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بج ا 


ةا 
جث 


ابس وهالو الرَضنن اريخ 


©« وصئف أبو المظفّر في أصول الفقه القواطع . وهو مغن عمًا 
صتّف في ذلك الفن » . 
أبو سعد السمعاني 


الأنساب 4/17 ؟7؟ 


ولا أعرف في أصول الفقه أحسن من كتاب القواطع ولا 
ا 
تاج الدين عبد الوهاب السبكي 
طبقات الشافعية الكبرى 


١ 


<« إلقواطع لأبي المظفّر السمعاني . وهو أجل كتاب للشافعيّة 
في أصول الفقه نقلاً وحجاجاً 4 


بدر الدين الزركشي 
البحر النمحيط ١‏ /لوحه 4 


© المقدمة 
© دراسة عن المؤلف والكتاب 
« عملي في التتحقيق 


0 م لوه 6 
بس واللوالرهن الركيِم 
اكير 

الحمدلله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 

إن من أهم علوم الشريعة الخادمة لكتاب الله وسنّة رسوله يِه علم 
أصول الفقه ؛ فبواسطته تعلم الأحكام » وبه يعرف الحلال من الجرام » 
وتدرك معاني النصوص على الكمال . 

وعن طريق علم أصول الفقه يعلم شمول الشريعة لكل حادثة : 
وصلاحها لكل زمان » ويعرف كمال الدين » وتمام النعمة من رب العالمين. 

وقد تميز منهج هذا العلم بالجمع بين الأدلّة السمعية والعقليّة : 
والاستفادة من قواعد العلوم المختلفة ؛ ففيه من علم اللغة معانيه المفيدة 
ومن علم الحديث ضوابطه وقواعده » ومن علم أصول التفسير أهم مباحثه؛ 
ومن علم المنطق خلاصة فوائده . أما علم الفقه فهو الطريق اليه » والهادي 
المرظين الشال قلف 

وإِنْ من أهم الكتب المدونة في هذا العلم كتتاب ( قواطع الأدلة في 
أصول الفقه ) للإمام أبي المظفّر منصور بن محمد السمعاني من فقهاء 
الشافعية وعلمائهم في القرن الخامس الهجري . 

فقد حظى هذا الكتاب بثناء جملة من العلماء والشهادة له بالتميز 
على غيره ؛ قال أبو سعد بن السمعانى 00 وهو مغن عما صنف فى ذلك 
الفن.. » , وقال تاج الدين ابن السبكي : « ولا أعرف في أصول الفقه 
أحسن من كتاب القواطع ولا أجمع ... » وقال بدر الدين الزركشي : 


«> 


١١  ةسارد‎ 


«وهو أجل كتاب للشافعيّة فى أصول الفقه نقلاً وحجاجاً » . 
وقد تميّز هذا الكتاب بمنهج يخالف مناهج كثير من علماء عصره ولا 

سيّما من علماء الشافعية من أوجه ؛ منها : 

تت التزامه ببيان المذهب ونصرة أقواله ولوخالف رأيه 

؟ ‏ التوثيق من الكتب المعتمدة فى نقل الأقوال وبيان الأدلّة في كثير من 
المواضع 

. تقوب الأدلّة في كثير من المواضع ببيان القوى و الضعيف منها‎ - ٠ 

3 الكتاب وسط بين التوسع والاختصار مع بحث أغلب بسائل اصسون 
الفقه ؛ وذكر أقوال العلماء و أدلتهم فووا رقيات ورصع ا عفكيا 
معنا عن كل كفنت قن هذا الس : 

ه ‏ تفرّده بذكر مسائل أصولية لا توجد فى أكثر كتب الشافعية وغيرهم 

5 - الكتاب يصلح عمدة لأصول الفقه المقارن » فهو لا يكتفي ببيان 
المذهب و لكنّه يذكر أقوال المخالفين ولا سيّما من الحنفية » وينقل 
أدلتهم من كتبهم ءو يذكركثيرا من طرقهم في البحث مع تعقبها بم 
كرا 
-١‏ المؤلف سلفي المعتقدء شديد الالتزام بنصوص الكتاب و السنة ؛ 
مفبكاني لطرق: المعكلمين فقي الانعقناد لها دو الكتعات سور 

لطريقته هذه . 
لكل ذلك » ولكون هذا الكتاب لم تسبق طباعته('2؛ فقد 


نسخة واحدة حسبما ذكر المحقّق فى المقدمة . 


دراسة - ؟١-‏ 


اخترت قسماً منه موضوعاً لرسالتي لنيل درجة الدكتوراه دراسة وتحقيقاً , 
وهذا القسم يشمل الأجزاء الثلاثة الأولى من هذه الطبعة من أول الكتاب الى 
أوْل باب القياس١('2‏ . ويسرني أن أقدم قسم التحقيق ضمن هذا الكتاب» 
وسأصدره تلو هذه المقدمة بفصلين يتضمنان التعريف بالمؤُلّف والكتاب . 
وقد تولى فضيلة أستاذي الكريم الدكتور علي بن عباس الحكمي 
الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى تحقيق الجزء الباقى من الكتاب وهو يشمل 
الجزئين الرابع والخامس من هذه الطبعة ("2. 
فتم بذلك ولله الحمد والمنّة تحقيق الكتاب كاملاً » وأرجو أن ينفع الله 
به اللسلمين » ويجزي مؤلفه عنه خيرالجزاء » ويكتب لنافى عملنا الأجر 
والثواب »و يعفو عن الخطأ و الزللء إِنّه سميع قريب» وآخر دعوانا أن 
الحمدلله رب العالمين» وصلى الله و سلّم على نبيّنا محمّد و على آله وصحبه. 
المحقق 
د : عبد الله بن حافظ بن أحمد الحكمى 


ها١154١/8‎  ضايرلا‎ 


)١(‏ تم تقديم هذا الموضوع من المحقّق رسالة لنيل درجة الدكتوراه من جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية . كلية الشريعة بالرياض . قسم أصول الفقه. تحت 
إشراف فضيلة الشيخ عبدالرزاق عفيفي عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية 
السعودية ونائب رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء رحمه الله -» ثم 
إشراف فضيلة الد كتورأحمد بن علي سير المباركي الأستاذ في قسم أصول الفقه 
بكلية الشريعة بالرياض عضو مجلس الشورى بالمملكة حاليًاً . وقدتمّت منا قشتها 
في يوم الخمسيس 108/17/79 ١ه‏ من لجنة تضم فضيلة المشرف على الرسالة 
الاسشاة ال د عور انعد بن علق سير المساركى :والأسهاة:الذكعون عبد الله بن 
عبداللهالزايد » والاستاذ الدكتور مصطفى سعيد الخن . وقرّرت منح المحقّق درجة 
الد كتوراه بمرتبة الشرف الأولى مع التوصية بطبع الرسالة . 


(1) انظر مقدمة الجزء الرابع من هذا الكتاب . 


١7  ةسارد‎ 


دراسة عن المؤلف والكتاب 
© الفصل الأول :دراسة عن المؤلف 
© الفصل الثاني :دراسة عن الكتاب 


الفصل الأول 
دراسة عن المؤّلّف<(1) 
1- اسمه ونسبه : 


عبدلله السمعاني المروزي ("2 . 


والسمعاني : بفتح السين المهملة وسكون الميم نسبة إلى سمعان 
سمعت سلفى يذ كرون ذلك ف 5 قال ابن خلّكان )0 بحو يكدكرم: 
السين أيضاً» 50), 


والمروزي : نسبة إلى بلدة مرو 2*2 التي أقامت بها أسرة الشيخ » وكان 


)١(‏ للمحقّق بحث موسع عن حياة المؤلف و دراسة كتابه ( قواطع الآدلة ) أعده جزءاً من 
رسالة الدكتوراة ( لم يطبع ) وما يذكر هنا مختصر منه . 

(؟) للمؤلف ترجمة في الكتب التالية : 
سير أعلام النبلاء ١١1/1١5‏ » الأنساب 159/17 » المنتظم ٠١١/9‏ » اللباب 
١159-8‏ ء وفيات الأعيان 5١١/8‏ » دول الإسلام ١/5‏ » العبر 98/5 », 
طبقات الشافعية الكبرى ه / ه*” 15" » طبقات الشافعية للأسنوي 79/57 - 
٠‏ . البداية والنهاية ؟5١157/1- ١54‏ » طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
"0١-70١‏ » النجوم الزاهرة ١٠١/5‏ » طبقات المفسرين 898/٠‏ -.#4, 
مفتاح السعادة 897/5" » هدية العارفين 477/5 » طبقات الشافعية لابن هداية 
الله ١8٠0- ١17‏ » التدوين فى أخبار قزوين 4 ١71-١١8/‏ . 

9*) انظر : الأنسايا لأ ميعن التمفائي 57 . 

(14) وفيات الأعيان /001. ْ 

(5) مرو : مدينة كبيرة مشهورة » قال فيها ياقرت الحموي : «هي أشهر مدن خراسان 
وقصبتها » . ويقال لها : مرو الشاهجان . تمييزاً لها عن مرو الروذ . ومعنى ‏ 


دراسة 7ا١-‏ 


بها مولده ونشأاته . ولعل أجداده من دخلوا خراسان في أول الفتح 
الإسلامي لها واستقروا بها في من استقر بها من العرب . 

؟ - مولده ونشأته وطلبه العلم وأهم أعماله : 

ولد المؤلّف في شهر ذي الحجة سنة 47١‏ هجرية . 

وكان بيته بيت علم وزهد .2١(‏ 

وأول من اشتهر من أسرتة والده محمد بن عبدالجبار أبومنصور وت 
و كاو هن ام العلم واصجات الجعداليت . ومن الأعيان المقدمين 
في مرو . قال عنه أبو سعد : وكان إماماً فاضلاً ورعاً متقناً » أحكم العربيّة 
0 
اميه ركان هو اتبيظه الأول عد تاه اق قن وال 
ثم اتصل بمشايخ بلده وكان أكبرهم الشيخ المحدث أبو غانم الكراعي (ت 
1ه ) مسند خراسان ومحدث عصره » وكان اتصاله به وسماعه منه 
قبل أن يبلغ الثامنة عشرة من عمره . 
( ات 458ه) . وجد في التحصيل وبرع في الفقه حتى عد من فقهاء 


- 0 الشاهجان : نفس السلطان . و النسبة إليها ( مروزي ) على غير قياس » والقياس 
أن يقال : ( مروي ) . معجم البلدان لياقوت ه/-5 ١ 1٠‏ . 

)١1(‏ انظر : سير أعلام النبلاء نقلاً عن عبد الغافر في تاريخه ( سياق تاريخ نيسابور 
8 . 

(؟1) له ترجمة في : الأنساب 5١7/17‏ »ء اللباب ١178/5‏ ء العبر774-77/9» 
الجواهر المضية */5 ٠١7٠.0‏ »شذرات الذهب */837؟ » التحبير 117/5" » 
( عند ترجمة أبي حنيفة النعمان البملاني ) . 


دراسة 48١ا-‏ 


الحنفية وفحول أهل النظر(١).‏ 


ولم يقتصر على مشايخ بلده؛ بل حرص على الرحلة إلى علماء 
عصره في بلدانهم طلبا لمزيد من العلم وسماع الحديث وتحصيل 
الأسانيد العالية » فرحل الى نيسابور وجرجان وهمذان وقزوين » وسمع 
من علماء هذه البلدان('2 . وقد رزق مع هذا الجدّ في الطلب ذهنا 
خنافظا وذاكره قورة وفنقل فلن ##كال ع كني نوا نط شيا 


فنسيته )(5), 


وفي عام ١47ه‏ أو قبله بقليل عزم على الحج » وطلب المزيد من العلم 
في رحلته على أيدي علماء البلاد التي يمر بها في طريقه . وقد تجرد لذلك 
وأخذ نفسه بالجد لنيل غايته (؟2 » ولم يزل في طريقه يحرص على لقاء 
علماء كل بلد يمر به في رحلته ؛ يسمع منهم الحديث و يستفيد منهم 
المزيد من العلم . يقول رفيقه الحسن بن أحمد المروزي : ٠‏ خرجت مع 
الشيخ أبي المظفّر إلى الحجّ » فكلّما دخلنا بلدة نزل على الصوفيّة » و طلب 
الحدايك من المشية .1204 


وفي عام ١‏ ه دخل بغداد والتقى بعلمائها. وناظر بعض 
الفقهاء فيها ؛ منهم الشيخ أبو نصر بن الصباغ الفقيه الشافعي (ت 
/الائ:ه)() وقد أجاد فيها الكلام 4 واجتمع بالشيخ أبى إسحاق 


)١(‏ انظر : سير أعلام النبلاء 2١١ / ١9‏ طبقات الشافعية الكبرى ه /587. التدوين 
في اخبار قزوين 4 .١١8/‏ 

. انظر : الأنساب 7/10 4؟7‎ )١( 

() انظر : سير أعلام النبلاء ١١9/1١‏ ء البداية والنهاية ١54/1١5١‏ . 

(4) انظر : سير أعلام النبلاء 4 2١11/1١‏ طبقات الشافعية الكبرى ه//ا7”8 . 

(5) انظر : سير أعلام النبلاء ١١8/١9‏ » طبقات الشافعية الكبرى 771/٠‏ . 

(7) له ترجمة في : المنتظم 11/9- 17 ء سير أعلام النبلاء 4514/14 -450 2 - 


١9  ةسارد‎ 


الشيرازي الشافعي ف ا لك لل . وسمع فيها الحديث من 
الشيخ أحمدبن محمد بن التقور رت ٠‏ ها )(25ء ومن الشيخ عبد 
والشيخ أبي جعفر بن المسلمة ( ت 455ه) (24., وأبى الحسين بن 
المهتدي المعروف بابن الغريق ( ت 65 ه)257 » والشيخ أبي نصر 
الزينبي (ت 2 هع (' » ومن في طبقتهم من علماء 


- طبقات الشافعية الكبرى 1757/٠‏ 84١.ء‏ الكامل 117/7 » وفيات الأعيان 
518-07 ء العبر 7807/8 - 7848 » طبقات الشافعية للأسنوي 10/5 - 
١‏ » شذرات الذهب 5/ 55د" .ء البداية و النهاية ؟7-175/15١1‏ » النجوم 
الزاهرة ١١5/5‏ » طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 707١-597١‏ . 

)١(‏ له ترجمة في : سير أعلام النبلاء 457/1١4‏ - 454 » طبقات الشافعية الكبرى 
5-4 1ء البداية و النهاية ١5١14/1؟1- ١55‏ وفيات الأعيان 2099/١‏ 
طبقات ابن هداية الله 17١/1٠١‏ » النجوم الزاهرة 1١١8 - ١110/©‏ » طبقات 
الأسنوي 87/1١‏ - 85 » تبيين كذب المفتري 308-5075 المنتظم 1/9 - مع 
الكامل ١174/8‏ , مقدمة المجموع شرح المهذب للنووي 88/1١‏ - 85 , العبر 
2584-8 شذرات الذهب */544 - 801١‏ ء الإمام الشيرازي : حياته 
لوال الإطر ف للد بر عبان سن ا 

(؟) له ترجمة في : سير أعلام النبلاء 777/1١8‏ » المنتظم 8١4/4‏ » البداية و النهاية 
١١8/1‏ ؛ العبر/ 0507-5175 تاريخ بغداد 14/ 0885-8١‏ النجوم 
الزاهرة ه51١٠‏ . شذرات الذهب/همم”. 

(9) له ترجمة في : المنتظم 78٠0/48‏ ؛ سير أعلامالنبلاء 57575١/١‏ العبر 
/ه», شذرات الذهب /9 70 . 

(4) له ترجمة في : المنتظم 7857/48 », سير أعلام النبلاء 5١/18‏ » العبر 509/5 2 
النجوم الزاهرة © / 44 ؛ اللباب 51١/8‏ . 

(5) له ترجمة في : سير أعلام النبلاء 14/ ١45-541‏ » المنتظم 18*//8.» اليداية 
والنهاية ؟5١8/1١٠.‏ الكامل .١١١//8‏ العبر 2”550/7» شذرات الذهب 7/ع؟7. 

(5) له ترجمة في سير أعلا النبلاء 17/1١4‏ 45-4 4 المنتظم 9 / 84-8 اللباب 
48/١‏ الكامل 479/48» العبر 756/7 شذرات الذهب 44/8 . 


دراسة 5- 7ل 


, )١(دادغب‎ 


وبعد أن حصل من بغداد على بغيته واصل رحلته إلى بلادالحجاز . 
ولانقطاع الطريق فقد سلك مع رفقته غير الطريق المعتاد . فهاجمهم 
جماعة من الأعراب وأكد هو و جماعةةه اشر" تقال ابو لظف ف :رواية 
هذه الحادثة : « أسرونا » فكنت أرعى جمالهم » فاتفق أميرهم "اراد أن 
يزوج ابنته » فقالوا : نحتاج أن نرحل إلي الحضر لأجل من يعقد لنا . فقال 
رجل منا : هذا الذي يرعى جمالكم فقيه خراسان . فسألوني عن أشياء 
فأجبتهم » وكلّمتهم بالعربية » فخجلوا و اعتذروا . فعقدت لهم العقدء 
وقلك الخظبة ففرتهيرا وسالوض :ان اقل تتم شيفا فامتصسية . 
فحملوني إلى مكّة وسط العام )("2 . 

ولما وصل مكمّة نزل على أحمد بن أسد الكوجي (ات١15ه)‏ () . 
ودخل في صحبة الإمام العالم سعد بن علي الزنجاني الشافعي (ت 

.)1()هوا/١‎ 

وقد تأثّر أبو المظفْر كثيراً بملازمته للإمام الزنجانى فى سلوكه وعلمه : 
وقلين وذو ابعر مره عل دن اللفيناب إلى متهي الشف والفاطارة 
عليه؛ والدخول فى سلك المنتسبين إلى الشافعيّة . فكانت هذه الخطوة 
بداية تحوّل في حياته الشخصيّة والعلميّة . 


)١(‏ قال ابن الجوزي : ثم ورد بغداد في سنة ١54‏ و سمع الحديث الكثير بها , المنتظم 
011 . 

(؟) انظر : سير أعلام النبلاء 1١١8/19‏ » طبقات الشافعية الكبرى 588/8 . 

99) انظر : اللباب 91157/7-!ا١١1.‏ 

(4) له ترجمة في : سيرأعلام النبلا ء 14/ 584-546 , المنتظم 4 7٠0/‏ » طبقات 
الشافعية الكبرى؛ /8/ا” » البداية والنهاية ١٠٠١/15‏ » العقدالئمين ؛ /ه*ه ‏ 
“له » العبر 5075/5 » النجوم الزاهرة © ٠١8/‏ » طبقات الحفاظ 41١‏ . 


"١ 3-3 دراسة‎ 


وأثناء بقائه في مكة واصل طلب العلم وملازمة العلماء » ولا سيما 
مشايخ الحديث و رواته ؛ فسمع الحديث من مفتي مكة هياج بن عبيد 
الحطيني (ت 41/5ه)(22 » ومن أبي علي الشافعي (ت 4/ا١ه‏ ) (0), 
ومن كريمة بنت أحمد المروزية ات 4ه ) 220 . وكان من عزمه بعد 
هذا البقاء في صحبة الإمام سعد بن علي الزنجاني والمجاورة بمكة » حتى 
رأى في المنام والدته تحئه على الرجوع إلى مرو فأخبر شيخه سعدا الزنجاني 
مشاورا له فنصحه بالرجوع . قال : ١‏ فرجعت مع الحاج ) (5). 

وقد تركت هذه الرحلة اثرا كبيرا فى شخصيّته العلميّة » فإلى جانئب 
مساهمتها في المزيد من نضوجه الفكري » وتخطيه مرحلة التقليد والاتباع 
الى مرحلة الاجتهاد و الاختيار » فقد توافر له فيها الكثير من العلم 
والمرويات » بل جل مروياته التي بأيدينا يعود تحصيله لها إلى هذه 
الفترة . ْ 

وفى هذه الفترة عام 454ه » دخل بلده مرو بعد انتهاء رحلته 
شار و زقامها سك دبا انع يه ااعلن جرع عين «ااتحب ابي 
حنيفة » و انتقاله إلى مذهب الشافعي » و ترك طريقته التي ناظر عليها 


)١(‏ له ترجمة في : سير أعلام النبلاء 97/14" ءالمنتظم 5707/78 » البداية والنهاية 
85-١١5١ء‏ طبقات الشافعية الكبرى ه/ هه" » اللباب 304/١‏ » 
شذرات الذهب */45* "6#" , العبر/7795-5078 » النجوم الزاهرة 
ه/ ٠.‏ » العقد الثمين 10/ 38١-8٠‏ » طبقات الشافعية للأسنوي 471/١‏ - 
14 . 

)١(‏ هوالحسن بن عبدالرحمن المكي الحناط. له ترجمة في : سير أعلام النبلاء 
4- 580 ء العقد الثمين 84/4 . العبر */7078 », النجوم الزاهرة 
»شذرات الذهب #/55”" . 

(") لها ترجمة في : سير أعلام النبلاء 777٠١ /1١4‏ » البداية و النهاية ٠١5/1١5‏ . العبر 
©/ 1ه ,» شذرات الذهب "/ 4 ”١‏ ء العقد الثمين 84/ "١١-١١‏ . 

(:) انظر : التدوين 5 .1١9-1١١8/‏ 


دراسة 53 ا 


ا ا عي ا ب ور 
ا ا ا م 
بلده مرو وقد ذاع صيته و عظّمت منزلته و كثر أصحابه و تلاميذه وبقى 
فيها إلى وفاته . 

أما أهم أعماله؛ فلم يؤثرعن المؤلّف تولي الولايات أو الأعمال 
السلطانية سوى قيامه بالتدريس» وعقد حلقات الوعظ و التذ كير . 

ففي نيسابور حين أقام بها بعد أن أخرج من بلده مرو عقد له مجلس 
التذ كير في مدرسة الشافعية . قال عبد الغافر في ( تاريخ نيسابور ) : 
) وكات نت ا فى الوعتل بجاففا » فظهر له القبول »واستحكم أمره في 
دعي لانن ). 

وفى مرو حين عاد إليها بعد هدوء الفتنة أسند إليه التدريس فى 
مدرسة الشافعية » و قدمه الوزير نظام الملك على أقرانه » فوفد إليه طلبة 
العلم » وكثر أصحابه وتلاميذه 600 , 

وفي ذلك يقول أبو سعد :« وكان مجالس وعظه كثير النكت 
والفوائد . سمع الحديث الكثير فى صغره وكبره » و انتشرت الرواية عنه ‏ 
وشاع ذكره )(© . 

- عقيدة المؤلف : 

كما اشتهر المؤلّف بالانتساب إلى مذهب الشافعي والانتصار له 
)١(‏ انظر : طبقات الشافعية الكبرى ه//ا7”7 . 
(؟١)‏ انظر : العدوين ١١9/14‏ » سير أعلام النبلاء ١١5/18‏ » الأنساب 


27 طبقات الشافعية الكبرى ه/7”:14 . 
(9) الأنساب 5754/0 . 


دراسة 5 257 


وتأليف الكتب في تقرير قواعده ؛ فقد اشتهر بالانتساب إلى أصحاب 
اذيك في مسائل العتقائد وأصول الدين » وله في ذلك كتب مشهورة 
تبين منهج أهل السنّة في أصول الدين » و تدافع عنهم ء و تردٌ على 
أصحاب البدع و الأهواء . وكل ذلك يصدرعن التزام واضح بمنهج 
السلف الصالح أهل السنة و الجماعة . 

وقد ألف في ذلك مصتفات منها : كتاب ( منهاج السنّة ) » وكتاب 
( الرد على القدريّة ) » وكتاب ( الانتصار لأصحاب الحديث ) و ستأتي 

وك وضع الإمام الدهبي فقال ٠:‏ تعصب لأهل الحديث والسنة 
و الجماعة » وكان شوكاً في أعين الخالفين » وحججّةَ لأهل السنّة» (20, 

و للمؤلف نصوص كثيرة في كتبه تدل على هذا الالتزام » نكتفي 
منها بقوله في كلام طويل في هذا الباب قال: ( ... غير أن الله تعالى أبى 
أن يكون الحق و العقيدة الصحيحة إلا مع أهل الحديث والآثار ؛ لأنّهم 
أخذوا دينهم وعقائدهم خلف ا عن سلف , وقرناً عن قرن إلى أن 
انتتهوا إلى التابعين » و أخذه التابعون عن أصحاب رسول الله َه , 
وأخذه أصحاب رسول الله يله من رسول الله . و لا طريق إلى معرفة ما 
دعا إليه رسول الله َيه الناس من الدين المستقيم و الصراط القويم إلا هذا 
الطريق الذي سلكه أصحاب الحديث ) (5). 

تمل هتسصية : 


لو يكن المؤلن خارجا عن عادة أعل غصرة وطريقة غلماء وقكةاعين 
حيث الالتزام المذهبي » وإن تميز هذا الالتزام بمرحلتين يمكن أن نسميهما : 


. ١١5/1589 انظر : سير أعلام النبلاء‎ )١( 
: من كتاب الانتتصار لأصحاب الحديث للمؤلف ضمن نصوص في كتاب‎ )١9 
. ١597-1١58 صون المنطق و الكلام للسيوطي‎ 


دراسة - 220111 


المرحلة الأولى : مرحلة التقليد . 
المرحلة الغانية : مرحلة الاختيار . 
المرحلة الأولى : مرحلة التقليد : 


كان المؤلف في هذه المرحلة حنفي المذهب . وهذا يرجع الى أن 
أسرته كانت من أتباع المذهب الحنفي. وقد بدأ المؤلف دراسته على يد 
والده محمد بن عبدالجبّارء فكان طبعيا أن يوجهه مع أخيه الى دراسة 
الفقه الحنفي ومعرفة أصوله والإجادة فيه . فلذلك التزما هذا المذهب هو 
وأخوه أبو القاسم علي بن محمد » وقد برع المؤلف في الفقه الحنفي ‏ 
وأجاد وبرز على الأقران من الشبان » وناظر عليه فحول أهل العلم 2١(‏ . 

وممايدل على ما وضل اليه من متزلة فق مذهت الكتفنية: آنه حي 
دخل بغداد في عام 2150 المع بالعالم الطتاتعي الكثير الى يريد 
الصباغ » و جرت بينهما مناظرة أجاد فيها المؤلّف وأحسن الكلام (20 , 
وهو لا زال على مذهب أبي حنيفة . ومن يتصدى لمناظرة مثل أبي نصر بن 
الصبّاغ الذي قال فيه أبو سعد السمعاني فيما نقله عنه الذهبي: ؛ كان 
يضاهي أبا إسحاق الشيرازي » وكانوا يقولون هو أعرف بالمذهب من أبي 
تحاف :كانت الله الييا 6 من يتضدى لذلك لايد أنايكون 
ممن اشتهر في العلم والفتيا على مذهب إمامه وغرف بذلك . 

و أيضا حين أسرت المؤلف الأعراب في طريقه إلى الحج عرّف به أصحابه 

بأنه «فقيه خراسان ) - و قد تقدم ‏ وهوإذ ذاك لا يزال علي مذهب 
الحنفية . 


. ١١8/19 سير أعلام النبلاء‎ » ٠١7/9 انظر : المنتظم‎ )١( 
. ١١8/5 انظر : التدوين‎ )١١ 
. 4514/18 انظر : سير أعلام النبلاء‎ )'( 


دراسة - ه50 


المرحلة الثانية : مرحلة الاختيار . 

بعد أن بلغ المؤلّف ما بلغ من المكانة العلمية في الفقه على مذهب 
الإمام أبى حنيفة ؛ وقع في نفسه الترذد في الاستمرار على تقليده؛ وبدا له 
أن ينعقل إلى مذهب الإمام الشافعي » المعروف في عصره في خراسان 
بمذهب أهل الحديث مقابل مذهب أصحاب الرأ ي » وقد زاد هذا التردد 
في نفسه خلال رحلته إلى الحج التي بدأها في عام 45١‏ ه كما تقدم . قال 
صاحبه الحسين بن أحمد في قصة سفره معه : ( خرجت مع أبي المظفر الى 
الحج , ؛ فكلما دخلدا بلدة + تزل غلى الصوفيّة'وطلب الحديث » ولم يزل 
يقول في دعائه : اللهم بين لي الحق ... © .2١(‏ واستمر هذا الصراع في 
نفسه » ولم يزل يدعو ربه أن يبين له الحق ويوفقه لاتباعه . 

وحين وصل إلى مكدّة دخل في صحبة العالم العابد سعد بن علي 
الزنجاني الشافعي » وعلى يديه بدأت مرحلة جديدة في حياة أبي المظفر ؛ 
فقد استفاد من ملازمته الاقتناع بالانتقال إلى مذهب الشافعي» وترك 
مذهب الحنفية » و به زال ترذده . وما لبث أن انتقل إلى مذهب الشافعىي» 
وأخفى ذلك وما أظهره. ْ 

وقد ارخ أبو سعد انتقاله هذا في سنة 457 ه . قال : «فانتقل 
بالحجاز في سنة اثنتين و ستين و أربعمائة إلى مذهب الشافعي رحمه الله 
وأخفى ذلك وما أظهره إلى أن وصل إلى مرو...2"00 . 

وفي سنة 4548 دخل مرو وأعلن انتقاله إلى مذهب الشافعية (5) 
وبدات بذلك مرخلة أخرى فى حياة الإمام أبي المظفّر ؛ فدرس وألف 
وتائزر على ملاهب الكنافعي +واستن على سر فده القديدة إلى ارفاتة.: 
)١(‏ انظر : سير أعلام النبلاء 114/15 » طبقات الشافعية الكبرى 778/8 , 


)١(‏ انظر : الأنساب 14/10؟؟ 
(*) انظر : سير أعلام النبلاء ١١5/19‏ . نقلاً عن عبد الغافر الفارسي في سياق 


تاريخ نيسابور . 


دراسة 5 165 


معنى انتقاله الى مذهب الشافعى : 


ليس المقصود بتمذهب المؤلّف بمذهب الشافعي هو تقليده في 
الأحكام الشرعية كما يقلّد العامى المجتهد . وإِنّما قلنا ذلك؛ لأن مذهب 
المؤلف الذي قرره في ( قواطع الأدلّة ) أن العالم لايجوز له أن يقلّد العالم 
سواء كان صحابياً أم غيره » وسواء كان أعلم منه أم غير أعلم » وسواء ضاق 
الوقت أم اتسع . إذ التقليد - كما قال - من عمل الجهلة » و الاجتهاد من 
عمل العلماء. فلا يجوز أن يترك عمل العلماء إلى عمل الجهّال ('2. 

وإنما القصد بالانتقال إلى مذهب الشافعى ؛ الانتساب المحض إليه 

أسباب انتقاله إلى مذهب الشافعى : 

أما أسباب تركه لمذهب أبيه و أسرته و انتقاله إلى مذهب الشافعي» 
فيمكن أن أرجعه - استقراء لما تضمنته المراجع في ذلك - إلى الأسباب 
التالية : 

١‏ - أن الغالب على أهل بلده من الحنفيّة هو مذهب القدريّة . وهم 
كما يقررون مذهب الحنفية في الفروع في حلقاتهم على تلاميذهم , 
يقررون عليهم أقوال القدريّة فى موضعها من الأصول ضمن مقرّراتهم 
اللوراضية : 

والمؤلّف بما حصله من الفقه و العلم بأحاديث الرسول َيْنّهُ وروايتهاء 
قد أنف من أن ينسب إلى القول بالقدر الذي تقول به المدرسة الحنفيّة في 
بلده » و تقرر لديه بطلانه . فلذلك انتقل إلى مذهب أهل الحديث اعتقادا 
واعتمل )"واتعدى متيحهم ».وتلق يلقيهيم ؛ 


. ل‎ ٠٠١/5 انظر : قواطع الآدلة‎ )١١ 
. 1/4/8 (؟) انظر : قواطع الأدلة‎ 


دراسة 2 77ت 


وقد علل هو نفسه انتقاله إلى مذهب الشافعى بهذا السبب . قال 
أبوسعد السمعانى: ١‏ ا ا 
5 ايانط رحمه الله هجره أخره أبو القاسم وأظين الكراهة 
وقال: خالفت مذهب الوالد و انتقلت عن مذهبه . فكتب كتابا إلى 
العتيه ةق فال "ما مركت مدهي الذي كان غلينه والنائ (تسمحة اللهاقن 
الافترل وقول الدقلقة عن مدهي القدر :ناذا إغل مرو صتاروا قن اقول 
اعتقادهم إلى رأي أهل القدر » وصنّف في ذلك كتاباً يزيد على عشرين 
جزءًا في الرد على القدريّة وأهداه إليه » فرضي عنه » وطاب قلبه. . .) (1) 

؟ - ميل المؤلّف إلى طلب الحديث و العناية به و تحصيل أسانيده 
العالية ؛ بدأ ذلك في سن مبكرة ولا يبلغ الثامنة عشرة من عمره » و كان 
من الملازمين لعالم الحديث مسند مرو الشيخ أبو غاتم الكراعي 
( ت45: ه).ء ثملما خرج إلى الحج جعل همه طلب الحديث في كل 
بلد يصل إليه » و حصل منه الكثير . 

لذلك لا غرابة أن يميل إلى مذهب الحديث » مذهب أكثر شيوخه » 
وينتسب إلى اسمهم » و هو المعتني بطلب العلم على أيديهم . 

* - اتباع الدليل الشرعي المرجّح - عندالمؤٌلّفى - للتبعيّة للإمام 
الشافعي على غيره . و لنستمع إلى تعليله لهذا الترجيح في الفصل الذي 
ذكره في وجه الانتساب إلى الإمام الشافعي وتقديمه على غيره في كتابه 
( قواطع الأدلة ) ؛ قال : (... إن المجتهد لا يقنع بمجرد التقليد و النسبة 
من غير معنى ... و على الجملة نقول : إن الانتساب إلى الشافعي استنان؛ 
فإنَ النبي عَهْله قال )م الأئمة من قريش )00 »وقال في خبرآخر: 
)١(‏ انظر : الانساب 9/97؟5؟. 

)١(‏ الحديث رواه أحمد و الطبراني عن أنس بن مالك - رضي لله عنه -. قال الهيشمي 


«ورجال أحمد ثقات») . انظر : المسند ١159/87‏ » مجمع الزوائد ١95/8‏ . 


- 58  ةسارد‎ 


« الناس تبع لقريش في هذا الأمر ؛ أبرارهم تبع لأبرارههم 
وفجارهم تبع لفجارهم 2006 فذكر أنهم الأصل وأن باقي الناس تبع لهم . 
ولا بد للمتّبع من مقتدى به في الجملة . والتقليد وإن لم نجوزه للعالم 
ولكن لأجل حرمة ما ذكره الرسول َه لم يكن بد من إنام بتحسمب 
إليه؛ لنكون ممتثلين لقول صاحب الشرع صلوات الله عليه «الناس تبع 
لقريش). 

فاخترنا الإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي - رحمة الله 
ورضوانه عليه - ؛ لأنا لم نجد في الأئمّة الذين مهدوا الأصول و فرعوا 
التفريعات» وتكلّموا في المسائل على ما توجبه الأصول والاجتهاد 
الميجيح المبني على القواعد الصحيحة أحدا من قريش سوى الشافعي 
رمه الله . والباقون لا مطعن عليهم , و قد تحروا الحق و طلبوه بجهدهم. 
لكن العالم الذي لايجوز له التقليد إِنَما يطلب الانتساب المحض بوجه 
الاستنان بقول الرسول عه » فتعيّن الانتساب إلى الشافعي رحمه الله لما بينًا 
مو 

ثم بعد هذا إذا نظر العالم إل المسائل وأصولها وفروعهاوجد 
أصول الشافعي - رضي الله عنه - موافقة للكتاب والسنّة مؤيّدة بهماء 
عير علق الأخبار إدا وده امعد امنجيها مسعيما + وريدم 
الصحيح منها ؛ ويدع الرأي حين يجده ؛ فلا يأمر بعرض حديث على 
قياس لكن يأمر بعرض القياس على الأحاديث » فإن وجده معترضا على 
خبر من ذلك حكم برده وقدم الحديث » ويقول بطرح المراسيل والمناكير » 
ويعرض عن رواية امجاهيل » ولا يفرع إلا على أصل صحيح . و في القياس 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رضي لله عنه - بلفظ ٠‏ الناس 
تبع لقريش في هذا الشأن . مسلمهم تبع لمسلمهم و كافرهم تبع لكافرهم » 
انظر : صحيح البخاري ١54/14‏ ( كتاب المناقب ) باب ١/‏ . صحيح مسلم 
كبات الأمارة ع ياب 7ه ., 


دراسة 5-5 01048 


يطرد الفبنائن ترد ودر لاش عله انعبات 2 ولابمنع أيضاً في موضع يمكنه 
استعماله فيه . ويطلب لمعانى المؤثرة فى العلل » ليكون بريء الجانب 
والساحة من المناقضة الموحشة) )١(‏ , 

آثار انتقاله إلى مذهب الشافعى : 

أمّا نتائج انتقال المؤلّف إلى مذهب الإمام الشافعي فأوجزها في التالي : 

١‏ - نقمة عوام أهل بلده عليه » و ثورتهم على هذه الخطوة التي 
اتخذها ء و حصو النزاع بين أصحاب المذهبين , وقد أدى ذلك إلى 
إغلاق باب الجامع الأقدم وترك الشافعيّة الجمعة('2 . يقول الذهبي نقلاً 
عن عبد الغافر في وصف ما حدث غ2 فاضطرب أهل مرو » و تشوش 
العوام... ) 250 »2 ويقول أبو سعد في ذلك : «ووجرى له في الانتقال مسحن 
ومخاصمات » واثبت على ذلك و نصر ما اختاره )2 , 

ومن المضايقات التي حصلت له أيضاً هجر أخيه له » و اعتراضه على 
انتقاله عن مذهب أبيه . وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك . 


؟ - إخراجه من بلده مرو درءا للفتنة التي أثارها العوام » مع إصرار 
أبي المظفّر على موقفه » وثباته على قراره . فخرج إلى طوس ثم انتقل إلى 
نيسابور » و ظهر له القبول هناك » وعمّد له مجلس الوعظ و التذكير(05) 
وقد بقي في نيسابور حتى هدأت الفتنة وناسب الوضع رجوعه إلى مرو ) 
فرجع إليها » و تولّى التدريس بمدرسة الشافعية ('2 . 


. ١7ال-‎ ١/4/٠ انظر : قواطع الأدلّة‎ )١( 

(؟) طبقات الشافعية الكبرى ٠‏ /1414”؟. 

(*) سير أعلام النبلاء 1١١7/14‏ . 

(1) الأنساب 14/10؟75. 
(5) انظر : سير أعلام النبلاء ١١7/1١‏ » التدوين 5 .١١9/‏ 
(1) انظر : التدوين ١١9/4‏ ء طبقات الشافعية الكبرى 5141/٠‏ . 


دراسة 2 ل 


وغيرهما من العلوم . ولا يعرف له تصنيف على مذهب أبي حنيفة 2١(‏ . 

4 - تحول أفراد البيت السمعانى من بعده إلى مذهب الشافعيّة . فقد 
كان والده و أخوه أبو القاسم على و أبو العلاء على بن على حنفيّة 
المذهب. وكان أبو المظفر و أولاده و أولاد أولاده وكل سمعانى جاء بعده 

مكانته العلمية و ثناء العلماء عليه : 

من خلال جهود المؤلف العلمية فى التدريس و التأليف و المناظرة » 
ولا تميزبه منهجه في كل ذلك من الاعتدال » و الالتزام بالسئة » و احترام 
آراء اتخالفين » و عدم الحط من أقدارهم مجرّد الخلاف إلا فيما يوجب ذلك » 
فقد كان محل قبول من العلماء في عصره و مّن بعدهم » و ناله منهم الثناء 
الطيب العاطر . وسأورد هنا بعضا ما قيل في الثناء عليه » ووصفه بما هو 
أهله : 

قال إمام الحرمين الجويني  :‏ لوكان الفقه ثوبا طاويا لكان أبو المظمّر بن 
السمعانى طرازه ) (5). 

و قال أبو القاسم بن إمام الحرمين : « أبو المظفر السمعاني شافعي وقته) (؟) ء 


وقال علي بن القاسم الصفقار : « إذا ناظرت أبا المظفر فكانّى أناظر 
راجلا من التابعين ج2213 


. ) طبقات الشافعية الكبرى ( الموضع السابق‎ )١( 

(؟١)‏ المرجع السابق .511١/©‏ 

(1) الطراز بالكسر : علم الشوب ومكان التطريز منه . انظر القاموس المحيط ١/١/7‏ 
مادة: طراز . وانظر نص أبي المعالي في : سير أعلام النبلاء ١١9/1١9‏ » طبقات 
الشافعية ه/7145. 

(4:) طبقات الشافعية الكبرى ه/8147. 

(5) سير أعلام النبلاء ١١8/14‏ » طبقات الشافعية الكبرى ه/ 49 ؟. 


١ 5 دراسة‎ 


) ا 0 
بيت العلم والزهد )20 ., 

قال حفيده أبو سعد : ( إمام عصره بلا مدافعة » وعديم النظيرفي 
وقته » ولا أقدر على أن أصف بعض مناقبه » ومن طالع تصانيفه وأنصف 
عرف محله من العلم )20 

وقال عنه الذهبي ١:‏ ... تع صب لأهل الحديث والسنة 
والجماعة؛ و كان شوكا في أعين امخالفين » و حجة لأهل السنة )() . 


وقال تاج الدين ابن السبكي : ١‏ الإمام الجليل العلم الزاهد الورع ؛ 
أحد أئمة الدنيا ... الرفيع القدر ء العظيم امحل » المشهور الذكر » أحد 
من طبق الأرض ذكره » و عبق :الكوق نشرم :250 . وقال في موضع آخر : 
«أحد أئمة المسلمين و أعلام الدين 26 


وقال ابن خلّكان : « كان إمام عصره بلا مدافعة » أقر له بذلك الموافق 
واخخالف )2 5 


وقال عنه ابن القيّم  :‏ إمام عصره المجمع على إمامته أبو المظفر 


منصور بن محمد السمعاني 2000 : 


)١(‏ انظر : التدوين 2١١9/14‏ سيد أعلام النبلاء ١١5 / ١9‏ طبقات الشافعية الكبرى 
؟. 

)١١‏ الأنساب 107/؟5581-5. 

19) سير أعلام النبلاء .1١١5/19‏ 

(4) طبقات الشافعية الكبرى ه /ه7”. 

(5) المرجع السابق ©/55414. 

59) وفيات الأعيان .7١١/15‏ 

(17) مختصر الصواعق المرسلة ؟ /5٠ه.‏ 


دراسة 5 3 


هذه جملة من كلام بعض العلماء فى الثناء على المؤلّف و الاعتراف 
مالف والقفي + 

5 - وفاته , وعقبه. 

بعد حياة موقوفة على العلم وأغله لما ييا وافى الشيخ 
الأجل امحتوم بمدينة مرو . 
سنة تسع و ثمانين و أربعمائة هجرية ('2 . عن ثلاث و ستين سنة وثلاثة 
أشهر رحمه الله » وجزاه عن العلم و أهله خيرالجزاء » و دفن بأقصى 
( سنجذان ) إحدى مقابر مرو . 

وقد خلّف الشيخ أبو المظفّر من الأولاد خمسة هم : 
منصور السمعاني صاحب كتاب ( الانساب ) » و( ذيل تاريخ بغداد) 
ووغيرها من الكتب . ولد عام 5.5 ه » وتوفي عام 0517 ه(") . 


)١(١‏ لم تختلف المصادر التي ترجمت له في تأريخ وفاته المذكور . ولعل مصدرها في 
ذلك ومصدرنا هو كتاب حفيده أبي سعد الأنساب 5178/1 --575. 

(؟) له ترجمة في :الأنساب 577-555/10 ء اللباب ١89/5‏ المنتظم 188/9 2 
العبر 5 /١؟‏ 78 », طبقات الشافعية الكبرى 10/ه - ١١‏ » طبقات الشافعية 
للأسنوي 558-05 » طبقات الشافعية لأبن قاضي شهبه ١‏ وعم اس 
طبقات المفسرين للداوودي ” /61؟51-7؟ » شذرات الذهب 4 /59 .28 
وفيات الآعيان 7١١ 5١١/5‏ . 

(9) له ترجمة في : سير أعلام النبلاء 455/5٠‏ -550: » اللباب ,2١5-1١/١‏ 
المنتظم ١٠/4؟5-‏ 25755 طبقات الشافعيةالكبرى 1١80/0‏ ه16 
طبقات الشافعية للأسنوي ؟/ 5ه » البداية و النهاية ١75/1١١‏ » طبقات 
الحفاظ ١/ا4‏ 2475 وفيات الأعيان 3١١-5.9/7‏ . 


"8#  ةسارد‎ 


؟ - أبو محمد الحسن . ولد سنة /45 ه » و توفى سنة هه )١١(‏ 
 “‏ أبو القاسم أحمد . ولد سنة 1/1 ه وتوفى سنة 8 7ه ه220 . 
4ه - وابن و بنت ماتا عقب موته بمدة يسيرة (؟) 5 

وكما بورك للمؤلّف فى وقته وعلمه », فقد بورك له فى ذريته ؛ إذ 
سلك أولاده الثلاثة مسلك العلم والعلماء » و تتلمذوا على يد والدهم 
وغيره ب اك ف مر سوحرص و واوا اودر 

000 : 
ا 0 ل لبن زف اتيت 
وفى أصول الفقه » وفى الفقه . 

وكل مؤلفاته المعروفة كتبها بعد انتقاله إلى مذهب الشافعية - 
أصحاب الحديث - أي بعد عام هه ؛ فالتزم فيها طريقتهم » و رد على 
مخالفيهم » و دافع عن المذهب دفاعا قويّأء مع العزام الإنصاف غالبا والبعد 
عن اللجاج و المجادلة بالباطل . 


وليست كل كتب المؤلف وصلت إلينا ؛ بل وصل بعضها و ققد 
بعضها الآخر ء وبقيت عنها إشارات أو نقول في بطون الكتب التي 
استفادت منهاء أو ترجمت للسولف 5 


2»25١9-5١5/١ له ترجمةفى : الآنساب 558-51+19/10, التحبير‎ )١( 
. 59/1! طبقات الشافعية الكبرى‎ 
2 550-58/ 5 له ترجمة فى : الأنساب 779/1 » طبقات الشافعية الكبرى‎ ) ١( 


: 87/1٠١ المنتظم‎ 


(؟) انظر : الآنساب 5/1؟7. 


دراسة د 554 


و سأعرف بمؤلفاته حسب ما بيدي من معلومات » ولعلّها تكون 

كافية في تحقيق ما أريده فى هذا الفصل و هى حسب موضوعاتها . 
أ- فى العقيدة 

: كتاب الرد على القدرية‎ - ١ 

هذا الكتاب من أقدم كتب المؤلّف ء ألّفه عقيب تركه مذهب 
الحنفيّة. وهو كما قال أبو سعد السمعانى يزيد على عشرين جزءا . 

وسبب تأليفه : أن المؤلف لا انتقل إلى مذهب الشافعى هجره أخوه 
أبو القاسم على بن محمد » و أظهر الكراهة لذلكء» وقال: خالفت 
مذهب الوالد . فكتب إليه أبوالمظفر بأنى ما تركت المذهب الذي كان 
غلية اندي حم رمه لياق الاضول اول ادل عبغن مدهب القدرية. 
فإن أهل مرو صاروا في أصول اعتقادهم إلى رأي أهل القدر (21 . 

وصنف هذا الكتاب في الردٌ على القدريّة » و أهداه إليه . فرضي 
عنه وطاب قلبه »وأرسل إليه ابنه أبا العلا يتفقّه عليه ( "2. 

وهذا الكتاب في حكم المفقود الآن . 

وقد ذكرالمؤلف ضمن كتابه ( الانتصار ) الإحالة إلى ( كتاب 
القدر) قال : « وقد أجاب بعض أهل السئة عن قولهم إِنْ الخبر الواحد لا 
يوجب العلم بجواب آخر سوى ما قلناه » وقد بيناه فى كتاب القدر )(5) 
ولم أر من ذكره من العلماء بهذا الاسم . وهو محتمل لأن يكون هذا 


» القدرية : هم نفاة القدر . ومن قولهم : إن الله تعالى غير خالق لأكساب الئاس‎ )١( 
. و أن الناس هم الذين يقدرون أكسابهم ؛ وليس لله تعالى فيها صنع و لا تقدير‎ 
. 44 انظر : الفرق بين الفرق‎ 

(؟) انظر : الأنساب 5/107 -:؟؟. 

(51) صون المنطق و الكلام للسيوطى ١7٠١‏ . 


دراسة وعد 


الكتاب أو غيره . 

وذكره ابن قاضى شهبة فى ( الطبقات ) ضمن مصئفات المؤلّف 

وذكر ابو سعد مصئفات جده », وليس فيها( كتاب القدر ) » بل 
كو ارد على القدري 2120 
0 وموضوعه : الرد على القدرية : والله أعلم ' 

7ت منهاج أهل السنة : 

هذا الكتاب أيضاً فى حكم المفقود . 

وقد ذكره أبو سعد ضمن مؤُلّفات جده في الحديث بهذا الاسم (2. 
وسماه البغدادي في هدية العارفين : « منهاج أهل السئة في الحديث ) (4) 
وهو في وفيات الأعيان » و كشف الظنون باسم ‏ منهاج أهل السئة ) 275729 
وذكره المؤلف في قواطع الأدلّة باسم (منهاج السنة ) . 

ومن مباحث هذا الكتاب التى أشار إليها المؤلّف في قواطع الأدلة 

أحدهما : الكلام على المتشابه فى القرآن » وتفسير معناه » و بيان 
أقوال العلماء فيه. ومذهب السلف فى ذلك » والتدليل عليه على 


. 30١/١ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة‎ )١( 

(؟) انظر : الأنساب 7١14/10‏ . 

779) انظر : الأنساب 4/1؟7 . 

(14) انظر : هدية العارفين للبغدادي 477/5١‏ . 

(5) انظر : وفيات الأعيان 7١١/7‏ كشف الظنون ١870/5‏ . 


دراسة 5-5 75 


5 


.2١( التوسّع‎ 


الثاني : مسألة التكفير » وما يكفر به » وما لا يكفر ء وما ورد عن 
السلف الصالح في ذلك ., والمواضع التى ورد النصْ بالتكفير فيها('©2. 


*- الانتصار لأصحاب الحديث : 


ذكره أبو سعد و تبعه ابن الجوزي وابن كثير و ابن خلكان باسم 
(الانتصار ) (2. و كذا سماه به المؤلف في قواطع الأدلة في مواضع (4) 
وبه سماه ابن القيم عندما نقل عنه بعض النصوص©(©) . 

وسماه حاجي خليفة فى كشف الظنون ( الانتصار لأصحاب 
ايديف ) 010عر بكله الستيرطي فى كتانه.. غدرن: الى و لق 0 ؟ 
وعندي أن اسم الكتاب كاملا هو ما ذكره السيوطي و حاجي خليفة 
( الانتصار لأصحاب الحديث ) . و قدذكره المؤلف في موضعين من كتاب 
قواطع الأدلّة بهذا الاسه(9» . 

وقدسماه إسماعيل البغدادي في هدية العارفين : ( الانتصار في 
الرد على القدرية الأشرار) (1). و هو خط » و ريّما نقله من (الأنساب) 


)١(‏ انظر : قواطع الآدلة ؟75/5. 

. انظر : قوطع الأدلة علثهة؟‎ )1١( 

(9*) انظر: الأنساب 5١54/07‏ . المنتظم ٠١١/9‏ عالبداية والنهاية ١١14/1١غ‏ 
وفيات الأعيان 7١1١/8‏ . 

(؟) انظر : قواطع الأدلة 1865515 */2450 7/1645 73. 

(5) انظر : مختصر الصواعق المرسلة 5 /14.ه . 

(7)انظر : كشف الظنون ١77/١‏ . 

(10) انظر : صون المنطق و الكلام عن علم المنطق و الكلام ١41‏ . 

.1١١9/8 5/4 : انظر‎ )48( 

(9) انظر : هدية العارفين 477/5 . 


دراسة - ل 


من غير تحقيق ؛ فإِنْ أبا سعد ذكر اسم (الانتصار ) يليه (الرد على 
القدرية ) فظئهما كتابا واحدا . 

وهذا الكتاب في حكم المفقود. وهو ليس بالكبير في حجمه ؛ قال 
عنه حاجي خليفة « مختصر فى ثلاثة أبواب ) » وهى ٠.‏ 

الأول .© فن :اث علئ النسية:والجماعة :. 

الثاني : في فضل الحديث . 

الثالث : في شجرة العلم .)١(‏ 

وقد وصلت إلينامنه أجزاء كبيرة مما نقله عنه بعض العلماء فى 
كتبهم . وهي تدل على موضوعه .فقد أورد منه السيوطي في كتابه 
صون المنطق والكلام مباحث كاملة تصل إلى ٠0‏ صفحة مطبوعة (') . 
ونقل ابن القيم بعض فصوله في مختصر الصواعق المرسلة . وفيه بعض ما 
ذكره السيوطى (5). 

أما موضوع الكتاب ؛ فهو الانتصار لأصحاب الحديث » و الرد على 
من ذمهم و نسبهم إلى الجهل و قلَّة العلم » ورماهم بالألقاب المنفرة . 

والذامون لهم صنفان كما يقول المؤلّف هما : أهل الكلام » وأهل 
الرأي . والكتاب مؤلّف للرد على هذين الصنفين » والانتتصارلمنهج 
امحدثين و طريقهم في أصول الدين و فروعه . 

وقدأحال إليه المؤلّف في سنّة مواضع في قواطع الأدلة هي : 
ا بو وا رن ادي اوجن ااي أي الا اك 


. ١7/١ ذكر ذلك في كشف الظنون‎ )١( 
. 1817-١ 41/ (؟) انظر : صون المنطق و الكلام‎ 
انظر : مختصر الصواعق المرسلة 14/5 .٠ه --9.ه 6 5/لااهاظالاه.‎ )99 


دراسة - ”7 - 


للْمَوٌ لفن تفسير كامل لجميع سور القرآن الكريم في ثلاثة أجزاء . وقد 
ذكره ضمن مصنفات المؤلّف أغلب من ترجم له )١(‏ . وقال عنه أبوسعد , 
( صتف التفسير الحسن المليح الذي استحسنه كل من طالعه) (؟) : 

وقد تم تحقيق أجزاء من هذا التفسير فى بعض جامعات المملكة 

ج عافي اديت 

للمؤلف في علم الحديث مجموع من مرويّاته المسندة » جمع فيه 
ألف حديث عن مائة شيخ » له عن كل شيخ عشرة أحاديث . 

وهذا الكتاب أيضاً في حكم المفقود. وقد ذكره كثير من المترجمين 
للم لف 00 

وقال عنه أبو سعد السمعانى : ) وقد جمع الأحاديث الألف الحسان 
من مسموعاته عن مائة شيخ » له عن كل شيخ عشرة أحاديث) (5) . 


)١(‏ انظر : الأنساب 154/17,» التدوين 9/4١1.؛‏ طبقات المفسرين 9 /ومم 
4" البداية والنهاية ١54/١5‏ ء وفيات الأعيان 53١١/5‏ » النجوم الزاهرة 
6 كشف الظنون 449/١‏ » هدية العارفين ؟07/5غ . 

(؟١)‏ انظر : الأنساب 5١4/10‏ . 

١9؟)‏ صدر أثناء إعداد هذا الكتاب للطبع جزئين منه بعنوان ( تفسير سورتي الفاتحة 
والبقرة ) لأبي المظفر السمعاني . تحقيق د: عبدالقادر منصور المنصور . الطبعة 
الأولى 1١7‏ ١ه‏ . الناشر: مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنوَ رة . كما صدرأخيراً 
التفسير مطبوعاً كاملاً في سنّة مجلّدات بتأريخ 41 ١ه‏ عن دار الوطن للنشر 
بالرياض . بتحقيق أبي تميم ياسر بن إبراهيم وأبي بلال غنيم بن عبّاس بن غنيم . 

(4) انظر : الأنساب 6/10؟5. وفيات الأعيان 7١١/8‏ . شذرات الذهب 
7 كشف الظنون 16١/1١‏ . 

(5) انظر : الآنساب /ا1/ه؟؟ . 


دراسة 5 018 


وذكره إسماعيل باشا البغدادي باسم «ألف حديث عن ألف 
شيخ 2١()‏ . وهو خطأ منه » يخالف ما ذكره أبو سعد وغيره . 
د فى أصول الفقه 
للمؤلف فيه كتاب واحد » هو كتاب ( قواطع الأدلة ) في أصول 
الفقة انلع تقد لش هده القدنة نمقي هن الك مشيننات: الم لفة: 
. 8 ولعسبر بحن ار 
ه ‏ فىالفئقه 
للمؤلّف في علم الفقه ثلاثة كتب » لكنّها جميعاً تندرج تحت 
موضوع علم الخلاف ("2. و مباحثها مقصورة على المسائل الخلافية بين 
الشافعية والحنفية » و ذكر الأدلّة و ترجيح المذهب فيها » وهي : 
5 - البرههاان : 


هذا الكتاب في حكم المفقود . 
مشتمل على قريب من ألف مساألة خلافية »257 . وذكره المترجمون 


417/5١ انظر : هدية العارفين‎ )١١ 

9؟١)‏ علمالخلاف : موضوعهالمسائل الفقهية« وهو علم باحث عن وجوه 
الاستنباطات المختلفة من الأدلة الإجمالية أو التفصيلية الذاهب إلى كل منها طائفة 
من العلماء . ثم البحث عنها بحسب الإبرام و النقص لأي وضع أريد في تلك 
الوجوه ) . 
انظر : أبجد العلوم 508/5 . وانظر : مقدمةابن خلدون ”485 - 
4517 . 
فهو الجدال بين أرباب المذاهب في المسائل الفرعية المختلف فيها . لتقوية دليل 
الموافق و تصحيح استنباطه . ونقض دليل المحالف وإيطال استنباطه . 

(9) انظر : الأنساب 5/90؟7. 


دراسة د 4٠‏ 


للمؤلف بهذا الاسم(21 . 

وصفه المؤلف في مقدمة كتابه ( الاصطلام ) فقال :( فقد سبق 

مني كتاب جمعته من الخلافيّات سميته (البرهان ) » وبلغت فيه غاية 

هاازايعه على :ما اتقى لي من لقان الدلاكل.» و إيضاح السراتين :اراح 
الشبهات » وكشف المعاني . غير أن الكتاب طال جداً » فإِنّي لم اكن 
شرعت فيه شروع طالب للاختصار و الإيجاز » بل قصدت فيه قصد 
الاستيفاء و الاستيعاب » وأردت أن يكون ذلك عدة المدرس لا عمدة 
الحافظ . . . ) (05) , 

وقد أشار المؤلف في ( قواطع الأدلة ) إلى أحد مباحته (25 . 

1 الأوسط : 

وهو أيضاً كتاب في الخلاف . وقد ذكره أبو سعد السمعاني 
في الأنساب باسم ( الأوساط ) » وذكره غيره من المترجمين باسم 
(الأوسط) (5). 

وهذا الكتاب للمؤلف في حكم المفقود . ولم أجد عنه غير ما 
كرت 


)١(‏ انظر : المنتظم ٠0١7/9‏ , سيراأعلامالنبلاء 1١3/19‏ » البداية 
والنهاية ٠5١1/١١‏ ., وفيات الأعيان 5١١/8‏ » النجوم الزاهرة ه/.٠١١ء‏ 
كشف الظنون 449/١‏ » هدية العارفين ؟5/"/ا4 . 

.)ةمدقملا(ب/١ انظر : الاصطلام الورقة‎ )١( 

() انظر : قواطع الآدلة ه/174١.‏ 

(4) انظر : الأنساب »7١4/07‏ وفيا تالأعيان ,.7١١/*“‏ كلشف 
الظنون١‏ /7١؟»‏ هدية العارفين 1 »؛ ولعل ما وقع في ( الأنساب ) من 
أخطاء نساخ الكتاب 


دراسة 2-5 


+ الاصطلام : 

وهو مختصرفى مسائل الخلاف » وأشهر كتب المؤلّف في هذا العلم. 

قال أبوسعد فى ذكر الكتب التى صنفهالمؤلف : «والمختصر الذي 
سارفى الآفاق والاقطار الملقّب بالاصطلام ) .2١(‏ 

وذكره المترجمون للمؤلف عنمن كتبة. بهذا الاسم("2» وقدوصل 
إلينا هذا الكتاب كاملاً (25. 

و- مؤلفات أخرى 

وإلي جانب الكتسب التي تقدم ذكرها » فقد ذكر بعض العلماء 
له كتبا أخرى هي : 

: الرسالة القوامية‎ ١ 

ذكرها ابن السبكى فى الطبقات الكبرى ؛ قال : « كان صتفها 
لنظام الملك فى تقديم الإمامة ». 

وأوردمنها فائدتين : 

الأولى : قال: « قال أهل السنّة : أبوبكر - رضي الله عنه - أفضل 
الصحابة في جميع الأشياء غن). 

الثانية : قال : ( وجملة من وُسم بالنفاق على عهد رسول الله عله 
لل انون راد ل كي 
)١(‏ الأنساب 574/07 
9؟) انظر: المنتظم ٠١١/9‏ » وفيات الأعيان ١١١/*‏ ء كشف الظنون ٠١7/١‏ 

سير أعلام النبلاء ١1١5/19‏ » اللبداية و النهاية ١54/١١5‏ » النجوم 

الزاهرة ه/ ١5١‏ ء هدية العارفين 41/7/5١‏ . 
(*) طبع جزء من الكتاب في مجلد واحد بتحقيق الدكتور نايف بن نافع العمري 


الأستاذ المساعد بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . الطبعة الأولى عام 141١7‏ ١ه.‏ 
(4) انظر : طبقات الشافعية الكبرى 45/98" . 


دراسة - 27 


؟ - الطبقات : 
ذكرها ابن العماد في شذرات الذهب قال : « وله الطبقات أجاد 
فيه وأحسن)2'7؟ . ولم أر لهذا الكتاب ذكرا عند غيره . 
“” - الأمالى فى الحديث : 
ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء قال: ‏ وله الأمالي في الحديث)("2 
وقد ذكر أبو سعدعن جده أنه ( أملى المجالس في الحديث » و تكلم 
نقله عنه الذهبي: « و أملى تسعين مجلسا ) (*) : 


وماذكره الذهبى يحتمل أن يكون هذا مقصوده؛ و يحتمل أن يكون 

؛: - معجم الشيوخ : 

ذكره إسماعيل باشا في هدية العارفين (”2 . ولم يذكره أحد غيره 

وعندي أنه خطأ منه » لعل سببه أنّه التبس عليه اسم الإمام أبى 
المظفر منصور بن محمد باسم أحد أحفاده وهو أبو المظفر عبد الكريم بن 
محمد ابن منصور بن محمد السمعانى توفى سنة 5١١‏ ه » وله 
( معجم الشيوخ ) في ثما نية عشر جزءا (29 . 


. "9/8 انظر : شذرات الذهب‎ )١( 
. ١١5/16 انظر : سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. 75١4/0 اتظر : الأنساب‎ )*( 

(4) انظر : سير أعلام التبلاء ١١1/169‏ . 
(5) انظر: هدية العارفين 47/7 . 

(1) انظر : كشف الظنون ١770/5‏ . 


دراسة 5 000 


الفصل الثانى 
دراسة عن الكتاب 

: اسم الكتاب‎ - ١ 

مع افتتاح المؤلّف الكتاب بمقدّمة طويلة تمهيداً للدخول في مباجث 
الكتاب » شرح فيها مكانة علم الفقه و الأصول » و ضرورة وضع ضوابط 
و قواعد لهذا العلم » وبين فيها الطريق التي يريد التزامها » وأسباب إعراضه 
عن كثير من طرق المؤلّفين قبله ... الخ ما ذكر . فإنّه لم يذكر فيها اسم 

وقد سمى العلماء الذين ترجموا للمؤلف » أو ذكروا كتابه في أصول 
الفقه , أو نقلوا منه كتاب المؤلّف فى أصول الفقه باسم القواطع., ولم 
يزيدوا على ذلك ٍ 

ومن ذكره بهذا الاسم ممْن ترجم للمؤلف : أبو سعد » وابن 
الجوزي »وابن خلكان » وابن كثير » وحاجي خليفة » وغيرهم('2. 
وممّن نقل عنه : الزركشي » و البخاري ؛ و ابن النجار» و السيوطي(') 
ولم أر من زاد على هذا الاسم ممن تعرض لذكر الكتاب . 

وقد حصلت على أربع نسخ مخطوطة للكتاب اختلفت تواريخ 
نسخها - و سيرد إيضاح ذلك - اتفقت ثلاث منها على ذكر الكتاب 
باسم القواطع في أصول الفقه . وهي : نسخة الجامعة الأمريكية في 


)١(‏ انظر : الأنساب 174/1 المنتظم »٠١7/1١‏ وفيات الأعيان 25١١/7‏ البداية 
والنهاية ١54/1١١‏ » كشف الظنون 18617//17 »ء النجوم الزاهرة ١7١/8‏ » هدية 
العارفين 57/7/57 . 

(؟١)انظر‏ : البحرالمحيط ١/لوحة/؛‏ ». كشفالأسرار ١7١561١١١6 1١١١/١‏ 
وغيرهاء شرح الكوكب المنير 787/١‏ » تدريب الراوي 7١/١‏ . 


دراسة - 3507 


بيروت» ونسخة المكتبة السعيدية في تونك بالهند » ونسخة المكتبة 
الأصفية بحيدرآباد بالهند . 

وانفردت النسخة الرابعة وهى نسخة مكتبة فيض الله بتركيا » بعنوان 
قواطع الأدلة فى الأصول . 

وما تقدم يتضح ورود اسم الكتاب على وجهين : 
الأول : القواطع فى أصول الفقه . وعليه الأكثر . 
الثاني : قواطع الأدلة في الأصول , ورد في إحدى النسخ المخطوطة 
للكتاب فقط . 

وإذ كانت النسخة الرابعة هى ( الأصل ) الذي اعتمدت عليه فى 
تحقيق الكتاب » وقدمت نصها في كل المواضع إلا ما ندر؛ لكونها أكمل 
نسخ الكجات و اضحها وأقلها خط واسلمها مع وعبارة . ققد اكت 
عنوان الكتاب كما ورد فيها قواطع الأدلة . 

ولا يرد على هذا الاختيار مخالفته للأكثر ؛ إذ أن إحدى النسخ 
الثلاث منقولة عن نسخة من النسختين الأخريتين » وهاتان النسختان يرجح 
صدورهما عن أصل واحد ؛ لاتفاقهما في محل الخلاف مع الأصل . 
نقلهم له على الاختصار » وهو وارد 5 
العصركما في كتاب أبي المعالي الجويني ( الإرشاد إلى قواطع الأدلة في 
أصو ل الاعتقاد ,)١١)‏ 

وأيضاً فإِنَ المؤلف قد ني في كتابه بتتبّع ما ذكره أبو زيد الدبوسي 


. ه١ كتاب لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني في أصول الدين مطبوع عام‎ )١( 


دراسة ب هع 


الحنفى فى كتابه ( تقويم الأدلة ) و نقض أدلته و أصوله » و نقل كثيراً من 
نصوصه ء و تعقبها في هذا الكتاب. فتسمية الكتاب بقواطع الأدلة في 
مقابل تقويم الأدلة وارد . 

وزدت من النسخ الأخرى جملة في أصول الفقه بدلاً من قوله في 
الأصل في الأصول ؛ لكمال العبارة في النسخ الأخرى » و دفعاً للاشتراك 
الذي يقتضيه اسم ( الأصول ) بين أصول الدين و أصول الفقه» مع احتمال 
الاختصار في عبارة الأصل من النساخ . 

فكان عنوان الكتاب على ما اخترت : قواطع الأدلة في أصول 
الفقه. 

وإذ استقر الرأي على تقديم هذا الاسم - أعني قواطمع الأدلة ‏ 
فسأبين معناه هنا : 

فقوله قواطع الأدلة الملقصود به الأدلّة و القواعد المقطوع بها في 
أصول الفقه . 
المواد اللغوية بالمعانى حقيقة ومجازا ؛ منها : 
وغيرهما في المدرك بالبصر » و قد يقع في المدرك بالبصيرة ؛ كما يقال في 
تقطع الأسباب و السبل » ويسمى الشيء المبان قطعة . 

و يقال لآخر الشيء و منتهاه : مقطع و منقطع . 

وقطعه قطعاً : بكمّته . و يُقال : أقطع الرجل : إذا انقتطعت حجته؛ 
وبكدّتوه بالحق فلم يجب . قال الزبيدي : « وهو من المجاز ). 

ومقطع الحق : ما يقطع به الباطل . وقيل : هو حيث يفصل بين 


دراسة 5 ك5 


ا فإن الحق مقطعه ثلاث مين أو نفارأو جلاء 

و القطع : بمعنى الاحتباس و المنع » يقال: انقطع الغيث. احتبس » 
وانقطع النهر جف أو حبس .2)١(١‏ 

وفى الاصطلاح : عبر عنه الأحمدنكري في دستور العلماء فال . 
«القطع يطلق على نفي الاحتمال أصلا. وعلى نفي الاحتمال الناشيء عن 
دليل ...)(5), 

والمناسبة بين المعنى الاصطلاحي و اللغوي : ظاهرة ؛ فالقاطع من 
الآدلّة هو أعلاها وبه منتهى الاحتجاج 5 وهو يمنع الخصم من اللجواب 

أما الدليل : 

فهو في اللغة : المرشد إلى الشىء » الكاشف له 250 . 

وفي الاصطلاح : ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب 

وقد اتفق العلماء على تسمية ما يؤدي إلى العلم دليلاً . 

أما ما يؤدي إلى الظن" فهو محل خلاف بينهم : 


)١(‏ انظر في المعاني اللغوية لمادة ( قطع ) : القاموس المحيط ٠/و"-‏ الىء تاج 
العروس للزبيدي 47١/8‏ 4175 , لسان العرب / 575 585 » المصباح المنير 
8ل - 84ل » معجم مقاييس اللغة ه/ ١١-1٠8١‏ ,. 

(؟) دستور العلماء 88/7 . 

(") انظر : مقاييس اللغة المصباح المنير ه.5-5." (مادة : دل ) . 

(4:) انظر: الإحكام للآمدي 50/١‏ » شرح العضد على مختصر لمنتهى ١‏ /40» 
شرح الكوكب المنير 57/١‏ » إرشاد الفحول ٠‏ . 


دراسة - لا 


تأكبر التكليين وتنسيه الانذى إلى الأضولتن مطلقا #انه لآ يسمى 
دليلا بل يسمى أمارة 2١(‏ . و عامة الفقهاء كما قال المؤلّف لايفرقون 
بينهما فيسمّون ما يؤدّي إلى العلم أو الظنّ دليلاً ('2 . 

وإذاً فمعنى اسم الكتاب : هو الأدلّة العلمية الموصلة إلى المطلوب 
يقيناً بلا احتمال في علم أصول الفقه 1 


وقد يرد على الاسم أنه غير صادق على الموضوع فإن الأدلّة فى 
أصول الفقه منها ماهو قطعي ومنها ما هوظني , وقد أوردهما المؤلف 
وقررهما في كتابه » و عنوان الكتاب لا يقع إلا على أحدهما. 

وجوابه :ما اجاب يه الولف في موضعه من الكتاب حين قال::ولآن 
ما كان فيه من الظنيات فهي مستندة إلى العلميات ) (©) . فصح تسمية 
الكل علماً . أي : مقطوعاً به لهذا المعنى . 

* - نسبة الكتاب إلى المؤلّف : 


نسبة كتاب ( قواطع الأدلّة ) إلى الإمام أبي المظفر السمعاني من الأمور 
الثابتة التى لم يدخلها شك » أو يتطرق إليها احتمال . 
( القواطع في أصول الفقه ) إليه (؟) . 

ويفا كفك دقر بعض العلماء هذا الكتاب في مجال التعريف به , 
فبينوا أن مؤلفه هو الإمام أبو المظفر السمعاني . ومنهم الزركشي في 
البحر المحيط » و حاجي خليفة في كشف الظنون 2*0 . 


. 9/١ اللمع*» الإحكام‎ » ٠١ 9/1١دمتعملا‎ : انظر‎ )١( 
. 4/١ (؟) قواطع الأدلة‎ 

ضع انظر : قواطع الأدلة ٠١/١‏ 

(4) انظر : ص8" من هذه المقدّمة . 

(5) انظر : ص 78 من هذه المقدّمة . 


- 58  ةسارد‎ 


ويزيد القطع بهذه النسبة نقل بعض المؤْلّفين آراء أبي المظفر السمعاني 
أو نتصوصا من كلامه معزوة إلى ( القواطع ) أو بغير عزو » و هي من 
نصوص هذا الكتاب عند المقارنة . ومن هؤلاء ابن السبكي في جمع 
الجوامع والإبهاج ؛ و البخاري في كش ف الأسرار » والنووي في 
التتقريب» و ابن الصلاح في المقدمة » وابن النجار في شرح الكوكب 
المنير» وغيرهم )١(‏ . 

لكل ذلك نقطع بنسبة كتاب ( قواطع الأدلّة ) الذي بين أيديئا إلى 
مؤلّفه الإمام أبى المظفّر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعانى . 

# - سبب تأليفه : 

هذا الكتاب هو الكتاب الوحيد للمؤلف في علم أصول الفقه . مع 
أذ الؤلف اولوعناية كبيرة للتسافل الفقيية محل الخلافبين الشاقفي: 
والحنفية . فخصها بثلاثة كتب تبحث هذه المسائل وإن اختلفت مناهجها 

وا كانت أكثر هذه المسائل الخلافية متعلّقة في التأصيل و الاستدلال 
بقواعد علم أصول الفقه » ويتوقف الفقه في كثير منها على تقرير الأصول» 
وإرساء بنائها ء و ترسيخ قواعدها ء وإزالة الشبه و الاعتراضات عنها. 
حتى يكون الاستدلال بها من الأمور المسلّمة و القواطع المتيقّنة » فقدكان 
متوقّعا من المؤْلّف المبادرة إلى هذا العمل» و تصنيف هذا الكتاب. 

وقد شرح المؤلف سببين آخرين في مقدمة الكتاب » قوت عزمه على 
تأليفه » هما : 
-١‏ حاجة أصحابه وتلاميذه إلى وضع مجموع لهم في أصول الفقهء 


)١(‏ انظر : ص 8ه من هذه المقدّمة ومابعدها. 


دراسة 52 848 


ان 0 -الأصحاب قي اصتول 
0 توصل لانشكام الفروع في 
المذهب قواعد بها تعلل وتوجه . بل أكثر المؤلّفين من الأصحاب 
سلكوا طريقة المتكلمين الذين هم أجانب عن الفقه » فقنعوا بظاهر 
من الكلام و رائق من العبارة » وحادوا عن محجة الفقهاء في كثير 
من المسائل )١(‏ . 
: - موضوعات الكتاب : 


نا كان تأليف الكتاب مقصوداً به إيضاح مسائل أصول الفقه » فإن 
موضوعه هو موضوع علم أصول الفقه ذاتا وعرّضا . وأصول الفقه هي : 
طرق الفقه التي يؤدي الاستدلال بها إلى معرفة الأحكام الشرعية . 

وهذه الطرق تنقسم إلى قسمين : 

دلالة : وهي ما أدى النظر الصحيح فيه إلى العلم . 

و أمارة : وهي ما أذى النظر الصحيح فيه إلى غالب الظن('2 . 

فطرق الفقه القطعية : الكتاب » والسنة المتواترة » والإجماع 
القطعيء و القياس الجلي عند من يقول به . 

و طرقه الظنيّة : السئّة المنقولة آحاداً » و الإجماع الظنّيء و القياس 
غير الجلي » وغيرها من الأدلة المقررة في موضعها . 


وإذا كان موضوع كل علم هو ما يبحث فيه عن الأحوال العارضة 


. 5/١ انظر : قواطع الأدلة‎ )١( 
.1١١/١ (؟) قوطعالأدلة‎ 


دراسة 2 1 85 


لذاته » فإنٌ موضوع علم أصول الفقه هو : البحث في أحوال الأدلة الموصلة 
للأحكام الشرعيّة » و أقسام هذه الأدلة » واختلاف مراتبها » وكيفية 
استنباط الأحكام الشرعية منها . 

وإذا استقرأنا موضوعات كتابنا هذا نمجدها تنحصر فيما ذكرنا من 
موضوع علم أصول الفقه ‏ وبيان مسائله والأقوال امختلفة فيها » وترجيح 
الختار منها عند المؤلف » وإزاحة الشبه والإشكالات عنها . 

وفي عرض مخعصر وشامل لموضوعات الكتناب» اذكرها إجمالاً 
ببيان موضوعاته الرئيسة . و سأكتفي في ذلك بذكر عنوان الموضوع فقط. 
أمّا التفصيل فيه فيعرف بالرجوع إلى الكتاب في كل مبحث . 

الموضوعات الرئيسة فى الكتاب : 

المقامة ْ 

الموضوع الأول : مقدمات أصول الفقه . 

الموضوع الثاني : أقسام الكلام و معاني الحروف . 

الموضوع القالث : باب الأوامر . 

الموضوع الرابع : باب القول في النواهي . 

الموضوع الخامس : القول في العموم و الخصوص . 

الموضوع السادس : الكلام في المطلق و المقيد . 

الموضوع السابع : الكلام في دليل الخطاب . 

الموضوع الثامن : القول في البيان و المجمل . 

الموضوع التاسع : القول في أفعال الرسول عَهْنّهُ » و ما يتصل بها . 

الموضوع العاشر : حكم ما أقرّ عليه الرسول عله . 

الموضوع الحادي عشر : الكلام في تعبّد الرسول عَيتّهُ بشريعة من قبله . 

الموضوع الثاني عشر : القول في الأخبار و مواجبها . 


6١  ةسارد‎ 


الموضوع الثالث عشر : القول في الناسخ و المنسوخ . 

الموضوع الرابع عشر : القول في الإجماع . 

الملوضوع الخامس عشر : الاستصحاب . 

الموضوع الساامن عشرة «النافي: للحكم هَل يبك عليه اللالبل مثل المليت» 

الموضوع السابع عشر : الحكم بأقلَ ما قيل . 

الموضوع الغامن عشر : مسألة الحظر و الإباحة . 

الموضوع التاسع عشر : الاستدلال بالسكوت . 

الوضوع العمشححرون + العيتادة. 

الموضوع الحادي والعشرون : القول في القياس و ما يتصل به . 

الموضوع الثاني و العشرون : القول في الاستدلال . 

المؤضوع الفالث والعشتروت : “القول فى الاستحسان:: 

الموضوع الرابع و العشرون : القول في السبب و العلة و الشرط . 

الموضوع الخامس والعشرون : أسباب الشرائع . 

الموضوع السادس والعشرون : القول في الاجتهاد و ما يتصل به . 

الموضوع السابع و العشرون : القول في التقليد . 

الموضوع الثامن و العشرون : الإلهم. 

الموضوع التاسع و العشرون : الكلام في المفتي و المستفتي . 

الموضوع الثلائ ون : نقول عن أبي زيد و غيره في مسائل 
لم تكر في أصول الأصحاب و بيان المذهب فيها . 

وقد أورد في كل موضوع من هذه الموضوعات جملة من الفصول والمسائل 
والمباحث المندرجة تحته . 

ه - منهج المؤلف في الكتاب 5 

وأعني بذلك الطريقة التي سار عليها المؤلف في بحث مسائل 


دراسة 5 لحك 28 


الكتاب » وترتيب فصوله » والكلام على مباحثه » وما عني به في الكتاب 
من تحقيق الأقوال » وتقوم الأدلّة » ودفع الشبه » و توجيه الفروع » وبيان ما 
يلتزم من الأصول » وما لا يلتزم » وما يقوى منها ومايضعف . 
والطريق إلى إيضاح منهج الكتاب أمران : 
الأول : ماذكره المؤلف فى كتابه عن منهجه . 
التي سار عليها المؤلّف في تأليفه . 
أما ما ذكره المؤلف ؛ فإنّه وإن لم يكن شاملاً لإيضاح جميع منهجه 
فى الكتاب ؛ إلا أنّه يوضّح كثيراً من جوانبه : 
قال المؤلّف فى مقدمة الكتاب : 
١ذ-‏ عمدت إلى مختصر فى أصول الفقه 5 
؟ - أسلك فيه محض طريقة الفقهاء من غير زيغ عنه ولاحيد » ولاجنف 
ولاميل . 
* - ولا أرضى بظاهر من الكلام » ومتكدّف من العبارة » يهول على 
السامعين » و يسبى قلوب الأغتام الجاهلين . لكن أقصد لباب اللب » 
و صفو الفطنة » و زبدة الفهم . 
- وأنص على المعتمد عليه فى كل مسألة . 
ه - وأذكر من شبه المخالفين بما عولوا عليه . وأخص ماذكره القاضي أبو 
زيد الدبُوسى فى ( تقويم الأدلة ) بالإيراد » وأتكلّم عليه بما تزاح معه 
الشبهة » وينحل به الإشكال . 


- وأشير عند وصولي إلى المسائل المشتهرة بين الفريقين إلى بعض المسائل 


دراسة 5 وك 8 


التي تتفرّع عنها » لعكون عوناً للناظر » و متعلّقاً للمناظر . 

وحين أصل إلى باب القياس و ما يتتشعب عنه من وجوه الكلام 
ومأخذ الحجة » وطريق الأسكلة و الأجوبة ٠‏ . . فسأ شرح عند ذلك» 
وأبسط زيادة بسط و شرح على حسب ما يسمح به الخاطر ويجود به 
و10 


و قال في آخر الكتاب في حكاية عمله في الكتاب مؤكّداً لما تقدم : 

وقد أتينا على ما أورده أصحابنا من الكلام فى الأصول , 

وأوردنا الدلائل الصحيحة في ذلك على ما يوجبه التحقيق » و يصلح 
لتثبيت الأصول التي بنينا عليها الفروع في مسائل الخلاف . 

وكان قصدنا بذلك إن شاء الله تبيين الحقَ من الباطل » ولم نقصد 
قصد الميل إلى جانب دون جانب . 

وحكمنا بتزييف كثير ما قاله أصحابنا حين لم نجد على ذلك دليلاً 
فاخترنا في الكل ما أمكن تحقيقه و إثباته بطريق البرهان » ولم نقتنع 
بمحض الجدل 220 . 

وباستقراء منهج المؤلف في الكتاب نتحقق كثيراً ثما ذكره فى 


مقدمة الكتاب و خاتمته . وأذكر ذلك على التفصيل » ويدخل فيه بعض ما 
ذكره المؤلف . وألخنص منهجه فى النقاط التالية: 


أو لا : قصد المؤلف في الكتاب شموله لجميع مباحث الأصول التي 


. 8-571١ قواطع الأدلة‎ )١( 
. ١١ / قواطع الأدلة ه‎ 60 


دراسة د 5ه 


ذكرها الأصحاب وغيرهم مما يحتاج إليه الفقيه و قام عليه الدليل . 


الأصول . 

زأيضا : فإن الولف يعي بعص المباختك إنين:الكعات معزلا ذلك 
بالرغبة.فى تزويد الفقيه بكل مايفيده ويحتاج إليه ومن أمثلة 
ذلك : 


١‏ - توسّعه في ذكر أحوال الرواة في ( باب الأخبار ) وما يتعلق بصفة 
التحكل و الآذامق النايفء تّ ليله ذلك يقولة "افيد عمل 
ما يُقال في الباب » وقد ذكرته بزيادة شرح لخفاء ذلك على أكثر 
الفقهاء و غفلتهم عنه) 2١(‏ . 

١‏ - ومنها : نقله عن الجويني في البرهان كلامه في ( باب التأويل ) ومع 
أن الؤلف يعتقد ما ذكره من مباحث فيه داخلاً في الفروع إلا أنه 


ينقل منه جملة و يقول: « أذكر طرفاً من ذلك ولا يعدم الناظر فيه 
نوع فائدة) ("2. 


«- ومنها : ذكره فصل الحسن و القبح و الاستدلال بالعقل فيهما. ثم 
اليعد انايتن أنها سنالة كلائتة :و :وهو ايضا اضبل ككر )نو لعله 
يحتاج | ليه في مسائل من الفقه » فذكرنا هذا القدر لكلا يكون الفقيه 
أجنبيّاً عنه متي ياوي إليه الكلام في مسألة من مسائل الفقه , 


. 587/5 قواطع الأدلة‎ )١( 
. (؟) قواطع الأدلة 5//اه‎ 


دراسة ‏ هه 


ويعزق طرفاً مفة :6009 

؛ - ومنها : قوله «وقد ذكر جماعة من أصحابنا جواباً في الأصل 
المركب و سموه التعدية . ولست أرى في ذلك معنى » غير أنا نذكر 
طنوزة لعلة يكلو الكقاب عن اذك ذلك 700 

ه - ومنها : ماذكره لتعليل نقله فصولاً من ( تقويم الأدلة ) غير مذ كورة 
في كتب أصول الأصحاب . قال : وقد ذكر القاضي أبو زيد 
الدبوسي في آخر كتابه الذي صنفه في أصول الفقه وسماه ( تقويم 
الأدلة ) فصولا لاتوجد في سائر الأصول » و بالفقهاء حاجة إليها . 
خصوصاً في الطريقة التي هي معهود الوقت «فلعينيك:إيراد ذلك 
والكلام عليه في المواضع التى يجب الكلام عليها . فيكون مخالفاً 
ال ا و ا ا 
يسمعه » ويعرف وجه الكلام عليه إذا احتاج إليه) (29 . 
انيبأ : زتهي ناكل الكقاف يب التالنئة ين كل ناته اللاي 

قبله » وتعليل ذلك به . و من أمثلة ذلك : 


١‏ - إيراده موضوع دليل الخطاب بعد موضوع المطلق و المقيد . و قال عند 
ذلك : «ويتبع القول في هذا الأصل القول في مفهوم الخطاب 
ودليله؛ لأنه لائق بفصل المطلق و المقيّد » وقد انجر الكلام إليه في 
بعض فصوله ) (4), 


. 407/8 قواطع الآدلة‎ )١( 
. 7١17/4 قواطع الأدلة‎ )١( 
. ١78/68 (؟) قواطع الأدلة‎ 


(5) قواطع الأدلة 4958/1١‏ . 


دراسة كه 


قال: « لكونه يتعلّق بالعموم والخصوص .)١()‏ 


* - و في ذكره المحكم والمتشابه في باب المجمل قال: « نذكر المجمل 
والمتشابه » فإِنّه يعرف معناهما من المجمل والمفسّر ) (25. 


4 - و ذكر باب الأخبار بعد الكلام عن أفعال الرسول و دلالتها على 
الأحكام » و بعد ذكر المباحث المتعلّقة بالكتاب » و قال فى تعليل 
إيراده في موضعه : « وإذا بينا أفعال الرسول عَلْه وأحكامها فالواجب 
أن نبين أقواله #َكنّْه ومواجبها وما يتعلّق بها . و أيضا: فإن السنة تلو 
الكتاب » فإذا بِيّنَا طرفاً صالحا مما يتعلّق بالكتاب فنبيّن السنّة وما 
يبتنى عليها ) 2)0. 

ه - وذكر فصل القراءة الشاذة بعد باب الأخبار . وعلّل ذلك بأنها تتصل 
بالأخبار(*؟) . 


؟ - أورد الاستصحاب وبعض الأدلة المحتلف فى الاستدلال بها بعد باب 
الإجماع » وعثل إيرادها في هذا الموضع فقال : « وجدنا ذكرها أليق 
بهذا الموضع . خصوصا مسألة استصحاب الحال » وهل هو حجة أم 
لا ؟ فإن هذه المسائل تصلح أن تكون من توابع الإجماع ) (*2 . 


١‏ - وذكر مسألة الحظر و الإباحة بعد باب الإجماع وقبل باب القياس وعلل 
ذلك فقال ١:‏ أوردناها في هذا الموضع . لما بينا من شذوذها عن 


. 487/١ قواطع الأدلة‎ )١( 

. المرجع السابق 5/؟7‎ )١( 
. 5١/5 المرجع السابق‎ )79 

. ه١‎ / المرجع السابق‎ ):١ 
. 514/8 المرجع السابق‎ )5( 


دراسة ‏ لاه 


الأبواب المتقدمة » وعدم دخولها في باب القياس ) .2١(‏ 

ثالفا : من منهج المؤلّف في كل موضوع يبحثه تعريف المصطلح 
الذي يدور عليه موضوع الباب . إلا أنه يقتصر في ذلك على ما يوضح 
معناه » ويبين المقصود » من غير عناية بصياغة الحد على مقتضى الرسوم 
المنطقيّة كما يفعله بعض الأصوليّين . 

رابعا : بييان الذهب في كل مبحث من مباحث الكتاب نضا أو 
كينا وذكر خلاف الأصحاب إن وج ونان أقوال العلماء ذ في المسائل 
الخلافية . وهو موجود في كل مسائل الكتاب . 

امنيا ااه الندواض كل مدال ف معاد كفا نا كالول 
الراجح فيها » ثم ذكر الأقوال الخالفة له و بيان قائلها . يلي ذلك إيراد أدلّة 
الخالفين » ثم ذكر أدلة القول الراجح » ودفع الاعتراضات عنها , ثم الإجابة 
عن أدلة الخالفين التي ذكرها لهم . 

و هذه الطريقة متبعة فى كل مباحث الكتاب . 

سادساً : الاععناء مزيد عناية بمسائل الخلاف المشتهرة بين العلماء : 
وبخاصة بين الشافعيّة و الحنفيّة » بتحقيق الأقوال فيها و بسط الأدلّة ع 
وبيان ما يذكر فيها من الفروع الفقهية » و توجيه الكلام عليها . 

حاتفنا : عدم التوسع في إيراد الأدلة » ولا سيما الأدلة العقلية ؛ 
والاكتفاء بأقواها في المحاجة سواء للموافق أو للمخالف . وإذا ذكردليلا 
فإنْه يعتنى بشرحه , و بيان وجه الحجة منه بما يغنى فى ذلك . 


ثاهفا : تقويم الأدلّة ببيان القوي المعتمدمنها » والضعيف المطرح 3 
)١(‏ قواطع الأدلة :8941/8 . 


دراسة ‏ /ه - 


عزاة للبوائل ا للمالق تر وهر ديكا ف سنائل الكتاني 

تاسعاً + الألنزام بالانتضار مدهب الشافعيّة فى كل فسالة يوزذها آنا 
كان الإشكال الوارد عليه » و الاستدلال له » وتقوية أدلته » وترجيحه 
على ما سواه من الأقوال » و الإجابة عن اعتراضات الخالفين . 


أكثر من موضع من الكتاب ؛ و قوى في بعض المواضع مذهب امخالف إلا 
أنه التزم بالانتصار لمذهب الشافعية مع ذلك. ولم يخرج عن هذا المنهج في 
ترجيح المذهب إلا في مسائل معدودة أغلبهامما اختلف فيه قول 
الأصحاب . 


أما نصه على ضرورة الالتزام بالمذهب و عدم مخالفته أو ترجيح قول 

اخالف ؛ فقد ورد في أكثر من موضع , منها : 

١‏ - انتقاده من مال إلى مخالفة مذهب الشافعى فى كون الأمر على 
التراخي . قال في ذلك : « هذا دك ذهب لكا سرحي انب 
و مساعدة للمخالفين » و ليس سبيل من ينتصب للتقدم في مذهبه» 
ويعتقد أنه الفحل المدافع عن حريه أنّه إذا جاه شكال في الثيبالة 
يترك مذهب صاحبه ويوافق الخصوم » بل ينبغى أن يبذل جهده 
وتجعل: لووط لقا وا رن ردكت لسر تشركه إن 
يوفقه الله تعالى له و يهديه إليه » و يمتثل قول عمرو بن معد يكرب : 

إذا لم تستطع شيعا فدعه ١‏ وجاوزه إلى ما تستطيع 


. ٠هل١١ قواطع الأدلة‎ )١( 


دراسة ‏ 9ه 


الشافعي فقال : « وقد خبط بعض أصحابنا فى هذه المسألة حتى أذَاه 
خبطه إلى العدول عن مذهب الشافعي إلى مذهب الخصم) 2١(‏ . 

"' - و من ذلك تعليله لتضعيف طريقة أبى المعالى الجوينى فى تقييد 
القول بمفهوم الصفة بوجود المناسبة بأنه خلاف مذهب الشافعى ؛ 
قال : «وعندي أن هذه الطريقة ضعيفة. ولا يجوز اختيارها 
لوجهين : أحدهما : أنه خلاف مذهب الشافعي ؛ لأنّه جعل المفهوم 


الصفة والحكم )('2. 


4 - وانتقد أحدالاصحاب حين مال إلى ما يحتمل ترجيح غير مذهب 
الشافعي في مسألة المرسل ؛ قال : « وعندي أن هذا خلاف مذهب 
الإعاء الساتهيمو كد العمع كل ع لكل عرز فالتا لاعن 
العراقيين والترانتانبيق أن على اصله لاتكرة المرابييل تححة و ناما 
من انتصب للذب غن مذهب الشافعي - رحمة الله عليه فلا 
يجوز أن يعدل عن قوله إلى قول من لا يعرف تفسيره في العلم . 
فإن كان الأمر بالمحاجة على المذهب ؛ فالحجة سنبيّنها ونبيّن عند 
ذلك أن هذا القول هو الحق . وإن رضى إنسان بالتقليد فلا يشك 
ادل ان تقد النتافسى اولى من تقليد الكاتري الاين معظميم 
بضاعتهم الجدال » (2)5, 


وأما إصراره على نصرة المذهب مع الاعتراف بقوّة أدلّة الخصم . وأن 
القول بخلافها مشكل جد ا ؛ فقد ورد فى مسائل » منها : 


. 157/١ قواطع الأدلة‎ )١( 
. 55/5 المرجع السابق‎ )١( 
. 445- 41١/5 المرجع السابق‎ )"( 


دراسة 6 جاه 


-١‏ قوله بعد ترجيحه المذهب فى وجوب المأمور به على أصحاب الأعذار 
حال العذر : «واعلم أن القول بإياجات الصوم على الخائض مشكل 
ا 0 

؟ - ترجيحه أن المعطوف لا يجب أن يضمر فيه جميع ما يمكن إضماره ما 
فى المعطوف عليه, كالمذهب . ثم قال ١:‏ واعلم أن الكلام 
للخصم ظاهرٌ جد أ و هذا الذي قلناه غاية الوسع » و تمشيته 
همكنة...)(5)., 

+ - ومنها قوله عن المخالفين للمذهب : ١‏ واعلم أن كلماتهم في نفي 
إقنَات الاساتى لغةاللعرت بالقيانن قوق عدا 070 

؛ - قوله بعد ترجيح المذهب في أنه لايجوز نسخ القرآن بالسنة : « واعلم 
أن المسألة مشكلةٌ جد ١‏ » وقد ذهب كثير من أصحابنا إلى اختيار 
مذهبهم في المسألة . والذي يمكن الاعتمادعليهدهوما 
ذكرنا ع قر 
عاشراً : العناية بذكر الفروع الفقهية في المسألة الأصوليّة المبحوثة . 
القاعدة عليها . 

؟ - فروع ذكرها المخالف إلزاماً بها في المسألة . فيعتني المؤلف بتوجيهها 
والجواب عنها » وبيان مأخذها على المذهب ه 


. ١59/١ قواطع الأدلة‎ )١( 
. 47١/1١ المرجع السابق‎ )١( 
. ١١9/15 المرجع السابق‎ )9( 
. ١78/8 المرجع السابق‎ )4( 


5١  ةسارد‎ 


© - فروع ذكرها المؤلف إلزاماً للمخالف . 

4 - فروع ذكرها المؤلف لبيان ثمرة المسألة سواء كانت محل نزاع أم لا . 
الحادي عشر : ومن منهج المؤلف الإكثار من نقل نصوص المصادر 

المعتمدة بخاصة المصادر الأصوليّة لتوثيق الآراء و المذاهب » أو لبيان الأدلّة 

أوللاكتفاء بما تضمنته في شرح المسائل وتقريرهاء أو لبيان أخطاء بعض من 

تقدّمه من المؤلفين و التنبيه عليها . وسيأتي بيان ذلك في مصادر المؤلف . 


الثاني عشر : ومن منهج المؤلّف في الكتاب التزام سهولة الأسلوب » 
و وضوح المعاني » و البعد عن غريب الكلمات » و عن التعقيد اللفظي في 
التراكيب و الجمل . و هذا ظاهر فى كل مباحث الكتاب . 


5 - قيمة الكتاب العلمية : 

كتاب ( قواطع الأدلّة في أصول الفقه ) من الكتب التي حظيت 
بتقدير كبير من العلماء ؛ بالثناء عليه في المنهج و المضمون » و بالاعتماد 
غلية فى المادة العلمية نقلا و يعجاجا . 

وما زاد فى القيمة العلميّة للكتاب ما ذكرته من التزامه بالمذهب فى 
نقل القواعد و الأصول . و بناء الأدلة و الحجج و الترجيح على الانتصار له. 
فكان بذلك أحد المراجع المعتمدة و الموثوقة في نقل مذهب الإمام الشافعي 
و أصحابه » و تحرير أقوالهم وأصولهم . خلاف كثير من كتب المتكلمين 
من أتباع المذاهب الفقهية التي يتحرر فيها مؤلفوها من الالتزام المستمر 
بالمذهب » فيميلون إلى بناء أصولهم على ما تقودهم إليه قواعد المناظرة 
و الجدل و إلزام الخصوم . وإن أدْت بهم إلى القول باصول نظرية لاتفيد في 
استخراج الأحكام الفقهية » أو تعليل مسائل المذهب بها . 

وايقنا د كان اتسعة مرضرغات الكنات ع وكعرة مساكلةت رز إلحاطية 


دراسة ‏ ؟"5" - 


بأغلب مباحث أصول الفقه : أثر كبير في القيمة العالية للكتاب » و المنزلة 
الرفيعة له بين العلماء من أتباع المذهب وغيرهم . 

وكتاب ( قواطع الأدلّة) فيما أعلم لم يحصل له شرح أو اختصار من 
العلماء المتأخرين كبعض كتب الأصول التي حظيت بهذا النوع من 
الخدمةء ولعل ذلك مما يشهد لتميزه و يزيد فى قيمته , ذلك أن الكتاب 
مع كثرة مسائله قد سلك فيه المؤلّف طريقاً وسطاً بين التوسّع و الاختصار . 
فلم يمتليء بالاستطراد و المسائل الجانبية الخارجة عن موضوع علم أصول 
الفقه » ولم يُختصر حتّى يحتاج في فهم مسائله إلى دليل و مرشد يبيّن 
مقاصده » و يوضح مشكلاته » و يشرح ما خفي منَ نصوصه على طريقة 
العلماء السابقين في الشرح و التوضيح . 

ويتضح ما ذكرت من امتياز الكتاب على غيره » وعلو مكانته بين 
كتب الأصول وقيمته لدى علماء هذا الفن و غيرهم في أمرين : 

أحدهما : ثناء العلماء عليه . 

ثانيهما : الاعتماد على ما تضمنه من المادة العلميّة والاستفادة منه 
في موضوعه . 

أما الآوّل وهو : ثناء العلماء على الكتاب : 

فقد اطلعت على ثلاث شهادات من علماء أجلاء تضمّنت الثناء 
على الكتاب » و تقديمه على غيره. وهي صادرة - لا شك - عن خبرة 
بكتب الأصول » و دراية و علم بمنهجها و مادتها . 

وأول هؤلاء العلماء هو الإمام المحدث أبو سعد عبد الكريم بن محمد 
ابن منصور بن عبد الجبار السمعاني ( ت سنة 57ه ه ). قال: «و صنف أبو 
المظفر في أصول الفقه القواطع , وهو مغن عما صنف في ذلك الفن(١2.‏ 


. 5514/1 الأنساب‎ )١( 


"7  ةسارد‎ 


وأما الثاني ؛ فهو العلآمة تاج الدين عبد الوهّاب بن علي بن عبد 
الكافي السبكي ( ت سنة ١لالا‏ ه) » صاحب جمع الجوامع » والإبهاج , 
ورفع الحجاب . قال : « ولا أعرف في أصول الفقه أحسن من كتاب 
(القواطع ) ولا أجمع , ولا أعرف فيه أجل ولا أفحل من ( برهان ) 
إمام الحرمين . فبينهما في الحسن عموم و خصوص )() . 

وثالث هؤلاء العلماء هو العلآمة بدرالدين محمد بن بهادر بن 
غيةالله الرركشي العاف( كا.سية 4و ى عماجي كتات لسر شيط 
في أصول الفقه . قال : « و القواطع لأبي المظفر السمعاني . وهو أجل 
كتاب للشافعيّة في أصول الفقه نقلاً وحجاجاً 2 


وأما اعتماد العلماء على الكتاب : 

فإِنا نجد ذلك في جملة من موؤّلفات العلماء بعد المؤلف » ممن 
اعتمدوا على ما فيه من الآراء و الأقوال » و استفادوها منه » و نقلوها عنه 
نقل اعتماد و اعتبار لها . و أذكر بعض من اعتمده و نقل عنه في التالي : 

١-فمنهم‏ : الإمام أبو عمر عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن 
الصلاح في كتابه ( علوم الحديث ) المشهور بمقدمة ابن الصلاح » 
عمدةالمؤلفات في مصطلح الحديث ةانقل تمعن الؤلق جل بن 
الآراء التي ذكرها في ( قواطع الأدلّة ) . انظر منها : الصفحات :9ع 

ع ملأ 5ه ”5 . 


صاحب ( كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ) . وقد أكثر في 
كتابه هذا من النقل عن ( قواطع الآدلة ) في مواضع كثيرة . صرح بالنقل 
)١(‏ انظر : طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 517/8 . 

4 : /لوحة‎ ١ انظر : البحر المحيط‎ )١( 


دراسة د 84" 


فى مسطنهنا ب وكعن للقي 1 اق ملاتا الا وكام 
ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا 54 
لا 58 :4ه 5 ."١/‏ 


" - ومنهم تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي » في كتابيه 
(الإبهاج) و( جمع الجوامع ) . 
أ- ففي (الإبهاج) نقل عنه في عدة مواضع » منها : 
ا ل ا ا ل ا ال لا ا 
7552١8‏ . 


ب - وفي( جمع الجوامع ) نقل عنه في عدة مواضع » منها : 

ا ا ل لي لض ا ا ال ا اي ل ا 

- ومنهم العلآمة بدر الدين الزركشي في كتابه ( البحر المحيط ) 
فقد جعله أحد مراجعه المعتمدة في مؤلفه هذا . وأثنى في مقدمة كتابه 
(البحر المحيط ) على كتاب ( القواطع ) و نص على أنه جعله أحد مراجعه 
المعتمدة . 

وإيراد المسائل التي نقلها من ( قواطع الأدلة ) يصعب لكثرتها 
وشمولها لكثير من مسائله . و نصه في مقدمة كتابه يغني عن الاستشهاد 
للقن 

5 - ومنهم جلال الدين السيوطي في كتابه ( تدريب الراوي ) شرح 
ونا 
المعروف بابن النجّار في كتابه ( شرح الكوكب المنير ) . نقل عن المؤلف 


دراسة اماك 


في مواضع من كتابه , منها : 7585-548١ /١‏ 3*6 6415 5١4غ‏ 
ا ل ا ل ا ال ل 0 1 70 
15 5 4 له الله هذه عا بره إللره. 

- و من اعتمد على قواطع الأدلة في موْلّفه في أصول الفقه الإمام 
محمد بن علي بن محمد الشوكاني فى كتابه ( إرشاد الفحول إلى تحقيق 
الحق من علم الأصول ). وقد توسع في النقل عنه في كثشيرمن 
الموضوعاتء منها : الصفحات :8" ع؟: 4 لاه.).5 ”5 الاء 
ا ا ا ل ا ال ل ل ا ال 5 
اللا عا ام ان اا ايا تو خم وا 


وقد نقل عنه غير هذا . اقتصرت على ما ذكرت » وهو كاف فى 
الدلالة على اعتماده على ( قواطع الأدلة ) و رجوعه إليه . 0 

هذا ما تيسر لي الاطلاع عليه من كتب نقل مؤْلّفوها فيها عن كتاب 
( قواطع الأدلة ) » و اعتمدوا على ما تضمنه من نقول وآراء وأدلّة. وهو 
دليل على ثقة به و بما احتواه من مادة علميّة قيّمة تدل على علو منزلة 
الكتاب وجلالة قيمته . 


لا ت مصادر الكتاب : 


التأليف في علم أصول الفقه » و بيان قواعده و ضوابطه عند العلماء 
تدعو الحاجة فيه إلى توثيق النصوص ء و نقل الأقوال والأدلة » بالرجوع 
إلى المراجع المعتمدة في الموضوع . و هو أمر يرفع من قيمة الكتاب » و يزيد 
الثقة فى المعلومات الواردة فيه . ومن هنا فقد اعتمد المؤلف فى كثير من 
تو رع تاكن على نارون لسار اتاد لاد ْ 


وإذ أسوق الكلام في بيان مصادر الكتاب في هذا الفصل » فإني 


"5  ةسارد‎ 


ل ا ل ا 
توافقت فيه العاني - وذ كان الاحعمال فيه واد فلن أتعرّض لذ كر 

وساعرض قبل بيان عادر بيان دواعي المؤلّف إلى النقل ع 
وطريقته فيه . ثم أبين أسماء المصادر التي أمكن تحديدها » و مواضع 
استفادته منها . 


أ دوَاغى النقن : 

تعددت المواضع التي نقل فيها المؤلّف نصوص كتب أخرى ومؤلّفات 
سبقته . أو عزا إليها بعض معلومات الكتاب. و يمكن أن الخص دواعى 
النقل في الأسباب التالية : ١‏ 

١‏ - النقل من أجل توثيق قول أو مذهب نسبه المؤلّف إلى قائله ؛ 
فهو يقوي ذلك بذكر نصه في كتابه أو كتاب معتمد فيه . 


و من أمثلة ذلك : نقله مذهب الشافعي في أن الأمر بعد الحظر على 
الإباحة من كتابه ( أحكام القرآن )620 » ونقله عن ( أصول الصيمري ) 
مذهب الحنفيّة في مسألة الزيادة على النصّ في باب النسخ ("2 , و أيضاً 
نقله عنه قول القاضي أبي خازم من أصحاب أبي حنيفة أنه إذا اجتمع 
الخلفاء الأربعة لم يعتد بغيرهم(' » ونقله عن ( تقويم الأدّلة » مذهب 
أبي زيد الدبوسي في مخاءطبة الكفار بالفروع (؟2 » و نقله عن كتاب 


. 31١9/1١ : انظر‎ )١( 
. ١١5/8 : انظر‎ )١١ 
. (؟) انظر : */6؟7؟‎ 
.؟57/1١‎ : انظر‎ ):( 


 5ال‎  ةسارد‎ 


( معرفة علوم الحديث ) للحاكم أقوال العلماء في العرض في طرق تحمل 
الحديث » و من اعتبره منهم و من لم يعتبره »2١(‏ و نقله عنه أيضاً قوله : 
إِنْ أوّل من أسلم علي "2 » و نقله عن ( المعتمد) مذهب أبي هاشم في 
موجب الأمر و دليله 27 . 


؟ - نقل فائدة أو بحث أو تقسيم من مصدر ذكره على وجه كامل 
أو متميز» فكانت الفائدة حاصلة بنقله دون إعادة البحث فيه . 


وأمثلة ذلك كثيرة . منها : نقله عن الماوردي وجوه الدسخ 
فح بشهية الرس أو اللمكي كتاميلة (9) ع او تكله اععه ايض تبي المقهناء 
وبيان من يعتبر منهم في الإجماع و من لا يعتبر(*2 » و نقلهعنه 
الأضرب المقفق عليها في أوقات النسخ 2707 » ونقله عنه كلامه في 
أقسام ما نسب إلى الإمام الشافعي من القولين و أنها على أربعة عشر 
قا قرطو 


ونقل عن القاضي أبي الطيب في الإجماع السكوتي ما ذكره من 
الاستدلال قال :0 وقد ذكر القاضي أبو الطيب في ( كتاب الإجماع ) في 
هذه المسألة ترتيباً في المسألة استحسنته فأوردته )0 “)» ونقل عن 


الشيرازي عشرين وجهاً من وجوه الترجيح بين العلل في باب القياس كما 


(١)انظر‏ : 5/و9مم زه" . 
(؟١)‏ انظر : 470/5 -5ل,ا4. 
99) انظر : 9/١‏ . 
(؛؟:)انظر : 910/7 .1١5-‏ 
(5) انظر 5144/7 ه1١5‏ 
(5) انظر : 8/7 ١١-1١١‏ 
(/1) انظر : 54/٠‏ ومابعدها . 
(8م) انظر : /585-585. 


- "5/  ةسارد‎ 


ذكرها الشيرازي ('2 غ إلى غير ذلك . 

7 ات و 1 سن سد 

:وال لح طامرة ايخ نعل عونتو ال لأبي زيد الدبوسي 
الحنفي في مواضع كثيرة من . الكتاب . وأيضاً في نقل بعض أدلة المعتزلة من 
( المعتمد ) لأبي الحسين البصري المعتزلي . 

4 - نقل نصوص أخطأ فيها أصحابها و خرجوا فيها عن المعاني 
الصحيحة المقبولة في موضوع البحث ؛ فإن المؤلّف قد ينقلها ليقومها 
ويبين الصواب والخطأ فيها . 

وأظهر أمثلة ذلك : فيمانقله من( البرهان ) لأبى المعالى 
الجويني؛ فإنه لا يخلو من تعقبه له و الاعتراض عليه فى بعض ما يذكرء 
وكذافي جملة من النصوص نقلها من ( تقوي الأدلة )»وبين وجه 
الصواب و الخطأ فيها في مواضع متعددة . 

ب - طرق النقل : 

سلك المؤلّف في النقل من المصادر مناهج مختلفة » و طرق متعدددة 
ألخصها فى الأمور التالية : 
بلفظه من غير تصرف . و هو في مواضع محدودة من الكتاب . 
الفقهاء وتاي وأرجلكم 4 في آية الوة ء ؛ فقد نقله 
بنصه معزو إلى ( حلية الفقهاء 20 . وما نقله عن الحاكم في ( معرفة 


. انظر : 459/854 -ه”؛‎ )١( 
انظر : #/لماه-عه.‎ )١( 


دراسة 5 8 


علوم الحديث ) فى مواضع متعدّدة نقلها عنه بالنصّ معزوة إلى الحاكم 
وكتابه . وما نقله عن الشيرازي في ( اللمع) بنصه معزو إليه في اعتبار 
اتفاق أهل الاحتهاد في الإجماع (2 . 

؟ - وفي مواضع مع نصّه على نقل النص و بيان قائله فإِنْه يتصرف 

وأظهر أمثلة ذلك: في النصوص التي نقلها من كتاب ( تقويم 
الآدلة )الأنى ويك الديوسي : 

- وفي مواضع ينص على النقل و لكنه يبهم القائل » أو يصفه 
ببعض أوصافه من غير ذكر اسمه صريحا ؛ كقوله ( بعض أصحابنا )ءأو 
المتآخرين من أصحابنا ) » أو « من قال بهذا القول ). 

ومن أمثلة ذلك : النصوص التي نقلها عن أبي المعالي الجويني من 
(البرهان ) ؛ فإِنّه مع كثرتها لم يصرح باسمه إلا في موضعين . وكذلك 
بعض ما نقله عن أبي الحسين البصري من (المعتمد ) » ولا سيمافي 
مواضع الاستدلال . 

- وفي مواضع ينقل نصوصا بلفظها و ترتيبها في مصدرها من غير 
أن ينبّه على النقل أو يشير إليه . و هو في مواضع كثيرة من الكتاب . 

ومن أمثلة ذلك: النصوص المنقولة من ( اللمع ) .وواكثيرمن 
بل يتعقّب النص المنقول بما ينقضه , أو يؤيده » أو يقومه ويحكم عليه . 
وهذا جار في جل مواضع النقل . 


)١١‏ انظر : 5419/7 -548؟. 


دراسة غ73 


26 أسماء المصادر ومواضع الاستفادة منها 

كجا كرك ساها و اولي قل ابغعانةى الكسياب عه عتما 
نقل منها بعض النصوص وونّق منها الأقوال و الآراء . وقد نص على بعض 
هذه المراجع » و أمكن التعرف على بعضها الآخر عن طريق المقارنة بين 
النصوص في الكتابين . وسأذكر هنا ما أمكن معرفته من مصادر الكتاب » 
مرتّبة على حروف الهجاء » مع الإشارة إلى مواضع النقل في الكتاب على 
العرتيت الغالن. + 

: أحكام القرآن للإمام الشافعى‎ - ١ 

؟-أدب القاضى أن الحسن الماوردي : 

نقل المؤلّف نصين عن القاضي الماوردي وهما في ( أدب القاضي) . 
انظ 107 لاقب رادت ا 

وإلى جانب هذين النصين الذين استطعت أن أعزوهما إلى كتاب 
الكو و وود وس ا 


ري ا : 00 تع 5/لاه 0 » 4/65 
ومابعدها. 


* - أصول الصيمري الحنفي : 
نقل منه المؤلّف في مواضع . انظر : 491/1١‏ 2 105/5 /185. 
ا أصول أبي الطيب الطبري : 
وقد نقل منه في عدّة مواضع معزو إلى القاضي أبي الطيّب الطبري . 
انظر: ه1١‏ ؟ لاه 1/8 :1/52 1؟؟. 


دراسة 5 ١لا‏ 


ه - الأم للإمام الشافعى : 

وقد استفاد منه في مواضع عزا القول إلى الشافعي » أخذاً من 
نصوصهفي ( الأم ) . انظر 251:8/5821١54-1١8/5 80/1١:‏ 
وه . 

” - البرهان لأبي المعالي الجويني : 

وقد عني المؤلف كشيراً ب: بتتبع أقوال الجويني في ( البرهان ) 
والعفدازاتة فو و تقل عيضا يعض باحق . ومع ذلك فإنّه لم يصرح 
باسمه إلا في موضعين من الكتاب » و اكتفى في بقية المواضع بالإشارة إليه 
ببعض المتأخرين من الأصحاب . و بتتبّع ما ذكره المؤلّف ومقارنته بنص 
( البرهان ) تبين نقله منه ورجوعه إليه في المواضع التي لم يصرح باسمه 

انظر في بعض المواضع التي اعتمد فيها على (البرهان) ونقل 
منه: ١‏ اهلا - كلا لالاء 5149 ع 75ه: 7 8ه: 58/52- 254255 
11 وم ا ئك4ع #/ه: لاه م ١‏ م ه11 15 ام 
وس /لا ا ه70١‏ : 2 1١‏ : -لاه؛ 2 514: 1:5 ”لغ 
485 . 


تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة الدينوري : 

رجع إليه المؤلف في موضع واحد في أثناء الرد على من يقول بعرض 
السئة على الكتاب » و ذكرأنه لا يوجبد خبر صحيح يخالف الكتاب ع 
واخال استكمال البحف علية : انظز 7 4141/9 

/- تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة الدينوري : 

نقل منه فى "0/١‏ قول ابن قتيبة فى معنى المتشابه » وأنّه ثما يدركه 
العلماء . 


دراسة - ”7 - 


5 - التبصرة في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي : 

نقلمنه لمؤلف في م وضع.انظر 8١/8:‏ - ١غ‏ 
اك / 90 .١‏ 

. تقويم الأدلة في أصول الفقه لأبي زيد الدبوسي الحنفي‎ ٠ 

وهو أهم الكتب التي عني المؤلّف بتتبّع مادتها العلميّة و النقل عنها. 
فقد اعتمد عليه في نقل أدلّة الحنفية في مسائل الخلاف و طريقة فقهائهم 
في بحث المسائل الأصولية و تقرير القواعد فيها. وصرح في المقدّمة بذلك 
فقال: « و أذكر من شبه امخالفين بما عولوا عليه » و أخص ماذكر القاضي أبو 
زيد الدبوسي في ( تقوي الأدلة ) بالإيراد » و أتكلم عليه بما تزاح معه 
الشبهة 6و يتحل به الإشكال بعون الله تعالى)!(1):, 

ومواضع النقل منه كثيرة جل أ أحصيت منها خمسين موضعاً 
7 بالرجوع إلى فهارس الأعلام » وقد حرص المؤلّف على عزو كلامه 
ليه في كل موضع . 

ثم بعد أن استكمل المؤلّف الكلام في موضوعات الأصول التي قررها 
الأصحاب من قبل »أضاف ملحقا في آخر الكتاب ذكر فيه مسائل لا توجد 
في كتبهم و علق عليها بما يتمشى مع طريقة أصحابه و مذهبه . وهذه 
المسائل أغلبها منقول من ( تقويم الأدلّة ) وقد نص على ذلك فقال: 
, وحين فرغنا من ذلك فقد ذكر القاضي أبو زيد الدبوسي في آخر كتابه 
الذي صنفه في أصول الفقه وسماه ( تقويم الأدلة) 00 لا توجد في 

ثر الأصول و للفقهاء حاجة إليها » خصوصاً في الطريقة التي هي معهودة 
الوقت . فأحببت إيراد ذلك و الكلام عليه في المواضع التي يجب الكلام 
عليها فيكون مخالقاً لأصولنا التي بنيئا عليها التفريعات ؛ لتزول حيرة 


. 7/١: قواطع الأدلة‎ )١( 


دراسة “1/7و 


السامع لذلك حين يسمعه » و يعرف وجه الكلام عليه إذا احتاج إليه)(١2.‏ 
وذلك ابتداء من ١18/5‏ -7/5. 
١‏ حلية الفقهاء لأبى الحسين بن فارس : 
نقل منه المؤلف في مواضع و صرح بالنقل معزوً| إلى ابن فارس 
انظر : ١763/1١‏ مل ء كمه 9/8#ه- هوه . 
ذكر المؤلّف بعض الأقوال أو الآراء منسوبة إلى الإمام الشافعى وهى مما 
ذكره في (الرسالة) 1 وقد وقع في كلامهمايدل على عدم وجود 
(الرسالة) بين يديه عند التأليف ؛ فقد قال في إحدى المسائل : « و هذه 
الطريقة ة قد حكيناها عن الشافعي و قالوا : ذكرها في الرسالة )»250 
وانظر في النصوص التي عزاها للشافعي وهي من كلام الإمام في 
(الرسالة ) الصفحات : ”901١14/١‏ 2 59/هه ء 5/ثره:؛ . 
1١‏ كتاب سيبويه : 
نقل منه في مواضع . انظر لامتكا علاءطلا:ة:ة. 
5- اللمع لأبي إسحاق الشيرازي: 
وهو من الكتب التي أكثر المؤلّف من النقل عنها و الاستفادة منها . 
و أكثر نقله منه من غير عزو أو إشارة إلى النقل » و لم يشر إلى النقل منه 
إلافي ثلاثة مواضع.انظر : 145-141١/١‏ 39546 -خم95 .وم 
ا ل ل ا ا ا ا ا 50 
ا لو 5 


. ١/8/٠ : قواطع الأدلة‎ )١( 
.*5/51: قواطع الأدلة‎ )؟١(‎ 


دراسة - 37 


المعتمد لأبي الحسين البصري : 

وقد أفاد منه المؤلّف كثيراً ولا سيّما فى الأدلّة العقليّة فى مسائل 
الخلاف ولم يشرإليه إلا في مواضع يسيرة » لكن تماثل النصوص في 
اللفظ و الترتيب يحمل على الجزم بالنقل منه . 

ومن المواضع التي يتضح فيها النقل ما ورد في الصفحات التالية : 
ال فى ل ا ال ا ل ا ا 5 
ال ا تي ا ل ل ا ع 5 
باوكا 0 وا ماي يحت الفبدي عا ااال ١‏ كالول اي ايت 
244 4/لا؟. 

: معرفة علوم الحديث للحافظ أبي عبد الله الحاكم‎ - ١١ 

وقد أفاد المؤلف منه كثيراً في ( باب الأخبار ) . وكان جل اعتماده 
فيدعليه . انظر : ؟/؟؟" ١46810‏ بوإأم رعس على 
59 ١ه"‏ 2 هلاغ -5لا: 2 6لا: ‏ تغم: 2 5886 1:55 ).مده 
كله "55-09 . 


دراسة 7ض 


حصر نسخ المخطوطة ووصفها : 

فد تبسر لبو امد لله بعد هه موق ف البحت عن سخ 
الكتاب» و مراجعة كثير من فهارس المخطوطات » و مراسلة بعض ذوي 
الخبرة و العلم .. العثور على أربع نسخ مخطوطة لهذا الكتاب ؛ 
اقتديت صورا منها . و أبيّنها هنا مرتّبة حسب تواريخ نسخهاء مع 
وصف كل نسخة منها . 

النسخة الأولى : نسخة مكتبة الجامعة الأمريكية فى بيروت . 
رق السخة: 8440510 اوبرج تاريخ سكها إلى هاه 
بدمشق . و قدكتب على غلافها إلى جانب العنوان و سرد مسائل 
الكتاب « استنسخه لنفسه عبد الوهاب بن السبكى . و هذا الكتاب أجل 
كتاب للشافعية في أصول الفقه ) لل ساي السيفة ملانقا نك سدييرة 
بالخط الذي كُتب به النصّ المذكور على الغلاف . زعم المفهرس أنّه خط 
عبد الوهاب بن السبكي . وقدكتبت هذه الدنسخة بخطٌ واضح » و إن 
أهمل فيها إعجام كثير من الحروف ‏ مع استبدال الهمزات في كثير 
من المواضع منها بالياء . 

والذي ظفرت به من هذه النسخة هو الجزء الثاني فقط حسب 
تجزئتها . ويقع في ١97‏ ورقة بمعدل 50 سطراً في الصفحة الواحدة . 
يبدأ بمسألة استصحاب حكم الإجماع أو غيره من الدلائل في موضع 
الخلاف » إلى آخر مسائل الكتاب . 

النسخة الشانية : نسخة مكتبة فيض الله بتركيا . رقم 771 أصول 
الفقه . وقد سمَّى ناسخها نفسه أحمد بن عبد الله المصريء و أرّخ 
الانتهاء من نسخها في الخامس عشر من شهر ذي الحجة سنة خمس عشرة 


دراسة ‏ 9/ا- 


وثمامائة هجرية . و تقع في ٠١4‏ ورقة بمعدّل 7٠‏ سطراً في كل صفحة 
في مجلّدين : الأول من أول الكتاب إلى الورقة /١٠0‏ ب » والثاني من 
الورقة 1/١5١‏ إلى آخر الكتاب . 

وهذه النسخة كاملة مشتملة على جميع موضوعات الكتاب» 
سليمة الأوراق »كُتبت بخط جميل و واضح . وقد بِيْض الكاتب مواضع 
جمل يسيرة فى الصفحات الأخيرة من الكتاب » و أظن ذلك بسبب تلف 
فى الكمل لدي قلت سه 

وقد سار الكاتب فيها على تسهيل الهمزة » و إثبات ياء المنقوص 

ترات حا برس بعك الراك لل را لا لبس فيها ء 
مع إهمال إعجام بعض الحروف ولا سيّما حروف الفعل المضارع في بعض 
المواضع 

الدنسخة الثالثة : نسخة المكتبة السعيدية العامة في تونك 
بالهند. رقم النسخة : 5ه أصول الفقه . وتقع هذه النسخة في ١97‏ 
ورقة » بمعدّل 0 سطراً في الصفحة . وخطها واضح » ولم تجزأ . ولم 
يحدد تاريخ نسخها » وقدره مفهرس معهد المخطوطات العربية بالقاهرة 
بالقرن الشامن الهجري . ووجدت على غلافها تملكاً مؤرّخاً في شهر ذي 
الحجة عام ./ه١٠‏ ها. ْ 

وهى نسخة كاملة إلا ان البلل صاب بعض أجزائها ولا سيما 
الأقرراف العلر ةن الكتات تملدي تعماة معي :د.وسقط ع شن افيف 
المصورة التي لدي إحدى عشرة ورقة في موضعين من وسط الكتاب هما : 
الورقتان /ا4 » 48 و أرجح سقوطهما في النسخة الأصلية . و من الورقة 
٠‏ /ب إلى .1/٠١8‏ 


وقد درج كاتب النسخة على ما درج عليه من قبله من تسهيل 


دراسة ٠م‏ 


الهمزات. و فيما عدا ذلك فالرسم الإملائي فيها متقن . وقد امتازت 
بإبراز بعض عناوين الكتاب في الهامش المجانبي » و تدوين بعض 
التعليقات العلميّة المونّقة في مواضع يسيرة على بعض نصوص الكتاب . 
ويعيبها كثرة الجمل الساقطة منها بسبب سهو الناسخ في النقل عند 
الكلمات المتماثلة . 

الدنسخة الرابعة : نسخة المكتبة الآصفيّة بحيدر آباد بالهند . 
رقم النسخة : ب/5١5؟‏ أصول الفقه . ولم يذكر عليها تاريخ النسخ . 
وكتب مفهرس المكتبة الآصفيّة تاريخ نسخها عام ١”.‏ ه(١١)‏ . وهصي 
تسبخة كاملة + تقع في 1007© بورقة معدل انبطر الصيفحة الوإحدة 1١‏ 
سطراً » ولم تجرًا . وقد كُتبت بخط نسخ جميل و سليم من الأخطاء 
الإملائية 

وقد اتضح لي أنها منقولة من النسخة السابقة - نسخة المكتبة 
السعيدية - ؛ لوقوعها في الأخطاء نفسها » و وجود بياض في مواضع 
التلف من النسخة السابقة » و أيضا فقد سقط منها مايقابل الورقتين /ا4 » 
8 من النسخة السعيدية . 

_- منهج الد لتحقيق : 

لقد كان جل عملى فى هذه الرسالة يتمثّل في تحقيق نص الكتاب » 
لإخراجه أقرب ما يكون إلى ما وضعه عليه المؤلّف ؛ و ذلك بإثبات أ صح 
ل 4 0-7 0 في النص 4 ا 0 


محا اد ا اك 


. 757 4 فهرس المكتبة الآصفية للكتب العربية و الفارسية و الأوردية‎ )١( 


دراسة - ١8م-‏ 


وكفيديرا مدرلا سان 1 

وقد انحصر عملي في تحقيق الكتاب في أمرين: 

الأول : تصحيح نص الكتاب ؛ و إخراجه إخراجاً سليماً . 

الثاني : توثيق مادته العلميّة » و تيسير سبل الاستفادة منها . 
القالئ: : 

الأول : تصحيح نص الكتاب, وإخراجه إخراجاً سليماً . وقد 
سلكت لتحقيق ذلك ما يلى : 

١‏ -المقابلة بين النسخ المخطوطة ؛ لإثبات أصحّ نصوص الكتاب 
ا بيدت آنفا ما بين يدي من نسخ الكقاب المخحطوطة . 
ولتحديد أصل أعتمد عليه منها فقد استبعدت نسخة الجامعة الأمريكية 
في بيروت؛ لعدم وجود الجزء الأول من الكتاب فيها » ثم استبعدت نسخة 
المكتبة الآصفيّة بحيدرآباد لوجود أصلها المنقولة منه بين يدي . وقد 
ذكرت ذلك في وصف النسخ . ثم أجريت المقارنة بين نسختي مكتبة 

وقد خلصت بعد المقارنة إلى اختيار نسخة مكتبة فيض الله أصلاً 
للكتاب ؛ اعتمد عليها في إثبات نص الكتاب ؛ و أقدّمها في مواضع 
الاختلاف السائغ . و ذلك للمميزات التالية : 

أ وجود موضوعات الكتاب فيها كاملة من غير نقص » دون 
النسخة الثانية التي فُقدت منها ورقتان على التاكيد ؛ مع 

طمس أجزاء من صفحاتها نتيجة التلف فيها . 


دراسة - ؟م ‏ 


ب - سلامة النص فيها من الزيادة و النقصان » و وضوح خطها بخلاف 
النسخة الثانية التي وقع في نسخها بعض جوانب النقص المتمثلة في 
إسقاط بعض الجمل منها في كثير من المواقع نتتيجة سهو 
الكاتتي سيت العماراك المتجائلة , 

ج - تقارب تأريخ النسّح في النسختين مع تحديده على وجه الدقّة في 
النسخة الختارة - نس خة فيض الله - » و على الظن و التخمين فى 
النبتحة الغانية ب الشتعيدية + .. ١‏ 
وإذ اعتمدت نسخة مكتبة فيض الله أصلاً للكتاب و لقبتها ب 

الأصل؛ فقد استفدت من النسخ الأخرى على الوجه التالي : 

١-اعتمدت‏ نسخة السعيدية في المقابلة مع الأصل في فيل 
موضوعات الكتاب إل ما سقط منها. ورمزت لها بحرف س . 

؟- أضفت إليها فى المقابلة نسخة الجامعة الأمريكية في آخر 
الرسالة في الموضوعات الداخلة في الجزء الثاني من هذه النسخة 
الموجود بين يدي . و رمزت لها بحرف ج . 

م أمّا نسخة المكتبة الأصفية فقد استغنيت عنها بأصلها س و اعتمدت 
عليها فقط في مواضع النقص من س في النسخة التي لدي منها 
وهو مقدار تسع ورقات من س من الورقة ]/75١ - 1/١191‏ 
فيها . ورمزت لهذه النسخة بحرف ص . 
وقد سرت في المقابلة و تصحيح النص على إثبات نص الأصل مع 

الإشارة إلى اختلاف النسخ الأخرى في موضعه من الهامش . 
فإن كان الاختلاف نقصافي نص النسخ الأخرى ؛ وضعت الزيادة 

التي في الأصل بين حاصرتين في صلب الكتاب كذا ]٠٠٠١[‏ وأشرت 


دراسة م - 


إلي ذلك في الهامش . 
ولم أغير نص الأصل إلا عند عدم ظهور وجه لقبوله ؛ أو ركاكة 
الأسلوب به » فأبدله بما اشتملت عليه نسخ الكتاب الأخرى » مع إثبات 

النص المستبدل في الهامش . 
فإن اتفقت النسخ على الخطأ الذي تيقنته ؛ صححته من المراجع 

الأخرى التي نقل منها المؤلف » أو نقلت عنه إن وجد » ونبّهت إلى 

ذلك . و إلا صحّحته بما أراه صواباً و يستقيم به النصّ . وكان ذلك فى 

مواضع قليلة جد | من الكتاب » مع إثبات نص النسخ في الهامش . 
وقمت بإعجام الحروف المهملة في الأصل ولم أشر إلى ذلك إلا فى 

مواضع اللبس . ولم أزد على نص الأصل إلا ما لا بد منه لاستقامة المعنى 

أو اكتمال العبارة » و أضع الزيادة بين حاصرتين كذا[...] في صلب 
الكتاب ؛ و أشير في الهامش إلى مصدر الزيادة سواء أكانت من النسخ 

؟ - وقعت في الكتاب استعمالات مخالفة لقواعد اللغة فى عبارات 
معينة وتكرّرت بتكرار استعمالهاء ما رجح لدي أنها من أسلوب 

المؤلف» و ليست من خطأ الناسخ . و هذه الاستعمالات هي : 

1- حذف الفاء من جواب ( أمّا ) مع أن إثباتها لغة واجب . وقد 
نص الكتاب على الوجه الذي كتبه به المؤلف » و لوقوع مثله في 
أمثاليي! الغلماء زرا : 

بان دعظطى” القتمل على الخم ل فين التزكتت الكو الور تدلا من الفاه: 
وقدعدلته في مواضع يسيرة من الكتاب التي قد يقع فيها الالتباس 


دراسة - 5 


في المعنى » و أشرت إلى ذلك. و أثبته على الصواب في مواضع 

التبس فيها رسم الحرف بين الواو والفاء » بسبب سرعة الناسخ » وما 

عدا ذلك مما اتضح فيه المعنى تركته على وضعه ء لما ذكرته في 

سابقه . 

* - زدت في نص الكتاب عناوين بعض المسائل التي أدخلها المؤلف 
في مسائل أخرى ولم يميزها . وقد صغت العناوين من لفظ المؤلّف فيها 
قدر الإمكان . و ميّزت هذه العناوين بحاصرتين . و اقتصرت في ذلك 
على ما تدعو إليه الحاجة فقط . 

4 - ميزت النصوص في الكتاب بوضعها بين قوسين » لتمييزها عن 

ه - أثبت نص الكتاب في الرسم على مقتضى القواعد الإملائية 
المعروفة فى هذا العصر ء وإن وجد خلافها فى خط الناسخ . ولا أشير إلى 
ذلك . 

* - عملت على إخراج نص الكتاب إخراجاً فنيّاً سليماً من الأخطاء 
الشكليّة . وعنيت بوضع العلامات و الفواصل التي تعين القارئ على 
فهم النص » و تميز جمله و عباراته . 

الغاني : توثيق المادة العلمية » و تيسير سبل الاستفادة منها . 
وهو الجانب الآخر من عملى فى التحقيق . و لتحقيق ذلك قمت بالأمور 
التالية : 

١‏ - توثيق الأقوال والآزاء و القواعد التي ذكرها المؤلّف من المراجع 

المعتمدة» و عزو ما لم يعزه من الاراء إلى قائليها . 


؟ - توثيق النصوص المنقولة من كتب أخرى و بيان مصدرها و موضعها 


دراسة هلمم 


منه حسب الإمكان . 
* - عزو الآيات إلى مواضعها من السور . 
4 - تخريج الاحاديث و الآثار من مراجعها المعتمدة من كتب السئة . 
ه - بيان قائلي الشواهد الشعرية و توثيقها . 
5 - توثيق المذاهب في الفروع الفقهية المهمة الواردة في الكتاب من 
المصادر المعتمدة . 
ا التعريف بالأعلام الوارد ذكرهم مع الإشارة إلى بعض مصادر 
ترجماتهم . 
8 - شرح الكلمات الغريبة و الألقاب و المصطلحات التي تحتاج إلى 
إيضاح . 
4 - التنبيه على ما فى الكتاب من الأخطاء اللغوية و المآخذ العلميّة فى 
جواف عه عن الكداب راو لكر ار توت بلسو لاك ْ 
-٠‏ ربط موضوعات الكتاب ببعضها عند الإحالة أو التكرار أو 
التوضيح . 
-١‏ صنع الفهارس الفنية العامة للكتاب » و هي تشتمل على : 
أت فيزن الآانحتات القزاتيتلة : 
؟ - فهرس الأحاد.ييثش النبوية. 
”* - فهرس الآثار عن الصحابة والتابعين . 
4- فهرس الأمت ال . 
ه- فهرس الأبيات الشعرية. 
5 فهرس الأعلههم. 


دراسة 1ب 


4- فهرس الكتب الواردة فى متن الكتاب . 


هذا ما تيسر لى تقديمه من جهد فى خدمة هذا الكتاب القيم . 


وأسأل الله أن يجعل العمل الها رسي الكريم 4 وأن يرزق الجميع 
العلم النافع و العمل الصالح إنه ولي ذلك و القادر عليه . 


دراسة ‏ ل/لم - 
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الصفحة /( من نساخة الجامعة الا مريكية ( 


جِ ) 


- عد انفد جا بفبيؤيزقة عجن اشوا ٠‏ د لات انالمطه - 1 . 


يد لم د و لخي لسر ساي ١‏ الات : 0 
2 00 0 3 2 
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20 2 رما فرجرة وزعا ان اضر خصًا 
اس اسل جه فارص تلمح إن نا . 
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لوه 0 3 اعيار] وقال :-: :با يتي راستعنا ب أكالايها ل ب 
1 58 العية) ود خل. كا 0 روات ما ارم (صلواوصة 
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- 3 0 


0 التصزإلنى ام اوكلماتة 2 لمانا إل اناي ,تخلن 7 
3 اكير 0 كر لوقتس وسبداذ يد لخأطررنام ب بامة لايعنا مرت 
7 : الزوع ومروكرنا اكتزمر : 0 لكلل اصن اكز مف + عل اراد 2 0 
: ال رده م خط ذلك :.- وفضله و 5 
0 00 عوك ب داه و خوتد ذاو ريسارالنم ++ 1 : 
ان ير ل 0 
0 7 توم ررب العلل" وس الهز ا من ارا 5 13 
0 الله وكيم اجعرر . مز ط ماهوا 0 3 
بالا اعورم لها سيل دليش بسكل 2 ب 
رامل اسابرز زباسرو الا اانا ١‏ د ود 
0 ل الم اليم بزب طن تال الإتتي ار : . 7 
1 0 0 تشمو اح بدا الات ونرخس درا عمجمل 1 4 1 
: 0 00 0 ' يي 
- كك أ لالز ات عوط[ الع ادن والإعز ا 5 00 وي 3 
ار الى هل اب د طبرلا ل يررك 0 0 
ا د عد 00 0 ١‏ 


7 


“متا يم بإ الو 


030007 9-2-0 0 
ال ا ل 0 


وق اعف ومني هيم 
اسم لمكب م3 


الصفحة الأخيرة من لساخة الجا معة الا مريكية ( ع ) 


0 لذ 

م 5 2 ح- الل فو 

2 عم 0 : - 3 5-0 
3 ا س2 5 كت م3 د 
0 : 59 : 1 د 
- 2 اه 
2 : 
د 

ك 


و 
0-4 
ا 


0 
1 
١ 
| 
أ‎ 


71 


1 
كور 


ركه 
لبور عا 
ريا 4 


0 انيلا 


1م 
م 


ؤم ء تبج 


ا 2 
2 0 
85 5 : 


0 


ود 


ا 
سم 
اع و 


0 
0 اه 
ار 1-0 الا لو 4 


3 مولن زرا" عابي . : 2 
1 :لش ديعم ويا 2 نر لود ةل 
رن ل وطلصنوا نووم سسب اليا اممشز رن 1 برد تدعا لاله 


تعاونا متهت لحرا مر عل وين لذن فص نار باسنا الرتكل , ْ 
"١‏ انارت علومنا: ماه وحلاها لاطي 6 8 
+ تاي نرالون نافيك . مرعية ولاع ا نعننه ماع افد بادلا 
٠"‏ العارياحكا مَاحوَادِ كو لا 3 لدت لت ند وا . 
0 0 1 وبعرومواسا سا لحدلرك 
وفاعن كزا علوم كنت محطن رصنا هلا معاز نسو ارا 1 ا 
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48 الاحرال والاطواريلفلزه معنا وَلاامطاع له م وتتجع سحاد المبار ٠‏ 
لالهوادت فمد رج الون9 ناه لرشإيسلوات اسه عل رفتدكا تا لوجهوا كاك ١‏ . 
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الورقة ورب عن نسخةمكتبةفيضالكه (الاصل ) 
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8 


ا ا تصريضه لحي مزعي رزيخ عن ولاه حب ولمززولاما وا دل رضوط هرد 2 أليذم ولانخلن. 0 
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فلا انل ان رح نالعص< ونالعمز جاتحا داجن انك بدن لامي + ورد ب 


والخري» + واماعترنات! لاعتبرقصىا اليعاوىم- 1 


مره عادك الفا ل واثعا قب نواعنا! لتردي إخنا لحادير ن تعنرإ شعا دين جب" 
لامرك إن يكد معؤبها ' لوالن وكا ١‏ لا نيلها ولايم ع١‏ لشرير| دنا ١‏ حك العتزد والضوج 
راعية الماشعاق ا > لجرا ها دوين فك و عا نادي واذاكا نالدنموت: 


يما شنال سلا لاله 01 


ساو 5 شعاد ب فلاىان نتساج ى :“عه وحسسنين نينا زا اوضع 05 


التمار زنك نتصاااد 9 ِل الخصوم ذا مالل لاس اال دكا 


هيا من الوق وجاد ٠‏ طردكا ذ ىك اد نات المزوع ودر ذكرنا امهيا 
سن ذاثات لمعاف الراوصانساء دن اراد ]دنا <لرحم ا 


5 الب واس ائحين كإة كمسر 0 رجح 


بين يي ا واوا حل 


ان مون ملم ما - 


االة مرخ ل دايج ديد ته م 
داماانو ايب تتا 00 


ا«جاتانات 0 لقلا 
كن جاه بيد امن يرلاب ايكون فلن حايس لمعيه 
رحن 'نن سرتواوصية ٠‏ نوكن داك أحع شيا وع ل المسطرمود البعيز نج( 

نا حت ابل نان كلامم أل ٠0‏ 50 نسم 0 : 


0 التغود واه 01 170 


١ 


أت 2-0 


5 


ار 


الورقة الاخيرة من نسخة! لكتبةالاصفية ( ج ) 


الفهرس الإجمالى حتويات الكتاب 


الجرء الأول - 
ا ابول الفقة": د دسح بع م ين 9 
القول في أقسام الكلام ومعاني الحروف .. . .. ....... 11 
ل ل ْم 
ذابية القؤل رقي الل لقن ,ميد صمت جف تعد وو رام 6" 
القول في العموم والخخصوص مس ا ست ب ..... 0 
مسألة المطلق والمقيد .. - حك 
5 الما الثاني 9 
الول كي لول نفك لت جك بد امام درت عو 2 َ 
القول في البيان والمجمل وما يتصل بذلك ....... ...... 5ه 
القولتقي افعان الرسو ل لط ب ا ا ا 7١‏ 
رما عرزل لاي يم ا ١‏ 
شرنو اقكور وبر لمجاره ايت من را ا عن 
5 الجر الثالت - 
تتمة ضر ل في الأخبار .. 0 20 


القول فى الإجماع وما يتصل بذ للك ااا ا ات 4م ١‏ 
مسألة استصحاب حكم الإجماع 0100 حون 


درانة 2 1 ع 


الموضوع 


مسألة النافي للحكم هل يجب عليه الدليل ... 


فصل : 5 ولآلة السكوت على الأحكام 0 
فصل : في الاستدلال بالعادة م ا يب ا 


- الجزء الرابع ‏ 


القول في القياس . الا عبج بسن شط ب عدم عرو ود ا د 1 1 م د وي د قن 
القول فى الااسعد لا ا بر-ذذش4“ل 7 21900 
القول فى الاستحسان جز زب 0025 2 
الشول فى الفبيين :والغلة والكترظ 00006 
مسألة أسباب الشرائع لين موس ا ةس مس م ا 


الجرء ا 5 


القول في الاجتهاد وما يتصل به .... 
القول في التقليد .. 


انفساخ العقود الشرعية ... 


فصل : في بقاء 


الفتارض العامة 


٠١١8  ةسارد‎ 


العقد 2000 0 57 


حا 
لاله ١١9‏ 
مه رحريل 
تسر > رن 
4/ا١‏ -/ا1؟ 
اسن م رعس 

ا 
اي تك رعس 
كلا ل 5م؟ 

51١ 


راس عق الزلف زالكطان ا 
الفصل الأول :دراسة عن المؤلف ..------------- 5-07 


“"' - عقيدة المؤلف ا 00 


5 عفد هه مدا اب الس ا م 


معنى انتقاله إلى مذهب الشافعي 0 
آثار انتقاله إلى مذهب الشافعي 0500 
أسباب انتقاله إلى مذهب الشافعي 0 
مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 22 35205 


(و) مؤلفات أخرى 5-0-0 0000000000 215 
الفصل الثانى :دراسة عن الكتاب ووم وسيم 0 ١‏ ةا 


اتنمية الكنات إلى للش ا 1 
#ارحاشطت تأليقه 0000111 ا 


عملي في التحقيق. رسيي ١‏ لظن سر 


نماذج مصورة من نسخ الكتاب المخطوطة 0 22 22020202000 دكمى 
الفهرس الإجمالى محتويات الكتاب الول 


الإمَام ال المظمّر 
مَنْصُو رب يحَِجَدبنْ عبد البَارالتَمُحَان لتاقي 


(44-15525؟) 


المكؤرعبدالكه بر حافيظ. بن اد الجَكىَ 


الجزء الأول 


© مكتبة التوبة» ١54١169‏ ها 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
السمعاني» منصور بن محمد 
قواطع الأدلة في أصول الفقه/ تحقيق عبدالله حافظ أحمد الحكمي ‏ الرياض 


4 صء 74*17 سم 


ردمك : 1950-17١5-1173”‏ (مجموعة) 
١-4-18١9950-8(ج١)‏ 
١‏ الفقه الإسلامي ” - أصول الفقه الشريعة الإسلامية 
أ - الحكمي. عبدالله حافظ أحمد (محقق)» ب (العنوان) 
ديوي 16٠‏ 1/1 
رقم الإيداع: ١8/5٠5415‏ 
ردمك 19560-1١5-١7-#١: ١‏ (مجموعة) 


)١ وو رج‎ -ا١4-‎ 18-١ 


العا 2 ون 
8 - 1444م 
حقوق الطسيع جطوظتت 


سسسسسسسسسم 


سرامم 
وهو لتسبخ ومقفة ربب يسر ولا تعسر 

الحمد لولي الحمد ومستحقه » وصلواته على خيرته من خليقته » 
تحمل واله ... أما بعل : 

فإنّي رأيت الفقه أجل العلوم وأشرفها , قال الله تعالى : © فلولا نر 
من كل فرقّة منهم طَائفة ليتَمَقَهُوا في الدّين وليُنذرُوا قَوْمَهُم ذا رَجَعُوا 
إليهم لَعَلّهم يحذرون 4 1١‏ . أمر الله تعالى بالتفقه في الدين » وجعله 
فرضا(" على فرق الئاس قاطبة » لتقوم طائفةٌ [من كل فرقة](") به , 
وباتضكبرا فى كربيم متصيب!الانبياء» في أبمهم ؛ منذرين » ومحذرين » 
وَوَغْناة إلى الله مجان م قاتمين بذيمةه بال سكيله مرفي لفقل 

فصار الفقهاء خلفاء الرسل ؛ إنذاراً » وتحذيراً . وارثي علومهم ؛ 
كيأما 03 وصيلا . سالكي طريقتهم (* ؛ بنَّا ونشراً . 

وهذه مرتبة لا توجد لفرقة من الفرق . وناهيك بها من مرتبة . 

ولأن علمالفقهعلم على منهج الازدياد ؛ لأنّه العلم بأحكام 
الحوادث » ولا حصر ولا حد للحوادث ؛ ولا حصر ولا حد للعلم بأحكامها 
ومواجبها . 


ألم الآية 2385 ٠‏ شوزة العوية : 
)1١(‏ س(فريضة ) 

() سقط من (س ) 

(14) س(طريقهم ) 


وعلم الأصول في الديانات وإن كان علماً شريفاً في نفسه » وهو 
أصل الأصول » وقاعدة كل العلوم » ولكنه علم محصور متناه('2 ؛ لأنّه 
معارف محصورة أمر الله تبارك وتعالى بها لا مزيد عليها ولا نقصان منها. 

وما علم الفقه فعلم مستمر على مر الدهور » وعلى تقلب الأحوال 
والأطوار بالخلق . لا انقضاء ولا انقطاع له . 

وقد جعل الله تعالى اجتهاد الفقهاء في الحوادث في مدرج الوحي في 
زمان الرسل - صلوات الله عليهم - فقد كان الوحي هو المطلوب في زمان 
الرسل - عليهم السلام - لبيان2'0 أحكام الحوادث » ويحمل(" الخلق 
عليها. فحين انقطع الوحي » وانقضى”؟» زمانه ؛ وضع الله تبارك وتعالى 
الاجتهاد من الفقهاء في موضع الوحي » ليصدر منه بيان أحكام الله تعالى 
ونيز الل ليها قرولا ويلا . ولا مزيد على هذه المنقبة » ولا متجاوز 
عن هذه الرتبة (27 . شعر : 

وزاك الله ضيح سحهووا وَؤللة يفة عله افر و الي50) 


تغي .وما قدب الفقييه إلا يعوا :فى بحر در كلما غاص فى بختر 
فطنته استخرج 1 » وغيره يستخرج آجراً 34 وطالب الزيادة في منهج 
الزيادة معان منصور » وطالب الزيادة على ما لا مزيد عليه مبعد مخذول. 


)١(‏ في الأصل (مبناه) والمثبت من (س) 
(؟) في الأصل (كشان) ولمثبت من (س) 
(9) س(وحمل) 

(15) س(ومضى) 

(5) س(المرتبة ) 

(5) البيت لم أقف على قائله . 


والله تعالى يفتح عين بصيرة من أحب من عباده بطوله وفضله » ويعمي 
عين من يشاء بقهره وعدله 1 

ولقد سبقت مني مصئّفات في مسائل الخلاف - التي هي بيننا وبين 
00 يي ا ا و به 
وتمعّدت لهم قواعدها » رايت لون مشارعها.: وسقت ممتي لني 
يوقا ترفك عروقا أن أن لاموية عليهنا ولأ ميك للميحفقين 
عنها. 

وقد كانت جماعة من أصحابي - أحسن الله تعالى لهم التولّي 
الفقه]ء» (') ويقوى أزرها ؛ ويجتمع أشدها 3 وينسق فروعها ؛ ويرسخ 
التقليد » وعد من جملة العوام 
وتصانيف غيرهم 3 فرأيت أكثرهم قد قنع بظاهر من الكلام 4 ورائق من 
العبارة » ولم يداخل حقيقة 47 الأصول على ما يوافق معاني الفقهء 


)2 منها كتابه ( الاصطلام ) في الفروع الختلف فيها بين الشافعية والحنفية ( مخطوط ) 
(الاصطلام ) . وقد تم التعريف بهما في ترجمة المؤلف . 

)١(‏ بياض في الأصل . والمثبت من ( س) 

(؟) س (معاني أصول ) 

(4:) س(حقائق ) 
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ورأيت بعضهم قد أوغل » وحلّل (22 , وداخل . غير أنّه حاد عن محجّة 
ل ل د 
عن الفقه ومعانيه , بل لا قبيل لهم فيه ولا دبير('2 , ولا نقير ولا 
قطمير<© وومن”24 تشبع بما لم يعط فقد لبس ثوبي زور" ©. 
وعادته' ادا وي ب الل ا "4 معمعن 
ميل الرسلت وإضابة الصيوابه: 


فاستخرت الله تعالى عند ذلك» وعمدت إلى مجموع مختصر فى 


)1١(‏ س(وعلل) 

(؟1) يقال في المثل «مايعرف قبيلا من دبير) للجاهل بالشيء . قال في القاموس في أصل 
استعماله : «أي ما يعرف الشاة المقبلة من المدبرة . أو ما يعرف من يقبل عليه ممن يدبر 
عنه. أو ما يعرف نسب أمه من نسب أبيه) القاموس المحيط ؛ /5” » وانظر معجم 
مقاييس اللغة 5١1/0‏ (مادة : قبل ) » مجمع الأمثال للميداني 7١19/57‏ . 

(*) النقير : يطلق في الأصل على النكتة في ظهر النواة . والقطمير : كذلك. وقيل: هو 
القشرة الرقيقة بين النواة والشمرة » أو الشق في النواة » أو القشرة التي فيها . والمقصود به 
هنا التقليل . انظر : القاموس المحيط ١476 1١١/5‏ (مادة : قطميرء مادة : نقر). 

(4) في الأصل (ويمن ) 

(5) نص حديث شريف . ومعناه : المتكثر بما ليس عنده يتجمل بذلك فقد تلبس بفعل ذوي 
الزور ؛ أي الكذب . انظر : النهاية في غريب الحديث 44١/7١‏ (مادة : شبع) والحديث 
عن أسماء بنت بكر رواه البخاري ومسلم . وهوعند مسلم عن عائشة أيضاً من طرق 
متعددة؛ وعنها عند أحمد كالنص الذي ذكره المؤلف . وعند الترمذي في معناه عن جابر. 
انظر : صحيح البخاري 5/ ١١5-١5‏ ( كتاب النكاح) باب/5١٠‏ . 
صحيح مسلم ١58١/5‏ ( كتاب اللباس والزينة ) باب /ه” . 
سنن الترمذي 79/14" ( كتاب البر والصلة ) باب //817 . 
مسند الامام أحمد .١517//5‏ 

(5) في الأصل ( وعادة ) والمثبت من ((س) 

(1) س ( قطاع الطريق في الحق ) 


أصول الفقه ؛ أسلك فيه [ محض] 2١(‏ طريقة الفقهاء من غير زيع عنه ولا 
حيد ء ولا جئّف (' ولا ميل . ولا أرضي بظاهر من الكلام ؛ ومتكلّف 
من العبارة يهول 7( على السامعين(؟2؛ ويسبي قلوب الأغتام2”0 
الجاهلين2'0. لكن أقصد لباب اللبْ » وصفو الفطنة . وزبدة الفهم . 
وأنص على المعتمد عليه في كل مسألة » وأذكر من شبه المخالفين بما عوّلوا 
عليه 00 


وأخصّ ما ذكره القاضي أبو زيد الدبّوسي (2) في ( تقو الأدلّة)(5) 
بالإيراد » وأتكلّم عليه بما تزاح معه الشبهة » وينحل به الإشكال بعون الله 
تعالى . 

وأشير عند وصولي إلى المسائل المشتهرة بين الفريقين إلى بعض 


. الزيادة من (س)‎ )١( 

9؟) الجنف : الميل والجور . انظر القاموس المحيط ١١4/7‏ (مادة : جنف ) 

(") س(يهود) . 

(4) س (السابقين) 

١ه0)‏ الأغتم : هو الذي لا يفصح شيئا . انظر : القاموس المحيط 4 / ١08‏ (مادة : غتم) 

(5) س(الجهال) 

(/ا) س(عليها) . 

(4) هو: عبد الله بن عمر بن عيسي الدبوسى . أبو زيد. . من كبار فقهاء الحنفية ويضرب به 
المثل في النظر واستخراج الحجج . من مؤلفاته : تقويم الأدلة في الأصول » وتأسيس النظر 
في الخلاف » والأسرار في الأصول والفروع . توفي ببخارى سنة 17١‏ . 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان 48/7 » الجواهر المضية في طبقات الحنفية 499/5- 
٠٠‏ » تاج التراجم في طبقات الحنفية 5" سير أعلام النبلاء 57١/1١17‏ » شذرات 
الذهب #/ه50؟ . 

(9) تقويم الأدلة . كتاب في أصول الفقه على طريقة الحنفية . لأبي زيد الدبوسي . لم يطبع 
وقد حقق رسالة دكتوراه في جامعة الأزهر كلية الشريعة . راجع فهرس المراجع . 


المسائل التي تتفرع عنها » لتكون عوناً للناظر [ ومتعلّقاً للمُناظر] (20 . 

وحين أصل إلى باب القياس » وما يتشعب منه من وجره الكلام : 
ومأخذ الحجحةق وطريق الأسعئلة والأجوبة » ووجوه الاعتراض 3 والأخذ 
بمخافق الخصوم وتوقيف المجادلين على سواء الصراط » وطلب ملازمة 
حدود” "2 النظرء وسلوك الجدَّد2"2 » وترك الحيد » ومجانبة الرَيُْ » والأخذ 
بالجاثيرات والمبين المحكم من مخاييل الظنيات وما تعلق به الأصحاب 
بمحض الاشتباه في كثير من المسائل » ووجه صحّة ذلك وفساده ؛ فسأشرح 
عند ذلك » وأبسط زيادة بسط وشرح على حسب ما يسمح به الخاطر 
ويجود به الوقت : 

والله المعين على ذلك والميسر له بمنّه . 


)١(‏ الزيادة من (س) 
)١١‏ في الأصل ( حدد) . وفي س ( ما لزمه حدود) . 
)2 الجدد : بضم أوله مفرده الجدة بضم أوله وهي الطريقة . انظر:مختار الصحاح 50 . 


القول فى مقدمات4 أصول الفقه 

اعلم أن أوّل ما نبدأ به في هذا الفصل هو : معرفة الفقه وأصوله؛ تم 

نبني عليه ما يتشعب منه فنقول : 
[ مض ى الفقده] 

الفقه في اللغة : من قولهم : فقهت الشيء. إذا أدركته » وإدراك 

وقيل : هو في اللغة : المعرفة بقصد المتكلم ؛ يقول القائل : فقهت 
كلامك . أي: عرفت قصدك به . 

وأما في عرف الفقهاء ؛ فهو العلم بأحكام الشريعة . 

رازه ساف لحارم باحك ب 0 


أول(5/') :دس 

. انظر نصه في : حلية الفقهاء ص77‎ 20١١ 

(؟١)‏ في الأصل أبو الحسن . والمثبت من (س) وهوالصواب . 
وهو : أحمد بن فارس بن زكريا الرازي . أبو الحسين . لغوي » فقيه . اشتهر بعلومه 
اللغوية. من مؤّلفاته : جامع التأويل في تفسير القرآن . معجم مقاييس اللغة . 
والصاحبي في فقه اللغة. توفي في الري سنة 5ه . وقيل غير ذلك : 
انظ ترجمعه في : مققدمة معجم مقاييس اللقة بتجقيق عبد السلام خارون 1 / ل وما تعدفنا:. 
وفيات الأعيان »١1١١-١18/١‏ سير أعلام النبلاء 11/ ٠١5-٠١‏ » يتيمة الدهر للثعالبي 
١7-0.‏ »ء طبقات المفسرين ١/5ه‏ - 5١‏ » شذرات الذهب 188-17/7 . 

() هذا تعريف أبى الحسين البصري للفقه. انظر : المعتمد 8/١‏ . 
وقد اكتفى المولف بما ذكره في تعريف الفقه . واستغنى به عن الاشتغال باستخراج 
حد كامل له. وقد سار على هذه الطريقة في هذا الكتاب . إذ يكتفي بإثبات المعنى 
الذي يقرب المحدود إلي الذهن من غير التزام بالرسوم المنطقية للحد . 
وانظرفي تعريف الفقه : البرهان 65/١‏ » اللمع ” » المستصفى 4/١‏ » الإحكام 
للآمدي 5/١‏ ,المحصول 5/١/١‏ ء وغيرها . 
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فإن قال قائل :إن في الفقه ظئْيّات كثيرة . فكيف يُسمَى 
[الكل(20 علما(")؟ . 

قلنا : ما كان فيه من الظنَيّات فهي مستندة إلى العلميّات9”) 
ولان(*) الظنّ قد يُسمّى علماً ؛ لَه يؤدي إليه سن 
نهم / ملاقُوا رهم » < “إن #يغليون3 ؟. 

وقيل : إِنّ الفقه هو استنباط حكم المشكل من الواضح ؛يقال: فلان 
يتفقه ]ذا[ كان] 19 يسضيط “عل الأتمكام ويتتيعها من طردق 
الاستدلال. قال الله تعالى فلولا فر من كُل فرقة منهم طائفة . . # الآية(*2 . 

والدليل على أن الفقه١(١')‏ اسم الاستنباط والاستدلال على 


)١(‏ الزيادة من (س) 

(؟) نسب الأسنوي هذا الاعتراض إلى القاضي أبي بكر الباقلاني . نهاية السول ١/8؟.‏ 

() وذلك أن المجتهد إذا غلب على ظنه صحة الحكم الذي استنبطه من دليل ظني تعين 
عليه قطعاً العمل والفتوى به بالإجماع. انظر: البرهان 8/١‏ المحصول١/١17/1.‏ 

(:) في الأصل (فالان) والمثبت من(س) . 

(5) الآأية 45 سورة البقرة . 

() عن مجاهد قال : كل ظن في القرآن فهو علم . تفسير الطبري .١9/5‏ 
والأسعد لال بيندة الآية من الؤلت لا يدل على مطلرية ,لان الآية عدل غلى أن الغلم 
ينظ . ولاأقدل على تسسمية الظن غلم . والأخير مخل التراع 
وانظر فى الإجابة على الاعتراض المذكور : نهاية السول للأسنوي /١‏ 55-56 
شرح البذخشي على البيضاوي 78/1١‏ -75 ؛ شرح تنقيح الفصول 19-4. 

(7) الزيادة من (س) . 

(8) في الأصل (استنبط) والمثبت من(س) . 

050 آية 171 سورة الشوبة . ولم يورد المؤلف موضع الدليل . وهو قوله تعالى بعد ذلك 
١‏ .. ليتَفْقّهِواة في الدين. .. 4 الآية . 

. فى الأصل (التفقه) والمثبت من (س)‎ )٠١( 


2ت 


١‏ ]ب 


الشيء بغيره : حديث زياد بن لبيد() قال : «ذكر رسول الله يله 
شيئاً وقال : ذلك أوان ذهاب العلم قلت : كيف يذهب العلم وكتاب 
الله عزّ وجل عددنا , نقرؤه("2 ونقرئه أبئاءنا ؟ فقال : كلتك أمّك يا 
زياد , إن كنت لأراك من فقهاء المدينة - أو من أفقه رجل بالمدينة - أو 
ليس اليهود والنصارى يقرؤن التوراة والإبجميل ولا يعلمون بشيء ثما 
فيهما؟)20 فدل قوله : «إن كنت أعدك من فقهاء المدينة) على أنّه لما لم 
يستنبط علم ما أشكل عليه من ذهاب العلم مع بقاء الكتاب بما شاهده من 
زوال العلم عن اليهود والنصاري مع بقاء التوارة والإنجيل عندهم ؛ خرج 
عن الفقه . 


ارما رادي 1 صخر استنباط حكم المشكل من الواضح 
وعلى هذا قوله عَلِلَهُ يِه «رب حامل فقه غير فقيه(؛) أي : غير 


)١(‏ هوزياد بن لبيد بن ثعلبه البياضي الخزرجي . صحابي جليل . شهد بيعة العقبة وقدم 
إلى الرسول بمكة : ثم هاجر معه إلي المدينة فهو مهاجري أنصاري دكية درا والشاهيد 
كلها مع الرسول ينه . عمل على حضرموت وغيرها » توفى في خلافة معاوية. 
انظر ترجمته فى : الإصابة 587/5 -0لمه » الإستيعاب 588/5 »؛ الطبقات 
الكبرى 5444/7 » خلاصة تذهيب الكمال 2١76‏ أسد الغابة ؟ /*/ا؟ا -974ا؟ . 

(؟١)‏ سس( ونحن نقوله) 

(؟) اللتديت روه المترمتدي في انان من ابي الدردا 8 5-701 ار كات العم ) 
باب / ه وقال: « حسن غريب) 
وراوه ابن ماجه فى السنن عن زياد ١414/5‏ ( كتاب الفتن) باب ١4/‏ . قال 
محققه ١‏ في الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات إلا أنه منقطع» 
ورواه الحاكم من حديث زياد وعوف بن مالك وأبي الدرداء وقال : «هذا حديث 
صحيح وقد احتج الشيخان بجميع رواته) وأقره الذهبي . المستدرك 99/١‏ - . 
وأخرجهاحمد فى المسند عن زياد بن لبيد ١150/4‏ » وعوف بن مالك 
7071/5 1 

(4) جزء من حديث رواه أبو داود والتسرمذي وابن ماجة وأحمد عن زيد بن ثابت - 


تيت 


فس نظ ومعناه : نه يحمل الرواية من غيرأن يكون له استدلال 


[تعريف أصول الفقه] 
وأمًا أصول الفقه فهي من حيث اللغة : ما يتفرّع عليه الفقه : 
وعند الفقهاء هي : طرق(" الفقه التى يؤدي 20 الاستدلال بها 


إلى معرفة الأحكام الشرعية . 


010 
20) 
2020 


وهي' "2 تنقسم إلى قسمين ؛ إلى دلالة » وأمارة . 
فالدلالة : ما أدّى النظر الصحيح فيه [ إلى العلم. 

والأمارة : ما أدى النظر الصحيح فيه](؟2 إلى غالب الظن . 
ويقال في حدّ الأصل : ما ابتنى عليه غيره(*) . 

والفرع : ما ابتنى على غيره . 

وقيل : الأصل : ما يقع التوصل به إلى معرفة ما وراءه. 


وهوعندابن ماجه وأحمد أيضاً عن جبير بن مطعم وأنس بن مالك . 
انظر : سنن أبي داود 58/5 - 14 ( كتاب العلم) باب/ ٠١‏ 
سنن الترمذدي 77/0 - 4" ( كتاب العلم ) باب /7 وقال (حديث حسن». 
سنن ابن ماجة 84/١‏ - 85 (المقدمة) باب/8١‏ . 
مسند الامام أحمد 8٠/9‏ 172 75اء 183/8. 
س (طريق) . 
في الأصل ( لا يؤدي) وهو خطاأ من الناسخ . والمثبت من (س) . وهو الصواب . 
أى : طرق الفقه . 


(4:) سقط من (س) 
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هذه عبارة أبي الحسين البصري في تعريف الأصل لغة . المعتمد 4/١‏ . 


ات 


الفرع . ولا يقع به التوصل إلى ما وراءه بحال ؛ مثل ما ورد به الشرع من 
دية الجنين » والقسامة » وتحمل العقل . فهذه أصول ليست لها فروع('2. 

فالأولى أن يقال : إِنّ الاصل كل ما ثبت دليلاً فى إيجاد حكم من 
أحكام الدين . 

وإذا حَدَ بهذا تناول ما جلب2"0 فرعاً أو لم يجلبه("©2. 

[عدد الأصول ] 

ثم اختلفوا فى عدد الأصول : 

قال عامة الفقهاء : الأصول أربعة : الكتاب » والسنة» [ وإجماع 
الأمة » والعبرة . 

واختصر بعضهم فقال: دلائل الشرع قسمان : أصل » ومعقول 
أصل .فالأصل : الكتاب » والسنة](؟2» والإجماع. ومعقول الأصل : هو القياس . 


)١(‏ اعتراض المؤلف - رحمه الله - على التعريفين الأخيرين للأصل بما ذكر : فيه نظر . فإن 
التعريفين هما للأصل لغة . واعتراض المؤلف عليهما هو بالمعنى الاصطلاحى . ومن 
المقرر لدى العلماء أن استعمال اللفظ في العرف أو الشرع قد ينقل اللفظ من معناه لغة 
إلى معنى غير ما وضع له . حينئذ فلا وجه للاعتراض على التعريف اللغوي بالاصطلاح 
الشرعي . 
وقد ذكر العلماء أن لفظ (الأصل) يستعمل اصطلاحاً فى معان هى : الدليل ؛ ومنه 
واصول النقع "إي ادلعه :رالرشصاة » والقاعد السهمزة ؛ ,الور لعن ليها : 
انظر : شرح تنقيح الفصول ١5‏ ؛ شرح العضد على ابن الحاجب ١5/1١‏ » نهاية السول 
١‏ دول. 

. س(حكت)‎ )١( 

(9) س(تحكه) . 

(4:) سقط من(س) . 


نا وات 


وأشار الشافعي - رحمه الله - إلى أن جماع الأصول : [نص](22, 
ومعنى . فالكتاب . والسئة » والإجماع : داخل تحت النص. والمعنى هو 
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وقال اا : الأصول سبعة : الحس » والعقل» 
والكتاب . والسئة » والإجماع » والعبرة » واللغة . 


والصحيح ؛ أن الأصول ازبعة على ها قدايتنا 290 
وَأمّا العقل ؛ ذ فليس بدليل يوجب شيئاً » أو يمنع شيئاً.وإنّما يكون / 


وأمًا الحمس الاكرنحية بسن شري تلا ره 
فيه درك الأشياء الحاضرة » فهي مالم توجد كوناً ولم تشاهد عيناً فلا 


. سقط من الأصل . والزيادة من (س) . والسياق يدل عليها‎ )١( 

(؟) قد ذكر هذا المعنى في أكثر من موضع في كتابه (الرسالة) . انظر على سبيل المثال 
ص 499-498 وص 508 . 

١؟)‏ هو أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري المعروف بابن القاص . تفقه على ابن 
سريج. وكان شيخ الشافعية في طبرستان في عصره . له تصانيف منها : التلخيص في 
الفقه, والمفتاح و أدب القاضيء وكتاب دلائل القبلة ‏ ته8*ه . 

له ترجمة في : طبقات الشافعية للسبكي ”59/7 - 55 » طبقات الشافعية لابن 

هداية الله 5 » وفيان الأعيان 1١‏ /7548» شذرات الذهب ؟/و9مم 

(4:) هذه الأصول هي الآدلة التي اتفق الفقهاء على اعتبارها . وهناك اصول أخري اختلفوا 
نيه ققد بها بمشهم ذرد يقن :وقد جيعها بض العلماء فلكت كسقة عكر اكلا 
بالاستقراء . انظر : تنقيح الفصول وشرحهه 44 .و هذه الأدلة تختلف قوة وضعفاً 
فبعضها مجمع عليه وبعضها عند الأكثر » وبعضها غير معتبر بل يعتبر العمل به شذوذاً. 

(5) يراجع في بحث الاستدلال بالعقل ما ذكره المؤلف . في 7917/19 . 


ابت 


وان 


يكون للحس فيها تأثين , 

وأمّا اللغة ؛ فهى مدرجة اللسان » ومظئّة لمعانى الكلام » وأكثر ما 
فيها : أنّها عبارة عن الشيء باسمه » وتمييز له عن غيره بوصفه . ولاحظ 
لأمثال هذا في إيجاب شيء أو إثبات حكم . 

[أقسام العلم] 

وإذا عرفنا الفقه وأصوله فلابد من معرفة العلم ؛ لأنَا ينا أن الفقه هو 
العلم بأحكام الشريعة . فنقول : 

العلم على ضربين ؛ ضروري » ومكتسب ؛ ونعني به العلم الذي 
هو محدث ء فأما العلم القديم الذي هو للباري عرّاسمه ؛ فلا يوصف 

فأما علم الاضطرار فضربان : 

أحدهما : ماكان مبتداً في النفوس ؛ كالعلم بان المسمّى لا يخلو من 
وجود أوعدمء وان الموجود لا يخلو من حدوث أو قدم » وأن من 
المستحيل اجتماع ضدين » وكون الجسم في محلَّين » وزيادة الواحد عن 
الاثنين . وعلى هذا علم الإنسان بأحوال من نفسه من صحة وسقم؛ وقوة 
وضعف » وشجاعة وجبن » ونفور وميل » وغير ذلك . 

وهذا التوع من العلم يدرك ببديهة العقل من غير أن يتقدم له 
بيبط + 

والضرب الثاني : ما كان واقعا عن درك الحواس ؛ كالأشخاص 
والروائح المدركة بالشم ؛ والأجسام المدركة باللمس . ويدخل في هذا 


جرة- 


الضرب : العلم بالبلدان التي لم نحضرها » والوقائع التي لم نشهدها » 
وكذلك العلم بورود الرسل صلوات الله عليهم » ودعائهم إلى الله عرٍّ وجل 
وتكذيبهم وتصديقهم . وأمثال هذا تكثر . 
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وكلا ضربي هذا العلم مدركد بغير نظر ولا استدلال . 
وحده : ما لا يمكن للعالم به نفيه عن نفسه بشك أو شبهة . 
وأما العلم المكتسب ؛ فهو الواقع عن نظر واستدلال . 
وهو على ضربين : مسموع » ومعقول . 
فالمسموع يا سرض ترقيق ايه عاذ , 
والعقول ها أنكد عن اناد شا رس فرع 0 
[حد العلم] 
واختلفوا فى حد العلم("). 
فقال بعضهم : تبين المعلوم » أو معرفة المعلوم ("2» أو درك المعلوم 


(١؟١/ب)‏ س 


تقسيم المؤلف للعلم المكتسب يفيد حصره في العلم الشرعي . وهو أعم من ذلك. 

وقد قسمه بعض العلماء إلى ضربين : 

عقلي : وهو ما لا يفتقر إلى شرع مثل العلم بحدوث العالم وإثبات الصانع . 

وشرعي : وهو العلم الواقع عن الكتاب والسنة والإجماع والقياس على أحدها . 
انظر : العدة 8١/١‏ » وهو مقتضى كلام الشيرازي في اللمع " . 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يمكن تحديده ؛ لأنه صريح في وضعه مفصح عن 
معناه ولا عبارة أبين منه . انظر المنخول ٠١‏ » البرهان١/‏ 119 -7؟١.‏ 

وانظر في بيان حدود العلم ونقدها : المرجعين السابقين » والمستصفى »54/١‏ 

والعدة 75/١‏ ء المواقف في علم الكلام ؟ » الحدود 4؟ . 

هذا تعريف القاضي أبي بكر الباقلاني . انظر البرهان ١١5/١‏ . والمراجع السابقة . 


منةانات 


على ما هو به . 


والأحسن : هو اللفظ [الأخير] )١(‏ 
والذي قال بعضهم : انه إثبات الشيء على ما هو به . فاسد ؛ لأن 


المعدوم معلوم . 


ويهذا للد يقفضى 1ن يكو شا وهو لبن يق وعد اهل الشية: 
والذي قال بعضهم : إِنّه اعتقاد الشىء على ما هو به : باطل؛ لأن الله 


تعالى عالم بعلم على ما نطق به الكتاب والسئّة » ولا يطلق عليه الاعتقاد 
تحال بن اعون ماك اخلرقك::وةا 9 ؛ لم يكو افد جايها لويكن 
صحيحاً . وهذا الحد حد المعتزلة (") وهم ضلأل في كل ما ينفردون به . 
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وأما من حيث اللغة : 
قال ابن فارس : هو من قوله : علمت (*؟ الشيء؛ وعلمت (*) به 


تابن الفرسين يدقط سن وق" .وقد اعترض على هذا اللنف,ن بان الأدراة سكل 
في غير العلم » في البلوغ والشم والذوق وغيرها على سبيل الحقيقة . 

انظر : العدة ١//ا/ا‏ . 

س (فإذا) . 

وقد نقله عنهم بعض الأصوليين . انظر : العدة 78/1١‏ » التمهيد لأبي الخطاب /". 
والمعتزلة : فرقة ضالة من الفرق الإسلامية . من مقالاتهم : نفي صفات الله تعالى . ونفي 
الرؤية . والقول بخلق القرآن . ونفي القدر من الله . وأن الفاسق من المسلمين في منزلة 
بين منزلتى الإيمان والكفر . وأن مرتكب الكبيرة إذا مات بدون توبة لا يغفر له وهو مخلد 
في النار . وأنه يجب على الله تعالى رعاية مصالح العباد . وأول من ابتدع طريقتهم هو 
عشرين طائفة . انظر : الملل والنحل للشهرستانى : 7/١‏ وما بعدهاء الفرق بين الفرق 
37 وما بعدها 


(4) في الأصل (عملت) في الموضعين والمثبت من (س ). وهو ما يقتضيه المعنى . 
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وشو غرناق 110 عن ماشرفة. .بال علد عدم : 
قال : وقد يكون اشتقاقه من العلم والعلامة . وذلك ؛ لأنّ العلامة 

أمارة يُميّر بها الشىء عن غيره » فكذلك العلم ما يميّرز به صاحبه من غيره. 
وعلى / هذا قوله تعالى 9 وإِنّه لعلم للساعة 4(" أي: نزول +/ب 

عيسى ابن مربم - عليه السلام - به يعرف قرب الساعة (25 . 
وقرأ (؟) قوم : :9 وإنّه لَعَلّمِ للسّاعة 2*0 أي: أمارة » ودلالة 290 . 

[حد الجهل] 
وأمّا الجهل ؛ فهو اعتقاد المعلوم على خلاف ما هو به . 
ولا باس بلفظ الاعتقاد في حد الجهل بخلاف العلم على ما سبق . 
[حد الشك والظن] 
وأمّا الشك ؛ فهو الوقوف بين منزلتي الجهل » والعلم . 
وقيل: تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر . 
فإذا ظهرت المزيّة لأحدهما على الآخر فهو ظن("2 . 

)١(‏ س(عرفانك) 

(9؟) الآية 5١‏ سورة الزخرف . 

259١‏ وبهذا التفسير قال ابن عباس ومجاهد والضحاك والسدي وقتادة . وقال الحسن البصري 
وسعيد بن جبير وقتادة أيضا : يريد القرآن ؛ لآنه يدل على قرب مجىء الساعة؛ أو به 
تعلم الساعة وأهوالها وأحوالها . انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي9/ 5975 . 

(54) س(وقد قرأ) . 
والضحاك . انظر : المرجع السابق. 

. انتهى كلام ابن فارس . انظر نصه في كتابه حلية الفقهاء "«؟‎ )5١ 

(17) انظر : العدة 85/١‏ اللمع ” . 
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ويقال : غلبة أحد طرفي التجويز . فإذا قوي سمي غالب الظن . 

وقد ورد الظن بمعنى اليقين [على ما سبق](22 . وقد ورد بمعنى 
الك بدليل قوله تعالى « ون هم إلا يَظْنُونَ 96" أي: يشكون2 . 
فاليقين [منه]”؟) : ما كان له سبب دل”"2 عليه . والشك منه : ما خطر 
بالقلب من غير سبب يدل عليه . 


[أقسام أحكام الشريعة ] 


فإن قال قائل : إِنّكم قلعم : إِنّ الفقه هو العلم بأحكام الشريعة ‏ 
فما أحكام الشريعة ؟ 

قلنا : هى المنقسمة إلى كون الفعل واجبا وعتدويا الجه: 
ومباحاً. ومحظوراً » ومكروهاًة” . 

وليست الأحكام هي الأفعال , بل هي مضافة إلى الأفعال . يقال : 
أحكام الأفعال . والشيء لا يضاف إلى نفسه . 


4 ومنه قوله تعالى ط( الذي يَظُنْونَ نهم ملاقوا بهم‎ .٠١/1١: الزيادة من (س) انظر‎ )١( 
4 سورة البقرة . وقوله تعالي : © ورأى اتجرمون النَارَ فظُوا أتهم مواقعوها‎ )45( 
. الكهف‎ )59( 

(؟) الآية 78 سورة البقرة . 

9*) انظر : معجم مقاييس اللغة : 457/8 45*52 . في معنيي الظن وشواهدهما . 

(5) .سقط من ومن )+ 

(5) س(دال عليه) . 

(1) انظر في تعريف الحكم : المحصول ٠١7/ ١/١‏ » شرح تنقيح الفصول 17" » مختصر 
ابن الحاجب وشرحه للعضد 7٠١/١‏ » منهاج الوصول وشرحيه نهاية السول ومناهج 
العقول١/ "٠0‏ » فواتح الرحموت وشرحه مسلم الغبوت 54/١‏ » إرشاد الفحول "2 شرح 
الكوكب المئير "7/1١‏ . 


ها 0 5 


[ معنى الواجب ] 
فالواجب : ما يئاب على فعله » ويعاقب على تركه(١)‏ 
وهو في اللغة من ('2 السقوط . قال الله تعالى : «فإذا وجبت 
جنوبها 204 أي : سقطت ؛ فكأنّه الشيء الذي سقط على اغخاطب به 
فلزمه وأثقله » كما يسقط عليه الشىء فلا يمكنه دفعه عن نفسه . 


[ معنى الفرض] 
والفرض مثل الواجب 2*7 يقال: فرضت عليك كذا. أي: أوجبته. 
قال الله تعالى : ل« فَمَنْفَرَضَِ فيهن 00 ارع لل 
تي 
ومنه قيل لسهام الميراث : فريضة . 
[ معنى الندب ] 
أما الندب ؛ فهو ما يغاب على فعله » ولا يُعاقب على تركه . 


وأصله فى اللغة اغو الدعو إليه والعيككنة يقال يديع كنذا 
فانتدب [له](١)2,‏ 


. 5؛ . والمراجع السابقة‎ - 4١/١ انظر : نهاية السول‎ )١١ 

() في س(من حيث) . 

(9) الآية 5" سورة الحج . 

5(9) هذا مذهب جمهور العلماء . وخالف في ذلك الحنفية . وسيأتي بحث المسألة على 
التنفصيل في آخر باب الأمر ,لك 

١ه‏ الآية ١910‏ سورة البقرة . 

(5) سقط من (س) 


[ معنى النفل ] 
والنفل : قريب من الندب إلا أنّه دونه فى المنزلة .2١(‏ 
والنافلة من حيث اللغة : الزيادة بعد الواجب 1 وأصله من النفل ١‏ 


وهو: العطاء 5 


00 


20 


022 


):5( 
2) 


ومنه قول لبيد ('2 : 
إِنْ تقوى ربنا خير تَقَل (") 


[ معنى الجائز ] 
والجائز : ما لا ثواب فى (24 فعله » ولا عقاب في تركه 7 2. 


جعل أكثر العلماء النافلة والمندوب من باب المقرادف . ولم يذكروا بينهما في 
الاصطلاح فرقاً. وقد ذكر الرازي في المحصول ستة أسماء تطلق على المندوب هي : 
مرغب فيه » مستحب » نفل » تطوع ؛ سنة » إحسان . الحصول ١١. -1١١9/1١/١‏ 
وانظر : شرح الكوكب المنير 107/١‏ » حاشية البناني على جمع الجوامع وشرحه 
للمحلي 89/١‏ . 
هو لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر العامري . أحد الشعراء المشهورين وهو من شعراء 
المعلقات السبع . أدرك الإسلام . وقد أسلم ثم نزل الكوفة وبقي فيها إلى أن مات في 
أول خلافة معاوية .وقيل غير ذلك . وكان عمره مائة وخمسين سنة . وله ديوان 
شعر.انظر : الشعر والشعراء 774/١‏ » الإصابة / 515 - »58٠0‏ طبقات ابن سعد 
7 
صدر بيت للبيد بن ربيعة من قصيدة يتحدث فيها عن مواقفه ومآثره ويأسى لفقد 
أخيه إربد وتمامه: 

إن تقوى ربّنا خير نَقَل 2 وبإذن الله ريغي وعَجَل 
انظر : ديوان لبيد ١١9‏ . 
س ( على ) 


هت ا ته 


وأصله : من جزت المكان إذا عبرته ؛ كأنّه الشيء إذا وقع جاز 

ومضىء ولم يحبسه مانع . 
[معنى الحلال] 
والحلال : هو الموسع في إتيانه0١2.‏ 
[ معنى المحظور والحرام] 

وأمًا المحظور : فهو الممنوع ('2 فعله . وأصل الحظر : المنع . ومنه 
الحظيرة التي تفعل للدواب تجمعها وتمنعها من التفرق . 

وكذلك الحرام : هو الممنوع من إتيانه » ومنه امحروم : هو الذي منع 


بعة الروق . 
ويقال : الحرام » وامحظور : ما يعاقب على فعله . 
[ معنى المكروة] 
والمكروه : ما تركه أولى من فعله. 
[ معنى الصحيح والفاسد ] 


والصحيح : ما يتعلّق به النفوذ » ويتحصل به المقصود . 


- 0 أنهما مترادفان . وقد صرح بذلك الأمام الغزالى في المستصفى .14/١‏ وعند بعض 
العلماء أن الجواز أعم من الإباحة ؛ فالمباح خاص بما ذكر . والجواز يشمله ويشمل كل 
فعل وافق حكم الشرع فيدخل فيه الوجوب والندب . 
انظر: العدة 158/١‏ » شرح العضد على مختصر لمنتهى 17/ه . 

)١(‏ وقد ورد في نصوص الكتاب والسنة في مقابلة الحرام مطلقاً . ومنه قوله تعالى «(( أحل 
لله البيع حرم ارا 4 وقوه« يُحل لهم الطيبات يحرم عليهم الخبائث» . 

(؟) في الأصل (ممنوع) ولمثبت من (س) . 


الالاادت 


والفاسد : مالا يتعلّق به النفوذ » ولا يحصل به المقصود . 


[معنى الصواب والخطأ] 
والصواب : ما أصيب به المقصود بحكم الشرع : 
والخطاً : نقيض الصواب في اللغة . ومعناه : مخالفة القصد ء 


والعدول عنه إلى غيره . 


[ معنى الحق ] 
والحق : يستعمل على وجهين : 


أحدهما : بمعنى الصواب » يقال : هذا القول١١)‏ حق . أي : 


عتواق: 


والآخر : بمعنى الوجوب » يقال : حق عليك أن تفعل كذا . أي: 


واجب . 
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[ تعريف الطاعة والمعصية ] 
والطاعة : مأخوذ من الطوع والانقياد . / ومعناها : تلقي الأمر بالقبول . ؛/) 
والمعصية : ضد الطاعة . 
[معنى الحسن والقبيح ] 
والحسن : كلّ فعل إذا فعله الفاعل لا يستحقّ الفاعل له ذمَا . 
والقبيح : كل فعل إذا فعله الفاعل استحق بفعله الذم . 


وإذا عرفنا انقسام أحكام الشرع فنقول : 


س(قول) . 


2 


[حكم تعلّم أحكام الشريعة] 

العلم بأحكام الشريعة ضربان : 

أحدهما : ما وجب فرض العلم به على الأعيان » وهو : مالا يخلو 
مكلف من التزامه والعمل به من أفعال وتروك ؛ كالصوم » والصلاة» 
ووجوب الزكاة » والحج لمن يجد المال » وتحريم الزنا » وإباحة النكاح » وتحريم 
الربا » وإباحة البيع » وتحريم الخمر»ء والقتل » والسرقة . وكذلك كل ما 
يكثر مواقعته من المحظورات . 

ريجب على كل مكلّف أن يعلم وجوبها عليه؛ لاستدامة التزامها('2 . 

واختلفوا فى علمه''2 بوجوبها” ؛ هل يجب أن يكون عن علمه 
بأصولها ودلائلها 3 

فذهب بعضهم: إلى وجوب علمها بأصولها ودلائلها . فيكون فرض 
العلم بأصولها على الأعيان » كما كان فرض أحكامها على الأعيان . 

وذهب بعضهم : إلى أن فرض العلم بأصولها ساقط عنهم ؛ لا 
الواجب عليهم العمل » وأما العلم بالدلائل فيختص بها العلماء . 

وهذا الوجه أوسع وأسهل فهو الأولى . 


* | أول(5/79]) :دس 

)21 زهذا الصريهر الذي يكير عه العلباء بانه : الذي يُعلم ضرورة من الدين . وقد 
عبّرعنه الشافعي - رحمه الله - بأنه علم عامة لا يسع بالغ غير مغلوب على 
عقّله جهله . انظر: الرسالة لاه" وه" . 
وقد نقل ابن عبد البر إجماع العلماء على وجوب هذا النوع من العلم . 
انظر : جامع بيان العلم وفضله .١١ -1١51‏ 

(؟١)‏ في الأصل (عمله) . 
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والضرب الثاني : ما كان فرض العلم به على الكفاية وهو ماعدا 
النوعين 2١(‏ من الأحكام التى يجوز أن يخلو المكلّف من التزامها ("2. 

ومعنى الفرض على الكفاية : أنه يجب أن ينتدب لعلمه قوم فى 

وإنّما لم يجب على الأعيان ؛ لأنَ العلم بها لا يكون إلا مع الانقطاع 
إليها. فإذا أوجبنا على كل الناس ذلك اختل أمر المصالح التي هي مصالح 
الدنيا ؛ لأنهم إذا انقطعوا إلى العلم لم يتفرغوا للقيام بمصالح الدنيا » فكان 
ل يقومون بمصالح الدنيا ء 

مب ساي لسار من رلا و كر راجو ار 
الكفاية» ولا يختص بكفاية العلم بالأحكام فريق وبكفاية العلم بالأصول فريق. 

فإن تفرد بعلم الأحكام فريق وبعلم الأصول فريق ؛ لم يسقط بواحد 
منهما فرض الكفاية في الأحكام والأصول ؛ لأن الأحكام فروع الأصول , 

وذهب من قال إن العالم يجوز له تقليد العالم : إلى أنّه لا يلزم 
الجمع بينهما » وأنّه إذا انفرد بكل واحد من الأمرين [ واحد ](؟) جعل 
كاجتماعهما فى الواحد » وسقط بذلك فرض الكفاية . 


)١(‏ وهما الآفعال والتروك التي يجب على المكلف التزامها والعلم بها 

(؟1) قال الشافعي في بيان هذا الضرب: هو : وما ينوب العباة من فروع الفرائض؛ وما 
يختص به من الأحكام وغيرها » مما ليس فيه نص كتاب » ولا في أكثره نص سنة» 
وإن كانت فى شيء منه سئة فإنما هى من أخبار الخاصة لا أخبار العامة» وما كان 
منه يحتمل التأويل ويستدرك قياسا»١‏ .ه الرسالة 8ه8. 

(1) س(من بلي به) . 

(4) الزيادة من (س) . 


بت 8 امد 


[ كيفية الوجوب فى الواجب على الكفاية ] 


واختلفوا بعد هذا فى كيفية الوجوب فى الواجب على الكفاية : 

فذهبت طائفة من الفقهاء , والأشعريّة من المتكلّمين : إلى أنَّه واجب 
على كل واحد من أهل الفريضة بعينه ('2 بشرط إن لم ("2 يقم به غيره . 

وذهبت طائفة من الفقهاء , والمعتزلة من المتكلمين : إلى أنه غير 

فيكر نع الوجة الأول قرضا إلا / أن ايتتووية اليو افتنتفظ: وعلق 
القول الثانى غير فرض إلا أن لا يقوم به الغير فيعجب ٍ 

وذهب بعضهم : إلى أنه إن غلب على ظنَّه أنه يقوم به غيره 2 
عليه» وإن غلب على ظنه أنه لا يقوم به أحد وجب عليه . وهذا وجه حسن. 

والخلاف الأوّل محض صورة بلا(؟» ظهور فائدة » فلا أرى له معنى . 

[ معنى العقل ] 

وإذ قد ذكرنا(*» معنى العلم . فلابّد أن نذكر [معنى] 2١(‏ العقل , 
وما قيل في حقيقته 54 

و[قد("2 قيل : إِنّه أصلّ لكل علم . [ وكان بعض أهل العلم يسميه 
أم العلم ](21. 


. س(الفرض)‎ )١( 

(؟1) س(أن لا يقوم) . 

(*) انظر في بيان المذهبين وأدلتهما : المستصفى 14/5-- ١15‏ ءالمحصول 
»:0١‏ شرح تنقيح الفصول ١١٠‏ » نهاية السول 44/١‏ » شرح 
البذخشي 48/١‏ - 35 ء فواتح الرحموت 57/1١‏ . 

(4) في الأصل (ل١)‏ والمثبت من ( س) . 

(5) س(ذكروا). 

(5) سقط من (س) . في المواضع الثلاثة . 


ات 


هم 


وقد أكثر الئاس الخلاف فيه قبل الشرع وبعده » ومن كثرة اختلاف 
الناس فيه قال بعضهم : 
سل الناين إن كاتوا لايك ناضلا . عن العقل واتطر(") هل واب يحص (1) 
وقد جعله المتقدّمون جوهراً , وقالوا : إِنّه جوهر لطيف يُفصل به 
بين حقائق المعلومات . 
قالوا : وهذا فاسد ؛ لأنّه لو كان جوهراً لصم قيامه بذاته » فجاز أن 
يكون عقل بلا عاقل » كما جاز أن يكون جسم بغير2"2 عقل . وحين لم 
يتصور ذلك دل أنه ليس بجوهر . 
وأما عند كافة المسلمين ؛ فهو نوع من العلم يدخل في جملة أقسامه. 
واختلفوا في حقيقته على أقاويل شتى(؟2 : 


. س(فانظر)‎ )١( 

(؟١)‏ لمأقف على قائله . 

(9؟) س(بلا). 

:)2 ذكر المؤلف في معنى العقل جملة أقوال مختلفة في حقيقتها . وقد رجح بعض 
العلماء : أن لفظ العقل لفظ مشترك يطلق على معان متعددة . 

فهو يطلق على بعض العلوم الضرورية . كما يطلق على الغريزة التي يتهيا بها 

الإنسان لدرك العلوم » ويطلق على العلوم المستفادة من التجربة »كما يطلق علي 
من له وقار وهيبة فيقال رجل عاقل. 
انظر : المستصفى 55/١‏ , إحياء علوم الدين 75-16/١‏ , معيار العلم 2585 
المسودة 4هه - 555 », وقد أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 
لمكم و /لام؟. 
وبهذا المنهج المرتضى يزول الإشكال الواقع في معناه بسبب اختلاف التعاريف . 
ويمكن أن يحمل كل قول ذكره المؤلف على وجه من تلك الوجوه . 


الالال 


قد روي(1) عن الشافعى(") ح رخو الات اتلاقال تحر امير 

وقال بعضهم : العمل بصر القلب» وهو بمنزلة البَصر من العين » تدرك 
به الملعلومات كإدراك البصر للمشامدات . قاله أبو الحسن على بن حمزة 
الطبري . 


وقال بعضهم : هو قوة يفصل بها بين حقائق المعلومات . 
وقال بعضهم : معنى العقل هو العلم . لا فرق بينهما ؛ لأنّه لا فرق 
. عند أهل اللغة وأرباب اللسان بين قولهم (علمت)27 و(ع قلت). 
فيستعملون العلم والعقل على حد واحد 2*7 فى معنى واحد » ويقولون: هذا 
أمر معلوم؛ ومعقول . ويقولون : أعلم ما يقولء و أعقل ما يقول . 

وفي استعمال العلماء يقع اسمه على قدر من العلم يميّز من قام به بين 
خير الخيرين وشر الشرين » ويصح منه بحصوله له الاستشهاد بالشاهد 


٠ س(فروي).‎ )١( 

(؟) هوالإمام الجليل محمد بن إدريس بن العباس الشافعي القرشي المطلبي أبو عبد لله 
صاحب المذهب المعروف . ولد الشافعى بغزة وقيل بعسقلان عام ١٠٠١ه.‏ تلقى 
العلم في مكة والمدينة وبغداد . ومن مشايخه الإمام مالك بن أنس » ووكيع بن 
الجراح وغيرهم . تتلمذ له خلق كثير في بغداد ومصر وغيرها . 

نفع الله بعلمه وطار صيته في الآفاق . وهو أول من صنف في أصول الفقه . من 

مؤلفاته : (الأم) في الفقه . (الرسالة) في الأصول . و( أحكام القرآن) و 
(اختلاف الحديث ) و(إبطال الاستحسان ) . توفى بمصر سنة 4 ١٠٠ها.‏ 
انظر : سير أعلام النبلاء ١٠/ه‏ 14 » وفيات الأعيان 7/14١59-1١غ2‏ 
طبقات الحفاظ؟6١‏ - ١5١4‏ »ء البداية والنهاية 755١/٠١‏ » النجوم الزاهرة 
شذرات الذهب 9/7 .1١١-‏ 

(9) س(علمت الشيء) . 

(14) في الأصل (ولا حد ) والمثبت من ( س) . وهو الصواب . 


0 


على الغائب » ويخرج به عن حد امجانين والمعتوهين » ويصح معه التكليف 
والحظات: 

ويمكن أن يقال : إِنّه قوة ضرورية بوجودها يصمّ درك الاشياء » 
ويتوجه تكليف الشرع . وهو ما يعرفه كل إنسان من نفسه » ولا يستدلٌ 
عليه يغيرة:؟ لان الأستد لال مقتقر إلى هلم ينظن فيه واصل معط هليه 
ولو كان غيره ('2 دليلاً عليه لكان مكتسباً لا ضرورياً . 


ثُمَ إن العقل تختلف مراتبه . 
فأولها : إدراك ما يُدرك بداهة(”2 , وعلم ما يُعلم بأوّل الرأي. 
وأعلاها : إدراك الغائبات بالوسائط . 
سم العقل منفي(؟) عن الله تعالى ؛ لأنّ علمه أحاط بالأشياء لا 
ا م إلى معرفتها بالاجتهاد . ولأن الأصل فى 
أسامي الرب تعالى هوالتوقيف» ولا توقيف في وصف الله تعالى بالعقل فلا 


)1١(‏ س(عليه). 

(؟1) س(بديهة). 

(؟) سر(ينفي). 

)4١‏ وهذا هو مذهب السلف من أهل السنة والجماعة - رضي الله عنهم - ذ فى إثبات 
الأسماء والصفات لله تعالى » وعلى هذا لا يطلق لفظ ( العقل) على الخالق . 
وهل يجوز أن يسمَى الله تعالى بما صح معناه في اللغة والعقل والشرع وإن لم يرد 
بإطلاقه نص ولا إجماع؟. 
حكى فيه شيخ الإسلام ابن تيمية قولين . ونسب إلى عامة النظار جواز إطلاقه 
كلفظ القديم والذات . 
انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية ع 


ةا 


واعلم أن محله القلب('" ؛ لأن محل سائر العلوم القلب فكذلك 
هذا* أيضاً » ولأ الله تعالى قال : ( إن في / ذلك لَذكْرى لمن كَأَنَ لَه 
قَلْبْ 4(" أي: عقل . دل أن محله القلب ؛ حيث عبر به عنه . 

وقال بعض أصحاب أبى حنيفة : إِنَ محلّه الدّماغ2"0, يقال : فلان 
خفيف الدماغ.أي: ليس له عقل . ولأنهإذا جف الدماغ ذهب 
العقل . 

والأوّل أصح 

و[قد](*2 قال جماعة : إن العقل عقلان : 

عقل غريزي وهو : القوَة المتهيئّة لقبول العلم . وهو من حيث القوة 
موجود في كل خليقة من الآدميين .قالوا : ووجوده فى في الطفل كوجود 
النخل فى الئواة والسنبلة في الحبة . 

والغاني : عقل مستفاد وهو : الذي تتقوى به تلك القوة . وقد 


و(؟) , 


أول (“/ب)س 

)1١(‏ هذا مذهب الشافعية والحنابلة وإليه ذهب مالك . قال الباجي : وهو قول أهل 
السنة من المتكلمين . انظر : العدة 44/1١‏ » الحدود 4” » شرح الكوكب المنير 
١/“مء‏ عمدة القاري */./ا؟ -١1/ا؟.‏ 

. الآية لاما سورة (ق)‎ )١( 

لض وإليه ذهبت المعتزلة وأشار ابن تيمية إلى أنه قد نقل عن الإمام أحمد وهو قول 
كثير من الأطباء . انظر : فتاوى ابن تيمية 50*/9 . والمراجع السابقة . 

(:) انظر في الترجيح والجمع بين القولين : فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 5٠01/5‏ - 
٠4‏ » مفتاح دار السعادة لابن القيم ١90 1١94/1١‏ . وفيهما كلام طويل 
يحسن الرجوع إليه . 

(5) سقطمن(س). 


0 


يحصل باختيار من العبد » ويحصل بغير اختيار منه . 
قالوا : والعقل الغريزي : بمنزلة البَصر للجسد «وامسيفاف + عدرلة 
الم 
فكذلك العقل إذا لم يكن له نور من العلم المستفاد١')‏ لم تفد 
قال الله تعالى ان 
ونا كرناء رلك "© من باب الفقهاء وطريقتهه” “و ال 0 
[ معاني أصول الأحكام ] 


وإذا عرفنا العلم وأقكسامه فنقول : قد بيِّنًا أن الأصول أربعة : 
الكتاب» والسئة » والإجماع » والقياس . 


وقال بعض أصحابنا [أصل(١2)‏ ( ومعقول أصل ؛ واستصحاب 


الحال. وقالوا : دخل فى معقول الأصل : دليل الخطاب» وفحوى الخطاب 2 
ولحن الخطاب (") . وفى استصحاب الحال خلاف(*2 سنذكره . 


)1١(‏ س(مستفاد). 

. الاية .4 سورة النور‎ )١( 

(؟) وهو معنى العقل في استعمال العلماء . 

(14) س(وطريقهم) . 

(9) سرأولى). 

(5) الزيادة من( س) . 

621 وضح المؤلف معانى الأصول الأربعة في الكلام التالى لهذا . أما شرح بقية الأدلة 
فقد ذكرها في ثنايا الكتاب . انظر بحث دليل الخطاب . وفحوى الخطاب » ولحن 
الخطاب في 5" » وبحث استصحاب الحال في 758/8 . 

(4) سرما). 


مد 


[الأصل الأول : الكتاب] 

فأما الكتاب ؛ فهو أم الدلائل » وفيه البيان لجميع الأحكام ؛ قال 
لله تعالى : « وتزّلنا عَلَيك الكتاب تبياناً لكل شيء» ” '© » وقال الله 
تعالى : فإما فَرَطْنَا في الكتاب من شيء 2"04 . وقال تعالى : «( كتاب 
أنَلنَاهُ إليك لتخرج الناس من الظّلّمَات إِلَى الثور» 29 . 

قال الشافعى - رحمه الله - : وليست تنزل بأحد فى الدين نازلة إلا 
وفى كتاب الله تعالى الدليل على سبيل الهدى فيها(؟) . 

فإن قال قائل : إِنّ من الأحكام ما يثبت ابتداء (*2 بالسئّة . 

قلنا : ذلك مأخوذ من كتاب الله فى الحقيقة ؛ لأنْ كتاب الله تعالى 
أوجب علينا اتباع الرسول عَفْلَهُ » وفرض علينئا الأخذ بقوله » وحذرنا 
مخالفته. قال الله تعالى :وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا 2004 وقال تعالى : ف أَطيعوا الله وأطيعوا الرسول 74" , وقال 
تعالى : « فَليحذَر الذين يخَالفون عن أُمرِه. + 4 الآية 80 


ب 


قال الشافعي : فمن قبل عن رسول الله عله فعن الله قَبل290 . 


. الأية : 8 سورة النحل‎ )١١ 

(؟) الآية 78 سور الأنعام . 

() الآية ١‏ سورة ابراهيم . 

(4) انظر الرسالة للإمام الشافعي 87 . 

8 ف الأعيل لهذا) م والحيك عق رع ). 

59) الاية لا سورة الحشر. 

(/) الآية 8 سورة النساء . والآية 8 سورة محمد . 
(8) الآية 5 سورة النور . 

(9) انظر : الرسالة للإمام الشافعي 77 . 


با 


فإن قيل : هيئات القبوض فى البياعات » وكيفيّة الإحراز فى السرقة 
وغالب النقود فى المعاملات : ليس لها أصل فى الكتاب ولا فى السنة . 

قلما : قد قال الله تعالي :لإ خذ العَفَوَ وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين 24 ارك : ما يعرفه الناس ويتعارفونه [فيما]!') بينهم 
فعالئلة1؟) . فصار في صفة القبوض » والإحراز » والنقود : معتبراً بالكتاب . 


فعلى هذا نقول : إن الكتاب أصل الدلائل . والسئة مأخوذة منه. 
والقياس مأخوذ من الكتاب والسئة » / والإجماع ماخوذ من الكتاب والسنة 
والقياس . 


وكتاب اللّه تعالى هو : المنقول إلينا بطريق التواتر على وجه يوجب 
العله(؟) المقطوع الذي لا يخامره شلك ولا شبهة » وهو المثبت بين الدقتين. 


فكل من عاين الرسول عَلْنْهُ حصل له العلم بالسماع , وهو أنه سمع 
من الرسول (" ييه أن هذا هو القرآن الذي أنزله الله تعالى» وهو كلامه 


. سورة الأعراف‎ ١98 الآية‎ )١( 

)١(‏ سقط من(س). 

(9*) فسرالمؤلف - رحمه الله - العرف في الآية بما ذكره هنا . والذي رجحه المفسرون 
خلاف ما ذكر ولا يصح الاستدلال به على المعنى الذي ذكره . قال الطبري في تفسير 
الآية :ه والصواب من القول في ذلك أن يقال : إن الله أمرنبيه عَفِْ أن يأمر الئاس 
بالعرات. . وهو المعروف في كلام العرب . مصدر في معنى المعروف يقال : أوليته عرفاً 
ومعروفاً وعارفة كل ذلك بمعنى المعروف» وفسّر المعروف بأنه كل ما أمرالله به أو ندب 
إليه من أعمال البر والخير . تفسير الطبري .٠١١/9 6 7781/1١‏ وانظر : أحكام 
القرآن للقرطبي 4 / 77857 » الكشاف ١10/75‏ . وفيهما تقرير هذا المعنى . 

(4) في الأصل ( موجب والعلم) والمثئبت من (س) . 

(5) في الأصل ( سمع رسول الله) والمثبت من ( س) . 


5 


ه ]ب 


ومن لم يعاين الرسول حصل له العلم بالنقل المتواتر خلفاً عن 
سلف . وذلك العلم هو : أنه ثبت0(١2‏ عندنا أنّ محمداً يله رسول الله بما 
أقام من('2 الدليل » وثبت('2 أنه كان يقول : إِنَ الكتاب الذي جاء به هو 
هذا القرآن , وإِنّه كلام الله عرٍّ وجل ووحيه . 

ولا نقول : إِنَا علمنا أنه كلام الله بالإعجاز ؛ لأنّه يجوز أن يُعجز 
الله الخلق عن الإتيان بمثل كلام لا يكون ذلك الكلام كلامه . بل بالمعجزات 
عرفنا نبوة الرّسول يه » وبقوله عرفنا أن القرآن كلام الله عر وجل . 

ونقول : إن القرآن فى نفسه معجزلا يجوز أن يأتى أحد بمثله فى 
جزالته وفصاحته ونظمه , وكالاف من ححيك تعانية عن ميك وقد(”) 
عجز الخلق عن الإتيان بمثله » ومع تحدي الرسول تَيْتّه وطلبه إِياهم أن يأتوا 
بمثله فعجزوا عنه . 

ولا نقول كما قال بعض المبتدعة : إِنّ نفس القرآن ليس بمعجزء وإِنّ 
فصاحة بعض الفحول من شعراء الجاهلية لاتكون دون فصاحته , وإنما 
الإعجاز في القرآن هو أن الله عر وجل منع الخلق عن الإتيان بمثله مع 
قدرتهم عليه . 

وهذا قول باطل » وزعم كاذب . 


. س (يثبت) في الموضعين‎ )١( 
. في الأصل (به) . والمثبت من (س)‎ )١؟(‎ 
| (؟) س(فقد).‎ 
- هو محمد بن عبد الجبار بن أحمد السمعاني التميمي المروزي - والد المؤلف‎ )14( 
كاذ اغالا بالغرنية وله تضانيق في اللغة والخو «توقي سن +ه> هن‎ 
ْ . 5١١/1 انظر : الأنساب‎ 
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الجاحظ(١)‏ » ولم يسبقه إليه أحد("), ومن قال [ به ]2') بعده فإياه اتبع 2 
: 5-5-0 3 5 
وعلى منواله نسج”*2 وهو في نفسه” ) مستسمج مستهجن( 2 


والتأمل في نظم القرآن » وجزالته » وفصاحته ‏ ور ع ل 
عرف من أساليب كلام العرب » وكل كلام فصيح عرف من كلامهم ‏ تم 
امتيازه عن الكل بروائه وبهائه » وطلاوته » وحلاوته » وإغداقه 3 ار 


. هوعمروبن بحربن محبوب أبو عثمان الجاحظ لُقَبِ بذلك لجحوظ عينيه‎ )1١( 
معتزلي المعتقد وإليه تنسب طائفة (الجاحظية ) من طوائف المعتزلة . وهو من أعلام‎ 
» الأدباء اشتهر بالبلاغة وحسن الأسلوب . ومن أشهر كتبه : البيان والتبيين‎ 
. ه١٠6ه والحيوان . وله كتاب فى إعجاز القرآن . توفى بالبصرة سنة‎ 
2١9ه‎ 4١95 انظر ترجمته فى تونيات الأعيان _- ه/ا؛ء نزهة الألباء‎ 
شذرات‎ » 085/1١١ تكح الأفاء لفرت 1 314101 » سير أعلام النبلاء‎ 
.175١-1١١١/؟ الذهب‎ 

(؟) الذي نقله كثير من العلماء أن هذا القول من ابتداع إبراهيم بن سيار المعتزلي شيخ 
الجاحظ المعروف بالنظام توفي في خلافة المعتصم سنة بضع وعشرين ومائتين . 
ويسمّى هذا القول بالصرفة وهي أن الله صرف العرب عن معارضته وسلب عقولهم 
وكان مقدوراً لهم . انظر : البرهان في علوم القرآن 9/7 - 14 , الملل والنحل 
“8ه ء الاتقان ١١8/5‏ إعجاز القرآن للباقلاني 79 . 

(*) الزيادة من ( س) . 

(4) في س زيادة (قلت). 

(5) في س زيادة (قول) . 

كا > في الأصلز مستهجر) بالراءروالمنيت مول )وهو القبيج . القاموش حيط ؤمادة :كجن) 

(17) الرّواء : بضم الراء حسن المنظر . والبهاء : الحْسّن أيضا . والطلاوة : مثلفة الطاء : 
الْحْسّن والبهجة والقبول . والإغداق : الغزارة والكثرة . وإيناقه : لعل المراد ( أناقته) 
من قولهم شيء أنيق : حسن معجب . وله أناقة : بفتح الهمزة وقد تكسر . 
انظر : القاموس المحيط 8.07/14 .ه78 75١١/8.‏ . مختار الصحاح 25778 258 
17 1159 ) . وقد ورد في الأصل ( وإعراقه) والمغبت ( وإغداقه) من : س. وقد 
سقط من ( س) قوله ( وبهائه ) و( إيناقه) . 


عم 21 


وإعجازه ظاهر لكل ذي لب من الئاس لولا خذلان يلحق بعض القوم . 
ونسأل الله العصمة بمنه . 


ولا يحتمل هذا الموضع بيان وجوه الإعجاز في القرآن” » وقد كُفينا 


مؤنة ذلك بحمد الله ومنّه » واعتنى بذلك جماعة من علماء أهل السنّة(١)‏ 
واللّه تعالى يشكر سعيهم ويرحمهم وإيانا بمنه . 


والمصحف الإمام : هو هذا المصحف الذي بين المسلمين . جُمع فى 


زمان أبى بكر الصديق("2 رضي الله عنه - بإجماع الصحابة » وأخرج في 
زمن عثفمان(2 - رضي الله عنه - » ونَسّخْ منه المصاحف وفرق في البلدان » 


د 


أول ( /1) س . 


في رسالته ( بيان إعجاز القرآن ) .وأبو الحسن الرمانى المعتزلى ت 785 فى 
رسالته ( النكت في إعجاز القرآن ) . والقاضي أبو بكر الباقلاتي في كتابة ( إعجاز 
القرآن ) .وعبد القاهر الجرحاني ت / 4١‏ في كتابه ( دلائل الإعجاز) . وهذه الكتب 
مطبوعة . قال السيوطي : وممن ألف في إعجاز القرآن «الزملكاني .. والإمام الرازي 
وابن سراقة. ..» الإتقان ١ . ١١5/5‏ 


رضي الله عنه - أول من آمن برسول الله وصدّقه . أفضل هذه الأمة بعدنبيها . 
وأول الخلفاء الراشدين . وفضائله ومناقبه أكثر من أن تحصى . بويع بالخلافة بعد 
وفاة الرسول #َهْتّهَ وكانت وفاته بالمدينة سنة ١‏ ه . انظر ترجمته في : الإصابة 
4/-- !ه٠١‏ » الاستيعاب */55 »ء البداية والنهاية “0١/5‏ » الطبقات 
الكبرى ١59/7‏ » تاريخ الخلفاء للسيوطي 1 ٠١8‏ . وغيرها. 


الراشدين ومن السابقين الأولين إلى الإسلام وأحد العشرة المبشرين بالجئة . تولى 
الخلافة بعد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - واستشهد سنة ه#ه. وكانت مدة 
خلافته ؟١سنة‏ . انظر ترجمته في : الإصابة 4557/4 9ه: » الاستيعاب 
٠٠١7/8‏ »ء البداية والنهاية 4 / ١54‏ » الطبقات الكبرى */”ه - 84 » تاريخ 
الخلفاء /ا5١‏ - 5" ١وغيرها.‏ 


بات 


وقد دل اتفاق المسلمين على أن ما بين الدقّتين كلام الله تعالى. وعلى أن 
التسمية [آية](١2‏ من فاتحة الكتاب » وكذلك هي من القرآن في كل موضع 


أثبت فى المصاحف(") . وقد أتينا على هذا الدليل2'0 فى / الخلافيات (2)5. 


[الأصل الغانى : السئة ] 
وأا السئة : فهو الأصل الثانى » وهو تلو الكتاب . 
وهو : عبارة عن كل ما شرعه الرّسو لعفت لهذه الأمّة قولاً وفعلا *) 


20 
)١(‏ ظاهر كلام المؤلف هنا يفيد اتفاق المسلمين على أن التسمية آية من الفاتحة . وليس الآمر 


ديم 
050 
50 


الزيادة من ( س) . 


كما ذكر . فقد ذهب مالك وأبو حنيفة والأوزاعي وأحمد فى رواية عنه إلى أنها ليست 
بآية من الفاتحة . وقد نقل المؤلف فيها الخلاف في كتاب ( الاصطلام ) - غير مرقم -. 
وذكرأن الإجماع المحكي في المسألة وهو دليل مذهبه إجماع استدلالي لا نصي . لآن 
الصحابة أجمعوا على أن ما بين الدفتين قرآن . وقد اشتملت الدفتان على التسمية في 
مواضعها دل أنهامن القرآن في مواضعها ١٠.ه‏ . 

وقد لخص فضيلة الشيخ عبد الرزارق عفيفي البحث في المسألة بقوله : «اتفق العلماء 
على أن البسملة بعض آية من سورة النمل » واتفقوا أيضا على كتابتها بين كل سورتين 
سوى ما بين الأنفال وبراءة » وأنها نقلت كتابة نقلاً متواتراً . وإنما اختلفوا في قرآنيتها 
فقط في كل موضع كتبت فيه بين سورتين لا في ثبوتها قرآناً في نفسها . والمسألة 
اجتهادية ولذا لم يكفر أحد من الأئمة من خالفه في ذلك ولم يفسّقه بل خطأه فقط». 
انظر هامش كتاب الإحكام للآمدي ١514/١‏ ؛ وانظر في بحث المسألة : المجموع 
شرح المهذب ١1/٠‏ وما بعدها . المغني 10/1١‏ وما بعدها . نيل الأوطار 
_موما بعدها . الإحكام للآمدي 177/١‏ ء المستصفى ٠١/١‏ . 

س ( التأويل) . 

انظر : كتاب الاصطلام للمؤلف ( كتاب الصلاة ) غير مرقم 

وزاد بعض العلماء ( التقرير) . وقد ذكر المؤلف الكلام عليه مفصلاً في موضعه 
انظر: 5 ١ .1١957/‏ 


لاس 


ظؤ( 


قال أبو سليمان الخطابى('2: هى الطريقة المسلوكة في الأمر المحمود. 
مياسن ولي ساقت التي بال إذاأحروة عليه حت مور فيه 
أ - أي طرائق - 
فإذا أطلقت السئة أريد بها الطريقة لمحمودة , وإذا قدت كانت في 
الخير والشرٌ ؛ كقوله (© عله ومن سن سنّة حسنة فله أجرها » وأجر من 
عمل بها إلى يوم القيامة . ومن سن سن سيئة فعليه وزرها » ووزر من 
عمل بها إلى يوم القيامة»' 2 . 


ويقال : السئّة : عبارة عن السّيرة » قال الشاعر : 


الاو روسك ال متها .الوا ساس وبوفة 


)١١‏ هو حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي أبو سليمان الحافظ الفقيه المحدث. 
من مصنفاته معالم السنن » وشرح البخاري . توفي سنة 58/7 ه . 
انظر : طبقات الشافعية للسبكى /587- 3180 » طبقات الحفاظ 1١1‏ - 
٠4‏ » وفيات الأعيان ١5 7١4/5‏ » البداية والنهاية "14/1١‏ » سير أعلام 
النبلاء 35/117 --70970؟. 
(؟٠)‏ في الأصل ( لقوله ) والمثبت من ( س) ٠‏ 
20 جزء من حديث رواه جرير بن عبد الله - رضي الله عنه - . أخرجه عنه : 
مسلم في صحيحه 55/17 ( كتاب العلم ) باب /5 . 
والنسائي في الستن ( كتاب الزكاة) باب /54 . 
وابن ماجة في الست( المقدمة ) باب/ 4 ١‏ 
والدرامى فى السنن ( المقدمة) باب / 41 . 
والإماء احيد في مسنده 8 //81” . 
(4) البيت لخالد بن زهير الهذلي من أبيات يرد فيها على أبي ذؤيب الهذلي .وبعد 
هذا البيت: 
وكنت إماماً للعشيرة تنتهي 2 إليك إذا ضاقت بأمر صدورها 
انظر : الشعر والشعراء لابن قتيبة ؟ / 4 50 » معجم مقاييس اللغة 5١/5‏ . 


ت ارايت 


معناه : من سيرة أنت سرتها . 


فسئة الرسول َه : هي الطريقة التي سلكها رسول اله َه . 
نه لها مرائي وأوسل نضا حرجى لمعنو »موقل يمتها عرختا 


للعمل('2 . وسنبين ذلك في باب الأخبار بعون الله تعالى(؟ . 


وأا الملّة ؛ فهي عبارة عن شريعة الرسول يله . 
وقيل : هي عبارة عما يمله الملّك على النبي َه من علم الوحي (؛ 
[الأصل الغالث : الإجماع] 


وأما الأصل الغالث وهو الإجماع ؛ فهو حجّة خلافاً لبعض الناس 


وسنبين ذلك . 


والإجماع في اللغة : العزم على الأمر . يقال : أجمعت على الشيء 


و ميت كه بعد اعد . ومنه قوله تعالى إفأاجمعرا مركم 
وشركاء كم 4( كي : اعزموه( 27 وأمضوه . 
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في الأصل ( العلم ) والمثبت من ( س) . 

في الأصل ( العمل ) والمثبت من ( س) . 

انظر بحث المسألة في القول في الأخبار ١4١/7‏ ومابعدها. 

الملّة : أعم ممما ذكره المؤلف وهي بمعنى الدين كما قال تعالى : ومن يرغب 
عن ملة إبراهيم إلا من سفه نَفْسَه 4 - البقرة » وقوله إل تركت مِلَّةَ قَوْم لا 
يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون 4 7 - يوسف . وفي الحديث ولا 
يتوارث أهل ملْتين» . 

الآية 1/١‏ سورة يونس . 

في المخطوطة (اعرضوه) . والصواب المثبت » وهو ما قُسَّرت به الآية. 

انظر : تفسير الطبري ١ 417//١©‏ وما بعدها . 


لوم 


وقد قيل : إِنّه في عبارة أهل الفقه : استفاضة القول » وانتشاره في 


وفي مسائل الإجماع كلام كثير » وسيأتي بيانه إن شاء الله 250 . 


[الأصل الرابع : القياس] 
والأصل الرابع : هو القياس , وأصله في اللغة : التقدير ؛ ولذلك 
يقال للميل الذي يسبر به غور الجرح مقياس ومسبار . 


وقال الشماخ 00 : 


ودلج الليل وهاد قياسر (4) 


. في الأصل (الذي) . والمثبت من ( س)‎ )١( 

(؟) انظر الكلام في الإجماع ومباحثه 188/1 . وما بعدها . 

(9) الشماخ هو معقل بن ضرار الذبياني شاعر مخضرم شهد القادسية وغزا أذربيجان 
توفي في خلافة عفمان - رضي الله عنه - له شعر بارع في الوصف والمدح 
وغيرهما . ويقال : هو من أرجز الناس على البديهة . له ديوان . 
انظر : الشعر والشعراء ”١٠/ ١‏ » الإصابة «/ هم /اهل؟. 

(4) البيت من أرجوزة للشماخ بن ضرار الذبياني منها : 

كأنها وقد براها الأاخماس 

ودلج الليل وهاد قياس 

ومرج الضفر وماج الأحلاس 

شرائج النبع براها القواس 

يهوي بهن نحري هواس . 
انظر : ديوانه ص/ 7595 ط/ دار المعارف بمصر ( ذخائر العرب 47 ) تحقيق وشرح 
صلاح الدين عبد الهادي : 


2 


أي : بصير بالطرق » مقدر للسير فيما يفضى بانتهائه إلى المقصد . 

ويقال : إِنَّه حَمْل الشّيء علي الشّيء في بعض أحكامه لنوع من الشبه. 

وسياتي الكلام فيه على الإشباء(١2‏ » ونذكر معنى العلَّة » والسّبب » 
والشّرط » والفرق بين هذه الأشياء لغة وفى عرف الفقهاء('). 

[ تعريف النظر وشروطه ] 

وإذا عرفت هذه الأصول فلابد من النظر في هذه الأصول لتعرف أحكام 
الشريعة . 

فالنظر هو : الفكر فى حال المنظور إليه » والتوصل بأدلّته إلى المطلوب . 

يقال : تناظر الرّجلان : إذا تقابلا بنظريهما أيهما المصيب وأيهما 
امحطيء . 

وقيل : هو تصفح الأدلة لاستخراج الأحكام . 

وللنظر شروط : 

أحدها : أن يكون الناظر كامل الآلة . على ما يذكر ("2 في باب 
ال 1 


. وما بعدها‎ ١/4 : انظر الكلام في القياس ومباحثه‎ )١( 

(؟1) انظر الكلام فيها : 4 / 5ه وما بعدها . 

(*) في الأصل ( يذكره) والمثبت من (س) . 

(14) انظر الكلام فيه : ه/*5١‏ ومابعدها . وانظر تفصيله أيضا في بحث شرائط 
الاجتهاد في :4/8 .٠١-‏ 


حااوت 


والغاني : [أن]('2 يكون نظره في دليل لا في شبهة ("2. 
والغالث : أن يستوفى شروط الدليل » وترتيبه على حقّه('2 , بتقديم ما 


يجب تقديمه , وتأخير ما يجب تأخيره (4)., 


والرابع : يجب أن يكون المطلوب / علم الاكتساب لا علم الضرورة . :اب 
وفي الاجتهاد كلام كثير يأتي في بابه (27. 
[تعريف الجدل ] 
والجدل : قريب معناه من النّظر ‏ إلا أن النْظر يكون من النّاظر وحدهء 
والجدل إنما يكون بمنازعة غيره . 
وأصله من الجدل وهو الفتل(2 ؛ كأنه يفتل صاحبه بالحجاج عن رأيه 
ومذهبه إلى رأي غيره . 
وقال بعضهم : الجدل أكثره في الباطل » والنظر في الحق . 
[ معنى الدليل ] 
وأما الدليل ؛ فهو المرشد إلى المطلوب ("2 . 


. سقط من س‎ )١( 

(؟1) س (لاشبهة فيه) . 

() في الأصل ( حقيقته) والمثنبت من (س) . 

(:) انظر هذه الشروط بنصها في : اللمع ” . 

6 انظر موضوع ( القول في الاجتهاد وما يتصل به) ه ١]‏ ومابعدها. 

(7) في الأصل ( القتل) بالقاف , وهو خطأ من الناسخ . وانظر في معناه لغة : حلية الفقهاء 4؟ . 

(1) هذا المعنى العام للدليل . أما في اصطلاح الأصوليين فهو كما عبر عنه كثير منهم : ما 
يبمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلي مطلوب خبري . انظر : الإحكام للآمدي 1/١‏ شرح 
العضد على مختصر المنتهى 40/١‏ » شرح الكوكب المنير 57/١‏ » إرشاد الفحوله . 


ا وت 


وقالوا أيضاً: هو الدالٌَ علي الشّيء » والهادي [إليه]( » يقال : 
دل على كذا فهو دال » كما يقال : عالم وعليم » وقادر وقدير . 

والدلالة مصدرء وقد يقال : دليلي كذا - أي دلالتي - والمصدر 
يوضع موضع الأسماء . 


وقد قال أكثر المتكلّمِين وبعض الفقهاء : لا يُستعمل الدليل إلا 
فيما يؤدّي إلى [العلم » فأما فيما يؤدّي إلى ]0 الظنّ فلا20 يقال له 
دليلء وإِنّما يقال له : أمارة (؟2. 


وعند (*2 عامّة الفقهاء : أنَّه لا فرق بينهما ؛ لأنّ العرب لا تفرّق فى 
تسمية الدليل بين 2١(‏ ما يؤدي إلى العلم أو ("2 يؤدي إلى الظن . 


. الزيادة من (س)‎ )١( 

)١(‏ سقط من(س). 

(؟) س(ولا). 

(4:) قاله أبو الحسين البصري في المعتمد .٠١-9/١‏ ونسبه الشيرازي في اللمع ” 
إلي أكثر المتكلمين : وعزاه الآمدي في الإحكام 1/١‏ إلى الأصوليين مطلقاً . 
وقال به المؤلف في تعريفه لقسمي طرق الفقه أثناء تعريفه لأصول الفقه 

. 3/١ 

وهذا الاصطلاح عندهم هو إلى الناحية النظرية أقرب منه إلى التطبيق 
العملي كما قال الشيخ عبد الرازاق عفيفي » وقال : « ولكنهم عمليا 
يطلقون اسم الدليل على ما هو ظني بل على الشبهة . يتبيّن ذلك لمن تتبّع 
أدلتهم) انظر : هامش الإحكام للآمدي بتعليقه 9/١‏ . 

(5) في الأصل (عند ) بدون واو والمثبت من ( س) . 

(5) في الأصل ( من) والمثبت من ( س) . 

. في الأصل (و) والمثبت من ( س)‎ )1٠( 


تب 


وأَمًا الدال ؛ فقد(١>‏ ذكرنا أنّهِ (") والدليل ("2 واحد . 

وقيل : هو الناصب للدليل » وهو الله تعالى . 

والمستدل : هو الطالب للدليل » ويقع على السائل ؛ لأنّه يطلب الدليل 
من المسئول . ويقع على المسئول ؛ لأنه يطلب الدليل من الأصول . 

والمستدل عليه : هو الحكم الذي يطلب بالنظر من التحليل والتحريم . 


والمستدل له : يقع على الحكم؛ لأنّه يُطلب له الدّليل . ويقع على 
السائل ؛ لأنه يطلب الدليل . 


يي( 1 
[ معنى الحد ] 
فإن قال قائل : قد ذكرتم الحد فى هذه الأشياء فما معنى الحد 
وحدهة»*؟. 
قلنا : هو اللفظ الوجيز امحيط بالمعنى . 
[وقيل0*) : معناه أنه يجمع الشيء المقصود به » ويمنع دخول 


»* أول (4 /ب) س . 

. في الأصل (في) والمثبت من ( س)‎ )١( 

(5) بس رثلاثة) كذا. 

22 في الأصل ( الدليل ) بدون ( واو) والمثبت من ( س) . 
(4) ووجهه كما ذكرفي المستدل آنفا . 

(5) كذافي (الأصل) ولا معنى له . وهوغير موجود في ((س) . 


ت 44ت 


غيره عليه( ,)١‏ 


وقد قيل : الحد هو النهاية التي إليها تمام المعنى . وحدود الدار 
مأخوذة من هذا ؛ لأنها نهايات الأملاك . وكذلك حدود الله تعالى التى 
ضربها لفرائضه نهايات لها لكلا تتعدى . 


وأصل الحد : المنع 5 وميه من الوا ادا 4 زمه سمى اطديد 
حديداً ؛ لآنهٌ يمنع لابسه ؛ ومنه قيل للمحروم : محدود ؛ لأنّه منع 


وسمّيت العقوبات حدوداً ؛ لأنّها تمنع وتردع . وحدود الدار") 
على هذا القول : هي الموانع("2 من وقوع الاشتراك في خاص الأملاك2*0. 


ولم نشبع القول في الحدود 0 لأنها تأتي في مواضعها من أبواب 
الكتاب إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ انظر في تعريفات الحد ونقدها : الحدود *؟, شرح الكوكب المنير 84/1١‏ » العدة 
0١‏ اللمع ١‏ » شرح المحلي لجمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١١/١‏ » شرح 
العضد على مختصر المنتهى 58/١‏ » شرح تنقيح الفصول ؛ ع»كشف الأسرار 
١/؟.‏ 

(؟١)‏ سدالذكر) . 

(*) س (المانع) . 

(4) ما تقدم من قوله( وقيل الحد هو النهاية ..) وما بعده : يتعلق بالمعنى اللغوي 
للحد. 


58 2ت 


القول في أقسام الكلام ومعاني الحروف 
التى لابد من معرفتها فى مسائل الفقه. 
[أقسام الكلام] 
اعلم أنّ جميع ما يتلفّظ به [فى مسائل الفقه] () قسمان : 
مستعمل('2 . ومهمل . ١‏ 
فالمهمل : كل كلام لا(") يوضع لفائدة9؟» . 
والمستعمل : كل كلام وضع لفائدة : 


ثم الكلام من جهة اللفظ مقسوم على ثلاثة أقسام : اسم » وفعل» 
وحرف جاء لمعنى : 


ومن جهة المعنى إلى أربعة أقسام : أمر. ونهي » وخبرء واستخبار. 


)١(‏ مابين القوسين غير موجود في (س) . والأولى عدم تقييده بمسائل الفقه ؛ لآن ما 
ذكره ليس مختصاً بمسائل الفقه بل في اللغة عموماً . 

(؟١)‏ (س) زيادة (به) . 

(9) س(لم). 

(4) الأولى أن يقال كل لفظ . لآن الكلمة عند اللغويين هي كل لفظة تدل على معنى 
وهي بهذا من باب المستعمل لا المهمل . ولا يظلق الكلام عندهم إلا على كل 
لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه . وعليه لا يسمى المهمل كلمة ولا كلاما . 
وقد يوجه ما ذكره المؤلف بأن الكلام يطلق عند بعض الأصوليين على الكلمة 
المفردة كما ذكره الرازي في ( المحصول ) . ويطلق أيضاً على ما انتظم من الحروف 
المسموعة المتميزة كما ذكره أبو الحسين البصري في (المعتمد ) . ويكون الأمر 
على هذا من باب الاختلاف في الاصطلاحات ولا مشاحة في ذلك . 
والمهمل نحو : صص . وكق . 
انظر : شرح المفصل ١9 148/١‏ ء الخصائص ١7/١‏ » المعتمد 1١14/١‏ 15غ 
المحصول 5١5/1١/1١‏ , اللمع 4 


ات 


قالوا : فالاسه<(') : ما دل على معنى مفرد . وذلك المعنى يكون 
شخصاء ويكون غير شخص . فالشخص نحو رجل » وفرس » وحجر . 
وغير الشخص : فنحو الضرب , والأكل » والليل » والتهار » ونحوها من 
الأشياء:. / 


وَإِنْما قيل : ما دل على معنى مفرد؛ ليفرقوا بينه وبين الفعل ؛ إذ كان 
الفعل يدل على معنى وزمان ؛ كقولك : ضرب » وقام . ويضرب2»'9, 
ويقوم» وما أشبه ذلك . يدل على زمان إِما فى الماضىء» وإِما("2 في المستقبل . 

وأما الحرف ؛ أداة تفيد معنى في الكلام إذا ضم إليه . 

قالوا : وأقل ما يأتلف به الكلام : اسم واسم ؛ كقولك : زيد قائم » 
وكقولك : الله إلهنا . أواسم وفعل 6كقولك : قام عمرو » وضرب زيد . ولا 
يأتلف الفعل مع الفعل » ولا الحرف مع الحرف » ولا الحرف مع الفعل » ولا 
الحرف مع الاسم . وياتلف الاسم والفعل والحرف؛[كقولك](*2 : 
أخرج(”)2 عبد اللهمى وهل ذهب زيد؟. ونحو ذلك : 

ثم الأسماء المفردة على أربعة أضرب : 

اسم الجدس الذي يقصيه ('2 من جنس آخر ؛ كقولك : الحيوان» والإنسان» 
والدينار » والدرهم » والأكل » والصوت 2©22؛ وجميع ما أردت به العموم . 


. س (أما الاسم)‎ )1١ 

(؟1) س(ويشرب). 

(“) سد(أو). 

(1) الزيادة من( س) . 

(5) في الأصل ( خرج) بدون حرف الاستفهام . والمثئبت من (س) . 
(57) س(يقتضيه) . 

(17) س( والضرب) . 


لاع ل 


ال 


والآلف واللام يدخلان في هذا النوع لعهد الجنس لا للتعريف . 


الضرب الثاني : اسم الواحد من الجنس ؛ نحو رجل » وفرس » وبعير » 
وحمار» ودينار »ودرهم . سم هذا النوع : الأأسماء الموضوعة ٠‏ وهي 
تفيد المعرفة بذات الشيء فقط 


والضرب الفالث : ما اشم شتق لوصف من الجدنس ؟نحو : ضارب مشتق 
من الضرب » وعالم مشتق من العلم » وحسن مشتق من الحسن . 

وهذه الأسماء تسمى الأسماء المشتقة . وهى تفيد المعرفة بذات الشىء 
ل ل 

5-0 520 مي 0 

وهي إذا سَمّيت فقد وُصفت20 فيجمع اللفظ معنيين معا © 


والضرب الرابع : ما لقب به شىء بعينه ليعرف من غيره ؛ نحو 
زيد» وعمرو , وما أشبه ذلك . وتسمى : أسماء الأعلام » وأسماء الألقاب » 


الحفظ للشعر القديم . مات سنة ١95‏ وقيل سنة ١91‏ . له ديوان شعر . 
انظر : طبقات الشعراء لابن المعتز 7١7-١97‏ » نزهة الألباء لالا - 6١‏ » وفيات 
الأعيان 48/57 - ٠١4‏ ؛ سير اعلام النبلاء 7179/9 - 78١‏ » شذرات الذهب 
ا" 

(1) البيتان في ديوان أبي نواس الحسن بن هانئ . 
انظر : الديوان 567 تحقيق أحمد الغزالى . 


لامع - 


والأسماء المنقول(١2‏ ؛ لأنها منقولة من أصولها إلى غيرها على جهة 
الاصطلاح. وإنما تفيد التشهير وتميبز الشخص من غيره » وليس تحته إلا هذا . 

الأسماء المبهمة ؛ كقولك : شىء » وموجود » وحيوان . وكيك 
مبهمة ؛ لأنْها لا تفيد المعرفة بعين('2 من الأعيان خاص بل يستوي فيها ما 
تحتها من أنواع الأشياء والحيوانات والموجودات 3 


والقسم الشغانى فئ الأسماء المتضادة 0 مثل : القرء 4 والجون 0 فإن 
الطهر والحيض على تضادهما يتناولهما اسم القَرِء . والبياض والسواد('» على 
تضاذهما يتناولها اسم الْجُون . 


والقسم الغالث : الأسماء المترادفة ؛ كقولك : ليث وأسد » وحجر 
وفهرء وخمر وعقار » وسائر ما تترادف عليه الأسماء الختلفة ذات العدد مع 


اتفاق المعنى . 
والقسم الرابع : الأسماء المشتركة ؛ مثل العين ؛ هي العين(؟2 التي يبصّر 


)١(‏ قوله «أسماء الألقاب والأسماء المنقولة) هذه أسماء لبعض أنواع العلم وليست كل 
الأعلام تسمى بما ذكر . فإن العلم ينقسم باعتبار إلى اسم ولقب وكنية . كما 
ينقسم باعتبار آخر إلى منقول ومرتجل . 
ومعنى المنقول : أن يكون الاسم بإزاء حقيقة شاملة فتنقله إلى حقيقة أخرى 
خاصة وهو الغالب في الأعلام . والمرتجل : ما اخترع للتسمية به ولم ينقل إليه 
من غيره . هذا اصطلاح اللغويين وغيرهم فيه تبع لهم . انظر : شرح المفصل 
١/ل.‏ 

(؟) س(لعين). 

(3) س (والمراد) . 

(15) س(للعين) . 


ؤوغ- 


بها والعين الماء » والعين الميزان » وللمطر الكثير. ومثل اللون » ومثل العرض: 
وهو اسم للواحد / من العروض » وعرض لما هو خلاف”'2 الطول؛ وعرض 7|ب 
لسعة ("2 الشيء ؛ مثل قوله تعالى 9 عرضها السّموات والأرض 2©04. 

والقسم الخامس : الأسماء امختلفة ؛ وهي ما اختلفت سماتها(؛» 
ومعانيها . وهي أكثر الأسماء ؛ لأنها موضوعة للدلالة على المسمّيات » ومن 
شأنها اختلافها فى صورها ؛ ليفصل بينها وبين غيرها ؛ كقولك : حمار » 
وفرس؛ وجدار » وبعير » وغيرها من الاسماء . 


هكذا أورده أبو سليمان الخطابي على ما نقلته » وهو ثقة [[فيماينقله](*2. 
[ معاني الحروف] 
ونذكر”"2 الآن("2 معاني الحروف التي تقع إليها الحاجة للفقهاء . ولا 
يكون بد من معرفتها » وتشتد فيها المنازعة بين أهل العلم . 
فمنها : حروف من حروف العطف : 
[الواو] 
أولها : الواو. 
وقد اذعى جماعة من أصحابدا أنه للترتيب » وأضافوا القول به إلى 


. س (والعرض خلاف)‎ )١( 
. (؟5) س(والعرض سعة)‎ 
. سورةآل عمران‎ ١*”* الاية‎ )79 
. سس (اختلف بيانها)‎ )154( 
. غير موجود في (س)‎ )5( 
اعن وتم تبكر‎ )5( 

٠ )90(‏ في .من زيادة (من) 


بنط :788 شه 


الشافعى - رحمة الله عليه 2١(‏ . وقد حكي هذا المذهب('2 عن بعض 
نحاة الكوفيين . 


وأما* عامة أهل اللغة فعلى خلاف ذلك , وإِنّما هو عندهم للجمع, 
وإشراك”' الثاني فيما دخل فيه الأول(؟2 ؛ كقولك : جاءني زيد وعمرو. 
ولس فيه دلئل نينا كان ارلا كقالوا »نو نما يحرف واقترء العرعييت فيه 
بقرائن ودلائل . 


قال الماوردي أبو الحسن20) : الواو لها ثلاث مواضع حقيقة )2 
ومجازء ومختلف في حقيقته ومجازه . 


»* أول (1/5) س . 

: وقد نقل السرخسي أن الشاقعي ذكر ذلك في كتابه ( أحكام القرآن ) . انظر‎ )١( 
. ولم أجده في كتابه جمع البيهقي‎ .٠٠١/١ أصول السرخسي‎ 

(؟) في س : زيادة (أيضاً) . 

(“) س(واشتراك) . 

(:) وقد نقل الرازي عن أبي علي الفارسي قوله في الواو : «أجمع نحاة البصرة والكوفة 
على أنها للجمع المطلق) المحصول 6501/١/١‏ . 
وقد ذكر الأسنوي ردا على هذا القول : أنه قد ذهبت جماعة إلى أنها للترتيب 
منهم : ثعلب وقطرب وهشام وأبو جعفر الديتوري وأبو عمر الزاهد . 
انظر : نهاية السول ١917/1؟.‏ وانظر في مذاهب اللغويين فيها : مغني اللبيب لابن 
هشام 754/57 , رصف الباني للمالقي 4/4 . 

(0) هوعلي بن محمد بن حبيب البصري المعروف با ماوردي . أبو الحسن . من أئمة 
الخال . له تصانيف قيّمة فى الأصول والفقه والسياسة والآدب . من مؤلفاته : 
الحاوي الكبير فى الفقه ؛ الأحكام السلطانية » أدب الدنيا والدين . توفي سنة 
0 تخلةاد:. 
انظر : طبقات الشافعية للسبكي 559/8 - .ء وفيات الأعيان 5457/7 
5 » البداية والنهاية ١/1١5‏ » سير أعلام النبلاء 54/1١4‏ » طبقات الشافعية 
للأسنوي 5407/7 588 » طبقات المفسرين للداودي 477/1١‏ - 1550 . 


عد هه 


فالحقيقة : أن تستعمل في العطف للجمع والإشراك ؛ كقولك : 
جاءني زيد وعمرو . 

والمجاز : أن تستعمل بمعنى أو كقوله تعالى ط فأنكحوا ما طَّاب 
لَكُم من النساء مثنى وثلآث ع4 


ا 7 


فذهب جمهور أهل اللغة وأكثر الفقهاء [إلى ]0 أَنّها تكون إن 
استعملت فى الترتيب] يهان 


وذهب بعض أصحاب الشافعى إلى أنّها تكون حقيقة فيه . فإذا 


استعملت في موضع يحتمل الأمرين حملت على الترتيب دون الجمع 
لزيادة الفائدة . 


وقال الفراء(”2 : تُحمل على الجمع إذا احتملت الأمرين270؛ وعلى 
الترتيب إذا لم تحتمل غيره . 


. الآية ” سورة النساء‎ )١( 

9؟) الآية 5 سورة المائدة . 

)6 سقط من (الأصل ) والصواب إثباتها . 

(4) مابين القوسين سقط من (س) . 

() أبوزكريا يحيى بن زياد الفراء الكوفي من أئمّة النحاة وثقاتهم . يقال له أمير المؤمنين في 
النحو . من كتبه : معاني القرآن , والحدود . توفي سنة 7١1‏ ه عن ثلاث وستين سنة. 
انظر ترجمته في : نزهة الألباء ٠١7/94‏ » وفيات الأعيان 175/5 21875 سير أعلام 
النبلاء 15١ -1١8/5٠١‏ »ء البداية والنهاية 55١/٠١‏ . بغيةالوعاة ؟/ مم , 
شذرات الذهب ؟19/5-١7.‏ 


(5) س(أمرين). 


95 © لس 


وقد رأيت بعض أصحابن(١)‏ ادعى على أصحاب الى عقيقة اليتع 
يدّعون أن الواو للجمع على سبيل الاقتران » وأخذ يرد عليه كما ردّ2؟) 
على من زعم أنها للترتيب والتوالى من أصحابنا . وليس ما ادعاه 
مذهب27) أحد من أصحاب أبي حنيفة7*» » وإنما يدعون أن الواو للجمع 
من غير تعرض لاقتران أوترتيب . فلا(”2 معنى للرد . 

ادا دعر لارضامان الإطلان وعميف جد 7 لان من قال : 
بحال اقرز اد كرن اراك جا اد بول 0 
ويحسن منه ذلك لقال يفا #زانت ريذا وعممرا ما . ولو كان للترتيب 
لكان هذا القول مناقضة . 

وييدل عليه : أن العرب استعملت الواو في باب التفاعل7") 
يقال :تقاتل زيد وعمرو . ولوقال : تقاتل زيد ثم عمرو الم يكل ميحيها.. 


. يفيد ذلك‎ ١87-١14١ /١ المقصود أبو المعالي الجويني . وكلامه في البرهان‎ )١( 

. في الأصل (يرد) والمثبت من ( س)‎ )١( 

(9) س(بمذهب). 

(14) وقد ذكر البزدوي أيضا : أن هذا التوهم قد وقع لبعض أصحاب أبي حنيفة وظنوا 
أن الواو في مذهبهم للمقارنة . وقال : «والتحقيق أن ذلك ليس مذهبهم». انظر : 
كشف الأآسرار 5 .١١7/‏ 

(5) في الأصل ( ولا) والمثبت من (س) . 

(5) قال إمام الحرمين في كتاب (الأساليب ) فيما نقله النووي : «صار علماؤنا إلى أن 
الواو للترتيب وتكلفوا نقل ذلك عن بعض أئمة العربية واستشهدوا بأمثلة فاسدة» 
قال : «والذي نقطع به أنها لا تقتضي ترتيباً ومن ادعاه فهو مكابر». قال النووي : 
«وهذا الذي قاله الإمام هو الصواب المعروف لأهل العربية وغيرهم». انظر : 
المجموع .4708/١‏ 

(1) في الأصل ( الفاعل) . والمثبت من ( س) . 


2ت "وايد 


وأما('2 ما استدل به بعض أصحابنا فى أن الواو للترتيب بمسألة 
الطلاق وهى : أنَّه لو قال لغير المدخول بها وأنك طالق ويوظالق »وظالقهة 
نه لآ يقع :|9 طلقنة والجدة(؟» ,افليس هذا 'لأنها للشرقيب :يل 05 الطلدق 
الأول سبق وقوعه/ فيصادفها الثاني وهي بائنة فلا يقع . وإِنّما سبق ؛ لأنّه 
تكلم به على وجه الإيقاع من غير أن يربطه برابط أو يعلّقه بشيء 
[ما]”'؟. وليس الواو بدليل على الاقتران على ما سبق , وإِنّما الموجود منه 
ثلاث إيقاعات متوالية من غير أن يكون للبعض تعلق بالبعض . والواو 
حقّهافي هذا الموضعء(*» عطف الإيقاع » فصارت قضيّة الكلام الأوّل 
الوقوع حين (*2 وجد من غير انتظار ولا مهلة كما("2 لو أفرده بالذكر . وإذا 
وقع فلابد أن يكون الثاني والثالث قد صادفا المرأة في حال الإبانة . 


فصارت الجملة ف ("2 هذه المسألة : أن () د نيا للفر تش 
2 في عوي كونها للتر 


)1١(‏ س(وما). 

9؟١1)‏ هذا هذهب الشافعى وأبى حنيفة . ووجهه ما ذكره المؤلف . 
مع الك اي أن الطلاق بهذا اللفظ يقع ثلاثاً لا واحدة ؛ لأن الواو للجمع 
كمالو قال : أنت طالق ثلاثاً . انظر : المجموع شرح المهذب 447/١6‏ » المغني 
,ء الشرح الصغير لدردير 885/8 » حاشية ابن عابدين 405/57 - لاه؛ . 
ووجه الاستدلال بهذه المسألة على الترتيب على مذهب امخالن : أن الطلاق يقع مرتباً 
واحداً بعد الآخر حسب النطق به . ولذلك وقعت الطلقة الأولى ولم تقع البقية ؛ لأنها 
جاءت بعدها في الترتيب لفظاً ومعنى . ولو كانت الواو للجمع لوقعت جميعاً . 

(؟) سقط من(س). 

(4) في س زيادة (محض) . 

(5) في الأصل ( وحين) بإثبات الواو » وفي (س) بحذفها » وهو الصواب . 

(7) في الأصل ( وكما) . بإثبات الواو» وفي (س) بحذفها . وهو الصواب . 

(10) س(من). 

(4) س(لآن). 


66ح 


خطاء ونسبة ذلك للشافعي - رحمه الله - على الإطلاق لا تصح . وإِنّما نهاية 
ما ثقل عنه أنّه قال في الوضوء حين ذكر الآية('؟ : ومن خالف ذلك من 
الترتيب الذي ذكره الله تعالى لم يجز وضوؤه("2 . 

وقد شع عليه محمد بن داود(") وغيره فى هذا اللفظ » وقالوا : إِنّه 
خالف أهل اللغة أجمع ؛ وادعوا عليه الجهل بالنحو . 


ووجه الجواب عن هذا : أن الشافعى - رحمه الله - ما تعلّق فى إثبات 
الترتيب بالواو فقط , وإِنْما دليل الترتيب جاء من النظر [ إلى ]240 معنى الآية 
على ما ذكرنا فى الخلاف(”2 . 


يبيّنه : أن الوضوء عبادة على البدن وردت بلفظ لا ينفي الترتيب . ورأينا 
أن العبادات البدنيّة المشتملة على أفعال مختلفة مرتّبة("2 في جميع المواضع مثل 


)2 في الأضل ريادة: ( تقال )- والنبت كما في برس )نوعو الضواب. 

)١(‏ هذا مذهب الشافعي رحمه الله وهو أن الترتيب في الوضوء واجب كما جاء في الآية. 
وقد ذكر هذا المعنى في الأآم 7٠0/١‏ . وهو مذهب الإمام أحمد . 
انبر لل رار جتدمة ىجن الرسو * 
انظر : الأم 70/١‏ » المجموع شرح المهذب 474/١‏ وما بعدهاء بداية المجتهد 
١‏ المغنى ١75/١‏ » حاشية ابن عابدين١‏ /807. 

(1) هو أبو بكر محمد بن داود بن على الظاهري . ووالده إمام أهل الظاهر . كان فقيهاً 
أديباً. سار على مذهب والده وخلّفه في التدريس . من مؤلفاته : الوصول إلى 
معرفة الأصولء والانتصار » والزهرة في الأدب . توفي سنة 791 ه . 
انظر : البداية والنهاية ٠١١/1١١‏ ء وفيات الأعيان 169/4 75١‏ » سيراعلام 
النبلاء ١١5-109/511‏ » شذرات الذهب ؟5/5؟؟ » النجوم الزاهرة ١7١/5‏ » 
طبقات الفقهاء للشيرازي هلا١ .١!/5-‏ 

(4) بياض في الأصل . والمغبت من ( س) . 

6 ذكر ذلك في أول كتابه (الاصطلام ) . مخطوط - غير مرقم . 

(7) في الأصل ( مترتبة) والمثبت من ( س) . 


 ههال‎ 


الصلاة والحج . ورآينا ورود هذه العبادة 2١‏ بلفظ صالح لمعنى الترتيب وإن 
كان غير مقتض له بكل حال . ووجدنا الفوائد مطلوبة من الألفاظ ع 
والترتيب نوع فائدة . فعند اجتماع هذه الأشياء صار الواو ظاهرها للترتيب 
في هذا الموضوع فحمل عليه » والظاهر حجة . 
فهذا وجه الكلام لنصرة ما قاله الشافعي - رحمه الله - » وقد أشار 
إليه أبو الحسين بن فارس("2 . 
[الفاء] 


وأما الفاء ؛ فمقتضاها اللعتحيو رارج من ارات 717 
كقولك ادر ندا لع ١‏ فميه عبر مسرو لكين زبل ولا 
تراخ» ولهذا دخل في الجزاء المعلق على الشرط ؛ لأن من حكم الجزاء تعلّقه 
بالشرط من غير فصل . 


التتم] 
وأما [حرف]0*؛») قم فللتعقيب والتراخي(*» ؛ كقولهم : 


. س(العبادات)‎ )1١(9 

(؟) انظر نص كلامه في حلية الفقهاء .٠ه‏ ١ه‏ . 

) انظر في معاني الفاء : مغني اللبيب ١5١/١‏ وما بعدها , الصاحبي ١4١‏ » العدة 
1١‏ االإحكام للآمدي 58/١‏ » القواعد والفوائد الأصولية 2١7‏ تيسير التحرير 
؟ 6 ,. البرهان للجويني 184/١‏ . المحصول 1١/١‏ /075: شرح تنقيح الفصول 
١‏ ,أصول السرخسي ٠١7/١‏ » شرح الكوكب المنير 78/١‏ . 

(4) سقط من(س). 

(5) انظر في معاني ثم : مغنى اللبيب ١١7/١‏ » الصاحبي 5١5‏ » تيسير التحرير ٠8/5‏ 
البرهان 84/1١‏ » شرح تنقيح الفصول ٠١١‏ . العدة ١99/١‏ الإحكام للآمدي 
١‏ » شرح الكوكب المنير 571/١‏ . 


حت اكه 


ام 2 7 
ضربت زيدا ثم عمرا. قضيته: وجود مهلة بين الضربين » ولا دليل على 


وقد تستعمل في موضع الواو مجازا ؛ قال الله عر وجل : «إ ثم الله 
5 ل - - 2 5 9 5 5 4 ان 6 ف 
شهيد على ما يفعلون )١(4‏ »؛ وكقوله عز وجل(") [8 فك رقبة أو إطعام 
في يوم ذي مسغبة » إلى أن قال( «إ ثم كان من الذين آمنوا 294 
معناه : وكان من2*7 الذين آمنوا : 


[بعلد] 


وأما بعد : فهو اسم في معنى الحرف موضوع للترتيب » ويحتمل 
الفور والتراخى ولا يختص بأحدهما 9). 
[ مع] 


وأمصامع("؛ فهو موضوع للجمع بين الشيئين . تقول: رأيت 


. الآية 45 سورة يونس‎ )١( 

(؟١)‏ س(وكذاقوله). 

(1) مابين القوسين سقط من (س) . 

(4) الآيات ١7-1١‏ سورة البلد . 

(5) في الأصل ( ومعناه فكان ) والمثبت من ( س) . 

(7) انظر : الصاحبي : ١1‏ » أصول البزدوي وشرحه كشف الأسرار 2188/7 أصول 
السرخسي 7315/١‏ . 

(1) انظر قي معني ( مع) : مغني اللبيب 775/١‏ » أصول البزدوي وشرحه كشف 
الأسرار ١848/5‏ » أصول السرخسي 3١9/١‏ . 


لاه - 


[أو] 
وأما [حرف] (' أو ؛ فلها ثلاثة مواضء("2 : 
يكون لأحد الشيئين يخبر عنه عند شك المتكلم , أو قصده 
أحدهما؛ كقولك : أتيت() زيدا أو / 1 جاءنى رجل أو امرأة قات 
هذا إذا شك . فأما إذا قصد أحدهما ؛ فكقولك اسلف ارش 
اللبن . أي: لا تجمع 7*) بينهما ولكن* اختر أيهما شفت . وكقولك: 
اعطني دينارا أو اكسني ثويا 27 . 


والوجه الغالث : أن.يأتي للإباحة ؛)كقولك: جالس الحسن أو ابن 


وقد ورد للجمع 200 في النهي ؛ مثل قوله تعالى 9 ولا تطع منهم 
آثما أو كفورا»# 29 . 


»* | أول(ه/ب):تس. 

)1١(‏ سقطمن(س). 

(؟) انظر في معاني ( أو) : مغني اللبيب 5١/١‏ وما بعدها ء الصاحبي 2107١‏ شرح 
امحلي لجمع الجوامع "87/١‏ » البرهان للجويني 185/1١‏ » شرح تنقيح الفصول 
٠‏ العدة ١14/١‏ ء أصول السرخسي 7١5/١‏ » شرح الكوكب المنير 
5/١‏ . 

(6) س(رأيت). 

(4) في الأصل ( لايجتمع) . والمثبت من ( س) . 

(0) لم يفصل المؤلف الوجهين الأولين وهما : 
الوجه الأول : تستعمل في الخبر لإرادة أحد الشيئين والشك في عينه . 
الوجه الثاني : تستعمل في الطلب لإرادة أحد الشيئين مع التخيير في عينه . 

(7) في الأصل ( التخيير) . والمثبت من ( س) . 

. الاية 89 سورة المائدة‎ )١/( 


لأ © سل 


[بل] 


وأمًا حرف بل ؛ فمعناه : الإضراب عن الأول والإثبات للقّانى ؛ 


كقولك: ضربت زيداً بل عمراً » وجاءني عبد الله بل أخوه('© . 


الكحسن ] 


وأما حرف لكن ؛ فهي للاستدراك بعد النفي("2؛ مثل قولك: ما 


جاءني ريد لكن غهروه وفاازا مض وجل لك أمراة : 


وقد يدخل النفى بعد إثبات 27> ؛ كقولك :جاءنى زيد لكن 


عبدالله لم يأت . وقيل : لترك قصّة إلى قصّة . وفيه كلام كثير للنّحاة 249 . 


010 


2) 


20 
050 


الو ولولةم 


وأمسا حرف لو ؛ فيدل على امتناع الشيء لامتناع غيره » تقول : 


ذكر المؤلف أحد معنيي ( بل ) وهو الإبطال . والمعنى الثاني : الإضراب الإنتتقالي 
للانتقال من غرض إلى آخر . وقد ذكر ابن مالك : أنها لا تقع في القرآن إلا على 
هذا الوجه . وخولف في ذلك . 

انظر : مغني اللبيب ١١7/1١‏ » الصاحبي ٠١8‏ . البرهان للجويني ١9514/١‏ 2 
شرح تنقيح الفصول ٠١5‏ ؛ أصول السرخسي 7٠٠١/١‏ » شرح الكوكب المنير 
/١‏ -55 » شرح المحلي لجمع الجوامع .”5"/١‏ 

(لكن) تفيد الاستد راك مطلقاً » وهو إثبات حكم لما بعدها يخالف حكم ما 
قبلها. وشرط النفى قبلها : إذا كان المعطوف مفرداً . أما فى الجملة فلا يشترط 
فيها تقدم النفي ولا تفيد العطف لكن يبقي معني الاستدراك 

انظر : اللفصل وشرحه لابن يعيش ٠١4/8‏ » أوضح المسالك *5.0ه » حاشية 
الخضري علي شرح ابن عقيل ؟ / 55. 

س (الاثبات ) . 

انظر : المراجع السابقة . وانظر في معني ( لكن ) : مغني اللبيب 547/١‏ » شرح 
الكوكب المنير 557/5١‏ » الصاحبي 7١8‏ » شرح تنقيح الفصول 95١٠:أصول‏ 
السرخسي 75١١/١‏ . 


8م د 


لوجئتنو لجعدك(١)‏ 5 


وأمّا لولا ؛ فتدل على امتناع الشيء لوقوع غيره "2 ؛ تقول : لولا 
أنّك جئتني لجئتك . 


وقد تكون لو بمعنى إن » قال الله تعالى : 9 وَلأَمَة مؤمنة حير من 
مشركة ولو أعجبتكُم 04" أي : وإن أعجبتكم . 
وقد تفيد معنى التقليل ؛ كقوله يَيْلَهُ اتقوا الثار ولو بشق تهرة)(؟). 
[حروف الجر] 


وأما الحروف اللازمة لعمل الجر وهي ا من وإلى وفي والباء واللام2”2؛ 
فنقول : 


)١(‏ انظر في معاني (لو) : مغني اللبيب 555/١‏ » الصاحبي 707 ؛ تيسير التحرير 
5 ؛» شرح تنقيح الفصول 7 ؛ أصول السرخسي 777/١‏ » شرح الكوكب المنير 
»1١‏ جمع الجوامع وشرحه للمحلي 807/١‏ » المفصل وشرحه لابن يعيش ١68/78‏ . 

(؟1) انظر في معاني ( لولا) المراجع السابقة . 

(7) الاية 77١‏ سورة البقرة . 

(14) جزء من حديث شريف . رواه عدي بن حاتم - رضي الله عنه - أخرجه البخاري 
بسنده عنه في صحيحه ( كتاب الزكاة ) باب / ٠١‏ ج ١١14/7‏ » و(الرقاق) 
باب / 1ه ج 7١7/37‏ و( كتاب الأدب) باب / 54 ج 79/37 » و( كتاب التوحيد) 
باب/75 ج 7٠١7/8‏ . وأخرجه مسلم عنه أيضا في صحيح١٠‏ كتاب الزكاة) 
باب / ١٠ج 7١4/١‏ . وأخرجه النسائى عنه في السنن ( كتاب الزكاة ) باب / 5+ 
جه /71- 0,. والترمذي في السنن ( كتاب صفة القيامة) باب / ١اج4/١5".‏ 

. وابن ماجه عنه في السنن ( كتاب الزكاة) باب / 78 ٠541 - 594.١‏ ورواه الإمام 
أحمد عنه أيضا في مسنده 5051/1 . 

(5) هذه بعض حروف الجر وقد عدها الزمخشري في المفصل سبعة عشر حرفاً هى : : من 
إلى؛ حتى » في » الباء » اللام » رب» واو القسم » تاء القسمء على » عن ؛ الكاف» 
مذء منذ , حاشا. عداء خلا . انظر : المفصل وشرحه لابن يعيش ٠١/8‏ . 


كك نك اح 


[زدمن] 


- 


أما من ؛ فمعناها : ابتداء الغاية('2 , يقال : سرت من الكوفة إلى 


البصرة » وهذا الكتاب من فلان إلى فلان » وهذا باب من 203 
يعني : ابتداء عمله من حديد . 


قال سيبويه 50) : قد تكون للتبعيض ؟؛ مثل قولهم : هذه الخرقة 


من الثوب » و هذا الرجل من القوم 2*7 . 


00 


200 


ديم 


2050 
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وقال غيره (”2 : من حيث وجدت كانت لابتداء الغاية.وقوله: 


انظر في معاني ( من) : مغني اللبيب "١8/1١‏ » الصاحبى 777, المفصل وشرحه 
كن لعي ا » أوضح المسالك : 8ه" , الإحكام للآمدي : 51/1١‏ : أصول 
السرخسي 770/١‏ » المحصول 519/١‏ » نهاية السول 70١١/1١‏ » مناهج العقول 
للبذخشي 744/١‏ » شرح الكوكب المنير 74١1/١‏ » شرح المحلي على جمع 
الجوامع 3517/١‏ . 

حمل ( من) في هذا المثال على معنى ابتداء الغاية فيه تكلّف . والأولى أن ( من) 
هنا لبيان الجنس وهو أحد معاني ( من) ومنه قوله تعالى «( من أسَاور من 
ذهب 4 الآية ١‏ سورة الكهف . 

انظر : أوضح المسالك » الصاحبي» مغني اللبيب » ( المواضع السابقة ) . 

سيبويه هو : عمربن عثمان بن قنبر . أبو بشر . عرف بسيبويه لقب فارسي 
إمام من أنّمة النحو . تلقى النحو واللغة عن الخليل بن أحمد . اشتهر 
بكتابه ( الكتاب ) فى النحو وهو عمدة النحاة وأجل ما ألف فيه . توفى سنة 
«ماها. ١ ١‏ 
انظر : البداية والنهاية 175/٠١‏ » نزهة الألباء.” 55 , سير أعلام النبلاء 
07-44هلء وفيات الأعيان  475/*‏ 4568 » بغيةالوعاة 7179/١‏ 
»٠‏ شذرات الذهب ١/707؟.‏ 

انظر معناه في كتاب سيبويه 4 778 . 

نسب ابن يعيش هذا القول إلى أبي العباس المبرد . انظر : شرح المفصل ١7/7‏ . 


ات 


أخذت من ماله » فقد جعل ماله ابتداء غاية ما أخذ . وإنما دل على 
البعض من حيث إنه صارما بقى انتهاء له » فالأصل واحد . وكذلك قوله: 
اخلات د درهيا 5 

وهذا كلام النحويين فيما بينهم ؛ فأما الذي يعرفه الفقهاء ؛ فهو 
لابتداء الغاية والعبعيض حميعا 67 » وكل واحد فى موضعه حقيقة : 

وقد ورد صلة ؛ يقال: ماجاءني من أحد » قال الله تعالى : «( يغفر 
لكم من ذنوبكم 24 . 

وقد ورد بمعنى على قال الله تعالى : ©( ونصرناه من القوم 204 
أي : على . ش 

[عن] 

وأما عن ؛ فتكون بمعنى من إلا في مواضع خاصة(*). 

قالوا : من تكون للانفصال والتبعيض » و عن لا تقتضي الفصل » 
يقال: أخذت من مال فلان » ويقال : أخذت عن عمل فلان . وقد 


815 ا قز الكل ولكد من المعنيين لا ان ورودهاا ف الغبارة الواحدة المتدين حفيما. 
كما يوهمه لفظ المؤلف . 1 

١؟)‏ الأية "١‏ سورة الاحقاف . 
وزيادة ( من ) في الاثبات رأي قلة من النحاة منهم الأخفش . وذهب آخرون إلى أن 
( من ) هنا على حقيقتها للتبعيض . 
انظر : تفسير ابن كثير 4 / 17١‏ مغني اللبيب ١/14؟".‏ 

9) الآية لالا سورة الأنبياء . 

(4) انظر في معاني (عن) : مغني اللبيب ١47/١‏ » الصاحبي : 7 5, البرهان 
للجويني ١41/1١‏ » أوضح المسالك 85.0 » الإحكام للآمدي 57/١‏ . 


ات 


اختصت الأسانيد بالعنعنة » ولا تستعمل كلمة من في موضعه . 


وقالوا : من لا تكون إلا حرفاً » وعن يكون اسماً تدخل من عليه ('2 , 
يقال :أخذت من عن الفرس جلّه(' » [ وأتيته من عن يمينه](" . 
1زبن] 
وأمًا من المفتوحة : فلها ثلاثة مواضء(؟2 : 
أحدها : الخبرء كقولك: جاءني من أحببت » و أعجبني من 


. 


رأيت. 


والثانى 5 للشرط والجزاء 3 كقولك: من جاءني أكرمته(27, و 


من / عصاني عاقبته . 1 


والغالث : للاستفهام ؛ كقولك : من عندك؟» فتقول : زيد » أو 
عمرو . 


| النتصيى ] 


وأما إلى : فلانتهاء الغاية('2 » يقال : من كذا إلى كذا . 


. ١494/1١ وتكون هنا بمعنى : جانب . انظر : مغنى اللبيب‎ )١( 

(؟) الجل : بفتح الجيم وضمها ما تلبسه الدابة لتصان به. والجلة : مثلثة الجيم . البعر. 
انظر: القاموس المحيط *0/8.ه” . 

(9) الزيادة من( س) . 

(4) انظر في معاني ( مُن) : مغني اللبيب 777/١‏ » الصاحبي 774 » شرح المفصل 
5 .» شرح المحلي لجمع الجوامع "57/١‏ . 

(5) س (من أكرمنى أكرمته . ومن أهانني أهنته) . 

5١)‏ انظر في معني ( إلى ) : مغني اللبيب 0١‏ » شرح المفصل ١4/8‏ » الصاحبي- 


2 


وقال سيبويه : إذا قُرن بمن اقتضى التحديد » ولا يدخل الحد في 
افسندوو0"© 4 تقول : بعك من هذة القتجرة إلى هذه الشتجرة , قلا 
يدخلان في البيع . 1 
وإذا لم يُقرن يمن يجوز أن يكون تحديداً » ويجوز أن يكون بمعنى 
مع؛ قال الله تعالى : (ولا تأكُنُوا أموالهم إِلَى أموالكم 4(" أي : :مع 
أموالكم » وقال تعالى : «إمَن أنصاري إلى الله 204 أي : مع الله » وقال الله 
تعالى : « وأيديكم إِلَى المرافق 2404 أي : مع المرافق7*) .تقول الغرب.: 
الذود إلى الذود إبل . أي : مع الذود . فالأصل أنه لانتهاء الغاية على مقابلة 
من فإنّها لابتداء الغاية » يقال : من كذا إلى كذا . 


قال('2 سيبويه : ويقول الرجل : إِنما إليك!"2 . أي : أنت غايتي . 
و ل 240 :و ت إلى فلان. فم 5 نتهاك من مكانك7؟2. هذا هو 


- 8 » البرهان للجويني ١57/١‏ » شرح تنقيح الفصول ٠‏ عأصول 
السرخسي 5٠0/١‏ » شرح الكوكب المنير 740/١‏ ء التمهيد 98١5ء‏ 
القواعد والفوائد الأصولية ١54‏ » الإحكام للآمدي ١/57:ءالمحصول‏ 
ءا مه. 

)١(‏ هذا آحد الأقوال في المسألة . وانظر الخلاف في : : شرح تنقيح الفصولء والتمهيد» 
والقواعد والفوائد الأصولية » وشرح الكوكب المنير . المواضع السابقة . 

(؟) الآية (؟) سورة النساء . 

(؟) الآية (81) سورة آل عمران . 

. سورة المائدة‎ )١( الآية‎ ):4١ 

() انظر في معني (إلى ) في الآية . الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 7١81/1‏ . 

(5) س(قاله) . 

(17) س (إنما أنا إليك) . ونص سيبويه كما في (الأصل) 

(8) في الأصل زيادة (للرجل) ولا معنى لها . والمثنبت كما في ( س). 

(9) ١.ه‏ . كلام سيبويه . انظر : الكتاب لسيبويه ؛ / 771١‏ . 


م5 


الحقيقة في اللغة وما سواه مجاز . 
[حتى ] 
وأما حتى ؛ فهي للغاية أيضا 217 ؛ قال ل تعالي : 9( ولا تقربوهن 
6 حنّى يَطْهِرنَ 4( , وقال تعالى : © فلا تحل لَه من بعد حتّى تنكح زوجا 
غيره # (" . 
ولأهل النحو في قوله(*2 (أكلت السمكة حتى رأسها) وتصريف ذلك 
ومعناه كلام كثير تركت ذكره(”) 


5 


وقد تذدكر معت إلى تقنول : لا أفارقك حتّى تقضيني حمّي . يعني : 
إلى أن تقضيني حقي . 
[في] 


وأما فى ؛ معناه : الظرف [ والوعاء ]('2 » تقول : زيد في البيت. 


)١(‏ انظرفي معني ((حتى): مغني اللبيب : 117/١‏ » الصاحبي 7١١‏ » شرح 
المفصل 8/ »١15‏ البرهان للجويني ٠١8/١‏ » الإحكام للآمدي 59/١‏ »: شرح 
تنقيح الفصول ٠١١‏ » شرح حلي لمجمع الجوامع 710/١‏ » شرح الكوكب المنير 
<١‏ اأصول السرخسي 518/١‏ . 

(؟) الآية (؟؟5؟) سورة البقرة . 

(9) الآية )١0(‏ سورة البقرة . 

(14) س(في ذلك) . 

١ه0)‏ انظر في ذلك : مغني اللبيب » شرح المفصل : الموضعين السابقين . 

(1) الزيادة من (س) . و(في) للظرف بنوعيه الزماني والمكاني وقد اجتمعا في قوله 
تعالى «إألم , ؛ عُلبت الروم ٠‏ في أَدتى الأرض وهم من بعد عَلَبهِم سَيَعْلبُونَ , 
في بضع سنين. .4 الآيات ١‏ - 4 سورة الروم . 
وانظر في معاني ( في ) : مغتى اللبيب ١158/١‏ » الصاحبي : 189 , المحصول 
,5»0١‏ أصول السرخسي 777/١‏ » شرح المحلي لجمع الجوامع 2560/١‏ 2 


ه55 د 


يعني : أن البيت قد حواه . وكذلك قولك('' : المال في الكيس . 


فإذا قلت : فى فلان عيب . فإنَّهِ على وجه المجاز والاتساع,» حيث("» 


جعلت فلاناً مكاناً للعيب » وهو كقولك: أتيت فلاناً وهو في عنفوان 


شبابه » وأتيته وهو فى أمره ونهيه )2 يعنى : أتيته وهذه الأمور قد أحاطت 1 
به . وهو على طريق التشبيه والتمثيل . 


[النباء] 


وأما الباء ؛ فللإلصاق (') » ويجوز أن يكون معه استعانة ويجور 


أن لا يكون. 


فأما الذي معه استعانة ؛ فكقولك :كتبت بالقلم » وكقولك: عمل 


الصانع بالقدوم 1 


وام الذي لأ استعانة مه ؟افقؤلك: + مروت :بريد + وترلك تعبدالله: 


“ 


وقد تزاد الباء فى خبر النفى توكيداء كقولك : ليس زيد بقائم 


شرح تنقيح الفصول ٠١5‏ » الإحكام للآأمدى 55/١‏ » العدة 3١4/١‏ » تيسير 
التحرير ١١7/57‏ » شرح الكوكب المنير »551١/١‏ التمهيد 5١9‏ . 

في الأصل ( قوله ) . والمثبت من ( س) . 

س (حتى ) . 

انظر في معاني (الباء) : مغني اللبيب ٠١١/١‏ »ءالمفصل وشرحه 255/8 
الصاحبي ١17١‏ » أوضح المسالك : 51" , الإحكام للآمدي 77/١‏ » شرح تنقيح 
الفصول ٠١4‏ »؛ شرح الكوكب المنير 7617/١‏ , المحصول 595/1١/1١‏ .ع أصول 
السرخسي 7١17/١‏ » شرح المحلي لجمع الجوامع "47/١‏ » العدة 23٠١/١‏ تيسير 
التحرير ٠١7/5١‏ . 
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جاءت وانوع 20 و فول الله تعالن وكفى بالله شهيداً 2004 . 
وكقول الشاعر : 
نضرب بالسيف وندعو بالفرج7') 


وقد قال بعضهم : إِنَ الباء للتبعيض في قوله إوامسحوا 
برؤسكم 2404. 

وقالوا : [إنه](*2 غلط » والباء* ها هنا صلة لتعدية الفعل . قاله 
الخطّابى . 


وقال الماوردي : الناء موضوعة لإلصاق الفعل بالمفعول ؛ كقولك: 


وقد تستعمل ذ في التبعيضن ذا امك حدفها ؛ كقوله تعالى رار 
برؤْسكُم 6 أي : بعض رؤسكم. 


قال : وهو حقيقة في قول بعض أصحاب الشافعي » مجاز في قول 


* أول (1/5) س. 
)١(‏ س(وقد جاءت) . 
(١؟1)‏ من الاآية 4لا سورة النساء . 
(*) البيت من أبيات في الرجز للنابغة الجعدي . وروايتها في ديوانه : 
نضرب بالبيض ونرجو بالفرج 
انظر : شعر النابغة الجعدي . ط/ الأولى 7١5‏ . منشورات المكتب الإسلامى 
بد مسق + 
(:) الأية 9(" ) سورة المائدة . 
(5) الزيادة من (س) . 


د/اك ل 


الأكثرين! ' 
[ لام الإضافة ] 
وأما لام الإضافة(" : 


قال سيبويه : معنأه : الملك » واستحقاق الشيء ؟ تقو ل : الغلام 
لى» والثوب لفلان('2. 


)١9١‏ في ؤروه الباء للتبعيضن خللات بين اللخويين . كما أن في كونها في الآية المذكورة 
للتبعيض خلافاً بين العلماء أشار إليه المؤلف بإيجاز. 
ومذهب الحنفية والمالكية والحنابلة أن الباء في الآية ليست للتبعيض وهي عند بعضهمٍ 
للإلصاق وعند آخرين زائدة للتعدية . وقد نصر ابن جتي هذا الرأي في الباء مطلقاً 
وقال : إن الذي يحكيه أصحاب الشافعى من أن الباء للتبعيض لا يعرفه أصحابنا ولا 
ورد به ثبت . 
ومذهب الشافعية : أن الباء في الآية للتبعيض . وذهب إليه من اللغويين الأصمعي 
والفارسي والقتبي وابن مالك . وقيل : إنه قول الكوفيين . 
ويترتب على هذا الخلاف مسألة ( ما يجزئُ مسحه من الرأس في الوضوء ) . 
فعند الحنابلة والمالكية المجزئ مسح جميع الرأس . وعند الحنفية ما يتادى به المسح 
وهو إلصاق الآلة با محل على خلاف فى المقدار . وعند الشافعية ما وقع عليه اسم 
المسح وإن قل 
انظر : المجموع شرح المهذب ١/..؛‏ » بدايةالمجتهد ١١/١‏ » نهايةالسول 
0١‏ .وانظر : مغني اللبيب » أصول السرخسي » العدة » المحصول » شرح تنقيح 
الفصول المواضع السابقة . والمنخول 85-8١‏ . 

(؟١)‏ انظر في معنى اللام : مغنى اللبيب 7٠١8/1١‏ » الصاحبي ١45‏ » المفصل وشرحه 
لابن يعيش //0؟ , الإحكام للآمدى 57/١‏ » العدة 7١4/١‏ » شرح تنقيح 
الفصول ٠١‏ », شرح الكوكب المنير 555/1١‏ » شرح المحلي لمجمع الجوامع 
١/.ءه".‏ 

(9) انظر : كتاب سيبويه #4 //ا١7‏ . 


كه 


وقالوا : إن اللام لها ثلاثة مواضع : 
للتمليك , مثل قوله تعالى بإِنْما الصّدقَات / للفقراء 2004. 
والثاني : للتعليل ؛ قال الله تعالى : « لملا يَكُونَ للناس على الله حجة 


بعد الرّسل 06"©, 


والغالث : للعاقبة ؛ قال الله تعالى : « فالتقطه آل فرعون ليكون لهم 


عدوا وحزنا 2044 . 


وعندي أن هذا على طريق التوسّع والمجاز » فإِنٌ هذا مغال لما زعمه 


المعتزلة من تأويل قوله تعالى « ولقد ذَرأَنَا لهنم كثيرا من الجن 
والإنس (؟2. 


200 
20 
20), 
050 


الأية ( 0" ) سورة التوبة . 

الآية )١58(‏ سورة النساء . 

الأية (8) سورة القصص . 

الآية ١19‏ سورة الأعراف . 

ومعنى الآية في تأويل المعتزلة : أن من اتصف بصفات أهل النار وعمل بعملهم عاقبته 
إلى النار كانهم خلقوا لها ل ل ل ا 
لكذا . وتكون اللام في قوله ط جهنم © للعاقبة . ليتفق 8 ليتفق ذلك مع قولهم بأن العباد هم 
الذين يقدرون أكسابهم ويخلقون أفعالهم وليس لله فيها صنع ولا تقدير . 

انظر : الكشاف للزمخشري ؟9/1/ا١ 7١80-‏ . 

أماعلى مذهب أهل السنة فإن (اللام) على معناها الأصلى وهو الاستحقاق 
والاختصاص . والمعنى كما يقول البغوي في تقرير هذا الاعتقاد : #بل نعتقد أن الله 
شبحانه وتغالى خلى الخلق فجعلهم فريقين : أهل يمين خلقهم للنعيم فضلاً ::واعن 
شمال خلقهم للجحيم عدلاً . قال سبحانه ظ ولقد ذَرَأَنَا هئم كشيراً م من الجن 
والإنس. ٠.‏ © الآية . 

انظر : شرح السنة للبغوي ١44/١‏ . 


عت 


أخ لعبد الله ؛ فهذا اللام مجرد المقارنة وليس أحدهما في ملك الآخر. وفي 
قولهم : هذا الغلام لعبد الله. فإِنْما عرف الملك بدليل آخر . وزعم قائل هذا : 
أن لام الإضافة تجعل الأول لافقا بلقا لتخي ْ 


والذي ذكرناه هو الذي يعرفه الفقهاء . 
[على] 
وأما على ؛ قال المبرد2١)‏ : يكون م وفعلا 0006 ؛ وجميع ذلك 


مأخوذ من الاستعلاء . وكذلك قال سيبويه(” . 


000 


2000 


02 


هو أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي . والمبرد لقبه . إمام في اللغة 
المزبية وكان :راس طبقة عن البضريي ,دمع مؤلفات:« المقنضب» والكامل قن 
اللغة والأدب . والاشتقاق . توفى سنة 868م7ه . 

انظر ترجمته في : نزهة الألباء 711 » سير أعلام النبلاء 01/5/15 - 20171 بغية 
الوعاة 77١ - 79/1١‏ » وفيات الأعيان "1١/4‏ 575" , البداية والنهاية 
0١‏ :طبقات المفسرين ؟//517؟ - 791 » شذرات الذهب ؟19.0/15-١191.‏ 
وورودها على الوجوه الثلاثة من باب الاشتراك اللفظي يجمعها تمائل اللفظ فقط 
وتختلف معانيها . 

أما الحرف ؛ فقد ذكر المؤلف أمثلته . 

وأما الاسمية ؛ فهي التي بمعنى ( فوق ) وتقترن غالباً بحرف ( من) . كقولهم 
( نهضت من عليه ) . 

وأما الفعل فهو من العلو يقال : ( علا الطير في السماء ويعلو) . 

وانظر في معاني (على ) : المفصل وشرحه لابن يعيش 17/8 2759 مغني 
اللبيب ١57/1١‏ وما بعدها , الصاحبي 584 » أوضح المسالك 589 --5.0” , 
الإحكام للآمدي 55/١‏ » شرح الكوكب المنير 747/١‏ » العدة »٠١/١‏ 
البرهان ,»١317/١‏ أصول السرخسى 77١/١‏ . 

ذكر هذا المعنى في مواضع متفرقة من ( كتابه) . انظره في :0/0//1 + 470/1١‏ 
لا ف اش > شف 


للا 


وقال : يقال: عليه دين. يعني(١)‏ : اعتلاه . ويقال: فلان أمير 
علينا. أي : اعتلانا . 


[زما] 
وأما حرف ما(" ؛ فلها ثلاثة مواضع : 


أحدها : للنفي والجحود ‏ كقولك : مالزيد عندي حق » و ما قام 
عمرو. 


والغاني : التعجب ؛ كقولك :“ا خسن زيذا ‏ واما مجع عتمرا. 
والغالث : الاستفهام ؛ كقولك : مافعل زيد؟. وماعندك؟0'). 


وهي تختص بما لا يعقل » وتخالف قوله مَن فانّه يختص بمن يعقل؛ 
فإذا قيل :من عندك ؟ تقول : زيد أو عمرو » ولا[ يحسن أن ]2*0 تقول : 
فرس أو حمار . وإذا قيل :ما عندك؟ قلت : ثور , أو جمل . ولا يحسن 


وقد جوز بعضهم ذلك في الموضعين .: والصحيح هو الأول 1 


)١(‏ سرأي). 
(؟) (ما) في المواضع الثلاثة التي ذكرها ليست حرفا في الجميع فهي في النفي حرف 
وفي الاستفهام والتعجب اسم وليس حرفا . والآولي أن يقول : وأمًا (ما). كما 

ذكر فيما قبلها . 
وَانظر في أحوال (ما) : مغني اللبيب 555/1١‏ » الصاحبي 7519؛ شرح المفصل 
لابن يعيش ٠١8 ٠١1/8‏ » البرهان للجويني 186/1١‏ -1875. 

(1) س(ماعندي) . 

١غ:)‏ الزيادة من ( س) . وقد وردت في الجملة الثانية . 


وات 


[أن» وإن ] 


وأما أن و إن ؛ فأن - مفتوح [الأوّل ]200 - لما مضى ؛ وإن بالكسر لما 
يستقبل”'2 , كقولك : أن دخلت الدار فأنت طالق » وإن دخلت الدار 
فأنت طالق . فالأول إيقاع » والثاني شرط . 


وقد تختلف معاني الكلام باختلاف الإعراب ؛ فلو قال قائل : هذا 
قاتلّ أخي - بالتدوين - » وقال آخر : هذا قاتل أخى - بالإضافة - يدل(7) 
التنوين على أَنّه لم يقتله » ودلٌ حذف التنوين على أَنّه قتله . 

ومذهب الفقهاء”*) أنه إذا قال لامرأته : إن فعلت كذا فأنت طالق أنّه 
على مرّة واحدة » وكذلك إذا قال : إذا فعلت كذاء فأما إِذا قال : كلما 
فعلت كذا ؛ فإِنّه على التكرار . وإذا قال 2*0 : متى ما فعلت كذا؛ فحقّه 
في اللغة التكرار » واصطلح أكثر الفقهاء على [ أنه على ]('2 المرّة الواحدة 
كقوله : إذا فعلت كذا . 

[إنما] 


وما إئما +" فاصلة إن دسل عليهما :وهو مركب من خحرفين:؟ 


. الزيادة من( س)‎ )١( 

(؟) انظر في معانى (أن) و(إن) : الصاحبي 2178-5117 مغني اللبيب 77/١‏ » 
» شرح تنقيح الفصول ٠١5‏ » أصول السرخسي 78١/١‏ » الإحكام للآمدي 
”,7 ء تيسير التحرير ١7١/1‏ . 

(9) س(لدل). 

(14) س(عامة الفقهاء) . 

(5) س(وأما) بدلا من قوله (وإذا قال) . 

(1) بياض في الأصل والمئبت من ( س) . 


"ايد 


أحدهما : أنية الإثبات » والآخر من ما الذي هو للنفي('2 , فلذلك صار 


مثبتاً من وجه نافياً من وجه . قال الله تعالى  :‏ إِنّما الله إِلَهُ وآحد 2"(4 فيه 
إثبات الألوهية لله تعالى ونفيها عن غيره . 

وقيل : لتحقيق المتصل » وتمحيق المنفصل . 

[إن] 

وتكون (" إن المشدّدة(* ) للتوكيد ؛ كقولك : إِنّ زيداً عاقل . 
[إلآ] 

وأما إل ؛ فهو7* للاستثناء('2, مثل قول القائل :خرج القوم إلا 
زيداً » [ورأيت القوم إلا زيداً] ("2 , ولفلان على ألف إلا مائة؛ قال الله 
تعالى : ا( فلبث فيهم ألف سن إلا حَمْسِينَ عام 804, وقال/ الخرل 
2 : «فسجد الملائكة كلهم أجمعون . إلا إبليس أبى أن 

يكون .. 104). 


)١(‏ في الأصل ( النفي ) والمثبت من ( س) 
(؟) الآية )١7١(‏ سورة النساء . 


22 لوقا تكوة) . 
ة 

(5) س(فهي). 

(5) وتأتي لمعان آخر . انظر : الصاحبي ١84‏ » مغنى اللبيب ١/70؛‏ شرح المفصل 
؟إولا. 


(1) غير موجود في (س) . 
(8) الآية )١4(‏ سورة العنكبوت . 
)9١‏ بقية الآية 9 ... مع السّاجدين 4 الآيتان )7١ - ١‏ سورة الحجر . 


ا 


وقال الفراء : وقد تقع إلا بمعنى سوى وذلك في استثناء زائد من 


ناقص » قال الله تعالى: فإ خالدين فيها ما دَامَت السّموات والأرض إلا ما 
شاء ربك .2١(4‏ بمعنى("2 : سوى ما شاء ربك من زيادة المضاعفة لا إلى 
نهاية. فعلى هذا لو قال : لفلان على ألف إلا ألفين؛ فقد أقرَ بثلاثة آلاف . 
وهذا لايعرفه الفقهاء . ْ 


قال الفراء : وقد تكون إلا بمعنى لكن قال الله تعالى : وما كان 


لمؤمن أن يَقَثَلَ مؤمناً إلا خَطَأ 04" بمعنى : لكن إن كان خطاً . 
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وهو باب كبير . وستأتي المسائل فيه( ؟2 . 
[ ليس ] 
وأما ليس ؛ فله ثلاثة مواضع2"(0 : 
قد تقع جحدا ؛ كقولك : ليس لك علي شيء . 
وتكون اسعناف تقول :دعب القوم لم زيد ام اي + تاغدااريدا . 


وتكون بمعنى لا التي ينسق بها('2 ؛ كقول لأبيد : 


الآية )٠١1(‏ سورة هود . 

س ( معنى ) . 

الآية (97) سورة النساء . 

وذلك في الكلام على تخصيص العموم بالدليل المتصل . مبحث الاستثناء» 
45 . 

انظر : مغني اللبيب ١917/1١‏ الصاحبي 555 . 

نقل ابن فارس في كتابه الصاحبي : أن البصريين يبمنعون العطف بليس . وقد نقل 

عن الكسائي الجواز على الوجه الذي ذكره المؤلف . انظر الصاحبي : الموضع 

السابق . 


4لا 


وذالشوويت ترهجا فاجسيوه 2 ]كنا يشر الف لبن ال 20 
معناه ا" 
لا] 


وأما لا ؛ فمقتضاه النفي("2 . وتقع فى جواب القسه('2 » تقول: 
والله لا أدخل الدار . 


وقد تكون زائدة يستقل”*2 الكلام دونها . والغرض منها :200 تقرير 
نفي اشتمل الكلام عليه ؛ قال الله تعالى : ل مامنعك ألا تسجد #(') 
معناه : أن تسجد . لكن لا اشتمل الكلام على المنع ومقتضاه النفي كان لا 
لتاكيد النفى الذي اشتمل الكلام عليه* . 


وأمّا قوله تعالى 9 لآ أُُسم بيوم القيامّة 74" ؛ فقد قيل : إِنّه صلة 


زائدة. 


أول("/ب):تس. 

. 5١5 الصاحبى‎ » ١5١ انظر ديوان لبيد‎ )١9١ 

(؟) لا تأتي على ثلاثة أوجه هي : الوجه الأول : النفي . 
والوجه الثاني : أن تقع زائدة وقد أوضحهماالمؤلف . 
والثالث : النهي وهو طلب الترك . 
انظر : مغني اللبيب 7308-7717/١‏ »؛ الصاحبي 557-551 » البسرهان 
للجويني .١89/١‏ 

() أي: في بعض العبارات . 

(14) س(يستثقل) . 

(5) الأصل (منه) والمثيت من (س) . 

5(9) الاية )١7(‏ سورةالأعراف . 

(/ا) الأية )١(‏ سورة القيامة . 


د ه/ا ب 


7 ا 5 2 8 د 

والأولى : أنه رد لقول الكفار ودعاويه.('2 ٠‏ وقوله 9 أقسم # 

افتتاح قسم في المعنى ذكره عقيبه . 
[أل ] 

وأما الألف واللام("2 ؛ قال ابن كيسان( : إِنّ الألف واللام 
يدخلان فى الأسماء لغلاثة معان : 

للتعريف , كقولك : رأيت رجلا [وضريت دابّة]4) : ثم تقول : ١‏ 
رأيت الرجل » وضربت الدابة. فتعرفهما بالألف واللام . 
من الفضة . تريد الجدس . 


ويدخلان للععظيم ؛ كقولك [ :حسن بن علي »وعبّاس بن عبد 
١‏ لمطلب » ثم تقول :] 2*7 الحسن بن علي » والعبّاس بن عبد المطلب(7) . 


)١(‏ في الأصل ( ودعايهم) . وهي غير واضحة في ( س) بسبب البلل . وتم تصحيح العبارة 
من ( البرهان في أصول الفقه) ١40/١‏ لقماثل أغلب عبارات هذا الموضوع في 
الكتابين . 

(؟) انظر في أوجه (أل) : مغني اللبيب 45/١‏ » وما بعدها , الصاحبي؟١.‏ 

(15) هوأبوالحسن محمد بن أحمد بن كيسان . أحد النحويين . جمع بين مذهب 
البصريين والكوفيين . أخذ العلم عن المبرد وثعلب . من مؤلفاته : المهذب في النحوء 
شرح الطوال . توفي سنة 55؟ه . 
انظر : نزهة الألباء : 7؟ » البداية والنهاية ١١7/1١١‏ » النجوم الزاهرة 17/8/51 . 
بغية الوعاة للسيوطي -١8/١‏ 5 ١طبقات‏ النحويين واللغويين للزبيدي /7ه١»‏ 
شذرات الذهب ؟/79؟ . 

(14) سقط من (س). 

(5) الزيادة من ( س) وهي الموافقة لكلام ابن كيسان . 

)2 إلى هنا انتهى نص ابن كيسان . ذكره الخطابي بسنده عنه . انظر : غريب الحديث 
للخطابي .5914/١‏ 


اثلا 


فالألف واللام لم يفيدا هاهنا تعريفاً ؛ لأنّهما كانا معرّفين بالإضافة إلى 
آبائهما » والشيء الواحد لا يعرف من جهتين . وإنما الآلف واللام أفادا 
هاهنا التفخيم والتعظيم . 
[ بلى ونعم] 

وما بلى و نعم ؛ فمعناهما قريب(2 , إلا أنّ بلى لا تستعمل إلا في 
جواب كلام مشتمل على النفي » كقوله تعالىظ ألّْست بربَكم قَالُوا 
بلى 0914 قال سعوية 5 لوقالوا نج لكان قفيا للريوبية:. 

وأمّا نعم فللإثبات » فإذا قال القائل : أرأيت زيداً؟؛ فليكن 
جوابك إذا رأيته : نعم . وقّال الله تعالى « فَهَلَ وجَدتم ما وعد رَبَكُم حَقَا 
قَالُوا نعم 4 (2. 

[أم] 

َأَمًا أم ؛ فتستعمل للاستفهام كقولك :أسكت أم نطقت ؟. 

وقد تستعمل بمعنى الواو العاطفة في بعض المواضع . 

وقد تستعمل بمعنى أو في كثير من المواضء(*2 . 


. أي : هما حرفا جواب‎ )1١١ 
2١١7/١ مغني اللبيب‎ 778٠6507 وانظر في معناهما : الصاحبي‎ 
.١90 1914/1١ 1ه ". شرح المفصل 7//8؟١ » البرهان‎ 

(؟) الآية (؟7١)‏ سورة الأعراف . 

(1) الآية( 54 ) سورة الأعراف . 

(4) الأصل فى (أم) أنها عاطفة في الاستفهام . وقد ذكر العلماء فرقاً بينها وبين (أو) هنا . 
فإن ( أو) المقصود بها السؤال عن وقوع الفعل , ووجود الخبر . وأما (أم) فالمقصود بها 
السؤال عن الفاعل أو المسند إليه . ولذلك يكون الجواب في قولك : أزيد عندك 


الات 


[أيسكن] 
وأما اتن + قز اندم موضترع لوال عن الكاوذ" اجو كوه سدرابة 
بذكر المكان ؛ كقولك :أين زيد؟, فتقول : في الدار("© . 
[متى] 
وأمانعقى:271 قور انيه عر نك للسوال رن الزماقاءزمتفانية عله دعر 
الزمان. فإذا قلت : متى الخروج ؟ / فالجواب أن تقول : غداء أو اليوم . وإذا 
قلت : متى جاء زيد؟؛ فالجواب : أن تقول :أمس » أو تقول: [أول](؟»؟ من 
أفن:. 
[إذ وإذا] 
وأما إذ و إذا(”2 ؛ فهما ظرفا زمان غير ان إِذ لا مضى و إذا لما يستقبل , 
كقولك :قمت إذ قام زيد , وأقوم إذا قام عمرو . 


- أو عمرو ؟ : نعم أولا . وفي : أزيد عندك أم عمرو؟ : زيد أ وعمرو . 


وانظر في معاني أم : الصاحبي57١‏ » مغني اللبيب 4١/١‏ » الإتقان في علوم القرآن 


. 917/8 ؛: أوضح المسالك 5907 ؛ شرح المفصل‎ ١ 
. في الأصل (الكلام) . والمنبت من (س)‎ )١( 
,أصول‎ ٠١4/4 شرح المفصل‎ ,» ٠١١ (؟) انظر في معنى (أين) : الصاحبي‎ 
. 774/١ السرخسي‎ 
شرح المفصل‎ » 5784/١ انظر في معنى ( متى ) : الصاحبي 37 » مغني اللبيب‎ 20 
. 788/١ أصول السرخسي‎ ,» 1 
سقط من(س).‎ )14( 
؛لام»‎ 8١/١ انظر في معناهما : الصاحبي *9١9761١ءمغني اللبيب‎ )5( 
شرح الكوكب المنير‎ » 54١ 6 5894/1١ شرح المحلي على جمع الجوامع‎ 
» ١١5١/5 تيسير التحرير‎ » ٠١5 شرح تنقيح الفصول‎ », 7306» ١ 
. 35١/١ أصول السرخسي‎ 


5 


ب٠‎ 


[ حيث ] 

وأَمّا حيث ؛ فظرف مكان ('2 » قال الله تعالى: ( ومن حَيْثْ خَرَجَت 
فَولَ وَجَهَكَ شَطْرَ المسجد الخرام 204 . 

واعلم أن الكلام فى معانى الأسماء والحروف يكثر . و[قد 250 
ذكرنا منها قدر ما تمس إليه الحاجة . 

ويتصل بهذا الباب الأسامى الشرعية واللغوية » وجواز النقل » وما 
تكلم فيه أهل اللغة. وسيأتى من بعد(؟؟2 . وكذلك الكلام في أفعال 
المكلفين » ومراتيها » وأحكامها » وأفعال غير المكلّفين . وقد ذكر بعضهم 
هذا الفصل في هذا الموضع ونحن أخرنا إلى أن نصل إليه في موضع””2. 
واقتصرنا في هذا الموضع على هذا القدر . . 

ونشرع الآن في باب الأوامر ونذكر أحكامها » وقضاياها » ونورد 
المسائل التي اختلف فيها العلماء فيما بينهم » وننص على القول الصحيح 
من ذلك + ونحلّ شبة اغالفين على .حسب ما ياذن الله تعالى فى ذلك : 
ومنه المعونة والتوفيق والتيسير . 


)١( .‏ انظر في معناها : مغني اللبيب 15١/1١‏ » شرح المفصل 59.0/14- 94١‏ عأصول 
السرخسى 594/١‏ . 

49 الآيه ١88‏ عتورة البقرة .'والآية 15 #سورة الضرة: 

(5) الزيامة من (س) . 

(4) انظر الكلام فيها في بحث (الحقيقة والمجاز) 7/7 . وما بعدها . 

59 ذكرالمؤلف أكثر هذه المباحث فى باب الأمر . 


ولا 


بابالأوامر 
[صيغة الأمر] 
القول بالوقف في الأوامر والنواهي [باطل]('2. 
وللأمر صيغة مفيدة بنفسها في كلام العرب من غير قريئة تنظم 
إليهاء وكذلك النهي . وهذا قول عامة أهل العلم("2 . 


وذهب أبو الحسن الأشعري27') ومن تبعه إلى أنه لااصيغة للأمر 
والنهي”*2 . وقالوا(*» : لفظ (افعل ) لا يفيد بنفسه شيعاً إلا بقريئة تنظم إليه: 


)١(‏ الزيادة من (س) 

(؟١)‏ انظر مختصر المنتهى وشرحه للعضد 75/7 » شرح الكوكب المنير ١17/١‏ ونسبه 
نقلا عن ابن قاضي الجبل إلى الأئمة الأربعة والأوزاعي . 

)1٠(‏ هو علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري . أبو الحسن . من ذرية الصحابي الجليل 
أبي موسى الاشعري - رضي الله عنه - تعلّم على مذهب المعتزلة حتى برع فيه ثم 
تبرأ متهم وناظرهم وجادلهم بقوة الحجة والبرهان وإليه ينسب مذهب الأشاعرة . 
كان متكلما بارعا فقيها أضولياً . من مولفاته ٠‏ مقالات الإسسلاميين + والإبانة عن 
أصول الديانة . توفي سنة 74" بيغداد . 
انظر ترجمته في : طبقات الشافعية للسبكي 417/7" - 444 » الجواهر المضية 
؟ 4ه - ه4ه»ء وفيات الأعيان */ ١84‏ 785 »ء البداية والنهاية 2١81/1١‏ 
سير أعلام النبلاء 86/5١‏ » 908 ء شذرات الذهب 780/15 . 

):١‏ أي : صيغة موضوعة للإنشاء وهي (افعل) . أما قول الشارع : أمرتكم بكذا. 
وأنتم مأمورون بكذا . فهي ألفاظ تدله على الأمر باتفاق . لكنها إخبارات عن 
الأمر لا إنشاءات . 
انظر : الإحكام للآمدي ١5١/5‏ ء البرهان / 5١4‏ » المستصفى 4١7/١‏ . 

(5) س(قالوا) 


تت برت 


ودليل يتصل به ('2 . 


وعندي : أَنّ هذا قول لم يسبقهم إليه أحد من العلماء » وقد ذكر 


بعض أصحابنا شيئا من ذلك عن ابن سريج('2 , ولا يصح : 


وإذا قالوا( "2 : إِنْ حقيقة الكلام معنى قائم في نفس المتكلم » والآمر 


والنهي كلام. فيكون قوله (افعل) و( لاتفعل) عبارة عن الأمر والنهي » 
ولا0*») يكون حقيقة الأمر والنهي . 


وهذا آيضا لا يعرف التقياءء :ولا يغرفوق قولة .و اقغل ) خجقيقة فى 


الأم وقوله ( لاتفعل ) حقيقة في النهي : 


أَمًا الواقفية فتعلّقوا بما ذهبوا إليه . وقالوا("2 : إِنَّ صيغة قوله (افعل) 


تعمل وجوه من الع ٠:‏ قا لا قة ورد نع الإييتات نفل فرله تمالى 


0) 


20 


000 
2 
52) 


اختلف فى مذهب أبى الحسن فى صيغة (افعل ) بعد الاتفاق على نفى دلالتها 
عن لامر مها ١‏ دا 

فقيل : إنه لفظ مشترك بين معان عدة . كما ذكر المؤلف في أدلتهم . 

وقيل : بالوقف وإنه لا يدرى على أي وضع جرى معنى الصيغة . 

انظر : البرهان 35١/1١‏ » المنخول : ,٠١١‏ جمع الجوامع وشرحه للمحلي 
١للام.‏ 

هو أحمد بن عمر بن سريج البغدادي الشافعي أبو العباس . فقيه أصولي أحد 
أئمة الشافعية . له مؤلفات كثيرة في الأصول والفقه . توفي ببغداد سنة 5.'اه. 
انظر : سير أعلام النبلاء 4 30٠4 - 501١/١‏ »ء وفيات الأعيان 55/١‏ --ا5 2 
طبقات الشافعية للسبكي 5١/5‏ 8" » البداية والنهاية ١59/1١١‏ » الفتح 
المبين ١‏ / ه5١»‏ طبقات الشافعية للأسنوي 5١ ٠٠١/75‏ » طبقات الحفاظ م299 
شذرات الذهب ؟١/ا4؟‏ -718؟. 

أي الأشعري ومن تبعه . 

س (فلا) . 

س (قالوا) . 


اوت 


© وأقيموا الصّلاة وآتوا الرّكَاة .2١(4‏ وورد 0 التدليل قرم 
تعالى ظ اعمِلُوا ما شئتم ١4‏ '». وورد بمعنى التكوين » قال الله تعالى : 
كونوا قردة خَاسكئين ١4‏ "© . وورد بمعنى التعجيز ء قال الله تعالى : 
فأتوا بسورة من مثله 76 وؤرة عنس لتر ال[ والدغ ]1 رونك 
في قول العبد (رب اغفرلي وارحمني ). وورد بمعنى الإباحة » وهو قوله 
تعالى « وإذا حلّلتم فاصطادوا ٠4‏ '؟وورد بمعنى الندب في قوله تعالى 
ومن اليل فَتَهَجَد به تافلّة لَك 04"). 


وإذا احتملت [هذه]2*7 الصيغة هذه الوجوه لم يكن البعض / بأولى !/١١‏ 
من بعض » فوجب التوققف حتى يُعلم المراد(" ) بقرينة .وأشبه هذا سائر 


وشبهة القوم : هي أنْ قوله (افعل) ليس يختص بمحمل أخذا من 
مسالك العقول؛ فإِن العقول لا مجال لها في مقتضيات العبارات . فلكن 


. الآية 45 ) من سورة البقرة‎ )١( 
. سورة فصلت‎ ) 40١ الآية‎ )١؟(‎ 
. الآية (56) سوزة البقرة‎ )9 
. الآية 79) سورة البقرة‎ )4( 
. الزيادة من ( س)‎ )5( 

(5) الآية )١١(‏ سورة المائدة . 
(1) الآية (1/94) سورة الاسراء . 
(4) غير موجود في (س) . 
(9) س زيادة (به) . 


تاه 


اختص بمحمل فإنما يختص”('2 من جهة النقل عن العرب أو من جهة الشرع . 
قالواً': فإن0) ادعيعة تقلاً صريخا من جهه اهل اللسان< وهم العرتت 
فهذه مباهتة» ولا يعلم في هذا نقل صريح من العرب . ولأنٌ النقل ينقسم 
إلى المتواتر والأحاد ؛ فإن ادعيتم النقل من جهة الآحاد فلا احتفال به ؛ لأنّه لا 
يوجب العلم . والمطلوب في هذه المسألة هو العلم . وإن ادعيتم النقل تواترا 
كان ذلك محالاً ؛ لان النقل من جهة التواتر يوجب العلم الضروري » وذلك 
يوتجت استواء طبقات النانن 'فية . 


قالوا : ونحن الواقفيّة مصرون على أنّه لم يقع لنا العلم بذلك . وقبد 
مرت علينا الدهور والأزمان ونحن مستمرون على هذا الخلاف » فأين العلم 
الذي تدعونه وتزعمونه ؟. 


قالوا : وإن نسبتم قولكم إلى الشرع فالكلام على النقل الشرعي مثل ما 
قلناه على من ادعى النقل من جهة العرب » وقد بينا التقسيم فيه » وبطلان 


هذا حجة القاضى أبى بكر محمد بن الطيّب('2 » ونهاية ما قالوه (4). 


»0# أول(9/])س. 

. في (س)زيادة(به)‎ )١( 

. س(فإذا)‎ )١( 

() في الأصل (ابن أبي الطيب) والمثبت هو الصواب . 
وهو محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني . القاضي أبو بكر المالكي . من أئمة 
الأشعرية علّم في علم الكلام والأصول. وله مؤلفات كشيرة في العقائد وأصول 
الفقه وغيرهما. توفي سنة 07٠54ه‏ . انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء 
198-07 ع وفيات الأعيان 558/14 -- .+7 » البداية والنهاية 
"00١‏ النجوم الزاهرة 4 / 774 » شذرات الذهب .117١-158/8‏ 


. 5١8/1١ انظر : البرهان‎ )1١ 


معد 


وأمًا حجتنا ؛ فنقول : 

أجمع أهل اللغة أَنْ [أقسام]('2 كلام العرب أربعة أقسام : أمرء 
ونهي» وخبر » واستخبار . 

وقالوا : الأمر؛ قوله (افعل) , والنهي ؛ قوله ( لاتفعل) » والخبر ؛ قوله 
وزيذ في الذارة © والاتيخبان» قوله زايد فى الذان © وسغلوم الهم إننن 
ذكروا الأقسام المعنوية من كلامهم دون ما ليس له معنى . فإذا2'0 قلنا : إن 
قوله (افعل) و ( لاتفعل) ليس له معنى مفيد بنفسه ؛ بطل هذا التقسيم . 

يبينه : أن الخبر والاستخبار كلام مفيد بنفسه من غير قرينة تتصل به 
فكذلك(" الأمر والنهي . وهذا لحقيقة وهي : أن وضع الكلام في الأصل إِنّما 
هو للبيان7؟2 والإفهام وعلّم0*؟ المراد من الخطاب » ولو كان بخلاف ذلك لجرى 
مجرى اللغز والأحاجي التي يقع القصد بها إلى المعاياة وتعمية المراد » وذهبت 
فائدة الكلام أصلا . وهذا ظاهر الفساد . 

وإذا ثبت أن القصد من الكلام هو البيان وأن نعلم المراد من 
الخطاب”' 2؛ فنقول : المعلومات متغايرة فى ذواتها » مختلفة فى معانيها » 
لايل لياادى 'اتصاء ستكايرة #اليكم العبير جفا يها نان المعلنوكنات فيحصل 
البيان("2 عن المراد ولا يعرض فيها الإشكال . ومن جملة المعلومات التي 


)١(‏ سقط من(س). 

(؟) س(واذا). 

(“") س(وكذلك). 

(4) في الأصل (البيان) . والمثبت من (س) . 

(5) س(وفهم). 

(7) في الأصل ( وإعلام مراد اتخاطب ) . والمغبت من (س) . 
(1) س زيادة ( والكشف) . 


عم 


لابدّ من البيان عنها : الأمر والنهي » والعموم والخصوص . والتفريق » / ١١/ب‏ 
اسماء وللنهى اسما » وكذلك للتخيير (2 » والعموم ؛ والخخصوص » 
وغير ذلك . وهو مثل ما وضعوا الأسامي المفردة لمعان معلومة 2( ووضعوا 
الحروف التي هي أدوات لمعان ("2 معلومة أيضاً . وإذا ثبت هذا فالواجب 
أن يكون كلّ شيء منها محمولاً في الأصل على ما جعل سمة ("© له 
ودلالةَ عليه , وأن يكون معقولاً من ظاهره ما اقتضته صورته إلا أن يرد 
دليل ينقله عنه إلى غيره ؛ ليصير الغرض من 7؟) الكلام مصاباً » 
والعلبيين غتر مما والبيان تناصيلة »واللإشكال زاكلا . ومن حاد عن هذه 
الطريقة فقد جهل لغة العرب» ولم(2 يعرف فائدة موضوعها . 

وقد أنزل الله تعالى القرآن بلسان العرب » وعلى أوضاع بيانها ‏ 
فقال تعالى: لا بِلَّسَانَ عربي مبين 2074 . فعرفنا قطعا أن أوضاعهم 
متبعة » وَأَنّ منظوماتهه(") معتبرة : 

يدل عليه: أنه لا خلاف أن المفردات من الأسماء والأحاد من 
0 ماسو لسن 0 راداي مكدر عه 


. سس (التخيير)‎ )1١( 

(؟١)‏ في الأصل (المعاني ) . والمثبت من ( س) . 
(“') س(شبهة). 

(14) س زيادة (أصل) . 

(9) س(فلم). 

(5) الاية )١165(‏ سورة الشعراء . 

. س(منظوماتها)‎ )1١7/( 

(48) سالمجموع) . 


لولم - 


أن جرت لل رد ينها مرك امن بسني ربج تام اياك 
بكل منها في نوعه واقع وبه متعلّق . فإذا توقفنا مع وجود اسمه وحصول 
الدلالة من جهة الظاهر ؛ فقد عطننا ('2 البيان وأبطلنا ("2 فائدته. 


فإن قالوا : ما ذكرتم من أصل الكلام وتقسيم أنواعه إِنَما هو منقول 
عن جماعة من أهل اللغة مثل الخليل (') وسيبويه وأضرابهما . والعلم لا 
يحصل بنقلهم بحال ء وإِنّما يكون ذلك لكم حجة أن لو نقلتم عن 
العرب . وهم لا يعرفون هذا التقسيم . ش 


وأما الذي قلتم : إن الكلام في الأصل موضوع للبيان(4) ؟ 
مسلء! *؟» ولكن البيان ليس بمقصور على لفظ دون لفظ. » وعلى حالة دون 
حالة . وإن لم يقع بيان الآمر والنهي بصيغة قوله (افعل) و ( لاتفعل ) فيقع 
عند اتصال القرائن به » ويقع أيضاً بغير هذه الألفاظ . وعلى أنَا ادعينا (5) 
أنّ هذه اللفظة من جملة الأسماء المشتركة »وللاسماء المشتركة باب عظيم 


منقول عن العرب» والبيان يقع بها في محتملاتها عند إرادة بعض وجوهها . 


. س(غلطنا)‎ )1١( 

(؟) في الأصل ( وأبدلنا) . والمثنبت من ( س) . 

(5) هوالخليل بن أحمد الأزدي الفراهيدي البصري إمام في اللغة والنحو وواضع علم 
العروض . من مؤلفاته كتاب ( العين) . توفي سنة ١7١١ه‏ وقيل غير ذلك . 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان ١48-171414/17‏ » بغية الوعاة للسيوطي 
--0١‏ .5ه » سيرأعلام النبلاء 479/1 - 478١‏ » شذرات الذهب 
١-/0ا؟»ء‏ تهذيب التهذيب #/ 21١514-15‏ 

(14) سس (البيان) . 

(5) س(سلم). 

(56) في الأصل (اذ عرفنا) . والمثبت من ( س) . 


جر تورات 


فكذلك هاهنا . 


والجواب : أن الذي حكيناه من أقسام كلام العرب محكي(!') عن 
جميع أهل اللغة . وهم الذين عنوا بمعرفة لسان(') العرب . وأحاطوا علماً 
حار اام ا لي ا ال 
ا » فكذلك ظاه * الأمر والنهى ُ 

وهذا , لأنّ طريق العلم / في الكل واحد » والنقل إلينا في الجميع كان 
بجهة واحدة لغرض واحد وهو العلم بكلام العرب » فلا يجوز أن يعلم البعض 
ويجهل البعض . هذا محال. 

وأمّا قولهم : إِنَ البيان يقع , ولا يختل مع التوقف الذي صرنا إليه . 

قلنا : إذا وضعوا للأمر قوله (افعل) وللنهي-.قوله ( لاتفعل) » ولم يفد 
بنفسه شيئا ؛ اختل البيان . 

يبينه : أن اللغة وضعت لحاجات الناس » فكل ما احتاجوا إليه وضعوا 
له اسماً يدل عليه . ومعلوم أن الأمر والنهى من أشد ما تقع إليه الحاجة » وهما 
داخلان فى عامّة الخاطبات التى تدور بين الناس » وتَقْل ذلك أكثر من الخبر 
والاستخبار . ويستحيل أن يخلو كلام العرب مع2»"9 سعته وكثرة وجوهه من 


* أول (107/ب) س . 

)١(‏ س(يحكي). 

(؟5) س(لبيان) . 

(') س(يحصروا). 

(14) في الأصبل ( كلام العرب ) :ولحي من ومن 
(©2) في الأصل ( من) . والمثبت من ( س) . 


لام - 


0/1 


قلنا : نحن لا ندكر وجود الأسماء المشتركة في اللغة » ولكن ليس هذا 
من جملتها ؛ لأنَّهِ لوكان قول القائل لغيره (افعل) ؛ حقيقة في أن يفعل » 
وحقيقة في التهديد الذي يقتضي أن لا يفعل » أو غير ذلك ثما ذكروه ؛ لكان 
اقتتضاؤه لكل واحد من هذين على سواء( '»لا ترجح لأحدهما على الآخر . 
ولو كان كذلك لما سبق إلى أفهامنا عند سماعها من دون قرينة أن المتكلّم بها 
يطلب الفعل ويدعو إليه . كما أنه لما كان اسم اللون مشفركا بون البياض 
والسواد لم يسبق عند هذه اللفظة من دون قرينة السواد دون البياض 5 

ومعلوم آنا إذا ستجيعنا قائلا يَقَوَل لغيه (أفعل 7 وعلمها تر :هنذا القول 
عن كل قرينة ؛ فإنّ الأسبق إلى أفهامنا أنّه طالب للفعل . كما نا إذا سمعناه 
يقول : رأيت حماراً ؛ فإِنّ الأسبق إلى أفهامنا الدابّة المعروفة دون الأبله(؟) 
الذي يشبه بها . 

وقد بطل بهذا الكلام دعواهم أن الاسم مششرك . وإذا بطل 
الاشتراك لم يبق إلا ما بينا من تعيين وجه واحد له وهو طلب الفعل . 

وأما الجواب عن كلامهم () : 

ما [الأوّل ](؟» قولهم : إِنّهِ قد قد ورد لكذا وورد لكذا . 
)1١(‏ سس (السواء) . 
(؟5) س«(لابل) . 


1“9) س(كلماتهم). 
(14) غيرموجود في (س). 


دمم- 


قلا : هذه الصنيغة متوضوعة بنفيسها لطلب الفعل + وإثما خملا 
على ما سواه في المواضع التي ذكروها('2 بقرائن دلت عليها . 

وأمًا الأسماء المشتركة ؛ فقدمنا('>الجواب عنها . وهذا ؛ لأن 
اللون والعين وأشباه ذلك لم توضع لشيء معيّن . وأما قوله (افعل) ؛ وضع 
لمعنى معيّن » ألا ترى أن من أمر عبده أن يصبغ الشوب بلون لم يستحق 
الذم بأي صبغ صبغه ؟» ولو قال لعبده : (اسقني ) ؛ استحق(© الذمٌ 
بخرعتة"" حفن يول كات قولة (انهن )متكا بين القدل والعرك 
اشعراك اللوث بين السواد والبيناض» لم يتجران يسعحق الدم والتوبيخ بتترلة 
السقي . وهذا لأن أهل اللغة لم يضعوا اسم اللون لشيء بعينه . وقد 
وضعوا قوله (افعل) لمعنى2"7 بعينه » وهو طلب الفعل على / ما سبق. ‏ ١١/ب‏ 

وأما كلامهم الثاني . 

قلنا : قد بينا بطريق النقل عن العرب الذين هم أهل اللسان . 


وقولهم : إِنّ لم يقع لنا العلم بذلك . 
قلنا : هذه مكابرة ومباهتة 5 


يبيسه : أن العرب صاغوا قوله (افعل) » ولا شك أنّهم صاغوا هذه 
اللفظة لمعنى مثل ما صاغوا سائر الألفاظ لمعان. وليس ذلك('2 إلا 


. في الأصل ( ذكرها) . وهي غير واضحة في ( س) . والمثنبت هو الصواب‎ )١( 
. س(فقد بينا)‎ )1١؟(‎ 

(5) س ( سيستحق) . 

(14) صس(بترك) . 

(5) س(لشيء).. 

(5) س(كذلك). 


84م - 


لطلب١('2‏ الفعل الذي يعرفه كل أحد من معناه. 

يدل عليه : [أنّه]('2 إذا وجب الوقف7"» بالأمر وجب الوقف(" 
بالنهى أيضاً » ثم حينكذ يصير الأمر والنهي واحداً . وهذا محال . 

وعلى (؟) أن [[من]("2 مذهب الواقفية أَنّ قوله (افعل) من الاسماء 
المشتركة . وإذا كان عندهم هكذا؛ فجميع ما قالوه' "© من التقسيم في 
ثبوت الصيغة للأمر»ء وأنها تث, تغبت(2>5 بالعقل أو النقل » ودعواهم أن العلم 
لم يقع لنا بنقل ذلك من العرب : ينقلب عليهم فيما ادعو(" أنه من 
الأسماء المشتركة رفكت لبو عوجدايجال . وكل كلام أمكن قلبه 
سن فإنّهِ يببطل من أصله . 


وإذا ثبت أن للأمر صيغة فنقول : 


حد الأمر : أنه استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه(" . 


)١(‏ س(طلب). 

(؟1) غير موجود في (س) في الموضعين . 

(19) س (التوقف) في الموضعين . 

(14) س(وحتى). 

(5) في (س) زيادة (عندهم) . 

(5) س(وإما يثيت) . 

. في الأصل (ادعوه) . والمئبت من ( س)‎ )1٠( 

(8) تبع المؤلف في هذا مذهب القائلين باشتراط العلو في الأمر . وهو مذهب أكثر 
المعتزلة واختيار الشيخ أبي اسحاق الشيرازي في (التبصرة) و (اللمع). وقد ذ كر 
الأسنوي في ( نهاية السول) : أن القاضي عبد الوهاب نمل هذا المذهب أيضا في - 


حعا + 


ثم هو أمر بصيغته وليس بأمر بالإرادة . 

وعند المعتزلة هو أمرٌ بإرادة الآمر المأمور [به](١2‏ . 

وقد حد بعضهم الأمر فقال : حد الأمر : [ أنه ]("2 إرادة الفعل 
بالقول ممن هو دونه . 

وهذه المسألة مسألة أصولية . فإن عندنا يجوز أن يأمر بالشيء وإن 
كان لا يريده » وقد أمرالله تعالى إبليس بالسجود لآدم - عليه السلام - 


ولم يرد أن يسجد هء ونهى آدم عن أكل الشجرة وأراد أن يأكل , وأمر 
إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه ولم يرد أن يذبح . وهذا لأنّ ما راد الله تعالى 


أن يكون لابد أن يكون20 . 


- ( الملخص ) عن أهل اللغة وجمهور أهل العلم واختاره .وفي المسألة قولان آخران : 
أحدهما : أنه يشترط الاستعلاء . وهو مذهب أبي الحسين البصري كما بينه في 
( المعتمد ) وأخذ به الآمدي في (الإحكام) . ونسبه صاحب ( مسلّم الشبوت ) إلى 
أكثر أصحابهم من الماتريدية . 
والثاني : أنه لا يشترط العلو ولا الاستعلاء . وهو مذهب الأشعري ويه قال أكثر 
الشافعية .انظر : التبصرة ١7‏ » اللمع ‏ » نهاية السول 7/-8 » المعتمد 
0١‏ الإحكام ١40/١‏ ,المحصول /١/١‏ 5؛ . فواتح الرحموت .859/١‏ 

. الزيادة من (س)‎ )١( 
وقد نسب الغزالي هذا المذهب إلى محققي المعتزلة . ونسبه الجويني إلى البصريين‎ 
» منهم .ونص قولهم : ان الأمرلا يكون أمرا إلا بشلاث إرادات : إرادة المأمور به‎ 
وإرادة إحداث الصيغة » وإرادة الدلالة بالصيغة على الأمر دون الإباحة والتهديد‎ 
. ١١8/5 الإحكام‎ , 4١4/١ المستصفى‎ » ٠١6/١ وغيرهما .انظر : البرهان‎ 

(1) غير موجودة في (س) . 1 

)6 الفرق بين الأمر والإرادة المنسور بين إلى الله سبحانه وتعالى . أن الأمرقد يتخلف المأمور به عن 
الوقوع . فهر يطابق الإرادة الشرعية فإن الله يأمر بالخير ولا يقع إلا من هد الله إلى ذلك . 
ما الارادة فلا يتخلف مقتضاها وما أراده الله كوناً وقدراً فهو كائن كما قال تعالى 
« إِنْما قولنا لشيء إذا أردناه أن تقول لَه كن فَيَكُون 4 الآية سورة النحل . 


2 


ولأن السيّد إذا قال لعبده : افعل [ كذا]('> ؛ يقال : أمره2'2 بكذا » 


وإن لم يعلم مراده 1 


هذل ان الأى ام نصحم 170 
ثم إذا عرفنا(؟) هذا فنذكر* بعد حكم الأمر موجبه . 


مسألة 


موجب الأمر الوجوب عندنا . وهو قول أكثر أهل العلم . هذا (*9) 


في الصيغة المتجردة عن القرائن . 


والجملة : أن الأمر عندنا حقيقة فى الوجوب<2 . 
وعند جماعة من المعتزلة : أَنّه حقيقة فى الندب . 


أول (1/8) س. 

غير موجود في (س) . 

س ( فقال : أمرته) . 

انظر في بيان الأدلة في هذا البحث ونقدها : المعتمد ١/.ه‏ --5ه ءالبرهان ٠١/١‏ 
وما بعدها » المستصفي 4١4/١‏ . نهاية السول ؟7/5١-7١‏ »التبصرة .1١-1١8‏ 

س ( عرفت ) . 

س ( وهذا) 

هذا قول أكثر أهل العلم كما ذكره المؤلف فهو قول جمهور الفقهاء من الشافعية 
والحنفية والمالكية والحنابلة . انظر : اللمع 7 » أصول السرخسي ١ذ/ه٠١‏ ) شرح 
المنار لابن ملك وحواشيه 17٠١‏ » شرح تنقيح الفصول ١77‏ » العدة لأبي يعلي 
.74/١‏ 

وأعلم أن في المسألة أقوالاً كثيرة اقتصر المؤلف على اثنين منها عدا القول بالوجوب 
وقد أورد في مسلّم الشبوت عشرة أقوال في المسألة . انظر في بيانها : فواتح 
الرحموت وشرحه مسلّم الغبوت 277/١‏ المحصول 58/1١/1١‏ المستصفى 
0 6 الإحكام للآمدي ١54/17‏ » البرهان 7١5/1١‏ . والمراجع السابقة . 


2 


قال أبو هاشه<(١)‏ : إِنّه يقتتضي الإرادة فحسب2'2؛ فإذا قال القائل 


لغيره (افعل) ؛ أفاد ذلك أنَّه يريد منه الفعل . فإن كان القائل حكيماً 
وجب كون الفعل على صفة زائدة على حسنه يستحق لأجلها المدح إذا(؟) 
كان المقول له في دار التكليف . وجاز(*» أن يكون واجبا » وجاز أن لا 
يكون واجباً [بل]2»*0 يكون ندباً . فإذا لم تدل دلالة على وجوب الفعل 
وجب نفيه» والاقتصار على المتحقّق2'7 وهو كون الفعل ندباً يستحق فاعله 
المد ح2"0. 
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)1١(‏ هوعبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبّائي البصري . كان ووالده أبو 


علي من أئمة المعتزلة وإليهما تدسب إحدى طوائفها . كان خبيراً بعلم الكلام قوي 
المعارضة والمجادلة . من مؤلفاته : الجامع الكبير » والآبواب الكبير » والابواب الصغير» 
والنقض على أرسطاليس في الكون والفساد . وكتاب الاجتهاد . توفي سنة ١لاه‏ . 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان ١87/7“‏ - 184 » سير أعلام النبلاء 58/1١8‏ » 
البداية والنهاية ١١5/1!ا١1.‏ 

هذا يوهم أنه قول آخرفي المسألة خلاف الندب . وقد أورده صاحب (المعتمد) 
بصيغة توهم أنه قول مستقل حيث قال : «وقال قوم : إنها حقيقة في الندب . 
وقال آخرون : إنها حقيقة في الإباحة . وقال أبو هاشم : إنها تقتضي الإرادة 2 
الخ . والذي عزاه الأصوليون إلى أبي هاشم القول بالندب فقط . 

وقال الأسنوي في دفع ما يوهمه نص المعتمد : «ونقّله - أي نقّل البيضاوي القول 
بالندب عن أبي هاشم - ليس مخالفاً لا نقله عنه صاحب (المعتمد) كماظبَّه 
بعض الشارحين فافهمه» . انظر : نهاية السول ١9/7‏ » المعتمد ١/اه‏ . 

قلت : ويؤيد كلام الاسنوي النتيجة المذكورة في نهاية الدليل الذي ذكره المؤلف 
هنا منسوباً إلى أبي هاشم . 

في الأصل . وس (فإذا) . والصواب ما أثبتّه . وكذا في المعتمد 08/١‏ . 

في الأصل ( وأجاز) . وفي س جاز . والمثبت من المعتمد 08/١‏ وهو الصواب . 
في الأصل وس (و) . وما أثبته أولى . 

س (المحقق) . 

انظر نص عبارة أبي هاشم في المعتمد 08/١‏ . 
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وقد ذهب بعض الفقهاء ('' إلى أن الأمر لا يقتضي إلا الندب (2 . 

وعند جماعة أنه يقتضي الإباحة لا غير(" . 

وذهب من قال إِنَّه للددب : إلى أن / الأمرطلب الفعل » فلا يجوز أن )/1١‏ 
يكون موجبه الإباحة . لأن الإباحة لا تُرجّح جهة الفعل [فيها](؟» على جهة 
الترك » فلا يكون الأمر طلباً للفعل إذا حُمل على الإباحة . فأمًا إذا حملناه 
على الندب فقد رجح جهة الفعل على جهة الترك ؛ لأنّا جعلنا الفعل أولى من 
الترك فتحقق طلب الفعل فى الأمر فظهرت حقيقته . وإذا تحقق الأمر فى 
الكت قلا مس لشاف منة راكذة عليه .وداه لان مثكلة الرستري لا دلبل 
عليها ؛ لأنّه لما تحقّق معنى الأمر في الندب لم يبق دليل على الوجوب . 

قالوا : ولأن صيغة الأمر لا تفيد إلا الإرادة » ولا فرق بين قول القائل 
(افعل كذا) » وبين قوله (أريد أن تفعل كذا) . وأهل اللغة يفهمون من 
أحدهما ما يفهمون من الآخر ؛ ويستعملون أحدهما مكان الآخر . ثم قوله 
(أريد منك أن تفعل كذا) لا يفيد الوجوب (7"؟ »؛ فكذلك قوله (افعل) 
وجب أن لا يفيد الوجوب أيضاً . 


. س(العلماء)‎ )1١( 
(؟) نسب الشيرازي هذا القول إلى بعض الشافعية . ونقل الغزالي عن بعضهم نسبته‎ 
التبصرة 77 . لكن المشهور عند‎ » 455/1١١ إلى الشافعي . انظر : المستصفى‎ 

الشافعية وكذا عن الشافعي القول بالوجوب كما تقدم . 
أصول السرخسي ١5/١‏ ». كشف الأسرار ٠١8/1١‏ » حاشية الرهاوي على شرح 
المنار لابن ملك ١١١‏ . 

(4) سقط من(س). 
(©) أي: إنما يفيد الإرادة فقط دون كراهة ضد الفعل ودون إيجاب الفعل . انظر : 

. /5/1١دمتعملا‎ 
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ولأن أهل اللغة قالوا : إِنّ قوله (افعل) إِنّما يكون أمراً إذا كان القائل 
فوق المقول له في الرتبة . فإذا كان دونه [ فى الرتبة 2١0]‏ يكون سؤالاً وطلباً 
ولأ ايكون امرا .فلم يشرقرا :فك المتوال والاسر إلا بالركية :»وسطلوم أن ذه 
الصيغة في السؤال لا تقتضي إيجاب الفعل على المسكئول وإنما تقتتضي 
الإرادة فقط . فكذلك في الأمر ؛ لأنه لو اقتضى الوجوب لانفصل من 
السؤال بشىء2'2 زائد على الرتبة . وهذا لأن الرتبة لا تقتضى الوجوب 
بحال ؛ لأنّ عالي الرتبة قد يأمر بالندب كما يأمر بالواجب . فلم يكن في 
الرتبة ما يدل على الوجوب . 

قالوا : ولأن الأمررضد النهى , ولا معنى لكونه ضِداً له إلا أنّ فائدته 
ضد فائدته . وفائدة النهى : كراهة (2 الناهى للمنهى عنه لا غير » فكان 
فائدة الأمر أيضاً إرادة الآمر(؟) المأمور به لا غير . 

قالوا + ولانا أمرنا بالتوافل وسائر الطاعانف 0©) وتحن مطيعنون لرينا 
بامتثالنا لها » ولا صفة لها سوى الندبيّة . فدّل [[على]('2 أن الأمر يكون 
حتقرينة فى السدود :وان البق الناجتقيفة ف الدب تفط الرجورت + 
ولي زيادة لا معنى لها . 

نستدل 7" أولاً : بما ورد فى قصةآدم - عليه السلام - وإبليس؛ فإِنٌ 


)١(‏ سقط من(س). 

(؟) س(شيء). 

(51) س( كراهية) . 

(4) في الأصل ( للأمر) والمثبت من ( س) . 

(5) أي : الطاعات المتصفة بالندبية . حتى يستقيم الاستدلال بها 
(7) الزيادة من (س) 

(10) في الأصل (لأنها) والمغنبت من (س) . 

(4) س١(‏ فتستدل) 
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اله تعالى ذكر أمره ونهيه في هذه القصة ؛ أمّا الأمر فإِنَ الله تعالى(١2‏ أمر إبليس 
بالسجود لادم فخرج عن أمر ربه بقوله تعالى 9 ففسق عن أمر ربه # (") 2 
ومعناه : خرج فلعنه وأخرجه من رحمته . ونهى آدم عن أكل الشجرة فاكل("2 
فأخرجه من الجئة ووسمه بالعصيان . ولم يححك لنا في القصّة شيعا(؟» تقلدم به 
إليهما غير مطلق الأمر. 

والدليل عليه : أنّه قال تعالى : اما منَعك ألا تَسجد إِذ أَمَرتك 04*», 
وقال تعالى في حقآدم : «إ ولا تقربا هذه الشجرة فهكونا من 
الظالمين 2074. فدل هذا القول [ على ] ("' أنهما يصيران ظالمين بمجرد 

فإن قيل : إِنْما كفر إبليس لا بمخالفة الأمر لكن بالاستكبار2*» وإنكار/ 1/١١‏ 
فضيلة آدم - عليه السلام - [التى أكرمه الله بها](؟» . والدليل عليه : قوله 
تعالى : إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الككافرين 2١١7#‏ معناه ١١(‏ : 


)١١‏ في الأصل زيادة ( قال و) في هذا الموضع ولا معنى لهذه الزيادة . والئشبت من 
(س). 

. الآية (0ه) سورة الكهف‎ )١( 

(؟) في الأصل ( فأكله) والمثبت من ( س) . 

(14) س(شيء). 

(ه) الآية (؟١)‏ سورة الأعراف . 

(1) الآية (ه”) سورة البقرة . والآية )١9(‏ سورة الأعراف . 

(/ا) الزيادة من (س) . 

489) س (بالاستكبار لا بمخالفة الأمر). 

(4)9 سقط من(س). 

. الآية (54) سورة البقرة‎ )٠١( 

)1١١(‏ س(ومعناه) 
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صار من الكافرين باستكباره. وأمًا إنكاره (') فضيلة آدم ؛ لأنّه "2 قال: 
ل( أنا خير منه خَلْقَي من نار وَحَلَقَعَهُ من طين » 229 . 

الجواب (1) : أن("2 لا ننكر استكباره وإنكاره لفضيلة آدم التى 
وضعه('"' الله تعالى له لكن اسعدلالنا بقوله «( فَفَسَق عن أمر ربّه 4 . 
وسمه بالفسق لخروجه عن أمر ربّه . 

وأيضاً : قال تعالى : «ما منعك ألا تتسجد إِذ أُمَرتك 4 ذمه 
ووبخه بمجرّد ترك الأمر . دل أنّه("2 أفاد الوجوب » ولولا ذلك لم يستقم 
توبيخه وذمّه بنسبته ذلك إلى مجرّد ترك الأمر . 

ويدل عليه : أن الله تعالى قال : إلا تجعلوا دعاء الرسول بينكم 
كدعا عاء بعضكم بعضا قد يعلّم الله الذينَ يَعَسَلَنُونَ منكم لواذاً فَلْيَحَذرٍ 
اْذين يخَالفُونَ عن أَمرِه أن نُصِيبَهم فننَةٌ أو يُصِيبَهُم عَذَاب 
ألسيم 2*04: فقد حذر الله تعالى [عن]2'7 خلاف الأمر وأوعد عليه , 
وبيّن تعالى أن أمره لنا ليس كأمر بعضنا لبعض فى أنه لا يجب » ون( )٠١‏ 
لنا فيه الخيرة . ْ 


. س(بإنكار)‎ )1١( 

20 ونا )1 َ 

(7) الآية )١7١‏ سورة الأعراف », والاية 75 ) سورة (ص) . 
(5) س(والجواب) . 

(5) س(قلنا) . 

(5) الآصل ( وضعها) والمثبت من (س) . 

(/ا) س زيادة ذلك ) . 

(8) الاية "1١‏ ) سورة النور . 

(9) غير موجود في الأصل » وفي س ( على ) . والصواب ما أثبته . 
١‏ ) الأصل (فإن) ء والمغبت من (س) 


الاو - 


وفك كال اتعالى في موقي ار : لإ وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا 
قَضى الله ورسوله أمرأ أن يون لهم الخيرةٌ من أمرهم 74 فق تفن الله 
تعالى ثبوت الخيرة في أمره » وانتفاء الخيّرة نص في التحتيم والإيجاب . 

ووق اللماعليه المتلم ب طااات بن م10 وربلا لشرامن 
أصحابه< "2 وهو يصلي* فلم يجبه . فلما قضى(*) صلاته جاء 


24# أول (8/ب) س . 

. الآية (55) سورة الأحزاب‎ )١( 

(؟1) هوأبي بن كعب بن قيس بن عبيد الأنصاري الخزرجي من بني النجار . صحابي 
جليل شهد بيعة العقبة ثم المشاهد كلها مع رسول الله َْتّهُ . توفي في خلافة 
عمر بن الخطاب سنة 7؟ه . وقيل غير ذلك . 

انظر : الإصابة 51/1١‏ 58 », سير أعلام النبلاء 588/١‏ - 405 » الطبقات 

الكبرى 198/7 وما بعدها ء معرفة القراء الكبار ١‏ / 77 . 

9*) هذاليس من باب الشك لكن لاختلاف الروايات . فقد جاء في رواية أن الحادثة 
وقعت لأبي بن كعب في الحديث الذي رواه أبو هريرة قال : وخرج رسول الله 
على أبي بن كعب وهو يصلَّي ..» وذكر الحديث الذي أورد المؤلف هنا أوله » 
وهذا الحديث بتمامه أخرجه الإمام أحمد . انظر الفتح الرباني 58/1١4‏ . 
وأخرجه الترمذي في سننهه / ه5١‏ ( كتاب فضائل القرآن) باب ١/‏ » والحاكم في 
المستدرك 558/١‏ . وسكت عنه الذهبى . 
وله اف في :رواية قائية أذ الجا نامة وفيت لارى سعيةةا ون العلى حرطي الاعف ساني 
المقلايك الذي روه ابو يتفي تعس زذكر سنا اورف لزنف وسديك ابي 
سعيد أخرجه البخاري فى صحيحه ( كتاب تفسير القرآن) ١99 1١45/٠‏ باب/١»‏ 
باب / ١‏ سورة الانفال . وأبو داود عنه في السنن ( كتاب الصلاة) باب / نكن 
05 . والنسائى عنه في السنن ( كتاب الافتتاح ) باب/55 » ١59/515‏ . 
قال في فتح الباري ١517/4‏ : «وجمع البيهقي بان القصة وقعت لأبي بن كعب 
ولأبي سعيد بن المعلى . ويتعين المصير إلى ذلك لاختلاف مخرج الحديثين 
واختللاف سياقهما) . 

(؟1) س(فرغ). 


ةو 


فقال(١)‏ : لم يمنعني من إجابتك إلا ني كنت في الصلاة(") . فقال 
الدبي ينه : «ألم تسمع قول الله تعالى يا يها الّذِين آمَئوا استجيبوا لله 


وللرسول إِذَا دعَاكُم لما يحييكم 5(4) 5 ) فأخبر أن الإجابة واجبة عليه 
بهذا الخطاب. 


وعنه ‏ عليه السلام أنه 24004 : «لولا أن أشق ق على أمتي لأمرتهم 


بالسواك عند كل صلاة) دل ١‏ *؟ أنه إذا أمر وجب وإن لحقت المشقّة » وإذا 
قلنا إن الأعولا يوك اكلا مضق 
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س (وقال) . 

س ( مصليا) . 

الاية (14؟7) سورة الأنفال . 

س : وروي أنه قال عليه السلام - وذكر الحديث - وفي الهامش تعليق نصه : 
«قوله وروي .. الخ . إيراده بصيغة التمريض الضعيف في سنده . بل هو صحيح 
متفق على صحته فقد رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحهما . ونقل 
نص كلام ابن حجر كاملاً في كتابه تلخيص الحبير 74/١‏ لابن حجر عن هذا 
الحديث . 

والحديث رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - وغيره وأخرجه البخاري ومسلم 
وغيرهما. 

انظر : صحيح البخاري 5١4/١‏ ( كتاب الجمعة) باب  8/‏ وج ١٠١١/8‏ 
( كتاب التمني ) ياب /9 . 

صحيح مسلم 5٠١/١‏ ( كتاب الطهارة ) باب / ١١‏ . 

سنن أبي داود ١/١‏ ( كتاب الطهارة) باب / 78 . 

سنن الترمذي 54/١‏ ( أبواب الطهارة) باب / ١8‏ . 

سنن النسائى ١١/١‏ ( كتاب الطهارة ) باب /7 . 

سنن ابن ماجة ٠١٠/١‏ ( كتاب الطهارة ) باب /7 . 

سنن الدارمي ١174/١‏ ( كتاب الوضوء) باب ١8/‏ . 

س (دل ذلك) . 
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وأيضآً : فإِنّ المتعارف من أمر الصحابة - رضي الله عنهم - أنَّهِم 
عقلوا عن مجرّد أوامر الرسول َه الرجوب ؛ وسارعوا إلى تنفيذها , 
ولم يراجعوه فيها 27 . ولم ينتظروا بها قران الوعيد”' وإردافه 
ياه(" بالتوكيد . ولو كان كذلك لكي عنهم » ولنقلت القرائن 
المضافة إلى الأوامر كما ثقلت أصولها . فلمًا قلت أوامره»ء 

وثقل امتثال الصحابة لها على البدار من غير تلبّّث وانتظار » ونثقل 

. أيضاً احترازهم عن مخالفتها بكلّ وجه ؛ عرفنا أنّهم اعتقدوا فيها 
الوجوب . 

هذا كله من حيث الشرع . 

وأما من حيث اللسان ؛ فلأنَ العرب تستجيز نسبة انالف للأمر إلى 
العصيان ؛ إحالة له إلى نفس المخالفة ؛ يقول القائل منهم لغيره : أمرتك 
فعصيتني . وهذا شيء متداول بينهم لا يمتنع أحد منهم عن إطلاقه عند 
مخالفة الأمر» قال شاعرهه!9؟2 : / 1/4 


أمرتك أمراً جازماً فعصيتني2 وكان من التوفيق قتل ابن هاشم 


)1١(‏ س(فقيه) 

(؟) س (اقتران الوعيد به) . 

22 في الأصل ( وإرادته ) . والمثنبت من (س ) . وفي س (إياه) والمثبت من الآصل . 

(4) القائل عمرو بن العاص حين شاوره معاوية في أمر عبد الله بن هاشم بن عتبة 
ابن أبي وقاص . وكان أبوه هاشم أحد فرسان علي وهو (المرقال) وكان رأي 
عمرو قتله. ولكن معاوية عفاعنه . فأرسل عمرو إلى معاوية بأبيات منها هذاء 
وبعذده : 

أليس أبوه يا معاوية الذي أعان عليئا يوم حرٌ الغلاصم 


روى ذلك المبرد في الكامل ١68/١‏ . 


ك أت 


وقال دريد بن الصمّة(١)‏ : 


فلما عصوني كنت منهم وقد أرى غوايتهم وأنني غيرمهتد 


[ وقال ابن الزبير"2 : أكلتم تمري وعصيتم أمري ]20 . 
يبينه : أن العرب تقول : أمرتك فعصيتنى؛ تعقّب(؟) الأمر بالعصيان 


فوضيولا بحزق الفاو قل اله كان :ذلك 0 عا مبونهى لآم وسعالفي وكا 
تقول : زرتك فأكرمتني » أو زرتني فأكرمتك . دل أن المؤثّر في إكرامه كان 
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الشعراء الفرسان المعدودين فى الجاهلية : أدرك الإسلام ولم يسلم . شهد 
مع قومه غزوة حنين وهو شيخ فان وقتل فيها كافرا سنة 8 من الهجرة . له 
ديوان شعر . 

انظر : الشعر والشعراء 749/5 » الأغانيى ”/٠١‏ - .4 ء الأعلام 1١5/7‏ 
7" . والبيتان من قصيدة مشهورة له فى رثاء أخيه . انظر الأصمعيات ه٠١٠‏ 04 
والشعر والشعراء », جمهرة أشعار العرب ا" 

هو عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي أول مولود للمهاجرين في المدينة 
بعد الهجرة . كان من الخنطباء والشجعان المعدودين . بويع بالخلافة سنة +5هها 
فحكم مصر والحجاز واليمن والعراق وخراسان واستقل بها عن الأمويين . وقد 
قتل في مكة سنة “لاه . على يد الجيش الأموي بقيادة الحجاج 5 

انظر ترجمته فى : الإصابة 4 / 89 - 15 ء وفيات الأعيان ١/7‏ - 78 » البداية 
والنهاية .م / "8١‏ 40" » تهذيب التهذيب ه/١-6١؟.‏ 


سقط من الأصل . والزيادة من ( س) . وهو من قول عبد الله بن الزبير . ويضرب 
مثلا في كفر النعمة . انظر التمثيل والمحاضرة : 4١‏ . 
س ( عقب ) . 


كات ات 


زيارته » كذلك المؤئّر فى معصيته خلافه 2١(‏ لأمره . وإذا كان هو المؤنّر دل 
أله موت 

فإن قالوا : قد يقول القائل [لغيره]('2 : أشرت عليك فعصيتني . 
ولا يدل على أن الإشارة عليه موجبة . 

قلنا : إِنّما يقال[في الإشارة]7" : فلم تقبل متي » ولا يقال : 

ودليل (*2 آخر معتمد وهو من أقوى (* الأدلة » وهو دليل 
معقول7"). ووجه ذلك : أن قوله (افعل) طلب الفعل لا محالة » وطلب 
الفعل لا محالة إيجاب . 

وإِنّما قلنا : إِنّه طلب الفعل لا محالة ؛ لأنّ قوله (افعل) قضيته 
الفعل بلا إشكال من غير أن يكون للترك فيه مساغ ؛ لأنّ الترك نقيض 
الفعل والشيء لا يقتضي نقيضه ذلك عي )+ لأن التتخبير 
يأخد طرفاً من الترك فإنّهِ يتخير ” “» ليفعل أو يترك » والأمر يقتضي الفعل 
بكل حال من غير أن يكون للترك فيه مساغ » فلا يكون للتخيير فيه أيضاً 
مساغ . 

وإذا ثبت ثبت بطلان التخيير فيه والمندوب إليه على التخيير؛ لأنّه وإن 


. س(مخالفته)‎ )1١١( 
سقطمن(س).‎ )1١( 
سقطمن(س).‎ )'9( 

(14) س١‏ دليل) بدون الواو . 

(5) س(وهوأقوى). 

(15) س(معنوي). 

(1) س(فكذلك لا يتخير فيه) . 
(8) س(وذلك لآنه إما يتخير فيه) . 


.ا - 


كان الفعل منه أولى فالترك فيه جائز من غير أن يكون فيه عتب على 
تاركه» فبطل اقتضاء الندب أيضاً على هذا الوجه . بقى ما قلنا : إِنّ الأمر 
يفضي العل لا السكالة :نوهل فوسف الراتعي: , افعيف اوكرت ينا 
الو 

وهم يقولون : إن الأمرلا يقتضي طلب الفعل لا محالة ‏ إِنّما 
يقتضي مجرد إرادة المأمور [به]('2 » وإرادة المامور [به](20 لا توجب 
الفعل . قالوا : وهذا لأنّه لا فرق بين قول القائل لغيره (افعل) » وبين قول 
القائل (أريد منك أن تفعل ) . 

وهذا ليس بصحيح . بل الأمر يقتضي الفعل بكل حال على ما 
سبق وليس قوله (افعل) مثل قوله (أريد("2 أن تفعل) ؛ لأنَ قوله (أريد 
منك أن تفعل) : إخبار بالإرادة فحسب » وليس يطلب2'2 الفعل منه . 
وأمًا قوله (افعل) طلب الفعل صريحاً . فكيف يستويان ؟ . 

وقد قال بعضهم في تقرير ما ذكرناه: إِنْ الأمر في اللغة لا كان 
موضوعاً لطلب الفعل » والفعل لا يحصل إلا بالوجوب ؛ لأنّ الفعل إذا لم 
يكن واجباً لا يحصل لأنّهِ يُرك . فاقتضى الوجوب حتّى يحصل فصار 
وجوده بإيجابه » فأوجبناه ليوجد . 

يدل عليه : أن الائتمار من حكم الأمر » كما أن الانكسار من حكم 
الكسر؛ كما يقال : كسر القنديل فانكسر » وهدم الجدار فانهدم » وأمر 
بكذا فائتمر . وإذا كان / الاثتمار حكم الأمر اقتضى حصول الائتمار » 4١/ب‏ 


. الزيادة من ( س) في الموضعين‎ )١( 
. (؟1) في س زيادة (منك)‎ 
س(بطلب).‎ )5( 


حا ماشه 


كالكسر اقتضى حصول الانكسار . إلا أن حصول الاثتمار ًا كان بفعل 
مخثار ؛ اقتضى وجوب الفعل ليحصل الاثتسمارء آلا ترى أنه لما لم يكن 
الائتمار بفعل مختار حصل الائتمار عقيب الأمر بلا واسطة ) كالانكسار 
عقيب الكسر. قال الله تعالى : (إنْما قولنا لشيء إِذَا أردناه أن تقول لَه 
كن فَيكُون 2'06: وقال تعالى : ل كُونُوا قرّدة خَاسكئين 206 . 


والحرف في هذا الدليل : أن الاتعمار لما كان حكم الأمرء فاقتضى 
الأمر ثبوت الاثتدمار ضرورة » ولا اثتمار إلا بالإيجاب ليوجد لا محالة . 


فثبت الوجوب ضرورة * بهذا الطريق . 

وهذا دليل أورده أبو زيد 2 . وفيه تكلّف شديد«(*». والذي 
ذكرناه من قبل أحسن . 

وقد استدل المتقدمون في هذه المسألة(*2 بأمر السيد عبده بفعل من 
الأفعال ‏ ثم إذا خالف يجوز تأديبه ويحسن منه ذلك عند العقلاء كاقة . 


* أول (1/5) س . 

. الآية (40) سورة النحل‎ )١( 

١؟١)‏ الاية ه" سورة البقرة . 

() في الأصل ( ابن زيد ) . وهو خطا من الناسخ والمشبت هو الصواب . وكما في 
( س) . وانظر هذا الدليل في : تقويم الآدلة لأبي زيد 45 مخطوط . 

(14) وذلك للفرق بين لزوم تحقق مقتضى العبارتين وهو حكم الكسر وحكم الأمر. قال 
في كشف الأسرار ١١77/١‏ في حكاية اعتراض على هذا الدليل: «وإن أريد به - 
أي لزوم الاتسماز لامر اللازم الحقيقي الذي ينتفي الملزوم بانتفائه فالائتمار 
ليس كذلك أيضاً . لآن الأمر يتحقق بدون الامتثال . آلا ترى أن الأمر قد تحقق 
من الله تعالى للكفار بالإيمان بدون الاثعمار منهم . ولهذا صح أن يقال : أمرته 
فلم ياتمر كما صح أن يقال أمرته فائعكمر . ولا يصح أن يقال : كسرته فلم 
ينكسر» وهو اعتراض وجيه يشهد لما حكم به المؤلف على هذا الدليل . 

. في الأصل زيادة ( في ) . ولا معنى لها . والمنبت كما في ( س) . وهو الصواب‎ 25١ 


اع.6ا- 


ولولا أنّه أفاد الوجوب لم يحسن تأديبه إلا بقرينة يصلها بأمره ليدل على 
الوجسوب..وخين جانتاديبه ويقول له:: اؤديك لأنك خالفت اري 
وعصيتنى » ولا يهجّنه فى ذلك أحد يسمع منه هذا المقال ؛ عرفنا أنّه يفيد 
اليجوت١١)‏ بصيخته ::والاعسناد على ا ذكرناة ”© . 

وإذا عرفنا هذه الدلائل سهل الجواب عن شبههم . 

أمّا الأول فقولهم : إِنَّ الأمر طلب الفعل وقد ترج( الفعل على 
الترك بالندبية . 

قلنا : وإن ترجّح جانب الفعل لكن للترك مدخل في الفعل إن0* قلنا: 
نه مندوب إليه ؛ لأنّه يتركه فيجوز له ذلك . وقد بينا أن قوله (افعل) 
يقتضي الفعل لا محالة . وذلك هو الوجوب . 

وأما قولهم : إِنَّ قوله (افعل) لا يقتضي إلا إرادة الفعل . 

قد أجبنا عن هذا في أثناء كلامنا » وذكرنا الفرق بين قوله (افعل) 
وبين قوله (أريد منك أن تفعل)2"0 . 

وعلى أنا(' بِينَا فيما تقدء("' أن الأمر لا يدل على الإرادة . ويجوز 
أن يأمر الأمر بما لا يريده من المأمور . 


. س(مفيد للوجوب)‎ 6١ 

(؟1) س(ماسبق). 

() في الأصل ( رجح) والمثبت من ( س) . وهو الانسب للعبارة التي بعدها في الجواب . 
(4) في الأصل (فان) والمغبت من ( س) . وهو الصواب . 

(0) انظر ذلك في .3٠١*/1١:‏ 

(5) في (س) زيادة (قد). 

179 عند الكلام على حد الأمر . انظر 91/1١:‏ . 


اه.- 


وأما قولهم : إن الأمرإِنّما يكون أمراً بالرتبة . 

قلنا : ليس فيما قلتموه' '2 أكثر من أن السؤال لا يقتضي الوجوب 
[فالأمرايضاً لا يقعضي الوجوب](") . وهذا كلام باطل ؛ لأنّ السؤال 
ليس بأمر » والكلام في موجب الأمر . 

وقولهم : إِنْهم فرّقوا بمجرد الرتبة. 

قلدا : وأي مانع. من التفريق بالرتبة؟ واللغة منقولة عن أهل اللسان » 
فإذا سمو( هذا أمراً وهذا سؤالاً وفرّقوا بالرتبة لا بالصيغة وقع الفرقان » 
ولم يدل عدم الوجوب في السؤال على عدم الوجوب فى الأمر . 

يبيئه + أن القائل لغيزه وافعل) على طريو9؟»السؤال يعتقد أن فعله 
لذلك على طريق”*» التطول والتفضل لا على طريق الخروج عن الأمر . 
حتى إنه إذا لم يفعل لاينسب إلى العصيان والخلاف » وإنما ينسب إلى ترك 
التفضل والتكرم . وها هنا يعتقد الآمر أن فعله للمامور على جهة الخروج 
عن الأمر » وينسب إلى العصيان والخلاف عند ترك المأمور . 

فإن قالوا : إِنَّ الإنسان | إذا قال لمن هو فوقه : افعل كذا ؛ / يطلب منه 
الفعل لا محالة من غير أن يدع له في تركه مساغاً » مثل ما إذا قال لمن هو 
دونه: افعل . 

قلنا : ليس كما قلتم ؛ لأنّه سؤال على طريق التذلل والخضوع 
)1١(‏ في الآصل ( قلناه) . والمثبت من ( س) . وهو الصواب . 
)١(‏ الزيادة من( س) . 


(*) في الأصل ( سمعوا عن ) والمثبت من ( س) . 
(14) س(طريقة) في الموضعين . 


لد" وو - 


6 


فيطلب منه الفعل مع اعتقاده أَنّه على تخيّره » وأنّ فعله تفضّل(١)‏ منه . 
بخلاف مساألتنا؛ فإِنَّهِ يطلب منه الفعل على طريق الاستعلاء عليه ع 
ويعتقد أَنّه لا خيّرة له فيه بحال . فكان مقتضياً للإيجاب على ما سبق . 

فهذا وجه الجواب عن هذا الفصل وهو معتمدههى”"©. 

وأما قولهم : بأان20 النهى يفيد(* 2 الكراهة » فيفيد الأمر الإرادة . 

قلنا :عندنا أن النهي للتحريم فيكون الأمر للإيجاب . وسياتى هذامن 
فين 

وأما قولهم : إِنَ النوافل مأمور بها . 

قلنا : بلى », ولكن على طريق المجاز لا على طريق الحقيقة فإن 
كان( 2 على طريق الحقيقة ذ بع 29 م و0 , 

وقد قال بعض الخالفين : لو كان لمطلق7؟» الأمر ظاهر”''2 يدل على 
الوجوب ؛ لم يكن لورود التأكيد عليه معنى . فحين دخل عليه التأكيد 
من ذكر الإلزام » والإيجاب » وذكر الوعيد . وما يجري مجراه ؛ علمنا أن 
الوجوب كان بدلك: .وايضا فإله بحسن الامتفسار رمن اغناطي»: ولق 


)١١(‏ س(لفضل). 
(؟1) س(معتمد لهم). 
(“) س(ان). 


(54) س(مفيد). 

.؟6١/1١ وذلك في باب النواهي‎ )5١ 

(1) في الأصل ( قلنا) . والمثبت من (س) . 

(1) س(ستبين) . 

(4) انظر : ١١١/١‏ في الأمرإذا قام الدليل على حمله على الندب . 
(9) س(مطلق). 

)٠١(‏ سر(ظاهرا). 


ا 


وليس واحد من هذين الكلامين("2 ب* ع. 

أمّا الأول ؛ فإنّ اللفظ قد يؤكّد وإن كان له ظاهر معمول به ؛ مثل 
قولهم :ثلاثة وسبعة فتلك عشرة . والتأكيد2'2 واسع في كلام العرب . 
قال أبو المكارم الأعرابى : هو شىء نفذ به(24 كلامنا . 

وأمّا اللاستفسار؛ فلا نسلّم حسنه بعد أن يكون الكلام معلوماً في 
نفسه . وعلى أنْه إن قيل؛ فهو نوع استظهار وطلب زيادة شرح وتبيين . 
وهو أيضاً داخل في كلام العرب مع كون الكلام صحيحاً في نفسه 

والله أعلم بالصواب . 

[ْ نم اعلم أنّ هذه الصيغة سواء وردت ابتداء » أو وردت بعد الحظر 

فإنّها تقتضي الوجوب 27 . 

وقال بعض أصحابنا : إذا وردت بعد الحظر اقتضت"(' 2 الإباحة » 


)١(‏ سقط من(س). 

(؟) في الأصل (الكلام) والمثبت من (س) . 

(*1) في س زيادة (شيء) . 

(4) العبارة غير واضحة في الأصل . والمشبت من ( س) بهذا النص . ولم أجدها في 
غيرها. 

6 وهو مذهب الحنفية والمعتزلة ومتقدمي أصحاب مالك واختاره الشيرازي والفخر 
الرازي. انظر : التبصرة 8" » اللمع 68 أصول السرخسي 11/١‏ » مسلم الثبوت 
وشرحه فواتح الرحموت 5794/١‏ المحصول »١159/ 5/1١‏ شرح تنقيح الفصول1759. 

(5) س(تقتضي) . 


ات 


وعليه دل ظاهر قول الشافعى - رحمه الله - فى ( أحكام القرآن)(١)‏ : 
وتعلّق من قال بالقول الشاني : بان الأمر المطلق المتجرّد(') عن 
القرائن هو الدليل على الوجوب » وتقدم الحظر قرينة دالّة على الإباحة ؛ 
مثل قوله [ تعالى ] "82 وإِذَا حَلَلَتم فَاصطَادوا # (24. 
ولآن عرف الشرع وعرف العادة معتبر . والمعروف في الأمر الوارد بعد 


الحظر في الشرع أنه يفيد زاح اقول تعالى طوَإذَا حَلَلكُم 
فَاصطَادوا 4. وبدليل قوله تعالى/ فإذا 6 قُضيّت الصلاة فائ نتشروا 0004 


3 أول(19/ب)س 
)١(‏ ونص الشافعي في (أحكام القرآن) هو : «أوامر الله تعالى ورسوله تحمل معان 
منها: الإباحة ؛ كالأوامر الواردة بعد الحظر كقوله تعالى فإِذَا حللتم 
فَاصطَادوا. . 4 9 فَإذا قُضيّت الصّلاةٌ فانتشروا .ه. أورده في البحر المحيط 
نقلاً عن الشيخ أبي حامد الاسفراييني في كتابه في أصول الفقه .“انظ التبخر الحيفل 
؟/لوحه /١؟١.‏ 
والقول بالإباحة هو مذهب كثير من أصحاب الشافعي . وقال الأسنوي : «ونقله 
ابن برهان في الوجيز عن أكثر الفقهاء والمتكلمين .. ) وهو مذهب بعض الحنابلة . 
انظر : نهاية السول 5/17" » العدة ١57/1١‏ » المسودة ١5‏ . المدخل إلى مذهب 
الامام أحمد ٠١5١‏ . 
وفي المسألة أقوال أخرى منها : 
- القول بالتوقف وهو اختيار إمام الحرمين في البرهان 757/١‏ - 758 ؛ 
والغزالي في المنخول ١١١‏ . 
3 - أن الآمر يعود إلى حاله قبل الحظر إن كان للإباحة كان مباحاً أو للوجوب كان 
واجباً . وهو اختيار القفال الشاشي ورجحه الزركشي وهو اختيار المجد ابن 
تيمية في المسودة. انظر المسودة ١8‏ » البحر المحيط ؟ /لوحة ١5١5-11١9‏ . 
(؟) سالمجرد) . 
(؟) الزيادة من( س) . 
(15) الاية (١؟)‏ سورة المائدة . 
(0) الاية١١٠)‏ سورةالجمعة . 


1.8 


وكذلك عرف العادة ؛ فإِنُ من قال لغيره : لاتدخل الدار » ثم قال: ادخل 
كان المعقول منه رفع ('2 النهى المتقدّم لا إيجاب الدخول ("2. 


وأما الدليل على القول الأول » وهو الأصح : 


أن ضنيخة الأهر الرارد يعد الحطر معل 'صيافة الام الوارد ابعداء .فإذا 


كان افعيفة الآمر اكناء عقي [لتجونين ذلك 219( الزارفريغة الخطر 
وهذا لأنّ الموجب هو الصيغة » والصيغة لا تختلف بتقدّم الحظر وعدم تقلمه. 


ولأن النوى الراره تعن الإباجة0*) ارعيوما يفيه« النينى '!ابغداء + 


كذلك الأمر الوارد بعد الحظر يفيد ما يفيده”*؟ فى الابتداء . [وربما 


بمنعون هذا](')2. 

)1١(‏ س(وقوع). 

(؟5) س(لاالإيجاب) . 

(1) في س زيادة (الأمر) . ا 

(14) كذافي (الأصل) وفي ( س) أيضا . وصوابه : ( ولأن النهي الوارد بعد الوجوب 
يفيد ما يفيده النهي ابتداء ... ) الخ . 
يدل اليد انه سيد لآل بالضسن وين انل الور عوك عبان ف الأمر اندي + 
وليتضا : فاته اوردق تعر الذي ما يدل على انمتقتفيودة الرخرت: لا الإباني: 
حيث قال : ( وربما يبمنعون هذا) أي دلالة النهي الوارد بعد الوجوب على ما يدل 
عليه ابتداء. وهو محل الخلاف . أماما يدل عليه النهى بعد الإباحة فلا خلاف بين 
العلماء' في اقتضائه لموجبه المطلق » وسياتى في باب النهي . 

(5) س(يفيد). 

(5) سقطت هذه الجملة من( س) . 


وقد شار التق بها إلى الخلاقاقى سيبالة العو الوازة بعد الرعوت: قال 
الزركشى فى بيان الخلاف فى هذه المسألة : وفمن قال هناك يفيد الوجوب . قال 
هنا يفيد التحرع, وتحكى قفن المتبكول فب الاتفاقه ...ومن قال هناك بالإباسنة 
فاختلفوا : فمنهم من طرد الخلاف وحكم بالإباحة . ومنهم من قال : لا تأثير هنا 
للوجوب المتقدم بل النهي بعده للتحريم . وقول إمام الحرمين الوقف كما مر منه في 
صيغة الأمر بعد الحظر..» البحر المحيط ؟ /لوحة 84؟١.‏ 


-1١١٠. 


]ب 


وأمّا قولهم : إِنّ تقدم الحظر قرينة : ل(١)‏ نسكّم . وهذا لأنّ الحظر 
ليس له اتصال بالأمر المتأخّر » فكيف يجعل قرينة فيه ؟ وهذا لأنّ المتبع في 
الشريعة الألفاظ لا الأغراض ؛ إذ الأغراض لا يمكن الوقوف عليها » فوجب 
ترك التفتيش عنها » ولزم الرجوع إلى حقائق الألفاظ في الشريعة . 

وأمًا قولهم : إن الكلام يُحمل على عرف الشرع وعلى عرف العادة . 

[قلدا : أمّا ما ذكروا فإِنّما حمل الأمرعلى الإباحة في هذا الموضع 
بدليل. وأما الذي ذكروه من عرف العادة فلا نسلّم ذلك]<"2. والعادة في 
ذلك مختلفة فلا يمكن الرجوع إليها . فيرجع إلى نفس اللفظ على ما سبق. 
ألا ترى أن لفظ الإيجاب وهو قول القائل (أوجبت كذا) » و(ألزمت كذا) 
لا فرق فيه بين أن يرد بعد الحظر أو يرد ابتداء . كذلك لفظ الأمر الذي 
يقنضي الإيجاب يكون كذلك . 

فصل 

ثم اختلف2"7 أصحابنا في الأمر إذا قام الدليل فيه على انتفاء الوجوب 
وحمل على الندب هل هو مأمور به أو لا 2596 . 

فمن أصحابنا من قال : ليس بمأمور به » ولئن سمي ماموراً به فهو 
على المجاز0* 2 . 


)1١(‏ س(لا). 

(؟) سقطمن(س). 

(*) س(و!اختلف) . 

(4) الخلاف في هذه المسألة ينبني على القول بأن صيغة (افعل) تقتضي الوجوب . 
ومحله : هو صيغة (افعل ) إذا قام الدليل الصارف لها إلى الندب هل تسمى أمراً أو لا؟. 

(5) وقد نقل القول به عن الكرخي والجصاص من الحنفية . وهو اختيار الشرازي من 
الشافعية . انظر : التبصرة 5" » فواتٌ الرحموت 71/8/1١‏ . 


- ١١١ 


ومنهم من قال : هو مأمور به حقيقة('2 . 

أما الذين قالوا بالأوّل ؛ يذهبون0"" إلى أن الأمر حقيقة فى الإيجاب 
فإذا استعمل في غير الإيجاب يكون مجنارا كما لوخ امشعمل في الإباحةة 
وكسائر الألفاظ التي تستعمل في غير موضعها . 

وأما الذين قالوا بالغانى ؛ ذهبوا إلى أن الواجب ما يثئاب على فعله 
وكداقية على تكن والندديه ما يكاب عل تكد ولة بجاقب لل ركه : 
فإذا حمل [الأمر]("2 على الندب؛ فقد حمل على بعض ما يشتمل عليه 
الواخيء فكان عتقيقة فيه :كنا لو حمل العموم على بعض ما يساوله + 
فإِنّه يكون حقيقةً فيه . كذلك ها هنا . 

والأول أخحسن» لآن المندوب إليه غير الواججب قطعا .وبا كان 
يغاب على فعله المندوب إليه لا يذهب هذه الغيرية ؛ لان الشيغين يجوز أن 
يستويا(*» فى بعض الأشياء”*2 وإن كانا مختلفين لعدم التشابه فى باقى 
الأوضات:.:وإدا قبت الاعنتلاف: فإذا تحمل الامرعليه 6 رقنا قطعا انه 
استعمل في غير حقيقته("2 فلابدً أن يكون مجازاً . 


. وممن قال به من غير الشافعية القاضي أبو يعلى الحنبلي . ونسبه إلى الأمام أحمد‎ )١( 
. 7 وانظر في نسبته إلى بعض الشافعية : اللمع‎ . 748/١ انظر: العدة‎ 
والخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي ليس له ثمرة غير ما قيل فيه . وقد قال إمام‎ 
الجرمين و وهنذه السالة لين فيهنا فائدة وتجادوى ين طريى العلى فتن الاتحضناء‎ 
. ؟49/١ مسلم؛ وتسميته أمرأ يؤخذ من اللسان لاامن مسالك العقول» . البرهان‎ 

(؟5) س(ذهبوا) 

(5) سقط من(س). 

(14) س(يتشابها) . 

(5ه) س(الأوصاف). 

(5) في الأصل ( حقيقة) والمثبت من (س) . 


- 1-7 


فمل 


إذا دل الدليل على أَنّه لم يرد بالأمر الوجوب(2 ؛ لم يجز الاحتجاج 


به في الجواز (') : 


ومن أصحابما من قال : يجوز(" ؛ لأنْ الوجوب وإن انتفى فانتفاؤه لا 


مدل عد اتا 38 


والأوّل أظهر ؛ لآنَّ اللفظ2"0 لم يوضع للجواز وإنما وضع للإيجاب . 


والجواز يدخل فيه على طريق”' ؟ التبع » فإذا سقط الأصل سقط ما دخل فيه 
على سبيل التبع . 


200 
20 


ديه 


2 
250 
60 
ع0 


2004 


مسألة | 
الأمر لا يفيد التكرار2"2 على قول أكثر أصحابنا(*2 . 


في الأصل ( الوجوع) كذا . والمثبت من ( س) . 

وهو اختيار الشيرازي في اللمع . ونسب في (المسودة ) اختياره إلى ابن برهان وأبي 
الطيّب الطبري . ورجحه الغزالى في المستصفي . 

انظر : اللمع 8 » المسودة ١5‏ » المستصفى 7/١‏ . 

انظر : اللمع 8 . وهو قول الحنفية . ورجحه الفخر الرازي . 

انظر : فواتح الرحموت ٠١7/١‏ المحصول 7475/5/١‏ » المسودة .١5‏ 

والمسألة مصورة عند العلماء فيما إذا نُسخ الوجوب من غير أن يدل الدليل الناسخ 
على إباحة أو تحريم . فهل يحتج به في الجواز أو لا ؟. 

في ( س ) زيادة ( فبقي اللفظ ظاهراً في الجواز) . 

س (الآمر) . 

س ( سبيل) . 

المراد بالأمر هنا : الأمر المطلق المتجرد عن القرائن الدالّة على المرّة أو التكرار غير 
المعلّق بشرط أو صفة . وهو محل الخلاف الذي ذكره المؤلف . 

وهو قول جمهور العلماء . فهو مذهب أكثر الشافعية والحنفية وأصحاب مالك 
وهو اختيار أكثر الأصوليين . وقد اختاره المؤلف - رحمه الله واختاره 0 - 


ةبت 


الاسفراييني 


وقال بعضهم : يفيد العكرار(١)‏ . وهو اختيار الأستاذ أبى إسحاق 
20 


200 


000 


أبو إسحاق الشيرازي والفخر الرازي والأمدي ورجحه أبو الحسين البصري في 

(المعتمد ) وهو مذهب المعتزلة . 

ثم القائلون بهذا اختلفوا في صفة دلالته على المرة الواحدة على رأيين : 

أ- فمنهم من ذهب إلى أنه يدل على المرة الواحدة بلفظه ووضعه . 

ب - ومنهم من ذهب إلى أن المقصود به تحصيل الفعل ومطلق الطلب وذلك 
يتحقق بالمرة الواحدة ضرورة فيكتفى به . لا أن الصيغة تدل على الواحدة أو 
الكثرة بوضعها. وهذا الرئى ذكره السرخسي مذهباً للحنفية وهو اختيار 
الرازي والآمدي وأبي الحسين البصري و البيضاوي . 

انظر : البحر المحيط ؟ /لوحة 1578-6 0,المحصول ١/؟١/؟5١‏ ومابعدهاء 

الإحكام للآمدي ١١5/7‏ » المعتمد ٠١8/1١‏ ومابعدها ء التبصرة 4١‏ » إرشاد 

الفحول 47 ؛ أصول السرخسي ٠١/١‏ » نهاية السول 58/5 . 

وقد اختار المؤلف هنا الرأي الثاني . وكثير من الاصوليين لا يفرق بينهما في حكاية الخلاف . 

وأما الفرق بين الرأيين فهو كما قال الزركشي : «قلت : بينهما فرق من جهة دلالته 

على المرة هل هي بطريق المطابقة بقة أو الالتزام ؟ » وأن عدم دلالته على التكرار هل هي 
لعدم احتمال اللفظ له أصلاً أو لأنه يحتمله لكن لما لم يتعين توقف فيه؟) . البحر 

. ١؟97-‎ 1١5/19 المحيط‎ 

انظر اللمع ٠8‏ وهو اختيار الاستاذ أبي إسحاق الاسفراييني كما ذكر المؤلف وقول 

أبي حاتم القزويني ونقله السرخسي عن المزني من الشافعية وعزاه في ( المسودة ) إلى 

أكثر الحنابلة . ونسب القرا في القول به إلى الإمام مالك . 

انظر : المسودة ٠١‏ , أصول السرخسي ٠١/١‏ » شرح تنقيح الفصول ١7١؛‏ جمع 

الجوامع وشرحه للمحلّي 580/١‏ . 

هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الاسفراييني الشافعي ( أبو إسحاق ) من 
الأعلام في علم الأصول والكلام والحديث دؤلقا كنات كبير اسمه ( الجامع 

في أصول الدين والرد على الملحدين) ورسالة في أصول الفقه . توفي سنة /١41ه.‏ 

وقد نيف على الثمانين . 

انظر ترجمته في : طبقات الشافعية للسبكي 7557/14 -77, شذرات الذهب 

. 804 808/11 سير أعلام التبلاء‎ , 8/١ ء وفيات الأعيان‎ 7٠١ - ١4/5 


- ١١4 


و[قد] 2١‏ قال بعض أصحابنا : إِنّه لا يفيد التكرار ولا يحتمله . 
والأولى : أن يقال(") : نه يحتمله لكن لا يفيده بمطلقه . 


أما الذين قالوا إِنّهِ يفيد التكرار ؛ تعلّقوا بحديث الأقرع بن 
حابس”" أَنّه قال : يا رسول الله أحجتنا هذه(؟» لعامنا أم للأبد؟ فقال : 
«للأبد. ولو قلت لعامنا لوجب وما استطعتم)(*2 . فقد أشكل عليه أنه 
على التكرار أولا على التكرار » ولو كان لا يفيده لم يشكل7'؟ عليه » ولم 
يكن لهذا السؤال معنى("' . 

ولآن الأمرضد النهي » وهو في طلب الفعل مثل النهي في طلب 
الكف عن الفعل . ثُّم النهي يفيد التكرار وكذلك الأمر حتى لو ترك الفعل 
مرّة ثمّ فعله يكون مرتكباً للنهي » كذلك ها هنا إذا فعل المأمور [ به](8» 


)١(‏ سقط من(س). 
)١(‏ س(نقول). / 
(*) الأقرع بن حابس بن عقال . صحابي من سادات العرب في الجاهلية . أسلم متاخرا. 
وكان من المؤلّفة قلوبهم . سكن المديئة . توفي سنة ١‏ ه 
انظر ترجمته في : الإصابة 3٠١-051١١11١‏ . 
(14) س(أحجنا هذا) . 
(0) هذا جزء من حديث رواه ابن عباس رضي الله عنهما . 
أخرجه عنه النسائى فى السئن ١١١/٠‏ ( كتاب المناسك) باب .١/‏ 
وأبو داود في السنن ( كتاب المناسك) 744/١‏ » باب /1. 
وابن ماجه في السنن 1717/7 ( كتاب المناسك ) » باب / ؟ 
والحاكم في المستدرك 170/١‏ ( كتاب المناسك) . 
والإمام أحمد في مسنده ١/ه9؟.‏ 
(57) في الأصل (أشكل) والمثبت من (س) . 
)١1(‏ س(فائدة). 
(4) الزيادة من (س) . 


1١١6ه‎ 


مر تّمّ لم يفعله يكون تاركاً للأمر . 

ولأنّه يفيد الفعل ويفيد اعتقاد الوجوب . ثم هو يفيد اعتقاد الوجوب 
على الدوام فيفيد الفعل على الدوام . والدوام [فيه]('2 أن يفعله('» على 
وصف التكرار . 

ولو اقتضى الفعل مرّة وجب أن لا يجوز عليه النسخ ؛ لأنَّهِ يكون 
واو بروالية على الله تعالى لا سجر 


ولآن الأمرلا يتتخصص بوقت دون وقت » فليس بأن يقال : يجب فى 
بعض الأوقات بأولى”*2 من قول القائل : بان لمن ترطيان كر 
الأوكات بو روهة اولان نشول بالا مع عانيو عست "الطاب الطاب كشيرة 
الفوائد . والتكرار من الاستيعاب . ْ 

وقد اتفقنا على أن الأمر لا يتناول ما ينطلق عليه الاسم حبّى لو قال 
لغلامه :كل . فاكل لقمة [ واحدة](* لا يكون ممتثلاً للأمر» وإذا لم يُحمل 
على أدنى ما ينطلق عليه الاسم ؛ وجب أن * يُحمل على جنس ما ينطلق عليه 
الأعم ؛ لأ مالا لحيل يلى التميون يمل عل السكرم) لأن الفنول 
بالعموم في كل ما يمكن فيه القول بالعموم واجب . 


*# أول ٠١١‏ /1أ)س. 

)1١(‏ سقط من(س). 

(؟١)‏ س(يفعل). 

(59) البداء : هو أن يظهر له الشيء بعد أن كان خافيا عليه . من قولهم : بدا له الفجر . 
إذا ظهر له . انظر : اللمع ؟ » التعريفات 44 . 

(14) س,أولى). 

(5) سقط من(س). 


ات 


نقول : قوله (صل) أمر بما قوله ( صلَّى ) خبرعنه . ثم قوله (صل) 
لايقتضى إلا فعل مرة واحدة ليكون قوله ( صلَّى ) خبرا عنه . كذلك قوله 
(صلَى ) لا يقعضي الفعل إلا مَرةَ ليكون قوله إصل) أمراً به ؛ وهذا لآنُ 
قوله (صلٌ) أحد تصاريف الفعل فصار كما لو قال (صلَى ) . وهذا ؛ لأن 
بتصاريف الفعل لايختلف الفعل ؛ لأنّ الفعل واحد في الكل وإِنّما 
اختلفت تصاريفه . فإذا كان واحدا في تصريف الخبر وتصريف المستقبل 
مثل قوله : ضرب يضرب » كذلك في تصريف الأمر . 

وهم يوردون على هذا تصريف النهي وسنجيب عنه. 

ويمكن أن يقال : [الأمر('2 مثال ماخوذ من المصدر كالخبر . ألا 
ترى أن ضرب مأخوذ من الضرب » وكذلك اضرب مثال مأخوذ من 
القمرب -فقبت امتوافهما م هذا الوكة ..وهذا تحقيقه2")+ وَعَو أن الأخر 
يقتضي الامتثال فلا يتناول إلا قدر ما يصير به ممتثلاً / للأمر » وبالفعل مرة 
يصير ممتثلاً للأمرء دل آذ الأمر تناوله بلا زيادة . 

فإن قالوا : إِنَما يصير ممتثلاً بعض الأمر دون الكل . 

قلمنا :لاء يصيرممتثلا كل الأمر ؛ فإِنّه من قال لغلامه : اسقنى 
فبنفاو ام ٠‏ بشي كا كر نامرد ضكر كقارف إذا فال اط يما او 
خبزاً » ففعل( مرّةَ صار ممتثلاً على الإطلاق . ألا ترى أنَّهِ لو كرّر(؛» في 
)١١(‏ الزيادة غير موجودة في النسختين وقد اقتضاها تمام المعنى . 

(؟1) في الأصل (الحقيقة ) والمثبت من ( س) . 


(9) س (فاشتراه) . 
(4) في س زيادة (الشراء) . 


١97 - 


5 


هذه الصورة يجوز أن يعاقبه السيّد فيقول : أمرتك مرّةٌ فلم زدت عليه؟ 
وأيضاً : [فإنُ]2'' الغلام يعد نفسه ممتثلاً للأمر» وكذلك العقلاء يعدونه 
منغلا للأمر"2» ولا يستحستون غعابه في ترك الآمر . وهدذا ؛ لآن قوله 
( صل ) معناه: صل صلاة <ركالك قمم و كل و اترو ادكل راسد 
وقوله صلاة » وصوما نكرة في الإثبات » وأجمع أهل اللغة(" أن النكرة 
في الإثبات تخص ولا تعم . فاقتضى وجود ما سَُمّي0؟» صلاة وصوماًء 
أو(*2 دخولاً وخروجا ء أو ")2 شربا وأكلا . 

وخرج على هذا فصل النهي الذي تعلّقوا به ؛ لأنه على الصورة التي 
قلنا به('» يكون نكرة في النفي » والنكرة في النفي تعمّ [ولا تخص 
بالإجماع . ونظير النكرة في النفي ]('2 قوله7*؟ : ما رأيت رجلا » [ ونظير 
النكرة في الإثبات: رأيت رجلا 20 


فإن قالوا : إِنّما يجعل(؟2 كأنّه قال : افعل الصلاة » أو افعل الصوم » 
أو افعل الدخول . وإدخال الألف واللام يقتضي استيعاب الجنس . 

قلنا : إنما نقدر من المصدر ما يستقل به الكلام . وقد استقل بتقدير 
صلاة منككرة وصوم منككّر » فلا حاجة إلى تقديره بالألف واللام . 


)١(‏ سقطمن(س). 

(؟5) س(لكل الأمر) . 

(7) س (أهل التفسير) . 

(14) س(يسمى). 

(5) س(و)في الموضعين . 
(5) س(قلناها) . 

1 سقط من (س) في الموضعين . 
(4) س(كقولك). 

(9) س(جعل). 


١1١م8‎ 


وقد قال الأصحاب : إن الطاعة والمعصية فى الأوامر على مثال البرٌ 
والحنث في الأيمان كد البرو يكزي الأعات]! ١‏ يعحصل العمل مه : 
والأمثلة معلومة . كذلك الطاعة والمعصية في الأوامر . وعلى هذا أوامر العباد 
في قولهم : طلّق , وأعتق » وبع » واششر » وتزوج(") . فإِنَ في هذه الصورة 
يحصل الامتثال بفعل المأمور مرة واحدة . 

فإن قالوا : إِنّ الخلاف فى قضيّة الأمر [لغة](2 فلا يجوز أن يلتمس 
لكان ققتانا الشرع خعتوضاً في نرعيات التي نيت على العادات . 

قلنا : بلى هو على ما قلتم إن( *» البر والحنث من قضايا الشرع » لكن 
هذه القضايا جاءت على ما يوافق اللغة . وهذا ؛ لأنه يجب أن يعرف مقتضى 
الأفعال [لغد](؟) ثم يُبنى الشرع عليه » فيستدل بإجماغهم في هذه المسائل 
على أن الأوامر ما اقتضت الفعل إلا مرّة واحدة على أنّهم علموا أن الأمر لا 
يقتضى [ الفعل ]7*) إلا مر واحدة . حنَّى بنوا الأحكام على هذا الأصل . 

أما 2١(‏ الجواب عما تعلّقوا به : 

قلدا: [أما]("2 تعلقهم بحديث الأقرع :يقال لهم : 


أوّلاً : لو كان الأمر يقتضي التكرار لم يقل : [1م]2"9 للأبد. بل كان 
ينبغى أن لا يشتبه عليه ذلك . 


)١(‏ سقطمن(س). 

(؟١)‏ في الأصل زيادة ( ولا تزوج) ولا يستقيم إثباتها وهي غير موجودة في ( س) . 
(*) الزيادة من (س) في الموضعين . 

(4) س(لكن). 

(5) سقط من(س). 

(5) س(واما). 

(/1) سقط من (س) في الموضعين . 


خدة ات 


ثم نقول : إِنْما سأله ؛ لأنّه وجد أوامر في القرآن مقتضية!١2‏ للتكرار 
فسأل لذلك ؛ لأنّه ظن أن / هذا الأمر مثل تلك الأوامر . 


فإن قالوا : نحن نتعلق بالأوامر التي وردت في القرآن واقتتضت 
التكرار. 
قلدنا : نحن لا ندكر احتمال الأمر التكرارد") ؛ لكن إِنّما أنكرنا أن 
يكون9) موضوعاً لذلك . فأما إذا وردت وأريد بها التكرار بدليل يقوم 
0 ؛ فنحن لا ننكره . وعلى أنه ورد في القرآن من الأوامر ما لا 
يقتضى التكرار ؛ مثل قوله تعالى لإ والسّارق وَالسارفَة فاقطّعوا 
أيَديهُمَا 2416 , ومثل قوله تعالى ل والزانيةٌ لزاني فاجلدوا كل وَاحد 


6 بي سمس 


منهما مائة جلدة ١4‏ 5 

راد تملقهه «لتهن «بواعتا رهم الأمر بلك ؛ فغير صحيح ؛ فإنّه 
يمكن أن يُقال : اولاً : لاانسلم أن النهي ية يقتضى التكرار ؛ لأنّ معنى 
التكرار أن يفعل فعلاً وبعد فراغه منه يعود إليه . وهذا لا يوجد في النهي ؛ 
لأن الكف فعل واحد مستدام » [وليس]2"0 بأفعال مكررة يكن 
الأمر2"2 ؛ فإنّه يوجد فيه(*) أفعال متكررة على ما ذكرنا . والأمر فيه دليل 
على الفعل وليس فيه دليل على إعادة الفعل بعد الفراغ منه . 


. س(منتفية)‎ )1١( 

(؟١)‏ س (للتكرار) . 

99*) في (س) زيادة (الأمر) . 
(14) الآية (8؟) سورة المائدة . 
(ه) الآية١١)‏ سورة النور . 
(5) سقط من(س). 
(/ا)ه س(الأوامر). 

(4) س(فيها). 


حت 


7لا 


وعلى (' أنه إن : افر الدى قالو 70 :* لا فرق 
كينا له إن وعدا هما لا يفيك لكر الى لغة وإِنّما افترقا من حيث 
العرف » فإِنْ من قال لغلامه : افعل كذا ء أو اخرج إلى السوق . فإن هذا 
الأمر يقتضي أن يفعل مرة فقط . وإذا قال : لا تخرج ء أو لا تفعل . 
لقع ذا الحو ان لا لش دا . فالفرق(؟» كان من حيث العرف [لا 
ون كيت للق 01 

وقد قال بعض أصحابنا في الفرق بين الأمر والنهي : إِنْ في حمل 
الأمرعلى التكرار شيعا وحرعا يلس الثاين:؟ لآله إذا كان الأهر قفتي 
الدوام عليه لم يتفرّغ لسائر أموره » وتتعطّل عليه جميع مصالحه . وأما النهي 
لا يقتضي إلا الكف والامتناع » ولااضيق ولا حرج في الكف والامتناع. 
وهذالأنَ الوقت لا يضيق عن أنواع الكف ويضيق عن أنواع الفعل . 

وهذا الفصل يضعف ؛ لأن الكلام في مقتضى اللفظ في نفسه ء 
وأمًا التضايق وعدم التضايق [ معنى ]('؟ يوجد من بعد , وربّما يوجد 
وربما لا يوجد . فلا يجوز أن يتعرف (22 مقتضى اللفظ [منه](*2. 


* أول(١٠‏ /ب)س. 

. س(على) بدون الواو‎ 4)1١( 

(؟5) كذافي(الأصل)و(س). 
والأولى أن يقال ( وعلى أنه إن ثبت الذي قالوه) لأن المخالفين لا يقولون بالفرق بين 
الأمر والنهي بوجه ما في هذه المسألة . انظر:١/8١١.‏ 

(9) في (س) زيادة (لهم) . 

(54) س(والفرق) . 

(5) سقط من(س). 

(5) سقط من(س). 

41 س(يتكرر). 

(8) الزيادة من (س) . 


١5١ 


وعلى أنه يلزم على هذا الفصل أن يقتضي الأمر الفعل على الدوام إلا 
القدر الذي يتعذر عليه ويمنعه من قضاء حاجته . وهذا لا يقوله أحد (0) . 

وقد بيّنًا الفرق بين الأمر والنهى فى قولنا : إن الأمر يقتضى فعلاً على 
وجه التنكير وهو ما يخص في الأمر ويعم في النهي . وهو("» جواب 
معتمد . 

وأيضا : فإِنّه مكن أن يفرّق بينهما بالمسائل التي ذكرناها في البرّ 
والحنث» وكذلك مسائل الوكالاات : 

وأمًا قولهم : إِنَّ اعتقاد الوجوب يجب على الدوام . 

قلنا : لا يجب عليه أن يعتقد إلا وجوب الفعل مرّة . إلا أنّه لا يجوز 
أن يترك هذا الاعتقاد ؛ لأنه يؤدي إلى أن يعتقد الشىء على خلاف ما هو 
به . وهو مثل ما إذا قَيّد بمرّة واحدة فإِنّهِ يلزمه اعتقاد وجوبه على ما يلزمه/ ١٠ب‏ 
في الأمر المطلق » ومع ذلك هو غير مفيد للتكرار . 

وأمًا قولهم : إِنّه لو آفاد الفعل مرّة لم يجزعليه النسخ . 


قلنا : عندنا يجوز نسخ المأمور قبل وجود وقت فعله ؛ ولا يكون 
بداء فكيف2©'7 يكون هذا بداء ؟. وسنبين ذلك7* 2 من بعد 200 . 


)١(‏ وومما أجاب به القائلون بالتكرار على هذا الفرق الذي ضعٌّفه المؤلف قول القاضي أبي 
يعلى الحنبلي : «هذا غلط لأننا نقول بمقتضى التكرار على الإمكان والوسع على 
وجه لا يفضي إلى الانقطاع عن الفروض والمصالح») . 
انظر : العدة 1/1١‏ 59؟. 

(؟) س(وهذا). 

(؟1) س(وكيف). 

(4:) س(هذا). 

(5) انظر : 11١/7‏ مسألة : نسخ الشيء قبل وقت فعله . 


ا - 


وقد قال أصحابنا : إِنَا إذا قلنا إن الأمر على الفور ويقتضى الفعل 
مرّة؛ لا يجوز عليه النسخ . وإنّما يجوز النسخ عليه إذا دل الدليل على 
إفادته التكرار » وإن قلنا إِنّهِ على التراخى . والأمر وإن اقتضى الفعل مرة 
ولكن الأوقات تتناوب فيه :اقجا لصخ علوم بطي وقنه واحد , ولا 
يدل ذلك على البداء . 


وما الذي قالوا إِنّه ينببغي أن حمل على العموم في الجنس . 
وحين وصلنا إلى هذا الموضع فد انت؛ ت المسألة . 


[الأمر المعلّق بشرط أو صفة هل يتكرر بتكرارهما ؟] 


وما يتفرع على هذه المسألة : الأمر المعلّق بشرط أو صفة هل يتكرر 
بعكرارهما(')2 ؟. 


)١(‏ البحث في هذه المسألة والخلاف الواقع فيها هو بين القائلين بان الأمر المطلق لايقتتضي 
التكرار أما القائلون بالتكرار فقد سبق البحث معهم في المسألة السابقةو الوقوف على 
رأيهم . ٌ 
ثم محل الخلاف في هذه المسألة هو ما لخصه الآمدي بقوله : ١‏ ما علق به المامور من 
الشرط أو الصفة إما أن يكون قد ثبت كونه علة فى نفس الآمر لوجوب الفعل المأمور به 
كالزنا » أو لا يكون كذلك بل الحكم متوقف عليه من غير تأثير له فيه كالإحصان الذي 
يوقف عليه الرجم في الزنا . فإن كان الأول فالاتفاق واقع على تكرار الفعل بتكرره 
نظراً إلى تكرّر العلة ووقوع الاتفاق على التعبّد باتباع العلة مهما وجدت . فالتكرار 
مستند إلى تكرار العلة لا إلى الأمر ا ل .ه الإحكام 
. وذكر معناه ابن الحاجب في مختصر المنتهى ؟ / 887 . وحكى الزركشي مثلة 

عن الصفي الهندي . البحر الحيط ؟ /لوحة ١١8‏ . 


ا 


[و] 27“ المذهب الصحيح : أنه لا يتكرر بتكرارهما » وقضيّته عند 


وجود الشرط أو الصفة مثل قضيته عند إطلاق الأمر2"0 . 


وزعم بعض أصحابنا : أنه يعكرر بعكرارهم(؟) 2 وإن كان لا يفيد 
التكرار عند الإطلاق(*2 . 


0 
5 


وتعلّقوا : بالأوامرالمعلّقة بالشروط(*2 في القرآن » فإِنّها تتكرر بتكرار 
الشروط . كذلك ما جاء فى غير القرآن يكون كذلك . 

ولأنّ الشروط () كالعلّة ؛ ألا ترى أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط 
مثل ما إذا وجدت العلّة وجد المعلول . ولا خلاف أن المعلول يتكرر بتكرار 
العلة » كذلك وجب أن يتكرر المشروط بتكرار الشرط . 


ولأنّه لا خلاف أن النهي المتعلّق ("2 بالشرط يتكرر بتكرّر*2 الشرط 


)1١(‏ سقط من(س). 

)١(‏ هذا أحد الوجهين في مذهب الشافعي وعليه بعض الأصحاب . وممن اختاره 
الشيرازي والغزالي وأبو الحسين البصري ونقله عن أكثر الفقهاء . واختاره الأمدي 
وابن الحاجب . انظر . المعتمد ١١5/1١‏ » التبصرة ,4 » اللمع 8 » المستصفى 
؟/, والمراجع السابقة . 

(*) س(بتكرار الشرط والصفة) . وانظر في هذا القول اللمع 8 . 

(14) ومن الأقوال في المسألة ما اختاره الفخر الرازي في المحصول ١74 /5/١‏ وعبارته : 
(وامختار أنه لا يفيده من جهة اللفظ ويفيده من جهة ورود الأمر بالقياس) وقد 
استدل لإثبات أن الوصف والشرط إذا ترتب الحكم عليهما يشعر بكونهما علة . 

وإذا كانا علة فإنه يوجب تكرار الوصف باتفاق القائسين . 

(5)-...س ( بالشرط ) . 

(5) س(الشرط) . 

(10) س(المعلق) . 

(4) س(بتكرار) . 


- ١58 


فكذلك الأمريكون كذلك0"" ؛ لأنه مثله("2 , ولأنّ عمل أحدهما فى 
الفعل مثل عمل الآخر في الكف عن الفعل . 

وأما الدليل لا : 

أن الأمر المطلق لا يفيد التكرار كذلك المعلّق بالشرط , لأنُ الشرط لا 
يقعضي إلا تآخر الأمر إلى وججود الشرط , ثُمَ إذا جد الشرط يصير الأمر 
بمنزلة الابتداء 2'2 فى هذه الحالة فلا يفيد إلا ما يفيده عند ابتدائه . 

ولأنّهِ إذا قال لغلامه : إذا دخلت السوق فاشعر كذا (؟» , فإنّه لايفيد 
نه كلّما دخل السوق يجب [عليه]' © إن يشتري اللحم . وهذا معلوم 
تين : ومن ادعى خلافه فهو مكابر . 

وأما تعلّقهم بالأوامر الواردة من الشرع على التعليق بالشرط : 

فقلما : لم يكن ذلك بقضية الأمر بل كان ذلك بدلائل دلت عليه 
وقرائن ن اقترنت بالأمر فأفادت ذلك . 

اا ل 

قلنا : العلّة موجبة للحكم » والموجب لا ينفكً عن الموجّب ٠.‏ 210 

هي دلالة على الحكم , والدلالة لا تنفك عن المدلول . وأمّا الشرط فليس 


. س(وكذلك الأمروجب أن يكون كذلك)‎ )6)1١( 

)1١(‏ س(ضده). 

(*) سس (المبتدأ) . ١‏ / 

(4) الأولى أن تكون صيغة المثال (إذا دخلت السوق فاشتر لحما) حتى يكون متفقا 
مع ما ذكره من لاحقاً . 

(5) سقطمن(س). 

(5) س(إذ). 


1١١ه‎ 


بموجب للحكم ولا هو دلالة عليه. وإِنّما/ هوعلامة على الحكم 1 
وسنبين بعد هذا الفرق بين العلّة والشرط('2 . وعلى الإيجاز نقول 
00 جا امعطرعل لحر بل اك إلى كرب ورعتدد 
العلّة لقالا + أن كو الراسين مكااش) شرظ لكوقه فادرا ا 
لا يغبت بكونه حي » بل "2 بمعنى آخر وراء الحياة . 
وأما تعلقهم بالنهي؛ فقد أجبنا عنه في المسألة الأولى . 
والله أعلم . 


* أول (١١1أ)‏ س. 

. انظر : القول في السبب والعلة والشرط 5 / 577 ومابعدها‎ )١( 
س«الأن).‎ )١( 

(5) في (س) زيادة (يثبت ). 


ات 


مساألة 


إذا ثبت أن الواجب بالأمر الفعل الواحد ('2 ؛ فهو على الفور أو 


على التراخي(" ؟ . اختلف أصحابئا فيه : 


فقال أبوعلي بن خيران2"7 , وأبوعلي بن أبي هريرة(؟2 » وأبو بكر 
القكال3 "© » وأبو علي( '» صاحب (الإيضاح)(") : إنه على التراخي ٠‏ وهو 


00 
0)0 


حي 


0 


50 


20 


30ع0 


س ( فعل واحد) . 
أي الأمر المطلق . أما الأمر المقيّد بوقت فليس محلا لهذين الاحتمالين بل الواجب 

امتثاله في وقته؛ كالصوم . 
هو الحسين بن صالح بن خيران أبو علي من كبار فقهاء الشافعية . عرض عليه القضاء 
فامتنع منه توفي سنة 7٠7١‏ وقيل 7١١‏ . 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء 08/1١‏ - 50 » وفيات الأعيان 17/١‏ 
؛ طبقات الشافعية للسبكي 501/7 - 574 , شذرات الذهب 80/1 . 

هو الحسن بن الحسين أبو علي . وأبو هريرة كنية لأبيه . أحد شيوخ الشافعية وقد 
انتهت إليه رئاستهم في وقته . وكان معظًما عند الحكام والرعية . من كتبه : المسائل 
في الفقه . وشرح مختصر المزني . توفي سنة 4ه وقيل غير ذلك . 
انظر ترجمته في : البداية والنهاية 704/١١‏ » طبقات الشافعية للسبكى */757- 
137 سير أعلام النبلاء 16 | 57٠‏ » وفيات الأعيان 75/5 ء شذرات الذهب ؟/١/78.ر‏ 
هو محمد بن علي بن إسماعيل القفال الكبير الشاشي الشافعي أبو بكر. كان إماما 
في الفقه والأصول والكلام واللغة . من مؤّلفاته : كتاب في أصول الفقه . وشرح 
الرسالة للإمام الشافعي » ودلائل النبوة » وتفسير كبير . توفي سنة 750 . وقيل غير 
ذلك . انظر ترجمته في : طبقات الشافعية للسبكي ”/ ٠‏ ٠0-#١؟»‏ وفيات 
الأعيان 4 / 3١١-7٠١‏ » سير أعلام النبلاء 787/15 - 586 . 

هو الحسين بن قاسم الطبري . أبوعلي . من فقهاء الشافعية وأحد الأئمة المحررين في 
الخلاف وهو من أول من صنف فيه . من كتبه : الإيضاح في المذهب» وكتاب في 
الجدل . وغير ذلك . توفي سنة 76٠0‏ ها . انظر ترجمته في : طبقات الشافعية 
للسبكي 38١-7807‏ » وفيات الأعيان 75/7 , طبقات الفقهاء للشيرازي 
9 البداية والنهاية 75/1١١‏ » النجوم الزاهرة 77/2/38 . 
في الأصل ( الإفصاح ) والمئبت من( س ) . وهو الصواب . 


- 


الأصح » وهو قول أكثر المتكلّمين . ونصره أبو بكر محمد بن الطيب » 
وقال به أبو علي(١2‏ وأبو هاشه2"(0 . 


)١(‏ هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي أبو علي . من علماء المعتزلة الكبار وإليه 


20 


وإلى ابنه أبو هاشم تنسب فرقة ( الجبّائية) منهم . من مؤلفاته : تفسير القرآن» 
ومتشابه القرآن . توفي سنة ."اه . 

انظر ترجمته في : وفيات الأعيان 4 /751 559 » طبقات المفسرين -1١45/‏ 
الملل والنحل /8/١‏ » سير أعلام النبلاء 4 /١‏ 184-181 . 

نقل في البحر المحيط عن القاضي أبي الطيب وابن الصباغ نسبة هذا المذهب إلى أبي 
علي بن خيران وابن أبي هريرة وأبي بكر القفال وأبي علي الطبري . كما نقل عن ابن 
برهان نسبة هذا المذهب إلي أبي علي الجبائي وأبي هاشم . وقد نقله عنهما أيضا 
صاحب (المعتمد) . 

وهو منقول عن أكثر أصحاب أبي حنيفة . قال السرخسي :« والذي يصح عندي فيه 
من مذهب علمائنا - رحمهم الله أنه على التراخي » فلا يغبت حكم وجوب الأداء 
على الفور بمطلق الآمر) أصول السرخسي 75/١‏ » كشف الأسرار 594/١‏ . 

وقد اختار هذا المذهب الشيرازي في ( اللمع ) و ( التبصرة ) والغزالي في ( المستصفى ) 
والآأمدي والفخر الرازي .انظر : البحر المحيط ؟ / لوحة ١5‏ , المعتمد ٠1٠١/1١‏ » اللمع 
» التبصرة 7ه » المستصفى 4/5 , المحصول ١89/5‏ . 

وقد اختلفت عبارات الأصوليين في حكاية هذا المذهب بين : أنه على التراخي » أو 
يقتضى التراخى » أو أن لفظ الأمر لا يفيد الفور . حتى عده بعض العلماء مذهبين : 
أحدهما : أنه يدل على طلب الفعل من غير إفادة للفور أو الغراخي 

والئاني : أنه يجوز فيه التراخى أو يقتضي التراخي يي . كلما في التمهيد للأسنوي : 
4 5؛ والبحر المحيط ؟ /لوحة ١0‏ 

والحق: أنهما مذهب واحد ؛ فإن القائل بأن اللفظ لا يفيد الفور يعني أنه يجوز فيه 
التراخي كما يجوز فيه الفور . والقائل باقتضاء التراخي يعني به أن لفظ الآمر لا يبجب 
به الفور لا أنه يجب فيه التراخي حتى لو أوقعه فوراً لا يصح . فإنه لم يقل به أحد من 
العلماء. وسيأتي له مزيد بيان في كلام المؤلف . 

ومع ذلك فالتعبير عن هذا المذهب بلفظ أن الآمر على التراخي كما صنع اللؤلف وغيره 
غير دقيق في بيان المراد . وقد اعترض عليه إمام الحرمين في البرهان 557/١‏ قال : 
«إنه لفظ مدخول؛ فإن مقتضاه أن الصيغة المطلقة تقتضي التراخي حتى لو فرض 
الامتغال على البدار لم يعتد به وزهذا لسن سكقه الح لدي 
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وزعم أبو بكر الصيرفي(١2‏ من أصحابنا » والقاضي أبو حامد('2 , 
وأبوبكر بن الدقاق”"2 : أنه على الفور . وهو قول أكثر أصحاب أبي 
حنيفة) وذهبت إليه طائفة من المتكلّمين (؟) . 


)1١(‏ هو محمد بن عبد الله الصيرفى الشافعى أبو بكر من علماء الفقه والأصول» تفقه 
على ابن سريج » وسمع الحديث من أحمد بن منصور الرمادي » له مؤلفات منها 
( شرح الرسالة ) » و( كتاب في الإجماع ) توفي سنة / 770 ه . 
انظر ترجمته فى : طبقات الشافعية للسبكى 185/7--187 » طبقات الشافعية 
للأسنوي 177/7 » طبقات الفقهاء للشيرازي ١١‏ شذرات الذهب806/7” . 

(؟) هوالقاضي أحمد بن بشر بن عامر العامري المروذي الشافعي . أبو حامد . قال ابن 
كثير: كان إماما لا يشق غباره . من كتبه : شرح مختصر لمزني » وكتاب الجامع 
فى المذهبء وله كتاب فى أصول الفقه . توفى سنة 57" ه . 
طروت عافن : طبقات الشافعية للسبكى ١-17/*‏ » وفيات الأعيان 59/١‏ 
7١-‏ » البداية والنهاية 7١9/11١‏ » سير أعلام النبلاء 135/155-/171 . 

(*) هومحمد بن محمد بن جعفر البغدادي الشافعى المعروف بالدقاق ويلقب 
ب( خباط). من فقهاء الشافعية المشهورين وله كتاب في الأصول في مذهب 
الشافعي . ولد سنة 05 وتوفي عام 43 ه . انظر ترجمته في : طبقات الفقهاء 
للشيرازي ١١18‏ » طبقات الشافعية للأسنوى 517/١‏ » النجوم الزاهرة 7٠1/4‏ . 

(:) نقل في ( البحر لمحيط ) عن الشيخ أبي حامد والقاضي أبي الطيب وسليم الرازي 
نسبة هذا المذهب إلى أبى بكر الصيرفى والقاضى أبى حامد المرورُوذي والدقاق . 
كما ذكرالمؤلق . انظر البحر المميط ؟/لوخة 184 . اللمع 4 . وهو مذهب 
الحنابلة» ونسبه القرافي إلى مالك والمالكية غير المغاربة منهم . 
انظر : شرح تنقيح الفصول ١55 - ١1748‏ » العدة 38١/١‏ » المسودة 584 -55. 
وفي نسبته إلى أكثر أصحاب أبي حنيفة نظر ؛ فإن مذهب جمهور الحنفية أنه على 
التراخي كما تقدم بيانه . ولم ينسبوا القول بالفور إلا إلى الكرخي منهم وهو غير 
مسلم عندهم . انظر : أصول السرخسي 7١/١‏ » كشف الأسرار 584/1١‏ » 
مسلم الثبوت وشرحه فوات الرحموت 7817/١‏ . 
وقد عزى كثير من الأصوليين القول به إلى كل من قال بأن الأمر يفيد التكرار» وأن 
تكرار الامتثال يستدعى ضرورة الفور والبدار ولا يتصور فيه الخلاف . انظر : 
البرهان 78١/1١‏ » نهاية السول ». مختصر المنتهي وشرحه للعضد 87/5١‏ 
- 45 » العدة 585-581١‏ » اللمع ء كشف الأسرار 5514/١‏ ؛ - 
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وقال بعضهم : إنه على الوقف , ولا يحمل على الفور ولا على 
الفراخى إل يدلا 230 

واعلم أن قولدا إِنَّه على التراخي . ليس معناه على أنه ("2 يؤْخّره 
عن أوَل أوقات الفعل . لكن معناه : أنه ليس على التعجيل . 

والجملة : أن قوله (افعل) ليس فيه عندنا دليل إلا على طلب الفعل 
فحسب من غير أن يكون له تعرض للوقت بحال . 


قال: إن الوجوب المستفاد بالأمر يقتضيه(”2 . 
أمّا من قال منهم إن لفظ الأمر يقتسحضي ذلك ؛ فاستدلُوا آم السيلا 
عبدة. وصورته + أن السيّد إذا ام رعبيدة أن يستقيه الماء فُهم منه أن يعجل 


سقيه الماء ولو لم يفعل استحسن العقلاء ذمه على تأخير سقيه . 


- الإحكام للآمدي ؟58/5١.‏ 

. ١55/5 الإحكام للآمدي‎ » 787/1١ انظرفي بيانه : البرهان‎ )١( 

)١١‏ س(اأنهلهأن). 

() أي : القائلين بأنه علي الفور . وما ذكره هو معنى الفور عندهم . 
انظر : كشف الأسرار 5814/١‏ . 

(14) في الأصل ( كذلك) والمئبت من ( س) . 

(0) عبارة المولف هنا تدل على أن هذين القسمين قولان في المذهب الثاني لكن بيانه لهما 
فى الاستدلال يدل على أنهما طريقان فى الامبعدلال اول كر عيب االو ا 
امس على انين من وعرو لاع لآل نان :وو سعد ل الفايتوة بالقور باشياء: 
منها ما يدل على اقتضاء لفظ الأمر لذلك » ومنها ما يدل على أن الوجوب المستفاد 
من لفظ الأمر يقتضى ذلك » ومنها أدلة سمعية) المعتمد ١75/١‏ . وكونها من أوجه 
الاستدلال هو الاقرب إلى التحقيق . 


قالوا : فإن قلتم : إِنَّهِ اقتضى ذلك بقرينة ؛ نقول : إِنّ السيّد يعلّل 
ذمه لعكدة فيقلول + افده يشيع قاخرو 200 وافلا بحي 3" اندم الاعنلى 
مجرد تأخير الأمر . هذا 5 

واستدل أيضاً من قال إِنَ لفظ الأمر يقعضي التعجيل : بأنّ الوقت 
وإن لم يكن مذكورا في لفظ الأمرء فإن الفعل لما كان إنما يقع في وقت ؛ 
وجب أن يفيد إيقاعه في أقرب الأوقات إليه » كما أن ألفاظ البيع والنكاح 
والطلاق والعتاق تفيد وقوعها” '2 فى أقرب الأوقات إليها . 


يبيّنه : أن هذه الأشياء إيقاعات من غير أن يكون فيها تعرض 
قم ادا ان د الفعشيا + لون الى فك الأول اقي الأو قات 
ِ موصو ول افر و 
إلى الإيقاع » كذلك الأمر الذي هو طلب الفعل . 


وأما دليلهم من حيث النظر في فائدة الأمر(؟» فمن وجوه : 


منها : أن الأمر / قد اقتتضى وجوب الفعل في أوَّل [وقت] (*) 
الفعل. والدليل عليه : أَنّهِ لو أوقعه المكلّف فيه أسقط بذلك الفرض عن 
نفسه. فجواز(' ) تأخيره نقض لوجوبه ؛ لأنّ حدً الواجب ما لا يسع تركه. 
ولا شك أن تأخيره تَرْلدٌ لفعله في وقت وجوبه . فثبت أن في التأخير نقض 
الوجوب وإلحاقه بالنافلة وهذا باطل . وهذا دليل معتمد . 


4)١(‏ س«(مأخره). 

(؟1) س(يحتمل). 

19) أي : وقوع أحكامها المترتبة على هذه التصرفات . 
(14) وهي الوجوب المستفاد بالأمر . 

(5) الزيادة من( س) . 

(5) س(بجواز) . 


ا 


]اب 


قالوا : فإن قلتم : إِنَ التأخير لا ينقض الوجوب ولا يُلحقه بالنافلة : 
لأن النافلة يجوز الإخلال بها أصلاً » وهذا لا يجوز الإخلال به ؛ لان 
وإن0١2‏ آخَّره فلابدٌ أن يفعله في زمان غيره(' ؛ فهذا غير صحيح ؛ لأنٌ 
الإلزام2"2 هو وجوبه في أوّل أوقات الإمكان ثم جواز تركه فيه . فقد التتحق 
بالنافلة في هذا الوقت » وليس الإلزام أنَّهِ التحق بالنافلة على الإطلاق حتّى 
يفصلوا بينه وبين النوافل المطلقة . إِنّما الإلزام التحاقه بالنافلة في وقت 
وجوبه . 

قالوا : وقول بعض أصحابكه”*» : إِنّ التأخير إِنّما جاز ببدل يقيمه 
مقام فعله وهو العزم على فعله(”» في الوقت الثاني . فهذا [كلام]("2 
ناطل > لآئه اول إنبات يدل الغباذة ألا وليل عليه:0*), 


فإن فلتم : وجوب العزم بالإجماع على أداء الفعل في الثاني7* 
ل 


ال و ب عع سس 


)1١(‏ سراث). 

(؟١)‏ س(زمان عمره). 

(*) أي :الإلزام بهذا الدليل . 

(14) س(بعضكم). 

(5) س(الفعل). 

() سقطمن(س). 

1٠0‏ في الأصل وس (عليها) . والمثبت هو الصواب ؛ لأن الضمير راجع إلى البدل لا 
إلى العبادة . 

)2020 أي : في الوقت الثاني . 
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فأخرها عن أُوّل وقتها من [غير]('2 أن يخطر بباله عزم!'2 أو ترك عزم , 
فإِنّه لا يعلم بين الأمّة خلاف” أنه يجوز له ذلك . وإذا فعل الصلاة من 
بعد في وقتها لم يكن عليه وزرٌ ولا وبال . 

وقالوا : [ الهم ]7*) إلا أن يكون المعني من الوجوب”*2 العزم الذي 
هو أصل ما يجب على كل مؤمن من التزام الفعل » وكونه على أدائه وترك 
الإخلال به . وهذا أمرلا يختص بالأوقات ؛ فإِنَّه يبجب على كل إنسان في 
العبادات قبل دخول أوقاتها وبعد دخولها. [ والكلام ](' 2 فى قضية الأوامر 
الواجبة بعد وجود أوقاتها . ْ 

قالوا : ولأَنٌ العزم لو كان بدلاً عن العبادة لوجب* أن يقوم مقام 
العبادة بحال؛ لأن البدل ما يقوم مقام الأصل في وجوه مصا حها . وأجمعنا 
على أنه لا يقوم مقام العبادة بحال ؛ فإن أصل الفعل لا يسقط بالعزم 
على الفعل بوجه ما . 

قالوا : فإن قلتم : إِنَّهِ يقوم مقامه في الوقت الأوّل دون [الوقت](") 
الثاني ؛ نقول”* : إذا قام مقامه في الوقت الأول - وقضية الفعل في الوقت 


.س)بس/١١(لوأ‎ * 

. الزيادة من (س)‎ )١( 

(1) في الأصل (عزما) والمثبت من ( س) وهو الصواب . 
99) في (س) زيادة (فيه) . 

(14) سقطمن(س). 

659 س(وجوب) . والمقصود بالوجوب : وجوب العزم . 
(5) الزيادة من (س) . 

(1) سقطمن(س). 

(4) س(فتقول) . 


ا 


الأول سقوط الفرض ١١‏ عن المكلّف - فينبغى أن يقوم مقامه فى هذه القضية . 
قالوا : ولأنكّم اعتقدتم بهذا الأمر(') فرضاً [آخر]!') معجلاً » وهو 
العزم على الفعل من غير أن يكون لصيغة الأمر تعرض(*) له . وأعتقدتم تأخير 
الفعل مع اقتضاء الأمر الفعل ولا دليل فيه على التأخير . وهذا خطأ فاحش . 
فبطل قول من قال : إِنَّ / العزم بدل . وصمّ الدليل الذي تعلّقنا به . 
دليل آخر للقائلين بوجوب”* الأمر على الفور وهو : أن الأمر بالفعل 
يقتضي الفعل » ويقتضي اعتقاد وجوبه » ويقتضي العزم على فعله . ثم كان 
اقتضاوؤه اعتقاد الوجوب » واقتضاوؤه العزم على فعله على الفور والتعجيل ّ 
فكذلك اقتضاؤه الفعل يكون على هذا الوصف أيضا . 
وتعلّقوا بالنهى أيضا ؛ فإنَّه يقتضى الانتهاء عن الفعل على الفور » 
كذلك الأمر يكون اقتضاؤه بالفعل على الفور ؛ لأنّ كلّ واحد نظير صاحبه . 
وما يعتمدون عليه وهو شبهة(' المسألة وإشكالها : أن القول 
بالتأخير يؤدّي إلى أقسام كلها باطلة » فيكون باطلاً فى نفسه ؛ لأنّ ما يؤدّي 
إلى الباطل باطل . وَإِنّما قلنا ذلك ؛ لأنّه إذا جاز التأخير فلا يخلو : إِما أن يجوز 
إلى غاية أو لا إلى غاية . فإن جاز لا إلى غاية فإِمًا أن يجوز إلى بدل أو لا 
إلى بدل . 


. س(العزم)‎ )1١( 

)4 وهو وجوب العزم على أداء الفعل في الوقت الثاني . 
)٠6(‏ سقطمن(س). 

(14) س(تعرضا). 

(5) في الأصل ( بموجب) والمثبت من (س) . 

(5) في الأصل (شبه) والمثبت من ( س) . 


ات 


1 


فإن قلتم''2 : لا إلى بدل . فهذا نقض لوجوبه وإلحاق له بالنوافل. 

وإن قلتم : يجوز إلى بدل . فإِمًا أن يكون البدل هو العزم على فعله 
في الوقت الثاني » أو الوصيّة به . 

ما العزم ؛ فقد أبطلنا كونه بدلاً , والمعتمد في إبطاله : أنه لا دليل 
على كونه بدلا . فلا يجوز تأخير العبادة إلى بدل لا دليل عليه . 

فإن 2'7 قلتم : إن الإجماع ثابت علي وجوب العزم ؛ فقد بِيّنًا أن(؟) 
لاإجماع . وعلى أنه وإن وجب العزم » فوجوب الشيء لايدل على أنه 
يكون بدلا من غيره بل الأصح أن الأمر يوجب الفعل أصلاً » [ويوجب 


العزم عليه أصلا له أن وجوب أحدهما بالصريح » ووجوب الآخر 
بالدلالة ]2*0 . 


وأما القول بجواز التأخير الى بدل الوصيّة ؛ فباطل أيضاً ؛ لأنّه ليس 
كل العبادات ثما يجوز الوصيّة(*2 بفعلها . 

وعلى أنّه | إن كان أمر الله تعالى لنا أن نفعل العبادة لا يمنع من أن نعزم 
على الإخلال بها ونوصي غيرنا(' > بها ؛ لم بمنع أيضاً أمرنا الوصي("2 أن 


موصى بما وصميناه به ويخل بفعله بنفسه » وكذلك القول في الوصي الشاني 
والثالث إلى ما لا يتناهى . 


. في (س)زيادة (لايجوز)‎ )1١( 

(؟) سر(واذن). 

(5) س(بأنه) . 

(14) سقطمن(س). 

(5) في الأصل (الوصاة) والمشبت من (س) كما هو نصها في العبارات السابقة 
واللاحقة . 

(5) س(غيرها). 

(60 س (للوصي) . 


ات 


قالوا : وإن قلتم : يجوز التأخير إلى غاية . فلا يخلو إِم('2 أن 
تكوق ألغانة منعيدة »أو متوصنوفة ء 

فالمعيّنة أن يقال : يجوز له تأخيره إلى اليوم الثاني » أو الثالث("2, 
أو وقت كذا » أو سنة كذا . فلا يجوز تأخيره بعده . وهذا لم يقل به 
أحد ولا دليل عليه . فهو باطل . 

وأها الوصوقة فته أن يقال : يجوزل اشير إلى الوقك الذي 
يغلب على ظنئّه أَنّه لو آخَر") عنه فات . وهذا لا يخلو إمًا أن0*» يغلب 
علي ظنْه لا بأمارة » أو يغلب على ظئه بأمارة من شدّة مرض وعلوَ سن 

وأما(*2 غلبة الظنّ لاعن أمارة ؛ فليس بشىء ؛ لأنْ الظنْ لا عن أمارة 
لا يجوز تعليق حكم الشرع به(29 , ولأنّه قد يغلب الظنَ على السوداوي7(”") 
في الموت وغيره . ولا يجوز أن يعتبر مثل هذا الظن في شيء(*) : 


. في الأصل ( لنا) والمثبت من (س)‎ )١( 

(؟) سس (الفلاني) . 

() س(أخره). 

(14) في (س) زيادة (يقال) . 

(ه) س(اآما). 

(5) س(عليه). 

1/9 س(الظن السوداوي) . 
والسوداوي : هو من غلبت عليه طبيعة السوداء وهى عند الأطباء أحد الأخلاط 
الأزيعة الى عقيو امك لها شيع الإنساة اندم وااللشسيدنه :فزن علب 
بعضها على بعض كان سبباً فى انحراف الصحة واعتلال النفس . فمن غلبت 
عليه السوداء أصيب بالخوف والوسواس والفكر والغم . 
انظر : تسهيل المنافع للأزرق 5-14 . 

(4) في (س) زيادة (ما) . 


20-2 


وأمًا الظن / عد ناز فيو ناظن ]ينا لان كثيرا من الئاس يموتون 9١/ب‏ 


فجأةً وبغتة » فلا يوجد لهم غلبة الظنٌ ('2 ويموتون”" . فما قلتم يقتضي 
أنه لم يجب عليهم العبادة ؛ لأنّه قد جاز عندكم التأخير إلى غاية ' "2 ولا 
غاية في حقهم . فكان (؟» العاخير لهم جائزاً على الإطلاق . فانتتقض 
ابعر وجل ام 


07 ا ل ا 207 
لايكرة ترجا للفعل ؛ لأنّه لأ يكوق مقعضيا للفعل لامخالة. لأنه إذا 
جاز التأخير ولم يتضيّق عليه في وقت ما فلا ” "»وجوب . وإن تضيّق عليه 
ا 1 0 » فإِنّه إن 
20 دن الات ادر عل لجعو نايبور 
يكون علامة الوجوب إلا على العموم . 


وأمّا حجة القائلين بالتراخي , وهو الأصح : 
فدل أوّلاً على أنّه ليس في لفظ قوله (افعل) دليل ("» على صفة 


الفور والتعجيل . 

)1١(‏ س(ظن). 

(؟) في الأصل ( فيموتون) والمثبت من (س) . وهو الصواب . 
() س(لا إلى غاية) . 

(4) في الأصل ( وكان) والمثبت من ( س) . 

(ه) في الأصل ( وهذا) والمثبت من (س) . 

(5) في (س) زيادة (هو) . 

41/9 في س زيادة (يجوز) . 

(48) س(دليلا). 


لاد 


فنقول : قوله (افعل) صيغة موضوعة لطلب الفعل . فلا يقتضي إلا 
مجرد طلب الفعل من غير زيادة كسائر الصيغ الموضوعة للأشياء فإنّها لا 
تفيد إلا ما وضع لهاء ولا تفيد زيادة عليها “ *. وأقرب ما يعتبر صيغة 
طلب الفعل في المستقبل 2١7‏ بصيغة الخبر عن الفعل الماضي . ثم لو(") 
اتوي نعل قاطن ١‏ فى ينان ادر غن الفعلن الأعلى مج الفعن + 
كرفا خير لاقل عر القمل يقدا تيل د ةيده ار بجبطة علو وج 
واحد . كذلك هاهنا . 

وهذا » لأن قوله لغيره (افعل) ليس فيه تعرّض للوقت بوجه ما . 
وإنّما هو مجرّد طلب الفعل » وليس فيه دليل على وقت متقدم وعلى(”) 
وقت متأخر. ولا يجوز أن يدل اللفظ علي ما لا يتعرّض له اللفظ . وهو 
كالمكان؛ فإنّه لا يتقيّد الأمر بمكان دون مكان » [ا]7؟) با أنّهِ لا يتعرّض 
ا ا ا ا لد 
وهذا لايجوز . كيف وقد جعلوا("2 تقييد المطلق نسخاً له في كثير من 
البباقل على :مار ف متو د لي انار 


* أول(١١١/أ)‏ س. 

. في الأصل (المستعمل) والمثبت من ( س)‎ )1١( 

(؟) س«إذا). 

(؟5) س(ولاعلى) 

(4) الزيادة من( س) . 

(5) س(تقييدا). 

(56) الأصل ( حملوا) والمثنبت من (س) . 

)1١7/(‏ أي :الحنفية . على أن الخلاف معهم كما ذكره في أول المسألة . ومن المسائل التى 
جعلوا التقييد فيها نسخأ : اشتراط السوم في الزكاة في بهيمة الانعام في قولهعَف : 
«في خمس من الإبلٍ زكاة) ؛ ومنها تقييد الإطلاق في قوله تعالى (إ واسَتَشهدُوا 
شهيدين من رجالكم . ٠‏ © بالعدالة الواردة في قوله تعالى 9 واشهدوا ذَوَي عدل,ٍ 
منكم. ٠‏ » واعتبارهم ذلك نسخاً لا تقييداً . انظر : شرح المنار 655. 


تركات 


يلها كزناه إنشناجا : إن قوله (افعل) قضيّته إيقا ع الفتعل 
[ فحسب 27" إلا أن الزمان من ضرورته ؛ لأن الفعل من العباد لا يصير موقعاً 
إلا في زمان ؛ فصارت الحاجة مامنّة إلى الزمان ليحصل الفعل موقعاً . والزمان 
الأول والثاني والثالث في هذا المعنى - وهو حصول وقوع الفعل - واحد . 
وإذا استوت الأزمنة فى هذا المعنى بطل التخصيص والتقييد بزمان دون زمان » 
ومار كا لواقال انمره كذاانى اق رجن فق 

فهذه الدلائل من حيث بيان أن الأمر / لا يقتضي التعجيل بلفظه. 

ثم يدل على أنه لا يقتعضي التعجيل بفائدته("2 , فنقول : لو كان 

التعجيل بفائدته ؛ لكان يقتضيه من حيث أن الأمر يفيد الوجوب » 
ولأيك الرجور مع القول بجواز التراخي 00 . وهذا لا يصح ؛ لأن الفعل 
ا 0 
وفعله فيّمِا بعد » فيجوز له التأخير ما لم يغلب على ظنه فواته إن لم يفعله. 
فمتى غلب على ظنّه فواته إن لم يفعله ؛ حَرّم(؟ التأخير . فيكون هذا الأمر 
مقتضيا طلب الفعل منه [في ]277 مدة عمره بشرط أن لا يخلي زمان العمر 
منه » فيصير واجباً عليه بوصف التومّع لا بوصف التضييق . والتكليف على 
هذا الوجه لا يمنع منه معقول ولا مشروع . 

ما المعقول ؛ فلانّه لوصرّح بمثل هذا الأمرلم يكن مستدكراً عند أحد 
من العقلاء » ولو قال السيد لغلامه : افعل كذا غداً » أو قال قعل في شر 
كذا ء أو سنة كذا ء ومراده : أن يأتي به في أي وقت يختار من هذه المدة 


مقط من رين 
(؟١)‏ في الأصل (بفائدة) والمثبت من (س) . وهو الصواب . 
(“) سس (التأخير) . 
(14) س(حرم عليه) . 
(5) سقطمن(س). 
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بشرط أن لا يخلي(' المدّة منه ؛ فإنّه يكون صحيحاً غير مستبعد ولا 

1 0 3 : 
وأما المشروع ؛ فقد ورد الشرع بمثاله ؛ وذلك في الصلوات 

المفروضات فى الأزمنه المعلومة لها . وكذلك القضاء الواجب عند ترك 

الصوم بعذر”'2؛ والكقّارات الواجبات والزكوات على أصولهه”"؟ . ولهذا 

المعنى أجمع أهل العلم [على ](؟ أنَّه في أي زمان فعله يكون مؤدياً . 

ويحسن أن يوصف بالامتثال لأمره ولهذا الم أجمع أهل العلم 

ايعتة"2 31 الامان على الأفعال بحخص] الب قبها متواء اتى بالأفعال على 

الفور أو على التراخي . 
فنك ]نه لأ وليل على فمظه الفوركه ١50‏ لآ من نعية لق الأمر ولا ميد 
فإن قالوا : أليس مع هذا كله أوج بده" المسارعة والمبادرة في 

)1١(‏ س(يخلو). 

(؟) في الأصل ( بعد زوال) . والمغبت من ( س) وهو الصواب . 

(59) قوله : على أصولهم . أي الحنفية . باعتبار أنهم قائلون بوجوب الامتثال على الفور 
ومذهب الحنفية في أداء الزكاة أنه على التراخي ففي أي وقت أدى يكون مؤدياً 
للواجب . انظر رد المحتار ١١/1١‏ نقلاً عن البدائع . وفيه «دقال : وعليه عامة 
مشائخنا). 
والذي عليه جمهور العلماء أنه إذا وجبت الزكاة وتمككّن من إخراجها وجب الإخراج 
على الفور فإن آخّرها أثم . انظر : المجموع ١88/5‏ . المغني 584/7 . 

(4) سقط من(س) .2‏ 

(5) س ( أجمعوا) . بدلا عن قوله (المعنى أجمع .. ) الخ . 

(5) س (الفور) بدلا عن ( صفة الفورية) . 

(10) س(أحببتم) . 


14ت 


الأوامر؟ فكذلك جاز أن يوجب ذلك . 


قلنا : إنْما أوجبن('2 المسارعة والمبادرة لا بدليل 29 من جهة اللفظ 


ولاامن جهة معناه » لكن بدليل أجنبي جاء من [[ جهة](2 اللشرع في 
استحباب المبادرة إلى كل الطاعات7؟2 . والكلام فى الاقتضاء من حيث 


اللفظ . 


00 
200 
20,2 
20 


وقد دل على ما ذكرنا أيضاً : قصّة عمر(*2 -رضي الله عنه أَنّه قال 
س (أحببنا) . 

في الأصل (بلا دليل ) والمثبت من ( س) . 

سقط من (س) . 


ومن الأدلة الشرعية العامة الدالة على ذلك : 

قوله تعالى ط فاستَبقُوا الخيراتٍ +4 التقرواية 0118 وقولة تمان : © وسارعوا إِلَى 
مغفرة من ربكم وجنة عرضها السّموات والأرض أعدت للمتّقين 4 آل عمران آية 3 . 
وقوله وه : «بادروا بالأعمال فتنا كقطّع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمدا ويمسي 
كافراً ومسي مؤمناً ويصبح كافراً يبيع ديئه بعرض من الدنيا» . رواه مسلم من 
حديث أبي هريرة . انظر : صحيح مسلم ٠ ٠/١‏ (كتاب الإيمان باب / 1 . 

ومنه قوله عله : بادروا بالأعمال سبعاً هل تنتظرون إلا فقرأ منسيا أو غنى 
مطغياء أو عرضا مفسدا أو هرماً مفنداً , أو موتاً مجهزاً ؛ أو الدجال فشر غائب 
ينتظرء أو الساعة فالساعة أدهى وأمر» . رواه الترمذي من حديث أبي هريرة . وقال: 
حديث حسن غريب . انظر: سنن الترمذي 4 /57ه ( كتاب الزهد) باب /” . 
وغير ذلك من الأآدلة الشرعية . 

هو الخليفة العادل عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي أعر الله به الإسلام حين 
أسلم . شهد الوقائع كلها مع الرسولعَوه . وتولى الخلافة بعد أبي بكر الصديق - رضي 
للدعنه ‏ أوّل من سمي أمير المؤمنين . وعهده هو عهد الفتوحات الاسلامية» وكان 
مضرب المثل ف في الحزم والعدل . استشهد في المدينة سنة 51 ه . 

انظر ترجمخه فى : الإصابة 4 /84ه - 551١‏ ء الاستيعاب 144/9١84-1١11غ2‏ 
الداية واسوانة ايه الغابة 2816 سزراع اكمار عسوين 
الخطاب لعلي وناجي الطنطاوي » تاريخ الخلفاء ١417-1٠١4‏ » سيرة عممر - 


1١541١ 


لأبي بكر- رضي الله عنه - في زمان الحديبية ؛ حين صَّد النبي يَللهُ عن 
ليت إزوقع العسفم على الرجرغ نكي دلق الخاء : اليس أن الله تعالى وعدنا أن 
ندخل المسجد الحرام ؟. فقال [له](١2‏ أبو بكر : أقال العام ؟ . قال: لا . قال : 
فسندخل . فسكت عمر » وعلم الحقّ من قوله("2 . وكذلك سائر الصحابة - 
رضي الله عنهم - علموا ذلك » واعتقدوا صدق الوعد بهذا الطريق مع وجود 
تراخي الدخول. فثبت أَنّهم علموا ذلك بالطريق الذي قدمناه . فكذلك في 
الأمر يكون بمثابته. 


وسؤالهم على ما ذكرناه بما أوردناه في شبههم وستنفصل2'7 عنها 3 
ونزيل الإشكال منها بعون الله تعالى . 


الجواب : 
ما كلامهم الأول : وهو تعلّقهم بالسيّد / إذا أمرغلامه بسقيه الماء . 


قلنا : إِنّما عقل التعجيل في ذلك الأمر بقرينة دلّت عليه وهو علم العبد 
أن السيد لا يستدعي الماء إلا وهو محتاج إلى شربه . هذا هو الأغلب . ولولم 


)١(‏ سقطمن(س). 

2 هذه القصة وردت في حديث طويل رواه مروان بن الحكم والمسور بن مخرمه عن 
قصة الحديبية . وقد أخرجه البخاري بتمامه عنهما في الصحيح ( كتاب الشروط ) 
*/؟8 باب .١٠/‏ ونص الشاهد فيه : «قال عمر : قلت للنبى #َقْلّه : أو ليس 
كنت تحدثنا أنّا سناتى البيت فنطوف به ؟ . قال بلى . فأخبرتك أنا نأتيه العام ؟. 
فقال :قلت : لا . قال: فإنك آتيه ومطوّف به ... وفيه أيضا : قلت لأبى بكر : 
آليس كان يحندكنا اناسنا البية وتنطوفايه © . قال :يلق :: افاخبرك اناناتيه 
العام ؟. قلت : لا. قال : فإنك آتيه ومطوف به). 
وأخرجه الإمام أحمد فى مسنده عنهما 768/4 ومابعدها. 


)5١(‏ س(وسنفصل). 


١45 


ب٠‎ 


يوجد إلا الأمر فإنّه لا يعقل ذلك . 

وأمًا قولهم : إِنّ السيّد يقول : أمرته بكذا فآخّره('2 . 

قلنا : قد يعتذر العبد فيقول : أمرتني بكذا ولم تأمرني بتعجيله » 
ولا علمت أن علي ('2 في تأخيره مضرة . 

وأما كلامهم الغاني2"7 : 


قلنا : هذه الأحكام التي تعلّقوا بها عامّة صيغها صيغ أخبار(؟» » وقد 
بيئًا أن صيغة الخبر لا تدل على قُربٍ من الخبر عنه ولا بعد إلا بدليل يقترن به : 
وأيضاً : فَّإِنَ هذه العقود* في الشرع إيقاعات تقتضي أحكاماً على 
التأبيد » [فلابد أن تتصل أحكامها بالعقود » ليصح القول بإثباتها على 
التأبيد ]2*0 . وهو مثل النهى فى مسالتنا ؛ فإنّه لما اقتضى الانتهاء والكف 
علق التابيك افتضدى الانتهاء على الفور ليصمٌ القول بعبوته(27 على التابيد : 


فإن قيل : كون الحكم إذا وقع دام لا يمنع من النظر في ابتداء وقوعه 
أنه يقع معجّلا أو على التراخي . وهو("2 كالملك في الثمن المؤجل ؛ فَإِنّه 


3 أول (؟١/ب)‏ س . 

. سس (فآأخرته)‎ )١( 

(؟) في الأصل (عليه) . والمثبت من (س) . 

)١(‏ في هامش ( س) التعليق التالى «قوله وأمًا كلامهم الثاني . المراد بكلامهم الثاني 
هو قوله فيما تقدم في أوائل المسألة بعد أن ذكر الاستدلال بأمر السيد غلامه أن 
يسقيه الماء. واستدل أيضا من قال لفظ الأمر يقتضي التعجيل أن الوقت وإن لم 
يكن مذكوراً. . الخ) . وهو صحيح . 

(14) س(الأخبار) . 

(5) سقط من(س). 

(5) س(بثبوتها) . 

(0) س(وهذا). 


عدوت 


يقع الملك فيه في المستقبل ثم إذا وقع دام » ولا يمنع ذلك من النظر في ابتداء 
وقوعه أنّه على التعجيل أو التراخي؛ ويكون ذلك بحسب قيام الدليل عليه . 

قلنا : إذا كان قضيّة الشيء أن يكون حكمه(١2‏ على الدوام فاعتقاد 
التراخي فيه يفضي إلى اعتقاد الخرم في صفة الدوميّة ("2 ؛ لأنّه يعراخى 
ويتراخى إلى زمان يوجد حكم السبب في ذلك الزمان ولا يتصور معنى الدوم 
فيه . فلذا قلنا : إِنْه يكون على الفور » حتّى تغبت2"7 صفة الدوام [له](؟2. 

ثم نقول : في هذه المسائل التي قاموا عليها لم تثبت صفة التعجيل بصيغ 
هذه الألفاظ » وإنما تغبت بإثبات الشرع لها ذلك » وكلامنا وقع(*)في مقتضى 
صيغة اللفظ . فسقط تعلّقهم بها من هذا الوجه . وهذا جواب معتمد . 

وأا دليلهم الذي قالوه من جهة فائدة اللفظ : 

قولهم : إِنَ الأمزقد أفاد الوجوب فى أوّل أوقات الإمكان . 

قلنا : أي شيء'(' > تعنون بهذا؟. إن عنيتم أنه أفاد الوجوب في أوّل 
الوقت [ على وجه لا يجوز تأخيره عنه ؛ فلا نسلم ذلك . وإن عنيتم أنّه أفاد 
الوجوب في أول الوقت]("2 على معنى أنه إذا أوقعه فيه يقع عن الواجب؛ 


فإن قلعم : لأنّه إذا كان واجباً فى أُوَّل الوقت وجاز التأخير ؛ أدَى إلى 


. الأصل (حكم) والمثبت من (س)‎ )١( 
. 9؟5) س(الدوامية)‎ 

(*) في الأصل ( على ثبت ) والمثبت من (س) . 
(154) الزيادة من (س) . 

(5) س(واقع). 

(5) سرايش). 

410 سقط من(س). 


١غ‎ 


نقض وجوبه وإلحاقه بالنوافل . 

قلمنا : لا يؤدّي إلى ذلك ؛ لأنّه إِنْما يُؤْخَّر لا لأنّه غير واجب » بل 
يؤخْر لأنّه واجب موسّع عليه في وقته . والواجب على وجهين : واجب 
موسّع على المكلّف في وقته » وواجب مضيّق على المكلف في وقته . 
فالمضيّق عليه في وقته لا يجوز تأخيره » فأما الموسّع عليه في وقته يجوز 
تأخيره . وهذا التأخير لا يخلّ بصفة الواجبية ؛ لأنّه جوز له )١(‏ التأخير عن 
أل أوقات / الإمكان إلى وقت مثله في الإمكان » وشرط عليه ألا يخلي 
كل الوقت عن الفعل » ولو أخلى عفتى راكد لفل ذا أفاد صفة الواجبية 
ولم يلتحق بالنافلة . فهذا وجه الجواب عن هذا الدليل . 

وقد سلك بعض أصحابنا طريقاً آخر في الجواب وقال : إِنّما جاز 
التأخير إلي بدل وهو العزم . وزعم أن الإنسان إنما يجوز له التأخير بشرط 
أن يكون عازما على فعله في الثاني . 


وذكر القاضي أبو الطيب('2 وجهين للأصحاب في وجوب العزم2"0 . 


(1)-. في الأعيل (لنا) + والنبت عن (س) +:وهو اللداسب ليقية الكلام .+ 

(؟1) هوالقاضي طاهربن عبد الله بن طاهر الطبري . أبو الطيب . من فقهاء الشافعية . فقيه 
أصولي من تلاميذه أبو إسحاق الشيرازي والخطيب البغدادي . تولى القضاء بربع 
الكرخ ولم يزل فيه حتى توفي . من مؤلفاته : شرح مختصر المزنى وكتب أخرى في 
الفقه والأصول . توفى سنة 45٠‏ ه . عن سنتين ومائة . 
انظر : طبققات الشافعية للسبكى /؟١-‏ .5 ء وفيات الأعيان ؟/19ه-١١ه‏ ع 
سير أعلام النبلاء 546/117 ١1م‏ » البداية والنهاية 1١١‏ /8/ . 

(9) في هامش ( س) تعليق نصه ( مطلب أن في وجوب العزم على من أخر الواجب الموسع 
عن أول الوقت وجهين . وأن الوجه القائل بالإيجاب طريقة صعبة شاقة . وقد قال عليه 
السلام : لاحرج في الدين) . ١.ه‏ . 
وسياتي مزيد بيان للخلاف في هذه المسألة في التعليق علي الفصل التالي . 


١8ه‎ 


ا 


وهذه الطريقة صعب تمشيتها » شاق مسلكها للمسائل('2 التى 
قالوها(") . وما ذكرناه من الجواب معتمد وهو كاف : 


ويقال أيضاً لهم : إِنّكم تعلّقتم بسقوط الأمرعنه("2 بفعله في أُوّل 
الوقت. [ فنقول : إِنْما سقط بفعله في أوّل الوقت ]2*7 لمعنى يستوي في 
ذلك الوقت الأول والثاني . وذلك ؛ لأن 7*؟ الأمر اقتضى إيقاع الفعل فقط 
من غير تعرض للوقت . فإذا فعله في الوقت الأوّل فقد أوقع الفعل » وإذا 
فعله في الوقت الثاني أو الثالث فقد أوقع الفعل . فكان سقوط الفرض عنه 
بفعل المأمور في أول الوقت لا لمعنى يرجع إلى الوقت » بل كان لوجود 
حصول الفعل على ما اقتضاه الأمر . وقد استوى فى هذا المعنى [ كل] (5) 
الأوقات ؛ فصار جميع الأوقات في هذا الوقت واحدأ . وصحّ الفعل في 
الوقت الثاني والشالث من حيث صحته في الوقت الأوّل » ولم يؤدٌ هذا 
التوسيع عليه إلى إلحاقه بالنوافل ا بِيّنَا من قبل . 

وأمًا ما تعلّقوا به من وجوب الاعتقاد على التعجيل . 


تعجيل المأمور به ؟. وما أنكرتم أن تعجيل الاعتقاد وجب لدليل يخصه لا 


. س (للأسئلة)‎ )١( 

(1) في الأصل ( التى ذكرناها) والمثبت من ( س) . 
والقائلون هنا هم النافون لجواز التراخي . والمسائل هي الأدلة التي تنفي كون العزم 
بدلا. 

() س(بسقوطه عنه) . 

(4) الزيادة من (س) . 

(5) سدان). 

(5) سقط من(س). 
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للأمر, وإِنّما كان يلزم ذلك أن لو وجب لقضية ('2 الأمر . 

فإن قالوا : إن الاعتقاد تابع للمعتقد فإذا تعجل الاعتقاد وجب أن 

قلنا : والمطالبة مع هذا [قائمة] ("2 . ولم إذا وجب تعجيل الاعتقاد("2 
مع هذا وجب تعجيل المعتقد؟» ويتصور انفصال أحدهما عن الآخر . 

م يُقال لهم : إِنْما وجب تعجيل اعتقاد الوجوب ؛ لأنّه إذا كان قام 
الدليل للمكلّف0؟) في أن الأمر يفيد الوجوب » وقد وجد7* الأمر فكيف 
يتصور أن لا يعتقد وجوب الأمر' 2 » والأمر على هذا الوجه ؟ٍٍُِ 
يجب عليه تعجيله لما بينا من قبل . وعلى أنا نقول : يلزمه اعتقاد وجوبه على 
التوسع كما يلزمه فعله على التوسع . وإذا وجب الفعل على حسب ما يعتقده 
من الوجوب » ووجب الاعتقاد على حسب ما يلزمه من الفعل لم يقع الفرقان 


ما تعلقهم بفصل النّهي ؛ فقد أجبنا عنه من قبل وهو أنه يقعضي* 


4 أول )1/١(‏ س. 

)1١(‏ س(بقضية). 

(؟) الزيادة من (س) . 

() في ( س) زيادة النص التالي : (اعتقاد وجوب المأمور به وجب تعجيل المأمور به 
وما أنكرتم أن تعجيل الاعتقاد وجب لدليل يخصه لا للأمر . وإنما كان يلزم ذلك أن 
لو وجب بقضية الأمر . فإن قالوا) وهو سهو من الكاتب حيث كرر هذا النص وقد 
تقدم آنفاً . ولا موقع له هنا . ش 

(145) سس (إذاقام الدليل) . بدل العبارة من قوله (إذا كان ... الخ) . 

(5): .اس ؤوقة ويا 

(1) س(وجويه). 
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الانتهاء على الدوام . فإِنّما كان على الفور والتعجيل لأنّا إذا لم نعجّله(') 
على هذا الوصف أدَّى إلى بطلان صفة الدواميّة فيه على ما سبق [بيانه . 
ومكن /11]31) انع لقص[ اعسقاه الرجوت بهذا ايا ١ب‏ 


وأما الذي ذكروه من بعد هذا وهو(" : أن القول بجواز التأخير 
يؤدي إلى أقسام كلها باطلة . 

قلنا : لايؤدي . لأنا نقول : يجوز له(*» التأخير إلى أن يغلب على 
ظنه أنه إذا آخَر يفوت المأمور . ونقول : إِنّ الظن المعتبر هو الظنَ عن أمارة » 
وهذا قسم صحيح جائز اعتقاده(*2 ؛ لأن الظن عن أمارة دليل من دلائل 
الشرع فيجوز بناء الأحكام عليه بدليل الاجتهاد في الأحكام . فكذلك 
هذا الحكم يجوز بناؤه عليه 290 . 

ولأن الله تعالى :قد كان اوسن الوضية للأقارب في ابتداء الإسلام عدد 
حضو الموت”') على ما قال تعالى : ف( كتب علسيكم إذا حضر أحدكم 
الموت إن ترك خَيراً الوصيَّةُ لُوالدين والأقربين.. 74" . ولا يُعرف حضور 


)1١(‏ س(لنجعله). 

. غير موجود في ( س) . وفيها بعده : ( ويجاب ... الخ)‎ )1١( 

() س (وما ذكروا) بدل العبارة ( وأما الذي .. الخ) . 

(14) س(بجواز). 

() س (اعتباره) . 

(7) في س زيادة ( بدليل الاجتهاد في الأحكام ) وهو تكرار لا حاجة إلى إثباته . 

(4)1 س(لميت). 

(4) الآية )١18٠0(‏ سورة البقرة . وقد اختلف العلماء في بقاء الحكم الذي دلت عليه الآية 
وهو وجوب الوصية . فذهب بعضهم إلى أن الآية محكمة ظاهرها العموم ومعناها 
الخصوص في الوالدين الذين لا يرثان كالكافرين والأقارب من غير الورثة . 
ومذهب جمهور العلماء يي . وبقوله إن اللّه قد 
أعطى كل ذي حق حقّه فلا وصيّة لوارث) . وقدأ جمع المسلمون على أنه لا تجوز 
الوصية للوارث . ١‏ اد يجمر ا ف اع كام لد اللقزيلى 1ه 50. 
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الموت إلا بغلبة الظن عن أمارة » وقد , ببى(١2‏ الشرع إيجاب الوصية عليه . 
كُذلك هاهنا يجوز ايشا معله:. 

فأَما قولهم : إِنّه ربّما يموت بغتة وفجأة . 

قلنا : هذا الذي قلتم نادر » والظاهر الأغلب في حق الناس موافقة 
علامات حضور الموت وإحساس الانسان بضعفه وحضور أجله ومعرفته 
بظهور علاماته فيه . والنادر لا يدخل فيما بني أمره على الأعم الأغلب » 
بدليل ما قلناه ذ في الوصية . 

فإن قالوا : ما قولكم إذا مات بغتة يموت عاصياً الم ان 
عاصياً؟. فإن قلتم : يموت عاصياً . فمحال ؛ لآنا[إذا]('2 أطلقناله 
التأخير » واخترمته المنية من غير أن يحس بحضورها ؛ لم يتصور إطلاق 
وصف العصيان عليه . لأنّ وصف العصيان بالتاخير مع إطلاق التأخير 
محال . وإن قلتم : يموت لا عاصيا ؛ فلم يبق للوجوب فائدة . 

الجواب : أنا نقول7؟» : يموت لا عاصيا . ولا يدل هذا على بطلان 
فائدة الوجوب . وذلك ؛ لأنَا بِينًا أن الوجوب على الموسّع جائز وروده 
مشروعا ومع لأ وي( أن الاغير يا يدل على أن المأمور غير واجب ؛ 
لأنّه يجوز له التأخير عن الوقت الأوّل فى الفعل إلى وقت مثله فى الفعل فلا 
بكره محا عليه لان اعظون عليه دئ الراجيات يها على الإطلافة+ 
والترك على الإطلاق هو الترك على وجه يفوت المأمور . والتأخير على هذا 


. في الأصل (بين) والمثبت من ( س)‎ )١( 

(؟1) سراأولا). 

. الزيادة من (س)‎ )99١ 

05 س ( قلنا) فقط . بدلا عن جملة (الجواب ... الخ) . 
(5) س(وقلنا) . 


- ١59 


الوجه الذي أطلقناه ليس فيه تفويت المأمور . 

ثم إذا أحس بالفوات » وهو إذا ظهرت(١2‏ عليه أمارات” ') حضور 
الموت ضيّقنا عليه الأمر ومنعناه من التأخير . فأمًا إذا مات بغتة وفجأة فهو غير 
مفوّت للمآمور ؛ لأنّهِ إِنْما آأخَّر من وقت إلى وقت مثله - وقد بِيّئا أن مغل هذا 
لايع نقويكا داو ذا مدا يجيت رز ذي إلى العفؤ دك منا تسن العاخير . 

تمنان القواك عند نوكن يعي :7")جبالاً باعل الله اتعنالى :لا على 
العبد؛ لأنّه [قد]0*» فعل ما كان مطلقاً له [[ذلك ]2*7 . وعند ذلك الفعل 
منه لم يصح وصفه بالتفويت - على ما سبق بيانه - إلا أنّه صار فائتاً بمعنى 
من قبّل الله تعالى . فلم يجزأن يوصف / بالعصيان وهو كالأمر المضيّق إذا 
لم تساعده الحياة في وقته » وفات من هذا الوجه على العبد ؛ لم يجز أن 
يوصف بالعصيان» وجعل الفوات لمعنى من قبل الله تعالى . كذلك ها هنا. 

وعدم وصفه بالعصيان لم يدل على ذهاب فائدة الوجوب ؛ لان 
حققنا صفة الواجبية مما يعود إلى فعل العبد من منعه وتفويته("2 . فبوجود 
الفوات من قبل الله تعالى لا تبطل فائدة الوجوب . 

فهذا وجهالجواب عن هذا الفصل”'' . ولم يبق على ما قررنا 
إشكال بوجه ما . 


)1١(‏ سر(ظهر). 

(؟5)ه س(علامات). 

5*9) في س زيادة (وفجأة) . 

(15) سقطمن(س). 

(5) سقطمن(س). 

(1) س(ومن تفويته) . 

617 س (فهذا هو الجواب عن الفصل ) . 


ا وه86١‏ - 
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وهذ3'' الفصل قد أعيا الفحول من الأصحاب ؛ حتى رأيت 
بعضهم يقول في (أصوله) ("): لا يستقيم مع قولنا : إِنْه غير عاص. إلا 
ا الم ة في أوّل الوقت لا تجب » 
لسو ويه العا 
حريه أنه إذا جاء إشكال في المسألة يترك مذهب صاحبه ويوافق الخصوم . 
بل ينبغي أن يبذل جهده ويجعل وكده(*؟2 لحل ”2 الإشكال. فإن أمكنه 
ذلك وإلا تركه إلى من يوفقه الله تعالى له ويهديه إليه » ويمتثل قول عمرو 


إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيء(") 


)1١(‏ س(فهذا). 

(؟١)‏ في (س) زيادة (انه) . 

ضيه 0 

(4) الوكد : بضم الواو السعي والجهد . وبفتحها المراد والهم والقصد . وكلا المعنيين 

الع هنا . انظر : القاموس المحيط "45/1١‏ (مادة / وكد) . 

( في الأصل ( بحل ) . والمثبت من : س . وهو الأقرب إلى الصواب . 

)0 عمرو بن معد يكرب بن عبد الله بن عمرو الزبيدي من سعد العشيرة بن مذحج. من 
الفرسان المعدود ين في الجاهلية وله شعر غير كثير . أسلم على يد الرسول ويه ثم ارتد 
مع الأسود العنسي . لكنه عاد بعد ذلك إلى الإسلام » وشهد فتوح العراق والقادسية 
واليرموك وأبلى فيها بلاء حسناً . قيل استشهد في معركة نهاوند سنة ١‏ ه. 
انظر : الشعر والشعراء 30/١/1١‏ , الإصابة 4 / 59-585 ؛ معجم الشعراء 
للمرزياني / ١7-1١‏ . 

(1) البيت من قصيدة طويلة لعمرو بن معد يكرب . رواها الأصمعي في الأصمعيات 
ص 175 . وانظر : شعر عمرو بن معد يكرب جمع وتحقيق مطاع الطرابيشي 
( مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق) ص ١١‏ . 


- ١أهة‏ ؤا بده 


وإذا عرفنا "2 هذه المسألة يخرج("2 عليها مسألة الحج أنه يجوز تأخيره 


عن أول أوقات الإمكان . وقد ذكرنا وجه الكلام فيها 299 . 


2) 


00 
2022 
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قد نقبل من المؤلف ما ذكره قبل هذه العبارة من أنه ينبغي للعالم الملتزم بمذهب 
إمامه أن يبذل جهده فى الحق لحل الإشكالات وإقامة الأدلة الصحيحة المقتضية 
لترجيع اراي الذي العرمة :“لك قاوز رقب الل غليه حين العال على العام أن 
يترك مذهبه ويوافق خصومه . وماكان أغناه عن ذلك » وهو العالم الذي ضرب مثلا 
فى ترك التعصب لمذهبه ومذهب شيوخه حين ظهر له ما يعتقد أنه الحق فترك 
5 الحنفية إلى المذهب الشافعي . كيف والمطلوب من العالم اتباع الحق متى 
غلب على ظنه واجتهاده ظهوره له بالدليل وإن خالف قول إمامه ؟ . 

س ( عرفت ) . 

س (فخرج) . ٠‏ 

اعترض السرخسي علي جعل مسالة الحج من فروع هذه المسألة الأصولية وقد جعله 
مرة من المقيّد بوقت لأدائه كالضوم . وجعله مرّة من المشكل لشبهه من جهة 
بالصوم لكونه لا يتصور في سنة إلا حجة واحدة ومن جهة بالصلاة لكون الأداء لا 
يستغرق جميع الوقت . أصول السرخسي 45٠ 59/١‏ . 

والحق أن الحج مما يتصور فيه التخريج على هذا المسألة الأصولية . لأن الحج وإن كان 
مقيدا بأيام معيئة فى السنة إلا أنه مطلق بالنسبة لسنوات العمر. وإذا أداه المكلف 
في السنة الثانية أو الثالئة فإنه يكون أداء لا قضاءً عند الجميع. ولا معنى لهذا إلا 
إطلاق الوقت . 

وفي وجوب الحج على الفور خلاف بين العلماء : 

فذهب أبو حنيفة في أصح الروايات عنه والحنابلة وقول لمالك والبغداديين من 
أصحابه إلى أنه على الفور . 

وعند الشافعية ومحمد بن الحسن من الحنفية وبعض المالكية . أنه على التراخي . 
انظر : أصول السرخسي 55/١‏ ء رد النحتار ١4١/5‏ بدايةالمجتهد ١/0١٠١#9ء‏ 
المجموع 7/1 وما بعدها ء المغني ١4١/5‏ وما بعدها . 


لاه 


وأما أبو زيد الدبّوسي زعسم : أن الأمربصيغته لا يدل على 
[صفة( '» الفورية , إلا أن في الحج وجب فعله على الفور ؛ لآن تأخيره 
يؤدي إلى مرخ رار رادا ري بطري ردي لد نه 

وهذا فصل قد ذكرناه في الخلافيتات » وذكرنا الكلام عليه في 
كتاب * (الاصطلام)”") . فتركنا الكلام عليه في هذا الباب » واقتصرنا 
على ما ذكرناه . والله أعله20 . 

مسألة(؛) 

وإذا بينا الكلام في الأمر المطلق وقضيّته نبيّن(*2 حكم الأمر الموقت 
بوقت فنقول : 

اعلم أن الأمر الوارد على التوقيت على وجهين : 

أمر موقت بوقت لا يفضل الوقت عنه , بل هو وارد بقدر الوقت ؛ 
مثل صوم رمضان ؛ فإنّه واجب باوّل دخول الوقت بلا خلاف . ومعنى 
الوجوب بأوّل الوقت : أنَّهِ تحب مباشرته مقترناً بدخول وقته(' > من غير 

وأمًا الوجه الآخر فهو ؛ الأمر الموفّت بوقت يفضل الوقت عنه وإن 


* أول (١/ب)‏ س. 

)١(‏ سقط من(س). 

. ) انظر الكلام عليه في ( كتاب الحج ) من الكتاب المذكور ( غير مرقم‎ )١) 

(؟) أورد المؤلف في بيان الأقوال مذهب القائلين بالوقف وقد أهمل ذكر أدلتهم . 
فانظرها في : التبصرة 9ه . 

(4:) لا يوجد في ( س) عنوان ( مسألة ) وفي الهامش منها : مطلب بيان الأمرالموقت . 

(9) س(فتبين) . 

(5) في الآصل زيادة ( مقترنا) والمثبت كما في ( س) . وهو الأولى . 


كلاه 


شعت قلت : يسع له ولغيره ؛ مثل الصلوات الخمس التي هي موقّتة 
بالأوقات المعلومة» ونعلم قطعا / أن أوقاتها تسع لها ولغيرها. 
فعندنا تحب هذه العبادات في أَوّل أوقاتها وجوبا متوسعا . 


ومعنى الوجوب المتوسع : أنّه يطلق له التاخير عن أُوّل أوقاتها إلى 
ل ل ا 


00 أبي ع ان » وهو 


. ) في النسختين » ( البلخي ) وصوابه ( الثلجى‎ )١( 
وهو : محمد بن شجاع الثلجي البغدادي فقيه حنفي من أهل العراق» له مؤلفات منها:‎ 
. تصحيح الآثار ؛ النوادر » المضاربة » الرد على المشبهة  » وله ميل إلى مذهب المعتزلة‎ 
. توفي سنة 515 ه‎ 
275١-5١0/98 تهذيب التهذيب‎ » 178 - ١7/7 انظر : الجواهر المضية‎ 
»تاج التراجم هه -5ه.‎ ١5١/7” شذرات الذهب‎ 

(؟١)‏ هذاالمذهب منسوب إلى الشافعية وأكثر الفقهاء وهو مذهب المالكية والحنابلة وبععض 
الحنفية وقد رجحه السرخسي منهم . وقال به جماعة من المعتزلة منهم أبو علي 
وأبوهاشم وأصحابهما . 
ثم اختلف هؤلاء في وجوب إيجاد بدل عن الفعل في أول الوقت أو وسطه عند تأخير 
الفعل عنهما على قولين : 
أحدهما : أنه يجب البدل وهو العزم على الفعل في أول الوقت أو وسطه عند تأخير 
الامتئال إلى آخر الوقت . وهو مذهب المالكية وأكثر الشافعية والحنابلة والجبائى وابنه . 
ثانيهما : أنه لا يجب البدل . وهو وجه للشافعية ومذهب بعض الحنابلة والمعتزلة واختاره 
أبوالحسين البصري والفخر الرازي وغيرهم . وهو اختيار المؤلف كما سبق في المسألة التي قبلها. 
انظر : الملعتمد ١4/١‏ » اللمع 8 » الإحكام للآمدي ١‏ المحصول 
0١‏ » شرح تنقيح الفصول ١٠١/‏ » العدة "١١/١‏ » المسودة 78 ؛أصول 
السرخسي "١/١‏ . 


66ت 


ب 


اوذهب الكرخي''' ؛ وأبو بكر الرازي”" ' وأكثر 0 
ل 0 
انقضائه . 


ومنهم من قال : إنه موقوف إن أدركه آخر الوقت وهو أهل الوجوب 
المفعول قطرعا 48 


)1١‏ هو أبو الحمسن عبد الله بن الحسن بن دلال الكرخي الحنفي أحد أئمة الحنفية 
المشهورين وإليه انتهت رئاستهم في عصره . وله آراء خاصة واختيارات في الأصول 
تخالف مذهب الإمام . من كتبه : اختصر في الفقه . وشرح الجامع الصغير والكبير» 
وله رسالة مختصرة في الأصول . توفى سنة 14٠‏ 7ه . 
انظر : البداية والنهاية 574/1١‏ ؛ سير أعلام النبلاء 455/6 » 4707 » الجواهر المضية 
-51: » شذرات الذهب ؟/1ه” . 

)2 هو أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي ويلقب بالجصاص «إمام الكنقية في :قعل ريدن 
أشهر مشايخه أبو الحسن الكرخي :.وكان زاهدا ورعا تفياً . عرض عبلية النضناء مراراً 
فامتنع منه . من تصانيفه : كتاب في أصول الفقه » وأحكام القرآن . توفي سنة ٠/الاه.‏ 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء 540/15 - 84١‏ ؛ الجواهر المضية في طبقات 
الحنفية ١15١4 -70/١‏ تاج التراجم 5 » شذرات الذهب 7١/*‏ ؛ طبقات 
المفسرين 08/1١‏ . 

(*) مذهب هذه الفعة من الحنفية كما ذكر المؤلف أن آخر الوقت هو وقت الوجوب . ثم 
اختلفوا بعد ذلك في صفة المؤدّى في أوّل الوقت على ثلاثة أقوال كما ذكرها المؤلف . 
وكذا ادها ولح العد تمتريجا بانت قائقة. . 
انظر المراجع السابقة (هامش ؟) ص .١54‏ 

(14) هذا منسوب إلى أبي الحسن الكرخي . 
انظر : المعتمد ١84/1١‏ الإحكام ٠١5/١‏ » شرح تنقيح الفصول ٠5١‏ ., المحصول 
0 .,. 


امه -- 


بأحد شيئين : إِمّا آخر الوقت » وإِمّا اختيار الفعل ('2 . 

وتعلّق من قال إِنّْها لا تحب بأوّل الوقت : بان حدّ الواجب ما لا 
يسع تركه . والصلاة في أوّل الوقت واسع تركها من غير حرج » فدل أنها 
غير واجبة. 


قالوا : ولا يجوز أن يقال : إِنَ تركها(" إلى بدل » وهو العزم على 
فعلها في الثاني ؛ لأنَا قد أبطلنا طريقة العزم في المسألة الأولى . 

قَتَالوا + ولا بجوو ان يقال إن هذا ماحيوولين برك لانابينا أن 
الترك في أوّل الوقت قد وجد » فإنُ الترك في أُوّل الوقت هو التأخير الذي 
قلتم» والتأخير هو الترك في أول الوقت . فعلى أي الاسمين ذكرتموه فالمعنى 
واحد لا يختلف . 


وُويمتا تقتولونة:« الواتسويها شعي الإكدال عليه هإذا لع يعدن 
الإقدام عليه في الزمان الأوّل لم يكن واجباً فيه . 

وقد قال بعض أصحابنا المتأخرين حين سمع هذه الشبهة 
للمخالفين: قد اتفق أهل التحقيق من الفقهاء أن من آخّر الصلاة عن أوّل 
وقتها ومات في أثناء الوقت لم يلق الله تعالى عاصيا . فإذا كان كذلك فلا 


» 307/١ وهذا محكي أيضاًعن أبي الحسن الكرخي . انظر : أصول السرخسي‎ )١( 
. 79 المسودة‎ ٠١١/١ »الإحكام‎ ١514/١ المعتمد‎ 

(2)1 وذكر بعضهم قولا آخر في المسألة وهو : أن الوجوب مختص بأوّل الوقت ولوأتى 
انظر : المحصول 7510/1/1١‏ ؛ شرح تنقيح الفصول 15١‏ . كشف الأسرار 
5.5١‏ وهو مذهب مردود بالإجماع . فقد أجمعت الآأمة على جواز تعجيل 
الصلاة أو تأخيرها في وقتها الموسّع من غير إثم . 

(599) س (إنه يتركها) . 

داهم 1- 


فلا معنى لوصف الصلاة بالوجوب في أول الوقت إلا على تأويل وهو : أن 


الصلاة لو أقيمت لوقعت في مرتبة الواجبات إذ 2١0‏ أجزات» وهى على 
القطع كالزكاة تعجّل قبل حولان الحول . هذا كلامه . ْ 

وأما دليلنا : 

فستحمول. + الأمرستية الوحوية وقد يداول اول الوق فعا اناد 
الوجوب قطعاً . يدل عليه : أن الأمر يتناول2"7 جميع الوقت على وجه 
واحدء فإن2'7 كان لا يفيد الوجوب في أوله فلا يفيد في آخره » فإذا أفاد 
الوجوب في آخره فلابد أن يفيد [الوجوب](*) في أوّله . 

ولأنّا أجمعنا أَنّه يجب عليه نية الواجب إذا فعل الصلاة فى أوّل الوقت» 
ولوافوقة القل بطلك [ملاته ]220 :رالية معيكتسة 7" » لفطل لا سند ةله 
فلو كان / المفعول في أوّل الوقت يقع نفلاً لم يبطل بنية النفل » بل كان 
ينبغي أن تكون نية النفل مصححة [لها]("2 . 

يبينه : أنّه لما وجبت”*) نية الفرض علمنا قطعاً أن المفعول لا يقع نفلاً؛ 
لأنه لا يتصور أن يقع عن النفل مع وجوب نية الفرض . وإذا وقع عن الفرض 
ثبت أنه فرض . 


)1١(‏ صس(و). 

. س(تناول)‎ )١( 

(5) س(فإذا) . 

(14) الزيادة من (س) . 

(5) سقط من(س). 

() س (صحيحة) . وفي هامشها : (لعلها مصححة) . 
(0) سقط من(س). 

(4) س(وجب). 


لاه ا - 


فإن قالوا : ليس فيما قلناه أكثر من وقوع الفعل عن الواجب قبل 
الوجوب » وأز نتم قد فعلتم مثل هذا في صلاة العصر للمسافر في وقت 
الظلهر » وصلاة العشاء الآخرة له فى وقت المغرب » وكذلك الوضوء يجب 
عند دخول وقت الصلاة وقد ينا الالكياء قباط 


قلنا : واحد منهمالا يلزم :آم الأوّل ؛ فوقت الظهر وقت وجوب 
العصر فى حقّ المسافر إلا أنه واجب موسع . وكذا نقول في العشاء 
الآخرة؛ إِنّ وقت المغرب وقت وجوبها في حق المسافر ('2 . وهذا ثابت 
عندنا بالنصوص الواردة في الباب على ما عرف( » فلم نقل بجواز تقديم 
الواجب على وقته . 

وأمّا فصل(" الطهارة ؛ قلا : دخول الوقت إِنّما يوجب الوضوء 
على المحدث لإزالة الحدث . فأمًا إذا كان تطهر قبل دخول الوقت وجاز 
على طريق النفل فقد زال الحدّث» فدخل وقت الصلاة وهو [متطهر](*) 


. ويسمى وقت عذر للصلاة الثانية‎ )1١( 
. 58-582 58/7 انظر : المجموع‎ 

)2 وهي النصوص الدالة على جواز الجمع بين الصلاتين في وقت أولاهما . ومنها 
حديث معاذ بن جبل عن هدي النبىعَيْلّهُ في غزوة تبوك وفيه أنه «إذا زاغت 
ل ا ال 0 
آخْر الظهر حنى 0 د ..)الحديث . رواه أبو داود 
0 م١‏ 210 : 
سنن الترمذي ”498/5 -#9: (أبواب الصلاة) باب 5514 . 
وفي الكلام على النصوص الواردة في الباب . انظر : المجموع شرح المهذب 
١/4‏ /اا”ء زاد المعاد لابن القيم ١‏ //الا4 - 48١‏ . 

(9) س(فعل). 

(14) سقطمن(س). 


-١ ره‎ 


غير محدث » ولم يجب عليه الوضوء أصلاً أؤهذا لأن الوضو لأ يجن 
لمعيف يجال : » وإنّما وجب شرطا للصلاة » ليؤديها على طهر من حدث » 
وإذا 27 كان معطهرا عن الحداث غند دخول الوقت فقد ود شرط 
الصلاة ** فلم يتصور وجوب الطهارة عليه . 


وأما الجواب عن قولهم : إن حد الواجب ما لا يجوزتركه 


قلنا: لا ترك هاهنا على وجه يخلّ بالواجبية . [فلم قلتم : إِنّ الترك 
الذي لا يخل بالواجبيّة لا يسيغ في الواجب](؟2 ؟. والدليل على أنه لا 
يخل بالواجبية : أن هذا :واحيب واس ع وققة على معنى أن وقعة يعمل 
على أزمان كثيرة لهذا الفعل على الترادف والتعاقب . فلابدٌ أن يكون 
لتوسع الوقت أثر في هذا الواجب » وليس ذلك إلا أنّه يجوز تأخيره عن 
أول زمانه إلى زمانه الثاني والثالث والرابع إلى أن يتضيّق في آخره » فيوجد 
وقت لا يتلوه وقت آخر. 


ثم جوان العاخير على هذا الوه لا يحل بالؤاجبية #الآنه انتره عن 
وقت أو تركه في وقت إلى وقت مثله في الوجوب . فيفيد فائدة الأمر في 
الإيجاب 3 لأنَ الوقت الثاني في الحقيقة صار مثل الوقت الأول فكائه 
الوقت الأول» فكذلك الثالث والرابع ولا20 يتحقّق ترك . [وهذا](؟2 لأن 
المحظور ترك يؤدي إلى تفويت الواجب » وإذا تعدّدت أوقات الفعل بحكم 
اتساعه لم يوجد تفويت . وإذا قُرّرِ*2 على هذا الوجه وقع التفريق بينه 


* أول(54١/1)س.‏ 
١(١1)ه‏ س(ماذا). 
(؟) سقطهمن(س). 
(9) س(فلا). 
(14) سقطهمن(س). 
(5) س(قدر). 


٠١ه‎ 


وبين النفل ولم يلتحق به بحال . 

فقد وقع الانفصال / عن هذه الشبهة بأبين وجه » وبقي الدليل الذي ١١/ب‏ 
قدّمناه من غير أن يكون لهم عليه كلام بوجه ما . 

وأمّا إذا مات في خلال الوقت ؛ فقد ينا أنه غير عاص . وقول(١)‏ 
من قال من أصحابنا : إِنّ على هذا لا يصمّ [إلا]('2 أن يقال : إِنّه غير 
واجب فى أوَّل الوقت : خطأ . وقد بيّنا الكلام عليه في المسألة الأولى 
وحقّقئا وجود الوجوب مع القول بترك تعصيته("2 عند اخترام المنية إِيَاه ‏ 

وما الزكاة ؛ فعندنا الأمر اقتضى الإيجاب من وقت ما تناوله الأمر, 
تناول أول الوقت فلا يتآخرعته الوجوب . 


وما جواز إخراج الزكاة قبل الحول ؛ رخصة!*؟ من الشرع ثبت77) 
ذلك بالنص الوارد فيه » والرّخص لا يجوز إ إلزامها على الواجبات التي هي 
عزمية( 0 وول زرفت انها مدقن بجر ان قف الضيلة: فتن الرقث لقلنا 
بذلك . 


فإن قال قائل(") : الوقتت سبب الوجوب 0 فكيف يحهيون أل تحب 


. في الأصل (بقول) والمثبت من ( س)‎ )1١( 
سقط من(س).‎ )١؟(‎ 

(1) س(هعصيته). 

(14) س(فرخصه) . 

(5) س(يثبت). 

(5) في (س) زيادة ( قطعية) . 

(/41 س(فإن قيل) . 


2-000 


من أول آلوقت إلى الخره؟: وهو يودي إك "أن يكون الرفان الأول بي 
للوجوب, وكذلك الزمان الثاني والثالث . فيكون ذلك إيجاب ما هو 
واجب . وهذا لا يجوز . ٠‏ 

اللجواب(١)‏ : أن عندنا الوقت ليس بسبب للوجوب , إِنَما سبب 
الوجب خطاب الشرع” 0 إلا أنه يجب مرة في زمان متضيّق١",‏ » ويجب 
مرّة في زمان واسع . وكلٌ واحد جائز معقولاً ومشروعاً على ما سبق بيانه . 
تعلى هذا لفوريود إلى ترادف الزيجات في تل واحدء بل الإيجاب حصل 
مرة واحدة إلا أنه واجب متوسع وقته » فصار الترادف في الوقت لا في 
نفس الإيجاب7*» . فسقط ما قالوه من هذا الوجه . 


وقد دل ما ذكرناه أن الوجوب لا يستقرٌ بأوّل الوقت . 


[وذهب أبو يحيى البلخي أن الصلاة تجب بأوّل الوقت (خنويا 
مستقراً» ولا اعتبار بإمكان الأداء في استقرار الفرض . 


وأما سائر الأصحاب على خلاف هذا . وقالوا : الوجوب معلّق 
بأول الوقت ]227 » واستقرار الفريضة معتبر('2 بإمكان الأداء بعد دخول 
الوقت . وهو الظاهر من مذهب الشافعي2"(7 . وإذا استقرٌ بإمكان الأداء ؛ 


)1١(‏ س(والجواب). 

. ومابعدها‎ 558/١ انظر بحث هذه المسألة في مسألة أسباب الشرائع‎ )١( 

() س(مضيق). 

(14) س(الواجب) . 

(5) في الأصل ( معتبرة ) والمغبت من ( س) . 

6 المقصود بالاستقرار : تحقق التكليف ولزوم القضاء . والمسألة فيها القولان كما 


55ت 


كان التأخيرجائزاً بحكم توسّع الوقت بشرط أن لا يؤخّر تأخيراً يؤدَي إلى التفويت 
على ما سبق . 

وبعض أصحابنا ضم إلى هذا شرط آخر وهو : العزم على أداء المأمور قبل 
انقضاء الوقت . وعندي أن الشرط الأول كاف وقد سبق الكلام في ذلك . 
والله أعلم . 

مسأئلة 

[المأمور]<'' إذا ترك الامتثال في الوقت المضروب للأمر حتّى انقضى 
فلا يجب عليه القضاء بصيغة الأمر("2 , وإن وجب يجب بأمرجديد. 

وقال بعض الفقهاء : يجب القضاء بالأمر الأوّل0) . 


2002035 أحدهما : أن الوجوب يستقر بإمكان الأداء وهو مذهب الشافعية كما ذكر النووي . 
وذكره في ( المسودة) رواية عن الإمام أحمد وعزاه أيضاً إلى الإمام أبي حنيفة . 
والقول الثاني : أن الوجوب يستقر بمجرد دخول الوقت . ونسبة في ( المسودة ) إلى 
أكثر الفقهاء وأصح الروايتين عند الحنابلة. انظر: المجموع 44/8 »ء المسودة 4ع 
شرح الكوكب المنير 71٠١/١‏ » القواعد والفوائد الأصولية ١لا‏ . 

)١(‏ سقط من(س). 

)1١(‏ وهو مذهب الشافعية والعراقيين من الحنفية وبعض الحنابلة . ورجحه كثير من 
الأصوليين منهم : أبو الحسين البصري والشيرازي والآمدي والغزالي وأبو المعالى 
الجويني والفخر الرازي . وهو اختيار المؤلف . 
انظر : المعتمد ١544/١‏ » اللمع 8 , الإحكام 1/5/5 , المنخول ١٠١‏ . البرهان 
0١‏ ا لمحصول 47١ /7١/١‏ ء المسودة 77 » أصول السرخسى »45/١‏ البحر 
اغميط؟ /لوحة ١88‏ . : 

(1) وهو منسوب عند الأصوليين إلى الحنابلة . وذكر في( المسودة) أنه قول لبعضهم 
كالقاضي أبي يعلى وابن قدامة والحلواني . وقد خالفهم ابن عقيل وأبو الخطاب من 
أئمتهم فهم يقولون بالقول الأول . وهو مذهب أكثر الحنفية واختاره السرخسي 5 
انظر : المسودة !؟ ؛ العدة 59/١‏ » روضة الناظر ٠١7 ٠١5‏ أصول 
السرخسي ١/5؛‏ . والمراجع السابقة . 


اكات 


واحتج في ذلك : بما روي عن النبي عَلَِه أنه كنال : ومن نام عن 


صلاة أو نسيها فليص لها إذا ذكرها)('2 وقوله «فليصلها) دليل على أن 
الأمر الأول باق عليه » وأن الواجب بعد خروج / الوقت هو الذي كان ؛؟/ 
وَاجَبا فى الؤفات: 


ولأن الواجب عليه بعد الوقت واجب باسم القضاء » والقضاء من 


98 8 . 00 5 07 3 
ضرورته وجوب مقضي('2 عليه . فدل أن الآمر الأول باق عليه حتى 
سمي(" المفعول قضاء . 
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يبيّئه : أنّه إذا وجب بأمر جديد لم يتصور أن يكون قضاء . 
قالوا : ولأنٌ الأوامر مصالح ؛ والمصلحة في نفس الفعل لا في وقت 


الحديث من رواية أنس بن مالك رضى الله عنه . 

اعترجار الها فى فى معدو بيبا قريقا و ارا روط لولمه لم جلي 
لتم انظز: صحيع التخاري وتات طراقيت العئلةة) 8١‏ باب /لا”. 
وأخرجه مسلم عنه في صحيحه من طرق متعددة بألفاظ متقاربة بمعنى ما ذكره 
المؤلف ( كتاب المساجد ) . ١//الا؛‏ باب / هه . 

وأخرجه أبو داود عنه في سننه كلفظ البخاري 507/1١‏ ( كتاب الصلاة) 
باب/١١1.‏ 

وأخرجه الترمذي عنه فى سننه ( كتاب الصلاة) /1١‏ ه78 باب / 331 . 

راعري اسان عتدق حمنه زعي الزافيك م ١/*؟؟‏ باب/له. 

كرس قد بن لاعداو كات اليلد ١١8/١‏ باب/ ٠١‏ . 
وأخرجة الدرانى فى نوكتا المتلاف ١‏ اكير يات 1 

ره كرجه انام اسنى ا ع د نا تمهف اذك لمتكي ل اده 
لل يلا 

وفي الباب عن أبي قتاده عند مسلم والترمذي وابن ماجه ( المواضع السابقة) . 
في الأصل ( فقضى ) . والمثبت من ( س) . 

س ( يستمر) . 


0 


الفعل . فإذا لم يفعل ؛ كان عليه فعله وإن انقضى الوقت المضروب 
للفعل. 

وأما دليلنا : هوأن الوجوب بالأمر؛ والأمر يتناول الفعل فى وقت 
نعلو غلذ يكو الفتعل في غير ذلك الؤقك سنامور [يه] 217 رإذا لم يكن 
أمرة "2 بعد الوقت لم يكن وجوب . 

والحرف : أن المأمور [به]('2 يفوت بفوات الأمر ء وقد فات الأمر 
بفوات الوقت فيفوت الوجوب . 

يبينه : أن في المشاهد من قال لغلامه : زر فلاناً في الغد . لا يكون 
أمرا بالزيارة بعد الغد* » حنَّى إذا ترك الزيارة في الغد وزار بعد الغد 
بي اننا 1م 

وأيضاً يُقال(؟» : القاضي ليس ممتفلاً (*) الأمر("؟ ؛ فإ الممتثل 
للأمر هو الموافق لصيغة الأمر . والموافقة لصيغة الأمر هي بالفعل في الوقت 
المسمّى في الأمر ان لنيز ع مر(") امتالاً لم يكن الأمر 
متحضدا له » وصار(*2 فعل المأمور بعد خروج الوقت كفعله قبل0*) 


* أول(54١‏ /ب)س. 

. الزيادة من (س) في الموضعين‎ )١( 

. في النسختين ( أمرا) والمثنبت هو الصواب‎ )١١ 
سس (لأمرسيده).‎ )1( 

(14) في س زيادة (لقضاء) . 

(©) في الأصل ( يمتثل) والمثبت من ( س) . 
(5) في س (للأمر) . 

(/ا)ه س(بعد الوقت) . 

(4) في الأصل ( فصار) والمثبت من (س) . 
(9) سر(بعد). 
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الوقت » ثم لا يصح ذلك في الأمر . وكذلك بعد خروج الوقت يكون(') 
كذنك افا 


وأما الجواب عما تعلّقوا به : 

أَمَا الخبر قوله يَيِّه «فليصلها) نقول : ارلا : هذا دليل عليهم ؛ لأنَ 
قوله «فليصلّها ) أمر جديد , فلو كان الأمر الأول باقياً عليه لم ب يحتج إلى هذا 
الأمر الثانى » فلمًا ذكره دل على وجوبه بهذا الأمر لا بالأمر الأول . 

نّم قوله «فليصلّها) يعنى فليصلٌ مثلها ؛ لأنّ الواجب عليه بهذا الأمر 
المجدّد صلاة مثل الصلاة('2 الأولى» فلأجل هذه المشابهة صحّت هذه الكناية . 

وأمًا الذي تعلّقوا به من تسمية المفعول20 قضاء . 

قلنا : هذا دليل عليكم ؛ لأنَ الأمر الأوّل لو تناول الفعل بعد(؟) خروج 

نم نقول : تسميته قضاء [هو](”2 علي طريق المجاز لا على طريق 
الحقيقة . ومعنى المجاز : أَنّه فعل على مثال الأوّل قائم مقامه فى إسقاط تبعة 
الأمر الأول عنه . وهذا ؛ لأن عندنا وإن وجب القضاء بأمر جديد فعمله قيامه 
مقام الأول » فيسقط عنه تبعة الخلاف فى الأمر الأول . فبهذا الوجه سمّى 
قضاء .“وهو علق طرق الجا عالاتهالآأيقطي عليه فى الحقيقة + 

وأما كلامهم الأخير ؛ فقوله : إن الأوامر مصالح . قلنا : تأصيل 


)١(‏ س(فيكون). 

(؟) في الأصل (صلاة) . والمثبت من (س) . 
(“) س(الفعل) . 

(14) في الآصل ( قبل) والمثبت من (س) . 
(5) سقط من(س). 


حو أن 


المصالح في الأوامر عندنا باطل . والله تعالى لا يجب عليه شيء بوجه ماء 
وقد يفعل الأصلح بالعبد ('2 وقد يفعل غير الأصلح . وهذه قاعدة تُعرف في 
غير هذا الموضع. / 

وعلى ”" أنه يجوز أن تكون مصلحة العبد في فعل الشيء في وقت 
معيّن ول("© يكون فعله فى غير ذلك الوقت مصلحة(؟) . ألا ترى أن فعله 
في الوقت مصلحة له وقبل الوقت لا يكون مصلحة ؟ . 

وذكر أصحابدا في أصحاب الأعذار الذين لا يتحتم عليهم الصوم 
في الحال ؛ مثل المريض , والمسافر . ومن لا يجوز له صومظ ه ) في الحال 


مثل الحائض والنفساء : أن الصوم واجب عليهم [ويأتون به عند زوال 
العذر . فهو قضاء لما وجب عليهم ]270 في حال اللعل 90 1 


]ب 


. س(بالعبيد)‎ )1١( 

. س(على) بدون الواو‎ )6)1١( 

(9) س«(فلا). 

(4) في (س) زيادة (له) . 

(5) س(الصوم) . 

(1) الزيادة من (س) . 

21 ذكرالتووي هذا الراي وجها في المذهب ونقل حكايته عن القاضي حسين وإمام 
الحرمين والغزالي في ( البسيط ) والمتولي والروياني وغيرهم . 
وعزاه ابن السبكي إلى كثير من الفقهاء . 
وقال في ( المسودة ) : إن الإمام أحمد نص على القول بالوجوب في حال العذر , 
وهو قول الحنابلة . ونقل عن ابن برهان أنه قول الفقهاء قاطبة . 
واختاره الشيرازي في التبصرة وهو اختيار المؤلف . 
انظر : المجموع 505/17 » المسودة : ؟ » التبصرة 1 » الإبهاج 17/١‏ 1714. 


ا 


وقال أصحاب أبي حديفة : لا يجوز القول بإيجاب الصوم على 
الحائض والمريض في حال العذر . وأما المسافر فالصوم واجب عليه » وله 
الفطر بترخيص الشرع(22 . 

وحكوا عن بعض من ينسب إلى الكلام أن الصوم لا يجب على 
المريض والحائض . وأما المسافر فعليه صوم أحد الشهرين ؛ إِمّا شهر الأداء » 
لما شهر القضاء . وأيّهما صام كان أصلاً ؛ مثل الأنواع الثلاثة في كقّارة 
اليمين0'؟ . 

واحتج الأصحاب فيما صاروا إليه : بان الله تعالى علق قضاء 
اا تعالى « ومن كَانَ مريضاً 


أو عَلَى سَفر فَعَدَةَ من أيَامٍ أخَر 074" . و معناه : فأفطر فعدّة من أيام أُخَر. 
فدل أن وجوب القضاء 1 1 
الفطر لما تعلّق به القضاء . 


ولأن المفعول لما كان يسمّى قضاء لا أداء » فالقضاء اسم لواجب قام 


)١١‏ لم أجد فيما بين يدي من كتب أصول الحنفية نصاً صريحاً في بيان رأيهم في هذه 
المسألة لكن نقل عنهم هذا الرأي غيرهم من الأصوليين . 
انظر: التبصرة /ا5 » المسودة 59 » العدة ١/ه١”‏ . 
ونقل في تيسير التحرير 74٠0/17‏ -١78من‏ كتب الحنفية القولين بدون عزو . 
ورجح عدم الوجوب . 

)١(‏ نسب هذا الرأي في ( التبصرة) إلى الأشاعرة » وفي ( المسودة ) نقلاً عن الحلواني 
نسبته إلى الأشعري . ومال إليه الغزالى في ( المستصفى ) . 
انظر : التبصرة /1” » المسودة 75 » المستصفى .95/١‏ 
وقد اختار الرازي في ( المحصول ) والقرافي في (التنقيح ) ونقله عن المازري : أنه لا 
وجوب على الجميع حال العذر . 
انظر : التحصول ١6٠١/١/١‏ » شرح تنقيح الفصول 4ل . 

(؟) الآية (185) سورة البقرة . 


ات 


مقام واجب آخر . فنا أداء الواجب فى وقته فلا يُسمّى قضاء بحال . 


ولآن(١)‏ هذه العبادة مفروضة فى هذا الوقت » فلو لم يجب(5) 
على هؤلاء في الوقت لم يجب شيء بعد فوات الوقت ؛ كالحائض كا لم 
تجب عليها الصلاة في الوقت لم تجب227 بعد الوقت . 
ولا سبيل لها إلى الأداء » ولا إلى إزالة المانع من0*) الأداء ؟ » بل هي منهيّة 
عن فعل الصوم . وإيجاب فعل لا سبيل للمامور إلى التوصل إليه بحال 
[ ممتنع]200. 

يسينه : أنّه لو جاز إيجاب الصوم على المرأة وهي منهيّة عنه ؛ لجاز 
إيجاب سائر المنهيّات عليها . هذا فى الحائض. وكذلك قالو"©2 : 
المريض”*) الذي يستضِر”*2 بالصوم لا يجوز له فعل الصوم » فلا يجوز أن 
يقال بوجوبه عليه . وأمّا المسافر ؛ فالصوم له جائز إلا أنّهِ رخص له تركه 
والقضاء من بعد(١١) ٠.‏ 


)1١(‏ سران). 

)١(‏ سر(يجزر). 

(19) س(لايجب). 

(15) س«(وقال). 

(5) في الأصل (إلى ) والمغبت من ( س) . 

(5) زيادة لم ترد في النسختين لكن يقتضيها سياق الاستدلال . 

(/1)ه س( قالوا وكذلك). 

(8) في الأصل (للمريض) والمغبت من (س) . 

(1) س(يتضرر). 

)٠١(‏ ومن طرقهم في الرد على استدلال القائلين بالوجوب بتسمية المفعول قضاء كما 
تقدم: أن اسم القضاء إنما جاء لانه وجد سبب الوجوب منفكا عن الوجوب لا لآنه - 
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وأجاب (22 الأصحاب [عن هذا] ('2 وقالوا : اللحدث إذا ضاق به 
وقت الصلاة لا يتأتى له الأداء » والوجوب ملاق إيّاه 20 
يجد ماء ولا ترباً نظيفاً لا يصوّر منه الآداء ولا العسبّب إليه » ومع ذلك 

صح الوجوب عليه . والسكران يلاقيه خطاب وجوب الصلاة وهو بمنوع 
من (؟) أدائها . وهذا ؛ لأنّ الحيض نوع حدث » والمرض والسفر نوع عذر؛ 
والحدث والعذر إِنّما يؤثْران في الأداء ولا يؤثّران في أصل الوجوب مثل 
سائر الأحداث والأعذار . إلا [أن]””»2 من الأحداث مايكون / العبد 
بسبيل من إزالته » ومنها مالا ('2 سبيل له إلى إزالته . ومن الأعذار ما 
يكون* الأداء جائزاً معه وربّما يكون الأداء هو الأولى » ومنها ما يكون 
ترك الأداء أولى » وذلك في المريض الذي يستضر بالصوم . 

واعلم أن القول بإيجاب الصوم على الحائض مشكل جداً . 
والحرف الذي يمكن الاعتماد عليه : أن الخطاب بالإيجاب عام في حق 


-2020 وجد وجوب الفعل . لأن المنع من الترك جزء ماهيّة الوجوب فيستحيل تحقّق 
الوجوب مع جراز الترك. انظر : المحصول 15١١ -1١60/١/١‏ » شرح تنقيح 
الفصول 5/,. 
وقال الغزالى : إن تسميته قضاء مجاز محض في حق الحائض والنفساء وغيرهم 
من أصحاب الأعذار إذا قيل بعدم انعقاد صومهم . المستصفى 90-95/١‏ . 

3# أول )1/١١(‏ س. 

)1١(‏ س(فاأجاب). 

(؟) سقط من(س). 

(؟) في الأصل ( فكذلك) والمغبت من ( س) . 

(4) س(عن). 

(5) الزيادة من (س) . 

(57) س(ومنهالا). 


ات 


ال 


كل من هو من أهل الخطاب . إلا أن هؤلاء أصحاب أعذار وموانع » فيعمل 
العذر والمانع بقدره ولا يفوت الخطاب أصلا . والحيض حدث دائم » وعمل 
الأحداث في المنع من الأداء . والمرض عذر مضر بصاحبه » والضرر في 
الأداء [لا]( '»[في الإيجاب دوالستر سمل عدر لذن سيك امشقة 1 
فالمشقّة فى الأداء لا]('2 غير . فبهذا الطريق كان عمل هذه الأشياء فى 
الاكاء لااقي الوجوري عنقي اتدل اوكرت تهرك اند تمن يع :| رهز 
ند وال هذه اسان ْ 


فهذاغاية ما يمكن ذكره فى هذا الفصل27 . 
وللقاضي أبى زيد فى كل هذه الأعذار كلام مفرد ذكره فى آخر 


أصوله الذي صنلفه(؟) : وسنحكى ذلك من بعد ](*) 4 ونتكلم عليه مع 
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الزيادة من (س) . 

ما بين القوسين سقط من ( س) 

صمب حي التقياء إلى أن الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي ليس له ثمرة . 
لكون الاتفاق قائما على وجوب ترك الصوم حال العذر للحائض والنفساء والمريض 
الذي يتضرر به » وجوازه للمسافر» وعلى وجوب قضائه بعد زوال العذر . 

وقد نقل النووي عن إمام الحرمين قوله : « ومن يطلب حقيقة الفقه لا يقيم لمثل هذا 
الخلاف وزناً» ونقل عن الغزالي قوله في البسيط : «ليس لهذا الخلاف فائدة فقهية) 
ونقل ابن السبكي عن الشيرازي في ( شرح اللمع ) أن الخلاف مما يعود إلى العبارة . 
لكن قد ذكر بعض العلماء أن للخلاف ثمرة تظهر فى مسألة النية فى الفعل بعد 
زوال العذر هل تكون نية قضاء أو أداء ؟ وفي الأمان وتعليق الطلاق والعتق ونحو 
ذلك بأن يقول :متي وجب عليك صوم فأنت طالق . 

انظر : المجموع "84/1١‏ »ء الإبهاج ١84 - ١9/1١‏ » التقرير والتحبير ؟ .189-١4/4/‏ 

انظر تقويم الأدلة لأبي زيد في القول في الأعذار المسقطة للوجوب بعد البلوغ . 
( صفحة ”180 ) مخطوط. 
ما بين القوسين ساقط من (س) . 

وقد ذكر المؤلف ما وعد بحكايته من بعد في : 5١9/5‏ ومابعدها . 


حو ات 


أخواته التي ذ ضم إليها » ونتكلّم فيهاء ونبين 7 الغيوات ينو لز الله المت 


بمنه . 
مسسألة )١‏ 
الأمر الوارد على التخيير بين شيئين أو أشياء » مثل الأمر الوارد في 
كفازة اليمين('"© وما يشبها ذلك 
فالذي عليه جمهور الفقهاء أن الواجب أحد ذلك لا بعينه ؛ فأيها 20 
فعل تعيّن واجباً بفعله . فيكون مبهماً قبل الفعل متعيّناً بعد الفعل 
بفعله0؟). 


وقال كثير من المعتزلة » وشرذمة من فقهاء”" العراقيّين : إِنّ جميعها 
واجب عليه دون أحدهاء فإذا فعل أحدها سقط به وجوب باقيها('2. 


وقد قال [بعض 207 أصحابنا : إِنّ من عليه الكقّارة إذا فعل جميعها 


219 هذه المسألة تسمى عند الأصوليين : مسألة الواجب امخير . 

)2 وهى المبسينّة في قوله تعالى فإلا يواخ ذكم الله للفو في أيمانكم ولكن 
يُوَاخْذكُم بما عقّدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مُساكين من أوسط ما تطعمون 
أهليكم أو كسوثهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فَصيّام نَلانّ أيام ذلك كقارة 
أيمانكم إذا حلفتم ..# الآية (89) سورة المائدة . 


() سر(وأيها). 
(4) نقل في شرح الكوكب المنير 58٠6/١‏ عن الباقلاني : أن هذا الرأي محل إجماع 
السلف وأئمة الفقه 5 
وإليه ذهب الأشعرية أيضاً . انظر : الإحكام للآمدي ٠٠١/١‏ »ءلمسودة لا؟ . 
(5) س (الفقهاء) 


(5) ردانق الو امسن اتير و عن الي لي لدان واي عاش مهتم . المعتمد .80/1١‏ 
وانظر : العدة 707/١‏ » اللمع 4 » شرح تنقيح الفصول ١5١‏ » شرح مختصر المنتهى 
ل ري 

(17) سقط من(س). 


١7١ 


كان الواجب اخدعا وهو اعلاها(١)‏ تمن ؛ لاله مداب علق تميعه؟) ع 
وثواب الواجب أكثر من ثواب الندب . فانصرف الواجب إلى أعلاها دون 
أدناها ؛ ليكثر ثوابه . وإن ترك جميعها كان معاقباً على أحدها وهو أدناها؛ 
ليقلَ وباله ووزره » ولأنّ الوجوب يسقط بفعل الأدنى فينظر في إلحاق الوزر 
إلى ذلك القدر » ولا وزر فيما زاد عليه . 

احتج عبد الجبار الهمذانى" لمن قال إن جميعها واجب وقال : إِنْ 
الكقّارات [الغلاث](؟2 كل واحدة منها قد أرادها الله عز وجل كما أراد 
الأخري » [ وأمر بها كما أمر بالأخرى ]247 , والصلاح في إحداها كالصلاح 
في الأخرى » فإذا كان الأمر والصلاح والإرادة اتصل بكل الثلاث على وجه 
واحد ؛ وجب أن يكون وجوب الجميع على وجه واحد . وربّما يقول(*2 : 
ليس إيجاب البعض بأولى من إيجاب البعض فوجب أن يجب الكل. 

وأيضاً : فإنّ كلّ واحد منها(" إذا فعله جاز ويكون مؤدياً للواجب . 
وهذا صفة الواجب [ وحكمه(22 . 


05 “تي الأصل راغلاها وللتيت من ري ) وهر الأولى في 'معابلة الأدلى .+ 

(؟١)‏ أي : ثواب فعل الواجب على أعلاها ثمنا » وثواب فعل النفل على البقية . 

(5) هو القاضي عبد الجباربن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني أبو الحسن إمام المعتزلة في 
زمنه. وكان ينتحل مذهب الشافعية في الفروع . من مؤلفاته : العمد في أصول 
الفقه؛ والمغني في أصول الدين ؛ وشرح الأصول الخدمسة. توفي سنة 4١8‏ ه . 
انظر ترجمته في : طبقات الشافعية للسبكي 917/0 -48 » سير أعلام النبلاء 
- 7”10ء طبقات المفسرين 765/١‏ 58> » شذرات الذهب لابن العماد 
5٠.8 -٠./+‏ هدية العارفين 4948/١‏ -44: . 

(14) سقط من (س) في الموضعين . 

(5) س(نقول) . 

(5) س(كل منها) كذا . 

410 سقط من(س). 


0 


وقالوا : : لو كان الواجب أحدها لا بعينه / وجيوداك يبينه الله إب 
تعالى؛ لأنّه إذا لم يت يعبيّن اذك إلى :اق ايكلف الغيد شيعا من خير أن مبينه 
ع 

يدل عليه بتار ا وجب اعد هشيب زعل ]0 ادنيل رو 
من غيره حتى لا يؤدي إلى التخيير بين الواجب وبين ماليس بواجب . فلما 
لم يميّزه("2 ولم ينصب عليه دليلاً ؛ دل أنّه أوجب الكل . 

وقالوا أيضاً : إن الكمّارات إِنّما أمرنا الله تعالى بها لأنّها مصالح لنا. 
ولا يجوز أن تكون المصالح موقوفة على اختيارنا ؛ لأنْ العبد لا يهتدي إلى 
مصالح نفسه ؛ لأنْ رأيه عن عقل مشوب برأيه عن هوى » فلا يحصل بمثل 
هذا الرأي الاهتداء إلى المصالح . 

وأما حجتنا ؛ هي 47 ) أنّا أجمعنا أنّه لو 2" عا ترا بالفدن 
وأدّاه ؛ سقط الواجب عنه » ولا يلزم الإتيان بغيره . وحد الواجب : ما لا 
يسع تركه إلى غير بدل . ولا شك أن المؤدي واحدا من الأنواع تارك غيره 
بلا بدل. فدلٌ [ على ](') أن غير الذي أذاه ليس بواجب . 

0 ت قلت : انعقد اتسي رت جميع الأنواع لا 

يستحق العقاب على جميعها ؛ نما د يستحق العقاب على أحدها » ولو 

كان الجميع واجباً استحق قَّ العقاب على الكل . 


4)1١(‏ سقطمن(س). 

(؟1) س(هميزه). 

() س(يخبره) . 

(15) س(وهو). 

(5) في الأصل (نوعين) والمغبت من ( س) . 
() الزيادة من( س) . 


ميات 


قالوا : عندنا يجب”'2 الكل [ا]2'0 على طريق الجمع لكن على طريق 
التخيير . فإذا أذى المكلّف أحدها يخرج الباقيى عن صفة الوجوب7"؟ . 

قلئا : هذا هو الدليل عليكم ؛ لأنّ الجميع لو كان واجباً لم يسقط بفعل 
أحدها(؟»؛ كالصيامات » والصلوات » والزكوات المجتمعة عليه لا تسقط بأداء 
الواحد منها » وإذا تركها عوقب على جميعها. 

وقولهم : إن الكل واجب على طريق التخيير . 

قلنا : لو وجب الكل وجب أن لا يثبت التخيير فيها على وجه إذا فعل 
الواحد منها سقط الكل ؛ كسائر الواجبات التي تجتمع عليه في الوجوب . 

قالوا : يجوز مثل هذا كفرض الكفاية ؛ فإنَّهِ واجب على الكل » [ ومع 
ذلك إذا فعله البعض سقط عن الكل. 

قلنا : فرض الكفاية دليل عليكم ؛ لأنه لما وجب علي الكل] (*2 من 
وجه؛ ظهر لذلك أثر بوجه ما ء فإنه إذا تركه الكل أثموا وحرجوا(' 2 واستحقًّوا 
العقاب » كما إذا كان واجباً على الكل لا على طريق التخيير(") . وأمّا ها هنا 


. في (س) زيادة (على)‎ )1١( 
. الزيادة اقتضتها صحة المعنى المقصود‎ )١1١( 
. سد(الواجب)‎ )5( 
كالمئبت.‎ 
سقطمن(س).‎ )5( 
. مادة / حرج‎ . ١187/١ هو الصواب . والحرج : الإثم . انظر : القاموس المحميط‎ 
الأولى أن يقال : لا على طريق الكفاية . لأن الكلام في مناقشة الاستدلال بفرض‎ )1٠( 
الكفاية . وقد تقدم أنه لا مدخل للتخيير فى وجه التكليف بفرض الكفاية . بل هو عند‎ 
. بعضهم لازم إلا أن يقوم به غيره . وعند البعض غير لازم إلا أن لا يقوم به غيره‎ 


- ١/5 


لو ترك الكل لم يكن عقاب وإثم إلا بترك أحدها('2 فلم يكن لوجوب 
الكل ظهور أثر بوجه ما . وإذا كان كذلك ؛ لم يكن فيما قالوه إلا مجرد 
تسمية الواجب من غير معنى » ولا عبرة للأسامي إذا كانت خالية عن 
المعاني . 

وقد دل على ما قلنا : قوله تبارك وتعالى ل فَكمارته إطعَام عشرة 
مُساكينَ مسن أُوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير 
رقبة.. 224 وأجمع أهل اللغة أن (أو) للتخيير و (الواو) للجمع . فلو 
قلنا(؟) : إن جميع الكفارات الغلاث واجبة ؛ لم يبق فرق بين (أو) وبين 
( الواو) مع إجماع أهل اللغة على التفريق بينهما . / 

أما الجواب عن كلماتهم : 

أما قولهم : إِنْ الإرادة تعلّقت بكل الثلاث . 

قلنا :الأمرليس باأمر بالإرادة حتّى يقال : إِنّ الإرداة إذا اتصلت 
بالكل مضنا الكل وابجا ‏ إما الاغريضيقة قوله وافعل) .او 90 ) يقتي 
الفعل لا محالة(”2 . وصيغة طلب الفعل إِنّما اتصلت بإحدى الكقّارات 
الثلاث لا بعينها؛ بدليل أنّه إذا (20 فعل إحداه("2 سقط عنه الطلب . 


)1١(‏ سل(أحدهما). 

(؟١)‏ الآية (85) سورة المائدة . 

(19) س(فلو أنا قلنا) . 

49 سن ونا ).. 

(5) قد تقدم أن الأمر عند المعتزلة هو أمر بإرادة الآمر المأمور به . وقد بنوا استدلالهم 
على هذا . وعند غيرهم هو أمر بالصيغة . انظر .51/1١:‏ 

(5) س(لو). 

(/ا) س(أحدها). 


 ١الهد‎ 


فل 


وأيضا > إن عل ليك 31 لامر امري :3013© تمالق إنها اراه مق 
المكلّف فعل إحدى الكقارات لا فعل جميعها ء بدليل أنَّه لا يلزمه فعل 
[ جميعها . ولو أُريد منه فعل]("2 كل الكقّارات لزمه فعل كل الكقّارات . 
ويقال أيضا : إن الإرادة اتصلت بمبهم غير معيّن فى حق المكفّر وإن 
تعيّن ما يكفر به في سابق علم الله تعالى . 
وأما قولهم : إن إيجاب البعض ليس بأولى من إيجاب البعض. 
قلنا : لم ؟2" وقد قام الدليل على إيجاب بعضها [/ا](*» على 
إيجاب كلها » والعبرة بما قام الدليل عليه . 
وأمًا قولهم: إِنْه لو كتتريكنوا 7 ) و يكون وديا معنا عو 
قلنا:هذالايدل على أن الكل واجب. إِنْما هو دليل على أن 
الواجب مفوض إلى اختيار العبد . وهذا("2 كما نقول في الرقبة والإطعام؛ 
فَإِنَ من ملك مائة رقبة فإِنّه أيها أعتق يقع عن الكفارة » أو ملك ألف مد 
أي عشرة أمداد أعطى وقع [عن("2 الواجب ». ولا يدل على أن الكل 
واجب . وكذلك لو باع قفيزاً من صبرة » فإنّه أي قفيز سلّم يكون مبيعاً . 
ولا يدل على أن الكل مبيع . كذلك ها هنا . 
)1١(‏ في الأصل (والله) والمثنبت من( س) . 
(؟1) سقط من(س). 
(59) س(ولم). 
(4) الزيادة من( س) . 
(5) س(واحد). 
(7) في الأصل (هذا) بدون (واو) والمثبت من ( س) . 
(10) سقط من(س). 


مات 


و[أمَا 2١١]‏ قولهم : إِنَّه لو كان الواجب أحدها(' ليزه ونصب عليه 
دليلاً . 

قلما : هذا إِنّما يجب إذا كان الواجب معيّناً قبل الفعل » فيجب أن 
يكون عليه دليل ليتوصل المأمور إلى معرفته وأداء فرضه بفعله . 

فأما إذا لم يكن معيّناً وإنّما 20 يتعيّن بفعله ؛ فلا حاجة إلى تميزه ؛ 
لأن ما يتأدى به فرضه هو ما يختاره منها . 

جواب آخر : أن ما يستحق الثواب بفعله والعقاب بتركه واحد 
بالإجماع » ولم يجب تمييزه عن غيره ونصب الدليل [عليه](*». فكل 

وأما قولهم : إن الكفارات كلها مصالح : 

قلنا : قد تكلمنا على فصل المصلحة من قبل0*؟ . [ أمَا هنا]('» فلن 
المصلحة فى كونها واجبا(2 تعلّقت باحدها لا بالكل » بدليل أنّه لو فعل 
الكلّ لا يكون مؤدياً للواجب [بالكل](2) . ولو كانت مصلحة الواجبيّة 
تعلّقت بالكل لوجب أن يجعل هو(" مؤدّياً للكلّ على 2١(‏ صفة الوجوب . 


)1١(‏ سقط من(س). 

(1) في الأصل ( وأحدها) والمئبت من( س) . 

(9) س(فئما) . 

(4:) الزيادة من( س) . 

(ه) سبقت الاشارة اليه في ١55-178 /1١:‏ . 

(1) الزيادة غير موجودة في النسختين . واستقامة العبارة تقتضيها . 
(616 س(واجبة). 

(8) الزيادة من (س) . 

(9) س( وجب أن يجعلهم) . 

. في الأصل (عن) والمثبت من (س)‎ )2٠١( 


- ١ا/لالا‎ 


واعلم أنّه لا يتتحصّل خلاف معنى في هذه المسألة , وإِنّما الخلاف 
خلاف عبارة(١2‏ . ونحن نمنعهم من إطلاق عبارة الواجب على الكل ؛ لأنه 
يودي إلى ما بيّناه من قبل » ولأنّ العبارات التي ليس(" لها معنى لا يجوز 
التمسّك بها لا إجماعا ولا اختلافا . فثبت أن الصحيح ما قدمناه / . 


والله أعلم . 

ذكر الأصحاب : أن الأمر بالشىء لا يكون أمراً بأسبابه(؟) 
ضنييفة9* 2 ؛ مكل قولة رصنل )هذا اللفظ بصيفيه لآ يكن أقرا بالطهازة 
وستر العورة ؛ لأنّ هذه الشرائط لها صيغ موضوعة » واختلاف الصيغ يدل 
على اختلاف المصوغ له. ألا ترى أن صيغة غير الصلاة لا تُجعل صيغة لها » 


: 69/١ ذلك أن معنى ما ذكره المعتزلة كما قال أبو الحسين البصري في المعتمد‎  )1١( 
أنه لا يجوز الإخلال بأجمعها ولا يجب الجمع بين اثنين منها لتساويها في وجه‎ 
. الوجوب‎ 
وهو متفق مع رأي الفقهاء في المسألة من جهة المعنى . فكان الخلاف خلاف عبارة‎ 
- كما ذكر المؤلف . وقاله غير واحد من الأصوليين منهم : أبو الحسين البصري‎ 
المرجع السابق - وأبو إسحاق الشرازي في اللمع 5 » وأبو المعالي الجويني في‎ 
.754827/ 1١ البرهان‎ 

(1) س(ليست). 

() في هامش (س) تعليق نصه ( لعله بشروطه ) . ١.ه‏ . 
قلت : ما أثبته هوالمذكور في النسختين . وعندي أن الأولي التعبير بلفظ 
(لوازمه ) حتى يشمل الشروط والأسباب . 
وما ذكره المؤلف من الأمثلة : من الشروط لا الأسباب . 

(4:) أمّا من حيث دلالة الشرع والعقل والعادة على كونه ملحقاً بحكم المأمور به : فلا 
نزاع فيه على التفصيل الذي سيذكره المؤلف . 


- ١/8 


]ب 


وصيغة الصلاة لا تجعل صيغة لغيرها ؟. 

واعلم أنّا لا ندكر أن تكون الصلاة مقتضيةً للطهارة بالدلالة [و](١)‏ 
إنما ندكر أن تكون من حيث الصيغة مقتضية [له] ('2 . وهذا ؛ لان 
المأمور كما لا يستغني عن الشرائط التى تقف صحًّة الأداء عليها لا 
يستغني عن وقت الأداء. تم الأمر بالشيء لا يدل على الوقت صيغة ‏ 
وإنما يدل غليه من تيت الضرورة: كذلك الشرائظط 5 

فإن قال قائل : 20 صارت الأسباب من ضرورة فعل الصلاة حبّى 
لا يتأدّى الفعل صلاة إلا بها ؛ كان التنصيص على الصلاة تنصيصاً؛؟؛) 
على أسبابها كما كان تنصيصاة؟» على أفعالها وأبعاضها . 

قلنا : أبعاض الصلاة كلها صلاة » فيجوز أن ينطلق2”7 عليها اسم 
الصلاة . والطهارة ليست بصلاة » آلا ترى أن المصلّى لا يجوز له استعمال 
الطهارة('2 ؟ , فدل أنَّها غيرها » وأما أفعال الصلاة نفس الصلاة . والشيء 
الواحد يتوقف أوله على آخره » ولا ينكر اشتمال الاسم الواحد على 
جميعه . وإِنَّما أنكرنا("2 ذلك فى شيئين مختلفين . 

وقد قال أصحابها(* : إِنّ الصلاة بصيغتها تدلّ على الدعاء فقط. 


)١(‏ سقط من(س). 
(؟) الزيادة من (س) . 


(*) س(لم). 

(14) في الأصل ( تنصيصها) في الموضعين . والمغبت من ( س) . 
(5) س(يطلق). 

(7) أي : حال تلبسه بأفعال الصلاة . 

(10) س,أنكر) . 


)23 أي : بعض أصحابنا . انظر : اللمع ان 


١/8 


وما زاد على الدعاء ثبت بالدلائل الشرعية لا من طريق الصيغة(١©2‏ . 
[[حكم ما لا يمكن الامتفال إلا به] 


واعلم أن ما لا يمكن امتثال [المأمور](" إلا به ؛ يلزمه بحكم 
الدلالة إذا كان من كسبه ؛ نحو الطهارة » وغيرها من شرائط الصلاة » 
وكالسعي* إلى الجمعة » وقطع المسافة في الحج . وهما أمران لا أمر 
واحد7'©»؛ وإن كان أداء أحدهما”(*؟» لا يتم إلا [باداء ]2*0 الآخر. ألاترى 
أنّه قد يلزمه الحج بلا قطع مسافة ولا ملك زاد وصورة الخطاب في الموضعين 
واحدة() . 


تصمّ له الجمعة ؛ فلا يكون هو مخاطباً به » وإِنّما يُخاطب بفعل نفسه 
وهو الحضور وإن كان حضور غيره شرطاً فى الآداء . إلا أنّه قد يخاطب 


٠ .س)1/١٠5(لوأ كه‎ 

)١(‏ الكلام في هذا فرع عن القول بالحقيقة الشرعية . وهي اللفظ الذي استفيد من الشارع 
وضعه للمعنى على خلاف معناه لغة . فأكثر العلماء على القول به وأن اللفظ يكون 
حقيقة فيما غلب عليه لفظ الشارع فإذا أطلق حمل على ما يغبت له من عرف الشارع. 
وقال قوم منهم القاضي أبو بكر الباقلاني وابن القشيري وبعض الشافعية : بنفي ذلك 
وأن الألفاظ باقية على معناها في اللغة . وما زاد على ذلك خارج عن مفهوم الصيغة 
لغة مستفاد بدلائل شرعية كالصلاة . على الوجه الذي ذكره المؤلف . انظر :7 /817. 
وانظر : اللمع " » نهاية السول 55١1/1١‏ » جمع الجوامع وشرحه للمحلي 701١/١‏ ؛ 
ارشاد الفحول ١١‏ » العدة ١5. ١894/١‏ ,المحصول 1١45/١/١‏ ومابعدها. 

)١(‏ سقط من(س). 

أضة الأمر هنا بمعنى الشيء لا الصيغة . 

(14) وهوالمقصود باللفظ صيغة . 

(5) سقط من(س). 

(5) س(واحد). 


لي ات 


بإحداث فعل في غيره بقدر ما يتأنّى منه ؛ كالإمام يلزمه الحضور وإحضار 
الناس للجمعة . ويلزمه الخروج وإخراج الناس للجهاد » ويلزمه أيضا 
تحصيل الماء لأداء الطهارة » وستر العورة لأدائها . 

واعلم أن هذه الأشياء وإن لزم الإنسان الحصول١('؟‏ العبادات » فإِنّه لا 
يلزمه تحصيل المال لأداء الزكاة . وقد كان يجوز ورود الشرع به إلا أن الله 
تعالى وضع ذلك عن العباد رحمة('"2. 

وأما إذا لم يمكن أداء الواجب إلا بأداء ماليس بواجب ؛ هل 
يصير ذلك واجبا أم لا ؟ ؛مثل إمساك جميع النهار لا يمكن إلا / بإمساك 

جزء من الليل » وكذلك ستر العورة لا يمكن إلا بستر ما ليس بعورة » 

وغسل جميع العضو لا يمكن إلا بغسل ما ليس من ذلك العضو ء وكذلك 
من وجبت عليه الطهارة ولا يمكنه فعلها إلا بشراء الرشاء واستقاء الماء . 
فالواجب في هذه المواضع كلها ما علّق بها الوجوب في الشرع . إلا أن ما لا 
يتانّى أداء الواجب إلابه صار واجبا("2 ؛ للتوصّل إلى أداء الواجب لا لأنّه 
واعحك مقصيوة سس 

وأما اكتساب المال لاستطاعة الحج » واكتساب المال(24 لأداء 
الزكاة؛لا يجب ؛ لأن ذلك شرط الوجوب دون الفعل » ولا يجب عليه أن 
يفعل ما تجب به العبادة عليه 1 

وأمّا في سائر المواضع ؛ فالعبادات واجبة إلا أن لفعلها شرطاً لا يمكنه 
ذلك الفعل إلا به» فيجب عليه ذلك ليتوصل به إلى الفعل . 
)١(‏ في الأصل ( بحضوره) والمثبت من ( س) . 
)١(‏ س(برحمته) . 
(*“') والواجب من ذلك أقل ما يطلق عليه الاسم من غير تحديد مقدار معين . انظر : 


المستصفى ١/؟7٠‏ 7 
(154) سد(النصاب) . 


-١81 


ا 


[[حكم ما زاد على الواجب] 

ومن هذا الفصل("2 : 

إذا زاد على مقدار الواجب زيادة يتأدى الواجب بدونها ؛ مثل أن 
يطيل الركوع أو القراءة . 

فالأولى على المذهب أن الزيادة على ما يتناوله الاسم من مقدار 
الواجب نفل20 . 

وحكي عن بعضهم : أن الكل(") فرض(؟2 . 

وإِنّما قلنا : إن الزيادة نفل ؛ لأنَّه قضى حق الاسم 2*9 أتى من 
المأمور بما انطلق عليه الاسم" ؛ فكان بالزيادة معقّلا2"2؛ كما لوادّى 
الفرض مرة ثم أعاد ‏ فَإِنٌ الثاني يكون نفلاً . 

يدل عليه : أنّه لو ترك الزيادة لا إلى بدل ؛ فإِنّه لا ياثم . وهذا هو 
حد النفل(*) . ولا ينظر إلى أن اسم الصلاة يتناول217 أوّل الفعل وآخره ؛ لأن 


. (س)القبيل‎ )١( 

(؟1) وقد نسبه في (المسودة) إلى أكثر الحنفية والشافعية والحنابلة . ويه قال الجرجاني 
وأبو بكر الباقلاني . ورجحه الشيرازي والغزالي . انظر : المسودة .مه » اللمع ١١‏ 2 
المستصفى /7/١‏ » كشف الأسرار 7١١/5‏ » شرح الكوكب المنير 4١١/1١‏ . 

(*) سس( وحكي عن بعضهم أن الملك) . 

(14) نسبه في المسودة 8ه إلى أبي الحسن الكرخي من الحنفية . وبعض الحنابلة ومثله 
في شرح الكوكب المنير١‏ / 4١١‏ وعزاه أيضاً إلى الكرخي وبعض الشافعية . وذكره 
الشيرازي والغزالي ولم يعينا قائله . انظر: اللمع ١١‏ » المستصفى 7/١‏ . 

(5) سربا). 

(5) في الآضل (بالام) كذ ..والتبت من رس) + 

(1) في الأصل (مستقلاً ) والمثبت من ( س) . 

(8) س(الفعل) . 

(9) س( تناول) . 


1١م5‎ 


اسم الصلاة يتناول فرضها ونفلها ثم يختلفان في الصفة . ولا ('2 نقول : 
إِنْ من قال لغيره : تصدق من مالي . إِنّه لا يتقدّر» بل يتقدّر [بأقّل]('2 ما 


واعلم أن الذي قلناه فى المأمورات - وهو أنّه إذا كان لا يتأنّى أداء 


الواجب إلا بأداء ما ليس بواجب - قد 27 يكون مثله في الكف عن 
المحظور. وهو : إذا لم يمكن”؟» الكف عن امحظور إلا بالكف عمًا ليس 
بمحظور؛ وذلك : إذا اختلط النجس بالطاهر نحو الدم أو البول يقع في 
الماء القليل ؛ فيجب الكف عن استعماله2*0 . 


20 
20 
02 
2 
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ثم اختلفوا في كيفية التحريم : 
فمنهم من قال :207 يصير كله نجساً . وهو اللائق بمذهبنا . 
ومنهم من قال : إِنْما حَرم الكل ؛ لتعدّر الإقدام على تناول المباح 


س ( ولأننا نقول) . 

سقط من (س) . 

س (فلا) . ١‏ 

في النسختين ( يكن ) والأولي ما أثبته . وهي عبارته في ( مسألة الواجب ) كما تقدم. 
الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة : إن تغير أحد أوصافه فهو نجس عند جميع 
العلماء . وإن لم يتغير فهو نجس عند أكثر العلماء وهو مذهب الشافعية والحنفية 
والحنابلة ورواية عن مالك على اختلاف بينهم في حد القليل . وفي رواية عن 
مالك أنه لا ينجس إلا بالتغير . 

أما الماء الكثير فإن تغير أحد أوصافه فهو نجس بالإجماع وإلا فلا . على اختلاف 
انظر : المجموع ١51١/١‏ » بداية المجتهد 51/1١‏ 18 ء المغني 515/١‏ وما بعدها . 
حاشية ابن عابدين ١١8-11 14/١‏ . 


(5) في (س) زيادة (أنه) . 


واه 


لاختلاط امحرم به ؛ فإِنّه لا يكاد يستعمل جزءاً من الطاهر إلا وقد استعمل جزءاً 
من النجس . وهذا يليق بمذهب أبي حنيفة وأصحابه ؛ فإِنَّ عندهم إذا وقعت 
النجاسة [ في الماء الكثير » وكان الماء بحيث إذا وقعت النجاسة](١2‏ فى جانب 
سواله تحلص إلى )لكاتب الالشر »فنك وا سمال الالامق الفلرق الا مان 
وجة لاايكون مسعغئلا لتر مز التجابنة . قالوا : يجوز ذلك (')2. 


والأول أحسن ؟ لما بييئًا 5 


وقد قال أصحابنا : إن البول أو الدم إذا وقع في الماء الكثير» ولم يتغيّر 
[أحد](' أوصافه ؛ فإِنْ الكل طاهر » ويجوز استعمال جميع الماء وإن تيقنًا/ 7؟/ب 
نّهِ باستعمال كل الماء يصير مستعملاً لذلك القدر من الدم أو البول . 


وإذا قلنا يجوز استعمال جميع الماء ؛ فنقول : إِنّ ما وقع فيه قد حكم 
بطهارته . وهذا ينبغي أن يكون [هو] (؟ المذهب . 


وقد قال بعض أصحابنا : إذا استعمل الماء الذي وقع فيه مثل هذه 
النجاسة ؛ فَإِنّه ينبغي أن يترك مقدار2"2 النجاسة . وليس بمذهب(22 . 


)١(‏ سقط من(س). 

(؟١)‏ هذاعند الحنفية هو ضابط جواز استعمال الماء الكثير إذا وقعت فيه النجاسة . قال 
في الدر انختار « ( والمعتبر) في مقدار الراكد (أكبر رأي المبتلى به فيه . فإن غلب 
على ظنه عدم خلوص ) أي وصول ( النجاسة إلى الجانب الآخر وإلا لا) هذا ظاهر 
الرواية عن الإمام وإليه رجع محمد وهو الأصح ... وحقق في البحر أنه المذهمب 
وبه يعمل ) حاشية ابن عابدين ( الهامش ١78/١)‏ . 

(9؟) سقط من(س). 

(4) سقط من(س). 

(5) س(مثل). 1 

)25 قال الشيرازي عن هذا : ومن أصحابنا من قال : لا يتطهر بالجميع بل يبقي منه قدر النجاسة 
كما قال الشافعي - رحمه الله - في من حلف لا يأكل تمرة فاختطلت بتمر كثير: إنه ياكل 
الجميع إلا تمرة. وهذا لا يصح لأن النجاسة لا تتميز بل تختلط بالجميع» المهذب 117/١‏ . - 
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وأما إذا لم يكن الاختلاط بدخول١('2‏ أجزاء البعض فى البعض لكن 
كان اختلاط التباس واشتباه . 


ففي قسم منها : يجب الكف عن الكل ؛ كالمرأة التي [هي ]("2 حلال 
تختلط بالنساء المحرّمات » والمطلّقة بغير المطلّقات » أو المذكاة() بالميتات. 
فالكف عن الكل واجنب التغباط(©) . 


وفى قسم : يسقط حكم المحرم باختلاطه بالمباح ؛ نحو امرأة محرمة 
تختلط بنساء بلدة عظيمة ولا يحصى عددهنّ فيسقط تحريم الواحدة ويجعل 
كالعدم » ويباح* له نكاح أي امرأة أراد منهن”*. 


وفي قسم ثالث : يشبت التحري ؛ وذلك في الثوب النجس يختلط 
بالثياب الطاهرة » أو الآنية من الماء النجس اختلط بالأوانى الطاهرة(27. فجعل 
الشرع با علم طهارتة بالاجعهاد حك الطهارة وإن كان نمسا في الحقيقة : 
وأسقط به الفرض عنه إلا أن يزول ذلك العلم الظاهر بيقين يحصل من بعد 
على ما عرف في المذهب . واللّه المستعان . 


5 وقال النووي في ذكر القائل بهذا القول : «ولم يسم الجمهور قائل هذا الوجه . وسماه 
الدارمي فقال : حكاه ابن القطان عن ابن ميمون . قال أصحابنا : هذا الوجه غلط) 
المجموع 189/١‏ . 

)١(‏ س(مدخول). 

(؟) الزيادة من (س) . 

. سد(الذكاة)‎ )'٠١ 

0:) قال النووي في شرح المهذب : قال أصحابنا : إذا اختلطت زوجته بنساء واشتبهت لم 
يجز له وطء واحدة منهن بالاجتهاد بلا خلاف سواء كن محصورات أو غير محصورات 
لأن الأصل التحريم » . المجموع 540/١‏ . 

(5) قال النووي في هذا : له أن ينكح واحدة منهن بلا خلاف ولا يفتقر إلى اجتهاد) 
المجموع 510/١‏ . 

(7) فله أن يستعمل أحدها إذا اجتهد وغلب على ظنه طهارته بعلامة . هذا هو مذهب 
الشافعية . انظر: المجموع شرح المهذب ١/14؟١190-15١5‏ . 


هم - 


فت اآلة 
نذكر بعد هذا من يتناوله خطاب الأمر . ونبتدئ بالكفار فنقول : 
إنهم داخلون في الخنطاب بالشرعيات كما أنهم داخلون في الخطاب 


بالتوحيد والإقرار بالنبوات2'7 , ومن فوّت على نفسه فعلها بترك الإسلام 
استحق العقاب”' . وهذا قول أكثر أصحابنا » وكثير من أصحاب أبي 


فة2)0, 
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وقال طائفة منهم : إِنَّهُم لا يلحقهم خطاب الشرعيّات بحال )وهو 


اتفق العلماء على أن الكفار مخاطبون بأصول الدين من التوحيد والإقرار بالنبوات وغير 
ذلك . والخلاف بينهم في فروع الشريعة التي يكون الإسلام شرطاً في صحة أدائها . 

انظر : أصول السرخسي 77/١‏ » شرح تنقيح الفصول ١١7‏ . 

أي : في الآخرة . وهذا فائدة تكليفهم على هذا الرأي . 

انظر : المحصول ١/؟/ 45١‏ » المجموع شرح المهذب 8/5 . 

وهم العراقيون منهم . قال الجويني : وهو ظاهر مذهب الشافعي . وإليه ذهب أكثر 
الحنابلة . وهو ظاهر مذهب مالك » وبه قال جمهور المتكلمين من المعتزلة والأشعرية . 
انظر : أصول السرخسي 77/١‏ » البرهان ٠١7/١‏ » التبصرة 6١‏ » شرح تنقيح الفصول 
7 الإحكام للآمدي ١44/١‏ » العدة 559/7 » فواتٌ الرحموت .١178/١‏ 

وهو قول البخاريين والسمرقنديين من أصحاب أبي حنيفة وهو اختيار أبي حامد من 
الشاقعية كما ذكر المؤلف . أنظر : أصول السرخسي 7/4/١‏ » شرح المحلي على جمع 
الجوامع 3١7/1١‏ » تيسير التحرير ؟ ١48/‏ » فواتٌ الرحموت ١/8؟١.‏ 

وفي المسألة رأيان آخران هما : 

. أنهم مخاطبون بالنواهي دون الأوامر وهو رواية عن الإمام أحمد‎ -١ 

. أن الكفار غير مخاطبين إلا المرتد فإنه مخاطب بالأوامر والنواهي‎ - ١ 

انظر : امحصول ١‏ /54/7 » المسودة : 45 » نهاية السول ١55/١‏ .ء التمهيد ١١١‏ 
1١5 -‏ » الأشباه والنظائر للسيوطي : ٠١‏ » وفواتح الرحموت » شرح تنقيح 
الفصول » شرح المحلى على جمع الجوامع . المواضع السابقة . 


- 0 


اختيار الشيخ أبي حامد الاسفراييني('2 . 
وأمّا المتكلّمون ؛ فاكثرهم معنا في هذه المسألة . 
وتعلّق من قال إِنّهم لا يدخلون في الخنطاب بكلمات١7')‏ 
معنوية("): 
منها. وهو شبهتهم قالوا : تكليف من لا يصل إلى امتثال المأمور 
بالشرعيات؛ لأنّه لا يتصور من الكافر أداء العبادات فى حال كفره » وإذا 
أسلم سقط وزال التكليف ولا وصول له إلى أداء المأمور بحال . 
قالوا : وبهذا فارق الإيمان ؛ لأنّه يصلح من الكافر متى قصد إليه . 
وتقارق الدات ايضا + لأتد بعد الطهارة انكنه اذاء الملا ة بذلك الطاب 
فطهارته لا تنافي ما خوطب به . وأما إسلام الكافر ينافى ما خوطب به من 
حيث أنه لا يبقى عليه بعد الإسلام . 
ولهذه(*2 الشبهة اختار الشيخ أبو حامد هذا المذهب . 
وربما يقولون : هذا أمرلا يفيد فائدته ولا يقتضى قضيّته ؛ لأنّه 
طلب الفعل » فإذا لم يصل إلى الفعل سقطت فائدته . والأمر لا يكون إلا 
)1١(‏ هو أحمد بن محمد بن أحمد الاسفراييني . أبو حامد . كان إمام الشافعية في عصره 
عظيم المكانة في الدين والدنيا كثير التلاميذ قوي الجدل والمناظرة . له شرح كبير على 
مختصر المزني » ورسالة في أصول الفقه . توفي في بغداد عام 65٠14ه‏ 
انظر ترجمته في : طبقات الشافعية للسبكي 7١/4‏ - 7/4 » وفيات الأعيان 1/7/١‏ - 
4» » سير أعلام النبلاء 1917-19/11 » النجوم الزاهرة 4 /714 » البداية 
والنهاية 5١1/؟.‏ 
(؟) في الأصل ( لكلمات ) والمثبت من ( س) . 
(*) س (معلومة مخيلة) . 
(4) س(وبهذه). 


لم1 سلس 


لفائدة » فإذا سقطت فائدته بطل [الأمر . بل 2١7]‏ خطاب الكافر بالشرعيّات 
يؤْدّي إلى تكليفه ما ليس/ في وسعه وأمره بما لا يطيقه . وإِنَّما قلنا ذلك ؛ 
لأنه يستحيل أن يفعل الشرعيّات مع كفره . 

قالوا : ولا يجوز أن يقال : إِنّ فائدة الأمر استحقاق العقاب عند تركه. 
لأنْ الأمر لا يرد من الآمر لفائدة العقاب عند الترك » بل الأمر ليس إلا لفائدة 
الفعل منه » فتّرك('2 العقاب عند الترك بمنزلة التبع من المقصود » فكما أن 
العقد مصحح لمقصوده لا لين بمقصوده(') ( فكذلك الأمر مصح-(*) 
لمقصوده”"' لالما ليس بمقصوده(١)‏ : 

يدل عليه : أن الأوامر بالعبادات لنفع العباد » ونفع العباد في فعلهم 
العبادات » فإذا لم يصح منهم فعلها بطل نفعهم منه("2 . فإذا كان الأمر 
لنفعهم [و](*2 بطل نفعهم ؛ بطل أمرهم . 


وأما حجة أبى زيد (4) : 


)١(‏ سقط من(س) 

(؟) في الأصل ( وترك) والمثبت من ( س) . وهو الأولى . 

(5) في الأصل (لمقصوده) والمثبت من ( س) . 

(4) في الأصل ( يصحح) والمثبت من ( س) . 

(5) س(بمقصوده) . 

(5) في الأصل (لمقصوده) والمغثبت من ( س) . 

(/ا) س(بها). 

(8) الزيادة من (س) . 

(4) أورد أبوزيد في (التقويم) قبل إيراد هذه الحجة بعض الأصول التي اعتمد عليها 
أصحابه القائلون بأن الكفر يسقط الخطاب بالديانات من الشرائع التي تحتمل السقوط 
في الجملة . وقد ضعفها , وقال : 9 ولم أر لهذا القول حجة يعتمد عليها وقد تفكّرت 
في ذلك فلم أنل إلا واحدا وهو أن الكافر ليس بأهل لأداء العبادة .. الخ» . وهو 
الدليل الذي ذكره المؤلف . انظر : تقويم الأدلة 0415 8م ومابعدها. 


-1١88- 
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[؛ن]<١)‏ الكافر ليس بأهل لأداء العبادات ؛ لأنَ أداء العبادة 
لاستحقاق الثواب في الآخرة!'2 بحكم الله تعالى » والكافر ليس بأهل 
لثواب الآخرة ؛ لأن ثواب الآخرة هي( الجئة وهو ليس من أهل7*؟) الجنّة 
فتبين('' أنه ليس بأهل للعبادة . وإذا لم يكن من أهل هذا العمل ؛ لم 
يكن من أهل الخطاب بالعمل ؛ لأن الخطاب بالعمل للعمل . وهذا كالعبد 
لا يخاطب بالعبادات الماليّة من الكقّارات والزكوات وغيرها ؛ لأنّه ليس من 
أهل ملك المال» فلا يخاطب بواجب امال . 

بينهء أن العيناداك تحن الخنة + والكافر لا يعضوز اليكو لشخظ فن 
الجنّة » فأشبه الكافر في هذا من لا ذمّة له في استحقاق حقّ أصلاً وهو البهائم. 

وقال : وليس كالإيمان ؛ لأنّه يغبت له('2 الحقّ فى الجنّة . فصار الإيمان 
في الحقيقة اكتساباً للجنّة » وهو من أهل 0 

قال(" : ولا يجوز أن يقال : إِنَّهِ [من]”*2 أهل العبادة إذا أسلم 
فيصح الأمر ليسلم ويفعل بمنزلة الحدث مخاطب بالصلاة ليتطهر ويصلي . 
هذا لا يصح ؛ لأن الكافر في الحال ليس بأهل للعمل؛''2 يشاب عليه : 


. الزيادة من( س)‎ )١( 

(؟1) في ( س) وتقويم الأدلة ( ثواب الآخرة ). 

(؟) في(س)(هو). 

(:1) سر(بأهل). 

(5) س(فئبت). 

(5) س(به). 

(17) أي بالإيمان . 

(4) في الأصل ( قالوا) والمثبت من ( س) وهو الصواب . 
(94) سقط من(س). 


)1٠١(‏ سل(العمل). 


اث 


والخطاب يتناول العمل في الحال ؛ لأنّ الخطاب هو قوله : صل وصم. 
وهذا يتناول الحال » [و]('2 في الحال ليس هو من أهل [هذا]('2 العمل » 
ولا('2 الكافر أعد للإسلام مآله("2) حتى يعطى له حكم مآله في 
الإعمنراد9*الةغ كالمى :فى ٠١‏ نى الطير(”*»2 . فالكافر ماله مآل 
في الرحم وبيض الطير ع 

الابييك الا ينيل 2 هرمن الله تلود ماده لي » بل العادة في الكافر 
التمسك بالكفر كا عادته التمسّك بالإسلام وإِنّما يختار الإسلا تادراً 
مر اك ر م.نادر 

كالمسلم يختار الكفر نادراً . 
قال1*3 « ونين كالكنين0؟) #الأنه يفيه امل العمل يتقان علي غير 
أنّه لا تصحّ منه الصلاة لفقد شرطه(''2 - وهو الطهارة - » فهي شرط 
لصحًّة الأداء لا ليصير أهلاً لعمل يثاب عليه في الآخرة . فصمّ الخطاب له 
على أن يفعله بشرطه . فأما(''2 الكافر ؛ فليس بأهل لعمل يثاب عليه فى 


)١(‏ سقط من (س) في الموضعين 

)1١6(‏ سرولآان). 

9؟) س ( الاسلام في ماله ) . 

(4:) س(بالاعداد) . 

)5١‏ عبارة التقويم « كالمني في الرحم والطفل وبيض ال حرم » والمعنى : أن النطفة في الرحم 
تجعل كالحي حكما في حق الإرث والوصية . والبيض يجعل كالصيد حكما في 
وجوب الجزاء على ا محرم بكسره وإن لم يكن فيه معنى الصيدية حقيقة في الحال » 
بل باعتبار المآل فيهما . فكذلك الكافر ينبغي أن يجعل في حكم توجه الخطاب 
بالأداء عليه . كأن ما هو مطالب به بالإيمان موجود في حقّه باعتبار المال ل أن 
يسلم ويكون أهلاً للعمل والثواب . وانظر : أصول السرخسي 72/١‏ . 

(5) في التقويم ( مال إسلام ) . 

(1) س(صلة). 

(8) في الأصل ( قالوا) والمثنبت من ( سس ) وهو الصواب . 

(9) س(كلمحدث). 

)٠١(‏ س(شرط). 

. في الأصل ( وأما) والمثنبت من ( س) وكذا في ( التقويم ) . وهو الصواب‎ )١١( 


عات 


الآخرة أصلاً فلا يصمٌ الخطاب معه أصلاً("2 . 
كفرعن يتك بالمال. :يكو لعوا /؛ لأن ملك الحال شرط العضرف بهنذا 
الخطاب » والعبد * ليس من أهل ملك المال . ومثله لو قال لحر : أعتق 
عبدك عني على ألف. فأعتق صمح عنه لصحة الأمر به(" ؛ لأنّه أمل 
للإعتاق7" إلا أنّه فقد في الحال شرط الأداء وهو الملك فصم الأمربه 
على أن نؤدي المأمور بهيشرطه.. 
لسقوط الخطاب ؛ لأنّه تخفيف , والكفر لا يصلح سببا للتخفيف . 

قال لآ تيفط الخطات: ترم كوه سب القدار ول سقطلا 
اللا ج تكن » [الداس قط تلو جم عو رع لاني لين + رمه اين 

نبينه + أن الكافر ستظ عنةتخطاني الله تجا بالغبناد ات الكاسه عن 
اللجنة » ويغناطني” لمن 1 ايناد ]240 لاراشتقافه الحنة ,شير الماز 
فوق ثقل الخطاب . وراحة الجنة فوق راحة سقوط الخطاب . [وهذا 
كالعيات "لا يخاطوة »ونين ذلك لإراذة اسفن يعلينينا انيل لانن 
ليست”'؟ بأهل الخطاب . فكان سقوط الخنطاب ]27 للإزراء بها . كذلك 


* أول (1/117) س . 

)1١(‏ س(أولاً). 

. في النسختين ( بصحة الأمر) والمثبت من ( التقويم ) وهو الصواب‎ )١( 
. في النسحتين ( الاعتاق ) والمثبت من ( التقويم ) وهو الصواب‎ )( 
سقط من (س).‎ )4( 

(5) في الأصل (ليس) والمثبت من ( التقويم ) وهو الصواب . 

(5) سقط من(س). 


١981١ 


4/ب 


سقوط العبادات عن الكقار ليس للتخفيف عليهم بل لإخراجهم عن أهلية 
الخطاب » فيكون على وجه العقوبة والإزراء بهم وإلحاقهم بالبهائم التي لا 
خطاب عليها('2. 


قال : وأما المناهى ثابتة فى حقّهم ؛ لأنّه إن لم يكن من أهل العبادة لأنّها 
ثمن الجنة » فهو من أهل المعصية التى هي سبب العقوبة » فيستقيم إثبات 
خطاب المناهي في حقه('2 , [ وإن لم يستقم إثبات خطاب العبادات . 


قال: ولهذا نحدّهم على المعاصى فى الدنيا ؛ لأنَ الحدود عقوبات على 


. الأصل (عليهم) والمثبت من( س)‎ )١( 

(؟) لم يذكر أبو زيد هنا عبارة المناهي . إما هي من صياغة المؤلف . وكلام أبي زيد كما 
أقيعة ا يخس نا فكرد للد نك قلط ١ ١‏ 
وقد أوره الو وين كلذيه الأشير هذا جزاناً لاعتراض هو : فإن قيل : إذا لم يخاطب بها 
لم يؤاخذ بتركها؟ . 
ونص كلامه هو : (قلنا : إن الخطاب للأداء لا للإئم بالترك فلم يجز التصحيح لمكان 
الإتو بالترك . على أن الكافر يترك الطاعات مستحلاً ولذلك يرتكب المعاصي مستحلاً 
فيكون ذلك كفراً على كفر ‏ وتزداد العقوبة بذلك كله . على أنه إن لم يكن من 
نهل فعل العبادة ؛ لأنها ثمن الجنة فلم يخاطب » فهو من أهل المعصية التي هي سبب 
النار فيستقيم إثبات الخطاب في حقها . ولهذا نحدهم على المعاصي في الدنيا وهي 
عقوبة...) التقويم / 95١‏ . 
فاستدلاله هنا لا يفهم منه التفريق بين النواهي والأوامر » بل الكافر عنده غير مخاطب 
بالعبادات على معنى أدائها فى الدنيا ؛ لأنه غير أهل لذلك فى حال كفره . لكنه 
بونكد علي كد للسادااث كار لانن الكشرو لاجد نجسي ومويد اهل 
السهية .و" البؤاهق كلسي حاتقديا من مض العشرنة 3 اكرات عفد الكان: 
لأهليته للعقوبة والمعصية دون الطاعة والغواب 
وقد نقل السرخسي الاتفاق على مؤاخذتهم في الآخرة . قال : «ولا خلاف أن 
الخطاب بالشرائع يتناولهم في حكم المؤاخذة في الآخرة ؛ لآن موجب الأمر اعتقاد 
اللزوم والأداء. وهم ينكرون اللزوم اعتقادا وذلك كفر منهم بمنزلة إنكار التوحيد ...) 
الخ . أصول السرخسي 7/١‏ . 


2 


قال : ولأن هذه الأعمال للفكاك عن قيد الاستعباد كمال('2 الكتابة 
يؤديه العبد للفكاك عن قيد الرق » وقبل الإيمان بالله عر وجل لا يتصوّر 
منه أعمال يتعلّق به("2 الفكاك عن القيد . وأما الإأعان فيتتعلق بتفشه 
للفكاك أو يثبت عقد الفكاك ؛ فاستقام الخطاب بالإيمان دون الأعمال . ألا 
ترى أن المولى يستقيم منه خطاب العبد بأداء المال بعد عقد الكتابة ولا 
يستقيم قبل عمد الكتابة ؟ . 

هذا طريقته إلى هذا الموضع؛؟؟ . 

وتعلّقو("2 بالخبر المعروف 127 النبى عله لما بعث معاذا('2 إلى 
اليمن قال له : «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله أن محمداً رسول الله , 
فإن أجابوك فأعلمهم أن عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة) وفى رواية 


)١(‏ سقط من(س). 

(؟) في الأصل ( كما أن مال) والمغبت من ( س ) وهو نص ( التقويم ) . 

() في النسختين ( تتعلق بهذا ) والمغبت من ( التقويم ) وهو الصواب . 

(4) انتهى هنا النقل من كتاب ( تقويم الأدلة) لأبي زيد الدبوسي مع تصرف محدود 
بالحذف والاختصار والتقديم والتأخير . وانظر نصه في التقريم 91١4‏ -955. 

(5) س(وقد تعلقوا ) . 

(5) هو معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري الخزرجي . صحابي جليل شهد العقبة 
الشانية وشهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع الرسول #َتّه وبعئه الرسول إلى 
الينمن بعد غزوة تبوك قاضيا ومعلما . ثم عاد إلى المدينة يعد وقاة الرسول 
وخرج إلى الشام في الجهاد . وتوفي في خلافة عمر عام 8١ه‏ . وكان أعلم 
الآمة بالحلال والحرام . | 
له ترجمة في : الإصابة ١58 ١557/5‏ » الطبقات الكبري لابن سعد */ 8ه - 
»ء أسد الغابة © 197-1١914/‏ , سير أعلام النبلاء 45١ - 415/١‏ » 
تهذيب التهذيب ١١85/1١88-1١ا.‏ 
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«فأعلمهم أنّ عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم)(" . 
فقد أخبر أن هذه الواجبات تلزم بعد الإيمان [بالله تعالى . ولو لزمت مع لزوم 
الإيمان]('2 لم يكن لتأخير ذكر 2(" الإيجاب معنى . 

وأَمّا حجتنا [في هذه المسألة] (؟) : 

نتعلّق (*2 أرلاً بما ورد من السمعيّات في(" الباب 1 


والتعلّق للأصحاب بما ورد في القرآن والسئة يكشر . غير أن امحتار من 
ذلك قوله تعالى فإما سَلَكَكُم / في سقر , قَالُوا لم نك من المصلّين » ولم نك ف 
الصلاة » وكذلك بعرك الزكاة ؛ لأنّ إطعام الطعام الذي يتعلق بتركه التوبيخ 
هوالزكاة ؛ فلولا أن ذلك توجّه عليهم ولحقهم خطابه ؛ لم يستقم التوبيخ والذم . 


ع2 حديث صحيح متفق عليه . رواه ابن عباس رضي الله عنه . 
أخرجه البخاري في صحيحه بتمامه في أكثر من موضع . انظر ( كتاب الزكاة ) 
.ع باب /١15/569ءباب/7.(كتاب‏ المغازي) ٠١9/0‏ 
باب/1 50 . 
وأخرجه مسلم عنه أيضا في صحيحه في ( كتاب الإيمان) 50/١‏ باب /7 . 
والنسائي في السنن ( كتاب الزكاة ) عنه © / ١‏ باب /1. 
وابن ماجه في السنن( كتاب الزكاة) عنه 78/١‏ باب/ ١‏ . 
وأبو داود في السنن ( كتاب الزكاة) "57/١‏ باب /4 . 
والدارمي في السنن ( كتاب الزكاة) 7/4/١‏ باب ١/‏ . 

)١(‏ سقط من(س). 

(9) س(ذلك) . 

(4:) سقط من(س). 

(©) س(نحتج) . 

(7) في (س) زيادة (هذا) 

(17) الايات 57 -ه: ) من سورة المدثر . 


ج2504 


فإن قيل : معناه : لم نك من جملة المصلين. أي : المسلمين . 

قلنا : لا يستقيم ذلك(" ؛ لأنْ قوله 9 لم نك من المصِلَّينَ 2"06 يفيد 
أنهم استحقّوا الذمً لأنْهم لم يصلوا ؛ كقول القائل :عاقبت فلاناً لأنّه لم يكن 
من المطيعين"2. يدل”*؟) أنه عاقبه لأنّه لم يطعه . 

فإن قيل : قوله للم نك من اص كين 4 يجوز أن يكون إخباراً؛ 
لأنهم*2 كانوا ارتدوا بعد إسلامهم » ولم يكونوا صِلّوا في حال إسلامهم . 

قلنا : قوله 9 لم نك من اُصَلْينَ4 لا يقتضي ترك الصلاة في زمان 
معين » بل يقتضي ظاهره أنّهم لم يكونوا من المصلّين في جميع زمانهم ؛ مثل 
قول القائل : فلان عوقب لأنه لم يحج . يقتضي أنه لم يحج في وقت ما . وإذا 
حملت الآية على ما قالوا كان حملا على ترك الصلاة في زمان معيّن ؛ وهذا 
خلاف ظاهر الاية . وعلى أن الآية عامّة في المرتدين وغير المرتدين . 

وقد أيّد هذه الآبة قوله تعالى 9 ويل للْمُشركين الْدين لا يُؤْتَونَ 
الزكاة ... 2004 أوجب لهم الويل بكفرهم وإخلالهم بالزكاة. وهو مثل 
قول القائل : ويل للسراق الذين لا يصلون » فهذا ذم لهم على السرقة وترك 
الصلاة جميعاً . كذلك ها هن(" ذم وتوبيخٌ على الشرك وترك الزكاة(8) 


. س (هذا لا يصلح)‎ )١١ 

(7) في الأصل ( من المصلين) فقط . والمثبت كما في (س) . 
199) س(من المصلين) . 

(14) س(يفيد). 

(5) س(أنهم) . 

(51) من الآيتين (79,/,) سورة فصّلت . 

(/ا) في (س) زيادة (هذا) . 

(8) في الأصل ( الصلاة ) والمغبت من (س) . 


32000 


ونعتمد على قوله سبحانه وتعالى88 . .. ولله عَلَى التّاس حج البَيت مَن 
استطاع إل ليه سبيلا . ل 
يتناول كليييا! نعل وجه واحد ء ولا مانع من كون الكافر من أهل 
أدائه('»» لا من جهة السمع » ولا من جهة العقل . 

أمَا الدليل السمعي ؛ فلأنّه لو وجد مانع من هذه الجهة لظفرنا به عند 
الطلب . 

وأما من جهة العقل ؛ فلأنّه لو كان لكان لفقد التمككّن . والكافر 
متمكن من الحج بأن يقدم عليه الإسلام » وكل من تمكمّن من الفعل على بعض 
الوجوه فهو له مستطيع . كما أن المحدث متمككن من أداء الصلاة بأن يقدّم 
عليه0* الوضوء » والخراساني متمكمّن من الحج بأن يقدم عليه قطع المسافة . 

وهذا الذي قلناه [في الحج](*2 موجود في كل عبادة » فيلزمه كل 
العبادات بالخطاب العام الذي يتناول المسلمين والكفار . وهذا ؛ لأن 
الرسو لَه بعث إلى جميع الناس أحمرهم وأسودهم » وقد جاء بالقرآن 
المشتمل على * إيجاب الإيمان وإيجاب الشرائع من الأوامر والنواهي » فإذا 
كان بعث بما أنزل معه إلى جميع الناس ؛ وجب22(7 كل ما أنزل معه على 
جميع الناس ؛ لأنّهِ بعث بهذه الشرائع . فكل ما بعث به يجب على من 
بعث إليه . 


* أول (7١1/ب)‏ س . 

. الآية 91 ) سورة آل عمران‎ )١( 
(؟) بن اكع‎ 

() س (مستطيعاً من أدائه) . 
(15) س(عليها). 

(5) سقط من (س). 

(5) س(لزم). 


خوك قات 


فإن قالوا : هذا على ما قلتم إذا أمكن / الإيجاب , وها هنا لا يمكن 5/ب 
[الإيجاب]('2 . 

قلنا : يمكن على ما بينا من قبل ("2 . 

ولأنه لا لزمتهم النواهي لزمهم(" الأوامر ؛ لأنّ الأوامر 
أحد قسمي الشرع؛ فصار كالقسم الآخر . والدليل على لزومهم 
النواهي : إجماع الأمة [ في ]2*7 أن الكافر يحد إذا زنا » ويقطع إذا 
سرق”"2 . ولو لم يكن مكلفاً بترك الزنا والسرقة ؛ لم يككن”*2 الزنا والسرقة 
[منه](") معصية . ولولم تكن معصية ؛ لم يعاقب على فعله . وهذا 
دليل معتمد. 

فإن قالوا : إِنْما وجب ذلك عليهم بالتزامهم أحكام الإسلام . 

قلنا : هذا ليس بشيء ؛ لأنْ لزوم الأحكام [ بإلزام الله تعالى ل8(]1) 
بالتزام العبيد ذلك . ألا ترى أن الخطاب متوجه على جميع الكفرة بالإيمان 


)١(‏ سقط من (س). 

)١(‏ وهوقوله في وجه الاستدلال بالآية : «والكافر متمكن من الحج بأن يقدّم عليه 
الإسلام وكل من تمكدّن من الفعل على بعض الوجوه فهو له مستطيع). 

() س (لزمتهم) . 

(1) سقط من(س). 

(5) في دعوي الإجماع على إيقاع الحد على الكافر إذا زنى نظر ؛ فإن المروي عن مالك 
أن الكافر إذا زني بامرأة مسلمة طواعية فإنه لا يقام عليه الحد وإنما يعاقبه الإمام 
اجتهاداً » وإن رأى أنه يبلغ به الحد بلغ. 
انظر : الإفصاح 575/5 375 ء الكافي لابن عبد البر؟ / ٠١177‏ . 

(5) في (س) زيادة (فعل) . 

(0) الزيادة من (س) . 

(8) الزيادة من (س) . 
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بالله عرّ وجل وإن كانوا لم يلتزموا [شيئاً من](١)ذلك‏ . 

ثم نقول : من أحكامنا أن لا يُحدّ الإنسان على المباح . فلوكان الزنا 
غير محظور عليه ؛ كان مباحا » والحدٌ لا يجب بارتكاب المباح . 

[فإن 0(" قالوا : إن الكافر مع كفره قد كُلّف ترك الزنا ؛ لأنّه مع 
كفره [يمكنه تركه » وليس كذلك الصلاة والصيام ؛ لأنّهِ مع كفره]( لا 
بمكنه فعلهما(؟» فلم يخاطب بفعلهما(*؟ . 

قلنا : لا يجوز أن يكلّف ترك الزنا إلا وقد كُلف العلم بقبحه » ولا 
سبيل إلى العلم بقبحه إلا بشريعة الإسلام ؛ لأنَ ما عداه من الشرائع قد(') 
منع المكلّفون من الرجوع إليها. ولا يمكن مع جحد الإسلام أن يعلم به قبح 
شيء«("' » كمالا يمكنه فعل الصلاة في هذه الحالة » فلا فرق بينهما . 
ولكن كان وجه التكليف بالعلم بقبح الزنا بأن يسلم [فيعلم بالإسلام ](4) 
قبحه فيتركه » فحقّق عليه تحريم الزنا بهذا الوجه » وكذلك”*2 في الصلاة 
مثله » فيّحقّق(١)‏ عليه إلزام.الصلاة بالوجه الذي حَقَّق عليه تحريم الزنا . 
[ولا كلام لهم على هذا . 


)١(‏ سقط من(س). 

. الزيادة غير موجودة في النسختين‎ )١( 

(9) سقط من الأصل والزيادة من ( س) . 

(4) في الأصل ( فعلها) والمثبت من ( س) . 
(5) في الأصل ( بفعلها) والمثبت من( س) . 
(5) في النسختين ( فقد ) وما أثبته هو الصواب . 
(17) س (الشيء) . 

(4) سقط من الأصل . والمثبت من ( س) . 
(9) س(فكذلك). 

. في الأصل ( يحقق) والمثبت من ( س)‎ 2٠١ 
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فإن قالوا : فلم لا يجب عليهم الحد بشرب الخمر ؟. 

قلنا : الخمر محرم عليهم مثل تحريم الزنا 2١7]‏ . غير أن ترك إقامة الحد 
تحقق التحريم بدليل شرعي يقوم عليه . وذلك الدليل : هو العهد المعقود 
معهم بترك التعرض لهم في شرب الخمور وأكل الخنازير إذا لم يظهروا ذلك 
فيما بيئنا . وإقامة الحد من التعرض » فيكون ذلك إخفارا للعهد”'2. فلهذا 
لم نقمه عليهم. وقد أجبنا( "2 بغير هذا فى المسائل الفقهية . 

أما الجواب عن كلماتهم : 

أمَا الأول : قلنا : لا نسلّم أنّ هذا تكليفٌ لل( ؟» لا وصول إليه » بل 
الوصول من الكافر”* إلى فعل هذه العبادات تمكن ؛ وذلك بأن يسلم ثم 
يباشر العبادات . ونظير ذلك الجنب مكلّف2'7 فعل الصلاة ؛ بأن يزيل 
الجنابة ثُمم يصلي . 

وقولهم : [إِنّه]" إذا أسلم سقط عنه الصلاة فلا وصول إليه لا قبل 
الإسلام ولا بعد الإسلام(* . 


قلما : الرصول ممكن ؛ بأن يسلم في الوقت » أو يسلم قبل دخول 


. سقط من الأصل . والزيادة من( س)‎ )١( 

(؟١)‏ س(بالعهد) . 

(*) س(أوجبنا) . 

(4:) س(ما). 

(5) الأصل ( الكفار) والمغبت من ( س) . وهو الملائم لباقي العبارة . 
(5) س(يكلف). 

)١7/(‏ سقط من(س). 

(4) س(ولابعده) . 
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الوقت فإذا دخل الوقت صلَى . 

فإن قالوا : إذا أسلم صِلّى(2 بأمر جديد 1 

قلنا : لا2"2 كذلك » بل يفعل الصلاة بالأمر الذي كان عليه من 
قبل . 

فإن قالوا : هل(" كُلف الكافر الصلاة قبل الإسلام؟. فإن قلعم : 
نعم . فهو مستحيل ؛ لأنّه إذا لم يصح(؟» منه فعل الصلاة كيف يكلف 
فعل الصلاة؟0” 2 . 

قلنا : هذا قد قلتم » و[قد)('2 أجبنا(") . ونقول : هل / كُلّف حول 
الجنب أن يصلّى فى حال الجنابة ؟» فإن قالوا : إِنّ الطهارة تصلح شرطاً 
للصلاة والإسلام لا يصلح شرطاً ؛ لأ الشروط أتباع . قلنا : ولم لا يصلح 
شرطاً ؟ وليس معنى الشرط إلا ما يقف الشيء على وجوده . وعلى أن هذا 
ليس بخروج عن الإلزام » فإنٌ وجه الإلزام أن الجئب مكلف فعل الصلاة في 
حال الجنابة » ثم أداؤها يكون بشرطها وهو تقديم [الطهارة » كذلك 
الكافر مكلف فعل الصلاة وهو كافر ثم أداؤها يكون بشرطها وهو 
تقديم ]90 الإسلام . 


)١(‏ س(يصلي). 

)١(‏ س(ليس). 

(؟9) الأصل (هذا). 

(14) س (لم يتصور) . 

(5) س(فعلها) . 

(5) سقط من(س). 

)/١‏ وهو ما ذكر في أول الجواب أن وجه تكليف الكافر بالصلاة أن يسلم ثم يباشر 

العبادات . 
(8) الزيادة من (س) . 


2000 


وأيضاً : فإنٌ الأمّة أجمعت على أن الكافر مخاطب بالإيمان بالرسل» وإذا 
وصل إلى الآخرة ولم يكن أسلم ؛ عاقب على ترك الإيمان بالرسل كما يعاقب 
برك الإبمان بالله . ومعلوم أنه لا يصمّ الإيمان بالرسل إلا بشرط تقديم الإيمان 
بالله » مثل ما لا تصحّ الصلاة إلا بعد تقديم الإيمان . ولكن قيل : كُلّفوا ذلك 
بشرط تقديم معرفة الله عليه » كذلك جاز أن يكون مكلفاً بالعبادات بهذه 
الشريطة أيضاً . وهذا إلزام عظيم هده('2 عليهم هذه القاعدة. 

وقولهم : إِنّه لا فائدة في هذا الأمر . 

قلنا : إذا با وجه التمكّن من الفعل على بعض الوجوه ؛ اتصلت 
الفائدة بالأمر . 

قالوا : بطلت فائدة الأمر في حال كفر الكافر ؛ لأنّه عندكم مخاطب 
بالعبادات2'7 في حال كفره . 

قلنا : هذا الذي قلعم ليس بشرط لصحّة الأمرء بدليل الجُئب الذي 
فلناه. وعلى أنّ فائدة الأمر فى الحال : أنّهِ إذا ترك الإيمان استحق العقاب على 
ترك الصلاة في الآخرة . ويجوز تصحيح الآمر لهذه الفائدة في الحال بدليل 
الجنب الذي قدمناه .وكذلك من * علم الله تعالى منه( أنه لا يؤمن يحسن 
خطابه بالإيمان » وليس يحسن خطابه بالإيمان إلا لفائدة استحقاق العقاب بترك 
الإمان ؛ لأن الفعل منه غير متصور ؛ لأنّه يؤدي إلي تجهيل الله تعالى . 
و[قد ]2*0 تقدّس الباري عن ذلك وتعالى عنه علواً كبيراً . 


»* أول )1/١8(‏ س. 
)١(‏ سر(يهدم). 
(؟) س(بالعبادة) . 
(14) سقط من(س). 


ا 0ك 


وقولهنم : إن القصوة من الأمرطلب الفغل + فإثا قد ذكرنا وبعهاً 
للفعل» [2''79 ذكرنا أيضا أن فائدة استحقاق العقاب كان في تصحيح 
الأمر. فسقط هذا السؤال . 

وقد قال الأصحاب - على قولهم : إِنَّ الكافر [إذا أسلم]('2 يسقط 
[عنه ]7 الأمر بالصلاة ‏ : إنه(؟) إِنْما سقط بعفو الشرع » وذلك بقوله 
تعالى : # قل للّذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف 24*74 , ولأجل 
أنا(' 2 إذا أوجبنا عليه قضاء ما سبق من الصلوات والصيامات الفائتة » 
وإخراج الزكوات للسنين الماضية ؛ أدى إلى تنفيرهم عن الإسلام . وقد 
ذكرنا هذا فى المسائل الفقهية . وما ذكرناه أوّلاً كاف("2 . 

وأما طريقة أبي زيد ؛[فنقول : 

قوله](*» : إن الكافر ليس من أهل العبادة . 

قلمنا : ليس معنى هذا إلا أنه إذا فعل العبادة لا يصمح . وهو باطل 
بالجنب”©) الذي قدّمناه ؛ لأنّ الجنب ليس من أهل فعل الصلاة مثل الكافر 
ليس من أهل فعل الصلاة » ولكن قيل : هو من أهل الصلاة عند تقديم 


الطهارة . فصح الأمرفي حقّه وإن لم يكن على طهارة . / كذلك الكافر .+/ب 


. سقط من النسختين‎ )1١( 

)١(‏ سقط من(س). 

(؟5) سقط من الآصل . والمثب من ( س) . 

(4) الأصل ( لأنه) والمغبت من ( س) . 

(5) الاية (98) سورة الأنفال . 

(5) س(ولأنا) . 

(/1) س ( وقد ذكرنا هذا في الفقهاء والأول كاف) . 
(48) سقط من(س). 

(9) في (س) زيادة (على الوجه) . 


0 


من أهل الصلاة عند تقديم الإسلام » فصحّ الأمر في حقّه وإن لم يكن في 

الال منلها ٠:‏ 

وأَمّا ('2 قوله : إِنَّ العبادة لاستحقاق الثواب » وهو"2 ثمن ة 
على ما زعم . 

قسيل له : ليس صحّة الأمر [ بالعبادة بكونه أهل الجنّة ؛ لأنه ليس 
صِحّة العبادة ]20 من المسلم باستحقاقه [الجنة ](*) » فإنّه قد قام الدليل 
نا أن الغواب الموعود محض فضل من الله تعالى » وأنّه لا يجب على الله 
تفال نجي لاغية . وإِنْما صِحّة العبادة بورود السمع بها ؛ وانضمام 
شرائطها إليها . والإيمان بالله تعالى أحد شرائطها . غير أن صحة الأمر لا 
تقف على وجود الشرط » بل يكفي في صحته التمكّن من إيجاد الشرط 

وعلى أنه [إن ]2*9 لم يمكن تصحيح الأمر ليفعل المأمور فيئاب 
عليه؛ يمكن (*) تصحيحه حتى إذا ترك يعاقب عليها . 

فإن قالوا : لا يصد("" الأمر لهذا . 

قلنا : لم ؟ وقد سبق الجواب [عن هذا](*2 . 


. س(فاأما)‎ )1١( 

(؟١)‏ س(وهي). 
(؟') سقط من(س). 
(4) سقط من(س). 
(5) سقط من(س). 
(51) س(ويمكن). 
(17) س(لانصحح) . 
(8) سقط من(س). 


2 0 


والجواب الأول أولى وأحسن . 
وتبطل هذه الطريق(' بالإيمان بالرسل ؛ فإِنّه يخاطب به , وكما أنه 


خوطب بالصلاة ليثاب عليها(') [فكذلك خوطب بالإيمان بالرسول ليثئاب 
عليه ]( "2 . فلا فرق بينهما بحال . 


وإذا ثبت لنا هذه المسألة ؛ فقد بنيت على هذه المسألة كثشير من 


المسائل0*) ؛ من [مسالة ](9) وجوب القضاء للصلوات المتروكة على المرتد إذا 
© 1 وجواز إبقاء2"9 الحج منه بعد الروة(4) ؛ ومسألة خنمر الذمى إذا 
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س ( ويبطل هذا) . 

س (عليه) . 

سقط من ( س) . 

س ( مسائل كثيرة) . 

سقط من (س) . 

س ( عاد إلى الإسلام ) . 

أي : التي تركها أيام الردة وكذا الصيام . وفيهما مذهبان : 

الكدهنا "اله بشن غلية لفط . وهو مذهب الشافعية ورواية عن أحمد . 

والثاني : أنه لا يلزمه القضاء . وهو مذهب الحنفية ومالك وأحمد في رواية عنه وداود . 
انظر : المجموع شرح المهذب 4/7 , تخريج الفروع على الأصول 18 ؛ أصول السرخسي 
6.0١‏ القواعد والفوائد الأصولية »5١‏ الشرح الصغير على أقرب المسالك للدردير 
5 . 

ومرجع الخلاف : أن من أسقط عنه القضاء ألحقه بالكافر الأصلي . وقد وردت النصوص 
بأن الكافر إذا أسلم عفر له ما سبق . ومن لم يسقط عنه القضاء لم يلحقه بالكافر للفرق 
عنده بينهما . 

س (أيضا) . 

هذه المسألة تحتمل صورتين حكمهما واحد : 

إحداهما : أن يكون قد حج ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام . فهل حجه السابق قبل الردة 
باق ومعتبر أو يلزمه حج جديد؟. 


اه 


أتلفه المسله(١2‏ » ومسألة استيلاء الكقّار2'2 » وغير ذلك على ما عرف( . 


وا 


ع 


أعلم . 
والغانية : لوارتد أثناء الحج ثم أسلم فهل يعد بأعمال الحج التي أذاها قبل الردة 


أولا؟ . ومثئلها لو صلى ثم ارتد ثم أسلم ووقت تلك الصلاة باق هل تجب الإعادة أو 
يكتفى بالصلاة التى قبل الردة ؟ . 

نمهب الشائمية قيما وى الردة أثناء الح أن مله قبل الرداة تعر ولا جزمن 
الإعادة . وفي الرذة أثناء الحج خلاف في اعتبار الحج وبئائه على ما سبق ؛ لكونه 
وقع في أثناء العبادة . 

وعند الحنفية ومالك : أنه تجب عليه الإعادة وعمله قبل الردة باطل . 

انظر: المجموع شرح المهذب 5/7 0/١ه5:. ٠04/8‏ » تفسيرالقرطبي 
5 اأصول السرخسي 75/١‏ . وقد أفاض المؤلف كثيراً فى الكلام على هذه 
المسألة وبيان الخلاف فيها في كتاب ( الاصطلام) مخطوط ( باب الصلاة) . 

وفي بناء الخلاف في هذه المسألة على مسألة مخاطبة الكافر نظر . إذ لا مدخل له فى هذه 
اللجالة بل الفلاف فيضن علن ام الدليل التقس “نين الجمهون 31 اعمال الر كن 
حال الإسلام تحبط بردته اسعدلالاً بقوله تعالى 9 ومن يَكْفْرْ بالإيّان فَقَدْ حبط 
عَملّه 4. 

وعند الشافعية لا تبطل الأعمال السابقة بالردة إلا أن يتصل بها اموت » استدلالاً بقوله 
ان رن اندعست حر نبي فيا وهر عفر فرت حيط الور 4 


وفيه الرأيان . انظر : التمهيد ١717‏ » القواعد والفوائد الأصولية ؛ه . 


: أي: على الآموال المملوكة هل يملكونها بالاستيلاء ؟. رأيان في المسألة‎ )١( 


أحدهما : أنهم لا يملكونها . وهو مذهب الشافعية ؛ لأنها أموال معصومة محرمة . 
انظر : تخريج الفروع على الأصول ١١١-1٠‏ ؛ القواعد والفوائد الأصولية “'ه 


(7) انظر في بيان المزيد من فروع هذه المسألة : تخريج الفروع على الأصول للزنجاني 14 


التمهيد للأسنوي ١5١‏ وما بعدها » القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام 48 وما 
بعدها , نهاية السول للأسنوي ١//ا6١‏ . 


عد 7958 نت 


مسائل قصار وفصول من المذهب” تليق بهذا الموضع 
[دخول العبيد في الأوامر والنواهي] 
يدخل العبيد('' في المطلق من الأوامر والنواهي<2 مثل ما يدخل 


الأحرار (؟) 5 


وذهب شرذمة إلى أنهم لا يدخلون إلا بدليل يدل على ذلك2*7 . 
قَالوَا >“وقلاك ؟ الآ العيق تقنيه ملوكة لقيرة م رمحاقعة مشحقة له 


والأمر تصريف من [الامر]('2 ؛ فإذا كان هو فى تصريف مالكه لم يدخل في 


2000 
20 
2000 
20 


50 


للك 


س (المذهب) . 
س ( منها العبيد يدخلون) . 
وكذا في كل لفظ عام . 
وهو مذهب جمهور العلماء من الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة وهو اختيار أكثر 
الأصوليين ومنهم أبو الحسين البصري والجويني والغزالي والشيرازي والآمدي والفخر 
الرازي وابن الحاجب وغيرهم . 
قال الشوكاني في إرشاد الفحول ١١8‏ : قال الاستاذ أبو منصور والقاضي أبو الطيب 
والكيا الطبري : إن الذي عليه أتباع الأئمة الأربعة وهو الصحيح من مذهب الشافعي 
أنهم يد خلون اتباعا لموجب الصيغة ولا يخرجون إلا بدليل) . 
وانظر : المعتمد "0.0/1١‏ » البرهان "55/1١‏ » المستصفى 77/7١‏ » التبصرة ه/ » 
الإحكام للأمدي 770/5 » المحصول 70١/*/١‏ » مختصرلمنتهى مع شرحه 
للعضد ؟/55١.‏ المسودة 4" » العدة 54/51 » شرح تنقيح الفصول ١95‏ . 
هذا الرأي منسوب إلى بعض الشافعية والمالكية . 
انظر : اللمع ١١‏ » المسودة 54 » العدة 49/5" » شرح تنقيح الفصول ١95‏ . 
وفي المسألة رأي آخر منسوب إلى أبي بكر الرازي الجبصاص الحنفي وهو : أنهم 
يدخلون فيما يتعلق بحقوق الله دون حقوق الآدميين . 
انظر : الإحكام ١170/5١‏ المسودة 4” » إرشاد الفحول ١78‏ . 
بياض في الاصل . والمغبت من (س) . 


2 1 


تصريف غيره إلا بدليل يدل عليه . 

وأمًا الدليل على أَنْهِم يدخلون مع الأحرار ؛ أن صيغة قوله (افعل) 
تتناول [فعل(١)‏ الحر والعبد على وجه واحد » وكل واحد منهما يجوز أن 
يكون مأمورا بهذا الأمرء ألا ترى أنّه لو أراده صح ؟ » فاشتمل الأمر على 
الأحرار والعبيد على وجه واحد("2 . 

ويقال أيضا : إنه لما جاز أن يكون العبيد معنيين بهذا الأمر ؛ دخلوا في 

فإن قالوا : إن المانع قد وجد ؛وهواما وجد من وجوب: خدمته لسيده 
فى أوقات العبادة . 

قلنا ينا تلزمه خدمة سيده إذا فرغ من العبادات » فصارت أوقات 
العبادات مستثناة من أوقات خدمة السيد ؛ كأوقات الأكل والشرب » وشغله 

[و] قولهم(" إِنّه في تصريف سيّده فلا يكون في تصريف آخر؛ ليس 
بشئ ؛ لأنه يجوز أن يكون في تصريف سيده في وقت وفي تصريف خالقه في 
وقت . ألا ترى : أنّه / لوعنى العبيد صح ؟ » فإذا جاز أن يكونوا معنيين 
بهذا الأمر وحق السيد عليهه!*؟ قائم » [ كذلك يجوز أن يكون الخطاب 
المطلق متناولاً للعبيد أيضاً وحق السيّد عليهم (* قائم . 


والله أعلم 


0 سعط مو رس ) وز الأثرب إلى العنواب . وقد أبقيت ما في (الأصل ) لاحتماله التوجيه . 
)١1١١‏ في الأصل زيادة ( أيضا) ولا موقع لها في الكلام . والمنبت كما في ( س) . 
9*) في الأصل ( قولهم) والزيادة من ( س) . 

(14) في الأصل ( عليه) . والمثبت من ( س) . 

١ه‏ الأصل ( عليه ) والصواب المثبت لما تقدم . 


بخ اتيت 


ارال 


مسألة<١)‏ 
مذهب الشافعي”"' أن النساء لا يدخلن فى خطاب الرجال27. 
وذهب أصحاب أبى حنيفة إلى أَنْهن يدخلن (؟). 


619 فى هامش وس) «ومطدب :: إن النساء لا يدخلن قن خطاب الرجال خلافا لابن 
سف ل 4 1 1 

(؟١)‏ س (مذهبنا) . 

25١‏ محل الخلاف هنا هو في الجمع الذي ظهرت فيه علامة التذكير ويستعمل مثله بعلامة 
التانيث كلفظ المسلمين والمؤمنين وصلوا وصوموا . 
وقد اتفق العلماء على أن ما يختص به أحدهما ولا يطلق على الآخر بحال كرجال 
للمذكر ونساء للمؤنث . لا يدخل أحدهما فى الآخر . 
راتفقوا على أن نايع الفريقين بوضعة »ولس لملا العلكير والعائيتف فيه مدعل 
كالناس والبشر أنه يشمل الجميع . 
واتفقوا على أن اللفظ الذي يستعمل للنساء جمعا أو مفردا لا يدخل فيه الرجال . 
انظر : الإحكام للآمدي 765/1١‏ » إرشاد الفحول ١77‏ » فواتٌ الرحموت 775/١‏ . 
والقول بعدم دخول النساء في محل الخلاف هو مذهب الشافعية والأشعرية وكثير من 
المعتزلة وبعض الحنايلة كابي الخطاب والطوفى . 
قال الفتوكاني + ووقال الأسعلا ابو ستصور وسلوم الرازي #وهذا فول اإبشابنة: 
واختاره القاضي وأبو الطيب وابن السمعاني - المؤلف - والكيا الهراس ونصره ابن 
برهان والشيخ أبو إسحاق الشيرازي ونقله عن معظم الفقهاء . ونقله ابن القشيري عن 
معظم أهل اللغة») . إرشاد الفحول لا17١‏ . 
وقد رجح هذا القول كشير من الأصوليين كابي الحسين البصري والجويني والآمدي 
والفخر الرازي وابن الحاجب . 
انظر : المعتمد 70١0/1١‏ » الإحكام للآمدي 555/17 » البرهان 558/1١‏ . المستصفى 
المحصول 5715/7/١‏ » شرح مختصر المنتهى 114/17 » اللمع ١١‏ » التبصرة 
/الاء شرح الكوكب المنير 78/5 . 

(14) ذكره السرخسي في أصوله 774/١‏ , ورجح في فواتٌ الرحموت هذه النسبة قال  :‏ - 


جز اتن 


وقالوا : قد دخلن في أكثر الأوامر المطلقة في الشرع ؛ مثل الأمر(') 
بالصلاة والزكاة والحج وغير ذلك » فدل أن حقّهن الدخول بصيغة الأمر . 

ولأن أهل اللغة قالوا : إن الرجال والنساء إذا اجتمعوا غلبت علامة 
التذكير [على علامة التانيث ]20 ؛ فصار الخطاب في حق الجنسين على وجه 

وأما دليلنا ؛ هو أن أهل اللغة فرّقوا بين الجنسين في خطاب الجمع كما 
فرقوا في خطاب الفرد؛ فإِنّهِم قالوا في خطاب الجمع للرجال (افعلوا) وللنساء 
(افعلن) » وفي خطاب الفرد للرجل (افعل ) وللمرأة (افعلي ) . وإذا اختلفت 
الصيغة فى الجنسين ؛ دل(22 أن أحدهما لا يدخل فى خطاب الآخرء كما لا 
يدخل الرجال* فى خطاب النساء » وكما أن فى خطاب الفرد لا تدخل المرأة 
في صيغة خطاب الرجل . 

ويستدل بحديث [أم] سَلّمة(*) ؛ أنّها قالت لرسول الله يله : ما نرى 


(١ 2007‏ لكن الناقلين ثقات نقلوا عن الحنفية هكذا . وقال صاحب البديع : أكثر أصحابنا ذهبوا 
إليه) 775/1١‏ . وقال الشوكاني: «حكاه القاضي أبو الطيب عن أبي حنيفة) إرشاد 
الفحول ١١7‏ . 
وقد ذكر الآمدي أن أكثر الحنفية على خلاف هذا القول . الإحكام 715/١‏ والراجح 
خلاف ما قاله لما ذكر من النقول . فلعل ما قاله الآمدي خاص بالاقل لا بالأكثر. 
وهذا المذهب هو قول أكثر الحنابلة . انظر العدة 5501/5 , شرح الكوكب المنيسر 
له" ؟. 

* أول (8١/ب)‏ س. 

. س (الأوامر)‎ )1١( 

(599): سقط من وسن) 1 

(؟1) س(قلنا) . 

(14) أم سلمة : هند بنت أميّة بن المغيرة المخزومية القرشية ‏ أم المؤمنين - تزوجها ‏ - 


الات 


الله تعالى يذكر إلا الرجال . فأنزل الله تعالى إن الْمُسَلمينَ والُسلمَات .. 4 
الآية إلى آخرها('2 . 

فإن قالوا : أرادت الإفراد بالذكر . 

قلنا : هذا الطلب إِنّما يصح أن لو وجد(' إفراد الرجال بالذّكرء وإذا 
كان عندكم الخطاب يتناول الجنسين من حيث وضع اللغة » فيكون دخول 
النساء فيه مثل دخول الرجال ؛ فلا يستقيم طلب الإفراد بالخطاب ؛ لأنّْه تعالى 


لم يفرد الرجال بالذّكر في محل ما في خطاب الجمع . فمن أي وجه تطلب 
الشتماء أن يفرون يلد كر , 


يبينه : أنَا إذا قلنا يكون الخطاب للرجال والنساء في صيغة الجمع على 
وأما الذي قالوا : إِنَ النساء قد دخلن مع الرجال فى أكثر خطاب 
الشرع . 


- 
٠. 


قلنا : إِنّما دخلن بدلالة وقريئة . 


-- النبي عَفته بعد وفاة زوجها ابن عمها أبي سلمة بن عبد الأسد في سنة أربع؛ وقيل: 
ثلاث. أسلمت قديماً وهاجرت إلى الحبشة ثم إلى المدينة . كانت تتميّز بكمال العقل 
وصواب الرأي . توفيت عام 7١‏ وقيل غير ذلك . وهي آخر أمهات المؤمنين وفاة . 
انظر : الإصابة 4/١1؟‏ - 7١5‏ », سير أعلام النبلاء 5١٠١ 7٠١١/5‏ » الطبقات 
الكبرى لابن سعد 85//8- 45 » تهذيب التهذيب 455/١١‏ -لاه؛ ؛ شذرات 
الذهب ١/95-.ءلا.‏ 

)١١‏ الآية (5) سورة الأحزاب . والآثر الذي ذكره المولف . رواه الإمام أحمد في مسنده 
عن أم سلمة رضي الله عنها من طريقين. المسند 701/8 » 05" . وأورده ابن كثير في 
تفسيره وقال : 9 رواه الإمام أحمد والنسائي وابن جرير من حديث أم سلمة» . انظر : 
تفسير ابن كثير *//441 . 

)١(‏ س(وجه). 


اكد 


وأما كلامهم الثاني ؛ قولهم : إِنّ الرجال والنساء إذا اجتمعوا غلبت 
علامة التذكير علامة التأنيث . 


قلنا : هذا لا يُعرف لغة ء إِنّما هذا قول الفقهاء . وعلى أنَّنا لا ندكر 
دخول النساء فى خطاب الرجال إذا أُردن بذلك» ويكون ذلك على وجه 
المجاز؛ كالحمار إذا أُريد به البليد تناوله على وجهالمجاز . والكلام(') في 
الحقيقة ؛ وقد بينا أنه لا يجوز أن يدخلن من حيث الحقيقة . واللّه أعلم . 


ؤم | 220 
أفعال السكران وأقواله داخلة تحت التكليف27 [في قول عامة 
الفقهاء ]2*0 . 
وقال أهل الكلام : لا تكليف عليه » وتابعهم بعض الفقهاء("2. 


. س(وقال كلام)‎ )1١( 

(؟1) س(مساألة). 

9*) محل البحث فيما إذا سّكر باختياره وعلمه . أما إذا كان سكره بسبب يعذر به ؛ 
فلا تكليف عليه . بل هو كالمغمى عليه لذهاب العقل بسبب غير اختياري . 

(14) مابين القوسين سقط من ( س) . 
وما ذكره المؤلف هنا هو الصحيح من مذهب الشافعية . وقد نقله الأسنوي عن نص 
وحكى مثله عن الإمام الشافعي أيضا الإمام أحمد كما نقله الفتوحي في ( شرح 
الكوكب المنير) . قال : وهو الصحيح من مذهب الإمام أحمد . 
ونقل في ( المسودة ) عن ابن برهان : أن هذا مذهب الفقهاء قاطبة . 
انظر : المسودة55 » التمهيد ٠١5‏ . المنخول 78 » شرح الكوكب المنير 5.08/١‏ » 
القواعد والفوائد الأصولية /ا” » كشف الأسرار 5 / 857 » الأشباه والنظائر لابن 


١ه5)‏ وهو مذهب المعتزلة » ووجه فى مذهب الشافعية » ورواية عن الإمام أحمد. وقد حت 


00 


وقال من يمنع دخوله تحت التكليف : إن توجيه('2 التكليف مع 


عدم علم المكلّف بما كُلّف به : محال؛ لأنّه يدخل("2 هذا في تكليف 


قالوا : ولأنه لو جاز تكليف السكران ؛ جاز تكليف المجنون 


له عقل وتمييز وإن لم يكمل مثل ما كُمل / للبالغين("2 . فإذا لم يكلف 
الصبي فلأن لا يكلف السكران أولى . 


قبالوا : وأما الصلاة إذا فاتته فى حال السَكْر؛ فإنّما 2*0 القضاء بأمر 


جديد بعد الصحو . 


1١ 


20 
ديم 
20 
250 


ويقولون أيضا : إِنّ الأمرفيما قلت,(*2 متقدّم على زوال العقل ؛ فإنّه 


اختاره جماعة من الأصوليين منهم الجويني في ( البرهان ) والشيرازي في ( اللمع ) 
والغزالي في ( المستصفى ) والآمدي في (الإحكام ) . 

قال الغزالي في المستصفى /14/١‏ : «وكذلك تكليف السكران الذي لا يعقل محال 
كتكليف الساهي والمجنون والذي يسمع ولا يفهم . بل السكران أسوأ حالا من النائم 
الذي يمكن تنبيهه ومن المجنون الذي يفهم كثيراً من الكلام . 

وأما نفوذ طلاقه ولزوم الغرم فذلك من قبيل ربط الأحكام بالأسباب وذلك مما لا 
ينكر». وانظر : البرهان .٠١5/١‏ اللمع ١١‏ »المنخول 58 » الإحكام 
للآأمدي١‏ /؟6٠١‏ »ء المسودة 5” ؛ التمهيد ٠١9‏ » شرح الكوكب المنير 6.5/١‏ : 

س ( يوجيه) . 

في الأصل ( لايدخل) . والمنبت من ( س) . 

س ( يكمل البالغين) . 

س زيادة (لزمته) . : 1 
هذا رد على ما سياتي من استدلال القائلين بالتكليف بقوله تعالى : «إيا أيها الذين 
آمَئوا لا تَقَربُوا الصّلاة وأنثم سَكَارَى » . وعلى استدلالهم بترتيب بعض الأحكام 
على السكران حال سكره . 


5١19‏ ل 


لاب 


يقال له : إذا سكرت في وقت صلاة(١2‏ » أو نسيت صلاةً » أونمت عنها , أو 
أتلفت شيئا في حال السكر أو في حال النوم ؛ لزمك ضمانه . 

وأما دليل ما صار إليه الفقهاء : 

قوله تبارك وتعالى «إيا أيها الذيسن آمُنوا لا تَقربُوا الصّلاة وأنكم 


سكارى حتى تَعلَموا ما تقولون. . 204 فقد خاطب السكران في حال السّكر 
بالكف عن الصلاة حتى يعلم ما يقول » فدل أن السّكر لا ينافي الخطاب . 


ولأن الأمة أجمعت على صحة ردّته فى حال السّكر("2 » وأجمعوا على 
وجوب الحد عليه 2*7 بالزنا (*»والقذف » وكذلك يلزمه ضمان ما يتلفه من 
الأموال » فدلت هذه الأحكام أن التكليف قائم في حقَّه وإن زال عقله بالسكر. 


وقد قال [بعض ('2 الأصحاب : إِنْه حين أقدم على الشرب كان 
عاقلاء وقد تكلّف سبباً محظوراً”؟2 أجرى الله العادة ذ فى زوال العقل به ؛ 
فجعل المزال بالسبب الحظور بمنزلة القائم . ولهذا المعنى إذا قت الإنسان مورّثه؛ 


)ص والضاةةة 0 ١‏ 

(؟) الاية 458٠‏ ) سورة النساء . 

١؟)‏ دعوى الإجماع هنا غير صحيحة . وقد أورد في (المغني ) الخلاف في ردته . 
والقول بصحتها هو أحد القولين فى مذهب الشافعى » وإحدى الروايتين عن 
أحمد. وعند اللمنفيّة لا اتصح. ».وهو قول للشافعية ولوانة عن الج . 
انظر : المغني ١47/8‏ » المهذب مع شرحه المجموع 7/١18‏ » حاشية ابن عابدين 
/66 » كشف الأسرار 5 /14ه” . 

(14) س(على أن وجوب الحد) . / 

(5) دعوى الإجماع في إيجاب الحد على الزانى حال السكر محل نظر أيضا » وقد ذكر 
فيه الشيرازي قولين في المذهب . انظر: المهذب 747/1 . 

(0)«سعطين رين 

(10) س ( شيعا محظور) . 


عات 


جعل المقتول كالحي حتّى لم يورّث('2 منه . وكذلك نقول : إن التكليف 
متوجّه على النائم » وجعل كاليقظان بدليل شرعي قام عليه ؛ وهو إيجاب 
الصلاة('2 عليه وإن استوعب النوم جميع وقت الصلاة ., وكذلك إذا انقلب 
على شيء فأتلفه("2 ؛ يجب عليه الضمان . هكذا قال بعض الأصحاب . 


والأصح عندي : أن السّكران يتوجّه عليه الخطاب » ويجعل عقله بمنزلة 
القائم بالدلائل التي قامت عليه من جهة الشرع . وإذا جعلنا عقله بمنزلة القائم 


وأمًا النائم ؛ فالأولى أن يقال لا تكليف عليه في حال النُوم2*7 ؛ لأن 
النبيَعَفه قال : « رفع القلم عن ثلاثة)0*) وذكر فيهم (النائم» . 


)١(‏ س(لميرث). 
(؟5) س(الصوم) . 
(*) في الأصل ( أو أتلفه) . وفي س ( وأتلفه) . والصواب كما أثيت. 
(14) س (حال نومه) . والمقصود أنه لا يجب عليه الأداء حال النوم ولا يلحقه الإثم بعدم 
الامتثال. 
وفي شرح هذه المسالة انظر : كشف الاسرار 4 /7177 وما بعدها » شرح الكوكب المثير 
0١‏ تيسير التحرير 514/1 وما بعدها » فواتٌ الرحموت : 171/١‏ » المسودة /1. 
(ه0) الحديث عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً . أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه 
والدارمي والإمام أحمدء ولفظه عند ابن ماجه : عن عائشة أن رسول الله َيه قال : 
«رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ » وعن الصغير حتى يكبر ‏ وعن 
امنود حتى يعقل ار بفيق؛ . ورواه البخاري معلّقاً عن علي بن أبي طالب - رضي الله 
عنه - وهو مرفوع عنه عند أبي داود والترمذي وابن ماجه .انظر : 
جه از سر يب ١‏ اين رن له ا 
سنن الترمذي ( كتاب الحدود ) باب /201 77/14 . 
سنن ابن ماجه ( كتاب الطلاق ) باب /18 598/1١2‏ . 
سنن أبى داود ( كتاب الحدود ) باب /15 0 8848/14 -50ه . 
سين الدارفى واكتاك الخدوة ) باك ان ١‏ اده 
يعد الإنام المت 4( 14 :140 
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ولأن الوم مباح فلا يجعل النائم بمنزلة اليقظان » ويعتبر ما وجد من 
وجوب القضاء بعد اليقظة للصلاة التي فاتته في حال النوم ووجوب 
غرامات المتلفات؛ فإنما ذلك بالأمر بعد الانتباه . 


[ تكليف الساهي ] 
قال الأصحاب : ولا تكليف على الساهي فيما سها عنه('2 » وذلك 
لعدم علمه بما سها عنه ؛ لأنّهِ لو كان عالماً [به ]250 لم يكن ساهياً . 


[ تكليف المكرة ] 
فأمًا المكره ؛ ففعله داخل تحت التكليف7؟» ؛ لأنّه يقدر على تركه بأن 


. في الأصل ( وإنما) والمثبت من ( س)‎ )١( 

. السهو والنسيان مترادفان عند الفقهاء . وهو عدم تذكّره الشيء وقت حاجته إليه‎ )١( 
والمراد بنفى التكليف الذي ذكره المؤلف : هو رفع الإثم عن فعل الناسي أو تركه حال‎ 
. النسيان . أما توجه الخطاب إليه فهو باق فى حقه‎ 
وقد لخص السيوطي حكم النسيان والجهل بقوله : «اعلم أن قاعدة الفقه أن النسيان‎ 
والجهل مسقط للإثم مطلقاً . وأما الحكم ؛ فإن وقعا في ترك مأمور لم يسقط بل يجب‎ 
تداركه ولا يحصل الشواب المترتب بعدم الائتمار . وإن فعل منهيًا ليس من باب‎ 
الإتلاف فلا شيء فيه , أو فيه إنلاف لم يسقط الضمان . فإن كان يوجب عقوبة كان‎ 
. 55 شبهة في إسقاطه. . » الأشباه والنظائر‎ 
تيسير التحرير 75/7 » القواعد والفوائد‎ » "٠ المسودة‎ . ٠١5/1١ وانظر : البرهان‎ 
. 3٠١١ كشف الأسرار 705/4 » الأشباه والنظائر لابن نجيم‎ . ٠١ الأصولية‎ 

(؟) سقط من الأصل . والزيادة من ( س) . 

(4) الإكراه : هو حمل غيره على ما لا يرضاه من قول أو فعل . 
وظاهر كلام المؤلف في الإكراه غير الملجئ وهو مالا يسلب الاختيار . وإن كان 
بالتهديد بالقعل» أو إتلاف عضو ء أو مال ممن يقدر عليه . 
والقول بأنه لا يمنع التكليف هو مذهب الشافعية » والحنابلة . والحنفية » - 


5١ه‎ 


يستسلم لما خُوّف به . وهذا بخلاف حركة المرتعش لا يوصف بأنَّه مكرّه(١)‏ 
عليها ؛ لأنّه لا يقدر على تركها . فالإكراه لا ينافي العلم والقصد , فلا ينافي 
دخول فعله تحت اقتداره واختياره . وإذا كان فعله مع الإكراه تحت اقتداره 
واختياره ؛ فلم يسقط التكليف . 


00 
0) 
0) 


وقال("2 بعض المتكلّمين : إِنّ فعل المكره لا يدخل تحت التكليف27 . 


وجمهور العلماء. 

أما الملجئ وهو الفعل الذي لا تبقى للشخص معه قدرة ولا اختيار . كإلقائه من شاهق 
على شخص لقتله . فلا تكليف فيه بلا خلاف . نقله الأسنوي عن ابن التلمساني . 

انظر : نهاية السول 58/١‏ , الإحكام للآمدي 154/١‏ ,المحصول 1154/5/١‏ ؛ 
المسودة 5 » التتمهيد ١١5‏ » المستصفى 480/١‏ » المنخول 5" , اللمع ١١‏ » تيسير 
التحرير 7017/51 » القواعد والفوائد الأصولية 75 » الأشباه والنظائر للسيوطي ١78‏ » 
كشف الأسرار 4 / 85" » البرهان ٠١5/1١‏ » شرح الكوكب المنير 508/١‏ . 

لكن عرف الحنفية الإكراه الملجئ بأنه الإكراه بما يفوت النفس أو العضو ممن يقدر عليه 
ويغلب على ظن المكره إيقاعه . 

انظر : تيسير التحرير 7017/١‏ ؛ كشف الأسرار 4 / 587 » فواتٌ الرحموت .١55/١‏ 
ولا ينبني على الاختلاف في التعريف اختلاف في الحكم . بل هو ملحق عندهم 
بالقسم الأول وهو أنه لا يمنع التكليف . 

س (يكره) . 

س ( وقد قال) . 

هذا مذهب المعتزلة . وبيانه : أنه لا تكليف عندهم على المكره في الفعل الذي أكره 
عليه وإن كان عبادة . لأنه أتى به بداعي الإكراه لا بداعي الاختيار والشرع . ببخلااف 
ما لو أتى بنقيض ما أكره عليه . فإنه مكلّف به مثاب عليه إن كان مشروعاً. 

انظر : مسلم الغبوت وشرحه فواتح الرحموت »1517-1١77/١‏ التمهيد ١55‏ » نهاية 
السول 15/1١‏ »ء البرهان ١١51/1١‏ . 

وقد تابعهم في هذا الرأي الطوفي من الحنابلة . انظر : شرح الكوكب المنير 6508/١‏ . 
وقد اختارابن السبكي في جمع الجوامع 7١/١‏ ومابعدها : أنه لا تكليف على 
المكره مطلقاً لا في الفعل ولا في نقيضه . من غير تفريق بين الملجئ وغيره . 


جا 01ج 


وليس لهذه الطائفة تعلّق إلا ادعاؤهم فَقد الاختيار ./ قالوال'» : ؟5/' 
ولا تكليف مع عدم الاختيار* . 

وربّما يقولون : إِنَّه غير مريد لما أكره عليه ولا قصد(" له . فصار 
فعله كفعل النائم . 

وليس هذا بشىء ؛ لأنًا [ قد(" بِيّنًا أن اختياره فيما أكره عليه 
قائم؛ ألا ترى أنه يمكنه أن يصبر على ما خُوّف به . فدل أنه إذا لم يصبر » 
وفعل ما أكره عليه ؛ فإنه يفعله عن قصد واختيار . 

والدليل على بقاء التكليف في حقه : أنّه تنقسم عليه الأحكام 
فيما أكره [ عليه ]2*7 ؛ ففي بعضها يجب عليه فعلها(*2 , وفي بعضها 
يحرم » وفي بعضها يباح » وفي بعضها يرخص . فالأول ؛ مثل أكل('2 
الميتة("2 . والثاني ؛ مثل القتل . والثالث ؛ مثل إتلاف مال الغير . والرابع ؛ 
مثل إجراء كلمة الكفر على لسانه مع طمأنينة قلبه على الإيمان . فانقسام 
الأحكام عليه دليل قاطع على بقاء التكليف . 

وقد أجمعت الأمّة [[ على ](* أنه لو أكره إنساناً على قتل إنسان لا 


»* أول )1/١9(‏ س. 

)1١(‏ س(ويقولودت). 

(١؟1)‏ س(قاصد). 

(“) سقط من (س). 

(14) سقط من (الأصل) والزيادة من (س) . 
(5) س(فعله). 

(5) س(تناول) . 

(/ا1) س زيادة (والدم) . 

(4) سقط من(س). 


 ؟5١ا/-‎ 


يجوز( أن 0 إِنّم القتل("2. ولولا("2 الحظرية عليه قائمة 
لم ياثم » ولا أثم 9 آنا المكليي تا بعتم طايه 


[تكليف الصبيان ] 
وأمًا الصبيان(' ؛ فلا تكليف عليهم في فعل شيء ما("2 ؛ لأن 


التكليف من [ قبل ]2*0 الله تعالى 4 والله تحالي وف جيم طلب 
الأفعال(*2 ولم يوقعهم في هذه الكلفة ع مرحمة من قبّل الله تعالى ورا 


04) 
30) 


فأما الحقوق الماليّة التي تحب عليهم ؛ فليس فيها إلزام فعل ولا إيقاع 


س زيادة (له) . 

وقد ثقل الإجماع علي الثم اغغلي قي (شرحه لجمغ الجوامع) وشوج تربره 
للكوكب المنير) نقلاً عن نص ابن قدامة . 

انظر : شرح جمع الجوامع 7/0/١‏ » شرح الكوكب المنير 508/١‏ . 

س زيادة (أن) . 

س ( ولولا الحظرية عليه فإنه لم يأثم حيث أثم) . 

س ( فثبت ) . / 

الصبي : المراد به هنا : الصغير ما لم يبلغ مميزا كان أو غير مميز . 

وهو فى الأحكام الشرعية قول أكثر العلماء . 

انظر : الإحكام للآمدي ١٠6١-0‏ الأشباه والنظائر للسيوطي »١188‏ اللمع ١١‏ » 
المسودة 5” » القواعد والفوائد الأصولية ١5‏ , شرح الكوكب المنير 449/١‏ وما بعدها . 
وقد ثقل الدلاف عن المعتزلة وأبي منصور الماتريدي في إيجاب الإيمان على الصبي 
العاقل دون البلوغ وعقابه بتركه . 

انظر : تيسير التحرير -1748/1١‏ 715 ء مسلم الشبوت وشرحه فواتٌ الرحموت 
اهمه . 

سقط من ( س) . 

والاصل في ذلك قوله تنه : رفع القلم عن ثلاثة وفيهم : والصبي حتى يكبر» وفي 


رواية و(حتى يحعلم) انظر "١14/1١‏ . 


5١مل‎ 


لهم في كُلفة ومشقّة . إِنّما الإيبجاب عليهم يلاقي ذمهم ولهم ذم 
صحيحة. وأمًا فعل الأداء الذي هو كُلفة ومشقّة فهو متوجّه على الأولياء لا 
على الصبيان(١2.‏ 

والجملة : أن إزالة التكليف عن(" 2 الصبيان ؛ نظر من الله تعالى 
ومرحمة:؛ وذلك فى إسقاط الفعل الذي يتضمن التعب والمشقة . وأما 
أمرهم اناك عدد بلوغ السبع ؛ فنوع امتران واعتياد وليس على جهة 
التكليف, وكذلك ضربهم على إساءة الأدب ؛ للرياضة كضرب الدابة . 

وأمّا الذي قاله الشافعى - رحمه الله - من سقوط الظهر عنه إذا كان 
فعلةافي اول الوقع وهو غبر الع 3 ذلو :في الخر الرمك 4070 فب كان 
كذلك؛ لأنّه فعل(؟» وظيفة الوقت في أُوّل الوقت فمنع فعلها من وجوبها 
عليه في آخر الوقت إذا بلغ ؛ لعلا يؤدي إلى التثنية في الوظيفة . وقد قررنا 
هذا المعنى في خلافيات الفروع(*2 . 


. ١5١/1١ الإحكام للآمدي‎ ,» 4 - 89/١ انظر في بيان ذلك : المستصفى‎ )١( 

(؟) في الأصل (على ) والمثبت من ( س) . 

(9) قال النووي : « مذهبنا المشهور المنصوص : أن الصبي إذا بلغ في أثناء الوقت وقد 
صلَى لا يلزمه الإعادة . 
وخالف فيه أبو حنيفة ومالك وأحمد وقالوا : يلزمه إعادة الصلاة دون الطهارة .. 
واحتجوا بأن صلاته وقعت نفلاً فلا تنقلب فرضاً ... ». المجموع 1١/9‏ . 

(14) س(قد فعل) . 

(5) أفاض المؤلف في الكلام على هذه المسألة وتقرير هذا المعنى في كتابه ( الاصطلام ) 
مخطوط - غير مرقم - ( كتاب الصلاة ) . 


ما وات 


مسألة 
لا يدخل الآمر في الأمر عند عامة الفقهاء('" . 
وذهبت طائفة قليلة من أصحابها [إلى ]2 أنه يدخل( . 


والمسألة مصورة في النبي ) يه إذا تكن اجر ]1ل عر الوا 


[قبَلَ](؟ الله تعالى دك كاين وأمرهم بشئٌ لفعله ؛ فقد اتفقواأن 
الرسول يدخل في ذلك2”0 


0ع 


20 
حم 


0): 
50 


هذا قول أكثر الشافعية ‏ واختيار أبي الطيب منهم » وأبي الخطاب من الحنابلة . قاله في 
(المسودة ) ونقل عن القاضي أبي يعلي أنه قول أكثر الفقهاء والمتكلمين . المسودة 51-11 . 
ونقل الشوكاني عن ابن برهان في الأوسط قوله : ذهب معظم العلماء إلى أن الآمر لا 
يدخل تحت الخطاب . إرشاد الفحول ١7١‏ . 

وهو اختيار المؤلف هنا والشيرازي في ( التبصرة ) و( اللمع) » وأبي الحسين البصري في 
(المعتمد) . انظر : التبصرة 77 » اللمع ١١‏ , المعتمد ١48/١‏ . 

سقط من ( الأصل ) . والزيادة من ( س) . 

انظر : اللمع ؟١١‏ . وهو أيضا قول عبد الجبار بن أحمد وجماعة من المعتزلة . ذكره ف في المسودة 
4" . ونقل الشوكاني عن ابن برهان في إرشادالفحول ١١‏ نسبته إليهم . وقد ذكربعض 
الأصوليين هذه المسألة في ( باب العام) واختاروا أن اتخاطب يدخل تحت الخطاب العام أمراً 
كان ار تيا كيرا . ونغلوه عن الاكترين . ومن ذكر ذلك : الآمدي في الإحكام؟ /778 , 
والغزالي في المستصفى 81/7 » والمنخول"4 ١‏ » وابن الحاجب في مختصر المنتهي مع شرحه 
للعضد ١707/7‏ ء والجويني في البرهان 774/١‏ إذا كان الخطاب صالخا له . 

قلت : والظاهر من كلامهم في تلك المسألة أنه في غير محل الخلاف الذي ذكره المؤلف . 
فإنهم قد مثّلوا للأمر بقول السيد لعبده ( من أحسن إليك فأكرمه ) ذكره الأمدي » وذكر 
مثله الآخرون . وجعلوا دخول المخاطب هنا فى لفظ ( مُن) لا فى لفظ الأمر . بينما محل 
الخلاف هنا هو في دخوله في لفظ الآمر( افعل) وكونه يطلب منه امتثال الفعل أو عدمه 5 
تجن ا د .0 ٠‏ 

وقد ذكره الجويني مذهبا لسائر الأصوليين وذكر أنه لم يذهب إلى خلافه إلا شرذمه لا 
يؤبه لهم . البرهان 758/١‏ . 


ب ااا 


وتعلّق من قال بدخوله فى الأمر ؛ قال : لأنّ الرسول عَْتَهُ مبلّغ عن الله 
عرّ وجل » فإذا قال للأمة : افعلوا كذا ؛ فيصير كأن الله تعالى قال : افعلوا 
كذا. فيدخل النبي عَيْلَهُ [فيه]('2 مثل ما يدخل غيره . 

وربما يقولون : إن الأمر يدل على الإيجاب؛ فيصير كأن النبى عله 
قال: هذه العبادة واجبة("2. فتكون/ واجبة على الكل . ب 

وأما دليلنا : 

أله لحرو ايكون ادر اميه بلقا يعف اقل جود ايكون ارا 
لنفسه [يلفظ]!') يعمه ويعم غيره اك بركلا كر ماكر 
كالمامون لا بكوت آمرا.. 


ولأن الأمرقول القائل لمن دونه (افعل) » فصارت الرتبة شرط 
[[صحة](؟) الا براتتيوا عر رار لم0 اسرد ان يكون 
الإفسان اعرف أو اذى رحة ف تقسنة ٠‏ ولهذا لم ب يصح أمر الإنسان نفسه 
على التخصيص . 
لطلبه من الغير ؛ لأنْ هذه الصيغ إِنّْما تكلمت بها العرب لحاجتهم إليها : 
وليفهم البعض من البعض مراده وخطابه , ولا يتصور منه قول لاستدعاء الفعل 
)١(‏ سقطمن(س). 
(؟1) في الأصل (الواجبة) . والمثنبت من (س) . 
(5) سقط من (الأصل ) . والزيادة من ( س) . 
(4) سقط من(س). 
(0) هذا بناء على مذهب المؤلف في اشتراط العلو في الأمر . وقد تقدم الكلام عليه 
في باب الآمر .10/١‏ 


55١‏ ب 


من نفسه ؛ لأن طبيعته داعية [إليه]('2»؛ طالبة منه فعل كل ما يسره 
والكف عن [ كل ]('2 ما يضره » فلا حاجة إلى قول يوضع له مع("2 نفسه 
لطلب فعل منه”* 2 » أو قول يوضع لمنعه عن فعل . 

وهذه كلمات قطعية . 

والذي قال الخصم : إِنّه يصي ركان الله تعالى قال : افعلوا . 

قلنا : إذا قال تعالى : افعلوا ؛ فالنبى #َيْنّهُ يكون ماموراً . وإذا قال(*) 
النبى عله فيكون آمراً. والكلام في دخول الآمر[ في الأمر](7) فلا يرد عليه 


٠ 
0 
2 


الموضع الذي لا يكون فيه آمرا("2 . وهذا كالسيّد يقول لغلامه : اسقني » 
فإنه لا يدخل السيد «*؟ فى هذا الأمرء وإن كان يجوز أن يدخل فى أمر 
غيره. 

وأما قولهم : إن أمره يصير كأنّه قال : هذه العبادة واجبة . 


قلدا : ولمّ يصير هكذا ؟ وهذا خبر وذاك أمر . والخبر خبر في حقّ كل 
أحد » وأما(*» الأمر فيتناول(''' المأمور على الخصوص بحكمه . 


)١(‏ سقط من(س). 

)١(‏ سقط من(س). 

(9*) الأصل (من) . والمثبت من (س) . 

(14) س زيادة (أو كفه يعني كل قول وضع لطلب فعل منه) . 
(5) س(قاله) . 

(5) سقطمن(س). 

(4)1) س زيادة ( ويكون مأمورا) . 

(4) في الأصل (العبيد ) . والمثبت من (س) . 

(9) س(فاما) . 

. في الأصل ( يتناول) . والمثبت من ( س)‎ )٠١( 
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وأما الأمرالم رارد من [ قبل ]27 الله عر وجل بخطاب ادبي يله 
والرسول ؛ فإنّه تناوله على الخصوص ٠‏ ولا يتناول غيره إلا أن يقوم عليه الدليل!" . 
وأما الواره بقول (ياأيها الناس) أو (ياأيّها الذين امنوا) أو 
(ياعبادي) ؛ فامر يتناول النبِي َيه وغيره » لأجل عموم اللفظ . والله أعلم . 
[ تكليف المعدوم] 


واعلم أن الأصحاب ذكروا أن الخطاب الوارد من الله عرّ وجل ومن 
رسولهءَْله إنما يتناول المكلّفين الصالحين لهذا التكليف الوارد الموجودين 
عند الخطاب » فأما الذين يوجدون من بعد ذلك » فإنما يدخلون في 
الخطاب بالإجماع (') 1 
)١(‏ سقط من(س). 
(؟1) هذا مذهب أكثر الشافعية » والمالكية » والأشعرية , والمعتزلة » وبعض الحنابلة . 
وعند جمهور الحنابلة والحنفية أنه لا يختص به إلا بدليل يخصه . 
وانظر في تفصيل المسألة وبيان الأدلة فيها : الإحكام للآمدي »55٠0/٠‏ البرهان 
٠١0١‏ لمحصول 5170/15/١‏ . المستصفى 54/7 » المسودة 7١‏ » اللمع ١١5‏ » 
فواتح الرحموت 588١/١‏ » إرشاد الفحول ١75‏ » شرح الكوكب المنير 718/75 » 
مختصر المنتهى مع شرحه ١5١/7‏ . وانظر: 477/1١‏ من هذا الكتاب . 
)2 هذا مذهب أكثر الشافعية , والحنفية . والمعتزلة . فالخطاب عندهم مختص 
بالموجودين في زمن الرسول تله ولا يغبت حكمه في من بعدهم إلا بدليل آخر . 
سواء الإجماع أم غيره من الآدلة . 
وذهب الحنابلة وبعض الحنفية إلى أنه يتناول من وجد بعد زمن الخنطاب من 
واعلم أن الاتفاق الذي لا يتخلّف هو دخول الجميع في النطاب حكماً . لكن 
الخلاف في الطريق هل هو اللفظ أو دليل آخر؟ . 
انظر : الإحكام للآمدي ؟5/ه7؟ ؛ شرح تنقيح الفصول 188 » إرشاد الفحول 
»؛ شرح الكوكب المنير ١9١/1‏ » المسودة 44 » فواتح الرحموت 378/١‏ » 


. ١١ اللمع‎ » 28١/17 المستصفى‎ 


ات 


وهذا لأن خطاب المعدوم [ وإن كنا نجوزه نا لا نقول : هو موجب ؛؟ 
لأنّ خطاب المعدوم 2١]‏ لا يتتصوّر إفادته الإيجاب . فدخولهم في الخطاب لا 
يكون بئفس الخطاب وإِنْما يكون بدليل آخر » وليس ذلك إلا الإجماع . 


وكذلك نقول فى كل خطاب معلّق بصفة : إِنْما يتناول أهل تلك 
[الصفة عند مورد الخطاب » فأمًا من يصير بتلك الصفة في حالة أخرى ؛ 
فَإِنّما]("2 يتناوله الخطاب بدليل آخر. 


وإذا ثبت هذا ؛ فخطاب الله تعالى وخطاب رسوله ييه باسم الجمع 
إنّما صار شاملاً جميع أهل الأعصار مع عدمهم عند ورود الخطاب بدليل 
إجماع الأمّة » والإجماع/ في نفسه دليل قاطع . ولا شك أنهم عقلوا ذلك ""/ 
حين أجمعوا عليه » وقالوا ما قالوه عن دليل . فثبت ما أجمعوا عليه وإن لم 
ينقل [الدليل ]20 الذي أجمعوا عليه [ لأجله](؟2. 


. الزيادة من (س)‎ )١( 

(؟١)‏ سقط من(س). 

(9) الزيادة من (س) . 

(4) الزيادة من (س) . 
وإجماع الأمة على دخول جميع أهل الأعصار في الخطاب » وأن آخرها مكلف بما 
كلف به أولها : ثابت معروف . 
وأيضاً الدليل الذي استند إليه الإجماع منقول مشهور والحجة به قائمة. فقد وردت 
الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة على عموم الرسالة لجميع الناس . مثل قوله تعالى : 
وما أرسلناك إلا كافة للناس 4 وقوله َيِه في حديث الخصائص : وه كان النبي 
يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة» رواه البخاري 85/١‏ ( كتاب 
التيمم) باب/١‏ . وقوله َيه : «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه 
الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من 
أصحاب النار»؛ . رواه مسلم ١84/1١‏ ( كتاب الإيمان) باب/ 7١‏ . 
وحصر الأدلة يضيق عنه الممجال . بل هو من الأمور البدهية المعلومة من الدين 
بالضرورة . 


غ55 


مسألة 


الأمر بالشيء يدل على إجزائه('2 . وهذا قول جميع الفقهاء : 
وذهبت طائفة من المتكلمين(" : أنّه لا يدل على إجزائه » ولابدّ 


فيه من دليل آخر . 


وقال هؤلاء الطائفة("2 : لابد أن نبيّن(؟ المراد من قولنا (مجزئ) 


ليصح أن نتكلّم عليه . قالوا : وعلى”" أن لا نريد بقولنا (مجزئ) أنه 
يغاب عليه » وأنّه حلال ؛ لأنّا نقول : إِنّ المأمور لابدَ أن("2 يكون مثاباً 
عليه ء ولابدٌ أن يكون حلالاً ؛ لأنّه إِمّا أن يكون واجبا أو متدوباً إليه » 
وأيهما كان فلابد أنّه حلال . وإِنّما نريد بقولنا ند مجرئ) ؛ أن إذا قلنا 
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لتحرير محل الكلام في هذه المسألة لابد من تحديد معنى الإجزاء الذي حكم به 
المؤلف وحكى فيه الخلاف . وقد ذكر العلماء للإجزاء معنيين : 

أحدهما : بمعنى الامتثال للأمر . 

والثانى : بمعنى إسقاط القضاء . 

وحكى الجميع الاتفاق على أنه لا خلاف في الإجزاء بالمعنى الأول . وقد ذكر 
المؤلف من أدلة امخالفين ما يصرح بموافقتهم على هذا المعنى . وإنما الخلاف في 
الإجزاء بمعنى سقوط القضاء . 

انظر : الإحكام للآمدي 5ه المحصول 4١ 4/7/١‏ » البحر المحيط للزركشي 
؟ /لوحة ١54١‏ ءالمعتمد 99/١‏ . 

منهم عبد الجبار بن أحمد وأبو هاشم الجبائي ومن تابعهما من المعتزلة . ونسبه في 
( المسودة ) إلى الباقلاني أيضاً . 

انظر : المسودة /١؟‏ #التضيرة / 6 . والمراجع السابقة . 

س (وقالوا) . 

س ( يتبين) وهو غير واضح في الأصل . 

س ( واعلم) . 


س (وأن). 
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هذه اللفظة في الصلاة ؛ فالمراد('2 بذلك أن القضاء غير لازم فيها . وإذا ('2 قلناه 
في البيع ؛ فالمراد 29 أن الملك الصحيح يقع به . وإذا قلناه في الشهادات ؛ فالمراد 
من ذلك أنه يجب على القاضي أن يقضي بها . فهذا هو المراد بقولنا (مجزئ) . 

وإذا عرف هذا نقول : إِنّ الأمرلا يقتضي إلا كون المامور واجباً أو ندباً 
[على الخلاف](؟2 » وكونه كذلك لا يمنع كونه غير مجزئ”"؟ , بل لا يمتنع 
أن يكون واجبا أو ندبا ومع ذلك لا يكون مجزئا على المعنى الذي قلناه. 


وهذا كما نقول في من ظنْ أنه على طهارة [ وليس على الطهارة]2'7 
تجب”" عليه الصلاة وإن كانت الصلاة غير مجزئة » وعليه قضاؤها إذا علم 


أنه محدث . 


وكذلك من أفسد على نفسه الحج : يجب عليه المضي”*2 وإن كان غير 
مجزئ عنه . فهذا كلام [ذكره](؟) عبد الجبّار بن أحمد في (العمّد)('22 . 


وأما دليلنا نقول : إن معنى الإجزاء : هو الخروج عن عهدة الأمر, 
وانتتهاء('' “ذلك الأمر في حقّه . [فنقول على هذا : امتثل الأمر كما أمرء 


. س (والمراد)‎ )1١( 

١؟)‏ في الأصل (فإذا) . والمئبت من( س) . 
(9) س زيادة (به) . 

(15) سقط من(س). 

(ه) في الأصل ( كونه مجزثاً) والمثبت كما في ( س) وهو الصواب . 
(51) سقط من(س). 

. في الأصل (وتجب)‎ )1٠7( 

(48) س (المعنى) . 

(9) سقط من(س). 

.٠١١/١ انظر معنى كلامه في المعتمد‎ )٠١( 
. في الأصل ( أو انتهاء ) والمثبت من ( س)‎ )1١١( 


1ت 


وهو ا" سو د د ارو ل اي 
فسقاه يخرج”') عن عهدته . وهذا لأن الأمرلا ية يقعضى الفعل إلا مرة 
0 ؛[ وجب أن لا 
يبقى عليه واجب آخر من جهة هذا الأمر . وإذا لم يبق عليه شيء من جهة 
الأمر ]7* ؛ لابد أن3) يُحكم بكون المفعول مجزثاً » وهو يعني خروجه عن 
عهدته . وهو كما لو نهي عن شيء فانتهى خرج عن عهدة النهي . 

وأما كلامهم ؛ ففي غاية الضعف ؛ لأنْ القضاء يجب بأمر جديد , 
فكيف يستقيم تفسير الإجزاء بسقوط القضاء ؟ » ولهذا المعنى صحّ ورود أمر 
من الشارع لا قضاء له عن فواته ؛ مثل الجمعة وما يشبهها . وإنّما معنى 
الإجزاء ما بيناه . يبينه : أن المأمور بامتثال الأمر يصير مطيعا لأمرآمره ؛ 

2 ومتى("2 جُعل مطيعاً لابدّ أن تكون [الطاعة مجزئة ؛ لأنّها إذا لم تكن مجزئة 

0 

وأا الذي قالوا : إِنْهِ إذا ظنّ أنّه على الطهارة ؛ تجب عليه الصلاة م 
يلرمه قضاوها . 


قلنا : إنْما وجب بناء على [ أنّه على ]280 طهارة ؛ فإذا تبيّن أنّه لم يكن 


. مابين القوسين سقط من ( س)‎ )١( 
س(فخرج).‎ )١( 

(9) سقط من(س). 

(14) سقط من(س). 

(5) هابين القوسين سقط من (س) . 
(5) في الأصل (أنه) والمثبت من (س) . 
(1) س(فمتى). 

(4) سقط من الأصل والزيادة من( س) . 
(14) سقط من الأصل والزيادة من (س) . 
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على طهارة ؛ ظهر أنه لم بمتثل المأمور كما أمر فبني الحكم على ما تبين 
حقيقةً» وأعرض عن الحكم الذي كان مبتنياً على ظن منه وكان الأمر بخلافه . 

وكذلك في مسألة الحج الفاسد ! إذا مضى عليه ا عم ب 
القضاء؛ لأنّه [لم 2١2]‏ يمتثل المأمور كما أمر ؛ لأنّه أمر بالحج الخالي عن 
الإصابة» وقد حجّ لا على هذا الوجه » فلم يخرج عن عهدة الآمر . 

وأمًا فى مسألتنا فقد فعل المأمور كما أمر فلابد أن يقع المفعول مجزئا 
عنه على أي وجه قُسّر الإجزاء . والله أعلم 

مسألة 

الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق المعنى . وهذ!') مذهب 

عامّة('2 الفقهاء2؟)2 . 


وذهبت المعتزلة إلى أَنّه لا يكون نهياً عن ضده(*) ' 


. الزيادة من (س)‎ )١( 

(') س(وهو). 

(9) س(عليه) . 

(4) وقد اختاره من المعتزلة القاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصري والكعبي وغيرهم . إلى 
جانب جمهور فقهاء المذاهب الأربعة. 
انظر : المعتمد ٠١5/١‏ ءالمسودة 4 » اللمع ١١‏ » التبيصرة 84 وما بعدهاء 
الإحكام للآمدي 17١/7‏ » شرح تنقيح الفصول 185 » المنخول ١١4‏ » العدة 
» كشف الأسرار 74/51" » جمع الجوامع وشرحه للمحلي ١لكد؟.‏ 

(ه5) هو مذهب جمهور المعتزلة وقد نسبه الامدي إلى قدمائهم , وهو مذهب بعض 
الشافعية ومنهم إمام الحرمين والغزالي . 
انظر الإحكام للآمدي 1١/7‏ » المنخول ١١4‏ » البرهان 15٠/١‏ . والمراجع السابقة . 
وفي المسألة أقوال أخرى منها : 
َنْ الأمر بالشيء عين النهي عن ضده . أي : لفظاً ومعنى . وهو منسوب إلى - 
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وتعلّقوا في ذلك بوجوه : 

منها : أن القائل به لا يخلو : إِمّا أن يقول : إِنّ الأمر بالشيء نهي عن* 
ضده من حبيث اللفظ [1و(١2‏ من حيث لمعنى . فإن قلتم : من حيث 
اللفظ ]227 ؛ فهذا مدفوع من حيث المشاهدة والمحسوس » وهذا لأنَا سمعنا 
الأمر من قوله لغيره (افعل) فكيف يسمع النهي من هذا اللفظ وهو ضِدّه؟ 
وإن قلتم : من حيث المعنى . فليس المعنى إلا أن الحكيم إذا أراد شيئاً فقد 
كره ضلاه » [ وإذا حسسن شيئاً فد قبّح ضله . وهذا لا يوجب أن يكون الأمر 
بالشيء نهياً عن ضده ؛ لأن الله تعالى قد أمر بالشيء من غير أن يكره 
ضده]('2 كالنوافل ؛ فإِنَّه تعالى أمربها ولم يكره ضدها . لأنّه لو كره ضدها؛ 
لم تكن النوافل نوافل بل كانت واجبات . 

ومنها : أن الأمر بالشيء لو كان نهياً عن ضِدّه ؛ وجب أن يكون العلم 
بالشيء جهلاً بضده ؛ والقدرة على الشيء عجزاً عن ضده » كما قلتم : إن 
إرادة الشيء تكون كراهية لضده . فيؤدّي ما قلتم إلى أن يكون الشيء بصفة 


حت أبي الحسن الأشعري وإلى القاضي أبي بكر الباقلاني . وهو مبني على القول بالكلام 
النفسي وأنْ اللفظ عبارة عنه . 
ومنها: أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده على وجه الكراهة لا على وجه 
الأئمة السرخسي » وصدر الإسلام » وفخر الإسلام البزدوي . إضافة إلى أقوال أخرى 
هذه أظهرها . 
انظر : كشف الأسرار 7794/57 »؛ أصول السرخسي 44/١‏ » جمع الجوامع وشرحه 
للمحلي "85/١‏ » إرشاد الفحول ٠١١‏ ؛ شرح الكوكب المنير 5١/7‏ » البحر امحيط 
١‏ /لوحة ١48/‏ وما بعدها . مع المراجع السابقة. 

. في الأصل (و) والصواب ما أثبته‎ )١( 

(؟١)‏ سقط من(س). 

(؟) سقط من(س). 
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ضده ؛ لأنَ الكراهيّة ضد الإرادة» فلو كانت الإرادة كراهة لضده ؛ لكان 
الشيء بصفة ضده . وهو باطل . 

ومنها : أن الشيء إذا كان له ضدان مثل السواد » فإنُ البياض 
واسرة دان ل نسحب ]إذا ]زد النسواد ]ا يكون كارا اللعضطيرة 
والبياض. والحمرة ضد البياض كما أنّها('2 ضِد السواد » فكان يجب إذا 
كر البيناض لإزاوقةالسواد اذ يكون ريدأ للجمره لان كراهة البياضن 
إرادة للحمرة ؛ لانها ضده . ثم إذا صار مريداً للحمرة ؛ وجب أن يكون 
كارها للشيواة والبياض جميعا + لأنويا١‏ !© عدن 219 نيعي عل 
هذا أن يكون كل واحد من هذه الأضداد مراداً مكروهاً » وهذا باطل فما 
أدَى إليه يكون باطلاً . 

وأما حجتنا : 

قلنا : إن الأمر بالشيء أمرربما لا وصول إليه إلا به » ولا يتم إلا 
بفعله؛ مثل الأمر بالحج أمر بالسعي”*؟2 إلى مكان الحج قبله , والأمر 
بالاستقاء(*) أمر بإدلاء الدلو في البكر ونزعه » والأمر بصعود السطح أمر 
بنصب السلم . وقد بينًا هذا من قبل (9) . 


. في الأصل (أن)‎ )١( 

(؟) في الأصل ( لأنها) وجرى التعديل لتستقيم العبارة . 

(9) سقط من(س). 

(14) س(بالمشي) . 

. في الأصل يحتمل (بالاستسقاء) ويحتمل المثبت . والمثبت من (س ) هو الصواب‎ 25١ 
لآن الأستسقاء طلب السقيا وليس ذلك عن طريق الدلو والبغر بل عن طريق الطلب‎ 
: باللفظ .والاستقاء أعم من ذلك فإنه يطلق على الشرب كما يطلق على طلبه . انظر‎ 
. (مادة | سقى)‎ "١5 القاموس المحيط ؛ / 417" ؛ مختار الصحاح‎ 

(5) انظر هذا: في مساألة (ما لا يمكن امتثال المأمور إلا به) ١8٠0/١‏ . 


ا 


وإذا كان الآمر بالشيء أمراً بما لا يتم المأمور إلا به ؛ فنقول : إِنّ فعل 
الشىء لا يحصل إلا بترك ضده('2 ؛ مثل الحركة لا تحصل إلا بترك السكون» 
ركدراك السكون اتج ابره لديف اعبار الأعر الكت نيبا عن 
ماه نفك زو | الطرووي ونبنةا يكوه الأغسر والاحان تيبا عن الك لأنّه 
ضدهء وكذلك الأمر باللبث في المكان نهي عن ضده وهو الخروج » والأمر / 
بالقيام0' 2 نهي عن القعود . وأشباه هذا تكثر . 

فهذا هو اراد من قولنا : إن الأمر بالشىء يكون نهياً عن ضده . فإن 
النيية؟) السبال انظ الببى تهر الوناق وإن لم يعجبهم هذا اللفظ 
وقالوا : إِنْما قلناه [[معنى ]20 ؛ تعيّنت المخالفة في نفس التسمية » ولا مبالاة 
بها بعد الموافقة في المعنى . وإن خالفوا في اللفظ والمعني جميعا ؛ كان خروجا 
عن المعقول » فيكون باطلاً . 

والأولى أن نقول : إِنّ المسألة مصورة فيما إذا وجد الأمر وقضينا أنّه 
على الفور » فلابدٌ من ترك ضدًه عقيب الأمرء كما لابد من فعل المأمور 
عقيب الأمر . 

وأما إن قلن("2 على التراخى؛ فلا تظهر المسألة هذا الظهور . فالأولى 
تصويرها في هذا الجانب2'7. ْ 


. س(ان فعل المشي لا يحصل إلا بترك السكون)‎ )١( 

(؟١)‏ س(بالمقام) . 

(*) في الأصل ( أعجبهم عن ) ولا معنى للفظة (عن) هنا فجرى حذفها كما في (س) . 
(1) سقط من(س). 

(0) س زيادة (ان الأمر) . 


:م1 


(5) كما ان المسالة ظاهرة أيضاً في الواجب المضيّق كالصوم ؛ فإن الأمربه نهي عن ضده 


كالأكل والجماع في جميع وقت العبادة . انظر : شرح تنقيح الفصول ١735‏ . 


- ل 


وأمّا الجواب عما ذكروه : 

أما الأول ؛ فتعلّقهم بالنوافل [باطل]('2؛ لأنْ النوافل عندنا غير 
مأمور بها » فإِن [عندنا أن]2'2 ما ليس بواجب لا يكون مأمورا به » ولكن 
تناوله الأمر يكون على طريق امجاز 2 . 

ثم لقسول. : الآمر الذي يقيد الرنحوب يكون اهيا عن يده ::قأمًا 
الأمر الذي يفيد الاستحباب [إِنّما يفيد النهى عن ضده بما يناسب 
الأمعي اب ولعي )20 إن ركوة فل لشي ء زان هن تركب 
فالحكم في ضده أن يكون تركه أولى من فعله . ْ 

وأما كلامهم الثاني ؛ ففي نهاية227 الضعف ؛ لأنّه يجوز أن يجتمع 
العلم بالشيء والعلم بضده . وكذلك القدرة على الشيء وضده . فأما 
فعل الشيء [ وفعل ](') ضده ؛ لا يتصور اجتماعهما . والأمر يقتضي 
القن فبهدا الوجة عي 019 فى اد والنهي بحن ْ 

وأما كلامهم الشالث الذي ذكروه ؛ فليس بشيء أيضاً . لأنَا نبجعل 
الأمر بالشيء نهياً عن ضلّه لا من حيث اللفظ ولكن من حيث المعنى وهو 
أن تسل إلى قعل القع لايع لايد بزع الى كيملا لهي انع 


)١(‏ سقط من(س). 

)١(‏ سقط من(س). 

(5) هذا اختيار المؤلف في المسألة كما تقدم إيرداه في فصل (الأمرإذا قام الدليل فيه على 

انتفاء الوجوب وحمل على الندب هلى هو مأمور به أولا ؟) .1١١١/1١‏ 

(14) سقطمن(س). 

(5) س(غاية) . 

(5) سقط من(س). 

(/ا)» س(يحمل). 


0 


وفيما له أضداد واحد ‏ فسواء كان له ضدّ واحد أو )١(‏ أضداد فلابد من 
ترك الكل حتى يفعل المأمور . 

وأما النهي عن الشيء هل يقتضي الأمر بضده ؟. 

فإن كان الشيء له ضد واحد مثل الحركة والسكون ؛ فكذلك نقول . 
إن إذا نهاه عن السكون يكون أمرً("2 بالحركة إذ ليس بينهما واسطة . 
فأمًا إذا كان له أضداد ؛ فلا يكون النهي عن الشيء أمراً بها كلها ؛ لان 
يتوصل إلى ترك الشيء من غير أن يفعل جميع أضداده » ولا يتوصل إلى 
فعل الشيء إلا بعد أن يترك7 "2 جميع أضداده . فافترقا لهذا المعنى9؟) . 

تيرق جز لطر بلقي بلي واي سيد ل ةا 
في النهي الثابت معنى أن يكون أمرأ بضده. فإِنّ الذي ادعيناه إِنْما ادعيناه 
ينه الامرور دوع وك ندا ذلك نينا لبح معنن . تتقط رن لزه 

وقد ادعى أبو زيد في هذه المسألة قولاً ثالغاً؛ وقال : إن الأمر 


. في الأصل (و) . والمثبت من (س)‎ )١( 

(") في الأصل (الأمر) . والمثبت من ( س) . 

(9) س(ترك). 

(:) هذه الجملة من الجواب مفروضة جواباً لحجة للمخالفين لم يوردها المؤلف في 
أدلتهم. ولذا كان جوابه عانقا غير واضحة أسباب إيراده . 
والدليل الذي استدل به احالف هو : أن النهي عن الشيء ليس بأمر بضده كذلك 
الآمر بالشي ليس بنهي عن ضده . كما أن صيغة الأمر خلاف صيغة النهي فلا 
يجوز أن يكون لفظ أحدهما مقتضياً للآخر . 
ذكر هذا الدليل القاضي أبو يعلى في العدة 7/١ ٠17١/5‏ . والإمام الشيرازي 
في التبصرة 5١‏ . وقد أجابا عنه بمثل كلام المؤلف هنا . 

(5) في الأصل (هذا الأمر) . والمغنبت من (س) . 

(1) س(يعتبر) . 


ات 


بالشئ يقتضي النهي عن ضده على وجه الكراهة لا على وجه التحريم . 
وهذا ليس بشيء ؛ لأن الأمرإذا كان يفيد('2 الوجوب فلابدٌ أن 
يقتضي الكف عن ضده على / وجه التحريم» حتى يستقيم حمله على 
الإيجاب . وقد أجمع”'' الفقهاء('2 على أن الأمر(؟؟ يفيد الإيجاب* . 
ومع هذا لا يكون لا قاله(*2 وجه 8 واللّه أعلم 3 
مسألة 
الفرض والواجب واحد عندن(1) 5 


. في الأصل ( بعد) . والمثبت من ( س)‎ )١( 

(؟) س (قال). 

(؟) التعبير بالإجماع غير صحيح وقد تقدم الكلام في المسألة وبيان أن القول المذكور هنا ليس 
محل إجماع . انظر مسألة ( موجب الأمر الوجوب) .937/١‏ 

(4) في (س) زيادة (بالشيء) . 

(5) س(قالوه) . 

(50) هذا مذهب الشافعية وجمهور العلماء من أتباع المذاهب الثلاثة . 
انظر : الإحكام للآمدي 18/١‏ »ء المحصول ١1١8/١/١‏ ءالمستصفى 55/١‏ » نهاية 
السول 45/١‏ » شرح البذخشي 415/١‏ » التمهيد 4ه » مختصر ابن الحاجب وشرحه 
للعضد 77١/١‏ » جمع الجوامع وشرحه للمحلي 88/١‏ ء التبصرة 94 . 

(/1) انظر : كشف الأسرار 07/5" » أصول السرخسى ٠٠١/١‏ . 
وعن الإمام أحمد رواية كمذهب الحنفية . انظر: العدة لأبي يعلى 775/57 » المسودة 
٠ه‏ » شرح الكوكب المنير 857/١‏ والمراجع السابقة . 
وقد ذكر بعض العلماء أن النلاف في هذه المسألة من قبيل اختلاف الاصطلاحات 
لاالمعاني . قال الغزالي : 9فإن قيل : فهل من فرق بين الواجب والفرض ؟. قلنا : لا 3 


0 0 


:]ب 


وقالوا : لأن الواجب ليس على مرتبة واحدة » ألا ترى أن الثابت 
بدليل 2١7‏ مقطوع به لا يكون في مرتبة ما ثبت بدليل مظنون بل يكون 
فوقه في الرتبة . وإذا كانا اختلفا في الرتبة ؛ اختص كل واحد منهما باسم 

قالوا : ولأ الفرض في اللغة يدل علي ما لا يدل عليه الوجوب؛ لأن 
الوجوب لا يدل على اللزوه('2 ؛ فإِنّهِ ماخوذ من السقوط على ماسبق » ولا 
تأثير للساقط فى امحل , ولأن2©0 الفرض مأخوذ من الحز والشق ومنه : 
فرض القوس » وفرضة الوادي . فدل هذا الاسم على التأثير في المحل» وإذا 
أن في امحل أفاد زيادة لا يفيدها اسم الوجوب . 


وتعن 'نقول:: إن اخد الواجلت والقرض :واد + أن جدهما جنيي؟) 


-00 فرق عندنا بينهما . بل هما من الألفاظ المترادفة كالحتم واللازم . 
وأصحاب أبي حنيفة اصطلحوا على تخصيص اسم الفرض بما يقطع بوجويه » 
وتخصيص اسم الواجب بما لا يدرك إلا ظنا . ونحن لا ننكر انقسام الواجب إلى 
مقطوع ومظنون . ولا حجر في الاصطلاحات بعد فهم المعاني) المستصفى .55/١‏ 
وانظر : شرح الكوكب المنير "91/١‏ . 
قلت : قد رتب فقهاء الحنفية بناء على هذا التفريق أحكاماً مختلفة لكل من 
الواجب والفرض من أظهرها : أن جاحد الفرض يكفر » ولا يكفر جاحد الواجب 
بل يكون ضالاً . انظرفي الأحكام المدرتبة على هذا التتفريق عندهم : أصول 
السرخسي ١١/١‏ » كشف الأسرار 1 /7017. 
لكن يمكن تنزيل هذه الأحكام على الواجب أيضا عند الجمهور بحسب قوة الدليل 
وضعفه . ويبقى النزاع في الاصطلاحات لا في المعاني . 

)١(‏ سقط من(س). 

. لايدل إلا على اللزوم)‎ (١س‎ )١( 

(9) س(واما) . 

(4) س زيادة (هو) . 


ات 


ما لاا يسع تركه » أو ما يستحق الثواب بفعله والعقاب بتركه''2. وإذا اتفقا 
في المعنى اتفقا في الاسم . 

ولأنكم فرقتم بين الواجب والفرض بفرق لا يدل2'7 عليه دليل. والدليل على 
أنّه لا دليل عليه : أنه لو قلب عليكم قالب هذا الفرق وقال : الواجب ما ثبت 
بدليل مقطوع به » والفرض ما ثبت بدليل مظنون ؛ لم يكن عنه 27 خلاص 

فأمًا الذي تعلّقوا به من قولهم : إِنَّ ما ثبت بهذا الدليل مخالف في 
الرتبة ما تبك يذلك الدليل : 

فوجه الجواب [المعتمد](؟ عنه : أن الكلام في الواجب العملي 
وهو الذي يتكلم فيه الفقهاء فيما بينهم » وما العلم' *» فليس له تعرض 
أصلاً”». والواجب عملاً يستوي مرتبة سواء كان ثبوت الشيء بدليل 
قطعي يوجب العلم , أو بدليل اجتهادي يوجب الظن » والعقاب في كل 
واحد عند تركه عملا مثل العقاب في صاحبه("2 , [[وكذلك [ كل ]2*0 
واحد لا يسع تركه مثل صاحبه](؟2. فإذا(' 2١‏ استويا من هذا الوجه ؛ 
استغني عن التفريق الذي ذكروه . 


. س(على تركه)‎ )1١( 

(؟) في الأصل ( ولايدل) . 

(“) س(لكم). 

(14) سقط من(س). 

(5) س ( فأما العلمي ) . 

(5) س (ليس له بفرض) . 

(10) س(الآخر) . 

(4) غير موجود في (الأصل ) وهي لازمة لصحة العبارة . 
(9) هابين القوسين سقط من ( س) . 

. س (اذا)‎ 3١0) 


ات 


وأما كلامهم''' الثاني ؛ قلنا : إذا راجعنا اللغة فلفظ الوجوب أدل على 
اللزوم من لفظ الفرض . لأنَ الفرض اسم مشترك ؛ يكون بمعنى الإنزال مثل قوله 
[ تعالى]("2ظ إِنَ الذي فرض عليك القرآن 74" أي : أنزل ؛ ويكون بمعنى 
البيان مثل قوله تعالى «( سورة أَنْلَْاهَا وَفَرَضْناها 2494 ويكون بمعنى التقدير 
يقال : فرض القاضى النفقة. أي : قدّر » ويكون بمعنى الإيجاب كقوله تعالى 
فَمن فرض فيهن الْحْج 2*6 [أي : أوجب]7'). فالإلزام أحد معاني الفرض . 

وأما الوجوب؛ له معنى واحد وهوالسقوط 3 وقد اقتضى الإلزام من 
حيث هذا المعنى [الواحد]("2 . فكان هذا الاسم أخص في الإلزام من لفظ 
الفرض فلا أقل أن يستويا 7 

وأما التأثير في امحل ؛ فلا معنى له ؛ لأنْ الإلزام على الإنسان لا يظهر له 
تأثير في ا محل حسا بوجه ما / فلا معنى لاعتباره. 

مسألة 
الفعل بوصف الكراهة لا يتناوله الأمر المطلق(*2 . 


)١(‏ س(وكلامهم). 

(؟) الزيادة من (س) . 

9) الاية 8609 ) سورة القصص . 

(4) الآية )١(‏ سورة النور . 

(5) الاية )١91/١‏ سورة البقرة . 

(5) سقط من(س). 

(1) سقط من (س) . 

(4) القول الذي ترجم به المؤلف هو مذهب الشافعية . والحنابلة» وجمهور العلماء. وقال به 
الجرجاني من الحنفية . 
انظر : التبصرة 48 » العدة 884/1 - 85س » المسودة ١ه‏ » القواعد والفوائد 
الأصولية ٠١‏ , جمع الجوامع وشرحه للمحلي 1917/١‏ وما بعدها . شرح الكوكب 
المنير 4١8/١‏ . 


رثات 


هم ]1 


وذهب أصحاب أبي حديفة إلى أنه يتناوله(١)‏ : 


والخنلاف تظهر فائدته في قوله تعالى « وَلْيَطُوَقُوا بالبَيت 
العتيسق 0" فعندنا هذا لا يتناول الطواف بغير طهارة » ولا الطواف 
فدكرين . وعلى مذهبهم يتناوله("" ؛ فإِنّهِم وإن اعتقدوا كراهيّة هذا الطواف 


)١(‏ نسب السرخسي في أصوله 54/١‏ هذا القول إلى أبي بكر الرازي من الحنفية . وصنع 
مثله صاحب ( العدة) وصاحب (المسودة) من الحنابلة . وعزاه الشيرازي الى الحنفية 

. سورة الحج‎ )١19(ةيآلا‎ )١( 

(؟) مذهب الحنفية : أنه إن طاف جنباً أو محدثاً أو طافت حال الحيض فإنه تجب الإعادة أو 
الدم . ويجزؤه طوافه حال عدم الطهارة سواء كان فرضا أم غيره عند جبره بالدم . 
ومذهب جمهور العلماء ومنهم الشافعية : أن الطواف تشترط له الطهارة. ولا يصح 


طواف المحدث بل كأنه لم يكن . 

انظر : المجموع شرح المهذب ١9 - ١8/8‏ ء الإفصاح 7717/١‏ » حاشية ابن عابدين 
٠5/5١‏ المبسوط 8/14" . 

أمّا الطواف منكوساً فهو يحتمل معنيين : 


أحدهما : أن يكون ( منكوس ) صفة للطائف . بأن يكون رأسه لأسفل ورجلاه لأعلى . 
الثاني : أن يكون ( منكوس ) صفة للطواف . بمعنى أن يعكس الطواف فيجعل البيت 
عن يمينه وير إلى ناحية الركن اليماني . 

وبالأول فسّره الشافعية في كتبهم . . لكن يعارضه عدم الخلاف فيه . بل لم أر ذكره 
في كتب الحنفية المشهورة . ومن ذكره من فقهاء الشافعية . ذكر فيه أن المتجه الجواز . 
انظر : نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 511١/7‏ 377 ء تحفة المحتاج لشرح المنهاج مع 
حاشية الشيروانى 4 /5/,. 

وبالثاني لوو ففهاز اللبقية ء تدب الطواب هذه العوفة ومتكوسا ( لعل كرا 
انظر : المبسوط 4 / 4 4» بدائع الصنائع ٠١١5/7‏ » البحر الرائق 7 /57/2. 

وفي هذا : الخلاف بين الحنفية وغيرهم . فقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يصح. 
ومذهب الحنفية أنه يعيده إن كان بمكة . فإن رجع إلى وطنه ولم يعد ؛ لزمه دم وأجزأه طوافه. 
انظر : ا مجموع شرح المهذب 54/78 والمراجع السابقة. 


اند 


[لا2'7 يدخل ولا جواز لمثل ذلك الطواف . 
واعلم أن هذا المثال على أصلهم يتصور » فأمًا عندنا [فلا نقول]('" إِنْ 
ذلك طواف مكروه بل لا طواف أصلاً ؛ لأنّه قام الدليل عندنا أن الطهارة شرط 
في الطواف مثل كونها شرطاً في الصلاة » وكذلك قام الدليل29 أن الطواف 
الشرعي هو( ) الطواف على هيعة مخصوصة لا يوجد إذا طاف منكوساً . 
إلى وبمار اه ترات تيم زرا عبرا لبيك »ردت مو ره 
سواء طاف بطهارة أو بغير' 91) ليان وسواة اناف متفة ) ا مدكوها . 
قالوا : وآمًا وجود الكراهيّة الشرعيّة ؛ لا يدل على عدم دخول 


المفعول في الأمر ؛ بدليل الصلاة في الأرض الملغصوبة ( والبيع وقت 
النداء(' 2 . فإِنَ الأوّل داخل في الأمر» والثاني("2 في الإطلاق . 


وأما حجة ما صرنا إليه : 
ان الام ني الرجوك شقيف 1100م والند قو الأباحة جار 50 هما 
ليس بواجب ولا مندوب إليه ولا مباح لا[ يتصور أن]('١2‏ يتناوله الأمر. 


. الزيادة من (س)‎ )١( 

(؟) الزيادة من (س) . 

(") في (س) زيادة (على) . 

(15) س(وهو) بزيادة الواو . 

(5) سر(بلا). 

)"1١‏ أي صحتهما. 

(0) في (س) زيادة (داخل) . 

(4) س(صيغة). ' 

(9) علي الوجه الذي قرره سابقا في:١1/ 1١1١١‏ -؟١١1.‏ 
)٠١(‏ سقطمن(س). 


2 0 


وأا الصلاة في الأرض المغصوبة ؛ فنتكلم في هذه المسألة ابتداء حبّى 


يظهر الجواب(١)‏ فنقول : 


002 


2 


202 


مذهبنا ومذهب أكثر أهل العلم : أن الصلاة في الأرض المغصوبة جائزة('2. 
وذهبت المعتزلة غير النظام(" إلى أنها لا تجزئ”*» » وهو قول داود(*) 


في الأصل ( الواجب ) . والمثبت من ( س) . 

هو مذهب جمهور العلماء من الشافعية والحنفية والمالكية . وذهب إليه النظام من 
المعتزلة وبعض الحنابلة . انظر : الإحكام للآمدي 1١5/١‏ » كشف الأسرار 78٠0/١‏ » 
جمع الجوامع وشرحه للمحلي ٠١7/١‏ ؛ مختصر المنتهى مع شرحه للعضد 5/١‏ ع 
تيسير التحرير 2519/5 فواتٌ الرحموت ٠١5/١‏ » البرهان 7187/١‏ وما بعدها . 

النظام : أبو إسحاق إبراهيم بن سيّار البصري - شيخ المعتزلة - تكلم في القدر وانفرد 
بمسائل , وكان استاذا للجاحظ , له نظم وترسل . وتصانيف كثيرة منها : كتاب الطفرة 
وكتاب الجواهر والأعراض وكتاب الوعيد وكتاب النبوة وغيرها. توفي سنة 77١‏ . 
له ترجمة في : سير أعلام النبلاء 8-514١ /٠١‏ ه » النجوم الزاهرة ؟ / 274 طبقات 
المعتزلة / 5514 . 

نسب هذا القول صاحب (المعتمد ) إلى أبي علي وأبي هاشم وأبي شمر من مشايخ 
المعتزلة . وهو قول الظاهرية » وأكثر الحنابلة» ورواية عن مالك . 
والمراد بقول المؤلف هنا إنها لا تحزئ : أي لا تصح ولا يسقط بها الفرض . 
ونسب إلى أبي بكر الباقلاني والرازي القول بأنها لا تقع طاعة ولكن يسقط بها الطلب. 
وعبارته كما نقلها الجوينى قال : ليست الصلاة المقامة في الدار المغصوبة طاعة؛ ولكن 
الأمر بالصلاة يرتفع وينقطع بها . وسياتى كلام المؤلف علي ذلك في آخرالمسالة . 
انظر في بيان المذهب الثاني : المعتمد ١55/١‏ » العدة 4١/57‏ » المسودة ٠‏ شرح 
الكوكب المنير /1١‏ 91م . والمراجع السابقة هامش /7 . 

داود : هو داود بن علي بن خلف الأصبهاني . تنسب إليه الطائفة الظاهرية . ولد في 
نحو سنة ١٠1ه‏ . سمع من سليمان بن حرب ؛ ومحمد بن كثير ؛ ومسدد وإسحاق ابن 
راهوية . كان ورعا ناسكا زاهدا . من مؤلفاته : الإيضاح؛ والإفصاح . وكتاب الذب عن 
السنة والأخبار » وكتاب الإجماع » وإبطال القياس . توفي ببغداد سنئة٠7١ه‏ . انظر: 
سير أعلام النبلاء 917/17 ٠١8‏ » وفيات الأعيان ؟/ 751-١٠5‏ ؛ طبقات الشافعية 
للسبكي ؟558-51784/1 , شذرات الذهب 109-١68/1١‏ . 


ات 


وأهل(١©‏ الظاهر » وقيل : إِنه مذهب (') أحمد بن حنبل2'2 - رضي الله 


عنه _(4), 


واحتجّ من قال إِنّها لا تحزئ : بأنّ الصلاة طاعة * بإجماع المسلمين » 


والصلاة في الدار المغصوبة معصية ؛ لأنْ الصلاة تشتمل على القيام والركوع 
والسجود والقعود » وهذه الأشياء(”» تصرف فى الدار المغصوبة » وشغل 
لأماكنها وأهويتها » ومنع لرب الدار لو حضر من التصرف فيها » فنزل منزلة 
وضع متاع(' 2 فيها . 


10 
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هم 


وربما يعبرون عما قلد("2 فيقولون : الكون فى هذه البقعة معصية » 


س ( وأصحاب ) . 

س (قول) . 

أحمد بن حنبل : أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني إمام المذهب المشهور 
واحد العلماء الأعلام . ولد سنة 14١ه‏ ببغداد . ورحل في طلب العلم والحديث 
خاصة إلى أقاليم عديدة وروى عن خلق كثير وتتلمذ عليه عدد لا يحصى من طلاب 
العلم . ثبت في محنة القول بخلق القرآن . من أهم مؤلفاته (المسند في الحديث ) 
توفى فى بغداد سئة 74١‏ ه . انظر ترجمته فى : سير أعلام النبلاء ١١//الا١‏ - 
8" الطبقات الكبرى لابن سعد 1/؛ه" - وه" » وفيات الأعيان 1/١‏ وى 
تهذيب التهذيب ١/؟75-1‏ » طبقات الشافعية للسبكى ؟١//ا؟‏ - لال" . 

هو الرواية الععمندة فى مذهب دابل ة وعليَيَا أككر فقهاتهم : 
وهناك روايتان أخريتان معن الإمام أحمد : 

إحداهما : كالمذهب الأول . 
والثانية : أن الصلي إن علم التحرم لم تصح وإلا صحت . 
انظر : شرح الكوكب المنير 841/1١‏ وما بعدهاء الإنصاف :57//١‏ » روضة الناظر 
4 ؟» العدة / 5441١‏ المسودة 8" . 

س (الأفعال) . 

في الأصل ( ساج) والمشبت من ( س) وكذا في المعتمد ١15/١‏ . ومنه أخذ المؤلن 
أدلة المخالفين . 

س ( قالوا) . 


0 


والأكوان التي تقع في الصلاة لابد أن تقع طاعة . ويقولون('2 : الكون في 
هذه البقعة محرم منهي عنه , والأكوان التي تقع في الصلاة لابد أن يكون 
مأموراً بها ؛ ويستحيل وقوع الشيء الواحد مأموراً به منهيّاً عنه . 

وأيضناء دإلت الجهدهوا على 1ن]0") من شرافط:الضلوات اسمس )اذ 
ينوي بها المصلى أداء الواجب » أو(" ما يدخل فيه أداء الواجب ؛ نحو أن 
شري كونها طهر وعم ب واتفياة:© 4و الدار العضون لا يناي ها ذللك 
لله لأيضح إن يبري الانمناة اداه الزاحت با يعلع .انه لبش بواجي 6ظ 

قالوا : وعلى هذا نقول أيضاً : لا تجوز صلاة من ستر عورته بغوب 
مغصوب . 

واختلفوا في من ستر عورته بثوب مملوك ‏ ثم لبس عليه ثوباً مغصوباً : 
فمنهم من أجاز ؛ لأنّ الغوب الثاني [زائد ]2*0 وفي الثوب الأول كفاية لسر 
العورة » وهو مملوك . وقال آخرون : لا يجوز ؛ لأنَ قيامه وقعوده وتصرفه في 
كلا الثوبين . 

َرَعلمنوا اننا أل لودع اواالعناضتك إذااطولي هر الرديعة أو المتضوية 
فتشاغل بالصلاة مع اتساع الوقت ؛ لم تجزصلاته . وإن كان الوقت ضيقا 
ويخشى ان تشاغل بالرد أن تفوته الصلاة ؛ لم تبطل صلاته إن لم يستضِرٌ 
ماعيها بالغاخيز ضرا شدهدا «وقبطل إن اتحض بالناخير [اضررا خديد ]010 


. ونقول) والمثبت من ( س)‎ (١ في الأصل‎ )١( 

(؟5) سقط من (الأصل ) . والزيادة من ( س) . 

(1) في الأصل (و) والمثبت من (س) وكذا في المعتمد ١98/١‏ . 
(14) س(وفي الصلاة) 

(5) سقط من (الأصل) . والزيادة من ( س) . 

(5) سقط من(س). 


195 غ58 لس 


وقالوا : من صلى وهو يرى من يغرق أو يهلك بنار وهو يرجو أن 
يخلّصه فسدت صلاته . 

والوجه في ذلك أجمع : أن صلاته في جميع هذه المواضع قبيحة. 

قالوا : ولا يلزم إذا آمن('2 في الدار المغصوبة . حيث يصير مؤمناً ؛ 
لآنْ ذلك ليس بتصرّف فيها فيكون غصباً لها » فلم يلزم أن يكون قبيحا 
غير طاعة . 

قالوا : [وليس يلزم إذا صلى فى ملك نفسه » وقبض بيده على غيره 
فمنعه من التصرف ؛ لأن ذلك وإن كان قبيحا فليس من الصلاة . 

قالوا : ('2 وليس يلزم إذا صلّى في أرض انسان من غير أن يقصد 
غصبها ء ولا زرع [في الأرض ]('2 ؛ لأن العادة جارية أن مالك الأرض لا 
يكره أن يصلَى المارة فى أرضه » وكذلك العادة جارية بأن من أذن لغيره فى 
الاجر لاني كار الملا دكن ان يصلئ' بها قزل قلات عيزلة ريع الإذك: 

قال أبو الحسين البصري(!؟» ‏ صاحب المعتمد ‏ مستدلاً فى هذه 
المسألة: إِنْ صحة الصلاة في الدار المغصوبة إِمّا أن يراد بها أَنَّها واغلة قلت 


. أي: الغاصب‎ )١١ 

(؟) مابين القوسين سقط من الأصل والزيادة من ( س) . 

() سقط من(س). 

(14) أبوالحسين البصري : محمد بن علي الطيّب البصري . من أئمة المعتزلة وصاحب 
المصنفات الكلامية . ولد في البصرة #وشكن قدا كان تشنيها بليها دكي 
صنف مؤلفات من أهمها : المعتمد في أصول الفقه » شرح الأصول الخمسة » 
00 
انظر : سير أعلام النبلاء ١١/‏ //امه 588 » وفيات الأعيان 71١/14‏ » البداية 
والنهاية /1١5‏ اه 4ه ء الجواهر المضية 71١/58‏ » شذرات الذهب 759/7. 


”غ5 ل 


التعبد<'2» أو يراد بها أنّها تقوم مقام ما دخل تحت التعبّد . والأوّل باطل ؛ 
لأن التعبد لا يتناول القبيح المكروه . والشاني يكفي في نفيه أَنّه لم يدل 
دليل على أنها تقوم مقام ما دخل تحت التعبّد» وإذا لم يدل الدليل على 
ذلك لم يسقط به التعبد الواجب عليه("2. 

وأما حجتنا : ذكر بعض أصحابنا أن بعض”' ما يُحتجّ به في هذه 
المسألة إجماع الأمّة20 ؛ فإنّا نعلم أن المكلّفِين الذين خوطبوا [ بالصلاة](*) 
في شرق الأرض وغربها ما كان يخلو عصر من الاعصار عن فعل بعضهم 
الصلاة في الأرض المغصوبة . ولو كان من 2»١(‏ أهل الاجتهاد من لا يجوز 
ذلك؛ لم يجز فى مستقر العادات أن لا يظهر خلافه مع كثرة وقوع ذلك 
وعموم البلوى به » ولجرى بينهم تناظر وتشاجر في ذلك . كيف وأهل 
القدوة الذين هم؛*'2 القدوة في الشريعة , والأعلام في معرفة الأحكام ؛ 
أطبقوا على القول بجواز ذلك ؟»؛ فلا يعتد بخلاف من خالف في ذلك ؛ 
لأنّه خلاف محدّث,ء ولم يُنقل عن أحد من (*2 السلف ذلك . 


)١(‏ س ( البعيد ) هكذا . هنا وفي المواضع الأربعة التى وردت فيها كلمة (التعبد) في 
النص المنقول عن أبي الحسون البصري . وهو خطأ . 

. مع تصرف قليل بالحذف‎ . ٠٠١/١ المعتمد‎ )١( 

(؟) س(أقوى). 

):١‏ الاحتجاج بالإجماع هنا منسوب إلى القاضي أبي بكر الباقلاني . وقد تابعه في 
الاحتجاج به الغزالي في المستص فى ١/8!-74؛‏ والفخر الرازي في 
المحصول١/5/37؛‏ . وانظر : البرهان ١88/١‏ » ء المجموع شرح المهذب .١64/«‏ 

(5) سقط من(س). 

(1) س(في). 

7ع( في الأصل زيادة (أهل) . 

(4) س زيادة (أهل) . 


غ5 


وعندي : أن هذه الحجة('2 ضعيفة ؛ لأنّهِم يقولون لا إجماع » وقد بيئًا 
خلاف ذلك2"” . وقولهم ‏ إِنّه لم ينقل عن أحد من السلف ذلك . قالوا : 
كما لم ينقل الفساد لم يُنقل الجواز » فلعلهم لو سكلوا عن ذلك لأفتوا ببطلان 
صلاته . قالوا : والظاهر ذلك ؛ لأنَ الدليل معنا("2 فى هذه المسألة » فما كنا 
نظن بسلفنا / الصالح أثهم يتركون مثل الذي تدبناء واقمطاة إلى أن ز/] 680 
دليل عليه بل هو مجرد دعوى2”7 . 

ونستدل بوجه آخر نعتمد عليه فنقول الصلاة غير منهي عنها 
[ بحكم جوازها . دليله : الصلاة في ملكه . وَإِنّما قلنا : إن الصلاة غير منهي 
عنها]7''؛ لأنّ النهي”"2 وإن ورد ولكنه ينصرف إلى فعل الغصب”* لا إلى 
قعل الضلاة: - الا ترى أن بعد الخروج عن السلاة هو فاغل للغضب غير قاعل 
للصلاة ؟. ألا ترى أنَّه لو صلى في مكان من الدار ؛ لا يخرج من أن يكون 
غاصبا لغير ذلك المكان من بقاع الدار ؟ 


قالوا على هذا * : إِنَ المعقول من الغصب هو الاستيلاء على مال الغير 
على وجه العدوان » وهو بالصلاة شاغل ملك غيره بالعدوان » فيصير بعين 


* أول (١؟1/ب)‏ س. 

)١(‏ س(حجة). 

(؟) س (خلاف من خالف ) وهو أوضح في المقصود . لكن عبارة الأصل تدل أيضا على 
المقصود . 

(9؟) في الأصل (مضى) . 

(4) الزيادة من (س) . 

(5) وانظر في رد دعوى الإجماع أيضا : البرهان 588/١‏ » شرح الكوكب المنير ١‏ /597) 
روضة الناظر ؛ ؟ . 

(5) :سقط من (الأضل ) والزيادة من ( س) . 

(1) س (المنهي) . 


(48) سد(الغاصب) . 


ه6غ5 ل 


الال 


الصلاة غاصباً . فكيف لا يكون النهي منصرفاً إليها('» وصلاته عين(") 

الجواب : يقال لهم : هل تجوزون (2 أن يكون الإنسان في فعل 
واحد مأموراً من وجه منهياً من وجه , [ مطيعاً من وجه](*») عاصيا من 
وجه؟. فإن قالوا :لا . قلنا : الدليل على جوازه المشروع والمعقول 

أما الملشروع ؛ فإِنّ المريض الذي يستضرٌ بالصوم فإذا*» صام » فَإِنّه 
لم يختلف أحد أن صومه يقع(١2‏ » وهو مأمور بالصوم من وجه منهي عنه 
[من وجه(" . ولولا* أنه مأمور من وجه ؛ لم يتتصور وقوعه موقع 
الصوم المفروض عليه » وهو منهي عنه من وجه ؛ وهو لتضمنه إضرارا (') 

وأما المحقول ؛ فإنْ السيد إذا قال لعبده : احمل هذه الخشبة إلى 
موضع كذا » واسلك بها طريق كذا. فحمل الخنشبة » وسلك طريقا غير 


. س (إليه)‎ )١( 

(؟) في الأصل (عن) . 

() في الأصل ( يجوز بين) . والمثبت من ( س) . 

050 سقط من (س) . 

١ه)‏ س (اذا) . بدون الفاء . 

(7) نقل ابن هيبرة في الإفصاح /١‏ 758-5788 اتفاق الائمة الأربعة على هذا الحكم 
وانظر : المغنى 85/17 . وخالف فيه الظاهرية فقد ذكر ابن حزم أن المريض إذا كان 
يؤذيه الصوم فتكلّفه لم يجزئه وعليه أن يقضيه » وإن كان لا يشق عليه أجزأه . 
المحلى 391١/5‏ . 

(1) الزيادة من (س) » والمغبت فيها بدون كلمة (عنه) . 

(4) س(ولآنه) . 

(9) س ر(اضراره) . 


- 00 


الطريق الذي قال ؛ فإِنّه يكون مطيعاً من وجه عاصياً من وجه . ألا ترى أنّه 
يحسن أن يقول العبد : إن كنت عصيتك في سلوك هذا الطريق ؛ فقد 
أطعتك في حمل هذه الخشبة إلى موضع كذا ؟('2 . 

ونقول لهم أيضاً : هل يجوز أن يشتمل الفعل الواحد على معنيين 
مختلفين في حكم الشرع ؟ فإن قالوا : لا . قلنا : الدليل على جواز ذلك : 
أن من وقف على جمل مغصوب بعرفات ؛ فقد اشتمل وقوفه على ما هو 
طاعة وهو الوقوف بعرفة » وعلى ما هو معصية وهو استعمال جمل الغير . 

وكذلك إذا توض بماء مغصوب ؛ فإِنّ حركاته في الوضوء اشتملت 
على شيئين مختلفين : على استعمال ماء الغير وهو معصية » وعلى فعل 
الوضوء وهو طاعة . 

وكذلك إذا ذبح بسكّين مغصوب ؛ فإِنَ فعله اشتمل على استعمال 
سكين الغير وهو معصية » وعلى ذبح الشاة وهو مباح جائز . 

وإذا نوى الإنسان الصوم » ونام في نهاره ؛ فَإِنّْه في حال نومه فاعل 
للضنوع وفاعل للتوم., 

وهذه المسائل كلها مسلّمة » ولم ينقل عن المخالفين منع [في شيء 
منها('" . وأقواها : مسألة صوم الشيخ والمريض اللذين يستضران 
بالصوم؛ ومسألة الوضوء بالماء الملغصوب », والوقوف على جمل مغصوب . 

فإذا ثبت ما قلناه('2 ؛ فنقول : إذا صلّى في أرض مغصوبة ؛ نقول2*7 : 
)1١9‏ س زيادة (الذي أمرت ) . 


)١(‏ سقط من(س). 
9*) س ر(اذاثبت هذا) . 


(14) س(ونقول) . 


غ5 


النهي عن شغل أرض الغير » [ والأمر بالصلاة . فهو مأمور بهذا الفعل من 
حيث/ إِنه صلاة » منهى عنه من حيث إِنْه شغل ملك الغير](). 
وتوا( "> من سوك فصل لمن حيف إن بتيها ينداف اعرد 

وإن شت عبّرت عن هذا بالطاعة والمعصية » فقلت : إِنّه مطيع من 
حيث الصلاة عاص من حيث شغل ملك الغير . وهو مثل مسألة المريض إذا 
صامء والمتوضئ بالماء المغصوب » والواقف على جمل مغصوب . هو(") 
مأمور مطيع من حيث فعل الصوم» وفعل الوقوف » وفعل الوضوء . عاص 
مدهي عندامن بحيك الإطيرا رلفايسة » والستسمال ماه القير» وجتمل الغير: 
وهذا ؛ لآن شغل ملك الغير ينفصل عن الصلاة » والصلاة تنفصل عن 
فشكل ملك الغير فإذا الفصلا حمسا #.فيجوز]ك يتجعل فعله فيهسا كفدلين 
منفصلين » فيكون مطيعاً بأحدهما عاصياً بالآخرا؟» . [والدليل 
عليه ]7"»: المسائل التي قلناها . 

والحرف [في هذه المسألة]('2 : أنّا وجدنا("2 فعلاً من حقّه أن 
يكون طاعة وقد وقع قبيحا ومعصية ومع ذلك أجزأ عن الطاعة » وكان 
طريق جوازه7* ما ذكرنا . وكذلك هنا . 


وأما فصل النية التى قالوا بها(*2 ؛ فنحن إذا فصلنا الطاعة عن 


)١(‏ سقط من(س). 

. أي الذي قلنا به في الصلاة في الأرض المغصوبة‎ )١١ 
. في الأصل ( وهو) والمثبت من (س)‎ )( 

(15) س(بالأخرى) . 

(5) سقط من (س) 

(5) سقطمن(س). 

(10) في (س) زيادة (لهم) . 

(4) في الأصل ( جوازها) . والمنبت من (س) . 
(95) س(قالوها) . 
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المعصية استقام فيه النية 5 


وقد نقل بعض المتأخرين من أصحابنا عن القاضي أبي بكر 
الباقلاني كلاماً )١(‏ غير مفهوم في هذه المسألة ؛ وهو أن صلاة الإنسان 


فى [الأرض 7(" المغصوبة لا 7 تقع("2 مأمورابها » ولكن يسقط الأمر 
بالصلاة عندها كما يسقط الأمر بأعذار تطرأ من الجنون وغيره(؟) . 


وهذا هذيان » فأعرضنا عنه (*2 والله أعلم . 
مسألة 

إذا 0 م : أمرنا بكذا؛ فإنه ينرّل منزلة القول المقول(١)‏ 

في الأمر 


)1١(‏ س(خلافا). 

(؟) سقطمن(س). 

(*) في الأصل ( لابد أن يقع) والمثبت من (س) . وهو الصواب . 

(4) هذانص كلام القاضي كما ذكره الجويني في البرهان 587/١‏ . وهو الذي أشار 
إليه المؤلف ببعض المتأخرين من أصحابنا . 
ويعبر عن هذا المذهب : بأن الوجوب يسقط عندها لا بها . وممن اختار قول 
انظر : المحصول ١/؟85/5:‏ », الإحكام للآمدي 1١5/١‏ » المستصفى ١]/الاء‏ 

(5) قد رد على هذا المذهب الجويني في البرهان 778/١‏ -188 فقال : «وهذا حائد 
عندي عن التحصيل » غير لائق بمنصب هذا الرجل الخنطير . فإن الأعذار التى 
ينقطع الخطاب بها محصورة . فالمصير إلى سقوط الآمر عن متمكن من الامتثال 

(5) س (المنقول) . 

,2ع( وهو مذهب جمهور العلماء . انظر : اللمع ١7‏ » المسودة 5951 » مختصر المنتهى 
لابن الحاجب وشرحه 58/75 » الإحكام للآمدي 95/1 . 
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وقال داود وأصحابه : لا ينزل منزلته ما لم ينقل اللفظ(١2‏ . 

وقسال : لأنّه يجوز أن يكون الرسولوَفته ذكر لفظاً في الندب , 
والراوي ظن منه معنى الوجوب » فنقل على ما ظن . 

ونحن نقول : قول الصحابي ( أمرنا بكذا) مثل قول الرسول عَْتّه0") 
( أمرتم بكذا) » و(" مثل قوله (أمركم الله بكذا) . 

والذي قالوه باطل » لأنّ [الأمر]«*؟ عندنا لا يكون أمراً إلا إذا أفاد 
الوجوب . فأما إذا أفاد الندب ؛ فإِنّه لا يكون أمرا . فليس ما قالوه بشيء . 


. انظر'المراجع السابقة‎ )١( 

(؟٠)‏ في (س) زيادة (أمرتكم بكذا . أو هو مثل قول الرسول ) . 
(“') س(وهو). 

(15) سقط من(س). 


8 © سد 


[ باب( القول في النواهي 
اعلم أن النهي يقارب الأمر في أكثر ما ذكرناه . ونشير إلى ذلك على 


وجه الاختصارء ونبين ما يخالف الأمر فيه . 


فأما حقيقة النهى ؛ فهو "2 استدعاء ترك الفعل بالقول ممن هو دونه( . 
وقيل : هو قول القائل لغيره ( لا تفعل ) على جهة الاستعلاء7؟2 . 
وله صيغة تدل عليه فى د اللغة . 


وقال أبو الحسن الأشعري ومن تبعه : ليس له صيغة . وقد دلّلنا عليه 


وأبطلنا قوله من قبل(”2 . 
وصيغة النهي مقتضية للتحري('2 . 
* أول )1/5١(‏ س . 
)١(‏ سقط من(س). 
() س(فهي). 
() هذا بئاء على اختيار المؤلف اشتراط العلو في الأمر كما سبق . وفي النهي كما هنا . 
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س ( قول القائل لغيره على طريق الاستعلاء) . 

وهذا التعريف على طريقة أبي الحسين البصري ومذهبه . انظر : المعتمد١1/١181.‏ 

وانظر كلام المؤلف في : ( باب الأمر) والتعليق عليه .9١ - 9٠0/١‏ 

انظر الكلام في موضوع الصيغة في باب الأمر ١‏ /80. 

هذا مذهب جمهور العلماء . وذلك إذا تجردت عن القرائن الصارفة إلى معنى غير 
التحريم . وقد يرد في غير التحريم من المعاني مجازاً كالكراهية والدعاء والتهديد 
والالتماس وبيان العاقبة والتحقدر وغيرها . 

انظر : نهاية السول ؟/7ت » إرشاد الفحول ١١١-1١١9‏ المسودة 8١‏ ؛ - 


عب :01© لاه 


وقال أبو الحسن ومن تبعه : لا تدل عليه ولا على غيره إلا بدليل2"'7. 

والدليل على أنه يقتضي التحريم : أن قوله لغيره (لا تفعل) 
يقتضى طلب / [ ترك الفعل لا محالة » مثل ما أن قوله لغيره (افعل) 
خضي :طني ]27 القعل الأمحالة . وطلب الفعل لا محالة يقتضي 
اكات كنا ذكرنا فى مسألة الأمرء فزني )كك اتدل لا متتجالد 
يقتضي التحريم وق عبن وخ الالال اذ هذا 90 5 

ويمكن أن يقال :إن النهي كا كان لطلب الامتناع من الفعل » 
والفعل لا بمتنع وجوده بكلّ حال إلا بالتحريم » فكان مقتضياً للتحرم . 
ونعني(*؟ امتناع وجوده بكل حال من حيث الشرع . وامتناع وجوده بكل 
حال من حيث الشرع : [ يكون]('2 بالتحريم ؛ لأن("2 السيد إذا قال 
ابرح رك لكي تعر الم رإجريو اررد بصي 
التحريم لم يستحق الذمّ والتوبيخ . 


- شرح الكوكب المنير 4 /8/ وما بعدها . 
وكذا مثله في النهي هنا . 
انظر : الإحكام للآمدي 187/57 » اللمع ١١‏ » التبصرة 99 » شرح تنقيح 
الفصول ١58‏ » البرهان 587/١‏ . والمراجع السابقة . 
وانظر : إباب الأمر) بحث موجب الأمر 97/١‏ والتعليق عليه . فالكلام هنا 
كالكلام هناك . 

(؟١)‏ سقط من(س). 

(9") النسختين ( وطلب ) . 

)2 انظر بحث موجب الآمر ٠١7/1١‏ ومابعدها. 

5) س(ومعنلى). 

(5) سقط من(س). 

(/١ا)‏ س(ولأن). 
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فصل 
والنهي يقتضي الترك على الدوام , وعلى الفور('2 . بخلاف الأمر 
يقعضي فعل المأمور مرّة واحدة ؛ ولا يقتضي الفور إلا بدليل . وذكرنا 
الفرق من قبل("2 . 
يبينه : أن من قال لغلامه (افعل كذا) ففعل مرَةٌ واحدةٌ يعد 
ممعثلا(" آتياً بالمأمور . وإذا قال (لا تفعل كذا) لا يعد منتهياً إلا بعد 
الانتهاء على الدوام . وهذا ظاهر للمتامّل . 
فصل 
قد ذكرنا أن الأمر بالشيء نهي عن ضدّه . فأمًا النهى عن الشىء 
هل يكون أمراً بضده ؟. كا ١ ١‏ 
فإن كان له ضد واحد؛ فهو أمربذلك الضد ؛ كالصوم في العيدين . 
وإن كان له أضداد كثيرة ؛ فهو أمر بضد واحد من أضداده ؛ لأنّه لا 
يتوصل إلى ترك المنهي عنه إلا به. فأما إثبات الأمر بسائر الأضداد فلا معنى 
له وقد سبق هذا 289 , 


01١‏ هذا مذهب جميع أهل العلم . ولم ينقل الخلاف فيه إلا عن القاضي أبي بكر الباقلاني 
وتابعه عليه الفخر الرازي في (المحصول) . وقد نقل بعض الأصوليين الإجماع على 
الحكم الذي ذكره المؤلف . وممن ثقل عنه ذلك أبو حامد الاسفراييني وابن برهان . 
انظر : الإحكام للآمدي 5 المحصول 47١٠/١/١‏ . العدة 478/16 البحر 
نيط ١١1/١‏ مخطوط ‏ شرح تنقيح الفصول ٠58‏ . المسودة 2١‏ . 

. وما بعدها . بحث (الأمرلا يفيد التكرار)‎ . 1٠١/١ انظر:‎ )١١ 

(؟) في (س) زيادة (للأمر) . 

(4) انظر : 7/1١‏ بحث (الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق المعنى ). وما ذكره المؤلف 
هنا هو مذهب جمهور العلماء . وفيه الخلاف ال حكي في مسالة الأمر .انظر : العدة 
5 شرح تنقيح الفصول 177 » المسودة 4١‏ جمع الجوامع وشرحه للمحلي 
5858-١‏ » اللمع 1١‏ » أصول السرخسي 45/١‏ » شرح الكوكب المنير 04/7 . 


"اه 


فصل 

إذا نهى الشارع عن أحد شيئين('2 ؛ كان ذلك نهياً عن الجمع 
بينهماء ويجوز له فعل أحدهما أيهما شاء('2 . 

وعند المعتزلة : يكون منهياً عنهما الم يار 

وزعموا : أن النهي لا يرد إلا عن قب-(*) » فإذا نهى عنهما ثبت(” 
قبحهماء ل اا رو ل بر 6 
الدلالة على [2'(]01 أحدهما إِنّما كان منهياً عنه إذا كان الآخر موجوداً , 
وذلك الآخر منهئ عنه إذا كان هذا موجوداً . فيكون للتخيير ها هنا فائدة؛ 
بأن يفالة لآ فاكل ولا مفترب + رودل الدلالة اله رثما نهئ عن الكل بعذ 
وجود”"2 الشرب ؛ وكذا إِنْما نهى عن الشرب بعد وجود الأكل . فيكونان 
منهيين على طريق التخيير على هذا الوجه . هذا مذهبهم في هذا. 

وأما(*2 عندنا ؛ فالأمر على ما ذكرناه . 

والدليل عليه : أن الأمر أمر بالفعل » والنهي أمر بالترك . م ثم الأأمر 


)١(‏ في الأصل (الشيئين) والمغبت من ( س ) والمراد النهي على التخيير. 

(؟١)‏ وهو مذهب الشافعية والحنابلة وجمهور العلماء . قال ابن برهان : « وهو قول 
الفقهاء والمتكلمين ) . 
انظر : المسودة 8١‏ » اللمع 5 ١‏ » التبصرة 4 ٠١‏ » القواعد والفوائد الأصولية 59. 

(1) وقد اختاره أبو عبد الله الجرجاني من الحنفية ورجحه القرافي في ( الفروق ) . 
انظر : الفروق 4/5 » العدة 459/15 » الإحكام للآمدي ١١1/١‏ مختصر 
المنتهى وشرحه للعضد ؟/ ؟. والمراجع السابقة . 

(14) ص( قبيح) . 

(5) س ريثبت) . 

(5) سقط من(س). 

19) في الأصل ( وجوب) والمثبت من ( س) . 

(8) في الأصل ( فاما) والمثبت من (س) . 


1 


بالفعل في أحد شيئين لا يقتضي وجوبهما('2 , فكذ(' الأمر بالترك في أحد 
شيئين لا يقتضى وجوب تركهما . وقد سبق هذا أيضا(© . 
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مسألة(؛») 
النهي يدل على فساد المنهى عنه(*) . وهو الظاهر من مذهب الشافعي(؟) 


س ( وجودهما) . 

في الأصل ( كذا) والمئبت من( س) . 

انظر : ( بحث الأمر الوارد على التخيير ) باب الأمر: ١1/١1/ا١.‏ 

س (فصل) 

اختلفت مناهج الأصوليين في الكلام في هذه المسألة وإيراد الخلاف فيها . ويمكن 
أن نمجمع تصويرهم لمباحث المسألة في قولنا : 

للمنهى عنه بالنسبة للنهى ثلاث حالات : 

الأولى : أن يكون النهي لعين المنهي عنه كالنهي عن الكفر والكذب . ومنه النهي 
عن بيع الملاقيح والمضامين . 

الثانية : أن يكون النهي لأجل وصف لازم اتصل بالمنهي عنه . ويطلق عليه المنهي 
عنه لوصفه . كالنهي عن صوم يومي العيد » والنهي عن الربا . 

الثالئة : أن يكون النهي لمعني مجاور للمنهي عنه . كالنهي عن البيع بعد نداء 
الجمعة؛ والنهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة . 

والمفهوم من كلام المؤلف هنا ومع الخالفين أن محل الخلاف هو النهي الذي يشمل 
الحالتين الأولى والثانية ولم يفرق بينهما . 

أما الحالة الغالئة فليست محل البحث في هذه المسألة . وقد تطرّق إليها المؤلف 
بالكلام عند الجواب على أدلة انخالفين . وقد سبق بيان الخلاف فيها فى آخر ( باب 
الآمر) في مسآلة ( الصلاة في الآأرض المغصوية) . ْ 

وقسل نض علس فاج وعحيدتة أله - فى الرسالة 5145 -558. وذلك عند كلامه فى 
الحالات المنهي عنها في التكاح ؛ مثل أن ينكح الرجل أخنت امراته . أو ينكح المرأة 
على عمتها أو خالتها » ومثل نكاح الشغار » والمتعة » وانحرم. قال : «وفأما إذا عقد 
بهذه الأشياء كان النكاح مفسوخا بنهي الله في كتابه وعلى لسان نبيه عن النكاح 
بحالات نهى عنها فذلك مفسوخ» . قال : ومثله أن ينكح المرأة بغير إذنها فتجيز 
بعد . فلا يجوز ؛ لان العقد وقع منهياً عنه . ومثل هذا ما نهى عنه رسول الله من 
بيع الغرر » وبيع الرطب بالتمر إلا في العرايا » وغير ذلك ثما نهى عنه ). 


لداههة؟ - 


وعليه أكثر الأصحاب<2 . إلا أنهم اختلفوا : 


فمنهم من قال : يقتضي الفساد من جهة الوضع في اللغة . 
ومنهم من قال : يقتضي الفساد من جهة الشرع . ويمكن أن يقال : 


يقتضى الفساد من حيث”'؟ المعنى لا من حيث اللفظ . 


وقد ذهب إلى هذا المذهب أيضأ جماعة / من أصحاب أبى حنيفة(؟) . 


ومن أصحابنا من قال : إِنّ النهي لا يدل على فساد المنهي عنه » وحكى 


عن الشافع - رح لاما يد ل عليه 2 وهذا اعبار ابن بكر الفثال 
أكثر المتكلمين ومنهم : أبو علي 2( وأبو هاشم 3 وأبو عبد الله البصري(*) 


0 
00 


00 


50 


انظر : البرهان ١87/١‏ » اللمع ١6‏ » الإحكام للآمدي 188/1١‏ » المستصفى ؟/76 2 
المسودة 81 » شرح تنقيح الفصول 177 » إرشاد الفحول ١١١‏ ؛ مختصر المنتهي وشرحه 
للعضد 15/5 » 48 » شرح الكوكب المنير 85/75 » البحر المحيط ؟ /لوحة ١5١‏ . 

س (جهة) . 

المشهور من مذهب الحنفية القول بهذا فى المنهى عنه لعينه . أما المنهى عنه لوصفه 
فلهم تفصيل فيه وفي معنى فساده . وسياتي الكلام عليه عند كلام المؤلف على 
طريقة أبي زيد الدبوسي في هذه المسألة . 

وما ذكره المؤلف هنا عن جماعة من الحنفية حكى مثله الآمدي وابن عقيل الحنبلي 
وابن برهان الشافعي عن بعض الحنفية منهم ؛ الكرخي وعيسى بن أبان . نقله في 
المسودة 8١‏ » وانظر : الإحكام للآمدي ١88/5١‏ . 

وذكر مثله الشيرازي في اللمع ١4‏ . 

وقد تخدع يوان نس الشائعي في المسالة وقرله بالراي الأول . قال أبو حامد الاسفرايينى 
«مذهبنا الذي نص عليه الشافعي وأكّد القول فيه في باب البحيرة والسائبة : أن النهي 
[لاازرة متحزه! افنضي قباد الفعل المنيي .عن +«الباخر اخيط؟ /لرعة 1017 
أبوعبد الله لبصري : هو ا حسين بن علي المعروف ب( جعل ) رأس المععزلة في عهده. 
سكن بغداد وصنف في علم الكلام على مذهب المعتزلة . وكان يدرس الفقه على - 


خخ 8ه 


الاب 


الملقّب بجعّل2') . 
واختلف هؤلاء فيما بينهه!') : 


فقال بعضهي(" : إن كان في فعل المنهى إخلال بشرط فى صحته إن 
كان عبادة أو في نفوذه إن كان عدا وجي التقاء ناته 5 وإن لم يكن 
فيه إخلال بما ذكرناه ؛ لم يجب القضاء بفساده : 


وقال بعضهم : إن كان النهى يختص بالفعل”*؟؟ المنهى عنه كالصلاة 
في المكان النجس اقتضى الفساد . وإن لم يختص بالمنهى عنه كالصلاة في 
الدار2*2 المغصوبة ؛ لم يقتض الفساد . 


وقال بعضهم : إن كان النهي عن الشيء لمعنى في عينه ؛ أوجب 
الفساد. وإن كان لمعنى فى غيره ؛ لا يوجب الفساد 5 


- مذهب أبي حنيفة . له كتاب في (الناسخ والمنسوخ ) مات سنة 759 ها عن 5/ سنة. 
انظر ترجمته في : طبقات الفقهاء للشيرازي 57 ١‏ » فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة 
5",» شذرات الذهب 588/7 » طبقات المفسرين .١1865- 1١88/١‏ 

)1١(‏ وهورأي المعتزلة والأاشعرية . انظر : العدة 484/5 » التبصرة١١٠‏ » الإحكام 
للآمدجي188/7 ., المعتمد 184/١‏ » البحر المحيط ١‏ /لوحة ١514‏ . وقد نسبه في 
( المحصول ) إلى الأكثر 485/17/1١‏ . وقد تقدم بيان مذهب الجمهور . 
وفي المسألة رأي آخر غير هذين الرأيين وهو أنه يقتضي الفساد في العبادات ولا 
يقتضيه في المعاملات . وهو اختيار أبي الحسين البصري في المعتمد ١84/١‏ . 
وتابعه عليه الفخر الرازي في المحصول 485/17/1١‏ . 

(؟) أي في الفصل بين ما يفسد من الأشياء المنهي عنها وما لا يفسد .انظر : المعتمد 
١‏ اللمع ١4‏ . وهم متفقون على أن النهي لا يدل على فساد المنهي عنه وإنما 
الفساد فيما يفسد لدليل غير النهى .انظر : البحر المحيط ١514/5‏ ( مخطوط) . 

() ذكرفي المعتمد 131/١‏ أنه أبوعبد الله البصري . وبقوله قال الغزالي في المستصفى 70/١‏ . 

(؟) س(بفعل) 


(5) سس (الثياب) . 


اك 


وأما المعبرون عن طريقة أبى زيد فى هذه المسألة قالوا : النهى 
المطلق نوعان : ْ ْ ْ 

نهي عن الأفعال الحسية ؛ مثل('2 الزنا » والقعل » وشرب الخمر . 

ونهي عن التصرفات الشرعية ؛ مثل الصوم » والصلاة » والبيع » 
والإجارة . 

فالنهي عن الأفعال الحسيّة دليل على كونها قبيحة في نفسهالمعنى 
في أعيانها إلا أن يقوم دليل على [ خلاف ]22 ذلك . 1 

وأمّا النهي المطلق من التصرفات الشرعية ؛ فيقتضي قبحاً لمعنى في 
غير المنهي عنه لكن متصلاً بالمنهي عنه » فتندفي صفة المشروعيّة عن 
النير ا (عدوخ! توق رايع تطبر رذ ف تنقدية وت بو خكي ةيه 

وربما يعبرون عن هذا فيقولون : يخرج عن المشروعية بوصفه ء 
ويبقى مشروعا بأصله . وبيان هذا قد ذكروه في مسائل الخلاف7* 2 . 


.س)ب/5١5(لوأ‎ * 

. في (س) زيادة (النهي عن)‎ )١( 

(؟) الزيادة من (س) . 

(9) الزيادة من (س) . 

(4) قلت : طريقة أبي زيد هنا معبرة عن المشهور من مذهب الحنفية . وهي الطريقة التي 
سار عليها أغلب علماء الأصول من الحنفية في بيان المذهب في هذه المسألة . ولا كان 
المؤلف هنا قد اقتصر على بعض أجزاء المذهب في المسألة ولم ينقل صورة المذهب 


كاملة أورد هنا طريقتهم وهي : 
١-مقتضى‏ النهي قبح المنهي عنه شرعا . وبناء على اختلاف محل القبح تختلف 
الأحكام المترتبة عليه . 


؟-المنهي عنه في صفة القبح على أقسام : - 


لارة؟ - 


وأمًا حجة من يقول إِنْ النهى لا يقتضى فساد المنهى عنه ؛ قالوا : 
الخال لا يخلو : إما أن يكرن التهى مقفضيا فساة المنهى عنه من يت لفظ 
النهي('2 ووضعه لغة ؛ أو من حيث الشرع » أو من حيث النظر إلى معناه . 


قأمًا الأول ؛ فباطل ؛ لأنّ النهى طلب ترك الفعل والأمر طلب الفعل لغة. 


- أ- ماهو قبيح لعينه ؛ كاللواط فإنه من باب العبث الخالي من الحكمة فلم يبح في 
أي صورة . ويدخل فيه بيع الملاقيح والمضامين . وحكمه : أنه غير مشروع 
أصلا . وهو معنى الباطل عند الحنفية . 

ب - ماهو قبيح لغيره . وهو ما كان القبح فيه لوصف اتصل به ؛ كالزنا والربا 
وشرب الخمر. ثم المنهي عنه هنا على قسمين : 

١‏ - الأفعال الحسية كالزنا وشرب الخمر . فتجعل في صفة القبح كالقبيح 
لعينه إلا أن يقوم دليل على خلاف ذلك . وحكمها كحكمه . وقد ذكره 
الؤلك: 

؟ - ما كان من التصرفات الشرعية كالعقود والعبادات مثل الربا وصوم يومي العيد 

فإن القبح اتصل بأوصاف خارجة مع وجود حقيقة الفعل على الهيفة 
الشرعية . وحكمه عندهم : أنه يبقى مشروعا بأصله فاسدا بوصفه . ويسمى 
فاسدا عندهم بهذا المعنى لا بالمعنى المرادف للبطلان كما هو عند الجمهور . 
ولذلك إذا تم التراضي على إلغاء الزيادة الربوية صح العقد . ويصح صوم يومي 
العيد عندهم عن النذر خلافا للجمهور. 

وهذه الحالة هي محل الخنلاف بينهم وبين الجمهور . وانظر في تصويرها 
واضحة: الفروق للقرافي ؟ / 87 . 

ج - ماهو قبيح لمعنى جاوره كالبيع وقت نداء الجمعة والصلاة في الأرض 
المغصوبة . وهوإن كان حراما لكنه يقع مشروعا ؛ لأن القبح في فعل آخر 
سوى الصلاة والبيع. 
انظر : أصول السرخسي ٠١/١‏ وما بعدها ء أصول البزدوي وشرحه كشف 
الأسرار 751/١‏ » مسلم الشبوت وشرحه فواحٌ الرحموت 10١٠ 595/١‏ » 
شرح المنار لابن ملك وحواشيه 59؟ وما بعدها . 

. س(اللفظ)‎ )١( 


ه59 ل 


وهذا لا يدل على فساد ولا على صحة ؛ لأن الفساد والصحة أمران 
شرعيّان لا يُعرفان من حيث اللغة بحال » ولا يدل عليهما من جه(') 
اللفظ بوجه ما. 

وأما الثاني البو باظل 10 ) ايننا ؟ لأن الفساد من حيث الشرع لا 
يُعرف إلا بنقل ولا نقل عن الشارع ("2 في فساد المنهي عنه بالنهي شرعاً. 
ولو كان لعثرنا عليه بالبحث » وقد بحثنا فلم نجده : 

يدل عليه : أنا رأينا(؟» مناهي وردت في الشرع ولم تقتض فساد 
المنهي عنه . والدليل عليه : الصلاة في الأرض المغصوبة ؛ فإِنه منهي عنها 
وليس بفاسدة . وكذلك البيع وقت النداء » وكذلك الطلاق في حال 
الحيض منهي عنه ومع ذلك هو واقع محكوم بصحته ووقوعه . وكذلك 


البيع في آخر وقت الصلاة منهئّ عنه وهو جائز . وكذلك الإحرام مجامعاً 


منهي عنه وهو منعقد : 
الفاسد والصحيح ؛ فإن في معرفة معناه زوال معظم الشغل في المسألة / . 


قالوا : ومعنى(*» الفاسد : أنه لا يقع(' 2 موقع الصحيح في الحكم 
بحال . حتى [إِنْه إذا]("2 استعمل فى الصلاة والصيام أفاد أن القضاء 


)1١(‏ س(رحيث). 

(؟١1)‏ س(فباطل) . 

99) الأصل (السماع) والمثئبت من ( س) . 
(14) س(وجدنا). 

(©) س ر(أن معنى) . 

(5) س,(أنه يقع) . 

(1) الزيادة من ( س) . 


جه ا انيد 


م1 


واجب , وإذا استعمل في الع قود أفاد أن التمليك لا يقع بهاء وإذا 
استعمل في الإيقاعات من الطلاق والعتاق أفاد أن('2 لا يحصل »ء وإذا 
اتتعمل في الشهادة أفاد أن الحاكم لا يحكم بها 

وأما معنى الجواز ؛ فعلى الضد من هذا ؛ فيفيد استعماله في 
الصلاة والصيام سقوط القضاء » وفي العقود وقوع الملك » وفي الإيقاعات 
حصولها » وفي الشهادة("2 يفيد أن القاضي يقضي بها . 


وإذا عرفنا معنى الفساد والجواز ؛ فليس في النهي دليل [ على ]270 
أنه إذا فعل المنهي عنه لا يقع موقع الصحيح في الحكم ؛ لأنّه من حيث 
صيغته ليس إلا طلب ترك الفعل » ومن حيث المعنى يدل على كراهة 
النامي لفعل”* المنهي عنه أو يدل على القبح ؛ لأنْ الناهي إذا كان 
حكيماة" فلابدٌ أن يكون المنهي قبيحاً وإلالم يحسن النهي . فقبح 
الشيء وكراهة الناهي له لا يدل على فساده من حيث الحكم. بدليل 
المسائل التي قدمنا . ويدل عليه : أن الذبح بالسكين المغصوب منهى عنه: 
وكذلك التوضوء بالماء المنغصوب . وقد وقعا موقع الصحيح . فثبت أن 
النهي لا يدل على الفساد من حيث الصيغة » ولا من حيث الشرع » ولا 

قالوا : ولأن النهي لو أفاد الفساد لكان مالا يفسد من الأفعال 
القبيحة('' لا يكون منهيًا عنه على التحقيق ؛ لأنَ اللفظ المستعمل فى 
)١(‏ س(أنه) . 

(؟5) سس (الشهادات) . 

() سقط من(س). 

(14) س(فعل). ٍ 
(5) س (لأن النهي إذا كان صحيحا) . 
(5) س (الصحيحة) . 


لات 


غير ما وضع له يكون مجازاً ولا[ يكون] )١(‏ حقيقة 

و[قد7'© قال بعضهم : إن لفظ النهي لغوي , والفساد معنى 
قرف ولا يجن ان يكون النفط اللغوى موضوعا له + لذن اهن اللشان قد 
تكلّموا بهذا ولم يعرفوا شرعاً [م2"0]1 » فدل أنّه لا يجوز أن يقتضيه لفظ 
النهى . 

قال : ولا يجوز أن يكون الفساد من حيث القبح ؛ لأن قبح الشئ لا 
ينافى ثبوت الحكم لا محالة ؛ لأن الحكيه”*2 قد ينهى عن الشيء لنوع 
مفسدة تتعلق به وإن وقع موقع الصحيح [في الحكم ]2*7 ؛ وذلك أن 
حدر عو ري مر الي ا لصتي الي 11 

تعيّن(' 2 التحريم عليه » أوتعين ين (' 2 إنقاذ غريق أو ريو 9 . وإذا أمكن 
هذا لم نأمن أن يكون النهي عن البيع أو الطلاق و2*0 غيرهما كان لغرض 
سوى أن أحكامها لا تثغبت : . وإذا جاز ذلك لم يقتض قبحه الفساد . 


أما أ أبو زيد فالذي نختصر:”'»2 من كلامه في هذه المسألة : 


)١(‏ سقط من(س). 
)١(‏ سقطمن(س). 
(؟) سقطمن(س). 
(4) س(الحكم) 
(5) سقط من(س). 
(5) س المعنى) الى الواضع التاد0ة : 
(/ا) أي : الصلاة مع 3 تعين إنقاذ غريق أو حريق . 
(4) سرأو). 
والمثال في الطلاق مع تعين التحريم : الطلاق البدعي ؛ كالطلاق حال الحيض عند 
من يوقعه . فهو منهي عنه لكنه يقع . 
(9) س(يختص). 


5 


[هو”''أن النهي لا يصح عن غير المتكون ؛ لأن النهي يرد والمراد به 
انعدام الفعل مضافاً إلى اختيار العباد وكسبهم » فلابد من تكون المنهي 
عنه ؛ ليكون العبد مبتلى (' بين أن يكف عنه باختياره فيئاب عليه 
وبين أن يفعله باختياره فيعاقب عليه . 


فثبت أن النهي لا يتصور( "2 إلا عن متكوّن من العبد . [قالوا](؟) : 
ولهذا لا يصحّ أن يقال للأعمى : لا تبصرء وللآدمي : لاتطر ؛ لأنَّه لا 
يتكون منه . [[ويجوز أن يقال للبصير : لاتبصر كذا » وكذلك للسميع : 
لا تسمع كذا ؛ لأنّه يتكون منه ]2*0 . 
لهي عن ؛ فسلاا”) دمن تصور لهي عدهحئى ب يحقق انهي عن . 
الا 0 
الشمس . والصوم اسم لفعل مخصوص . وكذلك الصلاة ("2 . والبسيع 
[اسم لقول مخصوص وهو الذي جعل سببأ للملك شرعا . فوجب تصور 
الصوم والصلاة والبيع بعد النهي ليتحقق النهي عنه شرعا . 


* أول (1/55) س . 

)١(‏ سقط من(س). 

)5١(‏ س(متمثلا). 
(“) س(لايكون). 

(54) سقط من(س). 

(5) سقط من(س). 

(5) س(ولا). 

(1) في ( س) زيادة (وكذا) . 


لاس 


]ب 


قالوا : ولا يجوز أن يقال : إِنّه تصوّر صورة الإمساك » وصورة أفعال 
الصلاة » وصورة الإيجاب والقبول ؛ لأن الصوم إِنْما صار صوما بصورته 
ومعناه» وكذلك الصلاة » وكذلك البيع]77) «والعني في ااذه والضوم 
كونه صلاة وصياماً في حكم الله تعالى» والمعنى في البيع كونه فقيدا 
للملك. فإذا('2 لم يوجد هذا المعنى في هذه الأشياء ؛ لم توجد هذه 
الأشياء]('2 أصلاً . وقد بيّمًا أنّهِ لابد من تصور المنهي عنه ليصم النهي . 
والحرف : أن الذي تحقّق موجوداً ليس بصلاة ولا صوم ولا بيع . 

قالوا : والنسخ”*» ينزّل من النهي في طرف مناقض له ؛ لأنّ النهي 
لإعدام الشئ بفعل العبد ء وأما النسخ(*؟»2 فهو إعدام الشيء مشروعا 
لينعدم فعل العبد لانعدامه مشروعاً . والنهي لا لانعدام المشروعيّة بل 
لينعدم الشيء بفعل العبد مع بقاء المشروعية 5 

قالوا : أمّا كون المنهي عنه محظوراً فلا ينافي المشروعيّة ؛ لأنّه يجوز 
أن يكون الشيء مشروعاً من وجه محظوراً من وجه . فصار المفعول 
مشتملاً على حظره ومشروعيّته . وإِنّما أثبتنا المشروعيّة مع الحظر لأجل 
الضرورة على ما سبق2"0 . 

فإن قلتم : إن نص الشارع على هذا لا يجوز ؛ مثل أن يقول : 
حظرت عليك هذا الشيء وشرعته لك فلا يجوز('2 . وعلى أنّه يجوز أن 


)1١(‏ سقط من(س). 

(؟) س(وإذا). 

(“) سقط من(س). 

(4) في الأصل ( الفسخ) في الموضعين . وفي ( س) ( القبيح) . وما أثبته هو الآقرب 
إلى المقصود . إذ أن انعدام مشروعية الفعل من الشارع بالنسخ . 

(5) المقتصود بها ما تقدم في أول الدليل من ضرورة تصور المنهي عنه حتي يتحقق 
النهي عنه. وذلك بوجوده مشروعا . أي : وجود حقيقته الشرعية . 

(5) انتهى الاعتراض 


يد 


يغبت بطريق الضرورة ما لا يغبت بطريق التنصيص . وهذا كالآمر بالشيء نهي 
عن ضده » وكذلك النهي عن الشيء أمر بضده إذا كان له ضد واحد . فصار 
الشرع من مقتضيات [ النهي ضرورة » والحظر من مقتضيات 2١(]‏ الأمر ضرورة 
وإن كان لا يجوز ذلك بطريق التنصيص . وعلى أن الشيء الواحد يجوز أن 
نكرة يشوف عن ارج معتان ابن رودلل الباتل التي قلناها7" . 
وكذلك وطء الأب جارية ابنه » ووطء أحد الشريكين الجارية المشتركة . 

وقال بعضهم : القبح : صفة قائمة بالمنهي [عنه]!'2 فكان تابعاً . فلا 
يجوز إثباته على وجه يبطل به ما أوجبه واقتضاه . 

وبيان هذا : أن النهي أوجب القبح » فإذا أثبتناه(؟» على وجه يفسد به 
المنهىئ عنه ‏ وفى فساد المنهى عنه فساد النهي(*2 على ما سبق - أثبتناه على 
وجه("2 يبطل به ما اقتضاه وأوجبه . فعملنا(؟) بالاصل وهو النهي عمًا يُتصّور 
معه المنهي [عنه](*) » وعملنا('» بالمقتضى وهو القبح بقدر الإمكان ؛ وهو 
أن يجعل المنهي عنه غير مشروع بوصفه ؛ لأنَ القبح وصف يسلب”7'') 


)١(‏ سقط من(س). 

١(؟5)‏ س(قدمناها). 

(7) الزيادة من ( س) . 

(14) س(أنشأه) . 

(5) س ( وفي المنهي فساد عنه فساد المنهي عنه) . 

25١١‏ في النسختين العبارة ( كما أثبتناه على وجه ... الخ) . ولفظة ( كما) هنا لا 
معنى لها ويتعذر فهم العبارة بوجودها . والعبارة مع حذفها سليمة مفهومة . 
وتكون (أثبتناه) جواب الشرط . 

(/17) س(فعلمنا) . 

(8) الزيادة من( س) . 

(9) س(وعلمنا). 

. س(فسلبنا)‎ )1٠١( 


هع"5 ب 


المشروعية من حيث الوصف ٠‏ وأبقينا ('2 المشروعيّة في أصله ؛ لكلا يبطل 0/1 
أصل النهى . فهذا / غاية الإمكان فى إظهار العمل بالدليلين . 
فإن قلتم : كيف يحتمل المشروع وصف الفساد 2 


قلنا : قد 2 يحتمل بدليل المسائل التى قدمناها . ولأنُ العبرة 
بالدليل لا بالاستبعاد . 


وخرجوا على هذا الأصل المسائل ؛ من مسالة البيع الفاسد ‏ 
ومسألة نذر صوم يومي العيد وأيام التشريق » وكذلك الصلاة في الأوقات 
المنهي عنها. وقد ذكرنا وجه كلامهم في ذلك في مسائل الفروع("2 فلا 
معنى لذكره هاهنا. 

وأَمًا حجتنا في المسألة : 

قوله َيه ومن أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد)!*» روته عائشة 


. س(وانشاء)‎ )1١( 

(؟) الأصل (وقد) والمثبت كما في (س) . 

(؟) وذلك في مؤلفه (الاصطلام) مخطوط : كتاب الصيام » كتاب البيع » وقد استوفى 
الأدلة والحجج فيهما . 

(4) لم أجده بلفظ (هن أدخل ٠.‏ والمروي عن عائشة - رضي الله عنها - بلفظ «من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) . . وبلفظ آخر و من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد» .أخرجه باللفظ الأول : 
البخاري في صحيحه ( كتاب الصلح) باب /ه ج" /117 . 
ومسلم في صحيحه ( كتاب الأقضية ) باب /8م ج؟5/ 144-147 . 
وابن ماجه في سننه ( المقدمة) باب ٠/‏ ج١‏ /7 . 
وأبو داود في سننه ( كتاب السنة) ياب /" جه /؟١.‏ 
وأحمد فى المستد 51٠/5‏ . 
وأخرجه باللفظ الثاني :البخاري معلقاً في صحيحه ( كتاب الاعتصام) باب /؟ 
جه / ١56‏ و( كتاب البيوع) باب/50 ج" / 51 . 
ومسلم في صحيحه ( كتاب الأقضية) 1844-148/١‏ . 


ادنك 


- رضي الله عنها - وغيرها . والخبر في الصحيحين . والمنهي [عنه](') 
ليس بداخل في الدين فيكون مردودا باطلا . 

وسؤالهم على هذا هو أن معنى قوله("2 «فهو رد) أي : غير مقبول» 
ولا2"0 يثاب عليه . 

والجواب 0 الظاهر من قوله ارد) هو معنى الإبطال والإعدام كما 
يقال : رد فلان على فلان ماله . أي : أعدم يده وقوته أو ثبّت يد(؟) 
المردود عليه وأوجده . وإذا كان الظاهر هذا لم يجز أن يحمل على غيره إلا 
بدليل . 


ولأنا أجمعنا على أن النهي يقعضي حرمة المنهي عنه وحظره . 
ولهذا المعنى إذا ارتكبه ياثم0”) بوذ اسار عورا لأ حفن محروها لان 
المشروع هو المطلق فعله في الشرع » وهذا أدنى درجات المشروعية . 
والمحظور: هوالممنوع عنه'' ) في الشرع . فيستحيل أن يكون الشيء 
الواحد محظوراً ومشروعاً . 

يبينه : أن الله تعالى قد نص على التحريم في الربا بقوله تعالى 
طوأحَلَ الله البَيْع وَحَرم اليا 274 , ولحرّم ما يجب الامتناع منه . وإذا 
وجب الامتناع عنه لم يتصور أن يكون مشروعاً ؛ لما ْنَا أن أقل درجات 
المشروع هو الندب أو الإباحة . وإذا لم يكن عقد الربا مشروعاً لم 


)١(‏ سقطمن(س). 

(؟5) س(أن قوله) . 

(“) س(فلا). 

(15) س(وأثبت به) . 

(5) س,(أثم). 

(1) س(منه). 

(10) الآية (070؟) سورة البقرة . 


0ك 


يثبت”' الملك المشروع؛ لأن الملك المشروع لا يغبت إلا بالعقد المشروع . 
وتحقيق ما ذكرناه : أن البياعات والأنكحة وسائر العقود ما عرفناها إلا 
بالشرع ؛ فإنْه لولا الشرع لم يعرف شيء من هذه العقود . وقد شرع الله 
تعالى هذه العقود على شرط مخصوص في محل(!'» مخصوص من فاعل 
مخصوصء فما وراء ذلك غير مشروع أصلا . وهذا ؛ لأنْ الأصل لما كان هو 
عدم المشروعية» فإذا شرع عقدأ على وجه فما كان على غير ذلك الوجه 
يبقى على العدم . وإذا بقي على العدم لا يتصور ثبوت حكم شرعي ل5(0؟ . 
فإن قالوا : إِذّ قوله تعالى « وأحل الله ابيع وَحَرَمَ الربا 4(4) 
يتناول كل ما يسمّى بيعاً » فيجب أن لا يوجد بيع ما إلا وهو داخل تحت 
الآية» فإذا( د وردت السنة بزيادة شرط أو تسمية محل فلا يخرج العقد 
هن كوته بيعا(*© لظام الآية . فإذا كان بيعا0") دخل مت المشروعغية. 
قالوا : وعلى أن 2"(7 صحة البيع تُعرف بالعقل » ولو لم يرد الشرع 
بالبيع لكنا نعرف بالعقل أن من كان له ملك في شيء فجعله لغيره يصير 
تدللف القورر وإذا / عرف بالعقل ؛ لم يكن عدم ورود الشرع(*» دليلاً على 1ب 


انعدامه . 


* أول (؟؟/ب) س . 

)1١(‏ سس زيادة(به). 

(؟) س(فعل). 

() في الأصل ( لها) وفي ((س) (به) . 
(4:) في س ( أحل الله البيع) فقط . 

(5) صس(فان). 

(51) س(تبعا). 

(لا) س(ولآن). 

(4) في الأصل (المشروع ) والمثبت من ( س) . 
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والجواب : ما الآية ؛ قلنا : معنى الآية 2١(‏ أحل الله البيع على ما ورد به 
بيان السئة . والدليل عليه : أنه لا يحل إلا على ذلك الوجه الذي وردت به 
السئة . ولأنّه تعالى [[قد]('2 قال عقيبه : ف وَحرّم الربا 4 . وعندهم الربا 
عقد منعقد مفيد للملك على ما ينعقد غير الربا ويفيده. 


وأما قولهم : إن صحة البيع تعرف بالعقل ؛ قلنا : هذا محال ؛ لأن 
البياعات عقود شرعيّة بإجماع الأمّة » والعقود الشرعيّة لا تُعرف إلا بالشرع . 

ثم نقول :إن سكم لكم مسلم أن البيع في إفادته3) املك كان يُعرف 
بالعقل لكنًا لم نترك والعقل بل رددنا إلى الشرع . وقد صارت البياعات شرعيّة 
بإجماع الأمّة. آلا ترى أن جواز الإقدام على البيع وغيره كان يعرف بالعقل 
والآن ققد ارتفع ذلك حتّى لا يجوز الإقدام على عقد ما إلا إذا كان على ما 
يوافق الشرع ؟. وإذا صارت7؟» شرعيّة ظهر ما قلنا أن ما لم يرد به الشرع بقي 
على عنام المشروعية + فلا يجوز أن ](*»يفيد حكما قرفا بعال : 

واعلم أن هذا الذي قلناه [[ظاهر]”('2 في البياعات والأنكحة وسائر 
العقود وهو في العبادات أظهر . وذلك لأن المفعول عبادة فإذا كان منهيًا عنه لم 
يكن عبادة ؛ لآن 7" العبادة ما يتناوله التعبّد [من المعبود » والمنهي عنه 
لايتناوله التعبّد فلا يكون عبادة . ويمكن أن يُقال : ما لا يتناوله التعبّد ](8) 


. س(معناها)‎ )1١( 

(؟) سقطمن(س). 

)2 الأآصل (وافادته) والمثبت كما في (س) 1 
(14) س(صدرت). 

(5) سقط من(س). 

(5) سقط من(س). 

(17) الأآصل (ولآأن) والمنبت من (س) . 

(4) سقط من(س). 


عوج 


لايسقط التعبّد . وإِنّما قلنا : إِنَ المنهئ عنه لا يتناوله التعبّد ؛ لأنْ التعبّد 
يعناول0(١)‏ مالةصفة زائدة على حسنه : والمنهى عنه لا يكون حسناً فكي 
تغبت (25 له صفة زائدة عن الحسن ؟ . 


وجميع ما ذكرناه في كلامهم يمكن إخراجه على طريق السؤال على هذه 
الطريقة » وسنجيب عن الكل . 

واحتج بعض أصحابنا بان النهى ضد الأمر ونقيضه » والأمريدلَ على 
إجزاء المأمور به » [ فيجب أن يدل النهى على عدم إجزائه . وإلا لم يكن ضده 

وقد قالوا على هذا : إِنَّ الأمرلًا دل على إجزاء المأمور به]("2؛ فالنهى 
الذي هو ضده لا يدل على إجزاء المنهئ عنه » فقد ثبتت المخالفة والمضادةً من 
هذا الوجه . ونحن وإن قلنا : إِنّ المنهي عنه مجزئ ؛ فلا نحكم بإجزائه(؟) 
لمكان النهى . 

وقالوا عن قولها : إِنّ المنهئ عنه لو كان مجزئاً لكان طريقه الشرع » 
والشرع إِما إيجاب أو ندب أو إباحة , والنهي ينفي جميع هذا . قالوا : لا 
يمتنع أن يثبت الإجزاء مع [انتفاء ](*2 هذه الوجمه ؛ ألا ترى أنه يجوز أن 
يقول : إذا فعلتم ما نهيتكم أجزأكم عن الفرض .» أو يقول : إذا بعتم 
[ على 2١7]‏ ما نهيتكم عنه وقع به الملك ؟. فإذا جاز هذا تصريحا [جاز](") 


. الأصل (مايتناول) والمثنبت من (س)‎ )١( 

(؟1) س(يكون). 

(؟) سقط من(س). 

(4) في النسختين ( لإجزائه ) وصوابه كالمغبت . وكذا في المعتمد .1417/١‏ 
(5) سقطمن(س). 

(5) الزيادة من (س) . 

(0) سقط من(س). 


.لاد 


وإن لم يصرح به . 

ونحن نجيب عن هذا فنقول : ما قلتم من التصريح على ما قلتم لا 
يجوز. وإن ورد على ذلك فيكون النهى مجازا ولا يكون له حقيقه . 

وإذا ثبت هذا / الأصل الذي قلناه ؛ خرجت عليه المسائل من مسألة 
البيع الفاسد 2 ومسألة صوم يومى العيد وأيام التشريق . وقد ذكرنا وجه 
ذلك في الفروع('2. 

وأما الجواب عن كلماتهم : 

أما الأول ؛ فقد قسّموا وقالوا : النهى يدل على فساد المنهى عنه 
بصيغة النهي » أو بمعناه » أو شرعاً . فهذا("2 تقسيم باطل ؛ لأنّا بيّنا وجه 
فساد المنهى عنه » فينبغى أن يكون الكلام على ذلك02 2 . 

ويمكن أن يقال : [ يدل على فساد المنهى عنه](؟» بصيغته ؛ لأنّ 
صيغته تدل على عدم المشروعية ؛ لأنْ المشروعية بأمر أو إباحة » والنهى 
ينفي ذلك . 

ويمكن أن يقال : بمعناه ؛ لأنّه قد دل النهي على قبح المنهى عنه 
وحظره وهذا مضادٌ للمشروعيّة : 

وقولهم : يجوز" أن يكون الشيء مشروعا من وجه ومحظورا من 


.؟55/١:يف سبقت الاشارة إلى موضعه‎ )1١( 

(؟) في ( س) بدلا من قوله (فقد قسموا .... الخ ) (التقسيم الذي ذكروا قلنا هو) . 
(55). سس رعلية) + 

(14) الزيادة من (س) . 

(©) س (اأنه يجوز ) . 


#57١‏ ب 


1 


قلنا : قد وردالنهي عن نفس الشيء مطلقاً فصار محظوراً مطلقاً » وإذا 
صار محظورا مطلقا('2 لم يبق مشروعا بوجه ما . 

وقولهم : إِنَ النهى ليس إلا طلب الكف عن الفعل . 

قلنا : بلى » ولكن قد دل على ('2 الفساد [بالوجه الذي قلنا . والأولى 
أن لا يدعى الفساد بصيغة النهى » لكن نقول : إِنْما جاء الفساد]("» مسن 
جيف معدن الدي (*2+ وذلك المعدن ما اسيق.. 

وأما قولهم : إِنْ معنى الفاسد كذا » ومعنى الجائز كذا . 

قلنا : قد قام الدليل [[على ]2*7 أن القضاء يجب [بأمر جديد . فكيف 
يكون معن التناشد ما يجب تطناؤة :+ القضناك لأ يحي ]!") بالأمجر الأول 

وقولهم : إِنْه يجوز أن ينهى عن الشيء لنوع مفسدة تتصل بالمفعول 
وإن كان هو في نفسه جائزا . 

قلئن("' : النهى عن نفس الشىء لا يكون إلا لمفسدة فى عينه فلا 
يتصور أن يكون جائزاً . وهذا ؛ لأنّه إذا ورد النهى عن نفس الشىء » فإن كان 
عبادة انتفى منه التعبّد » وإن كان من عقود المعاملات انتفى عنه الإطلاق 
والإباحة . وما لا يكون مباحاً لا يكون مشروعاً » وإذا لم يكن مشروعاً لم يبتن 
)1١(‏ س( على الاطلاق) . 
(؟1) في (س) زيادة (أن) . 
(؟) سقط من(س). 
(154) س(جاء من حيث معنى النهي ) . 
(0) الزيادة من (س) . 
(1) سقط من(س). 
(07) س(فاما). 


لد 


و [أما](١2‏ قولهم : إِنَ النهي صيغة لغوية » والجواز والفساد شرعيان . 

قلنا : وإن كان النهي لغة * لكن غرف أن أهل اللسان عقلوا أن ذلك لم 
لا(" يعصل به المطلوب بالفعل » والأمرلما يتصل به المطلوب بالفعل . ثم قد 
ذكرنا أن النهي إِنْما ينفي الشرع بالوجه الذي سبق ذكره209 . 

وأمّا المسائل التي تعلّقوا بها فنقول : 

أولا : أن الأصول الممهدة في الشرع لا تُنقض ؛ لأنّه ما من أصل من 
أصول الشر ع (*) إلا وقد وجدنا له موضعاً في الشرع مخالفاً له » غير أن ذلك لا 
يعد نقضاً لذلك الأصل المشروع [الموضوع ]2*9 وإِنّما دل في ذلك الموضع 
عن ذلك الأصل(' 2 لدليل بقوم عليه من إجماع أو نص [ أو غير ذلك]("2 . 

يبينه : أن النهى في اقتضاء الفساد كهو في اقتضاء التحريم » ثم قد 
يُعدل به من 89 التحريم إلى التنزيه . ولا يخرج النهي من أن يكون دالاً على 
التحريم . فإِنْ قصور النهي في بعض المواضع عن الفساد لوجود القرائن المانعة 
من الفساد لا يدل على أن النهى فى [الأصل ](*) وضعه لا يدل على 
الفساد. / وأمثال هذا تكثر . 0 


* أول (4؟/1) س , 

)١(‏ سقط من(س). 

(؟) س(لم). 

(1) أي من جهة المعنى . 

(14) س(مامن أصل في الشرع) . 

(5) سقط من(س). 

. س ( عن ذلك الآصل في ذلك الموضع)‎ 5١) 
سقط من(س).‎ )1( 

(4) س(عن). 

(5) الزيادة من( س) . 


وا 


5ب 


ثم نقول : إِنّ النهي إذا ورد عن نفس الشيء حقيقة فلابد أن يوجب 
فساد المنهي عنه , وأمّ('2 إذا كان النهى وارداً عن نفس الشىء لكن عن 
ل ل ا 0 
ل2"01 يوجب فساد المنهي عنه . وعلى هذا تُخرّج المسائل . 

أمّا الصلاة في الأرض المغصوبة ؛ فالنهي ليس عن الصلاة (؟» ولكن 
عن شغل أرض الغير » ولهذا يوجد النهي عن القعود(*2 في أرض الغير بلا 
صلاة. [ وقد بينا هذا فيما سبق فلا نعيد 200 . 


وكذلك الطلاق فى حال الحيض ., فإن النهى ليس لنفس الطلاق 
تكن الاق الععرن بامراة© ولي ووه الطلاق فى حال الخيض زلاتيكرة 
إذا لم يؤد إلى الضرر » وهو أن يطلّق في حال الحيض قبل الدخول . 

وكذلك الوطء في حال الحيض . إِنْما نُهي عنه لا لنفس الوطء 
[لكن ]7'' لمباشرة الأذى » وقد ورد النص بهذا المعنى (*24 . 


[ وعلى هذا البيع وقت النداء . إِنْما هي عنه للاشتغال به عن السعي؛ 


. الأصل (فاأما) والمثنبت من ( س)‎ )١( 

(؟1) س(الغير) . 

(“") س(فلا). 

(14) س (فليس النتهي عنها) . 

(5) س(بالقعود) . 

(7) سقط من (س) . وانظر هذه المسألة في:١0/1٠4١.‏ 

(17) الزيادة من (س) . 

000 وهو قوله تعالى ف يسالك عن اهحيض قل هو أذ فاعمَلُوا الس في الحيض 
ولا تقربوهن حتى يَطْهَرنَ فَذا تَطَهَرن فَأنوهن من حَيْث أُمركم الله إن الله يحب 
العَوَابِينَ ويحب المتَطّهُرين 4 الاية ١١‏ سورة البقرة . 


اا 


ألا ترى [ أنّه]0١2‏ لو اشتغل بشيء آخر غير البيع كان النهي متناولاً إِيّاه؟ . 

وأما في سائر ما ورد به النهي ؛ فقد تناول نفس الشيء ؛ فإِنّ النهي عن 
البيغ بالمتمر نون عن تسن البيع© وكلالك بيع الذر م بالذ رمنين وو خدلك 
النكاح بغير شهود , وعلى هذا النهى عن صوم يومي العيد وأيام التشريق . 
بدليل أنه لا يتصور وجود النهي إلا عند فعل هذه العقود . 

والححرف : أنه لا يتصور ارتكاب البيع بالخمر إلا عند مباشرة بيع 
الخمر”"'' . ولا يتصور ارتكاب الربا(" إلا عند بيع الدرهم بالدرهمين ‏ 
وكذلك في البيع بشرط فاسد لا يوجد2* ارتكاب ذلك النهي إلا عند 
وجوده' البيع » وكذلك في صوم يومي العيد لا يوجد ارتكاب النهي إلا عند 
فعل الصوم من النية مع الإمساك , حتى لو أمسك ولم ينو الصوم ؛ فإنّه لا 
يكون مرتكباً للنهي . 

وفي المسائل التي أوردتها يتصور ارتكاب النهي من غير [ وجود](") 
تلك العقود أصلاً . 

وهذا جواب معتمد ("2 في نهاية الظهور . وقد أغنى عن خبط كثير 
فو الأسدان ننيا : ْ 


وأمًا الإحرام مجامعاً ؛ فينعقد لا على ما ينعقد إذا أحرم غير مجامه(8)؛ 


. الزيادة من (س)‎ )١( 

(؟) س (ارتكاب النهي إلا عند فعل مباشرة ) . 

(*) س (ارتكاب ذلك الريا) . 

(14) س(لا يتصور) . 

(5) س(فعل) . 

(5) سقط من(س). 

(/1) س(بالغ) . / : 

(48) مسألة الإحرام مجامعا . ذكر فيها النووي ثلاثة أوجه عن الشافعية نقلا عن 2 - 


0 


لأنّه ينعقد فاسداً » ولأنهٌ لا يفيد المقصود من الخروج عن المفروض عليه 
[ والتفصي عن عهدته]('2 . فلتكن سائر العقود الفاسدة كذلك أيضاً(") 
لا تفيد المطلوب ؛ من الملك في البيع , والحل في النكاح » والختروج عن 
عهدة النذر في صوم يومي العيد وأيَام التشريق . خلاف ما يقوله الخصم ؛ 
فإنهم قالوا : إذا نذر صوم هذه الأيام وفَعَلَها خرج عن عهدة النذر . 

فإن قالوا : أليس قد انعقد الإحرام مع هذا كله ؟. فهلاً قلعم : إِنَّه لا 
ينعقد أصلا . 

قلنا : انعقاده على الفساد وإلزامه أفعاله : يجري مجرى نوع معاقبة 
من الشرع » والمؤاخذات من الشرع على أنواع . فيجوز أن يُقال(© : 
يكون هذا الإلزام وإيقاع”*2 المرء في عهدة أفعال الحج ليفعلها » ولا يسقط 
بها الحج(”» عن ذمّته » ولا يئاب على فعلها/ نوع معاقبة من الله تعالى له 
لارتكابه النهي [ وفعله الحج على وجه المعصية](١2.‏ فله("2 تدخل هذه 


البغوي والمتولي وغيرهما وهي : 
١‏ -أنه لا ينعقد إحرامه . ورججحه . 
؟ - ينعقد صحيحا ء فإن نزع في الحال فذاك . وإلا فسد نسكه وعليه المضي في 
فاسده والقضاء والكفارة . 
“ - ينعقد فاسدا وعليه القضاء والمضي في فاسده. سواء نزع أو مكث . 
انظر: المجموع 7011 .والأخير هو الوجه الذي سار عليه المؤلف في كلامه على المسألة . 
)١(‏ سقط من(س). 
(1) في (س) زيادة (حتى) . 
(1) س(صحة أن يكون) . ٍ 
(14) س (وابقاء) ومثلها في كشف الأسرار 77/١‏ نقلا عن القواطع 
(5) س (الفرض) وفي ( كشف الأسرار) كالاصل . 
(5) سقط من (س) وفي ( كشف الأسرار) كالاصل . 
40 س(ولم). 


الات 


١ 


المسألة على الأصل الذي قلناه . 


وأما طريقة أبي زيد ؛ فاعلم أن معتمده في طريقته هو أن النهي لا 
يتحقق إلا مع تصور المنهي عنه . وقد('2 قال الأصحاب : إِنّه متصور لولا 
النهي ؛ فلتصوره لولا النهي صمح النهي . ثم النهي يعمل عمله("2 على ما 
قدمناه . 

ويمكن أن يعبر عن هذا فيقال : إن النهي لإعدام("2 الشيء شرعاً لا 
لإعنل ه90 جنا كلما أنه معي 09ب ١‏ صح النهي عنه » ول('2 أن 
ل ا 0 

وقولهم : إن المنهي عنه هو الصوم العلوم : والسيع العلوم في الشبرع» 
ل لاك تلوس بعري احرج موا لور يرع لل ابر 

وجواب الأصحاب عن هذا : ما قلنا ؛ إِنْه قد تصور لولا النهي . وهذا 
لا يدفع الإشكال فليس مما ب يقئء(*) به الخصم * . 

ويمكن أن يجاب فيقال : الصوم الذي هو فعل العبد ليس إلا النية مع 


* أول(54 /ب )س. 

. الأصل (فقد) والمثبت من ( س)‎ )١( 
. (؟) س زيادة (في افساده)‎ 

(9) س(لانعدام) . 

(4) س (لانعدامه) . 

(5) س(أن تصور) . 

(5) سورأما). 

(107) س(الامتثال) . 

(4) س(ولايقنع) . 


51/9 


الإمساك. وهذا متصور من العبد , وقد صمح النهي لتصوره منه . فأما 
خروجه عن كونه صوماً شرعاً فليس لمعنى من قبّله لكن لعدم إطلاق الشرع 
ذلك » أو('>2 يقال : لعدم قبول الشرع إِيّاه لنهيه عنه . والصوء("2 لا يكون 
صوماً إلا بفعل العبد واتصال أمر الشرع به . فصار ('؟ المفعول صوماً من 
حيث8*) النظر إلى فعل العبد وصحّ النهي لذلك » ولم يكن صوماً من 
حيث النظر إلى إطلاق الشرع لذلك أو أمره به . وليس غرض الحكيم””؟ من 
كلامه إلا تحقّق النهى . فإذاً تحقّق النهى بما قلناه » حنَّى إذا ارتكبه كان 
عامبياً والارتكابه النهى قاعلا ا801) امع معد وسظرعاي: . والمنهي عنه ما 
يعاقب على فعله» وقد وجد بما فعله(") العبد على وسعه وطاقته » وليس في 
وسعه الصوم إلا بهذا القدز اللاي ويجيعيةن ذا فزت تمن النيي 6 يفط 
ما قالوه جملة . وهذا لأن الصحة والفساد معنيان متلقيان9*» من الشرع 
وليس إلى العبد ذلككء وإِنّما إلى العبد إيقاع الفعل باختياره» فإن وقع فعله 
على وفق أمر الشرع ؛ صح شرعا وابتنت عليه الأحكام الشرعية » [ وإذا وقع 
على خلاف أمر الشرع ؛كان الأمر باقياً ولم تبتن عليه الأحكام الشرعية](29. 


ولهذا أبطلنا صوم الليل مع تحمّق الإمساك الحسي فيه ''2 عن المفطرات . 


)١(‏ س(و). 

(؟) س(فالصوم) . 
(9) س(فلان) . 
(14) س(فوجب). 
(5) س (الخصم) . 
(5) سر«لا). 
(107) س(بفعله) . 
(8) س(يلتقيان) . 
(9) سقط من(س). 
)٠١(‏ س(منه). 


 ؟ا/لمق‎ 


وكذلك إمساك المرأة عن المفطرات في حال حيضها!') متحقّق حساً 
وصورة» ولكن لا لم يوافق أمر الشرع لم تغبت له الحقيقة الشرعية ا 

ونقول أيضا : ذكر الصوم والبيع وغير ذلك في النهي ليس لتحقيق 
هذه العقود . ولكن [ ذكرها]('2 لتعريف ما يعمل فيه النهي من الإبطال 
الشرعي . وهذا كالنهي عن بيع الحرء [وعن بيع الخمر](”») » وعن بيع 
الملاقيح والمضامين!؟» . ليس ذلك لتحقيق البيع ولكن لتعريف ما وقع القصد 
إلى إفساده وإبطاله . 

فإن قالوا : فالصوء””) لا يكون منهيّاً عنه إذاً [وكذلك البيع](27. 

قلنا :هو منهي عنه ؛ لأن عمل النهى ظهر فيه من / إفساده 
وإبطاله . ولكن ذكره لم يدل على تحقّقه في نفسه ؛ لأنّه لتعريف ما يبطل 

وأمًا كلامهم على فصل 7(" القبح والحظريّة ؛ فضعيف جداً . ومتى 


. س(الحيض)‎ )١( 

)١(‏ سقط من(س). 

(9) سقط من (س) . 

):١‏ قال سعيد بن المسيب في تفسير الملاقيح والمضامين : (المضامين : بيع ما في بطون 
إناث الإبل . والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال» . 
أخرجه عنه مالك في الموطأ 554/57 ( كتاب البيوع ) . 
وفسرهما ابن الأثير في النهاية ٠١١/7‏ بعكسه فقال : «المضامين ما في أصلاب 
الفحول , والملاقيح ما في بطن الناقة» . 

(5) في الأصل زيادة ( والبيع) والجملة مثبتة كمافي (س) . حتى لا يقع خلل في 
الضمير الوارد بعده بصيغة المفرد . 

(5) الزيادة من ( س) . 

(10) س(فعل) . 


- 7184 


]ب 


سّلم(١2‏ أن المفعول محظور ؛ لابدّ أن يخرج عن كونه مشروعاً . 

وقولهم : إنه محظور من وجه مشروع من وجه . 

قلنا : هذا محال ؛ لأنّ الحظريّة بالنهي » والمشروعيّة بإطلاق الشرع . 
وإذا لم يتصوّر اجتماع المنع والإطلاق في شيء واحد ؛ لم يتصوّر أيضاً 
اجتماع حكمهما فيه . 

وأما وطء [الأب جارية ابعه . ووطء 22 أحد الشريكين الجارية 
المشتركة؛ فنقول: إِنّه محظور من كل وجهه إلا أنه سقط الحد وثبت النسب 
لوجود [الملك في بعض الجارية » [و](2 لوجود حق الملك للأب . فشبت ما 
ثبت من سقوط الحد وثبوت النسب ؛ لوجود ]2*7 نفس الملك » أو [ وجود 
قن ](20) ند المتله الآ لاجل إن0" )الوط ضار مكتروعا من وجة + 

وكذلك الوطء في النكاح الفاسد لا نقول : إِنّه مشروع بوجه ء وإِنّما 
سقط الحد وثبت النسب لاختلاف العلماء . 

وفي ("2 مسألة ما إذا زفت إليه غير امرأته ؛ لأجل الاشتباه الذي 
وجد فيه . وهذا ؛ لآنه(*» أقدم على الوطء على قصد أنه حلال [ل20]4 , 
وهو موضع يشتبه [فيه](''2 الأمرء فلم يستحق عليه الحد الذي هو عقوبة 
الس اخ 


. س(ومتى قالوا)‎ )1١( 

. الزيادة من (س)‎ )١( 

(*) سقط من (الأصل) . 

(4:) سقط من(س). 

(5) سقط من(س). 

(5) س ( لآن) . بدل قوله (لا لأجل أن ) . 
)1١/(‏ س (في) . بدون الواو . 

)2 الأصل زيادة (لما) والمثبت كما في (س) . 
(9) سقط من(س). 

)٠١(‏ سقطمن(س). 


.م5 


فهذا وجه الكلام فى هذه المسألة ؛ وقد بسطنا الكلام فيها زيادة بسط ؛ 
لوقوع الحاجة إليه في كثير من المسائل . واللّه المرشد للحق » والهادي إلى 
الإصابة بمنه وعونه . 

وقد قال بعض أصحابنا : إن النهي يكون بمعنى النفي في كثير من 
المواضع , وضرب لذلك أمثلة . غير أن ذلك غير مرضئ فى هذه المسألة ؛ لأنّه 
يدي إلى الحكم بكون النهي مجازاً في نفسه . إذ النهي والنفي بابان 
مختلفان, وإِنْما ينبغى أن نتكلّم في هذه المسألة مع تبقية النهي على 


وك 3 كرتا يقاية المشهيود يعو الله وتوفيقة: 


م5 - 


القول في العموم والخصوص 


اعلم أن الكلام العام هو: كلام مستغرق لجميع('2 ما يصل-(") 
له( "2, 


هذا هو المعقول من كون الكلام عاماً . ألا ترى أن قولنا الرجال 
مستغرق لجميع ما يصلح له ؛ لأنّه يستغرق الرجال دون غيرهم إذ كان لا 
يصلح لغيرهم. وكذلك لفظة من في الاستفهام ؛ نحو قول القائل لغيره: 
من عندك ؟» لأنها تستغرق 247 كل عاقل عنده [ ولا يتعرض لغير العقلاء 
ولا لعقلاء ليسوا عنده](”2 ؛ لأنها لا تصلح في هذه المواضع لهم . 


لا يدخل("2 عليه ؛ لأنّه لايصلح له . 


. س(بجميع)‎ )1١( 

(؟) س(يحصل). 

() هذا تعريف العام عند أبي الحسين البصري . وما ذكره المؤلف بعد التعريف في 
شرحه منقول من (المعتمد ) بنصه . 
انظر : المعتمد 3١4- 7١/١‏ . 
ولعلماء الأصول كلام فى نقد هذا التعريف والاعتراض عليه . وكذا زيادة القيود 
- : 
انظر : الإحكام للآمدي ١160/57‏ » مختصر المنتهى وشرحه للعضد جمع 
الجوامع وشرحه للمحلي 4.٠.١ - "48/1١‏ » منهاج الوصول وشرحه نهاية السول 
5 » مسلم الغبوت وشرحه فواتٌ الرحموت ١55/١‏ » المحصول 25١7/17/١‏ 
إرشاد الفحول 1١١7-1١١5‏ . 2 

(4) س(لايستغرق ) . ا 

(6) سقط من(س).- 

(5) س(يعقل). 


585 سه 


وقد قال بعض أصحابنا : العموم : كل لفظ [عم(١2‏ شيئين 
اة 10 

وقيل : ما استقلّ لفظه بنفسه » واشتمل0(") على مسميات جنسه”؟). 

وقد يُستعمل في شيئين » و[قد ]2*7 يستعمل في جميع الجنس . أما 
الأرّل ؛ فكقولك : عممت زيدا وعمرا بالعطاء . وأما الثاني ؛ فكقولك : 
عممت الناس بالعطاء .* ْ 

وإذا / عرفنا حد العموم : فنبيّن أوَلاً إثبات الصيغة للعموم في اللغة 45 /! 
والشريعة . ثم نذكر عقيبة ما يتلوه من الفصول(' المذهبيّة والمسائل الخلافية 
إن شاء الله تعالى . 


* أول (1/55) س . 

)١(‏ سقط من(س). 

. ١40/١ والقاضي أبو يعلى الحنبلى في العدة‎ ١6 ذكره الشيرازي في اللمع‎ )١١ 
ولفظه : ما عم شيئين فصاعدا.‎ 
قال في المسودة 4 :«قال والد شيخنا: ومعظم أصحابتا وأكابر الشافعية قالوا‎ 
. به». ومما يؤخذ على هذا التعريف جعله الاثنين من مدلول الألفاظ العامة‎ 
وسياتى أن أقلّ ما يتناوله اسم الجمع ثلاثة عند بعض أصحاب هذا التعريف انظر:‎ 
. 50 
. المسودة 4/ا©‎ » ١١7 وانظر : إرشاد الفحول‎ 

() الأصل (ولا يشتمل) والمثبت كما في ( س) ٠.‏ 

(4) وقيل غير هذه التعريفات . 
وانظر في تعريفات العموم : المسودة 4لاه » إرشاد الفحول ١١١‏ »أصول 
السرخسي ١١8/١‏ » كشف الأسرار "8/1١‏ , شرح الكوكب المنير ٠١١/5‏ وما 
بعدها . الحدود 4 . والمراجع المذكورة في ١85/1١‏ هامش " . 

(ه) الزيادة من( س) . 

(5) س(لمسائل) . 


بال ارت 


مسألة 
للعموم صيغة مقتضية استيعاب(') الجنس لغةً وشرعاً . 
وهذا قول جملة الفقهاء وكثير من المتكلّمين("2 . 
وقال أبو الحسن الأشعرى ومن تبعه إندا لين للعتمرم تيخة 
موضوعة في اللغة , والألفاظ التي ترد في الباب تحتمل العموم 
والخصوص» فإذا وردث وجب التوقف فيها حتي يدل الدليل على ما أُريد 
م 


وتعلّق من ذهب إلى ذلك بوجوه من الكلام : 


أقواها في الجدال قولهم : إِنْه لو كان للعموم صيغة موضوعة 
لكان ذلك معلوما إِمّا بالبديهة : أو بإخبار الواضعين لذلك لنا ؛ ما 


. س(استغراق)‎ 24)1١( 

(؟1) هو مذهب الأئمة الأربعة وجماهير الفقهاء من أتباعهم . والظاهرية » والمعتزلة . 
انظر : العدة 484/57 » المسودة 89 » شرح الكوكب المنير ٠١8/7‏ ؛ المنخول 
89؛, الإحكام للأمدي ٠٠١/57‏ » المحصول ١/88/5ه‏ . مختصر المنتهى لابن 
الحاجب وشرحه للعضد ٠١١/7‏ » أصول السرخسى ١185/١‏ , كشف الأسرار 
1 عاإرهاد الفتحعول 16 اليد 12/1 

(؟)6 مذهب أبي الحسن الأشعري وأتباعه من الواقفية كما حرره الجويني في 
( البرهان) : إنكار لفظة واحدة مشعرة بلفظ الجمع لا إمكان الشعيير عق مهتا 
الجمع مطلقا بترديد ألفاظ مشعرة به . 
ثم المنقول عن الأشعري في معنى الصيغة قولان : 
أحدهما : القول بالاشتراك بين الواحد وبين أقل الجمع وما فوقه . 
والثاني : التوقف عن القول بمحمل له مطلقاً » للجهل به . وهو قول القاضي أبي 
بكر الباقلاني . 
وممن تقل عنه القول بالوقف من غير الأشعرية محمد بن عيسى الملقب ' - 
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بمشافهة ., أو بنقل عنهم ؛ إِما بالتواتر » أو بالاحاد . أو أن يكون طريق 
ذلك الشرع(')2. 


قالوا : وليس خلافنا معكم في أنّ ذلك معلوم شرعاً ؛ لأنُكم 
تدّعون العلم بالاستغراق من جهة اللغة قبل الشرع . ومعلوم أن العله(") 
في ذلك ليس من حيث البديهة » وما شاهدن('»2 الواضعين يشافهونا 
بذلك7*؟ » ولو تواتر النقل عنهم باستغراق الفاظ العموم لعلمنا [[من](*2 
ذلك كما علمتم » وأخبار الآحاد ليست بطريق للعلم . فبان أنه لا طريق 
إلى العلم باستغراق ألفاظ العموم. 

وقالوا أيضاً : هذه الألفاظ التي تدّعون فيها الاستغراق تستعمل في 
الاستيعاب وفيما دونه على وجه واحد ؛ فإِنّها ترد والمراد منها البعض » وترد 
والمراد منها الكل . وليس حملها على أحدهما بأولى من حملها على الآخر . 


-20 بالبرغوث المعتزلي . وابن الراوندي الملحد . 
انظر : البرهان 5٠٠١/١‏ », الإحكام للآمدي ٠٠١/17‏ , المنخول ١١8‏ ,2 شرح 
تنقيح الفصول؟9١‏ . 
وفي المسألة أقوال أخرى . منها ما هو متفرع عن مذهب الواقفية ومنها غير ذلك . 
انظر تفصيلها :المستصفى 5/١‏ » مسللم الشغبوت وشرحه فواتٌ الرحموت 
0١‏ » كشف الأسرار 5594/١‏ » إرشاد الفحول ١١١‏ » التبصرة ه١٠‏ » 
مختصر المنتهى وشرحه للعضد ٠١7/5”‏ . 

. س,(أويكون ذلك بالشرع)‎ 2)6)1١( 

(؟١)‏ س(اللغة) . 

(؟) (وجدنا). 

(14) في النسختين ( يشافهونا بذلك ) كالمثبت . 
وهذا الدليل منقول من ( المعتمد ) . والعبارة فيه ( فيشافهونا بذلك ) وهي أولى 
في بيان المراد بجعل عدم المشاهدة المقطوع بها علة لإبطال المشافهة . 

(9) سقط من(س). 


اهم 


فوجب التوققف كما نقول فى الأسماء المشتركة من اللون والعين وغير 
ذلك . بل هذه الألفاظ لا تستعمل في أكشر هذه المواضع إلا في البعض 
دون الكل؛ ألا ترى أنه يَمنحتال : أغلق الناس أبوابهم » وفتح الناس 
حوانيتهم, وافتقر الناس» وجاع الناس » وجمع السلطان التجار » وغير 
هذا. والمراد من [ كل]('2 ذلك البعض دون الجميع . ولو كان اللفظ 
حقيقة في العموم لكان أكثر كلام('2 الناس مجازا . 
يبينه : أنّه إذا ثبت استعمال الناس لهذه الألفاظ في الخصوص ؛ 

بالظامري تسمال اراح , في الشيء أن يكون حقيقة فيه إلا أن يمنع مانع 
بوكون ممت ننه . وإذا كان حقيقة في البعض وحقيقة في 
الاستيعاب؛كان الاسم من الأسماء المشتركة . 


وقالوا أيضاً : لو كان لفظ العموم للاستيعاب والاستغراق لكان 
الأيشداء انفضا ووجتوعا , 

فإن قلتم : لم يكون نقضاً وقبيحاً ("2 ؟. نقول : لولم يكن قول 
القائل : ضربت كل من في البلد إلا بني تميم؛ نقضا وقبيحا(؟؟ ؛ لكان 
قوله: ضربت كل من في الدار » لم أضرب كل من في الدار؛ غير قبيح ولا 
مناقضة . وحين كان نقضاً وقبيحاً كان الأول نقضاً وقبيحاً . 


وربما تعلّقوا بالاستثناء من وجه آخر فقالوا : لو كان لفظ العموم 


)1١(‏ سقطهمن(س). 

(؟1) سرأحكام). 

() فى الأصل (فسخا) والمثشبت من (س) وكذا فى المعتمد ١7١9/١‏ وفيه هذا 
الدليل بنصه . ١‏ 

(:) في الأصل ( فسخا) في المواضع الآربعة . والمثنبت من ( س ) وكذا في (المعتمد) 
الموضع السابق . وفيه هذا الدليل . 


رات 


مستغرقاً ؛ لجرى الاستثناء منه مجرى أن يعدّد الإنسان أشخاص الجنس ثم 
سند سه شخضاء نسو | انا يقول: + راس ريداء زايت غمراً رايت ١‏ إ/ب 
خالدا .. هكذا ('' إلى آخره » ثم يقول : إلا زيدا . فإذا قبح هذا ؛ وجب 
أن يقبح الأول ؛ لأئهما في المعنى واحد على زعمكم . ولا حَسَن 
الاستثناء علمنا أن لفظ العموم غير مفيد للشمول . 

وقالوا أيضا : لو كان لفظ العموم مستغرقاً لكل الجنس ؛ لما حَسَ: 
أن يستفهم المتكلّم به("2؛ لأن الاستفهام طلب الفهم » وطلب فهم ما قد 
قهم بالخطاب عبث2"7 . ومعلوم أن الإنسان إذا سمع رجلاً يقول : ضربت 
أجمعين(؟2؟» وأن يقول : ضربت زيدا فيهم ؟ . وفي حَسّن ذلك دليل 
على ما قلناه كما سبق . 

وكذللة يحمي التاكيل + ولو قاد سول لا :290 لان 
التأكيديفيد ما أفاده المؤكّد . 


وذكروا شبهة في لفظ (من) ؛ قالوا : لو كان لفظ ( من) يفيد 
الاستغراق لاستحال جمعه ؛ لأن الجمع يفيد أكثر ثما يفيده المجموع .. وإذا 
كان لفظ (من) قد أفاد الاستيعاب عندكم فلا يتصور أن يفيد جمعه 
شيكاً زائدا » فينبغي أن لا يصمح جمعه . وحين صح جمعه دل أن لفظة 


. س زيادة (الواحد فالواحد)‎ 4)1١( 
. (؟5) س (المراد به)‎ 

(19) س(عيب). 

(15) س (اضربهم أجمعين) . 
(5) س زيادة (التاكيد ) . 
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( من ) لا يفيد الاستيعاب بنفسه . والدليل على وجود الجمع في كلمة 
( من) : قول الشاعر: 

أتواناري فقلت : منون أنتم ؟ فقالوا : الجن. قلت : عموا ظلام(١)‏ 

قالوا : ولأن اللفظ الذي يقولون لو كان يفيد العموم ؛ وجب إذا 
حمل على الخصوص [أن('2 يكون مجازاً ؛ لأنّه يكون مستعملاً فى 
غير ما وضع له . واللفظ إذا استعمل”"2 في غير ما وضع له يكون جار 
كسائر الألفاظ التي استعملت في غير ما وضعت له(4) . 

وربّما يقولون : ينبغي أن لا يجوز تخصيص العموم الوارد في 

الكتاب* بالسنة ؛ لأنه إسقاط بعض ما ثبت بالكتاب بالسنّة(*2 أو 
القياس . فينبغي أن لا يجوز كما لا يجوز النسخ » وحين جاز دل على 
ما قلناه . 


* أول (5؟/ب) س. 

. ولم ينسبه‎ . 4١١/57 البيت من شواهد سيبويه في كتابه‎ )١١ 
وقال : «البيت من أبيات أربعة رواها‎ ١7١5 وقد ذكره البغدادي في خزانة الأادب‎ 
أبو زيد في ( نوادره) ونسبها لشمير بن الحارث الضبّي - مصغر ( شمر) يكسر‎ 


المعجمة -). 
قال أبو الحسن فيما كتبه على نوادر أبي زيد: سمير المذكور بالسين المهملة 
وبعده قسوله : ْ 

فقلت : إلى الطعام . فقال منهم زعيم ؛ نحسد الإنس الطعاما . 


وأورده ابن يعيش في شرح المفصل ١5/14‏ -17. ونسبه إلى شمر بن الحارث الطائي . 
(؟1) سقط من(س). 
(515) س(استعمله). 
(4) الأصل (ما وضع لها) والمثبت من( س) . 
(5) الأصل (والسنة) والمثبت من (س) . 


مم5 مه 


أمَا حجة القائلين بالصيغة للعموم 

قوله تعالى في قصّة نوح - عليه السّلام - 9 ونادى نوح ربّه فَقَالَ 
رب إن ابني من أهلي وإِن وعدك الحق 204 فاخبر الله تعالى عن نوح أنه 
تعلق بعموم اللفظ ولم يعقّب ذلك بنكير » بل ذكر جوابه له 9 إِنّهُ ليس 
من أهلك إِنَه عَمَلَ غير صالح 4(") . فدل أنّ مقتضى اللفظ العموم » 
وأنّ له صيغة يُتعلّق بها في الحجّة . 

وأيضآ : فإنّه رُوي أنّه لّا نزل قوله تعالى 9 إِنَكم وما تعبدون من 
دون الله حصب جهنم أنتم لَهَا واردون 74" قال عبد الله بن الزبعرَى3؟» : 
خميف نهدا ورت الكفبة . قاد إلى :رسول الله عله فقال :عبقت 
الملائكة وعبد المسيح » فإن دخلوا الثّار فنحن ندخل كما دخلوا . فأنزل 
اللدتعالى إن الذين سبَقت لَهُم مئا الْحستى ولك عنها مبَعَدُونَ 4(*) 


. الآية(15) سورة هود‎ )١( 

(؟) الآية(45) سورة هود . 

(9*) الآية.(58) سورة الأنبياء . 

(4) عبد الله بن الزبعرى بن قيس السهمي : شاعر قريش في الجاهلية » أدرك الإسلام 
كان شديداً على المسلمين بشعره » فلما فتحت مكة هرب إلى نجران » ثم عاد إلى 
مكة وأسلم واعتذر إلى الرسولوَيتَهُ ومدحه . توفي سنة ١١‏ ه . 
انظر : المؤتلف والمحتلف للآمدي /194- ١1968‏ ء الإصابة ؛ /لالم -88 » 
الاستيعاب 9.0١/7‏ -9.4. 

6 الآية )١١١(‏ سورة الأنبياء . 
وهذه القصة ذكرها ابن كثير في تفسيره ١3/8/75‏ - 94١و‏ قال : «رواها الحافظ أبو 
عبد الله في كتاب الأحاديث امختارة . أوردها ابن إسحاق في كتاب السيرة») . 
ورواها الطبراني في المعجم الكبير » قال الهيثمي عن سنده : فيه عاصم ابن بهدلة 
وقد ونّق. وضعفه جماعة؛ مجمع الزوائد /1/ 59-54 . 
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فاحتج على النبي يله بعموم اللفظ إلى أن أخبر الله تعالى أن الملائكة 
والمسيح غير داخلين في عموم اللفظ . ولو كان اللفظ لا يقتضي العموم لما 
احتج به » ولكان إذا احتج به أنكر / النبي َه ذلك . 

ولأن-اللّه تعالى أخبر أنّه أمر الملائكة بالسجود لآدم عليه السّلام 
فقال تعالى : فإ ولَقد خَلّقداكم ثم صورناكم ثُمَ قُلْنَا للْمَلائكّة اسجدوا 
لآدم فَسَجَدوا إلا إبليس "١76‏ ثم أخبر ما قال لإبليس بترك السجود ورة 
الأمر وهو قوله تعالى «إما منعك ألا تتسجد 294 . وقال  :‏ فَاخْرَجٍ 
إِنّكَ من الصّاغرين 204 . 

فلمًا أخبر تعالى عن مبادرة الملائكة إلى السجود ؛ دل أنّهم عقلوا 
من مطلق اللفظ الشمول”* , إذ لولاه””2 لتوقّفوا ولم يبادروا . ولآن 
إبليس لا امتنع عن السجود واستكبر ‏ وعاقبه(" الله تعالى وطرده لم يقل 
معتدراً : إني لم اعرف دخولي في اللفظ :وان 29 الكلام للعنموم 
والشمول . بل عدل إلي شيء آخر فقال : ا خَلقَحي من نَاز وَحَلَقَمَهِ من 
طين 7#" , فهذه القصة من أولها إلى آخرها تدل أن الأمر والنهي » 


. سورة الأعراف‎ )١١( الآية‎ )١( 

(؟) في النسختين (ما منعك أن تسجد ) وهي الآية (0) سورة ( ص) . والآيات التى 
استشهد بها المؤلف هنا من سورة الأعراف والمثبت من الآية (؟١‏ ) سورة الأعراف . 

(7) الآية )١(‏ سورة الأعراف . ا 

(4) س (العموم والشمول) . 

(5) س (إذلولا ذلك) . 

(1) س(عاقبه) . 

(17) الآصل (فإن) والمثبت من( س) . 

(8) . الاية (9؟١١)‏ سورة الأعراف . 


0000 


وال 


اتوم فقن وى عن ناذالا بور نادي رق نشيو لان ينيدا 
خلاجها 7 على لفقا وحضن العبيدة: 

ويدل عليه : ان إبراهيم - عليه السلام - لما سمع من الملائكة 
قولهم إن مهلكوا أَهْلٍ هذه القرية 04؟» عقل منه العموم » ولذلك 
حت لوده علي 01 لزه قدو لريا كه ردم يوان لزي لي 
فر اعم جر فيا ول .006 الآية . فهذه الآيات دلائل 
معتمدة(') ,2 وبراهين ظاهرة(") 


ونهاية ما يقولون على هذه الآيات هو : أن هذه الألفاظ محتملة 
للعموم عندنا وإن لم يكن للعموم صيغة 34 فلأاجل0*) الاحتمال حسن 
موردها » وصح السؤال والجواب على 17> ما ذكرتم فيها . 


ونحن نقول على هذا : لو كان في هذه الألفاظ (''2 مجرد 
الصلاحية للعموم لأنها طيغة فيها ؛ لكان(١'2‏ السؤال بطريق الاستفهام 


)١(‏ سإ(صفة). 
)١(‏ سرولا). 
() في (س) زيادة ( والتوقف فيها) . 
(4) الاية )7١١(‏ سورة العنكبوت . 
(0) الآية (5) سورة العناكبوت . 
(1) س(معتبرة) . ٠‏ 
(1) س(واضحة) . 

رق 11 عل ررلاخل) والتسومن رتن), 
050 لاصل عن ) والنبت من (س» . 
)٠١(‏ سل(الأفعال). 
)١١(‏ س(فكان). 
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وهو أن يقول القائل في هذه القصص الواردة في الكتاب كلّها : هل دخل 
فلان في الخطاب أو لا ؟ . ّم إذا عرف الدخول يبني عليه ما يقوله . 

فإن قالوا : إِنَ هذه الألفاظ حملت على العموم لا بصيغتها لكن 
بقرائن اقترنت بها . 

[قلنا('" : لا قريئة تُعرف , وإِنّما جد مجرّد اللفظ عرياً عن 
الدلائل2"0 . فمن ادعى القرائن فعليه البيان . 

وقد استدل الأصحاب أيضاً بما نقل عن الصحابة من الاحتجاج 
بالعمومات في مسائل (2 كثيرة . غير أن فيما ذكرناه من الاحتجاج 
بالآيات غنية وكفاية(؟» . 

ونستدل في إثبات ألفاظ العموم في اللغة . فنقول : 

الاستغراق معنى ظاهر لكل أحد (*2 », والحاجة تمس إلى العبارة 
عنه» ليفهم السامع أن المتكلم أراده . فجرى هذا مجرى السماء والأرض » 
والفرس والحمار وما أشبه ذلك في ظهوره بين الناس وشدة الحاجة إلى 
العبارة عنها. تكن ذم يجري هذا الناعى ج الذي هواداعين الحاجة ‏ 
أن تتوالى الأعصار بأهل اللغة ولا يضعوا لهذه الأشياء أسماء تختص بكل 


)١(‏ سقط من(س). 

(؟١)‏ س(القرائن) . 

(9*) س(بمسائل) . 

(14) انظر جملة من الأدلة المبنية على ما نقل عن الصحابة في : التبصرة ٠١1‏ » العدة 
لابي يعلى 4417/51 » المستصفى 47/7 . 

(5) س(الى واحد) . 

(5) س(أعني) . 
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واحد منها » مع أنهم قد وضعوا الأسماء للمعاني » ووضعوا للمعنى 
الواحد أسماء كثيرة . كذلك لا يجوز أن لا يضعوا / [للاستغراق أسماء +؛/ب 
مختصة . وليس يجوز من أمّة عظيمة في أعصار مترادفة 2١7]‏ أن يضعوا 
الأسماء الكثيرة للمعنى الواحد » ولا يضعون لمعنى ظاهر تشتد إليه 
حاجة الناس أسماء تخصه. 

فإن قيل : ليس بممتنع* أن يتفق ذلك من الأهم العظيمة ؛ أليس 
العرب مع كثرتها لم يضعوا للفعل الحال عبارة تخصه دون الفعل 
المستقبل » ولا وضعوا للاعتماد سفلاً ولا للاعتماد علواً » ولا للكون 
الذي هو بمنة أو يسرة عبارة » ولا وضعوا لرائحة الكافور أو رائحة العنبر 
أسماء تخصها ؟. والحاجة إلى ذلك شديدة » والأمرفي ذلك ظاهر . 

ثم قالوا : لا حاجة بالمتكلّم إلى وضع لفظ الاستغراق ؛ لأنَّه يمكن 
المتكلّم أن يعدد الأشخاص الذين يريد أن يعمّهم بالذكر واحداً واحداً . 

قالوا : ولأنهم يمكنهم أن يعبروا عن الاستغراق ويذكروه بلفظه مع 
قرينة أو شاهد حال » أو يدلوا على الاستغراق بالتعليل بأن يقول : كل 
من دخل داري ضربته ؛ لأنّه دخل داري . فيعرف بالتعليل أنَّه يريد أن 
يعم كل من دخل الدار . 

الجواب : 

أما الأول : فلا يصح ؛ لأن الأشياء التي ذكروها غير ظاهرة » 
فيجوز أن لا يضعوا لها عبارات تخصها . بخلاف معنى العموم 
والكسدو ل 


* أول (55؟/1) س. 
)١(‏ سقط من(س). 
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والمعتمد من الجواب : أن تلك الأشياء إن لم يكن لها أسام مفردة 
فلهنا أبنام ميركينة وجا “أنه يتبال #الكمة موقاة ]وا عتب عار ١‏ 
ويقال : مال عق أل ندرة . ويقال : رائحة الكافور » ورائحة العنبر » إلى 
0 . ويقال في الماضي : ضرب زيداً » وفي المستقبل : : يضصضرب 

. وهذا بخلاف ما تنازعنا فيه ؛ لأنّه عند خصومنا ليس في اللغة 
7 موضوع ولا مركّب(2 ينبئ عن الاستغراق من غير قرينة ولا دلالة . 

وأمًا("2 قولهم : إِنَّهِ يعد الأشخاص واحداً واحداً . 

الود وميه ا يك 

قلنا : يبعد أن تضع العرب للشيء الواحد ايك )ع 
العبارات وضيق القرائن والإشارات . 

وعلى أن العلم من حيث الدلالة و(*2 الإشارة ليس مما يحصل(') 
لجميع الناس » بل هو شيء خاص يقع للبعض دون البعض . فلا يجوز أن 
يقع الاقتناع به في مثل هذا المعنى الظاهر . 

وكذلك الجواب عن التعليل الذي ذكروه . [و]220 على أنه ليس 


. ) س(ولا تركيب‎ )١( 

. س(أما) بدون الواو‎ )١( 

(9) الأصل (أو) والمثبت من (س) . 
(:) س ( الشيء الواحد اسما) . 

(5) سرأو). 

(5) الأصل (يصلح) والمغبت من ( س) . 
)١/(‏ سقط من(س). 
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كل معنى تعرف علته حنّى يعلّل بها؛ ألا ترى أن الإنسان إذا أراد أن 
يخبر بأنّ كل من في الدار”'2 نائم » أو ضارب » أوآكل("" » أو غير ذلك 
ما لا يُحصى كثرة ؛ لم ("2 يعرف لذلك علّة حبّى يعلّل بها . 

قالوا : إنّمايصحّ هذا [الدليل]7؟» الذي ذكرتم أن لو كانت 
الأنماء موامف عن اهل اللينان ع نان والأسهاء ترقين لبي(" اعزجة 
فيها هذا الدليل!!2 . 

قلنا : ومن يسلم لكم أن الأسماء توقيف . وعلى أنّا نقول : إن 
الأسماء بعضها على التوقيف » وبعضها/ على الوضع . وهذا هو الأولى. 
فينبغي إذا لم يوجد في شيء توقيف » واشتدت حاجتهم إلى وضع اسم 
له ؛ أن يضعوا كلاماً يكون اسماً له . كما أن من أحدث آلة جديدة 
لشيء يجوز آن نضع اسما لها » ومن ولد له ولد يجوز أن يضع اسما له : 
فالشخص الواحد إذا جاز له ذلك فالأمم الكثيرة بذلك أولى . 

دليل آخر : أن اللغة فائدتها إفهام المراد بالخطاب ؛ لأن المتكلّم يعلم 
ما في نفسه وإن لم ينطق بلسانه » وَإِنْما يريد بكلامه إفهام غيره » والإبانة 
له عن المراد الذي في نفسه . وإذا("؟ كان كذلك » ووجدنا أهل اللغة 


. سس (البلد)‎ )١( 
. ) س ( نيام أو قيام أو قعود أو يأكلون ويشربون‎ )1١( 
س(لا).‎ )*( 


(1) سقط من(س). 

. والأسماء توقيفية فلا)‎ ١ س‎ )5(١ 

(57) أي: لا يصلح في الأسماء الاستدلال بالدليل الذي ذكروه وهو استحالة عدم وضع 
لفظ للعموم ؛ لأنها ليست مما يوجد فيها الوضع بل هي توقيفية . 

(1) الأصل ( وان) والمثبت من ( س) . 


١96ه‎ 


ل 


وأرباب اللسان('2 استعملوا في تبيانهم(' ألفاظاً تعارفوها » ووضعوا لكل 
شيء أرادوا الإبانة عنه سمة(") » ورسموا لكل معنى منه رسماً(؟» يعلم به 
المراد » ويقع به التمييز بين الشيء وضده ؛ فلا يجوز إبطال ما أصلوه منها , 
وإزالته علما وضعوه عليه » وحمل ألفاظهم على ما يؤدي إلى التعري عن 
الفائدة . كما لم يجز ذلك فيما وجد في أوائل كلامهم من مفردات الأسماء 
واحروف التي هي آدوات الكلام . فهذه الأسماء المفردة والحروف التي هي 
أدوات كلها مفيدة . والأسماء المركّبة » وكذلك الأفعال مبنية من(*) الأسماء 
المفردة('2 ومردودة إليها. وخالفوا بين السمات2"2 » وزادوا ونقصوا من 
الحروف » وفاوتو2*2 بين جهات الإعراب لاختلاف ما يوجد تحتها من المراد . 
وقد قالوا في باب الأسماء: رجل » وفي التثنية : رجلان » وفي الجمع : 
رجال. وقالوا في المشتق : مشرك » ومشركان » ومشركون(9؟ . وقالوا في 
أبئية الأفعال للواحد في باب الأمر : افعل » وللاثنين : افعلا » وللجمع : 
افعواء تا(" )فيل في الإخبان عن القعل الماضني كم >وفي التشقيل 7 


. في (س) زيادة (قد)‎ )١( 

. س(بيانهم)‎ )١( 

(") سس راسما) . 

(4) س(قد سموا لكل معنى فيه اسما) . 

(5) س (مشتقة في) . 

)5١‏ وهي المصادر للأفعال على رأى البصريين ومن وافقهم في أن الأفعال مشتقة من 
المصادر. وخالفهم في ذلك الكوفيون وقالوا بالعكس . 
انظر : شرح المفصل ١١١/١‏ . 

(1) س (إنما خالفوا بين المسميات ) . 

(4) س (وفارقوا) . 

(9) س ( مشترك » ومشتركان » ومشتركون ) . 

. في الأصل ( وكما) والمثبت من ( س)‎ )2٠١( 


قات 


يفعل» وفيما يدخله التراخي : سيفعل » وقالوا فيما يستدعيه من فعل غيره : 
استفعل » وقالوا فيما يتكلّفه من الفعل من غير مطاوعة : تفعل . 

فكلّما خالفوا بين الشىء والشىء فى القصد('2 ؛ خالفوا بين العبارات 
في اتشكل والهيعة »اليعلم انهم لع يضعوا غه قنسنة الالفاظ إلا على قميمة 
المعاني » ولم يرتبوا هذه الأسماء إلا على مراتب المسمّيات . 

وإذا تقّرر ما ذكرناه فكان الأمر فى هذا مشهوراً عند أهل المعرفة باللغة . 
فبان أن من فال [ليين ]210 الفظ تلمع الذي ذكروه في الأسامي(" والأفعال 
معنى » أو2؟) قالوا : تناوله للعدد الشامل للجنس وللبعض من ذلك 
وللواحد والاثنين على وجه واحد ؛ فقد رام الجمع بين ما فرقوا » والتفريق بين 
ما جمعواء وحمل بعضها على البعض مع التفريق من أهل النسان . ومن رام 
هذا فقد رام قلب اللغة وإبطال البيان وإيقاع العالم في اللبس والتشكيك . 
وهذا فاسد قطعا بلا إشكال ولا مرية . 


قالوا : إِنا لم ندع قلب اللغة » ولا زعمنا أنه لا بيان في جملتها » لكن 
قلنا : إِنْ هذه / الألفاظ التي ادعيتم لها العموم محتملة في وضعها » معرضة 
أن يكون المراد بها الشيء وغيره ؛ فإِنّها توجد والمراد بها العموم والاستغراق» 
وتوجد أخرى والمراد بها الخصوص و«الإفراد . فإذا كان كذلك لم يجز القضاء 
عليها بأحد وجهي الاحتمال إلى أن يقوم عليها دليل المراد . وهذا كسائر 
الأسماء المشتركة . 


*أول(5؟7/ب)س. 

. في (س) زيادة (والمراد)‎ )١( 

. الزيادة من (س)‎ )١( 

(99) س (الأسماء) . 

(4) الأصل (وقالوا) والمثنبت من (س) . 
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4ب 


قلنا : قد بينا أن العرب لم تقسم الألفاظ إلا على قسمة المعاني . 
ووجدنا صيغة العموم صيغة امتاز بها عن صيغة الخصوص . ومراتب الأسماء 
مبنية على مراتب المسميات » فلابد لها من معنى تمتاز به (') عن غيرها . 
و[قد('2 وجدنا لها ظاهرا يتهيؤ العلم به » فلم وجب التوقّف فيه مع وجود 
سمة امتازت بها عن غيرها من السمات » ووضوح دلالة منها يصلح اللفظ 
البيان منها ؟ . 

وأما الأسامى المشتركة فهى ألفاظ معدودة » وكلمات يسيرة ؟؛ 
كقولهم: حيوان »لون » وعين » وأمثال ذلك . وليس إذا لم يوجد في اللغة 
لأشياء يسيرة ظاهر تضاف إليه("2 ومعان متعينة لها ؛ يجب7*) أن نتوقف 
عن سائر الأشياء التي لها ظواهر معلومة » ودلائل معروفة . ولهذا إذا ذكر 
دون شىء» بل تكون فى موقف واحد من التسابق إلى الفهم والبدار إلى 
المراد. وأما لفظ العموم فيبتدر منه(*2 إلى الفهم الشمول والاستغراق . وهذا 
شىء بين لاخفاء به أصلا . 


دليل آخر : أن القائل إذا قال : من دخل داري ضربته ؛ حَسن أن 
يستثني منه كل عاقل : والاستثناء : يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله 
تحته . فإذا 25 لولا الاستثناء لوجب دخول كل عاقل تحت لفظة ( مَن). فلو 


. الأصل ( بمتاز بها ) والمثبت من ( س)‎ )١( 

(؟١)‏ سقط من(س). 

(1) الأصل ( ظاهرة فصار إليه) كذا . والمثبت كما في ( س) . 

(4) في النسختين (ما يجب ) وقد حذفت (ما) لآن بقاءها يخل بالعبارة . 
(5) س(فيه). 

(5) س(قالوا) . 
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كانت لفظة (مَن) غير مقتضية للشمول والاستغراق ؛ لما وجب دخول كل 
عاقل تحتها . ولما صح الاستثناء منها . وهذا دليل معتمد . 

قالوا >١١‏ : ما أنكرتم أن يكون الاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه 
لصلح دخوله تحته . فعلى هذا صصح استثناء كل عاقل ؛ [لأنه يصلح دخول 
كل عاقل تحته ‏ لا أنه(") دخل]('2 تحته حقيقة . 

والجواب : أنّه لو جاز الاستثناء بهذا الوجه ؛ الحسن أن يقول : اضرب 
رجلاً إلا زيدا » أو : رايت رجلا إلا زيداً ؛ لآنْ كلّ رجل يصلح دخوله تحت 
قوله : ضربت رجلاً . فقد صلح دخول زيد في اللفظ ولم يصمح استثناؤه . 
فدل أن الاستثناء إِنَما يصح في مسالتنا لدخول المستثنى تحته حقيقة. 

يبين ما قلناه : أن الاستثناء يحسن دخوله فى العشرة ؛ مثل أن يقول 
القائل : لفلان على عشرة إلا واحداً » أو اثنين. لا دوع عن 
العتشرة لاله حزم متها فاالزلاء لفك نها الى انه لآ فحسن استكناء 
كلها ؛ ولا استثناء/ ما لم يدخل تحتها ؟ . فكذلك ها هنا لا حَسَن الاستثناء 
بان تقول : اعط من دخل داري إلا الطوال منهم » وكان هذا الاستثناء 
حقيقة؛ عرفنا قطعاً أن المستغنى كان داخلاً تحت اللفظ المذكور(؟» . 


وأمًا تعّقهم فى حجتهم بفصل الاستثناء » وقولهم : إِنَِّ لو كان اللفظ 


. أي : القائلون بالوقف للاشتراك‎ )١١ 

)١(‏ في الأصل ( لأنه) . والصواب : ما أثبته ؛ لأن اعتراض المخالفين هو أن المستثنى صالح 
لدخوله في الصيغة قبل الاستثناء لاحتمال اللفظ له لا لوجوبه كما ذكر المستدل. 

(*) سقط من (س) . 

(4) انظر في المزيد من بيان الاستدلال بالاستئناء والرد على الاعتراض المذكور . المعتمد 
715-0١‏ . فقد أطال في ذكر الأدلة المؤيدة للمطلوب . وما ذكره المؤلف هنا 
مختصر ثما ذكره صاحب (المعتمد ) . 
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الوارد في العموم للاستيعاب والاستغراق ؛ لكان الاستثناء نقضا ورجوعا ١‏ 
قلنا : لا يكون نقضاً و [لا] 2١١‏ رجوعاً ؛ لأنّ ظاهر العموم عنده(") 
الاستغراق إذا('2 تجرد عن الاستثناء أو ما يجري مجراه . وإذا استشنى فلم 


0-3 


يتجرد . 
ونقول أيضا : إِنّ لفظ العموم يقتضى استغراق ما دخل عليه . وإذا 
كان معه استثناء فهو داخل على ما عدا المستثنى » فلا جرم هو مستغرق له 1 
وأمّا قولهم : إِنّه إذا عدّد أشخاصاً [ ثم](*» استثنى شخصاً واحداً 


قلا : هذا كما يلزمنا يلزمكم ؛ لأنُكم تقولون : إن لفظ العموم حقيقة 
في الاستغراق وحقيقة في البعض ؛ لأنه اسم مشترك يتناول الكل* ويتناول 
البعض» فيكون ختقيفة فيهننة*» مكل اللرن واخهراة 0 : إذا أراد 
الاستيعاب واستثنى يصح , ولو أنه عدّد الأشخاص ثم إِنّه استثنى نى لا يصح . 
وهذا لأن الأستثناء نما يحسن في لفظ واحد يشتمل أشخاصاً ثم يستثني 
بعض الأشخاص . فأما إذا تعدد الألفاظ فيصير كل لفظ كالمنفرد عن صاحبه » 
فإذا استكتى فيكون كاله استثتى الكل من الكل . وهذا لا يجوز ؛ لأن 
الاستثناء حقيقة هو استثناء البعض من الكل . 

دليل آخسر :وهوأنٌ أهل اللغة فرقوا بين العموم والخصوص » وجعلوا 


»* أول )1/١١(‏ س. 
)١(‏ سقط من(س). 
(؟) س(عند). 
(*) س(واذا) . 
(4:) سقط من(س). 
59) النسختين ( فيها) . 


تاه 


أحدهما في مقابلة الآخرء فقالوا : مخرج هذا اللفظ العموم » ومخرج هذا 
الخصوص » كما فصلوا بين الأمر والنهي . فكما('» وجب أن يكون لكل 
0 00 
ا 5-0-8 متطالنا لتأكيد الآخر؛ فقالوا : رأيت و ؛ ولم 
يقولوا رافك زيذا اميق . وقالوا : رأيت القوم أجمعين » ولم يقولوا: 
رأيت القوم نفسه . فكما (" أن تأكيدهما مختلفان فكذلك وجب أن 
يختلفا ؛ لأنّ من حق التأكيد أن يطابق المؤكّد . 

واعلم أن الفقهاء والمتكلمين قد استكثروا من الدلائل في هذه 
المسألة(*2» غير أنا اقتصرنا على أعداد منها معتمدة . 

وأصح الدلائل : الدليل الأول من الآيات » والدليل الثاني من حيث 
اللغة » والدليل [ الثالث ]2*0 من حيث صحة الاستثناء . 

وقد حرر بعضهم فقال : استيعاب الجنس أحد هواجس النفس220. 
فيكون له صيغة يراد بصيغته من غير قرينة كالفرد والتثنية . 

أما الجواب عن كلماتهم : 

[أمَا]<" الأول : قلنا : قد أجبنا / عن هذه الشبهة فى ابتداء (باب 


)١(‏ في النسختين (وكما). 

. س(يختص به)‎ )١( 

(*) الأصل (وكما) والمثبت من (س) . 

(14) س(المسائل) . 
وانظر فى المزيد من هذه الأدلة : المعتمد ٠١5/1١‏ ومابعدها. المحصول ١/١/75ه‏ 
وها تعداها. 

(5) سقط من(س). 

(1) س (وقد يجوز فيقال : استيعاب الجنس أمر هو جنس النفس) كذا . 

(10) سقط من (س). 


ل ا 


:]ب 


الأوامر) فلا معنى للإعادة . 

والحرف : أنهم يقولون : إِنَ لفظ العموم للاستيعاب ولما دونه ('2. 
فتدخل عليه هذه الشبهة كما دخلت علينا . 
بحال . فهذا محال ؛ لأنّا نعلم بالضرورة » وبالنقل عنهم » وفي مستعمل 
كلامهم أن لفظ ( كل) و(الجميع) إذا استعملت في الاستغراق لم تكن 

شار أ . ولو لم نعلم ضرورة ؛ يمكن("6أن ينقل بالتواتر نهم أضافوا ا 
عه الالفناط اكاب لا تصح إلا إذا كانت الألفاظ حافة كيد ) 

وذكرنا أيضا : أنّ هذا الكلام يدخل على من ادعى التوقّف والاشتراك . 
وقد سبق تقرير هذا 2 . 

وأما دليلهم الغاني ؛ قولهم : إِنّ هذه الألفاظ تستعمل('» في 
الاستيعاب وفيما دونه على وجه واحد 1 

قلنا : إن عنيتم أن هذا اللفظ يستعمل فى الاستيعاب وما دونه على 
الحقيقة ؛ فلا نسلم ذلك . وكذلك إن قالوا : إِنه يستعمل في كل واحد 
منهمامن (') غير قرينة ؛ لا نسلّمه أيضا . ونقول : ليس استعمال لفظ 


. الأصل (دونهم) والمثبت من ( س)‎ )١( 
س(ويمكن).‎ )؟١(‎ 

(؟) الأصل (أحكامها) والمثبت من (س) . 
(14) س (حيث). 

6 انظر بيانه في باب الأمر 1٠١ - 88 ١‏ . 
(7) س(مستعملة) . 

(0) س(في). 


حا لات 


العموم فيما دون العموء(١2‏ كاستعماله في الاستغراق ؛ فإِنَ استعماله في 
الاستيعاب بصيغته2'2 وفيما دونه بقرينة تنضم إليه . وهو مثل استعمال 
اسم الحمار في البهيمة والبليد . واسم الأسد في الحيوان الخصوص والشجاع. 
وليس كثرة الاستعمال بدليل على الحقيقة » ولا قلّة الاستعمال بدليل على 
المجاز . إنْما الحقيقة وامجاز يعرفان ووه اشر ار 


وتاك لقعم الى انوئا (اسزم بمستسهال في اللا ق61» مطل 
وليس(؟) بحقيقة فيهما . وقد كثر استعمال لفظ الأمر في الشأن2*7 والفعل 
كثرة استعمال لفظ العموم فيما دون الاستيعاب . 

فإن قالوا : إن عرفنا كون استعمال الأسد في الشجاع والحمار في 
البليد مجازا بطريق الضرورة » فهل تعرفون('2 استعمال لفظ العموم فيما 
دون الاستيعاب مجازا ضرورة ؟ . 

قلنا : إذا ثبت لنا بالدلائل القطعية أن لفظ العموم حقيقة في 
الاستيعاب؛ فإذا استعمل فيما دونه فلابدً أن يكون مجازاً . وليس كل مجاز 
يعرف ضرورة ولكن يعرف بدليل يقوم عليه . 

فإن قالوا : أنتم لا تقولون : إِنّ العموم إذا خصّ يكون مجازاً . 


قلنا : قد ذهب جماعة من الأصوليّين [ إلى ]("2 أنه يصير 


. س (الاستغراق)‎ )1١( 

. الأصل (بصيغة) والمئبت من ( س)‎ )١( 
. ) س (اللسان‎ 23١ 

(15) س(فليس) . 

(5) س (اللسان) . 

(5) س(تقولون ان) . 

(1) الزيادة من (س) . 


ا كك 


منلخاز1: "> »«وأوافقين 251 على :للف يعض اصكتاننا :وق فلكا :© لذ يتسير 
مجازاً ؛ فلن امجاز ما استعمل في غير ما وضع له » والعموم الخصوص”2©) 
قد استعمل في بعض ما وضع له . فلهذا لا يوصف بالمجاز عند 
أكثرالفقهاء . 

واعلم أن الخلاف في هذه المسألة مع المتكلّمين » فينبغي إذا تكلّمنا 
معهم أن نقول : إِنْه يصير مجازا . 

وقد قال الأصحاب على قولهم : إِنْ أكثر ألفاظ العموم تستعمل 
في البعض . قال : يجوز أن يكون اللفظ حقيقة في معنى ثُمْ يستعمل 
في غيره أكثر . ألا تري أن الغائط حقيقة في الموضع المطمئن ثم أكثر / ما 
يستعمل في الخارج من الإنسان » وكذلك الشجاع حقيقة في الحية ثم 
أكثر ما يستعمل في الرجل البطل » وكذلك العذرة والمفازة2؟»)* إلى ما 
يشبه ذلك . 

وأما تعلّقهم بفصل الاستثداء ؛ فقد أجبنا . 

قلما : الاستفهام قد يكون طلباً لمطلق الفهم وإزالة الالتباس» وقد 


* أول (77 /ب) س . 

.714٠0/١ انظر مسألة (العموم إذا خص لم يصر مجازا فيما بقي)‎ )١( 

. س(وقد وافقهم)‎ )١( 

(") الأصل ( والعموم والخصوص) والمثبت من ( س) . 
حقيقة في النجاة والظفر ثم أكثر ما يستعمل في الصحراء . 
انظر : القاموس المحيط 85/5 (مادة : عذر) ١85/5.‏ (مادة : فوز)»أساس 
البلاغة .184,151١5‏ 


2 0 


ل 


يكون طلباً لزيادة الفهم . وزيادة الفهم فهم. وهذا ؛ لأنّ السامع قد يظنّ 
أن المتكلم غير متحفّظ في كلامه ويظن به السهو فيستفهمه ويستثبته . 
عع :> إن كان اهيا ازال متهنوه: آلا قر أت بحسن ان يفول الرنحل - 
نرت ”فلاناًففقول : اضربك فلانا # أو يفول بويت كل من في 
الدار» فتقول : أضربتهم كلهم؟» فيقول : نعم ضربتهم كلهم . فيجيبه 
باللفظ الأوّل . فدل أن المراد من الاستفهام هو الاستثبات لظن الغلط . 

وأما التأكيد الذي تعلّقوا به ؛ فيبطل بتاكيد الخصوص ؛ مثل 
قول القائل : جاءنى زيد نفسه. وكذلك تأكيد ألفاظ العدد )١(‏ ؛ 
وذلك مثل قوله تعالى ط فصيام ثَلانّة أيام في الحج وسبعة إذَا رجعتم 
تلك عشرة كاملّة 04") . وكذلك قولهم: ألف تام2"0. فقولهم ألف قد 
أنبا عن التام . 

فإن طلبوا فائدة التأكيد . قلنا : فائدته زيادة العلم . وهذا ؛ لأن 
بالتاكيد يزداد الأمر جلاء وبياناً فيزداد علمنا . وقد يكون فى ذلك مصلحة لنا 
وإن لم نقق عَليهنا :الا قرى ان الثهامفالى قد اعفر الادلة على الخد لول الواحد 
وإن كان القضود قد خصل بالدليل الراحيد #..وايضا :يجوز ان يكون 
التأكيد لإزالة مجاز . أو احتمال مستعمل . وعلى الجملة إذا جاز وجود 
فائدة للتاكيد لا توجد في المؤكّد ؛ بطل تعلّقهم بهذا الفصل . 

وأما دليلهم الذي ذكروه في كلمة (من)؛ وقولهم : إِنّه يبجمع بمنون . 

قلنا : قولهم (منون) وإن كان لفظه لفظ الجمع فليس بجمع على 


)2 في النسختين ( الفرد ) وصوابه المثبت . 
)١(‏ الآية )١95(‏ سورة البقرة . 
(؟) سس( تامة) . 


عد هو ”؟ عه 


الحقيقة؛ لأنّه يستفاد منه ما يستفاد من قوله (مّن) عندنا وعند احالف ؛ 
ألا ترى أنه لو قال القائل : من أنتم ؟؛ كان استفهاماً عن )١(‏ جماعتهم » 
كما أن(" قوله (منون) استفهام("2 عن جماعتهم؟. وعند المخالف أن 
ألفاظ العموم كلها مشتركة » وليس في اللغة لفظ يختص بالاستغراق . 
ولفظ ( منون) عندهم مشترك بين الاستغراق والبعض كلفظ (مُن) فلم 
يفد أكثر مما يفيده لفظ (من) . فثبت أن هذا الكلام يلزمنا ويلزمهم فلم 
يكن فيه0؟؟ دليل علينا . 
وأما الدليل الأخير الذي قالوه ؛ فقد أجبنا . 


واعلم أن من المتكلّمين من حمل لفظ الجمع على أقل الجمع , وهو 


ثلاثة, وتوقف فيما زاد 2*0 . 


وقيل : إن قول أبي هاشم » وذهب إليه من الفقهاء محمد بن شجاع 


الغلجى . 
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والدلائل التى أقمناها فى إثبات الاستيعاب , واستغراق اللفظ 


)١(‏ س(على). 

(؟) في (س) زيادة (في) . 

() س (استفهاما) . 

 .)هنم(س‎ )4( 

(0) يسمَى القائلون به أرباب النصوص وهو منسوب عند الأصوليين إلى من ذكر المؤلف . 
وقد حكى عنهم بعض الأصوليين أنهم يقولون : هو حقيقة في أقل الجمع مجاز فيما 
عداه . وما ذكره المؤلف هو الأولى في حكاية مذهبهم كما تدل عليه أدلتهم . 
وقد حكى بعض الأصوليين الأثبات مذهبهم كما حكاه المؤلف . ومنهم أبو المعالي 
الجويني وأبو يعلى والشيرازي . 

انظر : البرهان "71/1١‏ » العدة 444/57 - .44 »ء التبصرة ٠١5‏ » المستصفى 

1 كشف الأسرار 554/1١‏ » المسودة 84 » جمع الجوامع وشرحه للمحلي 
وإرشاد الفحول ١١8‏ . 


لك 


لكل ما يصلح له تبطل هذا القول . 

وهذا ؛ لأنه(١'2‏ إذا كان لاستيعاب كل ما يصلح له , فالثلاث وما زاد/) *؛/ب 
عليه في الصلاحيّة واحد » فليتناول('2 الكل تناولاً واحداً . فلم يجز أن 
يحمل على بعض ما انتظمه اللفظ2'9 دون البعض . 

وتعلّق من قال بالقول الثاني : أن دخول الثلاث في اللفظ يقين وما 
زاد يحتمل » فلا يثبت دخوله بالشكُ 5 

والجواب : أن دعوى الشك محال فيما زاد على الغلاث ؛ لأنّ اللفظ 
الموضوع للاستيعاب واستغراق7؟2 جميع ما يصلح له اللفظ . ويستحيل أن 
يقال : إِنَ بعض ما يصلح له [اللفظ ]2*7 يقين » وبعض ما يصلح له مشكوك 
فيه . وهذا ؛ لأنه لما تناول كل الأعداد على وجه واحد لم يجز هذا التفريق 
بوجه ما 5 

فإن قالوا : اليس إذا قال : لفلان على دراهم ؛ يقبل تفسيرها بثلاثة 
ولا يقبل فيما دون الثلاثة . 


قلنا : هذا منكّر ؛ فلا( يقتضى الاستيعاب . 


قالوا : ما2"0 قولكم إذا قال : لفلان علي الدراه.!*2 ؟ : 


. سالا أنه)‎ )١(١ 

(١؟١1)‏ س(فيتناول) . 

(9) س (ما انتظمها باللفظ ) . 

(4) الأصل ( والاستغراق ) والمثبت من ( س) . 
(ه5) سقط من(س). 

(7) الأصل (ولا) والمثبت من (س) . 

(/ا) س(أما). 

(48) س(دراهم). 


ل 2 


قلما : كذلك نقول . ولكن إِنّما لم يُحمل على الجميع ؛ لأنّه لا 


يتصوّر حمله على جميع الدراهم ؛ لأنّه لا يتتصور أن يكون أتلف عليه 
كل درهم في الأرض » أو استقرض كل درهم في الأرض منه 20 
عن العموم ؛ لأنه له2'0 يمكن حمله على العموم2"0 . 


ومن فروع هذه المسألة : 
أن أبا بكر الصيرفي قال : إذا ورد لفظ العموم يجب أن يعتقد 


العموم بنفس الورود”* . 

. س(فيعدل)‎ )١( 

(؟) س(لا). 

١9؟)‏ أي أن دلالته على أقل الجمع هنا بدليل خارجي هو ما ذكره المولف » لا بالصيغة المجردة 
كما تقولون . 

(4) البحث هنا وارد في أمرين : 


أحدهما : في اعتقاد العموم . 

والثانى : فى العمل به . 

أما الأول :حل حك الولف قا العلاف اللدكرر ريهوم نز كاه الحتعيق أن 
هذا الأمر هو محل الخلاف . وكذا صنع إمام الحرمين في ( البرهان ) فإنه جعل الخلاف 
في اعتقاد العموم قبل أن يدخل وقت العمل بموجبه . ومثله الآمدي في (الإحكام) 
والشيرازي في( التبصرة) » ورجح الأسنوي أنه محل الخلاف . 

أما الثاني : وهو العمل بموجب العموم قبل البحث عن مخصص . فقد جعل بعض 
العلماء هذا الخلاف مطردا فيه . وممن ذكر ذلك : الشيرازي في ( اللمع) والقاضي أبو 
يعلي في ( العدة) وكذا البيضاوي في ( منهاج الوصول) . وحكي الخلاف فيه في : 
المسودة» وفي مسلم الثبوت » وشرحه فواتٌ الرحموت. 

ويعارضه ما ذكره الغزالي في ( المستصفى ) والآمدي وابن الحاجب في ( المختصر) من أن 
العمل بالعموم قبل البحث عن الخصص ممتنع إجماعاً . 

قلت : أما الخلاف المحكي عن الصيرفي هنا فقد جري النقل عنه كما أشرت . أمّا نفي 
الملاف فى عملم العمل به فهو معارض بالفلاف الذي فقله يعض العلماء عن ِ_ 


ار ا 


وقال ابن سريج : يتوقف الاعتقاد إلى أن يعرضه على دلائل الشرع, 


ثم إذا لم يجد انخصص اعتقد العموه('؟ . 


للاستغراق . فإذا ورد وجب أن يعتقد ما وضع له اللفظ » كلفظ الخصوص » 
وكلفظ الأمر والنهى . 


قال : ولأن النظر لا يتناهى . فيجوز أن لا يجد ("2 مخصّصاً في النظر 


[الأول ]7 » ثم يجد في النظر الثاني . وما لا يتناهى لا يُصار إليه . 


20 
حي 


بل قال في فواتح الرحموت «:717/١‏ لم يُنقل عن واحد من الصحابة قط 
التوقف في العام الى البحث عن المخصص ., ولا أنكر واحد منهم في المناظرات على 
من تمسك بالعام قبل البحث عن المخصص » وكذا في القرن الثاني والغالث . 
والحنفية يوجبون العمل به قبل البحث واستقر هذا المذهب إلى الآن . فأين 
الإجماع ؟ . وقد تقدم النقل عن القاضي الإمام أبي زيد من أن التوقف مبتدع بعد 
القرن الثالث ..) ١.ه.‏ 

وانظر في بحث المسألة : البرهان 405/1١‏ , الإحكام */.ه » التبصرة 1١١9‏ » 
نهاية السول 45/7 » اللمع ١٠5‏ » العدة 585/5 » المسودة ٠١9‏ » المستصفى 
7/١‏ » مختصر المنتهى لابن الحاجب وشرحه للعضد ١58/5‏ . 

هذا وقد حكي القول بالعموم في الاعتقاد والعمل به بلا توقف عن بعض الحنابلة 
انظر : المسودة » والعدة - المواضع السابقة . 

وهو منسوب إلى عامة الشافعية » ومتهم أبو العباس بن سريج » وأبو سعيد 
أحمدء وقال به أبو الخطاب من اصحابه . 

انظر : اللمع » المسودة » العدة ( المواضع السابقة ) 5 

س ( يكون) . 


الزيادة من ( س) . 
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قال : ولأن الذي صار إليه ابن سريج قول بالوقف » وقد ذكرنا بطلانه . 

وأما الدليل لما ذهب إليه ابن سريج : 

هو أن اللفظ الموضوع للاستغراق هو اللفظ المتجرد('2 عن القرائن 
المحصّصة .ء فلابدً من طلب التجرّد ليُحمل على المعنى الموضوع له اللفظ . 
وهذا الطلب بعرض”" الخنطاب الوارد على دلائل ('2 الشرع ليعرف هل وجد 
هناك دليل يخص”؟) اللفظ أو لا ؟» ثم إذا لم يجد فقد أصاب اللفظ المجرد 
عن قرينة مخصّصة » فيُحمل حينئذ على الموضوع له وهو الاستيعاب ونعتقد 
ذلك . وهذا ان البحث عن عدالة التتهية ووجوب الحكم هناك مثل 
اعتقاد العموم ها هنا . 

قلنا : بلى ولكن إذا تجرد عن قرينة . والمقصود من العرض والتوقف إلى 
أن يعرض : طلب هذا التجرد . 

وأما قولهم : إِنَ العرض لا يتناهى . 

قلنا : مالا يتناهى يقطع في بدايته ؛ ألا ترى في البحث عن عدالة 
الشهود لا يؤمن أن يطلع على جرح عند إعادة البحث » ولكن لا يعتبر ذلك 
لأنهَ لا يتناهى . وكذلك المجتهد إذا رفعت إليه حادثة يعرض الحادثة على 
الكقات والستة لفطلل الثعر يحت مرة | وائحندة + ون كان تجوز أن تيد 107 


* أول (1/58) س . 
)١(‏ س(المجرد) . 
(؟١)‏ س(لغرض) . 
(؟) س(دليل) . 
(14) س(يخصص). 


حي السام 


النص عند إعادة العرض » ولكن لا يعتبر ذلك لا بين( )١‏ : 


وأماً الذي قالوا إن هذا قول بالوقف ؛ فليس كذلك ؛ لأنّ الواقفيّة لا 


يجارد للعموء( ')اضيقة اتطمةاضة . وأما ابن سريج يجعل للعموم 
صيغة]( إذا تجردت عن قرينة ويطلت التجرّد 5 فإذا0؟» وجد فالآن تحقّق 


صيغة العموم فاعتقد العموم . واللّه أعلم . 


فصل 
ونذكر”* الآن ألفاظ العموم فنقول : 
أولها : ألفاظ الجموع وسواء فيها جمع السلامة » وجمع الي 


)21 ب 0 


0 
20) 
0 
260 
200 


الأمدي :ركز حار الزلك ناا ره عي لتر 

الثاني : أن المطلوب الاعتقاد الجازم وسكون النفس . وهو اختيار الغزالى . 

الثالث : أنه لابد من القطع بانتفاء المحصص . وهو قول القاضي أبي بكر الباقلاني . 

انظر : البرهان 407/1١‏ » المستصفى 158/١‏ ء الإحكام */ ٠‏ » نهاية السول 
مسلم الثبوت وشرحه فواتٌ الرحموت "4/١‏ . 

الأصل ( العموم ) والمثبت من ( س) . 


سقط من ( س) . 

الأصل ( وإذا) والمثبت من (س) . 

س ( نذكر) بدون الواو . 

وسواء كانت للمذكر أو المؤنث . لكن يشترط في كونها للاستغراق أن تكون معرفة 


بالألف واللام » أو بالإضافة . أما المنكر فسيأتئ بحثه . 

ثم ما ذكره المؤلف هو مذهب الجمهور , وخالف في ذلك أبو هاشم الجبائي . فإن الجمع 

المعرف بأل يفيد الجنس عئده ولا يفيد الاستغراق . 

انظر : البرهان 770/1١‏ » المعتمد 4٠» ٠ 7/١‏ اللمع .١5‏ المحصول ١/84/5ه‏ 
جمع الجوامع وشرحه للمحلي ٠/١‏ اكباشرج الكركب الخير ]ان المنضى 


ا 


2 اا 


كقولك : اقتلوا المشركين 4 واعمروا المساجد 2000 5 وهذا النوع أبين وجوه 
العموه(") ٠.‏ 


ثُمَ بعد هذه : الأسماء<" التي يدخلها الألف واللام 


للجنس؛كقولك : الحيوان والنبات , والجماد . يراد بها تعميم هذه الأجناس . 


ومن هذا الباب : قوله تعالى «وا| ارق والسارقَةٌ [فَافْطَعُوا 


أيديهما.. 74؟) , و ا الزانيةٌ والرّاني [فَاجلدوا كَل واحد منهما .. 4(*) 
فلا سارق إلا وعليه القطع بالآية » ولا زان إلا وعليه الجلد بالآية . 


ا 


20) 
2) 


2,0 
2 
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ومن فروعه : استغراق جمع المذكر للنساء في خطاب الشارع . وقد سبق بيانه في 
باب الأمر .7١8 1/1١‏ 

س ١مساجد‏ الله) . 

هذا رأى المؤلف . وقد خالفه كثير من العلماء فيه على خلاف بينهم . 

فقذا قيل :إن اقوى صيع الغنموم هو( كل ) : 

وقيل : أعلاها أسماء الشرط والنكرة فى النفي . 

وقيل + أسماء الشرط : 0 

وقيل : النكرة المنفية . وقيل غير ذلك . 

انظر : إرشاد الفحول ؟؟١‏ . 


أي : الأسماء المفردة . 

الآية (78) سورة المائدة . وفى الأصل ( والسارق والسارقة ) فقط . والمنبت كما 
في (س) . 

الآية (؟) سورة النور . وفي الأصل ( والزانية والزاني) فقط . والمنبت كما في 
(س). 


: مطلقا. وم لف على تسمية اق بهذا لقو . وقد ذكره شيا في المع 
والتبصرة ونسبه إلى بعض الشافعية . وكذا صنع القاضي أبو يعلى . 1 


5 0 


قال أبو هاشم : يفيد الجنس دون الاستغراق7١2‏ . 


وأمًا عندنا ؛ هو للعموه(' ؛ لأنَّ نفس اللفظ وإن كان لفظأً مفرداً(؟) 


ولا يدل على العموم » ولكن دخل عليه ما يوجب عمومه وهو لام الجنس. 
وما لاه لولم يستغرق قولنا (الإنسان) - جميع الجنس لأفاد واحدأً غير 
معين . وإذا قلتم بهذا ققد كان هذا مسعفاداً بالاسم قبل دخول الآلف واللام 
عليه » فلا يبقى لدخول الألف واللام فائدة . فدل أن فائدتهما الاستغراق . 


200 


واعلم أن كون المعرف ب( أل ) للعهد على ثلاثة أحوال : 


أحدها : أن يتحقق كونه للعهد . وذلك مثل أن يرد الاسم معرف بناء على تدكير سابق . 
كما في قوله تعالى إل .. كما أرسَلْنَا إلى فرعون رسُولاً. فَعصى فرعون الرسول .. 4 
الآيتين ١5-١١‏ سورة المزمل . وقد نقل الفخر الرازي الاتفاق على أن الجمع المعرف 
بلام الجنس ينصرف إلى المعهود لو كان هناك معهود . 
الثاني : أن يحتمل العهد من غير تحقيق . ومذهب الجمهور عدم حمله على العهد . 
خلافا لإمام الحرمين . 
الغالث : أن يأتي مطلقاً من غير احتمال للعهد أو تحقق . ومذهب الجمهور عدم حمله 
على العهد . وهو محل قول القائلين بالعهد . كما يحتمله كلام المؤلف هنا. 
انظر : جمع الجوامع وشرحه للمحلي 4١١ - 4٠١/١‏ » المحصول 2584/5/١‏ 
التبصرة ١١5‏ » اللمع ١4‏ » العدة 5٠١/1‏ » شرح الكوكب المنير ١77/51‏ . 
وقد اختاره أبو الحسين البصري في ( المعتمد ) . وعزاه إلى أبى هاشم كما ذكر المؤلف 
ورجحه الفخر الرازي في ( المحصول) . 
انظر : المعتمد 744/1١‏ » نهاية السول 517/57 » المحصول 5194/5/١‏ الإحكام للآمدي 
0 

وهو مذهب الشافعي وجمهور الشافعية وغيرهم من الفقهاء وجمهور المعتزلة ومنهم 
أبو علي الجبائي . وقال به المبرد من اللغويين . 
انظر : المسوده ٠١0‏ » جمع الجوامع وشرحه للمحلي 4١17/١‏ » شرح الكوكب المنير 
0١‏ » كشف الأسرار ١4/5‏ . والمراجع السابقة . 


(5) س(منفردا). 


غنات 


قالوا : إنه2'1 لو استغرق الجنس لجاز مع أنه لفظة واحدة أن يؤكّد 
بكل وجميع ؛ كلفظ (مَن) نحو قوله : كل مّن دخل داري أكرمته. ولا 
يستقيم أن يقول الرجل : رأيت الإنسان كلهم , ولا أن يقول : جاءني 
الرجل أجمعون . 

الانسان إلا المؤمنين. ولو كان للعموم لحسن ذلك . 

فالوا : وأما قوله تعالى : 9 والعصر )0 
الذين آمَنوا وعملُوا الصّالحات'2 4 هو على طريق المجاز » ويحتمل أيضاً 
أن الخسارة لا لزمت جميع الناس إلا المؤمنين جاز هذا الاستثناء . 

والجواب : أن أصحابنا اختلفوا أن العموم من حيث اللفظ في هذه 
الصورة »؛ أو من حيث المعنى . والأولى أن نقول: إن العموم من حيث 
المعنى . وذلك لان الألف واللام لابد أن يفيدا التعريف » وليس التعريف إلا 

وإذا قلنا : إِنّ اللفظ يفيد واحداً من الجبس](20 ؛ خرج الألف 
واللام من كونهما للجنس ؛ ولم يبق لهما فائدة . وإذا ثبت أنهما للجنس 
ثبت الاستغراق . 


ولأنُه (؟ إذا قال: (الإنسان) ؛ يفيد دخول كل من كان(*») من 


)1١(‏ س(لأنه). 

(؟١1)‏ سورة العصر . 
(“) سقط من(س). 
(14) س(لأنه) . 
(5) س(كل واحد). 


0ك 


جنس الإنسان في اللفظ . ولهذا المعنى صحّ قولهم :هلك الناس الدينار 


الصّفر والدرهم البيض » فينعتون(١)‏ كل واحد منهما بالجمع . فدل أنْهما. 


يفيدان الاستغراق. ويقال : هلكت الشاه وهلك البعير وهلك الحيوان /» 
ويراد به العموم . دل أنَّه مفيد له2"2 على الوجه الذي قدمنا. 

وأمّا الألف واللام إذا دخلا على الجمع ؛ فلابدً من كونه مفيداً 
للاستغراق . 

والدليل عليه : حسّن الاستثناء ؛ فإنَّه إذا قال: أعط المسلمين؛ 
[فإِنْه]("2 يجوز أن يستثني كل من شاء منهم . وكذلك إذا قال:رأيت الناس؛ 
يجوز ان يستثني أي إنسان أراد من الناس . والاستثناء يخرج من الكلام ما 
لولاه لوجب دخوله فيه يدل غلكة : أنّه إذا قال راجع ناسنا بيد دارا 
من هذا الجنس ولا يفيد الاستغراق . 

فلابد أن يفيد دخول الألف واللام فائدة , ولا فائدة إلا الاستغراق . 

ومن ألفاظ العموم : الأسماء المبهمة نحو : من» وما( “ ؛[وذلك 
كقوله (*2 عليه السلام « من بدل دينه فاقتلوه 1 6 ووس احيا أرضا 


. س(فنعتوا)‎ )1١( 

. س(أنه يفيد)‎ )1١( 

(9) سقط من(س). 

(14) سواء كانتا استفهاميتين أو شرطيتين . 
وانظر في بيان عموم (مّن) و (ما) : البرهان 777/١‏ » جمع الجوامع وشرحه 
للمحلى :.5/١‏ » اللمع ١54‏ » إرشاد الفحول 1١١-1١١5‏ »2 شرح تنقيح 
الفصول ١79‏ ء المحصول ١/؟//ا١ه‏ . 28٠٠‏ كشف الأسرار 5/ه 6 »1١١‏ 
نهاية السول55 » الإحكام للآمدي 197/7 »ء أصول السرخسي ١اههلء‏ 
٠65‏ » التمهيد 91؟ » شرح الكوكب المنير ١١9/7‏ » المعتمد ٠5/١‏ 2 

١ه"‏ في التينكين ولقولة ) وبا ناهر لوانتا هامش .١‏ 


هذا الحديث اية عبد الله عبا الله - 
من روا بن س رضي 


ا 


07 إب 


ميتة فهى له ]2١(‏ ودما أكلت العافية فهى له صدقة("0)2). 


والفرق بين من ع ل ا د 


قلت : من في الدار؟؛ استقام الجواب بكل من يعقل ٠»‏ ولااي يستقيم الجواب عنه 
بالشاة والثوب . وإذا قلت : : مافى الدار؟ ؛ لم يستقم الجواب عنه بالعاقل 


0000 


20 


000 


أخرجه البخاري في الصحيح (5١/4‏ كتاب الجهاد) باب ١49/‏ . وفي 0٠0/8‏ 
( كتاب استتابة المرتدين ) الباب/” . 

وأبو داوود في السنن 4 / 5٠٠١‏ ( كتاب الحدود) باب .١/‏ 

والترمذي في السنن 4 /5ه ( كتاب الحدود) باب / ١5‏ . 

والنسائي في السنن 4/1 ٠١‏ ( كتاب تحريم الدم ) باب ١4/‏ . 

رابو ماجة في لان * /144 واكتات لودع بات اي 

والإمام أحمد في مسنده 587/١‏ . 

حديث شريف أورده البخاري معلّقا في الصحيح/١7‏ (كتاب الحرث 
والمزارعة ). وأخرجه أبو داود بهذا اللفظ عن سعيد بن زيد وعن يحي بن عروة عن 
أبيه في السنن */ 4 ه؛ - 5ه؛ ( كتاب الخراج والإمارة والفيئّ) باب //1” . 
والترمذي بهذا اللفظ عن سعيد بن زيد في السنن 577/57 - 5517( كتاب 
الأحكام) باب /رم . وقال :« هذا حديث حسن غريب ). 

ومالك في الموطا ص47 عن هشام بن عروة عن أبيه ( كتاب الأقضية ) باب/ 114 . 
وعن عمر موقوفاً ص4 14. 

وهو في المسند 778/7 عن جابر بن عبد الله . 

حديث شريف أخرجه الدرامى فى سننه ص777 عن جابر بن عبد الله ( كتاب 
البيرع) ياب/568 ,00000 

وعنه أحمد فى المسئد 88/5" . 

والعافية :لطيو وين ولف . قاله الدرامي . 

وقال ابن الاثير في النهاية 717/57 : (العافية والعافي : كل طالب رزق من إنسان 
أو بهيمة أو طائر). 

أثبت هذه الزيادة هنا حسب ترتيب (س ) وقد أخرها في ( الأصل) بتكرار غير 
سليم. وقد أشرت إليه في موضعه هامش/ ١‏ .الصفحة التالية . 


ا 


لكن بما لا يعقل . فتقول : حمار » أو شةة »أو ثوب » وماأشبه 
ذلك )١(.‏ 


وأين . وحيث : يعمان الأمكنة . 
وكل : يعم الفرد النكرة("2 ؛ كقولنا : كل رجل » وكل زيد 2 


وكل الناس . 
وكلّما : تعم الفعل ؛ يقول* القائل : كلما فعلت فعلاً فيتناول 
الافعال على العموم . 


واعلم أنه لا فرق فى ألفاظ العموم بين الأسماء المشتقة , وأسماء 
الأجناس , وأسماء الصفات ؛ كقولك : أعط المسلمين , أعط الئاس » 
أعط الطوال. فكل ذلك يستغرق كل ما يصلح له . 

وأما ألفاظ النكرات ؛ نحو قولك رجل ؛ فإنّه عام على البدل 


* أول (8؟/ب) س . 

)1١(‏ جاء في الأصل في هذا الموضع ( ومن أسماء العموم الأسماء المبهمة نحو ( من ) و 
( ما) وذلك لقوله ( عليه السلام ) .. وذكر الأحاديث الثلاثة التى أثبتها في أول 
الكلام حسب ترتيب ( س) . ويظهر من هذا التكرار حسن ما صنعته . 

(؟) كذافي (النسختين) وبيانه : أن ( كل) تعم كل فرد من أفراد النكرة إذا أضيفت 
إليها كما في المثال الأول . وقد تضاف إلى المعرفة ؛ فإن كانت المعرفة عامة 
كا جموع واف معناه عمت الأفراد أيضاً كما في المثال الثالث . وإن كانت المعرفة 
مفردا أفادت استغراق أجزائه . كما في المثال الثاني . 
انظر : جمع الجوامع وشرحه للمحلي ٠ ”41/١‏ 5.: ء إرشاد الفحول ١١1‏ » 
أصول السرخسي 157/١‏ . كشف الأسرار 8/7 ؛ التمهيد 595 »: شرح 
الكوكب المنير ١١7/5‏ » مغني اللبيب ١97/1١‏ . 


امات 


غير عام على الجمع . [ وإِنّما قلنا : إِنّه عام على البدل](2 ؛ لأنّه يتناول كل 
رجل على البدل من صاحبه . 

وقد قال [عامّة]( أهل العلم : إن الدكرة إذا كانت نفياً استغرقت 
جميع الجدس ؛ كقولهم : ما رأيت رجلاً » وما رأيت إنسانا0"؟ . 

وأما(؟» إذا خرج على الإثبات ؛ فلا يقتضي الاستغراق . 

وأمًا إذا قال : رأيت رجالاً » ولقيت ناساً ؛ فأقلّ ما يقتضيه ثلاثة من 
جماعتهه””) 1 


)١(‏ سقط من(س). 

ٍ سقطمن(س).‎ )١( 

(*) بهذا جزم عامة الأصوليين والنحاة ولم يحكوا فيه خلافا إلا في أحوال مخصوصة. 
وقد حكوا الاتفاق على عموم النكرة الواقعة في سياق النفي إن كانت النكرة 
صادقة على القليل والكثير كشىء . أو ملازمة للنفي نحو (أحد) . أو داخلا 
عليها ( من) نحو ما جاء من رجل . أو اقعة بعد ( لا ) التى لنفي الجنس . 
أما فيما عدا ذلك نحو ( لا رجل قائما) و (ما في الدار رجل ) فهي عند كثير من 
العلماء للعموم ظاهراً لا نصاً » ويجوز حملها على غيره . 
وعند آخرين هي ليست للعموم . وإليه ذهب المبرد والجرجاني في شرح الإيضاح 
والزمخشري . وذهب إليه القرافي في ( شرح التنقيح) ونُسب في (المسودة) إلى 
بعض المتأخرين . 
انظر : البرهان 5817/1١‏ , المحصول 559/5/١‏ » شرح تنقيح الفصول 2١18١‏ 
إرشاد الفحول ١١9‏ » نهاية السول 57/57 » التمهيد 5١1‏ »؛ أصول السرخسي 
0 »: جمعالجوامع وشرحه للمحلي ١‏ ؛»؛ شرح الكوكب المنير 
١5/8‏ وما يعدها . المسودة ٠١‏ . 

(4) س(فاما) . 

(ه) الجمع المنككّر كما مثل المؤلف له هنا إفادته للعموم والاستغراق محل اختلاف بين 
العلماء: 
فقيل : ليس بعام . وهو مذهب بعض الشافعية وجمهور العلماء » وقالبه - 


-000- 


فإن قيل : أليس أن الله تعالى قال : 9إِنّما قَولْنَا لشيء إذا أَردنَاه 
أن تقول لَه كن فَيَكُونْ 2104 وهذا على العموم ؛ لآن الله تعالى لم يُرد 
شيكا دون شىء . لأن قدرته [عامّة]("2 شاملة جميع الأشياء محيطة 


بهاكلها. 

قلنا : قد قالوا في تأويل الآية'وتخريجها وجهين : 

أحدهما : أن فيها إضماراً ء والمعنى : إِنّما قولنا لكل شىء » أو 
لشيء شيء . فاكتفى بذكر أحدهما ؛ لأنْ فيه دلالة على الآخر . 

والوجه الآخر : أن عمومه من طريق المعنى لا من طريق اللفظ. 
وذلك ؛ لأن الأشياء متساوية في قدرته » فإذا أخبر عن نفوذ قدرته فى 
بعضها فقد دل بالمعنى2"7 على نفوذ قدرته في سائرها . 


-2002 من المعتزلة أبو هاشم. ويحمل عندهم على أقل الجمع . 
وقيل : يعم . وهو مذهب لبعض الشافعية وبعض الحنفية وقول أبي على الجبائي 
من المعتزلة . ولكل منهم أدلته . 
انظر : اللمع ١6‏ » التبصرة ١١8‏ » المعتمد 7515/١‏ »المحصول 25١4/5/١‏ 
فواتح الرحموت ١18/١‏ » شرح تنقيح الفصول ١11١‏ » جمع الجوامع وشرحه 
للمحلي١/8١4‏ . مختصر المنتهى وشرحه للعضد ٠١4/7‏ » التمهيد 2#8٠١‏ 
نهاية السول ٠١‏ إرشاد الفحول ١١7‏ » شرح الكوكب المنير ١47/7‏ + تيسير 
التحرير 7٠١8/١‏ . 
وكلام المؤلف هنا غير واضح في اختياره أحد المذهبين . وقد تقدم في كلامه على 
عموم الجموع الإطلاق من غير تقييد بالتعريف أو الإضافة فيدخل فيه النكرة . 
لكن صرح عند كلامه على دخول الألف واللام على الجمع أن دخولهما عليه 
تفيد الاستغراق . وأنه إذا قال ( رأيت ناسا) يفيد أنه رأى هذا الجنس ولا يفيد 
الاستغراق . فيكون مذهبه متفقاً مع مذهب الجمهور وهو عدم كونه للعموم . 

. الآية(50) سورة النحل‎ )١( 

(؟1) سقط من(س). 


(*5) س (المعنى ) . 


ةي 


وأما كلمة أي ؛ فقد قيل : هى بمنزلة النكرة('2/ ؛ لأنّها تصحب 48/أ 
النكرة لفظأ ومعنى » يقول القائل: أي رجل فعل هذا؟: وأ دار 
تريدها؟. قال الله تعالى : أَيُكُم يأتيني بِعَرَشهًا 04" . وهي(2 نكرة 


[ ما يفيد العموم من جهة المعنى ] 


وقد ألحق بعض الأصوليين بهذا الباب ما يفيد العموم من جهة المعنى . وذلك 
يكون بأن يقترن باللفظ ما يدل على العموم وإن كان اللفظ لا يدل عليه. 


6 ما ذكره من الكلام عن (أي ) نقله المؤلف بنصه من ( تقويم الأدلة) للقاضي أبي زيد 
الدبوسي . 
ومتقصى هذا باه مدعت الحتفية انازاائع لتبدت عات وْضهاً بل وتتخباعلى 
الخصوص ولكنها تعم بالصفة العامة كالنكرة تعم بالصفة العامة . 
انظر : تقويم الأدلة ١58‏ مخطوط . كشف الأسرار 7١/57‏ وما بعدها » تيسير التحرير 
5 ممابعدها. 
وقد عدها جمهور الأصوليين من غير الحنفية من ألفاظ العموم إذا كانت شرطية أو 
استفهامية . وتستعمل في العاقل وغير العاقل ولا تفتقر عندهم إلى قرينة لإفادة 
العموم. 
انظر : المعتمد ٠١5/١‏ » اللمع ١54‏ » نهاية السول 50/١‏ »ء المحصول 25١5/5/١‏ 
شرح تنقيح الفصول 174 ؛ التمهيد ٠..0/‏ » جمع الجوامع وشرحه للمحلي 
١‏ االإحكام 1917/1 »؛ العدة 480/5 » إرشاد الفحول »١1١8/‏ شرح 
الكوكب المنير ١77/5‏ . 
أما المؤلف فقد اقتصر هنا على على كلام أبي زيد . ولم يعقّب عليه بما يدل على رأيه . 
)١(‏ الآية(8؟) سورة النمل . 
والآية أوردها أبو زيد استشهاداً لإضافة (أي) إلى النكرة معنى بعد أن مثّل لإضافتها 
إلى النكرة لفظأ ومعنى . وانظر : كشف الأسرار 77/5 . 
(17) في س ( وهو) والمراد به المضاف إلى ( أي ) في الآية . 
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فمن ذلك : أن يكون اللفظ مفيداً للحكم ومفيداً لعلّته » فيقتضي 
شيوع الحكم في كل ما شاعت فيه(" العلّة . 

ومن ذلك : أن يكون المفيد لعموءم”' اللفظ ما يرجع إلى سؤال 
السائل20 . 

ومن ذلك : دليل الخطاب المقتضي للعموء(*) ' 

فالأول : مثل قول النبيعَيْله في الهرة «إنها ليست بنجسة ؛ إنها من 
الطوافين عليكم والطوافات) (*2 فاقتضى عموم طهارة كل ما كان من 
الطوافين علينا . وأمثال هذا تكثر . 

وأما المقتضي للعموم مما 207 يرجع إلى السؤال ؛ فنحو أن يُسال 
النبيعَيَِّهُ عمّن جامع . فيقول: عليه الكفارة . فيعم ذلك كل من أفطر("2. 


)١(‏ س(عنه). 

. س(بعموم)‎ )1١( 

(*) س(مايرجع على سؤال) . 

(:) وهو مفهوم المخالفة . والكلام في عمومه عند القائل به . 

(5) أخرجه الترمذي عن أبي قتادة الانصاري في السنن ١54 ١57/١‏ ( كتاب 
الطهارة ) باب/55 وقال : «هذا حديث حسن صحيح»). 
والدارمي عن أبي قتادة في السنن ( كتاب الوضوء) باب / 8ه ص ١88‏ . 
والإمام أحمد في المسند 715/68 عن أبي قتادة . 

(1) س(ما) وفي الأصل (وما) . 

(1) لا يصح هذا الاستنباط من السؤال ؛ لأن السؤال الوارد عن الجماع » فيقتضي 
جوابه أن الكفارة على من جامع خاضة لا على كل من أفطر . 
ولعل التمثيل بالسؤال عن الجماع وقع سهواً . والذي ذكره بعض الأصوليين هو أن 
يسال عمن أفطر . فيقول : عليه الكقّارة . فإنّهِ يعم هنا كل من أفطر . 
انظر : المعتمد ٠08/١‏ ء المحصول ١/؟/070-8515‏ . 


لات 


وأما العموم بمفهوم الخطاب ؛ فنحو قوله يَِلَهُ «(في سائمة الغنم 


زكاة)(١2‏ فدل هذا أن 2 لا زكاة فى كل ما ليست بسائمة . 


20 


00 
2000 


[ تعلق العموم با مجاز] 
واختلف أصحابنا في المجاز هل يتعلق به العموه(" ؟ . على وجهين: 


كذا يذكره الأصوليون والفقهاء في كتبهم . ولم يرد بهذا اللفظ في كتب السنة. 

قال الغماري : ( كما نبه عليه الحفاظ ) تخريج أحاديث اللمع ه١١.‏ وقد نقل 
الزركشي عن ابن الصلاح قوله و أحسب أن قول الفقهاء والأصوليين في سائمة 
الغنم الزكاة اختصار منهم للمفصل في لفظ الحديث من مقادير الزكاة اتختلفة 
النصب» المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والختصر للزركشي .1١7١‏ 

قلت : ومعناه وارد في الصحيح من الأحاديث . ومن ذلك كتاب أبي بكر 
الصديق إلى عمّاله على الصدقة في فرائض الزكاة التي فرضها رسول اللهعّته وفيه 
٠ :‏ وفي صدقة الغدم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة..» 
الحديث. رواه أنس بن مالك . وأخرجه البخاري فى صحيحه 7/ ١١5-1١78‏ 
( كتاب الزكاة) باب 8" . ْ 

وأبو داود فى السنن ( 4/5 7١ 4 - 7١‏ كتاب الزكاة) باب/ 4 . 

والنسائي في السنن كتاب الزكاة باب / ٠١‏ . 

والإمام أحمد فى المسند .١5-1١١/١‏ 

وأخرج الدارمي عن ابن عمر أن النبي يه كتب الصدقة وكان في الغدم في 
كل أربعين سائمة شاة إلى عشرين ومائة ..» السنن "8١‏ كتاب الزكاة باب 
زكاة الغنم. 

س (فدل أنه) . 

محل الخلاف هنا يحتمل أمرين : 

أحدهما : عموم امجاز أي اللفظ المستعمل مجازاً . ولا خلاف فيه إلا ما حكي 
عن بعض الحنفية . انظر : جمع الجوامع وشرحه للمحلي 101١/1١‏ شرح الكوكب 
المنير5/ ٠١7‏ . وفى تيسير التحرير ؟5/ه” نسب الخلاف فيه إلى بعض الشافعية. 

الغاني : شمول اللفظ العام لمعانيه الحقيقية وامجازية في وقت واحد من متكلم 
واحد . وفيه القولان : ٍِ 


ا 


فقال بعضهم : لا يدخل ف في العموم إ إلا الحقائق 
وقال آخرون : يدخل فيه المجاز كالحقيقة ؛ لأنْ العرب تتخاطب به كما 
تتخاطب بالحقيقة . 


[تناول العموم لما يمنع منه دليل العقل ] 
واختلف الأصحاب أيضاً : أن لفظ العموم هل يتناول ما يمنع دليل 
العقل )١(‏ ل 0 
شيء 204, وكقول القائل : !ا ضرب 249 كل من في الدار» ونحوذلك( ( ع 
لان الله تعالى شيء » ويمنع العقل أن يكون خالق نفسه . وكذلك يمنع العقل 
فقال بعضهم : إِنّ موضوء('' اللفظ يتناوله إلا أن9؟2 الدليل يوجب 


أحدهما : الجواز بشرط أن لا يمتنع الجمع بينهما . وهو مروي عن الشافعي ومذهب 
جماعة من أصحابه وجماعة من المعتزلة ومنهم أبو علي والقاضي عبد الجبار . 
والثاني : المنع من جواز ذلك . وهو مذهب جماعة من الشافعية » وبه قال الحنفية » 
واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني . وذهب إليه جماعة من المعتزلة منهم أبو هاشم 
وأبو عبد الله البصري . 
انظر : الإحكام للآمدي 747/5 » المسودة 155 ء المنخول ١47‏ » المستصفى 
5 شرح الكوكب المنير ١168/7‏ » تيسير التحرير 55/5 » فواتٌ الرحموت 
١/15؟.‏ 

. الأصل (النقل) والمثبت من (س)‎ )١( 

. سياتي تفصيل لهذه المسألة في فصل ( ما يخص به العموم)‎ )١( 

(*) الاية )١5(‏ سورة الرعد » والاية (؟5) سورة الزمر . 

(14) س(لا تضرب) . 

(5) س زيادة (وذلك) . 

(5) سس (أن في موضع) . 

. الأصل (لآن) والمثبت من ( س)‎ )0٠( 


0ك 


إخراجه منه 8 


وقال آخرون : بل هو خارج منه لسقوطه في نفسه بما ذكرناه . 
وقالت هذه الطائفة : إِنّ اللفظ لم يتناوله أصلا . 

فهذا 2١2‏ هو الكلام فى ألفاظ العموم . 

[ما تصح فيه دعوى العموم وما لا تصح ] 

ويلحق هذا الموضع ما يصح فيه دعوى العموم وما لايصح . 

وجملة ذلك : أن (2 العموم يصح دعواه في نطق ظاهر (') 
يستغرق الجدس بلفظه ؛ كالألفاظ التى ذكرناها فيما تقدم . 

وأما الأفعال ؛ فلا يصح فيها دعوى العموم 2( ؛ لأنّها تقع على 
صفة واحدة . فإن عرفت تلك الصفة(*» اختص الحكم بها » وإن لم 
تعراك عار تماد + 


فماعرفت صفته (20 ؛ مثل ماروي عن النبي َيِه أنّه جمع بين 


)1١(‏ سرهذا). 

)١(‏ س(لآأن). 

(19) س(في تعلق ولاهو) . 

(14) كلام المؤلف هنا إلى آخر الفصل منقول بنصه من كلام الشيرازي في 
اللمع .١5‏ 
وانظر في هذا البحث : المستصفى 57/7 , الإحكام للآمدي 707/5١‏ »: شرح 
الورقات 5 ,»٠١‏ إرشاد الفحول ١١5‏ » مختصر المنتهى وشرحه للعضد ١١8/5‏ » 
شرح الكوكب المنير 7١1/5‏ . 

(0) سس (الصيغة) . 

(1) سرصيغته) . 


غ7 


الصلاتين في السفر('؟ . [فهذا مقصور على ما ورد فيه وهو السفرء ولا 
وما لم يعرف ؛ مثل ما روي أَنّه عليه السّلام جمع بين الصلاتين في 
السفر]("2 . فلا يعلم أنّه كان في سفر طويل أو سفر قصير ء إلا أنَّه معلوم أنه 
لم يكن(" إلا في سفر واحد . فإذا لم يعلم ذلك بعينه وجب التوقّف فيه 
حتّى يعرف ولا يدعى”*؟ فيه العموم . 
وكذلك القضايا في الأعيان/ لا يجوز دعوى العموم فيها. [وذلك 


)١(‏ قال الغماري في تخريج أحاديث اللمع ١19‏ : 9( رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو 
بهذا اللفظ) . 
ولم أجده في المسند باللفظ الذي ذكره المؤلف . لكن فيه عن عبد الله بن عمرو قال : 
« جمع النبي عَْلهُ بين الصلاتين يوم غزا بئي المصطلق» المسند 18١ -1١1/9/5‏ . 
أما لفظ المؤلف فلم أجده . وأقرب الألفاظ إلى اللفظ الذي أورده حديث أنس بن 
مالك. - رضى الله عنه - عند البخاري قال : ١‏ كان النبي َه يجمع بين صلاة المغرب 
والعشاء فى السفر» . 
وفي معنى هذا اللفظ أحاديث كثيرة في كتب الصحاح والسئن . 
الغر #«مجيح الارى 4/7 (كتاب تقصير الصلاة) باب / ١‏ 2.146 
صحيح مسلم 488/١‏ - 489 ( كتاب صلاة المسافرين وقصرها) باب /ه . 
سنن أبي داود ٠١/57‏ ( كتاب الصلاة) باب / 71/4 . 
نيان رمي 8 (أبواب الصلاة) باب / 7914 . 
سنن ابن ماجة "4٠/1١‏ ( كتاب إقامة الصلاة) باب/ 4/ . 
سنن الدارمى 5ه" اه" ( كتاب الصلاة) باب / 185 . 
سنن النسائي ١84/١‏ ( كتاب المواقيت ) باب /45 . 
والموطأ 4 ١‏ ( كتاب قصر الصلاة) باب ١/‏ . 
(؟) سقط من(س). 
(؟) الأصل (يمكن) والمثبت من (س) . 
(14) س(قالوا يدعى) . 


ه556 


ب 


مثل ما روي (أَنّه 2 يِه قضى بالشفعة للجار) ( '؟ء.و«قضى في الإفطار 
بالكفارة)<'2 وما أشبه ذلك . 


فلا يجوز دعوى العموم فيها ]0 بل 247 يجب التوقف فيه (*2؛ دنه 


2١9‏ قال الغماري في تخريج اللمع ١54‏ : رواه الطحاوي من طريق الثوري عن منصور عن 


2) 


الحكم عمن سمع عليا وعبد الله يقولون : «قضى الدبي يَْنهُ بالجوار» ... هذا غاية ما 
في الباب . وأما اللفظ الذي ذكره المؤلف رحمه الله فليس بوارد » . 
قلت : في معناه حديث جابر - - رضي الله عنه - عن الرسول عله أنه قال : والمجار أحق 
بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحدا ». 
أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة . 
وعند أحمد عن سمرة أن رسول الله مه قال : «الجار أحق بالجوار) المسند © /؟7. 
وانظر في حديث جابر : سنن أبي داود 8/7 ( كتاب البيوع والإجارات ) باب/ 7٠‏ 

مخ اعرنذي ذكتاب الاسكامم بات ام »اج 37/ 1ه » سنن ابن ماجة ( كتاب 
الشفعة ). باب الشفعة بالجوار ١‏ / 817 . 
لكن حديث جابر وحديث سمرة - وإن أفادا حكم حديث المتن - ليسا قضية عين » 
ولا يساعد متنهما على الاستشهاد بهما . 
قال الغماري في تخريج أحاديث اللمع 48 « حديث «قضى النبي يَيْنّهُ في الإفطار 
بالكفارة) بهذا اللفظ ليس بوارد كالذي قبله . لكن حديث الأعرابي الذي جامع في 
نهار رمضان هو بمعناه في الجملة ). 

قلت : أولى منه حديث أبي هريرة - رضي اله عنه قال : إن المبي عت أمر رجلا 

أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم سعين مسكيناً» فإنه قضيّة 
عين » ولم يذكر فيه سبب الإفطار . فهو محتمل للعموم ولغيره . 
وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه كتاب الصيام باب ١14/‏ ج /1١‏ 787-185 . 
وأبو داود في السنن ( كتاب الصوم ) باب /لالاج 785/5 . 
ومالك ذ في الموطا ١9”‏ ( كتاب الصيام) باب/؟ . 


ضيه عط بن رف 
(:) س(فلم). 
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ا 


يجوز أن يكون قضى بالشفعة لجار بصفة يختص بها » أو قضى بالكفارة(١)‏ 
بجماع أو بغيره ثما يختص به المحكوم عليه . فلم تمكن('2 دعوى العموم . 


وقال بعضهم : إن روي ( أنه كان يقضي ) تعلق(" بعمومه ؛ لأنّ ذلك 


للدوام ؛ ألا ترى أنه يقال : فلان كان يقري الضيف » ويصنع المعروف ؛ وقال 
لله تعالى في إسماعيل - عليه السّلام -: ف وكان يَأمر أهلّه بالصّلاة 494 
والمراد به التكرار2”0 . 


فصل 


وكذلك الخطاب الذي يفتقر الى الإضمار لا يجوز دعوى العموم في 


. )١(ورامضإ‎ 


00 
0 
200 
)4) 
20 


010 


المحكي عنهم في حكاية الصحابي لقضاء الرسول #َيّْْهُ كالأمئلة المذكورة أنه على العموم. 


واختاره بعض المتأخرين من الأصوليين كابن الحاجب وابن الهمام والشوكاني . 

انظر : اللمع ١5‏ » الإحكام للآمدي ١55/7‏ » البرهان "48/1١‏ » المستصفى 255/5 
مختصر المنتهى وشرحه للعضد ؟/ ١١5‏ » فواتٌ الرحموت ١984-١‏ نهاية 
السول 74 ؛ التمهيد 9؟؟ » جمع الجوامع وشرحه للمحلي يك » شرح الورقات 
-5١٠ء‏ إرشاد الفحول ١١5‏ » شرح الكوكب المنير 7١/55‏ . 

س (يكن) . 

س ( يتعلق) . 

الآية 6ه سورة مريم . 

حكى المؤلف هذا القول ولم يعقّب عليه. ونصه موجود في اللمع .1١5‏ وقد قال 
الشيرازي بعده : «والصحيح أنه لا فرق ايُضابيق أن تقول كان وبين غيره ؛ لأثه وإن 
اقتضى التكرار إلا أنه يجوز أن يكون التكرار على صفة مخصوصة لا يشاركها فيه سائر 
الصفات») . 


با ا 


مثل قوله تعالى 9 الج أشهر* َمعلُومَات [١04‏ ية يفتقر إلى 
إضمار. فبعضهم 00 : وقت إحرام الحج أشهر 003 3 
وبعضهم يضمر : وقت أفعال الحج أشهر معلومات . والحمل عليهما () 
لا يجوزء بل يعمل بما يدل عليه الدليل . وهذا لأن العموم من صفات 
النطق فلا يجوز دعواه في المعاني . 


وعلى هذا قالوا : لا يجوز دعوى العموم في قوله «لاا صلاة لجار 
المسجد إلا فى المسجد) 247 يعنى فى نفى [الجواز و20 الفضيلة : 


وكذلك قوله «لاصيام لمن لم يبيت الصيام من الليل)!'2 لا يجوز 


انظر : اللمع 15 » الإحكام للآمدي 41/17؟ , المحصول 554/75/1١‏ » المستصفى 
> نهاية السول ؟/4/, » مختصر المنتهى وشرحه للعضد ١١8/7‏ » جمع 
الجوامع وشرحه للمحلى 4/١‏ 5 » فواتٌ الرحموت 7514/١‏ » إرشاد الفحول ١١١‏ . 

* أول (1/55) س . 

. الآية (191) سورة البقرة‎ )١( 

)١(‏ سقط من(س). 

(9) س(عندنا) . 

(4) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك ١47/١‏ عن أبي هريرة ( كتاب الصلاة) في 
المتابعات والشواهد . ولم يذكر درجته . ولم يعلّق عليه الذهبي .. وأخرجه الدارقطني 
في السنن 47١/١‏ كتاب الصلاة عن جابر بن عبد الله وعن أبي هريرة . 
قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 57/5 : «حديث (لا صلاة جار المسجد إلا 
في المسجد» مشهور بين الناس وهو ضعيف ليس له إسناد ثابت . أخرجه الدارقطني 
عن جابر وأبي هريرة . وفي الباب عن علي . وهو ضعيف أيضا». 
وانظر : كشف الخفاء ومزيل الإلباس ؟ 5 . 

(5) سقط من(س). 

)2 أخرجه ابو:داود والترمذي وابن ماجة والدارمي والنسائي والإمام أحمد عن حفصة 
رضي الله عنها - بألفاظ متقاربة ليس فيها اللفظ الذي أورده المؤلف وأقربها لفظ 
النسائي من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له) . - 


عات 


دعوى العموم فيه لنفي الجواز والفضيلة . وكيف يجوز دعوى العموم 
على هذا الوجه ؟ » وإذا انتفى الجواز لا يتصور انتفاء الفضيلة ؛ لأنّه لابد 
من وجود الجواز ليتصور انتفاء الفضيلة . 

وعلى هذا : قوله عليه السلام دلا نككاح إلا بولي) 2١(‏ 2 وقول ولا 
أحلّ المسجد لجنب ولا حائض) 229 . وكذلك قوله عليه السلام رفع 
القلم عن ثلاثة)20 . 


انظر : سنن أبي داود 85/5 - 854 ( كتاب الصيام) باب/ 0١‏ . 
سنن الترمذي ٠١8/7‏ ( كتاب الصوم ) باب / 77 . 
سنن ابن ماجة 547/١‏ ( كتاب الصيام ) باب/ 55 . 
سنن الدارمى 4.7 - "0 ( كتاب الصوم) باب/ ٠١‏ . 
سان النسائي : ١917/‏ ( كتاب الصيام ) باب /58 » المسند 7817/5 . 

1 الحديث رواه ابوجاود والترمذي وان مائجة والدارمي واتحمل خن ابي موسي الاشعري 
- رضى الله عنه حاؤرواة ابواماجة اإضا عن ابن عباس رضي الله عنهبد: 
انظر : سنن أبي داود ( كتاب النكاح ) باب/ ٠١‏ ج558/37 . 
سنن الترمذي ( كتاب النكاح) باب / ١4‏ ج ٠17/7‏ 4 . 
سنن ابن ماجة ( كتاب النكاح ) باب / ١‏ ج١1/‏ 508 . 
سنن الدارمي ( كتاب النكاح) باب/ ١١‏ ص57 . 
المسند 4١5/4‏ . 

)١١‏ الحديث رواه أبو داود بسنده عن عائشة - رضي الله عنها - ونصه عنده : قالت : جاء 
رسول الله َه وجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد . فقال : «وجهوا هذه البيوت 
عن المسجد) ثم دخل النبيعَيه ولم يصنع القوم * شيئاً رجاء أن تنزل رخصة . فخرج 
إليهم بعد فقال : وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا 
جنب » السنن ( كتاب الطهارة ) باب/ 97 ج1١/159-181‏ . 
وأخرجه ابن ماجة بسنده عن أم سلمة بلفظ آخر وفيه وإن المسججد لا يحل لجنب ولا 
حائض» سنن ابن ماجه 5١7/1١‏ ( كتاب الطهارة) باب / ١١5‏ . 

.5١4/١ تقدمفي‎ )1١( 


5 000 


وقد جعل بعض الفقهاء هذه الألفاظ مجملة ا[ وسياق من بعد 


الكلام في المجمل(')2. 


وبعضهم جعل هذه الألفاظ عامة ]('2 في كل ما تحتمله2"0 . 


عل 


عع 


و 
مسألة 


أقل ما يتناوله اسم الجمع عندنا ثلاثة . وهو أيضاً قول الأكثر من 


أصحاب أبي حنيفة!؟2 . 


وذهبت طائفة من الفريقين : أن أقل الجمع اثنان 3 وهو اختيار القاضي 


أبي بكر محمد بن الطيب من المتأخرين » [ وهو أيضا قول محمد بن داود من 


2000 
20 
20 


0 


انظر الكلام في هذه الألفاظ /8*! ومابعدها. 

سقط امن عن) + 

وهو مذهب بعض الشافعية وأكثر الحنابلة . 

انظر : شرح الكوكب المنير ١97/*‏ » اللمع ١5‏ » إرشاد الفحول ١7١‏ » العدة 
7ه المسودة 1١‏ ومابعدها. 

هذا قول جمهور العلماء وهو ظاهر مذهب الشافعى وقول أكثر الشافعية 
ومدق الكنفية راظعايلة - وعتكاء القاقى عي الوساتب عن مالك :د وهو 
رأي ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما . وقد ذهب إليه جماعة من 
المعتولة + ١‏ 

انظر : البرهان 718/1١‏ » الإحكام للآمدي7/؟؟75 » التبصرة ١١17‏ » المحصول 
0١‏ هلمنخول ١48‏ » العدة 545/7 » المسودة ١49‏ » شرح تنقيح 
الفصول 777 ؛ أصول السرخسي ١5١/١‏ » كشف الأسرار 78/5 » فواتح 
الرحموت 551/١‏ » جمع الجوامع وشرحه للمحلي 4١5/١‏ » إرشاد الفحول 
1١ء‏ شرح الكوكب المنير ١44/5‏ » اللمع ١١‏ . 


ع عاب 


المتقدّمين » وإليه ذهب نفطويه(١2‏ من النحويين]('2 . 


وتعلّقوا بقوله تعالى 8 وداود وَسَلَيْمَانَ إِذْ يَحَكُمَان في الخرث إِذ 


فصتا فيه َنم الوم ونا لحَكْمِهِم شاهدين) 9" فرد الكناية إلى الاثدين 


بلفظ الجمع . 


وتعلقوا أيضاً بقوله تعالى إِذ تَسَوَروا امحراب .... 974 الآيةء 


فامتعي] ف الاين لفل المشد. 
ستعمل في لجمع 


وتعلقوا أيضاً بقوله تعالى « فَقَد صعت قُلُوبَكُمَا .. 74* وإِنّما لهما 


قلبان » وقد ذكرهما بلفظ الجمع . 


215 تقطريه > هو ار وميد اللمإ راهب بن تبون عرفة السكى الأزدئ يد كان عنالاً 


2000 


ديه 
20 
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اقيق «والعروية "إقة عون ققلب واميرك > ولد بمحة 6 #لانى 1 وصطق كسا مفيرة 
منها: غريب القرآن » الرد على الجهمية » كتاب التاريخ» توفي سنة 5777 ه . 
انظر : نزهة الألباء / 77٠‏ - 557 » أنباه الرواة للقفطي ١75/1١‏ 2 187 » بغية 
الوعاة 478/١‏ - .”4 »ع وفيات الأعيان 41/١‏ 48 ؛ شذرات الذهب 
59-8 5. 

سقط من (س) . / 
وهذا المذهب يروى عن عمر وزيد بن ثابت - رضى الله عنهما - وحكي مذهبا 
مالك . وإليه ذهب القاضي أبو بكر بن العربي وابن الماجشون المالكي وهو قول 
جمهون افل الظاعر الأ بحاف أبن إسحاق الاستراييسي : 

وذهب إليه كما قال المؤلف بعض الشافعة . ذكره الشيرازي في التبصرة » واللمع » 
وغيره. ولم أر من نقله عن أحد من الحنفية سوى ما ذكره السرخسي في ( أصوله ) 
أن بعضهم توهم أنه قول أبي يوسف وليس ذلك صحيحاً كما قال. 

انظر : الإحكام لابن حزم 5.0/١‏ » والمراجع السابقة هامش / 4 . ص0٠77.‏ 
الآاية (8/ا) سورة الأنبياء . 

الآية (١؟)‏ سورة ((ص) . 

الآية (؛ ) سورة التحريم . 


لابب 


وتعلّقوا بقوله عليه السلام «الاثئان فما فوقهما جماعة)(22 . 
والمعتمد لهم شيئان : 


أحدهما : أن الجمع في 7 حقيقة('2 اللغة هو : ضم الشيء إلى 


الشيء . وهذا في الاثنين مثله في الثلاث » وإذا وُجد الجمع حقيقة في (2) 
الاثنين صح أن يتناوله / اسم الجمع حقيقة . 


والغاني : أن الاثنين يقولان فى المخاطبة : فعلنا كذا » ويقولان : 


دخلنا » وخرجنا » وأكلنا » وشربنا. فإذا خاطبا خطاب الجمع دل أنهما 
[ جمع ]2*7 مثل الثلاثة(”) سواء : 


000 


200 
000 
حم 
2520 
2010 


وأما دليلنا : 
ماروي أن ابن عباس(2"7 احتج على عثمان - رضي الله عنهم - في أن 


الحديث رواه ابن ماجة والدارقطني والبيهقي وابن أبي شيبة والحاكم عن 
أبي موسى الاشعري . وفي كلها الربيع بن بدر وهو ضعيف . قاله 
البوصيري في الزوائد على ابن ماجة والبيهقي في السنن وغيرهما . 

وقد ب جمع الشيخ الغمارى طرق هذا الحديث في الإبهاج في تخريج 
أحاديث المنهاج 89 . وكلها فيه ضعف . 

وانظر : سنن ابن ماجة 5١7/١‏ ( كتاب إقامة الصلاة) باب /44 . سان 
الدار قطني كتاب الصلاة ١/8٠. /1١‏ . السنن الكبرى للبيهقي 595/7 » 
المصنف لابن أبي شيبة 5١/7‏ » المستدرك 4 /7”814. 

الأصل ( صيغة ) والمثبت من ( س) . 

س ( في حقيقة) . 

سقط من (س) . 

الأصل ( الثلاث ) وصوابه المنبت كما في ( س ) لأن المعدود مذكر . 

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي : ابن عم الرسول عَفتّه دعا له النبي عَله - 


03 ك2 


1 


الآخوين يحجبان الام من الشلث إلى السدس بقوله تعالى طاقن كان لَه إخوة 
فَلأمُه السسدس ١04‏ ؛ وقال : ليس الأخوان إخوة في لسان قومك . فقال 
عثمان - رضى الله عنه ‏ : لا أستطيع أن أنقض أمراً كان قبلي » وتوارثه 


الناس 3 ومضى فى الأمصار 


0 


فلو لم يكن [ذلك]2"(0 مقتضى اللفظ لما صحّ احتجاجه » وما أقره 


عليه عثمان 8 ل 0 : 
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20 


ديم 
2050 


بالعلم والحكمة . كان يقال له البحر والحبر لكثرة علمه . مات النبي وهو دون 


البلوغ. روى عن كثير من الصحابة. وروى عنه خلق كثير . سكن الطائف في آخر 
عمره » توفي سنة 19 ه . 

انظر : الإصابة 4 / ١55 - ١141١‏ » سير أعلام النبلاء 571/5 3594 » الطبقات 
الكبرى لابن سعد 568/95" -97” » وفيات الأعيان  57/“‏ 54 تهذيب 
التهذيب ١17/٠5‏ 77/5 » معرفة القراء الكبار 4١/١‏ - ”45 » شذرات الذهب 
كي 

الآية )١١١‏ سورة النساء . 

رواه ابن جرير في تفسيره بسنده عن شعبة مولى أبن عباس . ورواه البيهقي في 
السنن الكبرى عن شعبة أيضا . 

انظر : تفسير ابن جرير 8 / ٠؛‏ » السنن الكبرى 5//ا؟؟ . 

وقد نقله عن ابن جرير ابن كثير في تفسيره 454/١‏ وقال: « وفي صحة 
هذا الأثر نطر 'فإن شهبة هذا حكلم قيبه مالك بن :انس :ولو كان هذا 
صحيحا عن ابن عباس لذهب إليه أصحابه الأخصاء به » . 

وقد أخرجه الحاكم في المستدرك عن شعبة أيضا عن ابن عباس وقال : 
« هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي على 


تنص حيحه . 


المستدرك 4 /لهمم 
سقط من (س) . 
زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصارى الخزرجي النجاري » صحابي جليل من 


مم 


«الآخوان إخوة)('2. قصار مخالفا لهما . 

قلنا : المراد بذلك أنهما كالإخوة فى الحجب . 

والمعتمد هو الاستدلال من حيث اللغة("2 فنقول : الدليل على أن 
لفظ الجمع لا يتناول الاثنين أنه لا ينعت بالاثئين » وينعت بالثلاثة ؛ فإنه 
بعال ارامت زخالا كلاق ؛ ولا يقال : رأيت رجالا اثنين . ويقنال أيضا : 
افك مداع رصالاً رولا يقال اراح عمافة قن اناذا اك الماع 
لا تنعت بالاثنين بحال عرفنا أنه لا يتناولها اسم الجمع بحال ١‏ 

ونقول أيضا : الأسماء سمات » والسمات دلائل وعلامات لما وسم 
يها عن الأعيان .“قسمة الاثنين ميخالفة لسية الجماعة + كما كاد سمة 
الواتجد: وخالفة اتبيه الأكدين . وعلى هذا جرت العادة بالتفصيل2"7 في 
الأعداد » وقيل :آحاد . ومثاني » وجموع. فكان هذا دليلا أن الجمع 
يعد العقنية كما أن التقدية يعن الر اعد 


> كتاب الوحي » حدّث عن النبي ينه وعن صاحبيه وقرأ عليه القرآن بعضه أو 
كله ؛ وكان أحد الذين جمعوا القرآن في عهد أبي بكر الصديق » وهو من 
الصحابة المقدمين فى الفرائض والفتوى والقراءة والقضاء . توفى سنة 1465 ه 
وقيل : بيعدها . ْ ْ 
انظر : الإصابة 7/5 957ه ‏ 55ه » الطبقات الكبرى لابن سعد "08/5١‏ 55" 2 
سير أعلام النبلاء 475/5 - »44١‏ تهذيب التهذيب ”*/859 ؛ شذرات 
الذهب ١‏ / ؛ ه» معرفة القراء الكبار ١‏ /ه” - /ا” . 

)١(‏ رواهالحاكم في المستدرك 5 /ه"" عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه وقال: 
«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» . وسكت عنه الذهبي. 
وأخرج البيهقي عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه « إن العرب تسمي الأخوين 
إخوة». السنن الكبرى 7١1/5‏ . 

. س(الدليل)‎ )١( 

() س (عادة التفصيل) . 


00 


وكذلك هذا الاختلاف فى تفصيل عدد الأجناس . قالوا : رجل 
ورجلان » فإذا بلغ العدد كلانة قالوا'ة رجال + وقيل + أمزاة وروامراتاة كه 
تركوا هذا الاسم في الجمع قالوا : نساء . فدل أن سمة الاثنين متميزة عن 
سمة الجماعة في الوجوه كلها . 

وأمًا الجواب عن دليلهم وتعلّقهه(" بالآية الأولى والغانية ؛ فما ذكرنا 
دليل على أن ذلك مذكور على وجه المجاز لا على وجه الحقيقة. 

وأمَا قوله تعالى «فَقَد صعت قُلُوبِكُمَا 4 ؛ فقد قيل : إِنَّ هذا الباب 
مخصوص لا يقاس عليه غيره » وهو باب مفرد في ذكر ما في الإنسان من 
الجوارح . فقوله «فَقَد صغت فقُلُوبِكُمًا 4 [من ذلك] ('2» وكذلك قوله 
«( والسارق وَالسارقَةُ فَافُطعوا أيديهِمًا 4 والمراد بذلك اليمين ("2 من كل واحد 
منهما .ولو كان لزيد خاتم ولعمرو خاتم ؛ لم يصلح أن يقول : خذ خواتمهماء 
والمراد خاتم واحد من كل واحد » بل الصحيح أن يقول : خذ خاتميهما . فصار 
هذا مخالفاً لجوارح الإنسان . فافهم هذا فإنّهِ باب حسن في العربية . 


اي هل وه 


وقد قالوا : بِرمَةٌ!؟» أعشار » وثوب أخلاق7*؟2 . ولم يدل ذلك أن 


. س(أما تعلقهم)‎ )1١( 

(؟) الزيادة من (س) . 
وقيل : إن المراد بالقلب الميل وتعدد بحسب تعدد الميول والأهواء فيه . ذكره الأمدي والرازي. 
انظر : الإحكام للآمدي 554/5 » المحصول .51١/15/١‏ 

(؟) س(اليد) . 

(4:) الكلمة غير واضحة الرسم في النسختين . والمثبت قريب الرسم منها والغالب أنه المقصود . 
والبرمة : القدر . يقال ( برمة أعشار) إذا انكسرت قطعا قطعا . 
انظر الصحاح للجوهرى 748/5١‏ ( مادة : عشر) . 

(ه) ثوب أخلاق : من الخلوق والخلق محركة : البلى . قال في القاموس : ثوب أخلاق : إذا 
كانت الخلوقة فيه كله») . القاموس المحيط 758/7 - 5١9‏ (مادة : خلق ). 


ف 


الواحد جمء(')2. وكان الحجاج يقول : ويا غلام اضربا عنقه ) وخليا عنه ) 
[ولم يدل ذلك أن الواحد اثنان]2'2. ومن هذا قوله تعالى «( أَلْقيَا في 
جهنم كل كقار عنيد 04 . 


وأما الخبر الذي رووه ؛ فلا نعرف صحته(؟) , وعلى أن المراد به 


أن حكم/ الاثنين حكم الجماعة فى ثواب صلاة الجماعة وانعقادها ؛ 
وهذا لأنّ كلام النبي يِه لا يحمل على تأويل(* الاسم اللغوى . 
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وأما قولهم : إن الجمع حقيقة الضم . 
قلنا : نعم . ولكنه (» من ضم ثلاثة بعضهاإلى بعض 


الأصل ( أن الواحد اثنان ) . والمثبت من ( س) . 

الزيادة من ( س) . 

الآية(4١)‏ سورة (ق) . 

قال النمخشرى فى تفسير الخطاب هنا : «ألقيا : خطاب من الله تعالى للملكين 
الجارقين ؟ السائى والشييد"ويجوة ا بكرن خطابا للراسن على وجيي: ؛ 
أحدهما : قول المبرد أن تثنية الفاعل نزلت منزلة تثنية الفعل لا تحادهما . كأنه 
قال: ألق ألق. للتاكيد . 

والثاني : أن العرب أكشر ما يرافق الرجل منهم اثنان » فكثر على ألسنتهم أن 
يقولوا: خليلي وصاحبي. وقفا واسعدا . حتى خاطبوا الواحد خطاب الاثنين . عن 
الحجاج أنه كان يقول : يا حرسي اضربا عنقه. ) .١‏ ه الكشاف 7817/4 . 

وقال القرطبي في تفسيره 5187/9 في قوله تعالي 8 ألقيًا في جهنم 4 : « قال 
الخليل والأخفش : هذا كلام العرب الفصيح أن تخاطب الواحد بلفظ الاثنين » 
فتقول : ويلك ارحلاها وازجراهاء وخذاه وأطلقاه للواحد. قال الفراء: تقول 
للواحد قوما عنى.) ا١ه.‏ 

سبق الكلام عليه عند الاستدلال به. انظر : نضضة 

س ( تعليم) . 

س ( فيكون ) . 


تم 


4 إب 


وكذلك مازاد عليه ('2 #. واللغة على ما وردت( لا على ما يدل 
عليه القياس ؛ ألا ترى أن الواحد يوجد فيه ضم بعض الأشياء('2 إلى 
البعض؟ ؛ لأنّه جوهر متركّب من أشياء مختلفة » ومع ذلك لا ينطلق 
عليه اسم الجمع . 

وقد نقض الأصحاب ما يصيرون إليه من الاشتقاق في اسم الجمع 
بفصل الدابة والجنين والقارورة » وغير ذلك(؟) . 

وأما الكلام الغاني الذي اعتمدوا عليه وهو الخبر عن فعل اثنين 
بلفظ [الجمع]7' » فقد يتفق اللفظان في موضع الغْنية عن التفريق 
بينهما » ولا يدل ذلك على الجمع في المعاني ؛ كقولك للمرأتين : أنتما 
وهماء وكذلك تقول للرجلين . وكما تقول المرأتان : فعلنا » كما يقول 
الرجلان سواء . 


* أول (9؟/ب) س. 
)١(‏ الاستدلال بلفظ الجمع ليس في محل النزاع كما حرره بعض العلماء إذ الخلاف في 


انظر : الإحكام للآمدي 4/7 ؟١؟‏ », مختصر المنتهى وشرحه للعضد ٠١8/5‏ . 
(؟) س(ورد). 


() س زيادة (بعضها) . 
(4) س زيادة (على ماعرف) . 
والمعنى : أنه إن جاز اشتقاق الجمع من الضم فإنه لا يسمى به كل ما وجد فيه 

هذا المعنى ؛ كالقارورة من استقرار الشيء فيها ولا يطلق على كل ما وجد فيه هذا 
المعنى . وكذا الدابة لكونها تدب على وجه الارض . والجنين من الجن وهو 
الاستتار . ولم يتجاوز بها مسمياتها الأصلية . كذا هنا . 
انظر : التبصرة 1٠‏ » الإحكام 7١14/5‏ . 

(0) الزيادة يقتضيها تمام المعنى . وقد تقدم دليلهم كاملاً . 


حا 


وَإِنما كان كذلك ؛ لأنّ السمات موضوعة للتمييز ورفع الاشتباه . 
فإذا كان الكلام في أمر معلوم عند الخاطب » وكان الإخبار عن حاضر 
علم حاله بالمشاهدة استغني عن التمييز . ولفظ أنتما خطاب لحاضر» 
وكذلك لفظ فعلنا خطاب من الشاهد وعمن يضاف إليه بمن هو معلوم 
حاله. فأمًا م( 2١‏ كان بخلاف ذلك مما تدخله الشبهة لا يقاس عليه غيره 
ولابد من سمة التمييز("). 

والكلام الأول بدون هذا كاف . والله أعلم . 


. س(فإذا)‎ )1١( 
. 7”7/ (؟) انظر لإيضاح أكثر لمعنى هذا الجواب : كشف الأسرار ؟‎ 


رمات 


ؤء ل00) 
نقول فى ابتداء هذه المسألة : إِنّ التتخصيص تمييز بعض 


الجملة(" بالحكم (). ولهنذا يقال #.خص رسؤل الله علله بكذا وكذاء 
ولخض قلؤأن كنا 


وأما تخصيص العموم؛ فهو : بيان مالم يرد باللفظ العام . 
ويجوزدخول التخصيص ]!*2 في جميع ألفاظ العموم من الأمرء 


ومن الناس من قال : لا يجوز*؟ في الخبر كما لا يجوز فيه دخول 


اللي 217 


وهذا خطأ ؛ لأننا بيّئا أن التخصيص بيان ما لم يرد باللفظ العام؛ 


وهذا يصح في الخبر كما يصح في الأمر . 
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س ( مسألة ) . 
الأصل ( الحكمة ) والمثبت من ( س) . 
وبهذا عرفه الشيرازي في (اللمع ) » وإمام الحرمين في ( الورقات ) وأبو يعلى في 
(العدة ). 
انظر : اللمع ١١/‏ » شرح الورقات ٠١‏ » العدة ١58/1١‏ . 
وهنا ك تعريفات أخرى للتخصيص ذكرها بعض العلماء . 
انظر فى ذلك : المعتمد 751/1١‏ » البرهان 4.١/١‏ » الإحكام للامدي 2581/57 
المحصول١/"/7‏ » العدة 2155/١‏ كشف الأسرار 805/1١‏ » إرشاد الفحول 
.١5١‏ 
سقط من (س) . 
في س زيادة ( دخول التخصيص) . 
س ( في النسخ) . 


- 00008 


مسألة 
العموم (2 إذا خص لم يصر مجازا فيما بقي بل هو على حقيقته 


فيه , والاستدلال به صحيح فيما عدا الخصوص«*» . ولا فرق عندنا بين 
أن يكون التخصيص بدليل متّصل باللفظ أو دليل منفصل . 
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200 


000 
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وذهب قوم من المتكلمين إلى أنه يصير مجازاً , متصلاً كان الدليل 


في س زيادة ( دخول التخصيص ) . 


س ( في النسخ ) . 

وقد نسب الشيرازي هذا المذهب في ( التبصرة) إلى بعض الشافعية . وفي 
(المسودة ) نقلاً عن ابن برهان أنه قول ابن لي وان هايم البباتي .. ْ 
أما في غير الخبر فقد حكى الآمدي وغيره الاتفاق على جواز التخصيص فيه . 
انظر : اللمع ١1/‏ » التبصرة ١47‏ » المسودة ١70‏ » الإحكام 587/57 » المعتمد 
0١‏ » كشف الأسرار 707/١‏ » فواتٌ الرحموت ”01/١‏ » إرشاد الفحول ١47‏ . 
س ( ثم العموم ) . 

ما ذكره المؤلف هنا من الحكم في العموم الخصوص : مسألتان لا واحدة . 

الأولى : العموم إذا خُص هل يصير مجازا في الباقي أو حقيقة ؟. 

والثانية : العموم هل يبقى حجة بعد التخصيص ؟ . 

أما الأولى ؛ فالذي اختاره المؤلف هو أن العموم حقيقة فيما بقى . وهو مذهب 
الشافعي وجمهور أصحابه وجمهور المالكية والحنابلة . ونسبه إمام الحرمين إلى 
جماهير الفقهاء . واختاره بعض الحنفية ومنهم السرخسي . وحكاه المؤلف عن 
الرازي منهم . 

انظر : البرهان 4٠١/١‏ » اللمع ١7‏ » التبصرة ١77‏ » العدة 588/17 » المنخول 
أصول السرخسي ١44/١‏ . الإحكام للآمدي 5١07/5‏ » المسودة ١١٠‏ » 
شرح تنقيح الفصول ١١‏ ؛ فواتج الرحموت 5/١‏ » إرشاد الفحول ه7١‏ . 
وفي المسألة آراء أخرى أورد المؤلف بعضا منها لاحقا . 

وأما المسألة الثانية : 

فقد اختار المؤلف فيها أن الاستدلال بالعام بعد تخصيصه حجة فيما عدا 


د ات 


الخصص أو منفصلة(١)‏ 


وذهب جماعة من [أصحاب "١‏ أبى حنيفة إلى أنه يصير مجازا 


في حال دون حال , واختلفوا في تفصيل الحال : 


2000 


20 


فقال بعضهم : إن خْصّ بدليل لفظي لم يصر مجازاً . [ متصلاً كان 


5 قلت : وشرطه أن يكون التخصيص بأشياء معلومة . فإن كان التتخصيص بمجهول 


فلا يصح الاستدلال به كما ذكره في الأدلة . 
واختيار المؤلف هو مذهب جماهير الفقهاء من الشافعية والحنابلة والمالكية. وهو 
رأي جمهور الأصوليين » ومنهم إمام الحرمين والقاضي أبو بكر الباقلاني والإمام 
الشيرازي والغزالي والأمدي والفخر الرازي وابن الحاجب والبيضاوي وغيرهم . 
وهو عند الحنفية حجة فيما وراء الخصوص سواء كان الخصوص مجهولاً أو معلوماً 
إلا أن فيه شبهة حتى لا يكون موجباً قطعاً ويقيئاً على الصحيح في مذهبهم كما 
حكاه السرخسي والبزدوي . 
انظر : البرهان 4٠١/1١‏ »المنخول ه١١‏ 11 » العدة ؟/ 8ه , 
منهاج الوصول 88/١5‏ » نهاية السول 408/5 . شرح تنقيح الفصول 7١07‏ 2 
المحصول 5١5١/8/١‏ . أصول السرخسى ١414/١‏ ؛ كشف الأسرار الى 
عنس ادن لانن الناجي وشتحة للعصدة وإرشاد الفحول /ا١‏ » 
المسودة ١١5‏ » شرح الكوكب المنير ١51/5‏ . 
هذا المذهب منسوب إلى أكثر المعتزلة ومنهم أبو علي وأبو هاشم الجبائي 
ونسبه الجويني إلى القاضي أبي بكر الباقلاني . ونسبه القاضي 5 
( العدة) ) إلى الأشاعرة إذا عُلم أن العموم غير مراه . 
وقد اختاره بعض الأصوليين . ومنهم : الآأمدي وابن الحاجب والبيضاوي . 
انظر : اللمع ١1‏ ؛ التبصرة ١١١‏ » العدة 89/5ه ء البرهان 4١١/1١‏ » المعتمد 
0١‏ 0ه لمنخول ١58‏ . منهاج الوصول 85/5 » نهاية السول ؟//م ع 
الاحكام للآمدي 7/5؟5؟, مختصر المنتهي وشرحه للعضد ٠١5/1١‏ هالمحصول 
0١‏ هه إرشاد الفحول ١5‏ » فواتٌ الرحموت 7١١/١‏ » تيسير التحرير 
4/1" . 
سقط من ( الأصل ) والزيادة من ( س) . 


بت 1 “انه 


الدليل أو منفصلاً]('2. وإن خُْصّ بدليل غير لفظي كان مجازاً(". 


وقال آخرون : يكون مجازاً إلا أن يخص بدليل متصل(2 . وهذا 


يحكى عن عيسى بن أبان(؟2 » وعن أبى الحسن الكرخي » ومحمد بن 
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وأما أبو بكر الرازي ؛ ذهب إلى ما ذهبنا إليه 270 . 


وذهب من جعله مجازا / إلى المنع من الاستدلال بالعموم . 


سقط من (س) . / 0 
ذكر هذا القول بعض الأصوليين لكن لم أجد اسما للقائل به . وقد نسبه الأمدي 
في الإحكام 45717/7 إلى بعض الحنفية . 

ذكر في (فواتٌ الرحموت) أنه لا خلاف بين الحنفية في أن المقرون بمخصص متصل 
ليس مجازا البتة » والخلاف بينهم في الدليل المنفصل . 

ومذهب بعضهم كما ذكره المؤلف هنا أن التخصيص بدليل منفصل يجعل العام 
مجازا وهو منسوب إلي من ذكره المؤلف وغيرهم . 

انظر : فواتٌ الرحموت 8١١/١‏ » الإحكام للآمدي 5517/1 » العدة 589/9 , 
اللمع ١١7‏ » التبصرة ١١5‏ » إرشاد الفحول ١75‏ . 

عيسى بن أبان : تلميذ محمد بن الحسن . فقيه العراق وقاضي البصرة . من 
أئمة الحنفية. قال الذهبى : (له تصانيف وذكاء مفرط وفيه سخاء وجود زائد » 
له من الؤلقنات + إكيات القنيان + اجحهاد الراق: . وغيرها .توفي سعة 13 
وقيل غير ذلك . 

أنظر : سير أعلام النبلاء ١40/٠١‏ » أخبار القضاه لوكيع 1١٠0/15‏ - 7لا١اء‏ 
الجواهر المضية ”5178/5 - 58٠0‏ » هدية العارفين للبغدادي 8١5/1١‏ . 

كذا ذكره المؤلف . وقد تسب إلى أبى بكر الرازي غيره . 

نقد تسن إليه انه إن كان الباق يعد التخصيصض كترة بعش عتتظها فحفيفة :وان 
لم يكن الباقي كذلك فمجاز . 

ونسب إليه في بعض كتب الحنفية القول بأنه إن كان الباقي جمعا من غير تقييد 
بالكثرة فحقيقة وإلا فمجاز . - 


5 


الخصوص0©). 
أما من ذهب إلى أنه يصب مجازاً ؛ | مج فى ذلك وقال : 
واما من ذهب إلى أنه يصير مجازا ؛ احتج في ذلك و 
إن العموم في وضع اللغة للاستيعاب . فإذا خْص فقد استعمل اللفظ في 


غير ما وضع له . [وحد انجاز هذا ؛ وهو كل لفظ استعمل في غير ما وضع 
له]('2. وإذا("2 وجد حد”؟) المجاز لابدٌ أن يصير اللفظ مجازاً . 


انظر : الإحكام للآمدي 317/7 » تيسير التحرير 708/١‏ » فواتٌ الرحموت 
0١‏ ؛» مختصر المنتهى لابن الحاجب وشرحه للعضد ٠١5/15‏ . 
قلت : على القول الثاني الذي حكاه الحنفية عن الرازي فإن مذهبه متفق مع ما 
ذكره المؤلف؛ لإنه إذا كان الباقي غير جمع فلا خلاف أنه ليس بحقيقة . ذكره 
الغزالي في المستصفى 54/7 . وكذا في إرشاد الفحول ١١1‏ . 
وفي المسألة أقوال أخرى . انظر في بيانها : الإحكام » تيسير التحرير » فواتٌ 
الرحموت» مختصر المنتهى » إرشاد الفحول . (المواضع السابقة) . 

. س(والخصوص)‎ )1١( 
وفي هذا القول تعميم في النسبة . والأولى التعبير بأكثرهم ؛ لأن بعض من اختار‎ 
القول بامجاز جعل الباقي بعد التخصيص حجّة وإن كان مجازاً .كما هو‎ 

مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني وجمهور الأصوليين من المتكلمين . 
والقول بعدم حجيته مطلقاً منسوب إلى , بعض المعتزلة » وإلى أبي ثور من 
الشافعية» وعيسى بن أبان من الحنفية . 
وعنه رأي آخر كالقول في المجاز ؛ إن كان بدليل متصل فهو حجة وإلا فلا. وبه 
قال أبو الحسن الكرخي وغيره . 
أما جمهور الحنفية : فقذ تقدم بان مذهيهم . 
وانظر في الأقوال في المسألة : الإحكام 75/5 ء المستصفى 55/١‏ , المنخول 2١٠+‏ 
شرح تنقيح الفصول 77١7‏ » تيسير التحرير "١٠/١‏ » البرهان 4٠١/١‏ » المعتمد 
0١‏ فواتح الرحموت ٠7١8/١‏ مختصر المنتهى وشرحه للعضد ٠١8/57‏ . 
(؟) الزيادة من (س) . 
(؟) س(فإذا). 
(4:) س(رهذا)م. 


جاع ام 


قالوا : لا يجوز أن يقال : إِنّ أهل اللغة وضعوا اللفظ العام للاستغراق 
مع فقد القرينة » ووضعوه للخصوص عند وجود القرينة . وذلك؛ لأنا لو 
اعتبرنا هذا لم يبق مجاز('2 في كلام العرب ؛ لأنّه يمكن أن يقال : [إنَ] (") 
الألفاظ كلها وُضعت مع وجود القرائن لما تدلّ عليه القرائن . وفي هذا رفع 
المجاز من الكلام أصلا ؛ لأنْ 29 القرائن كثيرة لا تحصى » فلا يمكن أن 
يحصروها حتى يضعوا العموم مع كل واحد منها لما تقتضيه . 

يبينه : أن العموم ضدً الخصوص . والخصوص ضد العموم » فكيف 
يتصور مع وجود ضد العموم أن يبقى العموم على حقيقته ؟. 

قالوا (؟» :وأمًا إذا كانت القرينة المحصّصة متصلة باللفظ ؛ مثل 
الاستغناء؛ والشرط » والصفة ؛ فإنَّما 2*9 لم يصر مجازا 0 لأنّ هذه الأشياء 
الثلاثة من جملة الكلام الملفوظ الذي هو العموم » وإذا صارت("2 من جملته 
فلا يكون لفظ العموم بانفراد حقيقة ولا مجازا » ويكون العموم مع الاستثناء 
أو الشرط أو الصفة بمجموعهما حقيقة فيما يقتضيه. 

وبيان هذا : أن القائل إذا قال : اضرب بني تميم إلا من دخل الدار» أو 
اضرب بني تيم الطوال ؛ أو اضرب بني تميم إن كانوا طوالاً ؛ فإِنَّه لم يرد 
بعضهم [بلفظ العموم] (*2 وحده ؛ لأنّه لو كان كذلك ؛ ما كان قد أراد 


. الأصل (مجازا) والمنبت من (س)‎ )١( 

)١(‏ سقط من(س). 

(؟) س(ولآن). 

(4) وهم القائلون بالتفريق بين العموم الخصوص بدليل متصل والخصوص بدليل منفصل . 
(5) س(فإذا) . 

(1) س زيادة (ولا حقيقة) . 

(1) س(صدر) 

(8) الزيادة من ( س) . 


5 


2 


بالاستثناء » أو الشرط . أو الصفة شيعا ؛ لأن هذه الأشياء لم توضع 
لشيء تستقل في دلالتها عليه فيقال : إن المتكلّم قد أراد بها ذلك 
الشيء» وأراد بالعموم وحده البعض . ولأنه إذا أراد البعض بلفظ العموم؛ 
5 بريد بالاستعناء والشرظ والصفة: .فغنات أنه اع عد 000 
البعض بمجموع الأمرين . 


وإذا ثبت أن المتكلّم لم يرد بلفظ("2 العموم وحده الاستغراق ولا 
البعض ؛ ثبت أنّْه إذا كان مع هذه الأمور لم يكن بانفراده("2 حقيقة ولا 
مجازا . ولأنه(*» إذا عنى البعض بمجموع الأمرين » وهما لا يفيدان 
بمجموعهما إلا ذلك البعض ؛ [ ثبت](*2 أن ذلك حقيقة فيهما . 

وأما في القرينة المنفصلة ؛ فقد أراد المتكلّم بنفس لفظ العموم بعض 
ما يتناوله* . فيكون مجازاً على ما بيّنًا . 

ثم قالوا : إذا ثبت أنّه صار مجازاً خرج من أن يكون له ظاهر » فلم 
يجز الت لتعلّق بظاهره :. 

ولأن العموم اخحخصوص يجري مجرى أن يقول الله تعالى : اقتلوا 
المشركين » ثم يقول : لا تقتلوا بعض المشركين » فكما يمنع ذلك من 
التعلّق بظاهر اللفظ كذلك غيره من التخصيص . 

هذا حجة عيسى بن أبان . 


* أول (0١1/5أ)س.‏ 

. ) سس (فتبين أنه عنى‎ )1١( 

(١؟)‏ الأصل (بلفظه) والمثبت من (س) . 
(9) الأصل (فاراد به) كذا والمثبت من (س) . 
(4) الأصل (وله) والمئبت من (س) . 

(5) سقط من ر(س). 


ا 


وقال بعضهم : إن العموم المخصوص يجوز أن يكون في الأدلّة ما 
يخصه ثانيا فامتنع التعلّق به ؛ لجواز أن يرد(١2‏ عليه تخصيص / آخر . 

وقال بعضهم : إن العلة امحصوصة لا يجوز التعلّق بها.ء كذلك 
العموم الخصوص”" 

وأما حجتنا : 


فنقول : إن لفظ العموم يتناول ما عدا امحصوص بأصل وضعه » فلا 
و مار ا 

ونصوّر موضعها حبّى يزول الإشكال فنقول : قوله تعالى 9 فَاقتلُوا 
المشركين 2204 يتناول كل المشركين بعمومه » وليس كلهم سوى آحادهم . 
فهو إذاً عبارة عن كل واحد منهم . ولهذا لو تركنا وظاهره جاز به قتل كل 
واحد من آحاد المشركين إلى أن يستوعبوا بالقتل . وإذا(؟» أخرج بعض 
المشركين عن الآية بدليل دل عليه نعلم قطعا أنه تناول الياقين ناض ,وضيعه.: 
وإذا تناوله بأصل الوضع كان حقيقة . وهو مثل العشرة إذا أخرج بعضها 
بالاستثناء فإنها تكون حقيقة في الباقي » كذلك ها هنا . 


يبينه : أنّه إذا كان اللفظ متناولاً ما عدا الخصوص على ما ينا فالمتكلّم 


. الأصل (يدل) والمثبت من ( س)‎ )١( 

)١١‏ هذا الاستدلال بناء على مذهب الشافعية وبعض الحنفية في أن العلل المستنبطة لا 
يجوز تخصيصها ء وعامة العراقيين من أصحاب أبي حنيفة يقولون بجواز 
انظر : فصل تخصيص العلة : 6 / 08” , 

(7) الآية (5) سورة التوبة . 
والمذ كور في الأصل ( اقتلوا المشركين) . 

(؟1) س(فإذا) . 


1 


.٠ه‏ ]ب 


بالخطاب إذا كان حكيماً فلابدّ أن يعني ما يتناوله اللفظ إلا أن يدلنا على 
أنه ما عناه . وهذا ؛ لأنّ الحكيم إذا خاطب قوماً بلغتهم ؛ فإِنّه يعني 
بخطابه لهم ما يدل عليه ذلك الخطاب عندهم وإلا كان ملبّساً عليهم . 


ولهذا المعنى إذا ورد العموم . ولم يدل دليل على تخصيصه ؛ 
حمل على ظاهره [[من العموم](' لما ذكرناه. اللهم إلا أن يقوم دليل 
يوجب تخصيصه . 

وإذا ثبت أنّه قد عنى بالخطاب ما عدا المحصوص ؛ ثبت أن الحجة 
قائمة بالعموم فيما عدا الخصوص . 

وليس يدخل على هذا إذا خص العموم تخصيصاً مجملا , 
وهذاة" نح قول الله تعالى الوا شرع . ألم قال آنا لم أرد 
بعضهو( "» » ولا يدرى من المعني بذلك البعض . فإنه لا يجوز الاحتجاج 
بمثل هذا العموم امخصوص ؛ لأن كل من جُعلت7؟) الآية حجّة في 
قتله(*2 يجوز أن يكون هو من البعض مخصوصاً("). 


فأما إذا كان صوص علوم 4 ققد بينا وجه كون الفموم جد ل 


وقد ورد من 27 الصحابة التعلّق بالعموم انخصوص؛ فإن 


)١(‏ سقط من(س). 

(؟) سوذلك). 

(*) سس (إياكم أراد) . 

(14) الأصل ( جعل) والمثبت من (س) . 
(5) س(مثله) . 

(5) س(المخصوص) . 

(10) س(عن). 


2 


مر - رضي الله عنه قال ذ في الجمع بين الأختين المملوكتين في الوطء : 
«أحلتهما آية » وحرمتهما آية)(5) : 


وقد روي عن عثمان("2 - رضى الله عنه - مثل ذلك9؟). 
وعبيا يقورليها: واحلعينها أيه فونه تجالن أو ما ملكت 


أَنَمَائ» ها ماه 


أيمانكم . 24 » وعنيا بآية التحريم قوله تعالى فإ وأن تجمعوا بين 


الأختين. . 250 . ومعلوم أن قوله تعالى «أومًا مَلَكَتَ أيمانكم 4 


20 


20 


00 
00 


00 


هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي ي الهاشمي ابن عم الرسول ميته أوّل 
من أسلم من الصبيان ورابع الخلفاء الراشدين . تربّى في كنف رسول الله » وزوّجه 
ابنته فاطمة الزهراء . تولى الخلافة سنة © ه بعد عثمان - رضي الله عنه -. 
واستشهد في سنة ٠‏ 4ه عن 57 سنة .رحمه الله ورضى عنه. 

انان ترجمحه فى + الأصداية 2894/3 زم + ايعان لكاو 
أسد الغابة 41/4 - ١15‏ » تهذيب التهذيب 84/0 - 884 » تاريخ الخلفاء 
للسيوطي/77١1- ١10‏ » معرفة القراء الكبار “6/١‏ 92” . شذرات الذهب 
١‏ - ١ه‏ وغيرها. 

أخرجه البيهقي ذ في السنن الكبرى ( كتاب النكاح ) 2154/1 ونصه :.عخ 
أبي صالح أنّ عليّاً - رضي الله عنه - قال في الأختين المملوكتين : «أحلتهما 
آية وحرمتهماآية فلا آمر ولا أنهى ولا أحل ولا أحرم ولا أفعله أنا ولا أهل 
بيتي ) . 

س (عمر) وصوابه كالمثبت . 0 
رواه مالك في الموطا كتاب النكاح ص 57/8 عن قبيصة بن ذؤيب . أن رجلا سال 
عثمان بن عفان عن الأختين من ملك اليمين . هل يجمع بينهما ؟ فقال عثمان 
«أحلتهماآية وحرمتها آية . فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك »© . 

وقد أخرجه أيضاً البيهقي في السنن الكبرى 157/5 - ١54‏ وابن ن أبي شيبة في 
المصنف ١59/15‏ وعبد الرزاق فى المصنف ١9١ ٠ ١89/17‏ من طريقين . 

الآية (") سورة النساء . ْ 


(5) الآية 79 ) سورة النساء . 


ا 


مخصوص منه البنت والأاخت : 
واحتج ابن عباس - رضي الله عنهما - في قليل الرضاع بقوله 
جه - مر ه 6 هءيلر م 3 
9 وأمهاتكم اللاتي أرضعدكم .. 2١74‏ وقال : «قضاء الله تعالى أولى من 
قضاء ابن الزبير)('2 وإن كان وقوع التحريم بالرضاع يحتاج إلى شروط » وذلك 
يوجب تخصيص الآية .ولا رك لهؤلاء مخالف من الصحابة2"0. 


واستدلال الصحابة بالعمومات المحصوصة يكثر ؛ لأنّه لا يعرف عموم 
[لم]2*7 يلحقه خصوص إلا في النّدرة وعلى الشذوذ . فإذا (*2 عامّة ما تعلق 


5 الآيةلااسورة النساء , 
ومذهب ابن عباس - رضي الله عنه ‏ أن قليل الرضاع وكثيره يحرّم. وهومذهب 
المالكية . وروي عن علي وابن مسعود وابن عمر وهو رواية عن الإمام أحمد 
ومذهب أبي حنيفة » وذهب غيرهم إلى تحديد مقدار محرّم من الرضعات لا يحرم 
مادونه مع اختلاف في مقداره . 
ومذهب الشافعية : أن اغحرّم خمس رضعات . وهو الصحيح من مذهب الحنابلة . 
انظر : بداية المجتهد 55/5 » المغني 10/ه+ه -85ه , شرح السنة 85/9 » 
المبسوط .١8 4/٠0‏ المهذب 5٠١/5‏ . 

(؟) لم أجد هذا الأثرعن ابن عباس . بل هو مروي عن عبد الله بن عمر - رضي الله 
عنه - رواه الإمام عبد الرزاق في المصنف بسنده عن عمرو بن دينار أنه سمع ابن 
عمر سأله رجل أتحرم رضعة أو رضعتان ؟ فقال: ما نعلم الأخت في الرضاعة إلا 
حراماً. ققال رجل: إن أمير المؤمنين - يريد ابن الزبير - يزعم أنه لا تحرم رضعة ولا 
رضععاةافقال انو من *وقساء الخير من قضائك وقضاء أمير المؤمتين 4 
المصنف 4517/10 -458. 
وروى مثله البيهقي في السنن الكبرى 4518/1 . 

(7) أي في العمل بالعموم الخصوص . 

(4) الزيادة من (س) . 

و ) نض رانم 


00 


وقد/ قال الأصحاب فى أصل المسألة : إن اتصال(2 التخصيص 0١‏ /' 
اعضوم تعسال سيان ا مرق "انم واتسيال:العاةاللفظة [لاتمكيدله هار :لا 
يخرجه من أن يكون حجّة ؛ كانمجمل إذا اتصل به البيان . 

وإِنّما قلنا : إِنّ التخصيص بيان ؛ لأنّه بين أن اللفظ لم يتناول امخصوص 
ولا شمله . وهذا باق( بلا إشكال . والاعتماد على الدليل الأول. 


أما الجواب : 

قولهم : 7 العام اتخصوص لفظ مستعمل في غير ما وضع له . 

فكناء لا كذلك بل هو :مستعمل فيما وضع له [على ما ضبق 
بيانه]0*) اوعد اد نلق لطيو اتات 3 د لخر وال يراسي 
تخصيصه . فأمًا عند وجود قرينة مخصصة توجب تخصيصه فلا ٠‏ بل 
اللفظ(' ) عند وجود القرينة موضوع لما وراء الخصوص . 


وقولهم :إن هذا يؤدي إلى أرق اسار من الكلام . لاايصح ؛ لأنه إذا 
كان اللفظ مستعملاً في أصل ما وضع له اللفظ إلا أنه في البعض دون البعض؛ 
فإذا قيل : هو حقيقة فيه كيف يؤدي إلى رفع امجاز؟ . نعم لو قلنا : إن لفظ 
الأسد عند اتصال القرينة” *» وضع للشجاع حقيقة ؛ كان يؤدّي إلى ارتفاع 


المجاز من الكلام ؛ لأنّه مستعمل في غير ما وضع له في الأصل . 


. سرابطال)‎ )1١( 

. الأصل ( اللفظ) بدون الباء . والمثبت كما في ( س)‎ )١( 
. س(جائز)‎ )5( 

(15) سزيادة (ان). 

(5) الأصل (فيما سبق) والمئبت من ( س) . 

(7) س (فاللفظ ) بدل قوله ( توجب تخصيصه. . ) الخ الجملة . 
(17) س زيادة (به) . 


هه" ب 


ثم يلزم على ما قالوه لفظ العشرة مع استثناء بعضها ؛ فإنّه حقيقة 
فيما وراء المستثنى عند أصحاب أبي حنيفة(2 » وإن كان قد استعمل 
لفظ العشرة في غير العشرة . ومع ذلك لم يكن مجازاً ؛ [لأنّه]!"2 قيل : 
إِنْ لفظ العشرة من غير قرينة موضوع لهذا العدد ؛ فأمًا مع قريئة الاستثناء 
موضوع لبعضها . كذلك هاهنا . 

والعذر 250 الذي قالوه . يقال عليه : هلا قلتم* فى القرينة 
المنفصلة مثل ما قلتم في القرينة المتصلة » وهو أن المتكلّم ما أراد البعض 
باللفظ العام خاصة لكن أراد باللفظ والقريئة . فلا يكون اللفظ العام مجازا 
مثل ما قلتم في القرينة المتصلة . وهذا جواب معتمد . 

وأما الذي قالوا : إِنْ العموم ضدّ الخصوص ؛ فليس بشيء ؛ لأنّه إن 
كان بينهما مضادة فهو في الخصوص من اللفظ » فأمًا فيما وراء ا لخصوص 
اخخصوص؛ فليس بشيء ؛ لأن قوله : إن العموم الخصوص ليس له ظاهر ؛ 

وأما كلامه الغاني ؛ فتقكل جمع بين [ التتخصيص البجمل و](40) 
التخصيص المنفصل7" 2 من غير علة » وقد ذكرنا الفرق . ونذ كره بوجه أوضح 


01١‏ وقد تقدم عنهم في ذكر المذاهب في أوّل الفصل : أنه لا خلاف لديهم في أن العام 
إذا خصص بمتصل يكون حقيقة . والخلاف في المنفصل . 

(؟) الزيادة من (س) . 

(؟) س(والقدر) . 

(4) سقط من(س). 

(5) الأصل (المفصل) والصواب ما أثبته . وفي ( س) مثل المثبت . لأن عيسى بن - 


ااه" 


مما سبق فنقول : إِنْ الله تعالى [إذ2"(]1 قال : اقتلوا المشركين » ثم قال(©2 : 
لا تقتلوا بعضهم ء أو قال : لم أرد بعضهم » ولم يبين ذلك البعض . 
فمن (* أردنا قتله(”2 من المشركين يتناوله قوله : اقتلوا المشركين ؛ إذ هو 
بأن يدخل تحت أحد الظاهرين بأولى من أن 2١(‏ يدخل تحت الآخر. 

فأما / إذا عين البعض وقال : لا تقتلوا النسوان » ولا تقتلوا أهل 
العهد؛ أمكننا استعمال ظاهر الآية من غير ظاهر يعارضه . لأنْ من علمناه 
امزاة > اوعلمناة من أعل العيد ؟ /دخلنام تحت التخصيصض , وسح علمنناة 
وضلا اعون هفتا سر وتجدرمة التستصينيض :و العادزاد بالاية : 


وهذا ؛ لأن الأشياء المعلومة إذا خرج منها أشياء معلومة ؛ كنا(") 
عالمين بما عداها » وإذا خرج منها أشياء مجهولة ؛ بقى الباقي مجهولاً . لأنّه 
لا يُدرى(*2 الذي خرج منها مما لم يخرج ؛ ألا ترى أن العشرة معلومة 
[فإذا علمنا أنه قد خرج منها ثلاثة ؛ علمنا أنّه قد بقي سبعة]2*0) وإذا 
علمنا أنه خرج منها عدد لا نعلمه ؛ لم ندر ما بقى منها ؟ . 


> أبان في استدلاله . استدل بعدم الاحتجاج بالعام إذا خص منه المجمل على عدم 
الاحتجاج بالعام إذا خص بدليل منفصل .انظر: ١‏ /7148. 

)١(‏ سقطمن(س). 

(؟5) س(فلوقال). 

(“) س(وقال). 

(154) س(قوله). 

(5) الأصل (بأولى بأن) . 

(5) س(كانوا) . 

(لا) س(ولايدرى). 

(4) سقطمن(س). 


بت 17 ةا 


ب]إه١‎ 


وأما تعلقهم بالعلّة انغخصوصة ؛[فسنبيّن . الفرق بين العلّة 
الخصوصة )١(]‏ والعموم يو يي 0 : 


وإذا عرفنا أن العموم الخصوص لا يصير مجازاً ويكون حجّة في الباقي 
فنقول : قوله تعالى ‏ اقْتَلُوا المشركين 4 عامٌ مخصوص .ء والاستدلال به 
جائز على ما سبق 

وكذلك قوله تعالى فإ والسّارق والسارقة فَاقْطَعوا أيديهما 4" فإِنه 
عام في كلّ سارق (؟) سرق قليلاً أو كثيراً من حرز أو من غير حرز . فقيام 
الدلالة على اشتراط الحرز وقدر مخصوص لا يمنعنا من العلم بوجوب قطع من 
سرق نصابا من حرز بالاية . 

وذهب بعض أصحاب أبي حنيفة إلى أنه لا يجوز التعلق 
بهذهالآية(” 1:2 لأنه] 2١(‏ قد شرط في القطع شرط لا ينبئ عنه لفظ الآية » فلم 
يكن إيجاب القطع بمجرد كونه (") مازقا وهو اذى وشادلة لقف الآية: 


)١(‏ سقط من(س). 

. 788 .08/ 15 : انظر مسألة تخصيص العلة في‎ )١( 
والجواب الذي أورده المؤلف هناك هو قوله : «وعندي أن الجواب بحرف واحد وهو‎ 
أن العام كان حجة فيما يتناوله بنفس تناول اللفظ له . وذلك التناول فيما وراء‎ 
.) الخصوص لا يبطل بالتخصيص‎ 
وأمًا العلة كانت حجة بالتأثير المفيد لقوة الظن . وهذا يبطل ويفوت بالتتخصيص‎ 
. "#١ / 4 : وذكر غيره . انظر‎ 

(99*) الآية 8(9") سورة المائدة . 

(5) س(في كل عام) . 

(5) انظر : أصول البزدوي وشرحه كشف الأسرار 3١8/1١‏ . 

(0) سعظعن رن 

(07) الأصل ( قوله) والمثبت من ( س) . 


د اه” د 


وفي 2١0‏ قوله تعالى اقْتَلُوا المشركين #» يُقتل الحربي لكونه مشركاً . 

وربّْمايقولون :«'2 بعد قيام الدلالة على اشتراط الحرز ومقدار 
المسروق لا يمكن أن يستدل على قطع من وجد فيه الشرطان إلا بعد أن 
"يضم (" إلى الآية ما دل على اشتراط الشرطين . فثبت أنّه لا يجوز التعلّق 
باهر الاية: 

والجواب : أن كلا الكلامين ليس بشيء . 

أما الأول ؛ فنقول : إن كان اللفظ لا ينبئ عن النصاب والحرز ؛ 
فلفظ المشركين لا ينبئ عن عدم العهد [ولا عن الذكورة أيضاً . لكن 
قيل؛ : إِنّ قوله ظاقَْلُوا المشركين 4 عام في أهل العهد واهل 
الحرب](*» » ومنع قتل أهل العهد تخصيص » كذلك قوله فإ والسارق 
وَالسَارقَة 4 عام في السارق من حرز وغير حرز » وكذا سارق النصاب وما 
دونه » ومنع قطع السارق فيما(' ؟دون النصاب أو من غير حرز تخصيص . 

وكلامه الثاني يدخل عليه أيضاً قوله تعالى :9 اقْتَلُوا ال ركين 4 ؛ لانّه 
لايمكن قتل المشرك("2 الذي هو غير المعاهد إلا بعد أن يضم [ إلى الآية] (8) 


)1١(‏ س(في). 
أي : وقالوا في قوله تعالى ( فاقتلوا المشركين) . 
(؟١)‏ سس زيادة (أن). 
(5؟) س(يضمر). 
(14) كذافي الأصل . والأولى التعبير بلفظ ( نقول) حتي يفهم منه تقرير الصواب . 
(5) سقطمن(س). 
(5) الأصل (ما) . والمفبت كما في ( س) . 
)1٠(‏ س( قتال الرجال) . ولعل صواب العبارة في الأصل ( قتل الرجل ) . 
(8) الزيادة من (س) . 


جه" نمه 


وليل القرطين 2393 , 

فإن قالوا : هناك قتلناه ؛ لأنه مشرك فحسب . 

قلما : وهاهنا ايضاً إذا سرق تصاباً من حرز نقظعه ؛ لأنّه سارق 
فحسب 2" ©. وهذا ؛ لأنَا [نّما](2 نحتاج إلى إثبات الشرطين بدليلهما 
حتّى لا يقطع بعض السرّاق لا ليقطع من يجب قطعه . مثل أن (؟» قتل 
المشركين [إِنَما احتجنا إلى إثبات الشرطين حثّى لا يقتل بعض/ '/١7‏ 
المشركين]2"*2 لا ليقتّل من يجب قتله , إلا أن البيان لذلك قد يرد بلفظ 
النهي”' 2 بأن يقول7"): لا تقطعوا من سرق من غير حرز » وقد يرد بلفظ 
الإثبات بأن يقول : الحرز والنصاب شرط في القطع. وكلا القولين قضيته 
نفي القطع عن السارق من غير حرز ولا نصاب . فأما إثبات القطع عند 
وجود الحرز والنصاب معلوم”*»2 يتناول الآية إياه. 

وقد جهد المخالفون أن يفصلوا بين الاثنين بوجه(*) ماء 

ولايمكنهم'(''2 ذلك » فاعلمه فنك تجده كذلك . 

والله الموفّى للصواب . 


. وهما الذكورة وعدم العهد‎ )١( 

(؟) سقطمن(س). 

9*) الزيادة من (س) . 

)2 في النسختين (أنه) . 

(5) سقط من(س). 

(1) الأصل (النفي ) والمثبت كما في (س) . 
0 س(بل نقول) . 

(4) س(فمعلوم). 

(5) س(بوصف). 


)٠١(‏ س(فماأمكنهم). 


هه 


فصل 


ذهب أبو بكر القفال إلى أن تخصيص لفظ العموم يجوز إلى الثلاثة 


ولا يجوز تخصيص اللفظ فيما دون الغثلاثة إلا بما يجوز به النسخ('2. 


وذهب سائر أصحابنا إلى أنه يجوز تخصيص اللفظ العاه('2 إلى أن 


يبقى واحد (')2. 


)21 خلاف القفال هنا في ألفاظ الجمع المفيدة للعموم . 


20 
2 


أما الأسماء المبهمة وغيرها من ألفاظ العموم فإنه يجوز تخصيصها إلى ما دون الثلاثة 
عنده. وقد أورده المؤلف عنه في الآدلة . وذكره الشيرازي في (اللمع) والرازي في 
( المحصول) وأبو الحسين في ( المعتمد) . 

انظر : اللمع ١7‏ »؛ المسودة ١١5‏ » التبصرة ١١5‏ » العدة ؟/54ه » الإحكام 
؟ 8 إرشاد الفحول ١44‏ ء المحصول 15/7/1١‏ » المعتمد 597/١‏ . 

(س تخصيص العموم ) . 

هذا مذهب الشافعية كما ذكر المؤلف . 

وقد نقل الشوكاني عن إمام الحرمين أنه اختيار الشافعي ومذهب معظم أصحابه . وعن 
الأستاذ أبي إسحاق الاسفراييني : أن عليه إجماع الشافعية . 

وهذا القول هو مذهب الحنفية والمالكية وأكثر الحنابلة . 

انظر : إرشاد الفحول ١54‏ » فواتح الرحموت 707/١‏ » تيسير التحرير ١‏ /57577, شرح 
تنقيح الفصول 754 » العدة 541/17 . المسودة ١١5‏ » شرح الكوكب المنير 771١/1‏ . 
ومن الأقوال المشهورة في المسألة قول أبي الحسين البصري وهو : المنع من مذهب 
الجمهور في جميع ألفاظ العموم وأنه يجب أن يراد بها كثرة وإن لم يعلم قدرها إلا أن 
تستعمل في الواحد على سبيل التعظيم . 

وقد اختار هذا القول الفخر الرازي والبيضاوي. 

قال الأمدي : «وإليه ميل إمام الحرمين وأكثر أصحابنا) . انظر : المعتمد 5514/١‏ » 
امحصول ١7/1/1١‏ » الإحكام 587/57 » نهاية السول 85/5١‏ » منهاج الوصول ./١/57‏ 
وفى المسألة أقوال أستغنى عن ذكرها ببيان مراجعها . 

فلكي فصر ارك الا عن ادع للخ 5» شرح الكوكب المنير 71١/1‏ 
تيسير التحرير 777/١‏ » جمع الجوامع وشرحه للمحلي 7" » إرشاد الفحول ١14‏ . 


ل"ه” - 


وذهب القفال إلى أن لفظ العموم دليل على الجمع بلفظه , وأقل(') 
الجمع ثلاثة . فلا يجوز تخصيصه فيما دونه ؛ لأنّه يخرج عن كونه لفظا 
للجمع فينزل منزلة النسخ . 

وحرفه : أن لفظ المشركين لا يصلح("2 للواحد بحال» ولا يجوز رد 
اللفظ إلى ما لا يصلح له . 

ولنا : 0 أن المنع من ذلك إِمَا أن يكون لأن الخطاب بهذا التخصيص 
يصير مجازا , أو لأنه إذا (؟» استعمل في الواحد لم يكن مستعملا في الجمع 
واللفظ للجمع . فيكون قد استعمل الخطاب في غير موضوعه 2*7. 

ولا يجوز أن يُمنع بالأوّل7"؟ ؛ لأنّه لو كان كذلك لم* يجز التخصيه 
بالتخصنيط نضا وإنابقيت كلانه 

ولا يجوز أن يمنع بالثانى ؛ لأنَّ اللفظ العام موضوع للاستغراق لا غير 
وأما الجمع تبع له . فإن لم يجز استعماله في غير الجمع وجب أن لا يجوز 
استعماله في غير الاستغراق » بل يكون المنع ها هنا أولى("" ؛ لأنا بينا أن 
اللفظ للاستغراق والجمع تبع له . 


* أول )1/9١(‏ س . 

)١(‏ (فأقل). 

(؟) الأصل (يحصل) والمثبت كما في (س) . 

(؟) رسم الكلمة في الأصل ( وكذا) وفي (س) ولما . والصواب هو المغبت . 
(4:) سر(اك). 

(5) س(ما وضع له) . والمقصود بموضوعه في عبارة الأصل : الاستغراق . 
)5١‏ في النسختين (الأول) . 

(1) الأصل (بل لا يكون المنع ها هنا) والمغبت من ( س) . 


دقلاة 7ت 


وهذه حجة('؟2 فى نهاية الجودة » وقد ظهر فيها الجواب عما قالوه . 
المستثنى منه » والقرينة المنفصلة كالقرينة المتصلة("2 ؛ لأن كلام الشرع 
إن تفرق فى المورد وجب ضم بعضه إلى بعض وبناء بعضه على 
البعض . ثم صم الاستثناء ما بقي من اللفظ شيء فكذلك التخصيص . 

وتحريره : أن ما جاز تخصيص العام به إلى الغثلاث جاز إلى ما دونه 
كالاستئناء . ولأنه لفظ من ألفاظ العموم فجاز تخصيصه فيما دون الثلاثة 
كمن ».وما ؛ فإنّ من غام فى من يعقل ورماافيما لا يعقل + ثم جاز أن 
يلحقها( "2 الخصوص إلى أن يبقى الواحد كذلك ها هنا . 

وقد سلم القفال (48), ولم يسلّمه من وافقه من المتكلمين.وهذا وإن 
قب 2*0 ولكن الاععماد على الأول 5 وأما النسخ('2 فهو رفع الحكم أصلا . 
وأمّا التخصيص فليس برفع للحكم لكنه("2 نوع بيان اتصل بالآية على ما 


م[ تق و 1 

ولأن النسخ بمنزلة استثناء العشرة من العشرة » والتتخصيص بنزلة 
استثناء البعض . 
)١(‏ س(وهذا). 


. الأصل ( والقرينة المتصلةكالقرينة المنفصلة ) والمثبت من ( س)‎ )١( 
. التعليق على مذهبه‎ 
س(قيل)‎ )5( 
. الذي اشترطه القفال في جواز التخصيص إلى واحد بما يجوز به النسخ‎ )١( 
. س (يرفع الحكم أصلا لأنه)‎ )17( 
. سقط من (س) . وفي الأصل ( تقديره)‎ )4 
. 759/١ والاشارة إلى ما سبق في بيان حد الخاص » وأنه بيان ما لم يرد باللفظ العام‎ 


حإزهة 7ت 


فصل / 
والكلام يقع الآن فيما يخص به العموم ؛ فنقول : 
الذي يخص العموم شيئان(' : عقل » وشرع . 
فأما تخصيصه بالعقل ؛ [فجائز ]('2 في قول جمهور العلماء 


والمتكلمين(7) : 


وقالوا : هو مثل قوله تعالي 9 الله خالق كل شيء »# 2*7 فدليل 


ا ا ل ل 


وكذلك قوله « وأوتيت من كل شيء 2*6 وقوله تعالى فإ وآتَيتاه 


من كل شيء سبباً ا أنها لم تؤت من جميع 
الأشياء » وكذلك فى الآية الثانية 0 . 


00 
230 
صق 


تق 
2520 
010 
)0 
)203 


س (سياق ) . 
الزيادة من ( س) . 

ولهذا انتصر جمهور الأصوليين في كتبهم . 

انظر : المعتمد 7377”/1١‏ » البرهان 408/1١‏ » اللمع ١8‏ » المستصفى 44/7 » العدة 
7/١‏ الإحكام 9١4/١‏ المحصول ١١١/83/1١‏ ؛ تيسير التحرير 2771/١‏ فوائٌ 
الرحموت 701١/١‏ » جمع الجوامع وشرحه للمحلي 255/١‏ مختصر ابن الحاجب 
وشرحه للعضد ١47/7‏ » إرشاد الفحول ه5١‏ » شرح الكوكب المنير 7178/7 . 
الآية (17) سورة الرعد » والآية (؟7) سورة الزمر . 

الآية )١1(‏ سورة النمل . 

الآية (84) سورة الكهف . 

س ( فيعمل) . 1 ١‏ 

جعل كثير من العلماء الآيتين الأخيرتين مثالا للعام المحصوص بالحس . انظر : 
المستصفى 154/١‏ , المحصول ١١5/7 /١‏ ؛ الإحكام 5١7/5‏ وغيرها . ولا مانع من 
رجوع ذلك إلى حكم العقل لكونه الحاكم بالتخصيص هنا وإن كان طريقة الحس. وأيضاً 
فإنه خبر لنا عن غائب الآن عن الحس لقدمه وزواله فلم يبق إلا حكم العقل به . 


ت 8 98ت 


؟هإب 


ومنع قوم من تخصيص العموم بالعقل ('2 ؛ لأن دليل العقل متقدم 
على وجود(' السمع » فأحالوا أن يتقدم دليل التخصيص على العموم 
وهذا فاسد من وجهين : 
أحدهما : أنّه لا جاز التخصيص با لا يوجب العلم من أخبار الآحاد ؛ 
فلأن ا من دلائل العقل أولى . 
والشاني أ أنه يستحيل اعتقاد اع تعالى فر الله خَالق 
كل شي ء 24 وكذلك في قوله تعالي « وأوتيت من كل شيء 4 ٠‏ وإذا 
استحال العموم ثبت الخصوص . 
وإن تقدء( العقل على بعض السمهء!؟» فلا شك أنه إذا ص 
[يخص](*؟ بما قارنه من دليل العقل لا بما يتقدمه . 
ويقال لمن منع : أتحمل('2 قوله تعالى «إ اللّه خالق كل شيء #. وقوله 
3 0 3 37 مه شاي 2 0 : 7 
تعالى ظ وأوتيت من كل شيء # على الاستيعاب في كل ما يتناوله اسم 
الشىء؟ . فإن قال ("2 هذا ؛ فهو جهل”" بالله تعالى » وكذلك في الاية 
)١(‏ نسب الآمدي هذا القول إلى طائفة شاذة من المتكلمين . ونسب غيره القائلين 
بهذا القول إلى التخالفة والشذوذ . انظر : الإحكام "١4/5‏ » البرهان 1408/1١‏ »؛ 
جمع الجوامع ١5/57‏ » تيسير التحرير 2771/١‏ إرشاد الفحول ١55‏ . 
(؟) س(دليل). 
(19) س(ولعن تميم) . 
(4:) كذا في الأصل . وفي ( س) على السمع . 
(5) الزيادة من (س) . 
(5) س(الحمل). 
(1) الأصل (قالوا) والمشبت من (س) وهو الصواب لكون الخطاب السابق والضمائر 
اللاحقة للواحد . 
(8) س زيادة (منه) . 


ختوة ات 


[الثانية 2١]‏ هو جهل منه بالأشياء("2 . وإن قال 27 : هو مخصوص ؛ فقد 
1" 


وأما تخصيص العموم بالشرع فضربان : 
أحدهما : يتصل بو(١) ٠‏ 

والثاني يلصيل 17 

فأمًا المتصل به ؛ فستفرد له باباً . 


وأما تخصيصه بالمنفصل عنه ؛ (22 فنقول: هو على أربعة أضرب : 


. الزيادة من (س)‎ )١( 

(؟5) س(الاستغراق) . 

() الأصل (قالوا) والمثبت كما في (س) . 

(4) في النسختين ( قيل ) بالياء المثناة التحتية . والصواب ما أثبته . 

59 قلت : قد ورد في تيسير التحرير 7375/١‏ : أنه لا نزاع في أن ما يسمى 
تخصيصا بالعقل خارج . وإنما النزاع في أن اللفظ هل يشمله ؟ . فمن قال 
يشمله . سماه تخصيصا . ومن قال : لا . لا يسميه تخصيصا . 
وقد سبق كلام المصنف في ."57/١‏ في أن الخلاف بين القولين منحصر في أن 
اللفظ العام يتناوله لكنه يخرج منه بدليل العقل . أو أن اللفظ لم يتناوله أصلاً 
حتى يخرج منه . 
وعلى هذا جعل بعض العلماء الخلاف في هذه المسألة من باب النزاع اللفظي . 
منهم الغزالي والفخر الرازي وإمام الحرمين والقرافي وغيرهم . 
انظر : المستصفى ٠٠١/7‏ » البرهان 405/١‏ » المحصول ١1١١/7/١‏ ء إرشاد 
الفحول 55١؛‏ شرح تنقيح الفصول ٠١5‏ . 

(5) س(متصل به) . 

(/0). “من اعتفصل عيه): 

(48) في النسختين ( بالمنفصل منه) . 


اث 


[أحدها(١)‏ : تخصيصه بالكتاب(" 
والغاني : بالسنة . 
والغالث : بالإجماع 5 


والرابسع : بالقياس . 

فأما تخصيصه بالكتاب ؛ فلا يخلو حال العموم من أن يكون ثابتا 
بالكتاب أو السنة . 

فإن كان بالكتاب ؛ فتخصيصه جائز بالكتاب('2 » مثل قوله تعالى 
«إولا تنكحوا المشركات حتى يؤْمن 2404 حص بقوله تعالى 
و رالمعساتض الزين أونوا الكنان من لملكم 174 

وبكل كولى تطاني وَالْذين ب يتوفون ١‏ منكم وَيَدَرُونَ أزواجاً يعَريُصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 0 خُْصّ بقوله تعالى «وأولات 
الأحمال أَجَلهنَ أن يضعن حمَلَهِنَ #4(" . 


)١(‏ سقط من(س). 

(؟1) س(بالكتاب والسنة) . 

9) وهو محل اتفاق بين العلماء اله ل و 
انظر : المحصول 1١7//١‏ ء الإحكام "١8/5١‏ », شرح تنقيح الفصول 2٠١١‏ 
شرح الكوكب المنير "5٠0/5‏ » إرشاد الفحول لا8١‏ . 

(4) الآية١١؟١)‏ سورة البقرة . 

09) الآية (ه) سورة المائدة . 

50 اهرك مورة البقره . واقتصر في (الأصل ) على قوله تعالى : ( والذين 
يتَوقُون منكم وَيَدَرُونَ أَزوَاجاً 4 والمشبت في ( س) هو الأولى ؛ لآن فيه موضع 
الشاهد . 


(17) الآية(4 ) سورة الطلاق . 


الاب 


ومثل قوله تعالى «والطلقات يتربصن من بأنفسهن لنة فُروو204 


حص بقوله تعالى إثُم طَلْفحمُوهنَ من قَبَلٍ أن تَسوهن فَما لَكُم علَيهِنَ من 


عدة ١‏ تعتدونها 24 


وإن كان العموم ثابتاً بالسئّة م فيجوز أن تخصّ بالكتاب(5) 0 لأنه 


؟» جاز أن يخص الكتاب بالكتاب فأولى أن تثخص السئّة بالكتاب . 


أما النسخ فسنبين فى باب النسخ . ونذكر الفرق بين النس: 
3 سكين فى 


والتخصيص . 


واعلم أنّه كما يجوز التخصيص بنص”* الكتاب يجوز أيضا بفحوى 


الخطاب(1١)‏ ودليل الخطاب من الكتاب : 


20) 
00 
202 


2050 
020 
2000 
ع0 
للك 


أما فحوى النص(" ؛ فهو جار مجرى النصُ . 


وأما دليل الخطاب(4) ؛ فيجوز تخصيص العموم به على الظاهر من 


الآية 71١8‏ ) سورة البقرة . 

الآية 44 ) سورة الأحزاب . 

وهو قؤل جمهور العلماء ونقل الخلاف عن بعض الشافعية وبعض المتكلمين. وفي 
المسألة الروايتان عن الإمام أحمد . 

ودليل اتخالف : أن السنة بيان للقرآن وتبع له . فلو جاز تخصيص القرآن بها كان العكس . 
انظر : المسودة ١11‏ » إرشاد الفحول ١51‏ » التبصرة ١85‏ » اللمع 218 الإحكام 
» العدة 519/5١‏ . 

س (إذا) . 

الأصل ( ببعض) والمثبت كما في ( س) . 

الأصل ( الكلام) والمنبت كما في ( س) . 

وهو ما دل عليه اللفظ من جهة التنبيه . انظر: اللمع ؟. وهو المسمى مفهوم الموافقة. 
وهو أن يعلق الحكم على إحدى صفتي الشيء فيدل على أن ما عداها بخلافه . 
اللمع ١‏ . وقيل غير ذلك . وسياتي في : 8/5 . 


حم انيت 


مذهب الشافعي(١'‏ ؛ لأنه مستفاد من النصُْ فصار بمنزلة النصُ . 
ومغاله من الكتاب : قوله تعالى ط وَللْمَطَلْقَات ممَاعَ بالمعروف 
حَقَا علّى القن 2'94 / فكان عاماً في كل مطلقة , ثم قال : 9لا جتاح 


انا 


عَلَيكُم إن طَلْقتَم السنْساء ما لم تَمَسُو أو تَفُرضوا» لَهُن فريضة 


01 


ومتعوهن 204 فكان دليله أن لا متعة للمدخول بها . فيخصُ بها في 
أظهر قوليه عموم المطلّقات» وامتنع من التخصيص في القول الآخر'ا 0 


وأما تخصيص عموم الكتاب أو السنة بالسنة : 


فإن كانت السئّة متواترة ؛ فيجوز ت: تخصيص العموم بها سواء كان 
العموم في الكتاب أو في السنة :. وسواء كان ليده الخصوص في السنة 


* أول(١7/ب)‏ س 

, قآل الآمتذي :ولا تملع خلافاً بين القائلن'بالسطرم والقهوء آنه يكور مخضيض الحجزم 
بالمفهوم. وسواء كان من قبيل مفهوم الموافقة أو من قبيل مفهوم الخالفة) الإحكام 
. 
قلت : والقول بالتخصيص به هنا فرع عن القول بكونه حجّةٌ . كما ذكره كثير من 
العلماء . ولا معنى لحجيته بدون هذا. 
انظر : اللمع ١8‏ » المسودة ١١17‏ » إرشاد الفحول ١5١‏ » العدة 5/8/5 » تيسير 
التحرير 5١17/١‏ » جمع الجوامع وشرحه للمحلي "0٠/5‏ ؛ مختصر المنتهى وشرحه 
للعضد 15١/56‏ »ء شرح الكوكب المنير 355/8 . 

. الآية (١41؟) سورة البقرة‎ )١( 

(؟) الآية (5؟) سورة البقرة . 


(4) انظر : أحكام القرآن للهراس ١17/١‏ وأحكام القرآن للقرطبي 2٠١5/17‏ وقد ذكرا” 


فيهما قولي الشافعي هنا . 

وقد نقل القول الثاني - وهو جعل المتعة لكل مطلقة - المزني في مختصره » ونص 
عليه الشافعي في كتاب (أحكام القرآن) . 

أحكام القرآن للشافعي ٠١١/١‏ » مختصر المزني ١84‏ » وانظر شرح السنة ١0/9‏ . 


ب 


ع1 


ووروده بالتواتر أو بالآحاد('؟ ؛ لأنّ السنّة المتواترة كالكتاب فى إفادتها 
العلم, فإذا جاز تخصيص الكتاب بالكتاب جاز بالسئة المتواترة . 


وأما تخصيص الكتاب أو السنة المتواترة بالآحاد ("2. 

فأخبار الآحاد ضربان : 

أحدهما : [ما]("2 اجتمعت الأمة على العمل به ؛ كقوله عليه السلام 
ولاميراث لقاتل)!؟2 , و«لا وصية لوارث)2"0 , وكنهيه عن الجمع بين 


)١١‏ وهذالا خلاف فيه . قال الأمدى في الإحكام 571/5 : «فأما إذا كانت السنة - أي 
الخصّصة - متواترة فلا أعرف فيه خلافاً» أي في الجواز .ونقل الاتفاق عليه أيضا ابن 
الاقيواك (امتهرا «والشوكاني'ني زإوشاد الفجول) عن الامتاة ابي متميور. انظر: 

مختصر المنتهى وشرحه للعضد 2١59/١‏ إرشاد الفحول ١51‏ » شرح تنقيح الفصول 
المحصول ١٠5١/5/١‏ فواتح الرحموت 549/١‏ . 

(؟١)‏ س(بأخبار الأحاد) . 

9 #سنطس رين + 5 

(4:) خُص به عموم قوله تعالى إ يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مغل حظ الأنغيين» الآية . 
وغيرها م نآيات المواريث .والحكم الذي تضمنه الحديث محل إجماع بين العلماء إذا كان 
القتل عمداً . نقله ابن المنذر في كتاب الإجماع ١٠7؛‏ وابن حزم في مراتب الإجماع 48ءوابن 
هبيرة في الإفصاح 28١/5‏ 95 . ' 
والحديث رواه الترمذي بسنده عن أبي هريرة - رضي الله عنه - بلفظ «القاتل لايرث» . 
وقال : «هذا حديث لا يصح لا يعرف إلا من هذا الوجه . والعمل على معناه عند أهل 
العلم سواء كان القتل خطأ أو عمداً) سان الترمذي 455/4 . كتاب الفرائض. باب107. 
وفي إطلاق القتل الذي ذكره الترمذي نظر . فإن المذهب عند مالك أن القتل الخطأ لا يمنع 
الميراث لكن يرث من المال دون الدية . انظر : الكافى لابن عبد البر ٠١49/5‏ » بداية 
امجتهد 854/5 » الإنصاح؟/١4.‏ والحديث عند ابن ماجة عن أبي هريرة بهذا اللفظ . 
وروي من طريق آخر عن عمرو بن شعيب عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال : سمعت 
رسول الله يه يقول : «ليس لقاتل ميراث) .قال فى زوائد ابن ماجة : 9إسناده حسن) . 
نان ابن ماه لعي كناب الديات بالك 1 
وهو عند مالك فى الموطا / 817 ( كتاب العقول) باب / .١7‏ 

(ه) التمثيل بهذا الحديث هنا تمثيل لأخبار الآحاد المجمع على العمل بها . 2 


-  ”"ه‎ 


المرأة وعمتها و(١2‏ خالتها » و(" ابئة أخيها [أو بت أختها]('2. فيجوز 


010 
0 
200 


إِمّا وقوع التخصيص به لعموم الكتاب أو السئة المتواترة فلم يقع عند جمهور العلماء 
فإنْ آية الوصية عند جمهور العلماء منسوخة بآية المواريث . وقيل : بهذا الحديث . 
وقيل : بالإجماع . فليست الوصية واجبة . 

نعم عند بعض العلماء : أن آية الوصية مخصوصة بآية الفرائض وهذا الحديث ويبقى 
حكمها الوجوب للأقربين غير الورثة . نقله في ( فتح الباري) عن طاووس وغيره . 
انظر: فتح البارى ه / 71/7 » نيل الأوطار " / 48 . 

أمّا الإجماع على الحكم الذي تضمنه الحديث فقد نقله غير واحد من العلماء منهم 
ابن المنذر في الإجماع 75 ؛ وابن حزم في مراتب الإجماع ١١‏ وابن هبيرة في 
الإفصاح 7١/١‏ . 

والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة عن أبي أمامة الباهلي قال : سمعت 
رسول الله يه يقول : « إن الله قد أعطى كل ذي حق حقّه فلا وصيّة لوارث) . 

قال الترمذي : «وفي الباب عن عمرو بن خارجة وعن أنس . وهو حديث حسن 
صحيح ). 

وحديث أنس أخرجه ابن ماجة بلفظه. وقال فى الزوائد على ابن ماجة : (إسناده 
صحيح؛ : 1 

وحديث ععمرو بن خارجة أخرجه الدارمي والنسائي وأحمد في المسند من طرق 
متعددة . انظر : 1 ْ 1 

سنن أبي داود ١4١ - 79٠0/8‏ ( كتاب الوصايا) باب /* 

سنن الترمذي 4 / 47 » ( كتاب الوصايا) باب /ه . 

سنن ابن ماجة 4.5/57 485 »( كتاب الوصايا) باب/5 . 

سنن الدارمي 8١5‏ ( كتاب الوصايا) باب /78 . 

سنن النسائي 47/5 ١‏ ( كتاب الوصايا) باب/ه . 

.١851/ 14 المسند‎ 

الأصل (و) والمثبت كما في (س) . 

س (أو) . 

الزيادة من ((س) . 

واخخصوص بحديث النهي هنا قوله تعالى بعد ذكر المحرمات في النكاح - 


ات 


يص العموم به . ويصير ذلك كتخصيص [هذا]('2 العموم بالسنة 


7 
المتواترة ؛ لأن هذه الأخبار بمنزلة المتواترة ؛ لانعقاد الإجماع على حكمها وإن 


وأمًا الضرب الثاني من الآحاد وهو(>2 م(" لم تجمع الأمّة على 


العمل به ؛ فهو المسألة التى اختلف العلماء فيها . 


0غ0 
200 
)0 


- «...وأحل لَكُم ما وراء ذَلَكُم ...4 الآية/4١‏ سورة النساء . 


وقد أجمع العلماء على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. 

انظر : الإجماع لابن المنذر 17 » الإفصاح ١١8/5‏ . 

والحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة والنسائى 
والدارمي ومالك وأحمد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 

ولفظه عند البخاري : أن رسول الله َه قال : (لا يجمع بين المرأة وعمّتها ولابين 
المرأة وخالتها » . 

وفي الباب عن جابر عند البخاري والنسائي » وعن ابن عباس عند الترمذي . وعن 
أبي سعيد الخندري وأبي موسى عند ابن ماجة . انظر : 

صحيح البخاري 58/5 ( كتاب النكاح) باب /77” . 

صحيح مسلم (٠١75-1078/7‏ كتاب النكاح) باب /4 . 

سان الترمذي 77/7 - 477 ( كتاب النكاح) باب/ 3١‏ . 

سنن ابن ماجة 571/1١‏ ( كتاب النكاح) باب/ 7١‏ . 

سان أبي داود 7 / 4ه ( كتاب النكاح) باب / ١١‏ 2 

سنن النسائي 5 (كتاب النكاح ) باب //47 . 

سنن الدارمي ”8ه ( كتاب النكاح) باب /8 . 

الموطا ( كتاب النكاح) باب /8. 

المسند 247/5 . 

سقط من (س) . 

س (فهو) . 

الأصل (مما) والمثبت كما في (س) . 


جنات 


مسألة 


يجوز تخصيص عموم القرآن(١2‏ ب بخبر الواحد عندنا وعند كثير 


من المتكلّمين('2 . 
وقال بعض المتكلّمين من المعتزلة : لا يجوز . وهوقول شرذمة من 
الفقهاء( 2 . 


: 00 0 


. س(العموم من الكتاب)‎ )1١( 

(؟١)‏ هذا مذهب الشافعية وهو مذهب المالكية والحنابلة . ونسبه الآمدي وبعض 
الأصوليين إلى الأئمة الأربعة . وفى نسبته إلى أبى حنيفة نظر ؛ فإن المشهور عند 
ا حنقية كدذهب عبسى ين ايان وسباني ,+1 ١‏ 
انظر : الإحكام 587/5 » المنخول / 174 , العدة /١‏ .5ه »ء التبصرة 189 » 
مختصر المنتهى لابن الحاجب وشرحه للعضد ١59/7‏ ؛ جمع الجوامع وشرحه 
للمحلي 77/7؛ المحصول 158١/8/١‏ ؛ شرح تنقيح الفصول ٠١8‏ » إرشاد 
الفحول .١١/8‏ 

(9) وقد عزاه الغزالي في المنخول 174 . إلى المعتزلة مطلقاً . 

(4) سقط من(س). 

(5) الزيادة من (س) . 

(5) سقطمنو(س)2. 0 

(0) والمقصود تخصيصه أولا بقطعي حتى يخرج العام عن قطعيته بالتخصيص كما 
تقدم في حجيته . ويكون ظنيا فيجوز تخصيصه بظني وهو خبر الواحد . 
ومذهب عيسى بن أبان هذا هو مذهب الحنفية الذي ذكروه في كتبهم . 
انظر : أصول السرخسي ١47/١‏ » فواتٌح الرحموت "135/١‏ ؛ أصول البزدوي 
وشرحه كشف الأسرار 744/١‏ . وقد عزاه إلى الحنفية أيضاً أبو يعلى الحنبلي في 
العدة ؟ / 55١‏ » ونقله عنه فى المسودة ١١9‏ . 
وفداتقل بض الأفوئوة من حب قطي عنيع كالشوت الارل كسام الأندئو د 


بده 


وتعلّق من قال بذلك : بأنَ الكتاب موجب العلم والعمل فلا يجوز أن 
يخص بما يوجب العمل دون العلم . 

ولأنّه ('2 إسقاط بعض ما تضمَنه ("2 الكتاب » فلا 20 يجوز بخبر 
الواحد . ودليله النسخ : 


وأما عينسى بن أبان فقال : إذا حص العموم ضير مجازاً على ما 
سبق من قوله(؟» - وخرج أن يكون له ظاهر في قضيته . فصار تخصيصه 
منزلة [ بيسان 0“ المجمل. . 


وأمًا إذا لم يخص"'' منه شيء ؛ فهو باق على حقيقته » وهو مفيد 


-20 والفخر الرازي وابن الحاجب والقرافي (المراجع السابقة ) . 
فلعله مذهب لبعضهم لكنه غير المشهور . وقد أشار السرخسي إلى ما يفيد هذا 
من عزوه مدهب ابن أيآن إلى أكثر مشايخهم + 
وفي المسألة مذاهب أخرى منها : 
١‏ - القول بالوقف . هو قول القاضي أبي بكر الباقلاني وعزاه الشيرازي إلى بعض 
أهل الظاهر. 
انظر : اللمع »١18‏ البرهان 455/1١‏ » المنخول74١‏ . الإحكام للآمدي 
المستصفى 317١/17‏ . 
١‏ - إن خص بمنفصل جاز تخصيصه بخبر اواحد لانه يكو مجازاً» وإن خصص 
بمتصل أو لم يخص لم يجز . وهو منسوب إلى الكرخي . 
انظر : نهاية السول ١١5/1‏ », جمع الجوامع وشرحه للمحلي 58/5 »: 
الإحكام 850/5١‏ , المحصول .11١/*/١‏ 
)١(‏ س(لأنه) . 
(؟5) س(يتناوله) . 
(9) س(ولا). 
(14) تقدم في بحث ( حجية العام بعد التخصيص) .147/١‏ 
(5) سقط من(س) 
(1) س(يختص) . 


امات 


للعلم (' بما يقتضيه , فلا يجوز تخصيصه بخبر الواحد ؛ لأنّه نوع ترك , 
فيكون ترك ما يفيد العلم بما يفيد الظن. 
وأما دليلنا : 


فلأن خبر”" الواحد دليل موجب للعمل ؛ فما دل على وجوب العمل 
به [فهو”' الدليل على جواز التخصيص به . وهذا ؛ لأنّ العمل بالدليلين 
واجب ء ولا(*2 يجوز ترك دليل إذا أمكن العمل به . وإذا قلنا بالتتخصيص 
الذي ذكرناه عملنا بالدليلين» وإذا قلنا لا يجوز التخصيص تركنا دليل السئة. 

وبيان الترك : أنها دلت (*2 على شيء مخصوص » وقد تركوه حيث لم 
يخصوا بها العموم . و[ أما]('2 إذا خصّصنا العموم فلم يترك دليله ؛ لأنّه 
بدليله("2 باق فيما وراء الخصوص . 


فإن قالوا : تركتم القول بالاستيعاب في العموم . 


قلنا : قد ينا أن اعتقاد العموم لا يجوز بنفس الورود ما لم يُعرض 
العموم على الأصول الثابتة بالكتاب والسنة(*» , ثم/ إذا عرضنا(؟» ولم +ه/ب 


. س (يفيد العلم)‎ )1١( 

20 س (الخبر ). 

(؟) سقط من(س). 

(14) س(فلا). 

(5) س(نزلت) . 

(1) سقط من(س). 

(/ا) س (لأن دليله ) . 

(4) تقدمالكلام في هذا . وفيه خلاف أبي بكر الصيرفي وقوله أنه يجب اعتقاد 
العموم بنفس الورود . وقول جمهور الشافعية : أنه لا يجب الاعتقاد بنفس الورود 
بل يعرض على دلائل الشرع ليعلم عدم الخصص . انظر : ١‏ /508. 

(5) س(عرض) 


0-7 


د دلبل مقما سي" ١)حينفذ‏ تعتقل عمومه . فإذا وجد في الأصول ما 
نخصة ل يكن هذا ترك القول ها يتحضيه الفتهوم من الاسحيعاب بل هو 
في الحقيقة بيان اتصل ('2 بالكتاب » فظه ( 1؟ آنه ون وديا كي 
فيما(*؟ وراء اخصوص . 

ويمكن أن ا ا 0 0 
فإِنْ عمومه ا 0 و 
عليه السلام «لاء حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك)(*)2. 


. الأصل (فخصصنا) والمثبت كما في (س)‎ )١( 

(؟1) سس (اتصال). 

(؟) س(ظهر). 

(14) س(مقتضياما وراء) . 

(5) سقط من(س). 

(5) الآية (0٠5؟)‏ سورة البقرة . 

(1) س (لأن عمومه اقتضى) . 

(4) س(مخصوص). ش 

(4) الحديث عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن 
ماجة بألفاظ متقاربة . 
ولفظ مسلم : عن عائشة قالت : جاءت امرأة رفاعة إلى النبي َيه فقالت “كني 

عند رفاعة وطلقني فبت طلاقي . فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإن ما معه مثل 

هدبة الثوب. . فتبسّم رسول الله َه نقال : «أتريدين أن ترجعي إلي رفاعة ؟ لا . 
حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك؛ . انظر : 
صحيح البخاري ١57/57‏ ( كتاب الطلاق ) باب / / . 
صحيح مسلم 1/ ٠١55-1055‏ ( كتاب النكاح) باب ١7//‏ . 
سنن أبي داود 7١7/57‏ ( كتاب الطلاق ) باب /49 . 
سنن ابن ماجة 577-7171١1١‏ ( كتاب النكاح) باب/ 87 . 


00-7 


وكذلك خصوا قوله تعالى 8 يوصيكُم الله في أولادكم 2104 بقوله 


عليه السلام (لا يتوارث أهل ملتين شتى ..) 0(" الخبر . وكذلك قوله عليه 
السلام «إنا معاشر الأنبياء لا نورث)20 . 


وخصوا قوله تعالى 8 فاقتلوا المشركين 04*) بنهيه عليه السلام عن قتل 


النساء0* )2 , 


20 
20 


02 


الأية ١١‏ سورة النساء . 

الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجة وأحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه . 
بلفظ الكتاب . وهو عند الترمذي عن جابر - رضى الله عنه . انظر : 

سنن أبي داود 578/8 7894 ( كتاب الفرائض ) باب / ٠١‏ . 

سان ابن ماجة 417/7 ( كتاب الفرائض ) باب /5 . 

. ١418/١7 المسند‎ 

سنن الترمذي 4/4 47 ( كتاب الفرائض) باب / ١5‏ . 

الحديث بلفظ «لاا نورث ما تركداه صدقة) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي 
وأحمد في المسند من طرق متعددة عن أبي بكر وعائشة وأبي هريرة. انظر: 

صحيح البخاري 8/” - ه ( كتاب الفرائض ) باب /" . 

صحيح مسلم ١1888-1+1/9/17‏ ( كتاب الجهاد) باب/١١‏ . 

سنن أبي داود 55/8" وما بعدها ( كتاب الخراج والإمارة والفيء) باب/ ١5‏ . 

سنن النسائي ١77/1‏ ( كتاب قسم الفيء ) باب /4 . المسند ١7/9/1١‏ 

ولم أره فيها بلفظ الكتاب . لكن ذكر الغماري في الإبهاج بتخريج أحاديث المنهاج / 15 أنه 
بهذا اللفظ عند النسائى فى (السنن الكبرى ) عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - . 
الآية ومع سورة النونة . ْ ْ 

وذلك في الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما - قال : وجدت امرأة 
مقتولة في بعض مغازي رسول الله يله فنهى رسول الله يِه عن قل النساء والصبيان . 
أخرجه البخارى وأبو داود وابن ماجة والدارمي ومالك في الموطا وأحمد في المسند . 
انظر : صحيح البخاري 4 / ١١‏ ( كتاب الجهاد والسير) باب / ١48‏ . 

سنن أبي داود ١١/7‏ ( كتاب الجهاد) باب / ١5١‏ : 

سنن ابن ماجة 4417/57 ( كتاب الجهاد) باب/ 7٠‏ . ح 


اد 5 


وأما دليلهم ؛ [فالجواب عنه] )١(‏ نقول : استغراق العموم 
يقتضيه غالب الظن دون اليقين » [فجاز أن يعارضه من أخبار الآحاد ما 
يوجب غالب الظن دون اليقين]('"2 . 

وعلى أن خبر الواحد معلوم الأصل باليقين ؛ وهو إجماع الصحابة - 
رقي الفغوت نانهم العيعراعلن قوله والعدل بدح عل اسك 
من بعد(" - فأجري عليه حكم أصله » كما أن جهة القبلة معلومة 
إن( كان الاجتهاد عند إشكالها مظنوناً » فأجري عليها حكم أصلها 
وأجزأت الصلاة . كذلك هاهنا . 

وأما النسخ ؛ فهو رفع الحكم بعد ثبوته » فلا يجوز بدليل مظنون 
إذا كان ثبوت المرفوع بدليل مقطوع به . وأما التتخصيص ؛ فليس برفع 
للحكم إِنّما هو في الحقيقة ما بيّنْاه من اتصال بيان بالعموم » فصار بمنزلة 
اتصال بيان بمجمل الكتاب » فيجوز بخبر الواحد . 

وأما الذي قاله عيسى بن أبان ؛ فقد قاله من أصل اعتقده ل(*2 نوافقه 
عليه ؛ وقد* ذكرنا("2 بطلانه » وضعف الدليل الذي استدل به .والله أعلم . 


سنن الدارمي 519 ( كتاب السير) باب/5؟ . 
الموطأ /ا44 ( كتاب الجهاد) باب/”7 . 
المسند 7107/5 6 7” 7 من طرق متعددة . 
* أول (55/أ) س . 
)١(‏ الزيادة من( س) وفي الأصل ( وأما دليلهم فنقول) . 
(؟١)‏ سقط من(س). 
)2 انظر بحث أخبار الأحاد في : 5514/57 . 
(؟) س(فإن). 
(5) س زيادة (لأنا) . 
(5) الأصل (فذكرنا) والمثبت كما في ( س) . 
وهذا إشارة إلى ما تقدم في بحث حجية العام امخصوص .710/١‏ 


اك 


وأما تخصيص السنة بالسنة فجائز .2١(‏ 
وعن داود : أنه لا يجوز" ؛ لأنّْ الله تعالى جعل رسوله يله مبيّناً 
فلا تحتاج سنته إلى بيان . 


وهذا ليس بشيء ؛ لانّه إذا جاز تخصيص الكتاب بالكتاب ؛ جاز 
تلخقنيض السدة بالسنة . 


وقوله : إن السنئّة بيان . 


قلنا : والكتاب بيان ؛ قال الله تعالى «( تبيّاناً لكل شيء 2504 فإذا 


السنّة بالسئّة [وإن كان مبينا . هذا ظاهر . 


ولأن تخصيص السنة بالسنة](1) موجود [ كما ود تخصيص 
الكتاب بالكتاب » فوجب 6(" 2 القول به فى الموضعين . 


. هذا مذهب الشافعية وهو قول جمهور العلماء‎ )1١( 
والملقصود هنا : تخصيص السنة المتواترة بالمتواترة » والأحاد بالأحاد . أما‎ 
. تخصيص المتواترة بالآحاد فقد تقدم الخلاف فيه في المسألة السابقة‎ 
المحصول‎ » 58١/5 الإحكام للآمدي‎ » ١58 إرشاد الفحول‎ » ١8 انظر : اللمع‎ 
. ؟7ا!/ه/١ المعتمد‎ » ١58/7 مختصرابن الحاجب وشرحه للعضد‎ »: 5 

)1٠(‏ وقد نقل الشوكاني عن الشيخ أبي حامد الاسفراييني هذه النسبة إلى داود في 
تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة . وقال الشيرازي : ١‏ وقال بعض أهل 
الظاهر يتعارض الخاص والعام») . 
انظر : اللمع ١8‏ » إرشاد الفحول ١58‏ . 

99) الآية (89) سورة النحل . 

(4) الزيادة من (س) . 

(5) سقط من(س). 


غ/ د 


وبيان وجود تخصيص السنة بالسنة : قوله عليه السّلام ولا تنتفعوا 


من المية بشيء)(١2‏ قد("2 خُص با روي أنّه ‏ عليه السّلام - قال فى شاة 
ميمونة2"7 : «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه)!؟ . 


)١(‏ الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والنسائي عن عبد الله بن عكيم قال : قُرىء 


200 
حي 


0 


علينا كتاب رسول الله ييه بأرض جهينة وأنا غلام شاب أن لا تستمتعوا من الميتة 
بإهاب ولا عصب ؛» . قال الترمذي بعد أن أورده : وهذا حديث حسن» . 

قلت : ولم أجده بلفظ المؤلف . انظر : 

سنن أبي داود 4 / 7٠١‏ - 511 ( كتاب اللباس) باب / 47 . 

سنن الترمذي 5١7/4‏ ( كتاب اللباس) باب //؛ . 

سنن ابن ماجة ١١94/51‏ ( كتاب اللباس ) باب /75 . 

سنن النسائى ١75/1‏ ( كتاب الفرع والعتيرة) باب /ه . المسند 4/ #1١051١‏ . 

س (ثم) . 

هي ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية العامرية - أمْ المؤمنين - تزوّجها الرسول وَل 
سنة /ا من الهجرة لما اعتمر عمرة القضية » وبنى بها بسرف . توفيت بسرف سنة ١ه‏ 
وقيل غير ذلك . 

انظر : الإصابة ١55--1١١7/8‏ » الطبقات الكبرى ١1.0 - ١77/8‏ » سير أعلام 
النبلاء ؟9/5؟ ‏ 10" ء تهذيب التهذيب 409/١7‏ . 

الحديث عن ابن عباس - رضي الله عنه ‏ أخرجه من طرق متعددة مسلم وأبو داود 
وابن ماجة والنسائي وفيها جميعا أن الشاة لمولاة ميمونة . 

وتمام الحديث عند مسلم ١‏ .. قال عليه السلام : هلا أخذتم إهابها فدبغتموه 
فانتفعتم به » فقالوا : إنها ميتة . فقال « إنما حرم أكلها » . 

وقد روى النسائي عن ابن عباس من طريق مختلف قال : ١مر‏ النبي عَفّه بشاة لميمونة 
ميتة فقال: «ألا أخذتم إهابها فدبغتم فانتفعتم ؛ ومثله في المسند عن ابن عباس . انظر : 
صحيح مسلم 77/1١‏ ( كتاب الحيض ) باب /17؟ . 

سنن أبي داود 77/4 ( كتاب اللباس ) باب / 4١‏ . 

سنن ابن ماجة ١١97/7‏ ( كتاب اللباس) باب / 7٠‏ . 

سنن النسائي ١7١/17‏ ( كتاب الفرع والعتيرة) باب /4 . المسند 7١17/١‏ . 

وقد قال الخطابي في ( معالم السنن) في التعارض بين هذا الحديث والحديث السابق ‏ - 


اهبا د 


اع ا سي 5 


يي 


القول بالفعل . 


)ع2 


عن عبد الله بن عكيم : ذهب أحمد حنبل إلى ظاهر هذا الحديث - حديث عبد الله بن 
عكيم - وزعم أن الأخبار في الدباع منسوخة ؛ لأن في بعض الروايات أن عبد الله بن 
عكيم قال: أتانا كتاب رسول الله يله قبل موته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة . . الحديث. 
ومذهب عامة العلماء على جواز الدباغ والحكم بطهارة الإهاب إذا 50 هذا 
الحديث - حديث عبد الله بن عكيم - لأن عبد الله بن عكيم لم يلق النبي عَْه . وما 
هو حكاية عن كتاب أتاهم . فقد يحتمل لو ثبت الحديث أن يكون النهي إنما جاء عن 
الانتفاع به قبل الدباغ. ولا يجوز أن يترك به الأخبار الصحيحة التي قد جاءت في الدباغ 
؛ وأن يحمل علي النسخ ) هامش سنن أبي داود 4 / 77٠١‏ . 

وهو مذهب الشافعية وجمهور العلماء . وذلك مثل أن يحرم أشياء بلفظ عام ثم يفعل 
بعضها فيخص بذلك العام إلا أن يقوم دليل على الخصوصية . 

انظر : اللمع١٠‏ » الإحكام للآمدي 555/5 » العدة 017/١‏ » مختصر المنتهى وشرحه 
للعضد ١١١/1١‏ ء المعتمد 7017/١‏ » فواتٌ الرحموت 5514/١‏ » المسودة ١١5‏ » شرح 
الكوكب المنير 1/7/ا” . 


(؟) وهوقول لبعض الشافعية ونسبه الشيرازي في ( التبصرة ) إلى أبي إسحاق الإسفراييني منهم . 


ولم يذكر المؤلف أدلة القولين هنا . وقد ذكرها الشيرازي في اللمع ٠‏ باختصار وهي : 
دليل الكرخي ومن تبعه : أنه يجوز أن يكون مخصوصاً به يله . 

زكال معدلا سول الأول : والأول أصح . لأنه وإن جاز أن يكون مخصوصاً إلا أن 
الأصل مشاركته الأمة في الأحكام . ولهذا قال الله تعالى طلَقَدْ كَانَ لَكُم في رَسَول الله 
أسوةٌ حَسَنةٌ 4 وانظر : التبصرة 1417» والمراجع السابقة . 

وقد ذكر بعض الأصوليين تفصيلاً فى أحكام الأفعال هنا من حيث التخصيص وعدمه 
عالاتدي .ران الماهي والشخر الراري ونرسهيا إل تحتحية الكل ف تق الآمةا: 
والتخصيص هنا فرع عن القول به . 

انظر : الإحكام 589/5١‏ » مختصر المنتهى وشرحه للعضد 15١/7‏ , المحصول ١/5/7؟١.‏ 


5لا 


ولهدا :ال يس هيه جا استحنال الزيلة راسد رما عابط والبول 3 1/52 
باستقبال رسول الله مَك بالمدينة بيت المقدس واستدباره الكعبة (5) , 


اللججمع بين الجلد ا 22 ب عله في رجم ماعزر' )2 


)١١‏ وهو ما رواه أبو هريرة أن رسول الله ييه قال : «إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل 
القبلة ولا يستدبرها ) رواه مسلم . وعن أبى أيوب الأنصاري عن النبي عَلْتّه قال «إذا 
أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا » متفق عليه . 
انظر : صحيح البخاري 45/١‏ ( كتاب الوضوء ) باب/ ١١‏ 
صحيح مسلم 557/1١‏ - 5550 ( كتاب الطهارة) باب / ١07‏ . 

)١١‏ وهو ما رواه ابن عمر رضي الله عنه قال : ١‏ رقيت يوما على بيت أختى حفصة فرأيت 
النبي ينه قاعداً لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة » رواه البخاري ومسلم وغيرهما . 
انظر : صحيح البخاري ١/5؛‏ ( كتاب الوضوء) باب/ ١١‏ . 
صحيح مسلم 555/١‏ ( كتاب الطهارة ) باب/7١‏ . 
وقد حمل من أجرى التخصيص هنا فعل النبي يَيتَّهُ على الجواز في البنيان . وخصوا به 
النهي العام الثابت بقوله . وممن ذهب إلى هذا الشافعى ومالك وهو رواية عن أحمد . 
انظر تفصيل الخلاف في هذه المسألة في : المجموع شرح المهذب 14/7 » فتح الباري 
0١‏ ؛ عمدة القاري 771/5 » نيل الأوطار 98/١‏ . 

2220 وهو قوله عليه السلام في حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - ٠‏ خذوا عني خذوا 
عني قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والشيّب بالشيّب جلد 
مائة جلدة والرجم ) رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي وأحمد . 
انظر : صحيح مسلم 18١5/1‏ - ( كتاب الحدود) باب ]3 . 
سنن أبي داود 6 / 579 - 5/١‏ ( كتاب الحدود) باب /37 . 
سنن الترمذي 4١/4‏ ( كتاب الحدود ) باب /8 . 
سان ابن ماجة 8675/15 - 857 ( كتاب الحدود) باب // . 
سنن الدارمي 0117 ( كتاب الحدود) باب / ١9‏ . المستد ه/١”‏ , 

):١‏ انظر : صحيح البخاري 4/8 ؟ ( كتاب الحدود) باب 11 . صحيح مسلم كما 
( كتاب الحدود) باب / 4 . سنن أبى داود 5 / 7ه ( كتاب الحدود) باب / 4 ؟ . المسند 
"60١‏ . وهو عند الجميع من طرق متعددة . 
وما عزهو : ماعز بن مالك الأسلمي له صحبة . وقد رُجم بحكم رسول الله في الزنا . - 


ا 


والغامدية(١'2‏ من غير جلد . 
هكذا ذكره الأصحاب . وعندي أن هذا بالنسخ أشبه . 
وأيضاً: إن النبي َه نهى عن الوصال » ثم خْصّ عموم نهيه بفعله 
في حقّه دون غيره ('). 
[ تخصيص العموم بالإجماع] 


قاطعة . 


وقد خُص بالإجماع قوله تعالى (إ يوصيكُم اللَّهُ في أولادكُم للذكَر 


>> قال عنديّقه : «لقد تاب 3 توبة لو تابها طائفة من أمتي لأجزأت عنهم؛ . 
له ترجمة في ا ل ا ا 1 

)١(‏ أخرج قصتها مسلم من رواية سليمان بن بريدة عن أبيه . وهي عند أبي داود وأحمد من 
حديت عبد الله بن بريدة عن آبية . انظر : 
صحيح مسلم 18717-1177/5( كتاب الحدود) باب /ه. 
سنن أبي داود 4 / 588 ( كتاب الحدود ) باب / 75 . المسند ]ىع . 

(؟) في النهي عن الوصال أحاديث كثيرة منها 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن النبي قَفُْهُ نهى عن الوصال . فقالوا : إنك 
تفعله . فقال : «إني لست كأحدكم إِنْي أظل يطعمني ربي ويسقيني» رواه 
البخاري ومسلم وغيرهما. وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي فَيقّه قال : 
«إياكم والوصال» فقيل : إنك تواصل. قال : «إنّي أبيت يطعمني ربي 
ويسقيني . فاكلفوا من العمل ما تطيقون» رواه البخاري ومسلم وغيرهما . 
انظر : صحيح البخاري 5/ 17-7145 ( كتاب الصوم ) باب /48 . 
ا 02/0 وكات العو 01 

99") قال الآمدي : ولا أعرف خلافاً في 7 تخصيص القرآن والسنة بالإجماع» . الإحكام 
؟/7". وانظر اول 1 1141 نالحدل 0 اللمع ٠٠١‏ 
مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ١6٠١/5‏ . 


اهلاط 


مثل حَظ الأَنقَيَين 4( بان العبد لا ير ث0" , 
وإذا جاز أن يُخص بالإجماع [عموم]”"2 الكتاب جاز أن يخص به 
عموم السئّة أيضاً . 
[ تخصيص العموم بأقوال الصحابة] 
وأما [تخصيص العموم بأقوال الصحابة : 
الى ارو لير | داعي ايه ريخستو وزع 10 يكيم 
إجماعاً فيجوز ](؟) تخصيص”7"' العموم به على ما قدمناه. 


وأما | ذا الول في شال من أده ء وم يظورمن أحد منهم خلافه 
ولا وفاق معه ؛ فإن حصل إجماعاً لانتشاره جاز(') تخصيص العموم به("). 


ا 500 


. سورة النساء‎ )١١( الآية‎ )١( 
(؟1) وقد نقل الإجماع على عدم توريث العبد غير واحد من العلماء منهم : ابن حزم في‎ 
. 755/5 وابن قدامة في المغني‎ » 87/١ مراتب الإجماع 17 » وابن هبيرة في الإفصاح‎ 
. (؟) الزيادة من ((س)‎ 
. الزيادة من( س)‎ )4( 
+) زم الال وواما تخقيص) والنيت كما في زان‎ 
. ) س(فإن جعل إجماعا فيجوز‎ )5( 
هذابناء على اختيار المؤلف أن قول الصحابى فى هذه الحالة يكون إجماعا‎ 17/9 
. 1/2 مقطوعاً بد كناسياتي فى يات الإجماع‎ 
وهو مذهب الشافعية وإليه ذهب الحنابلة والمالكية وأكثر الحنفية على تفصيل‎ 
سيرد في موضعه. وفي المسألة أقوال أخرى‎ 
. والقول بتخصيصه للعام مبني على كونه حجة‎ 
؛ » اللمع 45 » إرشاد الفحول 85 » فواتٌ‎ 5١/1١ وانظر : الإحكام للآمدي‎ 
. 777/57 الرحموت‎ 


هلام 


يجعله في القديم حجّة كالقياس ('2: وهو قول أبي حنيفة ومالك2"0. 
ثم(") رجع عنه في الجديد ومنع أن يكون حجّة(*2 . فعلى [هذا](*» 
القول لا يجوز تخصيص العموم به . 
وأما القول القديم فقد اختلف أصحابنا في تخصيص العموم به : 
فقال بعضهم : يجوز ؛ لأنه حجة شرعية بمنزلة سائر الحجج .(') 


وقال بعضهم : لايجوز (") 0 لأنّ الصحابي محجوج بالعموم فلا 
يخص بقوله العموم » وقد كانت الصحابة يتركون7* أقوالهم إذا سمعوا 


.٠ 30‏ في اللمع 065غو حجة ويقدم على القيانن: ) 

. وهو رواية عن الإمام أحمد أيضا‎ )١9( 
اللمع ؟ه » القواعد والفوائد الأصولية ©96؟؛‎ » ١45/4 انظر : الإحكام للامدي‎ 
. التبصرة 5946 . وانظر أيضا : 784/7 . وفيها تفصيل الكلام في المسألة‎ 

9“) هوالإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحي . ولد في سنة 47 ه . أخذ العلم 
عن نافع وسعيد المقبري وابن المنكدر والزهري وابن دينار وغيرهم . جلس 
للتدريس والفتيا وعمره إحدى وعشرون سنة » وقصده طلبة العلم من الافاق ١‏ 
ولم يكن بالمدينة عالم بعد التابعين يشبه مالكا في العلم والفقه والجلالة 
والحفظ .من أشهر كتبه ( الموطا) ومذهبه مدون في (المدونة الكبرى ) . توفي 
سنة9/ااه. 
انظر : سير اعلام النبلاء 48/8 ه7١‏ » وفيات الأعيان 4/ه 2١79-1١‏ 
البداية والنهاية 1174/5٠‏ - ه7١‏ » تهذيب التهذيب ١١٠/ه‏ -4 » طبقات 
الحفاظ للسيوطي 89- 16١‏ » شذرات الذهب ؟5785/5-؟359 . 

(4) انظر : ١91١/7‏ من هذا الكتاب . 

(5) سقط من(س). 

(7) س(سائر حجج الشرع) 

. 795 انظر أقوالهم في : اللمع ١ه » التمهيد 484 » القواعد والفوائد الأصولية‎ )1٠( 

(4) س(يذكرون). 


عا رات 


العموم في خبر النبي 2ه ؛ قال ابن عمر ('2 : «كنا نخابر أربعين سنة 
حتّي روى لنا رافع بن خديج(" أن النبي يه نهى عن الخابرة » فتركناها 
دجوا ليها هذا توس كيرا + 


20 


20 


20 


250 


[ تخصيص عموم الخبر بمذهب راويه ] 
وأمّا تخصيص عموم الخبر بمذهب راويه 7 ؛ فإنه أجازه ؛ 


هو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي أبو عبد الرحمن . أسلم 
مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم وشهد مع رسول الله عَْلَهُ الخندق وما 
بعدها. كان من أهل الورع والعلم كثير الاتباع لآثار الرسول » كثير الحج حتى 
قيل: إنه كان أعلم الصحابة بالمناسك . مات بمكة سنة “لاه وصلَى عليه 
الحجاج . 

انظر : الإصابة 1١8١/4‏ --188.» الطبقات الكبري 79/8/5١‏ , 84/ 2188-1147 
سير أعلام النبلاء 7٠/8‏ - 7884 » تهذيب التهذيب 5ه/558 -5508 » وفيات 
الأعيان ”١ - ١8/5‏ ء شذرات الذهب 8١/١‏ . 1 

هو رافع بن خديج بن رافع بن عدي الانصاري الأوسي صحابي . رده رسول الله 
َيه يوم بدر لصغر سنه وأجازه يوم أحد وشهد ما بعدها مغ رسول الله . مات سنة 
4 أيام عبد الملك بن مروان وهو ابن 85 سنة . 

انظر : الإصابة 41/57 » سير أعلام النبلاء 181/5 - 18ء أسد الغابة ١90/5‏ 
١41١‏ الاستيعاب 4/4/5 - 48٠60‏ »ء تهذيب التهذيب */ 750-579 . 

هذا الأثر رواه بمعناه مسلم وأبو داود وابن ماجة والنسائى وأحمد عن ابن عمر . 
ولفظ ابن ماجة عن ان عمدة فنا افجا بولا ري ذلك بان عفن كيه رافع بن 
خديج يقول : نهى رسول الله يَفِْه عنه فتركناه لقوله ) سنن ابن ماجة /1١9/5‏ 
( كتاب الرهون ) باب /لا . 

وانظر : صحيح مسلم وما بعدها( كتاب البيوع ) باب/7١‏ من طرق 
مختلفة . سنن أبي داود 587/7 ( كتاب البيوع )باب/١7‏ . سنن النسائى 4/4/1 
( كتاب المزارعة ) باب / 5غ . المسند ١١/5‏ . 

المراد هنا الراوي من الصحابة إذا خالف مذهبه أو عمله الخبر الذي رواه عن النبي عله . 


حا امات 


أبوحنيفة('2 ؛ لأنه أعرف بمخرج ما رواه من غيره . 


5 2 0 55 2 00 و 5 5 8 
مثل ما روي عن أبي هريرة!") أنه أفتى7") بغسل الإناء من ولوغ الكلب 


ثلاث مرّات 249 ع وقد روئ غسله سبعا عن النبى وَيلّه (*2. فخص روايته بمذهبه. 


00 


000 
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0 
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وهو رواية عن الإمام أحمد . ونسبه القرافي في (التنقيح) إلى الإمام مالك 
والشافعي . والمنقول عنهما عند الأصوليين خلافه . 

انظر : العدة 589/5 أصول السرخسي 5/5 » مسلم الشبوت وشرحه فواعٌ 
الرحموت ١5/5‏ ١/هه؟‏ #مسس شين لامب وشرحه للعضد 
5ه اللمع ٠١‏ » التبصرة49 ١‏ » المسودة ١١‏ » شرح تنقيح الفصول9١5‏ . 
أبو هريرة : أرجح الأقوال أن اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي صحابي جليل . 
أكثر الصحابة رواية للحديث . قال البخاري : «روى عنه نحو 6٠٠١‏ من أهل العلم) 
وكان أحفظ من روى الحديث في عصره . توفي سنة لاه ه وقيل غير ذلك عن 
8لاسنة . 

انظر : الإصابة 475/17 - 4450 » سير أعلام النبلاء 1/8/7 - 5857 »؛ الطبقات 
الكبرى لابن سعد ؟55/9”" -858 2 850/4 - 84١‏ » تهذيب التهذيب 
5757-5 معرفة القراء الكبار 4١ - 10/١‏ » شذرات الذهب ””/١‏ . 

ان وهر 

فتوى أبي هريرة هذه أخرجها الدار قطني في السنن عن عبد الملك بن أبي سليمان عن 
عطاء عن أبي هريرة قال : «إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه ثم اغسله ثلاث مرات). 
قال الدار قطني : هذا موقوف ولم يروه هكذا غير عبد الملك عن عطاء . 

وروى من طريق آخر عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة أنه كان إذا ولغ الكلب في 
الإناء أهراقه وغسله ثلاث مرات . سنن الدار قطني 55/١‏ . 

وفي التعليق المغني على سنن الدار قطني لأبي الطيب العظيم آبادي :5/1١‏ «قال 
البيهقي في معرفة علل الحديث سنت ب ى الأرن لواب فمة النل ين 
بين أصحاب عطاء ثم أصحاب أبي هريرة وج الاك يبل بلدا يخالت فيه 
الثقات . وهذا الحديث مخالف للأحاديث الصحيحة عن أبي هريرة ١‏ | ا 

في الحديث المتفق عليه . ولفظه عند البخارى « أن رسول الله عَيِنْه قال : إذا شرب 
الكلب في إناء أحدكم فليفسله سبعاً ) وقد رواه فدات التدا واتكيك جده ايض * 


رات 


يبينه : أنْ الراوي لا يترك ما رواه عن النبي َه إلا وقد عرف من جهة 


النبئ ع تتتضيضن ؤلك(١)‏ او تسيفه:. 


وهذا فاسد عندنا('2 ؛ لأن روايته حجة ومذهبه ليس بحجة فلا (50) 


يجوز تخصيص ما هو حجة بما ليس بحجة . 


[و] لأنه محجوج بالخبر ‏ فلا(”) يجوز تخصيصه بقوله كغيره 


ويبينه : أن مقتضى العموم('2 معلوم » وليس في مقابلته إلا حسن الظن 
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انظر : صحيح البخاري 5١/١‏ ( كتاب الوضوء) باب /8” . 
صحيح مسلم 554/١‏ ( كتاب الطهارة ) باب //7 . 
سنن الترمذي ١5١/١‏ ( كتاب الطهارة ) باب/58 . 
سنن ابن ماجة ١7١/١‏ ( كتاب الطهارة) باب ”١/‏ . 
سنن النسائي /١‏ ٠ه‏ ( كتاب الطهارة ) باب 1ه . 
الموطا 14” ( كتاب الطهارة ) حديث /ه” . 
المسند 548/5 . 
الأصل ( الكتاب ) والمثبت من ( س) . 
هذا هو مذهب الشافعية كما نقله الأصوليون . ورجحه الشيرازي في ( اللمع : 
والتبصرة ) . واختاره الفخر الرازي في ( المحصول ) » ونقل عن الإمام الشافعي قوله 
« إن كان الراوي حمل الخبر على أحد محمليه صرت إلى قوله » وإن ترك الظاهر 
لم أصر إلى قوله» . وبه صرح النووي في (المجموع) . ونسبه ابن الحاجب في 
( الختصر) إلى الجمهور عدا الحنفية والحنابلة . وهو رواية عن الإمام أحمد . 
انظر : المحصول ١591/5/١‏ , المجموع شرح المهذب 588/7 ., والمراجع السابقة 
هامش/ ١‏ ص .58١‏ 
س (ولا). 
سقط من (س) . 
س(ولا). 
س ( المقتضي للعموم) . 


وات 


بالراوي. ومعنى حسن الظن [ بالراوي] : ('2 أنه لولا أنه علم قصد 
الرسول عَيهُ ومراده من العموم لم يخالف . وهذ("2 وإن كان كذلك إلا أنه 
مظنون » وكون العموم حجّة في جميع ما يستوعبه العموم معلوم , ولا 
يجوز ترك المعلوم بالمظنون . 

وعلى أن خلافه لو كان لعلمه بقصد2'27 الرسول كان ينيغى أن يبن 
ذلك » لكي يزيل عن نفسه الاتهام بمخالفة الرسولظه  ./‏ - 

والكلام الوجيز في هذا : أن علينا أن نعتقد العموم في قول 
الرسول ميته ونبجمعله حجّة على كل من(؟» يخالفه , وليس(*2 علينا أن 
نتفحص عن قول من يخالفه أنه [لم خالفه؟.و](١2‏ من أين قال[ما 
قال]؟2"2 . بل يحتمل”7* أنه عن قياس فاسد* ورأي باطل . وخلاف من 
ليس بمعصوم عن الخطأ لا يقابل قول من هو معصوم عن الخطأ . 


وعلى هذا نقول : قول ابن عباس إن المرتدة لا تقتل210- إن ثبت عنه - 


* أول 57 /رب) س 

)١(‏ سقط من(س). 

(؟5) س (هذا) بدون الواو. 

99) الأصل (يعلم مقصد) . والمثبت من (س) . 

(14) س(شيء). 

(5) س(أوليس). 

(5) الزيادة من (س) . 

(17) الزيادة من س) . 

(48) س(ويحتمل). 

(1) قول ابن عباس هذا رواه عبد الرازق في ( المصنف ) عن الثوري » ورواه ابن أبي شيبة في 
( المصنف ) بسنده عن أبي حنيفة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال : «لا يقتلن 
النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام ولكن يحبسن ويدعين إلى الإسلام فيجبرن عليه)  .‏ - 


حو 


:هاب 


لا يخص به عموم قوله عليه السّلام «من بدل دينه فاقتلوه)(١)‏ 5 
الخبر(") ع كالذي رواه ابن عمر ( أن المتبايعين بالخيار ما لم يتفرقا)(”) وفسره 
بالتفريق بالأبدان لا بالأقوال2*0. فيكون أولى ؛ لأنه قد شاهد من خطاب 


>0 ورواه الدار قطني في (السنن) من طريقين عن ابن عباس بمعناه . 
انظر : المصنف لعبد الرزاق 177/٠١‏ » المصنف لابن أبي شيبة ١١٠١/10١غ‏ 
التعليق المغنى على سنن الدار قطنى ١١8/7‏ . 
وقد انكر الشافعي في الام 1717/1 . ثبوت هذا الأثر قال : 0 قد قال غير واحد 
عنامال االعلع باللسدييف .+ عد خط 6 واه فل روي هذا يسن دن يفيت أفل 
العلم حديثه » . وانظر في ذلك أيضاً : نصب الراية «//481 - هره4 . 
وبقول ابن عباس هذا أخذ الحنفية وقالوا : إن المرتدّة لا ثُقتل بل تُحبس 
وتُستتاب» وخالفهم الجمهور . 
انظر الخلاف في : فتح الباري 775/١7‏ » المغني ١57/8‏ » نيل الأوطار . 
38/17 المبسوط .١1١8/١٠١‏ 

.”١ه/١ تقدمفى‎ )١( 

)١١‏ وشو دحي الغذا مي ناه قد تقدم نص الشافعي الذي أورده صاحب 
(المحصول). 
وخالف في ذلك الحنفية فقالوا بعدم الرجوع إلى تفسير الصحابي . 
انظر : اللمع .٠١‏ المجموع شرح المهذب ؟7/5"ه ء العدة 585/5 ومابعدها » 
المسودة 2١‏ مسلم الغبوت وشرحه فواتٌ الرحموت 8608/١‏ 6 ؟157/7, أصول 
السرخسي 0 

(56) حديث متفق عليه عن ابن عمر . انظر : صحيح البخاري ١7/7‏ ( كتاب 
البيوع ) باب / 47 .صحيح مسلم ١١57/15‏ ( كتاب البيوع ) باب / ٠١‏ . 

050 روى ذلك البخارى ومسلم أيضاً في صحيحيهما عن نافع مولى ابن عمر قال : 
«وكان ابن عمر إذا اشترى شيئًا يعجبه فارق صاحبه) . وعند مسلم : «فكان إذا 
بايع رجلاً فآراد أن لا يقيله قام فمشى هنيّة ثم رجع إليه) . صحيح البخاري » 
صحيح مسلم ( الموضعين السابقين) . 


هم5 


الرسول عَّهُ ما عرف به مقاصده » وكان تفسيره بمنزلة نقله . 


والفرق بين تفسيره وتخصيصه بمذهبه : أن تفسيره موافق للظاهر 
غير مخالف له فأخذ به . وأمّا مذهبه مخالف()2 فلا يخص به على ما 
00 


[ تخصيص العموم بالقياس] 
وأما التخصيص بالقياس ؛ فقد اختلف فيه مثبتوا القياس(5 . 
فذهبت شرذمة من الفقهاء . وكثير من المعتزلة إلى أن تخصيص 
العموم بالقياس لا يجوز(*» ؛ لأن ظاهر العموم أقوى من القياس فلم يجز 
أن يخص بالقياس . والدليل على أنه أقوى : أنه دليل علمي والقياس دليل 
ظني » ولا شك أن العلمي أقوى من الظني . 
ولأن العموم2”0 نص » والقياس يستعمل مء(١2‏ عدم النص . 


. س(فخلافه)‎ )1١( 

(؟) س زيادة (بيانه) . 

(9) الخلاف في التخصيص بالقياس في الظني . أما القطعي فقد نقل بعض العلماء 
الإجماع على التخصيص به . 
انظر : نهاية السول ؟/ه١١‏ ؛ شرح الكوكب المنير 7078/7 » حاشية البناني 
4/١‏ . وقد نقله الجميع عن الأبيارى في شرح البرهان . 

(14) وهو مذهب بعض الشافعية وأبي علي الجبائي من المعتزلة . ونسبه الرازي إلى أبي هاشم 
في قوله الأول . وهو مذهب بعض الحنابلة منهم ابن شاقلا وأبو الحسن الجزري . 
انظر : اللمع ٠١‏ » العدة 557/1 وما بعدها ء المحصول ١58/75/1١‏ » نهاية السول 
١ه‏ لمسودة 1١١9‏ . 

(5) س زيادة (به) . 


(1) س(مستعمل عند) . 
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وقال عيسى بن أبان , وهو الظاهر من مذهب أبي حديفة : إِنّه يجوز 
أن يُخْصّ بالقياس عموم دخله التخصيص ؛ ولا يجوز أن يُخص به عموم لم 
يدخله التخصيص2'2 . 

وذهب أبو بكر محمد بن الطيب الأشعري(", وجماعة من 
متأخريهم: إلى أن العموم والقياس إذا تقابلا وجب الوقف عن استعمال 
اتجدهما9" لتكانفهينا من حيث أن كل واد متهن ضار حجة فعلية , 
فيتوقف حتى يقوم دليل يوجب ترجيح أحدهما (4). 

وأما الشافعي ومالك وأكثر الفقهاء ؛ ذهبوا إلى جواز تخصيص 
العموم بالقياس”* ؛ لأنّه دليل شرعي منصوب لدارك الأحكام فيخص به 
العموم كسائر الدلائل . 


. هذارأي الحنفية المقرر في كتبهم الأصولية وغيرها‎ )١( 
؟؛‎ 51/١ مسلّم الشبوت وشرحه فواتٌ الرحموت‎ » ١47/١ انظر : أصول السرخسي‎ 
العدة‎ » 594/١ أصول البزدوي وشرحه كشف الأسرار‎ » 75١/١ تيسير التحرير‎ 
. ١*8 التبصرة‎ » ١١9 5ه المسودة‎ ١؟‎ 
وقد ذكر بعض الأصوليين كالآمدي في الإحكام 717/7 والفخر الرازي في المحصول‎ 
وغيرهم . أن رأي الحنفية كرأي‎ ١5/7 ,ابن الحاجب في المختصر‎ 0١ 
. الأئمة الثلاثة في أنه يجوز التخصيص بالقياس من غير تقييد‎ 
والأولى في حكاية مذهبهم ما نقله علماؤهم . وهو المتفق مع مذهبهم في حجية العام‎ 
. بعد التخصيص‎ 
(؟1) س(والأشعري) . والصواب مافي (الأصل ) وسيأتي بيان مذهب الأشعري في التعليق.‎ 
وقد تابعه على ذلك إمام الحرمين في ( البرهان) والغزالي في (المنخول) واختار في‎ )9( 
. المستصفى ) التفصيل وسيأتي‎ ( 
.174/17 المنخول 2175 الإحكام ؟//1*” » المستصفى‎ » 47/١ انظر : البرهان‎ 
. ١70/5 انظر في تفصيل دليلهم : المستصفى‎ )14( 
(ه) وهو أيضاً مذهب أكثر الحنابلة والأشعري وأبي هاشم المعتزلي في قوله الأخير‎ 
- . وأبي الحسين البصري‎ 
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يبينه : أن في تخصيص العموم بالتناض اشعكبالا لدليلي العموم 
والقنائن تيم : فكان اول مره يا أحدهما وإسقاط('2 الآخر . 


ولأن القياس يدل على الحكم من طريق المعنى » والعموم يدل من 
طريق الاسم . والمعاني [ والأسامي ]20 إذا التقيا كان القضاء للمعاني على 
الأسامى . 


والجواب عما ذكروه : 
أما قولهم : إِنَّ العموم أقوى من القياس ؛ لا نسلمه (». 
وقولهم : إِنْه يفيد العلم . 


> انظر : اللمع ٠١‏ » الإحكام 8817/7 » المحصول ١518/5/١‏ »المستصفى 
215» مختصرالمنتهى لابن الحاجب وشرحه للعضد ؟57/5١»‏ المسودة 2١١9‏ 
العدة 555/5 » إرشاد الفحول ١59‏ » شرح تنقيح الفصول 7١7‏ . 
وفي المسألة أقوال أخرى تميل إلى التفصيل منها : 
١‏ - قول الكرخي وهو أنه يجوز تخصيصه بالقياس إن كان قد خْص بدليل منفصل 
وإلا فلا. وقد تقدم تفصيله في حجية العام بعد التتخصيص . 
١‏ - قول الغزالي وهو أن العام والقياس إن تفاوتا في إفادة الظن رجحنا الأقوى وإن 
كان القياس. وإن تعادلا توقفنا . هذا اختياره في (المستصفى ) . أمّا في 
( المنخول ) فقد اختار الوقف من غير تفصيل . 
 *“‏ اختيار الآمدي وابن الحاجب أن العلة فى القياس إن كانت ثابتة بنص أو 
إجماع جاز التخصيص وإلا فالمعتبر القرائن في آحاد الوقائع . فإذا ظهر بها 
ترجيح أحدهما عمل به. 
انظر : المحصول ١48/5/١‏ » المستصفى ١84/5‏ » نهاية السول 2١58/١‏ 
مختصر المنتهى وشرحه للعضد ١5١*/”‏ » إرشاد الفحول ١59‏ . 
)1١(‏ س(واهمال). 
(؟١)‏ سقط من(س). 
(9) س(لانسلم). 


ات 


قلنا : إِنَما يفيد العلم بأصل وروده » فأمًا في محتملاته فلا نسلّم 

وعلى (" أنّه لا يمتنع أن يخص الأقوى بالأضعف ». كما يخص”") 
الكتاب بالسئة . 

فقول : النسخ رفع حكم ثابت فامتنع بالقياس لضعفه . وأما 
التتخصيص فمعرفة ما / لم يرد بالعموم . والقياس يجوز أن يدل على 5ه /؛ 
ذلك. 

يبين الفرق : أن عموم الكتاب يجوز تخصيصه بخبر الواحد على ما 
قدمناه ولا يجوز نسخه به : 

قلنا 0 إنما تدخل ذ في النص إذا لم يخصها القياس » 


وأما الذي قال عيسى بن أبان ؛ فقد أجبنا [عنه]("2 من قبل2)*0. 
وإذا ثبت ثبت جواز تح تخصيص العموم بالقياس ؛ فيجوز بالقياس الجلي”*2 . 
)1١(‏ س(على). 
(؟) س(خص). 


595 الريادة من رمن )د 
(14) انظر بحث التخصيص بخبر الواحد .717/1١‏ 
(5) أي: على المذهب . وفيه الخلاف المتقدم بين العلماء . 
والقياس الجلي هو : ما يعلم إلحاق الفرع فيه بالأصل من غير معاناة فكر . 
والخفي هو : الغامض الذي لا يتبين إلا بإعمال الفكر والروية . - 


خا 


فأمًا بالقياس الخفي ؛ فعلى وجهين!'2 : 
قال بعض أصحابنا : ل يجوز(" ؛ لقوة الجلي وضعف الخفي : 
وقال بعضهم : يجوز2" ؛ لأن الخفي ألحق بالجلي في ثبوت الحكم 
فيلحق به في تخصيص العموم : 
[التخصيص بدليل الخنطاب ] 
وأما التخصيص بدليل الخطاب ؛ فيجوز [ تخصيص العموم به](*). 


- هذامعناهماعند المؤلف . ولكل منهما أقسام تتدرج بين الوضوح والخفاء . 


انظر : 5 .١61١/‏ 
وقيل : الجلي : قياس المعنى ؛ والخفي : قياس الشبه . 
وقيل غير ذلك . 


انظر : المحصول .١60-1١195/*/١‏ 

)١9‏ أي: فى مذهب الشافعية ء أما عند غيرهم من العلماء فالقول حسب الخلاف 
المذكور في صدر المسألة يعم الجلي والخفي من غير تفصيل . وقد حكى أغلب 
الأصوليين النلاف من غير تقييد بأحدهما . بل قيّد الشيرازي في ( التبصرة ) 
الخلاف السابق بالقياس الخفى . مما يؤيد ما ذكرته. 

)١١‏ هو محكي عن ابن سريج من أئمة الشافعية . ونقل الشوكاني في (إرشاد 
الفحول) أن بعض الأصوليين حكاه عن الاصطخري وأبي القاسم الأتماطي ومبارك 
انظر : إرشاد الفحول .١159‏ المحصول ١155/5/1١‏ » الإحكام 5 /810”. 

(+) نقل الشوكانى فى ( الإرشاد) عن الأستاذ أبي منصور والأستاذ أبي إسحاق أن 
التخصيص بالخفى مذهب أكثر الأصحاب . ومثلهما قال أبو الحسين القطان 
والماوردي والروياني . واختاره الشيرازي في التبصرة . 
انظر : إرشاد الفحول 8 ه»التبصرة ١77‏ . 

(4) سقط من(س). 
وقد تقدمت الإشارة إلى هذا في:١571/1‏ --5514. 
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وقال(' أبو العباس بن سريج : لا يجوز » وهو قول [أكثر](") 
أهل العراق ؛ لأن عندهم أنّه ليس بدليل . 
والكلام معهم يجيء إِن شاء الله2”) . 


وعندنا [هو دليل كالنطق ]2*7 في أحد الوجهين » وكالقياس في 
الوجه الآخر . وأيهما كان يجوز التخصيص به 

وأما فحوى الخنطاب ؛ فيجوز التخصيص به » وقد بِيّنال2). 

[م ]7 اعلم أن من تخصيص العموم بالقياس : قوله تعالى 
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهمًا ماقة جلْدَة 74" ثم حصت 
الآمة بنصف الحد("2 نص بقوله تعالى ط فَإِذَا أحصن فَإِن أَتين بقاحشة. 
فَعَليِهِنَ نصف ما عَلَى امحسصنات من العَدَاب 104 ثمّ خْصّ العبد 
سب تريح على 1ف “1 أفضا كص الاب يخضوسا الكتات 


. الأصل ( قال) بدون الواو . والمثبت كما في (س)‎ )١( 

(؟) سقط من (س) وهوالموافق لص اللمع ١8‏ . والمؤلف ناقل لنصّه هنا . وهذا بناء 
على مذهبهم في عدم حجية المفهوم على الإطلاق عند اكثر الحنفنية..وعلى 

ء التقييد بمفهوم الشرط عند ابن سريج . 

(5) وذلك في باب (القول في دليل الخطاب) ٠١/17‏ . 

(4) سقط من(س). 

.١57/1١ : انظر‎ )5( 

(6) سقطمن(س). 

(0) الآية )١(‏ سورة النور . 

(4) س(الجلد) . 

9(9) الاية (6؟) سورة النساء . 

. وهو محل اتفاق بين الائمة الأربعة‎ )1٠١( 
. ١74/4 انظر : الإفصاح 84/5؟ . المغني‎ 


0 


ومن ذلك : قوله تعالى «( والبدن جعَلاها لَكُم من شعائر الله إلى 


قوله تكلراهها 6 ثم خْص منها بالإجماع تحريم الأكل من جزاء 
الصيد”'»» وخخص عند الشافعى تحريم الأكل من هدي المتعة والقزآن١‏ "© قياميا 
على جزاء الصيد. فصار بعض الآية 0000 بالإجماع 4 وبعضها بالقياس 
على جما , 


0) 
0) 
0) 


050 
0 
00 


فهذا بيان ما رمناه(؟). 
[ التخصيص بالعادة ] 
وأما التخصيص بالعادة والعرف : 
فقد قال2*0 أصحابيا : لا يجوز تخصيص العموم بو( )ع لأن الشرع لم 


الآية (55) سورة الحج . 

انظر : الافصاح لابن هبيرة 3١7/١‏ . 

وقال به الأوزاعى وداود . 

وخالفه الأئمة الثلاثة في هدي المتعة والقرآن ؛ فإنه يجوز الأكل منه عندهم . 

انظر : المجموع 518/8 » المغني 547/4 » الإفصاح 508/١‏ , الكافي لابن عبد البر 
٠*١‏ »ء حاشية ابن عابدين 550/5١‏ . 

الأصل ( زمناه) كذا . وفي ( س) ما بينا . وما أثبته هو الموافق لعبارة الأصل على الصحة. 
س (فقال) . 

هذا في العرف العملي . وما ذكره المؤلف هنا هو مذهب الشافعية وجمهور العلماء. 
وخالف في ذلك الحنفية . فإن العادة العملية مخصصة للعام عندهم . 

أما العرف القولي وهو ( الحقيقة العرفية ) فالتتخصيص به به محل اتفاق بين العلماء . وينزل 
العام على ما يقتضيه العرف في معني اللفظ وإن كان خاصاً ببعض أفراده . 

وممن صرح بالاتفاق في هذا: الأسنوي في (النهاية) وابن الهمام في ( التحرير) . وابن 
عبد الشكرن في ومسا الغيرت ) . انظر : 457/7 من هذا الكتاب . 

وانظر: تيسير التحرير "١7/١‏ » فواتح الرحموت "65/١‏ » نهاية السول 1١8/5‏ »2 
ال 1 ررضاه سول 0 ا ٠.‏ طم السو لال لاحي ا 
المحصول١98/7/1١1.‏ 


اه 


يوضع على العادة » وإِنما وضع في قول بعض أصحابنا على المصلحة » وفي 
قولنا على ما أراد الله تعالى . ولا معنى للرجوع إلى العادة في شيء من 
ذلك. 


والله أعلم . 
مسألة 
إذا ورد اللفظ [العام]0١»‏ على سبب خاص "2 وكان مستقلا 
لقينه + جوماهلن مقزمة ولا حصن ديه" . 
وليس المعني بالسبب السبب الموجب للحكم » مل ما تقل أن 


ماغرا قي فرعنيه رحتول الله عله نآو سهى النبي يله رن 9 


* أول 55 /أ) س . 

10 تفط من( ١‏ 

)2 سواء كان السبب سؤالا أو غيره . 

(*) وعلى هذا أكثر الشافعية وهو مذهب الحنفية والحنابلة وأكثر المالكية وهو رواية 
عن الإمام مالك . واختاره جمهور الأصوليين ومنهم : إمام الحرمين الجويني 
والغزالي والشيرازي والفخر الرازي والآمدي والبيضاوي وابن الحاجب . 
انظر : اللمع 7١‏ » البرهان 517/1١‏ » المستصفى 580/5 , المحصول 1١88/7/١‏ »2 
دياع ورا وخرو ياوه رخص الور بر 
5 العدة 505/١‏ » المسودة ١6‏ » شرح تنقيح الفصول 5١5‏ » فواتٌ 
الرحموت 590/١‏ » تيسير التحرير 751/١‏ . 

(4) الحديث أخرجه النسائي والترمذي عن عمران بن حصين 
ولفظ الترمذي : «وعن عمران بن حصين أن النبي عَيْتّهُ صلّى بهم فسها فسجد 
مجلين ) تشهد كم تلم:»., 
قال الترمذي : ( هذا حديث حسن غريب صحيح ) . 
انظر : سنن الترمذي 58١ - 54٠0/5‏ ( كتاب الصلاة) باب/ 51٠‏ . 
سنن النسائي 55/7 ( كتاب السهو) باب / 7 . 
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وإِنّما المعني بالسبب ؛ مثل ما روي أن النبئ يله سكل عن التوضّؤ 
بماء البحر » فقال : «هو الطهور ماؤه الحل ميتته)2'7 فاقتضى الجواب أن 
يكون الماء طهوراً في جميع وجوه الانتفاع 5 
وكذلك روي أن النبي عَلِّهُ سّئل عمن ابتاع عبداً فاستعمله ثم وجد 
ياقيبا فقال : «الخراج بالضمان)0(') . فكان قوله «الخراج بالضمان) 
عاماً في / هذا الموضع وفي غيره : هه ]ب 
وكذلك الرخصة في العرية » إِنْما وقعت بسبب فقراء("2 لم يكن لهه7؟) 
ما يشترون به الرطب . فاجاب”*2 رسول الله يَلَهُ بالرخصة في العريّة("2 , 


.- الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة - رضي اللدعنه‎ )١( 
. قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح)‎ 
. كتاب الطهارة ) باب /7ه‎ ( ٠١١/1١ انظر : سنن الترمذي‎ 
. 4١ / كتاب الطهارة ) باب‎ ( 54/1١ سنن أبي داود‎ 
. ”8/ كتاب الطهارة) باب‎ ( ١85/1١ سنن ابن ماجة‎ 
. 47// كتاب الطهارة) باب‎ ( 5١ /١ سنن النسائى‎ 

(؟) الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائى وابن ماجة وأحمد عن عائشة رضي اللدعنها . 
انظر : سنن أبي داود ٠م(‏ كتاب البيوع ) باب / 78 : 
سنن الترمذي 58١/7‏ - 581 ( كتاب البيوع ) باب / 7ه ١‏ 
سنن ابن ماجة 754/7 ( كتاب التجارات ) باب 47 . 
سنن النسائي 7614/10 - 508 ( كتاب البيوع) باب/ ١6‏ . 
المسند 7١08/5‏ .77/5 . 

(؟) س (الفقراء) . 

(14) س(عندهم) . 

() س(فاجاز) . 

(1) العرية المرخص بها : هي أن يأتي من لا نخل له من ذوي الحاجة لديه تمر ولا نقد بيده 
يشترى به الرطب لعياله إلى صاحب نخل فيشتري منه ثمر نخلة أو نخلتين 
بخرصها من التمر ليصيب من رطبها مع الناس . النهاية 4 / 774 . - 


84م 


ركان لواب جام فى الققراء والاعناء : 


واعلم أن من شرط إجرائه على عمومه : هو أن يكون اللفظ(١)‏ 
الكور كن لحنين على عتيوقة البكرن1؟) سني امن غير أن يعلى 
بذلك الشن 107 


فأمّا إذا له() يفد مالم يُقصر على 2*7 السبب ؛ فإنّه يكون مقصوراً 
عليه(" )2 . 


وهذا كما روي أنّه عليه السّلام قال فى جواب السائل حين سأله عن 


-20 وقال البخاري في تفسير (العرايا) : قال مالك : العرية أن يعري الرجل الرجل نخله 
ثم يتأذى بدخوله عليه فرخص له أن يشتريها منه بتمر . 
صحيح البخاري 7١1/8‏ . 
وأحاديث الرخصة في العرايا متعددة رواها جمع من الصحابة منهم سهل بن أبي 
حثمة وزيد بن ثابت وأبو هريرة ورافع بن خديج وابن عمر . وأخرجها البخاري 
ومسلم وأصحاب السان وغيرهم . 
انظر : صحيح البخاري 77/7 ”ا” ( كتاب البيوع) باب / 84-85 . 
صحيح مسلم ١١1١-1١١58/57‏ ( كتاب البيوع) باب .١14/‏ 
سنن أبي داود 554/17 ( كتاب البيوع) باب/9١‏ . 
سنن الترمذي 594/7 555 ( كتاب البيوع ) باب / 57 . 
سنن النسائي 7717/1 558 ( كتاب البيوع ) باب /74) 378 . 
سنن ابن ماجة 757/57 ( كتاب التجارات) باب / 8ه . 
المسند 8/9 0 5/١561/ا"؟‏ . 
)١(‏ س(القول) . 
)١(‏ س(ويكون). ٍ 
() قلت : هو معنى القيد المتقدم في عنوان المسألة (أن يكون اللفظ مستقلا بنفسه ) . 
(15) س(فإذا) 
(5) الأصل (عن) . والمثبت كما في (س) . 
(51) وقد نقل بعض الأصوليين الاتفاق على هذه القاعدة . - 
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بيع الرطب بالتمر قال(١2‏ : «أينقص إذا جف؟) قالوا : نعم . قال «فلا إذاً» (5) 
وقوله «فلا إذا) لا يمكن أن يحمل على ظاهره بدون السبب ؛ لأنّه 29 لا 
بتكف منفسةه اف الأقادة »افكان مقصورا على سبية: 
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وقال(؟2 مالك : يقصر على سببه . وهو اختيار المزني0*؟ » والققّال ) 


قار +ابتخدستن التعوى: + /نتود + إرشاه الفجول تقلا عل الرر كفي :فى البحرم 


ه": فواتٌ الرحموت 589/١‏ » تيسير التحرير 7١7/١‏ . 

س (فقال) . 

الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائى وابن ماجة ومالك وأحمد عن سعد بن 
أبي وقاص. وهو عند جميعهم بلفظ :أينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا : نعم . 
فنهاهم رسول الله عن ذلك 2:6 

انظر : سنن أبي داود 554/7 وما بعدها ( كتاب البيوع) باب ١8/‏ . 

سنن الترمذي 588/7 ( كتاب البيوع ) باب ١4/‏ . 

سنن النسائي 7/8/1 559 ( كتاب البيوع) باب / 75 . 

سنن ابن ماجة 71١7/5‏ ( كتاب التجارات ) باب / ”7ه . 

الموطأ حديث 7١‏ ( كتاب البيوع ) ص4 57 . 

المسند ١/ه/١‏ . 

سن رفإنة) ب 

س (فقال) . 

المزني : هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني المصرى . تلميذ الشافعي ولد 
سنئة 1178 ه وحلّث عن الشافعي ونعيم بن حماد وغيرهما . وأخذ عنه خلق 
كثير وبه انتتشر مذهب الإمام الشافعي في الآفاق . وكان قليل الرواية لكنه كان 
رأسا في الفقه. قال عنه الشافعي : المزني ناصر مذهبي . 

له مؤلفات منها : الجامع الكبير » والجامع الصغيرء المسائل المعتبرة . توفي سنة 
555 هار 

انظر : سير أعلام النبلاء 497/15 455 » طبقات الفقهاء للشيرازي / 17 » 
طبقات الشافعية للسبكي 97/5 - ٠١9‏ » وفيات الأعيان »25١9-51١1/١‏ 


شذرات الذهب ١58/5‏ . 


خ وهات 


وأبى بكر الدقاق220 . 


وقد أورد بعض أصحابنا أن الشافعي أشار إلى هذا في الخبر المروي في بكر 


بضاعة وقال :(22 قوله ييه «الماء طهور لا ينجسه شىء )20 مقصور على 
سببه . وقال في قوله «لا قطع في ثمر ولا كفر)!؟) : إِنْه خرج على عادة أهل 
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ذكر القرافى أن هذا المذهب إحدي الروايتين عن مالك والثانية كالمذهب الأول. 

وقد عزاه أكثر الأصوليين إلى الإمام مالك من غير إشارة إلى تعدد الروايات عنه . وهو اختيار 
المزني والقفال وأبي بكر الدقاق وأبي ثور من الشافعية كما ذكره المؤلف وكثير من الأصوليين. 
انظر : شرح تنقيح الفصول 75١5‏ » اللمع ١؟‏ » التبصرة ١44‏ » مختصر المنتهى 5 )٠١9/‏ 
الحصول 188//١‏ » العدة 508/5 » نهاية السول 5/؟١.‏ 

س زيادة (في) . 

الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائى وأحمد عن أبي سعيد الخدري . 

ولفظه كما في سنن أبي داود أنه قيل لرسول الله يَْله أنتوضا من بكر بضاعة؟ - وهى بثر يطرح 
فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن - . فقال رسول الله َه : «الماء طهور لا ينجسه شيء) . 
انظر : سنن أبي داود ١‏ / "اه - 4ه ( كتاب الطهارة) باب/54 . 

سنن الترمذي 46/١‏ - 55 ( كتاب الطهارة ) باب /49 . 

سنن النسائى ١74/1١‏ ( كتاب المياه) باب/١‏ . 

.371١/#2315-1١8/«* المسند‎ 

الأصل ( وكثر) وصواب النص كما أثبته . 

و( الكثر) بفتحتين : جمار النخل وهو شحمه الذي في وسطه . انظر : النهاية في غريب 
الحديث 4/؟ه١.‏ 

وهذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجة والنسائي والدارمي ومالك وأحمد عن رافع بن 
خديج - رضى الله عنه - . 

انظر : سنن الترمذي 4 / 7ه ( كتاب الحدود ) باب / ١9‏ , 

سنن ابن ماجة 865/7 ( كتاب الحدود) باب//؟ . 

سنن النسائى 85/8 -87 ( كتاب الحدود) باب /7 . 

بك الدارين (كتاب الحدود) باب // . 

الرين وكنائن الحدود)الحديث ؟” باب / ١١‏ ص 1759م .المستد 45/8 . 


ا ان 


المدينة في ثمارهم . وإِنّها لم تكن في مواضع محوطة('2 . 

وسائر الأصحاب قالوا : إِنّما قال الشافعى هذا لأدلة دلت عليهاء فاما 
إذا لم يكن هناك دليل [يدل]('»2 على التخصيص فمذهبه إجراء اللفظ على 
عمومهة 8 

واحتج من قال بذلك نان السؤال مع الجواب كالجملة الواحدة 3 
بدليل أن السؤال هو المقتضي للجواب والمثير له » وبدليل أن الجواب إذا كان 
مبهما أخيل يدافى بيانة على الندال ٠‏ وإذا فيث اهما كالسلة الواحتدة ؛ 
فيجب أن يصير السؤال 50 ابض الحكم به 


يبسيئه : أن السبب ا كان هو الذي أثار الحكم تعلق به تعلّق المعلول 
بالعلّة . 


)١(‏ وبنوا على هذا أن مذهب الشافعي يوافق مذهب الإمام مالك الذي ذكره 
المؤلف . وممن قال ذلك إمام الحرمين في البرهان 707/١‏ قال  :‏ والذي صح 
عندنا من مذهب الشافعي اختصاصها ‏ أي الصيغة العامة بالسبب - أي 
الخاص - ) ١‏ 
وقد عارضه بعض الأصوليين وذكروا أن مذهب الشافعي كالقول الأول ورذوا قول 
إمام الحرمين . فقد نقل الأسنوى عن الفخر الرازي قوله : «وَإِنّ نقل القول بالخصوص 
هنا قد التبس على ناقله ) . 
وقال الأسنوي : وما نقله إمام الحرمين مردود فإن الشافعى - رحمه الله - قد نص 
على ان سيالا اثر قد قال قي رالام) + دب وناا ينيع السيي شيعا زا تيدف 
الألفاظ لآن السبب قد يكون ويحدث الكلام على غير السبب ولا يكون مبتدا 
الكلام الذي له حكم فيقع . فإذا لم يصنع السبب بنفسه شيكاً لم يصنعه بما بعده 
ولم بمنع ما بعده أن يصنع ماله حكم إذا قيل .١)...‏ ه نهاية السول ١57/١‏ . 
ونص الشافعي هذا في الأم ١59/٠‏ ( مبحث ما يقع به الطلاق من الكلام ومالا 
يقع) . 

)١(‏ سقط من(س). 


مويل فعا 


قالوا : ولأنّ من حقّ الجواب أن يكون مطابقاً للسؤال » وإِنّما يكون 


مطابقاً بالمساواة » وإذا أجرينا اللفظ على عمومه لم يكن مطابقاً . 


يدل عليه : أن الخطاب جواب وليس بابتداء كلام » وإذا جرينا على 


ما قلتم كان ابتداء الكلام ولم يكن جواباً ؛ ألا ترى أن من قال [ لغيره](١):‏ 
تغدٌ معى» فقال : والله لا أتغدى . يكون اليمين مقصوراً على التغدّي معه: 
حتّى لو تغدّى لا معه لم يحنث ء وإمّا كان كذلك لما نياف 


قالوا : ولأن الرواي لا نقل السبب مع لفظ الجواب2"0 فلابدٌ له من 


فائدة» وليس فائدة النقل إلا اقتصار الخنطاب عليه . 


فهذه كلماتهم في المسألة . 
وأمًا حجّعنا ؛ [نقول]20 : 


أولا : كل لفظ وجب إجراؤه على العموم [عند تعرّيه عن سؤال 


خاص : وجب إجراؤه على العموم ](*» وإن خرج على سؤال خاص ؛ كما 
لو قالت امرأة لزوجها : طلقني . فقال : نساؤه طوالق » أو : كل أمرأة له 
طالق . وهذا ؛ لأن الطلاق يقع بلفظ الزوج لا بسؤال الزوجة » فاعتبر عموم 
لفظ الزوج وخصوصه. فكذا 2*2 حكم الشريعة تفبت ('2 بقول الشارع لا 
بسؤال السائل» »/ فاعتبر عموم لفظ الشارع وخصوصه . 6 
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وهذا كلام لا بأس به . إلا أن التعلّق بمسألة الطلاق يضعف ؛ لأنَ 


سقط من (س) . 

س (نقل السبب في الجواب ) . 
سقط من ( س) . 

سقط من (س) . 

س (فهذا) . 

س ( بسبب ) . 


بيرك 


الكلام في عموم يقبل 2١7‏ اتتخصيص . وفي(' الطلاق لو قال : نساؤه 
طوالق » أو(" :كل امرأة له طالق. وقال : عنيت بعض نسائي ؛ لم يصدق» 
بخلاف خطاب 2*7 الشارع لو قام الدليل [[ على ](*' أنّه عنى البعض يكون 
محمولاً عليه على الخصوص وصحٌ ذلك . 

والحسجة المعتمدة : أن الكلام في [ جواب له]("» صيغة صالحة 
للسبب وغيره حتى يوجد الاستيعاب » وقد قام الدليل لنا على أن صيغة 
العموم لاستيعاب كل ما يصلح [له](") . فنقول : اللفظ العام الصادر 
عن(*) الشارع أو عن (*) الحكيم : يجب إجراؤه على عمومه إلا أن يمنع 
مانع » ولا مانع من إجرائه على عمومه فيجرى . 


وهذا لأنه ليس من شرط الجواب أن لا يزيد على السبب » نعم من شرطه 
أن لابفضرعة اين( أما أن يكون من شرطه ترك الزيادة على السبب فلا. 


* أول (77/ب) س. 

)١(‏ س(نفس). 

. الأصل ( في ) بدون الواو‎ )١( 

(”5) س زيادة (قال) . 

(؟1) س(قول). 

5(9) الزيادة من ( س) . 

(3)- سعط من ون )+ 

(10) سقط من (س). 

(4) س(من) في الموضعين. 

() ذكر الفخر الرازي في ( المحصول) أن نقص الجواب عن السؤال جائز بثلاثة شروط : 
إخدهاا أن يكوة فيما تخريج عن امراب تحبية على فالم يضرج مته.. 
الثاني : أن يكون السائل من أهل الاجتهاد . 
الثالث : أن لا تفوت المصلحة باشتغال السائل بالاجتهاد . 
قال : وبدون هذه الشرائط لا يجوز . 
انظر : الحصول ١188/5/١‏ »ء نهاية السول ١17/5‏ . 
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يبسينه : أنّه لا يلزم 27" المجيب أن لا يجيب إلا بقدر السؤال عيرم 

حيث العادة ولا من حيث الشريعة ؛ ألا ترى أن الله تعالى سال موسى عليه 
00 : وما تلك بيمينك يا موسى 4؟ فاجاب موسى 
وقدال : ( هي عصاي أنوكاعلها أشن بها عََى َم ولي فيسها مآرب 
أخرى 4(" فاجاب(” 'وزاد [عليه . 

وكذلك قال النبي َه حين سكل عن التوضؤ بماء البحر فقال : «هو 
الطهور ماؤه الحل ميتته ) فأجاب وزاد](؟). 

فثبت أن السؤال عن شىء خاص لا يوجب قصر اللفظ عليه . 

يدل عليه : أن تخصيص العموم يكون بالمنافى » [ ولا منافاة بين السبب 
والخطاب في شيء ما فلم يجز به التخصيص]("2 . 

وهذه كلمات معتمدة فليكن التعويل عليها لا على الأول . 

وأما الجواب عن كلماتهم : 

قولهم : إِنَ السؤال والجواب كالشيء الواحد . 

قلنا : إن كان كذلك فهو فى قدر ما يكون جواباً عن السؤال » فأمّا فيما 
يزيد عليه فلا الا 
الواحد لم يقء("2 إلا على هذه المرأة على الخصوص 


200 س ( ليس يلزم ). 

١؟)‏ الايتان )١8٠ 11/١‏ سورة طه. 

(99*) س زيادة (عما سئل) . 

(4) الزيادة من (س) . 

(5) سقط من(س). 

(7) وهي إذا قالت المرأة لزوجها ( طلقني ) فقال ( نساؤه طوالق) أو ( كل امرأة له طالق ) . 
(/ا)» س زيادة (الطلاق) . 


كا واب 


وأما قولهم : إن السبب مثير للحكم » فصار كالمعلول مع العلّة . 

قلنا : ليس الكلام('2 فى مثل هذا السبب . وقد بينا هذا فى أول 
المسألة » حبَّى لو كان السبب المنقول هو المؤئّر كان الحكم متعلقا به . 

وأمًا قولهم إن عن حو الكوال اق لكرن مظابقا جرال : 

قلنا : إن أردتم بالمطابقة [مساواة الجواب للسؤال ؛ فغير مسلم أنه 
من شرط الجواب» وقد بينا . وإن أردتم بالمطابقة ]0 "2 انتظام الجواب لجميع 
السؤال؛ فذلك يحصل بالمساواة من غير مجاوزة وبالمساواة'2 مع المجاوزة» 
[ كما في سؤال موسى- عليه السّلام - عن عصاه وسؤال النبي عَكنّهُ عن 
التوضو بماء البحر]9؟2 . 

وأما قولهم : إِنّ هذا الخطاب جواب وليس بابتداء كلام . 


قلنا : بل هو جواب وابتداء [ كلام ]270 على معنى [أنه](27 جواب 
عما سكل عنه » وبيان أيضاً لحكم ما لم يُسأل عنه . وهو صحيح غير 
مممتنع ؛ لما ينا أن السؤال يقتضي جواب ما سكل عنه فأمًا أن يمنع الزيادة 
عليه فلا. وقد ذكرنا وجه صحة هذا مثالا ومعنى . 


وأما2"2 إذا قال : تعد معى . فقال : والله لا اتغدى. / قلنا : لانعرف 5ه/ب 


. س(قد تجانس الكلام)‎ )١( 
سقط من(س).‎ )١( 
. س(وبالمشاركة)‎ )*( 
سقط من(س).‎ )4( 
سقط من(س).‎ )5( 
. الزيادة من (س)‎ )5( 
(/ا) س(قفأما).‎ 
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أن المسألة على مذهب الشافعى على ما قالوه. وعلى أن الأيمان محمولة على 
العادة فى الفتاوى لا على حقائق الألفاظ . 


وأما قولهم : إِنْ الراوي نقل السبب ولابد له من فائدة . 


وقد قال بعضهم في أصوله : إِنْ مذهب أبي حنيفة أنه يجوز . وهذا لا 
يعرق من مذهبه(١)‏ . 


إذا تعارض اللفظان من صاحب الشرع فلا يخلو : إما أن يكونا 
خاصين, أو عامين أو أحدهما خاصاً والآخر عام »أو يكون كل واحد 


منهما عامًاً من وجه('» خاصاً من وجه . 


(1) دنسب بغ الأصوليين إلى ابي تعديقة جوير بخسيض فا وفع اليؤالعنه من العموم 
أخذاً من قوله بمنع : نفي الحمل باللعان مع أن سبب حكم اللعان هو قصة هلال بن أمية 
وفيها أنه انتفى الحمل باللعان . وكذا قوله بان نسب ولد الأمة الموطؤة لا يغبت للسيد 
وإن أقربالوطء والافتراش إلا بدعواه ؛ لآن الأمة عنده ليست بفراش . استثناء من عموم 
قوله يَيه «الولد للفراش وللعاهر الحجر) مع أن سببه ولد وليدة زمعة وقد كانت أمة 
مستفرشة . 
ذكره الجويني في البرهان 778/١‏ » والغزالي في المنخول ١6١‏ » والمستصفى 51/7 
وغيرهما. 
ومستند حكم المؤلف في إنكار هذه القاعدة من مذهب أبي حنيفة ما ذكره الجويني 
وغيره من احتمال عدم بلوغ السبب له . أو أن ما ذكره لا يخرج السبب ككون وليدة 
زمعة أم ولد فتدخل فى نص الحديث . أو لاحتمالات أخرى ذكرها بعض الأصوليين . 
انظرها في : تيسير التحرير 750/١‏ » فواتح الرحموت 141-740١‏ وفيهما كلام 
طويل في المسألة . 

)١(‏ س زيادة (أو). 


د ا 


فأما إذا كانا خاصين ؛ مثل أن يقول : اقتلوا المرتدّة » ولا تقتلوا المرتدة. 
أو صلوا ما لا سبب له عند طلوع الشمس » ولا تصلُوا ما لا سبب له عند 
طلوع الشمس . فهذا لا يجوز أن يرد إلا في وقتين('2 . فيكون أحدهما 
ناسخا للآخر . 


فإن عرف التاريخ يكون الثاني ناسخاً للأوّل("" , 

وإن لم يعرف التاريخ وجب التوقّف("©2. 

وإن كانا عامين , مثل أن يقول : من بدّل دينه فاقتلوه» و من بدّل دينه 
فلا تقتلوه . و صلُوا عند طلوع الشمس » و لا تصلوا عند طلوع الشمس . 

فإن لم يمكن استعمالهما وجب التوّف كالقسم الذي قدمناه . 

وإن أمكن استعمالها في حالتين استعملا . 

ومثال هذا: ما قال وَيْلَّهُ : «وخير الشهود من شهد قبل أن يستشهد)(؟)2. 


. س (إلا في النهي)‎ )1١( 

(؟) س(للآخر) . 

(؟) بسبب تكافؤ الأدلة وعدم وجود المرجح . وهذا الحكم ذكره الشيرازي في اللمع ١9‏ . 
وقد ذكر الغزالي أنه إذا أشكل التأريخ يطلب الحكم من دليل آخر . فإن عجزنا عن دليل 
آخر فنتخير في العمل بأيهما شئنا . انظر : المستصفى ١410/17‏ . 

(4) صحةلفظ الحديث :«اآلا أخب ركم بخير الشهداء ؛ الذي يأتى بشهادته قبل أن 
يسألها). 
وفي لفظ : خير الشهداء من أدّى شهادته قبل أن يسألها» . 
أخرجه باللفظ الأول عن زيد بن خالد مسلم وأبو داود والترمذي وأحمد» وباللفظ 
الثانى عن زيد بن خالد أيضا الترمذي وابن ماجة وأحمد . 
قأل العرفدي وهذ ا هديق جسن قري من هذا الوجه 
انظر : صحيح مسلم ١544/17‏ ( كتاب الأقضية) باب/ ١١‏ . 
سنن الترمذي 4 /4 4ه - هه ( كتاب الشهادات ) باب/ 75 . 
سنن ابن ماجة 97/37/, ( كتاب الأحكام ) باب / 78 . 3 


6 


وقال : « شر الشهود من شهد قبل أن يستشهد)('2 . 


فقال ('2 الأصحاب: الأول محمول على ما إذا شهد ولم2'0 يعلم 


صاحب الحق أن له شاهداً » فإن الأولى أن يشهد7؟ وإن لم يستشهد ء 
ليصل المشهود له إلى حقّه . والثانى : محمول على ما إذا علم من له الحق 
بشهادته(*2 » فلا يجوز للشاهد أن يبدأ بالشهادة قبل أن يستشهد(! 2. 


ع2 


0)00 
ديك 
:)2 
حك 
200 


المسند ه/ ١9‏ . 

لم أجده بهذا اللفظ . 

وفي الموضوع حديث عمران بن حصين عند البخاري ومسلم والترمذي . ولفظ 

البخاري: قال النبي عَْتهُ : ٠‏ خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم - قال 

عمران : لا أدري أذكر النبيعَينّه بعد قرنين أو ثلاثة - قال النبي يِه : إن بعدكم 

قوما يخونون ولا يؤتمدون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يفون ويظهر 

فيهم السّمن » ولفظ الترمذي «١‏ يعطون الشهادة قبل أن يسألوها» وأخرج مسلم 

عن أبي هريرة بمعناه . 

انظر : صحيح البخاري ١5١/7‏ ( كتاب الشهادات ) ياب /9 . 

صحيح مسلم ١554/7‏ ( كتاب فضائل الصحابة ) باب/ 7ه . 

سنن الترمذي 8/4 ه ( كتاب الشهادات ) باب / 4 . 

الأصل ( فقالوا) والمثبت هو الأولى . وفي (س) كالمئبت . 

س(ولا). 

بن زياد (له)”, 

س ( شهادته ) . 

ذكر العلماء طرقاً للجمع بين الحديثين منها : 

١‏ - الذي ذكره المؤلف وبه قال الإمام مالك وشيخه يحيى بن سعيد وهو قول 
أصحاب الشافعي - كما قال - وقد رجحه النووي والحافظ ابن حجر. 

١‏ - أن المراد بالحديث الأول الشهادة فى حقوق الله الداخلة فى باب الحسبة » والمراد 
بالثانى حقوق الأدميين . ْ ْ 

انان الحص فى القدورة الاو لص كنا عا قن رادو ةلا نيا 
مبه: والعغبي على وج المبالغةافى الإجاية : ْ - 


هء5 ل 


أما إذا كان أحدهما خاصاً والآخر عاماً ؟ مثل قوله تعالى حرمت 


ل 3 مي والدم 2104 مع قوله وه ل "© ومع 
٠ 8 00‏ ومثل قوله عَينْه عَيْنَهُ «فيما سقت السماء 


وذهب آخرون إلى العمل بالحديث الأول المقتضي جواز الشهادة قبل الاستشهاد. 
وحملوا الحديث الثاني على شهادة الرور . 
وقيل : المراد بالشهادة فيه الحلف . وا معنى : تحذير من الإكثار من الشهادة بمعنى 
الحلف وهو قول الرجل ( أشهد بالله) . 
وقيل : الشهادة لقوم معينين بالجنة أو النار . 
وقيل غير ذلك . 
انظر : فتح الباري 7٠١ - 7559/٠‏ ؛ شرح النووي لصحيح مسلم 17/1١١‏ » نيل 


الأوطار م / ه8” . 


. الآية(؟) سور المائدة‎ )١( 
. س (لنا) وقد ورد الحديث باللفظين‎ )1١( 
اللتدحة تسريعه ار ماك وكين عزن انى عد رق الله عدر‎ )؟9١‎ 
, ولفظ ابن ماجة : «أحلّت لكم ميتتان ودمان ؛ فأمآً الميتتان فالحوت والجراد‎ 
. وأما الدمان فالكبد والطحال» وعند أحمد (أحلّت لنا ...» الحديث‎ 
. ”١/باب كتاب الأطعمة)‎ (١١١7/15 انظر : سنن ابن ماجة‎ 
. 99/5 المسند‎ 
الحديث أخرجه بهذا اللفظ الترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد عن ابن عباس‎ ):( 
خرهي اللدفية > ومو عند مشلم واب ي داود عنه بلفظ (إذا ذبغ الإهاب فقد‎ 
. طهر)‎ 
. ”1// كتاب الحيض ) باب‎ ( 175/1١ انظر : صحيح مسلم‎ 
. كتاب اللباس) باب //ا‎ ( 77١/4 سنن الترمذي‎ 
. 1 / كتاب الفرع والعتيرة) باب‎ ( ١77/1 سنن النسائى‎ 
. 75 / كتاب اللباس) باب‎ ( ١١97/75 سنن ابن ماجة‎ 
. 4١ سنن أبى داود 4 //751 ( كتاب اللباس) باب/‎ 
. 514/1١ المسند‎ 


2 1ه 


العشر"«') مع ق وله يَلهُ «وليس فيمادون خمسةأو سق 
صدقة)”')فالواجب فى هذا وأمفاله أن يقضى بالخاص على العام . 


ولا فرق عندنا بين أن يتأخر العام ويتقدم الخاص 3 أو يتأخر الخاص 
ويتقدم العام 4 أو يردا ولا يعرف التأريخ بينهما('2. 


وقال بعض أهل الظاهر : يتعارض”7*) الخاص والعام بكل وجه . 
وهوقول القاضي أبي بكر الأشعري("2. 


.- الحديث أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه‎ )١( 
. وعن معاذ - رضي الله عنه - من طريق آخر‎ 
- وقد أخرجه بمعناه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن ابن عمر- - رضي الله عنه‎ 
ولفظه (فيما سقت السماء والعيون أو كان عشريًاً العشر وما سّقي بالنضح نصف‎ 
العشر) .وأخرجه أيضاً بمعناه مسلم والنسائي وأبو داود عن جابر - رضي الله عنه - ولفظ‎ 
مسلم «فيما سقت الأنها والغيوم العشور وفيما سقي بالساقية نصف العشور».‎ 
. كتاب الزكاة) باب /8ه‎ ( ١87/1 انظر : صحيح البخاري‎ 
: ١/ (كتاب الر 5) باب‎ 0١ صحيح مسلم‎ 
. ١١/باب سنن أبي داود 5/ 205807 557/17 ( كتاب الزكاة)‎ 
. ١4 كتاب الزكاة) باب/‎ ( ”5 - 5١/7 سنن الترمذي‎ 
. 7٠ / سنن النسائى 47/5 ( كتاب الزكاة) باب‎ 
١7/ سنن ابن ماجة 7/١٠8ه  ١8ه ( كتاب الزكاة) باب‎ 
. 6/*#"؟‎ 148/١ المسند‎ 

(؟) الحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي سعيد الخدري من طرق متعددة . 
انظر : صحيح البخاري ١١5/7‏ ( كتاب الزكاة) باب / 437 . 
صحيح مسلم 57/١‏ ( كتاب الزكاة) . 

(*) هذا مذهب أكثر الشافعية . وهو مذهب الحنابلة وجمع من الحنفية. 
انظر : التبصرة ١5١‏ » العدة 5١15/5‏ ؛ مسلم الشبوت وشرحه فواتٌ الرحموت 
0١‏ »6 اللمع ١9‏ » المسودة ١74‏ » شرح الكوكب المنير 581/5 . 

(4) س(ويعارض) . 

48 :ونشبه الشيرازي ابضا إلى , بعض المتكلمين وإلى أبي بكر الدقاق من الشافعية . 
التبصرة/ ١5١‏ . وانظر : اللمع ١9‏ » المستصفى ٠١/15‏ . 


الا.ة ب 


وقال كثير من المعتزلة : إذا كان الخاص متقدماً والعامٌ متآخّراً ؛ فإِنّه 
ينسخ العام الخاصّ . وإليه ذهب عامّة أصحاب أبى حنيفة . 
قالوا فيما إذا كان الخاص متأخراً والعام متقدماً : فإن كان ورد الخاص 


قبل أن يحضر وقت العمل [بالعام ١]‏ فإِنّهِ يكون الخاص مقضياً به على 
العام* . 


وإن ورة الخاضن يعد هنا سوقت العمل بالعام :فاته يكون اتسيف 
ونكانا رام لحكل فيما يغة دوفن قبن :وان ايان لالرجاكر عرو وفيت 
الحاجة. هذا مذهب المعتزلة('2. 


ويجوز أن يكرن / مذهب أصحاب أبي حنيفة على خلاف هذ(" 7ه/أ 
ويذهبون إلى مثل ما ذهب”* إليه [[الشافعي - رحمه الله 000 


* أول (1/54) س. 

)١(‏ سقط من(س). 

(؟١)‏ انظر : المعتمد ١0/17/1؟ء‏ الإحكام 509/5 . 

(5) س(خلافه) . 

(4:) س(ذهبا). 

250 خاي ا 
أ أن | يتقلام العام ا الام اله قطي بالقاص على الحا إذا كان اما 
موصيولا . فإن تراخى مدةً يمكن فيها العمل فهو ناسخ لقدره من حكم العام . 
١‏ - أن يتقدم الخاص ويتآخَّر العام . فالعام هنا ناسخ لحكم الخاص إلا أن يدل 
دليل آخر على بقاء حكم الخاص . 
أن يجهل التأريخ بينهما . فحينفذ يجب التعادل والتساقط وعدم العمل 
بالدليلين والرجوع إلى دليل آخر . 
هذا مذهب أكثر الحنفية ونسبه في ( مسلم الشبوت ) إلى الحنفية العراقية قال 
السمرقندي : (وبه قال أبو زيد ومن تابعه من مشايخ سمرقند) . 
وبه قال إمام الحرمين من الشافعية . 0 


دلم. ةع 


كان المتاخر خاضا اوخاما )1١‏ 


وقد ذكر عيسى بن أبان فى الخبرين إذا تعارضا وإن("2 كان أحدهما 
عاماً والآخر خاصاً ولم يعرف تأريخ ما بينهما وجوهاً من الترجيح : 

منها : أن يكون أحدهما متفّقاً على استعماله كخبر العُشر؛ فإنّهم قالوا 
إِنَ قوله «فيما سقت السماء العشر) متفّق على استعماله » وخبر الأوساق غير 
بقدو على استعبمالة + 


ومنها : أن تعمل معظم الأمّةَ بأحدهما( "2 وتعيب على من ترك العمل 
به ؛ مثل خبر ربا الفضل » والخبر الآخر وهو قوله ‏ عليه السّلام ‏ (لا ربا إلا 
في النسيئة) 17 فإنَ الصحابة عابوا على ابن عباس فى ترك2*0 العمل بخبر 


-2 وقد قال جمع من الحنفية.بالقول الأول وهو حمل العام على الخاص مطلقاً كما تقدم 
١لاء‏ هامش ” . 
انظر : مسلم الشبوت وشرحه فواتح الرحموت "15/١‏ ؛ ميزان الأصول *7” وما 
بعدهاء الأحكام 5١91/5‏ »المعتمد 7075/١‏ »العدة 5080/5 ,الممحصول 
«١ 0١‏ لمسودة ١85‏ » نهاية السول ١١7/١‏ »: مختصر لمنتهى وشرحه 
للعضد 1417/5 جمع الجوامع وشرحه للمحلي 47/7 » إرشاد الفحول 157 . 

)١١‏ هذا هو مقتضى مذهب الحنفية كما قدّمنا آنفا . لكن ينبغي حمل التأخر على 
الترا خي؛ لأن القول به مطلقاً يؤدّي إلى منع التخصيص . ولم يقل به أحد . 

(؟) س(فإن). 

() س(على أحدهما) . ٠‏ 

(14) هذالفظ البخاري في الحديث الذي رواه عن أسامة بن زيد - رضى اللدعنه - 
والخوجةعنه معدم بالفاط مقازية : ْ 
انظر : صحيح البخاري */ 7١‏ ( كتاب البيوع ) باب 79 . 
صحيح مسلم ١١8-117١17/5‏ ( كتاب المساقاة) باب / ١8‏ . 

(5) س(تركه). 


1ك 


أبي سعيد(١2‏ وهو الخبر الذي روي في تحريم ربا الفضل("2 . 


ع2 


20 


ديه 


250 


ومنها : أن يكون الرواة لأحدهما أشهر(') . 
واعلم أنا إذ(؟ بِيْنَا أن الخاص يقضى به على العام بكلَ حال سقطت 


أبو سعيد الخدري : هو سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الأنصاري مشهور بكنيته 
لم يحضر أُحُداً لصغره وغزا مع رسول الله ما بعدها من الغزوات . روى عن النبي 
عله أحاديث كثيرة . وكان أحد فقهاء الصحابة المجتهدين . مات سنة 4" وقيل 
:لاه . 

انظر : الإصابة 17/8/17 ٠١‏ » سير أعلام النبلاء 1175-1١58/‏ » تهذيب 
التهذيب /1/94: :48١-‏ » شذرات الذهب 81١/١‏ . 

وهو قوله : قال رسول اللْهعَلته : «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مشلاً بمثل ولا 
تَشْفُوا بعضها على بعض . ولا تسيعوا الورق بالورق إلا مشلا بمثل ولا تشقُوا 
بعضها على بعض . ولا تبيعوا منهما غائباً بناجز؛ أخرجه البخاري ومسلم . 

انظر : صحيح البخاري 8١ - "٠/7‏ ( كتاب البيوع ) باب /8/ . 

صحيح مسلم ١5١8/57‏ (باب الربا) . 

ورأي ابن عبّاس هذا رواه البخاري في صحيحه قال : عن عمرو بن دينار أن أبا 
صالح الزيات أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري - رضي الله عنه ‏ يقول : (الدينار 
بالدينار والدرهم بالدرهم) فقلت له : فإن ابن عباس لا يقوله . فقال أبو سعيد : 
سألته فقلت : سمعته من النبي َيه أو وجدته في كتاب الله تعالى ؟ قال : كل 
ذلك لا أقول وأنتم أعلم برسول الله مني . ولكن أخبرني أسامة أن النبي َيه قال 
«لا ربا إلا في النسيئة). صحيح البخاري 7١/87‏ - وانظر: 7117/7 من هذا 
الكتاب . 

في س زيادة (وأعلا) . وقد أبقيت النص كما في الأصل استكناساً بإيراد صاحب 
التعمد بوذا ساقت افصول لينذا النض حالصل + 

وانظر قول عيسي بن أبان هذا في : المعتمد 587/1١‏ » المحصول 1717/17/١‏ . وقد 
ذكره صاحيا العدة والمسودة بوجه آخر فيه اختلاف عن هذا وزيادات لم يذكرها 
المؤلف . انظر : العدة 55/5 » المسودة ١4‏ . 

:زواما إقا) .+ 


- غ١.‎ 


هذه الوجوه التي ذهب [إليها 2١7]‏ في الترجيح . 

ويقال : إِنْ قوله في خبر الأوساق أن الأمّة لم يتفقوا على استعماله ؛ 
فليس ذلك أكثر من أنا تركنا العمل به . وهذا لايضعًف الخبر . 

وعلى2'7 أن قوله عليه السلام «فيما سقت السماء العشر ) متفّق على 
استعماله فى الأوساق الخمسة فما زاد » فأمًا فيما دون الأوساق الخمسة فلا . 
ل )0 

وأيضاً يقال لهم : لم قلتم : إِنّ استعمال الخبر من الأمّةا؛» على الجملة 
يوجب ترجيحاً للخبر؟ وكلا الخبرين ورد مورد الصحة ء ولا عذر في ترك 
العمل”') بواحد منهما ؛ لأنْ الدليل الذي دل علي وجوب العمل بأحد 
الخبرين هو الدليل الذي دل على وجوب العمل بالخبر الآخر . ومتى طولبوا 
بمثل هذا لم يمكنهم القيام بحجة فيما زعموه . 

ونخصّص”("2 الفصل الذي ذكرناه ؛ وهو إذا كان الخاص متقدماً والعام 
متآخْراً بالذكر » ونبيّن أن القول بالنسخ للخاص المتقدم بالعام المتآخّر باطل» 
ونقيم الدليل على مذهبنا في بناء العام على الخاص والقول بقضاء الخاص على 


)١(‏ سقط من(س). 

(؟) س(على). 

(*) س (الأوساق ) والمثبت من الأصل . وهو جمع ( وسق ) بفتح الواو وسكون السين. 
وفيه لغة بكسرهاء وجمعه حيئذ (أوساق ) كحمل وأحمال . 
انظر : المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده 7557/5 , نيل الأوطار 4 ١55/‏ . 

415 س (استعمال الأمة الخبر) . 

(5) س(العلم) . 


(1) س(وتخص). 


غ١‎ 


ع 


مسألة 
العام المتأخَرلا يدسخ الخاص المتقدّم , بل الخاص يقضى[ به](1) 
عليه ويكون الحكم له فيما يتناوله . 
وعندهه(" : الخاص المتقدّم يصير منسوخاً بالعام المتآخّر . 
وتعلّقوا فى هذا بأشياء : 


الفناظ اما :070 ونان مدا يعداو ل ولخدا مقعم داك الآحاة 4 لان 


قولة (اقعلوا المسركين) يجري متسرى كول اقكلوا زيدا المشرك» افغلوا 
عمرا» واقتلوا خالدا. ولو قال ذلك ثم قال: لا تقتلوا زيداً ؛ لكان ذلك 
بايكا ».مكلللق ها كرا . 


ومنها : أن الخاص المتقدم يتأتى (*2 نسخه » والعام يمكن أن يكون 
تانكيا للا فكاة تاها .. 


والكاليل عل السك أن كو ناميه ")امناو نحا 
تناوله / الخاص مع التنافي2"7 وهو متأخّر فين 1 


)١(‏ سقط من(س). 
(؟5) س(وقالوا). 
وهم أصحاب أبي حنيفة ومن وافقهم . كما تقدم في المسألة السابقة . 
(9) س(لكل). 
(4) س (نسخا) وقد ورد هذا الدليل في المعتمد 7178/1١‏ بنصه كما في (الأصل) . 
(©) سر(ربيان). 
(؟5) سروأذ). 
:272 الأصل ١‏ الثاني ) . والمثبت كما في (س) . 
(48) سإ(نسخه) . 


- ١15 


/اه اب 


واستدل من قال بوقوع التعارض بين الخاص [ والعام : أن العام قد 
تناول ما تناوله الخاص وزيادة ؛ فتناوله لتلك الزيادة لا يؤثّر في تناوله لما 
تناوله الخاص 2١7]‏ . وإذا كان كل واحد منهما متناولا لما تناوله صاحبه ؛ 
وجب أن يكونا متعارضين كالخاص [ والخاص ]( "2 والعام والعام . 

وهذا ؛ لأن تناول العام لزيادة تجري مجرى خبرآخر تناول تلك 
الزيادة . ولو كان كذلك لم يؤّر في تعارض هذين في هذا الشيء الواحد. 
فثبت أنّهما متعارضان كالخبرين الخاصين . 

قالوا : ولا يجوز أن يقال : إن في بناء العام على الخاص استعمال 
الخبرين جميعا » وفي ترك بناء العام على الخاص استعمالا للخبر العام 
وتركا للخاص”" ؛ لأنّ فى القول ببناء العام على الخاص ترك العام لأنْ العام 
نشعاب كلها سا6 . فإذا بنى على الخاص - ومعنى بناء الخاص 
علق العام : اله يفيل كان المريسار ابرجا ور وان لاسن جح نقد تر كس 
العام . لأن فى ترك القول بالاستيعاب ترك القول بالعموم . فاستوى الجانبان 
ذا الوسحة 

وأما حجتنا : فنقدم الدليل في أن القول ببناء العام على الخاص 
واجب على ١(‏ > الجملة . 


فنقول : كل واحد من العام والخاص دليل يجب العمل به ؛ فلا 


)١(‏ سقط من(س). 

)١(‏ سقط من(س). 

() س (قالوا : ولا يجوز استعمال الخبر العام وترك الخبر الخاص ) بدلاً من الدليل 
السابق من قوله ( قالوا) إلى هنا . 

)2 س زيادة (في ترك القول) . 

(5) س,أورد). 

(5) س(في). 


وت 


يجوز”' اطراحهما إذا أمكن استعمالهما . والقول ببناء العام على الخاص 
عع ب جد د الب 1 ا يي 
واستعمال العام فيما وراء [ما]2'2 تناوله الخاص . وعلى هذا بطل القول 
بالتعارض ؛ لأنْ فى القول بالتعارض إِمّا ترك العمل بهما ؛ أو ترك العمل 
قاض لبيك ١‏ أن انكر ل يشا الداع على اف ب ا 

فإن قالوا : لم لا تقولون بأنّ أحدهما ينسخ الآخر؟ . 

قلدا : لا يمكن القول بالنسخ إلا بعد معرفة التأريخ . 

وهذا الدليل في بناء العام على الخاص في الجملة » وهو إذا لم يعرف 
تأريخ ما بين الخطابين ‏ أو كان 2 متقدماً والخاص متآخّرا . فم إذا(*» كان 
الخاص متقدما والعام* متآخّراً فسنبيّن القول فيه . 


يبينه 570 . والخبر ا لخاص 
آكد من القياس وأقوى فلأن يبنى عليه العام20 أولى . 


وأيضا : إن العام والخاص لو وردا معا يُنى العام على الخاص. فكذلك 
إذا وردا ولم يعلم تأريخ ما بينهما ؛ لأنَ الأصل أن كل (") شيكين وجدا 
[نعنا] 9١‏ وم يكل تاروع نا ويديننيا بعل كانينيا اننا ؛ كييالة 


* أول (54*/ب) س . 

)1١(‏ سزيادة (به)., 

(؟) سقطمن(س). 

() س(فيثبت) . 

(14) س(فتعين). 

(ه) س(فإذا). 

(5) س(وبناء العام عليه ) . 

(/ا) الأصل (ان كان) والمثبت كما في (س) 
(48) سقطمن(س). 


غ١‎ 


الغرقى والهدمى إذا لم يعلم [وقت](١)‏ موت واحد منهم('2 ييجعل 
كاتهم'2 ماتوا(؟» معأ حتى لا يُحكم بالميراث لواحد منهم من صاحبه » 


وإن كان بينهم سبب يوجب الإرث(*) ١‏ 


وهم ربما يعترضون على هذا فيقولون : لا اشتبه حال الميّتين لم 
يورث أحدهما من الآخر . فكذلك إذا اشتبه حال الخبرين وجب أن لا 
يعترض / بأحدهما على الآخر وأن يرجع إلى أمرآخر . 

والاستدلال فيما قصدنا الاستدلال به0' »2 قائم . وهذا لا يوجب 

وأما الدليل في أن العام المتأخَّر لا يسسخ الخاص المتقدّم؛ هو(" أن 
الخاص معلوم دخول نأ تناوله تحتهى ودخول ذلك تحت اللفظ العام 
مشكوك فيه » والعلم لا يُترك بالشك . 


)١(‏ سقط من(س). 

(؟1) س(منهما) . 

() س(كانهما) . 

(14) س(ماتا). 

(5) وهوالمذهب عند الشافعية ويه قال الحنفية والمالكية . هو مروي عن جمع من 
الصحابة والتابعين منهم أبو بكر الصديق وزيد بن ثابت وابن عباس والحسن بن 
علي وعمر بن العزيز وأبو الزناد والزهري والأوزاعي وغيرهم . 
وعند الإمام أحمد يرث بعضهم من بعض بتقدير تآخر وفاة كل واحد منهم . وهو 
مروي عن جمع من الصحابة والتابعين أيضاً. منهم عمر وعلي وشريح وابراهيم 
النخعي والشعبي وغيرهم . 
انظر : المغني 5 /08” » المهذب وشرحه المجموع 504/1١5‏ » حاشية ابن عابدين 
هه الشرح الصغير لدردير 484/5 . 

(7) س(فيه) . 

(1) س(وهو). 


 ع١هد‎ 


مهأ 


وهم يقولون على هذا : قولكم إِنْ دخوله تحت اللفظ العام مشكوك 
فيه: ليس كذلك » بل تناوله إِيّاه ولما سواه حنَّى يهم الاستيعاب ملو 
اهنا الالكطيةه درضوصة الاستتيعات ند وشرها م مكيف نفع الشك ف 
كناولة امم تعن فلك الاسعانت 4 


ونحن نقول : المعنى بما('2 ذكرنا من الشك هو : أنه2'» يحتمل 
[ آنه لا يتناوله » والخاص لا يحتمل ]2 أن لا يتناوله . وهذا مسلم ٠.‏ 

ونقرره*» هذا الدليل بوجه آخر وهو المعتمد ؛ فنقول : الخبر العام 
يتناول ما تناوله الخاص على ما زعموا » ولكن لا تعارض فى هذا التناول؛ 
لأن الخاص يتناوله بصريح لفظه من غير أن يكون فيه احتمال أن لا يتناوله؛ 
وأمًا العام فيتناوله لا بصريح لفظه بل بظاهر عمومه ويحتمل أن لا يتناوله . 
وإذا لم يستويا في التناول لم يقع التعارض » فوجب القضاء بما له الترجيح . 
وإذا رجحنا سقط النسخ . 

ونصور صورة ليكون الكلام أوضح فنقول : قول القائل (لا تقتلوا 
اليهود) يمنء( *> من قتلهم أبداً » وقوله من بعد (اقتلوا الكقّار) يوجب 
قتلهم في حالة من الحالات » والقول الأول يمنع من قتلهم في تلك الحالة . 
وإذا(' 2 تمانعا على هذا الوجه » والخناص أخص باليهود د وأقل احتمالاً ؛ 
وجب( "2 القضاء به . 


)١(‏ س(ما). 
(؟) سر(أك). 
(9) سقطمن(س). 
(14) س(ونقول) . 
(5) س(منع). 
(5) س(فإذا) . 
(/1) س(يوجب). 


ضية د 


والكلام الوجيز في هذا الدليل : أن القول بالنسخ من غير دليل على 
النسخ باطل » والقول بترجح<('2 الخاص على العام فيما تناولاه مانع من قيام 
دليل النسخ . 

وأما الجواب عن كلامهم : 

أما الأول : 

قلنا :لو جعلت الجملة كالآحاد المذكورة واحداً واحداً لا متنع 
تخصيص كل عموم في العالم » كما لو ذكر واحدأ [واحدا]«"2 لم يجز 
تخصيص واحد منهم من الأعداد المذكورة : 

ثم نقول : اللفظ العام"2 يجري مجرى الأحاد المذكورة واحدا واحدا 
في أصل التناول » ولا يجرى مجراها في امتناع دخول التخصيص عليه . ألا 
ترى أن اللفظ الذي تذكر فيه الأعداد واحدا واحداً لا يجوز أن يخرج شيء 
منه بالتتخصيصء, بخلاف7*؟» اللفظ العام 5 


قلنا : مجرد احتمال النسخ لا يدل على النسخ » وكذلك التآخّر.(*» 
وعلى أنه كما أن الخاص المتقدّم يحتمل أن ينسخ فالعاء('2 المتآخّر 
باجعمل ان يخض ٠‏ فلم كان احتددهنا اولى من الآخر4: وغل آنا بين 
)١(‏ س(يترجح) . 
(؟) سقط من(س). 
(؟) س(الواحد ) . 
(؟:) س(خلاف). 
(0) الأصل (المتأخر) والمثبت كما في (س) . 
(51) س(والعام) . 


لاغ ب 


الدليل المانع من النسخ . 


وقولهم : إن التاخرة'2 دليل النسخ . 
قلنا : وهل نوزعتم في هذا الموضع(" إلا في هذا ؟ . 
وأما اعتراضهم على دليلنا بقولهم : إِنْ في بناء العام / على الخاص «٠اب‏ 


ترك القول بالعموم . 


قلنا : لا. فإنا 20 عملنا ”2 بالعموم [فيما] 220 وراء الخصوص2"9 . 
وقولهم : إِنْ الصيغة للاستيعاب . 
قلنا : إذا لم يقم دليل على التخصيص وهو هنا قد قام . و هذا ؛ لأنْ 


التخصيص نوع بيان يتصل بالخنطاب » فيظهر أن الخطاب بالعموم صدر(") 


فإن قالوا : كيف ثبت اتصال البيان بشيء متقدم على الخطاب ؟»: ولو 


جاز هذا لجاز(*2 الاستثناء متقدماً على المستثنى منه . 


)0 
2)00 
حم 
05 
50 
200 
همة 
000 
0 


2١0 


قلنا ا حي 30 يبمنع[من](') أن يكون بيان الخطاب 


الأصل (المتأخر) . والمثبت كما في (س) 1 
س (المقام) . 
س (لأنا)) . 
س (علمنا) . 
الزيادة من (س) . 
س ( الخصوص) . 
س ( خطاب العموم صار) . 
س (جاز) . 
سن زقلنا : ليس ) +. 
الزيادة من ( س) . 
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وتخصيصه بسبب متقدم ؟ ؛ألا ترى أن دليل العقل يجوز به تخصيص العموم 
وإن كان متقدما(') على العموم ؟ 27 . وقد سبق ذكر ذلك وبيان مثاله . 


وأما الاستثناء فكلام تكله 9) به أهل اللغة » وهم لم يتكلموا 
بالاستثناء المتقدم على المستثنى منه . وعلى أن عندنا يجوز ذلك » وقد ذهب 
إليه كثير من الأصحاب . وسنبين وروده.(4) 

وأما الكلام الأخير الذي ذكره”*2؛ ففيما قدمناه جواب عنه . وقد بينا 
ترجيح التناول في هذا الجانب » والمرجوح لا يعارض الراجح بوجه ما . 


ولم نشتغل(') في هذه المسألة بإيراد الأمثلة في المواضع الي أجمع 
الفقهاء ء فيها ببناء العام على الخاص ؛ لأنّهمٍ يقولون قد ورد أيضاً بناء الخاص 


سمي سم سس 


على» العام , وهو قوله تعالى ف( كتسب عَلَيِكُم ذا حَضر أحدكم الموت إن 
ترك خيرا الومسية للوالدين والأفرين بالمعروف 1" حي خا ني 
0 . والاعتماد على ما سبق . والله اأعلم . 


. س(مستثنى)‎ )١( 

)1١(‏ هذا يخالف ما تقدم . فإنه قد ذكر أن تخصيص دليل السمع بالعقل بما قارنه من دليل 
العقل أو تأخر عنه لا بما تقدم عليه . انظر : .75٠ 1١‏ 

(؟) س(يتكلم) . 

.440/1١ : انظر‎ ):( 

(5) المراد به دليل القائل بوقوع التعارض . 

(1) الأصل (ولم نستعمل) . والمثبت كما في (س) . 

1/9) الآية )١8٠0(‏ سورة البقرة . 

(4) س (للوارث) . وقد تقدم الكلام على هذا الحديث 576/١‏ 

(9) على كلا القولين في الآية . فعلى القول بأنها محكمة يكون الجواب بأل الآية أعم من 
الحديث فتبنى عليه . ويكون الحكم جواز الوصية للأقارب من غير الورثة . > 


-419- 


وأما إذا تعارض خطابان أحدهما خاص من وجه عام من وجه , 
والآخر عام من وجه خاص من وجه . وتنافيا في الحكم الذي ابتنى 
عليهما ؛ فلابد من التوقف حتى يظهر المرجح(21 . 

وأمثال هذا كثيرة » ويوجد ('©2 فى قوله عَيِتَهُ ومن بدّل دينه 
فاقتلوه7"©. وقد روة رمتعا رحد ينين - عليه السلام - عن قتل 
السيباوة*؟ . وأحدهما : خاص في النساء » عام في الحربيات والمرتدات . 
والآخر : خاص ذ ا 


ا ل يئة الله تعالر 663 , 


-20 وعلى القول بأنها منسوخة . فالجواب بان كلاً منهما عام في ذات امحل وقد تنافيا . 
فينسخ المتقدم منها بالمتأخر . 
وقد تقدمت الإشارة إلى هذه المسألة ( الموضع السابق) . 
على الآخر . وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة . 
وحكي عن الحنفية أن المتأخر منهما ناسخ . 
انظر : اللمع ١5‏ » العدة 5717/57 » المسودة ١84‏ » شرح الكوكب المنير * / 8/07 
)1١(‏ س(يكثر وجوده من) . 
(7) سبق الكلام عنه انظر: .71١6/1١‏ 
(14) سبق الكلام عنه انظر : .71/7/1١‏ 
)5١‏ انظر : ١4/7‏ ( فصل في معرفة الترجيح بين الأخبار المتعارضة ) . 


5100 


إذا ورد عقيب العموم تقييد بالشرط(') أو باسشئداء أو صفة أو 
حكم , وكان ذلك لا يتأتى('2 إلا فى بعض ما تناوله العموم 
فالمذهب أنه لا يجب أن يكوز المراد بالعموم تلك الأشياء فقط(20 . 


وذهب بعض الأصوليين إلى التوقّف . وهو اختيار أبي الحسين البصري 
صاحب ) المعتمد )4 ( : 


ومثال التقييد بالاستناء : قوله تعالى ل وإن طَلْقتموهن من قبل أن 


م > لق # معي همل وه ور 


تمسوهن وقد فرضتم لَهنَ فُريضّة فنصف ما فَرَضكُم إلا أن يَعفُونَ 2*14. 

فقوله7)ل9 إلا أن يعفون © يتناول الكبيرة ة العاقلة » وأُوّل الآية عام في الصغيرة 

. س(مقيد بشرط)‎ )1١( 

(؟) الأصل ( ينافي) . والمثبت كما في ( س) وهي عبارة كثير من الأصوليين . 

(؟) بل يبقى العام على عمومه ولا يحمل على ما حمل عليه ما ورد عقيبه . 
وهذا المذهب عند أكثر الشافعية . وهو قول الحنابلة والمالكية . واختاره الآمدي وابن 
الحاجب وابن السبكي وغيرهم . واختاره بعض المعتزلة كالقاضي عبد الجبار . 
انظر : المعتمد 505/١‏ » الإحكام 785/5 , جمع الجوامع وشرحه للمحلي 297/5 
الا ار لاع ضرع لكو م 100 اقرع الوكين 
المنير 785/5 » مختصر المنتهى وشرحه للعضد ١57/5‏ . 

49" انظى : العنهق ١8:51‏ :وقد تقل اخصيازة أيضأ عن إمام المرمين ورتبتكمه العف الرازي», 
انظر : المحصول 8٠0١/8/١‏ , الإحكام 85/5" . 
وفي المسألة مذهب ثالث وهو أنه يُخْص به العموم المتقدّم . وهو منقول عن الحنفية 
وبعض الشافعية . ورواية عن الإمام أحمد . 
انظر : تيسير التحرير : 750/١‏ » فواتٌ الرحموت 555/١‏ » الإبهاج 7١7/١‏ , شرح 
الكوكب المنير 5881/5 . 

59) الآية 07١‏ ؟١؟)‏ سورة البقرة . 

(1) في الأصل وس ( وقوله) . 


15١ 


والكبيرة » والعاقلة / والمجنونة . 
أوفثان التقييد بالصفة : قوله تعالى «إياأ يها الي إِذَا طَلَقهِ 
لنساء فطَلْقُوهنَ لعداتهن 5-38 إلى أن قال : فلا دري لَعلَ الله 


شدت بدله أنر ج70 يعنى يعني الرغبة في مراجعتهن. وهذا خاص في 
الرجعية » وأول الآية عام ف ف الرجسبة والبانة . 


[ ومشال التقييد بحكم : قوله تعالى 9 وام طَلَقَات يعَربْصن 
ََنفُسهِ ثَلانَة شُروء ١4‏ "“ءثم قال : 9 وَبُعْولتُهِنَ أحق بردهن 
في ذلك إن أرادوا إصلاحاً 204 وهذا لا يكون إلا في الرجعية انفكا 4 
وول الأ نمه قي ناته ريسي 1 

ومثال الشرط : قوله تعالى فإ واللائي يدسن من انحيض من نسائكم 
إن ارتبتم فدهن نَلانَُ أشهر واللائي لم يحضن . سن نحرله مالي 
إن ارتبثم # خاص ء وقوله ا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم 4 
عام. والتقدير : واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر إن 
ارتبتم. فالأول على عمومه وإِن تعقّبه بشرط يخص البعض دون البعض . 

ووجه ما ذكرنا : 


أن اللفظ العام يجب إجراؤه على عمومه إلا أن يضطرنا("2؟ شيء إلى 


)١(‏ الآية )١(‏ سورة الطلاق 

9؟) الآية السابقة . 

(9) الآية (8؟١؟)‏ سورة البقرة . 

(4) الآية السابقة . 

(5) سقطمن(س). 

(5) الاية(: ) سورة الطلاق . 

. وهذه الكلمة فيه كالاصل‎ .70177/١ س (يضطر) . والدليل منقول من المعتمد‎ ١79 


0ت 


1/1 


تخصيصه . وكون آخر الكلام مخصوصا لا يضطر إلى تخصيص أوله 1 

فإن ادعى النخالف لهذا ضرورة وقال : إِنّ الكناية ترجع إلى جميع 
ما تقدم؛ لأنَ قوله تعالى 9 إلا أن يعفون » معناه : إلا أن يعفو النساء 
اللواتي طلقتموهن » ولو أن الله تعالى صرّح بذلك ؛ دل" ذلك أن 
النساء المذكورات في أول الكلام هن اللواتي يصح منهن العفو ؛ ألا ترى 
أن [ من قال]('2 : من دخل الدار من عبيدي ضربته إلا أن يتوبوا . انصرف 
الداخلون الدار؟ . 

والجواب + أن هذا كله لا يوبجب ضرؤورة 4 لان الضيروزة الخصصة هى 
وجود التنافي بين ظاهر العموم وبين الدليل المحصص . ومعلوم قطعا أنّه لا 
من أوَل الآية » ثم يعقبل(؟) باستثناء أو صفة تختص ببعض من أريد 
بالاستيعاب . وهذا غير ممتنع”2 بوجه [ما 2١0‏ » فلم تثبت المنافاة . وإذا 
لم تغبت المنافاة بطل التخصيص وأجري الكلام الأوّل على عمومه . 

وقد قال من يقول بالوقف : إن ظاهر 000 العموم المتقدم يقتضي 
الاستغراق » وظاهر الكناية يقتضي الرجوع إلى كل ما تقدم الور 


)1١(‏ س(لدل). 

(؟١)‏ سقطمن(س). 

(“) سقط من(س). 

(14) س(بعضه). 

(©) في (س) زيادة (به) . 

(5) سقط من(س). 

. كالمثبت‎ 7017/١ الأصل (هذا) وفي (س) والمعتمد‎ )7/١ 
. كالمثبت‎ 507/١ الأصل (فليس) وفي (س) والمعتمد‎ )8( 
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الكناية والعدول عن ظاهر العموم . وإذا لم يكن أحدهما بأولى من الآخر 
وجب"(225 التوقف . 


واللجواب عن هذا : بالطريق الذي سبق . وهذا ؛ لأن اللفظ الأول 
ظاهر فى العموم » وما نرى2"7 لما ذكروا من الكناية ظاهرا يمكن التوقّف في 
الظاهر الأول به . 
مسألة 
المعطوف لا يجب أن يضمر فيه جميع ما يمكن إضماره ثما في 
المعطوف عليه , [ بل إِنّما يضمر فيه ثما فى المعطوف عليه]١"2‏ بقدر ما 
يفيه ويش 617 


وعند أصحاب أبي حنيفة يضمر فيه جميع ما سبق مما يمكن 


)١(‏ س(وقف). 

(؟5) س(فلا يرى) . 

(5) سقط من(س). 

(14) س(ويستعمل) . 

() هذاهوالمذهب عند الشافعية . وقال به الحنابلة والمالكية . 
انظر : المعتمد 7508/١‏ » نهاية السول ١85/5‏ » الإحكام ١158/5‏ ءالمحصول 
0١‏ ا المسودة ١4١‏ » تيسيرالتحرير 75١/1١‏ » شرح الكوكب المنير 
/7"» إرشاد الفحول ١١8‏ . 
وعنون المؤلف المسألة كما عنونها أبو الحسين البصرى في المعتمد 7٠١8/1١‏ . 
وقد عبر بعض الأصوليين عنها بعبارات أخرى منها قولهم ( العطف على العام هل 
يوجب العموم في المعطوف ؟) وكذا ذكرها الآمدي . 
ومنها قولهم ( عطف الخاص على العام لا يقتضي تخصيص العام) كما صنع الرازي 
في ( المحصول ) . والبيضاوي في (المنهاج) . وغيرهما . 
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إضمارو(' 2 , 

ومفال('2 هذا : الاستدلال(© / بقوله يله ولا يقعل [مؤمن بكافر» .ه/ب 
ولا] 247 ذوعهد في عهده) 7') فعندنا : يضمر ولا يقتل ذو عهد في 
عهده. على معنى المنع من القتل . 

وعندهم: يضمر ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر . فعلى هذا قالوا : 
إن الكافر الذي لا يقتل به ذو العهد هو الحربى » فيكون قوله (لا يقتل مؤمن 
بكافر) المراد به الحربى . 

واستدل من ذهب إلى هذا فقال0" : إِنْ النبى يله قال : (لا يقتل 
مؤمن بكافر» , وعطف على ذلك قوله ولا ذو عهد في عهده ).وحكم 


)١(‏ مع اختلاف الأصوليّين في ترجمة هذه المسألة كما أشرت . فقد اتفقوا جميعاً على 
نسبة الخلاف فيها إلى الحنفية . وذلك استنباطا من مذهبهم في المثال الذي ذكره 
المؤلف . وهو أن الحديث يدل على قتل المسلم بالذمي وعدم قتله بالكافر الحربي . 
وإضمار ما يدل عليه في الحديث . 
الظن:كيشبير العتخرير + وما بعدهاء فواتح البحموت ومسلم الشبوت 
١99-01‏ . والمراجع السابقة . 

)١(‏ س«(وقال). 

9(') س(استدلالنا) . 

(4:) سقط من رس). ٠‏ 

١(ه5)‏ الحديث بهذا اللفظ أخرجه أبو داود والنسائي واأحمد عن علي رضي الله عنه 
وأخرجه به أيضا ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنه . 
انظر : سنن أبى داود 4 5577 --559 ( كتاب الديات ) باب/ ١١‏ . 
0 7000000 
المسند 1١١9/1١‏ 52؟١١1.‏ 
سنن ابن ماجة 888/57 ( كتاب الديات ) باب/ 7١‏ . 

(5) س(وقال). 


 ة!؟هاد‎ 


العطف حكم المعطوف عليه » فوجب222 أن يكون معناه : ولا يقتل ذو عهد 
في عهده بكافر . ومعلوم أن ذا العهد يقتل [ بالكافر](") الذمّي » ولا يقتل 
بالكافر* الحربى . فكان قوله «لا يقتل مؤمن بكافر ) معناه : بكافر حربى؛ 
لان تغرف المطرت هو الاير فى المتطوف طايه ذإذا كنات المسهير دن 
افر و ف الى اتيت ا مسن المرن عليه 
بالخربي.. 

قالوا : ولا يجوز أن يقال : إن الكلام يفيد ويستقل("2 بإضمارنا قوله 
«ولا يقتل) فلا يزاد عليه . لأن الإضمار لا يقف على ما يستقل به الكلام؛ بل 
يضمر فيه جميع ما سبق . 

ألا ترى أن الإنسان لو قال : لا تقتل اليهود بالحديد ولا تقتل 
النصارى؛كان معناه : ولا تقتل النصارى بالحديد ؟»؛ ولا يقتصر فيه على 
إضمار القتل فقط وإن كان يستقل به . وكذلك لو قال رجل لغيره : لا تشتر 
اللحم بالدراهم الصححاح [ ولا الخبز ؛ كان معنا ه: ولا تشتر الخبز بالدراهم 
الصحاح](*)2 . 

وإِنْما كان كذلك ؛ لأنَ العطف يفيد اشتراك المعطوف والمعطوف عليه 
في حكم المعطوف عليه . وحكم المعطوف عليه في المشال الأول : المنع من 
القتل بالحديد . لا المنع من القتل أصلا . وفي المشال الثاني حكم المعطوف 
عليه: هو المنع من شراء اللحه(*2 بالدراهم الصحاح » لا المنع من الشراء 


* أول (75/ب) س . 

(1) في النسختين ( وجب) والاولى ما أثبت ربطأً للجمل وترتيباً لبعضها على بعض. 
(؟) الزيادة من ( س) ومثله في المعتمد 7١8/1١‏ نص هذا الدليل . 

() س(ويستعمل) . 

(14) سقط من (س). 

(5) الأصل (الخبز) والمثبت كما في المثال . وكذا في (س) . 


15ت 


بالدراهم على الإطلاق . لأنْ المنع من الشراء [ بالدراهم 2١7]‏ على الإطلاق 
غير مذكور فلا يتصوّر فيه مشاركة »كذلك ها هنا المنع من القتل ابتداء 
غير مذكور فلا يتصور المشاركة فيه . 

ودليلنا [فى<" أن المعطوف إِنّما يضمر فيه من المعطورف 
[عليه2'2ما يسدقل به ويفيده : وهذا ؛ لأن فقد استقلاله وعدم 
فائدته أوجب الإضمار » فلا يجب من الإضمار إلا قدر ما يستقل به 


ويفيده . 


ومعلوم أن قوله «ولا ذو عهد في عهده) يستقل ويفيد بإضمارنا 
قوله «ولا يقتل) فلا يزاد عليه ؛ لأنّه تكون الزيادة إضمارا من غير حاجة 
إلى الإضمار . 

يدل عليه : أنا ذا أضمرنا الكافر في قوله «ولا ذو عهد في عهده ( 
حتّى يكون معناه : ولا يقعل ذو عهد في عهده بكافر . ثم وجب بدليل 
[آخر]”؟2 أن يكون ذلك مخصوصا في الحربي؛ لم يجب أن يكون قوله 
دلا يقعل مؤمن بكافر » مخصوصاً في الحربي . 

ألا ترى أن النبي #َهُ لو صرّح وقال : لا يُقتل مؤمن بكافر ولا ذو 
عهد/ في عهده بكافر » ثم علمنا بدلالة أن ذلك مخصوص في الحربي ؛ 
لا يجب أن يكون أول الكلام مخصوصا في الحربي . فإذا قام مثل هذه 
الدلالة يكون معنى الأوّل : لا يقتل مؤمن بكافر بحال » ومعنى الثاني : ولا 


. الزيادة من (س)‎ )١( 
سقط من(س).‎ )١( 
سقط من(س).‎ )'“( 
. الزيادة من (س)‎ )4( 


ل5؟!غ - 
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يقتل ذو عهد في عهده بكافر . [ ثم قام الدليل أن المراد من الكافر في قوله 
«ولا ذو عهد في عهده) كافر] 27 حربي . وهذا غير مستنكر ولا 
مستبدع » فجاز الحمل عليه كما يجوز إذا أظهر وقام الدليل('2 . 

قالوا : إن العطف يفيد اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في حكمه. 
وحكمه : هو الذي عناه المتكلّم [ بلفظه ]22 وأراده دون ما لم يعنه . فلو 
جعلنا(؟) الكافر المذكور في المعطوف عليه عام وفي المعطوف بخاضا لم 
ال ال 

قالوا د 0 وقام الدليل ؛ لأ الثاني يصير بمنزلة 
كلام مبتدأ » وها هنا لا يمكن أن يجعل('2 بمنزلة كلام مبتدأ ؛ لأنّه غير 

واعترضوا على الكلام الأول بما ذكرناه في دليلهم . 

والمجواب : أن الواو يوجب العطف فى اللفظ » [ وقد أثبتنا العطف](") 
وجعلنا المعطوف والمعطوف عليه مشتركين في قوله ٠لا‏ يقستل». وإذا اشتركا 
في هذا اللفظ ؛ أفاد العطف”*؟ فائدته من الاشتراك » ثم بعد ذلك يكون 


)1١(‏ سقط من (س) . ومافي ( س) واضح في الدلالة على المطلوب دون الزيادة في 
(الأصل ) . ولورودها في (الأصل ) أبقيتها مع ظهور التكرار فيها 

١؟)‏ سا«الدلالة) . 

(9) سقط من(س). 

(4) الأصل ( كان ) والمغبت كما في ( س) وهو نص المعتمد في هذا الدليل .81١١/١‏ 

(25) الأصل (أظهر) والمغبت من (س) . 

(1) س(يجعله) . 

(1) الزيادة من (س) . 

(4) س (اللفظ) . 
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الحكم بحسب ما يقوم عليه الدليل . وصار هذا كما لو أظهر قوله : ولا يقتل 
ذو عهد في عهده بكافر, ثم قام الدليل أن المراد بالكافر في قوله : «ولا ذو 
عهد في عهده) هو الحربي؛ فلا يوجب ذلك أن يكون المراد [في قوله]('2 
دلا يقعل مؤمن بكافر» هو الحربي :أفقلذا بعاز هذا الاتجتلافنا مغ وجوه الوار 
العاطفة » وكان(") العطق عفيدا للاشتراك في قوله ١‏ دولا يقعل) وإن اختلف 
الاختلااف الذي ذكرناه. 

وقوله : إن ذلك مبتدأ2'0 . 

قلنا : إِنّما جعله مبتداً لأنّه يستقلٌ بنفسه . وها هنا إذا أضمرنا مما سبق 
قوله «لايقعل) فقد (24 استقل . فلا معنى لإضمار الزيادة 29 . 

فإن قيل : لمتكلّم إِنَما يقصد بالعطف اشتراكهما في الحكم الذي 
قصده دون اللفظ )2١(‏ : 

قلنا : ولمّ ؟, وهل الخلاف إلا في هذا ؟ ؛ فعندنا يجوز أن يكون قصده 
اشتراكهما فى اللفظ المذكور دون الحكم المقصود . 

فإن قيل : كيف يقصد لفظ بلا معنى ؟ 

قلنا : صح القصد إلى الاشتراك("2 في اللفظ » وصار(*) بمنزلة المصرح 


. الزيادة من (س)‎ )١( 

(؟١)‏ سروان كان) . 

(5) أي عند الإظهار . 

(14) في النسخ (قد ) ولزوم الفاء هنا واجب . 

(5) س (للزيادة) . 

(5) الأصل (العطف) . والمغبت من (س) هو الصواب . بدليل ما ذكره بعده في الجواب . 
(1) الأصل (الاشتراط ) والمثبت من ( س) . 

(48) س(وصدر). 


0 


به . ثم كل يفيد فائدته . وهذا ؛ لأنّ كلا الكلامين لم يخل عن فائدة('2 . 

ويمكن أن يجاب عن كلامهم الأوّل فيُقال : إِنّ الكلام [ كان](") 
يكون ستحييحا على هاا ذكروا اق لو قال + وول ذو فنهتد و واقتص ملي 
قلماقال+ وفئ عهدة: :وجب أن تقيد هذه الريادة فائلة منيجروة 200 
ولس ذلك ولا المامن فعله اكد ا لك 

ونظير هذا : أن لو قال القائل : لا تقتلوا اليهودبالحديدء ولا 
النصاري في الأشهر الحرم ؛ [ كان معناه : لا تقتلوا اليهود بالحديد ؛ ولا 
النصاري / في الأشهر الحرم ]2*7 أصلاً . ولا يكون معناه : ولا تقتلوا 
النصارى في الأشهر الحرم بالحديد . 


د يسينه : أنه لو قال بدل قوله «ولا ذو عهد في عهده) :ولارجل في 
عهده؛ لاقتضى أن لايقتل رجل في عهده بحال »ليكون قوله «في عهده )؛ 
و اند ل . كذلك في قوله «ولا ذو عهد في عهده) يكون 
العنى هنذا ايضا:. 


واعلم أن الكلام للخصم ظاهر جداً » وهذا الذي قلناه غاية الوسع , 
وتمشيته ممكنة . والكلام الذي ذكرناه من قبل أحسن في التمشية('2 . 


* أول 07 /1أ) س . 

. الأصل (فائدته) والمثبت من ( س)‎ )١( 

)١(‏ سقط من(س). 

(1) أي : جديدة . وفي (س) مجردة . وقد وردت في المعتمد١804/1‏ في معنى هذا 
الدليل ( متجددة ) وفي بعض النسخ ( مجددة) كالأاصل . 

(4:) سقطمن(س). 

(65) س(مجردة). 

(5) وقد أجمل القرافي في شرح تنقيح القصول +5 الجواب عن استدلال احالف بهذا 
الحديث في أربعة أوجه . أذكرها اختصاراً وهي : 
-١‏ أن الواو ليست عاطفة بل هي للاستئناف . وتكون الجملة الثانية كلاماً تامأ فلا - 


جب 1ه 


]ب 


وقد ذكرنا فى الخلافيّات أن الخبر قد صحّ وروده مطلقاً برواية على 8 


رضي الله عنه ‏ من غير هذه الزيادة » واحتججنا به في مسألة قتل المسلم 
بالذمي(١2‏ . وعند [ ذلك ]('2 لا تحتاج إلى الخوض فيما قلناه . 
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والله أعلم . 


يجوز إضمار تلك الزيادة . وقد توسع ابن السبكي في الإبهاج 7١7/7‏ في 
شرح هذا . وانظر : فتح الباري 75١/1١1‏ . 
؟- تسليم أن الواو للعطف لكنها تقتضي التشريك في أصل الحكم دون توابعه . 
- أن معنى ( في ) في قوله « في عهده) السببية . أي : لا يقتل بسبب عهده. 
4- أن ( في ) للظرفية . والمراد بيان أن أثر العهد في زمانه فقط ولا يدوم . 
وقد ذكر المؤلف بعض هذه الأوجه . لا سيما الأول والثاني منها . 
الحديث رواه البخاري وغيره عن علي - رضي الله عنه - قال : ( والذي فلق الحبة 
وبرأ النسمة ماعندنا إلا مافي القرآن إلا فهماً يعطى رجل في كتابه وما في 
الصحيفة - قال أبو جحيفة ‏ قلت : ومافي الصحيفة ؟ قال : العقل » وفكاك 
الأسير ء وأن لا يقتل مسلم بكافر» صحيح البخاري 47/7 . 
وانظر : تلخيص الخحبير ؛ ١١ ١9/‏ 
وقد استدل المؤلف بهذا اللفظ في كتاب (الاصطلام) في مسالة (لا يجب 
القصاص على المسلم بقتل الذمي ) قال بعد ذكر نص الحديث :0 وهو خبر صحيح 
والاستدلال بهذه الرواية المطلقة لا بالرواية التي قال في آخرها :« ولا ذو عهد في 
عهده) فإن تلك الرواية ضعيفة غير معتمدة . (الاصطلام) كتاب القصاص ء المسألة 


الأولي- مخطوط غير مرقم - . 
قلت :اما تصميق الحدية لقان عنه بن تتجرني نت الباري ل 
«وخالف الحنفية فقالوا : يقتل المسلم بالذمي إذا قتله بغير استحقاق» ولا يقتل 


بالمستأمن . وعن الشعبي راكع كل بالتوردي والنصراني دوت البجوسى 

واحتجوا بما وقع عند أبي اراك بطري لقص لتكت ب دا جا قزل 
يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده؛ . 

وأخرحه ابن ماجة من حديث ابن عب » وابيهقي عن عائشة ومعقل بن يسار . 
ملي ا 


ويد 


فصل 
إذا أخسرج(') الخطاب في العموم مخرج المدح أو الذم ؛ كقوله 
تعالى : قد أفلّح المؤمنون الذين هُم في صلاتهم خاشعُون إلى 
قوله «( لفروجهم حَافظُون إلا عَلَى أزواجهم أَومَا ملكت أيْمَانَهمِ فَإِنَهُم 
غير مَلومين ١#‏ 07 . فعموم هذا يقتضي مدح كل من حفظ فرجه إلا على 
زوجته أو ما ملكت بمينه » ويدل أن” "© من وطئ زوجته أو ما ملكت ينه 
لم يكن مذهوما . فهل يصح دعوى العموم في هذا أو لا؟ (24 . 
اعلم أنه لا خلاف على المذهب أنه إذا عارض هذا اللفظ خطاب عام 
لم يقصد به المدح أو الذم ؛ فإنه يخصّه ويقصره”*» على المدح والذم . ولا 
يحمل على عمومه . بل يقضى بعموم ذلك الخطاب عليه (25 . 


ومثل هذا7(") : ما قلناه في قوله لإ حرمت عَلَيَكُم أُمُهَاتَكُم 
وبناتكم. . 2404 فهذه الآية ُصد بها بيان الأعيان الحرّمات دون العدد . وقوله 
«(فانكحوامًا طَاب لَكُم من ال مْساء 404 قُصد بها بيان العددء 
وظاهرها” ' 2١‏ يقتضي إباحة العدد المذكور سواء كان من الأعيان امْحرّمات أو من 


)1١(‏ س(خرج). 

(؟) الايات )5-1١(‏ سورة المؤمنون . 

(*) في (س) زيادة (كل) . 

(؟:) س(اآملا). 

(5) س(ويقتضي) . 

(7) س (ويجري ذلك الخطاب على عمومه) بدلاً من قوله (ولا يحمل .. الخ) . 

(10) أي مثل ما خرج مخرج المدح أو الذم . وهو كل عام جاء لغرض آخر هل يصح 
دعوى العموم فيه أولا ؟ وما ذكره مثال له . 

(8) الآية١؟)‏ سورة النساء . 

(9) الآية (") سورة النساء . 

. س(فظاهرها)‎ )٠١( 


0ك 


غيرهن. إلا آنا قضينا بعلك الآية الى قُصد بها بيان الأعيان220 المحرّمات 
على الآية الأخرى التى لم يُقصد بها بيان الأعيان امحرّمات وإِنّما قُصِد بها 
بيان العدد. كذلك هذا 2') مثله . 


وأمًا0© إذا تجرد اللفظ الواحد على سبيل المدح أو الذم » ولم 


يعارضه لفظ آخر ؛ فهل يصح ادعاء العموم فيه أم لا ؟ . 


اختلف العلماء (؟) فى ذلك : 
فمنهم من قال : لا يصح ادعاء العموم'"2 بل يقتصر على بيان 


المدح والذمٌ فحسب0' ؛ لأنّه إِنَما قصد به مدح من حفظ فرجه وذمه إذا 
لم يحفظه. لا أنّه قصد به بيان الحكم حتّى يدّعى عمومه . 
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والمذهب الصحيح : أنه يصح ادعاء العموم في ذلك 7 


س (العمومات ) . 

س (ها هنا) . 

س (فأما) . 

س (أصحابنا ) . 

في ( س) زيادة (فيه) . 

نقل الآمدي وابن الحاجب نسبة هذا المذهب إلى الشافعى . وكذا ذكره عنه ابن برهان 
كما قال الأسنوي . ْ 

ونسبه الشيرازي في ( اللمع) و( التبصرة ) إلى بعض الشافعية . 

انظر : اللمع ١١‏ » التبصرة ١5‏ » الإحكام 78٠١/5‏ » المعتمد 704/١‏ », مختصر 
المنتهى وشرحه للعضد ١١8/7‏ » نهاية السول ؟ / 75 » التمهيد 77" . 

هذا هو المذهب وقد صححه ابن السبكي في جمع الجوامع 477/١‏ . 

وقد عزى أكثر الأصوليين إلى جمهور الحنفية والمالكية والحنابلة القول بالعموم في هذا 
الخطاب مطلقاً من غير احتراز عن المعارضة . وهذا يقتضي عند المعارض أن يُجعل 
الخطابان كاللفظين العامين إذا تعارضا يرجح بينهما بمرجح. 

ومذهب الجمهور هذا اختاره جمع من الأصوليين منهم أبو الحسين البصري والآمدي - 


انا لانت 


فعلى هذا يصح ادعاء العموم [في هذه الآية التي ذكرناها(') ٠‏ ويصح 


اهما أذعاء العموم]'2 في قوله تعالى 9 والّذينَ يكنزون الذهب والفضّة 
ولا ينفقوتها في سبل الله 274 وإن كان قصد بالآية الذمّ لمن كنز المال . 


والدليل على صحة دعوى العموه(؟» في ذلك : ما روي عن عثمان 


- رضي الله عنه - أنه قال في الأختين المملوكتين: «أحلّتهماتية ء 
وحرمتهما آية ) وعنى باية التحليل2*2 قوله تعالى «إلا علّى أزواجهم / أو 
ما ملكت أيمانهم) فقد حمل الآية على العموم مع أن القصد كان هو 


20 
حي 


2 
2) 


والرازي وابن الحاجب والشيرازي والأسنوي . 

تار الرابجع اسايق واه : افحصول ٠ 15/١‏ فواتٌ الرحموت 787/١‏ » 
تيسير التحرير ١61/١‏ » شرح تنقيح الفصول 7١١‏ » المسودة 2٠‏ شرح الكوكب 

الو يه » إرشاد الفحول ١71‏ 

أي آية سورة (المؤمنون) . 

والأولى فيها أن تكون مثالاً للعموم المعارض . 

فوجه العموم فيها كما ذكره المحلي في شرحه على جمع الجوامع ١/77؛‏ : أن مدح من 

حفظ ريه إل على زوه اوها ملكت ينه بف يظاهرة تكاج الاتحتين جلك اليدين 

جميعاً . وهو معارض بقوله تعالى 9 وأَنْ تَجمعوا بين الأختين .. © الآية. 

ويكون الحكم فيها على اختيار المؤلف عدم العموم للمعارض . وقد أشار المؤلف إلى هذا 

في الأدلة . 

متكا قن رين 

الاية (4") سورة التوبة . 

وقد استدل بها كثير من العلماء على وجوب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة لعموم 

الآية . ورد اتلخالف بعدم جواز التعلق بالعموم هنا لعدم القصد إليه . واختيار المؤلف هنا 

العموم . 

انظر : الإحكام للآأمدي 1 » المجموع شرح المهذب 250 ومابعدها. 

الأصل ( دعوى صحة العموم) والمثبت من ( س) . 

س ( الدليل) . 


جم انث 


15١ 


ولأن 20١‏ اللفظ إذا ورد عاماً فإنّهِ يُحمل على عمومه » ولا يخص إلا 
قايشا رضنة وينافيه وان الذئ #اقلدولاً ينافينة قلا خسم 420 الآيتة 
[به]('2 » وليس بين الخطاب العام وبين قصد المدح أو الذم بذلك منافاة , 
فبطل(؟؟ تخصيصه به ووجب حمل اللفظ على عمومه . 


يبينه : أن المدح إِنّما كان مقصودا بالآية أو الذمٌ ؛ لأنّه مذ كور 
فيها. وهذه العلّة قائمة فى العموم ؛ لأن اللفظ عام والعموم مذكور » 
فوجب كونه مقصوداً ) لوقع مني “امو كدر انامس 
لعف قن لقف إلى سجرن 1 من كترفا.. 


. الأضل (لأن) والمثبت من (س)‎ )١( 
س(يخص).‎ )1١؟(‎ 

(9) سقط من(س). 

(15) س(تبطل). 

(5) س (إلى ذمه) . 


ه256 ب 


فصل 
هذا الذي ذكرناه هو [بيان]('» تخصيص العموم بالدليل المنفصل . 
فأما تخصيص العموم بالدليل المتصل فنقول : 
الدليل المتصل أربعة : استثناء » وغاية » وشرط » وتقييد . 
[ تخصيص العموم بالاستثناء ] 
فأما تخصيص العموم بالاستغناء ؛ فاعلم أن الاستثناء هو : لفظ 
على صيغة إذا اتصل بالكلام أخرج منه بعض ما كان داخلا فيه . 


وقد حده يعض المتكلمين يانه : إخراج جزء من كل (") 
والأول أحسن 1 


وهو مأخوذمن قولهم : ذنيث زيدا عن رآية: إذا رددته عنه . 
وتقول : انئنيت عما كنت عليه. إذا رددت نفسك عن شيء كنت عليه. 
و ثئيت العود. إذا رددته عن عَوّجه0"؟ . [وثني الغوب : ما عطف وكف 
من أطرافه ](؟) . 


)١(‏ سقطمن(س). 

(؟) وقيل غير ذلك . 
انظر : اللمع ١١‏ ؛ المستصفى 155/١‏ » العدة 5094/15 » الإحكام ١85/1‏ » المحصول 
١‏ مختصر المنتهى وشرحه للعضد ١180/1‏ .ء المنهاج وشرحه نهاية السول 417/١‏ » 
جمع الجوامع وشرحه للمحلي 4/١‏ » المسودة ١54‏ » شرح تنقيح الفصول ١117‏ » شرح 
الكوكب المنير 887/7 » التعريفات 71 . 

ك0 العوج : الميل في الشيء . يقال : عَرّجَ بفتح العين والواو في كل ما كان منتصباً كالحائط 
والعود . و العرّج بكسر العين ما كان في بساط أو أمر نحو دين ومعاش . انظر : معجم 
مقاييس اللغة 114/4 - ١١‏ (مادة عوج) » القاموس حيط 501/١‏ (مادة عوج) . 

(14) سقط من(س). 


5 


ولا يصلح<') الاستثناء إلا إذا اتصل بالمستثنى منه, فإذا انفصل 


عنه("2 بطل حكمه . وهو قول كافة أهل اللغة وجمهور أهل العله2'0 . 


وليس يعرف فيه خلاف إلا ما حكي على جهة الشذوذ عن ابن 


عباس أنه جوزه منفصلا 3 وأجراه مجرى بيان المجمل وتخصيص العموم » 
وقيد زمان الجواز بسنة فإن استثنى بعدها بطل (25 . 
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وعن بعض التابعين أنه جوز في المجلس » ولم يجوز إذا فارق المجلس 2"07. 


س (ولا يصح) . 

الأصل ( منه) والمثبت من ( س) . 

وقد نقل الغزالى والبيضاوي وغيرهما اتفاق أهل اللغة على شرط الاتصال عادة في 
مجك ادا ويه كان اميكات لافيت ايج . انظر : المستصفى 06 
المنهاج وشرحه نهاية السول 40/7 » الاحكام 185/5 » العدة/ 551١‏ » المسودة ١‏ 
إرشاد الفحول 17 ١‏ وما بعدها , فواتٌ الرحموت 35١/١‏ . 

قد اختلف النقل عن ابن عباس في مدة الجواز على ثلاثة أقوال : أحدها: ماذكره 
المؤلف وهواقواها ثبوتاً وقد روي بسند متصل صحيح كما سياتى . الثاني : يجوز 
إلى كهر» الثالة: يحور طلقا . 

انظر : المراجع السابقة .وأيضا : اللمع 7١‏ » جمع الجوامع وشرحه للمحلى 2٠١/١‏ 
التبصرة 157 » المنخول ١51‏ » البرهان 5885/١‏ » الإبهاج 215١/١‏ المحصول 
0١‏ » مختصرلمنتهى وشرحه 117/5 » تيسير التحرير 198/١‏ » فواتح 


الرحموت 351/١‏ . 
انظر: التبصرة ١١77‏ » جمع الجوامع وشرحه للمحلي ٠١/1١‏ » تيسير التحرير ١‏ //19. 
وفي المسألة أقوال أخرى منها : 


. يجوز انفصاله إلى سنتين . وهو منسوب إلى مجاهد‎ -١ 

؟- يجوز انفصاله فى كلام اللّه تعالى فقط . 

؟- يجوز إن ضرح بعد الاسستداء المنفصل بأنه أراد الاستثناء . ذكره الغزالي والشيرازي . 

4- يجوز إذا اتصلت به النية ولم يظهر الاستثناء إلا متأخرا وهو منسوب إلى بعض 

المالكية . وحمل بعضهم مذهب ابن عباس عليه . - 


4ت 


وقيل : إِنّهِ قول الحسن(١2‏ وطاوس2'7 وعطاء(2 . 


وحسبك في(؟) الدليل اتفاق أهل اللغة أنّ المنفصل لا يكون استثناء . 
وانضاء كانه غيرامشهوء + لذن 220 من قال + رايكايى قيو ثم قال 


انظر : البرهان 7410/١‏ » شرح الكوكب المنير ١91/5‏ وما بعدهاء الإحكام 185/57»؛ 
المستصفى 157/1 ء اللمع 7١‏ . والمراجع المتقدمة آنفاً . 


الشجعان النساك . روي عن عمر ان بن الحصين والمغيرة بن شعبة وسمرة بن جندب والنعمان بن 
بشيرواين عباس :وأتس وخلق من الضجابة والتايعين + 

سكن البصرة وكان صريحاً في الحق لا يخشي لومة لاثم . توفي سنة ١٠1ه‏ بالبصرة . 

انظر : سير أعلام النبلاء 4 / 588-5571 » الطبقات الكبري 178-1١15511‏ » تهذيب 
التهذيب ؟/؟ -١٠7؟‏ » طبقات الحفاظ 58 » طبقات المفسرين .١14//١‏ 


)١(‏ هوطاوس بن كيسان الفارسي اليمني من كبار التابعين الحفاظ . سمع من زيد بن ثابت 
وعائطة وان خريرة واين عبان وغيرهم وروي عند غطاء ويجاهة وغيرهما. 
كان كن عابدا مسغنهانه اللاغرة . جريئاً في وعظ الخلفاء والولاة . توفي بمكة في أيام الموسم 
سنة 5١٠٠اهها.‏ 
انظر : سير أعلام النبلاء 88/٠‏ - 4 » الطبقات الكبري 71/5 - 45 » طبقات الفقهاء 
للشيرازي ؟/ » تهذيب التهذيب 8/5 - ٠١‏ » وفيات الأعيان 5.9/5 -١١ه‏ » طبقات 
الحفاظ 4” » شذرات الذهب .174-17/١‏ 

(1) هوعطاء بن أبي رباح أسلم القرشي مولاهم . تابعى مشهور.كان من مولدي الجند باليمن 
ونشأ بمكة . ويعرف بمفتي الحرم . حدّث عن عائشة وأم سلمة وأم هانئ وأبي هريرة وابن عباس 
وغيرهم :وروي غنه تجامة والزغري وتتادةوعوهم . 
كان ثقة فقيها كثير الحديث. توفي سنة 4 ١١ه‏ على الأرجح . 
انظر : سير أعلام النبلاء © /1/8- 88 » الطبقات الكبري 4517/0 - 47٠١‏ » طبقات الفقهاء 
للشيرازي 59 » وفيات الأعيان 7/ 351-75١‏ » تهذيب التهذيب 307-1991 » شذرات 
الذهب ١18-1١541/1١‏ 

(؟) س (من). 

(5) س (ولآن). 


اك 


بعد شهر أو سنة : إلا زيداً » * لم يُفهم منه الاستثناء . وهذا لذن قوله :إلا 
ندا أوإلا كذا :كلام مبتور » وتعلقه بالمستثنى منه كتعلق الخبر بالمبتدا 
وكتعلق الجزاء بالشرط فَإِنّما يفهم عند اتصاله بالأوّل ويستقبح مع 
انفضالة. 


ولأنا لو جوزناه منفصلا ؛ لم يوثق بيمين » ولم يقع طلاق ولا عتاق 


على وجه الثبات » وكذلك لم ينعقد عقد على هذا الوجه. وهذه طامّة 
كبيرة ومخرقة (') عظيمة 


وأمّا قول ابن عبّاس فلا يكون حجّة مع مخالفة أهل اللغة؛ ولعلٌ 


الآفة من الراوي والخطأ من الناقل('2 . 


« أول (/ |ب) س 5 


)ع0( 


عن (ومحنة ) .د 

والمخرقة : كلمة مولّدة . ومن معانى الخرق : الحمق » وكثرة الكذب. 

انظر : القاموس حيط 0/16؟؟ 770 (مادة خرق ) » مختار الصحاح ١18‏ - 11/4 . 

س (والخلل من الناقل واقع) . 

واعتذار المؤلف هنا عن قول ابن عباس يتضمن أمرين : 

أحدهما : عدم ثبوت هذا القول عن ابن عباس . 

والثاني : خطأ الناقل في النقل . . 

أما الأول؛ فقد اعتذر به جماعة من الأصوليين منهم الغزالي في ( المستصفى ) والجويني في 
( البرهان ) والشيرازي في (اللمع) وغيرهم . 

انظر : المستصفى 1١0/١‏ , البرهان 587/١‏ , اللمع 5١‏ . 

وقد أجاب عن هذا الاعتذار الشوكاني في الإرشاد ١48‏ بقوله :0 ومن قال بان هذه المقالة لم 
تصح عن ابن عباس لعله لم يعلم أنها ثابتة في مستدرك الحاكم وقال : صحيح على شرط 
الشيخين بلفظ: « إذا حلف الرجل على يمين فله أن يستثني إلى سنة) . 

وقد روى عنه هذا غير الحاكم من طرق كما ذكره أبو موسى المديني وغيره. وقال سعيد بن 
منصور : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يرى 
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ويجوز إذا اتصل بالكلام ؛ سواء تقدم عليه , أو تأخر عنه . أو 
تخلّله ؛ فتقول إذا تقدم : رأيت إلا زيداً [جميع]! ل 5 
ال اراتديس تم لازيام 


- فالرواية عن ابن عباس قد صحت ولكن الصواب خلاف ما قاله ) ١.‏ . ه . 
وأما الثاني : فقد حمله بعض الأصوليين على معان جائزة منها : 
أن المراد به إضمار النية متصلاً باليمين : ثم إظهارها متأخرة عنه . ذكره الجويني والغزالي والآمدي 
والفخر الرازي ( المواضع السابقة) . 
ومنها : أن مذهب ابن عباس إنما هو في التعليق على مشيئة الله تعالي . 
وأن مستنده في ذلك قوله تعالي لإ ولا تَقُولّنَ لشيء إِنّي فاعل ذلك عدا إلا أن يشاء الله 
واذكر رَبك إذا نسيت 4 أي : إذا نسيت أن تستثني عند القول فاستثن بعد ذلك . فمقصود 
العا ا او ال . فالتبس الأمر على الناقل لكون كل منهما 
يسمى استئناء . ذكره القرافي في شرح تنقيح الفصول ١17‏ . وبه قال ابن جرير الطبري. 
انظر: شرح الكوكب المنير 199/15 . 

. سقط من(س)‎ )١( 

)1١(‏ في هذا المثال تقدم المستثنى على المستثنى منه لكن موقعه من الكلام التوسط لا التقدم : ومثال 
التقدم: إلا زيد رأيت جميع بني تميم . 
والحكم في المشالين الذين ذكرهما المؤلف كما قال . أما عند تقدمه على الكلام كالمثال 
السابق: فقد اختار الكوفيون والزجاج المنع من الجواز لغة إلا أن يكون النافي فعلا كقولك: 
ليس إلا زيدا فيها أحد . 
وقد ذكر الأسنوي وابن اللحام أن القاعدة عدم الجواز عند تقدم الاستثناء على الكلام . 
انظر : التمهيد 84" » القواعد والفوائد الأصولية "81؟ . 
وانظر في هذا البحث : اللمع ١؟‏ » العدة 574/1 » الإحكام 588/١‏ » شرح الكوكب المنير 
؟ له . 

() هوحسّان بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري الخزرجي صاحب رسو الله وله وشاعره .- 
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القوم ألب علينا فيك ليس لنا إلا السيوف وأطراف القنا وزّر") 


فتقدد الكفي السينوف والقدا من الورن» وتقديره : لين لنا ورر إلا 


السيوف وأطراف القنا . 


ونظير هذا قول ا لكميت(5) : 


ومالى إلا آل أحمد شيعة ومالى إلا مشعب الحق مشعب(*؟) 


وتقديره : مالى شيعة إلا آل أحمد » ومالى مشعب إلا مشعب الحق : 


20 


02 


2 


عاش ستين عاماً في الجاهلية » وقريباً منها في الإسلام . له شعر كثير في الدفاع عن 
الرسول وهجاء المشركين . ودعا له الرسول بالتاييد . له ديوان شعر . توفي عام 4ه ه 
على الأرجح . 

انظر : سير أعلام النبلاء ؟/ 1ه - 597 ء الإصابة ؟5175/ - 54 » أسد الغابة ؟/ © 
-لاء تهذيب التهذيب 40/7؟ -718 » شذرات الذهب 50/١‏ . 

البيت غير موجود في ديوان حسان بن ثابت . 

وقد نُسب في كتاب سيبويه 775/1 » و شرح المفصل لابن يعيش 79/7 إلى كعب 
ابن مالك . 

هو الكميت بن زيد بن خنيس الأسدي . شاعر الهاشميين في العصر الأموي. كان 
غانا بذاك العرب ولقاتها والخبارها واتسانها معارا إلى الهاشمون شديد التعصب 
والمدح لهم . كما كان فارساً شجاعاً وخطيباً مؤثّراً سخياً كريماً . توفي سنة ١55‏ ه . 


له ديوان شعر مطبوع 

انظر : الشعر والشعراء لابن قتيبه ؟/ ١ه‏ - 84ه » معجم الشعراء للمرزباني ١748‏ - 
4 . 

البيت من قصيدة طويلة للكميت بن زيد مطلعها : 


طربت وما شوقاً إلى البيض أطرب ولالعبا مني ؛ وذو الشيب يلعب 
انظر : خزانة الأدب للبغدادي 6 /4 7١‏ ؛ شرح المفصل لابن يعيش 78/17 . 
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ويجوز أن يخرج بالاستغناء أكثر الجملة وأقلّها 20 . 


وقد شذ بعض أهل اللغة فمنع0') من استثناء أكثرها » واختاره 
اأأشعري ؛ وقيل : إِنْه قول أحمد بن حنبل(؟) : 


وقال من ذهب إلى هذا : إِنّه يستقبح أن يقول الرجل : لفلان علي 


)١(‏ اعلم أنه لا يجوز استثناء الكل . وقد نقل الاتفاق عليه الأمدي والرازي وابن 
الحاجب وغيرهم . 
وقد أجازه الحنفية إذا لم يكن لفظ المستثنى هو لفظ المستثنى منه أو مساويه كان 
يعدد جميع الأفراد » أو يشير إليهم ؛ أو يذكر صفة والحال أنها تستغرقهم . فيمتنع 
عندهم ( عبيدي أحرار إلا عبيدي أو ماليكي ) ويجوز ( عبيدي أحرار إلا هؤلاء , 
أو إلا السودء أوإلا زيد وعلي وعمرو) . 
ذكره في التحرير وشرحه . ومسلم الثبوت وشرحه . 
وقد نقل القرافي عن ابن طلحة جواز استثناء الكل في قول لبعضهم في مسألة 
( طالق ثلاثاً إلا للاثا) وما ذكرة الولق من جوار استععباء الأكثر هو المذهب عند 
الشافعية . وبه قال الحنفية والمالكية. ورجحه أكثر الأصوليين ومنهم أبو المعالي 
الجويني والشيرازي والغزالي والآمدي والفخر الرازي وابن الحاجب والبيضاوي و 
القرافي وغيرهم . وهو اختيار المؤلف . 
انظر : البرهان : 545/1١‏ » التبصرة 154 » اللمع 7١‏ » المستصفى ,١7١/١‏ 
المنخول ١58‏ » الإحكام 7417/7 , المحصول 0 » مختصر المنتهى وشرحه 
اع عا ا و تنقيح الفصول 7114 » فواتح 
الرحموت "75/١‏ » تيسير التحرير ٠٠/١‏ 

| س(بمنع)‎ )١( 

١؟)‏ هو المذهب عند الحنابلة في الأكثر . وقيل : يصح . 
وفي جواز النصف عندهم قولان أرجحهما الجواز . ش 
وهذا المذهب في غير الصفة . أما في استثناء الصفة فيجوز وان عرف بالدليل 
الخارجي كونها الأكثر. - 
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ألف إلا [تسع مائثة و](21 : تسعة ود تسعين. والا ستقباح يمنع [من(') 
الاستعمال » والمتروك استعماله متروك [ أصلاً](2 . 

يبينه : أن الاستثناء لاختصار الكلام أو الاستدراك » ويبعد كلاهما في 
هذه الصورة 5 

ولأنه لو جاز استثناء الأكثر (4) لجاز استثناء الكل ؛ لأنَ المستثنى فرع 

وهذا القول مدفوع بالكتاب واللسان والمعنى . 

أمَا الكتتاب ؛ قوله تعالىط قُم الليل إلا فليلاً ه نصفه أو انقص منه 
قليلاء أو زد زه عليه16*وفي الع استثناء د 0 
في مسوضع لعن البعك من الفارين 00 7 لك وحم 
زمرة أشني الغاوين . ولابد أن أحد العددين يكون أكثر . 


0 وقدانقل المنع كما ذكر اللؤلف عن بعض أهل اللغة ومنهم ابن درستويه النحوي » وأبو الفتح 
أبن جني ؛ وابن قتيبة الدينوري . واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني . 
انظر : المراجع السابقة . وأيضا : العدة 557/7 » المسودة ١54‏ » شرح الكوكب 
المنير 05/5 "2 القواعد والفوائد الأصولية ١41‏ وما بعدها . 

)١(‏ سقط من(س). 

(؟) سقط من(س). 

(؟) الزيادة من( س) . 

(14) في (س) زيادة ( وإبقاء الآقل) . 

(5) الآيات (١-؛)‏ سورة المزمل . 000 

(1) الآية ٠‏ سورة الحجز وقبلها «و. .. ولأغويئهم أجمعينَ © وفي سورة ص 
« فبعرتك لأغويئهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلّصين» الآية ( 5 -5م). 

(17) أول الآية إن عبادي لَيْس لَك عَلَيْهِمٍ سَلْطَانْ إلا من اتبَعَك من الغَاوين » 
الآية (؟4 ) سورة الحجر . 
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وأما اللسان ؛ فقول الشاعر : 

أذُوا التي نقصت تسعين عن مائة ثم ابعثوا حكماً بالعقل حكّاما(١)‏ 

وأما المعنى ؛ فهو أن حد الاستثناء ما قلناه » وذلك الحدٌ موجود فى 
استثناء الأكثر والأقل على وجه واحد("2 كالتخصيص . فإذا جاز ررك 
التخصيص في أكثر ما دخل تحت العموم فكذلك الاستثناء . 

وأما دعوى الاستقباح؛ فغير مسلّمء وَإِنَما هو استثقال وليس 
باستقباح. 

وأما استغناء الجميع ؛ فإنما لم يجز لأنه تخصيص » والتخصيص 
يجري في البعض لا في الكل . ولأن استثناء( "2 الكل من كلامه نقض 
لكلامه رقا لفائدته بخلاف استثناء الأكثر فافترقا . 

والذي قالوا من الفرع والأصل ؛ فليس بشيء ؛ لأنّهم إن عنوا 
بالفرع أنه لا صحة له إلا به فيبطل بالتخصيص . وعلى أن الفرع قد يزيد 
على الأصل بدليل الحسيات(*2 . والأمثال تكثر . 


)١(‏ كذا ورد البيت في ( الأصل ) وفي ( س) ( سبعين عن مائة) و( حكما بالعدل حكما) . ولم 

أستطع معرفة قائله . وقد أورده أبو الخطاب في التمهيد 6١/7‏ بلفظ : 
أدُوا التي نقصت سبعين من مائة 2 ثم ابعثوا حكماً بالحق قواماً 

وعقب عليه بقوله : «قال ابن فضال النحوي : لم يشبت هذا البيت عن العرب وإنما هو 
مصنوع) . 

. (س) زيادة (ولأن الاستثناء)‎ )١١ 

(؟) س (وإنما استئنى ) . 

(؛1) س (الحساب) . 
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فصل 


وأمًا ألفاظ الاستغناء ؛ فالمستولى على الكل استعمالاً هو كلمة (إلا)» 


ثم يليهناما يقل ١0‏ استعمالة اوهو سوق + وعدا وجاشاء وغيو 0 
وجميعها في حكم الاستشناء سواء . 


مسألة 
فمنعت منه (24 طائفة من طريق اللفظ والمعنى / جميعا . وهو قول 


كثير من أصحاب الشافعي 1 وهؤلاء 70 6 : 


(0010 
00 


ديه 


05( 
فم 
00( 


س (نقل) . 
بلغ بها القرافي في التنقيح 48 إحدى عشرة أداة . منها : الخمس التي ذكرها المؤلف 
( وغير » وليس » ولا يكون , وما عدا , وما خلا , ولا سيما على خلاف فيها ) . 
وانظر : شرح الكوكب المنير 187/7 » مناهج العقول 38/7 , المنخول ١54‏ , الإحكام 
88/١‏ . تيسير التحرير 7817/١‏ . 
وهو الاستثناء المنقطع . 
وقوله من غير الجنس ) محمول على مالم يشمله المستثنى منه لا على اختلاف الجنس 
حقيقة . لأن مثل قوله ( الكتابيات طوالق إلا المسلمة ) يندرج تحت هذه المسألة مع اتحاد 
الجنس . 
الأصل ( منهم ) والمثبت من (س) . 
س (جعلوا) . 
وهو مذهب الحنابلة . 
ونقل في المسودة ١57‏ عن ابن برهان الشافعي قوله : وعدم صحته قول عامة أصحابنا 
والفقهاء وهو المنصور , وقال بعض أصحابنا : يصح» وقال به زفر ومحمد من الحنفية . 
وانظر : الإحكام ١11/57‏ » العدة 578/1 , القواعد والفوائد الأصولية لاه؟ » أصول 
السرخسي 44/١‏ » أصول البزدوي وشرحه كشف الأسرار 175/7 , شرح الكوكب 
المنير 785/7 . 


8غ - 


ا 


وقالت طائفة قنور الاتكا مين غير الس تنك رف ١‏ 
وقال بعسضهم : يصح من طريق المعنى دون اللفظ إذا كان معنيا 


الجنسين”' يتفقان من وجه . فيكون الاستثناء على هذا عائداً إلى المعنى 
المتجانس لا إلى اللفظ اختلف ؛ فيقول(؟ : لفلان علي ألف درهم إلا ديناراً. 
ف تثني من الألف بق ة الدينار . وهذا القول هو الأولى(؟) بمذهب 
الشافعى - رحمه الله - وهو قول امحققين من الأصحاب(*) : 


20 
02 
2050 
250 


)١(‏ وهو مذهب الالكية والقاضي أبي بكر الباقلاني . ونسبه بعض الأصوليين إلى الحنفية 


منهم الآمدى في ( الإحكام ) وأبو يعلي فى ( العدة) . المواضع السابقة . 

والذي في كتب الحنفية عدم جرازه إلا في المكيل والموزون . فيجوز استثناء بعضه من 

بعض عند أبي حنيفة وأبي يوسف استحساناً بالرجوع إلى المعنى . والقياس عدم 

الجواز. وهو مذهب محمد بن الحسن وزفر- أعنى عدم الجواز- كما تقدم . 

انظر : أصول السرخسي 44/5 » كشف الأسرار 175/7» أنوار الحلك على شرح 

المناره 59 » المنخول ١59‏ » المستصفى ١59/5‏ . 

س (١‏ إذا كان الجنسين ) . وفي ( الأصل ) معني الجنسين . 

س ( فنقول) . 

الأصل (الأول) والمئبت من ( س) . 

وذلك أخذاً من قول الشافعي في نحو ( لفلان على ألف درهم إلا ثوباً) : إنه يستثنى 
من الألف بقيمة الثوب إذا كان لايستغرقه . انظر : البرهان 8917/١‏ . والمراجع 

السابقة ( تعليق ١‏ )» والصفحة السابقة ( تعليق " ) . 

وأعلم أن في المسألة أموراً يقتضي المقام إيضاحها وهى : 

أ- أن الاستثناء من غير الجنس ( المنقطع ) هو استثناء صورة وصيغة . وهو صحيح لغة. 
وقد نقل ( العضد ) الاتفاق فيه . شرح العضد على مختصر المنتهى 1177/57 . 
جح اد يعني وز عام اللخري ممتي رلكي) اذكه مسص ريه ومويدقب 
البصريين » وعند الكوفيين بمعني ( سوى ). انظر : شرح تنقيح الفصول 717 »2 
شرح المفصل 8١/7‏ . ٍ 

ج- قد اختلف القائلون بصحته في كونه استثناء حقيقة أو مجازا ؛ فذهب الأكثر إلى 
أنه مجاز . وهو اختيار جمع من الأصوليين منهم : أبو الحسين البصري » والشيرازي » - 
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واحتج من جوّزه على الإطلاق بقوك تعالى « فَسَجِد الملائكة كلهم 


َجِمَعونَ ٠‏ إلا إبليس 21١4‏ [قال : وإبليس لم يكن من الملائكة بدليل قوله 
تعالى 9 إلا إبليس]!'2 كان من الجن (7) : 


وتعلق أيضاً بقوله تعالىظ فَإِنَهُم عدولي إلا رب العالمين 2*04 , وبقوله 


تعالى إلا يسمَعُونَ فيها لَُوا ولا تأثيماً © إلا قيلاً سَلاماً سَلاماً 6 08 


وقوله تعالى طإما لهم به من علّم إلا انبَاعَ الظّن 7(6) ا 


03) 
050 


وتعلّقوا بقول النابغة("2 [فى القصيدة المشهورة](*) : 
وقفت فيها أصيلالاً أسائلها أعيت جواباً وما بالربع من أحد 
الاأواري لأيأما أبيتبها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد(*) 


والغزالي » والرازي » والبيضاوي » والجويني وغيرهم . 

وقيل : إنه حقيقة . وهو اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني وبعض الشافعية . 
انظر المعتمد 757/١‏ » اللمع /١؟‏ » التبصرة / ١155‏ البرهان 2748/1١‏ المستصفى 
5 0هلمحصول 4/7/١‏ » منهاج الأصول 44/7 . 

الايتان )7”١ - "١١‏ سورة الحجر . 

سقط من (ن): 

الآية (50 ) سورة الكهف . 

الآية ( 1/1 ) سورة الشعراء . 

الأيتان ( 7٠5‏ - 75 ) سورة الواقعة . 

الآية )١51/(‏ سورة النساء . 

النابغة : هو زياد بن معاوية الذبياني الغطفاني . الشهير بالنابغة . شاعر جاهلي كبير من 
الطبقة الأولى . وكان حَمَم الشعراء في سوق عكاظ. وهو من أصحاب المعلقات . كان 
مقرباً إلى المناذرة يمدحهم ويحظى بصلاتهم توفي قبيل الهجرة . وله ديوان شعر مطبوع . 
انظر : طبقات فحول الشعراء لابن سلام ١1/١ه‏ » 5ه 5 » الشعر والشعراء لابن قتيبة 
له-8 .١‏ 

سقط من (س) . 

البيتان من قصيدة طويلة للنابغة الذبياني عدها بعض الرواة معلقته وأولها : ' ِ 


-/2240 ل 


وقال * غيره : 
وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس('2 

فاستثنى الأواري في الأول من قوله : وما بالربع من أحد . وفي الثاني 

استثنى اليعافير وهي : الظباء . والعيس وهي : الإبل . من الأنيس . 
وخكي صيريه عن لفوت انا رانك اليوم الخد إلاتعتمارا اواقورا 07 

وقالوا : الدليل عليه : أن الاستثناء إخراج بعض ما دخل في الجملة . 
وغير الجنس غير داخل في الجملة » فلا يصح (22 استثناؤه منها ؛ لأنْ غير 
الداخل لا يتخيّل استخراجه كما أن غير الخارج لا يتخيّل إدخاله . 

ولأنّه أحد ما يخص به العام » فلم يصح فيما لم يدخل في العموم؛ 
كالتخصيص بغير الاستثناء . 

ولأنه 240 يقبح أن يقول : جاءني الناس اليوم إلا الكلاب(*؟ , أو رأيت 
الحمير إلا الناس . ومن قال [هذا](' 2 من أهل اللغة كان ملغزا فى الخطاب » 


- يا دار مية بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأبد 
انظر : ديوان النابغة الذبياني ص / 7١‏ ط١‏ دار صادر بيروت . تحقيق وشرح/ كرم البستاني . 

#أول(58/أ)س. 

. البيت من شواهد سيبويه في الكتاب 757/1 . ولم ينسبه . وقائله هو جران العود‎ )١( 
. ١7218/1١ انظر : خزانة الأدب للبغدادي‎ 

(؟) انظر الكتاب 519/١‏ . ونص المثال فيه : (ما فيها أحد إلا حماراً) . 

(؟') س(ولايجوز). 

(4) س(كما). 

() س ( جاءني الكلاب اليوم إلا الناس) . 

)١(‏ سقط من(س). 


- 5: 


وهذا لأه الاستتبافيع الستي ينه تكرن ويستهيهاة 61 1و تفاع 
أحدهما بالآخر]( ' بنوع من التمانع والتدافع » ولهذا تقال : إن الاستشناء 
-- 0 إثبات ب باسني ايا ات ات 
ا ل ل ا 6 اللفظ الأرّل 
إذا لم يتناوله بالإدخال فلا يكون الشاني” ”7 مخرجا ولا يقع التنافي 
والتمانء("2. فثبت أن الاستثناء حقيقة لا يكون إلا من(*2 الجنس . 

وأما (*2 الآية الأولى / ؛ فالصحيح أن إبليس كان من الملائكة 
ولهذا تناوله الأمر بالسجود ء [ ولو لم يكن من الملائكة لم يتناوله الأمر 
بالسجود](''2 . 

وأما قوله تعالى ذإ كان من الجن 4 ؛ فققد قيل كان من قبيلة من 
الملائكة يسمون الجن . 


وعلى أن جميع ما نقلوه هو )١١(‏ على طريق المجاز . والكلام في 
الحقيقة . 


. س (صحبتهما) وفي الأصل (صحتها)‎ )١( 
سقط من(س).‎ )١( 

(؟') س(مع). 

(4) سقط من(س). 

(5) س(لأن). 

(5) س (النافي) . 

(1) س(تناف وتمانع) . 
(4) س (لا يكون من الجنس) . 
(9) س(فاما) . 

)٠١(‏ سقطمن (س). 
)١١(‏ س(فهو). 


5 


7ب 


وأما المذهب الثالث , وهو صحة الاستثناء من طريق المعنى ؛ فهو 
امحتار على مذهب الشافعي - رحمه الله تعالى - » وليس فيه نفي ما 
قلناه: إن الاستثاء من غير جنس المستثنى منه لا يكون حقيقة ؛ لأنّ هذا 
الذي ادعيناه راجع إلى اللفظ وهو على ما ذكرناه » وما جوزنا الاستثناء 
حين جوزناه من طريق المعنى . وسبب جوازه : اتفاق معنى الجنسين من 
وجه » فيصير الاستقناء راجعاً إلى المعنى المتجاتس لا إلى اللفظ المحتلف . 
ولهذا قال الشافعي : لو قال لفلان على [ألف](١2‏ درهم إلا ديناراً » أو 
ماثة أ ديباز إلا ثويا ؛ يكوة مستدى [بقيية]١21‏ الدينار او القوت29: 
ولا يصمح هذا المذهب إلا إذا صِحّحنا الاستثناء على الوجه الذي قلناه . 

وأمًا أبو حنيفة «*»2 ؛ فقد ناقض وقال : إذا قال : لفلان على 
[ألف ]2*0 درهم إلا ديناراً يجوز . وكذلك إذا استثنى الحنطة أو الشعير. 
قال : [ ولو استثنى الثوب لا يجوز]('2 . 


9 سقط من(س).‎ )١( 

(؟) سقط من(س). 

(؟1) انظر تقريره في المهذب 445/15 . 

(:) أبو حنيفة هو الإمام النعمان بن ثابت بن زوطي التميمي - مولاهم - الكوفي أحد الآأئمة 
الأربعة الذين أخذ الئاس عنهم الفقه . فقيه العراق وأحد أئمة الإسلام . أدرك آخر عصر 
الصحابة وروى عن جماعة من التابعين وأخذ العلم عنه عدد لا يحصى أشهرهم أبو يوسف 
ومحمد بن الحسن . كان مولده سنة 7١‏ ه وتوفي سنة ١6١‏ ه. انظر ترجمته في : سير 
أعلام النبلاء 405-5965 » تهذيب التهذيب 4491/١٠١١‏ - 457 »الجواهر المضية 
58-5 ء البداية والنهاية ٠١17/٠١‏ » شذرات الذهب ١/!ا؟؟‏ -59؟7 . 

(5) سقط من(س). 

(5) سقط من(س). 1 
وعن قول أبي حنيفة هذا . قال البزدوي في أصوله : «واتفق أصحابنا - رحمهم الله - أن 
قول الرجل ( لفلان علي ألف درهم إلا ثوباً) أن هذا استثناء منقطع ؛ لأن استخراجه 2 - 


5 4-1 © 


وهذا تفريق لا يعرف . وقد ذكروا فرقاً ذكرناه فى مسائل الخلاف 


وأبطلناه عليهم : 


وأما إذا استثنى من زيد وجهه , ومن (22 الدار بابها ؛ فاختلف 


الأصحاب أنه استثناء الشيء من جنسه » أو من غير جنسه 5 


والصحيح : أنه من جنسه ؛ لأنْ وجه زيد جزء من زيد ؛ مثل الواحد 


جرم العدرة + روكذ للك بان اللذار عو هديا 1250 فار كنا ذكرنا . والله 


أعلم . 


)20 
20 
درم 
05 


مسألة 
إذا تعقب الاستفناء جملاً "2 قد عطف بعضها على بعض7؟) ؛ 


لاايصح فجعل نفياً مبتداً . ونفيه لا يؤثر في الألف . 
وأما إذا استثنى المقدر- وهو الذي له مقدر في العرف أو الشرع مثل المكيل والموزون 
والعدد المتقارب - من خلاف جنسه . فقد قال أبو حنيفة وأبو يوسف - رحمهما الله 
- : هو صحيح . وقال محمد : ليس بصحيح ..... ووجه الصحة : أن المقدرات 
جنس واحد في المعنى ؛ لأنها تصلح ثمنا ولكن الصور مختلفة فصح الاستكناء في 
المعنى . ..») أصول البزدوي وشرحه كشف الأسرار ١75/5‏ . 

س (أو من) . 

س ( من الدار) . 

س ( جملة) . 

أي : مطلقا بأي حرف من حروف العطف يفيد الجمع كالواو والفاء وثم كما ذكره 

كثير من الأصوليين . ومنهم القاضي أبو بكر الباقلاني . 
وقيل : بالواو خاصة وبه قال إمام الحرمين والآمدي وابن الحاجب . 
ومقتضى كلام المؤلف الإطلاق ومثله عبارة الشيرازي في ( اللمع) و ( التبصرة) . وفي 
(المسودة ) أن مذهب الحنابلة عدم قصره على (الواو) . 
انظر : اللمع ؟١؟‏ » التبصرة 177 » الإحكام للآأمدي ٠٠٠0/7‏ » جمع الجوامع وشرحه 
للمحلى 1/7/7 » المسودة ١165‏ » مختصر المنتهى وشرحه للعضد 189/5 » الإبهاج 
67 تيسير التحرير "07/١‏ . 


7ت 681١‏ نهد 


رجع إلى الجميع''2 . 

وقال أصحاب أبي حنيفة : يرجع إلى ما يليه من الجمل('2 . 

وقالت الأشعرية : هو موقوف على الدليل0"؟2 . 

وقد خبط بعض أصحابنا (*» في هذ المسألة حتى أذاه خبطه إلى 
العدول عن مذهب الشافعي إلى مذهب الخصم , وقال : إنما ينعطف 


)١(‏ هذاهوالمذهب عند الشافعية وبه قال المالكية والحنابلة 
انظر : المعتمد 554/١‏ » البرهان 88/4/1١‏ 00 العدة 5/8/5 ومابعدهاء 
المنخول 215١‏ الإحكام ٠.0/57‏ » المحصول 57/7/1١‏ المسودة 155 » شرح تنقيح 
الفصول /45؟ » مختصر المنتهى وشرحه للعضد ١184/7‏ » شرح الكوكب المنير 
+/ 78" ومابعدها. 
(؟١)‏ انظر : المراجع السابقة وأيضاً : تيسير التحرير 707/١‏ » فواتٌ الرحموت 787/5 » 
التبصرة ١1/١‏ . 
() وقد اختاره الغزالي ومال إليه الرازي . وهو منسوب إلى القاضي أبي بكر الباقلاني . 
المراجع السابقة هامش ( .)5١١‏ 
وفي المسألة آراء أخرى تميل إلى التفصيل منها : 
أ- قول القاضي عبد الجبار من المعتزلة وهو : إذا لم يكن الثاني إضراباً عن الأوّل 
وخروجاً عنه إلى قصة أخرى وصح رجوع الاستثناء إليهما وجب رجوعه إليهما . 
وإن كان إضرابا عن الأوّل وخروجاً عنه إلى قصة أخرى فإنه يرجع إلى ما يليه . انظر: 
المعتمد 7514/١‏ - 150. وقد مال المؤلف إليه وسياتي تفصيله . 
ب - رأي الآمدي : أنه مهما ظهر أن (الواو) للابتداء » فالاستثناء خاص بالجملة 
الأآخيرة كمذهب الحنفية . وحيث أمكن أن تكون الواو للعطف أو الابتداء 
فالواجب الوقف . الإحكام 7١١/5١‏ . 
ج- اختيار ابن الحاجب . وهو إن ظهر الانقطاع بأمارة فالاستثناء خاص بالجملة 
الأخيرة . وإن ظهر الاتصال فللجميع . وإن لم يظهر أحدهما وجب الوقف . 
مختصر المنتهى وشرحه للعضد ١١9/5‏ 
(4) س(بعض الناس) . والمقصود به إمام الحرمين أبو المعالي الجويني . وما نقله المؤلف هنا 
هو من كلامه في البرهان 597/1 وما بعدها . 


عه 4810 ات 


الاستثناء على كلام يجتمع في غرض واحد » فأما إذا اختلفت المقاصد في 
اللجمل » وكل 227 جملة منها مستقلّة بمعناها لا تعلّق لها بما بعدها ؛ 
فالاستثناء يرجع إلى ما يليه من الجمل . وزعم أن الواو في مثل هذا الموضع 
لاسترسال الكلام وحسن نظمه ولا يكون للعطف . 

ثم زعم [أنه]('2 إذا قال : وقفت على بني فلان داري » وحبست 
على بنى فلان ضيعتي » وسبلت على خدمي وموالي بهيمتي إلا أن يفسق 
منهم فاسق ؛ لا يظهر اختصاص الاستثناء في هذه الصورة بالجملة 
الأخيز ةو دؤلآ يطيس1 أيهاً] 22١‏ انعطافة على ال 40 ,فيكو لامر 
موقوفا على المراجعة والبيان فيه . 

قال : والسبب فى هذا أن مساق الخطاب فى الجمل كلها واحد » ولكن 
الكبيل امفتعلة فى الذكر #علن معت آنا كل جعلة مسعفاة يتمنها: / 
فيجوز أن يعود الاستثناء إلى ما يليه » ويجوز أن يرجع إلى جميع الجمل . 
فوجب التوقف إلى يأتي البيان» ويقوم الدليل على واحد من الأمرين.. 

وعندي أن الأولى أن يقال : إِنّه إذا ذكر جملاً » وعطف بعضها 
علق يع ولو كل د اناتور عدن ما نوسي اجراب كر ار 
وصلّح رجوع الاستثاء إلى الكل ؛ فإنّه يرجع إلى الكل(*2 . 


. س (فكل) وكذا في (البرهان ) في بعض النسخ . والأولى ما ورد في (الأصل ) وهو المثبت‎ )١( 
. الزيادة من (س)‎ )١( 
(؟) سقط من(س).‎ 
. في الأصل زيادة (أيضا) هنا‎ ):( 
» 555/١ اختيار المؤلف هنا موافق لما نقله أبو الحسين البصري عن القاضي عبد الجبار المعتمد‎ )5( 
+. رهوامذهيه فى عل المتالة / وقد ديق رياتهافي التطليي فق صر المالة‎ 
والإنصاف‎ ١ : وقد أقر الفخر الرازي يصواب هذا الذهب ونا توم عليه من تياك قال‎ 
. 54/9/١ أن هذا التقسيم حق لكنا إذا أردنا المناظرة اخترنا التوقف ..» » المحصول‎ 


داه 


ا 


ويمكن أن يُعبّر عن هذا فيقال : إذا لم يكن الثاني خروجاً من قصّة 
إلى قصة أخرى لا يليق بالأول . 

ونظير هذا أن يقول : اضرب بني تيم » والأشراف هم قريش إلا أهل 
البلد الفلاني . وهذا لأنه لا عدل عن الأول إلى مثل هذا ؛ وأحدهما لا 
تليق بالكحى أو الخد هي قفتةاو لاخو قهة احيض :ادل لصون 
غرضهه من الأول ؛ لأنه لا شيء أدل على استيفاء الغرض [ بالكلام](١)‏ 
من العدول عنه إلى نوع آخر من الكلام . 

وعلى هذا إذا قال : من استقامت طريقته فأكرمه » ومن عصاك 
فاضربه إلا أن يتوب ؛ فالاستثناء ينصرف إلى ما يليه . 


وعلى هذافيل ايض :.إذا قال: + أكرم ربيئعة :واضرت نض تيو إلا 
الطوال منهم ؛ ينصرف إلى ما يليه أيضاً (؟2 . 


)١(‏ سقط من(س). 

)١١‏ قد فصّل أبو الحسين البصري في المعتمد ١/10؟‏ ضرابط هذه الأمثلة وما يعد منها 
داخلاً في الإضراب أو خارجاً عنه . وقد لخصهاابن اللحام بقوله «والإضراب : أن 
يختلفا نوعاً كالأمر والخبر نحو : أكرم بني تميم وجاء القوم إلا الطوال . 
أو يتحدا نوعاً ويختلفا اسم وحكماً نحو : أكرم بني تميم وأهن بني زيد إلا الطوال . 
أو يتحدا نوعاً وحكماً ويختلفا اسماً نحو : سلّم على بني تميم وسلّم على ربيعة إلا الطوال . 
أو يختلفا نوعاً واسما لا حكما لكن لا يشتركان في غرض واحد نحو : سلّم على بني 
تميم واستأجر بني ؟ تميم إلا الطوال .١‏ ه القواعد والفوائد الأصولية/ ١91‏ . 
وانظر ا "٠‏ » المحصول "4/7/١‏ . 
فما كان على جهة الإضراب فإنه يرجع الاستثناء فيه إلى الجملة الأخيرة » وما عداه فإنه 
وهذا المذهب كما ذكر بعض الأصوليين موافق لمذهب الشافعية . إذ حاصله أن 
الاستثناء يتعلق بالكل إلا لمانع . والخلاف بينهما في المانع فهو معين على الوجه الذي 
ذكرناه فى هذا المذهب . وعند الشافعية غير معين . 
انظر : مسلم الثبوت وشرحه فواتٌ الرحموت 7717/1١‏ » تيسير التحرير 5 


لامهغ5 - 


وقد ورد القرآن بانصراف الاستثناء إلى جميع المذكور وورد 
بانصرافه إلى ما يليه »وورد وفيه('2 النلاف . 


فالأول : قوله تعالى ظإنّما جزاء الذين يحاربون الله ورَسولّه 4 [إلى 
حا الذين 00 أن تقدروا علّيهم 04 فهذا الاستثناء 


ا تعالى 5000 
قب مؤمئة 4 . إلى قوله 9 إلا أن يَصّدَقُوا 2074 فهذا يرجع إلى أقرب ما يليه 
وهوالدية ولا ينصرف إلى التحرير . 


'وأما قوله 0 
فاجلدوهم َمَانِينَ جلدة .. لآية # إلى قوله تعالى فل . . إلا الذين تابوا 04 


.”07/١ ومتنه‎ - 

)١(‏ س(فيه). 

(5)- الزيادة من راض )اءء 

(9) الايتان 5*9 --515) سورة المائدة . 

(4) وقد نقل الإجماع على ذلك ابن هبيرة في ( الإفصاح ) وذكر أن من تاب منهم قبل القدرة 
عليه سقطت عنه حقوق الله تعالي وهى العقوبات المذكورة متعاطفة بأو في الآية . 
وعن هذا قال ابن قدامة في المغني // 596 : ولا نعلم في هذا خلافاً بين أهل العلم . 
وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأبو ثوره . 

(5) س زيادة (وقد) . 

)5١‏ صواب سياق الآية : وما كان لمؤمن أن يَقثل مؤمنا إلا خَطَأ ومَنِ قعل مؤمناً حَطَأ 
تحير رقب مؤمنة ودية مسَلْمَةٌ إلى أهله إلا أن يْصّدُوا فَإنَ كان من قوم عدو كم 
وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. .© الآية (45) سورة النساء . فالاستثناء هنا وارد 
على ما قبل قوله تعالى إلا أن يُصَدقُوا 4 ولا استثناء : في الموضع الذي ذكره المؤلف 

من الآية . وإنما هو وارد بعد جملة الاستثناء لا قبلها تلك لشاف فى الأب موود 
على ما فسّره المؤلف وإن أخطأ في موضعه . 
() الآيتان (؛ - 0 ) سورة النور . 


اههغ5 ا 


فهذا موضعالخلاف . فعندنا ينصرف إلى جميع ما تقدم » وعندهم 
ينصرف إلى ما يليه وهو قوله تعالى ط وَأُولَئك هم الفقاسقون 206 . 
فأما من قال : إن الاستثناء ينصرف إلى ما يليه من الجمل المذكورة 
فاحتج بوجوه من الكلام : 
أحدها أ ارك لكاضم ملق عله تاق لاقي حر كاد مجه 
بالاستثناء فله حكم تقييده . وهذا كقوله تعالى ظوَأَمُهَاتَ نسّائكم 


وربَائبّكُم اللاتي في حجوركم من نسائكُم اللاتي دَحَلَتَم بهن» ("2 . 
فقد انصرف هذا التقييد إلى الربائب وبقى الأول على إطلاقه2"» وهذا 


معنى ما روي عن الصحابة في هذا مسرا ما نينم ث0 ! 
يبيّنه : أنّ أوّل الكلام لا كان عامّاً والاستثناء المذكور في آخر الكلام 
يحتمل أن ينصرف إلى جميع ما تقدم » ويحتمل أن ينصرف إلى ما يليه . 


)١(‏ انظر تفصيل الخلاف وبنائه على هذه المسألة الأصولية : الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي 401١/0‏ - 401/7 . 

(؟١)‏ من الآية (7) سورة النساء . 

() أي :لم يشترط في تحريم أمهات النساء الدخول كما اشترط في تحربم الربائب . وهذا 
حكم متفق عليه بين أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم . ولم ينقل الخلاف فيه إلا 
عن علي - رضي الله عنه - فإنه رأي شرط الدخول كالربيبة . 
انظر : المغني والشرح الكبير 4177/1 » الإفصاح ١١5/57‏ » الكافي لابن عبد البر 
؟ / امه ء المهذب /١‏ هه » حاشية ابن عابدين 7,8/١‏ . 

(4) لم أجده بهذا اللفظ والمروي عن الصحابة في هذه الآية قالوا : هي مبهمة». رواه 
ابن أبي شيبة في المصنف ١77/4‏ عن ابن عباس وعمران بن الحصين وطاووس بلفظ 
واحد . 
ورواه البيهقي في السنن الكبرى ١70/1‏ ؛ بسنده عن زيد بن ثابت قال: «لا . الأم 
مبهمة ليس فيها شرط إنما الشرط في الربائب » وعن ابن عباس كلفظ ابن أبي شيبة. - 


تت 8 8ه 


فلم يجز إبطال صفة 2١(‏ العموم عن أول الكلام بالشك [ والاحتمال]("2. 


ورا يقول 7 : [إن]42 أوَل الكلام عام فمن ادعيى تخصيصه 
فغْلية الدليل كسائر العمومات: : 1 

وحجة أخرى : بأن 7" الاستثناء إنما يرد إلى ما تقدّم إذا كان / لا 
يستقلَ بدفسه ؛ لأنهَ إذا لم يستقل بنفسه لم يفد » فوجب تعليقه بما تقدم 
ليستقلّ ويفيد . ألا ترى أنّهِ إذا استقلَ بنفسه لم يعلق بما تقدم ؟ . قالوا : 
وإذا علّقناه بالذي("2 يليه فقد استقل وأفاد فلا يعلّق بما زاد عليه ؛ لأن 
تعليقه بما زاد على ذلك يجري مجرى تعليق المستقل بنفسه بغيره لا 
من(" ضرورة . 


دليل آخر لهم 4 قالوا : الاستشناء من الجمل كالاستثناء من الاستشناء . 


-ت202 ووجدته بهذا اللفظ عن ابن عباس في كتاب النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 
0١‏ . لكن ليس في هذا الموضوع . ونصه : «ومنه حديث ابن عباس أنه سكل 
عن قوله تعالى 9 وحَلائل أَبنَائكُم الذين من أصلابكُم ) ولم يبيّن أدخل بها الابن 
أم لا فقال : «أبهمواما أبهم الله). ١‏ .ه. 
ثم نقل عن الأزهري أن الصحيح في المراد بالإبهام ليس إيهام الأمر وإشكاله » وإنما 
هو التحريم المبهم الذي لا يحل بوجه من الوجوه كالبهيم من الخيل الذي لا شية فيه 
تخالف معظم لونه . 

)١١‏ س(صيغة). 

(؟) الزيادة من وس) . 

(9) س(وربما يقولوذ) . 

(:) سقط من(س). 

(5) س(ووجه آخرقال ان) . 

(5) سربما). 

6 س ( عن ) وما في الأصل موافق لعبارة المعتمد ١59/1١‏ ؛ وهذا من أدلته . 


ب[للاه5 - 


عاب 


استقلاله إلى أكثر من ذلك فكذلك الاستثناء من الجمل يكون كذلك . 


فحالوا مولس :طخ لماعتن للدم ولاه ميا لزعي اين 
جميع ما تقدم ؛ لأن الشرط وإن تآخَّر('2 فهو في معنى المتقدم » لوجوب 
تقدم الشرط على الجزاء . والإنسان إذا قال : اضرب ربيعة وبني تميم إن 
قاموا ؛ معناه”'©: إن قام بنو تميم وربيعة فاضربهم » وليس كذلك الاستثناء 
الذي اختلفنا فيه ؛ لأنه ليس من حقه« '»وجوب تقدبمه. فلهذا 0 
ينصرف إلى جميع ما تقدم . 

قالوا : وكذلك الاستثناء بمشيعة الله تعالي ؛ لأنّ لفظه لفظ الشرط » 
ولأن من حق الاستثناء بمشيئة أن يوقف جميع الجملة . فأمًا(* الاستثناء 
ب(إلا) فيدخل على بعض دون البعض ؛ ألا ترى أنّه لو قال لامرأته : أنت 
طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً؛ لم يصح » وإمًا يصمح إذا قال : أنت طالق ثلاثاً إلا 
واحدة أو اثنتين . 

و[قد”'> استدلوا بمسألة وهى : أنه لو قال : لفلان على عشرة 
ا يو 1 
يجوز الاستثناء للجنس من غير الجنس في قول بعضهم . وقد قلتم : إن 
الأصح جواز استثناء الجنس من غير الجنس من حيث المعنى » ومع ذلك في 


)١(‏ س زيادة (فله صدر الكلام) . ومافي الأصل كمافي المعتمد ١58/١‏ .وهذا من 
أدلته 

. س(كان معناه)‎ )١١ 

(59) س(مرجعه). 

(4) س(لا). 

(5) س(واما) . 

(5) سقط من(س). 


اله 


هذه الصورة لم تردّوا الاستثناء إلى جميع ما تقدم . 

وذكروا كلاماً يختص بآية الرمي وقالوا : إن الاستثناء لم ينصرف١”١‏ إلى 
جميع المذكور بالإجماع ؛ ألا[ترى](''أنه لم ينصرف إلى الجلد» ولو كان من 
حقّه أن ينصرف إلى جميع ما تقدم [ لانصرف إلى الجلد أيضا. 

يبيئه : أنه إذا لم ينصرف إلى جميع ما تقدم](")فمن حقه أن ينصرف 
إلى ما يليه ؛ لأنه لا قائل يقول : إِنه لا ينصرف إلى ما يليه ولا ينصرف إلى 
جميع ما تقدم . 

وأمّا أبو زيد ؛ فقد سلك في آية القذف مسلكاً آخرء وزعم أن رد 
الشهادة حد » وقال : هو عقوبة مؤلمة مثل الجلد عقوبة مؤلمة » وهو معطوف 
على الجلد » ومفوض ذلك إلى الإمام الذي يلي اقامة العقوبات(7* )فيكون في 
حكمه . وإذا كان عقوية لم يس قط بالتوبة . وزعم أن ( الواو) ها هنا 


للنظه”* )وليس للعطف والتشريك . 
وأما دليلنا 3 


قال الأصحاب* وربّما نسبوه إلى الشافعي : إن الجمل التي عطف 
بعضها على نعض بواو العطف تجري مجرى الجملة الواحدة ؛ لأنْ واو العطف 
في الأسماء المحتلفة يقوم مقام واو الجمع في الأسماء المتماثلة . / ولا فرق 
عند أهل اللغة بين قولهم : أكرم العرب إلا الطوال منهم » وبين قولهم: أكرم 


* أول (1/59) س. 

)١(‏ س(يصرف). 

(؟) الزيادة من (س) . 

(9) سقط من(س). 

(14) سد(الحدود والعقوبات ) . 


(5) س (للقطع) . 


9ه - 


1/55 


مضر وربيعة [ وقحطان ](' “إلا الطوال [[منهم]("2. وكذلك لا فرق عندهم 
بين قوله راشي رييعة وقنيضا إلا الطوال + وبين قولهم : بنو تميم 
وربيعة اضربوهم إلا الطوال منهم . وإذا صار الجميع كالجملة الواحدة 
انصرف الاستثناء إلى الكل . 

قالوا على هذا : إن واو العطف يجري مجرى واو الجمع ")في 
اشتراك الاسمين في الحكم ؛ مثل قول القائل : اضرب فلاناً وفلاناً » أو أكرم 
فلاناً وفلاناً. إنّما(؛ “من أين قلتم إِنّه يجري مجرى واو اجمع في انصراف 
الاستثناء إليهما ؟. هذا مجرد الدعوى . 

ثم نقضوا [ ذلك ]0*)بالجملتين المتباينتين وهو قوله : أكرم ربيعة 
واضرب بني تميم إلا الطوال. ينصرف الاستثناء إلى بني تميم خاصّة (25. 


ثم قالوا في قوله : ربيعة وبئو تميم اضربوهم إلا الطوال [ منهم](" : إِنّما 
انصرف الاستثناء إليهما (*)؛ لأنْ الاستثناء متصل بقوله اضربوهم, وفيه اسم 


)١(‏ سقط من(س). 

(؟) سقط من(س). 

(؟) س(واو القطع) . 

)2 في النسختين (أما) . وسلامة العبارة يقتضي ما أثبته . 

(5) سقط من(س). 

(5) الإلزام على الشافعية لا يتأتى في هذا المثال ؛ لأنهم لا يقولون بأن الاستثناء يعود 
إلى الجملة الأخيرة . بل مقتضى المذهب أن الاستثناء يعود إلى الجملتين أو الجمل 
السابقة مطلقاً . لكن يصح الإلزام على المذهب الذي اختاره المؤلف . 
ويمكن توجيه الإلزام على الشافعية في مقتضي ( الواو) فإنها في هذا المثال لا تفيد 
الجميع لتباين الجملتين بعكس الأمثلة التي ذكروها . فانتقض بذلك دليلهم في 
قياس معنى الواو في الأسماء امختلفة على معناها في الأسماء المتماثلة . 

(10) سقط من(س). 

(4) الأصل (إليها) والمثئبت من ( س) . 


فووا 


الفريقين فينصرف الاستثناء إليهما . وأما إذا قال : اضرب بني تميم وربيعة 
إلا الطوال ؛ فلم يتصل الاستثناء باسم يشمل الفريقين . 

وقالوا أيضاً : إِنّ الواو قد تكون للعطف » وقد تكون للنظم على ما 
بِيّنًا. ومعلوم أنّه إذا قال الرجل : أكرموا من يزورنا » وقد حبست على 
أقاربي داري هذه » واشتريت عقاري الذي تعرفونه من بني فلان» وإذا مت 
فاعتقوا عبيدي إلا الفاسق منهم؛ فإنَ الواو في هذه المواضع يبعد أن يكون 
للعطف ولجعل الجمل بمنزلة الجملة الواحدة » فدل أنها للنظم . وقوله إلا 
الفاسق ينصرف” “إلى ما يليه(" . 

|الجواب : انا نقول : إِنَ الجمل المعطوف بعضها على بعض تصير 
بمنزلة الجملة الواحدة إذا لم يكن في الآخر ما يدل على الإضراب عن 
الأوّل؛ لأنّهِ إذا لم يكن إضرابا عن الأوّل فالإتيان بحرف العطف بين 
الجملتين والتعقيب بالاستثناء الذي يصلح رذه إلى الكل ؛ يدل على أنه 
لم يتم غرضه من الكلام الأول . 

والدليل على أنه لم يُضرب عن الأول بالفاني : أنّه في الخطاب 
أضاف إلى الحكم الأول حكماً آخر مبعنياً(؟» على السبب الأول ؛ وهذا 
في آية القذف ظاهر . ونظيره من الكلام قول القائل : ادخل البلد الفلاني 
وسلّم على بني هاشم واستأمرهم » وكذلك يقول : سلّم على بنى تميم 
وربيعة . 

وبيان أنّه لم يته(؟“غرضه من الكلام الأول : إضافته إلى الاسم الأول 
0 - سو إعايتفيرت )+ 
(؟1) س(هايلي). 
(5) س(مبنيا) . 
(14) س(يعم). 


0 ك2 


معنى آخر . فصار الكلامان من هذا الوجه مع حرف العطف كالجملة 
الواحدة» فينصرف الاستثناء إليهما (' )كما ينصرف إلى الجملة . 


وقولهم : إن الواو للنظم . 

قلنا : الأصل أن الواو للعطف والتشريك » فإذا أمكن استعماله في 
هذا لم يستعمل في غيره . 

يدل عليه : أن صرف الاستثئناء إلى بعض المذكور ليس بأولى من 
البعض بحق ('2 الصيغة . ألا ترى أن كل واحد من الجملة المتقدمة يصح 
ذكرها قرصضولا بالانتعفناء ؟, فإذا جمع بين الكل في / الذكر ؛ وأتيعها أدب 
بالاستثناء : كان ابتدار الاستثناء إلى الكل ابعدارا راعذ فوب 0 
ينصرف إلى جميعها( "2 انصرافاً واحداً . وهذا كاللفظ العام إذا ورد وجب 
إجراؤه على عمومه وسحبه على كل ما يصلح له نظمه ؛ لأن بعض 
المسميات ليس بأولى من البعض » إذ الكل يبتدر إلى اللفظ ابتدارا واحدا . 

وهذا 4 الذي قلداه هو المعتمد معنى . 

دليل آخر : أن الاستثناء فى مسألتنا كالشرط والاستثناء بمشيئة الله 
فى الهلا يمددم ا حفس ذلنا روعت رجوء العرط والاتمساء شرع 
لله ]”* “إلى جميع ما تقدّم » فكذلك لفظ الاستثناء في مسالتنا . 


وهذا إلزامٌ عظيم على الخصم . والعذر الذي قالوه في نهاية الضعف؛ 


. الأصل (إليها) والمثبت من ( س)‎ )١( 
(؟1) س(نحو).‎ 

(10) س(جميعهما). 

(14) في النسختين (وهو) . 

(5) سقط من(س). 


ج71 


4 


أنه يقال : قولكم : إن حقّ الشرط هوالتقدم(2. هلا 
خصصته''“الشرط بما يليه » وقدرتموه تقدير المتقدم عليه على الخصوص» 
حتى يكون التقدير في قوله : اضرب بني تميم وربيعة إن دخلوا الدار : 
اضرب2' © بني تميم وإن دخل الدار ربيعة فاضربهم (24. 

والحرف : أنّه ينبغي أن يتقدّم الشرط والاستثناء بمشيئة الله تعالى 
على الجملة الأخيرة . فثبت دن نالترر نوج بقح او دراي 
إلى جميع الجمل المتقدمة ' 

وأما الجواب عن كلماتهم : 

أما قولهم : إِنَ المطلق على إطلاقه » والمقيّد على تقييده . 

قلنا : ومن يسلّم أن الجملة الأولى مطلقة والثانية مقيدة » وهذا 
لأنه ليس واحدة منهما تخالف صاحبتها في الإطلاق والتقييد » بل الجمل 
كلّها في الصورة مطلقة وفي المعنى مخصوصة بدليل قام عليه . 

وقوله : إن الاستثناء يحتمل أن ينصرف إلى الجميع » ويحتمل أن 
ينصرف إلي الواحد الذي يليه» فلا * يثبت تخصيص ما بي 00 ]0 
الألفاظ المطلقة العامة بالشك . 

قلنا : لا شك ها هنا ؛ لأنَا قد ينا أن الجميع قد صار بمنزلة الجملة 


* أول (9/ب) س 

. سس االتقديم)‎ )١( 

(؟) س(عقلتم). 

99) س(أي اضرب ) . 

(15) س(وإن دخلوا الدار وربيعة فاضربهم) . 
(5) س(ويثبت) . 

(5) س(يثبت). 


5 0 


الواحدة . ولأنّه )١١‏ إن كان في انصرافه إلى الجملة الآ ولي شك ؛ فكذلك في 
انصرافه إلي الجملة التي تليه شك أيضاً . لأنه يحتمل أن ينصرف الاستثناء 
إلى ما تقدّم ذكرهاولا ينصرف إلى ما يليه ؛ ألا ترى إلى ما روي في بعض 
الأخبار أن النبيعءَيته قال :ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة إلا 
صدقة الفطر»(") فموله «إلا صدقة الفطر) ينصرف إلى الأول . 


وقال عامة أهل التفسير في قوله تعالى « ولولا فضل الله عليكم 
ورحمنه لاتبعدم الشيِطَان إلا قليلاً 04" : إنْه استثناء من قوله عز وجل 


ف إذَا جاءهم مر من الأمن أو الْخوف أذاعُوا به ولو رَدُوهُ إلى الرّسول 
وإلى أولي الأمر منهم لَعَلمَهُ الذين يَستَبِطُونَهُ منهم 4(4) . فهذا موضع 
الاستثناء بقوله <( إلا قليلاً » 


. في النسختين (فلأنه)‎ )١( 

( الحديث لم أجده بهذا اللفظ . وهو عند البخاري ومسلم وأصحاب السانن بلفظ‎ )١١ 
.  هنع ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة) عن أبي هريرة - رضي الله‎ 
وروي مسلم الاستثناء عن أبي هريرة بلفظ « ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر‎ 
في الرقيق » ولا يصلح شاهدا لعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط مع التصريح‎ 
بالمستثنى منه بعده . وأخرجه الدارقطني أيضا بلفظ ولا صدقة علي الرجل في فرسه‎ 
. ولا في عبده إلا زكاة الفطر » . ولا يصلح شاهداً أيضاً لعود الاستثناء إلى الآخير‎ 
. 45 48 كتاب الزكاة ) باب/‎ ( ١117/57 انظر : صحيح البخاري‎ 
. كتاب الزكاة ) باب /؟‎ ( 575 5175/١ صحيح مسلم‎ 
١7٠ سنن النسائي ه/ ه 5 ( كتاب الزكاة ) باب/15‎ 
. 8/ سنن الترمذي */ 5 - 4 ؟ ( كتاب الزكاة ) باب‎ 
. ١5 سنن ابن ماجه ١9/1ه - ١٠8ه ( كتاب الزكاة ) باب/‎ 
. ١١ كتاب الزكاة ) باب/‎ (١57 - 56١/5 سنن ابى داود‎ 
. 198/١ ء سنن الدارقطني 1717/7 ء تلخيص الحبير‎ ١١7/5 سنن البيهقي‎ 

9*) الآية (87) سورة النساء . 

(14) الآية السابقة 


-54غة- 


والمجواب المعنوي : أنّه لا شك في واحد من الردّين سواء [ر5](١)‏ 
إلى ما يليه أو إلى ما تقدم » بل الموجود في الكل احتمال الرذ إليه 
وصلاحية الرجوع عليه . وهذا القدر كاف في / رد الاستثناء إلى المذكور. 

فإن قيل : [[ كيف(" “تستوي الجملة الأولى والجملة الثانية » وفى 
الجملة الثانية لم يقع فصل بينها وبين الاستثناء » وأما في الجملة الأولى 
فقد وقع الفصل بينها وبين الاستثناء بالجملة الثانية » ووقوع ('©2 الفصل 
مانع من رد الاستثناء إليها ؟. 

قلنا : قد أجبنا عن هذا بقولنا إن الجميع قد صار بمنزلة الجملة 
الواحدة. 


ثم نبول # يجوز آنايقع فضل بون الكلامين بواو التسى ميرد 
الآخر منهما على الأول دون ما ا ا 
بخان « رار لكو إلى الكضي 04لا فين قرا بجع الل "7 تيسق 
الأرخل على الردحه راكد فطلم يديا د جر جنيع الراين 90 
ولقَد آتيئاك سبعا من المقاني والقرآن العظيم 2004 فقد فتح النون ورده 
بعد واو النسّق على أوّل الكلام . 


)١(‏ سقطمن(س). 
)1١(‏ سقط من(س). 
9 :في التستحتين زوقوع ).+ 
(4:) الاية )"١‏ سورة المائدة . 


(5) وهي قراءة جماعة من قراء الحجاز والعراق . ورويت عن على بن أبي طالب وابن 


عباس ومجاهد والأعمش . وبها قرأ نافع وابن عامر والكسائي وحفص ويعقوب . 
وقرأ الباقون من القراء العشرة بالخفض . 
انظر : تفسير الطبري 45/5٠١‏ وما بعدها . القراءات العشر لابن الجزري 4/7 7٠‏ » 
الإقناع في القراءات السبع لابن باذش 514/57 . 

(5) الاية(/87) سورة الحجر . 


ه568 لس 


هن( 


نّم ينتقض هذا الذي ذكروه بالشرط والاستثناء بمشيئة الله تعالى . 

وأما قولهم : إِنْه إِنّما يرد الاستثناء إلى ما سبق ليفيد . 

[قلنا : ينتقض هذا بالشرط والاستثناء بمشيعة الله تعالى . فإِنّه غير 
بما يليه » ومع( ' “ذلك رجع إلى جميع ما سبق . 

وعلى أنّا نقول :إن هذا الذي قلتم يمنع أن يكون الرجوع إلى 
الجملة الأولى بحق الإفادة » ولا يمنع أن يرجع بدليل آخر يقوم عليه , 
ونحن لا نرده إلى الجملة الأولى للإفادة بل إِنّما رجع لدليل آخر قام عليه . 

وأما تعلّقهم بالاستغناء من الاستغفناء ](" . 

قلنا : إنما لم يرجع إليهما ؛ لأنْ العشرة إثبات والاستثناء منها 
يكون نفيا("» والاستثناء من النفي يكون إثباتاً . ولو رجع الاستثناء 
التبما لكان تفيا وإتنانا وعدا محضاد. 

فإن قيل : فلم رجع إلى الثاني دون الأول ؟. 

قلدا : لما رجع إلى ما يليه وأمكن ذلك » وتعذّر رجوعه إلى ما سبق 
للتضاد الواقع ؛ قصرناه على ما يليه لأجل القرب اللفظى . وأمّا ها هنا 
فقد(*2 أمكن رجوعه إلى كل ما سبق با بِيّنا ولا تضادٌ ولا تنافى » فرددناه 
إلى الجميع . 

وأما المسألة التي أوردوا من قولهم لفلان علي عشرة دراهم وعشرة 
)١(‏ الآصل (دفع) . 
(؟) سقطمن(س). 


(19) س(والاستثناء فيهما نفي ) . 
(4) الاصل ( قد ) والمثبت من( س ) . 
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دنانير إلا ذيارا 31 


تتلننا صست ةل أن نان اهيف الها حيفا ,رمي اذ 


[يقال('2 : ينصرف إلى الدنائير على الخصوص ؛ لأنُ الاستثناء من غير 


جنس 


لفظأ. فكان”'© رده إلى ما يكون اللفظ فيه حقيقة أولى . 


وأما قولهم فى آية القذف 7 : إن التوبة لا تنصرف إلى الجلد؛ 


فقد“7*'أجبنا عنه في مسائل الخلاف » وكذلك عن طريق أبي زيد . 
والكلام في ذلك بالفقه أقرب منه بأصول الفقه فتركنا ذكره . واللّه أعلم . 


00 
200 
02 
00 
250 


قد ذكرنا تخصيص العموم بالاسثناء . 
وأما تخصيص العموم بالشرط”*2 ؛ فهو موجب لتخصيص المشروط 


الزيادة من ( س) . 

الأصل ( لكان ) والمثبت من (س) . 

في الأصل زيادة (في ) والمثبت من ( س) . 

الأصل ( قد ) والمثبت من ( س) . 

لم يذكر المؤلف هنا تعريف الشرط كما فعل أغلب الأصوليين وقد عرفه في موضع 
آخر بقوله ووأما الشرط ؛ فأصله العلامة .... وحد الشرط : ما يتغير الحكم 
بوجوده) انظر : 759/54 ه. 

وقد أهمل المؤلف ذكر ججملة من المباحث الأصولية المتعلقة بهذا الموضوع. وآثر 
الاختصار. ومن أهم الموضوعات التي ذكرها الأصوليون في هذا الباب : 

. أقسام الشرط وما يقع به التخصيص منها‎ -١ 

. وقت وجود المشروط‎ ١ 

تعدد الشروط . 

4- اتصال الشرط بالكلام قبله . 

ه إذا تعقّب الشرط جملا . 


خالة 4ت 


[فيه]”7'». إلا أن يقع موقع التأكيد » أو غالب الحال / فينصرف بالدليل 75ب 
عن حكم الشرط ('2. 

أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يَفَْنَكُم الّذين كَفَرُوا 704, ولع 
الخوف بشرط مخصص”7* للفظ بحالته وإِنّما هو للتاكيد . 

وكقوله 7 تعالى لإ ربائبكمْ اللاتي في حُجوركمْ من نسائكم 
اللاتي دخلتم بهن 21(4) 5 وليس كونهن في حجورهم بشرط مخصصٍ 
وإِنّما ذكر لأنّه أغلب الأحوال . 


-00 راجع- إن شكت - هذه المباحث في : 
المعتمد ١58/١‏ وما بعدها ؛ المستتصفي 180/١‏ ء الإحكام 7.4/1 . المحصول 
١‏ اللمع ١١‏ , الإبهاج 1١7/1‏ , مختصر المنتهى وشرحه للعضد 0١40/5‏ 
شرح تنقيح الفصول ١55‏ , نهاية السول ٠١7/7‏ » فواتٌ الرحموت "9/١‏ » تيسير 
التحرير 774/١‏ ؛ شرح الكوكب المنير 740/15 , شرح المْحلى على جمع الجوامع 
01 ,» إرشاد الفحول ١5١‏ . التمهيد هو” . 

1 سقط من(س).‎ )١( 

: وللإمام الشافعي - رحمه الله - كلام مفصل في هذا . نقله الجويني عنه . انظر‎ )١١ 
. 2/8/١ البرهان‎ 
وقد تكلم الأصوليون على هذا البحث في باب المفهوم.‎ 
» 490/7 شرح الكوكب المنير‎ » 545/١ ججمع الجوامع‎ , ٠٠١/٠ انظر : الإحكام‎ 
. ١8١ إرشاد الفحول‎ 

(*) الآية )٠١١(‏ سورة النساء . 
وانظر في الكلام على اعتبار هذا الشرط وبيان الدليل ا موجب للانصراف عنه . الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي 1981/8 . 

(14) س(مخصوص). 

(5) الأصل ( كقوله) بدون الواو . والمثبت من (س) . 

(7) الاية (7١؟)‏ سورة النساء . 


- 1:58 


وإذا أوجب الشرط تخصيص المشروط فيه(" ؛ لم يغبت حكم 
المشروط إلا بوجود الشرط فيوجد بوجوده ويعدم بعدمه . 

ومثال هذا : الطهارة التي جعلها الله تعالى شرطأً في صحّة الصلاة بقوله 
تعالى 8 إِذا ةُ قُمئم إلى الصّلاة فَاعْسلُوا وجوهكم 2(4 . 


وكتوله الى لا فتطريرٌ رقي" ٠.‏ فسنم جنا قصبَام هري 
متتابعين . ..فَمَن لم سطع فَإِطْعَامُ مسدّينَ مسكيناً 4( فجعل عدم الرقبة 
شرطأً في جواز الصيام ؛ وجعل العجز عن الصيام شرطأ في جواز الإطعام . 


وعلى هذا قوله تعالى « قاتلوا الْذين لا يؤمنون بالله 004 
[؛وجب ('2 إطلاق العموم استغراق ما انطلق عليه اسم المشرك في قتله2"2 
وقتاله0*؟ . فإذا قال : اقتلوا المشركين إن كانوا حربيين وقاتلوهم حتى يعطوا 
الجزية إن كانوا كتابيين ؛ صارت هذه الشروط7* 2 مخصصة لعموم الأسماء. 


واعلم أن من حق الشرط أن يكون مستقبلاً لحكم مستقبل(' , 


1 نس ؤي 

(١؟1)‏ الاية (59) سورة المائدة . 

(1) س زيادة ( مؤمئة) وهوخطا . 

ف نص الأيتند ا ا 1 
تابن ين قل أن كدان فسن لم يست فإطلاد سن كيبا ٠‏ »الآية رم 59 
سورة امجادلة . 

(0) الاية )١59(‏ سورة التوبة . 

(5) سقط من(س). 

6 س ( الاسم المشترك في قتاله) . 

(8) الأصل ( ومثاله ) والمثبت من ( س) . 

(9) الأصل (الشرط) والمثبت من ( س) . 

6 انظر : شرح تنقيح الفصول 57 . 


- 4584 


يجوز أن يكون ماضياً لحكم ماض ء ولا أن يكون مستقبّلاً لحكم ماض . 
لأنّه إذا قال : لا أكرم زيداً أمس إلا أن يقدم عمرو اليوم ؛ امتنع اجتماع 
الشرط» والمشروط ؛ لأنّه إن أكرم زيدا بالأمس فهو قبل وجود الشرط » وإن 
لم يكرمه حتّى قدم عمرو فات المشروط من إكرام زيد بالأمس » فلما امتنع 
اجتماعهما بطل حكم الشرط فسقط حكم المشروط . 

وأمًا إن كان الشرط ماضياً لحكم مستقبّل ؛كقوله إن كان زيد قدم 

أحدهما : أن يكون الشرط قد وجد قبل الأمر . فيكون المأمور مخاطباً 
بالأشرالتشروط ‏ .وركرن الشترط اماه تعليلا ولي خترط كلذ يحص ره 
العموم ؛ لأنّه لم يتقدّمه أمر يختص بالشرط . 

والضرب الثاني : أن يكون الشرط لم يوجد . فلا يجوز أن يتعلق 
الحكم بوجوده بعد الأمر ؛ لأنه معقود على ماض وليس بمعقود على مستقبل . 

[ تخصيص العموم بالغاية ] 
وأما تخصيص العموم بالغاية('2 : 
فالغاية"2 كالشرط في تخصيص العموم بها ؛ مثل قوله تعالى «( قَاتلوا 


* أول ( ١‏ /1) س . 

)١(‏ الغاية هي : أن يأتي بعد اللفظ العام حرف من أحرف الغاية كإلى وحتى فيخرج بعض ما 
يشمله العام قبله . 
انظر في مباحث الغاية : المعتمد 7601/١‏ » الإحكام 1/57 المحصول 2»٠١١/5/١‏ 
مختصر المنتهى وشرحه للعضد »١45/17‏ جمع الجوامع وشرحه للمحلي 257/7 الإبهاج 
0 فواتٌ الرحموت »#47/١‏ تيسير التحرير 58١/١‏ نهاية السول 2١١١/5‏ 
شرح الكوكب المنير 49/5 7؛ إرشاد الفحول ١84‏ . 

وكاس زوالعاية )ب 


حا اوت 


اين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر 4 إلى قوله ف( حمَّى يُعَطُّوا الجزية 
عن يد وهم صَاغرُونَ 2004 . فجعل إعطاء الجزية غاية في قتالهم قبلها 
والكف عنهم بعدها » فصارت الغاية قرط م ا . 


وقد يتعلّق الحكم المشروط بغاية وشرط » فلا يثبت إلا بعد وجود 
الغاية والشرط ؛ مثل قوله تعالى « ولا تَقرَبُوهُنَ حتّى يُطْهُرَدَ فإذا 
تطهرن فأتوهن من حيث أَمَرَكُم الله204 . فجعل انقطاع الدم غاية 
والخقيل |( شيرطا .فيان( تبع رين فى إبائحة الأضابة والتخصسئيض افد 45 
اند عوا لا لم بعد الجا 


[ تخصيص العموم بالتقييد ] 
وأما التخصيص بالتقييد(”) 4 مكل دود تعالى طإ فُتحرير رقَبَةٍ 
مؤمنة 5(4) » وكقوله تعالى ظ فَصِيَام شهرين متتابعين 24 فلم فبك 


. الآية (19) سورة التوبة‎ )١( 

(؟1) لوعبّر بالقيد لكان أولى من قوله ( شرطاً) لأن الغاية غير الشرط وهي في معنى 
المانع إذا يلزم من وجودها عدم الحكم المذكور قبلها . 

(99) الآية (؟١١)‏ سورة البقرة . 

(4:) س(فكانا) . 

: وهو التخصيص بالصفة «ؤقانذانها تبر المام حاكن يمن ارده‎ )6 ١ 
اللمع 4 ؟» الإحكام‎ 2557/١ وانظر مباحث التخصيص بالصفة : المعتمد‎ 
؛ جمع الجوامع وشرحه للمحلي 7/7 » تيسير‎ ٠١١5/7/١ 5ه المحصول‎ 
مختصر المنتهى وشرحه للعضد‎ » ”44/١ فواتٌ الرحموت‎ » 587/1١ التحرير‎ 
2١١+ ء إرشاد الفحول‎ 17١/1 الابهاج‎ ١١١/5 نهاية السول‎ :» 
. 7417/15 شرح الكوكب المنير‎ 

(5) الاية ١؟47)‏ سورة النساء . 

)1٠7(‏ الآية (4 ) سورة المجادلة 
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الرقبة بالإيمان والصيام بالتتابع خص عموم الرقاب وعموم الصياء2'2 ع 
فلم يجز من الرقاب إلا المؤمنة ومن الصيام إلا المتتابع » وكان لولا 
التقييد الإجزاء("» بكل0"© رقبة مؤمنة كانت أو كافرة » وكلّ صيام 
متتابعاً كان أو متفرقاً . فصار”؛ » التقييد الشرعي تخصيصا لكل عموم 
ورد به السمع. 

[ تقييد العموم بمتعدد ] 


ويجوز تقييد العموم بشرطين وأكشر . وإذا زيدت شروط تقييده 
كان أضيق لتخصيص عمومه . 

ويجوز أن يجمع في تقييد العموم بين شرط وصفة وغاية ؛ 
فإذاا* قال : إذا ققدم زيد صحيحاً إلى 200 ب شهر رمضان فاعط عمراً 
درهماً؛ كان قدوم زيد شرطاً » وصحّته صفة » وإلى رمضان غاية » ودفع 
الدرهم إلى عمرو حكماً يلزم ,مجموء<("2 الشرط والصفة والغاية . 


)١(‏ قوله( رقبة) و( شهرين) في المثالين المذكورين من باب المطلق المقيد لا العام 
المحصوص لأنهما نكرتان في الإثبات . أشار إليه الأسنوي والبذخشي وابن 
السبكي . انظر : مناهج العقول ١١١/5‏ » نهاية السول والابهاج (المواضع 
السابقة ) . 
ويمكن أن يجاب عن هذا بأن ذكرهما هنا تمثيل لوقوع الصفة قيداً وإن كان المقيّد 
هنا مطلقا فالعام على مثاله. 

)١(‏ سالأجرأه). 

(9) س(ركل). 

(:) الأصل (وصار) . 

(5) س(وإذا) . 

(1) س(في). 

(10) س(يلزمه بمجموع الثلاثة من) . 
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فصل 
وتما('2 يدخل في باب العموم القول في ألفاظ الشارع في حكايات 
الأحوال . 
فعند الشافعي - رحمه الله - أن ترك الاستفصال في حكايات الأحوال 
مع الاحتمال يجري مجرى العموم في المقال("2 . 


. الأصل (ما) والمثبت من (س)‎ )١( 

(؟) قول الشافعي هذا محمول على كون الكلام مستقلاً بنفسه أمّا في غير المستقَلٌ فهو 
منزل على السؤال أو الحادثة . وقد تقدم ذكر ذلك في مسألة (إذا ورد اللفظ العام على 
سبب خاص) .599/1١‏ 
وقد صرح بعض العلماء بذلك . انظر : تيسير التحرير 754/١‏ » شرح الكوكب المنير 
» حاشية المطيعى على نهاية السول 58/7" . 
وها القول مشهون الفدية إلى الإمام الشائمى - رت لوقو لمن كر هدة 
الممتالة من الامتوليين مقشويا إليةتبدون توقفت .' 
انظر : البرهان 555/1١‏ » المنخول ٠٠١‏ » المحصول »580/5/١‏ تيسير التحرير 
0١‏ » شرح تنقيح الفصول 185 » نهاية السول بحاشية ( مطيعي) 751/١‏ » 
جمع الجوامع وشرحه للمحلي 55/1١‏ » المسودة ٠١8‏ » شرح الكوكب المنير 
إرشاد الفحول ١١١‏ . 
وفي ( المسودة ) عن الإمام أحمد والحنابلة القول بمثل مذهب الشافعي في هذه المسألة . 
وقد نقل امْحلّي في شرح ( جمع الجوامع ) قولاً آخر في المسألة » وأنّه لا ينزّل منزلة العموم 
بل يكون الكلام مجملاً . ونسبه إلى الحنفية . (الموضعين السابقين) . 
هذا وقد نقل بعض العلماء عن الشافعي عبارة أخرى توهم التعارض مع عبارته في هذه 
المسأنة وهي قوله «حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال) . 
وقد أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة متعددة . منها ما ذكره القرافي ؟ وهو : أن الاحتمال 
إذا كان مرجوحاً في دليل الحكم ) و محله أو كان مساوياً في محل الحكم فإنه يحمل 
على العموم ولا يضر الاحتمال . أما إذا كان الاحتمال مساوياً وهو في دليل الحكم فإنه 
يكسو الغيارة إلجبالاً > 
وقد أجاب غيره بغير ذلك . انظر : شرح الكوكب المنير؛ ١7١/0‏ وما بعدهاء 
نهاية السول بحاشية المطيعي .77١/1‏ 


اع 


ومثال ذلك : ما روي أن غيلان بن سلمة الشقفي 2١(‏ - رضي الله 

عنه - أسلم وتحته عشر نسوة » فقال النبي عه : وأمسلك أربعاً وفارق 
سائرهن )('2 .ولم يسأله عن كيفية العقد عليهن ؛(' أنه عقد عليهن 
على الترتيب » أو عقد عليهنٌ دفعة واحدة . فكان إطلاقه القول من غير 
استفصال [ واستبراء حالع (4) دليلاً دالاً على أنه لا فرق بين أن تتفق 
العقوى غلبيو عا انوع العفو مكف ف علس 127 

فإن قال قائل : يجوز أن النبي عَْنَّهُ علم كيفيّة الحال فلهذا لم يسأل 
وأطلق الجواب : 

وأيضاً : فإن كان الرسول قله لم يقف على الكيفيّة في هذه الحادثة(”) 
فلا يعرف استبهام الكيفيّة في كل حادثة تُنقل على هذا الوجه ؛ والجواب 
المطلق إِنّما("2 يمكن حمله على العموم إذا كان مبتنياً على استبهام الحادث7/ . 


1 -هوعيلاة و سلعة بن ترجيل الثقفي اسلم يعد فبخ الطائف:ولم يهاجر ركان 
أحد وجوه ثقيف ؛ وهو ممن وفد على كسرى » وكان شاعراً محسناً . توفي في 
آخر خلافة عمر رضى الله عنه . انظر : الاستيعاب ١755/7‏ » أسد الغابة 
ع /#عم ‏ 4 مام ء الإصابة ه / ار 

. الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه‎ )١١ 
ورواه الشافعي في الأم 43/5 بسنده بلفظ المؤلف.‎ 
. 77 / انظر : سنن الترمذي */ ه7؛ ( كتاب النكاح) باب‎ 
, 4١/ كتاب النكاح) باب‎ ( 578/١ سنن أبن ماجه‎ 
. كتاب النكاح)‎ ( ١98--197/5 المستدرك‎ 

(؟) الأصل زيادة (به). 

(4:) سقط من(س). 

6 انظر : الأم 15/9 . 


() س(الحالة) . 

(0) سر( أنه لم) . 

(8) أثار هذا الاعتراض ل . وقد أشار إليه الفخر الرازي في 
المحصول ١/؟7/5”‏ ولم يدفعه . 
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والجواب : أن دعوى معرفة النبى عَيلّهُ بكيفيّة العقود( 2١‏ من غيلان 


ابن سلمة - وهو رجل من ثقيف ورد عليه ليسلم - 2227 , والتعرّف لأمثال 
هذه الواقعات يبعد من الآحاد من الناس فكيف يلائم حال الرسولعَلته ؟ 


استبهام الحال » ويظهر من الشارع إطلاق الجواب » فلابد أن يكون الجواب 
مسترسلا على الأحوال كلها . 


وعلى أن وجه الدليل واضح من خبر غيلان بن سلمة / في الأحوال 


كلها ؛ فإن النبي عَينّهُ قال : «أمسلك أربعاً) فاجملهنٌ (2 ولم يخصّص 
٠. 0 5 7‏ م اع ٠.‏ 4 م إعم 0 43 
بالإمساك أوائل عن2*7 أواخر أو أواخر عن2*7 أوائل » وفوّض الأمرإلى 
اختيار من أسلم . ولذلك قال لفيروز الديلمي2”7) وقد أسلم على 
أختين: «اختر أيهما شئت وفارق الأخرى)2'7 فقد علق على اختياره 


210 
20 
000 
05 
اليك 


س ( بكيفية وقوع العقد) . 
س ( وهو رجل وفد من ثقيف وفد على النبي ْله ) . 
س ( فأجمل ) . ومثل الأصل عبارة البرهان ١‏ //41” . 
س ( دون ) في الموضعين . 
فيروز الديلمي : صحابي فارسي الأصل » كان أميراً في اليمن . وفد على النبي يله 
وأسلم وروى عنه أحاديث » وعاد إلى اليمن فأعان على قتل الأسود العدسي » ووفد 
على عمر في خلافته. وولاه معاوية على صنعاء وكان عاملاً حازماً . توفي سنة لاهده. 
انظر : الإصابة 5979/2 - 581١‏ », الاستيعاب 7/ 1555-1754 ء أسد الغابة 
ل فشك فض 
الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد عن فيروز الديلمي . قال 
الترمذي : «هذا حديث حسن» . انظر : سنن الترمذي 485/7 ( كتاب النكاح ) 
باب/ 54 . سنن ابن ماجه 5717/1١‏ ( كشاب النكاح ) باب /89 : سان أبي داود 
(كتاب الطلاق ) باب/ 75 - المسند 779/4 . 


هع ب 


لت 


5 2 عه ا اي قي‎ ١١ 
. على الإطلاق7١2 من غير تعرض لأولى وأخرى/'؟‎ 
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إذا وردت صيغة مختصة في وضع اللسان برسول الله عَنهِ ") . 


فالذي صار إليه أبو حنيفة وأصحابه أن الأمة معه في ذلك سواء(*'. 


س (الطلاق ) . 

هذا رد المولف على اعتراض الجويني . وقد سلّمه الجويني في هاتين الواقعتين لكنه منع 
تعميمه على كل حكاية ؛ لاحتمال معرفة الرسول بتفاصيلها . وهو رأيه . 

انظر : البرهان 7457/١‏ . وتقارب عبارات المؤلف مع عبارات صاحب البرهان يؤيّد ما 
ذكرت من أن الكلام معه هنا . 

محل البحث فيما يمكن إرادة الآمة معه , أما ما لا يمكن إرادة الأمه معه مثل قوله تعالى 
طإيا أيه لملاثر قم فَأنذر) وقوله طإيا يها الرّسول بلغ ما أنزل إِلَيك من ربك 6 فلا 
تدخل فيه الأمة قطعا . انظر : شرح الكوكب المنير 711/5. 

وقد ذهب إليه أيضا الإمام أحمد وأصحابه . وذكر الأسنوي في نهاية السول ١0/8/57‏ 
أن ظاهر كلام الشافعي في البويطي أنه يتناولهم . لكن الصحيح الراجح عند الشافعية 
خلافه كما سنذكر . 

والقول الثاني : أن الخطاب الخاص بالرسول فته لا يتناول أمته إلا بدليل . وهو المذهب 
عن الشائفية . وعزاه كثير من الأصوليين إلى المالكية . واختاره جمع من الأصوليين 
منهم : الغزالي في المستصفىء والأمدي في الإحكام » والرازي في المحصول » وابن 
الحاجب في امختصر » وابن السبكي في جمع الجوامع » والأسنوي في نهاية السول . 
انظر : اللمع ١١‏ » البرهان 7517/1١‏ ؛ المحصول 5780/15/١‏ » الإحكام 770/١‏ »؛ 


: المستصفى 4/١‏ ؛ مختصر المنتهى وشرحه للعضد ١‏ » جمع الجوامع وشرحه 


للمحلي 15/١‏ » نهاية السول (مع حاشية بخيت) 558/١‏ » العدة 2318/١‏ 
المسودة "١‏ » فواتح الرحموت ١8١/١‏ ؛ تيسير التحرير 15١/١‏ » شرح الكوكب 
المنير 7١8/8‏ » إرشاد الفحول ١١9‏ . 

ثم إن القائلين بالعموم لا يجعلونه مقتضى الصيغة لغة بل للعرف في مثله لكنهم لا 
يجعلونه داخلاً بدليل آخر كما صنع أصحاب المذهب الثاني . قاله شارح الكوكب 
المنير 7١5/51‏ وهو مقتضى أدلتهم في المراجع السابقة . 


5لا 


ولهذا تعلّقوا في مسألة النكاح بلفظ الهبة بقوله تعالى «9 وامرأة 
مؤمنة إن وَهبّت نفسها للَْبِي 2١06‏ فالخطاب يختص به , والمّة عندهم 
كالنبي في موجبه . وقد وافقهم بعض* أصحابنا في هذا . 

وقال من ذهب إلى هذا : إِنْ الأصل أن النبي َه وأمته في الشرائع 
على التسوية والتماثل » كما أن الأصل أن الأمة بعضها مع البعض في الشرع 
سواء . فإن جرى تخصيص في بعض المواضع فإِنما صدر ذلك عن دليل 
خاص دل عليه. وقد روي أن بعض أصحاب النبي َيه قال له في بعض 
امور عاو إثك ليت اعلفا» نه فد غفر الله للق ما نفدم من نذنيك وها ادر 
فغضب وقال : (إِنّما أرجو أن أكون أخشاكم لله تعالى» ثم ذكر كلاماً في 
النكاح وغيره وقال في آخره : «فمن رغب عن سنتي فليس مني )20 . 

وقال تعالى : ل لَقَد كان لَكُم في رسول الله أسوة حَسنَة 2204. 
فدل أنه عَكْهُ قدوة الأمّة في كل شئ . 

وقد وجدت أحكام خاصة لأفراد من أصحاب رسول الله يَْلَه ؛ مثل ما 


* أول (٠1/ب)س.‏ 

. الآية 00 ) سورة الأحزاب‎ )١( 
ومذهب أبي حنيفة وأصحابه في المسألة وهو مذهب بعض الشافعية أن النكاح ينعقد‎ 
. بلفظ الهبة مع النية أو القرينة بشروطه المعتبرة شرعا‎ 
. وخالفهم جمهور العلماء في ذلك‎ 
- 478/1 انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5847/8 . المغني والشرح الكبير‎ 
. 559/1 .ءالمهذب ؟/ 8ه » حاشية ابن عابدين‎ 

(1) الحديث أخرجه البخاري كاملاً عن أنس بن مالك وروى مسلم بعضه عن أنس أيضاً 
انظر : صحيح البخاري ١١/5‏ ( كتاب النكاح) باب .١/‏ 
صحيح مسلم ١‏ / 0 لا 

9*) الآية١١؟)‏ سورة الأحزاب . 


-لالاع - 


روعي أن شوةيى تابيتك( 2١‏ كان مخضا بشهاد ين . 
وكذلك قال للبراء بن عازب7 "2 فى الأضحية : «تحمرئك ولا تحجرئ عن 
أحد بعدك )280 , 


فو شرعة ين كانت بن الفاكة الاتصاري + متحاتى حليل + شهتدالجدا وما يدها وله 
أحاديث . شهد مؤتة ثم كان من كبار جيش علي - رضي الله عنه - وقتل في صفَّين 
سنة لالاها . 
انظر : سير أعلام النبلاء ؟ / 486 -187 » الطبقات الكبرى 7/8/5 - 2781 
الإصابة 5178/5 --71794 , تهذيب التهذيب ١5١-1١480/7‏ » شذرات الذهب 
١/ه-5؛.‏ 

(؟١)‏ اختصاص خزية بشهادتين ورد في حديث زيد بن ثابت عند أحمد وفي حديث 
عمارة ها حرية عى عن عدا الثاني 
انظر : سنن النسائى 707/1 ( كتاب البيوع ) باب التسهيل في ترك الإشهاد علي 
البيع » مسند الامام أحمد ه/88١8921١.‏ 

(7) هوالبراء بن عازب بن الحارث الأنصاري الأوسي » له ولأبيه صحبة . رذه الرسول يوم 
بدر لصغره وغزا مع الرسول أربع عشرة غزوة وافتتح الري سنة ١4‏ وشهد مع علي 
الجمل وصفين وقتال الخوارج . نزل الكوفة وتوفي بها سنة ١‏ . 
انظر : سير أعلام النبلاء 5/ ١55-1915‏ »ء الإصابة 5178/1١‏ 774 » أسد الغابة 
5٠5/9١‏ ,الاستيعاب ١/هه١5971١غ‏ تهذيب التهذيب .17575-478/١‏ 

(4) كذا ذكره المؤلف . والوارد أن الخصوصية هي لخال البراء واسمه ( أبو بردة ) فيما رواه 
البراء نفسه وأخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب السنن . 
واللفظ في بعض طرق مسلم . قال البراء بن عازب : « ذبح خالي أبو بردة قبل الصلاة . 
فقال النبي َيه : أبدلها . فقال : يا رسول الله ليس عندي إلا جذعة - قال شعبة : 
وأظنه قال : وهي خير من مسّنه - فقال رسول الله َل : إجعلها مكانها ولن تحرئ 
عن الخد بعدله 4 
انظر : صحيح البخاري ١84/5‏ ( كتاب الأضاحي ) باب / 2١‏ باب /8 »باب / 21١‏ 
باب/17. 
صحيح مسلم 5/؟501١1-- ١554‏ ( كتاب الأضاحي ) باب / ١‏ 


قماغ - 


ورخص للزبير”'' في لبس الحرير عن حكّة به(" , ولم يقل أحد أنه 
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هو الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي القرشي أمّه صفية بنت عبد المطلب عمّة 
رسول الله كله . من العشرة المبشرين بالجنة ومن الستة الذين اختارهم عمر 
لخلافته. شهد مع الرسول قَيْتْهُ الغزوات كلها . وقتل في يوم وقعة الجمل عام +" 
للهجرة . 
انظر : سير أعلام النبلاء 4١/١‏ -5 » الطبقات الكبري */ 1١١-9٠6٠.‏ 
الإصابة ؟/ ”هه هه », الاستيعاب 7/١١1ه-5١هء‏ أسد الغابة ١49/5؟‏ - 
5 تهذيب التهذيب "١8/7‏ 9و9١ا”.‏ 
الرخصة للزبير وعبد الرحمن بن عوف هو ما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه . 
ولفظ البخاري عن أنس قال : « رخص النبي يَلنّه للزبير وعبد الرحمن في لبس 
الحرير لحكه بهما ») . 
انظر : صحيح البخاري 45/17 ( كتاب اللباس) باب/ 79 . 
صحيح مسلم ١545/7‏ ( كتاب اللباس والزينة ) باب /7. 
كذا قال المؤلف . والصواب أن المسألة محل خلاف . قال الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري ٠ : ٠١1١/5‏ وقد اختلف السلف في لباسه فمنع مالك وأبو حنيفة مطلقاً . 
وقال الشافعي وأبو يوسف بالجواز للضرورة . 
وحكى ابن حبيب عن ابن الماجشون أنه يستحب في الحرب . 
وقال المهلب : لباسه في الحرب لإرهاب العدو وهو مثل الرخصة في الاختيال في 
الحرب) . 
وذكر النووي أن الصحيح عند الشافعية والذي قطع به جماهيرهم أنه يجوز لبس 
الحرير للحكّة ونحوها في السفر والحضر جميعاً . قال : «وقال بعض أصحابنا : 
يختص بالسفر » وهو ضعيف » . شرح النووي على مسلم 57/1 . 
قال العيني : ؛ وممن أجازه في الحرب أنس وأبو موسى وعطاء ... وممن أجازه محمد 
ابن الحنفية وعروة والحسن البصري وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي » . عمدة 
القاري ١95/1١4‏ . 
ويتضح من هذه النقول خطأ جزم المؤلف بأنه لم يقل أحد بجواز لبس الحرير لغير الزبير . 


-178غ - 


الال 0 شام 

بالرسول عقت ثم بعد هذا يقال : 
ما ظهرت فيه خصائص الرسول ال ا 

فإذا ورد خطاب مختص به َه فهو مختص به باعل هذا يد ينبغي أن يظن 
بأصحاب النبي َيِه أنّهم اعتقدوه . 

وَإِنّما صرنا إلى هذا ؛ لأنَ الصيغة خاصة » واختصاص الرسول - 
عليه السلام - في الباب معلوم . فحمل الخطاب على أنّه خاص له . 

فأمّا ما لم يظهر فيه خصائصه وورد خطاب من الله تعالى يختص 
به؛ فينبغي أن يكون الأمر على ما قالوه('2 . وهذا لأنَّه قدوة الآمّة » فإذا 
وضعنا الخطاب على التخصيص الذي يقتضيه ظاهره وقطعنا الأمة عنه مع 
جريان عادة أهل اللسان فى خطاب الواحد ويريدون به الجماعة ؛ يؤدي 
إلى خرم قاعدة الخققا اديه . وقد أمر الله تعالى باتباعه في مواضع كثيرة / 
من القرآن . وربّما يؤدي قطع المشاركة في الأحكام إلى نفرة القلوب عنه 
وتباعدها منه . فالأولى ما ذكرنا . 


ال 
وأما إذا خصّص الرَسو ليله واحداً من أمته("» بخطاب ؛ فقد 


ذكر بعضهم خلافاً في هذا ( وقا ل : 


)1١(‏ هذا التفصيل هو اختيار أبي المعالي الجويني في البرهان 558/١‏ . ونقله المؤلف 
عنه. لكن قد توقف أبو المعالي ف في الجزم باطراد الإشتراك في المسألة الأخيرة قال : 
«فهذا مجال النظر . ولست أتحقق أيضاً مسلكاً قاطعاً من رأيهم في طرد اعتقاد 
المشاركة) . 

(؟5) س(من أصحابه) . 

(7) محل الخلاف : فيما إذا لم يصرح في الخطاب بالاختصاص بذلك المخاطب. أما 
إذا صرّح فلا خلاف في اختصاصه به كما في شهادة خزيمة بن ثابت. 


الك 


ا 


من العلماء من صار إلى أن المكلّفِين قاطبة يشاركون المخاطب ,)١(‏ 
و منهم من قال ار و : 


فمن قال بالأول صار إلى أن الأصل أن جميع الأمّة في الشرع سواء 


بلا تخصيص لواحد من بين الجماعة » وقد جرت عادة أهل اللسان أنّهم 


وأما من قال بالغاني ؛ فقد ذهب إلى صورة الصيغة » وهي مختصّة 


بالواحد من بين الجماعة فلا تجعل للتعميم إلا بدليل . 


والأول أولى ؛ لأنا وإن كنا إذا نظرنا إلى مقتضى الصيغة كان 


موجباً للتخصيص » ولكن إذا نظرنا إلى ما استمّر الشرع عليه فذلك 
يقتضي المشاركة والمساواة ؛ ألا ترى أن اللفظ الذي يخص به أهل عصر 
يكون مسترسلاً على الأعصار كلها ولا يخصّ به أهل العصر الأوّل؟. 
كذلك ها هنا 2)*0. 
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وهو مذهب الحنابلة . 

انظر : العدة 5١8/١‏ » المسودة 7١‏ » شرح الكوكب المنير 777/8 , الإحكام 
5 » مختصر المنتهى وشرحه للعضد ١7/5‏ . 

وهو مذهب الجمهور ومنهم الشافعية والحنفية . 

انظر : اللمع ١١‏ ؛ جمع الجوامع وشرحه للمحلي 415/1١‏ » فواتٌ الرحموت 
١‏ » تيسير التحرير ١059/١‏ » إرشاد الفحول ١٠١‏ . والمراجع السابقة. 
الأصل ( فيريدون ) والمثبت من ( س) . 

الأصل ( كلام ) والمثبت من (س) . ٍ 

نفى أبو المعالى الجويني أن يعد الخلاف المذكور في هذه المسألة خلافاً . قال : «إن 
وقع النظر في مقتضى اللفظ فلا شك أنه للتخصيص ء وإن وقع النظر فيما استمر 
الشرع عليه. .. فإن الكافة يلزمون في مقتضاه . فلا معنى لعد هذه المسألة في 
اختلفات » والشقّان جميعاً متفق عليهما) البرهان /١‏ .70 . 
وفي هذا القول وافقه جمع من العلماء . انظر : إرشاد الفحول.١‏ . 


ا 0 


مسألة 
وما يتعلّق بباب العموم والخصوص مسألة المطلق والمقيد )١(‏ : 
اعلم أن الخطاب إذا ورد مطلقاً لا مقيّد له يُحمل("2 على إطلاقه؛ 
ورد هفيدا لاامظطلق له جم على تغبيده: 
وإن ورد مطلقا في موضع ومقيدا في موضع ؛ ينظر في ذلك : 
فإن اختلف السبب و [اختلف]”*) الحكم جميعا ؛ مثل ما ورد 


من تقييد الصيام بالتتابع في كفارة القتل » وإطلاق الإطعام في الظهار ؛ لم 
يبحمل اعدهما على الآخرء بل يعثير كل والحد منههما بنفسة 090 , 
لأنهما [لا1](') يشتركان فى لفظ ولا فى معنى : 


وإن كان ورودهما في حكم واحد وسبب [ واحد("' ؛ مثل أن يذكر 


: لم يذكرالمؤلف تعريفهما واستكمالاً للبحث أذكر تعريفهما هنا وهو‎ )١( 


2 
000 
250 
2) 


20 
مم 


المطلق : ما دل على شائع في جنسه ؛ كالنكرة في الإثبات . 

والمقيد : ما دل لا على شائع في جنسه . 

وقد يطلق ويراد به : ما دل على صفة زائدة واقعة على مدلول المطلق. ‏ - 
انظر : الإحكام للآمدي +/7 - 4 » مختصر المنتهى وشرحه للعضد ١/ه5١‏ »2 
إرشاد الفحول ١١14‏ . 

س ( حمل) . 

س ( وإذا) . 

سقط من (س) . ١‏ 

وقد نقل غير واحد من الأصوليين اتفاق العلماء على هذا . منهم الأمدي وابن 
الحاجب والقرافي . انظر : الإحكام */4؛ » مختصر المنتهى وشرحه للعضد 
,» شرح تنقيح الفصول 7١5‏ . 

سقط من ( س) . 

سقط من (س) . 


0 


الرقبة مطلقة('2 في كقارة [القتل]20 , ومقيّدة [بالإيمان]0") في كقارة 
القعل . كان الحكم للمقيّد وبني المطلق عليه » ويصير كان الوارد حكم واحد 
استوفى بيائه في أحد الموضعين ولم يستوف بيانه في الموضع الآخر(؟؟ . 


وأما إذا ورد المطلق والمقيد في حكم واحد وسببين مختلفين ؛ مثل ما 


وردت الرقبة مطلقة في كقارة الظهار ومقيّدة(* بالإيمان في كقّارة القتل ؛ 


فعندنا يحمل المطلق على المقيّد 259 . 
)1١(‏ س(لمطلقة). 
20 سقط من (س) . 


(9) الزيادة من( س) . 


20 


20 
200 


هذا الحكم إذا كان المطلق والمقيد مثبتين كما مثّل المؤلف . وقد ذكر العلماء الاتفاق 
على الحمل لكن عند الحنفيّة إذا تاخر المقيّد عن المطلق متراخياً كان ناسخاً لا مقيّداً 
كما تقدم في التخصيص . 

وأماإة كان سفيين نتيا + وحن اللشئل نوها قافا زلا تحمل اميا عا 291 
بل يعمل بكل منهما . ذكره الآمدي وابن الحاجب والبخاري في الكشف وغيرهم . 
وقيل : بل يبنى على القول يمفهوم امخالفة فمن يقول به يحمل المطلق على المقيد . 
ومن لا فلا يحمله . ذكره ابن السبكي والفتوحي . 

ورجح الرازي الحمل فيه كالمئبّت . 

انظر : الإحكام */ه - 5 , مختصر المنتهى وشرحه للعضد 5---55١اءفوائٌ‏ 
الرحموت 551/١‏ ؛ كشف الأسرار ٠819/5‏ » شرح تنقيح الفصول 27١5‏ 
المستصفي 180/1 ء المحصول 7١17/7/1١‏ , جمع الجوامع وشرحه للمحلي ؟/.ه» 
شرح الكوكب المنير / 99" . 

س ( أو مقيدة) . 

هو المذهب عند الشافعية وبه قال أكثر الحنابلة . 

انظر : اللمع 4 ؟ , البرهان 45١/١‏ » المعتمد ١/1”»المستصفى‏ ؟85/5١»‏ 
الإحكام */ه ‏ المحصول 7١7/87/1١‏ , مختصر المنتهى وأشرحه للعضد 165/5 » 
جمع الجوامع وشرحه للمحلي ١/7‏ » المسودة 2١44‏ القواعد والفوائد الأصولية 
38> »ء شرح الكوكب المنير 40١/5‏ . 


0 ك5 


ننصره 


واختلف أصحابنا فيما يوجب الحمل : 
فَمِن )صتحاننا من قال + تحمل اللطلق على اللقبلةانتفنس الوؤروو3) , 


0 


وعلاذ أن .حنيحة ,اصخاية لآ يبحمل الطلق على القيد:إذا حملت 


السبب بوجه ما لا من جهة الورود , ولا من جهة القياس]7 © . 


وأمًا إذا اتفق السبب 4*7 فاختلفوا فيه : 
فقال بعضهم : يُحمل المطلق على إطلاقه والمقيّد على تقييده [مثل ما 


اختلف السبب . 


0)ع00 


2000 
0 


25 
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ومنهم من قال : حمل المطلق علي المقيّد ]2*3 في هذه ('2 الصورة . 


أي : من طريق اللفظ . وهو قول ضعيف . كما قال الرازي » وقال الغزالي : ١‏ هو 
تحكّم محض) . ١‏ 
وذكره القاضي أبو يعلي في العدة 7/١‏ وما بعدها رواية عن الإمام أحمد 
ورجّحها. انظر: المحصول » البرهان » الإحكام » مختصر المنتهى لابن الحاجب 
(المواضع السابقة ) . 

وهذا هو الراجح في المذهب واختاره أغلب الأصوليين . انظر : المراجع السابقة . 
الزيادة من ( س) . ٍ 

وبهذا قال جمهور المالكية أيضا كالحنفية . 

انظر : شرح تنقيح الفصول 7617 » فواتح الرحموت 5١‏ كشف الأسرار 
107/7 والمراجع السابقة ( هامش”“ص487 ) . 

أي : مع اختلاف الحكم كتقييد الوضوء في اليدين بالمرافق وإطلاق التميمم 
والسبب واحد وهو الحدث . 

انظر : شرح تنقيح الفصول 77 » جمع الجوامع وشرحه للمحلي له . 

سقط من (س) . 

س ( وهذه) . 


- 488 


أما دليله.('2 : 

فقالو(' :إن المطلق خطاب على حياله , والمقيّد خطاب على 
ولام ران رار جم عل ميو ربك للررم ا الوا ا 
مختلفان» / فلا يحمل احدهما على الآخره بل يعمل بكل واخخد منهما 
[على)2©7 مايقتضيه؛ إذ كل واحد منهما موجب للعمل بنفسه 
وبصيغته. قالوا : وعلى هذا سواء كان المطلق والمقيد 2207 فى سببين0”) 
مختلفين أو سبب (! “واحد . ْ 

يدل عليه : أن نعقل من كلام صاحب الشرع ما يعقل بعضنا من 
كلام البعض ؛ لأن الله تعالى خاطبنا بما يخاطب به العرب بععضهم مع 
البعض » ثم الواحد مّنا لو أطلق ‏ كلامه إطلاقا ثم قيّده ثانياً تقييداً ؛ فإِنَا 
لا نحمل المطلق على المقيد » بل يجري كل واحد منهما على سببه 
رقفعة: 

ألا ترى من قال لامرأته : إن دخلت الدار فأنت طالق » » ثم قال : إن 
دخلت الدار راكبة فأنت طالق ؛ فإنّها تطلق إذا دخلت الدار راكبة , 
وتطلق إذا دخلت الدار غير راكبة . 

وكذلك إذا قال الرجل لغيره : أعتق عبد واحداً من عبيدي وقال 
لآخر: أعتق عبداً واحداً أبيض من عبيدي ؛ فإ الأوّل يملك أن يعتق أي 


* أول )1/4١(‏ س. 

. أي القائلين بعدم الحمل وهم أبو حنيفة ومن وافقه‎ )١( 
(؟) س(قالوا)‎ 

() سقط من(س). 

(4) الأصل ( أو المقيد ) والمثبت من ( س) . 

(5) س(شيئين) . 

(5) س(أوفي شيء). 


هم - 


داب 


عبد شاء والثانى لا يملك إلا إعتاق عبد أبيض . ولا يحمل المطلق على 
المقيدء فكذلك ما جاء من الشرع يكون كذلك . 

وهذا المعنى معقول وهو أن المطلق ضده المقيد » فيكون في حمل 
المطلق على المقيّد نسخ المطلق ؛ لأن7١2‏ نسخ الحكم رفعه وأنتم قد رفعتم 
المطلق وحكمه بالمقيد وحكمه . 

وبيان رفعه : أن '2 قضية المطلق إجزاء كل ما يسمى رقبة » وقد 
ارتفع هذا الإجزاء » والرفع نسخ20 . 
يبيّنه : أن التغيير(؟) بمقتضى الآية نسخ فالرفع لآن يكون نسخاً أولى . 

قالوا : ولهذا لا يشترط في قضاء رمضان التتابع ؛ لأنّهِ ورد مطلقاً 
بقوله تعالى 9 فَعدَةَ من أَيّام أخَر 274 ولم يُحمل على [صوم]('2 القعل 
ولاعلى صوم الظهار("2 . 

وكذلك عندكم لا يحمل الصوم في كقارة اليمين على الصوم في 
كفارة القتل والظهار . 

قالوا : وأمًا في الشهادة فإناً لا نقول بحمل المطلق فيها على المقيّد 
بالعدالة (*2 » لكن شرطنا العدالة في الشهادة التي لم يرد [فيها] 27 النص 


. الأصل (لا) والمثبت من (س)‎ )١( 

. الأصل (لأن) والمثبت من (س)‎ )١( 

() الأصل (نسخه) والمئبيت من (س) . 

(14) في النسختين ( التعبير) والصواب ما أثبت . 

عجرمو لكيه اا شور القرةاوالأية وم سورة البكرة أيفنا . 
(5) سقط من(س). 

2720 فلا يشترط فيه التتابع كما اشترط في صوم كفارة القتل وكفارة الظهار. 
(8) سس (في العدالة) . 

5 مبمط من وعن) 


2 ا تم 


م ل 
وكذلك في زكاة الغنم [والإبل]7'' إِنّما شرطنا السّوم بدليل آخرء 
وهو قوله عليه السلام «لا زكاة في المعلوفة ولا في الحمولة ..)(20 . 
وكذلك إنما قيدنا الميراث المذكور في آخر سورة (التّساء» بما قيّد به الميراث 
المذكور في أولها من تأخيره عن الدين والوصية بالإجماع لا بحمل المطلق 
علن افيثك 
قالوا : ولا يجوز ان يقال إن المطلق عام » وحمله على الرقبة قبة المؤمنة 
تخصيص ؛ لأنَ دعوى العموم باطلة في قوله ف( فُتحرير رَقَبّةَ 4 “من وجوه: 
منها : أن قوله «9 رقبة »4 اسم لرقبة واحدة ؛ لأنها نكرة في الإثبات 
فتخص ولا تعم . و العام ما يشتمل على مسميّات كثيرة» فأما الذي 
يشتمل على مسمى فرد ومحل واحد””2 ؛ فمحال أن / يدّعى فيه العموم . 
يبينه : أنه لا شك أنّه 2١(‏ اسم مفرد ء ألا ترى أنّه يُجمع فيّقال : 


(1) الآية (7) سورة الحجرات . وهي قراءة حمزة و الكسائي . وقرا الجمهور ( فتبينوا 4. 
انظر : فتح القدير للشوكاني 50/٠‏ . 

(؟) الزيادة من (س) . 

(99) لم أجده بهذا اللفظ بعد بحث كثير . 
وقد استدل ابن ملك في شرح المنار في هذه المسألة بحديث في معناه وهو : ٠‏ ليس 
في العوامل والحوامل ولا في البقرة المشيرة صدقة » وقال الرهاوي تعليقاً عليه : 
« وهذاالحديث وإن لم يرد بهذا اللفظ للمحدثين فقد روته الفقهاء واحتجوابه ) 
شرح المنار لابن ملك وحاشية الرهاوي 55 . 

(54) س زيادة (مؤمنة) . 

(5) س (مسمى واحد ومحل فرد) . 

(1) س( أن الرقبة) . 


3 
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رقبة » ورقاب » كما يقال : رجل ؛ ورجال . وعبد » وعبيد ؟ »ودعوى 
التخصيص في اسم المفرد محال . 

ولأن إثبات التقييد فى الرقبة المطلقة زيادة على النص » والزيادة على 
القع لا كجوز اق ياف انها مخيص بيرع كنا #الان المخمييص تتفياة» 
والنقصان ضدّ الزيادة ونقيضها . فكيف يجوز أن يدعى في الشيء معنى 
ضده ونقيضه 5 

والدليل على أنّه زيادة : أن صفة الإبمان لا تشتمل عليها اسم الرقبة؛ 
فإِنْ الرقبة اسم للبنية بأجزائها , والإيمان ليس من أجزاء البنية بوجه ماء 
وإِنّما هو معنى يعتقده ويكسبه بقلبه » وكذلك الكفرا'؟ . وما كان من 
هذا الوجه لم يتصور أن يشتمل عليه اسم الرقبة . 

قالوا : ولا يجوز أن يدّعى العموم في أوصاف الرقبة ؛ لأن الأوصاف 
عمد كورة قلا يور دعواق العسوع افيهنا :“وما هو اللذ كور يقع م0" 
على الرقبة الواحدة » وتخصيص المسمى الواحد محال . 

قالوا : وليس كال معيبة والسليمة ؛ لأنْ العيب نقصان جزء من أجزاء 
النحعنة فاك ذكوة برقي مظلقة وان اكاك انزسية مكتلفنة مغل الؤية + لآن 
الكفر والإيمان ليسا(" من أجزاء البنية0؟2 . 

فعلى هذا لا يكون شرط السلامة زيادة على النصّ ».بل يكون اعتبارها 
تباجا اتتيضيه النفل + واناعيقة الإعاق 1 كان عييا 3*) وراو اما يفيه اسم 


. ) س (الكافر) وفي الأصل ( لو كفر) والمثبت هو الأولى في مقابلة (الإيمان‎ )1١( 
. (؟) الأصل (يقع اسم) وفي ( س) مع اسمه‎ 

(7) الأصل (ليس) والمثبت من ( س) . 

(14) في (س) زيادة (فلا يكون رقبة مطلقة ) ولا معنى لهذه الزيادة . 

(ه) في التسعون امنيا):: 


-مم: - 


الرقبة فيكون وياد معي . وإذا ثبت أنه زيادة [ محضة('2 لم يجز 
إثباتها( '2 بالقياس ؛ لأنْ بالقياس لا تجوز الزيادة على النص ؛ لأنّها نسخ 
على ما سنبين في باب النسخ('2 . ونسخ القرآن بالقياس لا يجوز . 

ولأن”*» القياس ًا يجوز استعماله في غير موضع النصُ » وهذا 
استعمال القياس في موضع النص ؛ لأن كقارة القتل منصوص عليها ؛ 
وكفارة الظهار منصوص [عليها ]2*0 »وقياس المنصوص عليه على 
قطع الرجل مع اليدء وكذلك قياس التيمم على الوضوء باطل في إدخال 
الرأس والرجل في التيمم » وكذلك قياس كفارة القعل على كفارة الظهار 
باطل في إثبات الإطعام» [ والإطعام 2١7]‏ كقارة مثل الرقبة والصيام . 

يبِيّنه : أن التقييد بالإيمان زيادة على حكم قد قصد استيفاؤه بالنص 
فلم يجز كما لا يجوز في هذه الصور("' التى بيتاها . 

قالوا : وأمًا قول من قال من أصحابكم يقيّد بنفس”2) ورود المقيّد ‏ 
ويحمل عليه بلا قياس ولا دليل يدل عليه ؛ فكلام”* > باطل وزعم محالء لأن 
ظاهر المطلق يقتضى أن يجري على إطلاقه » فلو خص بالمقيّد بمجرّد كون هذا 


. الزيادة من( س)‎ )١( 

(؟١)‏ سإإثباته) . 

9*) انظر : /ه"١.‏ 

(15) س(لأن) بدون الواو . 

(5) سقط من(س). 

(5) سقط من(س). 

. في النسختين ( الصورة ) والمثبت هو الصواب لما تقدم من الصور المتعددة‎ 27١ 
. س (2ن المطلق مقيد ) وفي الأصل ( تقييد بنفس ) وما أثبته هو الصواب‎ )4( 
س(كلام).‎ )9( 
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مطلقاً وكون الآخر مقيّداً ؛ كان هذا مجرد تمن باطل وتشهٌ محال ؛ لأنّه لا 
تكون إن ) يليد 'ياؤلى من أن لا يديه 5 


ببينه : أنه يجوز أن يكون حكم الله تعالى في أحدهما الإطلاق وفي 
الآخر التقييد واتضاه كها يتور أن تكون المصلحة الشرعية فيها 
التقييد يجوز أن تكون المصلحة الشرعية فيها الإطلاق» ويجوز أن تكون 
المصلحة في أحدهما الإطلاق وفي الآخر التقييد . 
يدل عليه : أنه لو جاز أن يقيّد أحدهما بمجرّد أن الآخر مقيّد(') من 
غير ان يكو تينيسا رضلة 5١‏ لحمل و لذسعووية رلك م ةد 
وحنب انديفي الاخو ‏ فوجب مز هذا اطبا انديكون اهنا ةل لان 
00 اه التوفين لأن الا حوس عسوض: 
لوا : وقول بعضككه7" : إِنّ القرآن كله كالكلمة الواحدة فيقيّد 
0 ؛ مثل قوله تعالى «( والذاكرين الله كثيراً 
والذاكرات 4(؟) : لا يصح ؛ لأن قولهم”'' إِنْ القرآن كالكلمة الواحدة إن 
أرادوا(' 2 بذلك أن كله حق ولا تناقض فى شىء منه ولا اختلاف ؛ فهذا 
صحيح . وإن أرادوا ("2 أن كله كالشيء الواحد حتى يقيد البعض منه با 
يقيد به البعض ؛ فهذا كلام لم يقل به أحد . 


* أول (١4:/آب)س‏ . 

)1١(‏ سر(باأن). 

(١؟١)‏ في النسختين ( مطلق ) وهو سهو . 
(1) س(بعضهم) . 

(4) الاية (5") سورة الأحزاب . 
(5) س(قولكم). 

(5) سرأردتم). 

(0!) سرأردتم). 
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وكيف يكون كالكلاء('2 الواحد وقد أنزله”' [ الله تعالى]"2 على 
سبعة أحرف » وقيل : معناه سبع جهات ؛ أمرء ونهي » ووعد » ووعيد» 
ومتشابه » وقصص . ومثل . 

ولأن اسم القتل لا ينطلق على الظهار » فلا يستعمل فيه حكم إلا 
معنى يوجب قياسه عليه ؛ كالبرلما كان اسمه لا ينطلق على الأرزٌ لم 
يستعمل فيه حكمه إلا بمعنى يوجب قياسه عليه » وهو إما الكيل أو الطعم 
على حسب ما اختلفوا فيه . 

فأما(؟») حجتنا : 

نقول في المطلق والمقيد إذا وردا في حادثة واحدة : إن(“ “التقييد 
زيادة في أحد الخطابين ورد من الشارع فوجب الأخذ بها!'2 . 

دليله : الزيادة في الأخبار ؛ فإِنْه يجب الأخذ بها كذلك هاهنا . 


وإذا وجب الأخذ بهذه الزيادة ؛ لم يكن بد ("2 من حمل المطلق 
عليه ؛ لأنا إذا لم نحمل المطلق عليه كان تركا لوصف التقييد0* . 


[فإن]”*) قالوا : وإذا حملنا المطلق على المقيّد ؛ كان تركاً لوصف 
الإطلاق . 


. س(الكلام)‎ )1١( 

(؟) الأصل (أنزل) وكذا في (س) وهو مناسب للعبارة فيها . لكنه لا يناسب عبارة الأصل . 
(؟) سقط من(س). 

(14) س(وأما). 

(5) س(كان). 

(5) س(بهما). 

(1) س(به). 

(4) س(المقيد) . 

(9) سقط من(س). 
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قرعا ليكوو برىا » بل يكون قولاً بتخصيص عموم . وأمًا إذا لم 
يحمل المطلق عليه ؛ كان تركاً لصفة التقييد أصلا . فإِنْ قوله - عليه 
السلام - «في سائمة الغدم زكاة) إذا لم ييحمل عليه الخطاب الذي ورد 
في إيجاب زكاة الغنم ؛ تعطلت صفة السوم ولغت ولم يبق لها فائدة . 
ولابد في هذا الدليل('2 من الرجوع إلى أن القول بدليل الخطاب واجب 
وأنه حجة شرعية . وسيأتي هذا من بعد('"2 . 

ونقول أيضاً: "2 إذا أجرينا المطلق على [إطلاقه ؛ اعترضنا به](؟) 
على المقيّد . وإذا اعتبرنا المقيّد واعتبرنا التقييد في إثبات الحكم ؛ 
اعترضنا 7 على المطلق . ولابد من واحد منهما والثاني أولى ؛ لأن الأمر 
المقيّد / صريح في وصف التقييد - أعني السوم - . أو وصف الإيمان 
فيما إذا قال :إذا جديعم فاعتقوا رقبة »ثم قال : إذا جنيتم فأعتقوا رقبة 
مؤمنة . واللفظ مختص بهذا الوصف . وأما المطلق فظاهر في المعلوفة 
وليس بصريح فيها ء وكذلك في المثال الثاني ليس بصريح في الكافرة . 
فكان الاعتراض بالصريح على الظاهر , وبالنصٌ على العام أولى ؛ لأن 
الخاص مقدم على العام » والصريح مرجّح على الظاهر . 

هذا هو الكلام ذ في المطلق والمقيّد إذا ورد في حادثة واحدة . 

والذي ذكروا من المشالين في مسألة الطلاق والعتاق : فلا يعرف ذلك 
على مذهبنا وإنّما هو على مذهبهم . 
)١(‏ س(القول) . 
(؟) وذلك في المبحث التالي لهذا الفصل في 7/17 . 
(19) س زادة (أنا) . 


(4) سقط من(س). : 
(5) س (وإذا اعتبرنا المقيد تمسكا به اعتراضا به) . 
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وأما الدليل فى الفصل الثانى - وهو إذا ورد [الخنطاب)2''27 المطلق 
والمخطاب المقيّد في شيئين مختلفين مع اتحاد الحكم - وهو المسألة المعروفة» 
ومثال ذلك في كفارة القتل وكفارة الظهار . 

فوجه الكلام في هذه المسألة : أن يدل على أن قوله «( فتحرير 
َقبَة4 لفظ عام يشتمل على جميع الرقاب ‏ والتقييد بالإيمان تخصيص . 
وإذا ثبت هذا صح بالقياس ؛ لأنَا بينا أن تخصيص العموم بالقياس جائز . 

والدليل على أنّه لفظ عام : أنّ قوله « فتحرير رَقَبّة 204 صالح لكل 
رقبة؛ فإِن الرقبة اسم لكل شخص له رقبة إلا أنه اختص بالعبيد من حيث 
العرف . فهو إذا صالح للمؤمنة والكافرة والمعيبة والسليمة والعاقلة والمجنونة . 
وإذا صلّح لكل الرقاب ؛ كان عاماً في [ كلّ]("2 الرقاب » إلا أنّه لفظ عام في 
كل الرقاب من حيث البدل ؛ على معنى أنه لا تتعدد الرقبة الداخلة في الأمر 
بالتحرير » غير أنه ما من رقبة توجد وتسمى رقبة إلا ويتناولها(؟» اللفظ 
ويشتمل عليها الأمرء حتى لو قصدها وحررها يخرج عن عهدة الأمر . فصار 
معنى قولنامن حيث البدل أنه متناول لكل الرقاب لامن حيث 
[ تدخل ]277 جميع الرقاب في الأمر بالتحرير » ولكن(' > من حيث استرسال 
الأمر على الرقاب بوصف التناول وقيام البعض مكان”"2 البعض . فيكون عامًا 


. الزيادة من وس)‎ )١( 
. (؟5) س زيادة (لفظ)‎ 
(؟) سقط من(س).‎ 
. س(ويتناوله)‎ )14( 
سقط من(س).‎ )6( 
س(لكن).‎ )5( 


(/ا) س(مقام). 


1 


من حيث المعنى وإن(١2‏ لم يكن عاماً من حيث صورة اللفظ("2 . 

ويمكن أن يقال : [إِنّه]("2 عام في الأوصاف ؛ لأنّه على أي وصف 
كانت الرقبة فهي رقبة . 

وقولهم : إن الوصف غير مذكور فلا يمكن دعوى العموم فيه . 

قلنا : الأرصاف لا تنفك الرقاب عنها . بل هي من ضرورة (4) 
الرقاب . فصارت كالمذ كورة؛ فصح م دعوي العموم فيها . 

ثم الدليل القاطع على أنّه لفظ عام : أنه يحسن منه 22 الاستثناء 

رالا ؛ وهو أن يقول أعاتق رقبة إلا أن تكون كافرة أو رَمنَة أومعيبة ؛ 
وتقول : اعط هذا الدرهم فقيراً إلا أن يكون كافراً . والاستثتاء» [إخراج](7) 
بعض ما يتناوله اللفظ » ولولا أنّه عام لم يتصور فيه / الاستثناء. 


يبينه : أن الاستثناء تخصيص إلا أنّه بدليل يتصل باللفظ » والذي 
نتكلّم فيه تخصيص بدليل منفصل عن اللفظ . وإذا استويا فى معنى 
التخصيص ؛ فإذا قيّد 2*9 هذا اللفظ أحدهما قيّد2"0 الآخر. 


وقد ظهر بهذا الذي قلناه الجواب عن قولهم إِنْه اسم فرد ؛ لأنه وإن 
كان اسم فرد لكنه عام في الأوصاف 1 


* أول (1/147) س. 

. الأصل (إن) بدون الواو . والمثبت من (س)‎ )١( 

. س(من حيث الصورة)‎ )١( 

(9) سقط من (س). 

(14) س(صورة). 

(5) س(فيه). 

(5) الزيادة من( س) . 

(1) في النسختين ( قيل ) في الموضعين وهو تصحيف . وصوابه كما أثبت . 
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أو نقول : هو وإن كان اسم فرد في الصورة لكنه اسم عام في المعنى 
على ما ذكرنا من قبل . فالتخصيص إنْما صح لعمومه من حيث المعنى كما 
صح الاستثناء بهذا الوجه('2 . 

ونزيد ما قلئاه إيضاحا فنقول : التخصيص على وجهين : 
ظ فَاقْتَلُوا المشركين 274 فإِنّ تخصيصه بإخراج بعض ما تناوله اللفظ من 
السمانت : 

والوجه الثاني من التخصيص هو : إفراد "2 بعض ما يصلح له(0*) 
اللفظ عن البعض . وإ شعت قلت : تعيين بعض ما يتناوله الاسم المبهم . 
لكر عر ارايت ريد و ا 
ل ل ار 

وإذا ثبت أن ما قلناه من حمل المطلق على المقيّد بالقياس ومنع إجزاء 
الرقبة الكافرة : تخصيص لفظ عام شامل لمسمّيات كثيرة بالوجه الذي 
قدمنا ؛ سقط قولهم إن تقييد الرقبة بالإيمان زيادة ذ في النص » بل هو 
تقضانة + لأن التخصيص يكرق تقصانا ولأ يكوة زيادة : 

وقولهم : إن اسم الرقبة للبنية بأجزائها . 


)1١(‏ س(بهذاالطريق). 

. من الآية (5) سورة التوبة‎ )١( 
. (؟) س(افراز)‎ 

(14) س زيادة (من) . 

(5) س(آأفرزت) . 

(51) س(أوعنيت) . 
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قلنا : نعم » ولكن الإيمان والكفر وصف لهذه البنية ؛ يُقال(١2‏ : 
رقبة مؤمنة » ورقبة كافرة .كما يقال : معيبة » وسليمة .وكما لا يتصور 
إلا أن تكون معيبة أو سليمة لا يُتصور إلا أن تكون كافرة أو مؤمنة . 

[وقد”«'؟ قال الصيمري” '2 في ( أصوله ) 0 يوز أن لا يعتقد 
الكفر ولا الإيمان فيخلو عنهما . 

وهذا هوس ؛ لأنّه إذا لم يعتقد الإيمان يكون كافراً » فلا يتصوّر أن 
تكون(") لا مؤمنة ولا كافرة » كما لا يُتصوّر أن تكون [لا]7' 2 معيبة ولا 
تلييجه توعلن انالا نلاعى إن الإقاذ والكفرمن اجزاء البدية الك 
ادعينا أنهما وصفا البنية ؛ وادعينا العموم من حيث الأوصاف . ولهذا 
جاز الاستثناء. وإذا جاز أن لا يكون من أجزاء البنية» ثم صم( "2 استثناء 
الرقبة بهذا الوصف ؛ جاز أيضا أن لا يكون من أجزاء البنية ويصح 

واعلم أن فصل الاستثناء يهدم كل كلام لهم في هذه المسألة » ولا 


. س(فيقال)‎ )1١( 

(؟) سقط من(س). 

(؟) الصيمري : هو الحسين بن علي بن محمد بن جعفر الصيمري . إمام الحنفية 
ببغداد في عصره .ولد سنة 7”5١‏ ه . كان من كبار الفقهاء المناظرين صدوقا وافر 
العقل . له مؤلفات منها :شرح مختصر الطحاوي» وكتاب في أخبار أبي حنيفة 
وأصحابه. توفي سنة 475 ه . 
انظر : سير أعلام النبلاء /1١17/‏ 515-518 » تاج التراجم ص /5؟ » الجواهر 
المضية فى طبقات الحنفية »١١8-1١١5/5‏ شذرات الذهب */05؟ . 

. س زيادة (ان الانسان)‎ ):5١ 

(5) س زيادة (رقبة) . 

(5) الزيادة من (س) . 

(1) س(يصح). 
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يتصور [ لهم ]('؟ ورود كلام عليه . 

واللحرف”2'؟ : أنا 0" لا ندعى أن الكفر من أجزاء الرقبة أوالإيمان, 
لكن ندعي أن الكافر رقبة » وتناول / اللفظ إِياه من هذا الوجه لا من 
الوجه2*7 الذي قلته(*) 

وقد بينا(' ؟ دعوى العموم في هذه المسألة » ولم نحتج إلى أن نبين 
أن الزيادة في النصّ لا تكون نسخاً » وتركنا الكلام فيه إلى أن نبلغ إلى 
مسائل النسخ . 

وأما المسائل التى أوردوها”"" ؛ فإنًا لم نجراستعمال القياس في 
هذه المسائل ؛ لأن الإجماع منع منه . 

وأما مسألة التشابع في قضاء رمضان ء أو في صوم كقارة اليمين ؛ 
فَإِنَّما(*) لم يُحمل””*» المطلق على المقيّد فى ذلك ؛ لأن امحل قد تجاذبه 
أصلان» أعنى صوم المتعة حيث نص فيه على التفريق(' 2١‏ , وصوم الظهار 


)١(‏ سقط من(س). 

(؟) الأصل ( والجواب ) والمثبت من ( س) . 

(*) الأصل (انما) والمثنبت من (س) . 

(4) الأصل (وجه) والمثبت من (س) . 

(5) س(قالوا) . 

(1) س(وقد مشينا) . 

(/1) س (أوردناها) والصواب عبارة الأصل . والمقصود بها : المسائل المتفرعة عن 
استدلالهم بأن القياس في موضع النص لا يجوز الوارد في أدلتهم انظر 1١:‏ / 485 . 

(8) سس (فانا). 

(9) س(نحمل) . 

62٠١‏ وذلك في قوله تعالى : 9فَمَن تمتّع بالعمرة إلى الحج فَمَا استيِسَر من الههدي فَمَن 
َم يُجد فصيّام ثَلانة أيَام في الحج وسبعة إذا رجعثم تلك عَشَرةٌ كَاملَة 4 . الآية 
)١95(‏ سورة البقرة . 


491 


7 


حيث نص فيه على التتابع2'0 . فلم يكن”'2 إلحاقه [بأحدهما أولى من 
إلحاقه] ('2 بالآخر [فتركناه](*» على حاله (27 . والكلام فى مطلق له 
أصل واحد فى المقيّد . 

وحين بلغ هذا الكلام إلى هذا الموضع فقد انتهت المسألة . 

والذي قالوا : إن قياس كفارة الظهار على كقارة القتل قياس 
المنصوص عليه على المنصوص عليه . قد أجبنا عن هذا في الخلافييات2"7 
[ فلا معنى للإعادة . 


تم الكلام في العموم والخصوص . 
ويتبع القول في هذا الأصل القول في مفهوم الخطاب]("2 ودليله و 
0 ل م . وقد انجر الكلام إليه في بعض فصوله . 


عمال فقس وهس 


0 

)١(‏ سريمكن). 

(؟) سقط من(س). 

(4) الزيادة من (س) . 

01/1 وهي القاعدة عند الشافعية في المطلق إذا قد بمتنافيين . قال في جمع الجوامع‎ 05١ 
؟ه: «والمقيد بمتنافيين يستغنى عنهما إن لم يكن أولى بأحدهما من الآخر قياساً).‎ 
نهاية السول مع حاشية المطيعي ؟505/1.‎ , ١14 وانظر : شرح تنقيح الفصول‎ 

(7) وهوقوله في كتاب الاصطلام للمولف نحن نقول بموجب الآية - أي آية الظهار - فإن 
الآية ما تضمنت إلا إيجاب تحرير رقبة وعندنا لا يجب بالآية إلا هذا القدر . فأمًا صفة 
الإيمان فليس له تعرض في الآية لا بنفي ولا بإثبات فيتعرض لها القياس ؛ لان الأصل أن 
ما لا تتعرض له يتعرض له القياس.» ١.ه‏ . من ( باب مسائل من الكفارة) الاصطلام 
مخطوط ( غير مرقم) . 

(107) سقط من( س ). 


- 4948- 


ويليه الجزء الثانى وأوله 
« القول فى دليل الخنطاب ) 


ت 555 ته 


فهرس موضوعات الجزء الأول 
أ فهر الدرالسة 
ب - فهرس موضوعات الكتاب 


أ فهرس الدراسة 


دراسة عن المؤلف والكتاب 000000 
الفصل الأول :دراسة عن المؤلف ا 200 


ات مولده ونشأته وطلبه العلم» وأهم أعماله ........ 500 
“"'- عقيدة المؤلف 7ب 000000 0-0 


معنى انتقاله إلى مذهب الشافعى 0100 
آثار لبقا إلى سمي العاف 55 
تبات التقاله إل جذعني الشافمن 525200 
ه ‏ مكانته العلمية قاد الجاع ليد 0 


رقم الصفحة 


1١١ 


5” ١ا/‎ 


التوصحوع 


الفصل الثانى :دراسة عن الكتاب 
اسم الكتاب. ةدب زد كدكندك0كد02 00000 


١ 
5 
. 


عملي في التحقيق. 0 


(و) مؤلفات أخرى ... 


ثناء العلماء على الكتاب ... 


اعتماد العلماء على الكتاب م ا 1 


(1) دواعي النقل. ارٍ-ت0 000000000 


؟ - منهج التحقيق .. 


تماذج مصورة من نسخ الكتاب الخطوطة 2 


الفهرس الإجمالي حتويات الكتاب 


تاه 


766 


006 6 


5 ظ 
ظ فهرس ٠‏ 


00 0 
تعريف أصول ا 


أقسام العلم .. 


الموضوع 


معنى الحق 00000 ا 


معاني أصول الأحكام : 1 1 0007001ظ1ظ1 0000 
الأصل الأول: الكتاب 0010000 
الأصل الثاني : السنة 00 
الأصل الثالث * الإجماع اذ[ [ 1[ [ذ[ [ ز ز[ [ [ز[ [ 1 1 101 


الأصل الرابع : القياس 2121111000 
تعريف النظر سوس و ل ال 


الموضوع رقم الصفحة 


القول في أقسام الكلام ومعاني الحروف 


أفضام الكلا52 جه سم و نت سو ارس بدالا 0 


معاني الحروف : 6 000000 0 10700 
الواو 000 
خلاف العلماء في إفادتها الترتيب ٠.‏ 000000000 
تحقيق مذهب الشافعي في إفادتها الترتيب 222000 
لقا مس ا ا 


صيغة الأمر ا 51*00 


0 فصل : حد الأمر اااي‎ ١ 


- أقوال العلماء» الترجيح - 


فصل : مقتضى صيغة الأمر بعد الحظر 2000000 


أقوال العلماء. الأدلة» الترجيح - 
فصل: الأمر إذا قام الدليل فيه على انتفاء الوجوب 
وحمل على الندب هل هو مأمور به أو لا؟ 

5 أقوال العلماىء الأدلة, الترجيح 5 

- أقوال العلماءء الأدلة. الترجيح 5 


مسألة: الأمر لا يفيد التكرار و لخي لما د وسطتوهن لوو ولت ووم اجا نس و رياه 0 


5 أقوال العلماء» الأدلة, الترجيح 3 


-*الأمر المعلق بشرط أو صفة هل يتكرر بتكرارهما 000 


5 أقوال العلماءء الأدلة. الترجيح ف 


- أقوال العلماء» الأدلة» الترجيح - 


مسألة: حكم الأمر الموقت بالوقت ا 


- أقسامهة معنى الوجوب المتوسعء. أقوال 


6505 


6 
51١ 


١١١ 


١17 


١17 


الموضوع رقم الصفحة 


العلماء فيه الأدلة الترجيح كه 


مسألة: القضاء لاا يجب بصيغة الأمرء وإن وجب يجب 5 
بأمر جديد 
- أقوال العلماء, الأدلة» الترجيح - 

فصل: أصحاب الأعذار الذين لا يتحتم عليهم الصوم ل 
في الحال يجب عليهم الصوم ويأتون به عند زوال 
العذر 
- أقوال العلماء, الأدلة» الترجيح - 

مسألة : الأمر الوارد على التخيير ا ا 
- أقوال العلماء في الواجب فيه, الأدلة» الترجيح» 
ثمرة الخلااف 

فصل: الآمر بالشيء لا يكون أمرأ بأسبابه صيغة اسمس سردا 


حكم مالا كن الامتثال إلا به لل 
فصل : حكم ما زاد على الواجب د00 ا 0 


حكم ما لا يتاتى الكف عن المحظور إلا به ع سا ا السو 
مسألة : الكفار داخلون في الخطاب بالشرعيات ك0 0 
- أقوال العلماء؛ الأدلة» الترجيح؛ ثمرة الخلاف - 
مسائل قصار وفصول من المذهب تليق بهذا الموضع: لاو 0 
دخول العبيد في المطلق من الأوامر والنواهي 3 
- أقوال العلماء في ذلكء الأدلة» الترجيح - 
مسألة : النساء لا يدخلن في خطاب الرجال 0 
- أقوال العلماء, الأدلة» الترجيح - 
فصل: أفعال السكران وأقواله داخلة تحت التكليف الم م 
0-7 ان 5 


3 


الموضوع 


- أقوال العلماء. الأدلة. الترجيح ّ 


تكليف النائم 0013 0 ا 

تكليف الساهي تا و ا 

تكليف المكره مس طم بسو ام م 

- أقوال العلماء فيه, الأدلة» الترجيح - 

تكليف الصبيان 00000 
مسألة : لا يدخل الآمر في الأمر 1 ١‏ 

- أقوال العلماءء الأدلة» الترجيح - 

تكليف المعدوم حال الخطاب بت 1 
مسألة : الأمر بالشيء يذل على أجرائة اسنب... 00 


- أقوال العلماء.» الأدلة. الترجيح 3-5 
مسألة: الأمر بالشيء نهيى عن ضده من طريق المعنى 
- أقوال العلماء. الآأدلة. الترجيح تت 


النهي عن الشيء هل يقتضي الأمر بضده؟ ا 
فسالة؟ الفرفن الاب واحد 210000 


خلااف العلماء فى ذلك» الآأدلة الترجيح - 
مسألة : الفعل بوصف الكراهة لا يتناوله الأمر المطلق 
أقوال العلماء, ثمرة الخلاف - 


حكم الصلاة في الأرض المغصوبة 000 
أقوال العلماءء الأدلة» الترجيح» رأي القاضي أبي 
بكر الباقلاني وتضعيفه - 

مسألة : قول الصحابي «أمرنا بكذا) هل ينزل منزلة . 
القول المقول في الأمر؟ 


مها١١‎ 


رقم الصفحة 


غ١1"‏ 
ا 
ال 


518 
5 


ع ؟"؟ 
؟؟ 


اللا 


إبضص 
لا 


5778 


الموضوع 
أقوال العلماءء الأدلة) الترجيح 5 


باب القول في النواهي 


- أقوال العلماء» أدلة القول الراجح - 


فصل : النهي يقتضي الترك على الدوام وعلى الفور 52 
فصل : النهي عن الشيء هل يكون أمرأ بضده؟ 2000 


فصل : النهي عن أحد شيئين يقتضي النهي عن الجمع 
- أقوال العلماء) دليل القول الراجح - 


مسألة : النهي يدل على فساد المنهي عنهة ... ا 


35 أقوال العلماء, الأدلة الترجيح 5 


النهي يكون بمعنى النفي 00000000 


مسألة : للعموم صيغة ل 0 100007 


5< أقوال العلماءعء الآدلة الترجيح: - 
لفظ الجمع يحمل على كل ما يصلح له, والرد على 
26017 


رقم الصفحة 


أة»-ؤم؟ 


"ه١‎ 
"ه١‎ 


56 


"8 


-آمة 


من حمله على الثلاثة 


وقت اعتقاد العموم م 0 
- أقوال العلماء, الأدلة» الترجيح ‏ ل 
فصل : ألفاظ العموم 8ب323121 ا ا 
ألفاظ الجموع 0 ااا 
أسماء الجنس المعرفة بأل» وخلاف العلماء في 70 تياك 
إفادتها العموم, الأدلة 
الأسماء المبهمة: مَنء وما ا اا ام وس يو ل 
أين» وحيث,ء. ومتى» وكل» وكلما 00 لض 
لا فرق في ألفاظ العموم بين الأسماء المشتقة» سس سس لا 
وأسماء الأجناس» وأسماء الصفات 
العموم في ألفاظ النكرات نس اسم الوا ساي ا رات 
العموم في أي -د-ب7-ب00200 0 ا اا ا 0 
ما يفيد العموم من جهة المعنى 0000 0 ل 
تعلّق العموم بالمجاز ا ا اللا لام 
الخلاف فيه 
تناول العموم ما يمنع منه دليل العقل ل 
الخلاف فيه - ' 
ما يصح فيه دعوى العموم وما لا يصح: كا ا 
يصح العموم في نطق ظاهر مسي ل علو 
لا يصح العموم في الأفعال 879ب 20000 
لا يصح العموم في قضايا الأعيان ا لض 
فصل : الخطاب الذي يفتقر إلى الإضمار لا يجوز : 20-0 شرن 


6537- 


الموضوع رقم الصفحة 


دعوى العموم في إضماره 

مسالة: أقل اما يعناؤلة أنتم الجمم د .. ابسو يي اد 
- أقوال العلماء؛ الأدلة» الترجيح ‏ 

فصل : في التخصيص 70000 
تعريف التخصيص 3 8 0 ا 

مر ما يدخل فيه التخصيص من ألفاظ العموم لاسي 
ّ الخلاف في ذلك 5 

مسألة : العموم إذا خص لم يصر مجازاً فيما بقي بل هو يمي ام 
على حقيقته فيه والاستدلال به صحيح 
- أقوال العلماء؛ الأدلة» الترجيح - 


فصل : يجوز تخصيص اللفظ العام إلى أن يبقى واحد ارمع دوت 
خلاف القفال في ذلكء الأآدلة الترجيح 5 

فصل : فيما يخص به العموم اوماق أت و اماس الم ا 1 2 
تخصيص العمو م بالعقل 100 اام ل القة "م 
- أقوال العلماء, الأدلة, الترجيح - 
التخصيص بالدليل المنفصل : ةد ةد د 52 5 ا ل 
تخصيص الكتاب بالكتاب 70 ام .معنم 
تخصيص السنة بالكتاب :03373 ا ا 
التتخصيص بفحوى الخطاب, ودليل الخطاب من عو ع لوو قم 

الكتاب 


التخصيص بالسنة المتواترة 000 
تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالأحاد: 


-مها١ةد‎ 


اث 


المورضوع 


التخصيص بأخبار الآحاد التى أجمعت الأمة على 
العمل بها 


مسألة : تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد الذي لم .. 


تجمع الأمة على العمل به 
5-5 أقوال العلماع الأدلة الترجيح 5 


فصل : تخصيص السنة بالسنة ل 
5 الخلاف في ذلك,. الآدلة» الترجيح 8 
تخصيص عموم الكتاب والسنة بأفعال الرسول 5-5-8 
الخللاف فيه 
تخصيص العموم بالإجماع 00 2ط 
تخصيص العموم بأقوال الصحابة 500 
تخصيص عموم الخبر بمذهب راويه ع و 


- الخلاف فيه الأدلة» الترجيح - 


2 أقوال العلماءء الأدلة الترجيح. أمثلته ‏ 


الخلااف بين الشافعية في التخصيص بالقياس 89 *ش#ظ*ظ1 


تفسير الراوي لأاحد محتملى الخبر يكون حجة فيه 1700 
الفرق بين تفسير الراوي» وتخصيصه مع الا بار 
تخصيص العموم بالقياس لمن و اط الل امل اق سواط ما ولط اا اد ال 102 


وان 


2737 


اض 


نكن 
امكن 


المموضصوع العا 
مسألة: إذا ورد اللفظ العام على سبب خاص وكان يحض 
مستقلا بنفسه يجرى على عمومه.؛ ولا يخص بسببه . 
- أقوال العلماءء الأدلة» الترجيح ‏ 
فصل: في تعارض اللفظين من صاحب الشرع عموماً يسيع 
وخصوصاً: 
الحكم إن كانا خاصين 1 |[ 210010 
الحكم إن كان عامين ب احرج ورم اس اس او كاد 
إذا كان أحدهما خاصا والآخر عاما ل ا 1 
- الخلاف في ذلك الترجيح 1 ا 
مسألة : إذا تعارض العام المتأخر مع الخاص المتقدم ميعن لوده 
الخلاف في ذلك الآدلة» الترجيح ‏ 
إذا تعارض خطابان أحدهما خاص من وجه عام من 10 
وجهء والآخر عام من وجه خاص من وجه وتنافيا. 
فصل: إذا ورد عقيب العموم تقييد وكان لا يتأتى إلا ام 215 
فني بعض ما تناوله العموم. 
- صورهء خلاف العلماءء الآدلة» الترجيح ‏ 
مسألة: المعطوف لا يجب أن يضمر فيه جميع ما 0 01 
يمكن إضماره مما في المعطوف عليه. 
مثاله, الخلاف فيهء الأدلة» الترجيح ‏ 
فصل: في عموم الخطاب إذا أخرج مخرج المدح أو م 1 
الذم 
حالاته؛ أقوال العلماء فيه - 
فصل : تخصيص العموم بالدليل المتصل : شل يد 


ندرا هات 


يشاركه غيره من المكلفين؟ 
- أقوال العلماء, الأدلة» الترجيح 8 

مسألة: المطلق والمقيد: 9 ا 0000 
أحوال الإطلاق والتقييد وأمثلتها 1 0 ا 00 


خلاف العلماء في الصور التى يحمل فيها المطاقٍ 257 
على المقيد؛ والآدلة والترجيح . 


ا 


اك اناد 


متاليق 


متْصورلا مدن 5 


(155 84؟) 


- 24 تحميق 0 5 
الدكورصدالله حاف بن ابجد الِجَكَيٌ 


الحْرءٌالتناني 


الطبعة الأولى 
١ه-698١ام‏ 
حقوق الطبع محفرظة 


القول فى دليل الخطاب )١(‏ 
وبيان اختلاف العلماء في ذلك , ووجه كونه حجّة . وذكر ما يتصل 


به وماقيل فى بيان(0) مذاهب العلماء فى دليل الخطاب ؛ وما ذهب 
[إليه ]<> كل فريق منهم [في ذلك ]240 . 


اعلم أن اضتحابتا أوزدوا الاعى كلاثة اتحاء:؟ فتحوئ الخطات: :وين 


الخطاب » ومفهوم الخطاب(2)0. 


وبعضهم ضم إليها قسما رابع وهو دليل الخطاب » وفرّقوا بين دليل 


00) 


20 
00 
0 
250 


دليل الخطاب عند إطلاقه يراد به مفهوم المخالفة » وعليه يدل كلام المؤلف هنا . وهو 
أحد قسمىي المفهوم . 

راعلم أن الملجاء عد قدس دروا يطوق دلالة الألفاظ على الأحكام إلى قسمين : 

أحدهما : المنطوق » وهو ما دل عليه اللفظ فى محل النطق . 

التاق #«المتهوم »توهو ماند ل عليه اللفظ لا فى تيكل العطوة . 

وقد ذكر المؤلف أقسامه فى هذا البحث . ١‏ 

انظر : شرح الكوكب المنير 45 / 410/78 وما بعدهاء مختصرالمنتهى لابن الحاجب 
وشرحه للعضد ١7١/5‏ وما بعدها » إرشاد الفحول ١78‏ . 

س ( فصل في بيان) . 

الزيادة من ( س) . 

سقط من ( س) . ٍ 

جعل المؤلف هذه الأقسام أقساما لدليل الخطاب . وقد خالف في ذلك اصطلاح 
الأصوليين قبله وهو المرتضى من بعده من جعلها أقساماً للمفهوم . كما صنع 
الجويني ونقله عن الشافعي . وكذا الشيرازي في اللمع . وسار عليه أغلب 
الأصوليين . 

انظر : البرهان 458/١‏ » اللمع 255 الإحكام 55/17 » المنخول 8١7؛‏ جمع الجوامع 
وشرحه للمحلي 785/١‏ » شرح الكوكب المنير 477/8 » إرشاد الفحول178 . 


اا 


فأمَاا'» فحوى الخطاب ؛ ما عُرف به غيره على وجه التنبيه(؟) 


وطريق الأولى2"0. مثل قوله تعالى « فَلا تقل لَهُمَا أفْ ولاتنهرهُمًا #(4) 
وقوله تعالى ف( ومن أهل الكعّاب من إن تَأمَهُ بِقنْطا يده إليِك. ١ن‏ 


الاية . ومثل قوله تعلق لؤولا بطلمون غير 01 . 
وعلى هذا ما روي عن النبي ييه أنه قال :( ردو الخيط والمخيط)(2. 
وكذلك قوله : مالي(" هما أفاء الله عليكو(؟2 مثل هذه - وضرب بيده إلى 


)1١(‏ س(أما). 

(؟5) س (الشبه) . 

(؟) ويسمّى مع لحن الخطاب ( مفهوم موافقة) . 
وانظر أقوال العلماء في تعريفه في : البرهان ١/44؛‏ . اللمع / 5؟ » العدة١1/١5١‏ 
-سماه١‏ اا 0 المسودة 5م 
نهاية السول ٠١/1‏ مع حاشية المطيعي , إرشاد الفحول ١78‏ » جمع الجوامع وشرحه 
للمحلّي 54١ -540/1١‏ » شرح الكوكب المنير 48١/5‏ . 

(4) الآية (7؟) سورة الإسراء . 

. الاية (/ا) سورة آل عمران‎ )5(١ 

١ 853‏ الآية و كالم سوزة النساء , 

(1) الحديث أخرجه أبو داود والنسائى والدارمي ومالك في الموطأ وأحمد في المسند عن 
عمرزاين شعيب عن أبيه عن ده وعتد م يلظ وأذوا النياط واشنيظ و وعسيند 
أحمد «فردوا...) 
انظر : سنن أبي داود ١4" - ١17/5‏ ( كتاب الجهاد) باب/ ١1‏ . 
سنن النسائي 557/5 ( كتاب الهبة) باب / ١‏ 
سنن الدارمى 575 ( كتاب السير) باب 457 . 
الموطأ 0 ارمع ( كتاب الجهاد) حديث /١؟7‏ . 
المسند -.21١814/5‏ 

(4) في النسختين ( تعالى ) وصوابه كما أثبت . 

(9) الأصل (عليك) والمثبت من ( س) . 


وبرة('2 بعيره - إلا الْخُمس والخمس مردود فيكو)(") 5 

ويقول القائل('2 في مستعمل الكلام : فلان لا يعطي خردلة ولا يترك 
ب سقس يفول ادر عن اتلد اوقا ا 

قد سمّى الشافعي - رحمه الله - هذا قياساً جليًّا*» . وذكر على مثاله 
قوله تعالى 9 وَمَن قَمَلَ مُؤّمماً خَطَأ محري رقَةٍ2004. قال : هذا تنبيه على 
وجوب الكفارة في قتل العمد("2 . 


* أول 545١‏ /ب) س . 

)١(‏ صسر(دبرة). 

(؟١)‏ الحديث أخرجه أبو داود والنسائى ومالك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ) 
وهوعند مالك مرضل عن عمرو ين شعيب ٠‏ واخرجه النسائي من طريق آخر واحنمد 
فى المسند عن عبادة بن الصامت » وهو عند أحمد أيضا من حديث العرباض بن 
08 
انظر : سنن أبي داود 57/7 ١‏ ( كتاب الجهاد) باب/ ١١١‏ . 
نبنان الننساقئ 1/17 1895-3 ركتاب قمته القع بات :8 . 
الموطأ ه45 ( كتاب الجهاد) حديث 7١/‏ . 
المسند 4/ا١١8-1١١2 .5١95 25١5/0‏ 

(19) سس (ونقول القول) . 

ٍ ٠ سقط من (س) . وكذا رسمه في الأصل . ولم يظهر لي معناه‎ ):١ 

)5١‏ ونص الشافعي في الرسالة ١ه‏ في هذا النوع وتسميته قياسا هو قوله : «فأقوى 
القياس أن يحرّم الله في كتابه أو يحرّم رسول الله القليل من الشيء فيعلم أن قليله إذا 
حرم كان كثيرة مثل قليله في التحريم أو أكثر بفضل الكثرة على القلّة . وكذلك إذا 
جمد عاق هرمن الطاعة كانا اها عر كدر مده اول انا تحية عليه اود للهاإذا 
أباح كثير شيء كان الأقل منه أولى أن يكون مباحاً» ١.ه‏ 

59) الآية (؟9) سورة النساء . 

. 1810/١ انظر معنى قوله هذا في كتاب ( أحكام القرآن) للشافعي. جمع البيهقي‎ )1٠( 


واعترضوا عليه وقالوا : ليس هذا بقياس ١(‏ ؛ لأنّا نعلم هذا باضطرار 


لا بحكم النظر والاستدلال2"0 . وهو كما نجد / أنفسنا غير مفتقرة إلى النظر 
والاستدلال في العلم بالمدركات » وما نحسه في أنفسنا من الآلام واللذات . 
وأنطنا : فإِنّه يشترك في هذا العلم العامة والسّوقة("» والنساء وأهل العلم 
والعلية من الناس . وإذا علمه من ليس من أهل النظر والاستدلال [ دل أَنّه ليس 
علمه بطريق النظر والاستدلال](؟)2 , 


010 


20 
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ذكر الشافعي ‏ رحمه الله هذا الاعتراض في الرسالة 1ه . 

والمفهوم عند المعترضين هنا هو عين المنطوق ؛ لأنه في معناه وداخل في جملته. وعلى 
هذا القول تكون دلالة المنطوق على المسكوت عنه دلالة لفظية . 

وقد عزا هذا القول بعض الأصوليين إلى أكثر المتكلمين وقال به الآمدي في ( الإحكام). 
وهو مذهب الحنابلة . 

ونسب صاحب( مسلّم البوت ) القول بأنه ليس بقياس إلى جمهور الحنفية أيضاً. وإلى 
قول الشافعي مال الجويني والفخر الرازي والشيرازي . 

والخلاف في الاصطلاح لا في المعنى . ففحوى الخطاب عند الجميع حجة بلا خلاف إلا 
ما نقل عن داود الظاهري في قصره على محل النطق فقط . 

انظر : اللمع 5 ؟» المستصفى 140/5 » الإحكام //ا5 59 » العدة 480/5 وما 
بعدها , التبصرة 7١7‏ » المسودة 545 , جمع الجوامع وشرحه للمحلي 517/١‏ » 
مسلم الشبوت وشرحه فواتح الرحموت 4٠١/١‏ » شرح الكوكب المنير 487/5 وما 
بعذها. 

في ( س) زيادة (فإنا لا نمجد أنفسنا شاكين في علم ذلك أول سماعنا هذه اللفظة من 
غير نظر ولا استدلال) . 

الأصل ( السردة ) كذا . والمثبت من ( س) . 

والسوقة : بضم السين : الرعيّة . يقال للواحد والجمع ؛ والمذكر والمؤنث . ( القاموس 
المحيط 18/1 .١‏ مادة / ساق ) . وفي المعجم الوسيط 455/١‏ السّوقة : أوساط الناس. 
وهو أقرب للمراد . 

سقط من (س) . 


اب 


ولأنه لو كان معلوماً بنظر وقياس جلي أو خفي ؛ جاز أن يغلط فيه غالط 
أو يشلك فيه شاك . و('©2 يجوز أن يترك الناس هذا القياس وهذا النظر فلا 
يقفون على قضيته وموجبه , أو يعدل عن هذا النظر عادل » أو('» يستعمل 
عن غير جوع امستعطل :+ وحيق لم لتصرر شيع من هذه الوجوو!؟) دل أله 

وعرراة عنم قرلا للكافقي يفال :نما قال الشافعي ذلك؛ لآ 
الضرب والشعم غير مذكور في خطاب قوله «إ قلا نَل لهم أف 4 وإنّما 
استدرك علمه - وإن لم يذكر في الخطاب - من ناحية المذكور » وثلقّي من 
قبله0؟2 . فأشبه علمنا بالفرع من ناحية أصله . 

وأيضاً : فإنّهِ لابد من نوع نظر ؛ فإنّه ما لم يعرف قصد المتكلم وأنّه 
أخرج الكلام لمنع الأذى لا يحصل له هذا العلم ؛ ألا ترى أنه بحسن أن يقول 
الرجل لغيره : لا تشتم فلانً ولا تواجهه بقبيح ولكن اقتله» ويقول : لا تضربه 
لكك قعل ]كاله هذا موحد كقيرا . وإِنّما حسّن ذلك ؛ لأنّ مقصوده لم 
يكن دفع الأذى عنه + ولكن كان مقضوده إيقاع فعل دون فعل . ويجوز أن 
اي 0 . فأما إذا كان قصد 
طريق الأولى كما سبق . 
باب القياس(”) 


)1١(‏ سر(أو). 

(؟) صس(و). 

(*) الأصل (الوجه) والمثبت من( س) . 

(4:) الأصل ( وتلقيه من قبله ) والمثنبت من ( س) . 
(5) انظر : الورقة ٠١1‏ . فصل ( أضرب القياس) . 


الال 


وأا لحن الخطاب : 


فقد قيل : ما أضمر فى أثناء اللفظ 2١(‏ . 


ويل + نكن الخطاك ما يدل90) على مغل :والفحوئ: وتنا ول على ينا 


هو أقوى منه . 


وأمًا مفهوم الخطاب : فما عرف من اللفظ بنوع نظر . 
وقيل : مادل عليه اللفظ بالنظر فى معناه220 . 


ومن فرّق من أصحابنا بين دليل الخطاب ومفهوم الخطاب فلا يتّجه له 


فرق صحيح7؟؟ . والجملة : أن فحوى الخطاب », ولحن الخطابء أدلّة يستخرج 
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وذلك كما في قوله تعالى فإ واسأل القرية 4 أي لحر اي 
بعصالك الحجر فانفقجرت 4 أي : فضرب فانفجرت . 

موا لد عد رعس الامر اي ل قتير ل لق لإا لو ين 
( دلالة الاقتضاء) . 

انظر : اللمع ١5‏ » الإحكام 54/7 » شرح تنقيح الفصول 7ه , جمع الجوامع وشرحه 
للمحلى 779/١‏ » إرشاد الفحول ١78‏ » شرح الكوكب المنير 1/4/5 - 4/8 . 

س (مادل) 

من أوضح وأوجز ما عرف به ( دليل الخطاب) المسمى ( مفهوم الخالفة ) هو : إثبات 
تقيض حكم المنظوق به للمسكوت عنه ٠‏ وسيبِيّن الؤلق :هذا المعتى قريباً: 

وانظر في تعريفاته : شرح تنقيح الفصول *ه , اللمع 5؟ » البرهان 2445/١‏ 
الإحكام 77/8 :54 ؛ جمع الجوامع وشرحه للمحلي ١/40؟‏ ؛ مختصرابن 
الحاجب وشرحه للعضد 17/7 » إرشاد الفحول ١79‏ » مسلم الشبوت وشرحه 
فواتٌح الرحموت 4١4/١‏ » شرح الكوكب المنير 4847/7 . 

هذا إشارة إلى ما ذكره الأستاذ أبو بكر بن فورك الشافعي من الفصل بين قسمي المفهوم 


إذ قال : وما دل على الموافقة فهو الذي يسمّى مفهوم الخطاب » ومادل على الخطاب 


اع ل 
0 له 0 


بعت 


بها ما اقتضته ألفاظ الشارع من الأحكام. 


واعلم أن حقيقة دليل الخطاب : أن يكون المنصوص عليه صفتين 
فيُعلّق الحكم بإحدى الصفتين . وإن شت قلت : فيقيّد الحكم بإحدى 
الصفتين . فيكون نصه مثبتا('» للحكم مع وجود الصفة » ودليله نافيا للحكم 

كقوله عليه السلام ( في الغنم السائمة زكاة) أو «فى سائمة الغنم 
وكاق1؟" » > فنصة + وجدوب الركاة فى / السنائمة :+ ودليله:+تفى وحون الركاة 101 
فى المعلوفة . 

وكقوله عليه السلام ( إذا بلغ الماء قلّتين لم يحمل حَبَغا )(5) قتضه: 
طهارته إذا بلغ [الماء]!*) قلَِّين . ودليله : نجاسته إذا نقص عن القلّتين . 

وكقوله( في أربعين شاة شاة)(2© . فنصه : وجوبها في الأربعين. 


. س(مينيا)‎ )١( 
.9؟؟/١مدقت‎ )١( 
الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائى والدارمي وأحمد والحاكم عن‎ )*( 
ْ ْ ابزوكمت رط الله نه ت..‎ 
. 77 كتاب الطهارة) باب/‎ ( 0١/1١ انظر : سنن أبي داود‎ 
. 60 أبواب الطهارة) باب/‎ ( 97/1١ سنن الترمذي‎ 
. 75 / كتاب الطهارة ) باب‎ ( ١77/1١ سنن ابن ماجه‎ 
. ”/ كتاب المياه) باب‎ ( ١75/1١ سنن النسائى‎ 
. كتاب الطهارة)‎ (١*8  ١١؟/١ المستدرك‎ 
. 3821١ /5 المسبند‎ 
1 سقطامن(س).‎ )4( 
جزء من,الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن سالم بن عبد الله بن‎ )5( 
0 عمر عن أبيه . ومعناه في الحديث الذي رواه أنس عن أبي بكر. وتقدم في‎ 
0 . كتاب الزكاة) باب /4؛‎ ( 580 - 5١5/1١ انظر : سنن أبي داود‎ 
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ودليله : : سقوطها فيما دون الأربعين . 
وكقوله تعالى يا أيهَا الذين آمَنوا! إن جاءكم فاسق بتبّا 


توا 1(#4) ا ا العه : ت في قول الفاسق . ودليله : قبول قول 
العدل وترك التثبت فيه 29 . 


وإذا عرف دليل الخطاب فنقول : اختلف أهل العلم في كونه دليلاً 
وصحة الاستدلال به : 


فقال مالك والشافعي وجمهور أصحابنا : إن «ليل صحيح في الأحكام 
[ يحتج به]( ")وهو قول داود وأصحاب الظاهرءوقال به أيضا أ طائفة من المتكلّمين0؟). 


- سنن الترمذي ١7/8‏ ( كتاب الزكاة) باب/4 . 
سنن ابن ماجه ١‏ //ا/اه ( كتاب الزكاة) باب/ ١7‏ . 

. ١ هامش‎ 481/١ : سورة الحجرات . انظر‎ )7١( الآية‎ )١( 

(؟1) س(من غير تثبت فيه) . 

(؟) سقط من(س). 

(4) س(لمسلمين) . 
ومن ذكرهم المؤلف هنا من القائلين بهذا القول سوى داود وأصحاب الظاهر قد ذكر 
عديع جبهور الأصضوليين سثلة . وقد نقل الجويني في ( ألبرهان) » والغزالي في 
( المستصفى ) نسبة هذا القول أيضا إلى أبي الحسن الأشعري . 
أنظر : البرهان 457/1١‏ » المستصفى ١141/5‏ ء الإحكام 17/؟7 . المعتمد 215١/١‏ 
مختصر المنتهى لابن الحاجب وشرحه للعضد 174/17 » مسلم الغبوت وشرحه فوائح 
الزحموت 4١5/١‏ » تيسير التحرير ٠٠١/١‏ » كشف الأسرار 767/1 » شرح تنقيح 
الفصول 77٠١‏ » الإبهاج 507١/١‏ » إرشاد الفحول 1/4 » المسودة 75١‏ » شرح 
الكوكنيةالنية اه ش 
أمَا نسبته إلى داود ؛ فقد ذكر مثله القاضي أبو يعلى في ( العدة) والبخاري في ( كشف 
الأسرار) وهو ناقل عن المؤلف . والذي ذكره ابن حزم ونقله عن جمهور أصحابه 
الظاهرية في ( الإحكام) وفي (النبذ) يخالف هذا . بل هو عندهم لا يحتج به في 
الف يل يقن .على الدليل .فى فى (مفهوة الواففنة :وقد تقدامت الإشارة إليه , 
انظر: العدة 45/5١‏ ؛ الإحكام لابن حزم ١١57/97‏ » النبذ لابن حزم 595. 


عات 


وذهب أبو حنيفة وأكثر أصحابه إلى أن دليل الخطاب ليس بحجة . 
ووافقهم على ذلك من أصحاب الشافعي أبو العباس بن سريج » والقاضي أبو 
حامد المروروذي ؛ وأبو بكر القمّال الشاشي . وهو قول جمهمر المتكلّمين من 
المعتزلة والأشعرية .)١(‏ 

واختلف هؤلاء المبطلون لدليل الخطاب في تعليق الحكم بالصفة 
[فيما]7' إذا علّق الحكم بغاية أو شرط : 

فأكثر المتكلّمِين وطائفة من أصحاب أبى حنيفة ذهبوا إلى أن التقييد 
بالخاية بو الشريط مدل الكقبيم بالفشفة مر ولبون جور 019 لقنا على :فنا لسر 
المنطوق به أصلاً . 

وذهب طائفة من الفقهاء إلى القول بدليل الخطاب في المقيّد بالشرط 
[والغاية](؟2 » وإن أبطلوا ذلك في المقيّد بالصفة(”2 . 1 


. ومنهم القاضي أبو بكر الباقلاني وأبو الحسين البصري والغزالي والآمدي‎ )١( 
انظر في بيان القائلين بهذا القول الذين ذكرهم المؤلف : المراجع السابقة » واللمع‎ 
. 7155/١ أصول السرخسي‎ » 7١4 التبصرة‎ 

. الزيادة من (س)‎ )١( 

(؟1) في الأصل زيادة (على) . 

(4) سقط من(س). 

(5) إذ هما عندهم أقوى من مفهوم الصفة . 
وممن قال به ابن سريج من الشافعية » ونقله الآمدي عن الهراسي من أصحاب الشافعي 
وعن الكرخي وأبي الحسين البصري . ونصره الجويني مع اختياره التفصيل في مفهوم 
الصفة . ونسب القول بهذا الرأي إلى أكثر نفاة الصفة . 
انظر : البرهان 457/1١‏ » المستصفى ٠١6/5‏ » الإحكام 88/7 » مختصر المنتهى 
وشرحه للعضد 180/17 ء المسودة 517" » فواتح الرحموت 45١/١‏ » إرشاد الفحول 
14 


ات 


وبعضهم أبطل دليل الخطاب بالصفة(١>2‏ والشرط » وأثبته فى المقيّد 


١ بالغاية0؟)‎ 


وأما المنبتون لدليل الخطاب ؛ فقد أثبتوه فى المقيّد بالشرط والصفة 


والغناية: ب واحعطكر ادو لقان رالالى 190 والهدين 80 زاقبي أيقنا اوبكر 
الذقاق وشردمة فلبلةتمن للقي ار 


)ع0 
200 


0092 
040 


250 


س ( في الصفة) . 

ذكر أبو الحسين البصري الاتفاق على أنه يعلم أن ما بعد الغاية بخلافها. لكن نقل 
أكثر الأصوليين خلاف النفاة في مفهوم الغاية أيضا . 

وممن قال به أكثر الفقهاء ؛ والقاضي أبو بكر الباقلاني والقاضي عبد الجبار المعتزلي 
وأبو الحسين البصرى . 

وذهبت طائفة من الحنفية إلى المنع » واختاره الآمدي . وإن سلّم بعضهم الحكم فهو 
بدليل الاستصحاب . 

انظر : المعتمد »١71/١‏ اللمع ١؟‏ » المستصفى 7٠١8/١‏ » الإحكام 7/؟5: مختصر 
المنتهى وشرحه للعضد 18١/17‏ » المسودة 708 , مسلّم الثبوت وشرحه 4797/١‏ » 

إرشاد الفحول ١85‏ . 

الأصل ( في الاسم ) والمثبت من ( س) . 

س ( والمعين) والصواب المثبت . 

وهو المسمّى ( مفهوم اللقب) ويندرج تحته العلم واسم الجنس . 

ونسبه بعض الأصوليين أيضاً إلى ال حنابلة . وهو قول لبعضهم منهم القاضي أبو يعلى 
ولآخرين منهم تفصيل في ذلك . وممن قال به الصيرفي من الشافعية وابن خويز منداد 
من المالكية . 

انظر : العدة 1176/5 » المسودة 8507 » القواعد والفوائد الأصولية 7894. شرح 
الكوكب المنير 504/7 » البرهان 457/١‏ » الإحكام 40/7 ؛ شرح تنقيح الفصول 
» جمع الجوامع 5501/١‏ » إرشاد الفحول ١187‏ . كشف الأسرار 2557/5 
التمهيد ١55‏ » تيسير التحرير ١71/١‏ . 
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والصحيح : أَنّه غير ثابت(١2‏ . 

وأما حجة النافين لدليل الخطاب : 

قالوا : لو(" دل الخطاب المقيّد بالصفة على نفى ما عداه ؛ لدل عليه 
إما تضريجة وليظة »وام تتاكلاته وبعداه” , ولنسه يدل عليه فو كاذ الوجيين ) 
[فإذا ليس يَدَلَ عليه ]250 . 

أما صريحه ؛ فلانه ليس فيه ذكر لما عدا الصفة . آلا ترى أن قول 
القائل ( أدُوا عن الغنم السائمة الزكاة) ليس فيه ذكر للمعلوفة أصلاً . 
الزكاة في غير السائمة كهي في السائمة لما تكلّف الشارع ذكر السوم » 
ولعلّق”* الزكاة باسم الغنم ؛ لأن تكلّف ذكر السوم مع تعلق الزكاة بمطلق 
اسم الغنم تكلف لا لا فائدة فيه . 

قالوا : وهذا لا يصح ؛ لأنّ في تكلف ذكر السوم فوائد أخرى سوى نفي 
الزكاة عن المعلوفة » وإذا أمكن / ذلك بطل القول بانّه لا فائدة في ذكر السوم ارب 
سوى انتفاء الزكاة عن المعلوفة . 

وذكروا فوائد فى التقييد بالصفة منها : 


* أول (1/47) س . 

)١(‏ وهو مذهب الجمهور لكن يستتثنى من ذلك الاسم المشتق من معنى فإنه يلحق 
بالصفة عند جمهور أصحاب الشافعى . كما ذكره المؤلف بعد هذه المسألة. 
انظر: 4١/5‏ . | 

. الأصل (فلو) والمثبت من (س)‎ )١( 

(؟) سقطمن(س)0 0 

(4) في النسختين ( وتعلّق) . والمئبت هو الصواب » وكذا نص هذا الدليل في المعتمد 
1 


ال 


أنه قد يكون اللفظ لو أأُطلق في بعض المواضع لعوهّم متوهم أن 
الصفة خارجة عنه » فتذكر الصفة لإزالة هذا الإيهام . وهذا مثل قوله 
تعالى 9 ولا تقتلُوا أولادكُم حَشِية إملاق 1(4) لواطلق لكان مجرر نان 
يتوهم [به]('2 متوهّم أنّه لم يرد عند خشية الإملاق . فذكر الله تعالى 
خشية الإملاق ليدفع هذا الإيهام . وهذا غرض صحيح . 

ومنها : أن تكون البلوى وقعت بالصفة(" المذكورة وما عداها لم 
يشتبه على الناس » فقيد الله تعالى الخطاب بالصفة لاختصاص البلوى بها . 
وهذا أيضاً مثل قوله تعالى فإ ولا تَقََلُوا أولادكُم حَشِية إملاق 4. 

ومنها : أن يكون غرض الشارع أن يعلم حكم المنصوص بالنص» 
ويعرف حكم ما عداه بالقياس أو بدليل آخر . وهذا غير ممتنع . كما لم يمتنع 
أن يعرف حكم الأجناس الستة في الربا بالنصُ ويعرف حكم ما عداها(؟) 
بالقياس عليها . وفي تعريض المجتهد للإجتهاد تعريضه للثواب . [وهو(”) 
نفع عظيم وغرضٌ صحيح . 

ومنها : أن تكون اللصلحة المعلومة للشارع أن يبيّْن حكم الزكاة عند 
وجود صفة السّوم » ويبقي حكم المعلوفة على ما يدل عليه العقل”) . فإنا إذا 
لم ند دليلاً شرعياً يدل على وجوب الزكاة ف فى المعلوفة ؛ نفينا الزكاة عنها ؛ 
1 لعفل يذل على :ذلك عمى حيث نه ميال العدرولا سمي عليه ادلي 
شرعي يدل على استحقاقه . 


. سورة الاسراء‎ )"١( الآية‎ )١( 
(؟) سقط من(س).‎ 

(*) س(على الصفة) . 

(4) س(ماعداه) . 

(5) سقط من(س). 


(5) س(الفعل) . 


ا#4 وت 


فإن قلتم : فقد نفيتم الزكاة عن المعلوفة » وصرتم إلى ما قلنا . 

نقول : بلى ولكن [لا] 2١(‏ بتعليق الزكاة بالسائمة » لكن بعدم قياه(") 
الدليل على وجوب [الزكاة]("2 فى المعلوفة ؛ فإِنّه حكم العقل ولم ينقلنا عنه 

وهذا الذي قلناه دليل معتمد لهه!*) . 

وذكروا دليلاً آخر وقالوا : لو[كان](*؟ الحكم المقيد بالصفة في 
محل يدل التقييد على نفيه فيما عداها ؛ لكان( 2 أمر الخبر كذلك. ومعلوم 
أن الإنسان إذا قال : زيد الطويل فى الدار ؛ لا يدل على أن القصير ليس في 
الدار ولا على أنَّه فيهاء بل هو موقوف على قيام دليل عليه . فالأمر يكون 
كذلك 29 . 


دليل آخر لهم : وهو أن الأسماء موضوعة لتمييز الأجناس والأشخاص . 
فتمييز الأجناس أن يقال ( خيل) و (إبل) . وتمييز الأشخاص أن يقال ( فرس) 
أو ( بعير) . والصفات موضوعة لتمييز النعوت والأحوال . فتمييز النعوت 
بالأوصاف أن يقال ( طويل) أو (قصير) . وتمييز الأحوال أن يقال ( قائم) أو 
( قاعد ). فصارت الأسماء والصفات في وضعها للتمييز سيان . فإن(*» كان 


. الزيادة من( س)‎ )١( 

(؟١)‏ س (لا يتعلق بالسائمة ثمكن لعدم) . 

(9) سقط من(س). 

(5) انظر هذا الدليل بتما + في المعتمد .١54-- 1517/١‏ 
(5) الزيادة من وس) . 

(5) الأصل (لكن) والمثبت من (س) . 

(17) انظر نصه في المعتمد ١57/1١‏ . 

(48) س(فإذا). 


1ت 


تقييد الخطاب بالاسم لا يدل على نفيه عما 2١(‏ عداه - فإنّه إذا قيل 9 
الإبل الزكاة ؛ لا يدل على نفيها عن البقر2"2 - فوجب أن يكون التقييد 
بالصفات بمثابته . فلا يدل تقييد الخنطاب بها على نفي الحكم [المذكور في 
انناب 2007 هنا عن اها ) . وهذا أشهر دلائلهم وأعرفها29 2 . 


دليل آخر لهم : قالوا : قد فرق أهل اللغة بين العطف وبين / النقض » 
فقالو(' 2 : قول القائل ( اضرب الرجال الطوال والقصار) عطف وليس بنقض » 
ولو كان قوله (اضرب الرجال الطوال) يدل على نفى ضرب القصار ؛ لكان 
قوله ( والقصار) نقضاً لا عطفا("2 . 1 


دليل آخر الو : موضوع الخطاب أن يفهم منه المراد بوضعه . فيفهم 
من الإيجاب إيجاباً ومن النفي نفياً . ولا يصح فهم الإيجاب من النفي ولا 
التو بر الووطاية كاري اووس لكر لابرد ارا ا براك 
وقد قلتم في دليل الخطاب إِنو(ة) بة يفهم النفي من الإيجاب والإيجاب من 
النفي ١‏ كرون ته ون العسيادج . [وهذا لا يجوز . وليس كالأسماء 


. س(نفي ما)‎ )1١( 
الأصل (البعير) والمثبت هنا من (س) هو الصواب . لأن (الإبل) في المنطوق يقع‎ )١؟(‎ 
. على الجمال والنوق . فالبعير داخل فى المنطوق . وإنما الخارج مثل البقر وغيره‎ 
. 5/١ انظر : المعجم الوسيط في معنى (إيل)‎ 
سقط من (س).‎ )'( 
. الأصل (عداه) والمثبت من ( س)‎ )4( 
ونسب الاستدلال‎ 1619- ١55/1١ وقد ذكر معناه أبو الحسين البصري في المعتمد‎ )5( 
به إلى الشيخ أبي عبد الله والقاضي عبد الجبار ؟رتقلة الأمدي عق ستمويا اليكما:‎ 
. 87/٠ الإحكام‎ 
. الأصل (وقالوا) والمثبت من ( س)‎ )5( 
. ١51/1١ هذا من أدلة المعتمد . وانظره بنصه في المعتمد‎ )١/( 
. الأصل (أن) والمثبت من (س)‎ )48( 


نت أأدية 


0 


المشتركة ؛ لأنّه لا يجمع بين المتضادّين 2١7]‏ هناك في المراد ؛ فإنّه إذا قام الدليل 
على أن المراد به أحدهما انتفى الآخر . وفي مسالتنا القول بدليل الخطاب 
يقتضي الجمع بين الضدين من النفي والإثبات . وهذا محال . 

دليل آخر : قالوا : الخطاب المقيّد بالصفة يحسن الاستفهام فيه لما عدا 
الصفة ؛ فيقال للمخاطب : ما حكم المعلوفة في قوله «في سائمة الغدم 
زكاة)؟. ويقال للمخاطب في قوله «الغيب أحق بنفسها من وليّها)(") : ما 
حكم البكر؟ . ولو كان دليل الخطاب ثابتا من حيث لسان العرب ؛ لكان 
يقبح الاستفهام ؛ لأنَّ الاستفهام طلب الفهم , وما قُهم يقبح طلب فهمه . 

واعتمد القاضى أبو بكر الباقلآنى فى نفى دليل الخطاب على فصل ؛ 
وقال الوتكاة الات على ما زقرلة:القائلرن يديل الطاب »لوجي 61 ليك 
إلأسماعاً”'2 وتوقيفاً عن أهل اللغة ؛ لأنّ مثل هذا لا يدرك بموضوعات 
العقول » وإِنّما يوجد (*) بالمواضعة والمواطأة من أهل اللسان* » ولو كان من 
أهل اللغة توقيف في هذا الباب ؛ لوجب أن نعلمه مع كثرة خوضنا في هذه 
المسألة وتوفير دواعينا على طلب الحق منها 227 . 


“* أول (47 /ب) س . 
)١(‏ سقط من(س). 
5 طرايت بريه عسل وابواداوذ وحائك في الوطا عوابن عبان - رصي 
اللّه عنه -. 
انظر : صحيح مسلم ٠١07/7‏ ( كتاب النكاح) باب/9 . 
سنن أبي داود 1/5 ( كتاب النكاح ) باب /5؟ . 
الموطا 574 ( كتاب النكاح) حديث /4 . 
(15) س(سمعا). 
(4) س(يدرك). 
(5) س(فيها). 


لاا - 


قال 27 : وإن كان ما يحكيه الخالفون عن أهل اللغة في هذا الباب ؛ 
لوجب أن يُنقل إلينا نقلاً مستفيضاً حنّى يقع لنا العلم بذلك . وحين لم يقع 
لنا العلم في ذلك بوجه ما عرفنا أنَّه لا نقل في ذلك عن أهل اللغة أصلاً . وإذا 
لم يثبت النقل » ولم يعرف شرع ورد بإثبات دليل الخطاب ؛ دل أن الدليل من 
هذه الجملة ساقط أصلا . 

وأمًا أبو زيد قال في هذه المسألة : لا يخلوإمًا أن يكون الوصف 
التاكور تع ١‏ ]طني عرف . فإن كان غير معنوي ؛ فتعأق الحكم به 
كتعلّقه('2 بالاسم واللقب . وإن كان معنويا وهو أن يكون مؤئراً في إيجاب 
الحكم ؛ فنهاية ما في الباب أن ينزّل منزلة العلّة . ولا خلاف بين العلماء أن 


العلّة يوجد الحكم عند وجودها ولا يعدم عند عدمها , بل الحكم يبقى عند ١‏ 


العدم على ما كان قبل معرفة العلّة . 

قال : وكذلك في الحكم المعلّق بالشرط ؛ فالشرط يقتضي وجود الحكم 
عند وجوده ولا يقتضي نفياً عند عدمه . بل الحكم عند عدم الشرط يكون 
موقوفاً على قيام الدلالة كما نقول في العلّة / . 

قال : وأما الزكاة إِنّما لم تجب في المعلوفة('2 بدليل آخر وهو قولهوَكله 
«لا زكاة في الإبل العوامل)7*» وبعضهم روى (لا زكاة في الحمولة 


)١(‏ الأصل (قالوا) . والمشبت من ( س) هو الأولى . لأن المقصود القاضي أبو بكر 
الباقلاني . وهذ تكميل لكلامه . 

. س( كتعليقه)‎ )1١١ 

() س (وأما في المعلوفة إِنّما تجب) . 

(4) الحديث رواه بهذا اللفظ البيهقي والدار قطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
قال ابن حجر في تلخيص الحبير ا 0 
ورواه البيهقي من طريق آخر موقوفاً على علي رضي الله عنه 
انظر : السنن الكبرى للبيهقي ١١7/54‏ ( كتاب الزكاة) : 5 


لالم ؤا- 


]ب 


: )١()] [والمعلوفة‎ 

واستدل بمن قال لغيره : أعتق عبيدي» ثم قال : [اعتق ١١]‏ عدي 
الأبيض . لا يكون نهيا عن عتق غيره(") . 

وأمًا أبو الحسن الكرخي من أصحابهم ؛ فرق بين المقيّد بشرط وبين 
المقيّد بصفة . قال : [ إن التقييد بالشرط يدل أن ما عداه بخلافه بخلاف 
التقييد بالصفة . 


قال : و] 47 لأنْ التعليق بالشرط يقتضى إيقاف الحكم على وجود 
الشرط . وإذا أوقف7" »2 عليه انعدم بعدمه . وليس في تقييد الحكم بالصفة 
إيقاف الحكم عليها حنّى ينعدم عند عدمها . فيبقى ما وراء المذكور موقوفا 
على حسب ما يقوم عليه الدليل . 

والأصح('2 عندهه("2 : أن لا فرق بين الشرط والصفة . 

وأما دليلنا : 


اعلم 8 الأصحاب اختلفوا فى أن دليل الخنطاب دليل من حيث اللغة أو 
و الشرع (*2. والصحيح : أنه دليل من حيث اللغة ووضع لسان 


التعليق المغنى على سنن الدار قطني ٠١7/17‏ . تلخيص الحبير 5 /157. 

. وقد سقط من ( سس ) ما بين القوسين‎ . 4817/١ تقدم الكلام على هذا النص في‎ )١( 

(5) .,سقطامن (بن): 

)2 انتهى مختصرا من ( تقويم الآدلة ) لأبي زيد الدبوسي ص "07-7١05‏ ( مخطوط) . 

(14) الزيادة من (س) . 

(5) س(وقف). 

(5) س(ولايصح). 

(/1) أي : أصحاب أبي حنيفة . 

(4) أوالعقل والمعنى كما قال بعضهم .انظر : جمع الجوامع وشرحه للمحلي ١57/١‏ 
التمهيد ١6٠‏ » إرشاد الفحول ١75‏ » شرح الكوكب المنير 50٠0/5‏ . 


حدةااات 


العرب('2 . 


فنقول : الدليل على ذلك : أن ابن عباس ناظر الصحابة - وهم (" 


قطب العرب والفصحاء منهم - في إسقاط ميراث الأخوات مع البنات 
بقوله تعالى إن امرو هِلّك ليس لَهُ ولَدُ وله أخت فَلَهَا نصف 
ماترك 204 . فكان دليله أن لا شيء لها مع الولد(؟». وسائر الصحابة لم 
يدفعوه عن هذا الاستدلال » بل عدلوا في إثبات توريث الأخوات مع 
البنات إلى حديث ابن مسعود - رضى الله عنه - «أن النبي يَيِلّْهُ ورّث 
الأخوات مع البنات0!*) والخبر مشهور في الباب . وفي هذا جما وسنت 


على القول بدليل الخطاب . 

. وهو رأي أكثر القائلين بمفهوم الصفة . انظر : المراجع السابقة‎ )١( 

)١(‏ س(وهو). 

(9؟) الاية )١759‏ سورة النساء . 

(4) هذا الرأي مشهورعن ابن عباس - رضي الله عنه - وقد رواه البيهقي بسنده عن 
اي طلحة بروضيد الريعمن عع + افيه + لاجمل للحت البفنف ول ينظ للخت 
شيعا ل ا :الفاق الكبروف للببيق 1/5 
ابورا نل اف ا يه . نقل ابن حجر عن ابن بطال قال : «أجمعوا على 
آن الاحوات حضبة البنات فيركن ما قضل غن الينات ت ... ولم يخالف في ذلك إلا 
ابن عباس ... قال : ولم يوافق ابن عباس على ذلك أحد إلا أهل الظاهر) فتح 
الباري 55/1١١‏ . 

(5) الحديث أخرجه البخاري والترمذي وأبو داود وابن ماجه عن هزيل بن شرحبيل . 


وفيه أن ابن مسعود قال : «أقضى فيها بما قضى النبي يله للبنت النصف ولابئة 
الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأاخت» . 

انظر : صحيح البخاري 5/7 - / ( كتاب الفرائض) باب / 8 » .1١7‏ 

سنن الترمذي 4 / 4١١‏ ( كتاب الفرائض) باب /4 . 

سنن أبي داود 5١7/8‏ ( كتاب الفرائض) باب / 4 . 

سنن ابن ماجه 405/5 ( كتاب الفرائض ) باب /7 . 


ا 


وبمثل هذا استدل ابن عباس على الصحابة في قوله تعالى 8 فَإِنَ كَانَ لَه 


إخوة فَلأمّه السّدس 2104 وزعم أن الأخوين لا يردّان الأم من الغلث إلى 
السدس . وقال له عثمان : «أصحابك جعلوا الأخوين بمنزلة الإخوة)("2 ولم 
يذكر أن هذا الذي يقوله لا يدل عليه لسان العرب . 


ويدل عليه أيضا : أن أبا عبيد القاسم بن سلآم2"0 - وهو من أوثق من 


نقل كلام العرب - حكى عن العرب استعمالهم دليل الخطاب » واستشهد 
عليه بقوله عَْنّهُ - وهو 2*7 أفصح من دب ودرج - «لي الواجد يحل عرضه 
وعقوبته)22 . 
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الآية )١١(‏ سورة النساء . 

تقدم الكلام على هذا الأثر فى 787/١‏ . 

ألو علبي ارقا مه ري تزالار ١‏ ممرري عر لاني عر قار ملعاو ل يه لقم 
واللغة. 

ولي القضاء بطرسوس نحواً من ثماني عشرة سنة . وكان منقطعاً إلى الأمير عبد الله 
ابن طاهر. وله مؤلفات كثيرة منها ( الأموال) و( الغريب المصنف في غريب 
الحديث ) و( فضائل القرآن) وغيرها . توفي سنة 5١4‏ بمكة . 

انظر : وفيات الأعيان 5٠/4‏ 55 » طبقات الشافعية للسبكي 5/ 215١-1897‏ 
بغية الوعاة 7٠/5‏ 554 », تهذيب التهذيب 5١8- 7١١/8‏ ؛ شذرات 
الذهب ؟٠/14ه‏ مه . 

الأصل ( من أفصح ) والمثبت كما في ( س) . لتفرده َيِه بأعلى درجات الفصاحة. 
الحديث أورده البخاري معلََّا . ورواه مرفوعا أبو داود وابن ماجة وأحمد والحاكم 
في المستدرك عن عمرو بن الشريد عن أبيه . 

انظر : صحيح البخاري 85/7 ( كتاب الاستقراض ) باب / ١7‏ . 

سنن أبي داود 4 / 45 ( كتاب الأقضية ) باب/59 . 

سنن ابن ماجة 8١١/7‏ ( كتاب الصدقات ) باب/8١‏ . 

المستدرك ٠١6/14‏ ( كتاب الأحكام ) . 

المسند 4 / 388 . 


ا 


قال : فهذا دليل على أنّ لي المعدم لا يحل عرضه وعقوبته("2 . 
وكذلك قال في قوله - عليه السّلام - «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا 


حتَّى يريه("2 خير من أن يمتلئ شعرأ)! ( . وذكر أنه إذا لم يمتلئُ فهو 
]و[ 


فإن قال قائل : ب يحل أن أبا عبيد قال ما قاله عن نظر واستد لال من 
ا 
قلنا(0) كوت ريه للد إنينا فيد حاوف الرسؤل علا فى كتانه 


على ما عرفه من لسان العرب لا على ما يعرض في خاطره ويظنه بظته . 
فسقط ما قالوه . 


ولأنّ العرب فرقت بين المطلق والمقيّد [ بالصفة كما فرّقت](2/ بين 
الخاص والعام [ وبين المطلق والمقيّد ]220 بالاستثناء . ألا ترى أَنَّهم لا يقولون 
( أعط زيدا الطويل) » و( أعط عمرا الفقير) وهم يريدون التسوية بين الطويل 


. 1978 - ١174/5 انظر نص كلام أبي عبيد في هذا . في كتابه غريب الحديث‎ )١( 

(؟1) يقال : ورى القيح جوفه يريه ورياً : أكله . وهو داء يدخل الجوف . 
انظر : النهاية في غريب الحديث ١178/٠0‏ 1 

79) الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة بلفظه وهو عند البخاري من 
طريق آخر عن ابن عمر . وعند مسلم أيضاً عن سعد بن أبي وقاص وعن أبي 
سعيد الخدري - رضى الله عنهما ‏ . 
انر ميم البكاري 17 :ركاب الأده ياب ف 
صحيح مسلم ١753/7‏ ( كتاب الشعر) . 

(4) انظر نصه في كتابه غريب الحديث 75/١‏ - لا” . 

(5) س(قال). 

(5) سقط من(س). 

(10) سقط من(س). 


ات 


]ا 


والقصير ء وبين الغني والفقير . وكذلك يقول القائل : من دخل الدار 
فأعطه درهما ء» ويقول : إن دخله عربي فأعطه درهما ؛ فإنه يريد بالأول 
كل من يدخل » ولا يريد بالكلام الثاني غير العربي . 

فدل أن [دليل(' الخطاب دليل ('2 مستخرج من اللفظ من حيث 
اللغة ولسان العرب . 


فإن قيل : هذ("2 دعوى على العرب لا تعرف » ولا يمكنكب(؟) 
[ أن توجدوا] (*2 في ذلك رواية عنهم ولا حكاية عن فصيح منهم. وإن 
كان على ما تزعمون”' »2 فنصوا على ما زعمتم . وإن لم يمكنكه("2 ذلك 
فاعلموا أنُكم حصلتم على دعوى مجرّدة(*) لا دليل عليها. 

والجواب : أن ما ذكرنا أمر متعارف من كلام العرب وشيء معقول من 
لسانهم ومعلوم من مذاهبهم . وليس من عادة العرب أن تخبر بذلك* عن 
نفسها وتقول : إِنَا أردنا بكذا كذا » وبكذا كذا . وإِنّما تتكلم بطباعها وبما 
أودع الله عر وجل في لسانها من البيان الذي يحصل به علم المعاني عند 
السامعين . فمن كمل معرفته من الناس بلسانها واستدرك مرادهم بكلامهم 


* أول ( 5454 /1) س 

. الزيادة من( س)‎ )١( 

(؟) س(لفظ) . 

(9) س(هذه). 

(1) الأصل (يمكنهم) والمثبت من ( س) . 
(5) سقط من(س). 

(57) الأصل ( يزعمون) والمثبت من (س) . 
(17) الأصل ( يمكنهم) والمثبت من ( س) . 
(4) س(مجرد دعوى) . 


لك 


[فهم ]('' ما ذكرنا('2 من لغتهم وعرفه من لسانهم . 

وهذا مشل وجوه الإعراب من الرفع والنصب والخفض ؛ فَإِنَّهِم لم 
يقولوا: إن لساننا في الإعراب كذا وكذا . ولكن تكلّمت”2 بطباعها(؛؟» 
على وجوه من الإعراب . فمن عرف لسانهم عرف وجوه الإعراب من 
كلامهم . 

وكما عرف من كلامهم ذكر الأدنى والتنبيه به على الأعلى ؛ مثل 
قول القائل : فلان يحاسب على النقير والقطمير » وفلان لا تقء(*) 
الخردلة من كفّه , وما أشبه ذلك . فكذلك غرف من كلامهم أنّهم 
يذ كرون أعلى صفات الشيء وأتمها في بابه وجنسه » ويريدون بذلك أن 
يكون ما عداه يخالفه في حكمه 27 » كقولهم ( الشبع في الخبز » والقوة 
في اللحم ؛ والدّفء في الوبر » واللذة في الماء البارد) . فيعلم أن ما عدا 
هذه الأشياء مخالف لها قاصر عنها في معانيها . 

ونظير هذه الألفاظ : قوله عَيّْْهُ «الولاء لمن أعتق)("" ؛ لأنّ الإعتاق 


. الزيادة من( س)‎ )١( 

(؟١)‏ س(ماذكرناه) . 

(9') س(ولكنهم تكلموا) . 

(4) س(بطباعهم) 

(5) س(تسقط). 

(5) س(ماعداه بخلافه) . 

0095 الخديث في قصة بريرة. اخرجه البنخاري ومسلم ين طرق متجددة عن عائشة - رضي 

الله غطيات + 
انظر : صحيح البخاري 4/57؟١177/56111/761١1(كتاب‏ النكاح) 
باب/8١‏ » كتاب الطلاق ) باب/ ١4‏ » باب ١7/‏ . 
صحيح مسلم ؟5/١141١١45-1١9(‏ كتاب العتق) باب/؟ . 


عا ل 


أجل”'' ما يصطنعه الناس ويسديه السادة من التعم إلى عبيدهم » فلم 
يجز أن يشاركهم في استحقاق الولاء غيرهم . 

وعلى هذا قوله «في سائمة الغنم الزكاة) لا كانت السائمة أعلى 
جنسها في توقّر المنفعة وخفّة المؤنة ؛ لم يج أن تشاركها المعلوفة التي (") 
استغرقت مؤنتها عامّة منفعتها , ولا العوامل التي عدم نماؤها وانقطع درّها 
ونسلها . 

فقد وجد من النبي ء َيِه التكلم بهذا وأشباهه ليدل على المخالفة , 
وذللة على وفاق لشنان العرب :وما خوصية اللعة . 


ونحن نجد لدلالة اللحن من الغلبة على / القلب و التمكّن من الفهم 0ب 
ما لنجده لنصُ الكلام » قال الله تعالى : « ولتعرفنهم في لَحن 
القول 70) . فدليل الخطاب من لحن القول وبيان اللسان . 


وقد دل اللفظ من جهتين بنصه ومفهومه . ففى نصه إثبات الشىء » 


)1ن و(اصل) . 
(؟1) س زيادة (قد) . 
9*) الاية(0٠؟)‏ سورة محمد . 
ولحن القول كما قال الماوردي فى تفسيره 4 /؟5ه-"ه : (فيه وجهان : 
الجدهيا نف اكلا القول . قاله الكلرى :+ 
والثاني في فحوى كلامهم . 
واللحن هو : الذهاب بالكلام في غير جهته) . 
قال الزمخشري : «فى لحن القول : فى نحوه وأسلوبه . 
رعو تعاس هر قلي را 3 إن ]قدا وجري لكر تيه 34 نوكرز انا غليقا إن 
عصينا من العقاب . 
وقيل : اللحن : أن تلحن بكلامك ؛ أي تميله إلى نحو من الأنحاء ليفطن له 
صاحبك كالتعريض والتورية») الكشاف 71/4" . 


:0: دب 


وفي مفهومه [نفي 27 ما عداه . وهذا من لطيف لسان العرب . وقد قال 
بعض حكماء الشعراء : 
والحادثات وإن أصابك بؤسها فهو الذي أنباك كيف نعيمه(؟») 


فاستعمل الدليل من الشىء على نفسه وضده0© . 

وقد قال أيضا أهل اللغة : إِنّ كلمة (إِنّما) من (إِنَ) التى هى إإِنْيّة 
الشيء وإثباته » ومن ( ما) التى هي للنفي 2*7 . فاجتمع المعنيان فيها . 
وإذا*؟ كان هذا مشهورا عندهم موجودا في كلامهم فكيف ينكر وجود 

يبسينه : أنه معلوم أن أصمّ الكلام وأبعده من دخول الشركة كلام 
التحديد . ثم الحدود جارية على الطرد والعكس » وتعمل بركنيها('؟2 , 
وتعطى الدلالة من جهتيها . فيثبت بهذا الذي قلناه أن دليل الخطاب 
ثابت من جهة كلام العرب وقضيّة لسانها الذي تكلَّموا به . 

وقد خرج بما قلناه أخيراً الجواب [عن كلامهم (') أله ينين 
يعرف دليل الإثبات من النفيى ودليل النفى من الإثبات . وأنّ ما قلتم 
يوذف إن أنيكزت الكاكم الواجن تجامعا لدليلين مكضناة يق : 


. الزيادة من (س)‎ )١( 
. البيت لم أقف على قائله‎ )١١ 
أي : إن البؤس وإن كان مصيبة فإنه من جانب آخر أفاد معرفة قيمة ما يقابله وهو النعيم.‎ )( 
. الأصل (النفي) والمثبت من ( س)‎ )1( 
175/١ وانظر : كلام المؤلف على معنى (إنما) في ( معاني الحروف)‎ 
. الأصل ( وإن) والمثبت من ( س)‎ )5( 
. س(تركيبها)‎ )5( 
سقط من(س).‎ )0( 


0ك 


وظهر أيضاً الجواب عن دليل أبي بكر محمد بن الطيّب الباقلأني 
في قوله إلكلم يدل على عد اتفل ولا عمقل . وقد بينا الدليل من جهة 
النقل عن العرب والمعروف في ('2 كلامهم . 

وقد ذكر الأصحاب ما يؤيد(' هذا من قول النبي ييه في قصّة 
عبد الله بن أبي” ") واستغفاره له حين نزل قوله عز وجل « إن تَستَغفر لَهُم 
سبعين مرة فلن يَغفر الله لهم 2904 قال عله عند ذلك : «والله لأزيدث 
على السبعين)» وفي رواية «لو علمت أنه يسسجاب لي لزدت على 
السبعين)2”0., 

فإن قيل : كيف يصح الاستدلال بهذا والكلام إِنّما خرج على جهة 
تأييس المنافقين من المغفرة ؟ . 

واللجواب : أن الاستدلال صحيح ؛ لأنّ الكلام كان محتملاً أن يكون 
المراد به الإياس من المغفرة لهم » ومحتملاً أن لا 7 تقع المغفرة بالسبعين وتقع بما 


)١(‏ س(من). 

(5) الأصل (يزيد) والمثبت من ( س) . 

2 هو عبد الله بن أبي بن مالك بن الحارث الخزرجي المشهور بابن سلول. رأس المنافقين. 
كان سيد الخزرج قبيل الهجرة . وأظهر الاسلام بعد غزوة بدر تقيّة . وكان كلما 
حلت بالمسلمين نازلة شمت بهم . وكلما سمع بسيكئة نشرها . توفي سنة 4 ه . 
انظر : الأعلام ؛ / 1848 . 

(14) الآية ١(‏ ) سورة التوبة . 

(5) الحديث باللفظ الثاني أخرجه البخاري والنسائي والترمذي وأحمد في المسند عن 
عمر بن الخطاب . وقد ذكر ابن كثير بعض طرقه في تفسيره . 
انظر : صحيح البخاري ٠٠١/7‏ ( كتاب الجنائز) باب / 68م . 
سنن النسائى 517/4 - 588 ( كتاب الجنائز) باب // 59 . 
سنن الترمذي 775/5 ( كتاب تفسير القرآن) باب / ٠١‏ . 
المسند ١١/١‏ . تفسير ابن كثير ؟ /8/ا” . 


للا 


جاوزها . فاستعمل ييه بما جعل الله فى قلبه من الرأفة [ والرحمة]١١2‏ بالعباد 
حكم اللسان ووضع الانتخدلال رده رحد أن تصادف الإجابة 
والمغفرة(") فبيّن الله تعالى المراد من الآية في تحقيق الإياس بقوله فإ ولا تصل 
عَلَى أحد منهم مات أبدا وَل تقم على قَبره 2406. 


فهذا وجه الاستدلال بالاية 4 وو ا 3 5 


وخرج على الطريقة التى ذكرناها طريقة أبي زيد الآنا للم تدع أن 
دليل الخطاب [[حجة]('2 من حيث العلّة والمعلول حتى يلزم ما قال » وإِنّما قلنا 
بدليل الخطاب من حيث اللغة ووضع اللسان . 

نعم قد (22 / رأيت بعض المتأخرين من أصحابنا("2 ذكر هذه المسألة 
في أصوله . وزيف دلائل الأصحاب من حيث الظاهر ومن حيث المعنى . ثم 
قال:7* امختار عندي : أن الخطاب المقيّد بالصفة ينظر فى الصفة المذكورة فإن 
كانت مناسبة للحكم المنوط به دل أن اعد و # بكلاقه وناك ك1 اسه 


* أول (44 /رب) س 

)١(‏ سقط من(س). 

(؟) الأصل ( بموضوعه) والمثبت من (س) . 

(9) الأصل ( الإجابة المغفرة) والمثبت من ( س) . 

(4:) الاية 84١‏ ) سورة التوبة . 

(5) وانظر مزيد بيان في طرق الاستدلال بالآية ودفع الاعتراضات عليه . العدة لأبى يعلى 
450١ - 1‏ . فقد بسط الكلام فيه جدا . 

59 الريادة م ارس).. 

(107) س(وقد). 

(8) المقصود به إمام الحرمين أبو المعالي الجويني . وما ذكره هنا هو مذهبه امختار في الاحتجاج 
بمفهوم الصفة . انظر معنى كلامه الذي نقله المؤلف في البرهان 557/١‏ وما بعدها . 

(9) س زيادة (إِنْ) . 


عات 


06 


لم يدل . وذكر صورة المناسبة قوله عَكْنهُ وفي خمس من الإبل السائمة 
شاة)(' فإن السوم يشعر بخقّة المؤنة("2 وتوفّر المنافع . وذكر في هذا 
الفصل عبارات رائقة حسنة . فدل توفر المنفعة وخفة المؤنة على وجوب 
الزكاة . فوجب القول بالمفهوم, وسقطت الزكاة عن المعلوفة بحكم المفهوم. 
وكذلك قوله َيِه «النيب أحق بنفسها من وليّها)(">2 . وكذلك قوله 
عليه السلام «من باع نخلة مؤْبّرةَ فشمرتها للبائع إلا أن يشترط 
المبتاع)7* 2 ولهذا أمثلة كثيرة . 

وعندي : أن هذه الطريقة(*2 ضعيفة » ولا يجوز اختيارها لوجهين : 

أحدهما : أنه خلاف مذهب الشافعي ؛ لأنّه جعل المفهوم حجّة على 
العموم في جميع المواضع من غير اعتبار وجود مناسبة بين الصفة والحكم . 

والثاني : أنّه إذا اعتبرنا المناسبة التى ذكرها فليس ذلك إلا بيان("» علّة 
مؤثرة في الحكم » فيرد عليه ما ذكر القاضي أبو زيد وهو : أن الاطراد في العلل 


)١(‏ جزء من حديث عمرو بن حزم عن كتاب النبي عله إلى أهل اليمن وفيه «وفي كل 
خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعاً وعشرين فقيها بدت مخاض ..» 
الحديث. 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد 5/ 75-171 : ( رواه الطبراني في الكبير وفيه سليمان 
ابن داود الحرسي وثقه أحمد وتكلم فيه ابن معين . وقال أحمد : إن الحديث 
صحيح . قلت : وبقية رجاله ثقات»). 

(؟) الأصل (السوم) والمثبت من ( س) . 

(؟) تقدمفي؟/ا١1.‏ 

(4) الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر مرفوعاً . 
انظر : صحيح البخاري 85/7 ( كتاب البيوع ) باب / 90 . 
صحيح مسلم ١١1775/17‏ ( كتاب البيوع) باب ١5/‏ . 

(5) س(طريقة) . 

(5) س(الاثبات) . 


حا بعد 


واجسب١('؟‏ » لكن عكس العلّة لا يكون حجّة في عكس الحكم » والعلة يجب 


والاعتماد 22 على ما ذكرناه . وهي الطريقة الصحيحة امختارة . 
و( استدل كشير من أصحابنا في هذه المسألة بالفصل المعروف 


المداول بين الفقهاء وهو : أن الصفة نطق من صاحب الشرع تكلّف ذكرها(*») 
فلا يجوز أن يخلو عن فائدة ؛ لأنَ طلب الفوائد من كلام صاحب الشرع 
واجب ما أمكن , ولا يجوز استعمال طريق يؤذي إلى إلغاء كلامه وإخلائه عن 
الفائدة. وما قلتم يؤدي إلى هذا('2 . 
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يدل عليه : أن التقييد بالصفة [ تخصيص » فوجب أن ]("» يخصص 


س (شرط) . 

قد أورد الجويني في البرهان 458/١‏ هذا الاعتراض على مذهيه ثم أجاب عنه 
بكلام يدور على الفرق بين الوصف المناسب هنا وبين العلة المؤثرة المستنبطة حتى لا 
يلزمه القول بعدم العكس . 

س (فالاعتماد) . 

س : زيادة (وقد) . 

الأصل ( ذكره ) والمثبت من ( س) . 

نسب الجويني في ( البرهان ) الاستدلال بهذا المعنى إلى نص الإمام الشافعي . 
وأورده بأكمل من عبارة المؤلف وفيه : «إن تكلف ذكر الصفة يدل على قتصد 
التخصيص بها ولابد لذلك من فائدة وغرض صحيح . وقد انحصرت الفائدة بعد 
انحسام جهات الاحتمالات في أن تخصيص الشيء الموصوف بالذكر يدل على أن 
امار عن كه يداوف لتقيف يها .“رهر الطلوب ايف 

وانظر نص الدليل كاملاً فى البرهان 4517/١‏ -517؛ . 

الريادة من ( س) وص العشارة يوك 319:4 امنيح راللرخوة قر فر ان 
يخصص الخطاب المذكور لأن حكم الدليل المحصص للخطاب تخصيص 
الخطاب . .. ) الخ. وقد أثبت زيادة على ( الأصل ) من ( س ) ما يوضح المعنى فقط. 


عع ات 


فإن قالوا : إن الاستثناء [لفظ]!'2 منطوق به فى النفي مثل ما هو 
منطوق به في الإثبات . وها هنا النطق في الإثبات دون النفي : ْ 

فالجواب”' : أن كون النطق في شيء مخصوص لا يدل على سقوط 
دليله فيما لم يتناوله النطق . دليله : الفحوى . 

وعلى أنَا [قد]() ذكرنا أن هذا أحد وجوه البيان في اللغة . وهو من 
لحن القول على ما سبق . 

وأما الفوائد التى ذكروها ؛ فليست بشىء ؛ لأن المعتبر هو الفائدة 
التي يدل عليها اللفظ في الأعم الأغلب ؛ [ والفائدة التي يدل عليها اللفظ 
في الأعم الأغلب ]2*7 ما ذكرنا من كون ما عدا الملفوظ بخلافه . 

ويقولون27*"» على هذا : لمَ قلتم : إِنَ الأكثر والأغلب [على]('؟ ما 
قلتم ؟ . وأيضاً : فإِنّا لو اعتبرنا هذا كان الذي يودي إليه اللفظ هو غالب الظن 
دون القطع ؛ لأنَّه يجوز ما قلناه من الفوائد وإن كان قليلا / نادرا . 

7 000 
نقول : هو ظاهر في المفهوم مثل العموم ظاهر في الاستيعاب . ولهذا نقدمه 
على القياس ونؤخره عن النص . 


)١(‏ سقط من(س). 
(؟) س(والجواب). 
(9) سقط من(س). 
(14) سقط من(س). 
(5) س(ويقال) . 
(5) سقط من(س). 


0ك 


ب 


وهذه الطريقة قد حكيناها('2 عن الشافعي . وقالوا ذكرها في 


(الرسالة )!2 . ويمكن تمشيتها غير أن الاعتماد على الأول . 


وقد استدل بعض أصحابنا بظاهر قوله يَكلْهُ «الماء من الماء)("2 » وقوله 


«الأئمة من قريش) 4*7 , وقوله عليه السلام «الربا في النسيئة)(*2 واحتجاج 
ابن غبان. بذلك 2 فى تفق ربا النقد : 


وهم يقولون فى هذه (2 الألفاظ : إِنّما صارت دليلاً لا من حيث دليل 


الخطاب لكن لأن صاحب الشرع أدخل الألف واللام وهما لاستغراق الجنس. 


000 
200 


20 
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250 
20 
30ع20 


س ( وهذه الطريقة حكيت ) . 

لم أقف في النسخة التى بين يدي من ( الرسالة ) على قول الشافعي في هذه المسألة 
بعد بحث كثير . 

الحديث أخرجه مسلم وأبو داود وأحمد عن أبي سعيد الخدري . 

وأخرجه أيضا النسائي وابن ماجه والدرامي عن أبي أيوب الانصاري . 

انظر : صحيح مسلم 751/١‏ ( كتاب الحيض) باب/ 7١‏ . 

سنن أبي داود ١ 8/1١‏ ( كتاب الطهارة ) باب /84 . 

المسند 259/8 375/58 . 

سنن النسائي ١١5/١‏ ( كتاب الطهارة) باب/ ١757‏ . 

سنن ابن ماجه ١99/1١‏ ( كتاب الطهارة وستنها) باب/ ١١١‏ . 

سنن الدارمي ١54‏ ( كتاب الطهارة) باب / 74. 

الحديث أخرجه الإمام أحمد بسنده عن أنس - رضي الله عنه - من طرق متعددة . 
ورواه الحاكم عن علي » وسكت عنه هو والذهبي . 

انظر : المسند 6179/7 187/7 » المستدرك 14/ 75-5 . وقد أورد الهيثشمي 
في ( مجمع الزوائد) 8 ١195-191/‏ نصوصاً كشيرة بلفظه أو بمعناه في ( باب 
الخلافة في قريش ) . 

الحديث في الصحيحين . وقد تقدم في 104/١‏ . 

الأصل ( في ذلك) والمغبت من (س) . 

الأصل ( هذا) والمثبت من ( س) . 


2 0 


فلأاجل هذا حسن الاستدلال بهذه الألفاظ('» من الأنصار في('2 منع إيجاب 
الغسل بدون الإنزال حتى روت عائشة كشة(2 - رضي الله عنها -ماروت7؟2, 
ومن أبي بكر - رضي الله عنه - في دفع الخلافة عن الأنصار(*؟ ؛ ومن ابسن 
عباس - رضى الله عنهما - فى نفى ربا النقد('2 . وعندنا يغبت(" ربا النقد 
بالاخبار الصحيحة في الباب 240 ,. 


واعلم أنّه قد دخل الجواب فيما ذكرناه عن معظم ما ذكروه؟» . وقد 
بقيت١١1‏ [ لهم 2١١١]‏ أحرف » ولابد من الجواب عنها . 


. في الأصل زيادة (أما) والمثبت من (س)‎ )١( 

(؟) الأصل(من). 

ضيه عائشة - رضي الله عنها - : بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين وزوج الرسول عله ؛ 

من المكثئرات للرواية والفتوى من الصحابة . تزوجها رسول الله قبل الهجرة وبنى بها 

في المدينة توفيت سنة اه للهجرة . 
انظر : الإصابة 7١-15/4‏ » سير أعلام النبلاء ٠ ١ - ١0/9‏ »الطبقات 
الكبرى لابن سعد :8ه - 84١‏ » تهذيب التهذيب 478/1١5‏ -4#58 » شذرات 
الذهب 51١/1١‏ -"5. 

(4) وهو قول النبي يَيّْْه وإذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب 
الغسل» أخرجه مسلم وغيره . 
انظر : صحيح مسلم 777/١‏ ( كتاب الحيض) باب / 7١‏ . 

(©) في النسختين ( من الأنصار) . وقد جرى التعديل إذ لم تقع الخلافة لهم حتى تبعد 
مهم 

(7) تقدم الكلام عليه في 14٠١/١‏ . 

410 س(ثبت) . 

(4) ومن أشهرها حديث أبي سعيد الخدري . وقد تقدم في 1٠١/١‏ . 

(9) س (ماقالوه) 

. س(وقد تقدمت)‎ )٠١( 

)١١(‏ سقط من(س). 


ا 


أما قولهم : إِنّ تقييد الخبر بالصفة لا يدل أن ما عداه بخلافه . 


قلنا : الفرق بين الأمر والخبر : أنْ المخبر قد يكون له غرض في الإخبار 
برؤية زيد قال اوتخوه الداوان مدر ولايكون له غرض في الإخبار عن 
عمرو الجاهل » فيخص زر يداً بالإخبار عن دخوله ورؤيته . وأما الشارع فغرضه 
أن يبين جميع ما كلف . فإذا قال : ( كوا عن الغنم السائمة) علمنا أنّه لو 
كانت الزكاة في جميع الغنم تعلق بمطلق الاسم . 

وأما تعلّقهم بالخطاب المقيد بالاسم . 


قلسنا : هو خارج على الطريقة الأولى ؛ لأ العرب تجمع بين الأسماء 
اخختلفة في الأمرالواحد » ويحسن منهم ذ ك ؛ فإِنّهم يقولون 000 
وخبزاً » وتم » وبيضاً . ويريد الكل بالشراء . ولا تقول [العرب]('2 :| 
فزاونا #واقورى امهل زد ب 
لكين . ويعدون هذا عبفاًا”2 من الكلام » بل يقولون :اشع الكمر . 

وهذا لان الأسماء مجرد التعريف مثل الألقاب » والتعريف في محل لا 
يدل على الجهالة في محل آخر . وأمًا الصفة فليس للتعريف المجرد » بل هي 
للتنبيه على المعنى 1 ٠‏ 

والدليل على الفرق بينهما من حيث اللغة ولسان العرب : أن الأسامي 
تختلف مع (4 اتفاق المعاني » ولا يتصوّر اختلاف الصفات مع اتفاق المعنى . 


* أول (ه14/[ب) س . 

)١(‏ سقط من(س). 

(؟) سقط من(س). 

(1) في الأصل (عيا) وما أثبته من ( س) وهو الصواب . لأن العي عدم البيان والتقصير فيه. 
وفي المثال زيادة في الكلام لا داعي لها . فهي بمعنى ( العبث ) الذي لا فائدة منه . 

(4) الأصل (على ) والمثبت من ( س) . 


تمع وان 


بل الأوصاف تقع أدلتها خاصة . 

م ل ا 
قال القائل : أعط [الأسود] .0 عقل تخ تخصيص الأسود [ بالعطاء](') ومنع 
الأبيض . وإذا قال : ا ري ال م د : 

وعلى طريقة أبي بكر الدقاق قد منع هذا الفصل 20 . 


وأما قولهم :إن يصلح أن يقول (4) أعط الطوال والقصار. ويكون / 
ذا ا نكوق نقنا :. 


قلنا : عندنا تخصيص الطوال بالأمر [ بالضرب , أو الأمر](*2 بالإعطاء 
لاع لهي صرت القمان جرش ]1 عه العا . فإذا عطف القصار 

اران لبو ا لوي الدلالة على نفى 

لي 0 على 
غروب الشمس ؛ أفاد ذلك نفي الصوم بعد غروبها . ولو قال : صم إلى غروب 
الشمس وإلى طلوع القمر؛ لم يكن نقضا . وفي الشرط لو قال : أعط زيدا 
درهما إن دخل الدار ؛ أفاد أنّه لا تجوز(*2 العطيّة إذا لم يدخل الدار . ولو قال: 


)١(‏ سقط من(س). 

)١(‏ سقط من(س). 

1) إذ المفهوم عنده كما يستفاد من التقييد بالصفة يستفاد من التعيين بالاسم وقد 
تقدم في 1/؟١١.‏ 

(14) سس (أنه يصح) . 

(5) سقط من(س). 

(1) سقط من(س). 

(1) الأصل (إعطائه) س (إعطاء القصار) . 

(4) س(لا تجب). 


الك 


00 


21 


اغط زيدا درهساً إذا دخل الداروإن دخل السوق يكون(') عطفا] ولا 

وأما الذي قالوه من حسن الاستفهام ؛ فإِنّما حسن ذلك ؛ لأنا لم 
ندع أن اللفظ نص في موضع المفهوم ؛ لكن إِنّما ("2 ادعينا أنه نص في 
موضع النطق » ظاهر 20 في موضع المفهوم”*». وإذا كان ظاهراً ؛ يجوز أن 
يقوم دليل على خلاف المراد في موضع المفهوم. فيحسن الاستفهام ليصير 
الظاهر 2*7 نصا ويسقط الوهم . مثل صيغة العموم هي للاستيعاب ثم 
والاستيعاب . وكان حسن الاستفهام بالطريق الذي قدمناه » كذلك 
ها هنا. 

وقد تبيّن الجواب عن جميع أدلتهم . 

وهذه المسألة أصل عظيم في الفقه وعليه مسائل كثيرة وقد وقعت 
الإشارة إلى بعضها فى أثناء المسألة . وباقى المسألة معروفة » وقد ذكرت فى 
خلافيّات الفروء(' 2 . فاقتصرنا على ذلك . 

فو فتصر 


والله أعلم . 


. الأصل زيادة (يفيد) ولا معنى لها‎ )١١ 

(؟) س(وإذا). 

(9) س(وظاهر) . 

(14) س(العموم) . 

(8 )دص (الطاعة )+ 

(7) انظر في فروع هذه المسألة : التتمهيد للأسنوي 7179 وما بعدها . تخريج الفروع 
على الأصول للزنجاني ١57‏ وما بعدها . 
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فمل 


وإذا ثبت القول بدليل الخطاب فنقول : الخطاب [يتقيد 2١7]‏ بسبعة 


أنواع : 


الشرط . والغاية » والصفة , والجال » والاسم , والعين » والعدد ('2. 
فأما تعليقه بالشرط : فهوما دخل عليه أحد الحرفين (إن) و 


رإقا06") . 


010 
200 


202 
05 


فإن ؛ كقوله : إن [دخل ]2*0 زيد الدار فأكرمه . 
وإذا ؛ كقوله : إذا دخل زيد الدار فأكرمه . 
وهما حرفا شرط يثبت الشرط بكل واحد منهما ويتعلق الحكم بوجوده 


الروادة اعرد ل ا 

وقد زاد بعضهم أقساما أخرى منها : 

. مفهوم الظرف - المكان والزمان - ذكره الجويني في البرهان عن الشافعي‎ -١ 

. مفهوم (إنما) كقوله : «إنما الأعمال بالنيات)‎ -١ 

مفهوم الاستثناء كلفظ الشهادة ( لا إله إلا الله ) . 

:- حصر المبتدأ في الخبر نحو ( العالم زيد ) . 

مفهوم العلة نحو ( ما أسكر فهو حرام ) . 

5- مفهوم التقسيم . ذكره في شرح الكوكب المنير . ومثاله «الثيب أحق بنفسها 
والبكر تستأذن» . 

ويمكن إدخال بعض هذه الأقسام في بعض . 

انظر : البرهان 58/١‏ » المستصفى ٠١4/5‏ » الإحكام 7٠0١-59/‏ 2 شرح 
تنقيح الفصول "ه » شرح الكوكب المنير 4917/7 » جمع الجوامع وشرحه للمحلي 
05 » مختصر المنتهى وشرحه للعضد 17/7 » إرشاد الفحول ١8١‏ . 

وما في معناهما من أدوات الشرط التي للمستقبل كمتى ومن وغيرهما . 

الزيادة من ( س) . 


7973 ل 


وينتفي بعدمه على السواء . وإِنْما يختلف('2 الحرفان فى التتحقيق 
تحقق دخوله2'2. 

وأما الغاية ؛ فهي بلفظ حتى2"0 . وهي كقوله 2*7 : أكرم زيدا حتّى 
يقوم . فيستحق الكرامة قبل قيامه ولا يستحقها بعد قيامه . 


والفرق بين الغاية والشرط : أن حكم الغاية يتعلّق بها قبل وجودهاء 
وحكم الشرط يتعلّق به بعد وجوده : 

وأما الصفة ؛ فالتعليق بالصفة (' إِنّْما يكون فيما تختلف أوصافه. 
وأقَلّه أن يكون ذا وصفين . فإذا علّق الحكم بإحدى صفتيه ؛ كان نصه موجباً 
لثبوت الحكم مع وجودها”"؟ » ودليله موجباً لانتفاء الحكم عند عدمها : 


. س (اختلف)‎ )١( 

(؟) ‏ لوعبرهالوقوع بدلا عن الدخول لكان أولى لعموم القاعدة . 
والذي يوضح الفرق هو : أن تعليق الحدث على معلوم الوقوع يجوز بإذا ويمتنع بإن 
فتقول : إذا طلعت الشمس ذهبت معك » ولا تقول : إن طلعت الشمس . لكن 
يجوز استعمال (إذا) في المشكوك فيه أيضاً . فتقول : إذا نزل المطر زرتك وذلك لما 
في معنى ( إذا ) من الظرفية . انظر : شرح تنقيح الفصول 48 ومايعدها. 

(*) ومثلها (إلى) . 

(4) الأصل ( قوله) والمثبت من (س) . 

(5) كذا . والصواب : أن يقال في الصفة ( التقييد ) وليس ( التعليق) . فإن التعليق في 
اصطلاح العلماء'في الققنه واللقة: والأصول هو والشرط اللتوي) والتعليق بالضفة 
يكون من باب ( مفهوم الشرط ) هنا لا ( مفهوم الصفة) الذي يقصده المؤلف . 
وتحديد الألفاظ ومراعاة معانيها في مثل هذه المواضع التى يساق فيها الكلام قصد 
القسيم والعميين ام ر لازم .. ٍ 
وانظر في معنى التعليق اصطلاحا : دستور العلماء للأحمد نكري 778/1١‏ . 

(5) الأصل (وجوده) والمثبت من( س) . 
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وإذا قرن('2 بالحكم المعلق بالصفة حكم مطلق ؛ فقد اختلف قول 


الشافعي / في دليل المقيّد بالصفة هل يصير مستعملاً في المطلق؟. على قولين. 


د : قول الله تعالى « إِذا نَكَحتم الْؤمنَات ثم طَلْقَسَمِوهن من قبل 


أن تَمَسوهن فَما لَكُم عَلَيِهِنَ من عدةٍ تعَدُوتها 14") فكان(”) نصه أن لا 
عدة على غير المدخول بها . ودليله وجوب العدة على المدخول بها : قال 
«( وَمَتْعوهِنَ » فهل يكون إطلاق المتعة معطوفاً على العدّة في اشتراط الدخول 
فيها ؟ على قولين : 
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200 
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أحدهما : أنه تصير المتعة بالعطف على العدة مشروطة بعدم الدخول . 


5 ل 0 2 00 
والقول الثاني : أن قوله تعالى « ومتعوهن 4 لا يتقيد بما تقدم(*2. 


س ( اقترن ) . 

الاية (48 ) سورة الأحزاب . 

الأصل ( وكان ) والمثبت من ( س) . 

لي الل و م : قال في القديم: لا 
تجب لها متعة . .. وقال في الجديد حب 

قلت : ومن الادلة في الخلاف اقوله تعالى | ل را ون 
تمسوهن أو تفرضوا لَهِنَ فريضة ومتعوهن علّى الموسر قاررة وعلى امقر قَدره متاعا 
بالمعروف حقَا على امحسنين » وإِن طَلَفَعَمُوهْنَ من قبل أن تمسوهن وقد فُرضتم لمن 
فريضة قنصف ما فرضتم. .. # الآيتان (777 + 737) سورة البقرة . وقوله تعالى : 
فَتَعَالِين أمتعكن وأُسرَحكُن سراح جميلا © وكان ذلك في نساء قد دخل بهن . 
أمَا مذاهب العلماء في هذه المسألة : فقد حكاها القرطبي بقوله : «قال ابن عباس وابن 
عمر وجابر بن زيد والحسن والشافعي وأحمد وعطاء وإسحاق وأصحاب الرأي: المتعة 
واجبة للمطلقة قبل البئاء والفرض ومندوبة في حق غيرها . وقال مالك وأصحابه : 
الممتعة مندوب إليها في كل مطلقة وإن دخل بها إلا في التي لم يدخل بها وقد فرض لها 
فحسبهاما فرض لها ولا متعة لها .وقال أبو ثور : لهاالمتعة ولكل مطلقة) الجامع 
لأحكام القرآن ؟8/5١٠٠.‏ وانظر أقوال العلماء في : الكافي لابن عبد البر 517/5 » 
المهذب ؟5/١٠8- 8١‏ وقد تقدم نصه ء المغني 8/ 0ه » حاشية ابن عابدين ؟ /0؟؟ . 
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وااب 


فصل 

وإذا علّق الحكم بالصفة في نوع من جنس وأجري حكمه في جميع 
الجنس قياسا ؛ مثل قوله عليه السلام ع ع ا بير 
عليها سائمة الإبل والبقر . والكل - جتدن التعتم . فقد اختلف أصحاب 
ا ل نوع النص أو في 

جميع الجدس ؟ على وجهين بن : 

أحدهما : يكون مستعملاً في نوع النصّ دون الجنس (20 . فيكون 
دليل هذا الخطاب موجبا سقوط الزكاة في معلوفة الغنم على اللخصوص» 
ويسقط في معلوفة الإبل والبقر بدليل آخر . 

والوجه الثاني : أنه نه يستعمل دليله في جميع الجنس (" ؛ لأنّه لما 
ألحق جميع جنسه بالنوع قياساً وجب أن يُستعمل دليله في جميع 
الفددى قافا 1 

وأما تقبيد الخطاب بالحال(؟2 ؛كقوله تعالى ولا تباشروهن 
وأنتم عاكفون في المسّاجد 2*0 . 


* أول (15/ب) س 

)١(‏ نقل في (الإبهاج) عن الشيخ أبي حامد الاسفراييني ترجيح هذا القول . ونصره 
الشيرازي في ( اللمع) و ( التبصرة ) 
انظر : الإبهاج 377/١‏ , اللمع 35 » التبصرة 57١5‏ . 

ش (؟) انظر : جمع الجوامع وشرحه للمحلى 551/١‏ » شرح تنقيح الفصول 37١‏ . 
والمراجع السابقة . 

() سقط من(س) . 

(4) لم يذكره أغلب الأصوليين . ولعل ذلك لرجوعه إلى الصفة واشتراكه معها في 
معناها . فاكتفوا بذكر الصفة عن ذكر الحال . 

(5) الآية ١141/(‏ ) سورة البقرة . 


م 


والحال كالصفة فى ثبوت الحكم بوجودها وانتفائه بعدمهاء فيكون 


وأما تعليق الحكم بالاسم ؛ فهو ضربان : 
أحدهما : [اسم]('2 مشتق من معنى ؛ كالمسلم » والكافر »والقاتل. 


فيكون ما عَلّق به من الحكم جارياً مجرى تعليقه بالصفة في استعمال دليله 
فى قول جمهور أصحاب الشافعى 0 


وقال بعضهم : يُنظر في الاسم المشتق » فإن كان لمعنى اشتقاقه تأثير 


في الحكم استعمل دليل خطابه(؟» ؛ لأن2*0 ما لا يؤثر في الحكم لا يكون 


علّة('). 


وأشباة ذللك + 


)20 
200 
ديك 


200 


20 


600 
مه 


س ( نفيه) . 

سقط من ( س) . 

لم أقف على التفريق بين الأسماء المشتقة وغيرها عند الشافعية ولعل مستنده في 
نسبة هذا القول جعل الأسماء المشتقة من باب الصفات لا الأسماء فحكى فيها 
المذهب فى الصفات . 

عدا اقباس عاق مدهت لون من الخاقعية تن العنفات:. وحمل القسقة التانسة 
دالة على نفي ما عداها بعكس الصفة غير المناسبة فلا أثر لها . ولم أجده محكياً 
في الاسماء المشتقة . فلعل مستند المؤلف ما ذكرته من إدخاله في الصفة . 

وهناك قول ثالت بعدم القول بمفهوم الاسم مشعقاً أو غير مشتق . وقد صرح به 
الغزالي في المستصفى 7١4/17‏ . 

الأصل ( ولأن) وفي ( س) فان . 

س زيادة (في الحكم) . 

س ( السلف ) . 


ات 


عدد أن بكر الدقاق اله سوعهما زقن رتو اك 
وعند أبي و 


وأَمًا تعليق الحكم بالأعيان ؛كقوله : فى هذا المال الرّكاة » وعلى هذا 
الرجل الحج . فدليل خطابه غير مستعمل . ولا يدل وجوب الزكاة في ذلك 
المال على سقوطها عن ('2 غيره . 


وهذا عندنا مثل تعليق الحكم [بالاسه("2 . 


وأماتعليق الحكم بالعدد ؛فدليله مستعمل(* . وهو مثل تعليق 
الحكم ”2 بالصفة . فهذا تمام الأنواع التي ذكرناها . 

واعلم أَنْ كثيراً من أصحاب أبي حنيفة جعل مفهوم الشرط حجّةٌ . 
وإليه ذهب الكرخي ومن تبعه . 

وأبى بعضهم , وقال : حكم ما وراء الشرط موقوف على الدليل(2. 


)١(‏ انظر بيان المذاهب في أول بحث المفهوم 17/ ١١-٠١‏ وما بعدها. 

(؟١)‏ س(في). 

9*) انظر ١١/7‏ ومابعدها. 

(1) نقل القول به عن الشافعي الجويني في ( البرهان ) والغزالي في (المنخول ) وهو 
مذهب أحمد وأكثر أصحابه والإمام مالك ( كما في المسوّدة ) وقال به الطحاوي من 
الحنفية . 
وذهب غيرهم إلى عدم القول به كالقاضي أبي بكر والجويني والمعتزلة ورجحه 
الآمدي والرازي على تفصيل » وهو مذهب الحنفية . 
انظر : البرهان 457/1١‏ » المنخول ٠8١9‏ » المسودة 8ه* , المعتمد ١/لاه١»‏ 
المحصول ١١17/17/١‏ ء الإحكام */ 5 ء الإبهاج 78١/١‏ . جمع الجوامع وشرحه 
للمحلي ١07/1١‏ » القواعد والفوائد الأصولية 586 » مسلم الشبوت وشرحه فواتٌ 
الرحموت 487/١‏ » إرشاد الفحول ١18١‏ » شرح الكوكب المنير 5.09/7 » 
التمهيد":؟ . 

(5) سقط من(س). 

(57) انظر؟/١١‏ ومابعدها. 


1 


وقال أبو زيد في الأصول التي عملها حين ذكر مذهب الشافعي : 
وقال علماؤنا : انتفاء المعلّق حال عدم الشرط لا يفهم من/ التعليق بل 1/05 
يبقى على ما كان قبل ورود النص(١2‏ . 

فقد 29 حكى [هذا 0(" عن جميع أصحابه . وليس على ما زعم 
بل هو قول بعضهم على ما ذكرناه (*) 5 

قالوا : وحاصل الخلاف يرجع إلى أن الشرط هل يمتنع به انعقاد علّة 
الحكم أو لا220 ؟. 

قالوا : فعندنا الشرط يمنع انعقاد العلّة » وعندهم لا يمنع . فإذا لم 
يكن الشرط عندهم مما يمتنع به انعقاد العلّة كانت العلَّة موجودة » وكانت 


. مخطوط‎ 758-5١ انظر : تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي ص.51‎ )١١ 

(؟) س(وقد). 

(9") الزيادة من (س) . 

:)2 وقد بين المؤلف أن ممن خالف من الحنفية في نفي مفهوم الشرط أبو الحسن الكرخي 
ومن تبعه :. 1 
وليس أبو زيد وحده هو الذي حكى نفي القول بمفهوم الشرط عن علمائهم مطلقا. 
فقد قال السرخسي في أصوله 35٠0/١‏ : «وعندنا لا يوجب النص ذلك بل يوجب 
ثبوت الحكم عند وجود الشرط » فأما انعدام الحكم عند عدم الشرط فهو باق على 
ما كان قبل التعليق») . 
وحكى غيره هذا القول مذهباً للحنفية ولم يشر إلى خلافه كما في ( تيسير 
التحرير) و ( شرح المنار) لابن ملك . 
وقد نقل في ( فواتٌ الرحموت ) عن الكرخي ما ذكره المؤلف وعزاه السمرقندي 
الحنفي في ميزان الأصول 4٠017‏ إلى الكرخي وبعض الحنفيّة . 
انظر : تيسير التحرير ٠١١-٠٠١ /١‏ » شرح المنار لابن مُلك وحواشيه ؟١ه50,‏ 
فواتح الرحموت شرح مسلم الغبوت 47١/١‏ -477. 

(5) س(اأملا). 


د مج ل 


موجبة للحكم . فالشرط منع وجود الحكم . 

قال : وعندنا لا كان الشرط مما يمتنع به انعقاد العلّة لم تكن العلّة 
موجودة حتّى توجب الحكم . فلم يُتصور منع الحكم بالشرط . 

ودليلهم : 

قالوا : التعليق دخل في 2١(‏ السبب لا في ("2 الحكم ؛ فإنّ السبب 
قوله (أنت طالق ) والتعليق دخل فيه 222 ؛ فإن قوله (أنت طالق) تطليق 
وقد علّقه بدخول الدار . ألا ترى أَنَّه قد قصد التطليق عند دخول الدار لا 
في الحال؟ ؛ وهذا لأنّه جعل التطليق جزاء دخول (؟) الدار . والجزاء عند 
أهل اللغة يتعلّق وجوده بوجود الشرط » فَإِنّ من قال لغيره : إن أكرمتني 
ا متك » أوقال: اكرمك إن أكرمتني . فإنّه علق التزام إكرامه بإكرام 
صاحيه””"»2. كذلك ها هنا جعل التعليق جزاء دخول الدار » فعلّق وجود 
التطليق بوجود دخول الدار . فيكون التطليق 2»١(‏ على العدم قبل دخول 
الدار . فدّل أن الشرط امتنع به انعقاد العلّة . 

يبسيّنه : أنه إذا دخل الشرط على الإطلاق(")وعلّقه ؛ منع تعلّقه 
وصوله إلى محلّه » والعلّة الشرعيّة لا تصير علّة إلا بوصولها إلى محلّها : 


)1١١(‏ س(على). 

(؟1) س(لاعلى). 

(5) س(عليه) . 

(4) س(الدخول) . 

(©) س زيادة (إياه لأنه جعل التزام إكرامه جزاء إكرامه إياه فتعلق التزام الإكرام بإكرام 

صاحبه له) وعبارة الأصل تامة بدون هذه الزيادة. 

(5) سس (التعليق) . 

(10) سد(الطلاق) . 


لسعغة ل 


ولا تصير علَّة إذا قصرت عن محلّها . 

وهذا بخلاف البيع على أن البائع بالخيار » أو على أن المشتري بالخيار. 
إن كلمة ( على أن) وإن كانت كلمة شرط لكن عملها خلاف عمل كلمة 
التعليق وهى كلمة (إن) . فنك إذا قلت : أزورك إن زرتني ؛ كنت معلقاً 
وجود زيارتك بزيارة صاحبك » وإذا قلت لصاحبك : أزورك على أن 
تزورني؛ كنت معلّقاً زيارة صاحبك بزيارتك وتكون زيارتك سابقة على 
زيارة صاحبك . 

وإذا كان عمل كلمة (على أن) خلاف عمل كلمة (إن) فلا توجب 
كلمة ( على أن) تعليق نفس البيع بل توجب تعليق أمر آخر هو مطلوب من 
البيع وهو الملك . فيتعلّق حكم البيع(١2‏ - أعني الملك - بالاختيار . وأما 
نفس البيع فانعقد في الحال . 

يدل عليه : أن في مسألتنا دخلت كلمة الشرط على السبب ؛ لأنّه 
فال: إن دخلت الدار فأنت طالق . وفي البيع لم تدخل كلمة شرط على 
السبب إِنّما مجز البيع تنجيزاً ثم أثبت لنفسه فيه خياراً ؛ وحكمه على ما 
عرف في الشرع لامتناع اللزوم وعدم الملك("2 . 

وقد قال في تقويم الأدلة : قوله لعبده : إن دخلت الدار فأنت حر. 
فلا حرية قبل الدخول ؛ لانعدام العلة لا لأن الشرط نفاها("2 بعد وجود 
سيبها ؛ لأن قوله (أنت حر) كما لا يعمل حتى تتم الصيغة بقوله (أنت 
حرّ) لا يعمل حنَّى يجد محلاً صا حا * للتحرير . / فإنّه لو أضافه إلى ميتة *؛/ب 


* أول (1/15أ) س. 

. الأصل (المبيع) والمثبت من (س)‎ )١( 

(؟5) س(على ماعرف في الشرع من امتناع اللزوم وعدمه) . 

() سس (فالحرية قبل دخول الدار منعدمة لانعدام العلة لانعدام الشرط هنا) . وفي 
الأصل ( بقاؤها) والمثبت من ( تقويم الآدلة) . 


عب ه66 | 


أو بهيمة لغا. فقوله (إن دخلت الدار) منع وصول هذا الإيجاب إلى العبد ؛ 
لأنّه معلق بالدخول فلا يصل إليه قبل وجوده . كالقنديل المعلق بحبل لا 
يكون واصلا إلى الأرض » وإذا لم يصل إلى محله لم صر قوله )١(‏ (انت 
حرّ) [علة] (' , بل كان بغرض أن يصيرعلَة بالوصول إليه عند وجود 
الشرط ؛ كالرمي لا يكون سبباً للقتل قبل وقوع السهم في المرمي » ولكنه 
بغرض أن يكون علّة إذا وصل إلى محلّه . 

وحرفهم في هذا : هو أن الشرط يحول بين العلّة ومحلها فلا تصير 
معه علة ؛ لأنه داخل على أصل العلّة لا على الحكم. بخلاف شرط الخيار 
والأجل؛ فإنهما يدخلان على الحكم على ما ذكرنا . ولهذا لو حلف أن لا 
يبيع فباع بأجل أو بشرط الخيار يحنث . ولو حلف لا يطلّق فقال لها : أنت 
طالق إن دخلت الدار ؛ فإِنّه لا يحنث9 . 

قال : ولهذا*» جوزنا تعليق الطلاق بالملك ؛ لأنه ليس بطلاق ما كان 
تعلنا الشرط غيراو اسل إلى ازا عل عا # كرنا + ونا شر من »فير 
طلاقاً عند الشرط . فاعتبر بالملك حينئذ ؛ لان الملك - أعني ملك النكاح - 
شرط الطلاق لا اليمين . بل محل اليمين هو الذمّة مثل اليمين بالله . 

قال : ولهذا الأصل لا يجوز تعجيل الكقّارة قبل الحنث ؛ لأن اليمين 
سب الكفارة بشرط الحنث .. فققبل الشرط لا يكون سبباً » ويكوق ابعداء 
وجوب الكفارة حين الحنث . فلا يتصور الأداء [[قبله كما لا يتصوّر] (*) 


. الأصل (بقوله) والمثبت من (س)‎ )١( 

(؟) سقط من(س). 

() س (لم يحنث ) ومثلها في ( تقويم الأدلة) . 
(14) س(ولقد). 

(5) الزيادة من ( تقويم الأدلة ) وهي لازمة لصحة المعنى . 


ديت 


قبل اليمين('2 , وكما لا يتصوّر تعجيل الصوم . 

قال : وفرقهم بالبدني والمالي ساقط(') ؛ لأنّ الكمّارة عبادة والعبادة 
عبارة عن فعل العبد ماليًّ(") أو بدني » وإِنْما يختلف محل الفعل . فالمالى ما 
كر مي قله الا اتوت ما مكرن در افجلية وا ما ال 
ففعل من العبد في الحالين بإيجاب الله تعالى . 

قال :وهذا بخلاف دين العباة الذي يجب غوضا » لذن الراينت تاك 
هو المال والتسليم لبعض الواجب . لأنّ المستحق لصاحبه مال بإزاء حقّه: 
وليس المستحق لصاحبه فعلاً ؛ لأنّه لا حقّ للعبيد في فعل العبيد . وأمًا الباري 
عز اسمه فما استحق على العبد إلا العبادة وهي فعل يفعلها العبد . 


قال : وعلى هذا الأصل نقول في قوله تعالى فإ ومن لم يستطع منكم 
طُولا أن يَنكح المُحصنات المؤمنات (؟) : إن الله تعالى أباح نكاح الأمة عند 


. الأصل ( الحين) والمثبت من ( س)‎ )١( 

)١(‏ يشير أبو زيد بهذا إلى مسألة ساقها للشافعية وهي : أنهم يقولون بجواز تعجيل الكفارة 
بعد اليمين وقبل الحنث . واليمين هو السبب والحنث هو الشرط . فإن وجود الشرط لا 
يمنع جواز التعجيل قبله في المالي دون البدني من الأفعال . تقويم الأدلة ص0٠75.‏ 
وهذه المسألة مبنية على أصل الخلاف فى المسألة وهى أن الشرط اللغوي يوجب 
ووه لمكم عط وجردة آنا تعد ابلك عد حدنه كهدر يد لال قهرم الشريل 
عند الشافعية. وببقاء الحكم على ما كان قبل التعليق عند الحنفية . 
وعلى ما ذكر فالشرط عند الشافعية يمنع الحكم لا السبب » وهو عند الحنفية يمنع 
المسيية من أن يكون سبيا كيل وبحوده . ولهذا جاز التعجيل في كفارة اليمين قبل 
وجود الشرط لانعقاد السبب وهو اليمين . وعند الحنفية لم يجز ؛ لأن السبب لا 
ينعقد إلا بعد وجود الشرط وهو الحنث . 
وانظر : أصول السرخسي 750/١‏ . 

(9) س زيادة (كان) . 

(14) الاية )١١5(‏ سورة النساء . 


بالا ل 


عدم الطُول وما حرّمه عند وجوده » بل لم يذكره أصلاً » فاستبيع(١)‏ 
نكاحها في هذه الحالة بسائر الآيات. فصار نكاح الأمة حال وجود الحرة 
حلالاً بالآيات المطلقة للنكاح؛ [[وحال عدم طول الحرة حلالاً بالآيات 
المطلقة للنكاح]('2 وهذه الآية أيضاً . ويجوز أن تكون حلَيّة الآمة معلّقة 
بوصفين وبعلتين وبعلل كثيرة . ألا ترى أن الرجل يقول لآخر : أعتق عبدي 
إن دخل الدار» ثم يقول: أعتق عبدي إن كلم زيداً و"2 دخل الدار. 
فيصح!*؟». ولو دخل الدار فاعتقه؛ كان جائزاً » ولو كلم زيداً ودخل الدار / 
فاعتقه » كان جائزاً أيضاً بالأمرين جميعاً » فيصم الإعتاق بعلة أو علتين. 

وذكر كلاما”*» طويلاً ومسائل من الفروع على عادته من الاستشهاد 
بالفروع على الأصول('2 . تركت ذلك لطوله , ولأآن الفائدة فيما حكيته9"' . 

وأما دليلنا : 

فندل أرلاً على أن الشرط يمنع من ثبوت الحكم عند عدمه على كل 
حال. إِنّ قول القائل لعبده : ادخل الدار إن دخلها عمرو. معناه : أن الشرط 
في دخولك دخول عمرو . أو قال : سافرإن سافر عمرو . وكذلك إذا علق 
الطلاق أو الإعتاق بالدخول . لكن صورنا في خطابه لعبده لأنّه أظهر. 


ولو قال لعبده : شرط دخولك الدار دخول عمرو » أو قال : شرط سفرك 


. س(فاستقبح)‎ )1١( 

(؟) الزيادة من (س) . 

(9) الأصل (أو) والمثبت من( س) ومثله في ( تقويم الآدلة) 555 . 

(4) الأصل (يصح) والمثبت من ( س) وكذا في ( تقويم الآدلة) . 

(5) س(خلافا). 

. انظر بحث هذه المسألة في ( تقويم الأدلة) صفحة لاه؟ 559 مخطوط‎ )5١ 
. وقد أورد المؤلف هنا ملخصا لبعض كلامه في المسألة‎ 

(17) س( كان فيما حكيناه) . 


دمع - 


1 


سفرعمرو ؛ علمنا أنه لم يوجب عليه [دخول الدار مع ققد دخول عمرو, 
ولا أوجب عليه ] 2١(‏ السفر مع فَقّد سفر عمرؤ . 


يبينه : أن الشرط هو الذي يقف عليه الحكم » فلو ثبت الحكم مع 
عدمه لكان كل شيء شرطا في كل شيء . حتى يكون دخول زيد الدار شرطا 
في كون السماء فوق الأرض وإن وجد ذلك مع عدم الدخول . 


والدليل على أن المعقول من الشرط ما ذكرناه : أن يعلى بن منية(") 
سال عمربن الخطاب فقال <هابالنا تقصر وقد #001 فقال #عجيت :نا 
عجبت منه فسألت رسول الله َه فقال : (صدقة تصدق الله بها عليكم 
فاقبلوا صدقته)”؟». فلو لم يعقل من الشرط نفي الحكم عم عداه لم يكن 


. الزيادة من (س)‎ )١( 

)1١(‏ يعلى بن منية: هو يعلى بن أمية بن أبي عبيدة التميمي الحنظلي حليف قريش . ومنية: 
أمه » وقيل أم أبيه » صحابي عمل في بعض الولايات لأبي بكر وعمر وعشمان وشهد 
الجمل مع عائشة وصفين مع علي بن أبي طالب وقتل فيها سنة سبع وثلاثين للهجرة. 
انظر : الإصابة 586/5 - 585 » الاستيعاب 88/14ه١68797-1١‏ »أسد الغابة 
ه/ ١ه‏ :١ه‏ . 

)2 أي : وله جل وعلا قد علق القصر بالخوف في قوله ا وإذا ضربتم في الأرضٍ 
فيس عَلَيِكُم جتاح أن تَفْصروا من الصّلاة إن خَفُم أن يفتتكم الذين كفَرًوا إن 
الكافرين كانوا لَكُم عدوا مبيناً © الآية (44 ) سورة النساء . 

(4) الحديث أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجة والنسائى والترمذي والدارمي وأحمد 
عن يعلي بن أمية . 
انظر : صحيح مسلم 478/1١‏ ( كتاب صلاة المسافرين) باب/١‏ . 
سنن أبي داود 7/7 ( كتاب الصلاة) باب/ 71١‏ . 

سنن الترمذي 747/5 - 547 ( كتاب تفسير القرآن ) باب /ه . 
سنن النسائى ١١7-١١71‏ ( كتاب تقصير الصلاة في السفر) . 
سنن ابن ماجة "8/١‏ (كتاب إقامة الصلاة) باب / م7 . : 
سنن الدارمي ص / 54" ( كتاب الصلاة) باب / ١1/9‏ .المسند 35/1١6 58/1١‏ . 


8غ م 


فإن قيل ('© : يجوز أنّهما إِنّما تعجبا لأنهما علما من الآيات 
الواردة فى الكتاب وجوب”"' الإتمام » وأنَ حال الخنوف مستثناة من الآيات 
والباقي ثابت على الأصل في الإتمام. فلهذا تعجيا . 

والجواب : أن هذا كله زيادات » وللعلماء كلام كثير في أن الأصل 
يك كاف العادة : ترف 90 قالك عافسة درسي لمعنه 
«كانت صلاة السفر والحضر ركعتين ركعتين » فأقرّت صلاة السفر وزيد في 
صلاة الحضر)2*؟»2 . وقد قيل غير هذا(*2 . وإذا اختلفت الروايات في هذا 
فكان التعجّب مما صرًّحت به الآيات وهو شرط الخنوف في القصر ثم القصر 
مع الأمن. فكان الاستدلال قائما . 

واحتج أبو زيد لنا وقال : إِنَّ تعليق الحكم بالشرط ينفيه عما قبله 
ويعدمه على اعفار انه لولاه كان موجودا + الآ ترى أن قولة لغبد ةلا انث 
حر) يوجب وجود الحرية صفة للعبد . فإذا قال : (إن دخلت الدار) 
وتعلّق به العتق أوجب إعدامه عن محله ونفيه مع وجود قوله (أنت حر) . 
فثبت أل التعليق كما يوجب الوجود عند الشرط يوجب النفي عما قبله. 


* أول (5:/ب) س. 

. س (فإن قالوا)‎ )١( 

. الأصل ( وجود) والمثبت من (س)‎ )١( 

(؟) س (وفيه قالت) . ٠‏ 

(:) الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة - رضي الله عنها ‏ . 
انظر : صحيح البخاري 17/١‏ ( كتاب الصلاة باب/١ ٠‏ 55/7 ( كتاب تقصير 
الصلاة ) باب /ه . 
صحيح مسلم 578/١‏ ( كتاب صلاة المسافرين وقصرها) باب/١‏ . 

(0) انظر : فتح الباري 455/1١‏ . وفيه ذكر الأقوال في هذه المسألة . 


0 ل 0 كك 


وكذلك التعليق الحسى ؛ فإِن تعليق القنديل بحبل بسماء البيت 
يوجب وجوده في الهواء ويه عن الأرض والمكان الذي يكون فيه لولا العلقة. 

وليس الشرط كالعلة ؛ فإِنَّ العلة يتعلّق بها ابتداء ثبوت الحكم . والعدم 
قبل أولية الوجود لا يكون بعلّة الوجود ولكن بانعداء(١2‏ علّة الوجود . / فلم //ب 
يكن من حكم العلة إلا وجود الحكم عندها . فإنَّه السبب لابتداء الوجود . 
والتعليق لتغيير!'» حكم الوجود بعد وجود سبب الوجود » فجرى مجرى 
الأصل . هذا كلامه2"0 . 

ويقال أيضا : إِنَّ الشرط لا يؤئّر في العلة إنّما يؤئّرفي حكم العلّة ؛ فإنٌ 
من قال لامرأته : (أنت طالق إن دخلت الدار) فقوله (إن دخلت الدار) لا 
يؤثّر في قوله (أنت طالق) إِنّما يؤثرٌ في حكمه”*2 ولا يمنع ثبوته ؛ فإِنّ قوله 
(الخبطالق تابث نع الشرط كتماهر نانك يونا اللشرط ولك حكيد لا 
يثبت لأجل الشرط . فكان أثر الشرط في منع حكم العلّة لا في نفس العلّة . 

والدليل عليه : أنّه لولم يقترن به الشرط يشبت حكم العلّة . وقوله 
(أنت طالق) ثابت في الصورتين . ولكن الحكم ينعدم عند وجود(”2 الشرط 
ويثبت عند عدمه("2 . فثبت أن عمل الشرط في الحكم فحسب . 


. س(بعلة ولا بانعدام)‎ )١( 

(؟1) س (ليعتبر) . 

(9') تقويم الأدلة 554 . 

(14) س زيادة (فإنه يمنع حكمه) . 

(5) س(وجود عدم) . 

(1) س وجوده. 
والمقصود بما في ( الأصل ) : عدم الشرط ووجوده في الصيغة لا في الواقع . فإن وجود 
الشرط في الصيغة يمنع وقوع الحكم في الحال حتى يتحقق الشرط . كما أنه عند عدم 
ذكره في الصيغة يوجد الحكم نافذا . 


داآأه ا 


وتحقيق هذا الفصل هو ('2 : أن سبب(" الطلاق قوله (أنت طالق) . 
وقد وجد هذا بصورته سواء وصل به قوله (إن دخلت الدار) أولم يصل . 
وكلمة (إن) يجوز أن تدخل على السبب فتعلّقه كما قالوا » ويجوز أن 
تدخل على الحكم فيكون عمله تأخير الحكم. 

والدليل على جراز ذلك : أنه كما يجوز أن يكون معنى قوله (إن 
دخلت الدار فأنت 2111 . يجوز أن يكون المعنى : إن دخلت227 أنت 
طالق وقوعاً ونزولاً . لأ النازل في امحل والواقع قوله (أنت طالق) . ألا ترى 
أنه إذا اتصل الحكم بالسبب تكون هي طالقا من حيث الوقوع؛ وإذا لم يتصل 
وتعلق بالدخول تكون هي [طالقاً](؟) من حيث التسبيب0*) . 

والحرف<"» على هذا : أن المعلّق يكون الطالقيّة نزولاً لا الطالقيّة 
تسبيباً(؟) . فكبت قطعاً أنّه يجوز أن يدخل الشرط على الحكم » ويجوز أن 
يدخل على السبب . فنقول : دخوله على الحكم لمنعه أولى ؛ لأنْ قوله (أنت 
طالق) كلمة مستقلة صحيحة لثبوت التطليق » أو لثبوت الطلاق عند 
الإطلاق”*» واتصال حكمه به . ألا ترى أنَّه لو لم يعلّقه بالشرط ثبت 
كلاهما؟ فإذا وصل بالشرط فإِنّما منعنا الحكم لضرورة الشرط » ولا ضرورة 
في منع السبب وانعقاده علّة('2 . فانعقد السبب وتآخّر الحكم . 


. في النسختين (وهو)‎ )١( 

)١(‏ س(يثبت). 

١9؟)‏ س زيادة (الدار) . 

(4:) سقطمن(س). 

(5) س (السبب) . 

(6) س(والجواب) . 

(17) س(سببا) . 

(48) س(لثبوت عقد الطلاق) . 

(9) الأصل (عليه) والمثبت من( س) . 


81ت 


ولأن الطلاق عقد شرعي('2 له حكم ("2 » وقد وجدنا في أصول 
الشرع وجود عقد بصورته وتأخر حكمه » ولم يجز في أصول الشرع 
وجود عقد بصورته وتآخَّر العقد عنه . وهذا لأنّ عقد التطليق قوله (أنت 
طالق) مضافاً إلى محل النكاح . فإذا وؤجد وتحقق فكيف يحكم 
بتآخره("2؟ نعم يجوز أن يتآخّر حكمه لأنّه لم يوجد . فأما (؟) تأخر عقد 
الطلاق مع وجوده بصورته من أهله في محلّه فمحال . 


وخرج على هذا قوله (إن أكرمتنى أكرمتك) لأنَّه لا يتصوّر دخوله 
إل على الإكرام فحسب ء وها هنا يتصوّر دخوله على الحكم لا على 
السبب وهذا لأن الإكرام شيء واحد فلابد إذا علّق بشيء أن يتآخّر 
فأما2”0 هاهنا فإِنَ هذا عقد شرعي له حكم فيجوز أن يدخل على الحكم / 

وقد ذكرنا هذا الفصل في خلافيات الفروع » وأجبنا بجوابات مقنعة 
واقعة(١)‏ 1 والذي ذكرناه("؟ هنا جواب برهانى فى غاية الوضوح : 

وقولهم : إِنّ الطلاق ما ينزل في محلّه . 

قلنا :اتصال العقد بلحل بصورة قوله (أنت طالق) ؛ فبقوله 


)١(‏ س(شرع). 

(؟) س(الحكم). 

(؟') س (نحكم بتأخيره) . 

(4) س(فإذا). 

(5) س(وأما). 

)5١‏ اشارة إلى ما ذكره في ( الاصطلام ) كتاب الطلاق الورقة 17151 8 ب في مسألة 
( تعليق الطلاق بالملك) . وجله لا يخرج عما ذكره هنا . وهو يدور على أن الشرط 
يعلّق الحكم لا السبب . 

(10) الأصل (ذكرناها) والمثبت من( س) . 


85: 


0 


لاقع 13 تفل للف باقن .. :وميه نكت للاان سييا وان الانضتال 
وقوعا ونزولا فيكون عند الشرط . 

والمسائل مبنيّة على هذا الأصل ؛ وقد عرف في الخلافيّات فلا يحتاج 
إلى الإعادة هاهنا . 


والله أعلم 250 . 


. س(فتقول أنت)‎ )١( 
. ) (؟1) س زيادة ( ومنه المعونة والتأييد‎ 


لاه لب 


القرل في البيان والمجمل والمبين 
وما يتصل بذلك ويتفرع عليه 20 
[اللييلان] 


قال أبو بكر الصيرفي : البيان : إخراج* الشيء من حيّر الإشكال إلى 


0 


متفقة الأصول متشعبة الفروع7") . 


03 


واعترض عليه أبو بكر بن داود وقال : البيان أبين من التفسير الذي 
فسره . 


* أول(2,7 /أ)س. 


010 
0) 


ذلك 


ومن هنا سقطت ورقتان من (س) هما (47 48 ) وقد حذف محتواهما أيضاً من 
نسخة ( الآصفية ) المنقولة من ( س) . 

انظر : 75/51 . بداية (49 -1) س. 

س (عنه) . 

قد اختلف العلماء في المقصود بالبيان عند التعريف على ثلاثة اعتبارات : 

أحدها : أن البيان هو التعريف والإيضاح فهو فعل المبيّن . 

الثاني : أن البيان هو الدليل . 

الثالث : هو العلم الحاصل من الدليل . 

ولذا اختلفت عباراتهم في تعريفه . وذلك يرجع إلى اعتبارهم لأحد هذه الأوجه. 
وتعريف أبي بكر الصيرفى هذا مبنى على اعتبار المعنى الأول . وقد نقله عنه كثير من 
الأصوليون. ْ ْ 

انظر : المعتمد 5١8/1١‏ » العدة ٠١١/١‏ ء البرهان ١594/1١‏ » المستصفى 8754/١‏ » 
المنخول 57 » الإحكام ١5/7‏ » مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 2١77/17‏ شرح 
الكوكب المنير 458/57 » إرشاد الفحول ١518‏ . 

انظر : الرسالة ١؟‏ . 


[< (< كا 


العان رتستير قار لسار ميا ليون ليع اليزاب 7 "نواع مختلفة 


ا 0 الأسع-البيان ميقع عليها »؛ ومختلفة في 


مراتبها . فبعضها أجلى وأبين من البعض «لأن من البياف ها يدرك مغتاه طن 
حبر دار وتشكر يهو وملة ما لاج في تدبر وتفكّر فيه . ولهذا قال النبي 


عه 


: «إن من البيان لسحرا)” 0( . فاخبر أن بعض البيان أبلغ من البعض . 
ويَدل على ذلك أن الله اتبناركوتغالى خاطبنا بالنصضّ والعسسوم 


والظاهر ودليل الخطاب وفحواه . وجميع ذلك بيان وإن اختلفت مراتبها('). 


0) 


20 


20 


وقال أبو بكر بن الدقاق : البيان هو البيان الذي تتبن به العلوم(”2. 
وقيل : إِنَّ البيان هو الأدلة التي تتبيّن بها الأحكام. وبهذا قال الاشعري 


الحديث أخرجه البخاري عن ابن عمر » وأخرجه مسلم عن عمار بن ياسر . 

انظر : صحيح البخاري 5//ا١‏ (كتاب النكاح) باب !4 » ج1/ 7٠١‏ . (كتاب 
الطب) باب١ه‏ . 

صحيح مسلم 044/١‏ ( كتاب الجمعة) باب ١١‏ : 

وبما يشهد لما ذكره المؤلف من أن قصد الشافعي - رحمه الله - بيان مراتب البيان لا 
حده . ما ذكره في شرح العبارة ف فى الرسالة 7١‏ وهو قوله : «فأقل ما في تلك المعاني 
امضنعة التشعبة آنها بيان كن خوطب بها عن نرل القران بلساته متقازية الأمبقواء غنده 
وإن كان بعضها أشد تاكيد بيان من بعض . ومختلفة عند من يجهل لسان 
العرب ...). 

فبيّن العبارة بإيضاح اختلاف المراتب عند المتلقّي . 

كذا . والذي نقله عنه بعض الأصوليين أنه العلم الذي يتبين به المعلوم . 

انظر : العدة ٠١5/1١‏ » المنخول /54 » المسودة 7ه » إرشاد الفحول ١58‏ . وهو 
أولى بأن يكون مراده ؛ إذا أن تعريف البيان بالبيان غير مقيول. فلعله من أخطاء 
الناسخ . 


8ت 


والجبائي2'7. 

واختار القاضى أبو الطيب الطبري الحدّ الذي ذكره أبو بكر الصيرفى . 

وقد اعترض عليه من وجهين : 

أحدهما : أن البيان المبتدأ من قبل الله تعالى لا يدخل تحت هذا الحدٌ 
وإن كان بياناً ؛ فإنّه رما ورد من الله تعالى بيان لما لم يخطر ببال أحد. فلا 
يكون مخرجا للشر من حد الاشعياة إلى جد التجل .. 

والغاني : أن لفظ البيان أظهر من قوله (إِنّه إخراج الشيء من حير 
الإشكال إلى حيز التجلي ) . ومن حق الحد أن يكون أظهر من المحدود . 

وقد قال القاضي أبو الطيب : ما كان إيضا يضاحاً لمعنى وإظهاراً له فهو 
ا ا . والذي بيّنه الله تعالى ابتداء 

يضاح لما جهله الناس ولما لم يتبينوه. فيجوز أن يدخل تحت حد البيان . 

والذي قالوا إِنّه أغمض من البيان المعروف : فليس بشىء ؛ لما ذكرناه 
من دليله. 

وحكى القاضى أبو الحسن الماوردي عن جمهور الفقهاء أن البيان : 
إظهار المراد بالكلام الذي لا يفهم منه المراد إِلأّ به 


وهذا / الحد أحسن من جميع الحدود (' ؛ لأنّ البيان في اللغة هو 078/ب 


)١(‏ وقد اختاره القاضي أبو بكر الباقلاني وارتضاه الجويني في ( البرهان) والغزالي في 
( المستصفى ) و( المنخول ) والشيرازي في ( اللمع ) والآمدي في ( الإحكام) . 
وفي معناه ما ذكره أبو الحسين البصري ونسبه إلى أبي علي وأبي هاشم من أصحابه . 
وهو أن البيان : الدلالة . انظر : المعتمد 9١7/١‏ »ء البرهان ١٠١/١‏ ؛ اللمع 759 » 
المستصفى ,#8560/١‏ المنخول 54 » الإحكام 76/5 . 

(؟1) نقل في شرح الكوكب المنير 45٠/7‏ عن البرماوي إيراد اعتراضين على هذا التعريف - 
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الظهور والكشف . من قولهم ( بان الهلال) إذا ظهر » و( أبان ما في نفسه) إذا 
أظهر . 

ويعترض على الحدّ الذي ذكره المتكلمون فيقال : إِنّ الله تعالى قد قال : 
ٍ َتنا إليلك الذكر لين لئاس ما تل لهم وعم كرون 014. 
والكتاب دليل . فدلّت الآية أن البيان غير الدليل . 


وقول أبي بكر الدقاق في الحد حسن أيضا (") ٌ 
وإذا عرفنا الحدّ ؟ فاعلم أنّا ذكرنا أن النصّ » والظاهر » والعموم » ودليل 
الخطاب . والفحوى . كل هذا بيان . وقد ذكرنا من قبل حد العموم وحد 


- هما : 
-1١‏ البيان ابتداء الذي اععرض به على الصيرفى . 
اند ان الثبان قل برذ للفعل ولا نستي ذلك كلام وهو كازج عن هذا مم كونه بيبانا . 
وهو كما قال . ولا يمكن الجواب عنه بما ذكره القاضي أبو الطيب ؛ لأن ( الإشكال) في 
تعريف الصيرفي قد يؤّل بوجوده في النفس . لكنه في تعريف الماوردي نص على 
تقدم الكلام المشكل . 

)١(‏ الآية (44) سورة النحل . ممصي 

(؟) بمجمل ما ذكر المؤلف من التعريفات يتتضح ما ذكرته في أول المسألة من اختلاف 
الاعتبارات التى عني بها المعرفون . 
وقد ذكر بعض العلماء أن جميع هذه الاعتبارات يقع عليها اسم البيان وهو بكل منها 
يصدق على مسماه . فقد قال الغزالى بعد ذكر الأقسام الثلاثة : «ولا حجر على إطلاق 
اسم البيان على كل واحد من هذه الأقسام الغلاثة) : 
ونقل الشوكاني عن العبدري قوله هنا : «والصواب : أن البيان هو مجموع هذه 
الأمور). 
انظر : المستصفى "650/١‏ » إرشاد الفحول ١54‏ . 
وهذا كلام حسن فإن من أمعن النظر في المعاني الثلاثة وجد بينها ترابطاً. فإن 
الإظهار إما يحصل بالدليل وهو عمل الدليل كما أن العلم ناتج عن الأمرين وهما 
الوسيلة إليه . 


 هرلال‎ 


دليل الخطاب وفحواه . 


فنذكر الآن معنى النصّ والظاهر » وحدهماء فنقول : 


[اللتححيض ] 
النص : ما رفع في بيانه إلى أقصى غايته . 
ومنه : منصّة العروس ترتفع عليها على سائر النساء وتتكشف لهن 


بذلك . 


ومنه : ما روي عن رسول الله ييه أنّه كان يسير العَنّق فإذا وجد فجوة 


نص 00) , 


و 


010 


00 


00 


معناه : رفع في السير على ما كان يسير من قبل 29 . 
واسنه” © قول اشر القيير 59 


الحديث أخرجه البخاري ومالك والنسائى وابن ماجه والدارمي وأحمد عن أسامة بن 
زيد رضي الله عنه . 

انظر : صحيح البخاري ١75/57‏ ( كتاب الحج) باب 17 . 

سنن النسائى ١58/4‏ ( كتاب مناسك الحج) باب ١5‏ : 

سنن ابن ماجة 4/5 ٠١‏ ( كتاب المناسك) باب 58 . 

سنن الدارمى /57؛ ( كتاب المناسك ) باب ١ه‏ . 

الموطا 857/1١‏ ( كتاب الحج) . 

المسئد ه/١١؟.‏ 

قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث 14/5 : أصل النص : أقصى الشيء 
وغايته ثم سمي به ضرب من السير السريع . 

هو امرئُ القيس بن حجر بن الحارث الكندي أشهر شعراء الجاهلية وأحد أصحاب 
المعلقات . بدأ حياته لاهياً يعاشر الصعاليك ثم قضى بقية حياته في الأخذ بثأر أبيه 
الملك حجر . مات قبل الإسلام بنحو 7٠١‏ سنة بأنقرة على أثر قروح ظهرت بجسمه . له 
ديوان شعر مشهور . 

انظر : الشعر والشعراء لابن قتيبة ١85-٠١٠ / ١‏ » طبقات فحول الشعراء ٠81١/١‏ 


8ه ب 


وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هى نصته ولا بمعطل(١)‏ 
وقال القاضى أبو حامد : النص ما تعرى لفظه عن الشركة ومعناه عن 


الشبهة . 
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وقيل : ما استوى ظاهره وباطنه . 

وقيل : كل لفظ مفيد لا يتطرق إليه تاويل . 

والألفاظ قريب بعضها من بعض . 

والأوؤل حدّ حسن » والأوّل عندي هو الأولى("2 . 

واعترض بعضهم على ذكر اللفظ وقال : الفحوى نص وليس بلفظ . 


البيت من معلقة امرئُ القيس المشهورة التي مطلعها : 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
انظر : ديوان امرئ القيس . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ص ١5‏ . 
وقد حصر الغزالي في المستصفى "87-1784/١‏ اصطلاحات العلماء في معنى النص 
في ثلاثة معان : 
الأول : اللفظ الذي يغلب على الظن فهم معنى منه من غير قطع . 
وهو اصطلاح الشافعي وكذا القاضي أبو بكر الباقلاني وبعض الحنابلة . 
وهو الأقرب إلى اصطلاح الحنفية . فإنه عندهم : ما عرف المراد منه بنفس السماع 
من غير تأمل مع وجود قرينة تدل عليه وقد يدخله التأويل . كما ذكره السرخسي 
وغيره . 
الثاني : ما لا يتطرق إليه احتمال أصلا . 
وهذا: الافدع له تور الدهرواضو الاصرقي وز اقرع شتفي بوكو الفهن وه ا ررد 
المؤلف هنا . 
الثالث : ما لا يتطرق إليه احتمال مقبول يعضده دليل . 
وانظر في تعريفات الأصوليين للنص : البرهان 4١١/١‏ » العدة ١51/1١‏ » اللمع 55 » 
المعتمد 801/١‏ » المنخول ١58‏ » المسودة 4ه » أصول السرخسي 1514/١‏ » 
كشف الأسرار 15/1١‏ » تيسير التحرير ١//ا ١‏ . 


0 


ونحن نقول: إن الفحوى ليس بنص ولكنه مقتضى النص”"؟. 

وقد ذكر أبو زيد من أربعاته التي يذكرها في أصوله ويقصد إيراد 
أربعة أوجه في كل فصل يذكره . إيراد من لا ينظر إلى معنى وانّما ينظر إلى 
مدو عدة يورو #«زيكون تسد يلوح العوة التصوه لا غير فتقتال في 
أقسام الثابت بالظاهر دون القياس والرأي(2 : 

هذه الأحكام أقسام أربعة : الثابت بعين النص » والثابت بدلالة النص » 
والثابت بإشارة النص » والثابت بمقتضى النص . وزاد غيره فقال : والثابت 
يفي لض . 

فالثابت بعين النص يكثر . 

وأما الثابت بدلالة النص 27 فذكر قوله تعالى للفقراء المَاجرِين 
اين أُخْرِجُوا من ديارِهُم وأمُوالهم 404) فغبت من دلالة النص ملك الكفار 
أموال المسلمين ؛ لأنّه جعل لهم أموالاً ثم سمّاهم فقراء » والفقير هو عديم 
الملك » لا البعيد من الملك ؛ لأنّه ضد الغنى . والغنى: من ملك » لا من 
أصابه بيده . ْ ْ 


قال : وكذلك قوله 9 وَحمِلُهُ وفصالّه نَلانُونَ شهرا 74 فيه دلالة 


. 4١/١ وانظر البرهان‎ . ١55 وقد أجاب بمثله الغزالي في المنخول‎ )١( 

)2 وذلك في كتابه تقوب الأدلة ص 5١‏ وما بعدها . 

9) أخطا المؤلف فى النقل هنا فجعل ( دلالة النص) مكان (إشارة النص ) والصواب : أن 
هذا المبحث للثابت بإشارة النص . والأمثلة المذكورة له كما في تقوب الأدلة ص 7١‏ 
ومابعدها. 
وقد عرف الإشارة فيه بقوله : والثابت بالإشارة : ما لا يوجبه سياق الكلام ولا يتناوله» 
ولكن يوجبه الظاهر نفسه بمعناه من غير زيادة عليه أو نقصان عنه) . 
وانظر أيضاً : أصول السرخسي 5/1؟١‏ 541 . 

(4) الآية(8) سورة الحشر . 

(5) الآية(١١)‏ سورة الأحقاف . 


عدأ كه 


على أن أقلّ مدّة الحمل ستة أشهر . وقد اختص بفهمه عبد الله بن عبّاس 


كلك كرد تعالى «أحل لَكُمِ لَيلّهَ الصيّامِ الرقث إِلَى 
نسائكم 76" فيه دلالة على أن الجنابة لا تضادٌ الصوم ؛ لأنَّه تعالى /أباح 
الجماع إلى مدة الصباح ثم أمره بإتمام الصوم . ومن ضرورة إباحة الجماع إلى 
ل ات 5 وذكر من هذا الجنس مسائل 1 

وأمّا إشارة النص” ؛ فهو قوله تعالى لإفَلاً تقل لَهِمًا أف ولا 
تنهرهمًا 2404 فيه دلالة على تحريم الشتم والضرب 


وكدلك كرله تعالى ط فَمَنَ كَانَ منكُم مُرِيضاً أو على سَفَر قعدة 
من أَيَامٍ أخَر 4« 0( كلما عب القضاء إذا أفطر بعذر » ففيه دلالة أنّه إذا 
أفطر بغير عذر يوجب عليه القضاء . 


. - وهومروي أيضأعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه‎ )١( 
وقد أورد البيهقي في ( السنن الكبرى ) الأثرين الدالين على هذا عن ابن عباس وعن‎ 
: على رضى الله عنهما‎ 
. وأوردهما أيضاً ابن كثير في تفسيره وعزاهما إلى أبي حاتم‎ 
. ١51// 4 انظر : السنن الكبرى 441/1 - "48 » تفسير ابن كثير‎ 
. سورة البقرة‎ )١410( (؟) الآية‎ 
هذا المبحث يتعلّق بدلالة النص. والأمثلة له لا لإشارة النص . كما في تقويم الأدلة ص‎ )19( 
. 3 
وقد عرف ( الدلالة ) بقوله : « وأما الثابت بدلالة النص فما ثبت بالاسم المنصوص عليه‎ 
. عيناً أو معنى بلا خلل فيه لكن في مسمّى آخر هو غير منصوص عليه)‎ 
. 54١/١ وانظر أيضا : أصول السرخسي‎ 
. سورة الاسراء‎ )١(ةيآلا‎ )14( 
. سورة البقرة‎ )١184( الآية‎ )5( 


الات 
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وكذلك ما روي أن ماعزا زنا فرّجم. صار رجم ماعز ثابتا بالنص » ورجم 
غيره ثابتاً بدلالة النصّ . 

وذكر أمثلة لهذا أيضاً ؛ منها : الأكل مع الوطء في نهار رمضان » وغير 
ذلك . وخرّج عليه مسألة اللواطة مع الزنا وذكر أنّها دونه . ومسألة القتل 
بالمثقّل وذكر أنّه دون القتل بالسيف . 

وهذه أشياء قد ذكرت في خلافيّات الفروع وقد تكلّمنا على ذلك . 

قال : وأما الشابت بمقتضى النص ؛ فهو زيادة على النص لا يتتحقق 
معنى النصّ بدونها . فاقتضاها النصّ حتى يتحقق معناه ولا يلغو. وصار 
المقتضى مضافا إلى النصْ مثل حكمه . 

وشبّه هذا بشراء الآب ؛ فإنّه إعتاق حكما وإن لم يوجب العتق بنفسه 
بل بزيادة الملك » ولكن لا ثبت الحكم بالشراء ؛ صار حكمه وهو العتق مع 
الملك حكمين للشراء . 

قال : وهذا لا خلاف فيه . وهو أيضاً مثل قوله (أعتق عبدك عن على 
ألف ) فالملك بمقتضى هذا النص . 

ثم إِنّه ذكر أنه لاعموم 7 للمقتضى . 

قال : وعند الشافعى - رحمه الله - له عموم . 

وا حتج لنفسه وقال : المقتضّى ساقط من النص نفسه في الأصل لا 
حكم له ء وإِنْما أثبتنا ضرورة أن يصير الكلام مفيدا . فإذا ثبت بقدر ما صار 
به الكلام مفيدا زالت الضرورة فسقط ثبوته . كالميتة حكمها الحرمة في 
الأصل .وانكل قدت سيرورة قوق رنتقددرها وهو قدر سند ارمق دوق مااسواها 


من التمول والحمل والشبع . 
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ونحن نقول: إن المقتضئ يجوز أن يدعى فيه العموه(١)‏ 3 لأنه ثابت 


)1١9١‏ القول في هذه المسألة ما وقع فيه الالتباس بسبب عدم تحديد محل الخلاف وتشابه 
المصطلح . والمشهور عند الأصوليين ذكر قاعدة (المقتضى لا عموم له) على مذهب 
الشافعية والحنفية . وهي غير محل الخلاف هنا . إلا أن من ينقل الخلاف فى هذه المسألة 
ينقل الكلام المذكور في تلك القاعدة . والدق انهم مضالتان معبليان > 
أما الأولى : فهى (المقتضي لا عموم له) فالمقصود به (المقتضي ) بكسر الضاد وهو 
الكلام امحتاج للإضمار . وقد ذكر المؤلف هذه المسألة في 771/١‏ ومابعدها . 
مدقي ااكثر الشائعية تيها كماهب المدلية علج الحموم . بمعنى أنه لا يضمر في اللفظ 
جميع ما يحتمله اللفظ من المعاني بل يضمر فيه بقدر ما يفيد . 
أما الثانية : وهي هذه المسألة . فالمراد بها ( المقتضى ) بفتح الضاد. وهو ذلك المحذوف 
المقدر بعد تعينه هل يعم أو لا ؟ . ْ 
وقد أوضح المؤلف هنا أن المذهب أنه يعم متى أفاد العموم خلاف المسألة السابقة. وهو 
ما نسبه علماء أصول الحنفية ومنهم أبو زيد هنا إلى الشافعية . 
وذكره الزنجاني في تخريج الفروع 7109 على هذا الوجه . 
وقد تردد كلام ابن النجار في شرح الكوكب المنير 1417/7 وما بعدها. في المقصود بالخلاف بعد 
أن نقل الأقوال المذكورة في ( المسألة الأولى ) مما يدل على الالتباس الذي ذكرته في أول المسألة . 
بل إن البخاري في ( كشف الأسرار) شرح المسالة الثانية التى قصد البزدوي الكلام 
عليها بإيراد كلام بعض العلماء في المسألة الأولى . لكنه نقل عن بعض الشافعية كلاماً 
جامعاً في هذه المسألة قال : ٠‏ ورأيت في بعض كتب أصحاب الشافعي أنه متى دل 
العقل أو الشسرع علي إضمار شيء في كلام صيانة له عن التكذيب ونحوها وثمة 
تقديرات يستقيم الكلام بأيها كان لا يجوز إضمار الكل . وهو المراد من قولنا 

( المقتضي لا عموم له) . 

أما إذا تعين الجد تلك التقديرات بدليل كان كظهوره ف فى العموم االخصوص حتى لو كان 
مظهره عامًاً كان مقدّره كذلك . وكذا لو كان خاصاً» كشف الأسرار ؟ //510؟ -77/6 . 
وكثير من الأصوليين لم يذكر هذه المسألة من حيث القاعدة الكلية لكنهم بحثوا بعض 
فروعها. وذلك في مسألة ( الفعل المتعدي إلى مفعول ) كما في قوله ( والله لا آكل) فهو 
يقتضي وجود مأكول فهل يعم (المقتضى ) جميع الطعام فيجوز أن ينوي تخصيص 
بعضه أو لا يعم فلا يبخصص؟. 

ونقلوا من مذهب الشافغية العموم . وهذه المسالة من عموم المقتضى عند الحنفيّة فلا 
عموم فيها . ونفي غيرهم دخولها فيها كما صنع الغزالي . - 


اه 


تور فصان كالقانت كما . 

ونقول : كلما يمكن طلب فائدة العموم منه يجوز أن يطلب . لآن(١)‏ 
الاختصار والحذف عام فى كلام العرب ويعدونه من الفصاحة والبلاغة . فصار 
مقتضّى كمضمر الكلام. ثم دعوى العموم في المضمَّرا"2 جائز كذلك في 
امخض : 

والمضمّر مثل قوله و واسأل القرية 74" معناه او 


تعالى 8 واشتعل الرأس شيبا 0؟) معناه : اشتعل شعر الرأس 
ذلك. 


وقد ذكروا ض ضمير النص . هذا هوالذي قلناه( 0 


واعلم أن / هذا الذي أوردوه ليس فى أكثره ما يعترض عليه . وما قالوه 04ب 
على أصولهم فقد أجبنا فى مواضعه . لكن هذه الأقسام ليست بنص, إِنَّما 


7 انظر : أصول السرخسي 548/١‏ وما بعدها , أصول البزدوي 7117/7 » تيسير 
التحرير 551١/١‏ » الإحكام 75١/57‏ ؛ شرح الكوكب المنير 501/7» المستصفى 
5, جمع الجوامع 47/١‏ - 455 » نهاية السول بحاشية المطيعي 17/ 355-7514 . 

. فى الأصل (أن) وما أثبته هو الصواب‎ )١١ 

)١١‏ أي #بعد تعيية: 

(9) الآية(81) سورة يوسف . 

(4) الآية(؛) سورة مرم . ار 

)2 ذكرالسرخسي في ( أصوله ) فرقا بين مقتضى النص وضمير النص -أو الحذوف- - من وجهين : 
أحدهما : أن ثبوت المحذوف في المقتضى من جهة الشرع وفي المحذوف -الضمير- من 
جهة اللغة . 3 
والثاني : أن المقتضى تبع يصح باعتباره المقتضي إذا صار كالمصرح به » والنمحذوف ليس 
بتبع بل عند التصريح به ينتقل الحكم إليه لا أن يثبت ما هو المنصوص . 
ومثال ذلك في المقتضى : (اعتق عبدك عني بألف ) يئبت مقتضاه وهو الملك ونصه 
وهو العتق . وفي الضمير و واسأل القرية 4 يثبت المضمّر وهو سؤال الأهل ويمتنع 
النص وهو سؤال القرية . انظر : أصول السرخسي 5015-5181١/١‏ . 


6ت 


النص ثابت بعينه : 

وأما الشابت بإشارة ودلالة لا يكرة نه ؛ إِنّما هو دليل مستخرج من 
النص . 

وأما المقتضى من الضمير فيجوز أن يقال : إِنَّه نص أو بمنزلة النصّ » 
كما بيّنا أنه على وفق لسان العرب . 

وقد ذكر بعض أصحاب أبي حنيفة أن العموم نص فيما يتناوله من 
المسمّيات(١)‏ , 

وقد سمّى الشافعي الظواهر نصوصاً في مجاري كلامه("). 

والأولن انالا يشمي الغتهوءو ها ؟ المسعين اللمعوض :لان 
العموم فيما يدخل فيه من المسمّيات ليس بأرفع وجوه البيان. ولكنّ العموم 
ظاه2'2 . 

[التفاهر] 


ونحن نقول [في ]247 حد الظواهر هو : لفظ معقول يبتدر إلى الفهم 
منه معنى مع احتمال اللفظ غيره(*) : 


)١(‏ مذهب الحنفية أن العموم يشمل ما يتناوله قطعاً . سُمّى نأ أو ظاهراً. فهو ني 
معنى ( النص ) عند الشافعية وغيرهم . وإن كان اصطلاحهم في ( النص) قبوله 
للاحتمال . 
وانظر : أصول السرخسي 0157/١‏ 154 . 

(؟) انظر : البرهان 4١5-418711١‏ . 

(5) فيفيد الظن لا القطع . وهو كذلك عند الشافعي وإن سمّاه نصاً . فالنص عنده يفيد 
الظن . فهو اختلاف اصطلاح لا اختلاف معنى . 

(4:) الكلمة غير واضحة في النسخة التى بيدي لوجودها في ثنية التجليد . 

(5) نسب الجويني في البرهان 4١7/١‏ هذا التعريف إلى أبي إسحاق الاسفراييني . 


ا 


فعلى هذا العموم ظاهر في الاستيعاب ؛ لأنّه يبتدر إلى الفهم ذلك مع 
أنه يحتمل غيره وهو الخصوص . 
وكذلك الأمر ؛ يجوز أن يقال هو ظاهر فى الإيجاب ؛ لأنَّه يبتدر إلى 
الفهم ذلك مع أنَّه يحتمل غيره وهو الندب والإباحة . 
وكذلك صيغة النهي؛ ظاهر في التحريم» ويحتمل غيره من الكراهة والتنزيه . 
وعلى هذا قوله ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل)7١)‏ ظاهر في 
وكذلك قوله «لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب)('2 ظاهر فى نفى الجوازء 
ويحتمل نفى الفضيلة . وأمثال هذا تكثر . 
ومن ذلك تلقّى المفهوم من الخطاب المقيّد بالصفة ظاهر فيما يستعمل 
وقد يقع مثل هذا الظّاهر في الحروف مثل ( إلى ) الغاية وغير ذلك . 
وأولى باللفظ . فيحمل على الأولى والأظهر » ويكون اللفظ ظاهرا فيه . 
وهذا قريب مما ذكرنا من قبل2"0. 
)١(‏ تقدمفي .958/١‏ 
(؟) الحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما بلفظ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب). 
انظر : صحيح البخاري ١84/1١‏ ( كتاب الأذان) باب/ 48 . 
صحيح مسلم 555/١‏ ( كتاب الصلاة) باب / ١١‏ . 
(9) انظرفي تعريف الظاهر : اللمع ١1‏ » العدة ١50/١‏ ء البرهان 41١5/١‏ -1١4غ,‏ 
المستصفى 884/١‏ . المنخول ١51‏ » المعتمد 860/١‏ » الإحكام للآمدي */؟هغ: 


مختصر المنتهى وشرحه للعضد ؟/8ه" » جمع الجوامع وشرحه للمحلي مه 
كشف الأسرار 45/1١‏ » أصول السرخسى ١57/1١‏ » تيسير التحرير 421١*51١‏ اح 


-/ا5- 


[ ا مجمل ] 
وأما المجمل فاعلم أنَّه قد يطلق المجمل على العموء('2 . ومن قولك 


(جملت الحساب ) إذا جمعت أحاده وأدرجته تحت صيغة جامعة . ولكن 


المجمل على اتفاق الأصوليين مخالف للعموم . 


010 
00 


020 


وحد المجمل : مالا يفهم منه المراد به : 

وقيل : ما عرف معناه من غيره (" 

فإن قال قائل : هلاً اكتفى الشرع بالبيان عن الإجمال؟ . 

قلنا: أجمل لتتفاضل درجة العلماء بالاجتهاد فيه واستنباط معانيه(” 


شرح الكوكب المنير 459/5 » المسودة 4/ه » إرشاد الفحول ١18‏ . 
وكل ما ذكرره من التعريفات يدور على ما ذكره المؤلف من دلالة اللفظ على معنى هو 
الظاهر مع احتمال غيره احتمالاً مرجوحاً . 
ولم يخالف في هذا المعنى إلا الحنفية . فإنه عندهم هو : المعنى المتبادر إلى الذهن من 
غير نظر إلى الاحتمال . 
وعند أبي الحسين البصرى هو : ما لا يفتقر في إفادة ما هو ظاهر فيه إلى غيره . 
اماد الكلية رمحم ْ 
انظر في تعريف المجمل : البرهان »4١5/١‏ اللمع 57 » العدة ١57/1١‏ » المستصفى 
5 *ءلمنخول ١58‏ » المعتمد 0 » الإحكام */8 9 . مختصرابن 
الحاجب وشرحه للعضد 158/5 » تنقيح الفصول وشرحه 774 ؛ جمع الجوامع 
كي وه لي ا 0 »4/١‏ تيسير 
التحرير ١55/١‏ » شرح الكوكب المنير 4١/1‏ » إرشاد الفحول 161 . 
وكل التعريفات تدور على أمرين : 
الأول : أن المجمل يدل على أمرين أو أكثر دلالة متساوية من غير ترجيح . 
والثاني : توقف العلم بالمراد به على دليل خارجي . 

كذا في أدب القاضي للماوردي 551/١‏ وزاد أمراآخر وهو قوله ١‏ وليكون إجماله توطفة 
للنفوس على قبول ما يتعقبه من البيان ؛ فإنه لو بدأ في تكليف الصلاة والزكاة ببيانهما جاز 
أن تنفر النفوس منهما ولا تنفر من إجمالهما» وانظر : شرح الكوكب المنير 4١8/5‏ . 


دمه>- 


ثم اعلم أن امحتاج إلى البيان ضربان : 

أحدهما : ما يحتاج إلى بيان ما لم يرد به . وهو العموم الذي قصد به 
الخصوص . 

والضرب الغفاني : ما يحتاج إلى بيان ما أريد . وهو المجمل الذي لا 
يفهم منه المراد . 

ونقول: الإجمال قد يكون في الاسم المشترك مثل ( القرء) ينطلق على الحيض 
والطهر . و( الشفق) ينطلق على الحمرة والبياض و (الذي بيده عقدة النكاح) 
ينطلق على الأب والزوج. والمراد من اللفظ واحد من / هذين في هذه المواضع : 

والاجتهاد داخل فى المراد باللفظ . 

وكذلك يجوز أن يكون الدليل من قرينة تتصل باللفظ . 

وقد يكون الإجمال في المراد باللفظ مع أن اللفظ في اللغة لشيء واحد؛ 
وذلك مثل قوله 9 وأقيموا الصّلاة وآتوا الزّكاة 2204 . غير أن البيان في هذا 
النوع من المجمل موقوف على الرسول عَيّْهُ بقول منه أو فعل. 

وقد يكون البيان بالاجتهاد ؛ مثل قوله تعالى «( حتّى يعطوا الجزية عن 
هم صاغووة 2116 وقد اجتهد العلما في أقل الجزية . 

وقال سبحانه وتعالى : ذا نودي للصلاة من يوم الجْمعة فَاسَعُوا إِلَى 


. الآية (5 ) سورة البقرة‎ )١( 
. والإجمال فيها عند من يجوز القول بالحقيقة الشرعية وهم الأكثر‎ 
أمّا من يصرف هذه الألفاظ إلى المعنى اللغوى ويقتصر عليه فلا يرى فيها إجمالاً‎ 
. لوضوح مدلول اللفظ‎ 
. 87/7 وسيأتى الكلام في ذلك في:‎ 
. (؟) الآية (55) سورة التوبة‎ 


"89 


1/46. 


ذكر الله دروا ابيع 2004 أجمل الله تعالى ("2 . وكذلك ذكر العده 
الذي يتعقو يه اللدعة نحي افيد العلداء فيه : 


وقال تعالى : «إ لسينفق ذُو سعة من عه 2576 فاجمل الله تعالى 


نفقة الزوجات في أكثرها وأوسطها وأقلّها حنّى اجتهد العلماء فى ذلك . 


فهذا وأنواعه من المجمل الذي يوصل إلى بيانه من أصول أدلة الشرع . 
فإن قال قائل : ما حكم المجمل قبل ورود البيان ؟ . 

[ قله ]2*7 : قد قالوا : إِنَّ التزام امجمل قبل بيانه واجب (*) 

والدليل عليه : أن النبي مَل لا بعث معاذاً إلى اليمن قال : «ادعهم 


إلى شهادة أن لا اله إلا الله . فإن أجابوك فأعلمهم أن في أموالهم حقًا 
يؤخذ من أغنيائهم ويرد في فقرائهم)207. فقد أوجب عليهم التزامها 
قبل بيانها . 


واختلف أصحابنا في كيفيّة التزامها قبل البيان . 
فقال بعضهم : إِنْهِم متعبّدون قبل البيان بالتزامه بعد البيان . 


000 
20 
دي 
050 
250 


000 


الآية 5غ سورة اللتمعة . 
كذا في (الأصل ) فتأمله . 
الآية (/ا) سورة الطلاق 
لم ترد هذه العبارة في (الأصل) . والمعنى يقتضيها. 
نقل الشوكاني في إرشاد الفحول 58 ١عن‏ الشيرازي أن حكم المجمل التوقف فيه إلى 
أن يفسر ولا يصح الاحتجاج بظاهره في شيء يقع فيه النزاع . 
قلت : وكلام الشيرازي هنا محمول على التكليف العملي إما التزامه اعتقاداً فهو 
سائغ ولا محال فيه ؛ لإمكان ذلك على القولين الذين ذكرهما المؤلف . 
تقدم في ١94/١‏ . 


موقت 


وقال بعضهم ١‏ إن متعبدون قبل البيان بالتزامه مجملا وبعد البيان 
بالتزامه مفسّرا(١2.‏ 


ومن وجوه امجمل : ما يكون المجمل في بعض الخطاب . فيكون 
مقتضيا لإجمال صيغته؛ وذلك مثل قوله تعالى «( ولا تقتلوا النفس التي 
حَرَم الله إلذّ بالْحَقَ 4" لا كان الحقّ مجملاً صار ما نهى عنه من القتل 
مجملاً . ومثل هذا قول النبي يله : «الصلح جائز بين المسلمين إلا 
صلحا أحل حراما أو حرم حلالا)(2 لما كان الحرام والحلال مجملين صار 
المراد بالصلح مجملا . 

ومن المجمل ما لا يكون إجمال بعضه مقتضياً إجمال باقيه ؛ وهو أن 
يكون بعضه مستقلاً بدفسه وبعضه مفتقراً إلى البيان ؛ كقوله تعالى ولا 
جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا 04؟) فالجئب مجمل والغسل مفسّر 
سيريا عمال المتاية سكملا :ويكرة البيان إذاءؤرد مقتصورا على 


. 554/١ كذافى أدب القاضى للماوردي‎ )١( 
. ونسب الأسنوي هذا التوجيه أيضا إلى الروياني‎ 
. 4714 التمهيد‎ 
. سورة الأنعام‎ )١5١( (؟) الآية‎ 
الحديث رواه أبو داود وأحمد عن أبي هريرة » ورواه ابن ماجه والترمذي عن عمرو بن‎ )*( 
. - عوف المزني - رضي الله عنه‎ 
. ١؟/باب كتاب الأقضية)‎ ( ٠١ / 5 انظر : سنن أبى داود‎ 
. 7/ سنن ابن ماجه 788/7 ( كتاب الأحكام ) باب‎ 
5/9: المسنند‎ 
. الآية 459 ) سورة النساء‎ )4( 


د إلا ب 


[الفسدو] 

وآمّا المفسّر ؛ فهو النصوص وفحاويها ومفهوماتها المستقلة بأنفسها . فلا 

وحد المفسر : ما يفهم منه المراد به . 

وقيل : ما يعرف معناه من لفظه ('2. 

وكل خطاب استقل بنفسه وعرف المراد به فهو من المفسّر الذي يستغني 
عن البيان . 

وإذا وصلنا إلى هذا الموضع فنذكر انحكم والمشابه ؛ فإنّه يعرف 

إن الله تعالى وصف جميع القرآن بأنّه محكم » وبعضه بأنه متشابه . 

فالآرّل : قوله تعالى لإ كتاب/ أحكمّت آيانّه 204 . ومعناه : أن 
منزّله أحكمه على وجه لا يقع فيه تفاوت . 


01١‏ انظر في تعريفه : أدب القاضي ١90/1١‏ » العدة 15١1/١‏ المعتمد 9١9/١‏ »أصول 
السرخسى ١55/1١‏ » كشف الأسرار 19/١‏ . 
وهو على التفسير الذي ذكره المؤلف ليس بذي رتبة في الدلالة كما في النص والظاهر 
وا مجمل بل قد يكون نضا أو ظاهراً . 
وعند الحنفية يختلف في رتبته عن النص والظاهر على تفسيرهم . فهو أعلى رتبة من 
النص وأدنى من المحكم . ويضاد المجمل . ٍ 
وقد عرّفه السرخسي بقوله : المفسّر : اسم للمكشوف الذي يعرف المراد به مكشوفا 
على وجه لا يبقى معه احتمال التأويل) أصول السرخسي ١590/١‏ . 

. سورة هود‎ )١(ةيآلا‎ )١( 


علا 


/ب 


والثّاني : قوله تعالى الله نَرّلَ أَحَسن الحَديث كتابا متَشَابها 204 . 
ومعناه : أنه متماثل في الدلالة والإعجاز والصدق . 


وأمًا الثالث ؛ فقوله تعالى هُر الذي نل عَليكَ الكتاب منه آيات 
مَحكمَات هن أُم الكتّاب أَحر مُعَشَابِهَات 6( . 


واختلف العلماء فى هذا المحكم * والمتشابه على أقاويل : 


فقال عبد الرحمن بن زيد2" : المحكم هو الذي لم يتكرر لفظه!؟2, 
والمتشابه : الذي تكرّرت ألفاظه . 


وعن ابن مسعود وابن عباس - رضي الله عنهم ‏ أن المحكم الناسخ 
وقال مجاهد<”" : المحكم : مالا تتشابه معانيه . والمتشابه : ما 


اشتبهت معانيه . 


* أول (1/5495) س 

. الآية (8؟) سورة الزمر‎ )١( 

: الآمة 0 ) سورة آل عتمراة‎ )١١ 

)1١(‏ هوعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب القرشي العدوي . ابن أخي عمر بن الخطاب -رضي 
الله عنه - من صغار الصحابة توفي رسول الله َل وهوابن ست سنين . زوّجه عمربن 
الخطاب ابنته فاطمة . وولاه يزيد بن معاوية مكة سنة 7 ه . وكان من أتم الناس خلقة . 
توفى سنة 50 ها. . انظر : الإصابة 5/6" لا” » الاستيعاب 1/ 854-2877 غ؛ 
أسد الغابة «8/.هغ- ١ه‏ » تهذيب التهذيب 9/5/ا١0-1٠8١1.‏ 

(4) س (لم تتكرر ألفاظه) . 

() هو مجاهد بن جبر . أبو الحجاج المكي . من كبار التابعين وأئمة القراء والمفسرين. أخذ 
التفسير عن ابن عباس . كما أخذ عن أبي هريرة وابن عمر وعائشة وغيرهم . وحدث 
عنه عكرمة وطاووس وعطاء وسواهم . سكن الكوفة ركان عاما ثقة كثير الأسفار 
والتنقل . توفى سنة 4 ٠١‏ ه على الأرجح 
6 اتام 11 مضت 
الفقهاء 59 » تهذيب التهذيب 47/١١‏ -4: » طبقات المفسرين ؟١/ه.-‏ 308 . 


خا 


وقال بعضهم : الحكم اغا الم 09 تحتل من الفاويل الااونجها ونحدا 


إلى ات 


حسن الأقاويل : أن اللتشابه ما استأثر الله تعالى بعلمه ولم يطلع 


00 الخندا من خلقه وكلّفهم الإيمان به . والمحكم : ما أطلع العلماء عليه 
وأوقفهم على المراد به ٠‏ 


وهذا هو الخحتار على طريقة السئة("2 . وعليه يدل ما ورد من الأخبار 


وما عرف من اعتقاد السلف . 


00 
0 


0) 


0 


فعلى هذا يكون على قوله تعالى 9 وما يَعْلَم وله إل الله04؟) وقف 


س (مالا) . 

قد نقل كثير من الأصوليين هذه التعريفات وغيرها في كتبهم . 

انظر : البرهان 45١/١‏ وما بعدها , اللمع ١9‏ » العدة ١١5 15١1/١‏ المستصفى 
0١‏ لمنخول 17١‏ » الإحكام 150/١‏ », شرح الكوكب المنير ؟١/40١»‏ 
المسودة ١65١‏ » جمع الجوامع وشرحه للمحلى ١/58؟‏ » إرشاد الفحول ”١‏ وما 
بعدها. 

وقد ذكرابن جرير الطبري هذه الأقوال موثقة بأسانيدها فى تفسيره ١74/5‏ وما 
بعدها. ش 

وقد رجحه أيضاً ابن جرير في تفسيره 1/0/7 قال : وهو مروي عن جابر بن عبد الله 
ابن رئاب وهو الأشبه بتأويل الآية . 

وقال القرطبى : هو مقتضى قول الشعبى وسفيان الثوري وغيرهما . وقال : «هذا 
أحسن ما قيل في المتشابه) . تفسير القرطبى ١/؟8؟١‏ . 

الآية (/1) سورة آل عمران . ١‏ 

ونص الآية «( هو اْذي أنزل عَلَيِك الكتاب منه آيَات مُحَكَمَات هن أم الكتّاب وخر 
متشابهات ما اين في قُلُوبِهم زع فتعُون ما تشابه منه ابتغاء الفتنّة وابتقاء 
تأويله وما يعم تَأويله إلا لله والراسخون في العم يَقُولُونَ آمنَا به كل من عند ربا 
وما يذَكْر إلا أولُو الألباب 4. 


64لا 


تام » ثم يبتدىء قوله طإ والراسخون في العلّم 4 . [وعلى هذا الوقف أكثر 
القراء . وجعلوا الواو واو الابتداء . ولم يقل : إن الواو في قوله طإ والرّاسخون 
في العلم 4](') واو العطف إلا شرذمة قليلة من الئاس . واختاره القتيبي(") 
من التاخرين :.:ؤقد كان يعدقن مدهت السحة وعلية يدل كلامه في كعبه لكنه 


سها في هذه المسألة » ولكل جواد كبوة("2 ولكل صارم(*) هفوة2"7 . 


(0) الزياده سن (س) 0 0 

)١١‏ هو الإمام محمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أديب نحوي لغوي ولد سنة 
7ه . وكان فاضلاً ثقة . سكن بغداد وحدّث بها عن إسحاق بن راهوية وأبي حاتم 
السجستاني وغيرهما . له مؤلفات كثيرة منها ( تأويل مشكل القرآن) و(عيون 
الأخبار) و( الشعر والشعراء) و (غريب القرآن) و (غريب الحديث ) توفي سنة 
كاه . 
انظر : وفيات الأعيان ؟5/؟4 - 45 » نزهة الألباء 7١١ - ٠١8‏ » تاريخ الأدب العربي 
384-65 » بغية الوعاة للسيوطي 54-5115 . 

(؟) س (ولاغرو منه فإن لكل جواد كبوة) 

(14) س(عالم) 

(5) قول ابن قتيبة : إن المتشابه في القرآن يعلمه الراسخون في العلم . ذكره في كتابه 
تأويل مشكل القرآن ص 98 . 
ونسبة المؤلف ابن قتيبة ومن قال مثل قوله في هذه المسألة إلى الخطا محل نظر ؛ فإن 
نفي علم المتشابه عن الراسخين في العلم يحتاج القطع به إلى تحديد معنى المتشابه . 
وقد عُرف ما فيه من أقوال . وأغلبها مما يعلمه الراسخون في العلم » وقد تكلم 
العلماء في معناه وتفسيره من غير توقف . 
وإذا بحثنا عن معنى المتشابه عند ابن قتيبة نجده يفسره بأنه ما عُمض معناه واستتر 
حتى لا يظهر عليه إلا اللقن» . تأويل مشكل القرآن 85 وما بعدها . وهو أمريدركه 
العلماء بالعلم والبحث والتأمل . 
وقد ودين جيه تو النساري: رفسير كبن راتيب مذهب ابن قتيبة هذا 
توجيهاً حسناً . وصحّح قراءة من قرأ بالعطف . وأنّ معنى التاويل هو التفسير وفهم 
المراد من اللفظ لا التأويل بمعنى ا حال والواقع وك يها تفيبا ينساة الاختضاز 


فى هذا الموضع . انظر : مجموع الفتاوى 51/5/11 - 441 . - 


ده/ا- 


وقد نقل بعضهم مثل ذلك عن مجاهد من السلف ولا أعلم تحقّقه('2 . 
وقد تكلمت فى هذا ودلّلت على ما يذهب إليه أكثر السلف فى كتاب 


( منهاج السئة ) وأوردت على ما فيه الغنية . فاقتتصرت فى هذا الكتاب على 
هذا القدر والله الموفق إلى الصواب والهادي إلى الرشاد . 


20) 


أمّا إن قررنا ما اختاره المؤلف من معنى (المتشابه) فلا شك أن أحداً من أهل العلم لا 
يقول بإدراك ذلك من مثل علم يوم القيامة وكيفية ما أخبر الله به عن نفسه وما أخبر به 
من نعيم الجنة وعذاب النار وغير ذلك من متشابه الأخبار . وبالجملة فإن الحكم بالوقف 
والعطف مرتبط بمعنى المحكم والمتشابه . 

س ( ولا أعلم الحقيقة) . 

ومذهب مجاهد هذا قد أورده ابن جرير بسنده عن ابن أبى مجيح عن مجاهد . ونصه: 
«والراسخون في العلم : يعلمون تأويله ويقولون إآمناً به 4 ». تفسير الطبري 
. 

وقد ونَّى هذه الرواية ابن تيمية أيضاً وقال : وقول القائل لا تصح رواية ابن أبي نجيح 
عن مجاهد . جوابه : أن تفسير ابن أبي نجيح من أصح التفاسير بل ليس بأيدي أهل 
التفسير أصح من تفسير ابن أبي نجيح عن مجاهد ... الخ) . الفتاوى 109/1١1‏ . 
قلت : وقول مجاهد مستقيم المعنى مقبول إذا علمنا معنى المتشابه عنده وهو الذي 
ذكره المؤلف عنه . 


5لا 


فصل 
ونذكر بعد هذا الذي ذكرنا الحقيقة وامجاز وما يتصل به : 
اعلم أنه كما يشتمل القرآن على المجمل والمبين ؛ والمبهم والمفسر , 


0 اك فهو مشتمل (') أيضاً على الحقيقة 


دعبم ا . 
وليس يخلو خلافهم في ذلك إِمّ(") يكون خلافاً في مع: معنى أو عبارة. 


أحدهما : أن يقولوا إِنّ أهل اللغة لم يستعملوا الأسماء فيما تقول 
نَّهاء» مجاز فيه . نحو اسم الحمار في البليد و الأسد في الشجاع . وهذا 


. س(يشتمل)‎ )1١ 

(؟١)‏ الخلاف هنا منسوب إلى الأستاذ أبي إسحاق الاسفراييني . كما ذكره أغلب الأصوليين 
الذي بحثوا هذه المسألة . 
وقد نقل السبكي في ( الإبهاج ) عن إمام الحرمين قوله : « والظن بالأستاذ أنه لا يصح 
عنه), 
ونقل في الإبهاج 545/١‏ أيضاً عن ابن الصلاح : أن أبا القاسم بن كج حكى عن أبي 
علي الفارسي إنكار امجاز كما هو امحكي عن الإستاذ. 
وانظر قي بحث هذه المسالة : المعتمد 74/1 (وكلام المؤلف في هذه المسألة متقول 
بتمامة منه مع تصرف يسير جداً في بعض الألفاظ) , المنخول 1/4 - 78 » الإحكام 
0١‏ ,المحصول 4417/١/١‏ » مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ١/157؛‏ جمع 
الجوامع وشرحه للمحلى 708/١‏ » المسودة 554 . مسلم الشبوت وشرحه فواتٌ 
الرحموت »25١١/١‏ إرشاد الفحول ؟١؟‏ - 75 » شرح الكوكب المنير .١91١/ ١‏ 

(؟) س زيادة (أن) 

(14) سر(انها) . 


لالالات 


مكابرة لا يرتكبها أحد 5 

وَإِمًا أن يقولوا : إِنّ أهل اللغة وضعوا في الأصل اسم الحمار للبليد 
كديا ضيف 1307 يسني . وهذا باطل ؛ لأنا كما نعلم باضطرار أنهم 
ستعجعلرن ذلك فى البليد فإذا تع اليج اتستعيلوا ذلك على طريق 
التشبيه » وأنْ استحقاق البليد هذا الاسم ليس كاستحقاق البهيمة . 
ولذلك29 ب ا الم 00 البهيمة 0 دون 
أحدهما. 

فإن قيل : فإذا كانت الحقائق تعم المسميات فلماذا تجوزوا بالأسماء في 

قلنا : المجاز يشتمل على أشياء لا توجد فى الحقيقة تقصدها العرب فى 
كلامها . منها : 

المبالغة ؛ فإنًا إذا("2 وصفنا البليد بأنّه حمار يكون أبلغ في البيان عن 
بلادته من قولنا ( بليد ) . 

ومنها : التوسع في الكلام . 

ومنها : الفصا 

وآمًا الخلاف في الاسم فبأن يسلّم (؟2 انالف أن استعمال اسم الحمار 
)١(‏ الأصل ( وضعوا) والمثبت كما في (المعتمد) ومثله في ( س) . 
(؟) الأصل (وكذلك) والمغبت من ( س) . 


(') س(فإذا) . 
(14) س(فإن سلم) . 
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14١ 


في البليد ليس بموضوع له في الأصل ؛ وأنه بالبهيمة أخص . لكن يقول :لا 
لما 9 البليد؛ لأن أهل اللغة لم يسموه بذلك . بل 


3 


ايا مع قرينته حقيقة 8 
فيقال له : إن أردت أن العرب لم تسمه بذلك فصحيح . 


وإن أردت أن الناقلين عنهم لم يسمّوه بذلك ؛ فباطل بتلقيبهم كتبهم 
ب المجاز”" . وأنّهم يقولون في كتبهم : هذا الاسم مجاز . وهذا الاسم 
حقيقة . 

ولتي إذا لم تسمه الفرتيابيةاللك يمتنع أن رمي 0 
الاسم ليكون آلة وأداة في صناعتهم ؛ لأن ؛ عادة 47) أهل الصنائع أ أنهم 
يفعلون2”2 ذلك . ولهذا ‏ تسمّي النحاة الضمّة الحصوصة رفعاً والفتحة نصباً . 


ولم يلحقهم بذلك عتب . 


وأما تسمية الخصم مجموع الاسم والقرينة(0) حقيقة ؛ فإنَّه لو صحّ 
ذلك لم يقبح ذلك في تسمية أهل اللغة الاسم بانفراده مجازا على ما حكيناه 


)1١(‏ س(وسماه). 

)١(‏ ومن ذلك كتاب (مجاز القرآن) لأبي عبيدة معمر بن المثنى . وكتاب ( مجاز القرآن) 
لقطرب . وكتاب ( مجازات الآثار النبوية) للشريف الرضي . 
انظر : ذيل كشف الظنون 48/4 . 

(؟) الأصل (عنه) والمثبت من (س) . 

(4) الأصل (عبارة) والمثبت من (س) . 

(5) الأصل ( يعقلون) والمثبت من (س) و (المعتمد) . 

(5) الأصل زيادة ( مجموع) ولا معنى لها . والمثنبت من ( س) و (المعتمد ). 


84/ا - 


فى حسن دخول امجاز فى خطاب الله عر وجل وفى أنه قد خاطب به. 

ذهب الجمهور إلى أن الله تعالى قد خاطبنا فى القرآن بامجاز. 

ونفى بعض أهل الظاهر ذلك( . وقالوا : إِنّ العدول عن الحقيقة إلى 
المجاز ؛ للعجز عن التكلّم بالحقيقة("2. وذلك يستحيل على الله تعالى. 

ولو(" خاطب الله تعالى با مجاز والاستعارة لصح وصفة بأنه متجوز في 
خطابه »توراه مستعس» 

ولأنٌ امجاز لا ينبئ عن معناه بنفسه فورود القران به يؤدي إلى الإلباس . 

ولأنّ القرآن كله * حق فيكون كله حقيقة ؛ لأنْ الحقّ والحقيقة بمعنى 


أما (5) دليلنا : 


* أول (593/)ب) س . 

1 وهم إبوبكر مدان داود + :وقال يهذ! القول يعض الختائلة :وهو منسوب إلى 
الشيعة الإمامية أيضا . 
وانظر الخلاف في هذه المسألة المراجع التالية : 
اللمع ه»العدة 545/5 ,المعتمد ١ -*.60/١‏ هالمنخول 75 » الإحكام 
١‏ المحصول 457/1١/1١‏ ». مختصرابن الحاجب وشرحه للعضد ١57/١‏ »2 
جمع الجوامع وشرحه للمحلى 508/1١‏ » المسودة ١54‏ ,الإبهاج 7515/١‏ » مسلّم 
النبوت وشرحه فواتٌ الرحموت 75١١/١‏ » إرشاد الفحول 75 » شرح الكوكب المنير 
9١‏ . 

(؟) نص الدليل في المعتمد 7١/١‏ ( يقتضي العجز عن الحقيقة ) وهو أوضح . 

(5) س(ولأنه لو) . 

(4) س( واما). 


1 


فنقول فى الدليل على حسن ذلك : إن القرآن أنزل بلسان العرب . 
وفي إقال الله قباد التراة اسان العري؛ عض نين حظلاية نان قي فدهن 
بال ذكن فية كنيل والسقير يتكوة والكلة الحقيي الذي يسبب قائلةه إل 
امجون والعي . وليس هذا سبيل امجاز ؛ لأنّ أكثر الفصاحة إِنَّما يظهر بامجاز 


ثم الدليل على أن في القرآن مجازاً : قوله تعالى «إجدارا يريد أن 
ينقض 2104 كر لحالى «(فاصدع ما تؤمر 4(" , وقوله تعالى 
ف( واخفض لَهُمَا جناحَ اذل من الرّحمة ١6‏ "© وقوله تعالى 9إِنُ الذين 
0 لَه ورَسولّه 2404 » وقوله تعالى (إيوم يكشف عن ساق 2*04 أي 
. وقوله تعالى ل وقَدمَنا إِلَى ما عَمُِوا من عمل فَجَعَلَاُ ماء 
ور [أي : ذاهباً](") » وقال تعالى في زخل]!) السام : اهن 
لباس لَكُم وأنم لباس لَه 274 . وقال تعالى : ( كُلَمَا أُوقَدوا نارأ للحرب 
أَطْفَأَهَا الله 4< م 


. الآية(7/) سورة الكهف‎ )١( 

(؟) الآية (14) سورة الحجر . 

(9) الآية )١4(‏ سورة الاسراء . 

(4:) الآية(لاه) سورة الأحزاب . 

. الآية (؟4 ) سورة القلم‎ )5١ 

(5) الاية ١١‏ ) سورة الفرقان . 

(10) سقط من (س) . 

(4) سقط من(س). 

(9) الاية )١41/(‏ سورة البقرة . 

. الآية (54) سورة لمائدة‎ 2٠١9 
جملة حسنة من‎ ١84 - ١ وقد ذكرابن قتيبة فى كتابه تأويل مشكل القرآن /ا‎ 
.: الأداكيفى هذا الباك :ودين وج اغا فبها:..وهر يحت فيس‎ 


اكات 


فليس يخلو(' إما أن يقول : هذه / الألفاظ وضعت في الأصل ١//ب‏ 
للمعاني التي آراد الله سنبحانه وتعالى -وهذا قد افسذتاو2"3 من قبل » 

لما أن يقول : هذا الكلام كان مجازاً في اللغة لهذه المعاني ثم تقل 
إليها بالشرع فصار من الحقائق الشرعية . 

وهذا باطل ؛ لأنّه لو كان كذلك لسبق إلى أفهام أهل الشرع 
[معانيها(' التى أرادها الله عز وجل كما تسبق إلى أفهامهم الصلاة 
الشرعية . ومعلوم أنه لا يسبق إلى الأفهام في قوله «( جدارا يريد أن ينض 4 
الإرادة التي توجد للإنسان . وقوله ل[ فاصدع بمّا تؤمر 'الصدع الذي هو 
الشق” . وكذلك في قوله «( واخفض لَهمَا جَنَاح الذّل من الرَّحمّة 4 الجناح 
الذي يكون للطائر . 

فثبت بطلان ما ادعوه ‏ وعرف قطعاً وجود امجاز في القرآن . 

فأما قولهم : إِنَ العدول”؟» إلى المجاز عجر . 

[قلما:]<” إِنّما يقعضي العجزعن الحقيقة لو لم يحسن [العدول 
إلى المجاز مع التمكمّن من الحقيقة. ومعلوم أن العدول إلى المجاز 
يحسن ]!' 2 لما فيه من زيادة الفصاحة . والمبالغة في التشبيه » والتوسّع في 
الكلام » والاختصار » والحذف على ما هو من عادة العرب . فدل أن ذلك 


. س زيادة (المكلف)‎ )١( 

(؟) الأصل (أفتاه) وس (أفدناه) والمثبت هو الأولى . وهو موافق لنص (المعتمد) 
في هذا الدليل . والإحالة فيه على ما تقدم في 77/١‏ ومابعدها . في الرد علي 
نفاة المجاز في اللغة. 

(59): .سقط من (س) . 

(14) س زيادة (عن الحقيقة) . 

(5) سقط من النسختين . 

03 اسقطامن )+ 


اا 


وأما قولهم: إِنّه لو جاز ذلك لجاز أن(" يُسمّى الرب عرٍّ وجل متجوزاً 
أو مستعيرا . 

قلنا : عندنا لا يجوز أن يسمَّى الرب تعالى [باسم]('2 أو يوصف 
بوصف إلا الذي ورد به القرآن والسئة . 

ولأنّه إِنّما يقال في العادة : فلان متجوز في أفعاله وأقواله؛ إذا كان 
متسمّحاً بالقبيح منها. وأمًا قولنا مستعير ؛ فَإِنَّما يفهم من إطلاقه أنَّه (؟) 
استاذن غيره في التصرّف في ملكه لينتفع به . وكلّ ذلك مستحيل على الله 
عزوجل . 

وأما قولهم : إِنْهِ يؤدي إلى الإلباس . 

قلنا : لا إلباس مع القرينة الدالّة على المراد . 

وأما قولهم : إِنَْ كل القرآن حق فيكون كله حقيقة . 

قلنا : ليس الحقيقة من الحقّ . قيل : بل الحقّ في الكلام أن يكون صدقاً 
وأن يجب العمل به . والحقيقة : أن يستعمل اللفظ فيما وضع له سواء كان 
ددا أو كني + الاي أن قول المتارع زقالك كلاثةم لبن تحن وعد 
عقرقة انيما ازادوة .وكوك عل :وي انمق رفقك سوقا بالفنواريق)(* اليس 


. س(لكان)‎ )١( 

. الزيادة من (س)‎ )١( 

(5) الأصل (إذا) والمثبت من (س) . ٠‏ 

(4:) الحديث أخرجه البخاري ومسلم بلفظ قريب منه عن أنس - رضي الله عنه - وفيه 
الشاهد . انظر : صحيح البخاري ١١9/1‏ ( كتاب الأدب ) باب / ١١١‏ . 
صحيح مسلم 181١/7‏ ( كتاب الفضائل) باب ١8/‏ . ٍِ 


1ه 


بحقيقة فيما استعمل فيه » وهو صدق وحق . فدل أن أحدهما غير الآخر . 
ونقول : إِنّ القرآن نزل بلسان العرب فلمًا اشتمل القرآن على أقسام 

كلامهم فيما عدا امجاز اشتمل أيضا على امجاز؛ ليكون كلام الله تعالى جامعاً 

لأقسام الكلام . فيكون أبلغ في الإعجاز مع التحدي . وهذا كلام وجيز 


وإذا ثبت جوز المجاز فى القرآن والسئة فلكل مجاز حقيقة , وليس 
حققيقة مجاز(' ؛ لأنْ ("2 الحقيقة أصل المجاز , فافتقر المجاز إلى الحقيقة: 
ولم تفتقر الحقيقة إلى امجاز . 
وأما حد الحقيقة وامجاز : 
فقال بعضهم : الحقيقة : هى اللفظة المستعملة فى موضعها . 
وأحسن من هذا أن يقال : الحقيقة : ما استفيد بها ما وضعت له. 
وامجاز : ما استفيد به غير ما وضع له (©2. 


: ذكرالغزالي تاييداً لهذه القاعدة ضربين من الاسماء لا يدخلهما امجاز هما‎ )١( 
: أسماء الأعلام » والأسماء التي لا أعم منها ولا أبعد كالمعلوم وا مجهول ... الخ انظر‎ 
. 744/١ المستصفى‎ 

)١(‏ س(لكن). 

(19) نسب أبو الحسين البصري في المعتمد ١7/١‏ والفخر الرازي في المحصول 
1[ هد[ السمرون الى اتن عبد اله المصري في الخشياره الأنقير .. 
وقد اعترض عليه في امحصول بالحقيقة الشرعية والعرفية . وباستعمال الاسم - 


4م - 


وقال بعضهم : ما انتظم لفظها معناها من غير زيادة ولا نقصان 


[ولا نقل 22١‏ فهو حقيقة . وما لا ينتظم لفظه معناه إِمَا لزيادة أو نقصان 
أو نقل فهو مجاز('). 


واعلم أنّ للحقيقة وامجاز شروطاً(" تعتبر فيها : 
أحدها : أن الحقيقة وامجاز لا يدخلان فى أسماء الألقاب »؛ ويد خلان 


فى أسماء الاشتقاق . 


والغاني : أنه لا يخلو منهما كلام وضعه أهل اللغة لشيء » فإن 


00 


00 


في غيرما وضع له بدون علاقة كاستعمال (السماء ) في (الأرض) ؛ فإِن الأول 
يسمّى حقيقة ولا يدل عليه التعريف , والشاني لا يسمّى مجازاً والتعريف لا 
يخرجه . 

سقط من ( س) . ٍ 

وهذا التعريف أيضاً منسوب إلى أبي عبد الله البصري فيما ذهب إليه أولاً. وانظر شرحه 
في المرجعين السابقين . 

وانظر في تعريف ( الحقيقة والمجاز ) المراجع التالية : 

المعتمد ١5/1١‏ » اللمع ه » العدة 17/١‏ » الإحكام 51/١‏ » شرح تنقيح الفصول 
5 » 4 » مختصرابن الحاجب وشرحه للعضد 188/١‏ » شرح الكوكب المنير 
05١‏ »"58 » تيسير التحرير 5/5 » مسلم القبوت وشرحه فواتح الرحموت 
١‏ » جمع الجوامع وشرحه للمحلي 760/١‏ » إرشاد الفحول »7١‏ أصول 
السرخسي 17١/١‏ » التمهيد 175 » الصاحبي "7١‏ » المزهر 850/١‏ » أسرار البلاغة 
للا 

سمى الأمور اللاحقة التي سيذكرها (شروطاً) وليس فيها معنى الشروط . والأولى أن 
تسمى ( أحكاما) . وبالأاحكام سماها أبو الحسين البصري . والمؤلف بالمقارنة ناقل عنه . 
انظر : المعتمد ”4/١‏ . 


لت هرات 


والشالث : ما ذكرناه أنّه لا يجوز * أن يكون اللفظ مجازاً فى شىء ولا 
يكون له حقيقة . ويجوز أن يكون حقيقة في شيء ولا يكون مجازا عن 
غيرة. 

والرابع : أن الحقيقة مطردة » وا مجاز غير مطرد . 

والخامس : أن الحقيقة تتعدّى , ولمجاز لا يتعدى(2 ؛ لأنّه إذا سمي 
الرجل أسود لسواده جاز أن يسمى به كل أسود من غير الرجال » وإذا سمي 
الرعل السييك0©) بيدا لو يجراه ست كر قديه من غير الرجال 00 

زاغل اله إذا كان الفظة في وتجار وحن خمليا عل المفيقة دون 
المجاز بحكم الظاهرإلاً ("2 بدليل يصرفه عن الحقيقة إلى المجاز فيحمل على 
امجاز بالدليل . 

والحقيقة على ثلاثة ة أضرب : لغوية » وعرفية » وشرعية . 

وامجاز على ثلاثة أضرب : لغوي » وعرفي » وشرعي . 

فاللغة أصل فيهما » والعرف ناقل لهما عن اللغة إلى العرف » والشرع 
ناكل لوتمااعن اللغة والعرفت". 

أما الحقائة ثق اللغوية فمعلومة لكل أحد ؛ فإنّهِ يوجد في اللغة ألفاظ 
در اسن ب ل 


.س)أ/5٠0(لوأ‎ * 

(1) هذا في معني (الرابع) وسيأني للجميع إيضاح في: 40/7 . ومنه يتضح اتحادهما في 
المعنى . 

. س(لشدته)‎ )١( 

(9) س(لا). 0 

(:1) سقط من(س). 


كم 


ومنع من هذا قوم . 

والدليل على جواز ذلك : أنه لا يمتنع أن تضع قبيلة اسم القرء للحيض 
وتضع أخرى للطهر » ويشيع ذلك ؛ ويخفى كون الاسم موضوعاً لهما من 
جهة قبيلتين . ففهم من إطلاقه الحيض والطهر على البدل . 

وعلى أن وجود مثل هذه الاسماء مغن عن الدليل . وقد ذكره أهل اللغة 
في كتبهم!'2 . 

وأما الحقائق الشرعية : 


مسألة 
ذهب [أكفر](" الفقهاء وأكر المتكلّمين إلى أن الاسم اللغوي 


س٠‏ الصا مس 


ش علة (*) 
لسر للم 


)١(‏ انظر : 59/7 . وما بعدها. 
وانظر فصلاً جامعاً في هذه المسألة في المزهر للسيوطي الوا -كم؟. 
وانظر أيضاً : الإحكام 18/١‏ وما بعدها . المحصول 5509/1١/١‏ وما بعدهاء شرح 
تنقيح الفصول ١9‏ », شرح الكوكب المنير ١//ا١‏ . 

)١‏ الزيادة من (س) وهو الصواب . مخالفة بعض الفقهاء لهذا المذهب. 

(1) وقد حدد معناها أبو الحسين البصري في المعتمد 74/١‏ بقوله (الاسم الشرعي هو: ما 
استفيد بالشرع وضعه للمعنى) . 
وهذا القول منسوب إلى كثير من الفقهاء والمتكلمين . وقد اختاره الشيرازي من 
الشافعية ونصره أبو الحسين البصري ورجحه ابن الحاجب . وهو مذهب المعتزلة مع 
قولهم بالحقيقة الدينية أيضا . وهي المتعلقة بأصول الشريعة كالإيمان والكفر 
وغيرهما . وقد دواع تنك يعض اسولهك ذن الظيدة اأتالنة لتعب اهل الس 
كمفهوم الإيمان وغيره . - 


لالم - 


الطيب . وذهبوا إلى أنها مقرة على حقائق اللغات لم ينقل ولم يزد في 
معناها(١)‏ . 


اتيك - أنينا أقرت وزيدت في معناها في 


الشرء2"0 . 


000 


20 


قلت : ولا يلزم قولهم القائلين بالنقل إلا على القول بفرض ذلك في جميع الألفاظ 
التى وردت في الشريعة . وليس الأمر كذلك . قال في الإبهاج 778/١‏ : «قال 
الشيخ أبو إسحاق : وليس من ضرورة النقل أن يكون في جميع الألفاظ وإِنْما 
يكون على حسب ما يقوم عليه الدليل) . 

وانظر في بيان هذا المذهب : المعتمد 5378/١‏ » اللمع 5 » المستصفى ”55/١‏ ع 
المنخول 7١‏ » البرهان ١74/1١‏ » تيسير التحرير ١5/5‏ » مختصر ابن الحاجب 
وشرحه للعضد ١/؟5١‏ » التبصرة ١98‏ . 

نسب بعض الأصوليين إلى أبي بكر الباقلاني أن الألفاظ الشرعية في المعنى الشرعي 
مجاز عن الحقيقة اللغوية . ذكره في تيسير التحرير 75/5 » ومسلم الثبوت 
وشرحه 75١5/١‏ » وإرشاد الفحول 7١‏ . 

والمشهور من مذهب القاضي أبي بكر ما نقله المؤلف . ويؤيده نقل إمام الحرمين 
في ( البرهان ) والغزالي في ( المستصفى ) و (المنخول ) مثله . وهما من أثبت من 
ينقل عن القاضي مذهبه . انظر : البرهان » المستصفى . المنخول ( المواضع 
السابقة ) . ْ 

نسبه الشيرازي في التبصرة ١15‏ إلى بعض الشافعية والأشعرية ونصره القاضي 
أبو يعلى في العدة ١910/1١‏ . 

وهناك مذهب رابع وهو القول بان استعمال الألفاظ الشرعية في الصورة التي 
يطلبها الشرع يكون مجازا لغويا استعمل استعمالا مجازيا من باب تسمية الشيء 
باسم بعضه ثم اشتهر فيه . ولا يشبتون النقل بالكلية خلافاً للقول الأول . 

وممن ذهب إلى هذا الرأي أبو المعالي الجويني في البرهان 1717/1١‏ والغزالي في 
المستصفى /١‏ «لالواراري اي امورل 0010 اك مسار قي ليا 
الإبهاج ١1/ه؟‏ . 


دم - 


والأصح هو القول الأول . 

وصوروا('» الخلاف في الصلاة والزكاة والحج والعمرة وما أشبه ذلك ؛ 
إن الصلاة في اللغة الدعاء . وقيل : من ملازمة الشيء من قولهم صلى بالنار 
واصطلى بها. والزكاة هي النمو لغة . والحج والعمرة القصد . وقد سمى 
الشارع الصلاة لأفعال مخصوصة . والزكاة لفعل مخصوص من إخراج مال 
مخصوص » والحج والعمرة لأفعال في أمكنة معلومة("2 . 


واحتج من منع من ذلك وقال : 
إن الله تعالى أنزل القرآن / بلسان العرب » وقال : «بلسان عربي ,راي 


> وقال به القاضي أبو زيد الدبوسي والبزدوي والسرخسي من الحنفية . 
انظر : تيسير التحرير ١5/١‏ » فواتٌ الرحموت 7١7/١‏ . 
والأمر الذي يدور عليه الخلاف هو وقوع النقل . فالمذهب الأول أجازه . والمذهب 
الثاني والثالث منعه . والرابع أجازه بالقريئة دون النقل بالكلية . 
وقد ذكر بعض العلماء ثمرة الخلاف في هذه المسألة في ورود هذه الألفاظ في كلام 
الشارع. 
فمن قال بالنقل جعلها حقيقة فيه يدل اللفظ من الشارع على المعنى الشرعي بدون 
قرينة . 

ومن قال بامجاز فإنه يحمل اللفظ على المعنى اللغوي ولا يحمله على المعنى الشرعي 
إلا بقرينة . 
ومقتضى قول من قال ببقائه على معناه اللغوي حمله على اللغوي ويعرف ما عداه من 
الزيادة بأدلة أخرى . 
انظر : تيسير التحرير 15/1 » فواتٌ الرحموت 777/١‏ ؛ مختصرابن الحاجب 
وشرحه للعضد ١١7/١‏ . 

)١(‏ س(وصورة). 


(1) س (والحج و العمرة لأمكنة معلومة) . 
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مبينٍ 2176 وقوله تعالى فوم رسلا من رَسُول إل بان قمه 2514 . 
والصلاة في لسان العرب الدعاء) والحج هوالقصد »؛ والصوم هو 
الإمساك. فإذا ورد به الشرع وجب أن يحمل على ما يقتضيه لسان العرب . 


يبيّنه : أن هذا النقل يقبح ؛ لأنَّهِ إذا نقل الاسم من معناه إلى معنى 
آخر اقتضى تغيّر الأحكام(© المتعلقة به . نحو أن يأمر الله - عر وجل - 
بالصلاة » ونعني به الدعاء » فإِنّه إذا نقل الاسم إلى هذه(؟» الأركان تغيّر 
اقرط 00 

قالوا : فإن قلتم : قد (') تغيّر حقيقة ؛ لأنَ الصلاة اسم لهذه 
الأفعال التي نعرفها , وفي اللغة هي الدعاء . فإذا جعلت اسماً [لهذه 
الأفعال]("2 فقد تغيّرت 0 ْ 

نقول : إِنّ اسم الصلاة في اللغة : الدعاء . وسَّمّيت الصلاة الشرعيّة 
بذلك ؛ لأنّ فيها دعاء » فلم يختلف معناه . والزكاة : النماء . وسَمَّيتَ 
الصدقة المفروضة زكاة ؛ لما يوجد فيها من زيادة الشواب في الآخرة » 
والنماء هو الزيادة . وسّمّيت [الأفعال](2 المعهودة حجّاً ؛ لأن الحج في 
الأيقة المنه وف هله ال ن[ةها الم ريه عدا 0915 فيه قصددا :+ 


. سورة الشعراء‎ )١95(ةيآلا‎ )١( 
. الآية (4) سورة إبراهيم‎ )١( 
. س(الكلام)‎ )١؟(‎ 

(14) س(صفة). 

(5) سس (الغرض) . 

(5) س(فقد). 

(10) سقط من(س). 

(4) سقط من(س). 


2 1 


قالوا : ولأنّه لو كان في الأسماء شيء منقول لبيّنه النبيمَفه بيانً؛') 
يقع به العلم ؛ [لأن معناه لابدّ من وقوع العلم فيه عن النبي يه والوابين 
بياناً يقع به العلم]9") لعلمنا("» ذلك كما علمتم . ولا لم نعلم دل أنه لم 

وأما دليلنا : 

فندل أوّلاً على إمكان نقل الأسماء ؛ فنقول : إِنَّ كون الاسم اسماً 
لمعنى ليس بشيء واجب له . وإنما هو تابع للاختيار به . بدليل انتفاء الاسم 
عن المعنى قبل المواضعة . ولأنه كان يجوز أن يسمَى المعنى بغير ما سمَّى به ؛ 
تحوان سكت العيداض يشنوادا ٠‏ و الشركة تشكونا + لق عبيون للك ذفان 
كذلك جاز(؟) أن يختار مختار سلب الاسم عن معناه ونقله إلى غيره إذا كان 
ذلك تابعا للاختيار . 

فإذا 2" قال قائل : فإذا جوزنا ذلك انقلبت الحقائق . 

قلما : إِنّما(*) كان يلزم ذلك أن لو استحال انفكاك الاسم عن المعنى . 
وقد بيّنا أن الأمربخلاف(") ذلك . 


ثم نقسول : قد جاء الشرع(*) بعبادات لم تكن معروفة في اللغة » فلم 


)١(‏ س زيادة(ما). 

(؟) سقط من(س). 

(5) س(ولعلمنا) . 

(14) س(لجاز) . 

(5) س(فاكت). 

(5) س(إذا). 

(1) س(على خلاف) . 
(48) س(قد جاءت الشريعة ) . 
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يكن بد من وضع اسم لها لتتميز('2 به عن(" غيرها » كما يجب ذلك في 
مولود يولد للإنسان ؛ وفي آلة يمستحدثها بعض الصناع . ولا فرق بين أن 
يوضع لتلك العبادة(") اسم مبتدا [وبين أن ينقل إليها اسم من أسماء اللغة ؛ 
ألا ترى فى المولود لا فرق بين أن يستحدث له اسما ابتداء ]40» وبين أن ينقل 
إلة* )انيما عجرو 1 


ثم الدليل على أن الشرع قد نقل بعض الأسماء : أن قولنا (صلاة) 
لم يكن في اللغة لمجموع هذه الأفعال الشرعية » ثم صار* اسماً لمجموعها حتّى 
لا يعقل من إطلاقه سواه » وكذلك في الحج والزكاة. فثبت الوجود . وإذا ثبت 
وجود النقل ثبت النقل إجماعاً . 

أمَا الأول , قولهم : إِنَّ القرآن والسنّة جاءت بلسان العرب . 

قلنا : نحن نقول :إن الله تعالى خاطبنا / بلسان العرب » وهذه 
الأسمء كلياخنية 3 والخطاب بها خطاب بلغة العرب : وليس إذا استعمل 
ذلك في غير [ما وضعته العرب خرج من أن يكون خطابا بلسان العرب ؛ ألا 
ترى أن الحمار قد يستعمل في غير ما وضعته العرب وهو الرجل البليد 
وكذلك البحر يستعمل في غير ]("2 ما وضعته العرب وهو الرجل الجواد. 


ما 


. س(لتمتاز)‎ )1١( 

(؟1) س(من). 

(5) سس (العبارة) . 

(1) سقط من(س). 

(5) الأصل (اليها) والمثنبت من (س) . 

() انظر في هذا الدليل وتفصيلاته المعدتمد 75/١‏ . والمؤلف ناقل عنه كما يظهر من تمائل 
العبارات . 

(10) سقط من(س). 


مالاوات 


ولا يخرج الخطاب بذلك عن أن يكون خطاباً بلسان العرب؟ . 

وأما قولهم : إِنّهِ يؤدّي النقل إلى تغيّر 2١0‏ الأحكام الشرعية . 

قلنا : هذا النقل كان لتقرير الأحكام الشرعية لا لتغيير الأحكام 
الشرعية. ثم [هذا]('2 يمنع نقل اسو("© عن معناه إذا كان قد تعلق به 
فرض . ولا يمنع من نقل اسم لم يتعلّق به فرض . 

وأما قولهم : إِنّما سُمّيت الصلاة(؛؟» صلاة لأنّها تشتمل على 
الدعاء . 

قلنا : إن قلتم : إِنّ اسم الصلاة واقع به على جملة هذه الأفعال لآل 

فيها دعاء ؛ فقد سلّمتم ما نريده من إفادة الاسم لما لم يكن يفيده في 
اللغة» ولا يضرًنا أن( © تعللوا وقوع الاسم على هذه الأفعال بما ذكرتم . 

وإن أردتم أن اسم الصلاة واقع على الدعاء من جملة هذه الأفعال 
[دون مجموعها ؛ فذلك باطل ؛ لأنّ المفهوم من قولنا (صلاة) جملة 
الأفعال 257 . والمفهوم من قولنا (فلان فى الصلاة ) أنَّه فى جزء من هذه 
الأفعال دعاك كان أو غير والمقهرم من قرلا ؤفلات رين من المذلاةع أنه 
فارق جملة الأفعال . 

ولو كان الأمر كما ذكروه لوجب إذا قلنا : إِنّه خرج من الصلاة أفاد أنه 
خرج من الدعاء . وإذا عاد إلى الدعاء يجوز أن يقال : إِنَّه قد عاد الآن إلى 


. س( تغيير)‎ )1١( 

. الزيادة من (س)‎ )١( 
. سالاسم)‎ )9( 
. س زيادة (الشرعية)‎ )4( 
س(لو).‎ )5( 

(5) سقط من(س). 
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الصلاة . فلمًا لم يقل ذلك دل 2١(‏ أن الصلاة اسم الأفعال المعلومة بجملتها. 
وهذا الاسم واقع على جملة الأفعال على وجه واحد. فثبت أن النقل قد صح. 


وقد قال الأصحاب : إِنّ صلاة الأخرس صلاة حقيقية ولا دعاء فيها . 


فدل أن الاسم بالشرع ليس بمعنى الدعاء . 


وقد قال بعض أصحابنا معترضا على ما قلناه » قال ("2 : الدعاء : 


التماس » وأحوال المصلّي أحوال يخضع المصلي فيها لربه عر وجل ويبغي 
بها(" التماسا . فالشرع عمم للكل اسم الدعاء تجوزا واستعارة . وهذا دعوى 
المجاز فى هذه الألفاظ . 


والأصح : أن هذه الأسماء حقائق شرعيّة . 


ويجوز أن يقال : إِنْ هذه الاسماء شرعيّة فيها معنى اللغة ؛ لأنّ الصلاة 


لا تخلو عن الدعاء فى أغلب الأحوال » والأخرس نادر . ولأنًا لو اعتبرنا ذلك 
فقد يخلو في [حق] 27 بعض المرضى عن معظم الأفعال(”»2. وهذا اللفظ لا 
بأس به . 
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وأمًا قولهم : إِنّه لو حصل هذا النقل (20 لوقع لنا العلم به . 


قلنا : قد أجبنا عن أمثال هذا فيما تقدم . 
وعلى تقول : إن الس له قد بين ذلك بياث تا لاترى في كل 


س زيادة (على ) . 

والقائل هو إمام الحرمين أبو المعالي الجويني في البرهان ١717/١‏ . 
س (به) . 

سقط من (س) . 

الأصل ( الألفاظ ) والمثبت من (( س) . 

س (الفعل) . 
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موضع ذكر الصلاة لم يرد إلا هذه الأفعال ؟ ولكن ليس من شرط البيان أن يقع 
العلم ب به لكل احد ؛ ألا ترى أنه عله بيّن الحج بيانا تام / ثم لم يقع العلم به 
لكل أحد ؟ حي الخجلت العلماء في إخرابه . فقال بعضهم كان مقو . 
وبعضهم قال : كان قارناً . وقال بعضهم ان م 1ه 


فصل 
أما الحقائق العرفيّة('2 ؛ فنقول : 
الاسم العرفي : هو ما انتقل عن بابه بعرف الاستعمال وغلبته عليه؛ لا 
من جهة الشرع( 2 . 
أما إمكان نقل الاسم بالعرف ؛ فقد بان بما بان به(؟» إمكان نقله 
بالشرع . 


)١(‏ انظر أقوال العلماء في هذه المسألة وتحقيق الصواب فيها كتاب زاد المعاد لابن قيم 
النورية 11/9 ونا بده 

. مع تصرف يسير‎ 71/١ هذا الفصل منقول بنصه من المعتمد‎ )١( 

9؟') الحقيقة العرفية كما ذكر العلماء نوعان : حقيقة عرفية عامة . وحقيقة عرفية خاصة . 
أما العامة فتنتج عن أمرين : 
أحدهما : أن يشتهرالمجاز بحيث يستنكر معه استعمال الحقيقة كإطلاق اسم 
( الغائط ) عرفاً على قضاء الحاجة . 
والثاني : تخصيص الاسم ببعض مسمياته مثل ( الدابة ) في تخصيصها ببعض*البهائم 
بعد أن كانت شاملة لكل ما يدب على الأرض . 
والعرفية الخاصة : هي ما لكل طائفة من العلماء من الاصطلاحات كالرفع والنصب عند 
النحاة . 
انظر : الممستصفى 566/1١‏ وما بعدها , المحصول 4١٠١/١/١‏ » شرح تنقيح الفصول 
4 تيسير التحرير ١/١‏ . المنهاج وشرحه الإبهاج 774/١‏ » شرح الكوكب المنير 
١ه ١‏ . 

(15) س (فقد بان بأن يمكن به) . 


ه88 ب 


ماب 


والدليل على حسنه : أنّه معلوم أنّه قد تنفر الطباع عن بعض المعاني» 
ويحترز الناس عن التصريح بذكره . فيكئون عنه باسم ما اتصل به؛ وذلك 
كقضاء الحاجة المكنى عنه باسم المكان المطمئِنُ من الأرض الذي تقضى فيه 
الحاجة . وقد سمّو('2 ما يدب دابة » فلمًا كان الدبيب فى بعض الحيوان أشد 
وأظهر ؛ وكانوا له أكثر مشاهدة ؛ وكان اهتمامهم به لشرفها عندهم أشد ؛ 
كثر استعمال قولهم دابة فيه . فيصير هو المفهوم عند إطلاقه » لكثرة 
استعمالهم الاسم فيه » وهو الفرس . 

وقد دل هذا الذي ذكرناه على وجود النقل كما دل على حسنه(") . 

وقد قال أهل اللغة : إِنَّ الراوية اسم للجمل » وقد صار بالعرف 
[اسم( للمزادة . والغائط للمكان المطمعن ؛ وقد صار بالعرف اسم 
للحاجة . 

وأما أمارة انتقال الاسم ؛ فهو أن يسبق إلى الأفهام عند سماعه معنى 
غير ما وضع له في الأصل(؟) . فإن (*» كان السامع للاسم يتردد في فهم 
المعنى العرفي واللغوي معأ كان الاسم مشتركا فيهما على سبيل الحقيقة. 

واعلم أنه كما جاز وجود الحقائق اللغويّة , والعرفيّة, والشرعية. 
كذلك يجوز وجود لجاز اللغوي , والعرفي , والشرعي. 


. س زيادة (أيضاً)‎ )١( 

(؟) الم أجد فيما اطلعت عليه من الكتب من ذكر خلافاً في وجود الحقيقة العرفية إل ما ذكره 
السبكى في الإبهاج 714/١‏ من نسبة القول بالحقيقة العرفية إلى الأكثر . وهي عبارة تدل 
على الخلاف . وقد نقل الشوكاني في إرشاد الفحول ١١‏ الاتفاق على ثبوت الحقيقة العرفية . 

(9) سقط من (س). 

(4) الأصل (الاسم) والمثبت من (س) . 

(5) الأصل ( كأن) والمثبت من (س) . 
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[وجوه الفصل بين الحقيقة وامجاز] 
فإن قال قائل :بم تعرفون١)الحقيقةعنالمجاز,‏ والمجازعن 


الحقيقة؟. 


قلنا : الأصل أن الكلام يُحمل على الحقيقة بالإطلاق » وعلى المجاز 


بالدليل . 


غيره 
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ويعرف7") الفصل بين الحقيقة والمجاز بوجوه<(”» : 
منها : أن يرد نص أو يقوم دليل أن اللفظ مجاز(؟) . 


ومنها : أن يعلم استعمال العرب اللفظ في شيء وعدم استعمالها في 


. فإذا أطلق اللفظ حمل على ما استعملوه فيه ويكون حقيقة . 


س ( تفرقوك ) . 

بن (وتعرق )م 

انظر في بيان هذه الوجوه المراجع التالية : 

المعتمد 8/١‏ اللمع ه » المستصفى +4757/١‏ »المحصول ١/١/١18؛‏ 
الإحكام 70/١‏ » مختصر المنتهى وشرحه للعضد ١45/١‏ وما بعدها » تيسير 
التحرير؟ / 7/ا» جمع الجوامع وشرحه للمحلي 77/١‏ وما بعدهاء إرشاد 
الفحول 7 المزهر 557/1١‏ . 

واعلم أن اعتماد هذه الوجوه في الفرق محل اختلاف بين العلماء يتبين ذلك 
بمراجعة المراجع التي أشرت اليها . 

المقصود بالدليل هنا الدليل السمعي » وإلا فكل الفروق المذكورة قصد منها 
بيان الأدلة. 1 

وقد اعترض على هذا شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه الإيمان 7/ وما بعدها. 
معتمداً على أن اصطلاح ( الحقيقة والمجاز) اصطلاح حادث في الماثة الثالثة 
من الهجرة . وذكر كلاماً طويلاً في ذلك يؤيّد ما ذهب إليه من القول 
بعدمالمجاز. ْ 
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ومنها : أن تكون اللفظة تطرد في موضع خ# ولا تطرد في غيره. 
فنعلم أنها فيما اطردت فيه حقيقة وفيما لم تطرد فيه مجاز . 

وبيان الاطراد وعدم الاطراد : أن قولنا('» (طويل) يفيد("» ما 
اختص بالطول . وإذا علمنا أن أهل اللغة سمّوا الجسم طويلاً عند 
اختصاصه بالطول ولولا ذلك ما سمّوه طويلاً ؛ علمنا أنّهم سمّوه بذلك 
لطوله » فسمّيئا كل جسم فيه طول طويلاً . وأما في المجاز فلا يشبت 
الاطراد بحال . وهذا نحو تسميتهم الرجل الطويل نخلة ؛ فإِنَّهِ يجوز أن 
يسمى كل رجل طويل بذلك » ولكن لا يجوز ان يسمى غير الرجل 
ذلك 0 

ومنها : غلبة الظنّ ؛ وهو أن يرد لفظ فيغلب على ظنّ السامع أنه 
حقيقة » أو يرد لفظ فيغلب على الظن أنَّه مجاز . وهذا لأنُ الفصل بينهما 
نوع حكم » والأحكام تثبت بغالب الظن . 

ومنها : أن يستعمل الشيء في الشيء لمقابلته فيعلم أنّه مجاز (؟) 
استعمل لأجل المقابلة . وهذا مثل قوله تعالى / ف وجزَاء سيّعَة سَيئَةٌ 
مثلّهًا 20(4. 

فهذه وجوه فاصلة بين الحقيقة وامجاز . وعند الإشكال والااشتياه 


* أول )1/5١(‏ س . 

. س(قلنا)‎ )١( 

)١(‏ س(زيد). 

(19) قد ضعف الرازي فى المحصول 487/1١/1١‏ وما بعدها هذا الفرق لعدم تحققه فى بعض 
الأفراد من جوة عدم اطراة النقيقة., ْ 

(4) س زيادة(حيث) . 

(5) الآية(40) سورة الشورى . 


عنرةات 


1/8 


يحمل على الحقيقة إلا أن يقوم الدليل على امجاز . 


واعلم أن الكلام الواحد يجوز أن يكون له حقيقتان(١).‏ وقد 


يتفقان(") على(" المضادة . 


والدليل على جواز ذلك : وجوده ؛ فَإنّ الاسم(؟» العين ينطلق على 


عين الرأس وعين الماء ؛ وهو حقيقة في كل (*) واحد منهما 3 والقرء أسم 
للحيض والطهر . والشفق اسم للحمرة والبياض . وليس هذا بأكثر من المجمل 
الذي يصح وروده لما يقترن(" 2 به من البيان » كذلك هاهنا صح أيضا لما 
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وهو المشترك : وهو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين أو أكثر على السواء . 
ومعنيا اللفظ المشترك قد يكونان متضادين مثل ( القرء ) و( الشفق) فلا يجتمعان في 
وقت ومحل واحد . وقد يكونان غير متضادين مثل ( العين) . 

وقد بحث المؤلف هنا (المشترك ) من غير تفصيل بل اكتفى بالإشارة الموجزة الى أهم 
مبحثين فيه وهما : 

. اثباته . وهو محل خلاف بين الوجوب والمنع والجواز . وقد اختار الجواز والوقوع‎ -١ 
. ؟- إعماله فى معانيه . وقد ذكر فيه التفصيل‎ 

ولأسخيشاء اليه فيه انظر المراجع التالية : البرهان 81/١‏ ؛ اللمع ه» الإحكام 
70١‏ المعتمد ١/75--58,المحصول 5509/١/١‏ ومابعدها. شرح 
الكوكب المنير 117/1١‏ » الإبهاج ١18/١‏ وما بعدهاء إرشاد الفحول ١9‏ ؛ شرح 
امحلي على جمع الجوامع ١97/١‏ » المنخول ١47‏ » تيسير التحرير 0/١‏ 7, مختصر 
المنتهى وشرحه للعضد ١١8/1١‏ » شرح تنقيح الفصول 15 نهاية السول ١١4/١‏ وما 
بعدها » مسلّم الثبوت وشرحه فواتٌ الرحموت 198/١‏ . 

كدافي (الأصل) ورض) 

س ( في) . 

س (اسم) . 


س (لكل) . 


س (يعتمد) . 
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وقد يكون اللفظ له حقيقتان » فيُحمل اللفظ عليهما جميعاً كاسم 
الناض 2١(‏ حقيقة في الذهب والفضة » واسم الماشية حقيقة في كل نوع 
من الإبل والبقر والغنم . فإذا ورد مثل هذا اللفظ في موضع يُحمل اللفظ 
على كل ما هو حقيقة فيه إلا أن يخصّ أحدهما دليل(') . 

وأما إذا تناول الاسم الواحد شيئين متضادين كالحيض والطهر فى 
القخر وين اشوا ذللت نوا جره واليياض فى لشيس #افترنه بسار إن 
الترجيح بالدليل . فيرجّح أحدهما على الآخر [ويصير الحكم 
الراجح( "2 . 

ويجوز أن يرد تخيير بينهما في الشرع فيخير المكلف أحدهما](؟). 
وهذا في اللفظ الواحد إذا كان له حقيقتان متضادتان . 


فهذا وجه الكلام (*2 فيما قصدنا . والله أعلم . 


(1). عن( الرقبة) قال الغيّومي + وال الحتجاز يُسمُون الدراهم والدثانير نضا وناضاً. 
قال أبو عبيد : إِنّما يُسمّونه ناضاً إذا تحوّل عيناً بعد أن كان متاعاً». المصباح المنير 
+؟ ط الجيب مكتبة لبنان. 

)١(‏ وحمل اللفظ على كل معانيه هنا هو المذهب كما نقله أكثر العلماء عن الإمام 

٠‏ الشافعي. ومنهم الجويني في ( البرهان) » والغزالي في ( المنخول) » والآأمدي في 
والمذهب الثاني : منع حمله على المعنيين بل يتوقف على الدليل المبين. 

() وهوهنا من باب (المجمل) الذي يتوقف المراد به على الدليل . 

(4؟) سقط من(س). 

(5) س زيادة (أولا). 


عت 


مسألة )١١‏ 
يجوزأن يراد باللفظ الواحد معنيان مختلفان (؟) . وسواء كانا 


حقيقتين, أو مجازين »أو أحدهما حقيقة والآخر مجازاً . 


وهذا 27 قول أبي علي الجبائى وعبد الجباز ناهين : 


وزعم أصحاب أبى حنيفة : أنّه لا يجوز أن يراد باللفظ الواحد معنيان 


[ مختلفان ]2*0 وهو قول أبي هاشه("2 . 
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عنونها في هامش ( س) المشترك . 

موضوع هذه المسألة هو في استعمال اللفظ في معنييه . بخلاف المبحث السابق فإنه 
والفرق بين الحمل والاستعمال : أن الحمل هو عمل السامع أو اتخاطب فيما يفهمه من 
الخطاب. والاستعمال : هو عمل المتكلم في إطلاق اللفظ على المعاني التي يريد . 
س (وهو) . 
هذا القول يندرج تحته مذهبان : 
أحدهما : جواز الاستعمال وصحته لغة . وهو مذهب الإمام الشافعي والقاضي أبي 
بكر الباقلاني -وهو عند القاضي إذا لم يكن أحدهما مجازا والآخر حقيقة - وبعض 
المعتزلة كالجبائي والقاضي عبد الجبار وغيرهم » واختاره الشيرازي من الشافعية . 
الثاني : أنه يجوز بالرجوع إلى إرادة المعكلم مع مخالفته لوضع اللغة وابتدائه بوضع 
ديه لان لكل احدان يطلى لنظا ويزية سا يهاء . وهو اختيار أبي الحسين 
البصري والغزالي والفخر الرازي » ويشعر به كلام الجويني في (البرهان) . 
انظر : البرهان 845/١‏ . المعتمد 954/1١‏ وما بعدها ء المستصفى 7١/7‏ , المحصول 
0ه التبصرة 184 ء الإبهاج 558/١‏ . 
سقط من ( س) . 
انظر المراجع السابقة 
وانظر في بيان مذهب الحنفية أيضاً : أصول السرخسي 177/١‏ 177 : أصول 
الشاشي 45 ( بحث منع اجتماع الحقيقة وامجاز إرادة) » مسلّم الشبوت وشرحه فواٌ 
الرحموت ٠١١/1١‏ ؛ كشف الأسرار 1١/١‏ » تيسير التحرير 58/١‏ . 


كددطوزلات 


وزعم الصيمري من أصحابهم : أن هذا قول أبي حنيفة على الخصوص» 


وأن عند أبى يوسف (١)6[ومحمد‏ (') يجوز ذلك(') , 


واحتجوا فى ذلك وقالوا : [إن](؟) الحقيقة هى (*) اللفظ المستعمل 


في موضعه , والمجاز هو اللفظ الذي تجوز به عن موضعه. ولا يجوز أن يكون 


20 
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فقيهاً عالماً . لزم أبا حنيفة فغلب عليه الرأي . ولي القضاء في بغداد حتى توفي سنة 
١ه‏ . قيل : إنه أول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبى حنيفة. له 
مؤلفات منها ( الخراج) و( الآثار) و( أدب القاضي) و( اختلاف الأمصار) وغيرها . 
انظر : سير أعلام النبلاء 8 / هاه - 588 » وفيات الأعيان 7178/5 - 884.8 ء, الجواهر 
المضية في طبقات الحنفية 5١8-51١7‏ » شذرات الذهب 501١-5948/1١‏ » تاج 
التراجم في طبقات الحنفية 8١‏ . 

سقط من ( س) . 

يوسف . وعنه أخذ الشافعي وغيره . ولي القضاء للرشيد بعد أبي يوسف وكان يضرب 
بذكائه المثل . له مؤلفات منها (الجامع الكبير) و( الجامع الصغير) و(المبسوط) في 
فروع الفقه . و( الزيادات والآثار) توفى سنة 86١ه‏ . 

انظر : سير أعلام النبلاء 9/ ١85-15‏ » وفيات الأعيان 184/4 - ه85١‏ ء الجواهر 
المضية 1١7-1775‏ » شذرات الذهب 85١/1١‏ 3754 » تاج التراجم 4 ه. 

قلت : قد نقل السرخسى فى أصوله ١١5/١‏ أن الجصاص قد نص فى كتابه على أن 
المذهب في المشترك أنّه لا عموم له . وهو يوثّق ما نسبه المؤلف أولاً إلى الحنفية . 
أحدهما: أنّه يجوز في التثنية والجمع . 

والثاني : أنه يجوز في النفى دون الإثبات . واختاره ابن الهمام فى ( التحرير) . 

انظر : مسلّم الثبوت وشرحه فواتٌ الرحموت١/١١٠7‏ » تيسير التحرير 718/١‏ . 
سقط من ( س) . 

س (هو). 


5 


واحدة» بل يستحيل ذلك كما يستحيل الاقتصار على الشىء والمجاوزة عنه 

وقالوا : يبيّن ذلك : أن العبارة تصير عبارة عن الشىء المعبر به 
[عنه >١١]‏ بالقصد إلى ذلك . فلمًا استحال القصد إلى ما ذكرناه من هذين 
الشيئين الختلفين ؛ لم يجز أيضاً أن يكون اللفظ الواحد عبارة عنهما. 

وقال أبو عبد الله البصري المعروف ب جعَّل : إِنّ الإنسان يجد في(") 
نفسه تعذر استعمال اللفظة في مجازها وحقيقتها . قال : وجرى مجرى 
ذلك تعظيم زيد والاستخفاف به فى حالة واحدة("2. 

الوا أيعفنا عزن الشتحل الكلفة واه جار بدالاب أن 

قالوا : ولهذا نقول في قوله تعالى «إ أو لآمستم النساء 2*0 1 
حمل على الوطء لم يجز حمله على اللمس باليد ؛ لأنَّهِ / حمل على المجاز 
فلا( ») يحمل على الحقيقة : 

والدليل على أن الآية قد تناولت الوطء : جواز التيمَّم للجنب . ولهذا 


)1١(‏ سقط من(س). 

)١(‏ س(من). 

(1) انظر في بيان هذا الدليل ونسبته : المعتمد 5187-571١‏ . 
(4:) سقط من(س). 

(0) الآية (8 ) سورة النساء . والآية (5) سورة المائدة . 

(5) الأصل (ولا) والمثبت من (س) . 


ما 


4ب 


من حمل الآية على اللمس باليد لم يجوز التيمم للجنب مثل ابن مسعود('2 , 
ومن حمله على الوطء [ جوزه]('2 مثل علي وابن اعباس 4703, 
أما دليلنا : 


نقول : إنُكم لا تخلون إِمّا أن تقولوا : يستحيل في مطلق اللفظ 
المشدرك إرادة المعنيين مع . آذ تقولوة: لآ يستعخيل قله إراد تنما , 

فإن قلتم : يستحيل إرادة المعنيين ؛ فهذا جحد الضرورة ومعاندة 
المعقول. فإِنًا نعلم قطعا جواز إرادة المعنيين المختلفين غير المتناقضين بلفظة 
واحدة ؛ ألا ترى أنه لا يستحيل أن تقول: إذا أحدثت فتوضا. تريد به البول 
والغائط ؟ وكذلك تقول : إذا ممست فتوضًا . وتريد به الوطء واللمس باليد 
5ض . وهذا أمر قطعي لا يمكن خلافه . 

وإن قلعم : لا يستحيل إرادة المعنيين » ولكن لا يفهم من مطلق اللفظ 
جميع المعنيين * من غير قرينة . فهذا نحن نقول به ؛ فإِنّه إذا احتمل إرادة 
المعنيين واحتمل تخصيص اللفظ بأحدهما ؛ فيتوقف فى معنى اللفظ على 
قرينة تدل على الجمع أو التخصيص7؟) . ١‏ 


* أول(١ه/ب)‏ س 

)١(‏ قول ابن مسعود في عدم جواز التيمم للجنب رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما 
انظر : صحيح البخاري ١ - 40/1١‏ ( كتاب التيمم ) باب //1 8 . 
صحيح مسلم ١8١/١‏ ( كتاب الحيض ) باب / 18 (التيمم) 

)١(‏ سقط من(س). 

(*) ما نسبه المؤلف إلى على وابن عباس هو مذهب عامة أهل العلم سوى ما روي عن ابن 


مسعود وعمر في خلافه . 
للقرطبي 1797/1 . 


(14) الأصل ( والتخصيص) بالواو . والمئبت من ( س) . 


0 ل 


فإن قالوا : هذا الدليل في المعنيين امختلفين » فما دليلكم في الجمع بين 
إرادة الحقيقة والمجاز بكلمة واحدة ؟ » وقد بينا استحالته . 

يدل عليه : أن المجاز لا يعقل ١١‏ من الخطاب إلا بقرينة وتقييدء 
والحقيقة تُعلم منه بالإطلاق من غير [قرينة و]("2 تقييد . ويستحيل أن يكون 
الخطاب () الواحد جامعاً بين الأمرين » فيكون(؟) مطلقاً مقيّداً في حالة 
واحدة . وهذا كقرينة الخحصوص وقرينة الاستثناء ؛ فإنّه يمستحيل أن يكون 
الف الواضوة عام تحاف »مسي اميه عير مميسى ننه : 

والجواب : أن اللفظ الواحد يجوز أن يحمل على الحقيقة والمجاز إذا 
تسناونا ف الالتتعمال. . لكن إذا عري عن عرف الاسععمال لم جز إن يتحمل 
على المجاز إلا أن يقوم الدليل على أنه مراد به . وقيام الدلالة على إرادة امجاز لا 
ينفي عن اللفظ إرادة الحقيقة . 

والذليل عل حعواز ها فكرناه :"مجنة تاذل القن والإزداة هما جميعا: 
وصحًّة التصريح بهما متعلّقين بلفظ واحد ؛ ألا ترى أنّه يصح أن يقول : لا 
تنكحوا ما نكح آباؤكم عقداً ووطأ » وتوضّوًا باللمس مسا وجماعا . فإذا 
صلحت الكلمة لهما (* كان الجمع بينهما حسب الجمع بين المعاني التي (5) 
تشتمل عليها الكلمة الواحدة كشمول(2© لفظ العموم لجميع (*) الأحاد » 


. س(انعقل)‎ )١( 

(؟١)‏ سقط من(س). 

(9) ساالخيار) . 

(14) س(ويكون). 

(5) الأصل (إنما) والمثبت من( س) . 
(5) الأصل (إن) والمثبت من (س) . 
(10) س(لشمول). 

(4) س(كجمع). 


- 38ح 


ولفظ الأمر للإيجاب والإباحة . 


وأمّا قولهم : [المجاز](' لا يُعلم تناول اللفظ إِيّاه إل بتتقييد»ء 


والحقيقة تعلم بالإطلاق ؛ فلا يلزم ؛ لأنَا إِنّما ذكرنا هذا فى اللفظ الذي 


اشترك في عرف استعماله الحقيقة والمجاز معاً . ثم في هذه الصورة لا 


تنافي ؛ لجواز2"») دخول العرف على كل واحد منهما . 


فإن قيل : فعلى ما قلتم تكون الكلمة الواحدة مجازاً وحقيقة. 


وهذا يستحيل . 


قلنا : هذا لا يأباه » لكن (2 المجاز متعلّق فيها بغير ما تعلق به 


الحقيقة . وهذا كالأمر الذي هو نهى عندنا / عن جميع أضداد ما تناوله مم 


وقد ظهر بما ذكرنا الجواب عن معتمدهم وهو الكلام(* الأول 


والفاني . وهذا لأنّه ليس بين إرادته وبين أن تكون الكلمة مستعملة في 
موضعها في شيء ومعدولاً بها عن موضعها في شيء آخر تناف » كما لا 
تنافي أن يريد به معنى ويريد به معنى آخر . إِنّما التنافي أن يقول : أراد أن 
يستعملها فيما وضع له اللفظ » وأراد أن لا يستعملها فيما وضعت له 
اللفظة. وهذا لا يقول به أحد . 


وأمّا حجة أبى عبد الله البصري ؛ قلنا : قولك إن الإنسان يجد من 


نفسه تعذّر ذلك : دعوى ء بل المعلوم فى أنفسنا صحة ذلك . 


00) 
00 
00 
0 
50 


بياض في (الأصل ) . والمثبت من ( س) . 

الأصل ( لا ينافي جواز ) والمثبت من ( س) وهو أولى في العبارة عن المطلوب . 
س (يمكن) . 

سقط من (س) . 

س ( كلامهم) . 


ات 


وأمًا إجراؤه هذا مجرى تعظيم زيد والاستخفاف به ؛ فذلك مفارق 
ذا لحو فيية.. الا تر أنه يجوز أن يريد الحقيقة والمجاز بخطابين في وقت 
واحد » ولا يجوز أن يعظم زيداً ويستخف به بفعلين في وقت واحد . 

وعلى أن الفرق بين الموضعين أن الاستخفاف ينبئ عن اتضاع حال 
ذلك الغير » والتعظيم ينبئ عن ارتفاع حاله . ومحال أن يكون الإنسان في 
حال واحدة مرتفع الحال ومتضع الحال . وأما في مسألتنا فلا تنافي ؛ ألا 
ترى أنه يستقيم أن يقول : أنهاك عن مسيس النساء » ويريد به المس باليد 
والجماع ؟. 

و[1م1]<١2‏ الذي قال(") من كاف التشبيه وترك كاف التشبيه . 

قلنا : إذا قال الإنسان : رأيت السباع . وأراقعة الشراق اذا ورسالا 
شجعاناً ‏ فإنّه لا يمتنع أن يضمر كاف التشبيه في بعضهم دون بعض . 

ثم ندل على فساد مذهبهم من أصولهم ؛ فإِنّهم قالوا : لو حلف لا 
يضع قدمه في الدار» فدخل راكباً أو ماشياً حنث . وقد تناول اللفظ 
الحقيقة والمجاز . وكذلك قالوا : لو قال : اليوم [الذي]("2 يدخل فلان 
الدار فعبده حر فدخل ليلاً أو نهاراً حنث . وقالوا في ( السسّير الكبير)(؟)2: 


)١(‏ سقط من(س). 

)١(‏ كذافي النسختين . ولم ينسب هذا الدليل إلى أبي عبد الله البصري حينما ذكر أدلة 
المانعين . وكذلك لم ينسبه إليه صاحب (المععمد ) حين أورد أدلة أبي عبد الله 
البصري . والآولى أن يقال : ( قلتم) أو ( قالوا) . 

(9) الزيادة من (س) . 

(14) السير الكبير للإمام محمد بن الحسن الشبباني صاحب الإمام أبي حنيفة من أوثق 
المصادر في فقه الإمام وصاحبيه قال عنه ابن عابدين في الحاشية ١‏ :«وكتب 
ظاهر الرواية كتب محمد الستة المبسوط والزيادات والجامع الصغير والسير الصغير 
والجامع الكبير والسير الكبير. وإِنّما سميت بظاهر الرواية لأنها رويت عن" - 


عات 


لو أخذ الأمان لبنيه يدخل فيه بنوه وبنو بنيه . 

وإن كان في [الأوَل]('2 اليوم من النهار حقيقة ('2 والليل مجازاً. 
وفي الثاني البنون بنوه فمن صلبه("2 حقيقة وبنو بنيه(؟» على وصف 
المجاز(*2 . 

واعلم أنَّه قد ذكر بعضهم أنَّه لا يجوز هذا("» من جهة اللغة ؛ لأنٌ 
أهل اللغة وضعوا قولهم ( حماراً) للبهيمة وحدها , وتجوّزوا بها في البليد 
وحده » ولم يستعملوه فيهما معا . ألا ترى أن الإنسان إذا قال : رأيت 
حبار » ا نيج له البريعة والبليد عميها + وإذا قال #"رايث سماريوه 
لا يفهم منه أربعة أشخاص بهيمتين وبليدين . 

والجواب : أنّا ادعينا ذلك إذا انضمٌ إلى ذلك عرف الاستعمال . وإذا 
كان كذلك فلا يأباه العربي ولا غير العربي . 


وعلى(" أنه إذا جاز فى الإرادة وأمكن العبارة عنهما بأيّ وجه كان 


فقد ثبت مارمناه ٠.‏ 


-0 محمد بروايات الثقات فهي ثابتة عنه إِمّا متواترة أو مشهورة عنه). 

. الأصل (أول)‎ )١( 

(؟1) سس( وإن كان في النهار اليوم حقيقة) . 

(*) س (فمن صلبه بنوه) . 

(4) س زيادة (بنوه) . 

(0) هذه الفروع التي ذكرها المؤلف وأوردها لنقض أصل الحنفية هنا قد ذكرها الإمام 
السرخسي في أصوله ١74/1١١‏ وما بعدها . وذكر غيرها . وأجاب عنها في الأولين 
بعمرم اغان: و الغالث بن دخولهم على طريق التوسّع وأخذاً بشبهة الدلالة على 
أبناء الأبناء حقنا للدماء . 

(7) س زيادة (الذي قلتم) . 

(0) س زيادة (قوله) . 


ا 


وحين('2 وصلنا إلى هذا الموضع * فنذكر ما يرجع إلى لغة العرب 
ووجوه استعمالها. 

اعلم أن الألفاظ لابدّ من الاعتناء بها ؛ أن الشريعة عربيّة » وقد نزل 
ال را 00 كر 

وقد قال , بعضهم : إِنَ القرآن] "2 يشتمل0) على ما ليس من لسان 
العرب(؟) /. 

وهذا ليس بثشي»<” ؛ لأنَ الله تعالى قال : 99 إِنَا أَنَْلنَاهُ قُرَآناً 


* أول (1/01) س . 

. س(وإذا)‎ )1١( 

(؟) سقط من(س). 

(1) س(مشتمل) . 

(4) وهو منسوب إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - وعكرمة . كما نقله كثير من الأصوليين. 
وقد ذكر ابن جرير الطبري في مقدمة التفسير ٠١ - ١1١/1١‏ بعض الآثار عن المفسرين 
في ذلك من نسبة بعض الكلمات إلى لغات أعجمية وقال : والمقصود من قولهم توافق 
اللغتين في المفردات أو تقاربهما في الألفاظ . 
والقول بوجود ألفاظ أعجمية اختاره الغزالي في ( المستصفى ) ونصره ابن الحاجب 
ونسبه الشيرازي في ( التبصرة ) إلى بعض المتكلمين . ٍ 
ومحل الخلاف عند الأكثر في غير الأعلام فإنها في القرآن على وضعها عربياً أو غير 
عربي . انظر : المستصفى ٠١١/١‏ », مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ١70/١‏ » 
إرشاد الفحول 8* » التبصرة ١8٠١‏ »المزهر 558/١‏ . 

(5) هذا اختيار المؤلف . وهو مذهب جمهور أهل العلم. وقد صرح به الإمام الشافعي في 

. (الرسالة) وأنكر على من خالفه . ورجحه ابن جرير الطبري والقاضي الباقلاني وغيرهما. 
انظر : الرسالة ٠١؛‏ », الإحكام 50/١‏ » الإبهاج 78١/١‏ », شرح الكوكب المنير 
0١‏ ؛ جمع الجوامع وشرحه للمحلى 565/١‏ ( والمراجع السابقة ) . 


ا 3 


ماب 


عربياً 2١04‏ , وقال : ا بلسان عربي مُبين 04" . وهذا يدل على أن كل 
القرآن("2 عربي » وأنّه ليس فيه شيء من غير لسان العرب . 

وأيضاً: لو كان فيه من غير لسان العرب لاختلٌ أمر التحدي » ولم 
يشبت الإعجاز ؛ لأنّهِ يكون تطريقاً لهم في (؟) أن يقولواإنٌ القرآن الذي 
جاء2” »2 به يشتمل على لسان العرب وغير لسان العرب . ونحن لا نعرف 
إلا لسان العرب» فعجزنا(" > من قبّل هذا . فيؤدّي هذا القول إلى وهن أمر 
الإعجاز. 1 

وأمًا الألفاظ التي يذكرون أنّها وردت في القرآن ليست من لغة 
العرب وسموا ذلك في مواضع : فاعلم أنّها من لسان العرب(22 . ولا نقول 
إنها ليست من لسانهم » لكن يجوز أن يقع موافقة بين لغة ولغة في 
كلمات 2*7 معدودة . وهذا غير مستنكر ولا مستبدع . 

وفدفيل : إن مهال 250 هذ| ها يقال بالعربية السنياء وسننا” 
وبالسريانية ( سماو) » ويقال في العربيّة ( حياة ) وبالعبريّة (حيا) » ويُقال 
( سروال ) بالعربية والعجمية ( شروال) لما يلبس . وقد ذكروا أشباهاً 
أخر(١٠')لهذا.‏ 


. سورة يوسف‎ )؟١ةيآلا‎ )١( 

(؟) الاية )١95(‏ سورة الشعراء . 

(؟) س(على أنَّه) . 

(؟:) س(إلى) . 

(5) س(جفت). 

(5) س(فجاء عجزنا) . 

(0) سس (فاعلم أنا) . 

(4) الأصل ( وكلمات) بدل قوله (في كلمات ) والمثبت من ( س) . 
(9) س(مثل). 

)٠١(‏ س(أخرى). 


تع ات 


وإذا ثبت ما ذكرناه أن الشريعة عربية ؛ فينبغي للمجتهد أن يعلم من 
لغة العرب ما يحتاج إليه » ويعرف طرق استعمالهم(') ووجوه مخارج كلامهم 
من قبّلها("» . 

ثم اعلم أن الأصوليين اختلفوا في مآخذ اللغات . 

فذهب ذاهبون إلى أنّها توقيف من الله عر وجل . 

وصار صائرون إلى أنّها تثبت اصطلاحاً وتواطؤاً 25 . 


. س زيادة (لها)‎ )1١( 

(؟) الأصل ( مثلها) ولا معنى لها . والمثبت من (س) . 

(؟) أما الأول : فهو مذهب أبي الحسن الاشعري وابن فورك وابن فارس وأهل الظاهر وجماعة 
من الفقهاء . والثاني : هو مذهب أبي هاشم الجبائى وبعض المعتزلة . 
وفى المسألة أقوال أخرى : 
55 : مذهب الأستاذ أبي إسحاق الاسفراييني وهو أن القدر الضروري من الألفاظ 
حاصل بالتوقيف ضرورة وجوده عند المواضعة وما بعده فمحتمل . 
ومنها: ما اختاره المؤلف وهو جواز الأمرين ولا يعلم ذلك بالقطع . وهذا القول منسوب 
إلى القاضي أبي بكر الباقلاني وغيره من المحققين ورجحه أكثر علماء الأصول. 
انظر أقوال العلماء ومباحث هذه المسألة في المراجع التالية : البرهان 107١/١‏ » الإحكام 
١‏ المستصفى 5١8/١‏ » العدة ١50/1١‏ » المنخول 7٠١‏ , المحصول 5147/١/١‏ 2 
الإبهاج ١5/1١‏ ؛ فواتٌ الرحموت 187/1١‏ » إرشاد الفحول 2١١‏ جمع الجوامع وشرحه 
للمحلي 551/١‏ ؛ مختصرابن الحاجب 1594/١‏ » شرح الكوكب المنير 91/١‏ ؛ 
المسودة 517 , المزهر 8/١‏ وما بعدها ( وفيه بحث جامع في هذه المسألة ) الإيمان لابن 
تيمية 4 وما بعدها , الخصائص 4١/١‏ ؛ الصاحبي ". 
وقد توسع كثير من الأصوليين وغيرهم في استقصاء أدلة المسألة . والأولى في ذلك ما 
نهجه المؤلف فيها . ش 
وقد قال الإمام الغزالي : أما الواقع من هذه الأقسام فلا مطمع في معرفته يقينا إلا 
ببرهان عقلي أو بتواتر خبر أو سمع قاطع . ولا مجال لبرهان العقل فني هذا » ولم ينقل 
تواتر» ولا فيه سمع قاطع . فلا يبقى إلا رجم الظن في أمر لا يرتبط به تعبد عملي ولا 
ترهق إلى اعتقاده حاجة . فالخوض فيه إذاً فضول لا أصل له) المستصفى 0/١‏ ؟5. 


- ١١١ 


وانختار : أنه يجوز كل ذلك . 

أمّا التوقيف ؛ فلا يحتاج إلى دليل في(١2‏ تجويزه » وقد قال الله تعالى : 
9 وعلّم آدم الأسماء كلّها 204 . 

فيجوز أن تكون الأسماء وحياً » ويجوز أن يثبت الله في الصدور علوما 
بصيغ مخصوصةلمعان فيبيّن للعقلاء الصيغ ومعانيها . فيكون معنى التوقيف: 
أن يلقئوا وضع الصيغ على حكم الإرادة والاختيار . 

وأما الدليل على تجويز وقوعها اصطلاحاً : 

أنّه لا يبعد أن يحرّك الله تعالى نفوس العقلاء لذلك » ويعلم بعضهم 
مراد بعض . ثم يُنشكون على اختيار منهم صيغاً لتلك المعاني التي يريدونها ؛ 
ألا ترى أن الإنسان يولد له مولود فينشئ له اسما ؟ » وكذلك يجوز أن 
يستحدث صنعة وآلة فيضع للصنعة اسماً ولآلتها اسماً . 

فدل أن التوقيف جائز والاصطلاح جائز . 

والظّاهر فى الأسامى هذا أن بعضها كان توقيفاً من الله عرّ وجل على ما 
نطق به الكتاب » وبعضها كان اصطلاحاً وتواطؤاً . 

وإذا عُرف هذا فنذكر بعد هذا مسألة معروفة في الأصول يبنى عليها 
مسائل وهي : 

مسألة 

جواز أخذ الأسماء من جهة القياس7) . 
00 +الأص ل رفات) واللس بسن رن 
)١١‏ الاية )7١١‏ سورة البقرة . 
(*) ذكر بعض الأصوليين في تحرير القول في هذه المسالة : أن موضوع البحث هو في - 


1١١15 


[فنقول : اختلف أصحابنا فى جواز أخذ الأسماء من جهة 
القياس](١)‏ . 


فذكر الأكفرون من أصحابنا أن ذلك جائز , وهو اختيار2"2 ابن 
سريج<("2 . وقد دل عليه من مذهب الشافعي قوله في مسألة شفعة الجار 
وقال: «إن الشريك جار) واستدل عليه بقوله «امرأتك أقرب) . [ يعني : 


5 


أن الروسة عشم (عارا فن لعةالعر مور ذلك :قال العاعة» 
أجارتنا بيني فإِنّْك طالق (4) 


وقول الآخر : 


- الاسم الموضوع لمسمّى ملتزم لمعنى في هذا المسمّى وجوداً وعدماً . فهل يجوز 
تعديته قياسا إلى غيره لأجل وجود المعنى ؟ هذا نص ابن اللحام . كقولهم للخمر 
خمر لأنه يخامر العقل فهل تسمى الأشربة المخامرة للعقل خمرا قياسا؟ . 
وأخرجوا من هذه المسألة : أسماء الأعلام والألقاب وأسماء الصفات فإن النقل 
فيها ل يمت قياس . انا انتما الأعلام #افلسدم المع الذي .يكو عله للقياين: 
وأمّا أسماء الصفات ؛ كالضارب فلجريان الوضع بجوازه اشتقاقاً من المصدر. 
انظر : المنخول 7١‏ الإحكام ١/لاه‏ . مختصرلمنتهى وشرحه للعضد 
١‏ إرشاد الفحول ١5‏ » القواعد والفوائد الأصولية ١١١‏ . 

. الزيادة من (س)‎ )١( 

. س(وقد اختاره)‎ )١( 

(*) وممن ذهب إليه أيضاً من الشافعية ابن أبي هريرة وأبو إسحاق الشيرازي وقال به 
أكثر الحنابلة . 
انظر : اللمع 5 » جمع الجوامع وشرحه للمحلي 77١/1١‏ » شرح الكوكب المنير 
05 («والمراجع السابقة) . 

(15) البيت من شعر الأعشى . ونصه : 

ياجارتي بيني » فإنك طالقة كذاك أمور الناس غاد وطارقه 

انظر * ذيوان الاغشى 197 . 


خع وت 


أجارتنا إِنّا غريبان ها هنا )١(‏ 


قال الشافعي : فإذا كانت الرّوجة تسمّى جاراً فالشريك أولى ؛ لأنّ 


الرّوجة أقرب ](") إليك أم شريكك 227 . فقاس الاسم بمعنى القرب . 


واحتج في الأقراء باشتقاق اللفظ(؟) . 
وذهب جماعة من أصحابنا إلى أن إثبات اللغة بالقياس لا يجوز. 


وهو قول أصحاب أبي حنيفة / وأكثر المتكلمين(*) 1 
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واحتج من أبى ذلك وقال : إن اللغة إِما توقيف أو اصطلاح("» , فلا 


صدر بيت لامرئٌ القيس قاله عند موته. وعجز البيت : 
وكل غريب للغريب نسيب . 

انظر : ديوان امرئ القيس . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . ص 1ه" . 

سقط من الأصل والزيادة من ( س) . 

نص الشافعي في كتاب اختلاف الحديث من الأم 4 /” فى باب الشفعة يختلف 
في اللفظ عما أورده المؤلف هنا . وقد ذكر الشافعي - رحمه الله - ذلك في سياق 
حمل حديث «الجار أحق بشفعته) على الشريك ونه يقع عليه اسم الجار. ولفظه: 
«قال : أفتوجدني ما يدل على أن اسم الجوار يقع على الشريك ؟ قلت: زوجتك 
التي هي قرينتك يقع عليها اسم الجوار . قال حمل بن النابغة : كنت بين جارتين 
لي - يعني ضرتين - ») ثم أورد بيت الأعشى - أجارتنا بيني . 
أي : الدال على معنى الطهر . قال الإمام الشافعي : (القرء : اسم وضع لمعنى فلم 
كو ايض دما يرخيه الرحم فيخرج والطهر دم يحتبس فلا يخرج. كان معروفاً من 
لسان العرب أن القرء الحبس » لقول العرب : هو يقري الماء في حوضه وسقائه . 
وتقول العرب: هو يقري الطعام في شدقه , يعنى : يحبس الطعام في شدقه.) 
١.ه.‏ الأم ه/5١5؟. ١‏ ْ ش 
وممن اختاره من الشافعية إمام الحرمين والغزالى والآأمدي . ورجحه ابن الحاجب . 
انظر : البرهان ١75/1١‏ » المستصفى 0/١‏ » فواتح الرحموت ١85/١‏ (والمراجع 
السابقة هامش/7) الصفحة السابقة . 

الأصل ( واصطلاح ) بالواو . والمثبت من ( س ) وهو الصواب . 


ب غ١١‏ - 


معنى للرجوع إليه 

نبيئة ؛“قوله : ما من شيء إلا وله اسم في اللغة توقيفاً » فلا يجوز أن 
يُغبت له اسم آخر بالقياس . كما إذا ثبت [لشيء](١2‏ حكم بالنص لم 
يجز أن يثبت له حكم آخر بالقياس . 

والمعتمد لهم : أن الخلاف في الأسماء » والعرب7"© لا تلتزم طرد(”) 
الاشتقاق ؛ فإِنَّهم سمّوا الدلة كانه التمجينيا وم يسمّوا كل ما يدب 
دابة . وسمُوا اجنين جديئاً لاتتحارهة ونح تمر كل مسعمو سينا : 
ومجدوا ان عا ؛ لأنَّه يستتربها الإنسان » ولم يسموا كل ما يستتر به 
الإنسان مجتا . 

والنضع د 12111 لحي لعن ف معن انيديا الإطرانيا إنها 
هي من الغخامرة [ والتخامر]2"0 والتخمير . فلو ساغ الاستمساك بالاشتقاق 
لكان كل ما يخامر العقل خمراً وإن لم يطرب كول ا 

يدل عليه : أن العرب خالفوا بين المتشاكلين في الاسم؛ فسموا 
الفرس أدهم , ولم يسمّوا الحمار 7(" الأسود أدهم . وسموا الفرس 
الأبيض اهنيب وم :يسدر احجان الأنيض الحييه دل [علي ]80 اثدالا 
مجال للقياس في هذا. 


. الزيادة من (س)‎ )١( 

(؟) س (ان العرب) 

(9) الأصل ( وجود) والمثبت من (س) . 

(4) س زيادة (كله) . 

(5) سقط من (س). 

(5) الأصل ( وإن لم يطرب الخمر) والمثبت من ( س) . 
(1) الأصل (وسموا الحرير) وهو خطأ والمثبت من ( س) . 
(4) سقط من(س). 


-١1١8ا‎ 


قالوا : ولأئكم إن أثبتّم هذه الأسماء لغة للعرب * فلا يجوز ؛ 
لأن0١2‏ اللغة أسبق من الشرع » ولتقدّم اللغة خاطبنا الله تعالى بها » فلا 
يجوز إثبات الأسماء فيها بأمور طاركة . 

يبيّنه : أن القائل بإثبات الأسامى قياساً . إن كان يزعم أن العرب 
راق عله الانعجام رذن كرست نارف افون سك ان قل لبف 
نقل فيما يزعمه ("2 . وإن قال : إِنّ العرب لم تعن ذلك » والواضع يلحق 
ذلك بلسانهم؛ فهذا 220 محال ؛ لأنَّ إلحاق شيء بلسانهم ليس من لسانهم 
72 

وأما دلائل من جوز ذلك فى الأسماء المشتقة - لأنَ المسألة فى هذه 
الأسماء - : لأن الاشتقاق في الاسم منييل جزل تفلن هد لان 
الاسم الموضوع يبنى(؟» على ذات (*2 الشيء فحسب » والاسم المشتق 
يبنى(4» على ذات الشيء وفعله وخاصيّته . 

والدليل على جواز تعليله : أنّه نقل عن الصحابة تعليل الأسماء. 
قال عمر - رضي الله عنه ‏ : «الخمر ما خامر العقل)7». وقال ابن عباس 
- رضي الله عنهما - : «كل مخمّر خمر) : 


* أول 57١‏ /ب) س. 

. الأصل (أن تكون) والمثبت من ( س)‎ )١( 

(1) س (ولا يقبل فيها بزعمه) . 

() الأصل ( وهذا) بالواو . 

(4) س(ينبئ) في الموضعين . 

(5) الأصل (ذلك) والمثبت من (س) . | 

(1) الآثر أخرجه البخاري بسنده عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ بهذا اللفظ. 
انظر: صحيح البخاري 74١/5‏ » 717 ( كتاب الأشربة) باب / ؟ » باب /ه . 
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فالأول إشارة إلى التعليل بالشدة المطربة؛ لأنّها بشدتها وإطرابها 
يمازج السكر فيها ( العقل . وكذلك قول ابن عبّاس - رضي الله عنه - 
إشارة إلى أنّها تغطي(') العقل بالسّكر كما يُعْطَى الإناء بالغشاء . 

يبيّنه : أن أهل اللغة جعلوا الأسماء على أقسام » فجعلوا المشتقّ 
أحد تلك الأقسام . والاشتقاق بابه("©2 القياس . وريئمااستعملوا 
مواضع . من ذلك قولهم (استاسد الرجل) إذا قوي » و(أسدته 
على كذا)0* إذا أشليته(*2 به . وقالوا ( كلب الشتاء)(2»5 و( كلب 
الدّهر علينا)("2 و( سَبَّع فلان فلاناً)(27 فهذه اشتقاقات من اسم السبع » 
والكلب » والأسد. 

وقدا ستعمله النبى ينه فى كلامه ؛ قال عله : «[المسلم](؟2 من سلم 


. س(منها)‎ )١( 

(؟1) س(انه يغطي) . 

() س(شأنه) . 

(4:) س(على ذلك) . 

)25 رسم هذه اللفظة غير واضح في (الأصل) و( س) وما أثبته قريب للمعنى والرسم . 
والمعنى يقال مجازا : (أسد الكلب يسادا وأوسده وأسّده : هيجه وأغراه وأشلاه : أي 
دعاه) . انظر : تاج العروس 585/57 . 

. 450/١ أي : شدته . تاج العروس‎ )١( 

(1) أي : ألح عليهم واشتد . تاج العروس 450/١‏ . 

(4) أي : شتمه وعابه وانتقصه ووقع فيه بالقول القبيح » أو عضّه بأسنانه كفعل السبع . 
انظر : تاج العروس 174/8" . 

(9) الزيادة من (س) . 


- ١١ا/-‎ 


المسلمون من لسانه ويده)(١)‏ 5 


وقال َيه حاكياً عن ربّه ع وجل : «أنا الرزحمن / وهي الرحم :+اب 
شققت لها من اسمي . من وصلها وصلته ومن قطعها بتته)(') : 

وقد أحدث في الشرع أسماء لم تكن في الجاهلية ؛ كالمنافق وإِنّما 
اشتق من نافقاء اليربوع(25 » وكالفاسق يقال : فسقت الرطبة . إذا خرجت 
من قشرها. 


الاش م اق ؛ دل (*» أنّهم جعلوا المشتق بمنزلة الفرع؛ والمشتق منه بمنزلة 


(1) الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه -. 
انظر : صحيح البخاري 48/١‏ ( كتاب الإيمان) باب/؛ . ١85/1‏ ( كتاب الرقاق) 
باب/75. 
صحيح مسلم 55/١‏ ( كتاب الإيمان) باب ١4/‏ . 
)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد والحاكم في المستدرك عن عبد الرحمن بن 
عوف بهذا اللفظ . ومعناه عند البخاري ومسلم . 
قال الترمذي : «حديث صحيح) . 
انظر : سنن أبي داود 757/5 ( كتاب الزكاة) باب / 45 1 
سنن الترمذي 8 / "١‏ ( كتاب البر والصلة ) باب /9 . 
المسند .1١١9421١91١7/‏ 
المستدرك ١58--1١57/84‏ (كتاب البر والصلة ) من طرق متعددة. قال الحاكم : 
«وكلها صحيحة) ووافقه الذهبي . 
(+) نافقاء اليربوع : أحد جحري اليربوع يكتمه ويظهر غيره . فإذا أتي من جهة الجحر 
الظاهر خرج من ( النافقاء) . 
انظر : القاموس المحيط 5857/7 (مادة : نفق) . 
(4) الأصل ( ذلك) والمثبت من ( س). 


-1١1١8 


هذا الذي ا : 


بالقياس قوي جداً . فالأولى أن نقول : يجوز وزإثبات الأسامي شرعاً؟©: 
ولا يجوز إثباتها لغة . وهذا هو الذي اختاره ابن سريج . 

والدليل على جواز ذلك : أنَا نعلم أن الشريعة إِنّما سمّت الصلاة 
صلاة لأجل صفة من الصفات متى انتفت تلك الصفة عنها لم تسم صلاة. 
ونعلم أيضا أنّ ما شاركها في تلك الصفة يكون صلاة » ويتبين هذا 
قبوت7") الأسماء الشرعة بالعلل 1 

وإن شعت قلت "إن الشريعة ومعيق هذاه الانسناالشرعية قل 
الصلاة والزكاة والحج وغير ذلك لاختصاصها بأحكام من الشريعة . فإذا 
تبك هذة اللأسماءلمعان جاز قياش كل متحل وجَد فية ذلك المعتى 


وغلى هذا تفريت الاستساء اللعوية و1 إن ]90) لم ييلرّم نا كرو 
من تركهم اطراة:معاثي الاسماء + فعلى هذا ثبت اسم التمر للتسية 
شرعا ثم حْرّم0* بالآية » وكذلك فيت للواظ اسم الرّنا شرعاً ثم يجب 


)1١(‏ سقط من (س) والمئبت من (الأصل ) هو الصواب . يدل عليه اختيار المؤلف 
يعده . 

(؟1) عن طريق القياس . وتكون حقيقة شرعية لا لغوية . 

. كذا في (الأصل ) وفي س ( فتبين بهذا ثبوت ) وكلا المعنيين سائغ قصده. فتأمله‎ 2١ 
: والثاني أرجح لدي‎ 

(4؟) سقط من(س). 

(95) س(حرمته) . 


ما الات 


والله أعلم . 
فصل 


في ذكر وجوه المجاز وطرق (© استعماله . 

اعلم أنَا بينَا أن الكلام ينقسم إلى الحقيقة والمجاز» والصريح 
والكناية("2» والمبيّن والمجمل» والمفسر والمبهم؛ والخصوص والعموم , والمطلق 
والمقيد :.وقدبينا ذلك 

وهذه الوجوه كلها لسان العرب » وجاء الكتاب والسئة بها . والبيان 
المطلوب متعلّق بجميع ذلك . 

وقد كنى الله تعالى عن النّساء بالنعاج فقال تعالى : © إِنّ هذا أخي لَه 
تسع وتسعون نعجة 2424 , وكنى عن الوطء بالإفضاء » وكنى عن النساء 
بالحرث » وكنّى عنهنٌ أيضاً باللباس » وكنّى عن ما يخرج من الإنسان 
بالغائط» وكنى النبي يِه عن الوطء بالعسّيلة » وكتى عن التساء بالقوارير» 


)١(‏ س(الحد). 

ٍ . س(وطريق)‎ )١( 

(*) لم يسبق من المؤلف بيان للصريح والكناية قصدا . 
والكناية على ما اصطلح عليه أهل علم المعاني والبيان هي : اللفظ 
المستعمل لإرادة لازم معناه . وبينهم اختلاف في كونه حقيقة أو مجاز 
أو قابلاً لهما . 
انظر : الإيضاح لتلخيص المفتاح ١77/7‏ ؛ جمع الجوامع وشرحه للمحلي 2377/١‏ 
شرح الكوكب المنير ١19/1١‏ » كشف الأسرار 55/1١‏ » الصاحبي 479 . 

(4) الآية(١)‏ سورة (ص) . 


ات 


وكنّى أيضاً عن قرب المشركين بلفظ النار ؛ وقال #َلَهُ : «لا تستضيكوا<١١)‏ 
بار المشركين)('2 . 

وقد قيل : إِنّ الكناية عند العرب أبلغ من الصريح في معنى البراعة . 
وأكثر أمثال العرب على مجاري الكنايات . ويقولون : (فلان عفيف الوزار 
طاهر الذيل ) . وكنوا عن الافتضاض بثقب اللؤلؤ » وكنوا عن بنت الرجل 
بكريمته» وعن الصغير بالريحانة » وعن الأخت بالشقيقة » وعن الأعمى 
با محجوب» وعن الأبرص بالوضاح » وعن الأسود الذي شاب رأسه بالغراب» 
وعن البخيل بالمقتصد » وكنوا عن البخيل بأنه جعد الأصابع("2 . وقالوا 
فيمن اكتهل(؟) / : (استبدل* الأدهم بالأبلق) . وقالوا : (استبدل 
المسك بالكافور ) . وأمثال هذا تكثر . 


واعلم أن المجاز على وجوه كفيرة (*2 . ونذكر بعضها : 


* أول 59 /1) س. 
)١(‏ س (لا تستعينوا) . 
انظر : سنن النسائي ١77/4‏ ( كتاب الزيئة) باب/ ١‏ . 


المسند 99/9 . 
(*) أي : قصير الأصابع . القاموس المحيط /84 ط الرسالة. 
(4) س (اكتحل انه) . ٍ 
(0) وهي أنواع العلاقات بين الحقيقة وامجاز . وقد جعل العلماء وجود أحدها شرطا لصحة 
امجاز منعا لإطلاق كل لفظ على كل معنى تجوزا . 


وقد ذكر المؤلف منها هنا عشرة أوجه . وقد توسع بعض العلماء في استقصائها حتى 
بلغ بها ستة وثلاثين وجها. كما صنع صاحب الإبهاج 78/١‏ وما بعدها. وانظرأيضا 
في بيان هذه الأوجه : المحصول :494/1١/١:‏ ,المزهر 5846/١‏ ومابعدهاء جمع 
الجوامع وشرحه للمحلي 5١7/1١‏ » نهاية السول ١54/١‏ وما بعدهاء إرشاد الفحول 
7٠‏ ء شرح الكوكب المنير ١57/١‏ وما بعدها . 


- ١5١ 


1/4 


من ذلك : تسمية الشيء باسم غيره إذا كان منه بسبب(١2‏ كتسميتهم 


ومن هذا : تسميتهم الوطء (نكاحاً) ؛ لأنّ العقد الذي هو حقيقة 


وكتستيكهم المطر ؤسماء ) 4 لاله من السسماء يفرل. + تقول العراب : 
اننا قط السماء يت اتيناكر: .:وقال الشاعر 

إذا سقط السّماء بأرض قوم وأرض القوم ليس له(") حجاب(؟) 

ومن هذا : قوله تعالى « وَأَمّا الذين ابيضّت وجوههم قفي رحمة الله 
هم فيها خَالِدونَ 04*) يعني الجنّة ؛ لأنَ دخولهم الجنة برحمته يكون. 

ومن المجاز أيضا : تسمية الشيء باسم ما يقاربه ويجاوره . قال امرئ 
القيس : 

إذا ما الثريا في السماء تعرضت(25 


)١(‏ س(نسب). 

(؟) س(الشجر) . 

(9) س(له). 

(:) البيت لم أقف على قائله بهذا النص. وقد ورد الشطر الأول منه في شعر جرير مع 
اختلاف الشطر الثانى . ونص بيت جرير : 

إذا سقط السماء بأرض قوم رعيناه » وإن كانوا غضاباً 

انظر : العمدة فى محاسن الشعر وآدابه لابن رشيق القيرواني .١57/١‏ تحقيق محمد 
0000000 


(0) الآية )1١(‏ سورة آل عمران. 
(1) صدربيت لامرئ القيس من المعلقة وعجزه : 
تعرض أثناء الوشاح المفصل 
ديوان امرئُ القيس ص ؛ ١‏ . قال محققه : «قال بعض أهل المعاني : أراد بالثريًا 5 


مم 


قيل : إِنَّه أراد به الجوزاء . 


وفى شعر زهير سمَى عاقر الناقة أخاعاد . وأراد ثمود لقرب ما 


بينهما('2 + وسمُوا اعذاب الغين أشفاراً + وما الأشقارمنبت اهذات العيق: 
وعبّروا أيضا عن الجفن بالعين » وبا لمحاجر عن الوجه . قال الشاعر : 


20 


2) 


ديم 


عن الخراقر لا ريات الع 23 ٠‏ «فبوه الاغرلا غراة بالمور5) 


الجوزاء؛ لأن الثريا لا تتعرض» . 
وهو قوله : 
نجع لك غلمان انام كلهم كاعمز اوت رع خم 
انظر : شرح ديوان زهير لثعلب ص ٠١‏ . 
وزهير : هو زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رياح المزني . شاعر جاهلي حكيم من 
الطبقة الأولى » ومن شعراء المعلقات المشهورين. توفي قبيل الاسلام وله ديوان شعر 


انظر : الشعر والشعراء ١58-11//١‏ » طبقات فحول الشعراء ٠١/١‏ » 
لاكده5. 


الال رزياب لمر وهر ريت راضع ٠‏ ولي وني ) آربات اتجميرة .ومئله في 
( تاج العروس) 587/7 . وهوأيضا تصحيف . قال البغدادي : (أخمرة) 
بالمعجمة تصحيف ولا يصح معناه . 

ومعنى البيت بالمهملة ( أحمرة) : أنهن ( حرائر) كريمات أصيلات . لسن ( ربات ) 
صاحبات (أحمرة) جمع حمار جمع قلة . وخص الحمير لأنها رذال المال وشره . 
يقال: « شرالمال ما لايزكى ولا يذكّى». ( سود المحاجر) صفة لربات » وهو من سواد 
الوجه . والنحاجر ما يبدو من الوجه من البرقع. وخصه لأنه أول ما يرى. ( لايقرأن 
بالسور) صفة ثانية لربات » أي : لا يقرأن القرآن . فالموصوفات في البيت حرائر 
كرات تاليات للقران لننو من الإماءالسوهاوات كوات المي يقنمن علنهاة ولا 
يعرفن تلاوة القرآن .انظر : خزانة الأدب .١١١-1١١8/85‏ 

البيت كما قال البغدادي ١‏ وقع في شعرين : أحدهما : للراعى النميري . والثاني : 
للقتال الكلابي ) خزانة الأدب ٠١8٠ ٠١7/54‏ . وهو في ديوان القتال الكلابي ص 7ه . 
ط / دار الثقافة . بيروت . ونسبه الزبيدي في ( تاج العروس ) للراعي 81/7" . 


ا 


(قال غطن اقنيفاننا أإد الوسنه تعترية عن الغيق مسار .زمر كيدا 
قوله تعالى « وجوه يومئذ ناضرة © إلى ربها ناظرة 2١04‏ معناه 
يومئذ ناضرة . 

ويعبّرون عن الوجه بالنّاصية ؛ فيقولون : ( فلان مبارك الثاصية ) أي: 
مبارك الوجه . 
ا ” 0 : (إنما يَأكُلُونَ في 


بطُونهم تارا 4( . 

ومن هذا : قوله عه فى الذي شرن فى آنية الذّهب والفضة : «إنما 
يجرجر في بطنه نارجهنّم)20) . 1 

ومن المجساز : تسميتهم الشّيء باسم مكانه . قال الله تعالى : «إِن 


- 


في ذلك لذكرى لمن كَانَ لَه قَلْبِ أو أَلْقَى السمع #4( لي :.عقل: 
فكتّى(1) عن العقل بالقلب ؛ لأنّه مكان العقل . 

ومن هذا : قوله تعالى ( لأَحَْنَا منه باليمين 74" أي : بالقوة ؛ 
لأنّ اليمين محل القوّة . 


)١9١‏ الآيتان 0579 ؟١)‏ سورة القيامة. 

(؟) الآية (517) سورة يوسف . والمراد بالخمرهنا : العنب . 

١؟)‏ الأية )٠١(‏ سورة النساء . 

(4) الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن أم سلمة رضي الله عنها-. 
انظر : صحيح البخاري 5 (كتاب الأشربة ) باب / 78 . 
صحيح مسلم 174/1 - ١55‏ ( كتاب اللباس والزينة) باب/١‏ . 

(5) الآية(ا") سورة قى . 

(7) س(فعبر) . 

(17) الآية(15) سورة الحاقة . 


- ١58غ‎ 


ومن هذا : )١(‏ تسميتهم قضاء الحاجة غائطا » والشيء النجس عذرة . 
ومن هذا : تسمية الولد لهو . قال الله تعالى : [١‏ لو أَردنَا أن نتخذ 


هوا 4<" أي : ولد ؛ لأنّه موضع اللهو . 


ومن المجاز : تسميتهم [الشّىء](2) باسم بعضه . [يقول القائل](؛): 


(مر على رأسي عن . وقال تعالى : © أو ما مُلَكَت 


أيمانكم 0(4) 0 : 


ومن ذلك 5 4 أي قار 
ومن ذلك : قوله عليه السلام «على اليد ما أخذت حتى ترذ)(7). 


وقد فرع بعض مشايخنا على هذا مسألة إضافة الطلاق إلى اليد والرجل . 


وقد بِينًا فى الخلافيّات . وعلى هذا الأصل تفريعات كثيرة (5). 


010 
20 
)0 
00 
)2( 
0010 
3ع 


0040 


س زيادة (أيضاً) . 

الأية ١1/9‏ ) سورة الأنبياء . 

الزيادة من ( س) . 

سقط من (س) . 

الاية () سورة النساء . 

الآية (؛ ) سورة الشعراء . 

س ( حتى تؤدي ) . 

والحديث أخرجه الترمذي وابن فاح والحمد عن شمرة بن حندت حرضي اللاعنة - 
بلفظ و... حتى تؤديه) . 

قال الترمذي : «حديث حسن صحيح) . 

انظر : سنن الترمذدي 57/1 ( كتاب البيوع ) باب / 79 : 
سنن ابن ماجه ١7/7‏ ( كتاب الصدقات) باب/ه. 

المسند 8/8 .,8ه/١١5.1/١١.‏ 

انظر في بعض فروع المسألة : التمهيد للأسنوي ه48١1894-1١.‏ 


١5ه‎ 


النبى َيِه لخالد بن الوليد(١)‏ «هو سيف / من سيوف الله عر وجل)(") أي: 
كالسيف فى مضائه » وركب فرساً لأبى طلحة(© فقال : «وجدناه بحرا)(؟). 


20 


2) 


22 


050 


هو خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي الخزومي . أبو سليمان . صحابي جليل. كان 
من أشراف قريش في الجاهلية وإليه كانت القبة والأعنة. أسلم بعد الحديبية وشهد 
فتح مكة مع رسول الله وإليه كان هدم العرّى . تولى قيادة الجيوش الإسلامية في 
حرب المرتدين وفتح العراق والشام زمان أبي بكر الصديق. توفي سنة 7١‏ أو 57 ه 
بحمص وقيل بالمدينة . 

انظر : سير أعلام النبلاء 755/١‏ - 584 » الطبقات الكبرى /١‏ 2757-5857 
الإصابة 581١/5‏ - 55 ؟ » أسد الغابة ١١5 1١9/5‏ الاستيعاب 7//ام4 - 
"١‏ » تهذيب تاريخ ابن عساكر ه/ه9 ١١9-‏ . 

الحديث أخرجه البخاري عن أنس بن مالك والترمذي عن أبي هريرة وأحمد عن 
أبي بكر وعبد الله بن جعفر وأبي عبيدة بن الجراح وأبي قتادة الانصاري رضي الله 
عدوم عسوي 

انظر : صحيح البخاري 718/54 ( كتاب فضائل الصحابة) باب/ 7١‏ . ه//ام 
( كتاب المغازي ) باب / 11 . 

سنن الترمذي 588/٠‏ ( كتاب المناقب ) باب ١ه‏ . 

.؟2١؟99/ه.و./5ع5١54/١‎ 2 8/1١ المسند‎ 

أبو طلجة الأنصاري : صحابي جليل . اسمه زيد بن سهل بن الأسود الخزرجي 
البخاري. أحد النقباء الأثنى عشر ليلة العقبة .ومن أعيان البدريين . وممن كان 
يرمي بين يدي رسول الله َيه يوم أحد . روي أن النبي يََّه كان يقول: دوصوت 
أبي طلحة في الجيش خير من فئة) ومناقبه كثيرة . توفي سنة 4” في المدينة . 
انظر : الإصابة 5017//5- 505 »؛ سير أعلام النبلاء 71/57 85 » الطبقات 
الكبرى 4/7 .ه - لاءه ء الاستيعاب ١/هه‏ - ههه . 

لم أجد هذا الخبر في فرس أبي طلحة . لكن روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود - 
رضي الله عنه - قال : كان لرسول الله وله فرس يسبح به سبحاً فأعجبه فقال رسول الله 
َيه «إنما فرسي هذا بحر». ٍِ 


اثك”ا ال 


/امى اب 


شبهه به لسعة الجري . 
ومنه : تسمية الشجاع (أسداً) والبليد (حماراً) والشرّير( كلباً) . 


ومن وجوه المجاز أيضاً : تسمية الشيء باسم ما يقابله؛ مثل قوله 
تعالى فإ وجزاء سيئة سين مله 2104 سمَى الثاني سيعة وإن كان جزاء 
السيئة حة حقيقة لكيه يقابله50) . 


وكذلك قوله تعالى لفَمَن اعتدى عَلَيِكُم فَاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدى عَلَيكُم 4 فسمى الثاني اعتداء لمكان المقابلة . 

ومن المجاز : تسمية الشيء باسم غيره إذا قام مقامه وسد مسده . 
وقد ورد هذا فى الأشعار . 

ومن المجاز : : حذفهم بعض الكلام على وجه لا يؤدي لخ الالعياى + 
قال الله تعالي : ه واسأل القرية 4 240 أي : أهل القرية. وقال تعالى : 
والال ا 1 دوقت 00 
ا ا ل 7 


202 قال الهيثمي ٠:‏ رواه الطبراني وفيه مروان بن سالم الشامي وهو ضعيف» . 
انظر : مجمع الزوائد 751/٠‏ . 
وروي عن عصيمة : أن رسول الله يوه ركب فرساً فجرى به فقال : «وجدناه بحرأ». 
قال الهيثممي : 9 رواه الطبراني وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف») . مجمع الزوائد 
ه/>. 

. الآية(0) سورة الشورى‎ )١( 

(؟) سر( يقابل السيئة) . 

(؟) الاية )١194(‏ سورة البقرة . 

(4) الآية(١8)‏ سورة يوسف . 

(5) الآية (191) سورة البقرة . 


١5090 


الأسود من الفجر ١١4‏ فالاستعارة فى لفظ الخيط . 


ومن الاستعارة : قوله تعالى # واشتعل الرأس شيبا # (' وإِنما 
الاشتعال للنار . 

ومن ذلك أيضا : قوله تعالى إ واخفض لَهما جناح الذل من 
الرحمة 2504 فاستعار اسم الجناح وهو العضو المعروف . 

وقال النبي يَتّهُ : «رجل آخذ بعنان فرسه كلّما سمع هيعة(؛» طار 
إليها)(”2 أي : أسرع إليها . فاستعار اسم الطير(١»2‏ للإسراع . 

ومن المجاز المعروف قوله تعالى «إ جدارا يريد أن ينقض فَأَقَامَهِ 4(" أي : 
قارب وأشرف . قال الشاعر : 


إن دهراً يلف شملي بجُمل(*)0 لزمان قد هم(؟) بالإحسان(١٠)‏ 


. سورة البقرة‎ )١417( الآية‎ )١( 

. الآية (4) سورة مريم‎ )١( 

(9) الاية )١4(‏ سورة الإسراء . 

(:) الهيعة : الصوت الذي تفزع منه وتخافه من عدو . انظر : التهاية ه 588 » 

.  هنع الحديث أخرجه مسلم وابن ماجة وأحمد عن أبي هريرة - رضي الله‎ 25١ 
. 34 / كتاب الإمارة) باب‎ ( ١5.054 -١5.7/١ انظر : صحيح مسلم‎ 
. ١ / كتاب الفتن) باب‎ ( ١7١5/5 سنن ابن ماجه‎ 
. 143/56 95/5 المسند‎ 

() س(الطيران) . 

() الآية (77) سورة الكهف . 

)8) في النسختين ( بشملي ) والتصحيف فيها واضح . وقد أثبتها كما أوردهها ابن قتيبة 
في تأويل مشكل القرآن ص ١15*‏ . قال محققة ووفي الصناعتين : بسلمى») ١.ه.‏ 
وجمل : علم مؤنث . 

(9) س (يهم) وهو موافق لرواية ابن قتيبة . 

-  فيلأت البيت غير معروف القائل . وهو في أمالي المرتضى » وفى دلائل الإعجاز‎ )2٠١( 


لالم 


ووجوه امجاز كثيرة . فاقتصرنا على ذكر بعضها , وتركنا الباقي لكلا 
و 

واعلم أنه قد ذكر أبو زيد ومن نصر طريقته فصلاً في الحقيقة , 
وامجاز لابد من ذكره ؛ لأنّهِ يتعلّق بذلك أصل كبير في مسائل الخلاف الذي 

قال أبو زيد في (تقويم الأدلّة) : أنواع استعمال الكلام أربعة ؛ 
حقيقة» ومجاز » وصريح » وكناية . 

أمَا الحقيقة ؛ كل كلام [أريد به](١2‏ ما وضع واضع اللغة الكلام له. 

[وامجاز ؛كل كلام أُريد به غير ما وضع واضع اللغة الكلام له]("2. 
يقال: * حبّك لي مجاز ؛ أي هو باللسان لا بالقلب الذي هو معدنه . وهذا 
الوعد منك مجاز؛ لأنّه لم يرد به التحقيق("2 . 

قال : وقد ظهرالنجاز ظهوراً عظيماً في كتاب له عر وجل ورسائل 
الكنة واعان لعي سل كام ينل ال القميقة وود وانتعياناء وه 
”0 


-20 عبدالقاهر الجرجاني » وفي تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة غير منسوب . 
انظر : أمالي المرتضي ١ه‏ » دلائل الإعجاز 5٠١‏ » تأويل مشكل القرآن ١55‏ . 
* أول (*5/ب) س. 
)١(‏ سقط من(س). 
)١(‏ سقط من(س). 
(؟) س (الحقيقة) . 
(:) في تقويم الأدلة (وصلحت) . 


مت 


فلا يعتبر فيه السماع بل يُعتبر المعنى الذي اعتبره أهل اللغة . فإذا تكلم على 
ذلك / المعنى صح . 

والمجازات والاستعارات أمر شائع بين الخطباء والكتبة والشعراء حتى 
استحق الواحد منهم المدح بإبداع اللغة . [فإذا تكلم](١١)‏ بالاستعارات 
والتعريضات دل 7" أنه ليس بسمعي . 

قال : ومن الناس من ظنّ أن امجاز لا عموم له . وهو غلط ؛ لأنّ ما أمكن 
اعتبار العموم فيه يعتبر . ولألّ الاستعارة تّيم المستعار من اللفظ مقام الحقيقة 
لذلاق اسن الذي اسعميتر 3ه] 00 :ولولا لكان التكليه مكلا 
بالغرضء وكان لا يحسن به التكلّم . فلمًا كان المستعار أحسن من الحقيقة ؛ 
دل أنّه مثلها فى البيان أو أكثر . 

قال : ويتبين (*4) مما قلنا أن اللفظ الواحد لا يشتمل على الحقيقة 
واغخار» لأنيينا مكفلنان لذ يمان #القوت الوانحد لا يجوز اذا يكون عارية 
وكا 

قال : ولهذا لم يجعل علماؤنا امم حد ثاًا* ؛ لأن الجماع مراد بقوله 
وراسم اسابل عا مَاء 0 تكون الحقيقة 0007 


)١(‏ سقط من(س). 

)١(‏ س(فدل). 

(؟) سقط من(س). 

(14) س(وتبين) وكذا في ( تقويم الأدلة) 5١١‏ . 

(0) الأصل (حرثا) وهو تصحيف بين . 

79) الاية "4 ) سورة النساء » والاية (" ) سورة المائدة . 
(07) الأصل (مرادا) . 


عد ام لاد 


84 


الأشربة ع لأن الاسم تلذي 35 امن العتب غلة واشعد حقيقة 1 ولغيره مجاز؛ 
لاتصاله بمعنى مخامرة العقل فلا يدخلان جميعاً تحت هذا الكلام. 

وهذا كلام أبي زيد 290 . وخرّج على هذا مسائل له. 

وذكر غيره من ينصر("© طريقته من جملة العصريين؛) أن المعنى 
الذي اعتبره أهل اللغة في المجاز هو أن يكون بين المستعار منه والمستعار 
اشتراك في المعنى » وذلك المعنى في المستعار منه أبلغ وأبين . هكذا قاله 
أهل اللغة فيما زعمه . وحكاه [عن 2*0 علي بن عيسى الرمّاني77) 

قال : وإِنّما شرطنا هذا ؛ لأنَّ ترك الحقيقة مع القدرة على الاستعمال 
لها والميل إلى المجاز وفيه (" نوع إيهام وتلبيس ؛ لا يجوز إلا لفائدة لا 
توجد فى الحقيقة (*2 ؛ وذلك ما بينا وهو أن تككون فيه زيادة بيان لا توجد 
فى الحقيقة. 


. 7١١ س ( للنيء ) والمثبت من (الأصل ) ومثله في تقويم الأدلة‎ )١١ 

(؟١)‏ ذكره في كتابه ( تقويم الأدلة) في مبحث ( القول في أقسام أنواع استعمال الكلام) 
ص 5١8‏ وما بعدها. 

(؟) الأصل ( ينظر) والمثبت من ( س) . 

(54) الأصل زيادة (وهو) ولا موقع لها . والمنبت كما في (س) . 

(5) الزيادة من (س) . 

(7) هوعلي بن عيسى الرماني النحوي المعتزلي . من العلماء النحاة . أخذ عن الزجاج وابن 
دريد وغيرهما . وصدف في التفسير واللغة والنحو والكلام . وشرح كتاب سيبويه . 
وألف في الاعتزال كتاب ( صنعة الاستدلال ) وله كتب أخرى كثيرة من أشهرها كتاب 
( التفسير) وكان يتشيّع مع علم واسع . توفي ببغداد سنة 884 ه عن 88 سنة . 
انظر : سير أعلام النبلاء 08/1١5‏ »ء نزهة الألباء م١7‏ - 19” »؛ وفيات الأعيان 
»© طبقات المفسرين 45١ - 4١4/١‏ » شذرات الذهب .١١9/*‏ 

(10) س (فيه) بدون الواو . 

(8) في الآصل ( لا تجوز إلا في الحقيقة ) والمغبت من (س) . 


1 


قال : وهذا مثل قوله فاصدع بما ‏ َؤْمَرَ 2١04‏ ومعنا : امتثل ما 
تؤمر. فقد استعار قوله فإ فاصدع 4 في مكان قوله امتثل اه هو 
الشق» [ والصدع بمعنى الش مستعار منه» والامتئال مستعار له » وقوله 
قاصدع 4 مستعار , والمعنى المشترك بين الشق "2 والامتثال هو التأثير؛ 
فإ الشق له [ أثر في المشقوق والامتثال له أثر في المأمور به إلا أن]220 تأثير 
الشق في المشقوق أبين من تين الامتشال :و في الممتثل(*) . فكان في المجاز 
زيادة بيان ؛ إن طلب الامتثال بقوله ف فَاصدع بم تُوْمَرٌ 4 أبلغ من طلب 
الامتغال بقوله فائتمر . 

وكذلك «*» يقال [للشجاع ]27 من بني آدم أسد لاشتراكهما في 
المعنى وهو الشجاعة . وهذا المعنى في الأسد أبلغ ؛ لأنّه أشجع الحيوانات . 
وكذلك أيضا استعارة اسم الحمار في البليد . 

وزعم على هذا أنّه لا يجوز أن يجعل لفظ الطلاق كناية ومجازاً عن 
العتق ؛ لأنّ هذا الشرط لا يوجد في هذه الصورة . / لأنّ العتق أبلغ في 
الإزالة والطلاق دونه . 

وأمّا لفظ الهبة والدمليك يجوز أن يُجعل مجازا في النكاح ؛ لأنَ 
لفظ الهبة والتمليك لإثبات(" الملك أبلغ من لفظ النكاح . آلا ترى أنه 
يفيد من التمليك ما لا يفيده لفظ النكاح ؟ 


)١١‏ الآية(94) سورةالحجر. 

)١(‏ سقط من(س). 

(“') سقط من(س). 

(4:) س(لممثل) . 

(5) س(ولذلك). 

. ) الزيادة من ( س) . وفي الأصل بعدها ( في بني آدم‎ 5١ 
. ) س(في إثبات‎ )10( 


0ك 


]ب 


الوا هاقلا ف قولة07) لغيلة وها كير سنا مله و هذا 
ابني )؛ إِنْه يعتق ويصير قوله ( هذا ابني ) مجازا عن العتق لاشتراكهما في 
المعنى ؛ فإن كل واحد من اللفظين يوجب حرية العبد . وقوله ( هذا ابني ) 
أبلغ في إفادة الحرّية ؛ لأنّه يوجب الحريّة قبل قوله بزمان كثير لأنّه يولد حرا 
أن لو ثبت ما قال("2. وقوله (أنت حر) يوجب الحرية فى الحال . فكان(") 
المعنى في المستعار منه أبلغ منه في المستعار له فصحت (؟) الاستعارة . 

قال : وإِنّما استعملنا على جهة المجاز ؛ لأنّ المجاز أحد قسمي الكلام 
استعمالاً على ما مر إلا أن الحقيقة أسبقهما ثبوتا . فإذا تعدّرت الحقيقة 
بضرب2*0) دلالة تعيّن المجاز مراداً وحمل الكلام عليه . 

وهذا الشرط الذي ذكره لا يعرف فى استعمال المجاز : ولم يُذكر 
في كتاب من كتب اللغة . وإِنّما الاستعارة (7) في الكلام أضرب (") من 
التوسع » وليظهر براعة المتكلّم وحسن تصرفه في الكلام واقتداره عليه. 
وليس لان الاستعارة أفادت معنى زائداً على ما تفيده حقيقة الكلام . ألا 
ترى أنهم تكلّموا بالصريح والكناية » وقد استكفروا [من الكناية على 
حسب ما استكثروا](*) من الاستعارة ؟ . ومعلوم أن الكناية لا تفيد 
زيادة على ما يفيده الصريح . 


. س(قول الرجل)‎ )1١( 

. س (لأن لوثبت)‎ )1١( 

(9) الأصل ( وكان) والمثبت من (س) . 

(14) الأصل (وصحت) والمنتب من( س) . 
(5) سس( بصرف) ومافي (الأصل ) يمكن تمشيته . 
(5) س (استعارة) . 

(17) س(ليقرب) . 

(48) سقط من(س). 


007 اك 


ولا يقال : إِنْهم لا تركوا الصريح مع قدرتهم عليه وجب أن يكون 
تركهم الصريح إلى الكناية لنوع فائدة لا توجد فيه . بل قيل : إِنّهِ ضرب 
من التوسع في الكلام » ونوع* من البراعة واللَّسّن(١2‏ » واقتقدار على 

والدليل على أن ما قالوه ليس بشرط : أنهم استعاروا لفظ المس 
للوطء ولفظ القربان للدخول . ونحن نعلم قطعا أنه ليس فيه زيادة على ما 
يفيده لفظ الجماع . بل للفظ الجماع والوطء وصريح لفظ اليك من الزيادة 
على هذه الألفاظ . وكذلك لفظ الخيط الأبيض والأسود استعير لضوء 
النهار وسواد الليل . وليسالمعناه زيادة على معنى الضوء والظلام . إلا أنا مع 
هذا كله لا ندكر أن يتفق مثل ما قالوه اتفاقاً » فأما أن يكون ذلك من 
شرطه فلا . 

وأما قولهم : إِنّه يقال للشجاع أسد . وللبليد حمار » وللشرّير 


كلب وال معنى الذي استعير لأجله [فى]('2 هذه الأسامى أبلغ في هذه 
المعانى . 

قلنا : [في هذه الصورة ]220 قد قدّر كاف التشبيه ؛ فكأنّه قيل: 
شجاع كالأسد ء أو بليد كالحمار » أو شرّير كالكلب . وإِنّما يشبّه الشىء 


بالشيء [في المعنى ] (؟) إذا كان المشبّه به أبلغ في ذلك المعنى . فم 


* أول (1/54) س . 

)١(‏ في النسختين (واللمس) كذا. وليس له معنى يصلح هنا. ولعل المقصود المشبت 
(اللّسّن) ومعناها : الفصاحة . قال في القاموس ( واللّسن) بالكسر الكلام واللغة 
واللنجانة تعر كا القفناغة . انظر : القاموس المحيط 7517/14 (مادة : اللسان) . 

(؟) سقط من(س). 

() سقط من(س). 

(4:) سقط من(س). 


حا الث 


الاستعارة باب آخر .وقد ذكرتا أن ما قالوه ليس يشرط بوجهاها: 

وأمًا الذي قالوه فى أول الفصل : إِنَّ الكلام لا يجوز أن يراد/ به 1/85 
اللتكيكلة وهار قل ١‏ | وشويمة لك و1ك اهن لبر ربس ها يتقف 
أصلهم الذي زعموه . 

وأمّا استعمال لفظ الهبة والبيع في عقد النكاح ؛ فلا يجوز؛ لأنّ 
الاشتراك فى المعنى لم يوجد . 

وكذلك السببيّة التى يدّعونها لم توجد 2١(‏ أيضاً ؛ لأنّ ملك المدعة 
نكلها غبرملك الممة عينا «ويطظهر ذلك باسكامينا ,قفن ذا لاشكرن 
الهبة والبيع سبباً لملك المتعة - الذي ثبت بعقد النكاح - بوجه ما . 

وام لقف الماتلذق تع اماه عه كاده ومتاراعن لفظ 
العتاق . 

وأمًا إذا قال لغلامه وهو أكبر سئًاً منه : هذا ابني؛ فإِنّما لم يصلح 
عندنا مجازاً عن العتق ؛ لأنّ اللفظ إِنّما يصلح مجازاً إذا كان له حقيقة . 
وهذا اللفظ في هذا امحل لا حقيقة له ؛ لأنّه لغو . وهذا باب من الكلام . 

وإن قلتم : إن النسب في الجملة يوجب العتق » فإِنّما يوجب في 
محل يتصور فيه النُّسب . فأما في محل لا يتصوّر فيه النُسب فلا يوجب 
العتق . وإذا لم يوجب العتق لم يمكن ('2 استعمال اللفظ مجازاً في هذا 
امحل . نعم يجوز هذا المجاز في معروف التّسب؛ لأنَّ النُسب فيه متصور 
فإن لم يعبت كان مجازاً عن العتق . فأمّا في هذه المسألة فبعيد جدا . 


)١(‏ س(لا توجد). 
(١؟)‏ سريكن). 


١58‏ ب 


فصل 


قداجا وجوه لكلا بكو بايا كرفي اضول الفقة و والبيان معان 


بجميعها . فنعود الآن إلى ذكر المجمل وما يقع به بيانه » وما ألحق 
بالمجمل وليس منه.] فنقول : 


قد ذكرنا حد المجمل وحد المبين . 
وقد قيل : إِنَ المجمل : مالا يستقل١)‏ بنفسه فى معرفة المراد به. 
وقيل أيضاً : إِنَّهِ الكلام المبهم الذي لا يطاوع التنفيذ إلا ببيان ‏ ولا 


يفهم منه المراد بنفسه حتّى يضامّه تفسير يكشف عنه (5). 


وقد قال الأصحاب (”") : إن امجمل على أوجه 
منها:أن كرك الفط ل ورد البدوالة على يبعي )افوا 


تعالى ف« وآنوا حَقّهُ يوم حَصّاده 290 . وكقول النبي يله : «أمرت | أن 
أقاتل الئاس حنَّى يشهدوا الأ إله إلا الله ولاذا كالرها عتصمرابي 
دماءهم وأموالهم إلا بحقّها وحسابهم على الله عر وجلٌ)(20 . فإن لد 


20) 
20 
00 


050 
يك 


في الأصل و (س) مالا يستعمل . وما أثبته هو الصواب . 

قد تقدم الكلام في تعريف المجمل والتعليق عليه ص //اا4 . 

البحث الوارد بعد هذا المشتمل على أوجه الإجمال المتفق عليها في المذهب والمختلف 
فيها أورده الشيرازي في ( اللمع ) كالنص الذي ذكره المؤلف مع اختلاف يسير جدا. 
وأرجح أن المؤلف - رحمه الله قد استفاد من اللمع . انظر : اللمع 59-517 . 
وانظر في أوجه الإجمال المتفق عليها المراجع التالية : البرهان 419/١‏ » المستصفى 
0١‏ ا لمعتمد "5١5/١‏ وما بعدهاء جمع الجوامع وشرحه للمحلى 50/١‏ وما 
بعدها. 

الآية )١4١(‏ سورة الأنعام . 

الحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من رواية أبي هريرة عن عمربن - 


بيات 


مشتمل على أشياء كثيرة» وهو في هذا الموضع مجهول لا يعرف » ولابد فيه 
من بيان يفصل١١)‏ به. 

ومنها : أن يكون اللفظ في الوضع مشتركاً بين شيكين ؛ كالقرء يقع 
على الحيض والطهر » فيفتقر إلى البيان . 

ومنها :أن يكون اللفظ موضوعاً لجملة معلومة إلا أنه دخلها 
استثناء مجهول؛ كقوله تعالى « أحلّت لَكُم بَهِيِمة الأنعام إلا ما يتلَى 


عَلَيِكُمِ غير مُحلّي الصيد وأنتم حرم 4" فإنّه قد صار مجملاً لما دخله 
من الاستثناء . 


م مياه امي و 
دا ال ا السوسد اد د . 
لي اح ا ا 
أحدهما دون الآخر إلا بدليل . 

وكذلك ما رُوي أنّ رجلاً أفطر فأمره النبي عَيهُ بالكمّارة2*». وهذا(") 
مجمل ؛ لأنّه يجوز أنه أفطر بجماع » ويجوز أنه أفطر بالاكل. فلا يجوز 


0 الخطاب رضي الله عنهما . 
انظر : صحيح البخاري 109/5 - ١١١‏ ( كتاب الزكاة) باب/١‏ . 
صحيح مسلم 5١/١‏ ( كتاب الإيمان) باب /8 . 

. الأصل (يتصل يه) والمثبت من ( س)‎ )١( 

(؟١)‏ الاية )١١‏ سورة لمائدة . 

(19) سبق الكلام عليه في "50/١‏ . 

(4:) الأصل ( محتمل) والمثبت من ( س) . 

() سبق الكلام عليه في .511/1١‏ 

(5) س(فهذا). 


الاب 


8ب 


حمله على أحدهما دون الآخر إلا بدليل . 


فهذه الوجوه لا يختلف المذهب فى إجمالها وافتقارها إلى البيان . 
واختلف المذهب فى ألفاظ : 

فمنها : قول الله عر وجل « وأحل الله البيع وحرم الربا 2'(4. 
فعلى أحد قولى الإمام الشافعى - رحمه الله - هو مجمل("؛ لأنّ 


الله تعالى قال : ا وأَحَل الله البيع وحَرّم الربًا 4 والرّبا هو الزيادة » وما من 
بيع إل وفيه زيادة . فافتقر إلى بيان ما يحل وبيان ما يحرم . 


2) 
20 
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وعلى القول الثاني ليس بمجمل2©7. 
وهو الأصح ؛ لأنّ البيع معقول في اللغة . فحمل اللفظ على العموم 


الآية ( 110 ) سورة البقرة . 


أي : قوله تعالى «( وأَحَلَ الله البْيع 4 . 


وأنظر نص الإمام الشافعي في معنى الآية ‏ والاحتمالات الواردة فيه الأم /5 ؛ أحكام 
القرآن ١/ه”.‏ 

قال الجوينى : «وسبب تردد الشافعى فى هذا أن لفظ الربا مجمل وهو مذكور في حكم 
الأستجاء عن البتم: والتهول إذا اسعشي من الغلوم السجب على الكلام عله إجفال» 
كذا قال . انظر: البرهان 47١/1١‏ . 

وبالاجمال قال السرخسي والبزدوي في أصولهما . انظر : أصول السرخسي 178/1١‏ )2 
كشف الأسرار 1١‏ /4ه . 

فيكون عاماً كما ذكر المؤلف عملاً بظاهره. وقد رجحه الشيرازي في اللمع /؟ 
والتبصرة .7٠١‏ 

واختار الجوينى قولاً ثالثاً بقوله : 9 والمرضى عندنا أن البيع الذي لا مفاضلة فيه بوجه من 
لوعو تاءادن اناه فال ايروكل عيذة الأعولك عل حي من جنهات الزيافات 
فالأمر فيها على الإجمال . فإن الأمر يشعر بالزيادة ولا يحرم كل زيادة) البرهان 
1/١‏ . 


عا 


إلااما خصه الدليل . 


ومنها : الآيات التي ذكر فيها الأسماء الشرعية دوك قرا تعااى 


«إ وأقيموا الصّلاة وآنوا الرّكاة 2004 #وقوله لفن شهد منكم الشهر 
الج نانم ردي رلد على الا حج البَيت 004). 


. أصحابنا م قال : هذه الآيات عامة غير مجملة . ف 


الصلاة على كل دعاء» والصوم على كل إمساك » والحج على كل [ قصد ](؟2. 
إِلآّ ما قام الدليل عليه . 


ومن أصحابنا من قال : هى مجملة (* * ؛ لأنَ المراد بها معان لايدل 


* أول (4ه/ب) س. 

)١(‏ الآية )١١١(‏ سورة البقرة . ووردت في مواضع أخرى. 

(؟) الآية )١86(‏ سورة البقرة. 

(9) الآية (9179) سورة آل عمران . 

(4) سقط من(س). 

(0) أشار الإمام الشيرازي في اللمع 18 إلى أن الخلاف في هذه المسألة مبني على القول 
بالحقائق الشرعية . 


فمن قال بالنقل . قال : إن اللفظ مجمل لا يدرك المراد منه إلا ببيان . 

ومن قال بعدم النقل وأنها مقرة على وضع اللغة قال : إن هذه الألفاظ عامة تحمل على 

معناها اللغوي . 

والقول بالإجمال هنا مذهب أكشر العلماء . وقد اختاره الشيرازي ورجحه الفخر 

الرازي والبزدوي وغيرهم . 

انظر : انمحصول 7385/7/١‏ » التبصرة ١9/‏ » كشف الأسرار .١88/١‏ 

هذا فى ورود اللفظ قبل معرفة الحقيقة الشرعية . 

تيال الشارع الألفاظ التي لها معنيان شرعي ولغوي في حكم جديد بعد 

اتضاح الحقيقة الشرعية . فقد اختلف الأصوليون في كونه مجملا أم لا ؟ : 

فمذهب الجمهور أن لا إجمال وأنه محمول على الحقيقة الشرعية . 0 


5 


اللفظ عليها في اللغة وإِنّما تعرف من جهة الشرع ء فافتقر الى البيان؛ مثل 
قوله تعالى «9 وآثوا حَقَّه يُوْمَ حصاده 2'<4 . وهذا هو الأصح, لأنا بيّنا 
"2 هذه الأسماء منقولة من اللغة(") إلى الشريعة . 


ومنها : الألفاظ التي علق التحليل والتحريم فيها على أعيان؛ 


كقوله تعالى «إحرمت عليكم أمُهَاتكم وبناتكم 4(4) كقيولة 
حرمت عَلَيكُم الميئة ١]‏ "2 


فقال بعض أصحابنا : إنها مجملة(١١),‏ 3 انغ الا ماضن 


مذكورة . فافتقر إلى بيان ما يحرم من الأفعال وما لا يحرم . 


00 
20 
00 
050 
220 
200 


وقال القاضي أبو بكر الباقلانى : إنه مجمل . 

وتان الغزالئ الإجمال فى الترك والحمل على الحقيقة الشرعية فى الإثبات . 

وعند الآمدي انختار الحمل في الإثبات على الشرعي ؛ وفي الترك على اللغري . 

انظر : الإحكام / ٠7‏ الوق ١‏ هموما بعدها » مختصر المنتهى وشرحه 
للعضد ١5١/7‏ ء إرشاد الفحول 175 » مسلم الشبوت وشرحه فواتٌ الرحموت 
١/اع.‏ 

الآية )١41١‏ سورة الأنعام . 

الزماقمن ل( س).: 

س (١‏ الله تعالى) كذا . 

الآية(1؟) سورة النساء . 

الآية () سورة المائدة . وقد سقط هذا النص من (الأصل) . 

كذا في اللمع . وقد نسب كثير من الأصوليين هذا القول إلى أبي الحسن الكرخي 
من الحنفية وأبي عبد الله البصري من المعتزلة . 

انظر : اللمع 18.» المعتمد ”87/1١‏ » التبصرة ٠8١‏ » الإحكام *7/؟١‏ » مختصر 
المنتتهى 1594/57 ءالمحصول ١/*/5١ءمسلّم‏ الشبوت 75/7 ؛ تيسير التحرير 
0 0 الإبهاج 7/5١؟‏ ؛ جمع الجوامع وشرحه للمحلي 55/١‏ » إرشاد 
الفحول .١59‏ 


14ت 


ومنهم من قال : إنْها ليست مجملة١(١)‏ . وهو الأصح ؛ لأن 
التحريم والتحليل في مثل هذا إذا أطلق يعقل منها الأفعال المقصودة في 
هذه الأعيان . ألا ترى (" أنه إذا قال لغيرم : حرمت عليك هذا الشراب. 
يعقل معة الصسراب 4 .:قضار اراد يغفولاً من :هذا اللفظ ».وما عُقل من 
ا ا 


ومنها : الألفاظ التي تتضمن النفي والإثبات ؛ كقوله يَيلّه «إنما 
الأعمال بالنيات)2'2 , وكقوله عله ل نكاح إلا بولي)(؟) » وكقوله عَلنه 
دلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)2*0 , وكقوله مله دلا صيام لمن لا يبِيّت الصيام 


)١(‏ وهو مذهب جمهور العلماء » وبه قال جمهور المعتزلة ورجحه أبو الحسين البصري 
والفخر الرازي والغزالي والآمدي وابن الحاجب وغيرهم من علماء الأصول . 
وهذه الألفاظ على هذا القول ظاهرة في تحريم التصرف لا تحريم العين بدلالة العرف . 
انظر : المراجع السابقة . 
وقد خالف في ذلك السرخسي والبزدوي . وذكرا بأن اللفظ على ظاهره يدل على تحريم 
الأعيان فيوصف امحل أوَلاً بالحرمة ثم تغبت.خرمة الفغل بناء عليه 
انظر : أصول السرخسي :»١155/١‏ كشف الأسرار ٠١5/57‏ . 

(؟) الأصل (أولا يرى ) والمغبت من ( س). | 

(*) الحديث متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه. 
انظر : صحيح البخاري ١/١‏ ( كتاب بدء الوحي ) باب/١‏ » 
صحيح مسلم ١5١5/7‏ ( كتاب الإمارة) باب/ 48 . 

(4) الحديث تقدم في 559/١‏ . 

() الحديث بهذا اللفظ قال الهيئمي : رواه الطبراني في الاوسط من حديث عبادة بن 
الصامت » وزاد دوآيتين معها» وفيه الحسن بن يحيى الخشني . ضعفه النسائي 
والدارقطني ووثقة دحيم وابن عدي وابن معين في رواية ) ١.ه‏ مجمعالزوائد 
5 . والحديث عند البخاري ومسلم بلفظ دلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب») 
من رواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه . وهو بهذا اللفظ يصلح مثالاً هنا . 
انظر : صحيح البخاري ١84/1١‏ ( كتاب الأذان) باب / 98 . 
صحيح مسلم 555/١‏ ( كتاب الصلاة) باب/١1.‏ 


- ١841١ 


من الليل)(١)2‏ وما يشبه هذا . 

فقد زعم بعض أصحاب أبي حنيفة - رضي الله عنه - / أن هذا 1/٠١‏ 
مجمل(" ؛ لأنَّ الذي نفاه هو العمل أو النكاح أو الصلاة » وهذه الأشياء 
موجودة لا يمكن نفيها » فيكون المراد بالنفي نفي صفة غير مذ كورة فافتقر إلي 
بيان تلك الصفة . 


وقال الكرخي وأبو عبد الله البصري : إذا لم يكن المراد به نفى صورة 
الصلاة والصوم كان المراد بذلك نفي الحكم شرعاً ؛ فيجوز أنّه أراد [به](؟) 
نفي حكم الجواز » ويجوز أنه أراد [به] (؟) نفى الفضيلة . فلا يمكن الحمل 


. 308/١ الحديث تقدم في‎ )١( 

(؟1) ذكر الشيرازي في التبصرة ٠١7‏ أن القول بالإجمال هو مذهب أبي عبد الله 
البصري من الحنفية ( كذا) وقد نسبه أبو الحسين في المعتمد إليه .77650/١‏ ونسبه 
الغزالي في المستصفى 557/١‏ إلى المعتزلة . وقال به القاضى أبو بكر الباقلانى . 
ووجة الأحبال هنا وجتلك فيه عند القاتلن د 1 ١‏ 
فهو عند المعتزلة مجمل لتردده بين نفي الصورة ونفي الحكم . 
وعند القاضي أبي بكر هوظاهر في نفي الحكم لكنه متردد بين نفي الكمال أو 
الصحة. فهو مجمل من هذا الوجه يحتاج إلى بيان . 
أما نسبة القول بالإجمال الي بعض أصحاب أبي حديفة غير أبي عبد الله البصري 
فلع اعد عن اأكذه سوي ما اوروة صاحب امسر 0 
وفي مسلم الثبوت وشرحه فواتٌ الرحموت ”8/١‏ ؛ وتيسير التحرير ١19/١‏ أن 
مذهب الحنفية أن لا إجمال وأن الظاهر من اللفظ نفى الصحة حملا له على امجاز 
لتعذر إرداة الحقيقة إلا إذا ثبت عرف شرعي أو لغوي يحمله على نفي الكمال أو 
غيره . 7 
وقد جعل السرخسي في أصوله ١901/١‏ قوله «إنما الأعمال بالنيات» من باب 
امحذوف الذي ثبت لغة . كما في قوله تعالى <[ وَاسأل القَريّة 4. 

(؟) سقط من(س). 

(4) سقط من(س). 


1١5415 


عليه جميما ؟ لأن نفي الفنضيلة من نرورقه وجو الخواز ..ولآنّه مهتم 
ودعوى العموم في المضمر لا يجوز('2 . وإذا لم يصحّ دعوى العموم وجب 
التوقّف إلى أن يعلم المراد . 

سي د سي ا 
نكا لو ار 0 يد 
بالنية » ولا نكاح ة في الشرع إلا بولي . وذلك معقول من اللفظ » فلا يجوز 
أن يكون مجملاً . 

وزعم جماعة من أصحاب أبي حنيفة أن قوله َه رفع 


. ومابعدها‎ 7517/1١ انظر تقرير هذه القاعدة‎ )١( 

(؟) وهوالمذهب عند الشافعية والحنفية . ورجحه جمهور العلماء . 
وهو محمول على نفي الصحة شرعاً عند أكثر العلماء . وعند الحنفية على ما يقتضيه العرف 
وذهب بعضهم إلى حمله على العموم في جميع ما يصلح له من المضمرات . 
وهو خلاف المذهب في منع العموم في المضمرات . وقد تقدم 11/١‏ . 
وانظر بحث المسألة في : التبصرة 7. ٠‏ » اللمع ١8‏ » الإحكام */15» المستصفى 
00١‏ لمحصول ”518/7 وما بعدها , المسودة /. ٠ء‏ إرشاد الفحول ١7١‏ » شرح 
الكوكب المنير 454/7 » مختصر المنتهى ١54/7‏ . المعتمد ١/880*؛‏ جمع الجوامع 
وشرحه للمحلي ٠4/١‏ » مسلم الغبوت وشرحه فواحٌ الرحموت 78/7 » تيسير 
التحرير ١59/١‏ . 

(15) الحديث: أورده السيوطي في ( الجامع الصغير) معزو إلى المعجم الكبير للطبراني عن 
ثوبان . ورمزله بالصحة . 
وقد تعقبه المناوي بقوله : «وهو غير صحيح . فقد تعقبه الهيثمي بأن فيه يزيد بن 
ربيعة وهو ضعيف)») . 


انظر : الجامع الصغير وشرحه فيض القدير ؛ /84" - ه”. - 


اك 


مجمل١2'‏ ؛ لأنّ ظاهر اللفظ رفع الخطأ والنسيان والإكراه . وهذه الأشياء 
موجودة قطعا . فيجب أن يكون المراد منه معنى غير مذكور » فافتقر إلى 
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وقال فيه ابن حجر : «تكرر هذا الحديث في كتب الفقهاء والأصوليين بلفظ «رفع 
عن أمتي» ولم نره بها في الأحاديث المتقدمة عند جميع من أخرجه. نعم رواه ابن 
عدي في ( الكامل) من طريق جعف بن جبير بن فرقد عن ابيه خن النسن عن أبي 
بكرة رفعه «رفع اللّه عن هذه الأمة ثلاثا ؛ الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه) 
وجعفر وأبوه ضعيفان . كذا قال الملصنف . 

وقد ذكرناه عن محمد بن نصر بلفظه . 

ووجدته في فوائد أبي القاسم الفضل بن جعفر التميمي المعروف بأخي عاصم. 
حدثنا الحسين بن محمد حدثنا محمد بن مصفى حدثنا الوليد بن مسلم حد ثنا 
الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس بهذا . ولكن رواه ابن ماجه عن محمد بن مصفى 
بلفظ إن الله وضع» ١.ه‏ . تلخيص الحبير 507/١‏ . 

قلت : حديث ابن ماجة عن ابن عباس مرفوعاً لفظه « أن الله وضع عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه) . 

وعقّب عليه في الزوائد فقال : «إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع » والظاهر أنه 
منقطع ... الخ) . 

انظر : سنن ابن ماجه١‏ / 559 ( كتاب الطلاق ) باب ١51‏ . 

هذا المذهب منسوب عند الأصوليين إلى أبي عبد الله البصري » وأبي الحسسين 
المعتزليين كما صرح به في المعتمد وم" . 

وقد عزا الزنجاني في ( تخريج الفروع على الأصول ) القول بالإجمال في هذه المسألة 
إلى القدرية والحنفية . وكذا المحلي في شرحه على ( جمع الجوامع) نسب القول 
بالإجمال إلى بعض الحنفية . 

ولم أجد ما يؤيده في كتب الحنفية . بل قد صرح بعضهم أن المذهب أن مثل هذا 
اللفظ ليس بمجمل . كما في ( تيسير التحرير) و ( مسلم الثبوت وشرحه) . وذكر 
السرخسي في ( أصوله) : أن لفظ الحديث من باب المحذوف الذي يقتضي صحة 
اللفظ لغة إضمار ما يستقيم به . أصول السرخسي .757/١‏ 

انظر : تخريج الفروج على الأصول 580 » جمع الجوامع وشرحه للمحلي ؟/50؛ 
تيسير التحرير 159/١‏ » مسلم الثبوت وشرحه فواتٌ الرحموت ؟8/5؟. 


- 1848 


البيان: 


وأما عندنا ؛ فالأصح أنه ليس بمجمل(2 ؛ لأنَّه معقول المعنى في 
الأبيع عمال :ومكن أن يقال باله كول الع لق أيضبا ؛ لأن المراط من 
مثل هذا اللفظ رفع المؤاخذة . ألا ترى أنّهِ إذا قال لعيده : رفعت عنك 
جنايتك؛ عقل منه رفع المؤاخذة » ورفع [ كل] ("2 ما يتعلّق بهذه الأفعال 
من التبعات؟ . 

وقد روي أن النبي َيِه قال لأبي رمثة22(0 وأبيه(؟»2 حين قدما عليه : 
«أما إنّه لا يجني عليك ولا تجبي عليه)(0) . وليس المراد منه رفع صورة 
الجناية . ولكن المراد منه نفى المؤاخذة ؛ فإِنَ معناه : لا تؤخذ بجنايته » 
ولا يؤخذ بجنايتك. 


وزعم بعض أصحاب أبي حنيفة أيضا أن قوله عر وجل <إ والسارق 


)١(‏ وهو مذهب جمهور العلماء والمذهب عند الشافعية ورجحه جمهور الأصوليين. 
انظر : المستصفى 547/١‏ , اللمع 59 , الإحكام */ ١6‏ , المحصول ١/0/9ا5؟ء‏ 
إرشاد الفحول 17/١‏ » نهاية السول 518/1 » الإبهاج 2577/1 شرح الكوكب المنير 
7 » مختصر المنتهى وشرحه للعضد ١55/17‏ » والمراجع السابقة. 

(؟١)‏ سقط من(س). 

(؟) س( رميثة) وصحته كالأصل . 
وهو أبو رمثة التيمي اختلف في اسمه قيل : رفاعة بن يثربي . وقيل : عمارة بن يثربي 
ابن عرف وقيل غير ذلك . قدم على النبي عَيْه مع أبيه . ثم سكن الكوفة. 
له ترجمة فى : الإصابة ١54١/10‏ » الاستيعاب ١508/4‏ , أسد الغابة 
010111 

(14) في النسختين ( وابنه ) وصوابه كالمثبت وهو الوارد في الحديث . 

(5) الحديث أخرجه النسائي وأبو داود عن أبي رمثة . 
انظر : سنن النسائى 8 / "5 ( كتاب القسامة) باب/ 4١‏ . 
سنن أبي داود 411/4 ( كتاب الترجل ) باب /.1 ١‏ : 


-١غها‎ 


والسارقَة فَافْطَعوا أيديهمًا 104 فقوله ( أيَدِيهُما 4 مجمل("؛ لان 
يجوز أن يقال : إِنّه أراد من المنكب » ويجوز أنه أراد من المرفق» اويجوز أنه 
أراد من الزند؛ لأنّ الجسميع تناوله اسم قطع اليد . ويقال أيضاً : إذا برى 
القلم وجرح شيعا من أصابعه م ويه . وقيل في قوله تعالى (") 
ف فَلَما رأينه أكبرنَه وقطعن يدهن 40) : نه أزاد يذلك دق البدين 


والصحيح : أن الآية ليست مجملة بل هي عامّة*): وحملها على 
القطع من المنكب صحيح لو لم ترد السئة بالقصر على الزند » فقد خصّ 
عدا يديل كل غلنه . وقيام دليل على التخصيص لا يخرج اللفظ عن 


. الآية (58) سورة المائدة‎ )١( 
: والإجمال عند القائل بهذا فى أمرين‎ )١( 
. أحدهما : في معنى القطع ؛ لان يطلق على الإبانة وعلى الجرح‎ 
والثاني : في المراد باليد ؛ لأنه يطلق على اليد من المنكب أو المرفق أو غير ذلك‎ 
كما ذكر المؤلف‎ 
ء‎ ١8١/١ وهذا القول منسوب إلى عيسى بن أبان من الحنفية كما في العدة‎ 
. ٠١١ والمسودة/‎ 
. و فواتٌ الرحموت 79/7 منسوب إلى شرذمة‎ 1١/١ وهو في تيسير التحرير‎ 
. س زيادة (في قصة يوسف عليه السلام)‎ )9( 
. سورة يوسف‎ )5١(ةيآلا‎ )4( 
. وهوقول جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة وأكثر الحنفية‎ )©( 
الإحكام 14/7 , جمع الجوامع وشرحه‎ , 785/١ انظر في ذلك : المعستمد‎ 
للمحلي 55/7 » مسلّم الثبوت وشرحه فواتٌ الرحموت 9/7" » تيسير التحرير‎ 
نهاية السول ١/8؟ه ع‎ » ١5١/١ ؛» مختصرالمنتهى وشرحه للعضد‎ 0١ 
. 117١ الإبهاج 70/5», شرح الكوكب المنير 475/7 » إرشاد الفحول‎ 


ا 


فيما يقع به بيان ا مجمل 
اعلم أن بيان المجمل يقع من ستة أوجه . 
أحدها : بالقول . وهو أكثرها وأوكدها ؛ كبيان نصب الزكوات » 


كقوله ييه «لا قطع في ثمر ولا كفر» ١(‏ , وكقوله «القطع في ربع دينار 
فصاعدا)(') . 


الوجه القاني : بيانه بالفعل('2 ؛ مثل قوله يَيّْْهُ وصلّوا كما 
رأيتموني أصلي)(؟) .وكقوله َيِه في الحج : وخذواعنى 


. 391/١ تقدمالحديث في‎ )١( 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها . بلفظ «تقطع اليد في 
ربع ديئار فصاعدا) . 
انظر : صحيح البخاري ١7-15//8‏ ( كتاب الحدود) باب/ ١7‏ . 
صحيح مسلم ١8١5/57‏ ( كتاب الحدود) باب/١‏ . 

(*) هذاهوالمذهب وبه قال جمهور العلماء . 
وقد شذت طائفة من المتكلمين فقالت :إن البيان لا يحصل بالفعل . وهو قول 
وقد حكاه الشيرازي في التبصرة ١47‏ عن أبي إسحاق الاسفراييني وأبي الحسن 
الكرخي . 
انظر : اللعتمد 588/١‏ » الإحكام */77 » أصول السرخسي اك 
المحصول١55/*/1؟‏ . فواتح الرحموت 45/5 . 

(4) الحديث اخرجه البخاري والدارمي واحمد عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه. 
انظر : صحيح البخاري ١١5/1١‏ ( كتاب الأذان) باب/18 . 
سنن الدرامى 5877/1١‏ ( كتاب الصلاة) باب/؟4 . 
المسند 007 


ا 


مناسككم(0). 

والوجه الغالث : بيانه بالكتاب؛ كبيانه لأسنان الإبل » وكذلك / ١5/ب‏ 
ديات أعضاء البدن بالكتاب . وكذلك الزكوات » وكذلك ما بيّن بما كتب 
إلى عماله من الأحكام ومن دعا [من](" الملوك إلى الإسلام . 

والوجه الرابع : بيانه بالإشارة ؛ مثل قوله َيِه «الشهر هكذا 
وهكذا وهكذا) يعني ثلاثين يوماً » ثم أعاد الإشارة بأصابعه ثلاث مرات 
وحبس إبهامه في الثالثة [ يعني ]20 يكون تسعة وعشرين يوما(*2 . 

والوجه انامس ب : بيانه بالتنبيه (20 ؛ وهو المعاني والعلل التي 
نبه بها على بيان الأحكام . كقوله عَيلهُ في بيع الرطب بالتمر «أينقص 
إذا ا يبس؟2009. وكقوله تيه في قبلة الصائم : «أرأيت لو 


* أول (ه1/5) س. 
)١١‏ الحديث أخرجه النسائي عن جابر بن عبد الله بلفظ «وخذوا مناسككم) وهو عند مسلم 
وأبي داود وأحمد غنم بلفظ ولتاحتوا مناسككم) . 
انظر : صحيح مسلم 145/75 ( كتاب الحج) باب / ١ه‏ . 
سنن النسائي 7١/5‏ ( كتاب مناسك الحج) باب/ 77١‏ . 
سنن أبي داود 440/5 -55؛ ( كتاب المناسك ) باب /78. 
المسند 128/7" . 355/8 . 
(؟) الزيادة من (س) . 
(9) الزيادة من (س) . 
0:) الحديث أخرجه مسلم عن ابن عمر من طرق متعددة ومعناه عند البخاري عن ابن عمر أيضا. 
انظر : صصحيح البخاري ١١/7‏ ( كتاب الصوم ) باب / ١‏ . 
صحيح مسلم (7١/١‏ كتاب الصيام) باب/؟ . 
(5) الأصل (بالفسير) والمشبت من (س) . ومثله في إرشاد الفحول 177 نقلاً عن قول 
السمعاني هنا . ١‏ 
(5) تقدم١/9”95.‏ 


-١ة/‎ 


تمعضمضت؟)(230., 


والوجه السادس : [ما('2 اختص العلماء ببيانه عن اجتهادهم . وهو 


ماعٌدمت فيه الوجوه الخمسة إذا كان الاجتهاد موصلا إليه من أحد وجهين 
إِمَا من أصل يعتبر هذا الفرع به » وإِمّا من طريق أمارة يدل عليه. 


010 


20 
20 


فهذه وجوه البيان (7) واللّه أعلم . 


الحديث أخرجه أبو داود والدارمي وأحمد عن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب . 
انظر : سنن أبي داود 7179/5 - 8٠١‏ ( كتاب الصوم ) باب / 71 . 

سنن الدارمي 403/١‏ ( كتاب الصوم) باب/ 3١‏ . 

. 5١/1١ المسند‎ 

الزيادة من ( س) . 

وانظر الكلام عليها في المراجع التالية : 

العدة ٠١١/١‏ » المعتمد 561//١‏ » اللمع 9؟ » المحصول 551١/5/١‏ » نهاية السول 
( مع حاشية بخيت ) 550/7 » إرشاد الفحول ١75‏ » شرح الكوكب المنير 44١/5‏ . 
وقد زاد الشيرازي في ( اللمع) على هذه الوجوه وجهين هما : 

البيان بمفهوم القول ؛ كما في قوله تعالى 9 فَلاً تَقْل لَهِمَا أف 4 , وقوله ييه «في 
سائمة الغدم زكاة). 

والبيان بالإقرار ؛ كما روي أنه عليه السلام رأى قيساً يصلّي بعد الصبح ركعتين . فسأله 
فقال : «ركعتا الفجر» ولم ينكر . فدل على جواز التنفّل بعد الصبح . 

قلت : والأول داخل فى البيان بالقول ؛ لأنه مأخوذ من القول . 

وزاد الأسنوي في ( نهاية السول) تبعاً للرازي البيان بالترك ؛ كترك الرسول قف التشهد 
الأول إن وقع - . فإنه بيان لعدم وجوبه. 

قال : «وهو داخل في قسم الفعل على الراجح عند الأصوليين» . 

إزاه العاصي ابر يغلي في زالغدة ) الرجفاع . ومثل له بأمثلة منها بيان خصوص 
العموم نحو قوله تعالى © الرَانيةُ والراني » . وقد أجمعت الأمّة على أن العبد 
قال : «والإجماع وإن لم يخل من أن يكون عن توقيفأو رأي فإنه أصل برأسه يجب 
اعتباره فيما يقع البيان به) . 


1١48 


فصل 

وأما الكلام في وقت البيان : 

اعلم أنَّه لا خلاف بين الأمّة أنّه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة 
إلى الفعل 200 . 

ولا اخغلاف أيضاً أنّه يجوز تأخير البيان إلى وقت العمل؛ لأن 
المكلّف قد يؤخر النظر وقد يخطئ إذا نظر . 

فهذان الضربان متفق عليهما لا اختلاف بين أهل العلم فيهما. 

وإنْما اختلفوا فى تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة 
إلى الفعل [على خمسة مذاهب تنازعها المتكلّمون والفقهاء(” : 


الذهتت الأول + جود تابر عن وفك التطابه إلى وفع اماه قن 


. أمافي عدم الوقوع فلا خلاف‎ )١9 
وأما في الجواز فقد أجازه من قال بتكليف ما لا يطاق . كما ذكره بعض الأصوليين.‎ 
. وقد نقل القاضي أبو بكر الباقلاني إجماع أرباب الشرائع على امتناعه‎ 
, 30/* الإحكام‎ , 558/١ وانظر : المستصفى‎ . ١7 كذا في إرشاد الفحول‎ 
الإبهاج 754/7 » إرشاد الفحول‎ » ١8١ شرح تنقيح الفصول‎ » 774/15/1١ المحصول‎ 
. 151١/8 ء شرح الكوكب المنير‎ ١77 
والمراد بوقت الحاجة : الوقت الذي قام الدليل على إيقاع العمل بالمجمل فيه على‎ 
. 774/5 التضييق من غير فسحة في التأخير . انظر : الإبهاج‎ 

(؟) انظر في بيان المذاهب في هذه المسالة المراجع التالية : 
الملعتمد 547/١‏ » المستصفى 858/١‏ » اللمع 18 » التبصرة ٠١7‏ ؛ البرهان 
0١‏ االإحكام */8* » المحصول ١/0/8٠؟‏ » مختصر المنتهى وشرحه للعضد 
5 > تيسير التحرير 174/١‏ » فواتٌ الرحموت 44/7 » شرح تنقيح الفصول 
5 نهاية السول 08١/١‏ » الإبهاج 784/١‏ , جمع الجوامع وشرحه للمحلى 
»: كشف الأسرار ٠١8/8‏ »ء إرشاد الفحول ١4‏ » المسودة 17 » شرح 
الكوكب المنير 407/8 . 


اوه - 


القكل اق يان الح ,تيسن الهو 
وبهذ('»قال من أصحاب الشافعى أبو العبّاس بن سريج وأبو سعيد 
الأصطخري(") ( وأبو على بن أبى هريرة » وأبو على بن خيران 2( وطائفة من 
والمذهب الثاني ؛ آله لايجوز تأخيره عن وقت الخطاب(*؟2 في بيان 
البجمل وتخصيص العموم(*) , 


. سقط من الأصل والزيادة من ((س)‎ )١( 

(؟) الأصل (ولهذا) . والمثبت من ( س) . 

9؟') أبو سعيد الاصطخري ع سي بن | يديج دونز للدي العالن انين 
العراق ورفيق ابن سريج + اعد غنه: محمد بن المظفروالدارقطي وابن شاهين وغيرهم: 
قال الخطيب : «ولي قضاء قمر . وولي حسبة بغداد . وكان ورعاً زاهدا متقللاً من 
الدنيا) . له تصانيف مفيدة منها ( كتاب أدب القضاء) توفي سنة 8/؟” ه . 
انظر : سير أعلام النبلاء 307-765٠ /5١©‏ » طبقات الشافعية للسبكى 570/٠‏ - 
501 » وفيات الأعيان 7/4/1 - 75 ء البداية والنهاية لابن كثير ١97/1١١‏ . 

(4) س زيادة (إلى وقت الحاجة) . 

(0) قصرالمؤلف هنا الخلاف على تأخير بيان اجمل وتخصيص العموم بعد أن أطلق عنوان 
المسألة في كل بيان . ولعل ذلك لكون أكثر أنواع البيان في هذين . وقد ذكر غير 
واحد من العلماء أنواع البيان وحصره في أمرين : 
الأول : ما له ظاهر استعمل في خلافه . ومنه : بيان التخصيص » وبيان النسخ . وبيان 
الأسماء الشرعية » وبيان اسم النكرة اذا أراد به شيكا معينا . 
الغانى : ما لا ظاهر له . كالأسماء المتواطئة والمشتركة » وبيان المراد منها 
انظر : المعتمد "4/1١‏ المحصول .580/7/١‏ 
أما تأخير بيان النسخ : فقد اتفق العلماء على جواز تأخيره إلى وقت الحاجة إلا قليلاً منهم . 
والمذهب الأول الذي ذكره المؤلف حكاه أغلب الأصوليين بالجواز مطلقا فى تأخير البيان. 
انظر : المراجع السابقة ( صدر المسألة) . ١‏ 
قلت : لكن من أنواع البيان ما لا يجوز تراخيه كما في الاستثناء وقد تقدم الكلام فيه 
في بابه. 
فحصر الخلاف على هذا فيما ذكره المؤلف أولى في بيان المذاهب المذكورة . 


 اهأإا‎ 


وبه قال من أصحاب الشافعى أبو إسحاق المروزي(١2‏ وأبو بكر الصيرفي » 
والقاضي أبو حامد ١‏ وذهب [إليه](") طائفة من أصحاب أبي حنيفة(") وهو 


قول أكثر المعتزلة (؟). 


والمذهب الغالث : أنه يجوز تآخير بيان المجمل ولا يجوز تأخير تخصيص 


وهذا قول أبي الحسن الكرخي (*2) 4 وهو اختيار أبي الحسين البصري 


)١(‏ أبوإسحاق المروزي : هو إبراهيم بن أحمد المروزي . من شيوخ الشافعية وفقهاء بغداد. 
انتهت إليه رئاسة المذهب بعد شيخه ابن سريج . وتخرج به أئمة كأبي زيد المروزي. 
وأبي حامد المروروذي وغيرهما. وصنف التصانيف . توفي بمصر سنة "4٠‏ ه. 
انظر : سير أعلام النبلاء 475/1١٠‏ - 470 » طبقات الشافعية للأسنوي 5/7/ا" 
-5” » وفيات الأعيان 55/١‏ -77» شذرات الذهب لابن العماد ؟5/ هه 
05". 

(؟) الزيادة من (س) . 

)2 كذا ذكره المؤلف . وقد قال البزدوي في أصوله : « يصح بيان التفسير موصولا 
ومفصولا هذا مذهب واضح لأصحابنا) وهو بيان المجمل . 
قال البخاري فى كشف الأسرار على أصول البزدوي ٠١8/7‏ : هذا هو المذهب . 
وما عزاه إلى طائفة منهم السمعاني وغيره من منع تأخير بيان المجمل. .. إن ثبت 
عنهم غير مستقيم على المذهب . ١.ه‏ باختصار . 

(14) وقد نسبه أبو الحسين البصري فى المعتمد “147/١‏ 517 كالمؤلف إلى أبي علي 
وأبي هاشم والقاضي عبد الجبار . 

)5 فين طاح ابي لحن الكرعي وخر تخصيص العموم هو ما ذكره صاحب 
الكشف وهو: لعام الذي لم يخص نيجه كيء لاأعتعوز مخصيصة بزاليان مترايع عله . 
وإن ورد عليه بيان متراخ يفيد المخصوص لا يكون تخصيصاً بل نسخاً . 
أمّا العام الذي خُص منه شيء بدليل مقارن فإنه يجوز تخصيصه بعد ذلك بدليل 
متراخ » لأنه بعد ذلك لا يفيد شيئا بغير بيان على أصله . 
قال فى الكشف : «وعلى هذا المذهب عامة المتأخرين من أصحابنا» . 
انظر : كشف الأسرار /و.١.‏ 
وفي المعتمد 747/١‏ نسب إلى أبي الحسن كما ذكر المؤلف . 


بت 819 لأدت 


ماكب :والشعد 2١0‏ ويهذا قال اتنا [بعض ]50) اشنان الشافعى. 


تأخير بيان الأخبار . حكاه الماوردي عن الكرخى وبعض المعتزلة . 
وعندي أن مذهب الكرخى هو ما قدمنا من قبل . 


قال الماوردي : ولم يقل بهذا القول أحد من أصحاب الشافعى 


مسألة 
واعلم أن الذي ننصره جواز التأخير فى الكل("2 . وهو المذهب 
الأول خلافاً لما ذهب إليه طائفة من اصحاب أبى حديفة وأكثر المعجزلة» 


ونصره عبد الجبار الهمذاني في (العمد) 4 وحكاه عن أبي علي وأبي 
هاشم رجلي(*؟ 2 رجال المعتزلة من المتأخرين . 


. "4/١ انظر : المعتمد‎ )١١ 

(؟) الزيادة من (س) وإثباتها هو الصواب . 
وقد قال الإمام الشيرازي في التبصرة 7٠١1‏ : «وقال بعض شيوخنا : يجوز تأخير 
بيان المجمل » ولا يجوز تأخير بيان العموم) . 
أما المذهب عند عامة الشافعية فهو الأول . وسياتي إيضاحه . 

19) هذا هو مذهب عامة الشافعية كما تقدم وهو المذهب عند أكثر الحنابلة والمالكية» 
وبه قال الأشعرية وغيرهم . وقد رجحه أكثر الأصوليين ومنهم : الإمام الشيرازي 
والغزالي والرازي وابن الحاجب والقرافي والبيضاؤي والسبكي والأسنوي وغيرهم . 
(انظر المراجع ١6١/1‏ هامش ١‏ ). 

(4) س(وحكى). 


١ كلاه‎ 


قال أبو زيد في (أصوله)() بعد أن جعل البيان أربعة أقساء("): 


ثم ذكر أن الخلاف بيننا وبين الشافعى فى بيان الخصوص ؛ فعندنا 
هو من قبيل بيان الاستثناء فلا يجوز إلا مقارناً . وعند الشافعى هو من 


قبيل بيان المجمل فيصحّ مقارناً وطارئاً . 


ل لي اد 6 ا ا . ويكون 
ل ان الا اول ال : وأوصيت لهذا بفصه ؛ 


كان الفص بين الأوّل والثاني ولا يصير بياناً عند الفصل . 
قال : وأمًا بيان المجمل منفصلاً جائز » ألا ترى أن أصحابنا قالوا في 


2١9١‏ تقويم الأدلة 5" ومابعدها. 


(؟1) وهي : بيان التقرير ؛كتأكيد العموم . وبيان التفسير ؛ كبيان المجمل . وبيان تغيير 


؛ كالاستثناء . وبيان تبديل ؛ كالتعليق بالشرط . 

تقويم الأدلة 479 . أصول السرخسي 77/7 . 

وزاد السرخسي نوعاً خامساً وسماه ( بيان الضرورة ) قال : وهو نوع من البيان 
يحصل بغير ما وضع له في الأصل . 

قال وه : ما ينزل منزلة المنصوص عليه في البيان كقوله تعالى « ووَرنّهِ أبواه 
فَلأمُه الثُلث » فللام الثلث وللاب ما بقي . بدلالة صدر الآية على حصر الإرث 
فيهما . فهو كالمنصوص عليه . 
ومنه : ما يكون بياناً بدلالة الكلام كما لو قال ( لفلان علي مائة ودرهم ) فإِنّ ذلك 
بيان للمائة أنها من جنس المعطوف على الخلاف . ١‏ .ه . انظر : أصول السرخسي 
؟إلهةد مه 


(*) في النسختين ( وقال) والمشبت من ( تقويم الأدلة ) وهو الصواب . 


حك 1605 بج 
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عن افر [فنفتال ]210 لقلاك علد قن ينتكوة انان إلينة نميلا 
ومنفصلاً . وهو تفسير منه ('2 . قالوا : كذلك 7" إذا قال لامراته : 
أنت بائن . فالبيان إليه ويجوز متصلاً ومنفصلاً . وذكر مسائل سوى ما 
ذكرناه. 

واحتج من أبى تأخير بيان المجمل بقوله تعالى « وَامطَلّقَات 
يتربصن بأنفسهن ثَلانَه قرو 4(؟) . وقال : لا يخلو : إِما أن يكون آراد 
منها الاعتداد [ بالطهر إن شاءتء أو بالحيض إن شاءت . أو أراد منها 
الاعفد اد ]1 *» وواحن معيليا يميه( ا واي الأمزين اراده :ققد آزاد عدينا فنا 
لا سبيل لها إلى فهمه من اللفظ ؛ لأن اللفظ لا ينبئ عن التخيير ولا عن 
واحد منهما بعينه . 

وإة قلع إِنه لم يزه معها شيعا »فهو مخال ولع تيقل اند 

وقالوا أيضا # لو حضكن اللتطات لجسل م عي بيات ف الخال لجس 
خطاب العربي بالزنجية مع القدرة علي مخاطبته بالعربيّة . وكذلك مخاطبة 
الزنجي بالعربية . فيخاطب ثم لا يبيّن في الحال . وحين قبح ذلك فليقبح 
هاهنا أيضاً ؛ لأنّه لا يعرف السامع مراد الخاطب بكلامه . 

فإن قلتم : إِنُما لم يحسن مخاطبة العربي بالزنجيّة لأنّ العربى 
ا ل 


)2 الزيادة من ( تقويم الأدلة ) . 

(9) الأصل (لذلك). 

(4) الآية (8؟١؟)‏ سورة البقرة . 

(5) سقط من(س). 

(7) س زيادة (أولا) . وما في الأصل موافق لنص هذا الدليل في المعتمد١‏ /5149. 


اهمها سه 


بخطابه إيجاب شيء عليه أو نهيه عن شىء . وفى الاسم المشترك يعلم أن 
المتكلّم أراد بخطابه أحد معنيي الاسم المشترك . 

قالوا : هذا لا يصح ؛ لأنّه لا يخلو : إِمّا أن تعتبروا في حسن 
الخطاب العلم بكل المراد » أو تعتبرو('2 العلم ببعض المراد . فإن اعتبرتم 
المعرفة بكل المراد ؛ لزمكم أن لا يجوز تأخير* بيان المجمل؛ لأنّه لا يمكن 
مخاطبة العربى بالزنجيّة؛ لأنّ العربئ إذا عرّف حكمه الزنجى الخاطب له ؛ 
علم أنه أراد بخطابه له شيغاً [ما](" ؛ إِمّا الأمرء وما النهي » وإمّا 
غيرهما. 

وقال بعضهم : إن المجمل مع البيان بمنزلة الشيء الواحد؛ مثل 
المبتدأ مع خبره . [ تم ] (© لا يجوز فصل المبتدأ من خبره » مثل أن يقول 
(زيد) » ثم يقول بعد مدة (قائم) . كذلك ها هنا لا يجوز أيضا تأخير 
العا قطن لمم 

قالوا : وأمًا تأخير بيان النسخ فنسآم أنّهِ يجوز » ولكن الفصل 
بينهما : أن تأخير بيان النسخ لا يخل بالمعرفة بصفة العبادة [[في الحال » 
وإذا لم يخل بذلك أمكن الأداء . وأمًا تأخير بيان المجمل فيخل بععرفة صفة 
العبادة ](؟» فلم يمكن أداوٌها . 


“* أول ( هه /ب) س . 

. الأصل ( وتعتبروا) والمثئبت من (س)‎ )١( 

(؟١)‏ الزيادة من (س) . وكذا نص هذا الدليل في المعتمد "49/١‏ . 
(9) سقط من (س). 

(4) الزيادة من وس) ٠‏ 


ات - 


وأيضاً : إن النسخ بيان مدّة الحكم . وحقيقته : سقوط الأمر 
عند وجود مدة ينتهى إليها. والخطاب المطلق يعلم قطعا أن حكمه 
يرتفع('2 عنه ("2؛ لعلمنا بانقطاع / التكليف 3 وليس كذلك العموم ؛ 
لأنا لا نتعلم خصوصه بإطلاقه » وكذلك المجمل لا نعلم [بيانه](") 
بإطلاقه . 

وأما الذين منعوا تأخير بيان العموم و[أجازوا](؟) تأخير بيان 
المجمل ؛ فقد قالوا هذا(*» المذهب في كل كلام له ظاهر('2. وذكروا أنه لا 
يجوز تأخير بيانه . واستدلوا فى ذلك فقالوا : 

إن العموم خطاب لنا في الحال بالإجماع . ولا يخلو انخاطب إِما أن 
يقصد إفهامنا فى الحال » أو لا يقصد ذلك . 

فإن لم يقصد إفهامنا ؛ بطل كونه مخاطباً لنا . [ونحن نعلم أنه 
باللفظ العام قصد إفهامنا . ولانّه لولم يقصد إفهامنا](")كان(*) عبعاً؛ لآن 
الفائدة فى الخطاب إفهام المخاطب . ولأنّهِ لو جاز أن لا يقصد إفهام الخاطب 


)١(‏ س(مرتفعم). 

١؟)‏ أي : عند ورود الناسخ . 

(؟) سقط من(س). 

(4) سقط من (الأصل) ونص العبارة في ( س) ( منعوا بيان تأخير العموم وأطلقوا بياذ 
تأخير المجمل ) . 

(5) س(بهذا). 

(9) وهو ما سبق بيانه من مثل بيان التخصيص وبيان النسخ وبيان الأسماء المنقولة إلى 
الشرع واسم النكرة إذا أريد به شيء معين . 
انظر: ١51١/1‏ تعليق : © . 

)٠0(‏ سقط من (س). 

(4) س(وكان). 


- ١ ال/اأه‎ 


ب]و١‎ 


بالخطاب ؛ لجازت مخاطبة العربى بالزنجية وهو لا يحسنها ء إذ كان غير 
واجب إفهام الخاطب على زعمكم وليس [ القصد ١]‏ '» من هذا الخطاب إلآ 
ترك إفهام الخاطب . 

وإن كان أراد إفهامنا في الحال فلا يخلو : إِما أن يريد أن نفهم مراده 
على ظاهر اللفظ ("2» أو على غير ظاهر اللفظ . 

فإن أراد منا أن نفهم على ظاهر اللفظ ؛ فظاهره العموم وهو 
مخصوص عنده » فقد أراد منا اعتقاد غير الحق . 

وإن أراد منًا أن نفهم على غير ظاهره » وهو بعد لم ينصب دليلاً 
على تخصيصه ؛ فقد أراد منّا ما لا سبيل إليه » فيكون تكليفاً لنا بئما(؟) 
ليس فى وسعنا وطاقتنا . وهذا باطل . ظ 

قجالوا:ة فغلى :هذا لأبد ان يدن اننا الوص متلا بالعمؤم 31 
يشعر بالنصوص”7؟» . وكذلك النسخ لابد أن يشعر بالنسخ . وهذا لآنُ 
الخطاب مع هذا الإشعار يصير مفيداً فى الجملة ولا يكون إغراء باعتقاد 
غير الحق . [فأمًا إذا فُقد بيان التتخصيص والإشعار بالتخصيص ؛ فيكون 
إغراء باعتقاد غير الحق](*2. 

قالوا :“والإشغار بالشتخصيص [مقل ]50) اق ينول > اعلميزا أن عدا 


)١(‏ هذه الزيادة غير موجودة في ( النسختين) وإثباتها يبين المعنى المطلوب . ونص العبارة 
ل ا ل لل ف ل لد 

(؟) س(ظاهره) . 

(؟*) الأصل (لا) والمثبت من ( س) . 

(14) أي : على وجه الجملة وان لم يبين تفصيله . 

(5) الزيادة من( س) . 

(5) الزيادة من( س) . 


١ امه‎ 


العموم مخصوص . ولا يبين ما الخارج عن العموم . أو يقول جوززا 

وقال صاحب هذه الطريقة : يجوز تأخير بيان المجمل ؛ لأن المجمل 
لا ظاهر له فلا ينكر الإجمال .ثم تأخير البيان ؛ لأنّه يجوز من الحكيم أن 
[(يفيد غيره(١)‏ مراده على الجملة كمايجوز أن يفيد مراده على 
التفصيل. ألا ترى أن زيداً قد يعلم أن في الدار عمراً بعينه('2 » فيكون له 
غرض أن يُعلم خالدا أن في الدار عمرا » ويكون له غرض أن يعرفه أن في 
الدار رجلاً » ويكره أن يُعرّفه أنّه عمرو » فيقول : إِنّ في الدار رجلاً . ولا 
يبين له أنه عمرو . ولغرض له كذلك في المجمل يكون الأمر هكذا ؛ وهو 
الحال لمعنى لهء ثم يبين ذلك في ثاني الحال . 


فهذا معتمد هؤلاء الطائفة . 
وأما أبو زيد ا ار 
والاستيعاب على / سبيل القطع بلا احتمال خصوص”22؟ . كالآلف اسم 1/5 


لكل”؟» ذلك العدد على سبيل القطع بلا احتمال لغيره » فيكون 


.748/١ سقط من (س) وفي الأصل (غير) بدون الضمير . ومثله في المعتمد‎ )1١( 
وهو خطأ . وقد عدلته إلى الصواب الذي يقتضيه المعنى ويصححه المثال . ويدل‎ 
' على صحة ما أثبت نص الجملة الثانية فى المعتمد . قال فيها 2 كما يجوز أن يفيده‎ 
1 » إياه على التفصيل‎ 

(؟) في الأصل : زيادة ( فيكون له غرض أن يعرفه أن في الدار عمراً) ولا معنى لها . 
والمغبت من ( س ) وكذا في المعتمد 748/1١‏ في نص هذا الدليل 

25١‏ كما هو في مذهب الحنفية في أن العموم نص في الاستغراق لا يحتمل المخنصوص 
خلافا للشافعية من وافقهم في أن العام ظاهر في الاستغراق محتمل للخصوص. 

(4) الأصل (اسم للعدد لكن ذلك .. الخ) والمشبت من ( س) ولا يوجد بنصه في 
(التقويم ) بل أورده المؤلف ملخضا . 


دن 68 اهم 


التخسصيفن رقنا العكتم عن نيه بعد ثبوته كما في الآلّف إذا استثنى 
عسل باللفكل وتلق هنذا ليان عدا و0 1 

وأما دليلنا : 

فندل أرلاً على وجود تأخير بيان(" المجمل والعموم في الشرع 

ونتعلّق أوَلاً بقوله تعالى 9 فَإِذَا فَرأنَاه فَاتبع قراته « ثم إِنَ عَلَيْنا 
انه 2204 وكلمة ( تُم) للتراخي(؟». 

وقال تعالى : لإِنكمْ وما بدو من دون الله حصب هئم نَم 
َهَا واردوت 2*4 وكان المراد بذلك الأصنام ذو عيسى ولللائكة عليهم 
السّلام . وإِنّما بين ذلك ببيان متراخ('2 » فإِنّ ابن الرَْعْرَى الشاعر خاصم 
في ذلك على ما ورد في القصة المعروفة (") . وقال : إن دخلها عيسى 
والملائكة فنحن ندخل أيضاً . فانزل الله تعالى إن اَذِينَ سبَّقت لهم مثا 
الحسنى أولّعك عنها مبِعَدُونَ #(*) : 

وهم يقولون على هذا الدليل: إِنْ الملائكة وعيسى لم يكونوا دخلوا 


. الأصل ( كله) والمغبت من ( س)‎ )١( 
. 450-478 وائظر نص كلام أبي زيد في ( تقويم الأدلة)‎ 
(؟1) في الأصل (بيان تأخير) وهوخطاأ . وعبارة (س) وجود تأخير المجمل .. الخ.‎ 
. سورة القيامة‎ ١9-١8 الآيتان‎ )*( 
. س (للتاخير)‎ :)4( 
. الآية (58) سورة الأنبياء‎ )5١ 
. الأصل ( التراخي ) والمنبت من (س)‎ : )5( 
هه تقدم في ل"‎ 


أت 


ا لب ارو را لسر و راك ا وما 
يعقل » و من لمن('2 يعقل . وقد كانت الكفرة متعنتين بمعارضتهم . 

ويمكن (" أن يقال : إِنّ الاحتجاج صحيح ؛ ولو كان الأمر كما 
قالوا لبيّن؛» النبي َه ذلك ولم يسكت حنَّى ينزل (* قوله إن اْذين 
سبق لَهُمْ من المستى ». 

وتعلّق الأصحاب أيضاً : بقوله تعالى مخبراً عن الملائكة أنّهم قالوا 
: © إنا مهلكوا أهل هذه القريّة 004 . والمراد : غير لوط وأهله . وتآخر 
البيان إلى أن قال إبراهيم - عليه السلام - : ( إن فيها لوطا قَالوا نحن 
أعلّم بمن فيها لَدنَجِيَنْه وأهلّه م "2. 

[و] 87 قال الله تعالى لنوح عليه السّلام : ط( احمل فيها 4 يعني 
في السفينة (( من كل زُوجَين الْمَينٍ وأهلّك 2174 والمراد غير ابنه » وتآخّر 
[البيان]« '' إلى أن قال نوح «9 رب إن ؛ ابني من أهلي 2١١74‏ وقال الله 
تعالى ال و 01 


00 ٠ الزيادة من(س)‎ )١( 

(؟) الأصل (لم) والمغبت من (س) . 
(*) الأصل ( فيمكن) والمثبت من ( س) . 
(14) س(لتبين) . 

(5) س(ولم ينزل) . 

9) الآية )"١١‏ سورة العنكبوت . 
(/1) الآية 379) سورة العنكبوت . 
(48) غير موجود في النسختين . 
(9) الآية (40) سورة هود . 
)٠١(‏ الزيادة من (س) . 

)١١(‏ الاية(15)سورةهود. 

. الآية(15 ) سورة هود‎ )١1( 


عد الات 


وهم يقولون على هذا : إِنَّ البيان كان مقرونا بالخطاب ؛ لأنّ الله تعالى 
قال : إن أهلّهًا كانوا ظَالينَ4(١)‏ . وهذا اللفظ يخرج لوطأ ومن ن أسلم معه 

من الخطاب . وقد قال تعالى في موضع آخر مخبرً عن الملائكة : ( إن أرسلنا 
إِلَى قَومِ مجرمين © إلا آل لوط إِنّا لمنجوهم هم أَجِمَعِينَ ه إِلأَ ام أنه 4("). 

وكذلك قالوا في قصّة نوح : إِنَّ البيان كان مقروناً ؛ لأن الله تعالى 
قال : © إلا من سبق عليه القول 06"). 

والججبواب عن السؤال مكن بمراجعة إبراهيم ونوح - عليهما السلا 
ولو كان البيان مقروناً لم يكن لمراجعتهما وجوابهما عن ذلك معنى 

وتعلّق الأصحاب بقوله تعالى في خمس الغنائم ( ولذي القربئ 404) 
[ نم]2*7 تآخّر البيان في إخراج بني عبد شمس ('2 وبني نوفل إلى أن سال 
عثمان بن عفان - رضي الله عنه- وجبير بن مطعه("» عن ذلك (24. 


. سورة العنكبوت‎ )5١( تمام الآية‎ )١( 

. الآيات (8ه-١30) سورة الحجر‎ )١( 

(5) في قوله تعالى : (حتى ذا جاء أمرنا وقار التنور قلننا احمل فيها من كل زوجين انين 
وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمَن وما آمن مَعَه إلا قليل © الآية ( ٠‏ ) سورة هود. 

(4) الآية )4١(‏ سورة الأنفال . 

(5) الزيادة من (س) . 

(7) الأصل (عبد الشمس) والمثبت من (س) . 

(1) هو جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف . صحابي . من أعلم قريش 
بأنسابها وأنساب العرب . كان شريفا مطاعا من الموصوفين بالحلم ونبل الرأي كأبيه. 
توفي سنة 59ده . وقيل 8ده. له ترجمة في : سير أعلام النبلاء */9ه - 14 :2 
الاستيعاب 555/١‏ 38# ء أسد الغابة 9517/١‏ , الإصابة ١‏ / 1517-4551 . 

(8) الآثرفي ذلك أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي عن جبير بن مطعم . 
انظر : صحيح البخاري 57/4 - 007 ( كتاب فرض الخمس ) باب /17 . 
سنن أبي داود 787/5 ( كتاب الخراج والإمارة والفيئ) . باب / 7١‏ . 
سنن النسائي ١70/37‏ ( كتاب قسم الفيئ ) باب /4 7ه . 
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وهم يقولون على هذا : إِنَّآية القربى لا عموم لها ؛ لأ القربى 
تحتمل ضروب قرب وضروب قرابات ؛ بنفسه » وبأبيه » وبجده: وجد جده 
1 إلى آدم - عليه السلام - فلم / مك سي ينا وكل لفظ لا يمك 9إب 
إثبات عمومه يجب١(2'‏ التوقّف("2. فيصم البيان فيه متراخياً. 

وهذا ضعيف ؛ لأنّ القرب2"7 معلوم بعرف الاستعمال ولم يكن 
يخفى عليهم . وإنما خفي على هؤلاء الأغتام0؟2 الجهال الذين جاؤًا(*2 من 
بعد . وعلى [أن]('2 هذا الدليل في المجمل قائم . ٠‏ 

وتعلق الأصحاب أيضا بأمر الله تعالى بذبح بقرة مطلقة فى بنى 
إسرائيل » وتأخير("2 بيان أوصافها إلى أن سألوا . 

وهم يقولون على هذا : إنه قد روي عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - أنّهِم لو عمدوا إلى بقرة فذبحوها لكفاهم » ولكن شددوا فشدّد 
الله عليه( . 


)١(‏ س(يصح). 

(؟5) س(الوقف) . 

(؟) س (القربى) . 

(4) الأغتام كما( القاموس) هم الذين لا يفصحون . القاموس المحيط 6 / ه١١2‏ 
(مادة: غتم) . 

(5) الأصل ( خلوا) وهو خطا لأن معنى ( خلوا) مضوا وهو عكس المقصود هنا. 
والمثنبت من ( س) . 

(1) الزيادة من (س) . 

(10) س(وتاأخر) . 

(8) الآثر عن ابن عباس . رواه ابن جرير في تفسيره بسنده . وقال ابن كثير : 
«إسناده صحيح» . 
انظر : تفسير ابن جرير 5/57 ٠١‏ » تفسير ابن كثير 3١١/١‏ . 


ا 


ونحن نقول : هذا خلاف ظاهر الآية ؛ لآل ب: بني إسرائيل قالوا : 
«ادع لَنا ربك يبي لَنَا ما هي 20١4‏ , ثم قالوا ثالعاً : #ادع لا ربك 
أنهي إن امقر امطاب مس51 لوا اي ركه 
لهذه الأسعلة معنى ٠.‏ 

وتعلّق الأصحاب أيضا : بما روي أن جبريل قال للنبي عَيَِّهُ في 
ابتداء الوحي : «اقراً) فال : ( وما أقراً ؟ ولست بقاريء) إلى ثلاث 
مرات» وجبريل - عليه السلام - يكرر القول وهو يجيب بهذا. وروى أنّه 
كان يغطه حنّى بلغ منه الجهد . إلى أن قال : 9 اقرأ باسم رَبك 2506 فقد 
أخر البيان”: 

[و]27 قال الشافعي محتجا : إن الله تعالى آثيت الموازيث بين 
الناس» ثم إِنّ النبي يه بين أن لا ميراث بين أهل الكفر وأهل الإسلام(*2. 
وبين [أيضا أن لا ميراث بقوله عليه السّلام: «إنا معاشر الأنبياء لا نورث 
ما تركناه صدقة)(0). 


. الأية (58) سورة البقرة‎ )١9 

. الآية (./) سورة البقرة‎ )١(9 

(*) الاية )١(‏ سورة العلق . 
انظر : صحيح البخاري 7/١‏ ( كتاب بدء الوحي ) باب/” . 
صحيح مسلم ١47 -19/1١‏ ( كتاب الإيمان) باب /77 . 

(4) الزيادة من ر(س) . 

١ه5)‏ في قوله عَقْْهُ : ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم». 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما . 
انظر : صحيح البخاري ١١/48‏ ( كتاب الفرائض ) باب / 75 . 
صحيح مسلم ١١77/17‏ ( كتاب الفرائض ) باب ١/‏ . 

(”) تقدمفي ١/0لا”.‏ 


ا 


وأيضاً إن الله تعالى أثبت الميراث بعد الوصيّة مطلقاً » ثم بيّن النبي 
- عليه السسّلام - أن المراد به الوصيّة بالغلث فما دونه )2١(‏ . 

و]("2 أيضاً فإنّ الله تعالى أمر بالصلاة مطلقاً » والزكاة مطلقاً. وتآخّر 
بيان ذلك . وأمر بالحجّ مطلقاً » وتأخر بيان ذلك حتّى حجّة الوداع وقال : 
«وخذوا عني مناسككم)(2). 

وسال عمر النبي عَيْلْهُ عن الكلالة فقال : « تكفيك آية الصيف)(*) 
وهي الآية التي في آخر سورة ( النساء) . وكان [عمر رضي الله عنه] (*) 
يقول : «اللهم من يبين له فإن عمر لم يتبين) (20 . وأمثال هذا تكثر . 


)١(‏ وذلك في حديث سعد بن أبي وقاص حين استاذن النبي عَفْنّْهُ في الوصية بثلثي ماله 
أو بشطره فنهاه النبى وأذن له فى الوصية بالئلث وقال : «فالئلث والثلث كثير» . 
الحديث أخرجه حارف 525 : 
انظر : صحيح البخاري ١817 2١87/1‏ ( كتاب الوصايا) باب /7 ٠‏ ”7. 
صحيح مسلم ؟١/.5١1-- ١١1017‏ ( كتاب الوصية) باب ١/‏ . 

59 سقط هن والأضل) والرياده من( 

(*) الحديث تقدم .١18/١‏ 

(4) الأصل (الصيد ) والمشبت من ( س) وهو الصواب . وسميت بذلك لنزولها في 
الصيف . وهي الاية الأخيرة من سورة (النساء) ١1/5‏ . 
والحديث في هذا أخرجه مسلم ومالك وأحمد عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
انظر : صحيح مسلم ١١75/5‏ ( كتاب الفرائض ) باب /؟ . 
الموط) ”/ 5 ١ه‏ ( كتاب الفرائض ) باب/ 6 
المسند 38/1١‏ . 

(5) سقط من(س). 

. كذا في النسختين‎ 23١ 
والآثر عند ابن جرير بسنده بلفظ «وكان عمر يقول : اللهم من كنت بينتها له‎ 
. 45/9 فإنها لم تبين لي » تفسير الطبري‎ 


- 000 


فهذه الظواهر والنصوص دلائل سمعية , وفيها مقتصر لو اقتصرنا 
عليها . ثم مع هذا نبين من الدلائل العقلية ما يدل على ما ذكرناه فنقول : 

إن البيان إنما يجب ليعمكن المكلف من أداء ما كلّف. والعمكين من 
ذلك غير محتاج إليه عند الخطاب وإِنَّما يحتاج إليه قبل الفعل بلا فصل('2, 
فلم يجب تقديمه عند الخطاب . وهذا كالإقدار2"2 على الفعل ؛ فإنه لا كان 
ليتمكّن من أداء الفعل لم يجب تقديمه على وقت الحاجة إلى الفعل . 

رايهنا لواو 19 تاخين الييان لكان وية ا فبحة فقه تين 
المكلّف ما أمربه . وذلك يقتضي قبح الخطاب إذا لم يتبيّنه 2*9 المكلّف 
وإن بين له. ولا يقال : إِنّهِ إذا لم يتبيّنه فقد أتى بالجهل من قبّل نفسه 
بخلاف ما إذا لم يبيّن له ذلك . وذلك لأنْ الجهل لا يختلف » سواء أتى 
الإنسان ذلك من قبّل نفسه أو من قبّل غيره. ألا [ترى]0*) أن الإنسان 
عقيل اكليف إذا ماشه انرا افا نه اللد جنال أو كز من 

ودليل آخر معتمد* : أنّه لو قبح تأخير البيان لكان وجه قبحه أنه 
لا يمكن / السامع له أن يعرف به كمال المراد . ولو قبح ذلك لقبح تأخير 1/55 
بيان النسخ أيضاً ؛ لأنّهِ في معناه , وهو أنه لا يعرف به كمال المراد مثل 
التخصيص . 


يبينه : أن النسخ تخصيص من حيث الزمان » وتخصيص العموم 


* أول (5ه /ب) س. 

. الأصل (بلا فعل) والمئبت من (س)‎ )١( 
. الأصل (الافتقار) وفي ( س) فهو كالإقدار‎ )١( 
س(صح).‎ )9( 

(4) الأصل (يبين) والمثبت من ( س) . 

. سقط من النسختين‎ 25١ 


ا 


تخصيص من حيت الأعيان . 

أم('2 الجواب عن دلائلهم : 

أمَا ما تعلّقوا به من أنّه أمر بالاعتداد . 

قلنا : نقول : إِنّ الله عر وجل إِنّما راد بالآية اعتداد النساء بواحد 
بعيث امن الطير وفيض . إل أنّه"2 لم يرد من المخاطبين أن يفهموه في 
الحال ؛ لأنّه لم يدنّهم عليه في الحال بلفظ يخصّه”") فيريد منهم فهمه ‏ 
وإِنّما دلّهم على الجملة فهو يريد منهم فهم الجملة ؛ كما لو قال9؟) : 
اعتدي بواحد من أحد شيئين بعينه إِمّا الطهر وإمًا الحيض وسابيّن ذلك » 
وكما لو قال القائل لغيره : اضرب رجلاً واعلم أنّه رجل معيّن وسابيّن 
ذلك . وكما لوعلم أن زيداً في الدار » وأراد إعلام عمرو أن في الدار 
رجلاً » ولم يرد إعلامه أنَّه زيد ؛ فقال : في الدار رجل ؛ فإنّهِ قد عنى به 
زكدا ولمزيرد إنايعرفه انه ريت 

وأما الثاني الذي قالوا » وهو تعلّقهم بكلام العربي الزنجي بالعربيّة , 
أو الزنحي العربي بالزنحية . 

فهذا تعلق فاسد . والفرق بين الموضعين : أن العرب لا تعرف ما 
وضع له خطاب الزن فلم يحسن أن يخاطيه به منفصلاً عن بيان ؛ لأنُ 
ذلك الحظاب إما أن يكرن مرا أو نهيا اوخيرا ثوااستشبارا ا وغير ةلك 


)1١(‏ س(فاأما). 

(؟) الأصل زيادة (لو) والمثبت مافي ( س) . 

(5) الأصل (الحيضة) وهو خطأ . والمثبت من (س) وكذا في المعتمد 8494/١‏ . في 
نص هذا الدليل . 

(4) الأصل (لو كان) والمثبت من( س) . 


حايكك 


والسامع من العرب('2 غير متمكدّن من معرفة ذلك . 

وأمًا ها هنا ؛ فإن النمحاطب بالمجمل متمكّن من معرفة مايفيده 
الخطاب في الجملة ؛ فإِنّه يعلم أنّه أمر أو نهي أو خبر أو استخبار أو غير 
ذلك . وكذلك <"2 يعرف ما وضع له الاسم المشترك ؛ لأنّه وضع لواحد 
من هذين على انفراده . وتصور هذا في (القرء) ؛ فإنّه يعلم أنّه أريد 
بالخطاب إِمّا الاعتداد بالطهر أو الاعتداد بالحيض . ألا [ ترى]('2 أن القائل 
إذا قال للمرأة : أريد منك أن تعتدي بشيء معين من شيئين : إِمَا الطهرء 
وَإِمّا الحيض . فإِنّها قد فهمت معنى هذا الخطاب من التردّد بين الطهر 
والخيض + وانهنا مامؤرة بالاععد اذ رحد هذيق, 

وكذلك في قوله تعالى وآتوا حَقَّه يُومَ حصاده076؟) يفهم 
المخاطب أن (*؟ المراد [ بالخطاب ]27 إيجاب شيء في ماله. وهذا مثل قول 
القائل ( في الدار رجل) فإِنّه يعلم بهذا وجود شخص بوصف الرجوليّة9") 
في الداو ريه لم يعلم حقيقته . وهذا لأن الأمر أمر ابتلاء» فإذا لزمه أن 
يعتقد أن الله تعالى أراد منه حقَّاً في ماله فقد (5» حصل الابتلاء . وهذا 


لعلّه أعظم من الابتلاء بالفعل2*0 . 


. س(في العرف)‎ )1١( 

(؟) س(وذلك). 

(9) سقط من(س). 

(4غ*) الاية )١41١(‏ سورة الأنعام . 

(2) الأصل ( وأن) والمثبت من (س) . 

(5) سقطمن(س). 

(0) الأصل (الدخول) والمثبت كما في (س) والمعتمد 860/١‏ . 
(8) الأصل (وقد) والمثبت كمافي (س) . 

(4) الأصل (بالعقل) وفي ( س) بالابتلاء . والصواب المثبت . 


حا ادج 


قال أبو زيد فى أصوله(') : وهذا كماأن فى القرآن ماهو 
متشايه ايسداا عن بيانه » وقد صحّ وروده ؛ لإيجاب اعتقاد الحقيقة في 
الجملة . 

قال : ولهذا لو قال : إِنّ لفلان على شيئاً ؛ يكون البيان إلى المقرٌ 
منفصلاً ومتصلاً ؛ لأنّه تكلم بكلام مجمل . وإذا/ قال : لفلان علي ألف +وإب 
درهم . وفي البلد نقد يختلف ؛ كان البيان إليه منفصلاً ومتصلا ٠‏ وإذا 
قال لأمراته :انك بائن 6 فالبيان إلية منصلا ومتفضلا . 
بر ل 0 

والدي قالز +زق. برو 101 نيام لازي رالا ران 

ال و اماو ا لا 
ا 

وأمًا 2 قوله : إِنْه كيف يريد إفهامه ؟. 
دليزا يوحي السعسسيص © والطات عل هذا الوه تسن :. الا ترق اله 
لو صرّح به حسّن؟ فكذلك إذا لم يصرّح به وآراده صحّ أيضاً . 
)١(‏ تقويم الآدلة ."4 ا4 . 
(؟) س (إما أن يريد) . 


)سن ركام ).. 
(4) الزيادة من ( س) . 


ات 


وعلى أن فصل النسخ داخل على ما قالوه . وليس لهم على 
فصل التسخ عذر نبالي به 

وقولهم إنه يموت: هوس(22 ؛ لأنّ أمده ينقضي بموته ؛ إذ أمد 
كل إنسان مدة حياته . وأمًا النسخ ففيه قطع الأمد والموت إنهاء الأمدء 
فكيف يتشابهان ؟ . 

وأما الذي قالوا : إِنه لابد من إشعاره بالنسخ ؛ فقول مخترع لم 
يقل به أحد . ويبطل بما ورد من نسخ تحليل الخمرء ونسخ التوجه إلي 
بيت المقدس » وما أشبه ذلك ؛ فإنه قد صح هذه الوجوه من النسخ 
ولم يتقدم إشعار بذلك من قبل » ولا يمكنهم دعوى وجوده . فبطل 
بهذا 

وأمًا طريقة أبي زيد ؛ فضعيفة , ولا نسلّم أن لفظ العموم فيما 
يتناوله من الأعيان مثل لفظ الألف فى الأعداد التى اشتمل عليها. 
وإنهم('» العموم مجرد ظاهر فيما يتناوله من الأعيان » وهو محتمل 
للخصوص. وتأخير2'؟ بيان التتخصيص عنه لا يمنع منه شرع ولا 
عقل . 

وهذا آخر الكلام فى البيان وما يتصل به 5 


.)نيبوه(١س‎ )1١١( 
(؟) س(واماع).‎ 
س(وتأخر).‎ )'٠“( 


ااه 


القول في أفعال الرسولعَيْله وما يتصل بها 

تذاكز ولا تك فول : 

[اعلم](<" أن الأفعال على ضربين : 

أحدهم2("”> : مالا صفة له زائدة على * وجوده ؛ وهو كبعض 
أفعال السّاهي » وبعض أفعال النائم . فهذا لا يوصف بحسن ولا قبح . 
وهذا[ في(" الفعل الذي لا مضرة فيه ولا منفعة من فعل النائم 

وآما ماايكون من أفعال الساهئ فيه مضرة أو متفعة : 

وقال بعضهم : لا يوصف بشيء من ذلك . وهذ(؟» هو الأولى ؛ 
لأنّ الحسن والقبح يتبع التكليف » فمن لا يكون عليه تكليف لا يوصف 
٠.‏ 5 2 0 
عليهم0؟2. 

وأمّا الضرب الثاني ؛ وهو أفعال المكلّفين ؛ فينقسم خمسة أقسام: 
واجب» وندب » ومباح » ومحظور » ومكروه . 

وقال بعضهم : ينقسم إلى قبيح » وحَسن . ثم ينقسم القبيح إلى 
مكروه » ومحظور . والحسن إلى مباح » وندب » وواجب . وقد بينا حدود 


)١(‏ سقط من(س). 
(؟1) س (أحد الضربين) . 
() الزيادة من (س) . 
(54) س(هذا). 

(5) س(عليه) . 


- ا 0 


هذه الأشياء( 2١‏ , 


ثم اعلم أن الواجب والنّدب والمباح يصحّ وقوعها من جميع 
المكلّفين. 

أما (" المحظور فقد اتة تفقوا على قبح / وقوع ذلك من بني آدم . 1/4 

0 

هم إلى أنه لا يصح وقوع ذلك منهم . وتعلّقوا بقوله تعالى «9 لا 
ون ما تر 0 

وعند أهل السنة أنَّهِ يصح وقوع ذلك منهم ؛ بدليل قصّة إبليس وقد 
كان من الملائكة . وقصة هاروت وماروت وقد كانا من الملائكة(؟). 

وأما قوله تعالى «إ لا ييعصون الله مَا أمرهم وَيَفَعَلُون ما يؤْمَرُونَ » 
فيجوز أن يكون ذلك في طائفة منهم » أو في زمان مخصوص”". والله 
لدم 

وأما الأنبسياء ‏ عليهم السّلام - ؛ فلا يصحّ منهم وقوع الكبائر 
لعصمة الله تعالى إِيّاهم عن ذلك (20. 

فأمًا الصغائر ؛ فقالوا("2 : لا يصح منهم وقوع ما ينفّر عنهم مثل 


.5؟-19/1١رظنا‎ )١( 

(؟) الأصل (فاما) والمثبت كمافي (س) . 

(17) الآية (5) سورة التحريم . 

(14) س زيادة (أيضا) 

(5) وانظر الخلاف فى هذه المسألة : الحبائك فى أخبار الملائك للسيوطى 767 . 

5 وقد نعل عيوواحة حن العلماء الأتفاق على هذا ١‏ 
انظره في البرهان 187/1١‏ » والإحكام 17١/١‏ » والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
اس 

. س (فقد قالوا أنه)‎ 4١/9 


١05‏ سل 


الكذب » أو ما 27 يضع من أقدارهم وما يدعو إلى البعد منهم مثل 
اله لغلظة والفظاظة . 


ولا يصح منهم أيضا وقوع ما ورد السمع بحظره عليهم من الكهانة 
وقول الشعر في حق نبيّنا له . 

وعندي أن هذا [الحد ]("2 لا يصح في حق سائر الأنبياء ؛ [ لأ آدم 
عليه السّلام كان نبيًاً]("2 » وقد ورد السمع بحضر الأ كل من الشجرة في 
حقّه » وصحّ منه ذلك 1 

وأما ما عدا ما ذكرناه من الصغائر ؛ فقد أبى بعض المتكلّمين وقوع 
نكن الأتبناء ايسا + 

والأصح : أن ذلك يصحٌ وقوعها منهم » ويتداركون ذلك بالتوبة 
قبل اخترام المنية. 

وأمّا الخطأ والسهو ؛ فيجوز وقوع ذلك من الأنبياء (؟) . وقد حمل 
كثير مما فعلوه ثما حكى الله تعالى عنهم على ذلك . 


)1١(‏ س,(وما). 

)١(‏ سقط من(س). 

(*) الزيادة من (س) . 

(4) قال الغزالي في المستصفى 7١4/7‏ ١أما‏ النسيان والسهو فلا خلاف في جوازه 
عليهم فيما يخصهم من العبادات) . 
أما النسيان والغلط المخل بصدقهم فيما دلت المعجزة على صدقهم فيه من دعوى 
الرسالة والتبليغ عن الله تعالى فأكثر الأئمة - كما نقل الامدي - على منع ذلك » 
لما فيه من مناقضة دلالة المعجزة . 
وذهب القاضي أبو بكر ومن تبعه إلى تجويز ذلك . ورجحه الآمدي . 
انظر : الإحكام ١7١/1١‏ . 
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وفى الباب خطب كب )١(‏ 3 وليس هذا موضعه ('). 


| ٠ الأصل ( كثير) والمثبت من (س)‎ )١( 
(؟) الأآمر كما ذكهه المؤلف وقد تشعب الخلاف بين العلماء في هذه المسألة‎ 

وتفصيلاتها. وساذكر بعض المهمات في هذا الأمر ما ذكره الاصوليون . وهو 

يتلخص في التالي : 

أ- قبل البعثة : تجوز منهم الكبائر والصغائر ل أبو 
بكر . وأكثر المعتزلة .ومنع منه مطلقاً الشيعة الروافض 
ومنع بعض المعتزلة من الكبائر دون الصغائر . 

: ب - منع وقوع الكبائر منهم عمداً بعد البعثة وكذا تعمّد كل ما يخل بصدقهم 

في التبليغ مما دلت عليه المعجزة . 

وهذا باتفاق العلماء . عن طريق السمع عند بعضهم والعقل عند آخرين. إلا 
عند بعض الخوارج في جواز تعمد الكبائر . 
أما وقوع الكبائر عن نسيان أو تأويل خطأ فهو جائز عند الأكثرين فيما يتعلّق 
بأفعالهم. ونقل الآمدي الاتفاق عليه . 

ج - منع وقوع الذنوب المخلة بصدقهم سهواً أو نسياناً عند كثير من الأئمة . ومنهم 
الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني .وذهب القاضى أبو بكر إلى جواز وقوعه عقلاً ٍ 

د - أما الصغائر فيما يخصهم من العبادات وغيرها مما ليس له علاقة بصدق التبليغ. 
فقد جوز الجمهور وقوعها منهم عمداً . وخالف الجبائي . وأما سهواً فهو جائز. 
هذه الأقوال المنقولة في المسألة . ولا تخرج أقوال غيرهم عنها . 
ومن جوز وقوع الذنوب منهم في المسائل المذكورة آنفاً قال بوقوع التوبة منهم 
في الحال أو قبل وفاتهم . 
وقد ذهب بعض العلماء والفرق الى عصمتهم مطلقا عن كل صغيرة وكبيرة 
عمدا أو نتهوا .وهو مدهب الشيعة الروافضل ».وقد ذهب إلى هنذا القول اننا 
أبو إسحاق الاسفراييني والقاضي عياض وغيرهما . 
وذهب آخرون إلى عصمتهم عن العمد في كل ذنب صغيراً أو كبيراً وهو 
مذهب جمع من المحققين واختاره ابن حزم . 
انظر لمزيد البحث : الإحكام 159/١‏ » المستصفى ؟/؟١؟‏ ء البرهان 2481/١‏ 
المحصول "59/7/1١‏ »المنخول 757 » شرح الكوكب المنير ١79/5‏ » تيسيرالتحرير 
٠١1‏ » إرشاد الفحول 7 , جمع الجوامع وشرحه للمحلّي 40/١‏ نهاية 0 
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وإذا تقرر هذا رجعنا إلى أفعال الرسولءَله فنقول : 

أفعاله على ثلاثة أضرب : 

أحدها : حركاته التي تدور عليها هواجس النفس 2١(‏ ؛ كتتصرّف 
الأعضاء وحركات الجسد . فلا يتعلّق بذلك أمر باتباع ولا نهي عن 
مخالفة. 


والضرب الثانى : أفعاله التى لا تتعلّق بالعبادات ؛ كاحواله في 
مأكله ومشربه وملبسه ومنامه ويقظته . فيدل فعل ('2 ذلك على الإباحة 


دون الوجوب كم 
[أما]*»2 الضرب الغالث ؛ فما اختص بالديانات » 
و ب ختص وهو 
ثلاثة أضرب : 


أحدها : ما يكون بياناً . 


والغاني : ما يكون تنفيذاً وامتثالاً . 


5 السول مع حاشية المطيعي */4 »الإبهاج 788/5 » مسلم الشبوت وشرحه 
فواتح الرحموت 41/7 » مختصر المنتهى وشرحه للعضد 77/17 » المواقف في 
علم الكلام 554 » الفصل في الملل والنحل 7/؟ » تفسير القرطبي 5519/1١‏ » 
عصمة الأنبياء لفخر الدين الرازي 5١‏ » منهاج السنة ١75/١‏ . وغيرها. 
)١(‏ الأصل ( النفوس ) والمغبت من ( س) . 
)١(‏ س(فعله) . 
١"؟)‏ له ولآمته . 
وقد نقل الاتفاق على ذلك الآمدي في الإحكام ١7/١‏ . 
لكن نقل بعض الأصوليين عن الباقلاني حكاية قوله آخر وهو الندب في التاسي 
بالنبى عله فى هذه الأفعال . وذكر مثله الغزالى فى المنخول . 
والمراد بالافعال المذكورة هنا : الأفعال الجبلية الطبيعية . 
انظر : المنخول 557 », إرشاد الفحول ”٠‏ » شرح الكوكب المنير ؟ .1١1/8/‏ 
(14) سقط من(س). 


عا يلات 


والغالث : ما يكون ابتداء شرع . 

فأمًا البيان ؛ فحكمه مأخوذ من المبيّن » فإن كان المبيّن واجباً كان 
النياق واجباً #:وإنا كان تدبا كات النيان نديا:: 

ويعرف أنّه بيان بأن يصرّح بائّهِ بيان لذلك. أو نعلم في القرآن آية مجملة 
تفتقر إلى البيان ولم يظهر بيانها بالقول» فنعلم أن هذا الفعل بيان لها. 

والغاني : أن يفعل امتثالاً وتنفيذاً له . فيعتبر أيضاً بالأمر؛ فإن كان 
الأو على الر تررك علا نافع رايا وان قانا تكلى لتر للمناانه 
لعل ايا 

والثالث : أن يفعل ابتداء من غير سبب » ولم يوجد منه في ذلك 
أمر باتباع ولا نهي عنه . 

فاختلف أصحابنا فى ذلك على ثلاثة مذاهب . وكذلك سائر 
الفقهاء والمتكلمين . وهذا الاختلاف فيما يرجع إلى حقوق الأمّة(ا). 

فالمذهب7" الأول : أن اتباعه فى هذه الأفعال واجب على الأمة إلا 
اتقو ار ووذ امنشيع سانل اشن ورور قال نين عجان 


)١١‏ تحديد المؤلف الخلاف هنا يقتضي بيان ضوابط المسألة . فإن الخحلاف محصور في 
--20 الفعل الواقع من النبي يَيْتّهُ على غير وفاق دليل شرعي سابق إما لعدمه أو لخلافه. 
وليس من الأفعال الجبليّة أو التي قام الدليل على اختصاصها بالنبي يله . 

ثم الخلاف واقع في أمرين : 
الأمر الأول : ما ظهر فيه قصد القربة . 
والأمر الثاني : ما لم يظهر فيه قصد القربة . 
وافدلاف الذي ذكره الؤلق مخلة الم الأول عنا دعر لقا  .‏ 
(؟) الأصل (والمذهب) والمثبت من (س) . 
(*) انظر : شرح تنقيح الفصول 788 . وعزاه إلى مالك أيضاً الشيرازي وأبو يعلي 
وابن السبكي . وممن قال به من المالكية : ابن القصار والباجي والأبهري . 
انظر : العدة 710/75 , التبصرة ١57‏ »ء الإبهاج 791/5 . 


5لاا- 


الشافعي أبو العباس بن سريج والاصطخري وأبو علي / بن أبي هريرة 4 ]ب 
وأبوعلي بن خيران2'0. وهذا هو الأشبه بمذهب الشافعي رحمة اللّه 
عليه(" . وبهذا قال من أصحاب أبي حنيفة أبو الحسن الكرخي2©'7, وهو 

قول طائفة من المتكأً 0 


سس 


والمذهب الثاني : ان له اتباعه في هذه الأفعال ويكد 
إلى ذلك ولا يجب ا ا » وهمور 


2١04/١ الإحكام للآمدي‎ 488/١ انظر : المراجع السابقة . وكذا : البرهان‎ )١( 
. 75 إرشاد الفحول‎ » ١9/7 ء نهاية السول ( مع حاشية بخيت)‎ "15/7/1١ المحصول‎ 
. رجح المؤلف أن هذا هو المذهب . وهو قول لبعض أصحاب الشافعي‎ )١؟(‎ 
وقد نسب كثير من الأصوليين إلى الأمام الشافعى خلافه . فقد نسب الجويني إلى‎ 
الإمام الشافعي القول بالاستتحبابة قال ::ورشى كلام لشاف عنا يدل غلى نلك»‎ 
. وقال الفخر الرازي : إن الندب تُسب القول به إلى الإمام الشافعي‎ . 484/١ البرهان‎ 
وكذا في الإحكام . والإبهاج » ونهاية السول » وإرشاد الفحول‎ .547/9/١ المحصول‎ 
. وغيرها. ( المواضع السابقة)‎ . 
الذي ثقل في كتب الحنفية عن مذهب أبى الحسن الكرخي خلاف ماعزاه المؤلف إليه‎ )*( 
هنا . فقد جاء في (أصول السرخسي ) أن أبا الحسن الكرخي كان يقول : إن لم صفة‎ 
قعل آله فعلة: زالجيا اونديا أو إباحة فإنه يتبع فيه بتلك الصفة » وإن لم يعلم فإنه يغبت‎ 
. فيه صفة الإباحة ثم لا يكون الاتباع فيه ثابتا إلا بقيام الدليل‎ 
. وكذا نقل عنه البزدوي في ( أصوله ) والإمام أبو زيد الدبوسي في ( تقويم الآدلة)‎ 
وذقزرا يها آنا الإضاص يفول ففل فول الكريقي الذكون هناة إلا الدرتحائقه فن انه‎ 
. إذا قام دليل الوجوب فإنه يلزم عنده الاتباع ولا ينتظر دليل عدم الاختصاص‎ 
واتفاق هؤلاء الأئمة على هذا النقل عن الكرخي يجعل نقل المؤلف عنه مرجوحاً.‎ 
. 485 تقويم الأدلة‎ » 701١/85 انظر : أصول السرخسى 85/7 -/0م » كشف الأسرار‎ 
. وقد عب المهوتطن المنايلة . وهو رواية عن الإمام أحمد‎ )14( 
.141// 57 شرح الكوكب المنير‎ » ١81/ انظر : العدة */ه8/» المسودة‎ 
لم أجد من نقل هذا المذهب عن الحنفية سوى ما ذكره القاضي أبو يعلى في العدة‎ )( 
-  اميف فقد قال في القول بالندب : «وبهذا قال أصحاب أبي حنيفة‎ 707/٠ 


- ١ا/لال‎ 


قول أكثر”' المعتزلة("2 . وبه قال من أصحاب الشافعى أبو بكر الصيرفى 
وأتوبكر القفال0© , 

والمذهب الفالث7*) : أن الأمرفي ذلك على الوقف حتّى يقوم 
دليل على ما أُريد * منًا فى ذلك . وإلى هذا ذهب أكثر الأشعريّة(*). 


حكاه أبو سفيان السرخسى عن أصحابه) . 
وقد كس ماري ىا نقلاً عن المؤلف هنا . ولم يتعقبه . 

* أول (لاه /ب) س . 

. الأصل زيادة (أهل) والمثبت مافي (س)‎ )١( 

)2 الذي نقله الأصوليون عن المعتزلة قولين : 
أحدهما : الوجوب وإليه ذهب بعضهم. 
والثاني : الوقف وهو مذهب الأكثر منهم . كذا في : البرهان 488/١‏ »؛ العدة 
؟ /لاثالاء الإحكام 174/1١‏ ء المحصول 56/5/1١‏ ء الإبهاج 510/57 . 

() وهذا القول منسوب إلى الإمام الشافعي . كما تقدم في النقل عن إمام الحرمين 
والرازي. وهو إحدي الروايتين عن الإمام أحمد وعليها بعض أصحابه . ورجحه 
الآأمدي وابن الحاجب .انظر : المراجع المذكورة 1717/1 هامش 7 . والإحكام 
:© مختصر المنتهى وشرحه للعضد 77/15. 

(4) الأصل (الآول) وهوخطا . . 

(5) وقد اختار هذا المذهب أيضا الشيرازي ورجحه في التبصرة 747 » واختاره 
الغزالي في المستصفى 7١4/7‏ » والرازي فى المحصول "45/7/1١‏ » والبيضاوي 
في المنهاج نهاية السول ( مع حاشية بخيت) 15/85- 17 . 
وفي المسألة قول رابع وهو أنه يدل على الإباحة . وقد تقدم بيان نسبة هذا المذهب 
إلى الكرخي والجصاص من الحنفية . 
وعند الانتهاء من بيان المذاهب وتحقيق نسبتها إلى قائليها قدر الإمكان . فإن بيان هذه 
المذاهب يحوط به لبس واضح سببه خلط المؤلفين بين ما ظهر فيه قصد القربه ومالم 
يظهر فيه ذلك .فمنهم من جعلها مسألة واحدة وحكى الخلاف بدون تفصيل . 
ومنهم من جعلها مسألتين وأفرد لكل مسالة أقوالاً متشابهة في مجملها . 
وقد حملت النلاف الذي ذكره المؤلف هنا على ما كان قربة بقرينة ما ذكره في 
المسألةالتالية من التنصيص على ذلك واجتهدت أن أحقق الآراء فى هذه المسألة 
فقط . والله الموفق إلى الصواب . ْ 
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واختاره من أصحاب الشافعى أبو بكر بن الدقّاق » وأبو القاسم بن كج(١).‏ 
مسألة 


العأسى عندنا واجب برس ول الله يَِّْهُ فى القرب . وعند من 
ذكرناه لا يجب . 

واستدل من ذهب إلى ذلك ("2 بوجوه من الدليل . 

وقالوا : نقدم أوَلاً معنى التأسّى » فمعناه : أن نفعل صورة ما فعله 
على الوجه الذي فعله لأجل أنه فعل("2 . وما لم يكن على هذا الوجه لا 
يكونتاسيا : 

وقالوا : ندل أولاً أنّه لا يجب علينا (؟» أن نفعل مثل ما فعله على 

جهة الواجب . فنقول لاحي ايا لا 
ذلك بالسفل كاذ “» من أحد الوجهين : إِما أنه لا يجوز أن يختص 
وخ تلن ونا حب عله لازن موك راح شاد 
لأنّا إذا لم نتبعه في أفعاله أدّى("2 ذلك إلى التنفير عنه . 


)١١‏ أبو القاسم بن كج هو : يوسف بن أحمد بن كج الدينوري . من شيوخ الشافعية. 
قال الذهبى : « كان يضرب به المثل فى حفظ المذهب » وله وجه وتصانيف كثيرة . 
وأموال وحشمة . ارتحل إليه الناس من الآفاق . وكان بعضهم يقدمه على الشيخ 
أبى حامد » . قتلته الحرامية بالدينور سنة +٠80‏ ها. 
له ترجمة في : سير أعلام النبلاء 184-1871 » طبقات الشافعية للسبكي 
هلؤوه؟  "5١‏ »ء البداية والنهاية / "881١‏ . 

(؟1) س(واسعدلوا) . 

(1) انظر هذا المعنى في : المعتمد ١/”لا”‏ , الإحكام ١77/١‏ . 

(14) س زيادة (من حيث العقل) . 

(5) الأصل (وكان). 

(5) سقط من(س). 

(0) س(لأدى). 
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والأوّل باطل ؛ لأنّه - عليه السّلام - إِنّما تُعبّد بالفعل ؛ لأنَّه 
مصلحة له ». ولسنا نعلم وجه('؟2 كونه مصلحة حتى نعلم شياعه في 
جميع الئاس . وهذا لأنّه ليس يجب اشتراك المكلفين في المصالح » فيجوز 
أن يكون هذا الفعل مصلحة له ولا يكون مصلحة لنا . ألا ترى أنّه قد 
أبيح له ما لم يبح لنا ؛ مثل العدد في الأنكحة » والصفي من المغنم » 
وغير ذلك . وقد أوجب عليه ما لم يوجب علينا ؛ مثل قيام الليل » والوتر» 
والتضحية(") » وغير ذلك ؟. 

والثانى باطل ؛ لأنّه إِمّا أن يقال : إِنّ التدفير يحصل إذا فارقناه فى 
فعل واحد » أو يحصل إذا فارقناه في جميع الأحوال2"'0. 

والأوّل لا يصمح ؛ لأنَ المفارقة قد حصلت في أشياء كثيرة ؛ مثل 
المفارقة في صلاة الضحى ء والمناكح . فقد حصل التنفير إذا. 

والثاني لا يصم ؛ لأنّه إذا كان التنفير يحصل بالمفارقة في جميع 
الأفعال لا في بعض الأفعال ؛ فلابد من دليل غير العمل يميز لنا [[بين]7؟ 2 ما 
تعبّدنا به من أفعاله وبين ما لم نُتعبّد به . ولأنّه لو قال : اعلموا أن ما 
تفعلونه مصلحة لكم دوني » أو ما أفعله مصلحة لي دونكم ؛ لم يكن 
هذا مؤديا إلى التنفير» فكذلك ما ذكرناه لا يؤدّي إلى التنفير أيضا . 

قالوا : وليس الأفعال كالأقوال من الأوامر والنواهى ؛ لأنَ الأقوال 
موضوعة لمعان معلومة على ما ذكرناه من قبل » فإذا لم يقتض ذلك 
الإيجاب أو التحريم علينا إذا كان أمرا ونهيا بطلت معانيها . وهذا لا يوجد 
)١(‏ س(وجود). 
)١(‏ س(والضحية) . 


(“) س١(‏ الأفعال ). 
(4:) الزيادة من( س) . 


2008 


فى الأفعال ؛ لأنْ الأفعال مفيدة صحيحة فى حق فاعليها , فالقول بترك 
إيجاب أمثالها علينا لا يؤدي إلى إبطالها وإلغائها . 

وإذا ثبت أنّه لا يجب () التاسى به من حيث العقل وإن عرفنا 
أنه فعل واجباً ؛ فكيف يجب علينا [إذا لم نعرف]2'" أنَّه فعل مافعل 
على وجه الوجوب؟. وهذا لأنَا إذا لم نعلم الجهة/ التي فعل الفعل عليها 
لم يكن ما نفعله كما نولم ما الت أنه لوصام 55 فتطوعنا 
لم نكن متأسين به ؟.وكذلك إذا فعل تطوَعاً وفعلنا فرضاً لم نكن متأسّين 
بهأيضا. 

وحرفهم في هذا الدليل : أنه لا دليل على ما قلتم!' من وجوب 
التأسي لا من حيث العقل ولا من حيث السمع . فسقط لعدم الدليل . 

واستعد لوا أيضا + :انه لودل فطلله على .وصنوت عله عابنا دل عن 
وجوب مثله عليه » وحين لم يكن دليلاً عليه فلا يكون دليلاً علينا : 

وقالوا أيضاً : لو دل فعله على وجوب مثله عليئا لدل أنّه كان واجباً 
عليه ؛ لأنًا إِنّما نفعله تبعاً [له]9؟2 » فإذا لم يدل على أنَّه كان واجباً عليه 
فالأولى أن.لا يدل على أنه يجب علينا مثله . 

وإذا ثبت انتفاء الوجوب علينا بمجرد فعله ؛ فقد قال( بعضهم : 
إِنّ فعله يدل على الإباحة ؛ لأنّها أقل الأحوال . 

وقال بعضهم اجدل عن الحدتت 6 لأن الكلام فى القَرّب وأدنى 


. س زيادة (علينا)‎ )١( 
. (؟) الزيادة من( س)‎ 
. س(قلتموه)‎ )9( 
سقط من(س).‎ )4( 
س(فقال).‎ )5( 


اما - 


ه5/) 


العوال القرية0 ؛ التدببة :فا كوا ديا هذا باليقيف:: 

ومنهم من توقف ليقوم الدليل على أحد هذه الأمور . 

وأما دليلنا : 

فاعلم أن الملعتمد هوالاستدلال بالشسع فى وجوت الاتباع. 
والدليل على ذلك : قوله تعالي «إ واتبعوه َعَلّكُم تهتدون 04" , وقال 
تعالى : 9 الذين يعون الرسول التبي الأمي الآية» وقال 
تعالى : « قل إن كنم تحبون الله فَاتُبعوني يحببكم الله 2204. 

فأمر الله تعالى فى هذه الآيات باتباعه ؛ واتباعه [ قد ]270 يكون فى 
قوله » وقد يكون في فعله ماسوو ا 
جميعاً آلا تر انه لله فان : «صلُوا كما رأيسمونى ي أصلي 230 .او قا 
«وخذواعني مناسككم(') . والصلاة والحج اك 
حصل بيانها بالفعل ؟ . 

فئبت أن محل الفعل في البيان محل القول . وأنّ من اتبعه في فعله 
كان كمن اتبعه في قوله . وربم(*2 يكون بيان الفعل أوكد من بيان 
الفول؟ الا حرس اله الكش بك ونه لوقه جك عادو امه سين 
أحصر عام الحديبية » وقد كان أمر فلم يفعلوا وتريّصوا وتوقّفوا. فلمًّا فعل 


)1١(‏ س(القرب) 

(؟) الآية )١68(‏ سورة الأعراف . 
(7) الآية )١61/(‏ سورة الأعراف . 
(4) الآية )5١(‏ سورة آل عمران . 
(5) سقط من(س). 

(5) تقدم١/لا١.‏ 
(/ا) تقدم١/م؛١.‏ 

(8) الأصل ( وإنما) والمثبت من ( س). 


١١م5‎ 


رسول الله مله تبادر الئاس عند ذلك إلى الحلق('2 . فدل أن للفعل من 
المكانة في القلوب* ما ليس للقول . 

وما يدل أن محل فعله محل قوله : أنه - عليه السّلام - لما سعل عن 
القبلة للصائم . قال : «أنا أقبّل وأنا صائم» فقال السائل : إنك لست 
كاحدنا. فغضب وقال :7( «أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم 
بحدود الله)(')2. 


وما قيل لابن عمر : إِنَّ أناساً يقولون : «إذا قعدت لحاجتك فلا 
تستقبل القبلة ولا تستدبرها). قال : «لقد رقيت على ظهر بيت لنا 
فرأيت رسول الله ينه على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته)9؟). 


* أول (1/58) س 

)١(‏ ورد ذلك في حديث مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة الطويل في قصة صلح 
الحديبية . أخرجه البخاري وأحمد عنهما . 
انظر : صحيح البخاري ١84 - ١78/7‏ ( كتاب الشروط) باب / ١6‏ . 
المسند 558/5 -1س” . 

(؟) س زيادة(إني) . ش 

)2 الحديث أخرجه بمعناه مالك في الموطأ مرسلا عن عطاء بن يسار وهو عند أحمد 
وعبد الرازق الصنعاني عن عطاء بن يسار عن رجل من الانصار . وفيه : أنه عَبت 
قال : «أنا أتقاكم لله وأعلمكم بحدود الله» . 
قال الساعاتي في تخريجه : 9 رواه مالك مرسلاً ووصله عبد الرازق باسناد صحيح 
صححه الحافظ » الفتح الرباني 09/٠١‏ . 
وأورده الهيثمي وقال : «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح؛ . مجمع الزوائد 
.١ 57-5‏ 
وانظر : الموطا 5841/1١‏ - 717 ( كتاب الصيام) باب /ه . 
المسند 454/2 المصنف لعيد الرازق 54 .١84/‏ 

٠ تقدم1/لالا؟.‎ )4( 


-188- 


فاستدل ابن عمر بذلك على جواز فعله » ودل به على بطلان قولهم 
وأجراه مجرى قوله لوروده بإطلاقه وإباحته . 

وقد ترك عامّة أهل العلم قوله ينه «إذا صلَّى الإمام قاعداً فصلُوا 
قعوداً أجمعون(' بفعله حين أمٌ قاعداً في مرضه الذي توفي فيه وهم 
قيام( "2 وعقلوا أن نسخ القول واقع بالفعل / منه » وأنّهما في بيان الشريعة 
على السواء . 

وقد روي عن التبي عَيْنَهُ أنّه قال : «من أصبح جنباً فقد أفطر)("© ثم 
ال 0 

وكذلك رأوا أن قوله عَلِهِ يله «الشيّب بالشيّب جلد مائة والرجم») 


. في النسختين (أجمعين) والصواب المثبت وهو الوارد في نص الحديث‎ )١( 
والحديث أخرجه البخاري عن عائشة وأبي هريرة بلفظ «إذا صلّى جالساً فصلُوا‎ 
. جلوساً أجمعون» وهو عند مسلم بلفظ الكتاب عن أنس بن مالك‎ 
كتاب الأذان) باب/:1ه .117/1 ( كتاب‎ ( ١59/١ انظر : صحيح البخاري‎ 
. الأذان) باب/ 54لا‎ 
. ١9/باب كتاب الصلاة)‎ ( 5١8/١ صحيح مسلم‎ 

(؟) الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها . 
انظر : صحيح البخاري ١58/1١‏ ( كتاب الأذان) باب / 01 . 
صحيح مسلم "١/١‏ ( كتاب الصلاة) باب/ 7١‏ . 

(5) الحديث أخرجه مسلم ومالك عن أبي هريرة موقوفاً وهو عند ابن ماجه عنه مرفوعاً. 
انظر : صحيح مسلم 779/1١‏ ( كتاب الصيام) باب/ ١‏ . 
الموط) 71٠07١‏ ( كتاب الصيام ) باب / 64 
سنن ابن ماجه 557/1١‏ ( كتاب الصيام ) باب //ا؟ . 

(4) الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما . 
انظر : صحيح البخاري ١57/17‏ ( كتاب الصوم ) باب 1؟ : 
صحيح مسلم 78٠ -1/1/9/1١‏ ( كتاب الصيام) باب / ١١‏ . 


88م - 


]ب 


منسوخ بترك جلد ماعز والغامدية(١)‏ 5 


وأنّ قوله في السّارق «فإن عاد فاقتلوه)('2 منسوخ بترك قتله حين 


أت فى المرة اللنافسة0؟2. 


2000 
20) 


2000 


تقدمت الأحاديث الثلاثة في 7078/١‏ . 

لم يرد بهذا اللفظ حديث عن النبي عله . والوارد في قتل السارق هو حديث 
جابربن عبد الله قال : «وجيئ بسارق إلى رسول الله يَلِتَّه فقال : اقعلوه. قالوا : يا 
رسول الله » إنما سرق . قال : اقطعوه. فقطع . ثم جبئ به ثانية فقال : اقتلوه. 
قالوا : إنما سرق . قال : اقطعوه. إلى أن قال : فأتي به في الخامسة فقال : 
قتلوه. . فقتل) الحديث رواه النسائي وقال : «هذا حديث منكر » ومصعب بن 
ثابت - راوي الحديث - ليس بالقوي في الحديث» سنن النسائي 9.0/78 - ١و‏ 
( كتاب قطع السارق ) باب / ١١‏ . 

ورواه أبو داود في السئن 4 / 5ه - /ا5ه . 

قال الخطابي في معالم السنن : «في بعض إسناده مقال ... ولا أعلم أحداً من 
الفقهاء يب يبيح دم السارق وإن تكررت منه السرقة ..» المعالم بهامش سنن أبي داود 
ا 

ويقنية على طكى :ان تسيل الولف الأثر عل السازق ٠‏ سنهع بها رجاه الله 
والفضخيع انه فى ليتازني اللتمر / .وقد ورد فيه اللننايت الذاي ذكره الؤلقك ولقغلة. : 
عن معاوية وغيره عن النبي عَفْنْهُ «من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة 
فاقتلوه» أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي والدارمي . 

انظر : سنن الترمذي 48/5 ( كتاب الحدود) باب ١6/‏ . 

سنن أبي داود 4 / 5717-57 ( كتاب الحدود) باب //ا؟ . 

سنن النسائي 517/48 - 7١4‏ ( كتاب الأشربة ) باب / 47 . 

سان الدارمي ١‏ - الاه (كتاب الحدود) باب / ٠١‏ . 

ويشهد لما ذكرت الكلام على ناسخ هذا الحديث في الفقرة اللاحقة . 

ستل ع الي قلق د ل سارف ونون وى ارد رود شيك 
قتل السارق فهو معارض بالحديث الصحيح «لا يحل دم امرئ مسلم إلأ بإحدى 
ثلاث كفر بعد إيمان وزنى بعد إحصان أو فل نفس بغير نفس»؛ والسارق ليس 
واحدا من الثلاثة , وقد أجمع العلماء على عدم قتله . 31 


5000-2 


ومن هذا الباب جلوسه َْلْهُ بين الخطبتين يوم الجمعة » وليس فيه(١)‏ 


إلا فعله فقط("2. ورئى2"7 الشافعي رحمه الله فساد الصلاة بتركه(؟2 . 


2010 
200 


200 
250 


22 


وتما يزيد ما قلناه بياناًا*» : أن النبي #َقِلهُ لا خلع نعله في صلاته خلع 


انظر : معالم السنن للخطابي هامش سنن أبي داود 4 /55ه . 

والراجح في المثال هو كونه في شارب الخمر . وقد قل عن النبي #َلْه أنه ترك 
قتله بعد أن أمر به . 

عن قبيصة بن ذؤيب « أن النبى قله قال : «من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد 
فاجلدوه فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه» فأتى برجل قد شرب فجلده » 
ثم أتي به فجلده , ثم أتي به فجلده , ثم أتي به فجلده . ورفع القعل وكانت 
رخصة» . أخرجه أبو داود وعند الترمذي مثله عن جابر بن عبد الله . 

انظر : سنن أبي داود 4 / 576 575 ( كتاب الحدود) باب //1” . 

سنن الترمذي 5 / 49 ( كتاب الحدود) باب ١8/‏ . 

س ( فعله) . 

وقد ثبت ذلك بالحديث الصحيح عند البخاري ومسلم عن ابن عمر - رضي 
الله عنه ‏ وغيره . قال : «كان النبى عَلَّهُ . يخطب خطبتين يقعد بينهما». 
انظر : صحيح البخاري 5 (كتاب الجمعة) باب / ١.‏ : 

صحيح مسلم 894/١‏ ( كتاب الجمعة) باب ٠١/‏ . 

الأصل ( وروى ) والمثبت من ( س) . 

قال الإمام الشافعي في الأم ١99/١‏ في هذا : دولا يجزثه أقل من خطبتين 
يفصل بينهما بجلوس . فإن فصل بينهما ولم يجلس لم يكن له أن يجمع؛ . 
وقال في موضع آخر : «وإنما قلنا هذا في الخطبة أنها ظهر إلاً أن يفعل فيها 
فاعل على فعل رسول الله ييه من خطبتين يفصل بينهما بجلوس فيكون له أن 
يصليها ركعتين. فإذا لم يفعل فعل رسول الله يه فهي على أصل فرضهاالام 
.٠١‏ 

وهذا هو المذهب لكن عند جمهور العلماء غير الشافعية أن الجلوس سنة . 
انظر : المجموع 854/85 » الإفصاح ١517/1١‏ ءالمغني 197/5 . 

س زيادة (وثباتا).. 


حعتقيات 


أصحابه نعالهم . فلمًا سلّم قال : وما لكم خلعتم نعالكم؟ فقالوا : 
رأيناك خلعت نعلك . فقال : إِنّ جبريل أخبرني أن بهما قذرا)('2. 

وأيضاً : فإنً عمر- رضي الله عنه - لما قبّل الحجر قال : (إِنّى أعلم 
أننك حجر لا تضر ولا تنفع » ولكني رأيت رسول الله عله يقبّلك)0"). 
فرأى أل متابعته على الظاهر من فعله واجبة مع علمه أنَّهِ لا يقع فيه أكثر 
من الاتباع . وأمثال هذه الأخبار كثيرة . 


فهذه الأخبار تبيّن أن أفعاله جارية في بيان الشرع مجرى أقواله» وأنّ 
الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يعتقدون ذلك » ويرون أن المبادرة إلى 
أفعاله في (؟ المتابعة مثل المبادرة إلى أقواله . 


وقد دل على هذا الأصل الكبير قوله تعالى «فليحدرٍ الذين 
يخالفون عن أمره 4(؛) . وأمره : هو شأنه » وذلك مشتمل على أفعاله 
وأقواله . ألا ترى إلى قوله تعالى « لتنبستهم بأمرهم هذا 24 أي : 


)١(‏ س(قذى). 
والحديث أخرجه أبو داود والدارمي وأحمد عن أبي سعيد الخندري - رضي 
الله عنه -, 
انظر : سنن أبي داود 475/١‏ 477 ( كتاب الصلاة ) باب /89 . 
سنن الدارمي 7١١‏ ( كتاب الصلاة ) باب ٠١*/‏ . 
المسند 5١/7‏ . | 
(؟) الأثر أخرجه البخاري ومسلم عن عابس بن ربيعة . وهو عند مسلم أيضا عن 
عبدالله بن سرجس وسويد بن غفلة . 
انظر : صحيح البخاري 159/5- ١١‏ ( كتاب الحج) باب / 0ه . 
صحيح مسلم 115-947511١‏ ( كتاب الحج) باب/ 4١‏ . 
(1) س(من). 
(4) الآية(58) سورة النور . 
(5) الآية(15١)‏ سورة يوسف . 


لاثما - 


شانهم . وإلى قوله تعالى :9 وما مر فرعون برّشيد 2١74‏ أي : شأنه 
وطريقته [ومذهبه]("')2. وقال الب وَلنه : ومن أدخل فى أمرنا ما ليس فيه 
فهو رد70 "2 يريد دينه وشريعته وأقواله(؟ 2 وأفعاله . 


وإن ادعوا أن الأمر حقيقة في القول مجاز في الفعل ؛ نقول في هذا 
الموضع : لَّا كان بمعنى(") الشان كان منتظماً للقول والفعل على وجه 
واحد . 

وكذلك('2 أيضاً قوله تعالى « لَقَد كَانَ لَكُم في رسول الله أسوة 
حي كا توما عن :<" الإززاء والإبجنات يديل اله اتبعه فزله 
«لمن كان يرجو الله وَالْيوَمْ الآخر» 267 وهذا وعيد » والتعقيب 
بالوعيد دليل الوجوب . 

ويتبين بهذا الجواب عن قولهه(''2 إِنَّه لو كان المراد بالآية الإيجاب 
لقال : [لقد]2"0 كان عليكم . ولم يقل ل لَكُم 4 ؛ لأنّ الذي قلناه من 
ذكر الوعيد دليل الوجوب واللزوم . والشيء الواجب علينا إذا فعلناه كتب 


. الآية (917) سورة هود‎ )١( 

(؟١)‏ سقط من(س). 

.؟١”5/1١مدقت‎ )'9( 

(14) س (أقواله) . 

١(ه2)0‏ س ( معنى ) وفي الأصل يحتمل الرسم إثبات الباء وحذفها . 
(7) الأصل (ودل) والمثبت من( س) . 
(1) الآية )١١(‏ سورة الاحزاب . 
(4) س(عين). 

(9) الآية (١؟)‏ سورة الأحزاب . 
)٠١(‏ س(قوله). 

)١١(‏ سقط من(س). 


الما - 


لنا أجره . فهو لنا من هذا الوجه . 


وقد دل أيضاً على ما ذكرناه : قوله تعالى «فَلَمّا قَضَّى يد منها 
3 زوْجناقها لكي لأ يكُود على المؤمين حرج في زواج أدعيائهم إذَا 
: منهنَ وطرأ 2004 . وجعل فعله َه علّمأ على القدوة والأسوة . 
ا الاتبحافيه عله نانك على الحسيو سبد يزه دليل 
المخصوص» آلا ترى أنه نا جاء الخصوص قال تعالى : إن أَرَادَ النْبي أن 
يستنكحها خَالصّة لَك من دون المؤمبين 4(") فشك أن الاضجاء 
]اوجن عرفا . 


والذي/ ذكرناه يقرب من الدلائل القطعية التي يحرم خلافها ولا 1/4 
يدخل الاجتهاد في تجاوزها . وعلى هذا الأصل الذي أثبتهاه لا نحتاج 
إلى الجواب عن شىء من كلامهم ؛ لأنّهم إِنّما0؟) ادعو انتفاء الوجوب 
من حيث الععقل ونحن2' 2 ادعينا وجوبه من حيث الشرع » ولا ملاقاة(١‏ ) 
بين طرفي الدليلين!"2. فوقعت الغنية عن الاشتغال بما ذكروه وأوردوه . 
والله المشكور بالهداية إلى ما يوافق السئة . 

فإن ذكروا أشياء اختص بها النبى يَيْهُ ؛ نقول: قام دليل 
التتخصسيص فى ذلك » فلا يدخل على الأصل الذي أصلناه . 


. الآية (/ا؟) سورة الأحزاب‎ )١( 
. الآية ( 0ه ) سورة الأحزاب‎ )١١ 
. (؟) الزيادة من ر(س)‎ 

(4) الأصل (إذا) والمثبت من (س) . 
(ه) س زيادة (انما). 

(5) س(منافاة) . 

9)- سر الدليل )+ 


-1١494- 


فإن قيل: لو كان الفعل منه َيه على الوجوب لكان الترك على الوجوب . 
قلنا : نقول : إذا ترك الثّبي عله تك عو الأشا مع ان اه 


فيه ؛ ألا ترى أنه عَلِله يله ل قم إليه الضب فامسك عنه [ وترك أكله أمسك 


عنبة ]00 أصحابه وتركوه . إلى أن قال لهم لني أعافه) وأذن لهم في 
تناوله (") . 


فهذا وجه الكلام فى هذه المسألة وقد تبيّن جداً . 
وقد رأيت لبعض المتأخَّرين [ من أصحابنا]2"2 فى هذه المسألة كلاماً 


2 


مختلطا » ورأيته متردد الرأي في 247 المسألة(*2 , وأشار إلى طرف مما 


د أول (8ه5/ب) س . 


200 
20 


020 
2 
20 


سقط من الأصل والزيادة من (س) . 

لم أجد فيما روي في لحم الضب ما يشهد لما ذكره المؤلف من ترك الصحابة للأكل 
حين تركه الرسول بعمجرد تركه له . وآخر الحديث وارد في حديث خالد بن الوليد 
عند البخاري ومسلم وغيرهما . عن خالد ب بن الوليد أنه دخل مع رسول الله يله 
بيت ميمونة فأتي بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله َه بيده » فقال بعض 
النسوة : أخبروا رسول الله بما يريد أن ياكل . فمالوا “فون يازسزل الله.. . فرفع 
يده . فقلت : أحرام هو يارسول الله ؟ . فقال : دلا ولكن لم يكن بأرض قومي 
فأجدني أعافه) قال خالد : فاجتررته فاكلت ورسول الله يه ينظر. . 

انظر : صحيح البخاري 15-5 ( كتاب الذبائح والصيد ) باب /78. 
صحيح مسلم ١547/7‏ ( كتاب الصيد والذبائح ) باب /7 

الزيادة من (س) . 

س زيادة (هذه) . 

المقصود بهذا هو الإمام الجويني . وما ذكره في كتاب ( البرهان) في هذه المسألة. 
والمؤلف يشير إليه دائما بهذه العبارة إذا جاء ذكره وذلك معروف باستقراء أسلوبه 
في هذا الكتاب . وبمراجعة ( البرهان ) تأكد ذلك بنص العبا رات المنسوبة إليه . 
لكنّ اعتراخ ض المؤلف هنا محل نظر ولعله لم يتأمّل عبارة ( البرهان) حقّ التامّل ‏ 


0 0ك 


ذكرناه ؛ من أن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يبتدرون إلى أفعالم وله 


ابتدار 


هم إلى أقواله('2... وهو يَيتّه إمام الخليقة في جميع أموره... وذكر أنه 


يبنى فعله على الإيجاب والإلزام » أخذاً بالأحوط(" ... ثم رأيته يميل إلى 
القول بالإباحة» على معنى أنه إذا ظهر منه عَكلّهُ فعل لم يكن على الأمة حرج 
أن يفعلوا مثل فعله . قال: وأما القول بالإيجاب والندب فلا دليل عليهم(؟؟. 


2010 


200 


00 


فلم أر لدى إمام الحرمين في هذه المسألة تردداً . فهو قد ذكر فى الفعل نوعين : 
ألعدهيا :ما رقم في سياف ادرف 1 

وقد رد على جميع المذاهب بعد حكايتها ثم رجّح بصريح العبارة أن فعله يقتضي 
أن يكون ما وقع منه مقصوداً قربة محبوباً مندوباً إليه في حق الأمة . لكن لا بدلالة 
الفعل لعدم وجود صيغة له . ولا بدلالة العقل ومقتضاه أو مدلول المعجزة فإنها لا 
تدل على ذلك . لكن حُمل على الندب بدليل عمل الصحابة فهو محمول على 
الإجماع منهم على ذلك . 

والنوع الثاني : الفعل الذي لا يظهر وقوعه منه على قصد القربة . 

فقد ذكر المذاهب فيه وردّها . وذكر أن أظهر الأدلة فيه أدلة الواقفية لكنه اختار أن 
فعله لا يدل بعينه ولكن يثبت عنده وجوب حمله على : نفي الحرج فيه عن الأمة . 
ومستنده فعل الصحابة . ١.ه‏ . انظر : البرهان 48/8/1١‏ -4954. 

والذي سبب الإلباس عند المؤلف في هذا هو حمله المسالتين على أنهما مسألة واحدة. 
وليس الأمر ذلك . وسأردٌ في كلام المؤلف التالي كل عبارة إلى أصلها كما في ( البرهان) . 

ذكر هذا في سياق ترجيحه الندب واستناده في ذلك إلي فعل الصحابة في القَرّب. 
البرهان 1497/1١‏ . 

ذكر هذا والمجملة التى قبله . في سياق الكلام على مذهب القائلين بالوجوب في 
غير القرب . وذكر أنهم قد يستندون إلى هذه الجملة » وهي الأخذ بالاحتياط. 
البرهان 49*1١‏ . 

ذكر هذه العبارة في اختياره الرأي الراجح لديه في مسألة ( الفعل الذي لم يظهر 
منه قصد القربة ) والرد على من رأى الوجوب أو الندب . البرهان 4814/١‏ . 

وقد تبيّن بهذا أن آراء الجوينى في المسألة واضحة لا تناقض فيها . لكن جَعْل 
اللسالقين واحنة يريف الياقض م بوانة الهادي إلى الصرانب:. 


ات 


ونحن بحمد الله2'1 قد دلّلئا على ذلك بأبين وجه وأظهر مسلك 8 


فليعتقد المرء ذلك يجد نفسه على سواء الصراط . والله المعين . 


[ فصل 7(») 


ومنه إذا فعل رسول الله عله شيئاً . وعرف أنه فعله على وجه 


الوجوب أو على وجه الندب كان ذلك شرعا لنا إلا أن يدل الدليل على 
تخصيصه بذلك «") 5 


وقال أبو بكر الدقّاق: لاا يكون ذلك شرعاً لنا إلا بدليل يدل 


عليه( ؟»2. هكذا ذكر 2*0 الأصحاب . 


00 
200 
000 


2 


20 


في الأصل : زيادة ( عليهما) ولا معنى لها هنا . والمثبت كما في ( س) . 

الزيادة من (س) . 5-0 

فيكون على هذا القول حكم الأمة كحكمه عَيْنْهُ وجوبا أو ندبا أو إباحة . وهو 
مذهب الشافعية وجمهور العلماء وذهب إليه المعتزلة ونصره أكثر الأصوليين ونص 
عليه الجصاص من الحنفية كما نقله السرخسى عنه وغيره . 
انظر : الملعتمد "88/١‏ , اللمع ا" #العمدة ؟,ء الإحكام ١85/1١ء‏ 
المحصول 707١/5/١‏ . مختصر المنتهى وشرحه للعضد 7/7 » تيسير التحرير 
2ه نهاية السول ١8/7‏ ء مسلّم الغبوت وشرحه فواتح الرحموت .١8٠0/1١‏ 
انظر : اللمع /ا” . 

وقد نقله بعض الأصوليين عن الأشاعرة كما في ( تيسير التحرير) » و.(مسلم 
الثبوت ) المواضع السابقة . 

وهو مذهب أبي الحسن الكرخي من الحنفية . نقله السرخسي عنه وذكر عنه أنه 
تثبت فيه صفة الإباحة ولا يكون الاتباع فيه ثابتاً إلا بقيام الدليل . 

انظر : أصول السرخسي 47/7 » والمراجع السابقة . 

وفى المسألة مذهب ثالث عن أبى على بن خلاد من المعتزلة » وهو أننا متعبدون 
بالتاسّي به في العبادات دون غيرها كالمناكحات والمعاملات . 

انظر : المعتمد "8/١‏ المحصول ١/00/9ا”‏ . 

س ( كذا أورده) . 


جح قلات 


وعندي أن مافعله فى القَرّب سواء عرف أنّه فعله على جه() أو لم 
يعرف ء فإنَّه شرع لنا إلا أن يقوم الدليل على تخصيصه . 

والذي ذكرناه في المسألة الأولى دليل في هذه المسألة و معي 
للإعادة . والمعتمد رجوع الصحابة إلى أقواله وأفعاله جميعاً على السّواء . 


[ما يحصل بالفعل من أنواع البيان] 

وإذا ثبت هذا فنقول : اعلم أنه يحصل بالفعل جميع أنواع البيان(") 
فؤينات امل [[وتخصبيس العموم روتاويل الظاهر عرو الدسع : 

فأمًا بيان المجمل ]220 ؛ فهو كما روي من فعله #َلتّهُ الصّلاة والحج , 
وتضمّن فعله بيان المجمل الذي في القرآن . 

وأما تخصيص العموم ؛ فهو كما روي أنه يله نهى عن الصّلاة بعد 
العضر حت شدي لشي . ثم روي أنه وله صلّى بعد العصر صلاة 
لها سبب 7 "2 , فكان ذلك تخصيص عموم النهي . 


)1١(‏ س(وجهه). 

(؟1) تقدم مع التعليق عليه في ١//ا4١‏ . 

(9) سقط من (س) . 

(14) الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة وابن عباس وغيرهما . 
انظر : صحيح البخاري ١45-145/1١‏ ( كتاب مواقيت الصلاة) باب/ 3١‏ » 
ا. 
صحيح مسلم 577/1١‏ ( كتاب صلاة المسافرين ) باب / 1ه . 

(ه) وهو قضاء الفائتة من النوافل الراتبة . وفعله َه في هذا ورد في حديث أم سلمة 
- رضي الله عنها - حين صلَّى ركعتين بعد العصر فسألته عنهما وقد كان ينهى 
عنها فقال عَيْتّه : «إنه أتاني أناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني 
عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان) . أخرجه البخاري ومسلم . 
انظر : صحيح البخاري ١١17/0‏ ( كتاب المغازي ) باب //59 . 
صحيح مسلم ١/1١/اه‏ - 55 ( كتاب صلاة المسافرين وقصرها) باب / 814 . 


ع ا 


وأمّا تأويل الظاهر ؛ فهو كما روي أنَّهؤَيقُه نهى عن القَوَّد في الطَّرف 
قبل الاندمال('2 . ثم رُوي أنه أقاد قبل الاندمال2"(0. فيعلم أنّه عه أراد / 57/ب 
بالنهي الكراهية في وقت دون التحريم . 
وأما النسخ ؛ فقد بِيّنَا في موضعين7') فلا نعيد . 
[ تعارض القول والفعل] 
وإن تعارض قول وفعل في البيان ففيه أوجه(؟؟2 : 
من أصحابنا من قال : القول أولى من الفعل (*2 ؛ لتعديه بصيغته. 


)١(‏ وذلك في الحديث الذي رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : «أمر رسول 
اللّه من كان به جرح أن لا يستقيد حتى تبرأ جراحته فإذا برئت جراحته استقاد) 
رواه أحمد . المسند /ا١5؟‏ . 

(؟) وذلك في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الدار قطني : أن 
رجلاً طعن بقرن فى ركبته فجاء إلى النبى #َْلَه فقال : يا رسول الله أقدني . قال 
حكن عبرا + تم جاء إلمه فقا : أقدني . فأقاده : ثم جاء إليه . فقال : يا رسول 
الله عرجت : قال : «قد نهيتك فعصيتني ؛ فأبعدك الله وبطل عرجك) ثم 
نهى رسول الله يله أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحيه. سنن الدارقطني 
/68. 

(+) وهوما تقدم من نسخ الجمع بين الجلد والرجم للزاني بفعله ينه » ونسخ قتل 
السارق في الخامسة بالفعل كما ذكر المؤلف ١88/١‏ . 

(4) الخلاف في هذا الموضع مخصوص بما إذا وقع التعارض بين القول والفعل من كل 
وجه ولم يعلم تأريخهما ولم يقم دليل الخصوصية . 
انظر : الإبهاج 01/57” ء نهاية السول 18/7 . 

(ه) ذكرالأسنوي أنه مذهب الجمهور واختاره الشيرازي في اللمع والتبصرة والآأمدي 
في الإحكام والفخر الرازي والبيضاوي وابن الحاجب وغيرهم . 
انظر : اللمع 58 » التبصرة ١149‏ » الإحكام ١98/1١‏ » المحصول »588/5/١‏ نهاية السول 
+/ه؟ » مختصر المنتهى وشرحه للعضد 55/7 » تيسير التحرير 177/5 . 


1١94 


ومنهم من قال : الفعل أولى ('2 ؛ لأنّه أدل وأقوى في البيان » على 
ما سبق من خبر حلق الرأس في الحديبية . 

ومن أصحابنا من قال : هما سواء('2 . 

وعندي أن هذا هو الأولى . ولابدّ من دليل آخر لترجيح أحدهما 
على الآخر . 

ووجنه الفسوية بينهنما “ما ذكرنا ف المسالة الآولى :+ وهو اتفناق 
الصحابة - رضي الله عنهم - على الدسوية بين القول والفعل » وأخذهم 
وبااي ليما على وجه واحد من غير ترجيح . والكتاب يدل 
أيضا( "© على ذلك . وهو في المواضع التي ذكرناها . 

والله أعلم . 


. 5149 انظر في نقله عن بعض الأصحاب : اللمع 8" » التبصرة‎ )١( 
. (؟1) س(على السواء)‎ 
. كذا في (اللمع) نسبته إلى بعض الأصحاب‎ 
. وقد نسب الشيرازي هذا القول في ( التبصرة ) إلى بعض المتكلمين‎ 
وعلى هذا المذهب يعتبر القول مع الفعل كالقولين المتعارضين يرجح بينهما بما‎ 
. يرجح به أحد القولين على الآخر‎ 
. س( والكتاب أيضا يدل)‎ )*( 


ه419 


[[ حكم ما أقر عليه الرّسول ينه ] 
ونذكر حكم ما أقرٌ عليه رسول َيِه في عصره , فنقول : إذا(') 
شاهد رسول الله يَيتّْه الئّاس على استدامة أفعال في بياعات أو غيره من 
معاملات يتعاملونها فيما بينهم » أو مأكول أو مشروب أو ملبوس أو أبنية 
أو مقاعد في أسواق » فأقرّهم عليها ولم ينكرها منهم ('2 ؛ فجميعها في 
الشرع مباح إذا لم يتقدم إقراره إنكار(" ؛ لأنَ النبي عَِتّهُ لا يستجيز أن 


زع «الأصل روردا) وس ناذا 

(؟5) س(عليهم). 

(9) هذه القاعدة في الإقرار ادر مم شاي انين . وهي أن سكوت 
الرسول عله عند رؤيته وقوع فعل من صحابته وعدم إنكاره عليهم يدل على 
الإباحة ورفع الحرج . وتخرج عن هذه القاعدة أمور منها : 
- الأفعال التي يجوز خفاء وقوعها عن الرسول عَيْهُ وعدم علمه بها . فسكوت 

الرسول يَيِتَّهُ عنها لا يدل على الجواز ؛ لاحتمال عدم العلم . مثل ما رُوي عن 
بعض الأنصار أنه قال : «كنّا نمجامع على عهد رسول الله يه ونكسل ولا 
نغتسل») وقد قال علي رضي الله عنه حين رُوي له ذلك : أوَعلم رسول الله عله 
فاقركم عليه؟ فقالوا : لا . قال : فمه؟ . ذكره في اللمع 58 -88. 

ب - سكوت الرسول ظَيّه عن الافعال الواقعة من الكفّار لا تدخل في هذه القاعدة 
اتفاقاً. وألحق به بعضهم المنافق . كما ذكره الجويني في البرهان 499/١‏ . 
وألحق بعضهم به كل من يغريه الإنكار بالمنكر . انظر : شرح امحلي على جمع 
الجوامع ؟/95. 

ثم الحكم المستفاد خاص بمن وقع منه الفعل عند بعضهم كابي بكر الباقلاني 

ويشعربه كلام الآمدي في الإحكام . وعند الجمهور أن الحكم المستفاد من 

التقرير يعم جميع الأمة . 

وانظر في هذا وفيما تقدم المراجع التالية : اللمع 4 - 88 » البرهان 4948/١‏ - 

8 الإإحكام ١84-188/1١‏ , المنخول ١١9‏ , مختصر لمنتهى وشرحه 

. للعضد 7١5/15‏ » تيسير التحرير ١١9-١1١8/5‏ ء فواتح الرحموت 185/5 »2 

كشف الأسرار ١54 - ١58/7‏ » إرشاد الفحول 4١/‏ . جمع الجوامع وشرحه 

للمحلى 55/7 » شرح الكوكب المئير ؟ / ١914‏ . 


2 0 


يقر النّاس على منكر ومحظور ؛ كما وصفه الله تعالى في قوله ط الُبي 
المي الذي يُجدونه مَكْتُو با عندهم في المُورَاة والإنجيل يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المدْكّر 24 فدك اناا عليه داخل ف 
المعروف وخارج عن المنكر. 

فإن مدح فاعله وذمُ تاركه ؛ دل على وجوبه. 

وإن ذم فاعله ومدح تاركه ؛ دل على حظره . وهكذا [لو]("2 أمره 
بالتوبة ؛ لأنَّهِ لا يأمر بها إِلأّ في معصية. 

وإن مدح فاعله ولم يذم تاركه ؛ دل على استحبابه . وهكذا لو وعد 
فاعله بالثواب ولم يتوعد تاركه بالعقاب ؛ دل على استحبابه . 

وإن لم بمدح فاعله ولم يذم تاركه ؛ دل على إباحته . 

إذا ذم الرسول َيه فاعلاً بعد إقراره على فعل مثله ؛ دل على حظره 
بعد إباحته . 

وإ اكد فافتلا بسن مضل فدر:منللة 6:ؤل غخلى؟ |اححه ابخند 
حظره( "2 ., 

وإن ذم واحداً على فعل وأقرآخر على مثله : فإن عُلم افتراقهما في 
السبب ؛ تعلق الحظر والإباحة بالسبب الذي افترقا فيه 


. سورة الأعراف‎ )١51!/( الآية‎ )١( 

(؟) سقط من(س). 

(5) هذاهوراأي الجمهور . 
والرأي الثاني : أنه لا يدل على الجواز والنسخ ؛ للاحتمال . 
انظر : كشف الأسرار ١49/7‏ » شرح الكوكب المنير ١94/57‏ » إرشاد الفحول 
.4١‏ 


لاقازات 


وإن جهل سبب الافتراق ؛ غلب حكم الأخير منهما . فإن كان 
الأخير الإقرار ('2 بعد الذم ؛ دل على الإباحة بعد الحظر. وإن كان الأخير 
الذم بعد الإقرار ؛ دل على الحظر بعد الإباحة . 

وإقاا غلم هن حال مركي الدكر 213 أن الإنكار عليه بريد إغراء 
على فعل مثله ؛ فإن علم به غير الرسول ؛ لم يجب عليه الإنكار ؛ لغلا 
يزداد من المنكر بالإغراء . 

وإن علم به الرُسول ؛ ففي [ وجوب 7" إنكاره وجهان : 

أحدهما : لا يجب ؛ لهذا التعليل . وهو قول المعتزلة * . 

والوجه الثاني : يجب إنكاره ؛ ليزول بالإنكار توهم الإياحة . وهذا 
الوجه أظهر ؛ وهو قول الأشعرية . ومن 7*» هذا الوجه يكون الرسول 
مخالفاً لغيره ؛ لآل الإباحة والحظر شرع يختصا"2 /بالرسول دون غيره ٠‏ 47/؛ 

[دلالة قول الصحابي كانوا يفعلون كذا] 

وإذا قال الصحابي : «كانوا يفعلون كذا) فهو على ثلاثة 
أضرب(07) , 

أحدها : أن يضيفه إلى عصر الرّسول عَلِله . 


والآخر : إلى عصر الصحابة - رضي الله عنههم - 5 


* أول (1/595) س . 

. س(قرار)‎ )1١( 

(؟) في الأصل زيادة (الإنكار) والمثبت كما في (س) . 
(9) سقط من (س). 

(14) س(وفي). 

(6) س(مختص). 


> 0 


والغالث : أن يطلق . 


فإِنَ اضافه إلى عصر الرسول مَيِنّهُ , وكان مما لا يخفى مثله ؛ حمل 
على إقرار الرسول وصار شرعا 29 . 


وإن كان مثله يخفى فإن تكرر منهم وكثر ؛ حمل على إقراره ؛ لأن 
الأغلب فيما كشر منهم أنه لا يخفي عليه » كما روي عن أبي سعيد 
الحدري - رضي الله عنه انه قال : «كنا نخرج صدقة الفطر في زمان 
رسول الله لله صاعا من برٌ 227 أوضاغا من شغير أو صاعا من 
قو 240 اين : 


)١1١/١ انظر بحث هذه المسألة في المراجع التالية : العدة 448/8 » المستصفى‎ )١( 
2»58/١ الإحكام 59/5 » الكفاية للخطيب البغدادي 14ه », جامع الأصول‎ 
جمع الجوامع وشرحه للمحلي 177/7 » شرح تنقيح الفصول 70” » المسودة‎ 
نهاية السول ( حاشية بخيت) ”1891/7 » مسلم الشبوت وشرحه فواتٌح‎ » 57 
2597/5 شرح الكوكب المنير ؟ / 484 » تيسير التحرير‎ » ١57/75 الرحموت‎ 
. 5١ إرشاد الفحول‎ 

(؟1) أي : فهو في حكم التقرير المتقدم . 
وقد نقل امحلي في ( شرح جمع الجوامع ) والشوكاني في (إرشاد الفحول ) الخلاف 
في هذه المسالة عن البعض لاحتمال عدم علم الرسول بالعمل المذكور. وقد نسب 
الشوكاني المنع إلى أكثر المالكية نقلا عن القرطبي . 
وفي ( المسودة) عن الحنفية أنه ليس بحجة إلا أن ينقل أنه بلغ الرسول فأقرٌ عليه . 
وفي ( مسلم الثبوت ) أنه رفع بدون خلاف . 
انظر : شرح جمع الجوامع » إرشاد الفحول » المسودة » مسلم الشبوت. ( المواضع 
السابقة ). 

(5) س(ثمر) في الموضعين وهو خط . 

20 حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
انظر : صحيح البخاري 578/١‏ ( كتاب الزكاة ) باب/4 . 
صحيح مسلم ١89 1١88/5‏ ( كتاب الزكاة) باب /«/اء هل . 


1١998 


وعلى هذا إذا أخرج الراوي الرواية مخرج التكثير('2 بأن قال: 
( كانوا يفعلون كذا) ؛ حملت الرواية على علمه”"2 وإقراره . فصار 
المنقول شوعا . 

وإن تجرد عن لفظ التكثير ؛كقوله (فعلوا كذا) فهو محتمل . ولا 

وأمًا إن أضيف الفعل إلى عصر الصّحابة -رضي الله عنهم - نُظر: 

فإن كان مع بقاء عصر الصحابة ؛ لم يكن حجّةٌ . 

وإن كان بعد انقراض عصرهم ؛ فهو حكاية عن إجماعهم فيكون 


0 
ج270 


وإن أطلقه ولم يضفه إلى أحد العصرين نظر : 
فإن كان عصر الصّحابة [باقياً ؛ فهو مضاف إلى عصر الرسول مَلِه . 


وإن كان عصر الصحابة](؟» منقرضاً ؛ فهنو مضاف إلى عضر 
الصحابة ؛ لأنَّ الحكاية عن ماض . فإن (*» كان [بعد](7) عصر 


)١(‏ أي : مع إضافته إلى عصر الرسول . ويكون التكثير قرينة على عدم خفائه وعلى 
تكرره . ذكره الخطيب في ( الكفاية ) الموضع السابق . 

(؟5) س(عمله). 

() وهذا عند الأكثر أنه في حكم الإجماع . 
انظر : الإحكام 15/5 ء المسودة 44 والمراجع السابقة . 

(14) سقط من(س). 

(5) سء والأصل (وإن) . 

(5) سقط من النسختين . 


اعت 


الرسول َيِه '2 فالماضي قبله عصر الرسول #َيّْْهُ . وإن كان بعد عصر](') 
المتتطابةقاللاضى اقكلة عضر المحجابة” : 


[مسألة] 5 
وإذا قال الرواي «من السئّة كذا» كما قال علي - رضي الله 
عنه- : «من السنة ألا يقعل حر بعبد) (24 فقد اختلف فيه الفقهاء : 


فعند أبي بكر الصيرفي من أصحاب الشافعي7”» ؛ وأبي الحسسن 
الكرخي من أصحاب أبي حنيفة أنه لا يُحمل ذلك على سئة 
ال ل ا ا ا 


0 حا ل 1 ثمانين 


. في الأصل زيادة (الصحابة) ولا معنى لها‎ )١( 

)١(‏ سقط من(س). 

(9) الزيادة من (س) ٠‏ 0 

(4) الأثرعن علي - رضي الله عنه ‏ أخرجه الدار قطني والبيهقي . 
انظر : سنن الدارقطني ١4/57‏ . 
السنن الكبرى للبيهقي 74/48 . 

(5) انظر : اللمع ١‏ . 

5(9) وهوالمذهب عند الحنفية كما نص عليه السرخسي وكذا في ( تيسير التحرير) و 
(فواتٌ الرحموت ) . 
قالوا : ولا يكون هذا القول نصا فى سنة الرسول يله بل يحتمله ويحتمل أن 
يكو عن بنئة اتقالقاء الراكتاو قلسن لحك اللنديية المرقوغ إلى الرسوال: 
وممن ذهب إلى هذا من الشافعية الجويني . ونسبه في ( البرهان ) إلى المحققين من 
العلماء. وتابعه في هذا الاختيار الغزالي في (المدخول) . 
انظر : أصول السرخسي 580/١‏ » تيسير التحرير 54/9 » فواتٌ الرحموت 
5 6 البرهان 549/1١‏ »المنخول 778 . 


كات 


وكل سئّة)<(١)‏ . وقد قال النبى يله : «عليكم بسنتى وسئة الخلفاء 
الراشدين من بعدي) 27 . 


وأمًا مذهب الشافعى - رحمه الله - ؛ أنّ مطلق السئّة ما سنّه 


الرأسول”© . وإضافتها إلى غيره مجاز ؛ لاقتدائه فيها بسنّة النِّي يِه . 
فوجب«*) أن يحمل الإطلاق على حقيقته دون مجازه (*2 . 
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الحديث رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه وأحمد عن الحضين بن المنذر -أبو 
ساسان- عن علي - رضي الله عنه ‏ . 

انظر : صحيح مسلم ١8757/5‏ ( كتاب الحدود) باب /8 . 

سنن أبي داود 4 / 577 ( كتاب الحدود) باب / 35 . 

سنن ابن ماجه 858/7 ( كتاب الحدود) باب/5١١‏ . 


.١:ه-ا١44/١6١1:0/١‎ 285/١ المسند‎ 


الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي وأحمد والحاكم. عن 
العرباض بن سارية . 
قال أبو عيسى الترمذي : «هذا الحديث حسن صحيح) . 
انظر : سنن أبي داود ١5 - ١7/2‏ ( كتاب السنة ) باب /5 . 
سنن الترمذي 44/5 - ه؛ ( كتاب العلم) باب ١5/‏ . 
ستن ابن ماجه ١5 - 1١6/1١‏ (المقدمة) باب/5 . 
سنن الدارمي 44 - ه؛ (المقدمة) باب/5١‏ . 
المستد ١١5/84‏ . 
المستدرك ١/هه ‏ /اه ( كتاب العلم ) من طرق متعددة . 
س ( أن مطلق السنة سنة الرسول ) . 
س (يوجب ) . 
ذكر السرخسي في ( أصوله) : أن هذا القول هو مذهب الشافعي في القديم لكنه 
ذكر في الجديد أنه لا ينصرف إلى الرسول دون بيان . وذكر مثله الشوكاني في 
(إرشاد الفحول ) نقلاً عن ابن فورك . كما ذكر ذلك الأسنوي نقلاً عن الداودي 
في شرج يختصير امزني.: - 


قا امد 


وأمّا قول على - رضى الله عنه - 9 وكل سئة) يعني بالزيادة أنّها 
مسو حافك بها 1 ْ ْ 

وقوله عله ييه «ووسئّة الخلفاء الراشدين من بعدي» يعني ما أخبروكم 
به عن سنتي . 

وإن كان ذلك حجّة ؛ نُظر : فإن كان الراوي لذلك صحابيّاً ؛ كانت 
ووائقة مسد نعي" المنفل ييا توزن كان كابعيا 4 ادك روابكة مرسلة : 
وكيا سك اراسي 

)12(١ةلأسم[‎ 

وإذا قال الصحابى «أمرنا بكذا) أو «نهينا عن كذا) ؛ فلا يوجب 
هذا أنه بطع بائه عن الرمس ول نولا تنظ وال ليس عن الرسول كه 
لجواز الأمرين . 

واختلفوا فيما يوجبه هذا الظاهر : 

فحكي عن أبي الحسن الكرخي("2 من أصحاب أبي حنيفة» وأبي 


- وقد تعقَّبٍ الأسئوي ذلك بترجيح ما ذهب إليه المؤلف من أن مذهب الشافعي هو 
حمله على سنة الرسول ؛ لكونه منصوصاً عليه في القديم والجديد معاً . 
وقد رجّح هذا المذهب الشيرازي في ( اللمع ) والآمدي وابن الحاجب وغيرهما » 
وهو مذهب المالكية والحنابلة . 
وسياتى مزيد تفصيل لهذه المسألة فى : 417/7 ومابعدها . 
الطن: الول التمعقي لمم » اللمع 1 الإحكام 48/17: العدة /391: 
إرشاد الفحول ٠0‏ » نهاية السول ( حاشية بخيت) 187/7 » مختصر المنتهى 
وشرحه للعضد 55/5. المسودة 7944 » شرح تنقيح الفصول 774 ,» جمع 
الجوامع وشرحه للمحلي 17/١‏ » شرح الكوكب المنير ؟ /187 . 

. الزيادة من ((س)‎ )١( 

(؟1) س(أبي إسحاق ) وهو خط . 


الاي 


بكر الصيرفي من أصحاب الشافعي أنَّه يُحمل على أنَّه من الصّحابة دون 
الرسول عَيْلْهِ إل أن يقوم دليل / على أنَّه من الرُسول يلها )١‏ . 


ومذهب الشافعى : أنه يحمل على أنَّه من الرُسول عَْلَهِ (؟) ؛ لان 


الصحابة لقربهم من عصر الرسولؤَه كانوا يستعملون هذه اللفظة في 
أوامره ونواهيه» فوجب أن يحمل على عرف الاستعمال 1 


2) 


20 


2020 


م 


8 عو 4 وى ًِ 50 5 
وهذا مثل ماروي عن أنس(2'2 أنه قال : «أمر بلال0؟2 أن يشفع 


وذكره السرخسي مذهباً للحنفية وخالفه السمرقندي فقال : «قال عامّة مشايخنا 
بأنه يكون حجة ويحمل على أمر النبى يله 4 ونسب الخلاف فيه إلى الكرخى فقط 
باكر ارولف : 1 
انظر : ميزان اللأصول 445 -14,7 », أصول السرخسي "80/١‏ » الإحكام 
اللمع ١١‏ . ش 
هذا المذهب عند الشافعية كما حكاه الشيرازي والأسنوي وغيرهما وهو مذهب 
المالكية والحنابلة . وقد رجحه الآمدي وابن الحاجب . وسيأتي مزيد بحث للمسألة 
في : 451/7 ومابعدها . 
انظر : اللمع ١‏ » الإحكام 17/1 » الكفاية 5517 . مختصر المنتهى وشرحه 
للعضد 58/5 » تيسير التحرير “59/7 » إرشاد الفحول 50 , المسودة 595 »2 
نهاية السول (مع حاشية بخيت) 187/7 » شرح الكوكب المنير 187/5 »؛ 
جامع الأصول 14/١‏ ». شرح تنقيح الفصول 514 . 
هو أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي النجاري . خادم رسول اللْهعَله 
وأمه أم سليم بنت ملحان الأنصارية . قدم النبي عَيَْهُ المدينة وهو ابن عشر سنين . 
ولازم النبي عَفتْه إلى وفاته . سكن البصرة . وتوفي بها سنة 5١‏ أو 97 ه . وهو 
ابن ٠١1‏ سنة. 

له ترجمة في :سير أعلام النبلاء */ 59 4.5 ء الاستيعاب 1١9/١‏ 
1ك امد الغابة ١/زه ١‏ _؟ه١‏ » الإصابة ١١9 - ١757/1١‏ » البداية والنهاية 
45-8 :» تهذيب التهذيب ١/5/ا”م‏ ولا" . 


هو بلال بن رباح مولى أبي بكر . من السابقين إلى الاسلام في مكة » وقد علدب 


مواليه ليرجع عن الإسلام فلم يزده ذلك إلا رسوخاً وإيماناً حتى اشتراه أبو بكر ' - 


غعء ”ال 


07و ب 


الأذان ويوتر الاقامة)('2 . وهذا لع أن الآهر هو لسن 6ه : 
ويوتراوٍ وهذا محمو مر هو النبى 


ومنهم من حمل الأمر على الوقف حتى يقوم دليل2'7 . 
والصحيح ما قدمنا . 
وثما يلحق بالفصل الذي ذكرناه من قبل - أن تقرير الثبي عَلْنه 


وسلم غيره على ما يشاهده منه شرع - ما استدل به الشافعي في 
إثبات القيافة من خبر مجزز المدلجي2'(7 » ونظره إلى أسامة(*) 
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- رضي الله عنه - وأعتقه . هاجر إلى المدينة وشهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها 
مع رسول الله . وهو أول من أذَّن للرسول وكان خازنه على بيت المال . خرج 
إلى بلاد الشام بعد وفاته تنه وبقي بها إلى أن توفي سنة ١٠ه‏ وهو ابن بضع 
وستين سنة . 

له ترجمة في : الإصابة 855/١‏ 7807 , الاستيعاب ١/85-11!8١؛أسد‏ 
الغابة 47/١‏ ” - 7468 ء سير أعلام النبلاء 419//١‏ 350 . 

الحديت اخرجه التخاري ومسلم عن انينين مالك ب رقي اللمعنهب . 

انظر : صحيح البخاري ١١١ - ١6٠0/1١‏ ( كتاب الأآذان) باب/5 2" . 

صحيح مسلم 585/١‏ ( كتاب الصلاة) باب/7 . 

ذكره الخطيب في الكفاية 557 ولم يعزه . 

وقال الشوكانى فى إرشاد الفحول : (لا وجه للقول بالوقف ؛ لأنه إنما يكون عند 
تعادل الأدلة وهو غير واقع هنا»:. 

وقد ذكر ابن الأثير في جامع الأصول 44/١‏ قولاً رابعاً وهو : أنه إذا كان القائل أبا بكر 
فهو نص في أن الآمر رسول الله َيه وإذا كان غيره فهو محتمل . 

مجزز المدلجي : هو مجرز بن الأعور بن جعدة بن معاذ الكناني . سمي مجززاً لأنه 
كان إذا أسر أسيراً جر ناصيته وأطلقه . لم يذكره كثيرٌ ممن صنفوا عن الصحابة. 
ولكن ابن حجر يقول في الإصابة : لكن قرينة رضا النبي عَيْلّهُ وقربه يدل على أنه 
اعتمد خبره ولو كان كافرا لما اعتمده في حكم شرعي») . 

انظر : الإصابة ه/ ه/ا/ا - 775 » الاستيعاب ١45١/14‏ » أسد الغابة © /5. 
هو أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل . صحابي جليل . حب رسول الله ومولاه 
وابن مولاه . استعمله رسول ييه على جيش لغزو الشام فلم يَسر حتى توفي - 


ع ون لبد 


وزيد 27 وهما نائمان وعليهما قطيفة وقد بدت أقدامهما . فقال: «! 
مر سور ا م 
- رضي الله عنها - مستبشراً بقوله. 

ووجه الاحتجاج بالخبر : أن النبي َه لا يسره إلا الحق("2 . وقد 
قال مجزز ما قاله بالقيافة ؛ فإِنَّه كان 0؟» معروفاً بهذا العلم . فلمًا سرّه 
قوله؛ تبين أنّه مسلك صحيح وقوله يصدره عما صدر عنه حق(*2 . وهذا 


2 عه فانفذه الصديق . روى عنه أبو هريرة وابن عباس وعروة بن الزبير وعطاء بن 
أبي رباح وغيرهم . توفي سنة 4ه ه بالجرف . 
انظر : سير أعلام النبلاء 495/5 -/7.ه »ء الاستيعاب 76/١‏ /7/ », أسد الغابة 
8١-0١‏ ء الإصابة »495/1١‏ تهذيب التهذيب ٠١8/١‏ » الطبقات الكبرى 
:/ة-؟ألا. 

. الأصل ( أسامة بن زيد ) والمثبت كما في ( س)‎ )١( 
وزيد : هو زيد بن حارثة بن شراحيل أبو أسامة مولى رسول الله يله . ومن‎ 
السابقين إلى الإسلام . أعتقه النبي َه وزوجه بنت عمته . وكان لا يبعثه في‎ 
. سرية إلا أمّره عليها‎ 
وكان يحبه ويقدمه . وقد جعل له الإمارة فى غزوة مؤتة فاستشهد فيها سنة م/ه.‎ 
- 547/9 ء الاستيعاب‎ 7.0 - 770/١ له ترجمة في : سير أعلام النبلاء‎ 
0ه أسد الغابة 581/5 - 44؟ , الإصابة 5065-5 تهذيب‎ 
. 1209- 1401١/7 التهذيب‎ 

200 الخبر رواه البخاري ومسلم عن عائشة - رضي الله عنها ‏ . 
انظر : صحيح البخاري ١57/14‏ ( كتاب المناقب) باب/7 » 7١/4‏ ( كتاب 
فضائل الأصحاب ) باب ١7//‏ . 
صحيح مسلم 5/ ٠١85-5081‏ ( كتاب الرضاع ) باب/١١‏ . 

(*) س (لا يسر إلا بالحق) . 

(14) س(وكان). 

(5) وبمثل قول الشافعى واستدلاله فى اعتيار القيافة قال جمهور الصحابة والتابعين . 
اليه دي عالاق واحسة:. : - 


قة د 


للشرع ؛ فإن أسامة ولد على فراش زيد . والقول الصادر على وفق الشرع 
لذيكوة وليل علي الموق ]19 تسيي ةلتف أن الفا لو 
قال : إِنّ هذه الدار لفلان. وعزاها إلى مالكها » فلو قرّر الشرع مثل هذا على 
قولكه(" ؛ لم يكن دليلا على أن قول الفاسق مقبول محكوم به(" ؟. 

والجواب عن هذا : ما سبق . ويقال : إن الرسول يله لولم يكن 
معتقدا قبول قول القائف لعدة من الزجر والفأل وما يقال بالحدس 
والتخمين » وما بّعد(» أن يخطئ في مواضع إن أصاب في هذا الموضع . 
وكان ينبغي إن لم تكن* القافة حقّاً أن ينبّهه على غلطه وهو قوله بهذا 
الطريق ؛ حتّى لا يتخذه مسلكا يسلكه في سائر المواضع فيخطئ في غير 
هذا الموضع وإن أصاب في هذا الموضع. 

فهذا وجه الاحتجاج بالخبر . وهو وجه حسن واضح داخل في أستار 
القلوب . واللّه أعلم . 


-- وخالف في ذلك أبو حنيفة وأصحابه فلم يعتبروا القيافة في إثبات النسب . 
انظر في بحث هذه المسألة واستقصاء أدلتها : الطرق الحكمية لابن القيم ١57‏ وما 
بعدها . وكذا المراجع التالية : البرهان 449/1١‏ » المنخول 7١8‏ » مختصر المنتهى 
وشرحه للعضد ١5/7‏ » تيسير التحرير 1١58/5‏ »ء فواتٌ الرحموت 1١87/5‏ » 
شرح الكوكب المنير ؟ / ١98‏ . 

* أول (5ه/ب) س. 

)١(‏ سقط من(س). 

(؟1) س(قوله). 

22 أورد الجويني في ( البرهان ) هذا الاعتراض ونسبه إلى القاضي أبي بكر الباقلانى. 
وقد ارتضى رأيه هذا الغزالى في (المنخول) ونصره . 
انظر : البرهان » المنخول الموضعين السابقين . 

(154) سس (أبعد) . 


0 


مسألة 

ويلحق بهذا الفصل الكلام في تعبّد نبيئا عليه السّلام بشريعة من 

اعلم أنه يجوز أن يتعبده الله تعالى بشريعة من قبله من الأنيياء('), 
ويأمره باتباعها . ويجوز أن يتعبده بالنهي عن اتباعها. وليس في وجود 
هذا أو عدمه استبعاد ولا استنكار 

ولأنّ مصالح العباد قد تتفق وقد تختلف ؟ فيجوز أن يكون الشيء 
مصلحة في زمان النّبِي الأول دون الثاني » ويجوز أن يكون مصلحة في 
زمان الثاني ذوك الأول وان يكون مصلحة في زمان الأوّل والثانى . 
وإذا جاز هذا ؛ فيجوز أن تختلف الشرائع وتتفق . 

فإن قيل : إذا جاء الثّاني بمثل ما جاء به الأوّل لم يكن لبعثه وإظهار 
المعجزة عليه قائدة ؛ لأن شريعته معلومة فن غيره /.: 

قلنا : الله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته('2 » لا يُسال عما يفعل 
وهم يسألون . وعلى أن فيه فوائد كثيرة منها 

أنّهما وإن اتفقا فى بعض الأحكام فيجوز أن يختلفا فى بعضه. 

زمنيا ايسور انديكون الأرل ستنعونا إلى كوستة عبوالتاتى إلى 
غيرهم. 
)1١١‏ وهو مذهب جمهور العلماء. 

وقد ذهبت طائفة من المعتزلة إلى أنه ممتنع عقلاً ؛ لأنه لو قدّر لأشعر بحطيطة 

ونقيصة في الشريعة وتضمن إثبات الحاجة إلى مراجعة من قبلنا. 

انظر : البرهان١‏ / 5١07‏ » تيسير التحرير 1١0/5‏ » الإبهاج 707/5 . 
(؟5) س(رسالاته) . 


درولاب 


1/4 


ومنها : أن تندرس شريعة الأول فلا تعلم إلأّمن جهة الثاني . 
ومنها : أن تحدث في الأول بدع فيزيلها الثاني . 
فيعلم ('2 أن الأمرين جائزان . 


ثم اختلف أصحابنا وغيرهم هل تعبّده الله تعالى - أعني نبينا 


- باتباعها - أعني شريعة من قبلنا - أم كان منهيًا عن اتباعها 


على ثلاثة مذاهب : 


أحدها : أنّه لم يكن متعبّداً باتباعها بل كان منهيّاً عنها . وقد ذهب 


سفة(0) , 


20 
2000 


220 


والمذهب الغانى : أنه يله كان متعبّداً باتباعها إلا ما نُسخ منها("©2. 
س ( فعلم) . 

وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وعزاه أبو يعلى والآأمدي وغيرهما إلى 
المعتزلة والأشاعرة - ولكن قال المعتزلة بالمنع عقلاً وغيرهم شرعاً ‏ . وقد اختار 
هذا المذهب القاضي أبو بكر الباقلاني ورجّحه أبو المعالي الجويني واختاره الغزالي 
في (المستصفى ) والأمدي في ( الإحكام ) والشيرازي في ( اللمع) ونسبه إلى 
بعض الأصحاب . 

انظر : البرهان 5.0/١‏ » اللمع ه” » العدة 755/7 » المستصفى 79١/١‏ » 
الإحكام ١40/4‏ » التبصرة ٠86‏ » المحصول 4.١/7/١‏ »؛ تيسير التحرير 
"١+‏ » المسودة *18 » الإبهاج ؟07/5” » نهاية السول (بحاشية بخيت) 
5غ ء إرشاد الفحول 51١‏ . 

وذلك فيما ثبت من شرعهم عن طريق الكتاب والسنة . أما ما ثبت بروايتهم أو 
كتبهم فلا حجة فيه ؛ لتحريف كتبهم وعدم الثقة في نقلهم . 

وقد نقل الشوكاني عن بعضهم اعتبار ما نقل إلينا عن طريق من أسلم منهم 
كعبدالله بن سلام . ولا يخفى ضعف هذا القول لعدم الثقة في الواسطة ١.‏ - 


0 


, )١١(نيمّلكتملا‎ 


والمذهب الثالث : أنّه َه لم يتعبّد فيها بأمر ولا نهي('2 . 


وقال بعض الفقهاء : كان متعبّداً بشريعة إبراهيم - عليه السلام - 


على الخصوص دون غيره("»2. وهذا قول [شاذ](؟» . والمعروف ما قدمنا 


20 


20 
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ولم يذكر المؤلف هذا القيد هنا بل صنيعه في أدلة هذا المذهب يدل على عدم 
اعتياره . مع أنه قد نص عليه أصحاب هذا الرأي في كتبهم . فذكره أبو زيد 
الدبوسي من الحنفية كما سيأتي في نقل المؤلف عنه . وورد في ( المسودة) في نقل 
مذهب الحنابلة القائلين بهذا القول . وكذا صنع صاحب (فواتح الرحموت ) في 
بيان مذهب الحنفية . وقد حصر القرافي في (النفائس) الخلاف في هذه المسألة 
فقط. أما ما لم يرد في الكتاب والسنة من شرع السابقين فقد نقل الاتفاق على 
عدم اعتباره ( كما نقله عنه محقق امحصول ) . 

انظر : المحصول ., المسودة » فواتح الرحموت » إرشاد الفحول ( المواضع السابقة ) . 
عزاه الشيرازي إلى بعض الأصحاب : وهو مذهب الإمام مالك وجمهور أصحابه 
وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد . وهوالمذهب عند الحنفية كما ذكره السرخسي 
في ( أصوله) واختاره . وذهب إليه منهم أيضاً أبو زيد الديّوسي وأبو منصور 
الماتريدي والبزدوي وغيرهم . ورجحه ابن الحاجب . 

انظر : اللمع ١‏ » أصول السرخسي 44/5 ء» كشف الأسرار 5١7/7‏ » فواتح 
الرحموت 184/75 » مختصر المنتهى وشرحه للعضد 785/17 » شرح تنقيح 
الفصول 5517 . والمراجع السابقة هامش 7١5/1١‏ . 

نقل الشوكاني عن ابن برهان والقشيري ذكر هذا المذهب , ولم يعزواه إلى قائل 
معين . انظر إرشاد الفحول 71١/‏ . 

ذكره الشيرازي في التبصرة ١/6‏ منسوباً إلى بعض الشافعية . وكذا في اللمع 
". وحكي بعده مذاهب أخري لبعض الشافعية . 

منها : أن شرع موسى شرع لنا دون غيره : 

ومنها : شريعة عيسى - عليه السلام - شرع لنا دون غيره . 

ويمكن إدخال هذه الأقوال في المذهب الثاني . 

سقط من (س) . 


عا 


من قبل . 

والمذهب [الصحيح : هو(22 الأول . وإن كان المذهب الثاني قد 
نصره كثير من أصحابنا » وقد أومأ إليه الشافعي في بعض كتبه 3 وقيل: 
نه بنى عليه أصلاً من أصوله في ( كتاب الأطعمة)("2 . 

غير أنّا نقول : إِنّ العقل لا يحيل إيجاب اتباع شريعة من قبلنا . غير 
القن قرس ره الاغر ودين بش عزن احكام الشراقع المتقدمة: 

فأما وجه قول من قال نا تُعبّدنا بذلك ؛ قوله تعالى طقل صق 
للا 1 0 اراد ال 
0000 ل ات 
لرسول الله يَلِلَه . 

ويدل عليه : قوله تعالى« أولعك الّذِينَ هَدى الله فبهداهم افده 2*04, 
والهدى اسم الإيمان والشرائع جميعا ؛ لأن الاهتداء(' 2 بها كلها. 


)١(‏ سقط من(س). 

(؟) أشار الى هذا إمام الحرمين في البرهان 505/١‏ . 
ولم أجده في كتاب (الأم) في مظانّه . وقد نقل النص المشار إليه الغزالي في 
المنخول 777 فقال : «قال الشافعي - رضي الله عنه - في (كتاب الاطعمة) 
الرجوع في استحلال الحيوانات إلى النصوص وآثار الصحابة رضي الله عنهم -) 
فإن لم يكن فإلى استخباث العرب واستطابتها » » فإن لم يكن فما صادفنا حراماً أو 
حلالاً في شرع من قبلنا ولم نجد ناسخاً له اتبعناه» . 

(8) الآية 40 ) سورة آل عمران . 

(4) الزيادة من( س) . 

(0) الآية (10) سورة الأنعام . 

(5) س(الاقتداء) . 


- 5١١ 


توا دم ورور عي 


ويدل عليه : قوله تعالى «إِنَا نلا الوراة فيها هدى ونور يحكم 
بها التبيَونَ الذين أُسلّمُوا 04© . وقوله ‏ النَبِيُونَ الذي أَسلَّمُوا 4 قد 
دخل فيها التبي عَلِنه . وقيل : [إنْه]('2 أراد بها النبي يله على 
الخصوص» ونزلت27 في قصّة اليهوديّين الذين زنيا ورجوع النّبِي عله في 
ذلك إلى التوراة وحكمه بها”*2 . وعلى هذا القول أكثر أهل التفسير وبه 
وردت الرواية7”) 
وص #4 فقال : « سجدها داود وهو ثمن أمر نبيكم أن يقتدي به)('2. 


. الآية ( 44 ) سور المائدة‎ )١( 

(؟) سقط من(س). 

(*) الأصل ( وقوله) وصوابه كما في (س) . 

(4) القصة أخرجها البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - وهي 
انظر : صحيح البخاري ١85/5‏ ( كتاب المناقب ) باب / 55 . 
صحيح مسلم ؟8707-175/5١‏ ( كتاب الحدود ) باب /5 . 

(5) قال الزهري بعد أن ساق قصة اليهوديين الذين زنيا : «فبلغنا أن الآية نزلت فيهم) 
رواه أبو داود وابن جرير . 
انظر : سنن أبى داود 4 /98ه - 9ه ( كتاب الحدود) باب/75 . 
تفسير ابن جرير١ "1/١‏ -4.0” . 
لكن ليس في ذلك ما يدل على قصر المراد بالآية على الرسول يله بصريح لفظ 
الآية وهو هنا بصيغة الخبر . 

(5) الأثر أخرجه البخاري في صحيحه بسنده عن مجاهد عن العوَام قال : سالت 
عيداهدا غعى ده ومن لقال #سالك اين عبائن ماين مدت 4 قال 
أو ما تقرأ طو ومن ذريته داود وسليمان. ..أوّعك الَذين هدى الله فبهداهم 
افده 4 فكان داود من أمر نبيكم َيِه أن يقتدي به فشجيدها وستول. الله 
عله 0 

5١‏ ل 


وأيضآ : فإنّ الله تعالى قال : ل شرع لَكُم من الدين ما وصّئ به 
نوحا 4 2١١‏ والدّين : اسم لما يدان الله به من الإبمان والشرائع . 

ولأنّ ما أنزله الله تعالى من الشرع ؛ شرع ثبت ("2 لكل الئّاس ما لم 
يشبت نسخه . ولن قن يفك الإسيول الثافي ا :يدل على تس با كاد 
شرعاً من قبل ؛ لما بيّنَا نه غير ممتنع أن يكون شرع الأوّل فرعا للناقي: 
فعلى هذا شرائع من قبلنا شرائع الله تعالى ولم يعرف / نسخها. «و/ب 
فبقيتت 0" احقاً وشرعا إلى أن عرق فسكها: 

قال أبو زيد في (أصوله)7؟2 : والصحيح هذا المذهب ؛ وهو أنه 
كان متعبّداً بشرع من قبله . إلا أن بقاء ذلك الشرع لا يغبت بعد مبعث 
النّبي َيِه إلا بحكايته أنّها ثابتة ؛ لأنَ الله تعالى أنبانا أنّهم حرّفوا الكلم 
عن مواضعه (*» أو خانوا في النقل فصاروا مردودي * الشهادة . ولأ 
عداوة الدين كانت ظاهرة فيهم واتهموا بالحيل واللبس 250 فيما يُظهرون 
من شرائعهم » فلم يصر كلامهم حجّة علينا إلا ما نقلها رسول الله ييه 
وأخبرنا أنّها ثابتة بوحي متلوّ أو غير("2 متلوّ . 


-- انظر : صحيج البخاري 5١/5‏ ( كتاب تفسير القرآن) باب / 78. 
* أول (50 /أ)س. 

. سورة الشورى‎ )١8( الآية‎ )١( 

(؟) س(ثابت) . 

(*) الأصل (فثبت) والمثبت كمافي (س) . 

0:) تقويم الأدلة ١.٠ه‏ "0.0 . بتصرف يسير. 

(5) الأصل ( مواضعها) والمفبت من ( س) وتقويم الآدلة 5٠5‏ . 
)5١‏ في تقويم الأدلة (الكيس) . 

. الآصل ( وغير) والمثبت من ( س) وتقويم الآدلة‎ )1٠( 


متاك 


قال (' : فالشرائع التي كانت من قبل تبقى حمّاً في نفسها("2 ؛ 
لأنها كانت مطلقة غير متوقّتة بمبعث نبي آخر » ولكن لا يغبت شرعهم 
بنقلهم ولكن بنقل الثاني . 

قال 7 : وفيه كمال شرف المصطفى يله حيث لم يصدق غيره 
[ عليه ”* » ولزم الماضين من الرسل اتباعه لو كانوا أحياء . قال (*2 : 
ولهذا لم يرجع إليهم ولم يراجعهم في معرفة الأحكام. 

وريبما يستدل من ذهب إلى هذا المذهب بحال الثبي يله قبل 
الوحي؛ فإنّه كان متّبعا شريعة من قبله . بدليل أنّه يله كان يحجّ ويعتمر 
ويفعل وجوه الخيرات [ ويذبح](20 وينحر ويطوف ويعظم البيت . ولابد 
أن هذه الأفعال كانت منه باتباعه شريعة من قبله ؛ لأنّه لم يكن نزل عليه 
وحي بشرع . يدل عليه : أنّ الله تعالى لا يُخلي زماناً من شرع » وإذا لم 
يكن [نزل ]("2 عليه شرع فلابد أن يكون الذي عليه شريعة من قبله . 

فأما دليلنا : 


قوله تعالى «وإِذ أخذ لله ميتَاق التبيين لَمَا آتيتكم من كتّابٍ 
وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معككم لَتَؤمدن به ولََنصرنّه 804). 


)1١(‏ س(قالوا) 

. س (أنفسها)‎ )١( 

(") س(قالوا) 

(14) سقط من(س). 

(5) س(قالوا) 

(5) سقط من(س). 

(17) الزيادة من (س) . 

(8) الآية )8١(‏ سورةآل عمران . 


5١8غ‎ 


والرسول الذي ذك('>2 ها هنا هو رسولنا عَلِلَهُ » فقد جعلهم بعد مبعثه 
بمنزلة أمُته . فدل أن شريعتهم قدانتهت بمبعثه . 
ويدل عليه : قوله تعالى ذإ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا 2"(4. 
قال أبو زيد على هذه الاية : فيه دليل على جواز النسخ في 
الجملة. وليس فيه دليل على انتساخ الكل ؛ فإن تبدل الطريقة يثئبت 


6م ة# 


فتبدّلت الطريقة» فاستقام قوله تعالى 9 لكل جَعلْنَا منكم شرعة 
ومنهاجا ». 

قال : يبيّنه : أنّهم أجمعوا كلهم على طريقة واحدة في الإيمان(؟) 
بالله تعالى وطاعتهم إِيّاه في أوامره ونواهيه (*2 . 

ويمكن أن يجاب عن هذا فيقال : إِنَّ هذه(" الآية تقتضي تفرد 
كل واحد من الأنبياء بشرعة ومنهاج ِل ما قام عليه الدليل . 

والدليل على أنّ الشرائع من قبل انتهت ببعئة نبيّنا عَكّهُ : ما روي 
أن النبي يَيْنَهُ رأى صحيفة في يد عمر رضي الله عنه فقال له : ماهذه 
الصحيفة ؟ . فقال : فيها شيء من التوراة فغضب رسول الله عله [وقال](" : 
أمتهركون أنتم كما تهرّكت اليهود والنصارى؟ لو كان موسى حي لما وسعه 


١ 


ذا 


)١(‏ س(ذكره). 

١9؟)‏ الآية (8: ) سورة المائدة . 

() الزيادة من ( س) . 

(4) الأصل (بالإيمان) والمثبت كما في ( س) وكذا في تقو الأدلة . 
)25 انظر: تقويم الأدلة لاثه. 

(5) س(ظاهر) . 

(17) الزيادة من (س) . 
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لأ اتباعي».(١)‏ فجعله بمنزلة واحد من آمته لو كان حياً. فهذا نص في أن 
شريعته أنتهت ببعثه . ْ 

ولآنٌ اأصحاب رسول الله قله كانوا / يرجعون فى الحوادث إلى 
الكتاب والسنّة والاجتهاد إذا لم جدود ونه نا من التخاية وال 1 
والدليل عليه : قول معاذ حين بعثه إلى اليمن . الخبر المعروف('2 . 

ولم يروَّ أن أحداً منهم رجع إلى شيء من أحكام الكتب المنزّلة من 
قبل » ولا بحث عنها ء ولا أمر أحدا بالبحث عما فيها . ولو كانوا 
متعبدين بذلك لنقل عنهم أو ثقل عن النبي عَينّهُ ذلك » ولو فعل لنقلوا 
عنه عليه السّلام ذلك . 


وهذا دليل معتمد . لكن نبسط بساطاً لهذا الدليل ليظهر وجه 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد قريباً من هذا اللفظ عن جابر- رضي الله عنه - وقال البنا في 
تخريجه : «قال في ( التنقيح ) رجال أحمد رجال الحسن») . 
انظر : المسند 837/1" » الفتح الرباني ١78/١‏ . 

9< ونصه :عن آناتن من اندز حيط من امحاب معاد بن جيل وان زيول الله على 
أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال : كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال: 
أقضي بكتاب الله . قال : فإن لم تجد في كتاب الله ؟ قال : فبسنّة رسول الله عَللّه . 
قال : فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله ؟ قال : أجتهد رأبي ولا آلو. 
نشرت رسول الله عله مددرة وقال + انلمك الله الذي وققرسول وصول الله ا رضي 
رسول الله © الخوهه ابو داوة والترمذي وأحمد . 
قال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل ». 
قلت : وقد أورده ابن القيم في إعلام الموقعين 7 / 75١-77٠‏ واحتج لصحته. 
انظر : سنن الترمذي 5١1/7‏ ( كتاب الأحكام ) باب /" . 
سنن أبي داود 4 ١4 - ١4/‏ ( كتاب الأقضية) باب ١١/‏ . المسند /5147 . 


(“') سقط من(س). 


1ت 


1 


يخلو إِما أن يقول : إِنَّ الله تعالى أوحى إليه بلزوم العبادات التي تعبّد بها 
من قبله » وأوحي إليه بتلك العبادات وصفاتها وهيآتها , فرجع إلى ما 
أوحى إليه منها ولم يرجع إلى النقل عمن تقدم . أو يقول : إِنَّه رجع في 
معرفة شرع من تقدم إلى الثّقل كما نفعله نحن في شرع نبيّنا عله . أو 
نقول : رجع في البعض إلى الوحي , وفي البعض إلى التّقل . 

ولا يجوز الأول ؛ لأن هذا مجرّد دعوى ولابدٌ فى ذلك من نقل » 
وأما بالظنٌ والتخمين لا تغبت . ْ 

ولأنّه لا يخلو إِمًا أن نقول : إِنّ جميع ما أوحي إليه شرع نبي متقدم؛ 
إِمّا موسى - عليه السّلام - أو غيره . وإِمّا أن نقول : إِنّ بعض ما أوحي 
إليه شرع نبي متقدم والبعض لا . 

والأوّل باطل ؛ لأناً كشيرا من شرعه لا يوافق شرع موسى والمسيح 
وغترهها :وعدا معاوم قلعا .+ 

وأمًا الثاني ؛ فغير ممتنع أن يكون بعض شرعه موافقاً لشرع من 
تقدمهء ولكن وقوع الاتفاق(') لا يدل أنه متعبّد بشريعة من تقدّمه(")؛ 
لأنه عليه السّلام إِنّما علمه بالوحي فصار شريعته بالوحي » وإذا صار 
ريض #الرحي فلا ينعد إلى ان شريعة له لكونه شريينة من قيلة :+ 

إن قال : إِنْه أتزل إليه أن هذه شريعة من قبلك وأنث متعبّد بها 
فاتبعها . فهذا لابد فيه من نقل على هذا الوجه . وإن رجعوا إلى الآيات 
التي ذكروها فليس فيها ذكر شرع من شرائعهم . وحملها على جميع 
شرائعهم لا يمكن؛ لما ذكرنا من قبل . 


. س زيادة (فيه)‎ )1١( 
. س(من قبل)‎ )1١؟(‎ 


5١ - 


ولا يجوز الثاني وهو أن النبي عله رجع إلى نقل من تقدم . وهو 
باطل ؛ لما بينا أنه لم ينقل أن النبي عَيقّه رجع في شيء من الحوادث إليها 
بل كان ينتظر الوحي مثل ما انتظر في الظهار والإفك(١2‏ واللعان وغير 
ذلك. ولم يرو(" أنه سأل أحدا من أهل التوراة والإنجيل عن حكم من 
الأحكام » ولو كان متعبّداً بما فيها لم يتصور أن لا يرجع. وكذلك أحد 
من السلف لم يرو أنه رجع إلى نقل أحد من أهل الملل ولا سألهم عن 
شرائعهم » ولو كانوا متعبدين كما قلتم لكانت كتب الأنبياء المتقدمين 
- عليهم السلام - في الأحكام بمنزلة الكتاب والسنة » فكان ينبغي أن 
يجب الرجوع إلى ذلك كما وجب الرجوع إلى الكتاب والسنة 8 

فإن ذكروا الرجوع إلى 2 أمر الرجم فسنجيب (*) عنه . 

فإن قالوا : إِنّما امتنع ذلك ؛ لأنَ أهل الأديان السالفة حرّفوا كتبهم 
وغيروها عن الوجوه التي عليها نزلت . 

قلنا : /فإذا ثبت أن الرجوع إلى نقل من تقدم متنع» ولم ينققل 
ل ل . وإذا سقط عرفنا قطعاً أنَّه لم 

ولأنّه لوكان متعبّداً بشرع من قبله على ما زعموا » وكانوا قد حرّفوا 
وغيروا » ونحن نعلم قطعا أنهم لم يحرفوا الجميع . فكان ينبغي أن يقع 


* أول 0 /ب) س. 

)١(‏ الأصل (الإيلاء) والمشبت من ( س) وكذا في المعتمد 107/5 وهو محل 
الاستشهاد . 

(؟) سريرد). 

(“) س(في). 

(4) الأصل ( سنجيب) . والمغيت من ( س). 
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8/ب 


التنبيه من الله تعالى على مواضع اللبس والتمويه [ والتحريف )١(]‏ حبَّى لا 
يتعطًا مرجع ('2 الأحكام 5 


وَيَدَلَ غليه و بر 


سلأم ("2 وزيد بن سعنة 247 وغيرهما في زمان النبي عله ومثل كعب 
الحبر( "» وغيره بعده . فكان يمكن يعرف مواخ ضع التحريف وغير مواضع 


0010 
)0 
دي 


0 


0 


سقط من (س) . 

س ( موضع) . ١‏ 

هو عيذ الله بق لدم رن ارك الاتصاري .بوتيو تنك كان خليها للاان عد 
الأحبار أسلم مقدم النبي يله إلى المديئة . توفي بالمديئة في خلافة معاوية سنة 
617 هاء 
له ترجمة في :سير أعلام النبلاء 4١8/5‏ » الإصابة 1١١8/15‏ -١١١اء‏ 
الاستيعاب */ 947١‏ 479 ء أسد الغابة */ ١54‏ - ه؟؟. 

زيد بن سعنة : بضم السين وقيل بفتحها . صحابي من اليهود . روى قصة 
إسلامه الطبراني وابن حبّان والحاكم وفيها مبايعته النبي َه التمر إلى أجل 
ومقاضاته إِيَّاه عند استحقاقه . وقد شهد المشاهد مع رسول الله ييه بعد إسلامه. 
واستشهد في غزوة تبوك مقبلاً غير مدبر . 

له ترجمة في : الاستيعاب ؟59/0ه ء أسد الغابة 5488/5 584 » الإصابة 
ال 0 

كعب الحبر : هو كعب بن ماتع بن ذي هجن الحميري . من التابعين . كان في 
الناهلية امن ملماء موود في الممن اقم اسلع فن رين ار نكن الضد يات زطير. 
الله عنه - وكان عااً بأخبار الام القديمة . وياخذ السنن عن الصحابة . وكان 
حسن الإسلام متين الديانة من نبلاء العلماء . خرج إلى الشام وسكن حمص وبها 
كانت وفاته في سنة 57 ه وقد جاوز المائة . 

له ترجمة في : سير أعلام النبلاء 484/7 - 444 » الطبقات الكبرى 4148/1 
57 » أسد الغابة 4 //4480 » تهذيب التهذيب 458/8 - .44 »؛ شذرات 
الذهب 40/١‏ . 


15١9 


التحريف منهم . وقد استشهد الله تعالى بعبد الله بن سلأم في نص التنزيل 
وهو قوله تعالى قل كفئ بالله شهيداً بيني وَبِينَكُم ومن عنده علّم 
الكتاب 1(4) وهو عبد الله بن سلأم في قول جماعة [من)(") 
المفسرين('©2. 

فإن قالوا : بقول الواحد والاثنين لاا تعرف . 


قلنا : فيما طريقه العمل(* 2 تعر' ف . وعلى أنّه كان [ينبغي أن](*2 
يخالط آهل 207 النقل للكتب المتقدمة ليعرف ما فيها بطريق التواتر حتى 
لايذهب عليه (") شرع من'الشرائع التي تعبددبيها 20 . 

والذي قاله أبو زيد في حجتهم أنه لا ينبت بقاء شرعهم إلا بقول 
من الرُسول عَفِلهُ . قلنا : فأين ذلك القول ؟ » وكان ينبغى أن يوقفه الله 
عليه رفن ازتفة لغيه كان سيقي اايعلبا ذلك حي لاتقب 


. الآية ("؛ ) سورة الرعد‎ )١( 

(١؟)‏ الزيادة من (س) . َ 

. وهوقول قتادة . وهذا أحد الأقوال فى تفسير الاية‎ )9١ 
والقولان الآخران هما السو ب دالمس عا مسي‎ 
وقيل : هو الله تعالى . قاله الحسن ومجاهد والضحاك وكان هؤلاء يقرؤون‎ 
«إومن عنده علّمُ الكتاب » بكسر الميم في (من) أي من عند الله علم‎ 
. الكناب‎ 
. ”857/ 5 انظر : تفسير الماوردي‎ 

(4) الأصل (طريقة العلم) والمشبت من (س) . وهو الصواب لما تقرر من وجسوب 
العمل بأخبار الآحاد دون العلم . على التفصيل في ( باب أخبار الآحاد) . 

(0) الزيادة من (س). 

(5) الأصل زيادة (العلم) ولا معنى لها . 

(10) س(عليهم) . 

(4) في الدسختين (يه) . 


3ك 


علينا شريعة من الشرائع التي تعبّدنا الله تعالى بها . 

وقد قال بعض من ذهب إلى هذا المذهب(" : إِنَّه لو كان متعبّدا 
كردم دلت ؛ لم يُنسب جميع شرعه إليه كما لا ينسب شرعه عله 
الفبلام - إلى يعض أمنه . وفيما قالوه جعل الرسول كأنّه أمة من تقدمه . 
وهذا غضّ من درجته؛ وحطاٌ عظيم من رتبته ومنزلته » واعتقاد أنه تبع 
لكل نبي ('2 تقدمه . وهذا لا يستجيزه أحد من أهل الملة [بل] ”'2 فيه 
التنفير عنه ؛ أنه يكون تابعاً بعد أن كان متبوعاً ومدعراً بعد أن كان 
وفك : 


أما الجواب عما تعلّقوا به : 

قلا : أما الآية الأولى فلا تعلّق لكم بها ؛ لأنْ المذكور باسم الملّة » 
واسم الملّة لا يقع إلا على الأصول من التوحيد والإخلاص لله تعالى 
بالعبادة وغير ذلك :. ولا يقع هذا الاسم على فروع الشرائء(*2 التي وقع(”) 
اختلافنا فى ذلك . ولهذا لا يقال : ملّة أبى حنيفة » وملّة الشافعي . 
ويقال “مذاهيما متلنة : ولأيقال + “مأحهما مختلنة:. 

ويدل عليه : أن الله تعالى قال : 9 أن اتّبع ملّة إبراهيم حنيفا وما 
كَانَ من المشركين 2074 . فعلمنا أنّهِ أراد بالملّة أصل الدين . ويدل عليه : 
أن شريعة إبراهيم قد انقطع نقلها . فكيف يحثّه الله تعالى على اتباع ما لا 


. 9404/15 قائل الدليل اللاحق أبو الحسين البصري في المعتمد‎ )١( 
. (؟) الأصل : زيادة (من)‎ 

(9) سقط من(س). 

(154) سس (الفروع والشرائع) . 

(5) الأصل (يقع) والمثبت من ( س) وفي العبارة على الوجهين ضعف . 
5(9) الاية ١١‏ سورة النحل. 


- ااه 


حبيل اليه ؟:, 

وأماقوله تعالى < أُولّكك الذي هَدى الله فبهداهم اقْمَده 4 فقد أمر 
الله 3 هدى ان جماعتهم ا ا إلى 

وأما قوله تععالى ١‏ إذ نا أنزلها التُوراة فيها هدى ونور يحكم بها 
التَبِيونَ / الّذين أَسَلَمُوا» . 

قلنا : ظاهر هذا يقتضي أن يحكم بها كل النبيين 0 
ا لم يكن حول مع ان :ان أبس ادر 

590007 5 

قلنا : قد سقط استدلالكم بالطريق الذي قلناه : 


ويجوز أن يكون المراد بالذين أسلموا جماعة من أنبياء بنى إسرائيل 
بعثوا على شرع التوراة . والدليل على أل المراد بالآية ما ذكرنا 29 : أنَّه لم 
0 > صَإانِل 2 ع 
ينقل رجوع النبيعَينّه إلى التوراة في طلب الأحكام . 

وما قنضنة البوديين ؛ فليس يعلم أن النبي ْلَه » رجع إليها 


* أول 51١١‏ /1)اس. 

. الأصل ( باتباعه هدى يضاف) والمثبت من ( س)‎ )١( 

(؟5) س(والدين) . 

() الزيادة من (س) وهي موجودة في المعتمد 404/7 185 . وفيه هذا الجواب 
(14) سرهذا). 


ات 


1 


ليستفيد منها. ويجوز أن [ يكون]('2 رجع إليها ليبيّن كذبهم فيما ادعوا 
[ أنه ليس حد الزنا هو الرجم في التوراة. وقد كان(" ذلك ؛ لأنّ اليهود 
تين درك على لسلس نر إل رم ل 
التوراة » فأراد أن يبين كذبهم فيما ادعوا]("2 من حكم الزاني ليعرف 
كذبهم في غير ذلك ما يدعونه . 

وأيضاً : يجوز أنه - عليه السسّلام - حكى أن الرجم هو حد الزاني 
في التوراة » فرجع إليهم ليقرّرهم على صدقه [في حكايته]0؟) أن الرّجم 
موجود فيها . ولو رجع في استفادة الحكم منها لرجع إليها في غير ذلك 
من الأحكام » ورجع إليها في شرائط الإحصان وغيره . 

وأمّا قوله تعالى «( شرع لَكُم من الددين ما وصّى به نوحا 4 . 

قلنا : اسم الدين يقع على الأصول دون الفروع . ولهذا لا يقال : 
دين الشافعي. ويراد به مذهبه . ولا يقال : دينه ودين أبي حنيفة 
مختلف . وعلى أن قوله «إ أقِيموا الددين ولا تَمَمَرَقُوا فيه 2*6 دليل على 
إن الذي شرع لناها وص يدانوسا] عو 1 2ك العقرق وان سيك عا 
شرع . 

وأما قولهم : إن الشريعة التي شرعها الله تعالى وأنزلها لا يغبت 


. سقط من (الأصل) والمثبت من (س)‎ )1١( 

(؟) في (الأصل) زيادة ( إلى ) هنا ولا معنى لها . 

(9) سقط من(س). 

(1) سقط من(س). 

١(ه0)‏ جزء من الآية السابقة ونص الآية « أن أُقيموا الدين ... 4 الآية ١‏ سورة 
الشورى. 

(1) الأصل ( وهو) بزيادة الواو . 


عقاو 


نسخها إلاً بدليل . 


قلنا : قد قام الدليل على نسخها على ما سبق » وقد أقمنا الدلالة 


على ذلك » وهذا لأنّ جميع الشرائع السابقة قد انتهت بشرع رسولنا 
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20 
0) 


ونستدل بما ذكرناه على انتهائها . وقد سبق بما فيه غُنية. 
وأما قولهم : إن النبي يَلّه كان متعبّداً ('2 بشرع من قبله قبل الوحي 
قلنا : هذا لا نسلّمه 2١‏ أيضا(©. والدليل عليه : أنَّه لو كان 


اختار القرافي في ( شرح تنقيح الفصول) أن المختار في هذه المسألة القول 
( متعبّداً) بكسر الباء اسم فاعل » وأن ضبطه بفتح الباء مرجوح . ورأيت الاسنوي 
ضبطه في ( نهاية السول ) بالفتح . وهو أولى عندي إذ الخلاف هنا في التكليف . 
انظر : شرح تنقيح الفصول ١95‏ ء نهاية السول 45/7 . 

س (لا يسلم) . 

هذه المسألة محل خلاف بين العلماء . 

فذهب بعضهم إلى أنه كان يقهيدا تكتريعة الاتبياء قله . واختلفوا في الشريعة 
التى تعبّد بها : 

فقيل : شريعة آدم . 

وقيل : شريعة إبراهيم . 

وقيل : شريعة موسى . 

وقيل : شريعة عيسى . 

وقيل : غير ذلك . 

وهذا المذهب منسوب إلى الشافعية وبعض الحنفية . 

والمذهب الثاني : أنّه لم يكن متعبداً بشيء من الشرائع . وإليه صار جمهور 
المتكلمين ومنهم المعتزلة . وذكر القرافي أنْ المالكية تذهب إليه . 

وذهب آخرون إلى الوقف كإمام الحرمين والغزالي وغيرهما . 

وانظر : تفصيل المسألة وبيان أدلتها المراجع التالية : البرهان 505/١‏ . المعتمد 
5 الإحكام 107/4 » المسودة 1875 » نهاية السول */5: » الإبهاج 
هه المحصول 5917/*/١‏ » شرح تنقيح الفصول ١10‏ » إرشاد الفحول 5*9 . 
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متعددا بتالاك لكاذا يقل دما تعبدئة ولوقم للق كان 7 لطن 
ينقل ذلك الشرع سن التعجارى و الزهوةا 7" عه لمر © نهم نا 
0 . وقد تقلت أفعاله قبل البعث وغرفت أحواله ولم ينقل أنه 
كان يخالط أحداً من النصارى أو اليهود أو يفعل شيعا من أفعالهم. 

والحرف : أنَّه لو تعبّد بها لفعلها » ولو فعلها لظهرت منه . ولو 
ظهرت لاتبعه فيها الموافق ولنازعه فيها احالف . وقد عدم هذا كله . فدل 
أنه لم يكن متعيّداً بذلك . 

وأمًا قولهم : إِنّه كان يحج ويعتمر ويطوف . 

قلدا : لم يغبت أن النبي عَلِّهُ حجّ واعتمر قبل المبعث . ولم يغبت 
آنه كولى النذكية وامريها: 


ويمكن أن يقال إن وجد قومه على إرث 247 من / إرث”*) إبراهيم 1 


مهلي للم - فوافقهم فيما فعلوه من الأفعال التي كانوا فيها على 
طريقة إبراهيم . وهذا غير ممتنع فعله وموافقته قومه فيه خصوصاً إذا كانوا 
قوماً نشأ فيهم وكان فيما بينهم » ولم يكن الفعل بما هو محرّم في شريعة 
فعروقة : 

فهذا وجه الكلام في هذه المسألة واللّه أعلم . 


)1١(‏ س(لكان). 

(؟) الأصل ( أو اليهود) والمثبت من (س) . 
(*) الأصل ( ولو فعل) والمثبت من ( س) . 
(4) الأصل (أدب) والمثيت من (س) . 
(25) الأصل (أدب) والمثيت من (س) . 


2 


ب١‎ 


القول في الأخبار ومواجبها() 
وما يقبل منها وما لا يقبل 

وإذا بينًا أفعال الرسول عله وأحكامها فالواجب أن نبيّن أقواله مَل 
ومواجبها , وما يتعلّق بها . وأيضاً : إن السئّة تلو الكتاب » فإذا بينَا طرفاً 
صا حا مما يتعلّق بالكتاب فنبيّن السئّة وما يبتني عليها . 

فنقول في مقدمة الكلام في الأخبار : 

إن سنة الرسول َيه في حكم الكتاب في وجوب العمل بها وإن 
كانت قرعا 0 لذ اسان عع رسرلة البرة را ككل نه الشريعة» 
وجعل إليه بيان ما أجمله في كتابه » وإظهار ما شرعه من أحكامه . وقال 
تعالى في مجمل تنزيله : لإ وما آتاكم الرسول فَحْذُوهُ وما تهاكم عنه 
فَانَتهوا 2"74. ولا جعله بهذه الرتبة ؛ أوجب الله عليه أمرين لأمّتهع 
وأوجب له أمرين على أمته . 

أمّا ما أوجب عليه لأُمته من الأمرين : 

فأحدهما : التبليغ ؛ قال الله تعالى : فيا أيها الرسول بَلْعْ ما أنزل 


إليك من ربك وإن لم تفعل فَمَا بَلْغْت رِسَالَمَه 2204. 

والتحاني : البيان ؟ قال الله تعغالن : « وأَنزلْنا إلَيك الذكر لتبين 
للْنّاس ما نزّل إِلَيهم 2404 . 

و[أما]<* ما أوجب له على أمته من الأمرين : 


. س(باب الأخبار وأنواعها ومواجبها)‎ )1١( 
. الآية (7) سورة الحشر‎ )١( 

(9) الاية (519) سورة المائدة . 

(4) الآية(4: ) سورة النحل . 

(5) الزيادة من (س) . 


2 1 


فأحدهما : طاعته في قبول قوله والعمل به » قال الله تعالى :ليا 
يها الْذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعُوا الرسُول وأولي الْأَمرِ منْكُم 21(4. 

والثاني : أن يبلّغوا عنه ما أخبرهم به وأمرهم بفعله ؛ لأنَّه ما كان 
يقدر على أن يبلّغ جميع الناس » وما كان يبقى على الأبد حتّى يبلّغ أهل 
كل عصر ؛ فإذا بلّغ الحاضر لزمه أن ينقله إلى الغائب » وإذا بلغ أهل عصر 
لزمهم أن ينقلوه إلى [ من بعدهم. ليأخذ ](' أهل كل عصره"؟ عمّن 
تقدمهم , لينقلوها إلى أهل العصر الذي يتلوهم . فينقل كل سلف إلى 
ا ا ا ع 
«ليبلّغ الشاهد الغائب!؟) . وقال عله 00 : «بأُغوا عني ولا تكذبوا 
علي) ١‏ وال اها : «نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وبلّغها من 


* أول 51١‏ /رب) س . 

. الآية (99ه) سورة النساء‎ )١( 

(؟5) غير موجود في النسختين . 

(؟) س زيادة (ليأخذ أهل كل عصر) . 

(4) الحديث جزء من خطبة الرسول عَوّْْهُ في حجة الوداع . أخرجه البخاري ومسلم عن 
أبي بكرة - رضي له عنه ‏ كما رواه البخاري من طريق آخر عن ابن عباس . 
ومسلم عن أبي شريح العدوي . 
انظر : صحيح البخاري ٠5 » 514/١‏ ( كتاب العلم) بابْ/5 », وأيضا ١91١/7‏ 
( كتاب الحج ) باب / ١77‏ . 
صحيح مسلم ؟5/ ١705-1100‏ ( كتاب القسامة) باب /5 » وأيضا 9410/1١‏ - 
( كتاب الحج) باب / 87 . 

(5) الحديث رواه الشافعي في (الرسالة) قال : «أخبرنا سفيان عن محمد بن عمرو 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله يَيّه قال: حدّثوا عن بدي إسرائيل ولا 
حرج , وحدثوا عني ولا تكذبوا علي) ص7917 -79/8. ولم أره عند غيره بهذا 
اللفظ . - 


0 


لم يسمعها » فرب مبِلّغْ أوعى [له](١2‏ من سامع ؛ ورب حامل فقه إلى 
من هو أفقه منه)(') : 
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وإذا كان أمر السئة على هذا الوجه . فللسئة حالتان : 
إحداهما : أن يأخذها الحاضر عن الرّسول يله سماعاً منه . 
والحالة الّانية : أن ينقل إلى الغائب خبراً عنه . 


وفي معناه : ما أخرجه البخاري والترمذي والدارمي وأحمد عن عبد الله بن عمرو 
بلفظ «بِلَغوا عني ولوآية » وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج , ومن كذب علي 
متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) . 

انظر : صحيح البخاري 4 / 45 ١‏ ( كتاب الأنبياء) باب / 0٠‏ . 

سنن الترمذي 5 / 4١٠‏ ( كتاب العلم) باب / ١١‏ . 

سنن الدارمي ١5‏ (المقدمة) باب/45 . 

. ١69/5 المسند‎ 

سقط من (س) وهي موجودة في يعض :طرق الحديث.. 

كذا أورده المؤلف وهما حديثان وليسا حديثا واحد. 

أمّا الأول فنصّه «نضّر الله امرأً سمع منا حديثاً فبلّغه . فرب مبِلّغْ أحفظ من 
سامع» رواه ابن ماجه والترمذي والدارمي وأحمد عن عبد الله بن مسعود - رضي 
لله عنه- وغيره . قال الترمذي : «حديث حسن صحيح) . 

وأما الثاني فلفظه : «نضّر الله امرأ سمع مقالتي فبلّغها . فربً حامل فقه غير 
فقيه. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه 
والدارمي وأحمد عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - وغيره. قال الترمذي : 
«وحديث حسن) . 

انظر : سنن أبي داود 4 /58 ( كتاب العلم) باب/ ٠١‏ . 

سنن الترمذي 77/5 - 55 ( كتاب العلم ) باب /7 . 

سنن ابن ماجه 84/1١‏ - 85 (المقدمة) باب / ١8‏ . 

سنن الدارمي 76-75 ( المقدمة ) باب/ 715 . 

المسند 8١/5‏ عم وه/979م١ا.‏ 


م/؟؟ ب 


فأما الحالة الأولى ؛ فإذا سمع عن التبي عله وسمع لفظه فالعلم 
بذلك مقطوع بوجوده ؛ لأنّ السّماع من علوم الحواس المدركة بالاضطرار . 
وإذا وقع('» العلم بذلك ؛ فيكون وجوب العمل("2 صادراً عن العلم 
بصحة ما سمعه . 

وأما الحالة الشانية ‏ وهى إذا قل خبره َيه إلى غائب عنه ‏ ؛ 
تيكب على من تقل إليه انديع نه كما بعياعاى من ششاهدة رسيم 
منه . فيستويان2"7/ في وجوب العمل وإن اختلفا في وقوع العله(*2. 
وسنبين هذا من بعد(*2 . 

وليس على من بلغته السئّة من الغائبين عن الرُسول وله أن يهاجر 
لسماعها منه ؛ لأنّها قد وصلت إليه بالنقل فسقطت عنه الهجرة» وسقط 
عن النبي يَيِهُ بيانه ثانياً وإن هاجر ؛ لأنَّه قد بيّن بالبلاغ الأول فسقط عنه 
فرضه . ولو لزم كل مبلّْ أن يحضرء ولزم الرسول َيه أن يكرّر ؛ لخرج من 
حد”' 2 الاستطاعة في الجهتين : 


ففنارك#الأخبان اطيلذ كير | فى اضيو ل الدايق تالوعنة الذي اننع 7) 


)1١(‏ سرأوقع). 

١؟١)‏ في النسختين ( وجوب العلم ) وصوابه المثبت ؛ إذ قد بين في الجملة الأولى وجوب 
العلم . والعمل الطرف الثاني في المسألة . 

23 أي : السامع مباشرة » والمنقول إليه الخبر بواسطة . 

(4:) س(العمل) . 

(ه) انظر 7508/57 وما بعدها. 

(5) س(عن محل) . 

(10) سقط من(س). 


عه لوالا 


ال١‎ 


فصل 

اعلم أن حد الخبر : كلام يدخله الصّدق والكذب(222. 

ولا يعني هذا دخولهما عليه في حالة واحدة » لكن المراد [ منه](") 
أنَّه يصح فيه الصّدق والكذب من حيث صيغته . ثمّ يكون الصدق بدليله 
والكناي بداليلة.. الا ترى أن الإنسان إذا اخبر يكير قلا يقال واضد فك ) أو 
( كذبك )امن حتبة كه 4 لأله من اخيرة عنيقكة يشعوق فيه امدق 
والكذب . وإِنّما يقال : ( كذبت ) أو220 وصدقت) بدليل يدل عليه لا 
ا الع 

وقد عدل بعضهم عن الحد الأول فقال : ما يدخله الصّدق أو 
الكذب2)0. 


)١(‏ نسب الآمدي هذا التعريف إلى المعتزلة ومنهم الجبّائي وابئه وأبو عبد الله البصري 
والقاضي عبد الجبار . الإحكام 5/١‏ . 
وقد اعترض على هذا التعريف باعتراضات منها : أن التعريف يفيد اجتماع الصدق 
والكذب في الخبر الواحد . وهما متقابلان ولا يتصّور اجتماعهما في خبر واحد . 
وقد رذ المؤلف هنا على هذا الاعتراض بكلامه اللاحق . 

)١(‏ سقطمن(س). 

(9) س(و). 

(14) س زيادة (حيث) . 00 

(5) وقد أجاب بعضهم بجواب آخر فقال : إِنّ التعريف لا يتناول خبراً واحدا ولكن 
المقصود به جنس الخبر . والصدق والكذب يجريان فيه . 
انظر : البرهان ١/58ه‏ , الإحكام 8/١‏ . 
وما ذكره المؤلف أولى وأقرب . 

(7) نسب الجويني في البرهان 14/١‏ هذا التعريف إلى القاضي أبي بكر الباقلاني . 
وقد عدل القاضي إلى هذا التعريف دفعاً لتوهّم الإشكال السابق . 


حيو وهات 


وقال بعضهم : مالا يخلو أن يكون صدقاً أو كذباً('2 . 

والحد الأول هو المعروف , وقد صم بالوجه الذي بِينًا . 
ولاكذتت.. 
النبي عله والآخر بصدق مسيلمة . والأوّل حق صدق » والثاني كذدب 
باطل . وإذا جرى هذا الكلام مجرى خبرين أحدهما صدق والآخر كذب 
سقط السؤال . 

ثم نقول : قد بيّنًا أن معنى قولنا «إن الخبر يدخله الصّدق 
والكذب» » هو أنّه إذا قيل للمتكلّم [به]('2» صدقت أو كذبت؛ لم يكن 
باطلاً من حيث اللغة . وفى هذه الصورة لا يكون التصديق أو التكذيب 
نالك مو ضيك اللعة 2 إِنُما وجه بطلانه بدليل 259 يدل عليه. 

فإن قال قائل : ما 240 الصدق وما الكذب ؟ . 

قلنا : الصدق : هو الإخبار عن الشىء على ما هو به . والكذب2*7: 
الإخبار عن الشىء على خلاف ما هو به . وهذا حد المتكلمين . 


والأولى أن نقول : إذا كان اكخبر على ما تضمنه الخبر فهو صدق» 


. وقيل : غير ذلك‎ )١( 
شرح الكوكب‎ » 707/1١/17 انظر : الإحكام 48/7 » المعتمد 44/7 ءالمحصول‎ 
. 5897/5 المنير‎ 

)١(‏ سقط من(س). 

9(“') س زيادة (ما). 

(15) س(فما). 

(5) س زيادة رهو) . 
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وإذا كان بخلافه('2 فهو كذب . [ ويكفينا هذا القدر](") . 


وإذا علمنا حدً الخبر فنقول : الأخبار على ثلاثة أضرب : خبر يُعلم 
صدقه فهو حق . وخبر يعلم كذبه فهو باطل . وخبر يحتمل الصدق 
والكذب فهو ممكن أن يكون حقًا أو باطلا . 

فالمعلوم صدقه ؛كالخبر بنفي [اجتماع]( "2 الضدين » والخبر 
بنقصان الواحد من الاثنين7*» » وكالخبر ببياض العاج وسواد القار. 
ويدخل في هذا ما علم بضرورة العادة ؛ كالخبر بحدوث الولد عن أبوين , 
وبطلوع الشمس من المشرق . 

وقد يعلم الصدق بالدليل المكتسب ؛ مثل الخبر بحدوث العالم » 
وبوحدانية الصانع . وبالدليل العرفي ؛ مثل قولهم الطعام مشبع والماء 
مروي2"7. 


. س زيادة (فهو بخلافه)‎ )1١( 
سقط من(س).‎ )١( 
(؟) سقط من(س).‎ 
. كذا في النسختين. وصوا به عندي (عن الاثئين) ولا أرى لعبارة المؤلف معنى سائغ‎ ):١ 
: قد حصر بعض الأصوليين أنواع هذا القسم في الأمور التالية‎ )5( 
. ماعلم وجود مخبره بالضرورة أو الاستدلال‎ ١ 
. ؟ - خبر الله تعالى‎ 
. خبر الرسول عله‎ - * 
. ؛ - خبر كل الآمة‎ 
ه - خبر جمع عظيم عن أحوالهم الوجدانية في نفوسهم كخبر كل واحد أنه وجد‎ 
. هذا الطعام شهيّاً أو كريهاً واتفاقهم على ذلك‎ 
. القرائن على خلاف‎ - 5 
. _الخبر المتواتر‎ 7 
تنقيح الفصول وشرحه 554 » منهاج الوصول‎ » 787/1١/75 انظر : المحصول‎ 
. 3١11/ ؛ شرح الكوكب المنير ؟‎ 505/5١ وشرحه الإبهاج‎ 


عات 


وأما الخبر الذي يعلم كذبه ؛ فهو الخبر الذي يقابل الضروب التي 
قلناها في الخبر الذي يعلم صدقه بطريق العكس ١‏ وهو كالخبر باجتماع 
الضدّين وبزيادة الواحد عن الاثنين ... إلى آخر ما ذكرناه('2 . 

وقد يعلم صدق الخبر وكذبه بقرائن تتصل بالخبر » وذلك أن يخبر 
الواحد بخبر ويعمل به جميع الأمة » أو يخبر الواحد بخبر ويصدقه الجم 
الغفير . 

وأمّا القريئة / الدالة على الكذب ؛ فهو أن يخبرالواحد بخبر١.٠١/ب‏ 
وتعمل الأمّة بخلافه » أو يخبر الواحد بخبر ويكذبه الجم الغفير . 

وفي الأول نظر * : وسيأتي [ من بعد ]('2 : 

وأا الخبر الذي يمكن أن يكون صدقاً أو يكون كذباً؛ فهو 
كالإخبار بلقاء زيد أو بكلام عمرو ء وكذلك الإخبار بخصب السنة 
وجدبهاء والإخبار بموت فلان وبحياته » وبصحته ومرضه » وغناه 
وفقره("©2. وأمثال هذا تكثر . 


[فصل**» 


ثم اعلم أن الخبر صيغته موضوعة في اللغة تدل على ما وضعت له. 


)1١(‏ ويضبطه : أن يكون منافيا لما علم بالضرورة أو النظر أو الدليل القاطع أو لم يتواتر 
مع توافر الدواعي لنقله . 
انظر : تنقيح الفصول وشرحه/ هه" ء الإبهاج 377/5 . 

(؟١)‏ سقط من(س). 

() إذا كان منقولاً بطريق الآحاد . 

(4) الزيادة من (س) . 


م 


وقالت الأشعرية : لا صيغة له مثل ما لا صيغة للأمر والنهى والعموم 


وا لخصوص )١(‏ 5 


وقد فرق بعضهم بين الخبر وغيره وجعل للخبر صيغة . 
والدليل عليهم إن "2 لم يجعلوا له صيغة : ما ذكرناه من قبل(") 
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[أضرب الخبر] 
ثم اعلم أن الخبر ضربان : متواتر وآحاد 249 . 
فللاحاد باب مفرد . 
وأما المتواتر ؛ فكل خبر علم مُخبره ضرورة(*2 . 


وقد فرق بعضهم بين أخبار الاستفاضة وأخبار التواتر؛ فزعم أن 


انظر الخلاف فى هذه المسألة : التبصرة 588 » العدة 81٠0/58‏ . 

وقد اشترط العدلة ف ااتهنان الصيغة للخبر القصد إليه وإرادته . 

انظر : المعتمد 200 : 

س ( عليه أنهم ) . 

انظر ذلك فى بحث الأمر 8١/١‏ . 

هذه التبيية وأععن ان سنن مسكورة نباك مز الي . فإنهم يقسّمون 
الخبر بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام : المتواتر . والمشهور . والأحاد . 

والمشهور عندهم : هو ما كان آحاد الأصل متواتراً في القرن الثاني والثالث . 

وانظر تفصيل ذلك في : تيسير التحرير 7177/5 » شرح التلويح على التوضيح ؟ / ١‏ 


سال 
بهذا عرّفه الشيرازي في ( اللمع) أيضاً . وليس في هذا التعريف حل أو إيضاح 
لمعنى المتواتر . 


والمتواتر كما عرفه البيضاوي في (المنهاج) : هو خبر بلغت رواته في الكثرة مبلغا 
أحالت العادة تواطؤهم على الكذب . الإبهاج "١١/5‏ . 
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اخبار الاتستفاطة ما تيد و متؤثرة ».ويكون اتعشارها فى أولها مكل 
انتشارها فى آخرها . وأخبار التواتر ما ابتد! به الواحد بعد الواحد حتّى 
يكثر عددهم ويبلغوا عدداً ينتفي عن مثلهم المواطاة والغلط . 

والأصح : أن لا فرق ؛ لأنّ من حيث اللسان كلاهما واحد. وهذا 
الفرق لا يعرفه أحد من أهل اللسان(١2‏ . 


. الفرق الذي ذكره المؤلف هو الفرق بين المتواتر والمستفيض عند القاضى الماوردي‎ )١( 
: وهو يكاد يكون اصطلاحاً خاصا به . فإ الخبر عند الماوردي على ثلاثة أقسام‎ 
أحدها : أخبار الاستفاضة وهي : أن تبدو منتشرة من البر والفاجر ويتحققها العالم‎ 
والجاهل. . . ويكون انتشارها في ابتدائها كانتشارها في آخرها . وهذا أقوى الأخبار‎ 
. وأثبتها أحكاما . كما يقول‎ 
والثاني : التواتر : وهو ما ابعدأ به الواحد بعد الواحد حتى يكثر عددهم ويبلغوا قدراً‎ 
ينتفى عن مثله التواطؤٌ والغلط... فيكون فى أوله أخبار آحاد وفى آخره من أخبار التواتر.‎ 
والثالث : أخبار الأحاد زعي عنا لشي الواعيد والعدد القليل الذي يجوز على مثلهم‎ 
.؟الك-الل/١ التواطؤ على الكذب الخ انظ ]دب القاضي للماوردي‎ 
ثم أن المؤلف جعل الخبر المتواتر وأخبار الاستفاضة شيكا واحدا من جهة اللسان‎ 
واللغة ولم يتطرق إلى المعنى الاصطلاحي وهو المقصود أصلاً . والاصطلاح في‎ 
. المستفيض ) محل اختلاف بين العلماء‎ ( 
فعند أبي إسحاق الاسفراييني :المستفيض : ما اشتهر فيما بين أئمة الحديث . وهو غير المتواتر.‎ 
. ه »ء المنخول/414”‎ 84/1١ انظر : البرهان‎ 
.71/5 وقال الآمدي : إِنّ المستفيض هو المشهور . وهو ما رواه ثلاثة فاكثر. الإحكام‎ 
. وعن أبي إسحاق الشيرازي : أقل ما يثبت به الاستفاضة اثنان‎ 
. ١١59/١ انظر : تيسير التحرير 717/7 » شرح المحلي على جمع الجوامع‎ 
: قال ابن السبكي‎ .571١/5 وقيل : المستفيض : ما تلقته الأمة بالقبول . الإبهاج‎ 
وامختار أن المستفيض ما يعده الناس شائعا وقد صدر عن أصل . وأقل المستفيض‎ 
. 787/١ اثنان . الإبهاج‎ 
وعند بعض امحد ثين : المستفيض والمشهور واحد . والمتواتر من المشهور.‎ 
انظر : مقدمة ابن الصلاح 87 وما بعدها ء التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن‎ 
0 الصلاح 5577 ومابعدها.‎ 


ه58 ب 


[ شروط التواتر] 
وأما شروط التواتر فأشياء 


منها : أن يعلم الخبرون ما أخبروا به عن ضرورة ؛ إِمّا بعلم الحسَ من 
سماع أو مشاهدة . وما بأخبار متواترة . فإن وصل إليهم بخبر 200 الواحد 
لم يصح منهم التواتر"© . 

والغاني : أن يكثر امخبرون كثرة يمتنع معها اتفاق الكذب منهم 
والتواطؤ("2 عليه ؛ لأنّا(؛» لو جوزنا أن يشتركوا فى الخبر اتفاقاً أو بتواطؤ 
أو تراسل”7"؟ لم نأمن أن يكونوا كذبوا في الخبر . ْ 

وقد عبّروا عمّا قلناه ؛ وهو أن الشرط أن تكون شواهد أحوالهم 
تنفي عن مثلهم المواطأة والغلط . 

والشرط الثغالث : أن يتفقوا على الخبر من حيث المعنى » وإن 
اختلفوا في العبارة . فإن اختلفوا في المعنى بطل تواترهم . 

والشرط الرابع : أن يستوي طرفاه ووسطه فيؤدي(' 2 العدل الذي 
ذكرناه عن مثله إلى أن يصل بامخبر عنه . 

ويمكن أن يختصر هذا كله فيٌقال : الشرط أن يكثر الخبرون كثرةً 


2 وعند بعضهم المستفيض من المشهور الذي هو أعلى أقسام الأحاد . 
انظر : نخبة الفكر / » الباعث الحثيث 281 . 

)1١(‏ س(غير). 

(9؟1) انظر تفصيل هذا الشرط في البرهان 0717/١‏ . 

(9؟) س (التراخي ) . 

(14) عن إلآنة) , 

(5) س (بتراسل ). 

(1) س(فيروي). 


ند اد 


يمتنع معها التواطؤ على الكذب ويكونوا بما أخبروابه مضطرين . وهذا 
كاف. 
ثم اعلم أنه ليس في عدد الخبرين في التواتر حصر وعدد معلوم لا 

يزاد عليه إِنَّما الشرط ما ذكرتاه . 

وإِنّما لم نقيّده بعدد ليكون أنفى للريبة » وأبعد من التصنّع ؛ لأنّه 
قد ينتفي الارتياب عن عدد ويشبت بهم التواتر» ولا ينتفى عن عدد هو 
أكفر قلا يدبت بهم الغواتر:.:وهذا لأن ما نيدل عليه من.شواهد الالخوال13) 
مختلف » فامتنع به حصر عدده » وليس فيه نص مشروع . 

وقد ذكر بعض الأصحاب : أن شاهد الحال قد يقترن بخبر الواحد 
فيوجب العلم' "2 ؛ وذلك إذا وجدنا رجلا كبيراً عظيم الشان ( 00 
بالحافظة على رعاية المروءات افيا انرا رأسه ؛ شاقًاً جيبه» وهو يدعو 
بالعتور والويل ويد كراته أصيب بوالده أو ولده. ونقطع بأنّه لم يطرأ عليه 
عته ولا خبل » / وشهدت الجنازة » ورّؤي الغسّال مشمّراً يدخل ويخرج : 
فهذه القرائن وأمثالها إذا اقترنت بإخباره تضمّنت العلم بصدقه. 

وقد يوجد الكذب من الجم الغفير إذا ضمّتهم حالة توجب اقتضاء 


)1١(‏ س(الحال). 

(؟١)‏ قصد المؤلف بهذا الإمام الجويني وكلامه في ( البرهان ) والكلام اللاحق منقول عنه 
انظر : البرهان ١5/1ل/اه‏ . 
ومذهب الجويني في هذا : أنّ حصول العلم بصدق المخبرين لا يتوقف على حد 
محدود وعدد معدود. ولكن إذا ثبتت قرائن ن الصدق ثبت الغلم يه . والعدد قرينة 
على الصدق إذا اجتمعت إليه قرائن أخرى لكنه ليس شرطاً . بل إذا وجدت قرائن 
أخرى مع خبر الواحد ما يدل على الصدق في العرف والعادة حكمنا بوجود 
العلم. وقد رجح مذهبه الغزالي في المنخول 717 . 


جات 


ان 


الكذب . وقد يقع التواطؤ على الكذب من الجند الكثير مكيدة بقصدهم 
والذي ذكرناه من قبل ؛ وهو أن الشرط أن يكون فى شواهد 
أحوالهم ما ينفي عنهم تهمة التواطؤ على الكذب يدفع هذه التصويرات . 
والمشهور من الأصحاب: أنه لابد من عدد على الوصف الذي ذكرنا(" . 
وقد تكلم الأصحاب فيما لا يغبت به التواتر من العدد (2 . 
يتواتر الخبر بأقل من خمسة (؟» فما زاد . 
فعلى هذا لا يجوز 7" أن يتواتر باربعة 2١(‏ ؛ لأنّه عدد معتبر في 


الشهادة الموجبة لغلبة الظن دون العلم . 


)١(‏ سرأو). 

(؟) هذاهوالمذهب . وحكاه الغزالي في (المنخول ) عن إجماع الأصحاب . وهو 
مذهب جمهور العلماء. 
انظر : البرهان 559/1١‏ ,ء المنخول 789 . 

١؟١)‏ انظر تفصيل القول في هذا المبحث في المراجع التالية : 
البرهان 559/١‏ » المنخول 775» الإحكام 5/٠7‏ » المستصفى ,.155/١‏ المحصول 
0/5 وما بعدهاء المعتمد 511/15 » اللمع 58 » التبصرة 80 1. الابهاج 
5 »© الوصول إلى علم الأصول ١417/7‏ وما بعدهاء إرشاد الفحول ا4؛ » 
شرح تنقيح الفصول 85١‏ ؛ شرح المحلي على جمع الجوامع ٠٠١/١‏ » العدة 
© / هم .المسودة حارية 8# 

(4) نسبه ابن السبكي في جمع الجوامع ٠٠١/١‏ إلى الشافعية والباقلاني . 
لكن القاضي الباقلاني منع قبول الأربعة ولم يقطع بالخمسة فما زاد . 
انظر : البرهان . والمراجع السابقة . 

(5) الأصل (لا يوجد) والمثبت من ( س) . 

(51) س(بالأربعة) . 
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[و] <> قال الاصطخري : لا يجوز أن يتواتر بأقل من عشرة » وإن 
جاز أن يتواتر بالعشرة فما زاد ؛ لأنَ ما دونها جمع الآحاد فاختصّ بأخبار 
الآحاد » والعشرة فما زاد جمع الكثرة . 

وقال قوم من غير أصحاب الشافعي : أقل منا يتواتر به الخبر اثنا 


عشر ؛ لأنّهِم عد النقباء لبني إسرائيل . قال الله تعالى : 8 وبَعَقَْا منهم 
0 

وقال قوم : لا تواترباقل من عشرين ؛ لذكر الله تعالى لهذا العدد 
في عدد الصابرين في القعال, . قال الله عر وجل : 99 إن يكن منكم 
عشرون صابرون * يَعْلبوا مائَعِين 2204 . 

وقال قوم : لا تواترة؛» بأقلّ من أربعين ؛ لأنّه عدد نصاب الجمعة. 

وقال قسوم : لا تواتررباقل من سبعين ؛ لأنّهمٍ العدد الذي اختارهم 
موسى - عليه السسّلام - . قال الله تعالى : 98 وَاخْتارَ موسئ قَومَه سبعين 
رجلا لميقَاتتا 04" . 


وقال قوم : لا تواتر بأقل من ثلاثمائة [وثلاثة عشر(') عدد 
أصحاب رسول الله يه يوم بدر : 


وهذه الأقاويل التى حكيناها عن غير الأصحاب : ليست بشيء 


* أول (577/ب) س . 

. الزيادة من (س)‎ )١( 

(؟) الآية (؟١١)‏ سورة المائدة . 

(9) الآية (55) سورة الأنفال . 

(4) س(لايكون) . 

)5(١‏ الأية (ه5١)‏ سورة الأعراف. 
(5) سقطمن(س). 
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وليست بكستلئدة إلى أصل يعلم 4 وخللها بين 3 واللاعتلال فيه(') 


والذي ذكره أصحابنا من القولين الأوّلين : أمثل الأقاويل . 
والأولى : أن 200/1 يقع الالتفات إلى غدد ما:سوئ أنه يعتبر أن 


يكون أكثر من أربعة لما ذكره الأصحاب . 


وإن قيل : إِنّ هذا العدد لا يعتبر أيضاً لكن يعتبر وجود العلم بخبر 


اتخبربما يتصل به من شاهد الحال ؛ فهو صحيح”"2 أيضاً [[ على ما سبق 
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بيانه . 


والأحسن ما قاله أكثر الأصحاب ]2*0 . 
مسألة 
الخبر(” المتواتر يفيد العلم عند جماعة العلماء (2. 
وعند بعض الناس : أنّه لايفيد العلم . وقد نُسب ذلك إلى 


س (منها) . 

سقط من (س) . 

الأصل ( فيه صحيح ) والمثبت من ( س) . 

سقط من (س) . 

الأصل ( في الخبر) والمثنبت كما في ( س) . 

وقد نقل الأمدي الاتفاق عليه بين العلماء المعتبرين . 

انظر : الإحكام ١5/١7‏ . 

وانظر في تقرير هذه القاعدة والرد على الخالفين : العدة 84١/5‏ » المعتمد 
التبصرة ١59١‏ » الإحكام 15/5 »المنخول 785 »,المحصول 
الإبهاج 5١5/7‏ » إرشاد الفحول 45 » كشف الأسرار 557/5 » 
فواتح الرحموت ١١5/17‏ . 


جع لانت 


البراهمة(١)‏ [ والسمنية]250. 

وهذا الخلاف خلاف لا يعتد به ؛ لأنّه من قبيل إنكار المحسوس. وهو 
مثل خلاف السوفسطائية ('2 في دفع7؟2 المحسوسات . 

ونصور صورا ليزول الإشكال فنقول : إِنّ رجلا لو اعترض الئاس 
وهم منصرفون من الجمعة فجعل الواحد والاثنان والجماعة يخبرون أن 
الناس قد صِلّوا الجمعة » وتكاثر عليه هذا الخبر حتّى أخبره الفوج بعد 
الفوج ( وخرج الأمر(*» عن الحصر والعد<' 2 4 ولم يرأحدامنهم / 
يخالف في ذلك؛ فإن السامع يجد في نفسه وقوع العلم له بصلاتهم 
ذلك . 


وكذلك من دخل بلداً فاسترشد أهله إلى دار الوالي أو منزل الحاكم : 
فارشده الواحد بعد الوااحد + وذكروا آل شلوك هذا الطريق يقضى إلى 


)١(‏ البراهمة : منسوبون إلى ( براهما ) طائفة مشهورة في الهند . ومن أصول مذهبهم 
نفي النبوّات . انظر : الملل والنحل 40/8 . 

(؟) سقط من(س). 
والسَمّنيَّة : بضم ففتح . قوم بالهند من عبدة الأصنام دهريّون قائلون بالتناسخ 
وينكرون وقوع العلم بالأخبار . وهم منسوبون إلى بلد بالهند يقال له 
( سومنات ). انظر : تاج العروس ١4١/5‏ . فواتٌ الرحموت ١١/17‏ . 

79) السوفسطائية : فرقة يونائية فلسفية معنى اسمها (علم المغالطات ) ومن مذهبهم 
: نفي الحقائق أو الشك فيها , إنكار المحسوسات والبدهيات. 
انظر : الفصل في الملل والنحل 8/١‏ » كشاف اصطلاحات الفنئون 117/4 . 

(4) الأصل (رفع) . 

(5) س(وخرجوا) . 

(5) س(وأيعد). 


- غ١‎ 


اب 


داره؛ وتواتر منهم , ولم ير أحداً يخالفهم في ذلك ؛ فين يقع العلم 
بقولهم » ويعرف قطعاً أنه إذا سلك هذا الطريق وصل إلى مقصوده واصاب 
غرضه . 

وكذلك لوأن رجلا يرى('2 صبياً ويسمع(" الئاس يقولون 
والده فلان وقد مات عنه » وتواتر له هذا الخبر من جيرانه وعشيرته وسائر 
أقربائه » ورآهم يخبرون بذلك في السر والعلانية» وحالتي الرضا والغضب» 
ولا ينكر ذلك منكر ولا يخالفه مخالف » ودام الزمان على ذلك ؛ فإِنّه 
يجد تفسية ناكا إلى قوليم مععقدا صبحة ما الخمروويه من ارهد 
الصبي . وهذا ما لا ينكره أحد له أدني مسكة(22 من عقل أو شمة من 
31 

وقد استدلُوا أيضاً : بوقوع العلم لنا بوجود البلدان النائية والقرون 
الماضية والملوك السالفة وسائر ما يجري هذا المجرى . 

وليس يدخل على هذا ما يجد الناس الكثير من اجتماعهم على 
اعتقاد(* أو مذهب , ولا يدل ذلك على أنهم محقون ؛ لأنا بيّنا أن 
شرط وقوع العلم بالخبر المتواتر أن يكون مصدره في الابتداء عن ضرورة 


ذا 02 
كنا 
٠.‏ 


)1١(‏ صس(رأي). 

)١(‏ س(وسمع). 

(*) المسكة : العقل الوافر والرأي . يقال : فلان لا مُسكة له . أي : لا عقل له . وكذا 
ما يُتبلّْ به من الطعام والشراب . 
انظر : تاج العروس 17/1/10 . (مادة : مسك) . 

(4) كذافي (الأصل) وفي ( س) ( سمة من لب ) بالسين المهملة . والمقصود به 
(القليل ) . لكن لم أجده بهذا المعنى ذ في الراجع المجفدة التي رجاتت إليها, 

)2 س زيادة ( ذلك ) وفي هامشها (لعله "قول ') . وهو مناسب وإن كان الكلام 
وا ل 


غ5 


وأمر محسوس بالسمع أو البصر . وهذا لا يوجد في هذا الموضع . 

وعلى أنّا نقول : إن اجتمعوا على حقّ فيجوز » ويكون الذي 
حملهم على الاجتماع دليل الحقّ ؛ لأنّهم مع اختلاف طباعهم وتباين 
هممهم يجوز أن يصرف دليل الحق آراءهم إلى اعتقاد الحق . وأما إذا كان 
ذلك الشيء باطلاً فلابدً من دخول الاختلاف بينهه(١2‏ وعدم الائتلاف 
منهم » ولم يوجد اتفاق كل الناس على الباطل أبدا بحال. 

ثم نقول : باب الخبر مخالف لباب الرأي والاعتقاد ؛ لأنّ الخبر صدره 
عن الحس والمشاهدة » والغلط لا يعرض فيها , فإذا وجدناهم متفقين على 
الخبر لم نجد موضعاً للارتياب بهم وتوهّم الغلط عليهم . 

وإن قلعم ("2 : يجوز أنّهم اتفقوا وتواطوًا على الكذب . 

نقول :إن الكلام في الجماعة التي لا يتتصور منهم التواطؤ على 
الكذب والاتفاق على الخطأ . وأما اعتقاد المذاهمب فصدرت عن الرأي 
والاجتهاد » والغلط قد يعرض فيه على حسب غموض الأمر ودقّة مسلكه؛ 
الأ ترى أن الجماعة من المتأولين يجوزون الخطا على أنفسهم فيما اعتقدوه 
رأياً » والجماعة من المخبرين لا يجوّزون على أنفسهم الخطأ فيما أخبروا به 
عن مشاهدتهم ؟ فبان اختلاف الأمرين . 

فإن قيل : هذا الذي قلتم موجود في إجماع الأمّة فلا("2 تجعلوه إذأً 
حجّة » وقد قلتم : إِنّ حجة قاطعة موجبة للعلم . 

قلما : إِنَّما كان ذلك ؛ لأنَ هذه الأمّة قد خُصّت بالعصمة عند 

. س(منهم)‎ )١( 
. (؟5) س زيادة (انه)‎ 


(9؟') س(ولا). 


- 00 


الإجماع على الشيء . وقد دل على ذلك حجة السمع » ولولا ذلك * لم 


فإن قيل :إن الجماعة / الذين ذكرتم وإن جم عددهم وكثرت '/٠١١‏ 


أشخاصهم ؛ فإِنّهم في أنفسهم آحاد يجوز على كل واحد منهم في حال 
الاجتماع ما يجوز في حال الانفراد ؛ إذ الانفراد والاجتماع أعراض لا تؤثّر 
في نفس الطباع ولا تغيرها عما هي عليه . فإذا ('» جاز الكذب على كل 
واحد منهم منفردين2'7 جاز الكذب على كل واحد منهم مجتمعين . 

الجواب : أن ما قلتموه غلط ؛ لأنَ الذي جبلت عليه الكثرة(”) من 
اختلاف الطباع » وتباين الهمم . واختلاف الدواعي ؛ لا يمككّنهم في 
جاري العادات من الااجتماع والتواطؤ على وجه واحد من التقول 
والكذب7* ء ولا يخلي بينهم وبينه2*0 . كما لا يمككّنهم من الاجتماع 
على مهنة واحد من المهن » وعلى صناعة واحدة من الصناعات . 

وليس كل ما يجوز على كل أحد من الجماعة عند الانفراد يجوز 
على جماعتهم ؛ ألا ترى أن الواحد يجوز أن يقتل ولده أو يشوه وجهه: 
ولا يجوز ذلك على جماعتهم » وهو أن يتفقوا عليه ؟ وكذلك استعمال 
شيء واحد » والمشي في طريق واحد » والاجتماع على صنعة واحدة. 
وأمثال هذا تكثر . 

وبهذا الطريق نحيب عن قولهم : إِنّ الخبر الذي وجد من الجماعة هو 


* أول (*1/5)س. 

)1١(‏ س(وإذا). 

. س(منفردا)‎ )١( 

(؟) س (الجماعة الكثيرة) . 

(4) الأصل (التكذب) والمغبت من ( س) . 

(5) كذافي (الأصل) وفي ( س) غير واضح ورسمه ( على منهم وسبه) . 
073 0ك 


الذي وجد من الواحد » فلو كان وجوده من الجماعة يفيد العلم لكان 
وجوده من الواحد يوجب العلم . ونقول : يجوز أن يوجد من الواحد 
شيء » ولا يجوز وجوده من الجماعة ؛ مثل ما بيّنا . وعلى أنّا دللنا على 
وجود العلم » بل نقطع بوجوده لكل أحد عند الخبر المتواتر 
يحكم بفواته بمثل هذه الشبهة ؟. 

فإن قيل : إذا جاز اجتماعهم على الصدق وهو رأي اختاروه لم لا 
يجوز اجتماعهم على الكذب وهو نظيره ؟ 

قلنا : إِنّما افترقا('2 ؛ لأنٌ حسن الصدق داع إلى نفسه وأسبابه 
مرغبة فيه » وذاته محرك عليه ؛ لما فى عينه من جميل ("2 الأحدوثة ونيل 
الدزلة اقيم لاون اران نك ناسود د و نه ابه د فيه. 
ولأنّ فيه من من قبح الأحدوثة » وخمول الذكر » وسقوط المنزلة عند الناس 
ما بمنع من ارتكابه إلا لغرض يدعو إليه . فأسباب20 الصدق يجوز أن 
تجتمع في الجماعة فتصور اتفاقهم عليه » [ وأمّا أسباب الكذب فلا يجوز 
أن تجتمع في الجماعة فلم يتصور اتفاقهم عليه](؟2 . 

فإن قيل : هذاالأصل الذي قلتم يقتضي أن يصدق اليهود في 
دعاويهم قتل المسيح - عليه السّلام - ؛ فإِنّهُم جماعة لا يجوز أن يتواطؤا 
على الكدن سينة أن النصارى وافقوهم ١‏ *» وعددهم لا يخفى كثرة 
ووفورا . وكذلك المجوس مطبقون في الخبر عن زرادشت ونبوته وإيراده 


. سس (افترقنا)‎ )١( 

(؟) الأصل ( جميع) والمثبت من (س) . 
(5) س(وأسباب) . 

(4) الزيادة من (س) . 

(5) س زيادة (على ذلك) . 
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المعجزات في زمانه('2 . 

فالجواب 2'7 : أما أمر عيسى والخبر عن قتله لم يوجد فيه الإطباق 
ولم يحصل عليه منهم الاتفاق ؛ فإِنَ العيسوية وهم فرقة كبيرة من 
النصارى يزعمون أن عيسى - عليه السّلام - لم يقتل بل رفعه الله إليه : 
ولا يعتقدون التثليث » ونصارى الحبشة على هذا . وزعم هؤلاء أن 
محمّدا َيه سول مبعوث إلى العرب خاصة » وفي اليهود من يقول هذا 
الأخين + 

ثم قد قالوا : إِنّ خبر قتل عيسى من (» النصارى لم يوجد فيه 
قرط العوائرة نايا أن قرط الغراض اق ممتغرق جلرقاء وسيل كوه 
قيل: إن خبر قعلة مسقد إلى اربعة تقر وهم + يوختاء ومين + ولوقا؛ 
ومرعس: 

وذكر أهل العناية بالأخبار أن عيسى - عليه السّلام - كان بأرض 


)١(‏ زرادشت الحكيم : أحد من اعت امجوسية نبوتهم . ظهر في زمن الملك كشتاسب 
ودعاه إلى دينه فاجابه . 
ومن دينه : عبادة الله والكفر بالشيطان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم قال 
بالأصلين النور والظلمة » وأنهما مبدأ موجودات العالم » وأن النور أزلي والظلمة 
حادثة . 
ويدعي أتباع مذهبه له معجزات كثيرة منها : دخول قوائم فرس الملك في بطن 
الفرس واأنّه حين أطلقه زرادشت انطلقت قوائم الفرس . ومنها : أنَّه أمر بعضر 
حشيظة على اعم قأبصر: 
انظر تفصيل مذهبه في الملل والنحل 4١/7‏ وما بعدها . 

(؟) الأصل (الجواب) والمثبت من ( س) . 

(؟") س(بين). 

(1) الأصل ( وواسطته) . والمثبت من (س) . 


ا 


اب 


غريبة » وكان أصحابه مطلوبين خائفين عليه وعلى أنفسهم . فلما وقعت 
الصيحة وقيل : إِنْه قد قتل . جاء أصحابه على خفية واستتار ونظروا إلى 
شخص مصلوب مقتول » وهم على حال وجل ورعب توهّموا أن ما 
سمعوه( !2 حق » فأفاضوا الخبر بذلك وأشاعوا في أصحابهم وأشياعهم . 

وأمّا خبر اليهود ؛ فإِن أصل الخبر عنهم في قتله أوهى وأضعف من 
خبر التصارى؛ وذلك لأئهم كانوا يطلبون عيسى - عليه السّلام - يريدون 
قتله وهم لا يعرفونه بحليته (" . وإِنّما جعلوا لرجل منهم جُعلاً فدلهم 
على شخص في بيت فهج موا عليه وقتلوه وزعموا أنّهم قعلوا عيسى 
وأشاعوا الخبر . 

وإذا كان مخرج الخبر قد اعتورته هذه الآفات كان معدوم شرائط 
الضحة غير منوثوق به .وقد أخبر الله تعالى فى كعابه باطلية من شانه 
فقال0 : «إومًا قَعَلُوهِ وما صلبوه وللكن به لهم 2104 قرب الخد 
بهذا ء وترك ما زعموه ؛ للآفات التي اعترضت عليهم فيه . 

وأما ما يدّعيه المجوس من نبوة زرادشت ؛ فإِن الخبر في ذلك لم يصدر 
عن جماعة وجد فيهم شرط الأخبار المتواترة ؛ إن الوارد في خبره أنَّه خرج 
في زمن ملك كان يسمى كشتاسب وآمن به الملك وأمر الناس [ بالإعان به 
ع أنّه أراه المعجزات الدالّة على صدقه . فصدّقوه على ذلك ]2*0 رغبة 


ورهبة » وآمنوا به وتابعوه. 


)١(‏ س زيادة(صدق و). 

(؟1) س زيادة (ووصفه) . 

() الأصل (وقال) والمثبت من ( س) . 
(4) الاية (/ا6١)‏ سورة النساء . 
(5) سقط من(س). 


0 


ثم نقول : إن الدين الذي دعا إليه زرادشت وماني(١2‏ وذووهم('2 


مذهب قد بان فساده بالدلائل القطعية » وهو فى نفسه قول متناقض ؛ فإن 
أصل مذهبهما هو القول بالأصلين من النور والظلمة أو يزدان وأهرمن2'2. 


وه طريق بين لفسا ظاه الاشقامن والانحلال .:فمنارا كدابين 


لعينين 2 ولا يجوز أن يطيتر الله تعالى المعجزات على أيدي الكذابين عليه. 


فبهذا الطريق عرفنا أن تلك الأخبار عن أولئك القوم باطلة . 


[فصمل”'؟. 


وإذا ثبت لنا أن خبر العواتر يفيد العلم ؛ فهويفيد العلم 


الضروري”7 »2. 


20 


20 


2" 
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ماني هو : المسمى ماني بن فاتك الحكيم ظهر في زمان سابور بن أردشير بعد زمان 
عيسى بن مريم - عليه السلام - كان يقول بنبوة المسيح ولا يقول بنبوة موسى - 
عليه السنّلام - . وأصل مذهبه : أن العالم مصنوع من مركّبين قديمين هما النور 
والظلمة . وأنهما أزليان لم يزالا ولن يزالا . 

انظر تفصيل مذهبه في الملل والنحل 45/57 . 

هذه الكلمة غير واضحة في ( النسختين) والمثبت قريب إلى الرسم سليم المعنى . 
يزدان : هو النور . وهو مصدر الخير في مذهبهما. 

وأهرمن : هو الظلام . وهو مصدر الشر في مذهبهما كذلك. 

انظر : الملل والنحل 78/57 . 

الزيادة من (س) . 

وهو مذهب جمهور العلماء والمتكلمين ونسبه في ( المعتمد ) إلى أبي علي وأبي 
هاشم من المعتزلة » وهو مذهب الحنفية. 

انظر : المعتمد 507/7 ء الإحكام 18/1 » أصول السرخسي ١11/١‏ , المحصول 
/11. 
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وعند أبي القاسم البلخي<('> يفيد العلم الكسبي ('2. 
والكلام يرجع إلى معرفة العلم الضروري وهو : العلم الذي لا يخالجه 


شك » ولا يدخله("2 ريب » ولا يمكن للإنسان دفعه عن نفسه بوجه ما . 


20 


20 


ديم 


أبو القاسم البلخي : هو عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي المعروف بالكعبي . 
من شيوخ المعتزلة من نظراء أبي علي الجبائي . له آراء ومقالات في الكلام انفرد 
بها. وكان رأس طائفة تعرف بالكعبية . أقام ببغداد وتوفي ببلخ . له مؤلفات 
كثيرة منها : ( المقالات ) و( الغرر) و (الجدل) و(السنة والجماعة) و( التفسير 
الكبير) و (الاستدلال بالشاهد على الغائب ) وغيرها . توفى سنة 7١9‏ ه . 

له ترجمة في : سير أعلام النبلاء 4 3117/1١‏ » ل دوا »؛ وفيات الأعيان 
*' /ه ؛» طبقات المعتزلة 741 » وله ترجمة واسعة في مقدمة كتابه ( فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة ) 47 5ه . 

وقد رجح هذا المذهب أبو الحسين البصري بعد أن نقله عن أبي القاسم . وبه قال 
الدقّاق من الشافعية . 

وفي المسألة مذهبان آخران : 

أحدهما : القول بالوقف وهو مذهب المرتضى من الشيعة . ورجحه الآمدي في الإحكام . 
والغاني : مذهب الغزالي ؛ وهو التقريب بين القولين الأولين . وهو أن الضروري إن 
كأ عراواحنا تحعين قير راسفلة كفرننا والعادع لاركون ميان والمرجود 0 
يكون معدوماً) فإنّ العلم هنا ليس بضروري . 

وإن كان عبارة عما يحصل بدون تشكل الواسطة في الذهن وإن كانت موجودة 
فالعلم الحاصل هنا ضروري بهذا الاصطلاح. وإن كان لا يشعر المرء فيه بوجه النظر. 
وبهذا رأى الغزالي أن الأقوال متفقة على ما ذهب إليه » وأنُ الخلاف لفظي . وكلام 
الإمام الجويني في (البرهان) يفيده . 

انظر : المعتمد 557/7 ء العدة 847/15 » اللمع 59 » البرهان 579/١‏ » المنخول 
5ه المستصفى ١189/١‏ »ء المحصول 7508/١/7‏ » التبصرة 547 » الإبهاج 
له 

س (ولا يداخله) . 


0 


الحاصل بالعيان . 


وقك كر المتكلموة فى هذه السنالة كلام ككيرا إل أن مرجع إلى 
أصول الكلام . فتركنا ذلك لرغبتنا عنه » واقتصرنا على القدر الذي 


يحتاج إليه الفقهاء . 
[أقسام التواتر] 
واعلم أن الأصوليين من أصحابنا قد قسمواالتواتر إلى 
قسمين(6> فقالوا : 
أحد قسمي التواتر : ما يرجع إلى عين الشيء . 
والثّاني : ما يرجع / إلى معناه دون عينه . 0 


فالأول معلوم ؛ وهو مثل ما سبق ذكره في مواضء('2 : 


اللّه عنه ‏ وأمثاله » وحلم الأحنف وذويه 1 


فإِنّه يروي نفرمن سخاوة حاتم" أنه وهب لرجل عشرة أعبد » 


)١(‏ انظر في ذلك : اللمع 9 » الإحكام ٠0٠/٠‏ » الإبهاج 3١4/5‏ , شرح المحلي على 
جمع الجوامع ١١5/١‏ » شرح الكوكب المنير 779/57 » شرح تنقيح الفصول 
509" » تدريب الراوي ١8٠١‏ . 

. ومن أظهر أمثلته القرآن الكريم . ومنه الأخبار عن وجود المدن البعيدة والملوك السابقين‎ )١( 
وقد مثّل له علماء الحديث من الحديث بحديث «من كذب على متعمداً فليتبو‎ 
١ . وما بعدها‎ ١75/57 مقعده من النار) انظر : تدريب الراوي‎ 

() هوحاتم بن عبد الله بن سعد الطائي أبوعدي . فارس جاهلي شاعر» وسيّد كريم 
يضرب بجوهه المثل » وله أخبار كثيرة متفرقة في كتب التاريخ والأدب. وله ديوان 
شعر صغير مطبوع . مات في الجاهلية قبل الإسلام بنحو "5 سنة . 
له ترجمة في : الشعر والشعراء لابن قتيبة 549-114١ /١‏ . 


ف ف 


ريروي كران ره لرجل مائة شاة) ويروي [آخر]( !)أنه وهب لإنسان 


ا » ويروي لخر أنه نحر بعيره وقرى أضيافه 3 ويروي الوا أنهب(") 


ماله . فيقع لنا العلم بمجموع أخبارهم أنَّه كان رجلاً سخياً . 

وكذلك الأمرفي شجاعة علي - رضي الله عنه - فإنّهِ يروي واحد أنّه 
قتل يوم بدر وليد بن عتبة("2 وجماعة » ويروي آخر أنه قتل يوم أحد 
فلاناً!؟» » ويروي آخر أنه بارز يوم الخددق عو د ود2 "2 وقتله. 


ويروي آخر أنه قتتل يوم خيبر فلاناً اليهودي , فيقع العلم بمجموع أخبارهم 
أنه كان جل شجاعاً : 


وكذلك في حلم الا حنف7' »2 وما أشبه ذلك . 


)١(‏ سقط من(س). 

)١(‏ س(أوهب). 

).عو الوليد بن ععية بن زبيغة بن عيبلا شمدن الغرشي # وهو كبراولاد عنبه ويهاكات 
يكنى . خرج يوم بدر كافراً وكان من الداعين للمبارزة هو ووالده وعمهشيبة 
تحرج ليوهيرة بن عبد الطلب وغييد ين الخارزت وغلي ين ابي طالتن + وكات 

من أمره أن بارزه علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ا ا 
انظر : سيرة ابن هشام »575/١‏ أنساب القرشيين ١87‏ . 

(4) سر(ثلاثاً) . 

(5) هو عمرو بن عبد ود العامري القرشي . من بني لؤي . فارس من فرسان قريش في 
الجاهلية . أدرك الإسلام ولم يسلم . اشترك مع قومه في معركة الخندق وقد طعن في 
السن . بارزه على بن أبى طالب - رضى الله عنه ‏ فى هذه المعركة وقتله سنة هه . 
انظر : الكامل لابن الأثير ١١/5‏ » البداية والنهاية ٠١١/4‏ . 

)5١‏ هو الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين التميمي » أبو بحر . كان من سادة تميم 
في الجاهلية . أسلم في حياة النبي َيه ولم يره «ووند على كخرين النطانيه:. 
وكان من قواد علي يوم صفين . قال ابن سعد : كان ثقة مأموناً» بغرت حلسه 
وسؤدده المثل . توفي سنة /1” ه . وقيل سنة 1/١‏ ه بالكوفة. 
له ترجمة في : سير أعلام النبلاء 4 / 87 - 317 » الطبقات الكبري /ا 291-9771 
تهذيب التهذيب 191١/١‏ » الإصابة 1841//١‏ --1894 » شذرات الذهب .,/8/١‏ 


عد 61 اه 


وعلى هذا الوجه يقع العلم لنا أن النّبي عه قد أقام المعجز('2 ؛ فإِنّه 
روى نفر أن النبي #َقِْه نبع الماء بين ("2 أصابعه » وروى نفر أنه - عليه 
السّلام لا انتقل من الجذع إلى المنبر حنّ الجذع كحنين الناقة » وروى نفر 
أنّه أشبع الجماعة الكثيرة بالطعام اليسير » وروى آخر أنّه دعا شجرة فأتته 
وروى آخر أنّه سبّح الحصا في يده وسمع ذلك » وروى آخر أنه أشار إلى 
القمرفانشق . إلى امثئال هذا("2 فيقع العلم القطعي لنا مجموع هذه 
الأخبار أنّه أقام المعجزة على صدق نبوّته9؟2 . 

وكان المعنى في كل هذا أنّه لا يجوز أن يقع من الجماعة الكثيرة 
التواطؤ على مثل هذا » وقد نقلوا وقوع ذلك في أزمنة مختلفة وأحوال 


ومعنى التواتر : [ أنه وإن عدم التواتر فى أعيان احادها فقد رحد 
التواتر]*"؟ فى معناها ؛ إذ كانت هذه الأخبار على اختلافها يحصرها 


. س(المعجزة)‎ )1١( 

(؟) الأصل ( من) والمشبت من ( س) وهو الصواب المنقول . كما أخرجه البخاري 
ومسلم من حديث أنس وجابر . 
انظر : صحيح البخاري 17١/15 » ١59/4‏ ( كتاب المناقب ) باب /5؟ . 
صحيح مسلم 1787/١‏ ( كتاب الفضائل) باب /” . 

(9) استقصى هذه الأخبار وأمثالها من الحوادث المعجزة الواقعة منه يله ابن كثير في 
(البداية والنهاية ) » فى كتاب دلائل النبوة 5/5" وما بعدها. وقد ذكرها 
بانا انها من كن ترك العا 

(4) ومن أمثلة ذلك من السئة أيضاً أحاديث رفع اليدين في الدعاء . فقد ورد عنهوَلله 
نحو مائة حديث فيه رفع يديه في الدعاء في قضبايا مختلفة كل قضية منها لم 
تتواتر والقدر المشترك فيها وهو الرفع عند الدعاء تواتر باعتبار المجموع. 
انظر : تدريب الراوي ؟ / ١8٠0‏ . 

(5) سقطمن(س). 


لاه ا 


تعنى 'وانحد ...فضار كانهم تقتلوا جتجيعاً ذلك المعلى واجمعوا على الخبر 
عنه . وهؤلاء الذين أخبروا هذه الأشياء ؛مجموعهم لا يجوز عليهم التواطؤ 
على الكذب . فالتحق!'2 بورود الخبر المتواتر على الشيء بعينه . 

واعلم أن بمثل هذا الطريق يرد على الرافضة ما زعسموه من نص 
الرسول يله على إمامة علي - رضي الله عنه - ؛ فإِنّهم زعموا أن النبي 
َه نص [ عليه ]("2 على رؤوس الأشهاد وومشهد من جميع أصحابه ونص 
لهم عليه » وقال : هو الإمام من بعدي. ثم إِنّهمٍ جميعا كتموه. 

وهذا محال من الكلام » ولا يتصوّر من مثل تلك الجماعة العظيمة 
والجم الغفير مع اختلاف طباعهم وتباين أهوائهم وتردد الدواعي منهه(”) 
إطباقهم واتفاقهم على كتمان مثل هذا النص الجلي . ومن دخل في مثل 
هذا فقد كفى خصمه مؤنته . 

واليالة روعاف اصول انين بوليسسكاتو يات أعزل'القيقه افعر كنا 
الإطناب فى ذلك؟ . والله الموفّق للصواب والهادي إلى الرشاد بمنّه وعميم 
طول * 


. الأصل ( والتحق ) والمثبيت من ( س)‎ )١( 

)١(‏ سقط من (س). 

(1) س(فيهم). 

(4) انظر ذلك في ( منهاج السنة) لشيخ الإسلام ابن تيمية 4/4 وما بعدها . وفيه 
الرد على استدلال الرافضة بما يزعمونه من الأخبار المتواترة بالنص على إمامة علي 
رضي الله عنه - . 


د ه56 د 


ونتكلم الآن في / أخبار الآحاد فنقول : 
أخبار الأحاد : ما أخبر به الواحد والعدد القليل الذي يجوز عليهم 


المواطأة على الكذب . 


وهي على * ثلاثة أضرب2'27 : 
أحدها : أخبار المعاملات . 
والغاني : أخبار الشهادات . 
والغالث ‏ احبان السق والدوانات: : 


فأما أخبار المعاملات ؛ فلا يراعى فيها عدالة احبر » وإِنّما يراعى فيها 


سكون النفس إلى خبر المخبر . فتقبل من كل بر وفاجر » ومسلم وكافرء 


وحر وعبد 7( . فإذا قال الواحد منهم : هذه هديّة فلان إليك » أو هذه 


ع2 
210 


2) 


الزيادة من (س) . 

وقد ذكر له المحدثون أقساما ثلاثة من جهة السند هى : 

المشهور : وهو ماله طرق محصورة بأكثر من اثنين . 

والعزيز : وهو ما يرويه اثنان عن اثنين لا يقل عن ذلك . 

والغريب : وهو ما يرويه شخص واحد في بدايته أو وسطه أو نهايته. وقيل غير 
ذلك. 

انظر : نزهة النظر /ا - 8 » تدريب الراوي ؟ / ١٠١‏ ء الباعث الحثيث 88. 

وقد نقل القرافي والبخاري الحنفي والبيضاوي الاتفاق على العمل بخبر الواحد في 
الدنيويات . 

وقيده السرخسى فى ( أصوله ) بما ذكره المؤلف هنا . 

انظر: أصول السرخسي 555/١‏ » شرح تنقيح الفصول 55" » نهاية السول 
15/17 » كشف الأسرار ؟ /ه/ا” . 


1ك 


ب/٠65‎ 


الجارية وهبها فلان لك » أو كنت أمرته بشراء( 2١‏ جارية فاشتراها لك ؛ 
جاز للمخبر قبول قوله إذا وقع في نفسه صدقه » ويحل له الاستمتاع 
بالجارية » والتصرف في الهدية. وكذلك إذا قال : أذن فلان لك فى دخول 
داره وأكل طعامه ؛ [ جاز له دخول داره وأكل طعامه]('2 . وهذا شيء 
متعارف في جميع الأعصار من غير نكير » وهو المعتاد والمتعارف [ بين 
النامن .: 

وقد ألحق بعض أصحابنا الصبى بمن ذكرناه طرداً للعرف ؛ فإِنّ العرف 
في ]( '2 مثل هذا العرف فيما سبق . وهذا هو الأصح (*). 

وأما أخبار الشهادات ؛ فشرطها وعددها معلوم في الشرع ء ولا 
حاجة إلى ذكر ذلك . 


[خبر الواحد هل يوجب العلم في السنن والديانات ؟] 
وأمًا أخبار السنن والديانات ؛ فاعلم أن خبر الواحد فيها قد 
يوجب العلم في مواضع : 
منها : أن يحكى الرّجل بحضرة النبى يله شيغاً ويدّعى علمه فلا 
يدكره عليه . فنقطع بصدق انغبر» ويقع العلم يخيره ٠.‏ 


)1١(‏ سر(يشتري). 

(؟) سقط من(س). 

(*) سقط من (س). 

(4) من الوجهين في مذهب الشافعي . كما ذكر ذلك السيوطي في الأشباه والنظائر 
8 . وقد رجح ما رجحه المؤلف هنا . وذلك إذا لم توجد قرينة. أمّاإِذا وجدت 
ونقل مثله ابن نجيم في الأشباه والنظائر "٠1‏ . 


كه -1:850يك 


ومنها : أن يحكي الرّجل شيئاً بحضرة جماعة كثيرة [ ويدّعى 
اندي ]11 )نوا » يمكزونه ب فيسل وذاللك عند نه : 

وعندي : أن من شرط هذا أن يتمادى على ذلك الزّمان الطويل » ثم 
لا يظهر من ذلك القوم2"0 أحد ينكره ؛ لأنّه بدون هذا يجوز أن يسكتوا 
عن الإنكار عليه لغرض » ويجوز أن يكون لهيبة له أو لوجل منه . فأما إذا 
مر علي ذلك الزمان الطويل فلا يتصور السكوت عن الإنكار من كل القوم 
مع اختلاف الطباع وتباين الهمم وكثرة الدواعي من كل وجه. 

ومنها : خبر الواحد الذي تلقّته الأمّة() بالقبول وعملوا به لأجله . 
فيقطع بصدقه » وسواء في ذلك عمل الكل به أو عمل البعض وتأوله البعض. 


ومثال هذه الأخبار : خبر حمل بن مالك بن النابغة(”2 فى الجنين('2, 


)١(‏ سقط من(س). 

(6) س(ولا). 

(9*) الأصل (القول) والمثبت من (س) . 

(4) س(العلماء) . 

(5) هو حمل بن مالك بن النابغة بن جابر الهذلي . أبو نضلة . له صحبة . روى عن 
النبي عله في قصة الجنين . وروى عنه ابن عباس . ونزل البصرة وله بها دار . وقد 
عاش إلى خلافة عمر على الأرجح . 
انظر : الإصابة ١١5/57‏ » الاستيعاب ”95/١‏ »أسد الغابة 58/57 » تهذيب 
التهذيب *«/ه” -5” . 

(7) وهوما رواه ابن عباس - رضي الله عنه - عن عمر أنه سال عن قضية النبي َللّه في 
إملاص المرأة. فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: «١‏ كنت بين امرأتين فضربت 
إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله في جنينها بغرة عبد 
وأن تقتل ) رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه . 
انظر : سنن أبي داود 4 /794 599 ( كتاب الديات ) باب/ 7١‏ . 
سنن ابن ماجه 887/37 ( كتاب الديات ) باب/ ١١‏ . 
سنن النسائى 17/8 ( كتاب القسامة) باب/38 . 


كت 760 اث 


وخبر عبد الرحمن بن عوف('2 في أخذ الجزية من المجوس”'2, وخبر أبي 
هريرة في تحريم نكاح المرأة على عمّتها وخالتها("؟ » وماأشبه هذه الأخبار . 

وقد ألحق بعضهم بهذا : أن يكون الخبر مضافاً إلى حال(؟» قد 
شاهدها كثير من الناس 34 ثم يرويه [ واحد أو ]2*0 اثنان 2 ويسمع بروايته 
من شهد الحال فلا ينكره ؛ فيدل ترك إنكارهم له على صدقه؛ لأنّه ليس 
فى جاري العادة إمساكهم جميعاً عن رد الكذب وترك إنكاره ؛ ألا ترى 
أنّه لو انكف عن الجامع من حضره للصّلاة فأخبر أحدهه(') بفتنة ولعت 


)١(‏ هوعبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث الزهري القرشي . أبو محمد . ولد بعد 
الفيل . من السابقين الأولين إلى الإسلام هاجر إلى أرض الحبشة ثم قدم قبل 
الهجرة وهاجر إلى المدينة . وشهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله ينه . كان 
من أكثر قريش مالاً وهو أحد العشرة الذين شهد لهم الرسول فَيْلّه بالجنة . توفي 
سنة 5١‏ ه وقيل 5*5 ه . وهوابن هلاسنة . ودفن بالبقيع . 
له ترجمة في : الاستيعاب 844/7 868.8 ء أسد الغابة 48٠/5‏ - 480 » 
الإصابة -54155/14٠‏ .55 », سير أعلام النبلاء 58/١‏ - 45 » الطيقات 
الكبرى لابن سعد .١*0/-1714/57‏ 

(؟١)‏ الحديث أخرجه البخاري عن بجالة بن عبدة » وهو عند أبي داود عنه وعن ابن 
عباس » وأخرجه مالك في الموطأ عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه بألفاظ 
متقارية. ولفظ البخاري «عن بجالة بن عبده قال : لم يكن عمر أخذ الجزية من 
امجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله أخذها من مجوس هجر . 
انظر : صحيح البخاري 57/4 ( كتاب الجزية ) بآاب/١‏ . 
ستن أبي داود 471/8 - ”س4 ( كتاب الخراج والإمارة والفيئ) باب / 5١‏ . 
الموطا 77/١‏ ( كتاب الزكاة) باب/4؟ الحديث/ 17 . 

. "55/١ تقدمفي‎ )*( 

(4) سس (حالة) . 

(5) سقط من(س). 

(5) س(واحد). 
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فأمسكوا عن تكذيبه علم صدقه فى خبره ؟. 

قال : وعلى هذا/ ورد أكثر معجزات الرسول يِه وأكثر أحواله في !/٠٠١‏ 
مغازيه » وأكثر ما ورد به السنن المشهورة . 

وعدا ويه خسو يود ولاب ان ايكون يتا 01 

وأما ما سوى هذا من أخبار الآحاد فالكلام فيها يشتمل على 
شيئين!'": أحدهما : فيما يتعلّق بالعلم . والآخر : فيما يتعلّق بالعمل. 

أمّا العلم("2: فذهب جمهور الفقهاء والمتكلّمين إلى أنه لا يوجب 


)١(‏ أي : في إيجاب العلم بخبر الواحد في الصور المذكورة . وقد ذكر أبو يعلى في 
العدة 10١/8‏ : أن العلم الواقع بذلك هو العلم المكتتسب الحاصل عن نظر 
واستدلال لا الضروري وحمل عليه كلام الامام أحمد الذي حكاه عنه أصحابه في 
افادة خبر الاحاد في الشرعيات العلم. وصرح به الشيرازي في اللمع 4١‏ في 
الأضرب المذكورة غير الأخيرء ولم يبين المؤلف هنا نوع العلم الحاصل في الانواع 
المذكورة مع تمائل عبارته مع عبارة الشيرازي في هذه الانواع. 
وقد اغترض الأمدي والرازي وابن الحاجب على القول بإفادته فى هذه الاضرب 
العلم. وذكروا أن خبر الواحد في هذه الحالات يفيد الظنّ لا العلم القاطع لعدم 
سلامته من الاحتمالات وإن كانت بعيدة. 
انطر : الإحكام 55/5 » المحصول ١/؟4.5/5‏ » مختصرابن الحاجب وشرحه 
للعضد 7//ه » إرشاد الفحول /١ه‏ . 

(؟١)‏ س(على فصلين) . 

(9*) المقصود بالعلم هنا : اليقين المتجرد عن الاحتمالات . 
واعلم أن محل الخلاف المقصود بهذه المسألة يحتاج إلى تحديد دقيق لاشتباه الأمر 
إحذاكنا #خبر الزاحه مدال [3ا تقاف اده واللنول ون قب سف التي 
هنا -. وقول أكثر العلماء : أنه يفيد العلم » وهو قول أصحاب الحديث وهو الذي 
قرره الشيرازي في ( اللمع) وحمل عليه القاضي أبو يعلى مذهب الإمام أحمد في 
إفادة خبر الواحد للعلم . 
وقال كمانقل عنه في المسودة : «خبر الواحد يوجب العلم إذا صح سنده - 


لارهة” - 


العلم(')2 . 


0) 


ولم تختلف الرواية به وتلقته الأمة بالقبول . وأصحابنا يطلقون القول فيه وأنه 
يوجب العلم وإن لم تتلقه الأمة بالقبول الت سين 
المسودة 147 ء العدة 10١-5٠5٠‏ » اللمع ٠‏ 

د جاسم لور سه : إن الخبر إذا 
صحّ عن رسول الله عَكّه ورواه الثقات والائمة وأسنده خلفهم عن سلفهم إلى رسول 
لله عه وتلقته الأمة بالقبول فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم . هذا قول عامة 
أهل الحديث والمتقنين من القائمين على السنة ... كتاب صون المنطق والكلام 
١35١-5‏ . 

وكذا ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية فقال : 9 خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول والتصديق 
عدد عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين أنه يفيد العلم ...» مجموع الفتاوى ١٠//51؟.‏ 
والقول بإفادته للعلم هنا قد قرره المؤلف في البحث السابق لهذا . 

وخالف في إفادته العلم كثير من المتكلمين . وقد اختار قولهم الأمدي والرازي وابن 
الحاجب . وسبقت الاشارة إليه . 

المسالة الثانية : وهي الأخبار الآخري الواردة في الصحاح والسنن الخالية من القوادح 
والعلل ولم تقفترن بشيء من الأمور الأربعة السابقة الموجبة للعلم . وهي التي 
يحمل عليها الخلاف الذي ساقه المؤلف هنا . 

س ( الي أنها توجب العمل ) . والصواب كالمثبت . 

وهذا القول على ما في ( نسخة الأصل ) هو قول أكثر العلماء . 

قال ابن عبد البر في (التمهيد) 7/١‏ : «والذي عليه أكثر أهل العلم ‏ 
أصحابنا - أنه يوجب العمل دون العلم . وهو قول الشافعي وجمهور أهل الفقه 
والنظر . ولا يوجب العلم عندهم إلا ما شهد به على الله » وقطع العذر بمجيئه قطعا 
ولا اختلاف فيه» . 

وقال النووي في شرح صحيح مسلم 1١/١‏ : (قالذي عليه جماهير المسلمين من 
الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء » وأصحاب الأصول : أن خبر 
الواحد الثشقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل بها ويفيد الظن ولا يفيد العلم . 
ون وجوب العمل به عرفتاه بالشرع لا بالعقل» . 

وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد . ذكرها ابن القيم وقال : وهو قول جمهور 
أهل الكلام وأكشر المتأخرين من الققهاء وجماعة من أهل الحديث) مخعصر 
الصواعق المرسلة ؟ /4/85 . 
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وذهب أكفر أصحاب الحديث : إلى أن الأخبار التي حكم أهل 


الصنعة بصحتهاورواها الأثبات الفثقات موجبة للعلم ('2. 
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وقد ذكرنا حجتهم على هذا في كتاب الانتصار('2 . 


وقد رجح هذا المذهب الشيرازي في اللمع 4١٠‏ » والتبصرة 598 . وأبو الحسين 
البصري في المعتمد 555/1 » والسرخسي في أصوله ”5١/١‏ » واليزدوي في 
كشف الأسرار 77١/5‏ وغيرهم من الأصوليين . 

نسب النووي هذا القول إلى طائفة من أهل الحديث . ونسب إلى آخرين منهم أنه 
يوجب العلم الظاهر دون الباطن . شرح النووي على صحيح مسلم 171/١‏ . وقال 
ابن عبد البر : « وقال كثير من أهل الأثر وبعض أهل النظر : إنه يوجب العلم الظاهر 
والعمل جميعاً منهم الحسين الكرابيسي وغيره . وذكر ابن خوازمنداد أن هذا القول 
يخرج على مذهب مالك» التمهيد 8/١‏ . 

وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد قاله ابن القيم . وقال : وهو إحدى الروايتين 
عن مالك اختاره جماعة من أصحابه منهم محمد بن خوازمنداد. واختاره جماعة من 
أصحاب أحمد منهم ابن أبي موسى وغيره » واختاره الحارث المحاسبي . وهو قول 
جمهور أهل الظاهر وجمهور أهل الحديث ») مختصر الصواعق المرسلة ؟ / 7814 . 
وهذا القول - كما يذكرابن القيم - لا يقتضي أن خبر الآحاد يفيد العلم من جهة 
العادة المطردة في حق سائر امخبرين . بل هو خاص بالأحاديث المروية عن النبي عله 
لما تعميز به من أمور ترجع الى المخبر وهو الصحابة ومن بعدهم من الأئمة العدول . 
وامخبّر عنه وهو الرسول هله . والمخبّربه وهي الشريعة التي تتميز عن كل خبر . 
انظر: مختصر الصواعق المرسلة ؟ / 4814 485 . 

وقد نقل الشيرازي عن بعض أهل الحديث أنه يفيد العلم في بعض الأحاديث 
كحديث مالك عن نافع عن ابن عمر وما أشبهه . التبصرة 594 . 

هو كتاب للمؤلف بعنوان (الانتصار لأصحاب الحديث ) وفيه الرد على أهل 
الكلام وذم طريقتهم . والكتاب مفقود . وقد نقل السيوطي في كتابه ((صون 
المنطق والكلام عن علم المنطق والكلام) كشيراً من مباحثه . ومن ضمنها الحجج 
على إفادة خبر الواحد للعلم التي أشار إليها المؤلف هنا ص47 ١‏ ومابعدها. كما 
نقل هذا المبحث ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة ؟/ 0٠04‏ . - 


بخ ايند 


وذهب داود إلى أنها توجب علما استدلالي(١)‏ ؛ لآأن القعيدل 


باستعمالها موجب لحدوث العلم بها . استدلالاً بقوله تعالى 8 ولا تَقفْ ‏ 
ما ليس لَك به علم 74" . وبقوله تعالى «إ وأن تقولوا على الله ما لا 
تعلّمونَ 74" . فدلّت هاتان الآيتان أنه إذا وجب العمل ثبت العلم . 


سيب 


وذهب النظام إلى أن خبر الواحد يوجب العلم إذا اقترن به 
(؟» ؛ وذلك”*2 إذا خرج الرجل من داره مخرّق الغياب حافياً حاسراً 


يدعو بالويل وأخبرأن والده مات . قال : يقع العلم لكل من سمع منه 
بذلك2'7 . قال : وكذلك إذا أقرّعلي نفسه بما يوجب القتل أو القطع . 
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وأمًا حجة من قال إِنَّه لا يوجب العلم #عوأن شير الواحس لق 


ألآأن المذهب الذي عزاه المؤلف لأصحاب الحديث فى (الانتصار) هو ما نقلته عنه 
في بيان محل النزاع في صدر هذه المسألة :وق شيية قولهم بتلقي الأمة له 
بالقبول . 

انظر : الإحكام لابن حزم ١77/1١‏ وما بعدها . 

الآية (75) سورة الإسراء. 

الآية )١59(‏ سورة البقرة ‏ وأيضاً الآية (7) سورة الاعراف . 

مذهب النظام كما حكاه أبو الحسين البصري في المعتمد :أن شرط 
اقتضاء الخبر العلم اقتران قرائن به . 

وقد اختاره الغزالي في المنخول ١5٠‏ . والرازي في المحصول 07/١/75‏ 4» والآمدي 
في الإحكام 70/57 . 

وقال الجويني بإمكان ذلك وتصوره . البرهان 515/١‏ . 

وقد تقدمت الإشارة إليه . 

قال الشيخ الشنقيطي : «وممن اختار هذا القول أبو العباس بن تيمية - رحمه الله 
تعالى جح وخمل تطيهع الرواية عو انيد على ها فامت القرائن على يديه نشاعية 
دون غيره) مذكرة أصول الفقه ١٠١‏ . 

س ( وقال ذلك ) . 

س (إذلك) . 


لانت 


اقتضى العلم لاقتضاه كل خبر واحد » كما أن خبر المتواتر ًا اقتضى العلم 
اقتضاه كل خبر متواتر . 

والمعتمد : أن الشك والتجوز يعترض في خبر الواحد ولا يعترض في 

ولأنّه لو كان خبر الواحد يوجب العلم ؛ لما لزم مدعي النبوّة إظهار 
الأعلام الدالّة على صدقه » ولجاز الاقتتصار على قبول قوله . ولو اقتصر 
على قوله لما وقع فرق بين النبي والمتنبئ » ولأفضى ذلك إلى إبطال(١)‏ 
النبوات . وهذا رجوع إلى الدليل الأول . 

واحتج عامة المتكلمين على النظام وقالوا : ليس يخلو العلم 
الواقع عند الخبر ‏ على ما قاله النظام - إِما إن يكون سببه القرينة 
وحدهالء أو القرينة بشرط [الخيرء أوالخبروحده »أوالخبربشرط 
القرينة . 

والقسمان الأولان باطلان ؛ لأن القريئة]("2 لا تتناول المحبّر عنه 
وإِنّما المتناول له هو الخبر . فلم يجز أن يكون المفيد للعلم هو القرينة وهي 

ولا يجوز أن يكون الخبر وحده هو المقتضي للعلم ؛ لأنّه لو كان 
كذلك لاقتضاه إذا تجرد عن القرينة . 

ولا يجوز أن يقتضيه الخبر بشرط القرينة ؛ لأنّ اعتقادنا عند رؤية 
* أول(74/ب)س . 
)١(‏ س(بطلان) . 


(؟١)‏ سقط من(س). 


الدع 


القريئنة مع فقد الخبر مثل اعتقادنا وإن اتصل به الخبر . 

وبيان هذا (١؟2‏ : إذا رأينا الرجل مشقوق الجيب يدعو بالويل ("2 ع 
اسحيكيا الواقية 217 بدن دازو وقد عنها إن فى الدا عد هيا . 
فاعتقادنا(؟» مصاب الرجل في الصورة الأولى » وموت المريض في الصورة 
الثانية قبل أن يخبر مخبر بموت المريض أو يخبر الرجل بمصابه : مثل 
اعتقادنا أن لو أخبر . ثم لا علم قبل الخبر كذا بعد الخبر . 

فإن قال امخالف : إذا اتصل الخبر بالقرينة فلابد من وجود / زيادة . 

قلدا : يجوز أن يقال : إِنّه يحصل به زيادة قوة فى الاعتقاد » فأمًا أن 
فيد شيعا الخرلم يكو تحاضلاً له م :قبل فهذ! لآ بكوك.. 

وعلى أنه يجوز أن يكون المراد بخبره وإظهار القرينة تحصيل غرض 
له؛ لأنّه يريد أن يوهم بعض من يخافه موته » أو يظهر أنه أصيب بمصيبة 
لغرض له . قال القاضي أبو الطيب : وقد وقع مثل هذا بخوارزم مع القاضي 
الكعبي . قال : وقد وقع أيضا بالبصرة . 

واعلم أنه يجوز أن تنتفى دلائل الكذب فى خبر الواحد على 
الجملة؛ نحو أن يكون الرجل متحفّظاً عن الكذب نافراً منه » ويعلم من 
حاله ذلك 200 , 


. س زيادة (ما)‎ )١( 

(؟١)‏ سس (بالثبور) . 

)2 الواعية : الصراخ على الميت والصوت . قال في القاموس : ٠لا‏ الصارخة كما وهم 
الجوهري ». 
انظر: تاج العروس 944/١٠١‏ . القاموس المحيط 4 / 1.٠١‏ (مادة : وعاه) . 

(4) الأصل ( فاعتقدنا) والمثبت من (س) . 

(5) الأصل ( بذلك) والمثبت من (س) . 


ا 


بإ٠66‎ 


تيجو انكيكرة زسولا من سلطان : ويذكر زن السلطان :ناس شيعن 
بالخروج إليه » ويعرف أن السلطان يعاقبه إن كذب . 

ويجوز أن يخبر الإنسان بسعر بلد » ويكون الإنسان ذا مرؤة يصرفه 
ذلك عن الكذب , ولا يكون له إلى الكذب في ذلك داع . 

ويجوز أن يكون الإساة نيف 0 باشرمق الأمور معاد نه 
فيّسال من أخبره ؟("2 فيخبر عنه في الحال . فيعلم أنه لم يفكّر فيه 
فيدعوه إلى الكذب داع . 

وهذه وجوه حسنة تدل على الصدق » وهو من الاستدلال على 
تصوير الكذب في هذه الصور كلها بوجوه من الأغراض("2 . وعوارض 
توجب صرف الإنسان من الصدق إلى الكذب . فلم يجزأن يحكم بكون 
الخبر مفيداً للعلم وإن(؟2 اقترنت به هذه القرائن ووجد على هذه الأحوال. 

فهذا وجه الكلام في هذه المسألة . 

وأما الكلام فيما يتعلّق بالعمل الذي يبتنى على خبر الواحد . 


مسألة 


مذهب أكثر أهل العلم وجملة الفقهاء 2*7 أن خبر الواحد يوجب 


)١(‏ س(متهما). 
)١(‏ س(عن غيره) وفي المعتمد 0194/17 عن غرة . في نص هذا الدليل . وما أثبته 
يفيد المطلوب . 


(؟“) س«الأعراض) . 
(14) الأصل (وإذا) والمثنبت من ( س) . 
)2 س ١‏ وحملة الفقه) . 
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العمل('2 ؛ فقد تعبّد("2 به الشرع وليس في العقل ما يمنع من التعبد به(" 


وذهبت طائفة إلى منع التعبد بأخبار الأحاد ؛ واختلفوا في المانع من 


التعبد به: 


200 
2)00 
ديم 


غ2 


فقال بعضهم : يمنع منه العقل . وذكر بعضهم أنه قول ابن عليّة(؟) 


س (موجب للعلم) . 


س ( وقد يعتد به) . ش 

وقيل : إن العقل يوجب العمل به أيضا . 

نسبه الآمدي في ( الإحكام ) إلى الإمام أحمد بن حنبل والقفال وابن سريج من 
أصحاب الشافعي وأبو الحسين من المعتزلة . 

وجعل القاضي أبو يعلى الحنبلي في ( العدة ) الجواز العقلي هو المذهب لا الوجوب 
وكذا في ( المسودة ) و( شرح الكوكب المنير) . 

وعزا في ( المسودة ) القول بالوجوب العقلي إلى أبي الخطاب من الحنابلة . 

انظر في القولين ومباحث هذه المسألة : المعتمد 7 /#8/ه » البرهان »559/5١‏ اللمع 
٠‏ التبصرة 08" عالعندة //467م , الإحكام 5١/5‏ ء المحصول ١/١/7.هغ‏ 
المنخول 757 » المستصفى ١45/١‏ » مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ١//هغ‏ 
شرح تنقيح الفصول 55" , أصول السرخسي "51١/١‏ » المسودة 7017 شرح 
الكوكب المنير »755/1١‏ التمهيد لأبى الخطاب 4/7 . 

ابن عُليّة : الشهور بهذا اللقب هو الإمام إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي 
أحد أئمة الحديث الثقات من مشايخ أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهم . 
ستأتي ترجمته في 458/17 . 

وليس هو المقصود هنا كما وقع لبعض الكتاب وإِنَّما هذا القول منسوب لابنه 
إبراهيم بن إسماعيل بن عليّة الأاسدي. وهو جهمي ضال من تلامذة الأصم 
المعتزلي دروك رجا ينه وي العائيى نجادلة تن الات خبر الراعة . فيماأورده 
الذهبي نقلاً عن الساجي من خبر عبد الله بن صالح الليث قال : كنا عند الشافعي 
في مجلسه فجعل يتكلم في تثبيت خبر الواحد عن النبي عَيِتّهُ فكتبناه وذهبنا به 
إلى إبراهيم بن علية وكان من غلمان أبي بكر الأصم . وكان في مجلسه عند باب 
الصوفي . فلما قرأنا عليه جعل يحتج بإيطاله . فكتبنا ما قال . وذهبنا إلى 
الشافعي فنقضه وتكلّم بإبطاله . ثم كتبناه وجئنا به إلى ابن عليه فنقضه . ثم - 


ه558 ب 


والأصم 


20 


200 


2) 


2) 


ا" 


وقال القاسانيى(0") من أهمل الظاه 0"©) واالشيعة2*») 


جئنا به إلى الشافعى. فقال: (إِنَ ابن عليّة ضالَ .قد جلس بباب الضوال يضل 
الناس) #وقال عله الذدهين : و جهمى شيطان كان يقول بخلق القرآن ويناظر» . 
قال اتزاعيد' البو له هذ وذ نين ومذاضبه عند اهل السخة مهجورة وليس' في قولة 
عندهم ثما يعد خلاف) . مات سنة /7١7ه‏ . وهوابن 4/8 سنة . 

انظر : سير أعلام النبلاء 7/1١١ 1١١/9‏ - 74 ء ميزان الاعتدال 7/١‏ » 
لسان الميزان 4/١‏ -ه” . 

الأصم : هو عبد الرحمن بن كيسان الأصم أبو بكر . من شيوخ المعتزلة . كان 
ققيها نصيحا ورعا صبوراً على القع يتقيض عن الدؤلة . إلآأنّه كان فيه ميل عن 
الإمام علي -رضي الله عنه . له مؤلفات كثيرة منها (التفسير) و(كتاب خلق 
القرآن) و( كتاب الحجة والرسل) و( كتاب الحركات ) و ( الرد على الملحدة ) و 
(الرد على المجوس ) وغيرها . توفي سنة 7١١‏ ه. #ترجم ني : سير أعلام النبلاء 
48 » طيقات المعتزلة /0751 -754. 

والقول المذكور هو مذهب الجبّائي أيضاً في خبر الواحد . فإن كانا اثنين جاز 
العمل به عنده. نقله الجوينى فى البرهان .501//1١‏ 

انارق تسية ةافول إلى ملل شوم :لون العام للساوزدي تلاك 
الإحكام لابن حزم 178/1١‏ . 

هو أبو بكر محمد بن إسحاق القاساني . وقيل القاشاني كتيل العلم عر داو 
الظاهري . قال ابن النديم : « ثم انتقل إلى مذهب الشافعي وصار رأساً فيه) . وقد عده 
الشيرازي ضمن فقهاء الظاهرية قال : 9إلا أنه خالفه فى مسائل كثيرة) .له من الكتب 
(الرد على داود في أبطال القياس ) و (إثبات القياس ) و ( كتاب الفتيا الكبير) و كتاب 
ودر كات اننبا وكات صو الننيا» . عاش في القرن 7 : 

له ترجمة في : طبقات الفقهاء للشيرازي ص/ 2١77‏ الفهرست لابن النديم ٠٠‏ 

وكذا ابن داود منهم . ذكره الشيرازي في التبصرة .م 0" 
أمامذهب أهل الظاهر عموماً كما ذكره ابن حزم ونسبه إلى داود فهو وجوب 
العلم والعمل بخبر الواحد . وقد تقدم بيانه . 

قيده كثير من العلماء بالرافضة من الشيعة . 0 


ا - 


منء(١)‏ من التعبّد بها الشرع وإن كان جائزاً في العقل . 

وهذه مسألة يكثر الكلام فيها غير أنّا نذكر المعتمد من الجانبين » 
ونزيح الشبهة المذكورة من امخالفين بتوفيق الله تعالى . 

واحتج من منع التعبّد بها عقلاً وقالوا : 

لو جاز أن يكون علمنا بما أخبرنا به الواحد عن النبى يله » وغلب 
على لا صددفه ماي لها ووحني العدن ج روسب آنا دكرن ذا لخر 
الواحد عن الله تعالى» وذكر انه رسول منه» وغلب على ظدّئا صدقه ؛ 
تتضلحة لنا ايقيا »ويشع علينا العمل يف ونا الغزق أنيكوة الخبرعق 
الله تعالى بلا واسطة أو بواسطة نبي؟ . ْ 

قالوا : فنقول : مخبر عن شرع من الله - عر وجل - فلا يجب علينا 
قبوله 2') عملاً بمجرّد غلبة الظنُّ فى صدقه .. دليله : إذا أخبر بواسظة 
دغوئ الرمنالة”, ْ 

وقالوا أيضاً : لو جاز التعبّد باخبار الآحاد في الفروع لجاز التعبّد بها 
في الأصول ؛ وذلك في صفات الله تعالى » وما يجوز عليه وما لا يجوز . 
فحين لم يجز في الأصول / كذلك في الفروع . 

وقالوا أيضاً : لوجاز التعبّد [باخبار الآحاد في الفروع ؛ جاز 
الععبد ]27 بها في نقل القرآن . يبينه : أنه لما لم يجز في نقل قول الله 
تعالى ؛ لم يجز في نقل قول الرسول - عليه السّلام - . 


1/5 


- انظر : البرهان 0594/1١‏ » التبصرة *.” » الإحكام ؟5/١ه.‏ 
)١(‏ سريمنع). 

(؟١)‏ س(بقوله) . 

() سقط من (س). 


91ت 


والحرف المشكل لهم : هو أن الشرعيّات مصالح » و[الواحد](١2‏ 
يجوز أن يكذب فيما يخبر به من فعل أو ترك فعل إوإذا كان جور اد 
يكذب ؛ لم نأمن أن يكون ما تضمِّنه (") غ2 5 


وربما يعببرون عن هذا فيقولون : لا لم يُؤمن [من]!"2 كون الخبر 
كذباً ؛ لم نأمن(؟» كون المْمبّر به مفسدة . وإذا لم نأمن كونه مفسدة ؛ 
فالعقل يمنع منه حتى لا نكون عاملين بما يجوز أن يكون مفسدة لنا. 

هذه شيهة القوم 20 . 

واحتج من قال إِنّ الشرع يمنع من التعبد به . بقوله لإ ولا تقف ما 
ليس لك به ٠‏ علّم 004 » وبقوله تعالى «إوأن تفزلوا على لله ما ل 
تعلمُونَ 74 , ويقوله إلا من شَهد يَالْحَقَ وَهُم يَعلَمُونَ 904 . 

قال : والعمل (5؟ بالخبر الواحد اقتفاء لما ليس لنا به علم وشهادة 
[به] وقول بما لا نعلم ؛ لأنّ العمل بخبر الواحد مستند إلى الظِن لا إلى 
العلم . 

وتعلقوا أيضاً بقوله تعالى إن يُتبِعُون إلا الن وإِنّ الظَن لا يغني 


)١(‏ سقط من(س). 

(؟١1)‏ س (لتضمنه) . 

(*) سقط من(س). 

(:) زيادة رمن). 

(0) انظر هذه الأدلة بنصها وغيرها مع المناقشة في كتاب المعتمد ؟/ه8 و ومابعدهاء و 
/". منه وما بعدها : 

(5) الآية (5؟) سورة الإسراء . 

(/ا) الآية )١59(‏ سورة البقرة » الآية ( 57 ) سورة الأعراف . 

(8) الآية 859 ) سورة الزخرف . 

(9) س(والعلم) . 


جو ات 


من الى شيأ( . فلم من * اتبع الظنّ وبيّن أنَّه لا غناء له في 
الحق”'». فكان على عمومه في كل موضع » وهذا الموضع الذي اختلفنا 

وذكر بعسضهم أنا إذا لم نقبل خبر الرسول ‏ عليه السّلام ‏ إلا 
بدليل يقترن به يدل على صدقه من إقامة المعجز ؛ فأولى أن لا يقبل من 
غيره بمجرد خبره وقوله . وهذا الدليل يقرب من الدليل الأول ('2 . 

وأما دليلنا : 

قوله تعالى فيا أيُهَا الرَسُول بَلَعْ ما أنزل إليك من ربك وإن لم 
تفعل فَمَا بِلْغت رِسَالَمَه 2904 . 

والتبليغ يكون بحسب الإمكان ؛ لأنُ الله عر وجل لا يأمر بما لا 
يحتمله طوق البشر . ومعلوم أنه لم يكن في وسع الرسول لقاء الناس 
كلهم والصير إلبهدم في بلادهيع #.ولم .يكن في مره من المهلة والتنقيين ها 
يفي بخطابه آخر من يكون من أمته » ولا كان أيضا في وسع جميع الناس 
أن يصيروا إلى حضرته » ولا أيضا كان في الوسع أن يصير إليه من كل 
قبيلة من العدد ما يقع العلم بخبرهم فيبلّغوا عنه بقيّة من لم يصل إليه ؛ 
لاد ذلك 2*7 يشق عليهم ويضرٌ بمعائشهم ويؤدّي إلى الجلاء عن 
أوطانهم . ومثل هذا لا يجوز أن يرد به خطاب الشرع ؛ لأن الله تعالى رفع 


* أول (1/155) س. 

. الآية (8؟) سورة النجم‎ )١( 

(؟5) س(منالحق). 

9) انظر هذه الأدلة وغيرها على التوسع في المعتمد 5057/5 وما بعدها . 
(:1) الاية(/ا") سورةالمائدة . 

(5) س زيادة ركان) . 


اك 


مثل هذا عن أمّته رحمة منه لهم . وإلى هذا أشار قوله تعالى « فَلَولاً تقر 
ورا ل اي 

بم لَعَلّهُم يحذرون 20(4. 

فثشيت”' بمجموع مابيّنا أن التبليغ واجب بحسب الإمكان ‏ 
وليس ما ذكرنا من الإمكان . فكان النبي عَّْهُ يباشر التبليغ بحسب 
الإمكان ؛ وكان يبلّغ الحاضر خطاباً » ويبلّغ الغائب خيراً على لسان من 
بحضرته من واحد وجماعة ليبلّغوا عنه ويؤدوه إلى من وراءهم. فيقع به 
التبليغ » وتقوم به الحجة . ولذلك 250 قال عليه السّلام : «ألا هل 
بلغت ؟0 2*0 وقال عليه السلام : «ليبلّغ الشاهد الغائب)(*2 . 

وبيان أنه [ كذلك » وأنّه ]200 كان يفعل ما ذكرنا : ما اشتهر عنه فى 
أخباره من / بعثه الرسل إلى النواحى والأطراف وإلى الملوك 55506 
وببترا للثاض امر الرينبولمعلموي اجكام الشريحة كارتس عاذ إن 
التمن ع.وعتات برن اسني 00 إلى أهل مكة ء. وعثمان بن أبي 


. سورة التوية‎ )١77( الآية‎ )١( 

(؟) س(فيثبت) . 

(*) الأصل ( وكذلك) والمثبت من( س) . 1 

(4) جزء من حديث أخرجه اليخاري ومسلم عن أبي بكرة وابن عياس » وهو أيضا 
عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها- . 
انظر : صحيح البخاري ١41/17‏ ( كتاب الحج) 191/5 / 
صحيح مسلم 17/ ١55-1566‏ ( كتاب القسامة) باب/9 وأيضا ١42/١‏ 
( كتاب الصلاة) باب١4 5١8/١ ٠‏ ( كتاب الكسوف) ياب/١.‏ 

.7١ا/١مدقت‎ )©( 

(1) سقط من (س). 

)7ع( هو عتاب بن أسيد بن أبي العاص بن أمية بن عيد شمس . صحابي جليل . كان 
شجاعاً عاقلاً . أسلم يوم فتح مكة » واستعمله النبي عله على مكة عند خروجه 
إلى حنين سنة مه وأقره أبو يكر عليها . ويقي على ذلك حتى وفأته سنة ١ه‏ . - 


ء#3؟ ب 


]ب 


العاص )١(‏ إلى الطاكف 1 وبعث الرسل إلى ملوك الأرض ؛ دحيّة(") إلى 
فيصر » وعبد الله بن حذافة السهمي”") إلى كسرى » وعمرو بن أمية 
الضمري(*؟2 إلى الحبشة . وبعث إلى المقوقس صاحب الاسكندرية » وإلى 


2000 


20 


ديه 


25 


وقيل سنة 1ه . له ترجمة فى : الاستيعاب ٠١55-107/*‏ » أسد الغابة 
دده - لاه ء الإصابة 459/6 480 . 

هو عثمان بن أبي العاص الثقفي . صحابي قدم علي النبي في وفد ثقيف. وكان 
صغير السن وأسلم معهم » فامّره عليهم لما رأي من عقله وحرصه على الخير 
والدين. فلما استخلف أبو بكر أقره على الطائف ثم عمر . ثم استعمله عمر على 
عمان والبحرين . ثم استعمله على جيش فافتتح تُوّجٍ ومصرها . وسكن 
البصرة .كانت وفاته سنة ١ه‏ ها . 

له ترجمة في : الاستيعاب «/ ٠١75-18‏ » أسد الغابة ١4/5/ا” ‏ هلالا 
الإصابة 4 / ١1ه 4‏ 7هغ » سير أعلام النبلاء  *0/4/5‏ 370 ء الطبقات الكبرى 
وأمءه-و.ه. 

هو دحية بن خليفة بن فروة الكلبى . صحابى . أول مشاهده الخندق وقيل أحد . 
أرسله النبي ييه إلى قيصر فلقيه بحمص سنة سبع أو آخر سنة ست . يضرب به 
المشل في حسن الصورة وكان جبريل يأتى النبي عَكله في صورته . شهد دحية 
اليرموك وكان على كردوس . نزل دمشق وسكن المزة . وعاش خلافة معاوية. 

له ترجمة في في الاستيعاب 45١/7‏ -457» أسد الغابة ؟ ١58/‏ » الإصابة 
3485-1 ء سير أعلام النبلاء 06/1 -001. 

هو عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي . صحابي جليل من السابقين إلى 
الإسلام . هاجر إلى الحبشة . وأرسله الرسول َه رسولاً إلى كسرى . وخرج إلى 
الشام مجاهداً فأسر وحُمل إلى ملكهم فراوده عن دينه فلم يفتتن . وكانت وفاته 
في خلافة عثمان -رضي الله عنه -. 

انظر : الاستيعاب 488/17 - 41 ؛ أسد الغابة 8/ 5١-511‏ » الإصابة 
5 /لاه 4ه » مسير أعلام النبلاء 15-1١/5‏ » الطيقات الكبرى ١89/14‏ 
.19 ء تهذيب التهذيب ١88/٠‏ . 

هو عمرو بن آمية بن خويلد بن عبد الله الكناني الضمري . أبو آميّة . شهد بدراً 
وأحداً مع المشركين وأسلم حين انصرف المشركون من أحد وهاجر إلى المدينة . 
وكان رسول الله يه يبعثه في أموره . كان من أنجاد العرب ورجالها نمجدة 2 - 


 اةطالاإ‎ 


هُوذة بن علي الحنفي('2 » وغيرهم . وإِنما بعث هؤلاء ليدعوا إِلى دينه؛ 
ولم يُذكر في موضع أنه بعث في الوجه الواحد عددا يبلغون حد 
التواتر . ولم يكن النبي ينه ليبعث إلا بما يقع به البلاغ » وتقوم به الحجة. 
فعلى هذا جرت عادته يله . 
رقن كاك انض ينيك رامين والعيون إلى أرض العدو وبفتصر 
على الواحد فى البعثة » ويعتمد على قوله . 
وأمثال هذا تكثر . وليس يخفي على العلماء المبرزين نعم يخفى على 
الجهّال') ومن لم يقف على أحوال الرسول عه وأخذ العلم من وراء وراء") 
فتبيّن بمجموع هذا أن الخبر[من] 2*7 الواحد موجب العمل مثل ما 
عدن 250" اتشيرمن العده الكدين + وهذ:[الدلين ]001 وليل تطعن لا 


2 وعاءة. بسورن النساقي يدغوه ]اق الإالام بعشك »ركني على يده كتاياء 
فأسلم النجاشي . توفي عمرو في آخر أيام معاوية قبل الستين . 
له ترجمة في : سير أعلام النبلاء 11/8/18 - 181 » الطبقات الكبرى 4 //4؟ - 
48 أسد الغابة 5 / ١94 ١97‏ ء الإصابة 6 5.5571 -5.08. 

)١(‏ هوهوذة بن علي بن ثمامة بن عمرو الحنفي . كان صاحب اليمامة وشاعر بني 
عند وخطبيها يل الإسم وفي عهد الرسول قن وكان ممن يزور كسرى الفرس 

فى المهمات . ويقال له : ذو التاج . ولما ظهر الإسلام كتب إليه النبي يَيتْهُ «أسلم 

مد ر جيل لك جاع رديت تاحاب مقعم ا بور لذن الى كه 
بعض الأمر . فلم يجبه . مات نحو سنة 8 ه . 
انظر : الكامل لابن الأثير ١55/5‏ » شرح أدب الكاتب للجواليقي 38١‏ . 

(؟) س زيادة ( والأغتام) . 

(؟) س(من وراءه) . 

(4) سقط من(س). 

(©) س(يوجبه). 

(1) سقط من(س). 


51/05 ل 


يبقى لأحد معه عذر فى امخالفة . 
ويدل على ما ذكرناه : إجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم - ؛ فإِنّه 
من المشهور عنهم أنْهم قبلوا أخبار الآحاد في الشرعيات واستعملوها. 


وذلك مثل قبول أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - خبر المغيرة بن 
200 ومحمد بن مسلمة(') في توريث الجدة السدس52؟) : وقبول 


)١١‏ هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي . أسلم عام الخندق وشهد 
الحديبية . وهو أحد دهاة العرب . شهد اليمامة وفتوح الشام وذهبت عينه باليرموك 
وشهد القادسية وفتح نهاوند وهمذان وغيرها . ولاه عمر البصرة ث ثم الكوفة وأقره عثمان 
عليها ثم عزله . واستعمله معاوية على على الكوفة إلى أن توفي سنة ٠هه.‏ 
له ترجمة في : الاستيعاب 48/4 ١440-1١54‏ أسد الغابة //41؟ -549 » 
الإصابة 191/5 ٠٠١‏ » سير أعلام النبلاء 58-0571١75‏ » الطبقات الكبرى 
85-85 7. 

(؟) هو محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد الانصاري الأوسي صحابي جليل . شهد 

بدراً والمشاهد مع رسول الله . استخلفه النبي لَه مره على المدينة . وكان ممن اعتزل 
الفتنة أيام علي ومعاوية فلم يحضر الجمل وصفين بل اتخذ سيفاً من خشب وتحول 
إلى الربذة . توفى سنة 47 ه عن 7// سنة . 

له ترجمة فى : الاستيعاب //171غ أسد الغابة #8/ 1١8-117‏ ء الإصابة 8/5 
و" ء سير أعلام النبلاء 49/1" - #/ا" » الطبقات الكبرى 448/9 - 440 . 

وشو ديف الذئ وواه مبيضة ين دوت فال تعادك الجلذة إلى اتى يكت رسي الله 
عنه - تساله ميراثها . فقال : مالك فى كناب الله تعالى شيء وما علمت لك في 
ار ل ا 
خعيت رول لل عه امولاها التدض «قفال الوك دعل ميك عدرك ا فقام 
محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة . فأنفذه لها أبو بكر... الحديث . 
أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه ومالك وأحمد . 
انظر : سنن أبي داود 717-5178 ( كتاب الفرائض ) باب /ه . 
سنن الترمذي 4١9/4‏ - ١7؛‏ ( كتاب الفرائض) باب / ٠١‏ . 
سنن ابن ماجة 4.9/57 - 9١١‏ ( كتاب الفرائض ) باب /؟ . 
الموطا ١ه‏ ( كتاب الفرائض ) باب/8 . المسند 5 / 7١8‏ . 


الات 


الصحابة عن أبي بكر- رضي الله عنه - خبره عن النبئ عَيتْهُ «إنا معاشر 
الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة(١)‏ . وكقبول عمر - رضي الله 
عنه- خبر عبد الرحمن بن عوف - رضى الله عنه فى أخذ 
الجزية من المجوس'('؟ ؛ وخبر الضحاك بن سفيان7') في 
توريث المرأة من دية زوجه( بق » وخبر حمل بن مالك ب بن النابغة في 
دي ةالجنين0(*) ؛ وكقبوله خبر أبي موسى ( ف وأبي سعيد في 


. 795/١ تقدمفي‎ )١( 
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تقدم في 791/17 . 

هو الضحاك بن سفيان بن عوف بن أبي بكر الكلابي . صحابي من الشجعان . 

عقد النبي عَينهُ له لواء وبعثه على سرية . وكان والياً على من أسلم من قومه . 

وروي أنّه كان سيافاً لرسول الله ييه قائماً على راسه متوشحاً بسيفه . 

له ترجمة في : الاستيعاب 47/5/!ا ‏ "4 لاء أسد الغابة 7//اغ - لمع 0< بة 

؟لالاء 82لا . 

وهو ما رواه سعيد بن المسيب قال : قال عمر : 9الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من 

ذية زوجها شيعاً؛ فاخيره الضستالا بن سفيان الكلاني /لا رول اله له كب إلى 

أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها . فأخذ بذلك عمر- رضي الله عنه -. 

أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه ومالك وأحمد . قال الترمذي : وهذا حديث 

حسن صحيح ) . 

انظر : سنن أبي داود 79/5" 54٠.‏ ( كتاب الفرائض ) باب / 8 . 

سنن الترمذي 476/4 455 ( كتاب الفرائض ) باب / ١8‏ . 

ستن ابن ماجه ” / 887 ( كتاب الديات ) باب / ١7‏ . 

الموطأ 877 ( كتاب العقول) باب/7١‏ . المستد 467/7 . 

تقدم 555/1 . 

أبو موسى الأشعري : هو عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري . أسلم مع قومه 

وهاجر إلى الحبشة. ولآه رسول الله يه مخاليف اليمن زبيد وما حولها إلى 

الساحل. وولأه عمر البصرة إلى صدر من خلافة عشمان. ثم عزله عفمان فنزل 

الكوفة ثم ولآه عشمان عليها لطلب أهلها . وعزله علي - رضي الله عنه ‏ عنها. 

مات سنة 44 وقيل ٠‏ ده . وقد كان - رضي الله عنه - من أحسن الناس صوتاً - 
57/5 


الاستعغذان(0) , 


وعن علي - رضي الله عنه - أنّه قال : كنت إذا سمعت من رسول 
الله عَكّه حديئا("2 نفعنى الله به بما شاء أن ينفعنى » فإذا حد ثنى عنه غيره 


الله عنه 5(0) : 
وسأل على المقداد (؟» - رضى الله عنهما - أن يسأل النبى َيل عن 


200 بالقرآن . 
له ترجمة في : الاستيعاب 998/7 - 981 ء أسد الغابة *//551 -759 2 
الإصابة 5 / 73١4 - 5١١‏ ء سير أعلام النبلاء 7 / 1١7-58٠0‏ . 

)١(‏ وهومارواه أبو سعيد الخدري قال : و كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء 
أبو موسى كأنّه مذعور . فقال : استاذنت على عمر ثلاثاً فلم يؤذن لي فرجعت . 
فقال : ما منعك؟ قلت : استاذنت ثلاث فلم يؤذن لي فرجعت . وقال رسول الله 
كله : دإذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع؛ . فقال : والله لتقيمن 
عليه بيّنة أمنكم أحد سمعه من النبي ييه ؟ . فقال أب بن كعب : والله لا يقوم 
معك إلا أصغر القوم فكنت أصغر القوم فقمت معه , فاخبرت عمر أن النبي عله 
قال ذلك . أخرجه البخاري ومسلم . وهذا لفظ البخاري . 
انظر : صحيح البخاري ١7٠١/1‏ ( كتاب الاستغذان) باب/ ١7‏ . 
صحيح مسلم ١594/17‏ ( كتاب الآداب ) باب // . 

(؟١)‏ س(شيعا) . 

. أخرجه أبو داود والترمذي واين ماجه وأحمد‎ )7١ 
. 7501 كتاب الصلاة) باب/‎ ( ١8٠١/57 انظر : سنن أبي داود‎ 
. 4/ سان الترمذي 788/0 ( كتاب التفسير) باب‎ 
. ١97/باي كتاب إقامة الصلاة)‎ ( 445/1١ سنن ابن ماجه‎ 
م9-4و.‎ 17/١ المسند‎ 

(4) هوالمقداد بن عمرو بن ثعلية القضاعي ويقال الكندي لأنّه حالفهم . والأسود هو 
الأسود بن عبد يغوث الزهري حليفه فنسب إليه . وهو قديم الإسلام هاجر إلى أرض 
الحبشة ثم عاد إلى مكة. شهد بدرا والمشاهد كلها مع النبي عَيّهُ وشهد فتح مصرت- 


 ؟ا7ه‎ 


المذي » فلما أخبره عن النبي ء عَيْلّهُ [عمل عليه 2١١]‏ 
وقبل ابن مسعود ” '؟ رواية معقل بن سنان الأشجعي(') في قصة 
بروع يعت واشق + وسرٌ بذلك (4) 


في خلافه عمر بن الخطاب .كانت وفاته بالمدينة في خلافة عشمان عن سبعين سنة . 
له ترجمة في : الاستيعاب ١485-1١480/14‏ ء أسد الغابة ه/١2554-58‏ 
الإصابة ٠١54 - ٠١5/5‏ », سير أعلام النبلاء "88/١‏ --3589 . 

. 0957/5 الزيادة من ((س) وكذا نصه فى (المعتمد)‎ )١١ 
والنديية الخريحه البتخازق بومسلم اغن على برطي الله عشات قال + وكدت رجلا‎ 
مذّاء قامرت المقداد أن يسال النبى يه فساله فقال : فيه الوضوء».‎ 
الك مسي اعفار 1 (كتاب العلم) باب/١81٠١/؟ه (كتاب‎ 
. الوضوء ) باب14”‎ 
. 4 / كتاب الحيض ) باب‎ ( ١17/1١ صحيح مسلم‎ 

(؟) هوعبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي صحابي جليل أحد السابقين الأولين أسلم 
تدا فكة وماجر الومحزفين وهو اول مم جه بالقيان عكة . شهد بدراً وامشاهد 
بعدها ولازم النبي عَهتّهُ وكان صاحب نعليه .أرسله عمر إلى الكوفة بحلما كع مزه 
عثمان على الكوفة ثم عزله . مات بالمدينة سنة 7١5‏ على الأرجح . 
انظر ترجمته في : الإصابة 4 / 5*7 375 ء الاستيعاب 981//7 - 994 »أسد 
الغابة 884/5 - 850 » سير أعلام النبلاء 451/١‏ - 0.0 » تهذيب التهذيب 
78-15 . وغيرها . 

) هو معقل بن سنان الأشجعى . صحابي . كان حامل لواء أشجع يوم الفتح . له رواية 
حدّث عنه مسروق وعلقمة والحسن البصري وغيرهم . قيل : إِنَّهِ وفد على يزيد 
فرأى منه أموراً منكرة » فسار إلى المدينة وخلع يزيد . وكان من كبار أهل الحرة أسر 
يوم الحرّة وقتل صبراً في سنة 58ه . 
له ترجمة في : سير أعلام النبلاء ؟ /15ه ‏ /الاه » أسد الغابة ©/.3131-5ء 
الإصابة 5/ 187-181١‏ ء تهذيب التهذيب .17174-177/١١‏ 

(4) الخبر ورد من طرق متعددة عن أصحاب عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - 
مسروق وعلقمة والأسود . وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ٠‏ ماجه 


وأحمد. 


0 


ورجع ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النخابرة برواية رافع بن 
خديج”'2. 
وترك ابن عباس - رضي الله عنهما - مذهبه في الصرف بخبر أبي 
سعيد الخدري(") 


ولفظ أبي داود : عن مسروق عن عبد الله بن مسعود في رجل تزوّج امرأة فمات 
عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق فقال : لها الصداق كاملاً وعليها العدة 
ولها الميراث . فقال معقل بن سنان : سمعت رسول الله ينه قضي به في يَرْوَع بنت 
واشق 

زاد النسائي عن علقمة والأسود «فرفع عبد الله يديه وكبّر) . 

انظر : سنن أبي داود 588/5 ( كتاب النكاح ) باب/ 37 . 

سنن الترمذي */ 45٠‏ ( كتاب النكاح ) باب/ 415 . 

سنن النسائي ١١١/5‏ ( كتاب النكاح ) باب /58 . 

سنن ابن ماجه (0١‏ كتاب النكاح ) باب ١8/‏ : 

. 38٠0/« المسند‎ 

.7١8/ص تقدم‎ )١( 

(1) قد تقدم بيان مذهب ابن عباس في ربا الفضل وتمسكه بق لمعيه ولا ربا لأ في 
النسيئة) . انظر : ١ ١ . 5٠١/1١‏ 
وأما رجوعه لخبر أبي سعيد الخدري في الصرف . فقد روى مسلم في صحيحه ما 
.يدل عليه قال : عن أبي نضرة قال : سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم 
يريا به باساً . فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف . فقال : ما 
زاد فهو ربا .. وذكر الخبر . إلى أن قال : فأتيت ابن عمر بعد فنهاني ولم آت ابن 
عباس . قال : فحد ثني أبو الصهباء : أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه . صحيح 
مسلم ؟7/5١؟١.‏ 

وقد روى رجوعه أيضاً الحاكم في ( المستد رك) ؟/5؛ -47 عن حيان بن عبد الله 
العدوي قال: سألت أبا مجلز عن الصرف فقال : كان ابن عباس - رضي الله 
عنهمال لا ينانا ونان من مده ها كان مكه ينا حابي هذا بد فكان 
يقول : إنما الربا في النسيئة . فلقيه أبو سعيد الخدري فقال له : يا ابن عباس ألا تتقي - 


الا/ا؟ ب 


وأمثال هذا تكفر(١١)‏ . 

وهذه أمور مشهورة » والشهرة فيها قامت مقام الرواية المستفيضة . 
فمن خالف هذا فقد خالف جملة الصحابة » ورام الطعن عليهم . وترك 
القول بأخبار الأحاد ذريعة الملحدين إلى إبطال كثير من أحكام الدين : 
وإلى الطعن في السلف * الصالح . 

وهذا دليل معتمد / . 


فإن قالوا : أليس أن عمر- رضي الله عنه ‏ ("2 قال في حديث 


-0 الله إلى متى توكل الناس الربا ... وذكر الخبر عن رسول الله في ربا الفضل . إلى أن 
قال : فقال ابن عباس : جزاك الله يا أبا سعيد الجنة فإنك ذكّرتني أمراً كنت نسيته 
استغفر الله وأتوب إليه . فكان ينهى عنه بعد ذلك أشد النهي . 
قال الحاكم : وهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة» . 
قال الذهبي : «قلت : حيان فيه ضعف وليس بالحجة) . 
انظر : المستدرك 47/5 -450 . 

* أول (5/ب) س 

)١(‏ وقد ذكر الإمام الشائعي : في الرسالة 10١‏ ومابعدها جملة كثيرة من الأحاديث 
والآتار الدالة على عجية خير الواتعد وبين وجه الدلالة فيه بأوضح بيان . 
فقد ذكر رحمه الله ما روي عن النبي يَيله في التبليغ بواحد وما أثر عن 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم في الرجوع إلى خبر الواحد والعمل به. إلى 
أن قال - رحمه الله - : «ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخناصة : 
أجمع المسلمون قدياً وحديثاً على تثبيت خير الواحد والانتهاء إليه بأنّه لم يعلم 
أحد من فقهاء المسلمين إل وقد ثبته جاز لى .. ولكن أقول : لم أحفظ عن فقهاء 
احشى تك اجهرا دح بحي عر لاجد ها رمن تن ات هرد ال 
كلهم) ١.ها.‏ 
وانظر أيضاً : صحيح البخاري ( كتاب أخبار الآحاد) وتعليق ابن حجر عليه في 
فتح الباري 71١/1١7‏ وما بعدها . 

(؟) الأصل (ان ابن عمر- رضي الله عنهما - وهو خط . وفي (س) كالمثبت. 


ع الات 


اا 


فاطمة بنت قيس''2؟2 : (لا ندع كتاب ربنا وسنة نبيّنا بقول امرأة)('2. 
وقال[علي)(') في حديث بَروّع بست واشق : وما أصنع بقول أعرابي 
بوال على عقبيه)(؟) 

قلما : ليس هذا بقادح فيما قلناه ؛ لأنّ عمر إِنَّما أنكر مخالفة 
الكتاب وذلك في السكنى ؛ فإِنّ الكتاب دالَ على إيجاب السكنى . 


)١(‏ هي فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية أخت الضحاك بن قيس . كانت من 
المهاجرات الأول . ذات جمال وعقل . كانت عند أبي بكر بن حفص المحزومي 
فطلقها فتزوجت بعده أسامة بن زيد . وفي بيتها اجتمع أهل الشورى لما قُتتل عمر. 
روى عنها الشعبي والنخعي وأبو سلمة وآخرون . 
لها ترجمة في : الاستيعاب ١901/14‏ ء أسد الغابة /1/ 735.6 » الإصابة 770/17 » 

)١(‏ قول عمر- رضي الله عنه - هذا أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 
والدارمي عن الأسود بن يزيد وأبي إسحاق السبيعي . 
انظر : صحيح مسلم ؟18/5١١1--5١١١‏ (كتاب الطلاق ) باب/5 . 
سنن أبي داود 7١8-1/11/57‏ ( كتاب الطلاق ) باب / 10 . 
سنن الترمذدي 484/7 ( كتاب الطلاق ) باب /ه . 
سنن النسائى ٠١9/5‏ ( كتاب الطلاق ) باب / 7٠١‏ . 
سنن الدارمي 55١‏ ( كتاب الطلاق ) باب / ٠١‏ . 
ونص حديث فاطمة بنت قيس الذي ورد عليه كلام عمر -رضي الله عنه - : 
«طلقني زوجي ثلاثاً على عهد النبي يه فقال رسول الله يه : لا سكنى لك ولا 
هه زرا مسا اضيعات انون راحم 
انظر : المنتقى 5416/5١‏ . 

(*) الزيادة من ( س) وقد صرح به في الجواب . 

(4) كذافي كثير من كتب الأصول . ولم أجده في كتب السنن بهذا اللفظ . وقد 
أورده البيهقي في ( السنن الكبرى ) من رواية أبي إسحاق الكوفي عن مزيدة بن 
جابر أن علياً - رضي الله عنه - قال : 9لا يُقبل قول أعرابي من أشجع على كعاب 
الله) الستن الكبرى 7417/1 . 


اا 


والننى عله اسقط السك بشيت: + وكانث فاظمنة كدرضي الله عدييات 
تنقل إسقاط السكنى ولا تروي السبب . فهذا محل إنكار عمر [ وغيره 
عليها](١)‏ 


)١(‏ سقط من(س). 
ومدلول حديث فاطمة بنت قيس محل خلاف بين العلماء ولهم فيه ثلاثة 
مذاهب: 
أحدها : أن المبتوتة لا نفقة لها ولا سكنى . وهو مذهب كثير من الصحابة » 
منهم : علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر . وذهب إليه عطاء وطاوس والحسن 
وعكرمة ومححوة بن جيراد وإسحاق بن راهويه وداود بن علي وظاهر مذهب 
أحمد ادا يديك فاطمة . 


وغيره . أخذاً بقوله ا 1 7 
تُضاروهن... 4 الآية (1) سورة الطلاق . 

والغالث : أن لها السكنى دون النفقة. وهو مذهب مالك والشافعي وفقهاء المدينة 
السبعة ورواية عن احمد ؛ لأنُ الآية نصّت على السكن دون النفقة. 

وانظر تفصيل الخلاف في هذه المسألة : التهذيب لابن القيم ( هامش مختصر أبي 
داود) ١10/8‏ وما بعدها . شرح السنة للبغوي 715/9 وما بعدهاء المهذب 
ء؛ حاشية ابن عابدين 519/17 » الكافي لابن عبد البر 171/5» المقنع 
الاين قدامة 1 /708. 

قلت : ومّن خالف حديث فاطمة أجاب عنه كما أجاب المؤلف بأن أمر النبي عَلله 
لها بالخروج من بيت زوجها لسبب . وقد ذُكر في ذلك أمران : 

الأول : أن فاطمة كانت فى مكان وحش فخيف على ناحيتها . وقد ذكرته عائشة 
رضي اله عنها - فيما أخرجه البخاري وأبو داود . 

والثانى : كما قال سعيد بن المسيب : إِنَّما تقلت فاطمة لطول لسانها على أحمائها 
قال : وفتنت فاطمة الئاس . كانت للسانها ذرابة فاستطالت على أحمائها. فآمرها 
رسول الله يله أن تعمد في بيت ابن أمّ مكتوم» .. 

انظر : شرح السنة 5914/9 - 740 , مختصر سنن أبي داود 195-1915 . 
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وعلي [ كان (22 لا يقبل رواية الأعرابي لغلبة الجهل عليهه('2 . 
وليس الكلام في أمثال هذا وإِنْما الكلام في أصل قبول أخبار الآحاد . 

دلبنل ثالك: هوا لاخلاف فى قبول اخبان الأخاد في بات 
المعاملات ؛ فإِنّ للإنسان أن يدخل دار غيره بإذن الحاجب والبوّاب » وله أن 
يستبيح ماله بقول سيول 90 إذا قال : أهداه لك فلان » ووقع في نفسه 
صدقه » ويأخذ بقول الحمال والخادم . وقد تكون الهدية جارية فيستبيح 
وطأها . 


وقد كان رسو الله َه يرسل أنس بن مالك - رضي الله عنه - 


. الزيادة من (س)‎ )١( 

(؟) قلت : اعتذار المؤلف عن قول الإمام على يدل على ثبوت الأآثر عنده عنه. وهو 
محل نظر من وجهين : 
أحدهما : أن المشهور عن الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعين لهم باحسان 
قبول رواية الأعرابي وعدم ردها إذا كان صحابياً . 
انظر : شرح الكوكب المنئير 7 / 4١8‏ . 
والثائى © أن منجية الول المتسواي إلى قلى ت رض الله عفدت فيفل نظ فق رواة 
البيهقي عن هشيم أنبأنا أبو إسحاق الكوفي عن مزيدة عن جابر عن علي قال ابن 
التركماني في ( الجوهر النقي على سنن البيهقي ) في سنده : الكلام عليه من 
ثلاثة أوجه : 
الأول : أن أبا إسحاق هذا هو عيد الله بن ميسرة وهو ضعيف جدا . قال يحى : 
ليس بشيء . وقال مرة : ليس بثقة . وكذا قال النسائي . وقال أبو زرعة : واهي 
الحديث . وقال ابن حبان : لايحتج بخبره. 
والشالث : أن البخاري ذكر فى تاريخه أنه يروي عن أبيه عن على . فظاهر هذا 
الكلام أن روايته عن على منقطعة . 
ولهذه الوجوه أويعضها قال المنذري . لم يصح هذا الأثر عن علي ). 
انظر : الجوهر النقي بهامش السنن الكبرى للبيهقي 7417/1 . 

)2 في الأصل : زيادة ته وهو سهو . وفي ( س) كالمثبت . 
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بحوائجه [وأموره](١2‏ وهو صبي . واتخذ ابن أريقط الليثي دليلاً حين 
توجه إلى المدينة . وقد كان كار ومعونا من و 50 
أبواب المعاملات . ْ 

وأيضاً : فلا خلاف في قبول شهادة من لا يقع العلم بقوله ؛ فإنّ 
نهناية مافى 'عداد الشهود هو الأريفة 0ع :ولاشك أن هذا الخبر لا يقيد 
الك انها يفيد غالب الظنْ . وقد تكون الشهادة في إراقة دم » أو إقامة 
حد » أو استباحة فرج » وأدناه استحقاق المال . 

ولم يختلفوا أيضاً(؟2 في قبول المستفتي قول المفتي » وكذلك في 
أخذ القرآن عن المعلّم . 

وهذه أمور تتعلّق بالدين . وما ذكرنا من قبل من أمور الدنيا . فإذا 
جاز قبول أخبار الآحاد في أمور الدين والدنيا في هذه المواضع [[ فكذلك 
في سائر المواضع] )6 

فإن قيل : قد تعلّقتم بالأخبار في المعاملات . وقد يقبل في الإذن 
والقنداية وما يشبة :ذلك قرول هن ويك القيت إلن طندقة من بي او قاسق 
بل كافر . وأجمعنا أنه لا يجوز قبول قول هؤلاء في أخبار الدين. فكيف 
يحتج بهذا الفصل مع وقوع هذا('2 الفرقان بينهما؟ . 

واعتذر أبو زيد لهم من أخبار الناس في المعاملات وقال : حقوق 


)١(‏ سقط من(س). 

(؟) الأصل (دالته ) والمثبت من ( س) . 

(5) في الأصل و( س) (الأريع) وهو موهم . وصوابه كالمثبت ليفيد الذكور . 
(4) الأصل ( فلم يخلفوا) والمغبت من (س) . 

(5) سقط من (س). 

(5) س(هذان). 
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العباد ليس كأصل الشريعة ؛ فإنّها تغبت بإيجابهم وتصرفهم ولهم ضرورة 
إليها , ولا يمكنهم إظهارها وإثباتها بدليل لا يبقى فيه شك . وأما الدين 
فحق الله تعالى » والله تعالى قادر على إظهار حقّه بما يوجب العلم . فلا 
يجوز إثباته بما دونه . كما لا يجوز إثبات أصل الدين من التوحيد والنبوة 
وصفات الله تعالى بالأخبار التى يعتريها شك أو شبهة. 

قال : وأمّا الشهادة فالأصل ما قدّمنا » وَإِنَّما تركنا الأصل الذي قدمنا 
بكتاب الله تعالى . وهو بخلاف القياس(22 . 


وقال بعضهم : أنتم تقبلون2'0 أخبار الآحاد في إثبات شرع . 
والشهادة بن زيداً قتل أو سرق ليس يثبت بها شرع20© . 

الجواب : 

أمَا الآوّل ؛ قلنا : موضع الاستدلال من أخبار المعاملات هو استعمال 
قول من لايؤمن الغلط عليه ووقوع الكذب منه . وهو موجود في الأمرين 
على ما سبق بيانه » وإن كان أحدهما يتساهل فيه ما لا يتساهل في الآخر. 
وإنّما يراعي في الجمع والفرق / [[موضع]”*2 النكتة التي يتعلّق بها 7١٠/ب‏ 
الحكم دون ما عداه من الأوصاف . 

وإِنّما وقع التساهل في باب الإذن والهدية وما ضارعهما(*» من 
الأمور حتى جاز فيها قبول قول الخادم والقهرمان2'7 من العبد والحرٌ 


. أنظر( تقوم الأدلة) لآبي زيد . 517 ( مخطوط)‎ )١( 

(؟) الأصل (إنهم يقبلون) والمنيت من ( س) . 

(*) س (الشرع) . آي : فلا يصح القياس لهذا الفارق . 

(54) سقط من (س). 

(5) س ( وما صار عنهما) . 

(7) القهرمان : فارسية معربة . تطلق على الواحد من أمناء الملك وخاصته . ويسمى يها 
القائم بأمور الرجل . انظر : تاج العروس 58/5 (مادة :قهم) . 
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والصبي والبالغ والذمّي وغيرهم ؛ لأن الغالب في العرف الجاري والعادة 
القائمة أن يتولى هذه الأمور ويتعاطاها الخدم والخوّل(١)‏ منهم دون علْيّة 
الناس وأهل المروءة منهم : 

وما الشهادات ؛ فإِنّما يقوم('2 بها أعيان الناس » ويتحمّلها ذوو 
الدين والعدالة منهم ؛ لما فيها من التونّق للحقوق والاحتياط عليها . 
ولذلك صارت مضمنة بأوصاف من البلوغ والحرية والعدالة ونحوها . 

وصار أخبار السنن واسطة بين الأمرين فجاز فيها قبول قول الواحد إذا 
قوي قوله بوصف”2© العدالة » ولا يحفل 2*7 أن يكون ذكرا أو أنثى أو 
حرا أو بصيرا أو أعمى . 

وهذا أيضاً نوع تساهل في رواة أخبار السنن والآثار ؛ لأنّهِ لو اعتبر 
فيها جميع أوصاف الشهود لقلت النقلة وعزٌ وجودهم » وصار ذلك سببا 
لانقطاع العلم . ولو جرت فيها المساهلة التى تجري في أخبار المعاملات 
ويد 285 اناد و ل اس شين موعنار لذهر "الناكطل سيلا إلن أن 
يدخلوا فيه ما ليس منه » واختلط أهل الحق بالباطل . 

فاقتصر على الواحد ليتسع الطريق إلى النقل . وأَيّد بالعدالة * 
لتنقطع التهمة [عنه ]27 . وكل من هذه الأمور منزل على منزلة تليق 


* أول (1/55أ) س. 

)١(‏ الخول : حاشية المرء من العبيد والإماء . يقال للواحد وللجمع وللمذكر والمؤنث 
بصيغة واحدة . انظر : القاموس المحيط /7/ا" (مادة : خال) . 

(؟) س(يتقدم) . 

(9) س(وصف). 

(4) في هامش (س) (لعله : ولا يجب) . 

(5) س(لدخل) . 

(5) سقط من (س). 
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[[بها](2 » ويرشد إليها وجه المصلحة » وتدل عليه الحكمة . 


وأما الذي قاله أبو زيد من العذر لهم ؛ فليس بشيء ؛ لأنَا بيّنا 
وجود قبول الواحد في أمور الدين . وقد ذكرنا صوراً منها . 

ونزيد فنقول : إذا قال [الواحد ]("2 : هذا الماء طاهر أو نجس ؛ يقبل 
قوله ويعمل عليه . أو يقول : أنا وكيل فلان في التصرف في ماله ؛ 
يجوز الشراء منه . :وإذا قفالت المراة ديار لبف فد الل 
قولها. فإذاقالت : حضت ؛ يجب الامتناع عن وطقها . وإذا قالت: 
طهرت ؛ يجوز الإقدام على وطتها . وإذا قال : هذه خمر أو نبيذ » أو قال: 
هذه أمتي أبيعها منكء أو ابنتي أزوجها منك . 

فإن سلّموا هذه الوجوه - ولابد من تسليمها ؛ لأن مصالح الناس لا 
تقوم إلا بها- فيكون الباقي من الأخبار ملحقاً بها . وهذه الأخبار مرجعها 
إلى الدين ؛ لأنّ الإنسان يعتقد بقول الخبر الحلٌ والحرمة والطهارة والنجاسة؛ 
وهذه أمور [ ترجع إلى الدين]2"7 وليست من حقوق الناس في شيءا*2 . 


. الزيادة من( س)‎ )١( 

(؟) سقط من(س). 

(9) الزيادة من (س) . 

(4) ذكرالمؤلف في اعتراضاتهم ثلاثة اعتراضات . وقد أجاب عن اثنين منها ولم يذكر 
جواب الثالث وهو اعتراضهم على قياس قبول الخبر في الشرع على قبوله في 
الشهادة الوارد في : 585/5 . 
وقد ذكر جوابه أبو الحسين البصري في ( المعتمد ) قال : «والجواب : أنّهِ لافرق 
بينهما ؛ لأنّ عند الشهادة نعلم أن قتل المشهود عليه شرع . . ودليلنا على ذلك : ما 
دلنا على وجوب العمل بالشهادات . 
وعند خبر الواحد نعلم أن الحكم به شرع . ودليلنا على ذلك : ما دلنا على وجوب 
العمل بخبر الواحد . فلا فصل بينهما . إلأ أن الحكم يقبت بالخبر في الجملة 
وبالشهادة يغبت علي عين . وهذا غير قادح في تعلق الحكم الشرعي 
بالظن. ..16-ه المقصود . المععمد 51/4/95 . 
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فهذه الدلائل التى ذكرناها دلائل قطعية موجبة للعمل(©). 
وللأصحاب دلائل كثيرة سوى هذا أضربنا عنها اختصارا واكتفاء بهذا 
القدر . 

وقد ذكر أهل الأصول في بيان أنه يجوز أن يقع التعبّد بأخبار 
الآحاد من حيث العقل وإن كانت لا تفيد إلا الظنّ ؛ وذلك لأنّهِ ليس 
بمستبعد ولا مستقبح في العقل أن يقول الله تعالى : إذا غلب على ظنّكم 
صدق الراوي عن فلان فاعملوا بخبره . كما أنّه غير مستقبح في العمل أن 
يقول : إذا أخبركم فلان فاعملوا بخبره . فإذا جاز أحدهما جاز الآخر 

وقد قالوا : إن الشريعة مصالح . فلا يمتنع أن يكون قبول2"0» قول 
الواحد إذا غلب على ظئّئا صدقه والعمل به مصلحة لنا . ولهذا يلزم 
المسافر سلوك طريق وتجنب طريق آخر إذا أخبر الواحد / بسلامة أحدهما 
ووجود المخافة في الآخر . 

أما الجواب عن كلماتهم : 

أما تعلقهم بخبر مدعي النبوة؛ وأنّه لا يجب علينا قبوله من غير 
دليل قطعي يقوم على صدقه وهو المعجز وإن غلب على ظئنا صدقه . 

قلا + تقول ولا + إذا شظم وغوت العجل زر الواعد الا ديد 
قطعياً قد قام على وجوب العمل به . ومثل هذا لا يوجد في خبرا") 
مدعي النبوة ؛ لأنّ الأدلّة الشرعيّة إِنّما كر ةن د ا 
تلمكا دنه عبد كيبي رتفت إذ عدي باقر حيرت لصن ينا 
)١(‏ الأصل ( العلم ) والمثبت من ( س) هو الصواب . لأن البحث في إيجاب العمل . 
)١(‏ س(قبولنا) . 


(9") الأصل (في غير) والمغثبت من ( س) . 
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وجوب(2. العمل بخبره. وهذا لا يعم إذا كان صدق المدّعي للنبوة مظنوناً 
غير مقطوع به . 

ثم نقول : إِنَّ الاقتصار على الظنّ فى صدق مدعى النبوّة يؤدّي إلى 
نشعي عي لذن ان ايرس الرقامة بسكي إلكن الث انيه اسان 
تالأاقايين لكين دنه مار عون بي الانطنها كر جه 
ويتحرى أكثر الناس ظاهر الصدق والعدالة والتسترا"» لقتمله هذه 
الرئاسة . فيكثر على هذا المدعون للنبوة والواردون بالشرائع امتلفة. وفي 
هذا من المفسدة مالا يخفى . وأما ها هنا فليس للمخبر بالسنة عن النبى 
عله مثل هذه الرئاسة . 1 

وأيضا : فإنً السنن محصورة فقل ما يمكن الزيادة عليها . فلم يؤدٌ 
قبؤل خبر الوالحد:فيهنا إلى :المفسدة : 

بيّنته : أنّهِ إن لزمنا ما ذكروه [[ على قولنا : إِنّ أخبار الأحاد مقبولة ؛ 
لزمنا ولزمهم جميعاً ما ذكروه]!؟» على قولهم وقولنا إِنَّ شهادة الشهود 
مقبولة . وكل عذر لهم في ذلك فهو عذرنا . 

وأما قولهم :إِنَّه لو جاز التعبّد بأخبار الآحاد في الفروع لجاز في 
الأول 

قلنا : قد بيّنا أن الأخبار التي تلقّتها الأمّة بالقبول موجبة للعلم 
قاطعة للعذر . وكذلك في كل حادثة شهدها جماعة وأخبر الواحد منهم 


ولم ينكر الباقون ذلك . 


. س(بوجوب)‎ )١( 
س(يعتمد).‎ )١( 

(؟) س (الستر) . 
(4) الزيادة من (س) . 
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فعلى هذه الأخبار الواردة في صفات الله تعالى » وإثبات القدر)(١‏ 
وجواز الرؤية » وإخراج الموحّدين من النار بعد إدخالهم فيها ء وإثبات 
الشفاعة » وإثبات عذاب القبر » وإثبات الحوض والميزان » وما أشبه ذلك . 
إذا اشديرة وعرفت في الأمة ؛ فأكثرها لا يخرج عن هذين القسمين (") 
فتكون موجبة للعلم قاطعة [العذر](") تفيل ها تقيده3* > الاخباز 
المتواتر: 05*) , 


. الأصل (القدرة) والمغبت من ( س)‎ )١( 

)١١‏ قلت : بعض هذه الأخبار قد بلغت حد التواتر المعنوي وهو قسم ثالث . وقد صرح بذلك 
ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة 41١/7‏ . وحينكذ فهي موجبة للعلم بلا خلاف . 

(؟) سقط من (س). 

(5) الأصل ١‏ تفيدها) . 

(5) قلت : هذا جواب حسن وحجة قوية لإثبات مسائل العقيدة من جهة أخبار الآحاد. 
لكنه ليس بجواب عن قول امخالف ؛ فإِنَ الكلام في الخبر الموجب للعمل لا للعلم . 
فيخرج عن ذلك الخبر المتلقّى بالقبول . 
وقد أجاب أبو يعلى في العدة 4175/7 بجواب حسن . قال : (إن هذا يبطل 
بشهادة الشاهدين . وبقول المفتي ؛ يقبل في فروع الدين وإن لم يقبل في أصوله - 
على مذهب من لم يجوز التقليد في أصول الدين حاوعلى أنه يعمل بخبر الواحد 
في كل حكم لا دليل عليه يوجب العلم ويقطع العذر . وأمّا الحكم الذي عليه 
دليل موجب للعلم فلا يعمل فيه بخبر الواحد ؛ لأنَّهِ إذا أمكن الوصول إليه من 
ل ل ا ل ل 
طريق إليها من جهة العلم ..) ١.ه‏ . وانظر : التبصرة ٠‏ 
قلت : ويجاب عنه بمنع التفريق بين الأصول والفروع 00 
كما يلزم المكلّف العمل بموجبه في الفروع يلزمه اعتقاد موجبه في الأصول . 
وتتفاوت أحكامها في قوة الاعتبار وما ينبني عليها من كفر انالف أو تخطكته 
حسب قوة الدليل . وهو الذي عليه عمل أهل السنة . 
وانظر تقرير هذه القاعدة في : مختصر الصراعق المرسلة 404/7 وما بعدها إلى آخر 
الكتاب . مذكرة في أصول الفقه ص4 ٠١١ ٠١‏ ء هامش الإحكام للآمدي من 
تعليقات الشيخ عبد الرازق عفيفي 51/1 . 
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وأمّا قولهم : إِنّه [ل7]1١2‏ يجوز التعبّد بأخبار الآحاد في نقل القرآن. 

قلنا : هذا أوَلاً جمع بين موضعين بغيرعلّة جامعة . 

ثم نقول : إِنّ القرآن المنقول بالآحاد إِمّا أن يظهر فيه الإعجاز أو لا 
يظهر فيه الإعجاز . 

فإن ظهر فيه الإعجاز ؛ فالإعجاز حجّة النبوّة . ولا يكون حجّة إلا 
وقد علم أنّه لم يُعارض في عصر النبي َتهُمع سماع أهل العصرله. ولا 
يوجد هذا إلا وقد تواتر نقله وظهوره في ذلك العصر . 

وإن لم يظهر فيه الإعجاز - والقران كله معجز - ؛ فإِنَّه لم يكن 
قرآناء ولم يثيت ذلك ('2 لعدم دليل كونه قرآنا . 

وعلى أن عندنا إِنّما يقبل خبر الواحد في إيجاب العمل . والقرآن 
الذي تُقل بالآحاد نجعله قرآناً فيما يرجع إلى العمل . وعلى هذا جرى أمر 
قراءة ابن مسعود * - رضي الله عنه -("2. وكذلك نقول في التسمية : 
إنّها من رأس الفاتحة عملاً » وهو وجوب /قراءتها في الصلاة . 

وأمّا قولهم : إِنّ الشرائع مصالح » فإذا كان الواحد يجوز عليه الغلط 
والكذب لم نأمن أن يكون قبول قوله مفسدة . 

قلنا : لا قامت الدلائل القطعية على وجوب العمل بخبر الواحد» 
وغلب على ظنّنا صدق انخبر ؛ فقد علمنا أن العمل صلاح لنا كما نعلم أن 
قطع اليد [صلاح] (4) عند قيام البينة . 


* أول(77/ب) س. 

. الزيادة من (س)‎ )١( 

(؟١1)‏ س(لم يثبت في ذلك ) . 
99) انظر : 09/7 . 

(4:) سقط من (س). 


ع 


ب/٠‎ 


وأجاب المتكلمون عن هذه الشبهة ('2 وقالوا : إن الفعل قد(") 
يكون صلاحاً لنا إذا فعلناه ونحن على حالة مخصوصة: ولا يمتدع أن يكون 
[مسساحسة ]90 تين :ظننا فيتدق الزاوئ يامارة صحيحة . تذكزن 
مصلحتنا [ أن نفعل ما اقتضاه الخبر » كما تكون مصلحتنا](؟» هو الحكم 
بما دلت عليه البيّنة » وإن كنا جوز كون الشهود كذبة . 

وحرف هذا الجواب : أن ظنّئا صدق الراوي مما يشهد العقل بجواز 
كونه شرطا في المصلحة » بدليل التصرف في الأسفار والحكم بالبيّنات . ألا 
ترق أن للسات ‏ «أساف فى ساي تسكن ترود د وك تا اي 
بح العارق وفساة غيرها» ته يحب عليه أن يدل على ما ظند عبتا 
دون ما ظن به الفساد . ولو ظن كذب المخبر بأمارة لم يجزأن يعمل على 
خبره » ولا يجوز له مع اشتباه الطرق 207 عليه وخوفه أن يعمل على شهوته 
واختياره من غير أمارة ؟ . 

فإن قيل : أيجوز أن يقول الشارع للإنسان : إذا اخترت الفعل 
واشتهيته » ولم يصرفك عنه صارف ؛ وجب عليك فعله ما دمت مريدا 
له. وإن لم تكن مختاراً قاصداً إليه ؛ لم يجب عليك فعله ؟. 

قلنا : هذا لا يجوز عندنا 0 
إسقاط للتكليف١(''‏ ؛ لأنَّه [كائّه]("2 قيل له : افعل ما تشتهيه ولا تفعل 


. ه8١-‎ ه/١/1؟ انظر الجواب على التفصيل في المعتمد‎ )١( 

(؟) س (أن يكون متى ظننا) . 

9') سقط من النسختين . 

(4) سقط من (س). 

. س (أمثلة الصدق ) كذا‎ ) 6١ 

(5) الأصل ( التكليف ) والمثبت من ( س) . 

(10) الزيادة غير موجودة في ( النسختين) . وهي في المعتمد 585/7 في نص هذا الجواب . 


حادة بي 


لي ل 0 

وأما تعلقهم بقوله تعالى «ولا تق تقف تقف ما ليس لَك به علّم 4 » وبقوله 
تعالى «( وأن ت تَقولُوا على الله ما ل تَعلَمُونَ 4 , وما يشبه هذا من الآيات . 

و ا ل د 
[وجوب 0( '» العمل ب بخبر الواحد ليس بإيجاب له على ظنْ وتخمين » بل 
هو إِيح يجاب له علي علم ويقين ؛ لأنَا بالدلائل القطعية علمنا وجوب العمل 
بخبر الواحد . فهو اقتفاء واتباع لما كنا به عالمين . 

يبيّئه : أنَا لا اتبعنا الدليل القطعيّ في إيجاب العمل علينا بخبر 
الواحد فلم نقل على الله ما لا نعلمه » بل قلنا ما نعلمه ونعيقّته . 

وأما قوله تعالى «( إن يعون إلا الظّنَ # . 

قلما : 7" إِنّما اتبعنا الدليل القاطع الذي دل على وجوب العمل 
بخبر الواحد ولم نتبع الظن . 

فإن قيل : قد جعلتم للظنّ”"2 حظأً في الاتباع ؛ لأنّكم لو لم تظئوا 
صدق الراوي لم تعملوا بالخبر . 

قلنا :إن الله تعالى إِنّما ذم من لم يشبع إلا الظّنّ . فلم يدخل في 
ذلك من اتبع الدليل عند الظّن . 

فهذا وج هالجواب عن التعلّق بهذه الأيات . ومن عرف هذا الوجه 
من الجواب سهل عليه الكلام على ما يوردونه . والله أعلم . 
)١(‏ سقط من(س). 
(؟) س زيادة (نحن) . 


(؟) الأصل (الظن ) و( س) بالظن . والمغبت كما في المعتمد 505/5 في نص هذا 
الجوانية ب وعو الصوات : 


3-0006 


فمل 


إذا ثبت وجوب العمل بخبر الواحد فنذكر بعد هذا ما يبتني(١)‏ 


ونبتدئ بذكر أحوال الراوي » والشرائط المعتبرة فيه لتقبل(") 


خبرة ؛ فنقول : 


ألا : اعلم أن الصحابة - رضي الله عنهم - كلّهم عدول ./ 


وروايتهم2"0 يجب قبولها من غير تخصيص”؟ . 


. 77/١ س (يبنى) . وهما بمعنى واحد . انظر : المعجم الوسيط‎ )١( 

(5) الأصل (لنقل) والمثبت من ( س) لأن الشروط لقبول الخبر . 

(؟) سس (ورواياتهم) . 

١5؟)‏ ماذكره من عدالة الصحابة هو مذهب جمهورالائمة والفقهاء والمحدثين الذين يعتد 


بقولهم . وقد نقل بعض العلماء الاتفاق على عدالة الصحابة وقبول رواياتهم من 
غير طلب للتعديل . والمقصود به اتفاق أهل السنة . ذكره الخطيب البغدادي وابن 
حجر والآمدي وغيرهم . 

وقد ذكر الجويني في البرهان 558-0١‏ فصلا فى إثبات هذه القاعدة . 
رتفي ل لذالكديادلة من القسراق والتشكة والإجيناي:. إلى ان قال + فسن ثيك 
تعديلهم بنضوص الكتاب وسيرة الرسول يله واتفاق الصحابة والتابعين وأئمة 
الحديث - رضي الله عنهم أجمعين - ولا احتفال يعد ذلك بمطاعن النابغة الثائرين 
بعد انقراض الآئمة الماضين) . 

وقال : «ولعلَ السبب الذي أتاح الله الإجماع لأجله : أن الصحابة هم نقلة 
الشريعة. ولو ثبت توقف في رواياتهم لانحصرت الشريعة على عصر الرسول عَيله 
ولما استرسلت إلى سائر الأعصار) البرهان 575/١‏ . 

وقد عقد اللخطيب البغداد فى الكفاية ه؟ فصلاً جامعاً للأدلة فى هذا الباب . 
وانظر في هذه المسالة : اللمع 47 الإحكام ؟5./5و ؛ كشف الأسرار 0784/5 شرح 
الكوكب المنير 477/5 » إرشاد الفحول 58 » مقدمة ابن الصلاح 554 » التقييد 
والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح 70١‏ » تدريب الراوي 5١4/57‏ » الإصابة ٠١/١‏ . 
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1 


وذهبت المعتزلة : إلى أنه قد كان فى الصحابة قوم فسّاق(2 . 


وقد فسق كثير منهم وهم الذين قاتلوا علا - رضي الله عنه ‏ . خصوصا 
معاوية ('2 » وعمرو”'2 » وسائر من كانوا من الصحابة وغيرهم مع معاوية 
رضي الله عنهم - . 


20 


200 


02 


2 
250 


د (أ)ايى سك 0000 1 
وترقى( ؛ بعضع إلى طلحة ( ' والزبير وعائشة - رضي الله عنهم أجمعين - . 


وهو قول الشيعة . وفي المسألة أقوال أخرى منها : 

أ- أن حكمهم في العدالة حكم غيرهم ؛ فيبحث عنها . ونسبه الشوكاني إلى 
أبي الحسين بن القطّان . 

ب - أنهم كلهم عدول قبل الفتن لا بعدها فيحب البحث عنهم . وهو منسوب 
إلى خمروين يدهن المعترلة . 

ج- أنْ من كان مشتهرا منهم بالصحبة والملازمة فهو عدل لا يبحث عن عدالته 
دون من قلت صحبته ولم يلازم وإن كانت له رواية . انظر : المراجع السابقة. 
هو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب القرشي الأموي وأمه هند بنت عتبة . أسلم 
وقت عمرة القضية . ولأه عمر الشام وأقره عشمان فوليها قرابة عشرين سنة. ونازع 
عليا الأمر بعد مقتل عثمان - رضي الله عنه - ثم اجتمع له الأمر بعد مقتل علي 
ومصالحة الحسن له. ودانت له البلاد الإسلامية إلى أن توفي رضي الله عنه سنة "٠‏ ه. 
انظر : سير أعلام النبلاء 5 157-1197 ء الاستيعاب /1415١4455-1١؛‏ 

الإصابة ١6١/5‏ - ه5١‏ ء أسد الغابة 5٠9/2‏ -؟١5.‏ 

هو عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي أسلم سنة 8 قبل فتح مكة . ولآه 
الرسول عمان وأسند إليه عمر بن الخطاب فتح فلسطين ومصر وبقي والياً عليها إلى 
أن عزله عثمان ثم ولأه معاوية عليها مرة أخرى, . مات يوم عيد الفطر سنة 4ه 
بمصر وله 5١‏ سنة . 

له ترجمة في : الإصابة 6 .56 - 554 » الاستيعاب ١19١ -1١814/7‏ أسد الغابة 
748-14 ء سير أعلام النبلاء 4/1ه - 77 » تهذيب التهذيب 5/8ه -/اه . 

س ( ورقى) . 

هو طلحة بن عبيد الله بن عشمان بن عمرو القرشي التيمي . من السابقين الأولين إلى 
الإسلام وأحد العشرة المبندّرين بالجئة لم يشهد بدراً إذ كان في تجارة في الشام. - 


عات 


واذعى كثير منهم أنّهم فسقوا وتابوا . قالوا : وقد علمنا ذلك في 
هؤلاء الثلاثة ولم نعلم توبة معاوية ومن معه . 

ونحن نتبرأ إلى اللّه تعالى من هذا القول » ونزعم أن القوم قاتلوا مع 
علي - رضي الله عنه - بالتأويل ؛ فإنَ('2 الإمام الحقّ قد قُتل » وهو عثمان 
- رضي الله عنه - » وقد كانت قتلته [في]("2 أنصار علي » وكانوا جميعاً 
معه . ومع هذا نزعم أن الحق كان مع علي . لكن لا نفسنّق أولئك القوم ؛ 
لأجل أنهم كانوا متأولين . 

ولأنّ عدالة جميع الصحابة ثبعت قطعاً فلا تزول عنها إلا بدليل قطعي . 


والدليل على أن الشبهة كانت عظيمة : أن وجوه من بقي من 

الصحابة اعتزلوا الطائفتين ؛ مثل سعد (22 »؛ وأسامة » وابن مسلمة» وابن 

١‏ وشبييق تعدا وال هيها بلا كويد :«وكان انجد المح الذي اومى عس نان تكون 
فيهم الخلافة بعده . خرج مع عائشة يوم الجمل وأصيب بسهم فيه فقتل - رحمه 
اللّه ورضي عنه - وذلك سنة 5” ه وله من العمر 4" سنة . 
له ترجمة في : الإصابة ٠ه‏ 8ه , الاستيعاب 1514/75-.// »سير 
أعلام النبلاء 4١. - 77/1١‏ ء أسد الغابة 8/ه9 -86 . 

ٍ سروان).‎ )١( 

)2 الزيادة تقتضيها صحة المعنى . دفعالما توهمه العبارة ؛ فإن القتلة دخلوا في جيش 
علي » ولكنهم ليسوا جيش علي . 

(*) وهو الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب القرشي الزهري من 
السابقين الأولين إلى الاسلام وأحد العشرة المبشرين بالجنة وآخرهم وفاة . وهو أول 
من رمى بسهم في سبيل الله . شهد المشاهد مع رسول الله وجعله عمر من الستة 
الذين أوصى بالخلافة لاحدهم .وهو قائد معركة القادسية وفاتٌ المدائن . وكان 
مجاب الدعوة مشهورا بذلك . توفى سنة ١ه‏ ها. 
له ترجمة في : الاستيعاب 105/5 ء أسد الغابة 855/5 - .07" » الإصابة 
©«/ م/م - /الا » سير أعلام النبلاء 97/١‏ --1574 » تهذيب التهذيب 487/7 - 
5 . 
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عمر» وعبد الرحمن بن أبي بكر ('2 وغيرهم . 
فالأولى ("2 في هذا حفظ اللسان . وتسليم أمرهم إلى الله تعالى . 
وإِنّما 250 الكلام في من وراء الصحابة [ فنقول](؟2 : 
[الشروط في الراوي] 


يشترط”) في الراوي أن يكون ثقة » عدلاً في دينه » معروفا 
بالصدق في حديثه » حافظاً إن حدّث من حفظه » ضابطاً لكتابه إن 


حدث من كتاب »؛ غير معروف بالتدليس!(!)2. 
وملاك الأمر شيئان :صدق اللهجة .-وجودة ('2 الضبط لما يرويه 
ومن كثر غلطه ترك حديثه . 


والعدل : قد تعورف استعماله في من كان من أهل قبول الشهادة 4 
وشرائطه ما عرف فى الفقه . 


(1) هو عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عبدالله بن عشمان القرشي التيمي . تآخر 
إسلامه إلي عام الفتح وهو أسن ولد أبي بكر الصديق. كان صال حا مشهورا بالصدق 
وفيه دعابة راميا حسن الرمي » شهد اليمامة وقتل سبعة من أكابرهم رميا . شهد 
وقعة الجمل مع عائشة . سكن المدينة ومات في طريقه إلى مكة بعد امتناعه عن 
البيعة ليزيد وذلك في عام 07 وقيل بعده . 
له ترجمة في : الإصابة غ / 7٠‏ 588 » الاستيعاب ؟55-14/1 » سير 
أعلام النبلاء ؟/ ١لا‏ "لاغ » أسد الغابة 455/5--454 . 

(؟) س (والخطب في هذا عظيم والأولى ) . 

(9) س(واأما) . 

(4؟) سقط من(س). 

(5) س(فيشترط) . / 

(79) ذكر بعض الشروط هنا إجمالا وسيأتى على تفصيلها بعد هذا في 7٠١0/17‏ ومابعدها . 

(1) الأصل ( وجود) والمثبت من (س) . 


ه1596 


وقد قيل : إن المشارطة على أخذ الأجرة على التحدّث* يقدح في 
قبول الرواية2'7 . 


وكيل أيظنا : إن الإقدام على المستقبحات ؛ مثل الأكل على الطريق 
وما يشبه ذلك يقدح أيضاً في الرواية ("2 . 


وقداتفقوا[على<« أن الفسق في التعاطي يمنع قبول 
الرواية(*؟»؛ لأنَ من يقدم على الفسق وهو يعتقد أنّه فسق لا يؤمن منه 
الإقدام على الكذب فى حديثه . 


وأما الفسق من حيث الاعتقاد , مثل أهل الأهواء ؛ فقد ذكروا أنّهم 
[ منهم ]2*0 من كفر الصحابة وفسّقهم؛ مثل الخوارج وغلاة الرافضة . 


* أول (1/517) س 

)١(‏ وهو مذهب بعض أئمة الحديث . وقد نقله الخطيب البغدادي في الكفاية 4 ٠١‏ وما 
بعدها عن جماعة منهم شعبة وأحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهوية وأبو حاتم 
الرازي وغيرهم . ورخص فيه آخرون منهم أبو نعيم الفضل بن دكين وعلي بن عبد 
العزيز المككى . وقد أفتى أبو إسحاق الشيرازي أبا الحسين بن التقور بجواز أخذ 
دهان اد رهف إن لمكا دراه عدر بون ال لع لمر اروز 
الصلاح. وانظر : مقدمة ابن الصلاح ٠١1‏ » تدريب الراوي 51/١‏ . 

(؟) هذا داخل في شرط العدالة . وسيأتي تفصيله . انظر 50١/5‏ . 

(*) الزيادة من (س) . 

(4) في حال كونه عالماً بأنه فسق . وقد نقل الفخر الرازي في ( امحصول ) الإجماع على 
رد روايته . وكذا نقله غيره . منهم الإمام مسلم في ( مقدمة الصحيح ). 
انظر : امحصول 57/1/15 ؛ صحيح مسلم 1/١‏ » إرشاد الفحول / 5ه . 
قال الرازي : وإن لم يعلم كونه فسقا فكونه فاسقاً إِمّا أن يكون مظنوناً أو مقطوعاً. 
فإن كان مظنونا : قبلت روايته بالاتفاق وان كان متقطوعا به : قبلت روايته 
أيضاً. وقال القاضي أبو بكر : لا تقبل . المحصول 0177/1١/1١‏ . 

(5) سقط من(س). 


قا 


فهؤلاء حديثهم مردود غير مقبول . 

وأما من سكت عنه ('2 السلف ؛ وكان ثقة في ديئه » غير مستحل 
للكذب على مخالفيه , بل كان مأموناً عليهم » معروفاً بالصدق في روايته 
عدلاً في تعاطيه» غير داعية إلى اعتقاده؛ تقبل روايته. 


د ا كي 1 0 
والأصح هو الأول ('2. وقد روى سفيان بن عييئة ("2 عن عمرو بن 


. الأصل (سلم عليه) والمثبت من ( س)‎ )١( 

(؟١)‏ كذافي النسختين . ولا معنى لهذا الترجيح إذ لم يذكر في المسألة غير قول واحد. 
واعلم أن ما ذكره المؤلف - رحمه الله - محل خلاف بين العلماء - أعني قبول 
رواية الفاسق اعتقاداً ‏ : 
فقد قيل : لا يحتج به مطلقاً . 
وقيل : يحتج به إن لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه. 
حكي عن الشافعي . ٍ 
وقيل : يحتج به إن لم يكن داعية إلي بدعته . ولا يحتج به إن كان داعية . وهو 
مذهب أكثر العلماء . 
وذكر ابن الصلاح عن بعض الشافعية : أن المبتدع إذا كان داعياً إلى بدعته فلا 
خلاف بينهم في عدم قبول روايته . 
انظر : تدريب الراوي 7714/1١‏ وما بعدها ء مقدمةابن الصلاح ١4-1١٠ء‏ 
الإحكام للآمدي 8١/١‏ . 
واختيار المؤلف هو ما ذكره هنا وانظر 599/5 . 

() هو سفيان بن عيينه بن أبي عمران الهلالي الكوفي ولد سنة ٠١1‏ ه . أحد الأئمة 
الأعلام الثقات المتقنين راهن الورع وليه . أخذ العلم والحديث عن أبي إسحاق 
السبيعي وحميد الطويل وعمرو بن دينار والزهري وخلق كثير غيرهم . وروى عنه 
كثير من العلماء منهم ابن جريج وشعبة وحماد بن زيد وابن المبارك والشافعي . 
خرج إلى مكة سنة ١57‏ ه وبقي بها إلى أن مات سنة ١9/8‏ ه . 
له ترجمة في : سير أعلام النبلاء م / 454 - 2470 تهذيب التهذيب -1١1/4‏ 
5 » طبقات ابن سعد ه/!419 198 ١‏ الجرح والتعديل “75/١‏ -4هء 
5 /ه+7707ء طبقات المفسرين .1١95-1١9٠0/١‏ 


59197 ب 


عبيد 259 وقال : « حدثنا عمرو بن عبيد » وكان صاحب بدعة) : 


والفرق بين الفسق فى التعاطى . وبين الفسق فى الاعتقاد : هو أن 
اقيق دن اعمال الجوارس ‏ لجاسييي كول اللاديت وو فاع ةرقو 
يعلم أنّه فسق فيقدح ('2 ذلك في الظنّ بصدقه؛ ولم يؤمن أن يقدم على 
الكذب وإن علم أنّه محظور . وليس كذلك الفسق في العقيدة/ ؛ لأنَّه 
يؤمن منه الكذب ؛ لأنّ الأمر مشتبه عليه » وهو متحرّج في أفعاله » متنرّه 
را اي 


بينقه ان الركن فى افبول المووك قوة الظن و.والظن يقوى تعد قفنده 
هذا سبيله لمكان (') تحرجه وتورعه . بينته : أن الصحابة تفرقوا ؛ ولم بمنع 
ذلك من قبول بعضهم رواية البعض . وروى التابعون عن الفريقين أيضا . 

وأما الكافر الخارج عن الإسلام ؛ فلا تقبل روايته بحال (؟ ؛ لأن 
اعتقاده يدعوه إلى التحريف » فلا يقوى الظَنْ بصدقه . 


)١(‏ هوعمروبن عبيد بن باب التميمي ( مولاهم) أبو عثئمان البصري كان يسكن 
البصرة وجالس الحسن وحفظ عنه واشتهر بصحبته ثم أزاله واصل بن عطاء عن 
مذهب أهل السنة فقال بالقدر ودعا إليه واعتزل أصحاب الحسن . وكان له سمت 
وإظهار زهد كذا نقله ابن حجر عن الخطيب . 
روى عنه بعض المحدثين كالاعمش والحمادان وابن عيينة وغيرهم . وقد 
جرحه علماء الحديث بالبدعة والقول بالقدر ونهوا عن الحديث عنه . مات 
عام 1١47‏ ها. 
له ترجمة في : تهذيب التهذيب 170/8- 78 » سير أعلام النبلاء ٠١4/5‏ - 
57 » وفيات الأعيان 45٠0/5‏ 455 »ء طبقات المعتزلة 4" - 58 . 

0ع سرد سد 

(؟*) س (لعاني ). 

(4) وهو محل إجماع من العلماء . نقله الغزالي في المستصفى ١55/١‏ » والرازي في 
المحصول 517/84 ه ء والأمدي في الإحكام 7/١‏ . 


-17948- 


8إب 


وهذا الذي ذكرناه( 2١‏ مذهب الفقهاء . 

وعندهم : أنه لا يكفر أحد من أهل الأهواء » وأنّه تقبل رواية الكل 
كا تقد هاي 5 . وقد روى أصحاب الحديث عن قتادة2'2 و وابن 
أبي تتجيح(7*) وعمرو بن عبيد وأضراب هؤلاء » وإن كانوا نسبوهم إلى 

واعاامن يظير به العناد والتمتك فلا تفج روايعةة: 

وكذلك من يتديّن بالكذب لينصر مقالته ؛ فلا تقبل روايته. 


. س(قلناه)‎ )١( 

. 7397-595/5 . تقدم تفصيل ذلك من جهة الرواية‎ )١( 

) هوقتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري أبو الخطاب ولد أعمى . وكان من 
أحفظ الئاس للحديث ثقة مأمون في حفظه » وكان يرمى بالقدر . 
أخذ الحديث عن أنس بن مالك وابن الطفيل وسعيد بن المسيب وعكرمة والحسن 
البصري ومحمد بن سيرين وعطاء وغيرهم . وروى عنه أيوب السختياني وجرير بن 
حازم وشعبة وسعيد بن أبي عروبة وغيرهم. توفي سنة ١١1‏ عن سبع وخمسين 
سنة بواسط . 
له ترجمة في : سير أعلام النبلاء ه 387-5779 » طبقات ابن سعد 1715/1 - 
١‏ الجرح والتعديل ١58 1١8/10‏ » تهذيب التهذيب 8//١5”05-581ء‏ 
وفيات الأعيان ؛ /6م - 85 » طبقات المفسرين ١/”47؛‏ -44 . 

(4) ابن أبي نجيح هو عبد الله بن أبي نجميح يسار الثقفي أبو يسار المكي . أخذ العلم عن 
مجاهد وطاوس وعطاء وغيرهم . وروى عنه شعبة والثوري وسفيان بن عيينة وابن 
عليّة وغيرهم . ثقة في الحديث ومفتي أهل مكة بعد عمرو بن دينار . 
قال البخاري : « كان يتهم بالاعتزال والقدر» . وقال النسائي : «كان يدلس» . 
وقد احتج بحديثه أرباب الصحاح . توفي سنة ١71١‏ ها . 
له ترجمة في : تهذيب التهذيب 4/5ه- هه » سير أعلام النبلاء ١178/5‏ - 
57ه,الجرح والتعديل ٠١7/2‏ », طبقات المفسرين .707/١‏ 
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وكذلك المتساهل فى الرواية وتارك التحفّظ من الزيادة ('2 . 
وقد ذكر بعضهم : أن الشرائط في الراوي لقبول الرواية 


[ خمسة : 

أحدها]<"2 : البلوغ 22 ؛ لأنّ الصغير » لا يقبل قوله في الدين في 
خبر ولا فتيا ولا شهادة ؛ لأنّه لا لم يقبل خبره في حق نفسه فأولى ألا يُقبل 
في حق غيره . 

وقد ذكر بعضهم : أن رواية الصبي إذا كان مميّزاً ووقع (؟» في ظنّ 
المستمع صدقه مقبولة . 

والأصمّ : هو الأول ؛ لأن المعتمد لنا إجماع الصحابة » ولم يرو أن 
أحداً من الصحابة رجع إلى رواية صبي . ولأنّه إذا عرف أنَّه غير مؤاخذ 
بالكذب لا يزعه عن ارتكابه وازع . 

والشرط الثانى : العقل . وقد قالوا : إِنّه لا يجوز الاقتصار على 
التتقل اذى تطنية السكلنت ل لب أن ينضم إليه [ شدة ]2*0 العيقّظ 
وكثرة التحفّظ . 


. سيأتي إيضاح هذا في تفصيل الشروط‎ )١( 

(؟) سقط من(س). 

(*) أي : جال الرواية . أما عند التحمل فهو مبحث آخر سيأتى ذكره . انظر 8915م 
ومابعدها. وما ذكره المؤلف هو مذهب جمهور العلماء . وقد رجحه الجويني وذكر 
أنه اختيار القاضي أبي بكر 
انظر : البرهان 515/١‏ » المحصول ؟5/١554/1,‏ الإحكام 7١/١7‏ » المستصفى 
0١‏ وهالإبهاج 45/7" » مقدمة ابن الصلاح 44 » تدريب الراوي .70٠/1١‏ 

(1) الأصل ( وقع) والمثبت من (س) . 

(5) سقط من(س). 


سد نات 


وإن كان يفيق يوما ويجن يوما ؛ فإن (' أثّر جنونه في زمان إفاقته 


لم يقبل خبره » وإن لم يؤثْر يقبل . 


والشرط الثالث : العدالة في الدين . وهذا لأنَّ الفاسق لا يوثق(") 


وير كنا لان فق قنيا وت 173 


ع2 
20 
)20 


200 
250 
2000 


والعدالة : مأخوذة من الاعتدال . ولابدً من أربع شرائط : 
[أحدها ]2*2 : المحافظة على فعل الطاعات » واجتناب المعاصى . 
والثالث : أن لا يفعل من المباحات ما يُسقط القدّر "2 » ويكسب الذمٌ 290 , 


س (يقبل) . 

العدالة شرط عند العلماء بالاتفاق . لكن اختلفوا فى بعض أوصافها. 

وغاية ذلك : الوصول إلى تحقق الثقة بالراوي والتزامه الصدق فيما يرويه . وقد 
اختلفت أقوالهم في بيان أركانها المعتبرة . والنقل عنهم في ذلك يطول . وما 
ذكره المؤلف من الشرائط جامع لما ورد في هذا الباب . 

وانظر : الملستصفى ٠١/١‏ ء المحصول 14/١ه‏ . الإحكام 76/5 » الإبهاج 
5 إرشاد الفحول ١ه‏ » أصول السرخسي 858/١‏ » الكفاية ٠١١‏ وما 
بعدهاء شرح الكوكب المنير 58/5 وما بعدها . 

سقط من (س) . 

س (العدالة) . 

وهو ما يعبر عنه بالمرؤءة التي هي زيادة على فعل الطاعات وترك المعاصي . بفعل 
المباحات المحمودة وترك المباحات المذمومة . 

وقد نقل ابن السبكي في الإبهاج ؟/ .ه” - 85١‏ عن الماوردي كلاما جامعا فيما 
يعتبر منها في العدالة. قال : «قال القاضى الماوردي : المروءة على ثلاثة أضرب : 
ضرب شرط في العدالة ؛ قال : وهو مجانبة ما سخُف من الكلام المؤدّي إلى - 


ل 5 


والرابع : لو يقد من المذاهب ما يرده أصول الشرع بصريح معانيه 
وجلى دلائله : 
وقد بينا فى أهل الأهواء ما قاله أهل الحديث 2١(‏ » فالأولى ذلك . 


وقد ذهب أصحاب أبي حنيفة وبعض أصحابنا إلى أن المشغور3') بيقبل 
خبره 2'7 » وقالوا : المعتبر في العدالة الإسلام مع السلامة من فسق ظاهر. 


الضحك . وترك ما قبح من الفعل الذي يلهو به أو يستقبح . فمجانبة ذلك من 
المروءة المشترطة في العدالة . ومرتكبها مفسّق . 
وضرب لا يكون شرطاً فيها : وهو الإفضال بالمال والطعام والمساعدة بالنفس 
والجاه . 
وضرب مختلف فيه » وهو على ضربين : عادات » وصنائع : 
أما العادات : فهو أن يقتدي فيها بأهل الصيانة دون أهل البذلة في أكله وملبسه 
وتصرفه ... إلى أن قال : وفي اعتبار هذا الضرب من المروءة في شرط العدالة أربعة 
أوجه : 
أحدها : أنه غير معتبر فيها . 
والثاني : أنه معتبر فيها وإن لم يفسق . 
والثالث : إن كان قد نشأ عليها من صغره لم يقدح في عدالته . وإن استحدثها 
فى كبره قدحت . 
والرائع :إن قعصي واللائين فنسطت كازبرل قاقما .وا عمق بال تاق تعدا 
كالاً كل في الطريق وكشف الرأس بين الناس © . ١‏ .ها . 

. ) س(أصحاب الحديث‎ )1١9 

(؟) الأصل ( أنه) والمثبت من ( س) . 

(") المستور : هو الذي جهلت عدالته الباطنة . وهو عدل في الظاهر . 
انظر : مقدمة ابن الصلاح ٠١١‏ . 
والخلاف في غير الصحابي . لأن الصحابة عدول كما تقدم . 
وقد اختلف أصحاب أبي حنيفة في قبول خبر المستور : 
ذقد روي عن الى عتطيقة الخد اند الظاهرة كانيةافي لبو ليزه : 2 


الا 


وجعلوا العدالة المعتبرة في الشاهد أغلظ من العدالة المعتبرة في 
المفتي . والعدالة المعتبرة في المفتى أغلظ من العدالة المعتبرة فى الرّاوي 
ولهرا يديه الاعران اله 1 هيد عند انيل عق له برزية الهلال قبل 
شهادته(١2,‏ ولم يسأل عن عدالته . 


والصحيح : أن ما يعتبر من العدالة في الشهادة يعتبر في الرّواية("). 
يذل علي 0011" إن لم حكن العدالة في الذي إعلط بها في 
الشهادة فلا ينبغي أن تكون أسهل ؛ لأن المخبر يغبت / بخبره شرعاً(؟) 


0 وعن محمد بن الحسن أنه كالفاسق لا يقبل خبره . وقد رجّحه السرخسي في 
أصوله ١/./ام‏ 
ومن قال بقول أبي حنيفة من الشافعية الإمام سليم الرازي . وقال ابن الصلاح : 9 ويشبه 
أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة في غير واحد من 
الرواة الذين تقادم العهد بهم » وتعذرت الخبرة الباطنة بهم ) مقدمة ابن الصلاح .٠١١‏ 
)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن ابن عباس . ونصه 
قال: «جاء أعرابي إلى النبي يَلِّه فقال : إنى رأيت الهلال . فقال : أتشهد أن لا إله 
إلا الله ؟ قال : نعم . قال : أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ قال : نعم . قال : يا 
بلال أذّن في الناس فليصوموا غداً). 
قال الترمذي : وفيه اختلاف وأكثرهم رووه عن عكرمة مرسلا . 
انظر : سنن أبي داود 54/57 - 755 ( كتاب الصوم ) باب/ ١4‏ . 
سنن الترمذي 4/7 ( كتاب الصوم ) باب //؛ . 
ستن النسائي 4 ١77 -1١71/‏ ( كتاب الصوم ) باب /8 . 
سنن ابن ماجه 519/1١‏ ( كتاب الصيام ) باب / 5 . 
2 فلابد من خبرة باطنة بحاله ومعرفة سيرته وكشف سريرته . أو تزكية من عرف 
عدالته وتعديله له . وهو مذهب جمهور العلماء . 
انظر : الإحكام 8/57, » المستصفى 151/١‏ » اللمع 47 . 
(؟) سقط من (س) . 
(4) س ( شرع) وهما صالحان حسب ضبط الفعل ( يثبت ). 


د 


1/1 


يعم إلزامه('2 . فكان بتغليظ العدالة أولى . 

قال : وأما [أهل]2"“ الأهواء الذين لا يدفع شبهة تأويلهم نص 
كتاب ولا سئة ثابتة متواترة ؛ فشهادتهم (5) مقبولة . 

وقد شدد بعض أصحاب الحديث [في هذا ](*2 فمنع القبول فيما 
ذكرنا ..:والأضعم ها بينا.. 

ويردٌ خبر من ظهر منه الكذب فيما قل أو(*) كثرمنأمور 
الدين('2. وإن كذب في خبر واحد ؛ وجب إسقاط جميع ما تقدّم(؟2 من 


* أول 5179 /رب) س. 

. ) س (التزامه‎ )١( 

(؟١)‏ سقط من (س). 

(*) الأصل ( شهادتهم ) بدون الفاء . والمثبت من ( س) . 

(:1) سقط من (س). 

(5) س(و). 

(7) س زيادة ( والدنيا) والمثنبت كما فى الأصل . 
والذى علي الأكمة أن كي :فى خلية الرسؤل كله ولوامرة واعه رد حدايطةر. 
ذا كان تاها افق العاديية ساني ويك اانا تلنياة» درل د يش ردول 
ل سد زر هر الإمان و اعييه روالاك اكيز دماج د رو اسم ويه ان 
الصيرفي . 
وخالف فيه بعضهم . 
انظر : العدة 557/5 » الكفاية ه٠١‏ » ١5‏ » مقدمة ابن الصلاح ٠١4‏ » المسودة 
5565 » شرح الكوكب المنير 5917/١‏ . 
وتقبل رواية من تاب من الكذب في غير الحديث . 
أما من كذب في الحديث فلا تقبل توبته أبدا وإن حسنت طريقته . كذا ذكره ابن 
الصلاح في مقدمته (الموضع السابق ) وعزاه إلى الإمام أحمد والحميدي شيخ 
البخاري والصيرفي والشافعي . 

(1) س(مايقوم) . 


تع انم 


حديثه . 


3 


والشرط الرابع : أن يكون بعيدا من السّهو والغلط . ضابطاً 
لما يتتحمله ويرويه ؛ ليكون الناس على ثقة منه فى ضبطه”'2 وقلّة 
غلطه . 

وإن كان قليل الغلط ؛ قبل خبره إلا فيما يعلم أنَّه غلط فيه. [وإن 
كان كثير الغلط ؛ رد خبره إلا فيما يعلم أنّه لم يغلط فيه]('). 

وليس من شرط الضّبط معرفة أحكام الحديث ؛ لأنّ هذا صفة(5) 
تزيد على الضبط . 


[[ولا بمنع جهل الراوي بحكم الحديث قبوله . وقد قبل الصدر](*») 
الأول شهادة الأعراب وأهل البوادي . 

والشرط الخامس : أن لا يعرف بالتساهل فيمايرويه. 
وبالتأويل2"0 لمذهبه . [فربّما أحال المعنى بتأويله » وربّما يدس (0) 
موضع زيادة يصحح بها فاسد مذهبه]("2 فلم يوثق بخبره . ومن انتفت 
عنه الثقة لم يقبل خبره. 

ولايرد خبر من قلّت روايته كما لا ترد [[شهادة ](*8) من قلت 


. الأصل ( وضبطه) والمثبت من ( س)‎ )١( 

(؟) سقط من (س). 

(9) س(فقه). 

(:) سقط من(س). 

(5) س(بالتأول) . 

(7) في رسم هذه الكلمة في الأصل خفاء . وما أثبته قريب للرسم والمعنى . 
(17) سقط من(س). 

(8) الزيادة من (س) . 


ماه “انه 


شهادته . 
ولا يرد خبر من لم يعرف بمجالسه العلماء والمحدّثين ؛ لأنّه قد سمع 
[أحكام التدليس] 


وقد ذكر التدليس عن كثير من أئمّة الحديث ؛ مثل قتادة ؛ والأعمش 9 ), 


)١(‏ س(وأما). 

(؟) هذا تدليس الإسناد . وقد قيّده بعض المحدثين بشرط أن يكون المدلّس قد سمع ممن 
دلّس عنه غير الحديث الذي دلّسه . 
واكتفى بعضهم بشرط المعاصرة دون شرط السماع . 
انظر : مقدمة ابن الصلاح 55 » تدريب الراوي 777/1١‏ . 
وعلى هذا فالتعريف الذي ذكره المؤلف غير دقيق . ويدخل فيه المرسل بمفهومه 
العام. فكان تقييده بما ذكرنا ضرورة . 

99) الأعمش : هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي . مولاهم . من شيوخ 
المقرئين والنحدثين ولد نحو سنة 5١‏ ه . ورأى أنس بن مالك وحكى عنه . روى 
عن أبي عمرو الشيباني وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وغيرهم . وروى عنه 
خلق كثير منهم : أبو إسحاق السبيعي » وعاصم بن أبي النجود , والحكم بن 

قال عنه سفيان بن عيينة : كان الأعمش أقرأهم لكتاب الله وأحفظهم للحديث 

وأعلمهم بالفرائض») . توفي سنة ١4/‏ ه على الأرجح . 

أما تدليسه ؛ فقد دلّس عن أنس ومجاهد وأبي عمرو الشيباني وغيرهم كما ذكره 

الأئمة . وأورده ابن حجر في تهذيب التهذيب 5117/14 -5؟71. 

وانظرأيضاً : سير أعلام النبلاء 748-77/5 ء الطبقات الكبرى لابن سعد 

7/5”-4:”ء وفيات الأعيان 1١" ٠0٠١/١‏ . 


متكا مات 


وهشام 2١(‏ » وشريك (") . وذكر ذلك أيضا عن سفيان بن عييئة وجماعة 


يجرون مجراه . فنقول : 


التدليس من الرواة يجري على وجهين : 


أحدهما : أن يعرف بالتدليس ويغلب عليه ذلك » وإذا استكشف 


التدليس معه 227 تزوير وإيهام لما لا حقيقة له » وذلك يؤثّر في صدقه . 
وقد قال النبي َه : «المتشبع بما لم (؟2 يعط كلابس ثوبي زور)(*2. 
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وجابر وأنس من الصحابة . وروى عن أبيه وعمه عبد الله وأبي سلمة بن عبد 
الرحمن وابن المنكدر وغيرهم . وروى عنه خلق كثير منهم أيوب السختياني 
والسفيانان ومالك والليث . ثقة ورع حافظ . ولد سنة 5١‏ ه وتوفي في سنة 
ه: ١ه‏ على الأرجح . 

وأكثر تدليسه عن أبيه غير ما سمعه من أبيه مباشرة . 

انظر : تهذيب التهذيب 48/١١‏ - ١ه‏ » سير أعلام النبلاء 5 / 14 47 ؛ وفيات 
الأعيان 8١/5‏ - 5م . 

شريك : هو شريك بن عبد الله بن أبي شريك النخعي الكوفي ولد سنة 98٠0‏ ه . 
روى عن أبي إسحاق السبيعي وعاصم بن سليمان واللأعمش وهشام بن عروة 
وغيرهم . وروى عنه خلق كثير منهم ابن مهدي ووكيع ويحيي بن آدم وهشيم . 
تولى قضاء واسط ثم الكوفة . أثني عليه بالعقل والورع والعلم» وانتقد من جهة 
سوء حفظه. توفى سنة /ا/ا١‏ ه. 

قال فيه ]ين القطان؟ كان مشيورا بالغ ةليين : 

انظر : تهذيب التهذيب 88/4" -80” , سير أعلام النبلاء 5١5-٠6٠4‏ » 
الجرح والتعديل ؛ / ه75 3517 » طبقات ابن سعد 71/8/5 319 . 


(') س(منه). 
(:) الأصل (ل) والمثبت من ( س). 
(5) تقدم في 5/١‏ . 


ا 2 


والوجه الغانى من التدليس : أن يطوي اسم من روى عنه إلا أنَّه إذا 


استكشف ١(‏ > عنه أخبر باسمه وأضاف الحديث إلى ناقله . فهذا التدليس 


وقد كان سفيان بن عيينة يدلس فإذا سكل عن محدثه( "2 بالخبر نص 


على اسمه ولم يكتمه . وهذا شيء مشهور عنه وهو غير قادح . 
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20 


0) 


في النسختين ( كشف ) ولا يؤدي المعنى المصود على أي وجه صيغ الفعل . وقد 
عدلته بالصغية الثى ذكرها المؤلف فى الوجه الأول . وهو الصواب . 

كذا ذكر المؤلف هذا التتصنيل فى الال وبناء الأحكام عليه . 

والذئ ذكترة اكغر العلماء يك المدلّس :أن من وقع منه التدليس في الإسناد 
فمنهم من جعل الراوي المعروف بذلك مجروحاً لا تقبل روايته بحال بِيّن السماع أو 
ومنهم وهم الأكثر : فصّلوا القول ؛ فقالوا : ما رواه المدلّس بلفظ محتمل لم يبيّن 
فيه السماع والاتصال حكمه حكم المرسل . وما رواه بلفظ يبين السماع نحو 
سمعت وحد ثنا وأخبرنا فهو مقبول ومحتج به . 

وقد اتفق الجميع على ذمّةَ وكراهته . 

انفر : مقدمة ابن الصلاح 50 » الكفاية 48١‏ » تدريب الراوي 7١9/1١‏ »ع 
دليل أرباب الفلاح 4ه - هه ؛ شرح النووي على مسلم 58/١‏ » اللمع 
١‏ » التمهيد لابن عبد البر ١7/١‏ ؛ شرح الكوكب المنير 1450/5١‏ » إرشاد 
الفحول ٠ه‏ . 

وقد فرّق بعضهم فجعل بعض أنواع التدليس موجباً جرح الراوي دون البعض الآخر. 
خاصة في ( تدليس التسوية ) وهو إسقاط الضعيف بين ثقتين . حتى لا يضعف 
الحديث ويوهم أن رواته كلهم ثقات . 

قال السيوطي في هذا النوع من التدليس : «قال العراقي : وهو قادح في من تعمد 
فعله . وقال شيخ الإسلام : لا شك أنه جرح») تدريب الراوي 7551/1١‏ . 


س (عن من حدثه) . 


3 


قتال إبراهيم و به 00 وها بعفياة بد ميد دوعا تلوت 


فقال(5) : عمرو بن دينار 7") 0 . فقلت : يا أبا 


محمد النناعا خم عد ؟ . فقال : ابن جريج (” ؟عن عمرو . فقلت : 


2) 


20 
0 


0 


000 


هو إبراهيم بن بشار الرمادي البصري . روى عن سفيان بن عيينة وأبي معاوية وعبد 
الله بن رجاء المّي ارقا غلة الجضاري في شير السابع وأبو مسلم الكجي 
وغيرهما :كان مناذوما لسنفياة يل عد عييئة وسمع حديفه مراراً . 

قال عنه البخاري : : يهم في في الشيء بعد الشيء وهو صدوق . وقال غيره : كان ثقة. 
ماك سلة + 98 واقبلها أ بده يقليل 

انظر : تهذيب التهذيب ١١١-1١ 8/١‏ » سير أعلام النبلاء ١٠/١١1ه-١١ه»‏ 
اجرح والتعديل 89/57 4٠0‏ ؛ طبقات ابن سعد 3١8/1‏ . 

س (قال) . 

هو عمرو بن دينار المككّي أبو محمد الآثرم الجمحي مولاهم . أحد الأعلام كان ثقة 
ثبتأ كثير الحديث صدوقاً عالاً . وكان مفتي أهل مكة في زمانه . روى عن ابن 
عباس وابن الزبير وابن عمر وابن عمرو وأبي هريرة وجابر وغيرهم . وروى عنه 
جماعة كثيرة منهم : قتادة وابن جريج ومالك وشعبة والحمادان والسفيانان . 

توفي سنة ١755‏ أو ١١5‏ هاء وهو ابن ثمانين سنة . 

له ترجمة في : تهذيب التهذيب 78/8 "١‏ , طبقات ابن سعد 4/9/0 - 
» سير أعلام النبلاء ه / 8.17.٠‏ » طبقات الحفاظ *1 . 

هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي . وأبوه محمد بن الحنفية . 
روى عن أبيسه وابن عباس وسلمة بن الأكوع وأبي هريرة وعائشة وجابر وغيرهم . 
وروى عنه عمرو بن دينار والزهرى وأبان بن صالح وغيرهم . قال ابن سعد : كان 
من ظرفاء بني هاشم وأهل الفضل منهم . 

توفي سنة 99 أو ٠٠١‏ . وقيل غير ذلك . 

انظر : تهذيب التهذيب 9.8/7" 9358١‏ , سير أعلام النبلاء 4 / 21١1-1.‏ 
طبقات ابن سعد ٠‏ /77/8. 

هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج القرشي الأموي مولاهم. إمام حافظ صاحب 
تصانيف وأول من دون العلم بمكة فيما يروى . حدّث عن عطاء بن أبي رباح - 


حتفا اند 


سماعاً من ابن جريج ؟. فقال : لا تفسده(١)‏ . أبوعاصم 27 عن ابن جريج . 
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وابن أبي مليكة ونافع وطاوس ومجاهد وعمرو بن دينار وغيرهم . وروى عنه كثيرون 


منهم : الأوزاعي والليث وسفيان بن عيينة وأبو عاصم . وكان صاحب تعبد 
وتهجد وما زال يطلب العلم حتى كبر وشاخ . 

توفي سنة هعلى الأرجح . 

انظر : تهذيب التهذيب 1407/5 » سير أعلام النبلاء */ 77٠0‏ -85” » وفيات 
الأعيان ١51 - 1١/1‏ »ء طبقات المفسرين ١1/؟ه" ‏ 8ه" » طبقات الحفاظ 74 . 
س (لا يسنده) . 

أبو عاصم : هو الضحاك بن مخلد بن الضحاك الشيباني البصري . روى عن ابن 
جريج والأوزاعي وشعبة وسعيد بن أبي عروبة وغيرهم . وروى عنه خلق كثير 
منهم جرير بن حازم وأحمد وإسحاق وعلي بن المديني . أثنى عليه الأئمة بالثقة 
والورع والزهد والإتقان . 

ولد سنة ١١7‏ وتوفى سنة ١١5‏ وقيل غير ذلك . 

اتقن: تيلاوت العينا يت 1 مه قا طبقات ابن سعد 0/ه9؟2, 
سير أعلام النبلاء 48٠١/9‏ - 86 » اجرح والتعديل 45*/14»: طبقات 
الحفاظ .١١5‏ 

علي بن المديني : هو علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي مولاهم . ثقة 
ثبت إمام . من أعلم أهل عصره بالحديث . روى عن أبيه وحماد بن زيد وسفيان 
أبن عيينة ويحي بن سعيد القطان وغيرهم . وروى عنه البخاري وأبو داود وأحمد 
ابن حنبل وعثمان بن أبي شيبة وخلق كثير غيرهم . 

قال عنه البخاري : «ما استصغرت نفسيى إلا عنده) . له تصائيف كثيرة . عاب 
عليه العلماء إجابته في امحتة . ورُوي عنه أنه تعصّل وتاب . 

كان مولده سنة ١5١‏ ه . ووفاته سنة 7714 على الأرجح . 

انظر : تهذيب التهديب 849/10 -/اه” » سير أعلام النبلاء »50-141/1١١‏ 
تقريب التهذيب 55/15 - .4 .الجرح والتعديل *519/١:+1١94-19/5‏ 
-00"؛ الطبقات الكبرى للشافعية للسبكي ؟١/148١1-١٠٠١‏ » طبقات 
الحفاظ .1١84‏ 


2000 


عن أبي عاصم عن ابن جريج عن عمرو ('2 . 
فهذا طريق سفيان ومذهبه ' والشافعي لا يروي عنه من ('2 الحديث 
ما يدخله التدليس (2) . 


و[ بيان]7* مذهب الشافعى فى هذا الباب : أن من اشتهر 
بالتدليس لم تقبل روايته إذا لم يخبر / بالسماع فيقول (سمعت) أو 
( حد ثني ) أو ( أخبرني ) أو ما أشبهه 2" . فأما إذا قال (عن فلان) ؛[ لم 
يقي آنه إرسال 10 


فأما من لم يشتهر بالتدليس ولم يعرف به ؛ قبل منه إذا قال ( عن 
فلان)]("2 وحمل الأمر في ذلك على السماع (* ؛ لأنّ الناس قد يفعلون 


. 4/8 - 4/8 روى هذه القصة الخطيب البغدادي بسنده في الكفاية‎ )١( 
وكتعو بون ياف شمن رمه عه اا واو ال ا‎ 
القصة قول سفيان : «قال ابن عيينة : تلوموني على علي بن المديني لما أتعلّم منه‎ 
. ) أكثر مما يتعلّم مني‎ 

(؟) س(لايروي منه) . 

(9) س زيادة (دينا) . 

(4) سقط من (س). ٍ 

(5) وقد نص عليه الإمام الشافعي في الرسالة ٠0‏ قال : «لا نقبل من مدلس حديثا 
حتى يقول فيه ( حدثني ) أو (سمعت) )١.ها.‏ 

(7) فيكون حكمه حكم المرسل من جهة القبول وعدمه . حسبما يأتي تفصيله في موضعه . 

(7) الزيادة من (س) . 

(4) وقد نص عليه في الرسالة 1/8" . 
وهو مذهب جمهور الأئمة وعليه العمل عند المحدثين . 
قال ابن الصلاح : «وكاد أبو عمر بن عبد البر يدعي إجماع أئمة الحديث 
على ذلك . وادعى أبو عمرو الداني إجماع أهل النقل على ذلك » مقدمة 
ابن الصلاح 5ه . 


0 اك 


ب/٠‎ 


ذلك طلباً للخفّة إذ هو أسهل عليهم من أن يقول في كل حديث 
( حدّثنا) . والعرف الجاري في ذلك يقام مقام التصريح . 

وقد ذكر الحاكم أبو عبد الله الحافظ (2 في كتاب علوم الحديث 
فقال : الأحاديث المعنعنة متصلة بإجماع أهل النقل إذا لم يكن فيها 
تدليس . 


وذكر[ حديث ]227 عمرو بن الحارث ('2 » عن عبد ربه بن 


)١(‏ الحاكم هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الضبي الطهماني النيسابوري 
ابن البيع الشافعي . ولد سنة "1١‏ بنيسابور. وطلب الع من صقر ا الحديث 
عن كثير من المشايخ نحو ألفي شيخ والفقه عن أئمته في عصره . منهم : أبو علي 
ابن أبي هريرة وأبو سهل الصعلوكي وغيرهم . 

كان غزير العلم حافظا للحديث وعلله وألّف فيه المصنفات المتعددة . ومن 
كتبه: (المستدرك على الصحيحين) و( معرفة علوم الحديث ) و( تاريخ نيساور) 
و(الإكليل) و( فضائل الشافعي ) وغيرها . توفي عام 405 ه . 
له ترجمة في : سير أعلام النبلاء 177-1777117 » الطبقات الكبرى للسبكى 
4/هه٠١-‏ الا١ء‏ وفيات الأعيان 758١ - 78٠/4‏ » طبقات الحفاظ 1409 .4١١-‏ 

٠ سقط من(س).‎ )١( 

9“) هوعمروبن الحارث بن يعقوب بن عبد الله الأنصاري مولاهم . ولد سنة 5٠‏ ه 
وقيل بعد ذلك . روى عن أبيه والزهري وعبد ربه بن سعيد ويحيى بن سعيد 
الأنصاري وغيرهم . وروى عنه مجاهد وصالح بن كيسان ونافع بن يزيد وعبد الله 
ابن أبي وهب وغيرهم . 
ثقة حافظ وثّقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي ومالك وغيرهم . 
قال أبو حاتم : « كان أحفظ أهل زمانه ولم يكن له نظير في الحفظ ) كان عالم الديار 
المصرية ومحدثها ومفتيها مع الليث . 
مات سنة ١48‏ وقيل غير ذلك . 
انظر : تهذيب التهذيب ١5 -1١4//8‏ » تقريب التهذيب ”5/7 ؛ سير أعلام 
النبلاء 5 / 49" - 858 , الجرح والتعديل 5-518/5؟53 . 


عات 


سعيد الأنصاري 2١”‏ عن أبي الزبير "2 . عن جابر (25 عن النبي 
َه قال : «لكل داء دواء » فإذا أصاب دواء الداء برئ بإذن الله 
تعالى )2*0 . 


)١(‏ هوعبد ربه بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري النجّاري المدني روى عن جده 
قيس وأبي أمامة بن سهل بن حنيف وأبي بكر بن عبد الرحمن وابن المنكدر 
وثابت البناني وغيرهم . 

وروى عنه عطاء ومالك والليث وشعبة والسفيانان وحماد بن سلمة 
وغيرهم . 
ثقة أثنى عليه كثير من العلماء بذلك . مات ممنة ١8‏ ه أو قريباً منها . 
انظر : تهذيب التهذيب 7/5١7-1؟١‏ ءتقريب التهذيب 47١/١‏ »سير 
أعلام النبلاء هم . 

(؟) أبو الزبير هو محمد بن مسلم الأسدي مولاهم المكي . روى عن عائشة وجابر 
والعبادلة الأربعة وسعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم . وعنه عطاء والزهري وهشام 
أبن عروة ويحيى بن سعيد وعبد ربه بن سعيد وغيرهم . 
صدوق مات سنة 1175ها. 
انظر : تهذيب التهذيب 44./9 - 445 » تقريب التهذيب 7٠81/١‏ »سير 
أعلام النبلاء ه/ 58٠‏ -85” » الطبقات الكبرى 48١/8‏ . 

00 هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي من بني سلمة . صحابي 
جليل . شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صغير . قال : لم أشهد بدرا ولا أحداء 
منعني أبي . وشهد بعدها مع النبي يله ثنمان عشرة غزوة . وشهد صفين مع 
علي . كان من المكثرين الحفاظ للسنن وكف بصره في آخر عمره . 
توفى سنة 74 وقيل غير ذلك بالمدينة . 
انظر : الاستيعاب 7٠. - 719/١‏ » أسد الغابة  ". 6 -80//١‏ الإصابة 
4890-0 ع سير أعلام النبلاء 189/7 - 154 » تهذيب التهذيب 
15-5 

(:) الحديث بهذا اللفظ أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر بالسند المذكور. 
انظر : صحيح مسلم ؟9/5؟7١‏ ( كتاب السلام) باب 551 . 


لك 


وكذلك ذكر('2 رواية إسرائيل7") » عن عبد الله بن الختار0") » عن 
ابن سيرين (24 » عن أبى هريرة أن النبى ينه قال : «إن مع الغلام عقيقة 
فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه 2 


. س زيادة (من)‎ )١( 

)١(‏ هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني الكوفي روى عن جده 
وزيد بن جبير وعاصم بن بهدلة والأعمش وهشام بن عروة وغيرهم . وروى عنه أبو 
داود الطيالسي ووكيع وعبد الرزاق وأبو نعيم وغيرهم . قيل : ولد سنة مائة ومات 
سنة 150 أو بعدها بقليل.. قال ابن حجر :.اثقة تكلم فيه بلا حجة» . 
انظر : تهذيب التهذيب /1١‏ 708-5517 » تقريب التهذيب 54/١‏ » سير أعلام 
النبلاء 1/ هه" » الجرح والتعديل 58١ - 58٠. /5٠‏ » طبقات ابن سعد 5 ا”. 

(*) هو عبد الله بن اتمختار البصري روى عن الحسن وابن سيرين وأبى إسحاق السبيعي 
وغيرهم . وروى عنه إسرائيل والحمادان وشعبة وشريك وغيرهم . من كبار أتباع 
التابعين . قال ابن حجر : ( لا يأس به» . 
انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب 78/5 -- 754 » تقريب التهذيب١/445‏ »2 
الجرح والتعديل ١9/١ - ١7١/28‏ . 

(4) هو محمد بن سيرين كان أبوه من سبي الفرس في (عين التمر) ملكه أنس بن مالك 
ثم أعتقه . وأمه صفية مولاة لأبي بكر الصديق . ولد لسنتين بقيتا من خلافة 
عثمان- رضي الله عنه - روى عن جمع من الصحابة منهم أبو هريرة وعمران بن 
حصين وابن عباس وأنس بن مالك . وروى عنه جماعة منهم قتادة وأيوب ويونس 
ابن عييك اين عوك وسعيدا إن أب عروية + 

كان فقيها كثير الورع مقدما في العلم والإفتاء عالما بتعبير الرؤيا . توفي عام 
٠ه‏ عن ثمانين سنة ونيفا . 
له ترجمة فى : طبقات ابن سعد 1/ 70٠5-1917‏ » سير أعلام النبلاء 4 / 5.5 - 
9# يلين العيلاوك 1-915 رقيات الأعيان + ور ا 
طبقات الحفاظ 0-51" . 

(5) الحديث بهذا السند أخرجه الحاكم في ( المستدرك ) لكن لم يذكر فيه إسرائيل قال: 
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبا محمد بن جرير بن حازم عن عبد الله بن 
الختار عن'محمد بن سيرين عن أبي هريرة ... الحديث وفيه 9...وأميطوا عنه 
الأذى). - 


عت 


والرواية2'7 في هذين الخبرين [عن ]( '2 قوم لم يعرفوا بالتدليس : 
فالحديثان متصلان , وإن ذكرا بطريق العنعنة . 

ثم قال : وضد 22 هذا من الخبر : ما رواه يعلى بن عبيد (؟)2 , 
حدثنا الأعمشء عن أبي صالح (*؟ » عن أبي هريرة . قال : ذكرنا ليلة 


قال :«هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) . ووافقه الذهبي في التلخيص. 
المستدرك 4 /78. 
وهذا الحديث عن إسرائيل رواه الحاكم بسنده في كتابه علوم الحديث 4" - 8" . 
والحديث أخرجه من طريق آخر بهذا اللفظ البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجة عن سلمان بن عامر الضبي . 
انظر : صحيح البخاري 5١17/57‏ ( كتاب العقيقة ) باب /7. 
سنن أبي داود 75١/5‏ ( كتاب الأضاحي ) باب/١1‏ . 
سنن الترمذي 4 / 91 188 ( كتاب الأضاحي ) باب / ١‏ 
سنن النسائي ١54/1‏ ( كتاب العقيقة) باب/؟ . 
سنن ابن ماجة ٠١57/7‏ ( كتاب الذبائح ) باب/١‏ . 

. س(والرواة)‎ )١( 

)١(‏ سقط من (س). 

(؟“) س(ومثل) . 

(4) هويعلى بن عبيد بن أبي أمية الإيادي ويقال الحنفي مولاهم الكوفي . روى عن 
إسماعيل بن خالد ويحيى بن سعيد والأعمش ومحمد بن إسحاق وغيرهم. وروى 
عنه إسحاق بن راهويه وعبد بن حميد وعلي بن محمد الطنافسي وغيرهم. قال ابن 
حجر : ( ثقة إلا فى حديثه عن الثوري ففيه لين). 
عاك اصن يعم وعالتين وله تسهرك بننقد 
انظر تهذيب التهذيب 407/١١‏ - 4.8 » تقريب التهذيب 778/7 ؛ سير أعلام النبلاء 
4/68 » طبقات ابن سعد 591/5 » الجرح والتعديل 7.04/9 - 08.” . 

(5) أبو صالح هو ذكوان السمان الزيات المدني شهد الدار زمن عثمان . وروى عن سعد 
ابن أبي وقاص وأبي هريرة وأبي الدرداء وأبي سعيد الخدري وعائشة وغيرهم من 
الصحابة . وروى عنه أولاده سهيل وصالح وعبد الله وعطاء بن أبي رباح ورجاء بن 
حيوة والأعمش وغيرهم . 5 


2 00-8 


القدر . فقال رسول الله عَِنّهُ : كم مضى من الشهر ؟) قلنا : اثنتان 
وعشرون وبقي ثمان . فقال :«مضى ثنتان وعشرون وبقي سبع , 
اطلبوها الليلة » الشهر تسع وعشرون2'0. 

وهذا حديث فيه تدليس ؛ لأنُّ الأعمش لم يسمعه من أبي صالح. وقد 
زوق سيكو انوت خجاقنا هينه بن عثلة الاو قير 19م عجدتنا كلاد 


الجحفى 20 حدقي انو مسللم بيد الله بن سعد قائد الأعيش 249+ عن 


31-77 


55 ثقة ثبت . أثنى عليه العلماء بذلك . توفي سنة ٠١١‏ ها. 
انظر : تهذيب التهذيب 5١9/*‏ -7370 » تقريب التهذيب 758/١‏ » طبقات 
ابن سعد 3١١/8‏ » سير أعلام النبلاء 55/9 -/1” . 

. 509١/5 الحديث بهذا السند رواه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 

(؟١)‏ هو محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي أبو عبد الرحمن الحافظ . أثنى عليه 
العلماء بالثقة والعلم والصلاح . روى عنه البخاري ومسلم وغيرهما . من شيوخه 
سفيان بن عيينة ومروان بن معاوية وإسماعيل بن عليّة ووكيع بن الجراح. وروى عنه 
أبو داود والترمذي وابن ماجة والنسائي وأبو زرعة وغيرهم . مات سنة 774 ه. 
انظر : تهذيب التهذيب 781-5785/9 » تقريب التهذيب ١80/5‏ »سير 
أعلام النبلاء 408/1١١‏ -408 »طبقاتابن سعد 4١5/5‏ » الجسرح 
والتعديل١‏ / 858٠٠‏ 707/1076 »طبقات الحفاظ ١99-1957‏ . 

(9) هو خلاد بن يزيد الجعفي الكوفي . ذكره ابن حبان في الثقات قال : ربما أخطأ . 
وروى عن زهير بن معاوية وشريك ويونس بن أبي إسحاق . وروي عنه أبو كريب 
ومحمد بن عبد الله بن نمير وهلال بن بشر وغيرهم . مات سنة 7٠١‏ ه . 
انظر : تهذيب التهذيب */176 » تقريب التهذيب 750/١‏ » الجرح والتعديل 
م/م اوم 

(4) هوعبيد الله بن سعيد بن مسلم بن عبيد الجعفي أبو مسلم الكوفي قائد الأعمش. 
روى عن الأعمش وهشام بن عروة وعبيد الله بن عمر ومالك بن مغول وغيرهم . 
وروى عنه عبيد الله بن نمير وخلآد الجعفي وأبو مسلم بن واقد . ضعيف في 
الحديث قال عنه البخاري : «في حدينه نظر ») وقال العقيلي : « يكتب حديثه 
وينظر فيه ». 0 

5 00 


الأغمو ]920 عن سهيل ('2 بن أبي صالح » عن أبيه » عن أبي هريرة . . 
الخبر الذي ذكرناه2"2 ؛ فإن الأعمش «*»2 قد دلس في الرواية الأولى » 
وأظهر من سمع منه في الرواية الثانية (7) 8 

وذكرنا صورة من التدليس ليعرف بعينه وصورته . 

واعلم أن أصحاب الحديث وأهل الرواية 2 منهم قد ذكروا سنّة 
أنواع من التدليس . وقد ذكرها أبو عبد الله الحافظ في كتاب("2 ( معرفة 
علوم الحديث ) وذكر لها صورا . ولم أذكرها لئلا يطول الكتاب » وذكرت 
مكانها حتى إن رغب إنسان في علم ذلك عرف موضعه (*2. 


- انظر : تهذيب التهذيب ١5/5‏ » تقريب التهذيب ١/*8ه‏ »الجرح والتعديل 
ااك. 

. "5 سقط من الأصل. والزيادة من (س) وكذا في كتاب معرفة علوم الحديث‎ 4)1١( 

(؟) س (سهل) وصوابه كالمثبت . 
وهو سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان أبو يزيد المدني روى عن أبيه وسعيد بن 
المسيب والأعمش وربيعة وغيرهم. وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري ومالك 
وشعبة وابن جريج وأبو عوانه وجماعة . قال ابن حجر : «صدوق تغير حفظه 
بآخره). توفي في ولاية أبي جعفر المنصور . 
انظر : تهذيب التهذيب554-777/4 » تقريب التهذيب 778/١‏ »سير 
أعلام النبلاء ه / 458 455 . 

ضع الحديث أخرجه بهذا السند البيهقي عن طريق الحاكم . 
انظر : السنن الكبرى 5 / 7١٠١‏ . 

(4:) ص (فالأعمش) . 

5(9) انظر : معرفة علوم الحديث للحاكم #4” -ه” . 

(5) س(الدراية) . 

(10) س١(‏ كتابه) . 

(48) س(نوعه) . 
وانظر هذا البحث في كتاب معرفة علوم الحديث ٠١”‏ ومابيعدها. 


خا ايك 


وذكر نوعاً من ذلك 3 تغيير الأسامي بالكنى والكنى بالأسامي لكلا 
00 . وقد فعله سفيان الثوري . 


وليس هذا مما يوجب القدح* في الحديث (" 


الي سيم 


20 قال) 2"7. 

وقد دلسوا عن قوم مجهولين وعن قوم مجروحين . والمتبحر في علم 
الحديث يعرف ذلك . وهذا باب يطول ذكره . 

وإذا وجد سماعه في كتاب ولم يذكر أنّه سمعه؛ جازله أن 
يرويه. وهذا قول أبي يوسف 7©). وعند محمد وأبي حنيفة (* [لا 


* أول (1/58أ) س 

)١(‏ س(يعرف). 

(؟) وهوالمسمى عند النحدثين ( تدليس الشيوخ) . وهو من أخف أنواع التدليس. كما 
ذكره غير واحد من العلماء . 
انظر : مقدمة ابن الصلاح 98 » تدريب الراوي 57.1١‏ -151؟. 

220 أي : فحكمه حكم العنعنة مقبولة من غير المدّلس مردودة من المدّلس إلا إذا صرح 
بالسماع . وقد تقدم 5/ "05-1١1١‏ . 

(4) أي : بعد أن يثق بالخط أو يغلب على ظنه ذلك . 
وهو أيضاً مذهب الإمام الشافعي وبه قال أكثر أصحابه؛ والإمام أحمد . وتّقل عن 
محمد بن الحسن من الحنفية أيضاً كأبي يوسف. ذكره السرخسي . 
انظر : اللمع ه؛ » أصول السرخسي 508/1١‏ » المسودة 179” » شرح الكوكب 
المنير 5148/5 » تيسير التحرير 45/7 » مقدمة ابن الصلاح ١5١‏ , الإلماع 9ع 
الكفاية 5٠6‏ » تدريب الراوي ؟//91 . 


(5) سس( وعند أبي حنيفة ومحمد بن الحسن) . ِ 


جع يم 


يجوز( ١؟له‏ أن يرويه حتى يذكر سماعه . ولأهل الحدي يث2'0 خلاف فيه. 
وقد اعتبر من منع ذلك بالشهادة . 
وأما من جوز ذلك ؛ قال : رواية الأخبار محمولة على الظاهر وحسن 
الظنّ » وقد سومح فيها مالم يسامح في الشهادة . ومن الظاهر : أنّه إذا 
رأى سماعه بخط من يوثق به أنه قد سمع. / فوجب أن تجوز له الرواية . 


سب لابه و مم ا 
بي 

والشعبي(" لم يسمع [ شيئا](؟ من عائشة - رضي الله عنها ‏ ولا 
من علي ولا من ابن مسعود ولا من أسامة ولا من زيد بن ثابت - رضي الله 


- 2 والمنقول عن محمد مثل المذهب الأول . ولم أطلع على نسبة المذهب الثاني إليه. 
وهو عن أبي حنيفة كما ذكر المؤلف . ذكره السرخسي وغيره . 
انظر : أصول السرخسي ( الموضع السابق ) والمراجع السابقة . 

)١(‏ سقط من(س). 

(؟) س(ولاهل الخلاف) . 

(؟) هوعامربن شراحيل بن عبد الشعبي الحميري أبو عمرو الكوفي . أحد الأئمة 
الأعلام من كبار التابعين . روى الحديث عن جمع من الصحابة والتابعين . 
روي عنه أنه قال : «أدركت خمسمائة من أصحاب النبي) . منهم : سعد بن أبي 
وقاص والمغيرة بن شعبة وابن عمر وجابر. وروى عنه خلق منهم أبو إسحاق السبيعي 
والأعمش وأبو الزناد وسماك وقتادة . 
كان رحلسه الم كقزة كهين اللدايك صافقلا مثقنا : 
توفي عام 5١٠ه‏ . وكان مولده قريباً من سنة ٠١‏ ه وقيل غير ذلك. 
له ترجمة في : تهذيب التهذيب 50/0 59 » طبقات ابن سعد 1715/5 
5ه سير أعلام النبلاء ؛ / 594 5١4‏ » وفيات الأعيان ١5-17/17‏ . 

(؟:) سقط من(س). 


ا 


ما 


عنهم - » وروايته عن هؤلاء تدليس . 

وليعلم أن الأعمش لم يسمع من أنس 5 

وأن قتادة لم يسمع من صحابي سوى أنس : 

وأنغامة اديت عمرو ين دكار عن الشحانة غير مسموعة: 

وآنغامة اديت مك ل7١)‏ فم المحابة تخوالة., 

واعلم أن عامة المحدثين من أهل الحجاز قد صانوا أنفسهم عن 
التدليس إلأما ذكرنااغق ابن خينيدة + :وهو كوفى وود ("© مكة وصارَ إفنام 
الدنيا في الحديث . 


وإِنّما أكثر التدليس من أهل الكوفة 4 [ وجماعة من البصرة ]250 
وجماعة من أهل الشام : 


وقد كان هشيم بن بشير (؟2 كثير التدليس » وهو من أهل واسط . 


)١(‏ هو مكحول الشامي أبو عبد الله الدمشقي الفقيه عالم أهل الشام امون امن 
بصو وطلت العام نيها ولي العراق وفي الديدة والخيام حتى بار مفعي الشام في 
زمنه .حلاث عن كشير من الصحابة إرسالاً :اوم يلق متهم دوق انس ووائلة . كذا 
ذكره ابن حجر والذهبي وغيرهما . 
وروى عن طائفة من قدماء التابعين منهم أبو مسلم الخولاني ومسروق وسعيد بن 
المسيب وطاوس . وحدث عنه جماعة منهم الزهري وربيعة الرأي وأيوب بن موسى 
وعامر الأحول . توفي سنة ١١7‏ ه . وقيل غير ذلك . 
له ترجمة في : سير أعلام النبلاءه / هه١‏ - 15١‏ » طبقات ابن سعد 457/1 - 
4 » تهذيب التهذيب 798-589/١١‏ ء وفيات الأعيان 8.0/٠‏ -788. 

(؟١)‏ س(وقد سكن) 

(") الزيادة من ( س) . وفي علوم الحديث للحاكم «ونفر يسير من أهل البصرة») وهو 
مرجع الؤلفن:: 

(4) هو هشيم بن بشير بن القاسم الواسطي . ولد سئة ٠١١‏ ه . كان ثقة ثبتاً ‏ - 


حي انف 


وأما أهل بغداد والجبال وأهل خراسان وما وراء النهز ؛ فلا يذكر من 


واحد ينين العدتبيق إلا لش البني 0 


وقد روى عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد (5) عن أبيه0) قال: 


«التدليس ذل . 


00 
20)0 


000 


كثير الحديث . روى عن عمرو بن دينار وإسماعيل بن أبي خالد وعاصم الأحول 
والأعمش وحصين بن عبد الرحمن وغيرهم . وروى عنه خلق كثير منهم مالك بن 
ان وضعية والثرري واحماه بى بل وائن الميارك وو كيح + 

قال ابن سعد : «يدلس كثيرا فما قال في حديثه "أخبرنا" فهو حجة . وما لم يقل 
فيه "أخبرنا' فليس بشيء) . توفي سنة 181 ه . 

انظر : الطبقات الكبرى لابن سعد "١/1‏ » سير أعلام النبلاء م //781 -- 7914 » 
تهذيب التهذيب ١١/9ه-564‏ . الجرح والتعديل .١١5- 1١8/9‏ 

هذا منقول من كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم .١١١‏ 

هو عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي العنبري مولاهم. 
أخذ الحديث عن أبيه وشعبة وحماد بن سلمة وغيرهم . وروى عنه ابنه عبد 
الوارث وأحمد وإسحاق وبندار وغيرهم . قال ابن حجر : 9صدوق ثبت في 
شعبة) . 

مات سنة لا١7‏ ها. 

انظر : تهذيب التهذيب 7717/5 378 ؛ تقريب التهذيب 5017/1١‏ »؛ سير أعلام النبلاء 
8أ- لاله ؛ طبقات ابن سعد "٠٠0/1‏ » الجرح والتعديل ١/.ه-١ه‏ . 

هو عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري مولاهم البصري أحد الأعلام أخذ 
الحديث عن عبد العزيز بن صهيب وأيوب السختياني وسعيد بن أبي عروبة وخالد 
الحذاء وغيرهم . وروى عنه جماعة منهم الثوري وعبد الصمد - ابنه - وعلى بن 
المدينى. 


دس" شالس 


قال ابن حجر : ٠‏ ثقة ثبت رمي بالقدر ولم يغبت عنه) . 

توفي سنة 18٠١‏ ه . وعمره /// سنة . 

انظر : تهذيب التهذيب 141١/5‏ -#"4؛ » تقريب التهذيب ١/!7ه‏ »)سير 
أعلام النبلاء // .64-1" . 


- 00 


وذكعييدان 290 عن نأزق الننارفة9) الهو كر رول عن كان دل 


فقال فيه قولا شديدا "2 وأنشد فيه : 


10)ع20 


20 


000 


04 
250 


دنس للنات هاوعد والله لا يقبل تدليساً(؟) 
هذا كله في التدليس في الرواية (*» مع الصدق في المتون. 


هو عبد الله بن عثمان بن جبلة الأزدي العدكي مولاهم . وعبدان لقبه . ثقة حافظ . 
روى عن أبيه وابن المبارك وشعبة وحماد بن زيد . وروى عنه البخاري ومحمد بن 
يحي اليشكري وداود بن مخراق وغيرهم . ولاه عبد الله بن طاهر قضاء الجوزجان 
فاحتال حتى أعفى . 

قال الحاكم : كان إمام أهل الحديث ببلده». توفي سنة 77١‏ عن 5/اسئة . 

انظر : تهذيب التهذيب ه٠/١7‏ - "5١4‏ » تقريب التهذيب 477/١‏ »سير 
أعلام النبلاء 717١/٠١‏ - 7777 » الجرح والتعديل ١١7/٠‏ » طبقات الحفاظ ١717‏ 
1 

هو عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي مولاهم . أبو عبد الرحمن 
المروزي أحد الأئمة الأعلام . أجمع العلماء على إمامته وحفظه . جمع بين 
الحديث والفقه والعربية والشجاعة والسخاء والتجارة . كان إلى جانب علمه 
وإمامته كثير المشاركة في الجهاد والمرابطة في سبيل الله . وله عر مل كمه 
والموعظة . 

أخذ الحديث عن جماعة من الأعلام منهم : أبو حنيفة ومالك والليث والأوزعي 
والثوري ومعمر ويحي بن سعيد . وروى عنه أبو داود وعبد الرزاق والقطان ويحيى 
ابن معين وغيرهم . توفي سنة ١48١‏ عن 77 سنة . 

له ترجمة في : سير أعلام النبلاء 778/8 - 47١‏ » تهذيب التهذيب 785/٠0‏ »2 
الجرح والتعديل ©ه/79١1‏ - 18١‏ » وفيات الأعيان 77/1 74 , طبقات الفقهاء 
54 
الأصل (سديدا) بالسين المهملة ١.-والمقيت‏ بالمعجمة كما فى وس) وكذا فى معرقة 
علوم الحديث ٠١“‏ مصدر هذا الموضوع . 
انظر : معرفة علوم الحديث للحاكم 5١#‏ . 

س ( الرواة ) . 


ك2 


وقد قال بعض أصحابنا : إذا كان الأغلب على الراوي التدليس لا 
يقيل خبر ما جهلت حاله في ذلك حتَّى يُعلم أنه غير مدلس . وإن كان 
الأغلب: أثه الايد لس كبلك روايعه فيما جهات تحالة تحتى يعلع انه مد لين 
وأما من يدلس في المتون ؛ فهذا مطرح الحديث ‏ مجروح العدالة؛ 
وهو ممن يحرف الكلم عن مواضعه . فكان ملحقاً بالكدابين ولم يقبل 


1 
[ العدد المقبول في التزكية والجرح ] 
وأما تزكية الرواة ؛ فقد قال بعضهم : لا يقبل إلا بشاهدين("). 
والذي علية ا كثر النقهاء [و]20 المحدنين أنه تقبت عندالة الراوئ 
بتركية الواحد #الأنها تركية على خيرفكانت #اليع 2403 


)١(9‏ تدليس المتون : هو المسمى في اصطلاح المحدثين (المدرج) وهو إدخال شيء من 
كلام الراوي في الحديث على وجه يوهم أنه من جملة الحديث المروي . 
وفاعله عمداً مرتكب محرماً بإجماع أهل الحديث والفقه .كما قال السيوطي. 
أما غير المتعمد فالأمر فيه أخف . وكذا زيادة لفظة في الحديث لتفسير غريب من 
غير تمييزها . 
وللمدرج أقسام أخرى عند المحدثين بعضها يتعلق بالإسناد . وبعضها يتعلق بالمتن. 
انظر في بيان ذلك : مقدمة ابن الصلاح 85 وما بعدها ء التقريب للنووي وشرحه 
تدريب الراوي للسيوطي 558/١‏ وما بعدها » شرح الكوكب المنير 41١/7‏ . 

(؟) عزاه القاضي أبو بكر الباقلاني فيما نقله عنه الخطيب فى الكفاية ١١9‏ إلى أكثر 
ال ْ ْ 

(؟) الزيادة من (س) . 

(4) أي : والخبر يكفي فيه راو واحد . فكذا في الزكية. قال ابن الصلاح في هذا 
المذهب : « وهو الصحيح)» . وعزاه الفتوحي في ( شرح الكوكب المنير) إلى الأئمة 
الأربعة » وأكثر العلماء . وهو اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني والجويني والآمدي 
وغيرهم . 3 


ع الات 


ويقبل في هذا تزكية الراوي » وتزكية النساء ('2 » والعبيد كما 
تقبل روايتهم . 

فأما قدح الراوي ؛ فلا يقبل إلا من شاهدين ("2. 

وإذا روى العدل عن رجل ؛ لم تكن روايته عنه تعديلا("2 . 

وزعم بعض أصحاب اللحدوكف اللا يكرن توي 1 وليس بص حيح؛ 
لأنميتهور انه إذ سكل عه يسلالة او تعديه . قال الشعبى : «وحدثنى 


> انظر : اللمع "4 » البرهان 5557/1١‏ » المستصفى ١/57١هالمحصول‏ ؟١/١/65/ه,‏ 
الإحكام ؟86/5؛ شرح الكوكب المنير 5/7 47 » إرشاد الفحول 55 , مقدمة ابن 
الصلاح 548» تدريب الراوي 708/1١‏ . 

)١(‏ نقل الخطيب البغدادي في الكفاية 9؟١‏ عن القاضي أبي بكر الباقلاني قبول تزكية 
النساء » وعزا المنع منه إلى أكثر الفقهاء من أهل المدينة . 

)١١‏ الذي حكاه أغلب الأصوليين التسوية بين التزكية والجرح في العدد ونسبوا كما في 
التزكية قبول جرح الواحد إلى جمهور العلماء . 
وقد ذكر الخطيب البغدادي في الكفاية الخلاف في الجرح ولم يعزه إلى قائل . 
وأحد الرأيين فيه ما ذهب إليه المؤلف هنا . 
الكفاية ١79‏ » والمراجع السابقة . 

(؟) س زيادة (له) . 

(4) وفي المسألة قول ثالث وهو : أنه إذا كان قد عرف من قول المزكي أو عادته أنَّه لا 
يروي إل عن العدل فهو تعديل وإِلاً فلا . 
وقد نص على هذا المذهب الإمام أحمد وقال به . واختاره من الأصوليين الجوينى 
والغزالي والآمدي وابن الحاجب . ْ 
انظر : اللمع ؛ 4 » البسرهان 577/1١‏ »المستصفى ١58/١‏ » الإحكام 
5 . مختصرابن الحاجب وشرحه للعضد 55/7 »؛ شرح الكوكب 
المنير 4714/5 » إرشاد الفحول 57 » مقدمة ابن الصلاح ٠٠١‏ » تدريب 
الراوي ”١54/1١‏ . 


5 000 


ارك الاعون::وكاف روالله دايا و1" .ولاته 1ن تكن كدياذة شوو 
الفرع على شهود الأصل تعديلاً لهم كذلك رواية الراوي . 

فإن قيل : أفيجوز أن يروي عن غير العدل ؟ . 

وإن عمل الراوي بالخبر كان تعديلاً للراوي ("2» اللّهم [إ/أ]2"0 أن 
يكبن كرحي الف ال ابول اللي 1 


)2 قول الشعبي هذا رواه مسلم في مقدمة ( الصحيح ) بسنده إلى الشعبي . 
صحيح مسلم ١9/١‏ (المقدمة) باب/ه . 
والحارث الأعور : هو أبو زهير الحارث بن عبد الله بن كعب الهمداني الكوفي . كان 
مظهراً للتشيّع . روى عن علي وابن مسعود وزيد بن ثابت . وحلّث عنه الشعبي 
وعطاء وعمرو بن مرة وأبو إسحاق السبيعي وغيرهم. 
وهو متهم في روايته . وأكثر العلماء على جرحه وتضعيفه . توفي بالكوفة 
سنة ه"ها. 
انظر : سير أعلام النبلاء 4 / ١55 - ١٠59‏ . الطبقات الكبرى لابن سعد »١85/5‏ 
تهذيب التهذيب .١497-1١48/١‏ 

685 المتضوس غليه عدل اغلانين خلا هذا :'وعواة العمل بالشوزليس تايلا لراوية: 
كما نص عليه ابن الصلاح في ( علوم الحديث ) ووافقه عليه النووي والسيوطي 
والحافظ العراقي وغيرهم . 
وما ذهب إليه المؤلف محكي عن الشافعية » وعليه أكثر الأصوليين ونقل الأمدي 
الاتفاق عليه . 1 
وهو ستجسو ل علق ننااة كوو ميق آنالة يكون الس جات الاحقياط او لنجاء وليل 
آخر معتمد . 
انظر : مقدمة ابن الصلاح ٠٠١‏ » التقييد والإيضاح ١45‏ » تدريب الراوي 
١ه‏ اللمم 4 4» البرهان 574/1١‏ » المستصفى 158/1١‏ » الإحكام ١‏ /88. 

(؟) سقط من (س) . 

. )لصألاال(١س‎ )4( 


0-7 


ويقبل خبر الأعمى والعبد وإن لم تقبل شهادتهما بأكنما يقبل تخبر 

النساء .ولا 2١9‏ تقبل شهادتهن . 
فصل 

ونذكر بعد هذا أداء الحديث بالمعنى ؛ فإِنّه شيء يرجع إلى الرّاوي 
فنقول : اختلف أهل العلم في ذلك : 

فذهب بعض السلف إلى أنه لا / تجوز مجاوزة اللفظء ولا يجو ١١1/ب‏ 
أداء الحديث بالمعنى بحال . وهذا مذهب عبد الله بن عمر وجماعة من 
التابعين [ وجماعة ]7 "2 ممّن بعدهم (2). 


واحتج من ذهب إلى هذا بقوله مله «نضر الله امرأ سمع مقالتي 
فحفظها ووعاها وأذاها كما سمعها . فرب حامل فقه غير فقيه . ورب 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه)(*) *« . 

قالوا : ومعنى الحديث متعلّق بلفظه , فإذا (*2 تغيّر اللفظ أنَّر فى 


- 


المعتى: .وكات التي َل انضح الحرب واعنستها بياناً 4 وفال : «أوقنيتت 
جوامع الكلم ('2). فمن عسى يمكنه أن يأتى بلفظ يوازي لفظه 


* أول (58/ب) س. 

)١(‏ س(وإن لم). 

)١(‏ سقط من(س). 

(7) انظر : الكفاية 5١4‏ وما بعدها . 

(14) تقدمفي ؟778/5. 

(5) س(وإذا) . 

(5) أخرجه مسلم بهذا اللفظ عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. وهو عند البخاري عن 
أبي هريرة بلفظ «أعطيت مفاتيح الكلم». 
انظر : صحيح البخاري 7١/8‏ ( كتاب التعبير) باب / ١١‏ . 
صحيح مسلم 705/١‏ ( كتاب المساجد ) حديث 81 . 


عات 


ويتضمن ما يتضمنه من المعنى ؟ . 

وعن ان العكائن الحنة تن يعي نعلت 007]ه كان يدهت هنذا 
المذهب ل : إن عامّة الألفاظ التي لها نظائر في اللغة إذا تحقّقتها 
وجدات كل لفظة منها مخقصة يشىء لاتشاركها صاجيعها ‏ فمنراى 
الها دمتعجاعن احص ل فيك سن ارايه عق الرادر الها مع 


وأمَا عامة أهل العلم فرأوا الرواية على المعنى ججائزة إذا كان 
الرّاوي عالما بما يتغير به المعنى ١‏ 5 . وبذلك جرت عادة أكثر 200 السلف 
والجمهورمن الخلف (4) 5 ولذلك اختلفت ألفاظ الحديث وإن كانت 


)١(‏ ثعلب هو أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني مولاهم . إمام الكوفيين في النحو 
واللغة في زمنه . ولد سنة ٠٠١‏ ه وعني باللغة والنحو وهو صغير ولازم ابن 
الأعراي وسمع من محمد بن سلأم الجمحي والأخفش الأصغر ونفطويه وغيرهم . 
كاوانقة درا مكهور ا سدق اللقححة والغردة والحرفي 
له مصنفات منها(المصون في النحو) و (اختلاف النحويين) و( معانى 
القرآن ) و ( معاني الشعر) و( التصغير) و(الوقف والابتداء) وغيرها. توفي 
عام ١191ه.‏ 
له ترجمة في : بغية الوعاة للسيوطي 595/١‏ -98" ء نزهة الألباء ١1/4‏ - 
7 وفيات الأعيان ٠١4 - ٠١7/1١‏ » طبقات الحفاظ 79٠.‏ . 

(؟) س (عالاً بتغيير المعنى) . 

(؟) سرأهل). 

(4:) قصرالمؤلف الجواز في موضع آخر على اللفظ الظاهر الذي لا يحتمل معنيين . أما إذا 

كان يحتمل معنيين فالواجب روايته بلفظه . كذا ذكره في ؟/*50. وبمثله قال 
الشيراري فى و انلمع )وتصير الخلا عليه ؛ 
أمّا إذا كان الراوي جاهلاً بما يتغيّر به المعنى ؛ فجميع الأئمة متفقون على عدم 
الجواز. 
00 
فهو جائز . وعليه اتفاق الآئمة الأربعة والحسن البصري وأكثر العلماء . كذا ذكره - 


امات 


القصبية و اده 

وشبّهوا ذلك بالشهادات حيث يصح أداؤها بالمعانى ويعتبر اتفاق 
الشهود فيه وإن اختلفت ألفاظهم . 

وما يدل على ذلك : رواية الصحابة المناهي عن النبي مله مثل نهيه 
عن بيعتين فى بيعه ( ١؟‏ » ونهيه عن المحاقلة والمزابنة (29 » وحَبَّل الحَبَلة0", 


2 الآمدي في الإحكام . 
وفى المسألة مذاهب متعددة أورد منها الشوكاني في إرشاد الفحول ص: لاه -مه 
لمارا ولي ل ا ا 
انظر في هذا البحث أيضا : اللمع 4؛ » التبصرة 45" » البرهان 508/١‏ ؛ 
الإحكام ٠١/5‏ , الكفاية 70 , مقدمة ابن الصلاح ١5١‏ » تدريب الراوي 
8/7 . 

0 أخرجه الترمذي والنسائي عن أبي هريرة قال : «نهى رسول الله ينه عن بيعتين في بيعة ». 
قال الترمذي : «حديث حسن صحيح) . 
انظر : سنن الترمذي 537/7 ( كتاب البيوع ) باب ١8/‏ . 
سنن النسائي 555/10 - 555 ( كتاب البيوع ) باب / 77 . 

(؟) الحديث أخرجه البخاري عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري بلفظ «نهى النبي يله 
عن المحاقلة والمزابنة) وهو عند مسلم عن جابر رضي الله عنه . 
انظر : صحيح البخاري 5/7" ( كتاب البيوع ) باب / 87 . 
صحيح مسلم ١١74/7‏ ( كتاب البيوع) باب/5١‏ . 
وا محاقلة :هي اكتراء الأرض بالحنطة .وقيل غير ذلك . 
والمزابنة : اشتراء الثمر في رؤوس النخل بالتمر . 
انظر : النهاية في غريب الحديث 7354/7٠ 415/1١‏ . 

00 الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر ولفظه «أن رسول الله يه نهى عن 
ا . وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهليةكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن 
تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها) . 

ل 


5 00 


[ والنجش 2١١]‏ 2 وبيع حاضر لباد(") . وغير ذلك . 


وكذلك روت الصحابة أن النبي #َيّْهُ قضى باليمين مع الشاهد(" . 
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صحيح مسلم ١١54 -1١١5+/17‏ ( كتاب البيوع) باب /7 . 


سقط من (س). 
«نهى النبي عَيْنه عن النجش »). 


انظر : صحيح البخاري 74/7 ( كتاب البيوع) باب / 50 . 

صحيح مسلم ١١55/17‏ ( كتاب البيوع) باب/ ١7‏ . 

والنّجَشُ هو : أن يزيد في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها النهاية © /١؟‏ . 

ولفظ ابن عمر عند البخاري «نهى النبيءَكنهُ أن يبيع حاضر لباد). 

انظر : صحيح البخاري *71//5؟ 582 ( كتاب البيوع ) باب 597 7٠١ ٠١‏ . 

صحيح مسلم ؟//51١11-- ١١58‏ ( كتاب البيوع ) باب /5 . 

انظر : صحيح مسلم ١517/7‏ ( كتاب الأقضية) باب/ ١‏ عن ابن عباس . 

سنن أبي داود 4 / 77 - 4 ( كتاب الأقضية ) باب/ ١١‏ عن ابن عباس وأبي هريرة . 

سنن الترمذي 5727/7 ( كتاب الأحكام ) عن أبي هريرة وجابر . 

الحديث بهذا اللفظ أخرجه ابن ماجة عن أبى هريرة » وأحمد عن جابر . وهو عند 
مسلم والنسائى والدرامي عن جابر - رضي الله عنه - بلفظ «قضى بالشفعة في 
كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط». 

انظر : صحيح مسلم ١1١9/15‏ ( كتاب المساقاة) باب /78 . 

سنن النسائى 5٠١/17‏ ( كتاب البيوع) باب ٠١8/‏ : 

سنن ابن ماجة 874/7 ( كتاب الشفعة) باب /7 . 

سنن الدارمي 57١‏ ( كتاب البيوع) باب/8١‏ . 

المسند «/ الا ع 3997/3 . 


7ت 


ومعلوم قطعاً أن في هذه الأخبار لم يقصد الرواة ألفاظه َه » وإِنّما 
حكو('2 معاني خطابه من غير قصد إلى لفظه ('2 بعينه . فدل ذلك على 
جواز النقل من طريق المعنى [ دون المحافظة على اللفظ . 

وأمًا قوله 2ه «فأذّاها كما سمعها» ؛ هذا لا يمنع من النقل على 
المعنى ]222 ؛ أو لا ترى أن الإنسان لا يمنع أن يقول : أديت رسالة فلان 
إليك كما سمعت . وإن كان أذاه على المعنى ؟ . 

وهذا إذا كان الراوي عاماً مميّزاً يعلم ما يتغيّر به المعنى ويميّز بين 
اللفظ واللفظ . أما 42 إذا لم يكن كذلك لم يجز 2 له مجاوزة 
اللفظ . 

وقال بعض أصحابنا : كلّما أوجب العلم من ألفاظ الحديث 
فالمعوّل(' 2 فيه على المعنى ولا ("2 مراعاة للفظ فيه . 

وأما الذي يجب العمل (*) به منها ؤففيه(77)مالايجوز 
الإخلال(''2 بلفظه ؛ كقوله َيِه «تحريمها التكبير وتحليلها 


. س (إنما نقلوا)‎ )١١( 
(؟) س(لفظ).‎ 
سقط من (س).‎ )99( 
س(وأما).‎ ):( 
س(لميكن).‎ )5( 
. س(فالقول)‎ )5( 
س(ولايجب).‎ )0( 
. س(العلم)‎ )4( 
س(بعينه).‎ )9( 
. س(الاخلاط)‎ )٠١( 


ايت 


العسليه(') . وكقوله ع َيه «خمس يقتلن في الحل والحرم. © وما 
أشبه ذلك . 


والأصح ما ذكرنا وهو الجواز بكل حال 20 . والله أعلم . 
ونذكر عقيب هذا ما يتعلق بقولنا (حدّثنا) و( أخبرنا) . ونقدم 
أولا ما يتعلق بتحمّل الأخبار وسماعها فنقول : 
[ كيفيّة تحمل الأخبار وسماعها وأدائها ] 
ا و و 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي وأحمد عن علي بن أبي 
طالب - رضى الله عنه - . 
ونصّه كما في أبي داود : قال : قال رسول الله عله ومفتاح الصّلاة الطهور 
وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم» . 
انظر : سنن أبي داود 49/1١‏ - .5 ( كتاب الطهارة ) باب/ 3١‏ . 
سنن الترمذي 8/1١‏ - ؟ ( كتاب الطهارة ) باب/”7 . 
سنن ابن ماجة ٠١١/1١‏ ( كتاب الطهارة ) باب /” . 
سنن الدارمي ١75‏ ( كتاب الوضوء) باب/ 7١‏ . 
المسند 1١5/١‏ ١/9؟١.‏ 

(؟) الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة وابن عمر . 
ولفظ عائشة : عن النبي كته قال : «خمس فواسق يقتلن في الحرم الفأرة 
والفقويه و القد يا والقزابب والكلت العقورة , 
انظر : صحيح البخاري 98/4 ( كتاب بدء الخلق) باب/ ١5‏ . 
صحيح مسلم 857/1١‏ - 854 ( كتاب الحج) باب /5 . 

(*) ويستثنى من ذلك ما تُعبّد بلفظه من أقوال النبي َيه كالفاظ الأذان والإقامة 
والأذكار والأدعية . 


م 


وقد قدر بعضهم أن يبلغ خمس سنين بحديث محمود بن لبيد(١)‏ 
أنه قال : وعقلت مجة مجها رسول الله عَبِنّْهُ فى بكر فى دارنا)("2 . وكان 
ابن خمس سئين0 "2 /. 0/1 
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والأصح أن لا : 


)١(‏ كذافي النسختين . وهو خطأ وصوابه ( محمود بن الربيع) كما في الخبر عند 
البخاري وغيره . 
وهو : محمود بن الربيع بن سراقة بن عمرو الخزرجي الأنصاري توفي النبي عَينّْهُ وهو 
صغير . نزل بيت المقدس . وأكثر روايته عن الصحابة . روى عنه الزهري وغيره . 
ماث سنة 55 ه وهوابن 4 سنة . 
له ترجمة في : الإصابة 89/5 - 4١‏ » خلاصة تذهيب الكمال 1١‏ » الاستيعاب 
*/8/" ع أسد الغابة © / ١١5‏ » سير أعلام النبلاء 1١9/5‏ -١7ه.‏ 

(؟) الخبر أخرجه البخاري وابن ماجه . 
ولفظ البخاري عن محمود بن الربيع قال : «عقلت من النبي ينه مجَةَ مجّها في 
وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلو) . 
انظر : صحيح البخاري 77/١‏ ( كتاب العلم) باب/18 55/70 (كتاب 
التهجد ) باب/ 55 . سنن ابن ماجه 5١/1١‏ ( كتاب الطهارة ) باب 8 . 

(*) قلت : قال القاضي عياض : ١‏ وقد حدد أهل الصنعة في ذلك أن أقلّه سن محمود بن الربيع» . 
وقال ابن الصلاح : «التحديد بخمس هو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث المتأخرين . 
فيكتبون لابن خمس فصاعداً ( سمع) ولمن لم يبلغ خمساً (حضر) أو أحضر» . 
انظر : مقدمة ابن الصلاح ١١7-1١١5‏ . 

(14) س(أن لا تقدير) . 
وما ذكره المؤلف هو المرجح عند جمهور العلماء . فقد سكل الإمام أحمد بن حنبل: 
متى يجوز سماع الصبى للحديث؟ فقال : إذا عقل وضبط . ورجحه ابن الصلاح. 
وقال النووي : هو الصواب . وكذا ابن حجر . 
ونقل السيوطي عن القسطلاني قال : «هو التحقيق والمذهب الصحيح) . 
انظر : مقدمة ابن الصلاح ١١5‏ » الكفاية 58 وما بعدها » تدريب الراوي 25/57 
فتح الباري 17١/1١‏ » إرشاد الفحول ٠ه‏ . 


> 


وقد قال بعض الئاس : يعتبر أن يكون السامع بالغا . 

وليس هذا بشيء ؛ فإنّ إجماع المسلمين [ ثابت 2١7]‏ على قبول ما 
نقله أحداث الصحابة وإن كانوا سمعوه في صغرهم ؛ مثل ابن عباس 
وابن الزبير ) والنعمان بن بشير ('2 ١‏ وأصغر منهم الحسن('2 بن علي 


)١(‏ سقط من(س). 

(؟) هو النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي له ولأبيه صحبة ولد في 
الحيدة لقان الجر + نه رواية عن الو ملل رومن الضحانة «اقراق جار دملق 
راتععياة ساروة على الكوفة فم متتس رلا نات مطازئة إن وريد فا لانن الت 
بالخلافة فحاربه مروان بن الحكم وقتل سنة 55 ه . 
له ترجمة في : الإصابة »444٠/5‏ أسد الغابة ه/595 --084,؛ الاستيعاب 
5٠١-4714‏ 1ء سير أعلام النبلاء »4١5- 41١/8‏ تهذيب التهذيب .441/١١‏ 

(؟) في (س) الحسين . والمعنى محتمل لكليهما فهما من صغار الصحابة وقد رويا عن 
الرسول عَيْله . 
أمّا الحسن فهو ابن علي بن أبي طالب وأمه فاطمة بنت رسول الله . سبط رسول الله 
وشيد شباب قل اللية: ولذ فى سنة ف كان عاقلا حدما خيرا فضيخا كن 
مين القائى يلابهة .بابح تقل المرلاق: ااانه سد ابيه فى بشقة 41 مدرو كه وار 
عن الخلافة لمعاوية في سنة 4١‏ ه جمعاً لكلمة المسلمين وأقام في المدينة المنورة 
حتى توفي سنة 0٠‏ ه . روى له أصحاب السنن ١‏ حديثاً عن الرسول يله . 
له ترجمة في : الإصابة 58/5 74 » أسد الغابة 5/ ١5-15١‏ » سيرأعلام 
النبلاء؟ / 514 51794 » تهذيب التهذيب 5940/7 - 501١‏ » وفيات الأعيان 
59-5 . 
وأما الحسين بن علي بن أبي طالب فهو سبط رسول الله من ابنته فاطمة وريحانته . 
ولد سنة أربع من الهجرة . خرج مع أبيه إلى الكوفة وشهد مواقعه في العراق ثم 
رجع إلى المدينة مع أخيه إلى أن مات معاوية فبايعه أهل الكوفة فخرج إليهم ولم 
يكم اله الآم رففعل خلى ند خيش عيية الله فق :زياد منة 55 هد روف عن الرسول 
لَه م أحاديث عند أصحاب السنن. 
له ترجمة في : الإصابة 81١-1575‏ الاستيعاب 549,8917/١‏ », سيرأعلام ‏ - 


7ن 5 


رضي الله عميكم التمعين ب وقد روى عن النبي عله . 
ثم نقول : للمستمع أربعة أحوال بعضها أقوى من البعض(). 
أولها : أن يسمع من لفظ المحدّث . 
والغاني : أن يقرأ على المحدّث("2 . 
والثالث : أن يكاتبه به المحدث 20 . 


والرابع : أن يجيزله المحدّث 259 . 


ت النبلاء / 351-58٠0‏ أسد الغابة 5 /7-18. 

. س(بعض)‎ )١( 

(1) ومثله أن يقرأ غيره عليه وهو يسمع . 
انظر : مقدمة ابن الصلاح ١١7‏ » تدريب الراوي .١7/57‏ 

(*) قال النووي في الكتابة : « وهي أن يكتب الشيخ مسموعه لحاضر أو غائب بخ 
أو بأمره» التقريب 55/17. 

(4) وهو الإذن له بان يروي مايحدّث بهأومافي كتبهأوماأجيزبه. 
وللاجازة أضرب متعددة . وفى العمل بها واعتبارها خلاف بين العلماء 
وا محدثين . 1 
انظر : مقدمة ابن الصلاح ١15-١4‏ » تقريب النووي وشرحه تدريب 
الراوي 159/57 "47 . 
قلت : وقد ذكر امحدثون طرقاً أخرى للرواية مع الاختلاف في اعتمادها . فمنها 
كما ذكرابن الصلاح : 
١‏ - المناولة . وقد تككون مقرونة بإجازة رواية ما ناوله أو غير مقرونة . 
؟ - إعلام الطالب بأن هذا روايته عن فلان من غير إجازة . 
* - الوصية بالكتب عند الموت أو السفر . 
5 - الوجادة وهو ما أخذ من العلم من صحيفة الشيخ من غير سماعه ولا 

إجازة . 

انظر : مقدمة ابن الصلاح ١5٠١ ١١8 . ١55‏ » التقريب للنووي 44/5 » 
5-48" 


ات 


3 


5 | ك3 م ا 00 ّّ 83 1 0 ؟ 
والأول أقوى » ثم الثاني ('2 » ثم الثالث 257 ثم الرابع 27 . 


)١(‏ وقد رجح ترتيبها بعد السماع ابن الصلاح والنووي وغيرهما . وقالا : وعليه 
جمهور أهل المشرق . 
وقيل : إِنّ القراءة والسماع متساويان وهو محكي عن مالك وأصحابه ومعظم 
علماء الحجاز والكوفة وغيرهم وهو مذهب البخاري. 
وقيل : إِنّ القراءة أرجح من السماع . وهو مذهب أبي حنيفة وابن أبي ذئب ورواية 
عن مالك وحكاه الخطيب البغدادي والدارقطني عن الليث وشعبة وابن لهيعة 
ويحيى بن سعيد وغيرهم . انظر : مقدمة ابن الصلاح ١١١‏ » التقريب وشرحه 
تدريب الراوي 4/5 ١‏ - 6٠١ل‏ الكفاية 49 "/ا” . 

(؟١)‏ سواء كانت الكتابة مقرونة بالإجازة أو بدونها . 
واشترط الماوردي لجواز الرواية بهذا الطريق الإجازة ومنعه بدون إجازة . والجواز 
مطلقاً هو مذهب جمهور المحدثين . قال ابن الصلاح : « وقد أجاز الرواية بها كثير 
من المتقدمين والمتاخرين . منهم : أيوب السختياني ومنصور والليث بن سعد . 
وقاله غير واحد من الشافعيين . وجعلها أبو المظفر السمعاني منهم أقوى من 
الإجازة وإليه صار غير واحد من الأصوليين ... والقول بالجواز هو الصحيح المشهور 
بين أهل الحديث ) مقدمة ابن الصلاح ١١4‏ . 

() قد تقدمت الإشارة إلى تعدد أنواع الإجازة . وصنيع المؤلف هنا بتقديم الكتابة 
مطلقا على الإجازة مطلقا خلاف قول الأكثر . وقد وافقه عليه السيوطي في 
( التدريب ) » وكذا الرازي في ( المحصول) . وعلماء الحديث يقدمون الإجازة 
مطلقا على الكتابة مطلقا » أو يجعلون الكتابة من أفراد الإجازة . كما هو صنيع 
الخطيب البغدادي وغيره .هذا على الإطلاق . أما فى أنواعها فالتفاضل فيها محل تفصيل ؛ 
فإ الأجمارة "قد حكوه سدروقه بالاولة ران مسرم روا نه محف من مده يناده 
إياهاء فهى مقدمة على الكتابة بدون إجازة لغائب ؛ لقلّة الاحتمالات فيها . وكذا 
قد تكون الإجازة مقرونة بكتاب لغائب فهى أقوى من الكتابة بدون إجازة . 
وتبقئ الإنجازة الى يدخلها العموم:+ إِمّا إجازة خاص في غام + أورعام في تخاض» 
أو عام في عام. فكلام المؤلف فيها مستساغ من تقديم الكتابة عليها . 
انظر : الكفاية /!44 » مقدمة ابن الصلاح ١57 , ١4‏ » التقريب للنووي وشرحه 
تدريب الراوي 55/57 ؛ هه . شرح الكوكب المنير؟/0١ه‏ ءالمحصول 
15 إرشاد الفحول 37". 


نت 


وسنبيّن("2 خلاف الئاس في ذلك . 

ويجوز أن يكون المحداث أعمى أو أصمّ وهو محداث . 

وإذا عرفت هذه المقدمة فنقول [ بعد ]22 هذا ما يتعلّق بتحديث 
المحدث فنقول : 

إذا حدّث المحدّث من حفظه أو كتابه ؛ فلا خلاف [2"(]01 للسامع 
[له]”؟» أن يقول : سمعت فلانا يحدّث عن فلان . وإن شاء قال : حدّثنا. 
وإن شاء قال : أخبرنا فلان(”2 . 


وإذا قرئ على المحدث فأقر به ؛ فجائز أن يقول : أخبرنا فلان('2. 


. الأصل ( ونبين) والمثبت من ( س)‎ )١( 

)١(‏ سقط من(س). 

(5) الزيادة من( س) . 

(4) الزيادة من( س) . 

(5) وقد نقل ابن الصلاح عن القاضي عياض في (الإلماع ) الإجماع على جواز ذلك . 
ونصّه : ولا خلاف أنّه يجوز في هذا - أي السماع من الشيخ - أن يقول السامع 
منه : حدثناء وأخبرناء وأنبانا » وسمعت فلانا يقول » وقال لنا فلان » وذكر لنا 
فلان) . انظر مقدمة ابن الصلاح ١١8‏ . 
ورأى بعض العلماء تخصيص ذلك بلفظ ( سمعت) أو ( حدّثنا ) تمييزاً له عن غيره 
من أنواع التلقي . 
انظر : مقدمة ابن الصلاح ١١8‏ » الكفاية لال . 

(79) ذكرابن الصلاح أنه مذهب الشافعي وأصحابه مع المنع من إطلاق( حدثنا) على 
القراءة. قال : «وهو منقول عن مسلم صاحب الصحيح وجمهور أهل المشرق ). 
ونقل عن محمد بن الحسن التميمي الجوهري أنه مذهب الأكثر من أصحاب 
الحديث الذين لا يحصيهم أحد . وقال في تمييزهم بين ( حدثنا) للسماع و 
(أخبرنا) للقراءة : «والفرق بينهما صار هو الشائع الغالب على أهل الحديث») 
مقدمة ابن الصلاح 174-١177‏ . 


ع 


كما يجوز أن يشهد على الإنسان إذا قرأ عليه الصك وقرره به . 
والدليل على ذلك : قوله تعالى 9 ألّست بِربكُم قَالُوا بَلَى 2204. 
وزعم بعض أصحاب الحديث أنه لا يجوز في هذا أن يقول : 
حدثناء ولا أخبرنا . وإِنّما يقول : قُرئْ على فلان وأنا أسمع فأقرٌ 


به2©59, 


وأما إذا قرئ عليه فلم يعترف به 2 ؛ فلا يجوز أن يروي عنه وإن 
غلم آنه نديفه و29 سماعه و كبا أن الإننسان إذا قرا على الإنسان 
[كتابه] 277 وفيه حكاية إقراره بدين أو بيع أو نحوه * فلم يقر به ولم 


* أول (5/59) س. 

. الآية ١؟7١) سورة الأعراف‎ )١( 

(؟) هذا المذهب منسوب إلى ابن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي وأحمد بن حنبل 
والنسائي وغيرهم . 
وفي المسألة قول ثالث وهو جراز إطلاق ( حدثنا » وأخبرنا » وأنبانا) في 
القراءة. وهو مذهب معظم الحجازيين والكوفيين » وممن قال به الإمام 
سالك واو سينيفة , 
انظر : الكفاية 5546 وما بعدها ء مقدمة ابن الصلاح ١١‏ » التقريب وشرحه 
تدريب الراوي ١7- ١7/5‏ » إرشاد الفحول ؟5 . 

(*) قلت : هذا يوهم اشتراط النطق لصحة الرواية وهو مذهب بعض أهل الظاهر . 
ونسبه ابن الصلاح وغيره إلى بعض الشافعية منهم الشيرازي وأبو الفتح سليم 


الرازي وأبو نصر بن الصباغ . 
والذي عليه الجماهير من الفقهاء والمحدثين وغيرهم أن سكوت الشيخ عن الإنكار 
نازل منزلة التصريح بالرواية ولا يشترط النطق . 


انظر : مقدمة ابن الصلاح ١١5‏ » التقريب وشرحه تدريب الراوي 7٠١/17‏ » 
المستصفى ١55/١‏ » الإحكام ٠٠١/7‏ » شرح الكوكب المنير 495/7 . 

(؟) س(أو). 

(5) الزيادة من( س) . 


ا 


وقد روي عن أنس بن مالك قال : «بينا نحن جلوس مع النبي يَيْله 
إذ جاء رجل فقال : يا محمد إِنْى سائلك فمشدد('2 عليك فى المسألة 
فلا تجدن في نفسك . فقال : سل ما بدالك. فقال : نشدتك بربّك 
ورب من قبلك آلله أرسلك إلى الناس كلهم؟. قال : اللَّهم نعم...) 
الخبر إلى آخره2"(2 . 

واحتج شيخ الصنعة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري(') بهذا الحديث في كتاب العلم من الجامع الصحيح في باب 


. كذافي (الأصل) وهو الموافق لنص الحديث في ( صحيح البخاري)‎ )١( 
وفي (س) ( فمشتد ) . وهو يوافق ما عند الحاكم في كتاب معرفة علوم الحديث‎ 
. وهو الأاصل الذي ينقل منه المؤلف‎ 

(١؟)‏ الحديث أخرجه البخاري والنسائي وابن ماجة عن أنس رضي الله عنه . 
انظر : صحيح البخاري ١/١‏ ( كتاب العلم) باب/5" . 
سنن النسائي 54 / ١54 - ١77‏ ( كتاب الصيام) باب/١‏ . 
سنن ابن ماجه 43/1١‏ ( كتاب إقامة الصلاة) باب/ ١914‏ . 

(1) هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي - مولاهم - البخاري . ولد 
سنة 194 ه . بدأ في طلب الحديث وعمره عشر سنئوات. سمع الحديث من أكثر 
من ألف شيخ منهم مكي بن إبراهيم ويحيى بن يحيى وأبي نعيم وإسماعيل بن 
أويس ومحمد بن يحيى الذهلي وغيرهم . وممن روى عنه الترمذي ومسلم وأبو 
زرعة ومحمد بن يوسف الفربري . وأجمع العلماء على إمامته في الحديث وضبطه 
وإتقانه . 
له كتب منها : (الجامع الصحيح) وهو أشهر كتب الحديث », و(التاريخ 
الكبير) » و(الأدب المفرد) وغيرها. توفي رحمه الله عام ١55‏ في قرية قرب 
سمرقنك: 
انظر : سير أعلام النبلاء 417١ 591/1١5‏ » تهذيب التهذيب 9/ل!ا؛ - هه, 
وفيات الأعيان ١591١ - ١88/14‏ » مقدمة فتح الباري /ا/ا4 وما بعدها . 


د 


العرض على المحدّث('؟2. وهو دال على ما قلناه من قبل أنّهِ إذا قرأ عليه 
فاعترف به يكون تحديقاً ('2 له وإخبارا ويصير كأنّه سمع منه . 

وقد قال كثير من المحدثين 7 : إِنّ العرض على الراوي سماع . 

قالوا : وصورة العرض : أن يكون الراوي حافظاً متقناً (؟) فيقدم 
[المستفيد ](*» إليه جزءاً من حديثه أو أكثر من ذلك فيناوله ويتامّل 
الراوي حديثه . فإذا عرف أنه من حديثه قال للمستفيد : قد وقفت على 
ما ناولتنية وعرفت الأحاديث كلها » وهي رواياتي عن شيوخي » فحدّث 
بها عي (0) . فيجوز أن يحدّث بها عنه » وينزل هذا منزلة السماع . 


. الأصل (المحدثين) وهو خطا‎ )١( 
وكذا في كتاب معرفة‎ 7١/١ والمثبت من ( س ) موافق لما في صحيح البخاري‎ 
علوم الحديث 8/٠؟ مصدر هذا البحث عند المؤلف‎ 

(؟١)‏ س(محدثا). : 

(؟1) من هنا وحتى نهاية هذا الفصل . نقله المؤلف أيضا بنصه مع تصرّف يسير بالحذف 
من كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم ١57‏ وما بعدها . وسأشير إلى نهاية نقله . 

(14) س(متقيا) . 

١ه‏ الزيادة من ( س) وكذا عند الحاكم 555 . 

(5) قلت : كذا ذكره الحاكم في كتاب معرفة علوم الحديث 557 - 501 . 
وفي تسمية هذا عرضاً خلاف . واصطلاح أكثر العلماء وامحدثين على تسميته 
( مناولة ) ويجعلون القراءة هي العرض » أو يجعلونه مشتركا بينهما . 
قال ابن حجر في فتح الباري ١ 44/١‏ : «ولا يقع العرض إلا بالقراءة ؛ لأنّ العرض عبارة 
عما يعارض به الطالب أصل شيخه معه أو مع غيره » بحضرته . فهو أخص من القراءة . 
وتوسع فيه بعضهم فأطلقه على ما إذا أحضر الأصل لشيخه فنظر فيه وعرف 
صحته وأذن له أن يرويه عنه من غير أن يحدثه به أو يقرأه الطالب عليه . 
والحق أن هذا يُسمىّ عرض المناولة بالتقييد لا الإطلاق10.ه 
وجعل ابن الصلاح في مقدمته ١47‏ الاصطلاح في ذلك : أن يُسمّى هذا الضرب 
( عرض المناولة ) » وتُسمّى القراءة ( عرض القراءة ) 


5 


وقد قال بهذا عكرمة(١2‏ والزهري (') 4 وربيعة 0 » ويعحيى بسن 
سعيد الأنصاري (*» » وهشام بن عروة » ومالك . وعبد العزيز 


)١(‏ هوعكرمة البربري أبو عبد الله المدني . مولى ابن عباس وأصله من البربر . روى عن 
مولاه وعن علي بن أبي طالب والحسن وأبي هريرة وابن عمر وغيرهم . وروى عنه 
جماعة منهم إبراهيم النخغي وقتادة وحميد الطويل ويحيى بن سعيد الأنصاري . 
كان غزير العلم عالماً في التفسير والفقه . رمي بالقول بآراء الدوارج . واختلف 
العلماء في توثيقه من أجل ذلك . وأكثر العلماء على توثيقه وقبول حديثه . 
توفى عام ٠١5‏ ه وله من العمر ثمانون سنة . 
ندج جيه قن “+ يديج الذي / عوالا هفات اين سد هت 
798 سير أعلام النبلاء ©/ 84-١1‏ » وفيات الأعيان 558/7 --555 . 

(1) هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري المدني . نزيل 
الشام . حافظ عصره . ولد نحو سنة ٠٠‏ ه . روى عن سهل بن سعد وأنس بن 
مالك وابن عمر وجابر وغيرهم من الصحابة والتابعين . وحدث عنه عطاء ابن أبي 
رباح وعمر بن عبد العزيز وعمرو بن دينار والأوزاعي ومالك والليث وخلق كثير. 
قيل عنه ؛ كان :من اخفظ هَل زمانه واحستهم سياقا لمتون الأخبار “فقيها فال م 
توفي سنة ١1714‏ ها. 
انظر : سير أعلام النبلاء ه/8975 - 5.0" » تهذيب التهذيب 440/9 15١-‏ » 
وفيات الأعيان ١17/4‏ - 21734 طبقات الحفاظ للسيوطي؟4 - 17 . 

() هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ . المشهور بربيعة الرأي . من موالي آل 
المنكدر. كان ثقة من أئمة الاجتهاد ومن المفتين بالمدينة . روى عن أنس بن مالك 
والسائب بن يزيد وسعيد بن المسيب وغيرهم ٠‏ ر 
قال أبو بكر بن الخطيب : كان ربيعة فقيهاً عالماً حافظا للفقه والحديث . توفي 
بالمدينة سنة5” ١‏ ها. 
انظر : سير أعلام النبلاء 85/5 - 15 » تهذيب التهذيب 8/7ه2159-1 
وفيات الأعيان ؟ /7584 - 59.0 . 

(4) هو يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري النجاري المدني أبو سعيد عالم 
المدينة في زمانه . ولد قبل السبعين زمن ابن الزبير وأخذ العلم عن الفقهاء السبعة 
بالمدينة . وسمع من أنس بن مالك وابن شهاب والأعرج وغيرهم . وروى عنه خلق 
كثير منهم الزهري وشعبة والثوري ومالك والأوزاعي والليث . كان من العلماء - 


تا اوت 
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2002 


ومن أهل مكّة : مجاهد بن جبر » وأبو الزبير محمد بن مسلم؛ ونافع بن 


عمر الجمحي 2'7 ؛ وسفيان بن عيينة » ومسلم بن خالد الزنجي ("2 في جماعة . 


الحفاظ النقات . ولي القضاء للمنصور على الهاشمية وبها توفي عام47 ١ه‏ . 

له ترجمة في :سير أعلام النبلاء 4548/5 - 48١‏ » تهذيب التهذيب 57١/1١١‏ 
214 الجرح والتعديل ١58 - ١4/5‏ », طبقات الحفاظ لاه . 

هو عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي . ودراورد قرية بخراسان نسب إليها. 
نشأ بالمدينة وسمع العلم بها والحديث ولم يزل بها إلى أن توفي . 

روى عن زيد بن أسلم وشريك بن عبد الله ويحيى بن سعيد وهشام بن عروة 
وغيرهم . وروى عنه شعبة والئوري والشافعي وابن مهدي ووكيع وغيرهم . 

كان كثير الحديث يغلط إن حددث من حفظه . توفي بالمدينة سنة /141 ه . 

له ترجمة في : سير أعلام النبلاء 585/4 355 » تهذيب التهذيب 707/5 - 
5" » طبقات ابن سعد 45/0 » الجرح والتعديل ه/ 585-98 . 

هو نافع بن عمر بن عبد الله الجمحي المكي إمام حافظ ثقة . أخذ العلم عن عمرو 
ابن دينار وابن أبي مليكة وعبد الملك بن أبي محذورة وغيرهم . وروى عنه جماعة 
منهم ابن المبارك ويحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدى ووكيع . 

قال عنه الإمام أحمد : ثقة ثبت الحديث . وقال عبد الرحمن بن مهدي : كان من 
أثبت الناس . 

توفي عام 55ه بمكة . 

له ترجمة في : سير أعلام النبلاء 477/17 - 484 » تهذيب التهذيب »4094/١١‏ 
طبقات ابن سعد 454/0 » الجرح والتعديل 455/48 . 

هو مسلم بن خالد بن فروة الخزومي - مولاهم - أبو خالد الزنجي المكي. روى عن 
زيد بن أسلم والزهري وابن جريج وغيرهم . قال ابن حبان : « كان من فقهاء الحجاز 
ومنه تعلّم الشافعي الفقه قبل أن يلقى مالكا . وكان مسلم بن خالد يخطئ 
أحيانا). أخذ العلم عنه جماعة منهم الشافعي وابن وهب وعبد الملك بن 
المالجشون . توفي سنة ١75‏ أو 18٠0‏ ها. 

له ترجمة في : تهذيب التهذيب 1١78/٠١‏ ."1ء الجرح والتعديل ١87/78‏ » 
الطبقات الكبرى لابن سعد 419/8 . 


0 


ومن أهل الكوفة : علقمة ('2 », والشعبى », وأبو بردة بن أبى 
؟ 00 ؟ 0 03 5 3 
موسى”'؟ » والنتخعي 2(" , وحبيب بن أبي ثابت 2497 » ومنصور بن 


)١(‏ هوعلقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي الكوفي . ولد في حياة الرسول 
ينه ولم يلقه . روى عن عمر وعشمان رعلى ومح رديه ولازم ابن مسعود 
وأخذ عنه الكثير من علمه وعد من أصحابه . كان عالما ثقة كثير الحديث . توفي 
سئة 57 وقيل غير ذلك وله من العمر تسعون سنة . 
له ترجمة في : تهذيب التهذيب 177/107؟5- 778 » طبقات ابن سعد 85/5 
45 » سير أعلام النبلاء ؛ /*ه  5١‏ ء طبقات الحفاظ ١5-1١١‏ . 

(؟) الأصل ( أبو بكرة) والمغبت من (س) هو الصواب وكذا عند الحاكم 51؟. وهو 
أبو بردة بن أبي موسى الأشعري . تابعي ثقة . قيل : اسمه حارث . وقيل : عامر . 
حداث عن أبيه وعن علي وعائشة وأسماء بنت عميس وأبي هريرة وغيرهم. وتولى 
قضاء الكوفة للحجاج ثم عزله بأخيه أبي بكر . 
وكان من الأئمة المجتهدين المكثرين من الحديث . توفي سنة ٠١4‏ ه. وقيل غير 
ذلك . وله بضع وثمانون سنة . 
انظر : سير أعلام النبلاء 4 5451 --45* » تهذيب التهذيب ؟١8/1١19-1ء‏ 
الطبقات الكبرى لابن سعد 758/5 » أخبار القضاة لوكيع 4١١ - 108/١‏ . 

(17) هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي اليماني الكوفي . فقيه 
الكوفة ومفتيها هو والشعبي في زمانهما . كان رجلاً صا حا فقيها قليل التكلّف لم 
يحدث عن الصحابة وإن أدرك منهم جماعة . ورأى عائشة أم المؤمنين - رضي الله 
عنها ‏ قال عنه الأعمش : كان إبراهيم صيرفي الحديث » توفي سنة 45 ه . 
انظر : سير أعلام النبلاء 4 / 0١9 - 57٠‏ ء تهذيب التهذيب ١/لالا١‏ -8ا١ء‏ 
الطبقات الكبرى لابن سعد 57١/5‏ . 

(14) هو حبيب بن أبي ثابت قيس بن دينار الأسدي - مولاهم - أبو يحيى الكوفي . 
فقيه الكوفة . أخذ العلم عن ابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وزيد بن أرقم 
وطاوس وسعيد بن جبير وغيرهم . وروى عنه جماعة منهم الأعمش والثوري 
وشعبة . 
قال الذهبي : «هو ثقة بلا تردد) . توفي سنة ١١7‏ ه وهو ابن ثمانين سنة . 
له ترجمة فى : سير أعلام النبلاء 5 /582 - 7311 » تهذيب التهذيب 1178/5 - 
قات اين ب 0 وطيهات الفا 214 


00 ك2 


المعتمر'2 » / وإسرائيل » وزهير بن معاوية("2 في جماعة . د 
ومن أهل البصرة : قتادة » وأبو العالية "2 » وحميد الطويل9؟»2 , 


)١(‏ هو منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمي الكوفي . أحد الأئمة الحفاظ الثقات. 
أخذ الحديث عن إبراهيم النخغي والحسن البصري وسعيد بن جبير والشعبي 
ومنجاهد وغيرهع:وروى عنه جساغة منهم الأعمش وسفيان الثوري وشريك والفضمل بن 
عياض . كان كثير الصلاة والعبادة متقنا في الحديث ضابطا . أجمع أئمة الحديث 
على الثناء عليه وتعديله. توفي عام ١7‏ ها عن أكثر من ٠٠‏ سنة . 
له ترجمة في : سير أعلام النبلاء 107/8 - 4١5‏ » تهذيب التهذيب 8١١5/٠١‏ 
6" »ء الجرح والتعديل ١/1/4‏ 179 » طبقات ابن سعد 81//5” . 

(؟) هو زهيربن معاوية بن حَدّيج بن الرحيل الجعفي الكوفي » أبو خيثمة. محدّث 
الجزيرة ولد سنة © ه. روى عن أبي إسحاق السبيعي والأسود بن قيس وسماك بن 
رات والأعسا عون ا ١‏ 
قال ابن منجويه : كان حافظا متقنا » وكان أهل العراق يقدمونه فى الإتقان على 
أقرانه. وقال أحمد : كان من معادن الصدق . توفي سنة ١77‏ ه . ْ 
انظر: سير أعلام النبلاء 4/ 187-1401 » تهذيب التهذيب 86١/8‏ -8ه87, 
الطبقات الكبرى لابن سعد 5/5/ا”م -/ال/ا” . - 

(7) أبو العالية هو رفيع بن مهران الرياحي - مولاهم - البصري . أدرك الجاهلية وأسلم 
بعد وفاة النبي عَْلَّهُ بسنتين ودخل على أبي بكر وصلَّى خلف عمر . روى عن علي 
وابن مسعود وأبي موسى وأبي بن كعب وابن عباس وعائشة وكثير من الصحابة . 
وروى عنه جماعة منهم محمد بن سيرين وثابت البناني وقتادة . 
من القراء الأعلام حفظ القرآن وقرأه على أبي بن كعب وله تفسير مروي عنه . توفي 
عام 5١‏ وقيل 597ها. 
له ترجمة في : تهذيب التهذيب 7/ 585-5814 » سير أعلام النبلاء 4 //1١؟‏ - 
2,5١‏ طبقات ابن سعد /1/ 1١7-1١7‏ » طبقات المفسرين ١/8 1١/7/١‏ . 

(4) هو حميد بن أبي حميد الطويل أبو عبيدة الخزاعي - مولاهم - البصري . روى 
الحديث عن أنس بن مالك وثابت البناني والحسن البصري وغيرهم . وروى عنه 
حماد بن سلمة ويحيى بن سعيد وحماد بن زيد والسفيانان وشعبه ومالك وغيرهم . 
ونّقه كثير من العلماء » يدلس في حديثه عن أنس . - 


03 دي د 


وداؤد بن أبى هند )١(‏ وكهمس 9(" » وسعيد بن أبى عروبة ('2 » وجرير 
: :)1 7ه 
ابن حازم 2*7 في آخرين . 


0 توفي عام ١417‏ ه . وله من العمر ه/! سنة . 
له ترجمة في : سير أعلام النبلاء 177/5--159» تهذيب التهذيب 
/؟+-.: »ء طبقات ابن سعد ١7/10‏ » الجرح والتعديل 5١9/5‏ . 

)١(‏ هوداود بن أبي هند دينار بن عذافر الخراساني من موالي بني قشير حافظ ثقة . رأى 
أنس بن مالك » وحدّث عن سعيد بن المسيب وعامر الشعبي ومحمد بن سيرين 
ويرهم .ؤروئ عه جماعة متهم الثوري وشعبة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد . 
كان مفتي البصرة في زمانه صالحا ثقة قدوة في العلم والعمل . 
توفي سنة ١79‏ وقيل ٠1١1ها.‏ 
انظر : سير أعلام النبلاء 1/7/5 31/84 » تهذيب التهذيب 704/9 - 5٠١٠ء‏ 
طبقات الحفاظ للسيوطي 58-57 . 

(؟) هو كهمس بن الحسن التميمي البصري أبو الحسن من العباد والزهاد . قال عنه 
ادن حي را 
روى عن عبد الله بن شقيق ويزيد بن الشخير وعبد الله بن بريدة والحسن البصري 
وعيرهم+ وروي عنة جباعة متهع ابن البارك ومعتمر ويحيى القطان ووكيع . 
كان - رحمه الله - برا بأمّه فلما ماتت حج وأقام بمكة حتى مات . 
توفي كهمس في سنة ١149‏ ها. 
له ترجمة في سير أعلام النبلاء 8117-8157 » تهذيب التهذيب 450/8 » 
الجرح والتعديل ١191-١1١1‏ . 

() هو سعيد بن أبي عروبة مهران العدوي - مولى بئي عدي -. روى الحديث عن 
قتادة والنضر بن أنس والحسن البصري وأبي رجاء العطاردي وغيرهم . وروى عنه 
الأعمش وشعبة وعبد الله بن المبارك وعبد الوارث وكهمس وغيرهم . 
ثقة حافظ له تصانيف لكنه كثير التدليس واختلط في آخر حياته . 
توفي سئة ١55‏ وقيل ١81‏ . 
له ترجمة في : تهذيب التهذيب 58/14 -55 » سير أعلام النبلاء 4١1/5‏ - 
» تقريب التهذيب 807/١‏ » الجرح والتعديل ؛ / 55-58 . 

(4) هوجرير بن حازم بن عبد الله بن شجاع الأزدي ولد سنة 1١‏ ه ء وأخذ الحديث - 


عا كات 


ومن أهل الشام ومصرأيضا : جماعة . وكل أصحاب مالك ذهبوا 
إلى هذا منهم : عبد الرحمن بن القاسم )١(‏ 4 وأشهب بن عبد العزيز2"), 


0 عن جماعة منهم الحسن وابن سيرين وقتادة وطاوس وحميد الطويل . 
وروى عنه الأعمش ووكيع وعببد الرحمن بن مهدي والفريابي 
وغيرهم . 
ثقة في الحديث إلا عن قتادة فإنه يروي عنه مناكير لا يرويها غيره . كما قال 
الششاء وله اهام إواسجدات امن جحفطة _الشداط في الخراسية لين سيداعة لاك إلى 
يسمع منه في حال اختلاطه . توفي عام ١11١ه‏ . 
له ترجمة في : تهذيب التهذيب 7759/5 ؛ سير أعلام النبلاء 9/2/1 - 
207 الجرح والتعديل 5.14/17 5.5 » تقريب التهذيب :١77/١‏ طبقات 
الحفاظ 85-486. 

. الأصل (عبد الرحمن بن أبي القاسم ) وصوابه كالمفبت‎ )١( 
وهو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العتقي المصري من أصحاب الإمام مالك روى‎ 
. عنه الموطأ والمسائل في الفقه‎ 
قال ابن حبّان : كان خيّراً فاضلاًممن تفقه على مالك وفرّع على أصوله وذب عنها‎ 
. ونصر من انتحلها ) وكان - رحمه الله - جواداً ورعاً كثير التلاوة‎ 
. عن 59 سنة‎ ١91١ توفى سنة‎ 
له د جيه فى حير اليو اماف وا سو اخ لات لقان ا‎ 
. ١6١ تهذيب التهذيب 757/57 - 754 » طبقات الفقهاء للشيرازي‎ 

(؟١)‏ هو أشهب بن عبد العزيز القيسي العامري المصري أبو عبد الله ولد سنئة 45 ١ه‏ 
وأخذ العلم عن مالك بن أنس والليث والفضيل بن عياض وابن عيينة 
وغيرهم. ِ / 

كان فقيها حسن الرأي والنظر ذابا عن مذهب الإمام مالك . التقى بالشافعي في 
مصر وقد أثنى عليه بالفقه . وقد أخذ عنه الحارث بن مسكين ويونس بن عبد 
الأعلى وسحنون وعبد الملك بن حبيب . 

توفي عام 4 7٠١‏ ها. 

له ترجمة في : سير أعلام النبلاء 9 / 5.٠‏ - .5ه » تهذيب التهذيب 5609/1١‏ - 
» الجرح والتعديل .7١ 14/5١‏ 


بأو اليد 


١ :‏ : 0 
وعبد الله بن وهب ( ؟» وعبد الله بن عبد الحكم * 2 
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وقال ابن أبي أويس 200 : سثئل مالك عن حديثه أسماع هو أم 


هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي - مولاهم - المصري أبو محمد . ولد سئة 
6 ه وأخذ العلم عن الليث وابن لهيعة وابن جريج والئوري وأبن عيينة 
وغيرهم. وروى عنه كثير من العلماء منهم عبد الرحن بن مهدي ويحيى بن يحيى 
وعلى بن الدوني والريدع ابن سل ان + 
كان ثقة حافظا عابدا من أوعية العلم كثير الحديث . سكن مصر وقد عرض عليه 
القضاء فيها فامتنع . توفي عام لا9١‏ ه . 
له ترجمة في : سير أعلام النبلاء 9/ 584-577 » تهذيب التهذيب 5/١/ا-‏ 
4/ء طبقات ابن سعد 0١18/1‏ » الجرح والتعديل ١95-185/5‏ »؛ طبقات 
الحفاظ ١١0-1١5‏ . 
هو عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصري ولد سنة ١٠5‏ ه أخذ العلم عن مالك 
والليث وابن لهيعة وغيرهم . 
كان من أعلم أصحاب مالك بمختلف قوله وقد أفضت إليه رئاسة المالكية بمصر يعد 
أشهب . حدث عنه بنوه الأئمة محمد وسعد وعبد الرحمن وعبد الحكم » ومالك 
ابن عبد الله التجيبي وغيرهم . 
له كتاب في فقه مالك » وكتاب في الأموال » وكتاب في مناقب عمر بن عبد 
العزيز . توفي سنة 7١4‏ ه . وله من العمر نحو 5١‏ سنة . 
له ترجمة في سير أعلام النبلاء 357-5٠0/٠١‏ » تهذيب التهذيب 585/٠‏ - 
٠‏ » طبقات الفقهاء ١5١‏ » وفيات الأعيان  *4/“*‏ ه”#» الجرح والتعديل 
مله 5-1 .١‏ 
هو إسماعيل بن أبى أويس عبد الله بن عبد الله الأصبحي ابن أخت الإمام مالك 
ونسيبه . أخذ العلم عن أبيه وأخيه أبي كر وعن الإمام مالك فاكترعته » وعن 
عبد العزيز بن الماجشون . 

روى عنه البخاري ومسلم والدارمي وأبو حاتم وغيرهم. 
له ترجمة في : تهذيب التهذيب 3١5 71١١/١‏ » الطبقات الكبرى لابن سعد 
تقريب التهذيب 7١1/١‏ . 


عت 


عرض؟. [فقال : منه سماع ومنه عرض 221 » وليس العرض عندنا 
بأدنى من السماع (؟) , 

وقال مطرّف بن عبد الله ("2 : صحبت مالكاً سبع عشرة (؟) سنئة 
فما رأيته قرا الموطًا على احد ؛ وسمعته يابى أشد الإباء على من يقول 
لا يجزئه إلا السماع . ويقول : كيف لا يجزئك هذا في الحديث ويجزئك 
في القران 9579 

وأنا أقول : لا أدري ما هذا الذي قاله مالك فى القرآن » وكيف 
ذكوة العرض سعلن ماللناوق اندوعت للقران 3 .وتنا العوزف دق 
القرآن هو القراءة (25. ْ ْ 


)١(‏ سقط من(س). 
انظر : كتاب معرفة علوم الحديث 589 . 

(17) هو مطرف بن عبد الله بن مطرف بن يسار الهلالي المدني مولى ميمونة وأمّه أخت 
أخذ العلم عن الإمام مالك ومسلم بن خالد الزنجي وابن أبي ذئب وغيرهم . وروى 
عنه جماعة منهم البخاري وأبو زرعة والربيع المرادي . توفي عام ١١4‏ وقيل 
اها 
له ترجمة في : تهذيب التهذيب /١٠١‏ 175-1176 » الجرح والتعديل 7١8/7‏ » 
الطبقات الكبرى لابن سعد ه/478/7 479 . 

(5:) س ( تسع عشر) والمشبت من (الأصل ) هو الصواب . وقد أورده به الحاكم بسنده 
في معرفة علوم الحديث أ6 . 

م(ه2 رواه الحاكم بسنده . 
انظر : معرفة علوم الحديث 5509 . 

(5) قلت : اعتراض المؤلف على ما ذكره الإمام مالك في غير محله. وهوناتٌح عن 
متابعته للحاكم في نقل اسم ( العرض ) من عرض القراءة إلى عرض المناولة 
وتخصيصه به . وقد ساق الحاكم لذلك الآثار الخاصة بعسرض القراءة على أنها ‏ 


5 0 


واعلم أن فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحلال والحرام لم يروا 
العرض سماعا . واختلفوا في القراءة على المحدث هل هي إخبار [أم 
اي 


فقال الشافعي المطّلبِي بالحجاز , والأوزاعي (' بالشام . والبويطي0؟ ‏ 


لعرض المناولة . وإلاأ فكلام الإمام مالك - محل الاعتراض - المقصود به عرض 
القراءة . 
وتمئيله بالقرآن دليل واضح جداً على مقصوده الذي ذكرته . وقد أوضحت في 
5 المقصود بمصطلح (العرض ) عند المحدثين . 
وقد أورد الخطيب فى ( الكفاية ) جملة آثار عن الإمام مالك تشهد لما ذكرت من 
أن العرض الذي يعنيه مالك هو القراءة عليه . وفيها التصريح بأنّ اللقصود 
بالتمثيل بالقرآن القراءة لا المناولة . ومنها : عن ابن وهب قال : سمعت مالكا 
وسكل عن الكتب التي تعرض عليك أيقول الرجل : حدثني ؟ قال : نعم . 
وكذلك القرآن . اليس الرجل يقرأ على الرجل القرآن فيقول : أقرأني فلان ..؟ 
الأثر . انظر : الكفاية »4٠١‏ الإلماع 7٠١‏ . 
وقد قال ابن الصلاح في علوم الحديث ١58‏ بعد أن نقل جملة من كلام الحاكم 
هنا : وفي كلامه بعض التخليط من حيث كونه خلط بعض ما ورد في عرض 
القراءة بما ورد في عرض المناولة وساق الجميع مساقاً واحداً . 

)١(‏ سقط من (س). 

)١(‏ هوعبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي . عالم أهل الشام » ونزيل بيروت 
ولد في سنة 8 ه . وحدث عن عطاء بن أبي رباح وعمرو بن شعيب ومكحول 
وقعادة واقن ستيرين وخيزهم , وروى اعية لق كتير قال ابن سعد كان دنه 
ماموناً صدوقاً فاضلاً خيّراً كفير العلم والحديث والفقه . توفي سنة /1681١اه‏ . 
انظر: سير أعلام النبلاء 7/1 ١4-٠‏ ء الطبقات الكبرى لابن سعد 1 /48/8» 
تهذيب التهذيب 15/م*؟ 47؟ء وفيات الأعيان *//ا1 ١58-1١‏ . 

(9) البويطي : هو يوسف بن يحيى المصري أبو يعقوب . تفقّه على الإمام الشافعي 
واختص به » وخلفه في مجلسه بعد وفاته. وروى عنه الربيع المرادي وإبراهيم 
الحربي وغيرهما . وله كتاب ( الختصر) اخنصره من كلام الشافعي. وكان فقيهاً 
عابداً زاهداً كثير التلاوة والذكر . 2 


- ”48- 


والمزني بمصر ء [ والثوري]('2» وأبو حنيفة » وأحمد بن حنبل - رحمة الله 
عليهم أجمعين - بالعراق . وعبد الله بن المبارك » وإسحاق الحنظلي(" 2‏ 
ويحيى بن يحيى (') بالمشرق : إِنّه لا يكون العرض سماعا. وآمًا القراءة 


-ِ قال الشافعي : « ليس أحد من أصحابي أعلم من البويطي » امتحن في فتنة خلق 
القرآن فلم يجب فسجن وأثقل بالحديد فثبت على عقيدته وتوفي في سجنه 
ببغداد عام ١1اها.‏ 
له ترجمة في : سير أعلام النبلاء ؟8/15ه -- 5١‏ » طبقات الشافعية للسبكي 
5- 550٠١ء‏ طبقات الفقهاء 48 » وفيات الأعيان 5١/1/‏ . 

1 سقط من(س).‎ )١( 
وهو الإمام سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي أبو عبد الله . الإمام الحجة‎ 
الثقة الزاهد الورع ا مجمع على إمامته في الرواية والحديث . قال النسائي : هو أجل‎ 
. من أن يقال فيه ثقة . ولد عام 91 ه‎ 
روى عن كثير من العلماء منهم أبو إسحاق السبيعي والأعمش وعمرو بن دينار‎ 
. وهشام بن عروة ويحيى بن سعيد . وروى عنه خلق كثير منهم الأوزاعي ومالك‎ 
ها.‎ 1١71١ توفي بالبصرة سنة‎ 
- 71/1/57 طبقات ابن سعد‎ » 779 ٠ 779/1 له ترجمة في : سير أعلام النبلاء‎ 
تهذيب التهذيب‎ » 7085-1774 61١١5 هه/١ الجرح والتعديل‎ 4 
.1١9.0-١85/١ طبقات المفسرين‎ ء١١5١--7+4‎ 

)١(‏ هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المعروف بابن راهويه المروزي نزيل نيسابور 
أحد الأئمة . ولد سنة ١517‏ ه وطاف البلدان في طلب العلم وأخذ عن كثير من 
الشيوخ منهم ابن عيينة وابن عليّة والدراوردي وبقيّة . وروى عنه خلق كثير منهم 
أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي . 
قال عنه أحمد بن حنبل : «إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين) كان كثير الحفظ 
للحديث شديد الضبط له . توفي في عام /59؟ ه . 
له ترجمة في : سير أعلام النبلاء 858/1١‏ - 381 » تهذيب التهذيب 5١5/١‏ 
5١9‏ » الجرح والتعديل 5٠١ - ٠١9/5١‏ » طبقات الحفاظ .1١85-١848‏ 

(*) هو يحيى بن يحيى بن بكير بن عبد الرحمن التميمي الحنظلي النيسابوري امحدث 
الحافظ عالم خراسان . أخذ العلم عن جماعة في خراسان والحجاز والعراق والشام - 


ةع #اج 


على المحدث فهي إخبار عند هؤلاء الأئمّة . 


والحجة لهم في ذلك : قوله مله «نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها 


حتَّى يؤذيها إلى من لم يسمعها 1ك وقال عليه السلام : «وتسمعون 
ويسمع منكم 00 . فلما ندب النبى عَلْلَهُ إلى سماع قوله وحفظه وأدائه 
كباسف ول 10 أن ودر الغرض عاق نا كرو ايكون يناعا 


الذي(*> غليية أكثر المشايت للحخديق: (9) إن يفول فيجا ينكد 
2 جح يقو 
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ومصر منهم مالك وشريك القاضي والليث بن سعد وابن أبي الزناد . وروى عنه 
جماعة منهم البخاري ومسلم والدارمي ومحمد بن يحيى الذهلي . أجمع العلماء 
على الثناء عليه والاعتراف بإمامته وفضله. 

كان مولده - رحمه الله - عام ١47‏ وتوفي عام 5ه . 

له ترجمة في : سير أعلام النبلاء . ا 50 
2599-0١‏ الجرح والتعديل ١91/9‏ . 

. 5١8/5 انظر‎ 

الحديث أخرجه أبو داود والحاكم عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ «(تسمعون ويسمع 
منكم وثمن يسمع منكم ) . 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وليس له علّة ولم يخرجاه . 
وفي الباب أيضا عن عبد الله بن مسعود وثابت بن قيس بن شماس عن رسول الله 
عه ) . 

انظر : سنن أبي داود 5 / 58 ( كتاب العلم ) باب / ٠١‏ 

المستدرك 45/١‏ ( كتاب العلم) . 

س (فدل) . 

س زيادة (يدل) . 

س ( مشائخ الحديث ) . 

وقد قال الحاكم في العبارة عن هذا : «والذي أختاره و في الرواية وعهدت عليه أكثر 
مشايخي وأئمة عصري أن يقول. ..» الخ ما ذكره المؤلف. معرفة علوم الحديث 75١0‏ . 

وفي هذه الاصطلاحات خلاف بين العلماء يطول شرحه . 


| كك 


عن المحلاث لفظأ ليس معه أحد 2١(‏ : حدّثني فلان . 
1" دوين الاك لل م 00 : حدّثنا فلان . 
وما قرأ على المحدث بنفسه يقول (*؟ : أخبرني فلان . 
وها فرع على الخدت :وهو اصن يقول + الخبرنا فلاق:: 
وما عرض على المحدّث وأجاز له روايته شفاهاً يقول : أنبأني فلان . 
وما كني“ إلنه الغذداك بين 90 مديئة ول يشنافينه بالإجارة يفول : 
كا إلى 200 


وقد قال الشافعي : لا تجوز الرواية بالإجازة 2"9. 


. س زيادة (يقول)‎ )١( 

(؟) س(وفيما) . 

(؟) سقط من (س) . 

(14) س(فنقول) . 

(ه5) في النسختين ( عن ) والمثبت لفظ الحاكم ص 55١0‏ وهو الصواب . 

(7) إلى هنا انتتهى النص المنقول من كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم. 
ص521 515120-75 ., 

(1) قلت : هي إحدى الروايتين عنه . وقد ذكرها الخطيب البغدادي في الكفاية 477 
بسنده عن الربيع بن سليمان قال : «(فاتئي من البيوع من كتاب الشافعي ثلاث 
ورقات فقلت له : أجزها لي . فقال لي : ما قُرئْ علي كما قرئ علي - كذا - 
ورددها غير مرة . حتى أذن الله في جلوسه فجلس فقرأ عليه » .١‏ ه. 
وفي ( مقدمة ابن الصلاح ) روي عن الربيع بن سليمان قال : « كان الشافعي لا يرى 
الإجازة في الحديث » قال الربيع : «أنا أخالف الشافعي في هذا) 1 
وإلى هذا ذهب أهل الظاهر وجماعة من الشافعية منهم القاضي حسين بن محمد 
المروروذي والماوردي وعزاه إلى مذهب الشافعي . وهو مذهب شعبة وإبراهيم 
الحربي وأبي طاهر الدباس من الحنفية وغيرهم . 
انظر : مقدمة ابن الصلاح ١١54‏ ه"١‏ ء الكفاية 4١8 5١4‏ ومابعدهاء ‏ س 


ا د 


و را 1 ار حدثنا ؛ [لأنّه 


0 في العرض الذي قالوه وهو 
المناولة 250 : ولكن يقول : أجاز لي فلان 2 أو ااانا إنجارة اوتناو . 
والأولى : تحري الصدق في كل شي ومجانبة الكذب بما يمكنه (24. 
فهذا جملة ما يقال في هذا الباب * . وقد ذكرته بزيادة شرح لخفاء 
ذلك على أكثر الفقهاء وغفلتهم عنه . 
واعلم أن الأولى للمحدّث أن يروي الخبر بلفظه . فإن أراد الرواية 
بالمعنى نظر (*2 : 
لإن كان غم لا يعرف يعني احديت ١/1‏ بفيرراله الاك اوالانالا 
يؤمد(2 أن يغير الحديث . 
تدريب الراوي 0/7" » شرح الكوكب المنير 501/5 » إرشاد الفحول 51 . 
وجمهور العلماء ومنهم مالك وأحمد والليث والأوزاعي وسفيان الثوري وغيرهم 
والظاهر أن ذلك في الإجازة المقترنة بمناولة أو كتابة أو في معين . 
انظر : المراجع السابقة . وأيضا : فواتح الرحموت ١55/75‏ » المستصفى ١58/١‏ » 
تيسير التحرير 45/75 » المسودة /781 . 
* أول (755/ب) س 
)1١(‏ سقط من (النسختين) والمعنى يقتضي هذه الزيادة . 
(5) الزيادة من (س) . 
23١‏ س (١‏ وهذه المناولة ) . 
(14) س(ماأمكنه). 
(5) س (ينظر) . 
(5) س زيادة (من) . 


لاه 


وإن كان يعرف معنى الحديث ينظر في ذلك 2١(‏ 

فإن كان ذلك [في]2"3 خبر محتمل ؛ لم يجز أن يؤدّي بالمعنى0"»؛ 
لأنّه را ينقل بلفظ لا يؤدي / مراد النبى يَيِله . ا 

وإن كان خبراً نصأ أو ظاهراً؛ فقد ذكرن(؟» الكلام في نقله 
با 22*90 

ويجوزأن يروي جميع الحديث , ويجوزأن يروي بعضه إذا كان 
له غرض فى ذلك ('2 . 

وينبغى لمن لا يحفظ الحديث أن يرويه من الكتاب . وإن كان 
يحفظ فالأولى ("2 أن يرويه من الكتاس (4) . 

وأما إذا لم يحفظ وعنده كتاب فيه سماعه بخطه وهو يذكر 
سماعه للخبر جاز أن يرويه2"0 . 


. س(معنى الحديث فينظر)‎ )١( 

)١(‏ سقط من(س). 

. ) س (لم يجز أن يروى المعنى‎ )٠9( 

(4) س(نقلنا) . 

(5) تقدمفي 95/1 ومابعدها. 

0) في المسألة خلاف بين الجواز أو المنع مطلقاً . ومنهم من اشترط أن يكلون قد رواه 
مرة على التمام أو يكون مشهورا . والمرتضى كما رجحه الشيرازي : أنه إذا تعلق 
بعضه ببعض فلا يجوز إلا كاملاً . وإذا لم يتعلّق بعضه ببعض فهو كالخبرين يجوز 
نقل أحدهما دون الآخر . انظر : اللمع 44 -5؛ » البرهان 55/١‏ » مقدمة ابن 
الصلاح 197-1557 » شرح الكوكب المنير ؟ / 58 » إرشاد الفحول 8ه . 

(10) س زيادة (أيضاً) . 

(8) في اللمع 5؛ زيادة «لأنه أحوط . فإن رواه من حفظه جاز) ونص الكتاب هنا كنصه. 

(9) زاد في اللمع ه؛ «وإن لم يذكر كل حديث فيه) . 


7583# كت 


وإن('2 لم يذكر سماعه فهل يجوز أن يرويه ؟ فيه وجهان : 
أحدهما : يجوز ويدلٌ عليه قول الشافعى فى الرّسالة ("2. 


والوجه الثاني : أنه لا يجوز0© . وهو الأصح ؛ لأنه 24 لا يامن(*2 


أن يكون زور 2١(‏ على خطه. 


ولابد من شيكئين في الرواية من الكتاب : 
أحتيهتما +01 يكون وانقا بكتانه :وسو كان ولك )خط أن 
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والغانى : أن يكون ذاكراً لوقت سماعه . 
فإن أخل بواحد منها لم تصح روايته (*2 . 


س (فإن) . 
قال ابن الصلاح « وهو مذهب الشافعي وأكثر الصحابة وأبي يوسف ومحمد) 
المقدمة ١5١‏ . وعليه أكثر أهل الأصول . 
انظر : فواتح الرحموت ١55/75‏ » اللمع 45 . 
وهو مذهب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي . 
انظر : المراجع السابقة » وشرح الكوكب المنير 078/5 . 
وقد اختار ابن الصلاح الاعتماد على غلبة الظن ؛ فإذا غلب على ظته أنه خطه أو 
خط من يثق به ولم يتشكك فيه وسكنت نفسه إلى صحته جازت له روايته » وإن 
تشكك فيه لم يجز الاعتماد عليه . مقدمة ابن الصلاح ١9٠١‏ . 
س (لأنا) . 
س (لا تأمن) . 
الأصل ( وقف ) كذا . ولم أجد لها معنى يناسب السياق . 
والمغبت من ( س ) وكذا في اللمع ص45 . وفيه نص هذا البحث . 


سقط من (س) . 
انظر في نص الشرطين وترتيب هذا الحكم عليهما . أدب القاضي للماوردي 


١/زوم‏ 5و5" . 


- 6ه ب 


وتقبل رواية المحدث فيما يعود إليه نفعه بخلاف الشهادة ؛ 
لاشتراك الناس:فئ السين والديانات:0١),‏ 

وإذا أسسد الراوي حديفه إلى رجل . فدفعه المحدث عن نفسه, 
وقال : لا أذكره . 

فعند أبى الحسن الكرخى . وهو قول جماعة من المتكلّمين(") لا 
تَقبل رواية الراوي ؛ لأنه الأصل في الرواية . فلا 20 تُقبل الرواية إذا 
أنكرها » وهذا كشاهد الأصل إذا أنكر شهادة (؟2 الفرع. ولأنا إِنْما نقبل 

وأما على مذهب الشافعي ؛ فلا يقدح هذا في رواية الراوي2*0 . 
لأله يجوز الدتسى سا رواق»"لآن الإنسسان :قد يدت الإنسان يدي 
في 200 امون الدنيا ثم يسهو عه ويذكربه فلا يذكره إلا يعد زمان طوهل + 


ورعاالا7 ينكره افيلة : 


. س(والروايات)‎ )١( 
. وافتراقهم في الشهادات)‎ ١ "44/١ زاد الماوردي في أدب القاضي‎ 
: ٠١5/١ الإحكام‎ , 1517/١ المستصفى‎ » 55١ انظر : اللمع ©؛ » التبصرة‎ 
أصول السرخسي ؟/” . كشف الأسرار 50/5 ؛ شرح الكوكب المنير‎ 
. له‎ 

(؟) س(ولا). 

(14) س زيادة (شاهد) . 

9) وهو أيضا مذهب الأكثر وإليه ذهب المالكية والرواية المشهورة عن أحمد وأكثر 
انظر : المراجع السابقة . 

(1) س(بشيء من) . 

(0) س(وريما لم) . 


هه د 


وقد روى ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 
كتير القتطناء بالتشتاهة والسمين + ثم نسيه سهيل » فكان يقول : 
«وحدثنئي ربيعة عني وهو ثقة) 22١‏ ولم ينكر عليه » فصار إجماعا من 
السلف. 

وفى الشهادة زيادة احتياط لا توجد فى الرواية » بدليل اشتراط 
التحمّل هناك بخلاف الرواية . 

هذا(" إذا قال : لا أذكر , أو قال : نسيت . 

فأما("2 إذا جحد المروي عنه وكذب بالحديث ؛ سقط الحديث . 
هكذا قاله الأصحاب (2)5. 


. 779/5 خبر القضاء بشاهد ويمين . سبق الكلام عليه فى‎ )١( 
زهله إلتسنة رواها الإمام الشافض بستاده عن عدا المي و الدزاوردي وقيلاه اوفال‎ 
عبد العزيز : فذكرت ذلك لسهيل فقال : أخبرني ربيعة عني وهو ثقة أني حد ثته‎ 
إياه ولا أحفظه . قال عبد العزيز : وكات أصاب سهيلاً علّة أذهيت بعض عقله‎ 
ونسي بعض حديثه . وكان سهيل يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه) كتاب الآم‎ 
. ) هه (الدعوى والبينات‎ /5 
+: وأوزذها أيضا ابودازد يتنيدم ع (#4 وعنان الأقضيةعناق/ 3ل:وقال ابن حجر‎ 
«وذكرها الدارقطني والخطيب في كتاب من حدث فنسيء ورواه الحاكم والبيهقي‎ 
. 7١1 / 4 من طرق ») تلخيص الحبير‎ 

(9).“ش:(وهذا):. 

ٍ . س(وأما)‎ )١( 

(14) ولا يكون هذا التكذيب قدحا في الراوي . 
وما عزاه المؤلف إلى الأصحاب هو قول الجمهور » بل نقل بعضهم - كالآمدي - 
الاتفاق عليه . 
انظر : الإحكام ٠١5/5‏ » اللمع ه؛ » مقدمة ابن الصلاح ٠١١‏ » تدريب الراوي ش 
١‏ »ء شرح الكوكب المنير ؟ //ا0 . 


ااي كك 


وأقتول يجوز فالآ قيتقط روافة الرلرى:0"© لزنه كال سيت 
[ظنه ]20 . وإن قال: ما رويته أصلا . فيعارضه قول الراوي إِنّه سمع منه. 
وكل واحد منهما ثقة . ويجوز أن يكون المروي عنه رواه ثم نسيه فلا 
يسقط رواية الراوي بعد أن يكون ثقة . هذا مع () التجويز. 

ونذكر الآن مسائل الخلاف . 

مسألة 

اعلم أن خبر الواحد إذا ثبت ؛ وجب العمل به . سواء ورد فيما 

تعم به البلوى أو ورد فيما لا تعم به البلوى 29 . 


وذهب 7" عامّة أصحاب أبى حنيفة("): إلى أنّ خبر الواحد إذا 
ورد فيما تعم به البلوى لم يجب العمل به("2 ' 


)١(‏ قد اختاره ابن السبكي في جمع الجوامع ١77/5‏ . وذكر السيوطي في تدريب 
الراوي 764/1١‏ أن الشاشي عزاه إلى الشافعي . 

. الزيادة من (س)‎ )١( 

(؟) س(معهذا). 

(14) وهو مذهب جمهور العلماء فهو المذهب عند الشافعية والمالكية والحنابلة . 
انظر : اللمع 1١‏ » البرهان 555/١‏ » التبصرة 5١4‏ » المستصفى ١1١/١‏ »2 
المنخول 84؟ », الإحكام ١١١/57‏ » المعتمد 5034/5 » الوصول إلى علم الأصول 
5 »6العدة 880/7 » المسودة 75 » مفتاح الوصول 8 . 

(5) س(وذكر). 

(5) الأصل (عامة أصحاب الحديث ) وهو خطأ . وفي ( س) كالمثبت . 

(1) قال البخاري في كشف الأسرار 15/8 : «وخبر الواحد إذا ورد موجباً للعمل فيما 
بعمايه البلوق: .ءالآ يقيل عند الشيح ابي اسن الكرشي من اصحاينا المتقدمين. 
وهو مختار المتأخرين منهم) . وفي غيره من كتب الحنفية نسبة هذا المذهب إلى 
عامة الحنفية . انظر : أصول البزدوي 15/7 » أصول السرخسي 558/١‏ » فواتٌ 
الرحموت ١78/75‏ » تيسير التحرير ١١7/8“‏ . والمراجع السابقة . 


الاه؟ ب 


وتوقّفوا في خبر المتبايعين('2 لهذا المعنى ؛ وكذلك في [إيجاب](") 
قراءة الفاتحة خلف الإمام' "2 » وخبر الوضوء من مس الذكى(؟). 


(1) رواه السخاري ومسلم عن ابن عمر وحكيم بن حزام ولفظه عند البخاري : 
المتبايعين بالخيار ما لم يتفرقا أو يكوت البيع خياراً» . 
انظ صحيح البخاري 101/7 ( كتاب البيوع) باب | 189, 
صحيح 1151517 ركاب التبوع و اننا اا 
والمذهب عن أبي حنيفة وصاحبيه عدم إثبات خيار المجلس ولا أثر للتفرّق بالأبدان 
واختلفوا في معنى الحديث . فقيل : المقصود به التفرّق بالأقوال . وقيل : التفر 
بالأبدان بين الإيجاب والقبول لا بعدهما. 0 
يوسف . انظر : شرح معاني الآثار ؛ / ١1-1١‏ . 

1 سقط من(س).‎ )١( 

)2 الحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن عبادة بن الصامت مرفوعاً بلفظ ولا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب). 
أنظر : صحيح البخاري ١84/١‏ ( كتاب الأذان) باب/98 . 
صحيح مسلم ١95/١‏ ( كتاب الصلاة) باب/ 1١‏ . 
والمذهب عند الحنفية أن قراءة الفاتحة لا تتعيّن ركناً في الصلاة بل الركن قراءة ما 
تيسير من القرآن . ويجب عليه قراءة الفاتحة للحديث ويكره له تركها . 
انظر : المبسوط ١9/١‏ . 

(4:) الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ن ماجة والدارمي ومالك وأحمد 
عن بسرة بنت صفوان أن النبي عَكَه قال : «من مس ذكره فليتوضاء . 
انظر : سنن أبي داود ١١5-١55١‏ ( كتاب الطهارة ) باب / ٠7٠.‏ 
سنن الترمذدي ١١5/1١‏ ( أبواب الطهارة ) باب /511. 
سنن النسائي ٠٠١/١‏ ( كتاب الطهارة ) باب 1١١/8/‏ . 
سان أبن ماجة ١5١/١‏ ( كتاب الطهارة ) باب /58 . 
سنن الدارمي ١80 - ١84‏ ( كتاب الوضوء ) باب /.ه. 
الموطأ ؟؛ ( كتاب الطهارة ) باب .١8/‏ 
المسند 105/5 . 3 


لاه" 


والذي تعلقوا به : 

هو أن ماعم به البلوى [ يجب فى الحكمة إشاعته لعموم البلوى بذلك . 

بيْنسه : أن منا تغلم به البلوق 2١7]‏ يكشز السؤال غمة :وما يككز 
السؤال عنه يكثر بيانه » وما يكثر بيانه يكثر نقله . / فحين قل النقل دل ١١1/ب‏ 
الما عدف كن الأمنل + 

ولهذا لم نقبل قول الرافضة في دعواهم النص على علي - رضي الله 
عنه - في الإمامة ؛ لآن فرض الإمامة يعم به بلوى الناس » فلو كان [هذ١](")‏ 
النص ثابتا (") لتقل نقلاً مستفيضاً » وحين لم يُنقل دل أنّه غير ثابت . 

قالوا : ولأنٌ الخبر الذي [يفيد العلم لا يقبل حبّى ينقل على طريق 
الاستفاضة ؛ لعموم البلوى في العلم المتعل اناي + كدللك الس 
الذي ]240 يوجب العمل (* . فإذا عمّت البلوى به ؛ لا يقبل حتى ينقل 

وأما الدليل لنا : 

هو [أن<"2 الدليل المعتمد في قبول أخبار الآحاد هو إجماع 


ِ- ومذهب الحنفية : أنّهِ إن مس ذكره بعد الوضوء فلا وضوء عليه . 

وحديث بسرة مردود عندهم بما ذكره المؤلف . ولو ثبت فتأويله (من بال) فجعل 
مس الذكر كناية عنه. انظر المبسوط 55/1١‏ . 

. الزيادة من (س)‎ )١( 

(؟) سقط من (س). 

(؟) الأصل ( ثابت ) وفي ( س) كالمثبت . 

(14) سقط من (س). 

(5) س(العلم) . 


(5) سقط من (س). 


4ه - 


الصحابة » وقد دل هذا الدليل على قبول أخبار الآحاد [أجمع](١)‏ سواء 
كان فيما تعم به البلوى أو في غير ما تعم به البلوى . 

يبيّئه : أن الصحابة اختلفوا في الأمور العامّة ثم صاروا فيها إلى 
أخبار الآحاد ؛ وهذا مثل اختلافهم في وجوب الغسل بالعقاء الختانين . 
وقد صاروا في ذلك إلى خبر عائشة - رضي الله عنها - وقد كان قبل ذلك 
وجوب الماء من الماء » ثم إِنّهُمِ * اجتمعوا عند عمر - رضي الله عنه ‏ 
فأرسل إلي عند ('2 عائشة رسولاً » فانصرف الرّسول فأخبرهم عنها بأنَ 
النبي عَيّْهُ قال : (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل) (") فصدروا عن 
قولها , قائلين بذلك معتقدين له . وقد كان هذا من الأمور التي تعم بها 
البلوى . 

وسأل عمر الئاس عن المجوس ء وأَخُذ الجزية منهم (؟). فأخبره عبد 
الرحمن بن عوف - رضي الله عنهما - على ما روينا » فأخَّذ بذلك (*2 . 
وقد كان هذا من الأمور العامّة ؛ لأنّه حكم على أمَّة من الأثم وجيل عظيم 
من أجقيا ل الا . 

وقد قال ابن عمر - رضي الله عنهما : ١‏ كنا نخابر أربعين سنة » 
حتى روى لنا رافع بن خديج الخبر) (25 . وهذا [أيضاً من الأمور العامّة . 


* أول )1/7١(‏ س. 
)١(‏ سقطمن(س). 
(؟) س(عمرإلى) . 
(؟) الحديث . سبق الكلام عليه في 58/51 . 
والقصة أوردها مسلم في الصحيح 717١/١‏ -717 ( كتاب الحيض) باب / 7١‏ . 
(4) الأصل (عنه) . وفي ( س) كالمثبت . 
(5) تقدم الكلام عليه في ؟إلاه؟ . 
(5) تقدمفي .*”81١/١‏ 


تت 


وقد كان عمر- رضي الله عنه - يقول بالتفاضل في أروش 
الأصابع](١)‏ حيئاً من الدهر حنّى رُوي له أن النبي #َقّْهُ قال في كتاب 
عمرو بن حزم (") : «في كل أصبع عشر من الأبل) فرجع عن قوله 2"0. 


ونحقق الكلام فنقول : من لا يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى 
مع اعتقاده أن خبر الواحد يوجب العمل (*2 ؛ فم أن لا يقبله لأن 
القزريعة تتعية هن قبولةة :و لثنه لبس اف الشريعة ما يدل خلى قبولة» أو 
لأنّه لو كان صحيحاً لأشاعه (*2 النبي يله وبيّن علي وجه متواتر نقله 


ليصل إلى من تعبد بموجبه على ما ذكروا من قبل . قالوا : ولو فعل ذلك 
[لقويت دواعى ]202 الدين والعادة إلى إشاعة نقله. 


0 سقطمن(س)2.‎ )١( 

)20 هو عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الانصاري أبو الضحّاك . شهد مع رسول الله 
له الخندق وما بعدها . واستعمله النبى عَيْلّهُ على نجران وكتب له كتابا فى 
أحكام الفرائض والزكاة والديات . مات 3 ٠‏ ه على الأرجح . ١‏ 
له ترجمة في : الإصابة 4 / 57١‏ » الاستيعاب */11177 111/8 » أسد الغابة 
4/--١5١5ء‏ تهذيب التهذيب .5١- 5١/8‏ 

(*) قول عمر بالتفاضل في ديات الأصابع . رواه سعيد بن المسيب عنه فيما أخرجه 
ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والبيهقي . 
أمّا رجوعه إلى كتاب ابن حزم فقد ورد صريحاً في ( المصئف ) لعبد الرزاق عن 
سعيد بن المسيب قال : «قضى عمر بن الخطاب في الأصابع بقضاء . ثم أخبر 
بكتاب كتبه النبي يِه لآل حزم «في كل أصبع ثما هنالك عشر من الإبل» فاخذ 
به وترك أمره الأول» . 
انظر : المصّنف لابن أبي شيبة ١44/9‏ المصنف لعبد الرزاق 784/9 ؛ 2786؛ 
السنن الكبرى للبيهقي 97/8 . 

(4) س (العلم) . 

(5) س (لأنبا عنه) . 

(5) الأصل (لقوي) والزيادة من( س) . 


ات 


وهذه الأقسام كلها باطلة . 


أمًا الأول ؛ فباطل ؛ لأنّه لو كان في الشرع نص يمنع من قبوله 
لوجدناه مع البحث الشديد 1 
أبو بكر- رضي الله عنهم - خبر المغيرة في الجدة (25 ؟. 

قلنا : كان ذلك نوع احتياط » وليس أنّهما لولم يأتيا برا وآخرلم 
يقبلا . وعندكم لا يقبل خبر الاثئين أيضا فيما تعمّ به البلوى . 

وأمّا الثاني ؛ فباطل أيضاً ؛ لأنّا قد دلّلنا بالدلائل القطعية على قبول 

وأمّا الثالث ؛ فباطل أيضاً . وهو / الحرف الذي ذكرناه فى حجتهم؛ !/١١4‏ 
أنّه إذا كان الحكم فيما (20 تعم به البلوى يجب في الحكمة (*» إشاعته . 
فنقول على هذا : إنما يجب ذلك لو لزم المكلّفين العمل به على كل حال» 
فأما إذا لزمهم العمل بشرط أن يبلغهم الخبر فليس فى ذلك تكليف مالا 
طريق إليه . ولو وجب ما ذكروه فيما تعم به البلوى لوجب فيما لا تعم به 
البلوى أيضا ؛ لأنه وإن كانت البلوى لا تعم به لكنه يجوز وقوعه لكل 
واد (* تن آخاه الدان > قفتي فى الشكسة إشاعة حكمه خوفاً بق ان له 
يصل إلى من يبتلى به فيضيع فرض عليه . 


. 705/15 تقدمفي‎ )١( 

. 707/5 تقدمفي‎ )١( 

(“) س(كان مما). 

(4) الأصل (الحكم) والمغبت من (س) . 
(5) س(أحد). 


2 0 


فإن قالوا : لا يلزم )١(‏ القول بوجوب إشاعته ؛ لأنّه نما يكلف 
المكلف ذلك الحكم بشرط وصوله إليه » وإن لم يصل إليه لم يكن مكلفا. 

قلنا : إن جاز هذا في الآحاد من الئاس جاز في جماعتهم . وعلى أن 
وجوب الوتر تععم به البلوى ولم يتواتر [ النقل ](') بوجوبه. 

قال أبو الحسن الكرخي : قد تواتر الثقل بفعله (25 . 

قلنا : هذا لا يعصمكم من المناقضة ؛ لأنّ الفعل تعمّ به البلوى 
والوجوب أيضاً تعم به البلوى » ولم يتواتر به النقل . 

جواب آخر : أن الحكم وإن عم به البلوى » فليس هو بشئْ وقعت 
واقعته في الحال لكل أحد في نفسه وذاته » بل غاية ما في الباب : توهّم 
وقوعه . وإذا لم يكن إلا محض 4*7 التوهّم » فإذا وقع يمكن الوصول إلى 
موجب الحكم ؛ لأنْ حكمه وإن (*) نقله الواحد والاثئان فالتمكّن من 
الوصول إليه موجود . فيكفي ذلك ؛ لأنَّهِ إذا أمكنه الوصول فليس يضيع 
الحكم. 

وأما مسألة الإمامة ؛ قلنا : وجود الإمام للإنسان فرض [على](5) 
كل إنسان وواقعته في الحال ؛ لأنّه لابد لكل أحد من إمام(") يرجع إليه . 
فلو كان النص الذي ادعوه في علي - رضي الله عنه - ثابتأ » وقد أشاع 


. س(نلتزم)‎ )١( 

(3) الزيادة من( س) . 

() انظر : أصول السرخسي "55/١‏ . 
(14) سس (الأمرمحض) . 

(6) س زيادة (كان) . 

(1) سقط من (س). 

(/ا) س(أمامة). 


اج 


النبي يله - ذلك ؛ فِإِنّهم يدّعون كذلك » ويقولون : إِنَّه مله أضاع 
5 5 5 ل 8 ير : 3 
العهد في الإمامة يوم غدير خم . ولا يتصور أن يشيع ذلك ثم يجتمء(') 
الجم الغفير والجماعة العظيمة على كتمانه . 
9 3 م2 و 8 و 3 
أحد؟. 
وأما ما تعلقوا به من الخبر الموجب للعلم ؛ فقد ذكرنا أنه باي(") 
معنى لا يوجب الخبر الواحد » [ وإذا لم يكن الخبر الواحد ]("2 طريقا إلى 
إفادة العلم بوجه ما بالمعنى الذي بيّنّاه وكان طريقاً لإيجاب العمل ؛ 
سقط سؤالهم الها 


)١(‏ س(يسمع). 
(؟) س(يأتي). 
(*) سقط من (س). 


ثاب 


فصل(" 


الخبر إذا صح وثبت من طريق النقل ؛ وجب الحكم به وإن كان 
مخالفا لمعاني أصول سائر الأحكاه('2 . 


[وقال أصحاب أبى حنيفة : إذا خالف خبر الواحد الأصول الثابتة 


لم يجب العمل به 20 ' 


. س(مسأالة)‎ )١( 

. وهو مذهب الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية » وسيأتى تفصيل مذهبهم فيه‎ )1١ 
العدة 888/7 » المعتمد 508/37 » المحصول‎ » 7١5 التبصرة‎ » 4١ انظر : اللمع‎ 
المسودة 79 » إرشاد الفحول‎ » ٠١7/5 ,الوصول إلى الأصول‎ 5 
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(9) الزيادة من (س) . 
وقد نسب هذا المذهب أكثر الأصوليين - كما فعل المؤلف - إلى أصحاب أبي 
حنيفة . والكلام فيه فى أمرين : 
الخد عانعن نذا الول ا ؤفك اومتهي عوبس انان :1 110 زامزابالاصيزن 
القياس على ما ثبت بالأصول فهو الذي قال أصحاب مالك ... وإن أرادوا نفس 
الأصول التي هي الكتاب والسئّة والإجماع فليس معهم في المسائل التي ردّوا فيها 
خبر الواحد كتاب ولا سنة ولا إجماع . فسقط ما قالوه) ١‏ هاللمع 4١‏ . 
قلت : ومقتضى الأدلة التى ساقها المخالفون من الحنفية أن خلافهم في تقديم 
القياس على خبر الواحد . 
ثانيهما : في صحة نسبة هذا القول إلى الحنفية . 
ذا أل حسف شود كو حماسي تمر لمر 54008 ماهم اتاو الزلفة 
مقدّم على القياس مطلقاً عند عدم الجمع . 
وذكر ابن القيم في إعلام الموقعين 4١/١‏ أن أصحابه مجمعون على أن مذهبه أن 
شعيق لديف عتده اولن من القياس والراق :+ 
وأما أصحابه فلهم قولان : 
أحدهما : ما ذكره في كشف الأسرار 88/7 وهو : أن الراوي إن كان فقيهاً قُدّم 
خَبره على القبان".:وإن كان غير فقيه قم القياس علي خيرة وإن كان حافظاً. - 


ه3756 د 


وقد حكي عن مالك أن خبر الواحد إذا خالف القياس + لا 
يقبل(١2.‏ 

وهذا القول بإطلاقه سمج مستقبح عظيم » وأنا أجل منزلة مالك عن 
مقل هذا القول ؛ وليسش يذارئى ثبوت هذا ميه (5) : 


- قال : «ووهو مذهب عيسى بن أبان واختاره القاضي الإمام أبو زيد وخرج عليه 
حديث المصراة وخبر العرايا . وتابعه أكثرالمتأخرين) وانطرايضا : أصول 
السرخسي 54١/١‏ . 
وذهب بعض الحنفية إلى مذهب الجمهور ؛ قال البخاري : «فأما عند الشيخ أبي 
الحسن الكرخي ومن تابعه من أصحابنا فليس فقه الراوي بشرط لتقديم خبره على 
القياس . بل يقبل خبر كل عدل ضابط إذا لم يكن مخالفا للكتاب والسنة 
المشهورة» ويقدّم على القياس . قال أبو اليسر : وإليه مال أكثر العلماء» إلى أن قال: 
«ولم يئقل هذا القول عن أصحابنا بل المنقول عنهم أن خبر الواحد مقدّم علي 
فثبت أن هذا القول مستحدث ) كشف الأسرار "87/٠‏ . 

)١(‏ انظر : المراجع السابقة . هامش ؟ الصفحة السابقة 

(١؟1)‏ ذكر القرافي في شرح تنقيح الفصول 7817 أن هذا أحد القولين عن مالك . قال : 
« حكى القاضي عياض في ( التنبيهات ) وابن رشد في (المقدمات ) في مذهب 
مالك في تقديم القياس على خبر الواحد قولين»). 
قلت: قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير مذهب الإمام مالك في هذه 
المسألة : وهذا الذي ذُكر عن مالك - من تقديمه القياس على خبر الواحد - هو 
المقرر في أصول الفقه المالكي . وعقده في المراقي بقوله في أول كتاب القياس . 

والحامل المطلق والمقيد وهو قبل مارواهالواحد. 
يعني : أن القياس مقدم عند مالك على خبر الواحد . لكن فروع مذهبه تقتضي 
خلاف هذا وأنّه يقدم خبرالواحد علي القياس ... مع أن المقرر في أصوله أيضاً : 
أن كل قياس خالف نصاً من كتاب أو سنة فهو باطل بالقادح المسمى في اصطلاح 
أهل الأصول فساد الاعتبار .... وهذا القول هو الحق الذي لاشك فيه . لأن القياس 
لا يجوز مع وجود النص من النبي قلق ) مذكرة في أصول الفقه ١41‏ . 
55م 


وقال أبو الحسين البصري : لا خلاف فى العلّة اممصوص عليها » 
وإِنَّما الخلاف فى العلّة المستنبطة . 

قال : والقياس لا يخلو ؛ إِمّا أن يكون حكمه في الأصل ثابتاً بخبر 
الواحد ؛ أو( بنص مقطوع به : 

فاق كان الأضل تابعا عدون وانحد ورفلة يسود زكرن القكياسن 
معارضا لخبر الواحد » بل الأخذ بالخبر ("2) يكون أولى على قول الكل . 

وأا إذا كان الحكم ثابتاً في الأصل بدليل مقطوع به والخبر 
المعارض / للقياس خبر واحد ؛ فينبغي أن يكون الثاس إِنَّما اختلفوا في 
هذا الموضع » وإن كان الأصوليون ذكروا الخللاف مطلقا . 

وقال فى هذه الصورة التى ذكرها : فعند الشافعى أن الأخذ بالخبر 
أولى . وهو قول أبي الحسن الكرخي . 

وقَالّ عيتسى :بن انان + إن كان راوق احبر تابط عالاً عي هتاهل 
فيمايرويه وجب قبول خبره وترك القياس به . وإن كان الراوي بخلاف 
ذلك كان موضع الاجتهاد. وذكر أن من الصحابة من ردّ حديث أبى هريرة 
بالاجتهاد 4 وحكى عن مالك ما ذكرناه(2") : 

وأمًا أبو زيد ؛ فإِنّه قال : إذا كان الراوي فقيهًا فيجب قبول خبره 
الذي رواه وتَّرّك القياس به بكلّ حال » وأمّا إذا كان (؟) عدلاً و[لكن](20 


)١(‏ س(و) 

(؟) س زيادة (ينبغي أن) . 

79) انظر : المعتمد 7 /14ه" ‏ هه5. 
(15) س زيادة (الراوي ) . 

(5) سقط من(س). 


0 اك 


14/ب 


لم يكن فقيهاً مثل أبي هريرة وعمّار(') وجابر وأنس وأمثال هؤلاء . فإذا 
خالف القيائن الم ييجب فبول خيرة 210 

واحتج النخالفون في هذه المسألة : 

أمَا من قدم القياس قال : إِنّ القياس أثبت من الخبر ؛ لجواز الكذب 
والشظا على الا وف ورمعل هيا لا يريف فى الفتيائن , افكان لفاس مقدما 

ولأن القياس يخص به عموم الكتاب » فلأن يترك به خبر الواحد 
أولى ؛ لأنْ خبر الواحد أضعف من عموم الكتاب . 

وقد قال بعضهم: إن القيان لآ يحدمل تخصيصا بل زلا] 0©) 
يجوز تخصيصه . وأما الخبر الواحد يحتمل التخصيص . فكان غير 
امحتمل أولى من ا محتمل . 

وقد قال أصحاب أبي حنيفة في تقديم الأصول على الخبر الواحد : 
بأنّ الأصول مقطوع بها وخبر الواحد غير مقطوع به (؟2 » فكان الدليل 


200 هو عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي . أبو اليقظان . حليف بني مخزوم 
وأمه سميه مولاة لهم . كان من السابقين الأولين إلى الإسلام هو ووالديه . 
ونالهم من أذى قريش وتعذيبهم الكثير . اختلف في هجرته إلى الحبشة . 
وهاجر إلى المدينة وشهد المشاهد كلها مع رسول الله مُه . وخرج في حروب 
الردّة . ثم استعمله عمر على الكوفة . قتل مع على بصقَين سنئة 7 ه . وهو 
ابن 97 سنة . 
له ترجمة فى : الطبقات الكبرى لابن سعد 5145/*8--554 ٠»‏ الاستيعاب 
/ه١1-١4١1ء‏ أسد الغابة 4 /8؟1- ٠868‏ ء الإصابة 4 / هلاه - هلاه ع 
سير أعلام النبلاء 1057/1١‏ -458. 

. وما بعدها‎ 54١7 انظر تفصيل هذا القول في تقويم الأدلة‎ )١١ 

(5) سقط من (س). 

(4:) في النسختين ( والقياس غير مقطوع به) وهو سهو . وصوابه المثنبت . 


0 


المقطوع به أولى من الدليل المظنون . 


واحتج من قم خبر الواحد على القياس بإجماع الصحابة ؛ فإنَّهِم 


فروي )١(‏ أن أبا بكر رضي الله عنه - نقض حكماً حكم به ا 


بحديث سمعه من بلال 200 , 


وترك ععمر رأيه في الجئين 20 » وفي دية الأصابع(؟2 بالحديث الذي 


نقل له. وكذلك ترك رأيه في [ ترك ](*2 توريث المرأة من دية زوجها 
بالحديث الذي رواه الضحاك بن سفيان (5), 


خديج 


20) 
200 


000 
050 
250 
6000 
حم 
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ع2 


ونقض عمر بن عبد العزيز(*» ما حكم به من رد الغلّة على البائع 


س(روى) . 

لم أجده في كتب السنة التي وقفت عليها . وقد ذكره أبو الحسين البصرى في 
المعتمد 555/7 على هذا الوجه . 

تقدم في 5١5/5‏ . 

تقدم في 357/1 . 

سقط من (س) 

تقدم في 7074/5 . 

تقدم في 58١/1١‏ . 

هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم . أبو حفص . الخليفة الراشد الزاهد 
العادل . وأمه آم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب . ولد سنة 7 ه وتولى 
الخلافة بعد سليمان بن عبد الملك مدة سنتين وخمسة أشهر وأيام . توفى سنة للها 
يعد من فقهاء التابعين وعلمائهم روى عن أنس والسائب بن يزيد وعروة بن الزبير 
وغيرهم. وروى عنه أبو سلمه بن عبد الرحمن والزهرى وغيرهما. 5 


اانه 


عند الردّ بالعيب بالخبر الذي رُوي له «إِنَ الخراج بالضّمان)(20 . 


وهذا شي معروف منهم . وعن بعض المشاهير من الصحابة « لقد 
كنا تقطن براينا ويه بر عق ورسول الله 32 :207 


فإن قسيل : أليس أن ابن عباس قال لأبي هريرة حين روى عن 
النبي عَيهرإذا استيقظ أحدكم من نومه 29 فلا يغمس يده في الإناء 


5 له ترجمة في : سير أعلام النبلاء / ١48-١١54‏ » الطبقات الكبرى لابن سعد 
ه/ .8-0 . : »ء تهذيب التهذيب 7/هل!؛ -478 » شذرات الذهب 
١0--١١؟1ء‏ فوات الوفيات لابن شاكر 5١95-5١51 ١‏ . 

. 5914/١ حديث «الخراج بالضمان) تقدم في‎ )١( 
. 449-1412 أما الأثر المروي عن عمر بن عبد العزيز فقد أورده الشافعي في الرسالة‎ 
قال : «أخبرنا من لا أنّهم عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف قال: ابتعت غلاماً‎ 
فاستغللته ثم ظهرت منه على عيب فخاصمت فيه إلي عمر بن عبد العزيز. فقضى‎ 
لي بردّه وقضى علي برد غلّته . فاتيت عروة فأخبرته . فقال : أروح إليه العشية‎ 
فأخبره أن عائشة - رضي الله عنها - أخبرتني أن رسول الله ينه قضى في مثل هذا‎ 
أن الخراج بالضمان . فعجلت إلى عمر فأخبرته ما أخبرني عروة عن عائشة عن‎ 
رسول الله . يله فقال عمر : فما أيسر علي من قضاء قضيته الله يعلم أني لم أرد‎ 
فيه إلا الحق فبلغني فيه سنّة عن رسول الله َه فارد قضاء عمر وأنفذ سنة رسول الله‎ 
ه.‎ ١١ َه . فراح إليه عروة . فقضى لى أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي له)‎ 
. 7717-151١ /8 وقد أخرجه البيهقي بسنده عن الشافعي في السنن الكبرى‎ 

)١(‏ الأثرمن قول عمر- رضي الله عنه ‏ حين أخبره حمل بن مالك بقضاء رسول الله 
َيه في دية الجنين . وهو الخبر المتقدم في 755/17 . 
وهذا الأئز أخرجه عبد الرازق في ( المصنف ) والبيهقي في ( السنن الكبرى) عن 
طاوس عن عمر بلفظ «إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا» . 
وهو عند أبي داود بلفظ «لولم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا). 
انظر : المصنف ١٠/8ه‏ » السنن الكبرى ١١4/8‏ »ء سنن أبي داود 199/4 
( كتاب الديات) باب/ 7١‏ . 

() س(منامه) . 


2 


حتّى يغسلها ثلاثاً ؛ فإنّه لا يدري أين باتت ت يده)(220 . فقال ابن عباس : 
فما نصنع0' بالمهراس(5 ؟- والمهراس : حجر عظيم منقور كانوا 
يجعلون فيه الماء ويتوضكون منه- . 


قلنا : قد قال له أبو هريرة : «يا ابن أخى إذا حدّثتك بالحديث فلا 


تضربن”؛؟) له الأمغال)(0) . ولأن ابن عياض إِدا أخبره عن عجزه عن 


010 


200 
20 


050 
0 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما . 

انظر : صحيح البخاري 48/١‏ - 45 ( كتاب الوضوء) باب/5؟ . 

صحيح مسلم 587/1١‏ ( كتاب الطهارة ) باب/55 . 

س (ما تصنع) . 

لم أجد هذا القول منسوباً إلى ابن عباس . وقد أورده البيهقي في ( السنن الكبرى ) 
منسوباً إلى قيس الأاشجعي . وفيه بعد ذكر حديث أبي هريرة «فقال له قيس 
الأشجعي : فإذا جئنا مهراسكم هذا فكيف نصنع به ؟ . فقال أبو هريرة : أعوذ بالله 
من شرك ). 

ا لض او ا لز قري 
أصحاب عبد الله : فكيف د يصنع أبو هريرة بالمهراس 

السنن الكبرى للبيهقي ١//ا4‏ -/؛ 

وفي تيسير التحرير ١١8/7‏ (روى الشارح عن بعض الحفاظ أن ما روي عن عائشة 
- رضى الله عنها -. وابن عباس لا وجود له في شيء من كتب الحديث . وإِنَّما 
الذي قال هذا لأبي هريرة رجل يقال له قين الأشجعي ... وقيل : القائل بعض 
أصحاب عبد الله ين مسعود» .١‏ ه 

س ( تضرب ) . 

قول أبي هريرة هنا لابن عباس مروي في غير هذا الحديث . فقد رواه الترمذي وابن 
ماجه في حديث الوضوء مما مست النار . وسيأتى فى 587/57 . 

وفيه شان لنايق بان : با آبا هريرة أتتوضؤ من الدهن ؟ أنتوضو من الحميم ؟ 
قال : فقال أبوهريرة : (يا ابن أخي إذا سمعت حديثاً عن رسول الله يله فلا 
تضرب له مثلاً؛ وعن ابن ماجه فلا تضرب له الأمثال؛ . 

سنن الترمذي ١١5/١‏ » سنن ابن ماجه ١5/١‏ . 


- 00-5 


استغمال الحديث لا أنه رد الحديث: . فسقط الشوال' . 

]20 لأن انبر الواحك اضل القياس ؛ فإن القياس الذي يغارض 
ار أو (5) الأحاد. 

فإن قالوا : نحن إِنَّما نقدّم القياس على الخبر (25 الواحد إذا كان 
القياس قياساً على دليل قاطع . 

والجواب : / أن هذا التفصيل لم (4) يعرف من الخالف في هذه 
المسرتالة + وإنمنبا غد20) شيء ذكره أبو الحسين البصري ولم يعرف له 
متقدم . 

وعلى آنا بيبا أن :+ ل 0 ؛ له 
على اناس ا اله 0 كذلك ايها : رد 


ثبت يصير مقتضاه كأنّه سمع من النبي َيه » وإذا صار كذلك لم يكن بد 


وهم يقولون على هذا : إِنْما يجري مجرى ما سمع من النبي لله 
في وجوب العمل وكذلك القياس . 

وقد قال بعض أصحابنا * : إِنَّ إثبات الحكم بخبر الواحد يستند 
)١(‏ سقط من (س). 
(؟) س(واما). 
(؟) س(خبر) . 
(4:) س(لم). 
(5) س(وإما هو) . 


الى ك 
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إلى قول النبى عَكّْه بلا واسطة » وإثباته بالقياس يستند إلى قوله بواسطة » 
فكان إثباته بالخبر أولى . 

ظ وهم يقولون على هذا : [إِنّهِ 2١0]‏ وإن كان لإثبات الحكم بالخبر هذه 
المزيّة ؛ فإنّ لإثبات الحكم بالقياس مزيّة أخرى ؛ وهي استناده إلى أصل 
معلوم [ بدليل قطعي . 

قالوا : وكما أن العمل بخبر الواحد يستند إلى أصل معلوم](") 
وهو ما دل على وجوب العمل بخبر الواحد » فكذلك الحكم بالقياس 
يستند<"" إلى ما دل على العمل بالقياس . وهو معلوم . وكما أن العمل 
بالقياس يفتقر إلى الاجتهاد في الأمارة » فالحكم بالخبر الواحد يفتقر إلى 
الالعكهاد فى جرال الاو تاقينا يزيا ال ساناة ا للي 080 

وهذا من أقوى ما يحتج به انخالف . غير أن هذا الدليل يوجب 
التعارض بين خبر الواحد والقياس » وأن يكون الأمر في تقديم أحدهما 
على الآخر مردودا إلى الاجتهاد(*2 . 

والمعتمد [لنا] 20 : هو الدليل من إجماع الصحابة . والدليل 
الثاني لا بأس به على حسب ما ذكرنا . 


أمّا قولهم : إن92 ١‏ افلح لن مزل ا ل 
واما فو / و في 


)١(‏ سقط من(س). 

(؟١)‏ سقط من(س). 

. ) س (مستتند‎ )'1١9 

(15) س(من هذه الوجوه) . 

(5) في النسختين ( إلى القياس ) وهو خطأ . وصوابه المثنبت . 
(1) سقط من (س). 

(/ا) س(بأن). 


عت 


قلنا : جواز ذلك كجواز كون الحكم غير متعلّق بالأمارة في 
القداين . وإن كان الأغلب صدق الراوي » وتعلّق الحكم بالأمارة . 

ل ا 0 
بالقياس ا ؛ لأنْه يؤدي إلى مد 
بالقياس . 

وأما وله > إن الخير متحدمل قاب اللتخضصيض» والقياس تجلا 
ذلك . 

قلنا : الكلام في خبر [نص] ("2 يرد ويخالفه القياس . وفى هذه 

واعلم أنّه قد قال بعض الأصوليين : ينبغى أن يصار إلى الاجتهاد 
إذا تعارض الخبر الواحد والقياس على الأصول المقطوع بها . 

وهذا ليس بصحيح ؛ لأنَا بينا أن معتمدنا إجماع الصحابة : وعلى 
أن الترجيح للخبر بالدليل الثَّانى الذي قدمناه . 

ويمكن أن يقال أيضاً : إِنّ دلالة الألفاظ لا تستنبط من غيرهاء وآمّا 
القياس فهو مستنبط من الألفاظ . فكانت الألفاظ أقوى فى الدلالة . 

إلى هذا الموضع انتتهت هذه المسألة . وهي مع مالك بن أنس ومن 
تابعه إن ثبت . 

وأما الكلام مع أصحاب أبي حديفة؛ فإنّْهم قد زعموا أن الخبر الواحد مقلم 


)1١(‏ س(فأما). 
)١(‏ سقط من(س). 


4ل 


على القياس(١»,‏ وقد نص عليه أبو حنيفة في كتاب الصوم وغيره(2)) ولكنهم 
زعموا أن الخبر الواحد إذا خالف الأصول لم يقبل» وزعموا أن خبر القرعة(؟) 


. قد تقدم بيان اختلاف الحنفية في هذا القول في أوّل المسألة ( تعليقاً)‎ )١( 

(؟) وهوعمل أبي حنيفة بخبر أبي هريرة ؛ قال: قال رسول الله يه «من نسي وهو 
صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه » رواه الجماعة إلا 
النسائي . منتقى الأخبار 174/5 . وانظر طرق هذا الحديث في نصب الراية 
5 -445. 
والعمل به هو المذهب عند الحنفية . وعن أبى حنيفة فيه (لولا الرواية لقلت 
بالقياس» . قاله في الجامع الصغير وثقله السرخسي عته في المبسوط 8/8+. 
وانظر : كشف الأسرار ؟58*/5 » حاشية ابن عابدين 9/78 . 
ومقتضى القياس : خلاف الحديث وهو أنه يفطر ؛ « لأن ركن الصوم ينعدم بأكله 
تانبيا كات واه اد اويدؤن الركن لا تسر اقاء السجافة + والمديان عدر ميرلة 
الحيض والمرض فلا ام وعرب القضاء عه حلام الاداء ) المبسوط هه . 

2 وهو حديث عمران بن حصين رضي الله عنه « أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند 
موته لم يكن له مال غيرهم ٠‏ فد عابهم رسول الله عله فجرّأهم أثلاثاً ثم أقرع 
بينهم , فأعتق اثنين وأرق أربعة , وقال له قولاً شديداً) أخرجه مسلم وأصحاب السان. 
انظر : صحيح مسلم ١588/5‏ ( كتاب الإيمان) باب/ ١‏ . 
سنن أبي داود 4 /77 ٠59‏ ( كتاب العتق) باب/ ٠١‏ 
سنن الترمذي 545/7 ( كتاب الأحكام ) باب /77 . 

سنن ابن ماجة 785/7 ( كتاب الأحكام) باب/ 7٠١‏ . 
ومذهب أبي حنيفة وصاحبيه في مثل هذه الصورة في الوصية : أنه يعتق من كل 
واحد منهم الثنلث ويسعى في ثلثيه للورثة ويعتق . بالقياس على عتق الشريك 
لحصته في العبد ؛ فإِنّه يقع ويحكم فيه بالضمان بالسعاية على العبد في نصيب 
الذي لم يعتق . وكما لو وهبهم أو أوصى بهم ولا مال له غيرهم ؛ فَإِن الهسبة 
والوصية تصح في الجزء في كل واحد منهم . ا 
ومذهب الجمهور : العمل بظاهر الحديث والإقراع بينهم . 
انظر : شرح معاني الآثار للطحاوي ”81١/14‏ - 584 » معالم السنن للخطابي 
(هامش سنن أبي داود) 551//4 758 . 


0-7 


وخبر المصراة 00 خالف/ الأآصول» وكذلك خبر الشاهد واليمين('). 6١/ب‏ 
وزعموا أن خبر القهقهة (') وخبر الوضوء بنبيذ العمر(2»4 خالف القياس. 


)1١(‏ وهو حديث ابى هريرة < رضى الله عنه - أن النبى عَيتّه قال : ولااقتصروا الإبل 
والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها 
أمسكها وإن سخطها ردّها وصاعاً من تمر» متفق عليه . 
انظر : صحيح البخاري ١5/7‏ ( كتاب البيوع ) باب /54 . 
صحيح مسلم ١١55/7‏ ( كتاب البيوع ) باب / 4 . 
والمذهب عند الحنفية :أن المشترى ليس له أن يرذها بسبب التصرية إلا أن يشترط ذلك . 
وتركوا العمل بحديث أبي هريرة بدعوى مخالفته للأصول التى ( منها) أن ضمان 
الولف كنيع وباك #الحداي والسفة وقيين عدن دافم انا هات العم 
مكان اللبن فهو مخالف لما ثبت بالكتاب والسنة . و( منها) أن فيه تسوية بين 
قليل اللبن وكثيره فيما يجب مكانه . والأصل أنه إذا قل المتلف قل الضمان » وإذا 
كثر المتلف كثر الضمان . 
انظر: المبسوط 8/117" - .4 » كشف الأسرار 875-4115" . 

(؟١)‏ تقدمفى ؟509/5. 

0007 أبى حنيفة وصاحبيه عدم العمل بحديث الشاهد واليمين . خالفته 
الأصول 5 الآيات والأحاديث الدالة علي اشتراط العدد في الشهادة . 
انظر : شرح معاني الآثار 4 ١1/8 - ١414/‏ - 

(؟) وهوما رواه أبو موسى الأشعري قال :«بيدمارسول الله ينه يصلّي بالناس إذ دخل رجل 
فتردى في حفرة كانت في المسجد - وكان في بصره ضرر - فضحك كثير من القوم 
وهم في الصلاة . فأمر رسول الله ينه من ضحك أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة) . 
قال الهيئمي : «رواه الطبراني في الكبير » ورجاله موثقون » وفي بعضهم خلاف») 
مجمع الزوائد 47/57 . وانظر : نصب الراية 417/١‏ . 
ومذهب الحنفية : أن القهقهة في الصلاة تنقض الوضوء . قال السرخسي في 
المبسوط ١/7/ا-8/:‏ ( وتركنا القياس بالسنة ... والقياس أنها لا تنقض الوضوء 
وهو قول الشافعى - رحمه الله ؛ لآن انتقاض الوضوء يكون بالخارج النجس ولم 
يوجد .ولو كان هذا دكا ل يقترق الخال فيه ين الصلاة وغيرها كسائر الأنجذات . 

(4) وهوماروى ابن مسعود - رضي الله عنه - أن النبي ْلَه قال له في ليلة الجن : 


ا 


وإنا تقيول50) :انعرة بالل من الطام الكافي ‏ وزين 60 تيجالفة 
الأصول في هذه المسائل التي قالوها ؟ وهل ورد أصل مقطوع [به]("2 في 
صورة مسألة القرعة » أو صورة مسألة المصراه؛ أو صورة مسألة الشاهد 
واليمين بخلاف مواجب 2 الأخبار الواردة في هذه المسائل ؟ وإِنّما غاية 
قولهم : أن قياس هذه الحادثة يقتضي أن يكون الحكم كذا؛ وهوأن 
يكون [الحكم!؛ على خلاف ما ورد به الخبر. وهل هذا إلا ردٌ الخبر 
بمحض القياس ؟. 

ونقول :إن الحديث إذا ثبت صار أصلاً في نفسه ء إلا أنّه [ريّما 
لايكون له](*» من حيث”"' المعنى نظير في سائر أصول الشرع . وعدم 


5 «عندك طهور؟ قال : لا إلا شىء من نبيذ فى أداوة . قال : ثمرة طيبة وماء 
طهور فتوضاً ». رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة . 
قال الترمذي : «الحديث مروي عن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود . وأبو زيد 
يا سجر عند انها اددوف لاك لقروان وريه الك 2 . 
سنن أبي داود 55/1١‏ ( كتاب الطهارة ) باب / 47 . 
سف العريذي :151/1 (أبواب الظهارة ).ياب / 8 
سنن ابن ماجة ١5/1١‏ ( كتاب الطهارة ) باب //1” . 
وقد روي عن أبي حنيفة في جواز الوضوء بالنبيذ ثلاث روايات : 
كديفا .يغرطا به إذا لم يجحددياء إلا رست لسار 
والثانية : يتيمم ولا يتوضاً به. وهو قول أبي يوسف وهو مذهب الشافعي . 
والثالثة : يتوضاً به ويتيمم . وهو قول محمد بن الحسن . 
انظر : المبسوط 88/١‏ » شرح فتح القدير 3٠١4-1١1١‏ . 
)١(‏ س(وأنا أقول) . 
)١(‏ الأصل (وأي) والمغبت من ( س) هو المتفق مع الكلام الذي بعده . 
(9) سقط من (س). 
(4:) سقط من (س). 
(5) سقط من (س) . 
(1) الأصل ( من حديث ) والمثبت من ( س) . 
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النظير لا يبطل حكم الشيء وإِنِّما يبطله عدم الدليل . وإِنّْما صارت 
الأصول أصولاً لقيام الدلالة على صحتها وثبوتها . فإذا ثبت الخبر صار 
أصلاً مثل سائر الأصول » ولو(١2‏ وجب تركه بسائر الأصول لوجب ترك 
سائر الأصول به . فإذا لم يلزم أحدهما لم يلزم الآخر. 

وعلى أنّهم قد استعملوا في مذهبهم من هذا ما أنكروه من مذهبنا؛ 
وهو قبولهم الخبر في الوضوء بنبيذ التمر» وفي إيجاب الوضوء بالقهقهة . 

والذي قالوا : إن ذلك الخبر يخالف القياس وهذا يخالف الأصول : 
تمن باطل ؛ لأنّ دعوى خلاف الأصول في المسائل التي ذكروها لايصح إلا 
من حيث المعنى . وهو ('2 محض القياس . 

والعجب أنَّه كيف صار القول واجباً بهذه الأخبار التي ذكروها؟ 
أعني في القهقهة », والوضوء بنبيذ التمر» وما أشبه ذلك مع ضعف 
أسانيدها. وأبطل القول بالأخبار الصحيحة في مسألة المصراة والشاهد 
واليمين والعرايا والقرعة وما أشبه ذلك . فهل (2) هذا إلا تحككّم في الدين» 
واختيار قول غيره أولى بأهل العلم وذوي العقول ؟ . 

يدل على ما بِينا (؟2 : أن أصل الأصول وأقواها هو الكتاب » وقد 
بيّن الله تعالى ما حرّم من النساء وعدده تعديداً , ثم قال : « وأحل لَكُم ما 
ورَاء ذَلكُم 2*0 فلم يمتنع (27 علماء البجااك :لات من نيوك الخبر في 


00 الأصل ( فلو) والمثبت من ( س) . 
)١(‏ س(وهذا). 
(9) س(قيل) . 
(:) س(قلنا) . 
(5) الآية )١14١‏ سورة النساء . 
(5) س(ولم بمنع) . 


منج ايب 


تحريم نكاح المرأة على عمّتها وعلى خالتها وإن كان الظاهر أنه يخالف 
الآية. 


وقال تعالى : (إقل لا أجد فيما أوحي إلَيَ مُحَرّماً عَلَى طَاعمٍ 
يطْعَمه إلا أن يكون ميتة أو ذم سْفُوحا أو لحم حتزير0') فقسيلنا 

نحن الخبر وكذلك أهل العراق في تحريم كل ذي ناب * من السباع وكل 
ذي مخلب من الطير2'2. 


الجنين وقضى به 220 » وقال : «لولم نسمع هذا لقضينا فيه بغيره». فقّبل 


* أول (١17/ب)‏ س . 

. سورة الأنعام‎ )١45( الآية‎ )١( 

)1١(‏ وهوما رواه أبو ثعلبة الدشني «أنُ رسول الله ينه نهى عن أكل كل ذي ناب من 
السسبساع» رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة . وعن ابن عباس قال : 
«نهى رسول الله ينه عن كل ذي ناب من السباع وكلّ ذي مخلب من الطير» 
رواه مسلم وأبو داود وابن ماجة وغيرهم . 
انظر : صحيح البخاري 7١/5‏ ( كتاب الذبائح والصيد ) باب /9؟ . 
صحيح مسلم 17/ (١574-1١07‏ كتاب الصيد والذبائح ) باب/” . 
سنن أبي داود ١55/5‏ ( كتاب الأطعمة) باب /7” . 
سنن الترمذي 7/5 ( كتاب الصيد) باب /” . 
سنن النسائي ٠٠١/1‏ ( كتاب الصيد والذبائح) باب /78 . 
سنن ابن ماجة ١٠١7/17/57‏ ( كتاب الصيد ) باب/ ١‏ . 
وقد اتفق.أهل العلم على تحريم كل ذي ناب من السباع يعدو به على غيره إلا ما 
روي عن مالك من كراهته . والمشهور عنه كالجمهور . د 
واتفقوا على أن كل ذي مخلب من الطير يعدو به على غيره حرام , إلا مالكا فإنه 
أباح ذلك . 
انظر : الإفصاح لابن هبيرة 517/57" » الإجماع لابن المنذر ١75‏ » الكافي لابن 
عبد البر ١‏ 1710/4951 . 

00 تقدم في 1 . 


حدر بذعا 


الحديث وإن كان مخالفاً لما عقله من معاني الأصول . وذلك المعنى في 
الأصول هو أن النبى يَيْلْه أوجب فى النفس مائة من الإبل » فلا يعدو الجنين 
أن كر كرق دن دف ارك اكد ميّتاً فلا يكون(١2‏ فيه 
يع . إلا أنه لما بلغه الخبر عن رسول الله يله رآه أصلاً [في نفسه](") 
فقبله ولم يضرب ('© به سائر الأصول . 
20 / خبر الضحاك بن سفيان الكلابي في توريث المرأة من 00 
7 0 ا كان يرى خلاف ميل ؛ وذلك 


زوه نجل ارو اربع لتر كد 0 أنه 
وجبت يعوته . 


وهذه دلائل بيئنة على خلاف ما قالوه . 

وقد ذكر أبو زيد فى أصوله أقسام الرواة الذين تقبل روايتهم 
ويحكي على ما ذكروه وقال : هم أربعة أقسام ع الشيوروة ؛ فلحو 
الخلفاء الراشدين والعبادلة ه وأما المجهولون ؟َ فنحو معقل بن يسار (") 2 


. س(فلا يجب)‎ )1١( 

(؟) سقط من (س). 

2 كذا في الأصل وفي س ( يصرف به سائر الأصول ) 

(54) تقدمفي 74/5؟. 

و2 'الآية 0181 سورة التسداء: , 

(5ع الأصل زما) والمنبت من (بن)- 

(7) هو متعقل بن تساراين عه لايق معبر المزني . أبوعبد الله . صحابي أسلم قبل الحديبية ) 
وشهد بيعة الرضوان . سكن البصرة وإليه ينسب نهر معقل بالبصرة . روى عنه عمرو بن 
ميمون » وأبو عثمان النهدي » والحسن البصري . توفي في آخر خلافة معاوية . 
له ترججمة في : الاستيعاب ١487/7‏ - 141 » أسد الغابة ©/ 89م - 981 » الإصابة 
1850-5 . سير أعلام النبلاء ؟ /17/5ه » تهذيب التهذيب 57855-57178/1٠١‏ . 
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17 5-5 ع ع . 0 
وسلمه بن المحبق(١2,‏ ووابصة بن معبد(25 2 وسائر الأأعراب الذين لم يعرفوا 
إلأبمارووا . 


فم اللسير المشهو حجّة مالم يخالف القياس الصحيح . فإذا خالف 
نظر : فإن كان الراوي من أهل الفقه والرأي والاجتهاد رد القياس بخبره. 
وإن لم يكن من أهل الفقه والرأي رد خبره بالقياس . 

أما الأول ؛ فلأنٌ الخبر أولى في المجملة من القياس ؛ أن الخبر في 
الأصل حجّة يقيناً » وإنّما وقع الإشكال في نقل الناقل . والرأي في أصله 
إشكال في حق الإصابة . 

ولأن شبهة الرأي(") من حيث أنه لعلّه لم يبلغ حيث كان الحق ع 
وشبهه الرواية من حيث قصد الكذب . أو اعتراض النسيان . فيكون لا 
محالة تعارض (؟2 فكان دون الأول . 


قال : وقد اشتهر من الصحابة ترك الرأي بالخبر » وذكر بعض ما 
دكرنا. 


)١(‏ سلمة بن امحبق - بكسر الباء كمحدث - الهذلي . أبو سنان له صحبة. سكن 
البصرة . روى عنه ابنه سنان وقبيصة بن حريث وجون بن قتادة والحسن البصري 
وغيرهم . له ترجمة في : الاستيعاب ”547/7 الإصابة ١5/“*‏ » تهأ.يب 
التهذيب 14 //ا5١58-1١1.‏ 

(؟) وابصة بن معبد بن عتبة بن الحارث الأسدي . وفد على النبي َه سنة تسع . روى 
عن النبي عَيَّْه وعن ابن مسعود . وروى عنه ابناه سالم وعمرو والشعبي وزياد بن 
أبي الجعد وغيرهم . سكن الكوفة ثم تحول إلى الرقّة وأقام بها إلى أن توفي . 
له ترجمة فى : الاستيعاب ‏ / ١٠”‏ ء أسد الغابة ه//ا؟؛ » الإصابة ه/ .9ه 
وين انييف ا ا 

(*) س (الراوي) . 

(4) س (عارض) وفي الأصل ( العارض) والمغبت هو المناسب للمعنى . ومثله في تقويم 
الأدلة 47” . 
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قال :آم الرازي الذي اليس م اهز الققه. :قد كران فد فبيخ قينا 
ظاهراً الردٌ على أبي هريرة بالقياس . وكان [هو]('2 من المشهورين المعدلين» 
إلا أنه لم يكن فقيهاً ؛ روى أبو هريرة الوضوء ثما(؟) مسته النار . فقال ابن 
عباس* المصاانتوها اميم 2017 فردٌ بالقياس :ؤلع :يدتعهل السكة: 

وقال : أبو هريرة وإن كان قال : يا ابن أخ إذا رويت لك الحديث 
فلا تضرب له الأمثال) . فهو لا يكون في مقابلة ابن عباس - رضي 
الله عنهه(؛؟) - وقد كان عمر رضي الله عنه يستشيره فى أحكام الحوادث» 
وكان يقول له: «١غص‏ يا غواص) (*22 ., وكان يقول: ( شنشنة أعرفها 


)١(‏ سقط من(س). 

)١(‏ الأصل (عما) والمثبت من ( س) وهو الموافق للفظ الحديث في مختلف رواياته. 

(9) كذا . والذي في كتب الحديث (من الحميم) والحديث أخرجه الترمذي وابن 
ماجة . ولفظ ابن ماجة : «عن أبي هريرة أن النبي َيه قال : «توضموا ما غيرت 
النار) فقال ابن عباس : أتوضا من الحميم ؟ . فقال له : يا ابن أخي إذا سمعت 
عن رسول الله يله حديئاً فلا تضرب له الآمثال) . 
انظر : سنن ابن ماجة ١١/1١‏ ( كتاب الطهارة) باب/ 58 . 
سنن الترمذي ١١5 - ١١4/1١‏ (أبواب الطهارة ) باب / 80 . 
وحديث أبي هريرة مفرداً أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي أيضاً . 
انظر : صحيح مسلم /١‏ 707-5177 ( كتاب الحيض ) باب /77. 
سنن أبي داود ١550 - ١4/1١‏ ( كتاب الطهارة ) باب /75. 
سنن النسائى ٠١7 1٠١ه /١‏ (كتاب الطهارة) باب/ ١77‏ . 

(4) قلت : اسعدلال ابي زيد بهذا الاثرعلي مطلوبه إنا يستقيم لو كان هذا الحديث 
مما تفرد بروايته أبو هريرة أو غيره من غير ذوي الفقه كما يزعم . وليس الأمر 
كذلك . فإن هذا الحديث قد رواه غير واحد من كبار الصحابة منهم زيد بن ثابت 
وعائشة عند مسلم . وكذا عند غيره عن أنس بن مالك وأبي طلحة الأنصاري وأم 
حبيبة ( المراجع السابقة ) . فدل أن محاجة ابن عباس لأبي هريرة ليست يسبب 
ضعف في حديث أبي هريرة أو فقهه كما يريد أبو زيد إثباته . 

١ ,81457/07 انظر : سير أعلام النبلاء‎ )5١ 


45م - 


من أخزم )١()‏ وهذا مثل تمثّل به العرب تشبّه الولد بوالده . 


[ قال(" : وروى أبو هريرة إن ولد الزنا شر الغلاثة) فقرأت 


1 00 : 
عائشة « ولا تزر وازرة وزر أخسرى 74" 2. وقالت عائشة - رضي الله 


)21( كذا عند المؤلف . ولم أجده بهذا اللفظ عن عمر . وقد أورد أبو سعد فى الطبقات 


20)00 
000 


الكبرى 788/17 قول عمر لابن عباس بلفظ 9( شنشنة من أخشن». قال: «قال 
سفيان يعني حجراً من جبل» . 

وقد ذكر ابن الآثير هذا المعنى في النهاية 5/9 وذكر أن نص اللفظ ونشنشة من 
أخشن) بتقديم النون في الموضعين. 

وأورده النمخشري بلفظ المؤلف من أمثال العرب. وقال في تفسيره ( شنشنة ) أي 
شيده و والاخرم التصيوء ويل هو اسم تحل مهي » وقيل هن أخرم بن ابي 
أخزم جد حاتم الطائي وكان جواداً فلما نشا حاتم وعرف جوده قيل ذلك . أي هو 
قطرة من نطفة أخزم. انظر : المستقصى في أمثال العرب 5 /4 ١890-١1‏ . 

سقط من ( بن ). 

الأية ( ١714‏ ) من سورة الأنعام. وآيات أخرى. 

والآثر عن أبي هريرة وعائشة بمعنى هذا السياق أخرجه الحاكم في المستدرك عن 
عروة بن الزبير في حديث طويل وفيه اعتراض عائشة - رضي الله عنها - على ثلاثة 
أحاديث رواها أبو هريرة هذا أحدها. 

وفيه : «قال بلغ عائشة - رضي الله عنها ‏ أن أبا هريرة يقول :... وإِنّ رسول الله 
َه قال : «ولد الزنا شر الشلاثة)... فقالت عائشة: رحم الله أبا هريرة أساء 
دعا قاساء إمبانة: .. وأما قوله «ولد الزنا شر الشلاثة) فلم يكن الحديث على 
هذا ؛ إِنّما كان رجل من المنافقين يؤذي رسول الله َه فتمال : من يعذرني من 
فلان؟. قيل : يارسول الله مع ما به ولد زنا . قال رسول الله عله : (هوشرٌ 
الثلاثة ثة». والله عزوجل يقول فإ ولا تزر وازرة وزْرَ أخرى »© ...» الحديث . 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. المستدرك 
0 . قال الذهبي : كذا قال . وفيه سلمة بن الفضل لم يحتج به مسلم. وقد 
وثّق وضعفه ابن راهويه. التلخيص في هامش المستدرك 5١١/5‏ . 

وأخرجه البيهقي رواية عن الحاكم . ثم قال: فيه سلمة بن الفضل الأبرش يروي 
مناكير . السنن الكبرى للبيهقي 58/١٠١‏ . ٍِ 


5 0 


عنها ‏ فيه: (آلا تعجبون من هذا وكثرة حديثه عن النبى عَيْلهِ ؟ .كان 
النبىّ مَك يحدّث حديئاً لو عدّ عاد لأحصاه» .)١(‏ 


200 


قلت : لوصح الحديث لكان تضعيفاً لأبي هريرة من جهة ضبط الرواية لا من 
جهة الفقه ولا من جهة الطعن في أصل الرواية . وهو في غير محل الدعوى. 
والعلماء متفقون على حفظ وضبط أبى هريرة وعدالته. 

لفظ الآثر عند أبي داود . عن عروة قال : جلس أبو هريرة إلى جنب حجرة 
عائشة - رضي الله عنها - وهي تصلي فجعل يقول: اسمعي يا ربة الحجرة 
مرتين. فلما قضت صلاتها. قالت: «ألا تعجب إلى هذا وحديته؛ إن كان رسول 
الله يله ليحدّث الحديث لو شاء العادٌ أن يحصيه أحصاه) . وهو بمعناه عند 
البخاري ومسلم . 

انظر : سنن أبي داود 4 / 54 ( كتاب العلم) باب /7 . 

صحيح البخاري ١58/4‏ ( كتاب المناقب ) باب / 77 . 

صحيح مسلم ١198/17‏ ( كتاب الزهد ) باب ١5/‏ . 


)١١‏ ذكره الإمام أحمد فى كتاب ( العلل ) عن أبي أسامة عن أسامة عن الأعمش قال: 


«كان إبراهيم صيرفياً في الحديث » أجيؤه بالحديث. قال: فكتب مما أخذته عن 
أبي صالح عن أبي هريرة. قال: كانوا يتركون أشياء من أحاديث أبي هريرة ) . 
انظر : دفاع عن أبي هريرة لعبد المنعم العزي /1؟ . 

وقد رواه ابن عساكر عن إبراهيم في تاريخه. نقله عنه الذهبي وابن كثير انظر: 
سير أعلام النبلاء ؟ / 509 ء البداية والنهاية ٠١5/4‏ . 

وقد رذ على إبراهيم هذا القول كثير من العلماء منهم ابن عساكر والذهبي . وقال 
الذهبي في ميزان الاعتدال ١:‏ ونقموا على إبراهيم قوله لم يكن أبو هريرة 
وانظر : سير أعلام النبلاء 109/17 البداية والنهاية ٠١4/8‏ . 

وقدتوسّع في الرد على هذا أيضا الشيخ عبد الرحمن المعلمي في كتابه الأنوار 
الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازقة ص/ا7 . 
والا ستاذ عبد المنعم العزي في دفاع عن أبي هريرة ص 7177 ومابعدها . 


#84 


قال : فدل ما قلناه أن العدل ترد روايته بالقياس إذا لم يكن فقيهاً ؛ 
لأن أبا هريرة ما كان يشكل على أحد عدالته وكثرة صحبته » ومع ذلك 
رد حديثه بالقياس؛ لأنّه لم يكن من أهل الاجتهاد. 

ووجه ذلك: أنّهم كانوا يستجيزون نقل الحديث7'' بالمعنى » فلم 
ظهر ذلك منهم احعمل كل حديث أن يكون الراوي نقل بما فُقه من 
ا معت . فإذا لم يكن فقيهاً صار متّهماً بالغلط ا خالف معنى لفظه القياس 
الصحيح؛ ؛ فالتحق برواية الصبي والمغفّل فيرد . وأمًا إذا كان الزاوي فقيها ؛ 
لم يتّهم » وعلم أنّه ما نقل ما يخالف /القياس إلّعن معرفة صحيحة. 
وهذا لأنّه عالم بالرأي وطريقه فلا يِظنْ به تركه إلا بنصّ محكم . 

قال : ولهذا رد علماؤنا حديث المصرّاة وحديث العرايا (5) ؛ لأنّه لم 

وإذاد "2 ثب ليت ما كلناه فى برواية الي هريرة كبس لم بيلعة في الدولة 
اقهرة ]80 وصيوبة أولى بجا هلنا. إلا أن وكرت جديا عمل به اللسلف وقد 
كانوا أهل فقه وتقوى(*) » فيدل قبولهم الخبر على علمهم بصحته من 
2)١١‏ س (نقل الخبر) ومثله في تقويم الأدلة» /541 . والمشبت كما في الأصلء» ولا 

اختلاف في المعني . 

0 )١١ 
عي د كد سوم‎ 
. بكيل» وبالقياس على سائر المكيلات فإِنّه لا يجوز فيها الخرص ولابد من الكيل‎ 

انظر : المبسوط .1917-1١97/١١‏ 
(*) كذافي النسختين . وفي تقويم الأدلة ل41” ( ولما) . 

(4)14 سقطمنر(س). 

(5) س(وقتوى). 


عقت 


5/سب 


طريق آخرة '2. 

قال : وما المجهول من الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين ‏ ؛ 
فخبره حجة إن عمل به السلف» وكذلك إن سكتوا عن الردَ وقد ظهر ذلك 
الخبر فيما بينهم . وأمًا قبل الظهور فيعمل به إن وافق القياس» ولا يعمل به 
إن خالف القياس؛ لأنّه في الرتبة دون أبي هريرة بكثير. 

و2591 قال يحعدن أن يفال إن خير المشهون اندض اليس بققيه 
حجّة مالم يخالف القياس » وخبر المجهول مردود مالم يَؤيْد بالقياس ؛ ليقع 
الفرق بين "2 الذي ظهرت عدالته والذي لم تظهر ء ليكون رد العدل 
بعارض”7*» تهمة . وقبول قول [غير] (* العدل * بعارض دليل. وذكر 
قول عمر - رضي الله عنه - في خبر فاطمة بنت قيس (20. 

ذكركاما كالةافى هذا القضل عل التقضارة وتركت بعطل اقوله: 
هذا الوجل كدبنتى كلامه قل هذا الفصل على اضرف :كن الصتحابةء 


* أول (1/077) س .: 

)١(‏ عفا الله عن أبي زيد. فإنه لم يكتف ببيان مذهبه في هذه المسألة بل ادعاه مذهباً 
لسلف الأمة في مرويات أبي هريرة ؛ فزعم أن خبر أبي هريرة وغيره من الصحابة 
الذين ليسوامن أهل الفقه - وهم أكثرهم - لا يكون مقبولاً عندهم إذا خالف 
القياس, إلآ إذا ورد ما يصححه من طرق أخرى. وهذا مناقض لما أجمعت عليه 
الأمة المرتضى قولهم من قبول خبر الواحد العدل مطلقاً والاحتجاج به » بل نسبة 
السلف إلى خلاف الإجماع من غير دليل . 

(؟) سقطهمن(س). 

659 س (ليتبع العرف من). 

(4) س(لعارض) . 

(5) سقط من(س). 

- +41 تقدم في : 73/7 . وإلى هنا انتهى كلام أبي زيد من ( تقويم الأدلة)‎ )5١ 
. 378/١ مع اختصار وتصرف يسير . وانظر معناه في أصول السرخسي‎ 66٠ 


ضيوع كات 


والإيهام ببعض الطعن على طائفة منهم ؛ رمى(١)‏ بعضهم بعدم العدالة, 
ووسم طائفة منهم بكونهم مجهولين. 

وهذا الذي قاله جرأة عظيمة. ولا أدري كيف وقع الإغضاء عنه 
والمدامجة ("2 في حقه في [بلاد] 229 أهل السنة. وجميع الصحابة قد 
عدّلهم الله تعالى في آي كثيرة من كتابه؛ فقال تعالى: 8 والسابقون 
لأوَلُونَ من المهاجرين والأنصار والّدين اتبعوهم بإحسان رضي الله 
عنهم ورضوا عنه 4 (4). والمراد(*2 من الذين اتبعوهم بإحسان: هم 
مسلمة الفتح ومن أسلم من أهل البوادي والأعراب؛ وقال تعالى : 9[ محمد 
رسول الله واْذين معه . الآية (25, وقال تعالى لإ لَقَد رضي الله عن 
المؤمنين إذ يبَايعوتَك 7 تحت السشجرة. الآية(") وكسدللك فروثة 
أخبار كثيرة في فضل الصحابة» وقال عله : دلا تذكروا أصحابي إِلاّ بخير 
فلو أنفق أحدكم ملء الأرض ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه) (2)4. 


)1١(‏ س(ورمى). 

2١‏ المدامجة : لفظ تعني مادته ( دمج) الانطواء والستر . ويستعمل بمعنى الموافقة. 
ذكره ابن فارس . والمعنيان سائغان هنا . انظر : معجم مقاييس اللغة 599/5؟. 

)6 غير واضح في (الأصل) والمثبت من ( س) . 

(4) الآية )٠٠١(‏ سورة التوبة. 

(5) س (فالمراد) 

(1) الآية (59) سورة الفتح . 

(1) الآية )١8(‏ سورة الفتح . 

(8) لم أجد هذا الحديث بلفظ (لاتذكروا أصحابي إلا بخير؛ . والوارد في الصحاح 
والسنن بلفظ ١لا‏ تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق... الحديث) ومافي معناه. 
وبهذا اللفظ أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة . 
انظر : صحيح البخاري 4 / ١50‏ ( كتاب فضائل الأصحاب ) باب / . 
صحيح مسلم ١9717/57‏ ( كتاب فضائل الصحابة ) باب / 4 ه . 


رات 


والروايات في جنس هذا تكثر . 

وأما أبو هريرة - رضي الله عنه ‏ ؛ فقد كان من المهاجرين من عليّة 
أصحاب رسول الله يه وفضائله كثيرة. وحسب السامع ما صصح عن رسول 
الله مَيّْه أنّه قال: «اللّهم حبّب عبيدك أبا هريرة إلى عبادك المؤمئين)(١2.‏ 
وقد كان دعا له بالحفظ فاستجاب(" الله تعالى فيه ذلك حتّى انتشر في 
العالم ذكره وحديثه. وقال إسحاق الحنظلي الدع تاعكر 
ثلاثةآلاف( ") حديث روى أبو هريرة - رضي الله عنه عرنعيها الفا 
وخمسمائة)(؟»» وقال البخاري : «روى عنه سبعمائة من أولاد المهاجرين 
والأنصار)2*0: وقد روى جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم- عنه 
وقد كان ابن عباس - رضى الله عنهما - أخذ الحديث عنه وعن أمثاله؛ 
انه كان صبياً في خهيد النبى عله :. 


وخبر الوضوء مما مسّت النار منسوخ (26. وقول ابن عباس ماقاله كان 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم والإمام أحمد عن أبي هريرة من حديث طويل في قصة 
إسلام أمّه وفيه : «فقال رسول الله يِه : اللّهم حبب عبيدك هذا - يعني أبا 
هريرة وأمّه - إلى عبادك المؤمئين وحبب إليهم المؤمدين» . 
انظر : صحيح مسلم ١984--1598/5‏ ( كتاب فضائل الصحابة) باب/ 35 . 
المسنئد 99/9" .8م 

(؟) الأصل ( واستجاب) والمغبت من ( س). 

(*) الأصل (ألف) والمثبت من ( س) وهو الصواب. 

(14) لمأقف عليه . 

)2 لم أجده بهذا اللفظ . وقد نقل ابن حجر عنه في تهذيب التهذيب 5758/١7‏ 
قوله : «وروى عنه نحو من ثمانمائة رجل أو أكثر من أهل العلم من الصحابة 
والتابعين وغيرهم) . 

(5) وممايدل على نسخه حديث جابر رضي الله عنه قال : « كان آخر الآأمرين من 
رسلول الله ققكه ترك الوضوء عا غيْرت الثار»ارولة انو داؤذ والتناكي : 35 


- 000 


وأمّا عائشة - رضي الله عنها - فإِنَّهها كانت تنكر عليه سرده الحديث 

سردا وها كانك كتيمنه بالكذب: :ومحأة الله ان تلن 00 ولك باخفد مق 

أصضنحاب<( ') رسول الله عَلله ,وقد كان الربير وجماعة ينكرون كهرة الرؤاية 

عن النبىّ يَيْلَهُ مخافة السّهو والغلط. وقد ورد أن عمر- رضي الله عنه - 

انمه 7 1 صَإِابلَ 5 5 

حبس ابن مسعود وجماعة لتكثيرهه2'2 الرواية عن النبي يله وقيل : إنه 
طعن وتوفي وهم في حبسه ثم أطلقوا (24. 


- انظر: سنن أبي داود ١/1١‏ ( كتاب الطهارة ) باب /5/ . 
سان النسائي (كتاب الطهارة) باب/*؟١١‏ . 
وللشيخ أحمد شاكر بحث جيد في الناسخ لحديث الوضوء أورده في تعليقه على 
سنن الترمذي ١575-1١١0 /1١‏ ثم الحكم محل خلاف بين العلماء : 
فذهب جمهور العلماء ومنهم الخلفاء الأربعة والفقهاء الأربعة وجمع من الصحابة 
منهم ابن عباس إلى عدم الوضوء ثما مست النار » ورجح الفقهاء أنّه منسوخ بترك 
النبي عَيِنْهُ الوضوء . 
وذهب جماعة من الصحابة ومنهم أبوهريرة وأبو موسى وزيد بن ثابت وعائشة 
وابن عمر وبعض التابعين منهم عمر بن عبد العزيز والحسن والزهري وأبو قلابة إلى 
وجوب الوضوء منه . 
ونُسب إلى الزهري أنّ أحاديث ترك الوضوء منسوخة باحاديث الوضوء. وليس 
عليه دليل. 
انظر : المجموع شرح المهذب ١/8ه‏ - 5ه » الكافي لابن عبد البر ١5١/١‏ » 
المبسوط 79/١‏ . المغني ١89/١‏ . 

)1١(‏ سريظن). 

(؟5) س(بأصحاب). 

() الأصل (لكثرتهم) والمثبت من ( س). 

(14) الأثر في هذا أخر جه الحاكم في ( المستدرك ) من طريقين عن شعبة عن سعد بن 
إبراهيم عن أبيه « أن عمر بن الخطاب قال لابن مسعود ولآبي الدرداء ولآأبي ذر: - 


عد رناب 


ما 


وقولهم : إن أبا هريرة - رضي الله عنه - لم يكن فقيهاً. 

قلنا : لا . بل كان فقيهاً » ولم يعدم شيئاً من آلات الاجتهاد. وقد 
كان يفتي في زمان الصحابة - رضي الله عنهم - وما كان يفتي في ذلك 
الزمان إلا فقيه مجتهد . وعلى أنّه إن('2 لم يكن من المعروفين بالفقه 
[فقد0('» كان رونا بالضبط والحفظ والتقوى » ولم يقل أحد من 
الائمة(؟© إن اللفقه فى الراوق شرط لقبول روايثه. 

يبيّئه : أنّه لُا لم يشرط في الشهادة مع أن الاحتياط فيها اكثر 
والاستقصاء فيها أشد » فكيف يعتبر في الرواية وقد جرى فيها من 
المساهلة ما لم يجر فى الشهادة ؟ 

وقولهم : إنهم كانوا ينقلون بالمعنى . 

قلنا : وكيف يخفى معنى الحديث على مثل أبي هريرة ودونه ؟ 
باللسان يمنع من اشتباه المعنى » وعدالته وتقواه دافع لتهمة المريد(؟) 


وإن قال 5 يجور أن يغلط. فهذا الجواز موجود في الفقيه(*) وغير 


ما هذا الحديث عن رسول الله يله وأحسبه حبسهم بالمدينة حبّى أصيب»). 

قال الحاكم : هذا حديث على شرط الشيخين ... ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
انظر : المستدرك ١١١/١‏ . وانظر في توجيه ذلك كتابي : ظلمات أبي رية 
ص 4١‏ »؛ دراسات في الحديث النبوي للأعظمي 17/1١‏ وما بعدها. 

)1١(‏ سروان). 

)١(‏ سقط من(س). 

(5) س(الأمة). 

(14) س(التزيد) . 

(5) س ( في حق الفقيه ) . 


تا غات 


الفقيه» وموجود في الشهادات » ومع ذلك لم يلتفت إليه. فدلّ ماذكرناه 
أن ما قاله هذا الرجل باطل . 

وعندي : أن من قال : إن خبر الواحد على الجملة لا يقدّم على 
القياس أعذر ممن قال مثل هذه المقالة التى مرجعها إلى التصرّف فى 
العصمة من مثل هذه المقالة الوحشة(١2.‏ 

والعتجيت اله وذكترف أب بعرو مرضي الله غبت نا بكر وقد 
نص صاحبهم أنَّه ترك القياس فيما إذا أفطر ناسياً للخبر . وراوي ذلك 
الخبر أب و هرفرة برضن الله فتهت فقي 90 خالضاحيه والذي يعني 
كل هذا الاعتناء للذب (") عن مذهبه. 
بذلك في السكنى”*» » وقد ذكرنا في الخلافيات [ في ]2*0 الفروع . 

والله أعلم . 


. س (المقالات الوحشة)‎ )١( 

(؟) س(وقد). 

(*) س (الذب) . 

(4) تقدم ذكر الخلاف في مدلوله في 78١/7‏ . 

(5) سقط من ( النسختين ) وهو في س ( الخلافيات للفروع ) . 


- 000 


مسألة 
لايجب عرض الخبر على الكتاب , ولاحاجة بالخبر إلى إجازة الكتاب3١).‏ 


وذهب جماعة (') من أصحاب أبى حديفة (") إلى أنه يجب عرضه 


1 . س زيادة (له)‎ )١( 
والخلاف هنا هو في خبر الواحد إذا تكاملت شرائط قبوله . هل يقبل ويعتبر أصلا‎ 
. من الأصول بنفسه , أم يفتقر إلى شرط موافقته للكتاب ؟‎ 
ومذهب الشافعي : هو ما حكاه المؤلف أنه لا يعرض على الكتاب ؛ لأنَّه لا تكمل‎ 
. شرائطه إل وهو غير مخالف للكتاب‎ 
كلاماً طويلاً فى هذا وفى إثبات أن سنّة‎ ١1١8144 وذكر- رحمه الله - في الرسالة‎ 
٠ زسول الله يك لا تخالف كتاب الله بدا إذا ثبعت صحهها بشروطها‎ 
وقال في كتاب ( مختلف الحديث ) : « وإن قول من قال بعرض السنة على القرآن‎ 
+ فإن وافقنك ظاهره وإلاً انتعغملنا طاهر القران وتركنا اللتديث هل لا وضكنت‎ 
فأبان الله لنا أن سنن رسوله فرض علينا بأن ننتهي إليها لا أن لا في الآمر شيعا إل‎ 
التسليم لها واتباعها ولا أنّها تعرض على قياس ولا على شيء غيرها ...) الأم‎ 
. 4815 ) (الملحق بعد مختصر لمزني‎ 

(؟) س(جماهير) . 

(؟) نسبهفي المعتمد 547/7 إلى عيسى بن أبان من الحنفية . قال : «لأن خبر 
الواحد أمارة فيجوز أن يخطيء أو يصيب فلا يمتنع أن يخالف الكتاب . فلا يعلم 
إذا تكامله بشرائطه إلا إذا علم أنه لا يعارض الكتاب») . 
قلت : ولهذا الخلاف علاقة بأصل آخر . وهو تخصيص عموم الكتاب بخبر 
الواحد. فقد منع منه عيسى بن أبان ومن وافقه من الحنفية . وأجازه الجمهور . 
وقد تقدم في "548/١‏ . فعندهم أن كل خاص من السنة غير مشهور لا يخصص 
عام الكتاب ولا يجمع بينهما. فيسقط مخالفته الكتاب ويقطع بعدم صحته وثبوته 
عن النبي عله . 
وعند الجمهور لا تعارض بين الكتاب والسنة من أخبار الأحاد » بل الجمع مكن 
بطرق الجمع سوى احتمال نسخ الكتاب . ولا يرد خبر الأحاد عند تعارضه مع 
الكتاب إلا إذا لم يمكن الجمع بينهما بحال . وقد ذكرت نص الإمام الشافعي في 
عدم وجود خبر صحيح يعارض الكتاب بكل حال . 
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على الكتاب * , فإن لم يكن في الكتاب ما يدل على خلافه قبل وإلاً 
فيرد(١2‏ . وذهب إلى هذا كثير من المتكلمين . 

وقال أبو زيد فى أصوله (") : خبر الواحد [ ينتقد من وجوه 
أربعة : العرض على كتاب الله » ورواجه بموافقته]22 » وزيافته بمخالفته . 
ثم على السنة الشابقة عن رسول الله يله وهى السئة التى تشغبت بطريق 
الاستفاضة. ثم العرض على الحادثة ؛ فإن كانت الحادثة مشهورة لعموم 
البلوى بها والخبر شادًاً كان ذلك زيافة [فيه](؟» » وكذلك إن كان حكم 
الحادثة ما اختلف فيه السلف اختلافاً ظاهراً ولم ينقل عنهم المحاجّة(*» 
بالحديث ؛ كان عدم الحجاج زيافة فيه . 

وقال : أما الأوّل ؛ فلما(") روي عن / النبىئ يه أنّه قال : «وكل 
شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة(") شرط» (©). أي : 
كان حكمه بخلاق:ناف كتعاب الله عرز وجبل - وروي عن 


* أول (؟/ا/اب) س. 
)١(‏ وهوالمذهب عند الحنفية كما حكاه السرخسي والبزدوي وغيرهما . 
انظر : أصول السرخسي 7514/1١‏ وما بعدها » كشف الأسرار 8/1 وما بعدها. 
(؟) انظر : تقويم الأدلة الا . 
(؟) سقط من (س) . 
(4:) سقط من(س). 
59) الأصل (المحاججة ) والمثبت من (س) وكذا في تقويم الأدلة لالا” . 
(7) الأصل (فكما) . وصوابه المثبت. ومثله في تقويم الأدلة 7074. و( س). 
(17) س(عليه) . ٠‏ 
(8) الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها . 
انظر : صحيح البخاري ١717/7‏ ( كتاب المكاتب ) باب /7. 
صحيح مسلم ١١47-1١١41/17‏ ( كتاب العتق) باب /؟ . 


م 


7/ب 


النَبئ يَيلهُ أنّه قال : «إذا روي لكم منى حديث فاعرضوه على كتاب الله 
تعالى فما وافق فاقبلوه وما خالف فردوه(١).‏ 

لذن 57 كعاب اتفال فاك يفنا وز بر الواحد ثابت تبون فيه 
شبهة » فكان رد ما فيه شبهة باليقين أولى من رد اليقين به 

قال : وسواء عندنا خالف د أصله أو عمومه أو ظاهره 
0 : 
وفي متن الكتاب 2١(‏ شبهة لاحتماله الخصوص . فكان [ ترجيح]("2 متن 


)١(‏ الحديث أخرجه الطبراني في الكبير عن ثوبان بلفظ «أن رسول الله يله قال : ألا إن 
رحا الإسلام دائرة. قال : كيف نصنع يا رسول الله ؟ قال : اعرضوا حديفى على 


الكتاب فما وافقه فهو مني وأنا قلته» . 

قال الهيثئمي : وفيه يزيد بن ربيعة وهو متروك منكر الحديث . 

وفي معناه ما أخرجه الطبراني أيضا عن ابن عمر . وفيه : «... فما أتاكم من 
حديشي فاقرؤًا كتاب الله فاعتيروه فما وافق كتاب الله فأنا قلنه ومالم يوافق 
كتاب الله فلم أقله). 


قال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير . وفيه أبو حاضر عبد الملك بن عبد ربه وهو 
منكر الحديث . انظر : مجمع الزوائد ١7١/١‏ . 

(1) الأصل ( وأن) . وفي ( تقويم الأدلة) 7078 كالمغبت . وكذا في (س) . 

(9؟) س (الخبر) . 

0:) الأصل ( بوجوبه ) وفي تقويم الآدلة 77 كالمئبت . ومثله في ( س). 

(5) سقط من(س). 

(5) في تقويم الآدلة (وفي معنى الكتاب ) . 

(1) الزيادة من ( تقويم الأدلة) . 
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الكتاب بقوة ثبوته أولى من ترجيح معنى خبر [الواحد )١(]‏ بقرّة ثبوته؛ 
لأنّ المتن قالب المعنى ("2 وقوامه فيجب طلب الترجيح من قبله أوَلا (؟) 
ثم إذا استويا فمن (؟2 جهة المعنى (*2. 

وجه قولهم في هذا : أن خبر الواحد يقتضي الظن » وعموم 
الكتاب [ يقتضى ] ('2 القطع . ولايجوز العدول عما يقتضي القطع إلى 
ما يقتضي الظن . 

واسندلُوا ايضاً بالسع 4 فإنّه لا يجوز نس الكعاب يخبر الواحد 
كذلك تخصيصه أيضاً لا يجوز ؛ لآن كل واحد منهما عدول إلى مظنون 
غير معلوم . وكذلك (") السئة الثابتة بالتواتر والاستفاضة أو الإجماع؛ 
لأنّ هذه الأشياء في إفادة العلم بمنزلة الكتاب . 

قال أبو زيد : ففي 2*7 هذه الانتقاد علم كثير(*» » وصيانة للدين 
بليغة . فأكثر الأهواء والبدع كانت من قبل العمل بخبر الواحد وقبوله 
اعتقاداً و(١20‏ عملاً بلا عرض له على الكتاب والسنّة الثابتة » ثم تأويل 
الكتاب لموافقة خبر الواحد » وجعل المتبوع تبعاً » وبناء الدين على ما لا 


)١(‏ سقط من(س). 

. س(المعاني)‎ )١( 

(*) الأصل ( أولى ) والمثبت من ( س) وتقويم الأدلة . 

(1) في النسختين ( في ) والمثيت من ( تقويم الأدلة ) . 

. "984 انتهى من ( تقويم الآدلة ) لالا"ا‎ 25١ 

(5) سقط من(س). 

. س(قال فكذلك)‎ )٠( 

(4) س(وفي). 

(9) س(كبير). 

. الأصل (أو) والمشب من ( س) وكذا في ( تقويم الأدلة)‎ )2٠١( 
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يوجب العلم يقيناً » فيصير الأساس علماً بشبهة فلا يزداد به إل بدعة. 
وكان ('» هذا الضرر بالدين أعظم من ضرر من لم يقبل خبر 
الواحد؛ لأن هذا الرجل [إِنّما](') رد خبر الواحد يشبهة الكذب» 
وتمسك بقياس أو استصحاب حالء وأما هذا الآخر جعل خبر الواحد 
أصلاً » وعرض كتاب الله عليه ؛ وبنى دينه على ما لا علم [له]70) به 


تكإن الفول الوشط الشدل أن بجهل كناب الم تماق قباد نهدو 
الغابت يقيناً » وخبر الواحد مرثَّباً عليه يعمل به على موافقته [ ويرد إذا 
خالفه » ثم القياس بعده مرتّباً عليه يعمل به على موافقته](؟» ويصار إليه 
إذا لم يوجد في الكتاب والسنة ذلك الحكم الثابت بالقياس على خلافه. 
فأمًا إذا وجد في الكتاب أو السنّة على خلافه فيردٌ . 

وضرب أمثلة لهذا الذي ادعاه ؛ منها :القضاء بشاهد ويمين(*2) 
ومنها: مسألة الرطب بالتمر”"؟ ؛ فإِنّ الخبر في الأول [ ورد ]("2 مخالفاً 


)١(‏ س(ولآن). 

(؟) سقط من(س). 

(؟) سقط من(س). 

(4:) سقط من(س). / 

(5) تقدم في 9641/7 . وتقدم أيضا ببيان مذهب الحنفية في هذه المسألة في 
(تعليقاً) . 

6 تقدم الكلام علي الحديث الدال على تحريمه في .5795/١‏ 
وبيع الرطب بالتمر كيلاً بكيل يجوز عند أبي حنيفة » 
ولا يجوز عند أبي يوسف ومحمد وهو مذهب الشافعي وجمهور العلماء . 
انظر : المبسوط؟1١1/ 185-١88‏ ء الإفصاح "84/١‏ » المهذب 5514/١‏ . 

(1) سقط من(س). 


حخ وما 


لكتاب الله تعالى(١2‏ . والخبر الثاني ورد مخالفاً للسئّة المتواترة؛ وهو قوله 
0 ارا د بولند رانك 
وكرت طبالنابية الرنتك بالفكويفر )41 رايد وتزقال ال اه 
للإباحة » وقوله «والفضل ربا) إشارة إلى فضل يضاد المماثلة المذكورة لا 
مجالة :وليه الأجساع وير | الرطبة الحم ل الريا فضلا لعرقم 
حدوثه بمعنى طارئٌ وهو الجفاف » وهذا الفضل لا يضاد الممائلة المبيحة في 
الأصل ؛ لأن المماثلة المبيحة في الأصل هي المماثلة عند العقد. وهذا 
الحديث يقتضي تحرم البيع مع قيام الممائلة » فيكون التحريم مع الممائلة 
خلافا للخبر . ولأنه يقتضي ضم ممائلة أخرى إلى المماثلة التي اقتضاها 
الخبر الأول » فيكون إثبات زيادة ممائلة فيقتضي النسخ . وذكر خبر فاطمة 
وذكر في الحادثة التي تعم بها البلوى ما ذكرنا من قبل (؟» ؛ قال : 
ولهذا لا يقبل قول الواحد في رؤية هلال رمضان إذا كانت السماء 
مصحية؛ لأنَ الناس ا شاركوه ذف في النظر والمنظر والأعين ؛ كان اختصاص 
الواحد بالرقية خارسنا عن العادة 525 تهمة فى خبره . كذلك فى 
210 وهو قوله تعالى في آية الدين (٠‏ ... وأسعشهدُوا شهيدين من رجَالكُم فَإِن لم 
يَكُونَا رجلين فرجل وامرأتان ممّن تَرَضوتَ من الشهداء .. » الآية(585) 
سورة البقرة . وغيرها من الآيات الدالة علي العدد في الشهود . 
(١؟)‏ لم أجده يهذا اللفظ . وقد تقدم حديث أبي سعيد الحندري في تحريم ربا الفضل 
١‏ .وفيه٠....والتمر‏ بالتمر. .. مشلاً بمئل يدأ بيد . فمن زاد أو 
انحر ة داري الأخار واماقطي فيد توا 


(9) س(جرافا) . 
):١‏ انظر المبحث الخاص بهذه المسألة في 761/5 . 


17و 


ما 


الحادثة التي تعم بها البلوى » فقد وقعت الحاجة العامّة إلى *# معرفة 
حكمهاء وما كانوا يعملون بالرأي مع النص » وكانت عنايتهم في طلب 
الحجة أشد من عنايتنا . فلو كان النص ثابعا لاشتهر لديهم!!؟ مثل 
ل وحكمهاء فلمًا لم يشتهر أوجب تفرد الواحد بالرؤية 

تهمة . وذكر على هذا خبر الوضوء من مس الذكر 7" , ومن حمل 
الجنازة » 259 وخبر الوضوء مما مسسّت الثّار(» . 


“* أول 1/07) س . 

. س (لاشبهة كذبهم) كذا‎ )١( 

(؟) تقدمفي 5//ه» 

ضع وهو حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله يله قال : «من غسل ميّتاً 
فليغتسل ومن حمله فليتوضا؛ . رواه أبو داود والترمذي . قال الترمذي: حديث 
حسن . 
انظر : سنن أبي داود */ 0١8 51١‏ ( كتاب الجنائز) باب /9” . 
سنن الترمذي 5١8/7‏ ( كتاب الجنائز) باب/17١‏ . 
وقد ضعف العلماء هذا الحديث وما في معناه ولم يعملوا به . قال المنذري : « وقد 
اختلف في إسناد هذا الحديث اختلافاً كثيراً . وقال أحمد بن حنبل وعلي بن 
المديني : لا يصح في هذا الباب شيء . وقال محمد بن يحيي : لا أعلم في «من 
غسل ميتاً فليغتسل» حديئا ثابتا» ولو ثبت لزمنا استعماله . وقال الشافعي في 
البويطي : إن صح الحديث قلت بوجوبه) . - تهذيب سان أبي داود للمنذري 
ل 
وقال البيهقي : «الروايات المرفوعة في هذا الباب عن أبي هريرة غير قويّة ؛ لجهالة 
بعض رواتها وضعف بعضهم . والصحيح عن أبي هريرة من قوله موقوفاً غير 
مرفوع ) السنتن الكبرى "507/1١‏ . 
قال الخطابي : «لا أعلم أحداً من الفقهاء يوجب الاغتسال من غغسل الميّت 
والوضوء من حمله . ويشبه أن يكون الأمرفي ذلك على الاستحباب») . 
معالم السنن ( هامش تهذيب سنن أبي داود ) ؛ / 6.؟ 

(4) تقدم في ”85/١‏ . 


وهات 


قال : وكذلك الحادثة التي ظهر فيها الخلاف بين السلف ولم تجر 
المحاجة بالخبر فيدل7١)‏ إعراضهم عن المْحاجّة بالخبر على عدم ثبوته؛ فإِنَّهِ لو 
كان ثابنا لحا حل3؟) الإعراض عن 23 امْحاجة [به ٠241]‏ ولو وقعت المحاجة 
به لظهر ولنقل الرجوع عن امخالفة إليه كما هو عادة المتديُنين . فلما لم 
تظهر المحاجة بالخبر دل أن الخبر غير ثابت . 

وبيان هذا : في اختلاف الصحابة - رضي الله عنهم - في زكاة 
مال الصبي » ورواية عمرو بن شعيب7*» عن أبيه(5) عن جده() أن 


)١(‏ س(فدل). 

)١(‏ س(حمل). 

(؟) الأصل ( في) والمثبت من ( س) وكذا في ( تقوي الأدلة) . 

(4) سقط من (س). 

)22 هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمر وبن العاص القرشي السهمي . 
فقيه أهل الطائف ومحدثهم . سكن مكة وكان يخرج إلى الطائف . 
روى عن أبيه وجل روايته عنه » وعمته زينب بنت محمد وطاوس وسليمان بن 
يسار ومجاهد وغيرهم . روى عنه جماعة منهم الزهري وقتادة ومكحول ووهب 
ابن منبه وعمرو بن دينار . ونّقه النسائي والعجلي وابن معين . توفي سنة .1١4‏ 
له ترجمة في : تهذيب التهذيب 48/8 - 5ه » تقريب التهذيب 77/7 » سير 
أعلام النبلاء © / 18٠١ - ١56‏ »ء العقد الثمين 795/5 897 » شذرات الذهب 
١/ه6٠‏ . 

(7) هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمر وبن العاص . روى عن جده وابن عباس 
وابن عمر ومعاوية رضي الله عنهم . وروى عنه ابناه عمر وعمرو وعثمان بن حكيم 
بن عطاء وثابت البناني . قال ابن حجر : «وصدوق ثبت سماعه من جده). له 
ترجمة في : تهذيب التهذيب 858-757/14 . الجرح والتعديل "0١/4‏ 
57" » تقريب التهذيب١/9ه”‏ . 

إفه هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي . صحابي جليل . أسلم 
قبل أبيه . وليس بينهما في السن إلا ١١‏ عام . كان فاضلاً حافظاً عالماً . - 
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النبيءَيه قال : «ابتغوا في أموال اليتامى خيراً كيلا تأكله الصدقة)(١).‏ 


-0 من فقهاء الصحابة وأهل الفتوى فيهم مكثراً للحديث . روى عنه جماعة منهم : 
اد بن كاللك واب أمامة ين سهل وجبس بن تقين وسعية بن البنيت وعروة / 
اختلف في تاريخ وفاته اختلافا كبيرا فأقله عام ؟”وأكثره ل/ا/ا كما اختلف في 
مكانه قيل: بمكة » وقيل: بالطائف » وقيل : بمصر » وقيل: بفلسطين. والله أعلم. 
له ترجمة في : الطبقات الكبرى لابن سعد 1517/4 -494/791778- 
45 » الاستيعاب 4657/7 405 », أسد الغابة 749/8 - 1ه” », سير أعلام 
النبلاء 99/8 - 14 ؛ الإصابة :١44--197/4‏ طبقات الفقهاء 
للشيرازي٠‏ ه » تهذيب التهذيب 5809/٠‏ -7/8. 

)١(‏ الحديث عن عمرو بن شعيب رواه الترمذي بلفظ «أن النبي عَينْهُ وسلم خطب الناس 
فقال: ألا من ولي يتمياً له مال فليتجر فيه ولايتركه حتى تأكله الصدقة». 
قال الترمذي : وفى إسناده مقال . سنن الترمذي 707/7 ( كتاب الزكاة) 
باب /ه١. ١‏ 
وقال ابن حجر : «رواه الترمذي والدار قطني والبيهقي من حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده . وفي إسنادهم المفتى بن الصباح وهو ضعيف ... وقال مهنا : 
سألت أحمد عنه فقال: ليس بصحيح يرويه المننى عن عمرو...) تلخيص الحبير 
55/1 . | 
وفي الباب أحاديث وآثار أخرى عن غير عمرو بن شعيب ؛» أتى على ذكرها ابن 
حجر في ( تلخيص الحبير) مشيراً إلى درجتها من الصحة . 
انظر : تلخيص الحبير 5/ 158-1١95‏ وانظر أيضا : مجمع الزوائد 17/5 
والسنن الكبرى للبيهقى 4 //ا١٠‏ . 
ومذهب جبديو الملا ومنهم الشافعية والمالكية والحنابلة : وجوب الزكاة في 
مال اليتيم ويخرجها عنه وليّه . وإليه ذهب جماعة من الصحابة منهم عمر وعلي 
زابن عم وعائشة ولقنين بن علي وجا 
وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا زكاة في ماله قياسا على العبادات التي تسقط عن غير 
المكلفين . وإليه ذهب سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والنخعي . 
انظر : سنن الترمذي 77/7 » المغني 454/57 » المجموع شرح المهذب 387/٠8‏ » 
حاشية ابن عابدين 4١١‏ » الكافي لابن عبد البر ١‏ / 7/815. 


رد 


فإنّه لم يرو عنهم المحاجة بهذا الخبر» فدل ١(‏ أنه غير ثابت . 

وكذلك اختلاف الصحابة فى عدد الطلاق أنه بالرجال أو بالنساء. 
ورويتم آنه عليه السلام قال : «الطّلاق بالرجال» (') ولم تجر به محاجّة 
فثبت أنه (") مخترع موضوع(؟) . 

هذا آخر ما ذكره أبو زيد وسمى هذا الباب ( باب الانتقاد للخبر 
الواحد ) . 

وأما الدليل على صحة ماذكرنا من أن الخبر إذا ثبت لا يجب عرضه 


. الأصل ( دل) بدون الفاء والمثبت كما في( س)‎ )١( 

(؟) لم يرد هذا اللفظ في حديث مرفوع » بل هو من قول بعض الصحابة وقد أورده 
البيهقي بأسانيد مختلفة عن جمع من الصحابة منهم عثمان بن عفان وابن مسعود 
وزيد بن ثابت وعلى وابن عباس وإلى سعيد بن المسيب من التابعين . 
انظر : السنن الكبرى للبيهقى 559/17 "17٠١‏ » تلخيص الحبير 779/7 . 
ومحل الخلاف فيه : إذا كان اخ الروضيق ص والآشر توف قدحي سيور 
العلماء منهم الشافعي ومالك وأحمد إلى أن الطلاق معتبر بالرجل ؛ فإن كان حرا 
فله ثلاث تطليقات » وإن كان مملوكاً فله طلقتان . وهو مروي عن عمر وعثمان 
وزيد وابن عباس من الصحابة . 
وذهب أبو حنيفة إلى أن الطلاق معتبر بالمرأة ؛ فإن كانت حرة وهو عبد تبين 
بالغلاث. وإن كانت مملوكة وهو حر تبين بطلقتين . وهو مروي عن علي وابن 
مسعود . انظر : المغني 447/7 - 445 » المبسوط 881/5 , المهذب ٠٠١/15‏ » 
الكافي لابن عبد البر ؟ /*/اه - 01/4 . 

(؟) س زيادة (خبر) . 

(4) قال أبو زيد هنا : ( فثبت أنه مخترع أو تأويله المباشرة بالرجال ) . 
وإلى هنا انتهى ما نقله المؤلف عن ( تقويم الأدلة) باختصار في بعض المواضع 
وتصرف يسير في مواضع أخرى. من /ا/81 3851 . 
وقد ذكر معنى هذا السرخسي في أصوله 554/١‏ وما بعدهاء والبزدوي في 
أصوله مع كشف الأسرار 8/75 وما بعدها . 


2 


على الكتاب لقبوله؛ وأنّ تخصيص عموم الكتاب به جائز ؛ نقول : 

قد قال الله تعالى : وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي 
يوحى 2104 فأخبر الله تعالى أن مصدر الخبرعن الوحي » كما أن مصدر 
الكتاب عن الوحي . 

وقال تعالى : «وما آتاكم الرسول فَخدوه وما نَهَاكُم نه 
فَانتهوا 04" وقال تعالى : ه وأطيعوا الله وأطيعوا الرّسول 4 200 فامر 
باتباع سنن(؟» الرسول كما أمر باتباع آي الكتاب . وإذا كان كذلك 
وجب قبول ما ثبت عنه » ولم يجز التوقّف فيه إلى أن يعرض على 
الكتاب» وهذا لألهحجة فى نفسه فلة() يجب عترظيه على / د 
أخرى حتى يوافقها أو يخالفها . 

وقد قال الشافعى ‏ رحمه الله - : لا يجب عرضه على (15) 
الكتاب ؛ لأنّه لا تتكامل شرائطه إل وهو غير مخالف للكتاب (27 . 

فإن قالوا : فما قولكم إذا خالف ؟. 

قلنا : إنتم تتوهّمون أنه مخالف ولا مخالفة » وقد ضربتم أمثلة. 
وفى (*) تلك المسائل لا مخالفة بين الكتاب والسنة . وقد أجبنا عما 
قالوا في مسائل الخلافيّات للفروع . 


. الآيتان ( ,4 ) سورة النجم‎ )١( 

. الآية(7) سورة الحشر‎ )١( 

(") الآية (57) سورة المائدة . 

(4) س(سنة) . 

(5) س(ولا). 

(6) سقط من (س). 

(17) قد تقدم بيان مذهب الشافعي وكلامه. في صدر المسألة 7817/1 . 
(8) الأصل ( في) بدون الواو والمثبت من ( س) . 


د 9و عل 


)سب 


وخبر القضاء بالشاهد واليمين لا يمسّه الكتاب » ولا هو يمس 
الكتاب. وكل واحد منهما في شيء آخر دون صاحبه . 

وكذلك خبر سعد بن أبي وقاص في بيع الرطب بالتمر ؛ لا 
يخالف الخبر المشهور الوارد في الربا ؛ لأنّ هذا الخبر الخاص يدل على اعتبار 
المماثلة في هذا الموضع الخاص حالة الجفاف لأنّها أعدل الحالين » وإذا 
بعين(' المماثلة على حال الجفاف تبين عدم المماثلة عند العقد . وقد 
قرّرنا في كتاب ( الاصطلام ) ذلك (25 . 

وأما الخبر الذي يروون من الأمسر بعرض السئّة على 
الكتاب؛ فهو خبر رواه يزيد بن ربيعة("2 عن أبي الأشعث (24 [عن 


. س(وإذا ثبت)‎ )١( 

(؟) سبق من المؤلف بحث الخلاف في هذه المسألة في كتابه ( الاصطلام ) باب ( مسائل 
الربويات ) تحت عنوان «مسألة : بيع الرطب بالتمر لا يجوز بحال . وهو قول أكثر 
أهل العلم . وعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله - يجوز إذا تماثلا كيلا بكيل ) 
الاصطلام ( مخطوط ) غير كامل الترقيم . 

(1) هو يزيد بن ربيعة الرحبي الصنعاني الدمشقي . أبو كامل . من أهل الشام يروي 
عن أبي أسماء الرحبي وأبي الأشعث الصنعاني . روى عنه أهل بلده. قال ابن 
حبان: لكان شيا ضدونا إلا انه احقلط ى ‏ تسر هيو ادكان برو أقياء فقلرية. 
ل تحت به إذا انقرة وفيس واف الققات فهو معرب وا :و كذ عقر العلماء على 
تضعيفه وعدم الاحتجاج بحديثه . وقال أبو مسهر : «كان يزيد بن ربيعة فقيها 
غير متهم » ما ننكر عليه أنّه أدرك ابا الأاشعث ولكن أخشى عليه سوء الحفظ 
والوهم») .له ترجمة في : المجروحين لابن حبان 4/7 »٠١‏ ميزان الاعتدال 4 / 45١‏ . 

(54:) هو أبو الأشعث شراحيل بن آدة الصنعاني من كبار علماء دمشق . تابعي ثقة. 
حدث عن عبادة بن الصامت وأبي هريرة وثوبان وشداد بن أوس وأبي أسماء 
الرحبي وغيرهم. وعنه أبو قلابة الجرمي ومسلم بن يسار وحسان بن عطيه 
وغيرهم. أصله من اليمن وسكن دمشق . قال الذهبي : توفى بعد المائة . 
له ترجمة في : سير أعلام النبلاء 4 / 617 8 الطبقات الكبرى لابن سعد 
ه/,» تهذيب التهذيب #109/84 379.2 . 


الث 


من . ويزيد بن ربيعة مجهول », ولا يعرف له سماع من أبي 


الث حث] (22 » وإِنّما يروي أبو الأث شعث عن أبي أسماء الرحبي(") عن 
ثوبان(؟». فالحديث منقطع » وفيه رجل مجهول . 


ع2 
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وحكى الساجي (*2 عن يحيى بن معين أنه قال : هذا حديث باطل 


هو أبو عبد الله ثوبان بن بجدد وقيل : ابن جحدر . مولى رسول الله عله . 
يقال : إنه من العرب . أعتقه الرسول َْلهُ فلازمه يخدمه حتى توفي . 
له ترجمة في : الاصابة 4١/١‏ »أسد الغابة ١/94797-5957؟‏ »الاستيعاب 
١‏ :> تهذيب التهذيب ؟5/١”.‏ 
سقط من ( س) . 
هو أبو أسماء عمرو بن مرئد الرحبي الدمشقي . تابعي ثقة . روى عن شداد بن 
أوس وثوبان وأبي هريرة وأوس بن أوس وأبي ثعلبة المدشني وسواهم . وكان من 
كبار علماء الشام . قيل : توفى فى خلافة عبد الملك بن مروان . وقيل : بل 
كانت وفاته فى خلافة أبنه الوليد . 1 
له ترجمة في : سير أعلام النبلاء 41/4 - 45: » تهذيب التهذيب 99//8. 
قال ابن حجر في ترجمة أبي الأاشعث : «قال ابن الجوزي : روايته عن ثوبان 
منقطعة كذا قال) تهذيب التهذيب 50/14" . 
هو أبو يحيى زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن بن بحر الضبي البصري الشافعي 
إمام حافظ . محدث البصرة وشيخها ومفتيها . 
كان من أئمّة الحديث . سمع والده يحيى الساجي وطالوت بن عباد وغيرهما . 
وروى عنه أبو أحمد بن عدي وأبو بكر الإسماعيلي وأبو القاسم الطبراني وغيرهم 
وهو شيخ أبي الحسن الأشعري في السنة والحديث . 
له مصنف في (علل الحديث ) وكتاب في (اختلاف الفقهاء ) توفى بالبصرة سنة 
/60“” وهوابن تسعين سنة . 
له ترجمة فى : سير أعلام النبلاء 4 7٠٠٠0 - ١51//١‏ » طبقات الفقهاء للشيرازي 
64 اكات القن نسية السك 7ت 1 » طبقات الشافعية لللأسنوي 
وال طنفات قاطت عدبم » شذرات الذهب ”0/9.ه5-١2750‏ 
البداية والنهاية ١731/151١‏ . 


حاو ام عام 


وضعته الزنادقة ,2١(‏ 


ويحيى بن معين أبو زكريا (") : هو عَلَم هذه الآمّة في علم الحديث 
وتزكية الرواة » وهو الطود المنيع » وهو الذي كان ينفي الكذب عن رسول 
لله َيه » وحين تومي بالمدينة وحُمل على نعش النَبِي يله كان ("2 رجل 
يمشي قدام الجنازة ويقول : (هذا الذي [ كان ]2*7 ينفي الكذب عن 
رسول لله عله ويحفظ ستعه والخبازه) ٍ, 


والعجب من هذا الرجل أنه جعل هذا الباب باب نقد الأحاديث » 
ومتى سلّم له ولأمثاله نقد الأحاديث . وَإِنّما نقد الحديث لمن يعرف 


. 5914/5 قد تقدم الكلام على هذا الحديث فى‎ )١( 
وقد قال عنه الإمام الشافعي في الرسالة ه؟؟: «ماروى هذا أحد يغبت حديثه في‎ 
شيء صغر ولا كبر فيقال لنا : قد ثبتم حديث من روى هذا في شيء . وهذه‎ 
.» أيضاً رواية منقطعة عن رجل مجهول. ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية في شيء‎ 

(؟) هويحيى بن معين بن زياد بن بسطام المري الغطفاني ( مولاهم) أبو زكريا إمام 
حافظ» ورأس علم اجرح والتععديل . ولد سنة ١5‏ . أنفق ثروة والده في طلب 
الحديث. 
روى عن خلق كثير منهم : عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق وابن عيينة ووكيع 
وعبد الرحمن بن مهدي . وعنه البخاري وأحمد وأبو داود ومسلم وأبو زرعة 
وغيرهم . 
شهد له الأئمة بالأمانة في جمع الحديث ومعرفة الرجال وضبط الأسانيد والوقوف 
على الخطأ فيها . توفي بالمدينة المنورة سنة ١57‏ ودفن بالبقيع. 
له ترجمة في : الطبقات الكبرى لابن سعد 4/10 ه” » سير أعلام النبلاء ٠1١/1١‏ 
-45 تهذيب التهذيب 588-580/1١١‏ » وفيات الأعيان 2١149-1١9/5‏ 
طبقات الحفاظ ١/٠‏ -85م١‏ . 

(؟) الأصل (وكان) بزيادة الواو . والمثبت من ( س) . 

(4) الزيادة من( س) . 


اهءو5 ل 


الرجال وأحوال الرواة » ويقف على كل واحد منهم حتَّى لا يشذّ عنه شي 
من أحواله التي يحتاج إليها » ويعرف زمانه وتاريخ حياته ووفاته » ومن 
رو عن رمن روك عو عنة ع ومن متحت من الشجوخ رادر سه ثم 
يعرف تقواه » وتورّعه في نفسه » وضبطه لما يرويه » وتيقّظه(١)‏ في 
رواياته. وهذه صنعة كبيرة وفنّ عظيم من العلم . وقد قال النبي يله : 
«لاتنازعوا الأمر أهله)(') . 


وهذا الرجل - أعني الدبّوسي - وإن كان قد أعطي حظأً من 
الغوص2'2 في معاني الفقه على طريقة بق التعارها لعفيس )اولك لم يكن 
من رجال صنعة الحديث ونقد الرجال . وإنّْما كان غاية أمره الجدال والظغفر 
بطرف من معاني الفقه لو صحت أصوله التي يبني عليها مذهبه » ولكن 
أعطي من الذكاء والفهم إل في مواضع يسيرة أصاب فيها الحق . وأمًا في 
أكثر كلامه وعامته تراه (*2 يبني على قواعد ضعيفة » ويستخرج بفضل 
فطنته معان لاتوافقها الأصول » ولم يوافقه عليها أحد من سلف أهل 
العلم ه / ثم يحمله (6) عجبه برأيه على خوضه في كل شيء ؛ فتراه 


٠ س(والتفقه).‎ )١( 

)١١‏ الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - في 
مبايعتهم الرسول عَْنّْهُ ولفظ الشاهد عندهما : «... وأن لا ننازع الأمر أهله) . 
انظر : صحيح البخاري ١١7/7‏ ( كتاب الأحكام) باب / 47 . , 
صحيح مسلم ١47١/7‏ ( كتاب الإمارة) باب / 8 . 

9*) س (العرض) . 

(4) س(لا). 

(5) س (وعامة مرائه) . 

59) الأصل (يحمل) والمثبت من ( س) . 


م 
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دخّالاً في كل ف » هجوماً على كل علم وإن كان لا يحسنه» ؛ فيهجم 
ويعثر » ولا يشعر أنّه يعثر . 

وقد اتفق أهل الحديث أن نقد الأحاديث مقصور على قوم 
مخصوصين . فما قبلوه فهو المقبول وما ردوه فهو المردود . وهم : أبو 
عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني » وأبو زكريا يحيى بن مّعين البغدادي 
وأبو الحسن علي بن عبد الله الديني 2١(‏ ؛ وأبو [يعقوب](" إسحاق 
ابن إبراهيم الحنظلي » وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري » وأبو 
زرعة عبيد الله بن عبد الكرم الرازي("2 وأبو الحسين مسلم بن الحجّاج 


* أول ( 7 /ب) س . 

. هوعلي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي . أبو الحسن بن المديني البصري‎ )١( 
. من علماء الحديث الحفاظ . روى عن أبيه وحماد بن زيد وابن عيينة وغيرهم‎ 
. وعنه جماعة منهم البخاري وأبو داود وصالح بن أحمد بن حنبل‎ 
كان عالما بالحديث حافظا عن أئمة الحديث في زمانه . وله مصنفات منها (الأسماء‎ 
والكني ) و( الضعفاء ) و (المدلسون ) و( الطبقات ) و( علل المسند ) و ( مذاهب المحدثين).‎ 
. توفي سنة 7714 ه‎ 
- 549/17 تهذيب التهذيب‎ » 50 - 4١/1١١ له ترجمة في : سير أهملام النبلاء‎ 
طبقات الشافعيةللسبكي‎ ؛»٠١4-‎ ١٠١١ طبقات الفقهاء‎ »”5/ 
. 2١/7 شذرات الذهب‎ » ١84 طبقات الحفاظ‎ ء١5.8-‎ 6 

(؟١)‏ سقط من(س). 

(*) هوعبيد الله بن عبد الكرم بن يزيد بن فرٌوخ أبو زرعة الرازي . من حقّاظ 
الحديث. سمع من محمد بن سابق وقرة بن حبيب وأبي نعيم وأحمد بن حنبل 
وغيرهم. وزار بغداد رحدث بها . وكان يحفظ مكتي ألف حديث . وقد قيل : 
«وكل حديث لا يعرفه أبو زّرعة فليس له أصل) . 
له مسند . توفي بالرى سنة ١7514‏ ه . 
له ترجمة في : سير أعلام النبلاء 50/1 - 868 » الجرح والتعديل 778/١‏ - 
8 تهذيب التهذيب "60/1٠‏ -6”" » طبقات الحفاظ 748 7٠٠١‏ » شذرات 
الذهب .١14-1١548/5‏ 


حت يواج 


الٌُشيري )١١(‏ وأبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي2") ( وأبو 
داوق شاتينا ةدو الأ شين المسسقانى 0 رابو سحملا غنية لين 


)١(‏ هو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري أبو الحسين . صاحب 
الصحيح وأحد أعلام المحدثين . رحل في طلب الحديث إلى الحجاز والعراق والشام 
ومصر . وسمع يحيى بن يحيى النيسابوري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه 
وعبد الله بن مسلمة القعنبي وغيرهم . 
كان من الحفاظ المتقئين . وله مصنفات كثيرة . منها ( الصحيح ) وهو أحد أصح 
كتابين في الحديث . و(المسند الكبير) و (العلل) و( أوهام المحدثين )و 
( التمييز) و ( طبقات التابعين) وغيرها . 
توفي سنة 71 » وعمره خمس وخمسول سنة . 
له ترجمة في : سير أعلام النبلاء 581//157 - .8ه » تهذيب التهذيب 
٠--8؟١ء‏ طبقات الحفاظ 5٠٠١‏ » شذرات الذهب »2١145- ١144/5‏ 
وفيات الأعيان ه/ ١55-1١91‏ . 

)١١‏ هو محمد بن إدريس بن المنذر بن داود الحنظلي أبو حاتم الرازي . من الأئمة 
الحفاظ . روى عن أبي نعيم وعبيد الله بن موسى ومحمد بن يزيد وغيرهم . وروى 
عنه أبو داود والنسائي وابن ماجة . 
قال عنه الذهبي : « كان من بحور العلم » طوف البلاد » وبرع في المتن والإسناد » 
وجمع وصئف »؛ وجرح وعدل » وصحح وعلل») . 
قال يونس بن عبد الأعلى : «أبو حاتم وأبو زرعة إماما خراسان» . 
توفي بالري سنة/ا71 . 
له ترجمة في : سير أعلام النبلاء 7141//18--3518 » تهذيب التهذيب 
4-8" الجرح والتعديل 849/١‏ - 3/5 ؛ طبقات الحفاظ ه55؟ ؛ شذرات 
الذهب 721/9 .١‏ 

(*) هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني . أبو داود » من 
أئمّة الحديث في عصره . ولد سنة 7١‏ هء ورحل في طلب الحديث إلى البصرة 
والشام ومصر ونيسابور وغيرها » ثم استوطن البصرة . ار 
كان من حقّاظ الإسلام الحديث رسول الله يَيلّه وعلمه وعلله وسنده عفيفا ورعا . 
له من المؤلفات : كتاب (السنن) وهو أحد الكتب الستة . و (المراسيل) .اح 


حال 


عبد الرحمن الدارمي .2١(‏ ومثل هذه الطبقة : يحيى بن سعيد 
القطان(" وعبد الرحمن بن مهدي('2, والثفوري 4 وابن المميارك» 


- توفي بالبصرة سنة 71/0 ه . 
له ترجمة في : سير أعلام النبلاء 5٠7/1١5‏ -2571 تهذيب التهذيب 1١59/14‏ - 
طبقات الشافعية للسبكي 515-597/7 » طبقات الحفاظ 71١‏ - 25557 
شذرات الذهب 145/5؟ -718 » طبقات المفسرين 7١75-501١ 1/١‏ . 

)١(‏ هوآبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل التميمي الدارمي أبو محمد 
السمرقندي صاحب المسند ( السئن) . روي عن النضر بن شميل ووهب بن جرير 
وأبي نُعيم وغيرهم . وروى عنه مسلم وأبو داود والترمذي وأبو زرعة وغيرهم. من 
أئمّة الحديث في خراسان . وأظهر علم الحديث والاثار بسمرقند . 
يضرب به المثل في الحلم والدراية والحفظ والعبادة والزهد وكان مفسرا وفقيها. 
توفي سنة 1ه . 
له ترجمة في : سير أعلام النبلاء 7717/١1‏ » تهذيب التهذيب ١15-1794/8‏ » طبقات 
الحفاظ 575 » طبقات المفسرين 75/١‏ -- 388 ء شذرات الذهب ١720/1‏ . 

)١(‏ هو يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي أبو سعيد البصري . من كبار أئمة 
الحديث روى عن سليمان التميمي وحميد الطويل وابن جريج والأوزاعي وغيرهم . 
وروى عنه ابنه محمد وعلي بن المديني وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو يعلى بن شداد وغيرهم . 
كان عاماً بالحديث عالماً بالرجال ثقة مآموناً لا يحدّث إلا عن ثقة مع حفظ وورع. 
ولد سنة ١٠١ههدوتوفى‏ سنة 194 ها. 
له ترجمة في : الطبقات الكبرى لآبن سعد 3918/1 » سير أعلام النبلاء 9 / ١70‏ 
-168 »ء تهذيب التهذيب 77١١0-15١5/1١١‏ »2 طبقات الحفاظ ه١١‏ » شذرات 
الذهب ١لهه”.‏ 

(7) هوعبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن العنبرى . الإمام الحافظ . 
روى عن عمران القطان ومنصور بن سعد ومهدي بن ميمون وسفيان الثوري 
وسفيان بن عيينة وغيرهم . وروى عنه جماعة منهم ابن وهب ويحيى بن معين وأبو 
ثور وابن أبي شيبة . 
كان من الحفاظ الثقات المتقنين جمع وتفقه وصنف . قال الشافعي : ولا أعرف له 
نظيرا في الدنيا» . 
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وشدعية 207 2 ووكيع(') 4 وجماعة يكثر عددهم ذكرهم2) علماء 


الأمّة(؟), 


8 توفي سنة ١59/4‏ هاعن 1" سنة . 
له ترجمة في : الطبقات الكبرى لابن سعد 791/17 ؛ سير أعلام النبلاء 
8--75054 » تهذيب التهذيب 5!9/5 78١-‏ »ع طبقاتالحفاظ ١١88‏ , 
شذرات الذهب ١/هه”‏ . 

)1١(‏ هو شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي ( مولاهم ) أبو بسطام البصري 
ولد سنة 8١”‏ ه . وأخذ الحديث عن خلق منهم أبان بن ثعلب وإبراهيم بن 
ميمون وحماد وسفيان الفوري وحميد الطويل والحكم بن عتيبة . وروى 
عنه كثير منهم أيوب والأعمش ويحيى القطان وابن مهدي ووكيع وابن المبارك 
وابن عليّة . 
كان من سادات أهل زمانه حفظاً وإتقاناً وورعاً وفضلاً . وهو أوّل من فدَّشٍ بالعراق 
عن أمر ا محدثين وجانب الضعفاء والمتروكين وتبعه بعده أهل العراق . 
قال الشافعي : «لولا شعية ما عرف الحديث بالعراق) . توفي سنة ١١١0‏ ه . 
له ترجمة في : الطبقات الكبرى لابن سعد 38١-578٠061‏ » سير أعلام النبلاء 
778-07 :» تهذيب التهذيب 715-8/4 ؛ طبيماتالحفاظ 
2484-41 شذرات الذهب ١/407؟‏ . 

(؟) هو وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي الرؤاسي أبو سفيان الكوفي. ولد سنة 1748١ه‏ 
روى عن الأعمش وجرير بن حازم وابن جريج والأوزاعي وسفيان الشوري وغيرهم 
كثير . كان ثقة حافظا من أئمة الحديث فى زمانه » كثير العبادة . ونّقه أحمد 
وان مغك واقتى علي احمد كناء كقيراً . ْ 
قال ابن سعد : كان وكيع ثقة مأموناً كثير الحديث حجة) . توفي سنة ١95‏ ه. 
له ترجمة في : الطبقات الكبرى لابن سعد 7814/5 ؛ سير أعلام النبلاء 9/ -١140/‏ 
4 » طبقات الحفاظ ١717‏ . شذرات الذهب 5494/١‏ .0"#» الجرح والتعديل 
0 6 الجواهر المضية في طبقات الحنفية 5/8/اه-/الاه . 

(*) الأصل ( وذكرهم) والمثبت كما في (س) . 

(4) انظر الجزء الأول من كتاب (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم الرازي. فقد قصره 

على بيان العلماء المقدمين المقبولين في جرح الرواة وتعديلهم . 


عد د ات 


فهؤلاء وأتباعهم أهل نقد الحديث وصيارفة الرجال » وهم المرجوع 
إليهم في هذا الفن » وإليهم انتهت رئاسة العلم في هذا النوع . فرحم الله 
امراً عرف قدر نفسه » وقدر بضاعته من ('2 العلم فيطلب الربح على قدره. 

لعا ا لكام اد 

0 :آنا نعل اصل 
مذهبنا الكتاب والسنة » ونستخرج ما نستخرج منهما » ونبني ما سواهما 
. عليهما » ولانرى لأنفسنا التسلّط ('2 على أصول الشرع حتى نقيمها 
على ما يوافق آراءنا وخواطرنا وهواجسنا » بل نطلب المعاني فإن وجدناها 
على موافقة الأصول من الكتاب والسنة أخذنا بذلك » وحمدنا الله تعالى 
على ذلك . وإن زاغ بنا زائغ ضعفنا عن سوى صراط [ السئة] (2 » ورأينا 
أنفسنا قد ركبت [البنيان وتركت ](*) الْجدّد (*2 , [و] (21 اتهمنا آراءنا 
فرجعنا باللائمة على نفوسنا » واعترفنا بالعجز » وأمسكنا عنان(") 
العقل؛ لغلا يتورط بناذ في المهالك [والمهاوي» ولا يعرضنا للمعاطب 


)١(‏ س(في). 

(؟) س(النشاط) . 

(؟) سقط من (س). 

(14) سقط من(س). 

(5) الجدد : بضم اجيم جمع (جدَه) الطريقة من كلٍ شيء . ويطلق على الطريقة في 
السماء والجبل . قال الله تعالى فل جَدَدُ بيض وَحمَر 4 أي طرائق تخالف لون الجبل . 
وقال الغراء : الجدد : الخطط والطرق تكون في الجبال بيض وسود وحمر . انظر : تاج 
العروس ١4/5‏ (مادة : جد ) . وقال الفيومي في المصباح المنير 75 ( الجادّة : وسط 
الطريق ومعظمه والجمع الجواد مثل دابة ودواب ... والجدة بالضم الطريق والجمع 
الجُدد مثل غرفة وغرف » . 

. الزيادة تقتضيها صحة المعنى‎ )5١( 

(0) س(عن زلة) . 
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والمتالف» وسلّمنا للكتاب والسئة ('2»؛ وأعطينا المقادة » وطلبنا السلامة» 
وعرفنا أن قول سلفنا حق (إِنّ الإسلام قنطرة لا تُعبر إلا بالتسليم» . 

وأما مخالفونا فجعلوا قاعدة مذاهبهم المعقولات والآراء » وبنوا 
الكتاب والسئة عليها » وطلبوا التأويلات المستكرهة » وركبوا كل صعب 
وذلول » وسلكوا كل وعر وسهل ؛ وأطلقوا أعنّة عقولهم كل الإطلاق؛ 
فهجمت بهم كل مهجم وعثرت [بهم](') كل عثار . ثم إذا لم يجدوا 
وجهاً للتأويل طلبوا رد السنن بكلّ حيلة يحتالونها » ومكيدة يكيدونها ؛ 
ليستقيم وجه رأيهم » وجهة معقولهم » فقسموا الأقسام» ونوعوا الأنواع؛ 
وعرضوا الأحاديث عليها » فما لم يوافقها ردوها » وأساوًا الظن بنقلتهاء 
ورموهم بما نزههم لله تعالى عنه . 

وهذا الذي نحن فيه وهو التوقّف عن قبول السنّة إلى أن تعرض على 
الكتاب والأأصول : أحد تلك الأقسام على ما قاله هذا الرجل . ولسنا 
نخصه بهذه اللائمة » بل هو متبع في هذا الأمرء / ناسج على 
بخصوال لعي فيل 0")+ساللة: سيل وعلدت نولا كثاله ؛ فإن حيس دنه 
أبَان البصري هو المخترع لهذا «؟2. ولذلك تقل عنه التصرّف في الرواة من 
الصحابة - رضي الله عنهم - فإِنّه قال : إن كان الراوي متساهلا في الرواية 
لم يقدم خبره على القياس ؛ مثل أبى هريرة وذويه. وقد باء ذلك الرجل 
حال سي اه قله الاوز و رو المهواة » وبسط هذه الشبكة » 


)١(‏ سقط من(س). 

(؟) سقط من (س). 

(؟) س(قبل) . 

(4) تقدمت الإشارة إلى مذهب عيسى بن أبان في صدر المسألة 797/57 وكذا في 
المسألة التى قبلها ؟/ 6“ 

(5) الإحنة : الحقد جمعه إحن . انظر : مختار الصحاح 8 (مادة : أحن) . 
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8/ب 


وطرح هذا الشوك في طريق الإسلام('2 . 
أسمح . وإِنّما الشأن فيما يرجع إلى العقائد في أصل التوحيد وصفات 
الباري عر اسمه » وأمر القضاء والقدر . وعند ذلك يأتي ما يَصّمَْ السمع » 
ويعمي البصر . ولكل مرتبة » وعن كل مسألة . والله تعالى أعله("2 ع 
وهو أحكم من أن يعلم ضعفنا وقصور رأينا وقلة أفهامنا ثم يخلينا 
وعقولنا 4 أو يجعل ذلك أصل دينه وقاعدة سبيله 1 ونسأل اللّه تعالى 
العصمة فهو المستعان ومنه التأييد والتوفيق بمنه . 

[رجعنا إلى ما كنا فيه](") : 

أما الخبر الذي رووه من الأمر بعرض السنة على الكتاب ؛ فقد 
ذكرنا الكلام عليه . 

وأمّا الذي ذكروه من قوله يَيِتّهُ «كلّ شرط ليس فى كتاب الله 
تعالى فهو باطل وإن كان مائة شرط» ؛ فالمراد من كتاب الله هو حكم 
كتاب أو سنة فهو باطل . 

وقولهم : إِنّ الكتاب يقين والسنّة فيها شبهة . 

قلنا : الخبر فى العمل يقين أيضاً » وقد بِيّنَا فى كتاب (الانتصار) 
أن عضن الفوم 210 لبن بهو عرض السئة على الآضول . فإنّا بحمد الله 
تعالى لم نجد خبراً صحيحاً يخالف الكتاب بل الكتاب والسئّة متوافقان 


)١(‏ س(الأسلاف). 

. الأصل (أعدل ) والمثيت من ( س) وهو المناسب للسياق‎ )١( 
. (؟) سقط من (س)‎ 

(14) س زيادة (من هذا) . 
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متعاضدان . وإن عرض سؤال سائل فى كتاب أو خبر فقد أجاب عنه 
علماء السئّة * » وقدذكر ذلك القتيبي في كتاب ( مختلف الحديث)(23, 
وأجاب عنه وذكره غيره أيضا . ولكن غرض القوم ومرماههم”'2 رد السئة 
وطى الأحاديث جملة . 

وقد قال أبو حنيفة : وما جائنا عن الله وعن رسوله فعلى الراس 
والعين) وهذا قول ثابت عنه (5؟2 . وهذا لفظ منصف معترف للانقياد 
للكتاب والسئة » وهو ينفى ما زعموه من التوقّف إلى أن يعرض على الكتاب . 

وقد روى ابن عيينة عن سالم أبي النضر 217 عن عبيد الله بن أبي 
رافع””"2 عن أبيه ('2 عن الرسول عَيْلْهُ أنه قال : «لا ألفين أحدكم متكا 


* أول (1/175) س . 

)١(‏ هو ابو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري . وكتابه هو كتاب ( تأويل 
مختلف الحديث ) مطبوع . 

(؟) س(ومغزاهم) . 

(9*) انظر : كشف الأسرار 5 /7”8 . 

(4) هو سالم بن أبي أمية التيمي أبو النضر المدني . كاتب عمر بن عبد الله التيمي 
ومولاه . روى عن أنس والسائب بن يزيد وسعيد بن المسيّب وعبد الله بن أبي 
رافع. وروى عنه ابنه إبراهيم والسفيانان وابن جريج والليث وغيرهم. قال ابن عبد 
البر : «أجمعوا على أنه ثقة ثبت) . مات سنة ١١9‏ ها. 
له ترجمة في : تهذيب التهذيب 517١/*‏ - 457 » سير أعلام النبلاء 5/5 - لاح 
الجرح والتعديل ١79/4‏ . 

)0 هو عبيد الله بن أبي رافع المدني مولى النبي عه روى عن أبيه وأمه سلمى وعن علي 
وكان كاتبه وعن أبي هريرة . وروى عنه أولاده إبراهيم وعبد الله ومحمد والحسن بن 
محمد بن الحنفية وسالم بن أبي النضر » وآخرون . كان ثقة كثير الحديث . 
له ترجمة في : في تهذيب التهذيب ١١ - ٠١/10‏ » تقريب التهذيب 5775/١‏ . 

(7) هو ابو رافع القبطي مولي رسول الله مَك . قيل : اسمه أسلم » وقيل : إبراهيم : 
كان عبداً للعبّاس فوهبه للنبي ييه فلمًا بشّر النبي يه بإسلام العباس أعتقه. َّ 
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على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول : لا ندري » 
ما وجدنا فى كتاب الله اتبعناه ) (2 . فبيّن مله أن الترفه والنعمة وترك 
طلب له على هذا المقال؛ فإِنٌ الاتكاء على الأريكة شأن 
المعرفين”'2 المتنعّمين . وقد قال الله تعالى في صفة أهل النار : 8 إِنّهم 
كَانوا قبل ذلك مترفين » 2١‏ . 

فأما مسألة الخبر فيما تعم به البلوى ؛ فقد 2*7 ذكرنا من قبل فلا 
نعيد . وقد بيّنا 2*0 وجود المناقضة منهم في ذلك ودلّلنا على فساد ما 
قالوه بما فيه العُنية . 


وأما ترك احتجاج الصحابة بالخبر ؛ فليس فيه دليل على ما قالوه ؛ 
لأنّه يحتمل أن يكون ذلك لعدم بلوغ الخبر إِيّاهم . وعلى أن غرضه من 


- 0 أسلم قبل بدر ولم يشهدها وشهد أحداً وما بعدها . 
روى عن النبي عه وابن مسعود . وروى عنه أولاده الحسسن ورافع وعبيد الله 
وسليمان بن يسار . مات بعد قتلى عثمان بالمديئة وقيل سنة 4٠‏ بالكوفة . 
له ترجمة في : الاستيعاب ١561!-1785/14‏ » أسد الغابة 07/1١‏ » الإصابة 
ه18 ء الطبقات الكبرى لابن سعد 7/4 - 76 » سير أعلام النبلاء 
.١7-1/‏ 
)١9‏ الحديث بهذا السند أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة . 
قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح) . 
انظر : سنن أبي داود ١7/5‏ (كتاب السنة) باب/ه . 
سنن الترمذي © //ا7 ( كتاب العلم ) باب/ ٠١‏ . 
سنن ابن ماجة 5/1١‏ -7 (المقدمة) باب/]7 . 
(؟١)‏ س (المترفهين) وهما بمعنى واحد وهو (المتنعمين) . 
انظر : القاموس المحيط / 201١١١‏ 784/154 .(مادة : ترف » رفه) . 
2١‏ الآية (5؛ ) سورة الواقعة . 
(4) الأآصل (قد) والمثئبت من (س) . 
(5) س(وقدمناه) . 


20-8 


ذلك + الخبر الذي :ذكرتاه2 ١‏ فى مسالة مال/ الضبن + وليس الخبر يذلك: 1/18 
الإحكام الذي يقتنع به . 


وأما الذي نسب إلينا من روايتنا عن النبى #َيلَهُا "2 «الطلاق 
بالرجال والعدة بالنساء» فنحن لا نثغبت هذا الخبر . 


وأمًا تخصيص عموم الكتاب بالسئة ؛ فهو جائز عندنا » 
الع الفود يم خصوا قوله تعالى ل يوصيسكم الله في 
أولاد كم للذكر مشل حظ الأنقَيين 104 بقوله عليه السلام إن معاشر 
الأنبياء لا نورث)2”0 وبما روي أن الشني عله قال 207 :دلا يرث 
قاتل)("' أو لفظ هذا معناه. 


فإن قالوا : إِنّ فاطمة(*» - رضي الله عنها ‏ قد طلبت الميراث ولم 
تقبل هذا التخصيص . 


)١(‏ س(ذكر). 

١؟5)‏ س زيادة ( أنه قال) . 

(؟) س(بإجماع) . 

(4:) الآية١١١)‏ سورة النساء . 

. 907/١ تقدمفي‎ )5( 

(51) سقط من (س) . 

(17) نصه ( القاتل لا يرث ) وقد تقدم في ””0/١‏ 

(4) هي فاطمة بنت رسول الله ومن أحب الناس إليه . كان يحبها ويكرمها ويسرٌ إليها . 
زوجها من على بعد بدر » وقيل : دخل بها بعد أحد . وكانت صابرة ديّنة خيرة 
صينة قانعة شاكرة لله . ومناقبها كثيرة . 
توفيت بعد وفاة أبيها بمدة يسيرة وكانت أول أهله لحوقا به . توفيت بعده بئلاثة 
أشهر . وقيل : بمائة يوم . وقيل : غير ذلك . 
لها ترجمة في : الاستيعاب ١1899-1١857/15‏ ء أسد الغابة /ا/ 575-5٠‏ ع 
الإصابة 7/4ه - 5١‏ , الطبقات الكبرى لابن سعد 19//8- 7١‏ », سير أعلام 
الببلاء 5/ 1١8-5318‏ . 


507008 


قلنا : نما طلبت التحلّى )١(‏ لا الميراث . 

وخصوا قوله تعالى «إ ولّكم نصف ما ترك أزواجكم 4(" وقوله: 
«إ ولهن الربع ثما تركتم 04 بقوله عليه السلام «لا يتوارث أهل ملتين 
شتىع 2*7 حبّى قالوا : لا يرث الزوج من المرأة النصرانية ولا المرأة 
النصرانية من زوجها. 

ا ع وديم 6 ع له ده م يهاه 5 7 

[ وخصوا قوله تعالى ‏ وأحل لكم ما وراء ذلكم 7#" بما روي عن 

النبي يه أنه قال : دلا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها)("2 ]("2 . 


: كذافي النسختين . ولعلها من ( حلا فلانا الشيء حلواً) أعطاه إياه. انظر‎ )١( 
. (مادة : حلو)‎ 5١9/4 القاموس المحيط‎ 
والمعنى المقصود : أن فاطمة لم ترد الحديث بل قبلته ولم تطلب ما طلبت من أبي‎ 
بكر على سبيل الميراث بل طلبته عطيّة . وما روي من هجرانها لآبي بكر ؛ لأنه لم‎ 
: بعطها مااظليت.‎ 
قلت : إن كان الأمر على ما فهمت فإنه جواب ضعيف ؛ إذ لو كان طلبها العطية‎ 
لم يكن لاستدلال أبي بكر عليها بالحديث فائدة . وفي إحدى روايات الحديث‎ 
عند البخاري ما يوضح القصة ؛ عن عروة عن عائشة رضي الله عنها : أن فاطمة‎ 
والعباس عليهما السلام أتيا أبا بكر يلتمسان ميرائهما من رسول الله ينه وهما‎ 
: حينئذ يطلبان أرضيهما من فدك وسهميهما من خيبر . فقال.لهما أبو بكر‎ 
سمعت رسول الله عله يقول : دلا نورث ما تركنا صدقة . إنما يأكل آل محمد‎ 
من هذا المال» قال أبو بكر : والله لا أدع أمراً رأيت رسول الله عَتّه يصنعه فيه إلا‎ 
. 7/7 صنعته. قال : فهجرته.١ .ه . صحيح البخاري‎ 

(؟) الآية (؟١)‏ سورة النساء . 

9) الآية (؟١)‏ سورة النساء . 

(4) س(شيء). 
والمروي كالأصل . وقد تقدم في "17/١‏ . 

(50) الآية (14؟) سورة النساء . 

(5) الحديث تقدم في 755/١‏ . 

(10) سقط من (س) . 


- غ١‎ 


وخصوا أيضا قوله تعالى 98 وأحل الله البيع وحرم الربا 2١(#‏ بخبر 
أبي سعيد في منع بيع الدرهم بالدرهمين.7") 

وخصوا أيضاً قوله تعالى 8 فَاقتلوا المشركين 274 بخبر عبد 
الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - في المجوس (سنوا بههى(*؟2 سنة أهل 
الكتاب6 220 وامموس مشركون وقد خصوا ..وامعال هذا تكثن. 

فإن قالوا : أليس أن عمر- رضي الله عنه ‏ قال : «لا ندع كتتاب 
ل ]ا 

قلنا : يجوز أن يكون معناه لا ندع كتاب ربّنا نسخاً » وهذا لأنّه لا يقال 
لمن خص آية من القرآن : إِنّه ترك القرآن . إِنّما يقال ذلك لمن ادعى النسخ . 
وهذا لأنْ التتخصيص مجراه فى الآية العامة أو الخبر العام مجرى البيان على ما 
سبق ذكره . وخرج النسخ على هذا لأنّه تغيير "2 الحكم ورفعه(؟). 

وأما قولهم : إِنّ خبر الواحد يفيد الظنّ والكتاب يقتضي القطع. 

قلنا : نحن نعمل بخبر الواحد بطريق قطعي مفيد للعلم . فهو مثل 
دليل الكتاب فى العمل . 


(1) الآية (775) سورة البقرة . 

.4١١/١ تقدمفي‎ )١( 

(*) الآية (5) سورة التوبة . 

(1) الأصل (به) والمثبت من( س) . 
(5) تقدمفي ؟١/لا9؟‏ . 

(5) س (لقول ) وهو الموافق لنص الأثر . 
(07) تقدم في 779/15 . 

(4) س(يغير) . 

(9) س(ويرفعه) . 


١م‎ 


فإن قالوا ('2 : أليس أنا نعلم قطعاً ويقيئاً أن الله تعالى قال وحكم بما 
تضمنه الكتاب » وفي خبر الواحد نظن أن النبي يله قال » ولا نعلمه؟. 

والجواب : أن نظن أن النبي مَيِنّه قال الذي قال في خبر الواحد » 
وكام نا الدلد ا الفعطد على اسم تعاب اق تلن من ذلك . فكل 
هذا غلم ؟ لان نفك ا لدغلن على عننا عنلد ف الرارف م رسك قيام الدليل 
على وجوب العمل بما ظنناه . فثبقت ('2 مساواة الطريق إلى العلم بحكم 
الخبر طريقنا 7" إلى العلم بعموم الكتاب . 

فإن قالوا : فلم رجحتم حكم الخبر الواحد على ما يقتضيه الكتاب 
من العموم ؟. 

قلنا : بإجماع الصحابة على ماسبق . وهو المعتمد . 


والله أعلم . 
فصل 


واعلم أنه إذا ثبت الخبر فخلاف الصحابى إياه لا يوجب رذه وترك 
العمل به(*)2. 


. س (وإن قال)‎ )1١( 

(؟) س(بقيت). 

(*) س( تطريقنا) . 

(4) كلام المؤلف هنا يحتمل أمرين : 
اجدهما #ميخالقة الحا .راو الخير احبر 
والغاتى:*متفالفنة الصتحابس غير الراوي :» 
اما الاول : فقد اخقلق العلماء فى قبول اديت اللاي عمل الراوي او أقى ببخلافه.. 
قعند الجمهور وهو مذهب الشافعية : قبول الخبر وإن كان مذهب الصحابي 
الراوي بخلافه؛ ولا يلتفت إلى قول الراوي أو عمله . وقد روي عن الشافعي - 


5 000 


ا يه ا د 0 ا 


6ه 2# يي هس 


اير من أدرهم 011 . وقال تعالى ( وما آنام الرسُول فَحُذُوه وما نهاك 
عنه فأنتهوا 4(") . وهذا وارد من غير تخصيص لبعض الأمّة دون البعض . 


وقد رويئا عن الصحابة أُنّهم تركوا اجتهادهم وما صاروا إليه بقول 
الصحابة 2)'0. 


وأما تفسير (*2 الصحابي ؛ [فمقبول] (*2 . وهذا('2 إذا احتمل الخبر 
وجهين ؛ مثل ما فعله ابن عمر- رضي الله عنهما - في خبر المتبايعين (") , 


وأما تخصيص الصحابي7/»؛ فلا نقبله ما لم يقم الدليل على التخصيص. 


ع . عرشمة الله -قوله وكيق اتزك الكديث يقول من لو غامرنة جحت 
وعند الحنفية : إذا كان خلاف الراوي متاخراً عن الرواية ؛ رد الخبر ؛ لأن فتواه أو 
عمله بخلافه من أبين الدلائل على الانقطاع وأنه لا أصل للحديث . 
انظر : التبصرة 747 » المعتمد 570/15, الإحكام ١١5/57‏ » أصول السرخسي 
١ه‏ »ء جمع الجوامع وشرحه للمحلي ١47/17‏ » شرح الكوكب المنير 57 .55٠0/‏ 
وأما الثاني : فلا خلاف أن قول الصحابي لا يعارض الخبر الغابت عن النبي عَإْتّه . 
وفي تخصيصه به خلاف تقدم في 709/1١‏ . 

. الآية (75) سورة الأحزاب‎ )١( 

(؟) الآية (/) سورة الحشر . 

(9) أي : روايتهم لما سمعوه عن النبي لله . 

(4) الأصل ( وأما بغير) . وفي ( س) فأما تفسير . 

(8) سيط جىزبن) وق الأصل راولى ) والجبلديها غير مستفيعة :وها اتبيه هواراي 
المؤلف في هذه المسألة . وقد سبق بيان ذلك مفصلا في ( باب العموم والخصوص ) 
قي 1 

(1) س(وهو). 

. 7507/1١ تقدمفي‎ )0( 

(8) س (الصحابة) . 


تح لا بد 


وهو ('2 مثل قول ابن عباس في المرتدة ('2 . وقد سبق بيان هذا 220 . 
والله أعلم . 
ونذكر الآن مايقبل فيه خبر الواحدء فنقول : 
كلما تعبّد(؟ فيه بالعمل يقبا فيه خبر د الواحد سواء* 5 


كان عبادة مبتدأة » أو ركنا من أركانها اوعدا أو ابتداء نصاب »أو 
تقدير نصاب .2)١(‏ 


وقال بعض أصحاب أبي حنيفة : لا يقبل فيما ينتفي بالشبهة. 
حكاه أبو بكر الرازي عن أبي الحسن الكرخي ("2. 
وقال أبو عبد الله البصرى : فعلى هذا لا يُقبل فى الحدود » وقال : 


* أول ( 74 /)ب) س . 

)١(‏ س(وهذا). 

.9”84/١مدقت‎ )١( 

(9) وذلك في 78٠0 09/١‏ ومابعدها. 

(1) الأصل ( تعبده) والمثبت كما في (س) . 

(25) الأصل ( فنقول ) والمثبت كما في ( س) . 

(1) وهو مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة . وروي عن أبي يوسف من الحنفية 
واختاره الجصاص منهم . 
انظر : : المعتمد 00/5 », العدة 885/7 »أصول السرخسي ١/**9ء‏ 
الإحكام ١١7/5‏ » كشف الأسرار 78/7 » تيسير التحرير 88/57 » شرح تنقيح 
الفصول 751 ؛ جمع الجوامع وشرحه للمحلي ؟١/*7١1 ١7/٠‏ . 

(10) قال البخاري في كشف الأسرار*/78 : ذهب أبو الحسن الكرخي إلى أنه لا 
يجوز إثبات الحدود بأخبار الأحاد . وإليه مال لين لسراو ب الجن 
الائمة - السرخسي - على مايدل عليه سياق كلامهما . وهو مذهب أبي عبد الله 
البصري من المتكلمين » . وانظر (المراجع السابقة ) . 


- 5١ 


هو لا يقبل فى إسقاط الحدود 7 


وكذلك قالوا في ابتداء النصب » وفي أركان الصلوات قر قوايية 


ايداع اميت ١‏ "نوين :قرزا الصف "ا وميا الخبر الواحد في 


النصاب الزائد على خمس (4) ا ؛ لأنّه فرع » ولم يقبلوا في ابتداء 
نصاب الفصلان والعجاجيل )١(‏ ؛ لأنّه أصل 227 . 


20) 


2) 
0) 
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مه 


كذا في ( النسختين) والصواب من مذهب أبي عبد الله البصري أنه يقبل خبر 


الواحد في إسقاط الحدود كما ذكره أبو الحسين البصري في المعتمد ١1/١/اه‏ 
وكلذلاك درة ول مم امتسع دي فبولة فى إثينات يدود وجتود الشبهة فيه. 
والشبهة تثبت به في السقوط . 

س (النصاب ) . 

س (النصاب ) . 

فى النسختين ( خمسة ). 

لعل :في هذا إضارة إلى مذاحب أن حنيلفة فى "تمداب القنطنه وال مالنا درسم ويه 
خمسة دراهم , » ثم إن زاد فلا شي في الزيادة حتى تبلغ أربعين درهمًا وفيها 
درهم. . مستدلاً بحديث عمرو بن حزم «في كل مائتي درهم خمسة دراهم وفي 
كل أربعين درهما درهم» وخمسة أواق هي مائتا درهم . 

ومذهب جمهور العلماء » وهو مذهب محمد بن الحسن وأبي يوسف : أن الزكاة 
في الزيادة على المائتين بحسابها قلت أو كثرت . 1 

انظر : المبسوط ١14. - 1١89/17‏ المجموع شرح المهذب ه //الا4 . 

لعل مقصودة مهب اي مين في غدم الر كا" في الحملان والفصلان والعجاجيل 
ولو بلغت نصاباً وهو قول محمد بن الحسن . 

وعند أبي يوسف يجب فيها واحدة منها وهو أحد الأقوال عن دالشافعي . 

انظر : المبسوط 1651/57--158 ء المجموع شرح المهذب 71/١/68‏ . 

لم أجد من نسب هذا التأصيل والتفصيل إلى الحنفية حسب ظاهر عزو المؤلف . 
وذلك فيما يتعلق بأركان الصلاة وابتداء النصب .. الخ . 

وقدذكر أبو الحسين البصري في (المعتمد) مثل هذا . ويغلب على ظني أن 
الرلق قل اسه اميل 1 2 


1 


واستدل من قال إِنّه لا يقبل خبر الواحد فى الحدود : بان الحدود 
موضوع('2 فى الأصل على أن الشبهة تسقطها . وخبر الواحد يفيد 
الظنّ ولا يفيد العلم » فلا يجوز إيجاب الحد به ؛ لأنَ أقلّ أحوال الخبر 


5 ..وكلام ابي الحبين البصرئ هبر راشع بي عرو هذا لامي نهو يكتجل أن 
يكون مذهباً لآبي عبد الله البصري » ويحتمل أن يكون مذهباً لأبي يوسف ؛ 
فإنه قال : «وحكى قاضي القضاة ‏ رحمه الله - عن الشيخ أبي عبد الله - 
رحمه الله - أنه كان يمنع من قبول خبر الواحد فيما ينتفي بالشبهة . وحكى عن 
أبي يوسف خلاف ذلك . قال : ثم سمعته يقول بالقول الثاني . وكان يمنع من 
قبوله في ابتداء النُصب وأركان الصلوات . ويفرّق بين ابتداء النصب وبين توافي 
السب .و يكيل خبو رايد شن مقاط دوف ولا عله قن إنبانها . وقاضي 
لماه يقبلة قي كل كناك م لان لا ويث تسل وبين غمزهاابهاه العسيد 
اناه إالاهة. 
والمرجّح عندى أن التفصيل المذكور المقصود به مذهب أبي عبد الله البصري 
وليس مذهب أبي يوسف . لما تقدم من أن مذهب أبي يوسف يوافق مذهب 
الجمهور . وأيضاً فإنّ مذهبه في الفروع المذكورة لا يمكن حمله على هذه 
القاعدة كما تقدم . وثالثاً : إن قول القاضي عبد الجبار «سمعته» يعني اللقاء 
والمعاصرة وهما غير حاصلين بينهما وبين أبي يوسف . 
وقد ذكر الحنفيّة أن من قواعدهم أن أحكام الشرع التي هي فروع 
الدين فيما يحتمل النسخ والتبديل ولا تندرئ بالشبهات كالعبادات 
وغيرها فإن خبر الواحد العدل حجة فيها من غير اشتراط عدد ولا لفظ 
محدد . وما ذكره أبو ال حسين والمؤلف من أنصبة الزكاة وأركان الصلاة داخل 
فيها . 
انظر : أصول السرخسي ؛ كشف الأسرار » تيسير التحرير ( المواضع السابقة ) 
وقد أورد ابن السبكي هذا المذهب في جمع الجوامع ١74/7‏ وعزاه امحلي إلى 
بعض الحنفيّة نقلاً عن ( القواطع ) نص المؤلف هنا . مصرّحاً بذلك . 

)١(‏ في النسختين ( موضوعها) والمثبت هو الصواب . وقد أورده أبو يعلى في العدة 
*/88 بهذا اللفظ . 


92ت 


الواحد [أن]('2 يحصل معه شبهة انتفاء العلم به . وإيجاب الحدود مع 
الشبهة لا يجوز. 

وليس كالشهادة حيث تثبت بها الحدود وإن 20 كانت تفيد الظن 
افيد مني اذ نلك بالتتهادة قايك من وق برست القلت وقد 
الإجماع ونص القرآن . وأما الحكم الذي يرد(" به خبر الواحد لم يشبت 
بطريق يوجب العلم . 

فإن قلتم :ثبت بطريق العلم وهو إجماع الصحابة ؛ فليس كما 
ظننتموه ؛ لأنّ إجماعهم إِنّما أثبتناه باستدلال يوجب غلبة الظنّ ليس أنه 
وجد منهم صريح الإجماع على ذلك حبَّى يكون موجباً للعلم . وما 
الشهادة فإن حكمها ثابت بالنص الصريح من الكتاب وإجماع الأمة ‏ 
وهما دليلان موجبان للعلم . 

وأما دليلنا » وهو قول الأكثر من أصحاب أبي حنيفة . وقد 
روي ذلك نصاً عن أبي يوسف 2*7 , واختاره أبو بكر الرازي . ووجه 
ذلك :إن الدلاكل الى دلت على قمول سير الواجد لم خض موضلعا 
دون موضع . فنقول : الحدود شرع عملي من الشرائع» فجاز إثباته بخبر 
الواحد . دليله: سائر الشرائع » ولا وجه للفصل بين الحدود والنتصب 
وغيرهما . 

وقولهم : إِنْ الحدود تنتفي بالشبهة . 


)١١(‏ سقط من(س). 

(؟) الأصل (ولأن) والمثبت كمافي (س). 

(“) س(يراد) . 

(4) قال السرخسي في أصوله :77/١‏ «وأمّا ما يندرئُ بالشبهات فقد روي عن أبي 
يوسف - رحمه الله - في الأمالي : أن خبر الواحد فيه حجة أيضاً . 


غ25 لب 


الشهادة. / وأمًا عذرهم عن الشهادة ؛ فليس بشيء ؛ لأنَ الشبهة إِنّما جاءت 
عندهم من عدم ثبوت العلم بخبر الواحد . وهذا المعنى موجود فى الشهادة . 

وقولهم : إن العمل بالشهادة وجب بدليل موجب للعلم : 

وقولهم : إنه لم ينقل عن الصحابة صريح الإجماع . 

قلنا : اتفاقهم على ذلك فعلاً ('» صريح أو أعلى منه . وقول من 
قال إن وجوب العمل بخبر الواحد لم يكن بدليل مفيد للعلم قول مخالف 
تقول غامّة الأضوليين بل لاندرئ"اثهقالءية الحك متهم . 

ثم نقول لهم : قد قبلتم شهادة أهل الذمّة [بعضهم على بعض في 
الحدود , ولا إجماع في قبول شهادة أهل الذمة ]20 . 

فإن قالوا : قد أجمعوا أن النبي عَيْنّهُ رجم اليهوديين بشهادة 
اليهود. وفعله يَكِتّهُ موجب للعلم 8 

قلنا : ومن قال إِنّهِ انعقد الإجماع على ذلك ؟ » والمعروف أنّهِما اعترفا 
بالزنا فرجمهما (" . وإِنّما روي أن اليهود شهدوا بطريق شاذ (*2. فسقط 


)١(‏ س(فعل). 

)١(‏ سقط من (س). 

(+) حديث رجم الزانيين . تقدم في 5١5/5‏ . 
وما ذكره المؤلف من اعترافهما لم أقف عليه . 

(4) الحديث المثبت للشهود أخرجه أبو داود من حديث جابر - رضي الله عنه - » وساق 
فيه قصة اليهوديين » وفي آخره قال : « فدعا رسول الله ينه بالشهود . فجاؤا 
بأربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة. فأمسر كرد 
الله لله برجمهماء . وقد أورده ابن ماجة ممختصراً . 


ه55 سد 
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و[ اقالؤة عضيل ونب ها كنا 

ويقال لهم : ما قولكم في القصاص هل يثبت بخبر الواحد ؟ . 

فإن قالوا : لا 2١(‏ ؛ فمحال ؛ لأنّْه ('» حق من حقوق الآدميّين 
فثبت كسائر حقوقهم . ببيئة أن القياس حجة فيه » فخبر الواحد (5) 
أولن” 

وقد استدلُوا بخبر مرسل في قصل المسلم بالذمّي (4) » واستدلُوا 


00 قال المنذري : في إسناده مجالد بن سعيد . وهو ضعيف . وكذا فى الزوائد على 
ماين ا ْ 
انظر : سنن أبي داود 4 ١ - 5٠.٠]‏ (كتاب الحدود) باب/1"؟ . 
سنن ابن ماجة؟ / 794 ( كتاب الأحكام ) باب / 7" . 
مختصر سنن أبي داود 5١80/5‏ . 
وفي شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض خلاف بين العلماء . 
ومذهب الشافعي ومالك وأحمد : عدم قبولها . 
وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى قبولها استدلالا بهذا الحديث . 
انظر : معالم السنن للخطابي ( هامش مختصر سنن أبي داود) 57١ - 507٠/8‏ . 
المغني 57/١17‏ - 0ه » المبسوط ١71/15‏ - 150 » الشرح الصغير لدردير © / 5ه . 
)١(‏ س زيادة (يغبت) . 
(؟1) س(انه) . 
(*) الأصل (الوالد) وهو تصحيف واضح . 
(4) الخبر أخرجه الدار قطني عن ابن البيلماني عن ابن عمر أن رسول الله يه قتل 
سلما تعاغد » وقال :«أنا أكرم من وفى بذمته) . 
قال الدار قطني: «لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك الحديث» 
والصواب: عن ربيعه عن ابن البيلماني مرسل عن النبي #َفْلّْهُ . وابن البيلماني 
ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله) . سنن الدار قطني مع 
التعليق المغني ١78/58‏ . 
وللحديث طرق أخرى ضعيفة جمعها في نصب الراية 4 / 789-170" وذكر 
كلام العلماء عليها بما يكفي ويشفي . 2 


اكات 


بأئر('2 عمر في قتل ("2 الجماعة بالواحد 220 وهو دون الخبر الواحد . 
وإن قالوا : يقبل ؛ فقد قبلوا خبر الواحد فيما يسقط بالشبهات . 
وأي فرق بين القصاص والحدود , والشبهة مؤثّرة في الكل ؟. 
فشبت أن قول من قال : إِنّ الخبر (؟2 الواحد لا يقبل في الحدود. 
قول مردود » وليس عليه دليل . 


- 2 ومذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين والفقهاء الآخرين أنه لا يقتل 
المسلم بالذمي . عملاً بحديث «لا يقعل مسلم بكافر» رواه البخاري . 
وذهب أصحاب الرأي والنخعي والشعبي إلي قتل المسلم بالذمي . ودليلهم هذا 
الحديث. 
انظر : المغنبي 41/9" » حاشية ابن عابدين 747/٠‏ . 

. الأصل (في أثر) والمثبت من ( س)‎ )١( 

(؟) الأصل ( بقتل ) والمثنبت من ( س). 

() س (مما يسقط) بدلاً عن ( بالواحد ) . 5 
والأثر عن عمر أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر بلفظ «أن غلاما قتل 
غيلة. فقال عمر : لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم) . 
ل ل ا ا ا ا 
لهسيس بيعز رجه رو غيلة رقال صرت زر غاة عليه اهل مطفاء 
انظر : صحيح البخاري 47/8 ( كتاب الديات ) باب/ 7١‏ . 
الموطأ 87/١‏ ( كتاب العقول) باب ١9/‏ . 
وقدجمع طرق هذا الأثر الزيلعي في نصب الراية 4 / 7817 - 7814 . 
وعمل الأئمة الأربعة عليه » وأنه يقتل الجماعة بالواحد . 
وفي رواية عن أحمد : أنه لا يقتل الجماعة بالواحد وتجب الدية . 
انظر : المغني 57-5779" » الإفصاح ١95-191/5‏ » حاشية ابن عابدين 
ه ]لاه المهذب ؟/؟؟ » الكافي لابن عبد البر ٠١59/8/5‏ . 


(4) س(خبر). 
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والغجب الينم قالوا 210 : لا يقيل ايضاي ابعداء النصب ويقيل فى 
ثواني النيتث : وهذا تفريق مستعجب » وإذا قبل في أحدهما فلابد أن 
يقبل في الآخر ؛ لأنّه لا يظهر بينهما فرق . والله أعلم . 

وعلى ما ذكرنا "2 يقبل عندنا خبر الواحد في المعاملات ‏ 
والسنن »؛ والديانات . وهذا قد بيناه2"0 من قبل (؟)2 . 


ويقبل خبر الواحد في رؤية هلال رمضان ( ولا 0 شهادة 
جماعة يقع العلم بقولهم سواء كانت السماء مصحية أو متغيمة . 

وعلى مذهب أبى حنيفة إن كانت السماء مصحية لا تقبل إلا شهادة 
جماعة يقع العلم بقولهم . واستدلوا بما ذكرنا لهم في المسألة* الأولى20 . 


ل“ #ك ا 50007 
وأما عندنا فيقبل ؛ لما بيئا أنه شرع عملي [ من الشرائع ]( ؛ فيقبل 
فيه خبر الواحد . دليله : غيره من الشرائع العملية . وفى المذهب اختلاف 


ال 50 شهادة الواحد )ا تعته 9 دة الاثنين » لا حاجة إ 
والعسمر رو ِ 
إبراز ذلك في هذا الموضع 7" . 


وأمّا الذي يقولون : إِنْ الئاس [2)*7]11 ساووا هذا الواحد فى 

. س زيادة (أنه)‎ )١( 

(؟) س(ذكرناه) . 

(14) انظر : 5654/5 ومابعدها. 

(5) كذافي (نسختي المخطوطة ) والأولى ( ولا تشترط ) . 

(5) انظر : 597/5 . وكلام أبي زيد الدبوسي في ذلك. 

(1) سقط من (س) . 

(8) قال الشيرازي في المهذب 747/١‏ معبرا عن مذهب الشافعي : « وفي الشهادة التي 
يغبت بها رؤية هلال شهر رمضان قولان . قال البويطي : لا تقبل إلا من عدلين ... 
وقال في القديم والجديد : يقبل من عدل واحد . وهو الصحيح). 

(9) سقط من(س). 

1ت 


النظر و('؟ المنظر والعين ؛ دل تفرّده أنه كاذب . 

قلنا : مع هذا يجوز [أن يكون('2 تفرد الواحد برؤيته لحدة 
بصره' '2» أو علم منه بموضع الهلال ولم يعلمه غيره » أو زيادة مكث 
وجد منه فى النظر إلى أن رآه » والباقون قد تفرقوا حين لم يروه لدقته أو 
خفاء موضعه 5 وإذا جاز واحد من هذه الوجوه فلا يرد / خبره . ولا نلحق 
هذا الواحد من العمليات بالعلمى (1 » ولا نقطعه عن أخواته وأضرابه . 

واعلم أن ما يرويه الراوي إذا تضمن إضافة(*» شرع إلى النبي 
2 فحكمه ما بيناة : 

وأما إذا لم يتضمن إضافة شرع إلى النبي عَيْنْهُ ؛ فإن كان ثما يجري 
مجراه مثل 2 إضافة الفتوى إلى المفتى فيقبل خبر الواحد فيه أيضاً . 

[وأما إن أخبر بحكم الحاكم ؛ ننه لا يقبل إلا بما تقبل به سائر الشهادات](" . 

وأما الأخبار التى يحتاج إليها الناس في مصالحهم ؛ فيقبل فيها 
خبر الواحد . وقد ذكرنا صورها من قبل (8): 

وقد ألحق بعض الأفعال بالأقوال (*» في ابعناء الشرع عليه ؛ 
وذلك مثل وضع الماء في الطريق على بعض الوجوه يبيح شربه مثل الخبر 


. الأصل (أو) والمئبت من (س)‎ )١( 
(؟) سقط من(س).‎ 

19) س(بصيرته) . 

(4) س(بالعلم) . 

(5) س(اأمارة) . 

(1) س(من). 

)١(‏ سقط من (س). 

(8) انظر؟564/5-هه5 . 

(9) س(بالأخبار) . 
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ب/١‎ 


بذلك. وكذلك وضع الدرهم في يد المسكين يبيح له أخذه » وعلى أمثال 
هذا في الأمور المتعارفة. ومن ذلك بسط المائدة بين يدي الجماعة » ووضع 
[ الطعام 2١7]‏ وتقديمه : يبيح لهم أكله. وليس أمثال هذا على سنن القياس» 
ولكن بحكم العادات الجارية أجريت الأفعال في هذا مجرى الأقوال . 

وعلى هذا التعاطي الجاري بين الناس في المعاملات من غير قول 
يوجد من الجانبين لا نحكم بحرمتها » ونقول : يقع بها الملك » ونقول: 
تمليك وتملك فعلي وقع على التراضي » ولا نقول : إِنّه عقد بيع أو عقد 
إجارة على ما يقوله أصحاب أبي حنيفة ("2. 


وإِنّما فعلنا ذلك ؛ لأنّ ذلك متعارف من قديم الدهر إلى حديثه: 
ول يقل في :ذلك إدكا ريمن العدنا .ولان فى رع للق جريها عظيننا 


)١(‏ سقط من(س). 

(؟) جواز التملّك بالمعاطاة محل خلاف عند الشافعية . 
)| 
وفي حكم المأخوذ بها ثلاثة أوجه : 
أحدها : أنه يجب رد المقبوض بها » أوبدله إن تلف . قال النووي : وهو الأصح عندهم . 
الثاني : أن هذا إباحة لازمة لا يجوز الرجوع فيها . واختاره القاضي أبو الطيب . 
وهو ظاهر كلام المؤلف هنا . الثالث : أن العوضين يستردّان » فإن تلفا فلا مطالبة 
لأحدهما . وهوقول الشيخ أبي حامد الاسفراييني . 
وقال ابن سريج - من أئمة المذهب -: إن كل ما جرت العادة فيه بالمعاطاة وعده بيعا 
فهو بيع » ومالم تجر فيه العادة كالعقار والدواب والجواري فلا يكون بالمعاطاة بيعا . 
انظر : المجموع شرح المهذب 9/ 1875-1١50‏ . 
وعند الحنفية قولان : 
أحدهما : يجوز البيع بالتعاطي في الخسيس والنفيس . وهو مذهب أحمد . 
والشانى : وذهب إليه أبو الحسن الكرخى أنه يجوز فى النسيس دون النفيس .وبه قال 
القافتي اثراسلى هن المتابلة + انناو المع )4 لاح م جواشية ابن عاندون ٠110/4‏ 


ب 1 


مسألة 
الأخبار على نوعين : مسانيد ومراسيل . 
فالمسانيد حجة مقيولة . 
واختلفوا في المراسيل وهي : ما رواه التابعي عن الرّسول َْنَّهه') 
هل هي حجة أم لا ؟. 
0 دحتي ل ار 
حجة . وقد ينضم إليه ما يكون حجّة معه (') على ما سنبيّن0) , 


)١(‏ تعريف المؤلف للمرسل بما ذكر جار على اصطلاح المحدثين . فهم يخصون المرسل 
برواية التابعي عن النبي يَيلَهُ . وهو في اصطلاح الفقهاء والأصوليين : قول العدل 
غير الصحابي قال النبي عَينه . فيدخل فيه المنقطع والمعضل على اصطلاح المحدثين. 
افظن 45/5 ,:وايضنا : مقدمةابن الصلاح 4 » تدريب الراوي ١98/١‏ » 
شرح الكوكب المنير 51/4/57 » كشف الأسرار */؟ » إرشاد الفحول 54 . 
ومحل الخلاف هنا في المرسل على اصطلاح المحدثين . وجريانه في غيره مما ذكره 
الفقهاء محتمل . 

(1) س (ما يكون به حجة) . 

(؟) انظر : 458/5 . 
وقد فصّل الإمام الشافعي في (الرسالة) مذهبه في المرسّل تفصيلاً دقيقاً . 
وخلاصته : القول بعدم حجية المرسّل إلا إذا كان المرسل من كبار التابعين؛ وهو من 
شاهد أصحاب رسول الله َه . فإنه يحتج به إذا اعتضد بواحد من الأمور التالية : 
[فكيزة اديت ميد افع طررى الفر عي من اافلة 1 
أو يوافق مرسّل غيره من قبل العلم عنه من غير رجال المرسّل الأوّل . 
أو وجد ما يوافقه من قول بعض الصحابة . 
أو وجد جمع من أهل العلم يفتون بمثل معناه . 
قال : ثم يعتبر عليه بأن يكون إذاسمّى من روى عنه لم يسم مجهولاً ولا مرغوياً 

عن الرواية عنه ... وأن يكون إذا شَرِكَ أحداً من الحفاظ في حديث لم يخالفه , 


فإن خالفه وجد حديثه أنقص)») . - 


58ت 


وعند مالك ('2 وأبى حنيفة : هو حجة 7(" , ويقال : إِنّه مذهب 


الحمك بن حديل :ايها 227+ وذهت إلى هنذا كعير هن التكلمين :ودعب 
إليه أبو علي وأبو هاشم 2*7 . 
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ثم مع ذلك فهو أحط رتبة من الحديث المتصل . 

قال : «فأما من بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب رسول 
الله فلا أعلم واحدا منهم يقبل مرسله) الرسالة 451١‏ - 458 . 

وعدم الاحتجاج بالمرسل هو مذهب جمهرر المحدثين ورواية عن الإمام أحمد 
والمذهب عند الشافعية . 

انظر : البرهان 584/1١‏ » العدة 3085/8 ء اللمع 4١‏ » المحصول 2550/١/5‏ 
المستصفى ١59/١‏ » الإحكام ١١5/7‏ ءشرح الكوكب المنير ١//ا/ا5‏ » مقدمة 
ابن الصلاح 45 » تدريب الراوي ١98/1١‏ » إرشاد الفحول 51 . 

قال ابن عبد البر فى التمهيد : جملة مذهب مالك قبول خبر الواحد العدل 
سه ومسل و إيجات العمل يما لغ يحرف العمل الاهربيلةة, 

وفى تقديمه على المسند خلاف بين أصحابه على ثلاثة أقوال : 

الأول : أن مراسيل الثقات أولى من المسندات . 

والئاني : أنهما سواء في وجوب الحجة والاستعمال . وممن ذهب إليه أبو الفرج 
والأبهري . قال ابن عبد البر : «وهو قول أبي جعفر محمد بن جرير الطبري » . 
والعالتت»: آنا ارول كوف السك فى الرصة لكده طكة يجي العمل ندر وقين قي 
إلى هذا ابن خويز منداذ . و : 

انظر : التمهيد 8/١‏ - ه » شرح تنقيح الفصول 779 . 

وكذا مراسيل القرن الثانى والغالث حجة عند أصحاب أبي حنيفة . 

الع اضول السرفيدي 8/١‏ ؛ أصول البزدوي وشرحه كشف الأسسرار 5 /7. 
تقدم أن إحدى الروايات عن الإمام أحمد كمذهب أهل الحديث . 

والرواية الأخرى التي رجّحها أكثر أصحابه ويدل عليها أكثر أقواله الاحتجاج 
بالمرسل وإن وقع بعد عصر التابعين في السند المنقطع . 

انظر : العدة 305/7 » 104 » التمهيد لأبي الخطاب */ 18١-170‏ » المسودة 
0 (ه؟. 

انظر : المعتمد 578/7 » والمراجع السابقة ( هامش /7) الصفحة السابقة. 
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وجملة مذهب هؤلاء “من يقل مسندة يقبل ترسلة 5 
ولا يقبل مرسل من دونه 2'7 . 
واحتج هؤلاء الطائفة بأشياء : 


منها : وهو أقوى دلائلهم . وهو7' إرسال المرسل العدل الحديث 
يجري مجرى ذكره من أرسل 217 عنه وقوله هو عدل عندي . ولو ذكر 
كذلك يقبل حديثه » كذلك إذا أرسل . 


والدليل على هذا : أن هذا 2*0 العدل لا يستجيز أن يخبر عن النبي 
يِه شيئاً إلا وله الإخبار عنه ؛ لأنّ عدالته مانعة عن ("2 إقدامه إلا على ما 
يجوز له الإقدام عليه . ولا يجوز له الإخبار بذلك (" إلا بعد أن يخبره 


. الأصل ( مراسيل) والمثبت من ( س)‎ )١( 

(؟) ذكر السرخسي في أصوله 817/1١‏ أن عيسى بن أبان لا يقبل إل مراسيل من كان 
من آكمة التقل مشهوراً باخذ الناش الملم منه.. ومن له يكن كذلك وإن كان غدلاً 
لا يقبل إلى أن يعرض على أهل العلم . 
وبمثل قوله هذا قال ابن الحاجب في المختصر 74/5 . 
وقد جمع أبو الحسين البصري في المعتمد 5794/57 في بيان مذهب عيسى بن أبان 
بين ما ذكره المؤلف» وما ذكره السرخسي فقال : «وشرط عيسى بن أبان في قبول 
المراسيل أن يرسله صحابى أو تابعى أو تابعى التابعين أو من أئمة أهل النقل ). 
وقد تقل عنه د يعضهم البائغة في الاحسجاج بالمرسل + :ونه مقدم عند الفعارض غلى 
المسئد . انظر : كشف الأسرار 8/5 . 

(6) س زيادة (أن) . 

(4) س(أرسله) . 

(©) س زيادة (الرجل) . 

(5) س(مانعة من ) . 

(0) س(عن ذلك ) . 


خ الات 


عدل عنه » حتى إن لم يكن يعلم حقيقة أنَّه قاله يكون قد غلب على ظنّه 
أنّه قاله . 

يبيّئه : أن روايته قد اقتضت إيجاب عبادة على الئاس أو طرح عبادة 
عنهم » فلا يجوز أن يقدم عليه من غير / علم أو غَلّبة ظن . فشبت أن 
روايته مرسلاً جرت 2١(‏ مجرى ما ذكرنا ('2 . ولو ذكر من روى عنه وقال: 
هو ثقة عندي ؛ لزم قبول خبره » كذلك ها هنا . 


يجب عليه أن يذكر سيب الجرح أيضاً ((2 . ومذهب الشافعي - رحمة 


)١(‏ س(جرى). 

(؟) س(ماذكرنا) . 

(*) ماذكره المؤلف هنا من قبول أصحاب أبي حنيفة الجرح من غير تفسير : خلاف 
الوارد في كتبهم . فإنهم قد اتفقوا في بيان المذهب على أن الطعن المبهم أو الطعن 
المفسر الذي لا يصلح أن يكون جرحا لا يقبل قياسا على الشهادة . 

وقد ذكره السرخسي مذهباً لهم بهذا اللفظ وعزاه إلى عامّة الفقهاء . 

وقال البزدوي مثل قوله ؛ واحتجٌ بأن العدالة في المسلمين ظاهرة خصوصاً في 
القرون الأولى . فلو وجب الرد بمطلق الطعن لبطلت السنن . 
وقال البخاري في كشف الأسرار تعليقاً على هذا : «وهو مذهب عامة 
الفقهاء والمحدثين » وذهب القاضي أبو بكر الباقلاني وجماعة إلى أن اجرح 
المطلق مقبول). 
وقال ابن الهمام في التحرير : «أكثر الفقهاء ومنهم الحنفية وا محدثين لا يقبل الجرح 
إِلأّ مبيّناً لا التعديل» . 
انظر : أصول السرخسي 1/5 ؛ أصول البزدوي وشرحه كشف الأسرار 58/7) 
تيسير التحرير 5١/8‏ » المغني للخبازي .7١9‏ 
ولعل المؤلف اعتمد في هذا على النقل من أبي الحسين البصري من غير أن يفطن 
لخطئه ؛ فإن عبارته في هذا الدليل مماثلة لعبارة المعتمد 770/1. وقد ورد في - 
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لله عليه -: أنه لا يصير مجروحاً حبّى يذكر سبب الجرح . 

واستدلوا على دعواهم أن ذكر سبب العدالة ليس بشرط : بأن(١)‏ 
أصحاب الرواية وأئمة الحديث يزكون الرجل من غير أن يذكروا سبب 
عدالعه. ولأن الإنسان إِنّما يكون عدلاً إذا اجتنب الكبائر ولم يخلٌ 
بالواجبات » فلو 2'"2 وجب ذكر أعيان ذلك ؛ لوجب ذكر أعيان ذلك 
في الزمان الطويل مخافة أن يكون فيها ما لا تسلم معه عدالة الإنسان. 
امد قا 

قالوا : وإن الزمتم على هذا الشهادة ؛ فنقول : قضيّة إطلاق 
الشهادة على الشهادة هذا(" أيضاً » لكنّ الدّلالة منعت من قبول 
الشهادة حتى يسمي شهود الفرع شهود الأصل» وليس يجب إذا 
منعت الدلالة من ذلك في الشهادة ما يجب أن يبمنع(؟ “مثل ذلك في 
الرواية ؛ ألا ترى أنَّه قد دلت الدلالة أن من شرط الحكم بشهادة شهود 
الفرع أن يحمّلهم شهود الأصل الشهادة » ولم يجب أن يعتبر مثل 
ذلك في الرواية ؟ . 


- اللمع 454 «وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله : إذا قال هو فاسق قُبل من غير 
تفسير). 
قلت : والعمدة على ما ذكره أتباع المذهب في بيانه » وقد اتفقوا على خلاف ما 
ذكره المؤلف وأبو الحسين البصري والشيرازي . 
وفي المسألة أقوال أخرى . انظر في بيانها : الإحكام للآمسدي ؟١/85:‏ 
المنخول؟577» تدريب الراوي 705/١‏ » شرح الكوكب المئير ؟ / 57١‏ . 

. س (لأن) وفي الأصل (أن) بدون الباء‎ )١( 

(؟) س(ولو). 

(؟) س(وهذا). 

(14) س(أن يسمع) . 


حدق وت 


بيّنته : أنه لا وجب فى الشهادة ذكر شاهد الأصل لم يجز(')4 أن 
يلوودعلن وخدتسر: الأركون سبع مه وهر ان فقول : عن فلان. 
وأما ها هنا فتجوز الرواية مع جواز كونها مرسلا ؛ وهو إذا قال الراوي عن 
فلان . ويجوز فى هذا أن يكون سمخ امنه » ويجوز أن يكون سمع('2 من 
غيره عنه. 

وهذا حجة مبتدأة لهم في المسألة حسنة وهذ) لأنّا جتعلنا إرسالة 
الحديث كانه ذكر من يروي عنه وعدله » وفى الشهادة لا يكتفى بمجرد 
ذكر("©2 شاهد الأصل وقوله هو عدل ع بل لايد من تعديل القاضى » وفى 
الرواية يكتفى بما ذكرناه . فظهر الفرق بينهما. 


دليل آخر (؟» : وهو أنَّهم ادعوا إجماع الصحابة » روي عن البراء 
ابن عازب تقال : «ليس كل ما حدثناكم به سمعناه من رسول الله 
عَيِلّه غير أنا لا نكذّب)20 . 


* أول (75/ب) س . 

. الأصل (لم يجب) والمغبت من (س)‎ )١( 

)١1(‏ س(سمعه). 

(9) س(ذكره) 

(4) س زيادة (لهم) . ٍ 

(5) الأثر رواه الإمام أحمد بسنده عن البراء بن عازب بلفظ : «ما كل الحديث سمعناه 
من رسول الله يَلِنَّهُ كان يحدّثنا أصحابنا عنه . كانت تشغلنا عنه رعيّة الإبل» 
المسند 5 / 78 . 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد : «ورجاله رجال الصحيح) . 
ون روي متلا عن ادرو مالك رجا ورلكن لم يكن ,كااي لعفا يما قال 
الهيئمي : رواه الطبراني في الكبير » ورجاله رجال الصحيح . 
انظر : مجمع الزوائد ١54-181١‏ . 
وقد أورد الخطيب في الكفاية الأثرين بسنده عنهما . انار : الكفاية 4 ١ه-‏ هله . 
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وروي [عن]2'7 أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عَيله قال : مسن 
أصبح جنبا فلا ("» صوم له », فلمًا سكل عن ذلك ذكر أن الفضل بن 
عار السرقي العم ب انبر 


وروى ابن عياس رضى الله عنهما أن النبى يَيْلْه قال : «لاربا 
[لّ]” في الدسيئة» ثم ذكر أن أسامة روى له ذلك (25. 


0 وا ضيه 7 مَإائنَ 5 م 9 5 
وروى ابن عباس أيضا «أن النبي يَيْلّهُ ما زال يلبي حتى رمى جمرة 
العقبة) » ثم ذكر أن الفضل بن عباس أخبره ذلك (" , 


)١(‏ سقط من (س). 

)١(‏ س(لا). 

(؟) هوالفضل بن العباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عَيِتّْهُ يكتى أبا محمد أو أبا عبد 
الله أسنّ ولد العباس . وأمه لبابة بنت الحارثة أخت أمٌ المؤمنين ميمونة . 
غزا مع رسول الله مكة وحنين » وشهد معه حجة الوداع ؛ وكان في من غسل النبي 
عَيلّه ولي دفنه . روى عنه أخواه عبد الله وقُمّم وابن أخيه عباس بن عبيد الله 
وابن عمه ربيعة بن الحارث وغيرهم . توفي في طاعون عمواس في خلافة عمر سنة 
ماه . 
له ترجمة في : الاستيعاب -1١5759/9‏ 1770 » أسد الغابة 4 / 55" » الإصابة 
هلها؟ 0/5 , تهذيب التهذيب 78٠١/8‏ » سير أعلام النبلاء 4414/5 . 

(54) ذكر ذلك البخاري ومسلم في صحيحيهما وليس فيهما التصريح برفع الحديث . 
وقد تقدم الحديث ١84/١‏ . 
انظر : صحيح البخاري 587/57 768 ( كتاب الصوم ) باب /77 . 
صحيح مسلم 7١ -1/17/94/١‏ ( كتاب الصيام) باب/١.‏ 

(5) سقط من (س). 

(56) أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما . 
انظر : صحيح البخاري 7١/7‏ ( كتاب البيوع ) باب /179. 
صحيح مسلم ١1١8-17117/5‏ ( كتاب المساقاة) ياب ١8/‏ . 

(0) قلت : الحديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم عن ابن عباس مسندا إلى - 


لاع 


بتع ان اناك السكانة الذين كاجو فجيهانا قن فين النب 
كله قد أكشروا الرواية عنه ينه خصوصا ابن عباس . ومعلوم أنَّهم لم 
يسمعوا إلا القليل » ولم يرو عن أحد منهم إنكار ذلك والتفخحّص / عنه ؟؟١/ب‏ 
والبحث أن هذا الصحابي من سمعه. فصار ذلك إجماعاً منهم على جواز 
ذلك . 


إن قلتم : يجوز عندنا في الصحابة ولا يجوز في التابعين ؛ فهو( 
من ادي 0 مرسل 7 أ وتابعي 0 ا 
ا ا ع 0 


الفضل ابتداء وليس في طرقه عندهما وعن ابن عباس عن النبي يه ؛ وكذا عند 
أبي داود والترمذي . وعلى هذا ليس فيه دليل على المطلوب هنا. وقد رواه ابن 
ماجة عن عبد الله ين عباس عن التتى لله بهذا اللظ ولم يعبر ثيه بالفضل.. 
قال في الزوائد : «إسناده صحيح). 
انظر : صحيح البخاري 1179/5 - ١8٠0‏ ( كتاب الحج) باب/ ٠١١‏ . 
صحيح مسلم 57١/1١‏ ( كتاب الحج) باب / 45 . 
سنن أبي داود ؟/هء (كتاب المناسك) باب /78. 
سنن الترمذي 75١/8‏ ( كتاب الحج ) باب / 7/8 . 
سنن ابن ماجة ٠١١١/57‏ ( كتاب المناسك ) باب 591 . 

. س(فهذا)‎ )١( 

(؟) س(مرسل) . 

(*) س(مرسل) . 

(4) هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو القرشي الخزومي . عالم أهل 
المديئة. ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب » وروى الحديث عن ابن 
عباس وابن عمر وابن عمرو وزيد بن ثابت وعائشة وكثير من الصحابة. وروى عنه 
خلق منهمٍ : الزهري وقتادة وأبو الزناد وسالم بن عبد الله كان من سادات التابعين. 
علماً وديناً وورعاً حافظاً للسن والحديث حتى قيل : ليس في التابعين أوسع - 


- 458- 


المدينة » وبعض الفقهاء السبعة('2 . ومثل الشعبي والنخغي من أهل 
الكوفة » ومثل الحسن وأبي العالية من أهل البصرة » ومثئل مكحول من 
أهل الشام . فهؤلاء قد ثقل منهم المراسيل ولا يُظنْ بهم إلا الصدق . 
وقد كان النخعي يقول : «إذا قلت لكم : حدّثني فلان عن عبد الله ؛ 
فهو الذي روى لي ذلك » وإذا قلت لكم : قال عبد الله كذا ؛ فققد رواه 
لي غير واحد»27'©. ولهذا قال بعضهم : إن المرسّل أقوى من 
ال 

فهذا وجه تعلّقهم بهذا الدليل . وهو (*» معتمد جداً . 

دليل آخر لهم : هو أن الناس من زمان النبي يله إلى يومنا هذا ما 
زالوا يروون المراسيل من غير تحاش وامتناع وقد ملا الكتب منها . ولم يرو 
أن أحمداً من الأمّة أنكر عليهم ذلك » ولم يزل العلماء من سلفهم إلى 
خلفهم يقولون : قال رسول الله يله : كذاء وقال فلان : كذا. 


علمأمنه. توفي سنة 44 ه. 
له ترجمة في : الطبقات الكبرى لابن سعد 1١١9/٠0‏ - 419 » تهذيب التهذيب 
88-14 ء سير أعلام النبلاء 4 /511 745 » طبقات الفقهاء لاه - /ره, 
طبقات الحفاظ /ا١ ١8-‏ . 

» الفقهاء السبعة : من فقهاء المدينة من كبار التابعين وهم: سعيد بن المسيّب‎ )١( 
وعروة بن الزبير بن العوام » والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» وأبو بكر بن‎ 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة الخزومي , وعبيد الله بن عبد الله بن‎ 
ان مورك رارع بن ردير الك أريااوداة بتكا‎ 
. وعد ب بعضهم سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب مكان أبي بكر بن عبد الرحمن‎ 
. 4914/5 : وانظر‎ . 5١ - انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي لاه‎ 

(؟) الطبقات الكبرى لابن سعد 597/5 . 

(*) قد تقدم في أول المسألة بيان القائلين بهذا القول . 

(4) س زيادة ( دليل) . 
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للواحد فالواحد من الصحابة » وهذا إرسال منهم للخبر . ولوكان المرسل 
مردوداً لامتنعت الأمّة من روايته » ولكانوا لا يقرّون من فعل ذلك عليه . 
فضار ذلك إجماعاً منهم » وغرف بما فعلوا أنّهِم قد سووا بين المرسّل 
اليد 

وقد تعأقوا أيضاً بما قاله الشافعي - رحمة الله عليه - في مراسيل 
ابن اللضية # وإنها حمة 216 . قال القاضي أبو بكر الباقلآني كرفا 
على الشافعي(" : ما الفرق بين ابن المسيّب وغيره ؟. فإن قلعم : إن 
براسيلة قد تمق فوجدة مناديك .قال #افإذا إلما تحص انيد ولا 
مترانسيلةب قال الشانى انعا وإ ةاعنتيلت الأمة بالرسل كان الرسل 
مقبولاً اقل ابويكي طإذا يكو الإجماع هو المقبول ('2 . 

فهذا مجموع ما ذكر لهم , وهي دلائل قويّة لابد من صرف 
العناية إلى إيضاح الجواب عنها . خصوصاً وقد وجدت بعض من شغف 
بكلام أبي بكر الباقلآني ويجعله الإمام والقدوة في عامة ما ذكره في أصول 
الفقه, حبَّى كانه رضي لنفسه أن يقلّده وينصبه إماماً لنفسه في عقائده. 
قد قال (؟) : إِنّه [قد](*2 كان إعراض الشافعى عن المراسيل على معنى 
تدع الناكية عائيا ».وفك ٠‏ بح عن #الامد كا قدلا علق اله إذااقه رهد إلا 
المراسيل مع الاقتران بالتعديل على الإجمال2>'7 يعمل عليها وبها . 


. 78 انظر نص الشافعي هذا في مختصر المزني‎ )١( 

٠. في الأصل زيادة ( وقال) والمغبت كما في ( س)‎ )١( 

20 انظر كلام القاضي ة فى البرهان 559/1١‏ . 

(4:) العصرة ييا هزر شا قفوي« العول العاتى فكردفن كعابة البرهاة 
0١‏ . 

(5) الزيادة من( س) . 

(5) الأصل (الإجماع) والمثبت من ( س ) وهو الصواب . 


2-0 


وعندي : أن هذا خلاف مذهب الإمام الشافعي . وقد أجمع كل 
من نقلعنبههذه المسالة :من العراقيين والخراسانيين أن على أصله لا تكون 
المراسيل0١2‏ حسجّة ('2 . وهو فيما بين الفقهاء من الفريقين أشهر مسالة 
من("©2 خلافيّات اللأصول9؟2 . 

ولا عجب من أبي بكر الباقلاني إن كان ينصر القول بالمراسيل (*2؛ 
فإنه كان مالكئ المذهب ومن مذهب مالك قبول المراسيل + فامًا من 
انتتصب للذب عن مذهب الشافعي - رحمة الله عليه - فلا يجوز أن 
يعدل عن قوله إلى قول من لا يعرف تفسيره ('2 في العلم . فإن كان الأمر 
بامناجة / على المذهب فالححة شثبينها » وبين عند ذلك أن هذا الول 
هوالحق . وإن رضي إنسان بالتقليد فلا يشك عاقل أن تقليد الشافعي 


. س (لا يكون المرسل)‎ )١( 

(؟) في (س) زيادة (بنفسه بحال) . 

)١(‏ س(في). 

(4) س(الفروع) . 

(5) المنقول عن القاضي أبي بكر الباقلاني هو رد المراسيل لا قبولها. كذا نقله عنه 
الغزالي في المستصفى ١59/١‏ والأمدي في الإحكام ١7/5‏ . 

وقال السبكي في الإبهاج :"107/5١‏ «قال القاضي : ونحن لا نقبل المراسيل 

مطلقا ولا في الآماكن التي قبلها فيها الشافعي حسما للباب). 
نعم قد نسب الغزالي في المنخول 574 إلى القاضي أبي بكر الباقلاني أنه قال : 
«وانختار عندي : أن الإمام العدل إذا قال : قال رسول الله يله » أو أخبرني الثقة 
قبل . 
لكو سكف هن ماله فيؤاس الامتاعن العاطلى ب يونا نولاهوا ينا عنهاذي 
( المستصفى ) وهو من آخر ما كتب في الأصول . 

(1) كذا. وفي س (من لا يعشره) . 


- غ١‎ 


مأ 


المرشد إلى الصواب والعاصم عن الزلل بمنه. 

وأا حجة النافين لقبول المراسيل وهو الصحيح على ما سنبين 

ونتعلق أؤلأبقوك تعالى فرلا قف ما يلك ب لم01. وقال 
تعالى : «١‏ وأن 3 تقولوا على الله مَا لآ تَعلّمونَ 24" . ونحن إذا قبلنا خبر من 
لا نعلم حاله في الصدق والعدالة من حاله فى خلاف ذلك ؛ [فقد](*) 
قفونا ما ليس لنا به علم » وقلنا على الدين والشرع”*' ما لا نتحققه(2 . 

فإن قيل : هذا ينعكس عليكم ؛ فإِنّكم إذا رددتم المراسيل ("2 ؛ 
فقد قلتم ما لا علم لكم به » وتبعتم ما لا يتحقق!*) به . فقد دخلتم فيما 
تسو ما 


* أول (1/071) س 

. س(بعض المتأخرين)‎ )١( 

. الآية (5") سورة الاسراء‎ )١( 

2220 من الآية 179 ) سورة البقرة . ونص الآية : « ولا تمعوا خُطُوات الشيطَان ِنّه 
لَكُمِ عدو مبين إنُمايأمركُم بالسُوء والقحشاء وآن د تَقُونُوا عَلَى الله ما لا 
تَعلمون) الآيتان (119158) . 
وقال تعالى في آية أخرى : قل إِنْما حرم ربّي الفواحش ما ظَهر منها وما طن 
والإنْم واسبغي بغير الحق وأن 3 تُشركوا بالله ما لم ينَزّل به سَلْطَاناً ون تَقُولُوا 
عَلَى الله مَا ل تعلَمُونَ #الآية (*) سورة الأعراف . 

(4) سقط من(س). 

(5) سس (الشريعة ) . 

(5) س(مالا يستحقه) . 

(107) س(لمرسل) . 

(4) س(مالم يتحققوا) . 


2415 ل 


قلما : لا يلزم ما قلتم ؛ لأنّ الأصل أنّه لا يلزمنا حكم إِلأّبحجّة ‏ 
والحجّة لا تغبت إلا من ناحية العلم » وعلّمنا بصدق المرسّل عنه معدوم . 
فنحن متمسكون بهذا الأصل ما لم ينقلنا ” '» دليل تصح به الحجة 
الشرعيّة في الخبر » والحجّة الشرعيّة إنّما تغبت بالخير عند معرفة صدق 
الزاوي وعد القن فتبين يهذا0؟) الاثرة الرسل نو دكن قاتلك متيعية إاال 
علم لنابه . 

والمعتمد من الدليل : أن سكوت الراوي عن تسمية من سمه(" 
منه يوهم ضعفه وعدم عدالته » فيمتنع [ به ]2*0 قبول روايته . 

وإنّما قلنا ذلك ؛ لأنّه قد جرت عادة الرواة بإظهار اسم من يروون عنه 
ليتصل السند إلى النبي عَيْلهُ ولا ينقطع بعض الرواة عن البعض » فيذهب 
رواء الخبر [ وبهاؤه ]27 وطلاوته وحلاوته . 

بيمعه :[أن رواية(١)‏ الحديث بالإسناد أحد محاسن هذه 
الأمّة("2. وقيل : إِنَّه لم يعط هذا غير هذه الأمّة. ولهذا ما زال سلف 
هذه الأمّة يطلبون الأسانيد » وكانوا يسمّون الأحاديث التي تعرّت عن 
الأسانيد بترا . وعن عتبة بن أبي حكيم/*؟ قال : كنت عند إسحاق 


)1١(‏ س (ما لم ينقل لنا عنه). 

(؟) س ربا قلنا) . 

(5) س(يسمع). 

(4) سقط من(س). 

(5) سقط من(س). 

. سقط من (س) وذكر بدلاً عنه (فصل) . ولا مناسبة لهذا العنوان هنا‎ 25١ 

. في س زيادة (وشرفها)‎ )1٠( 

حت هو عتبة بن أبي حكيم الهمداني الشعباني أبو العباس الأردني . روى عن أبي 
سفيان طلحة بن نافع وعمرو بن حارثة اللخمي والزهري ومكحول وقتادة - 


ات 


ابن أبي فروة(22 وعنده الزهري » فجعل إسحاق يقول : قال رسول الله 
َيِه » وقال رسول الله عله . فقال الزهري : «قاتلك الله يا ابن أبى فروة ما 
أجرأك على الله . ألا تسند حديثك » تحلدّثنا بأحاديث ليست لها خطُّم 
ولا أزمّة)(2)5 . 

وجريان عادة السلف بتسمية من يروون عنه شيء لا ينكره أحد . 
فهذا الراوي حين سكت عن تسمية من روى عنه الخبر» ولم يكن 
مقصوده الاقتصار على ما يعتاده الفقهاء في الحجاج ء وإِنّْما كان مقصوده 

محض الرواية 4 وأداء العلم وتبليغه » والائتمار لما أمر به النبي عَنّه من 
قوله «نضّر الله امرأ سمع مقالتي فأذاها كما سمعها»ا" . فصا رسكوته 
فى هذه الصورة عن سمزة من يروي طية إنبانة ؟) عظيها ؛ 

فأدنى ما يقال فى هذا الباب أنّهِ يقال : يجوز أن يكون تركّه اسمه 
لثقته بعدالته » فاستغنى بها عن تسميته» ويجوز أن يكون لحال علمه منه 


-00- وغيرهم. وروى عنه جماعة منهم : ابن المبارك وصدقة بن خالد وإسماعيل بن 
عياش . 
ذكره ابن حبّان في الثقات وضعُفه النسائي وابن معين » وكان أحمد يوهنه قليلا . 
وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به . توفي بصور سنة ١41‏ . 
له ترجمة في : تهذيب التهذيب 94/1 - 0 » الجرح والتعديل 570/5 - 371 . 
)١(‏ هوإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عبد الرحمن الأسود أبو سليمان الأموي مولى 
آل عثمان المدني . أدرك معاوية . روى عن أبي الزناد وعمرو بن شعيب والزهري 
ونافع ومكحول وغيرهم . وروى عنه الليث بن سعد وإسماعيل بن عياش وابن 
لهيعه وغيرهم . وقد اتفق العلماء على تضعيفه وترك حديثه . 
توفى سنة 1١1414‏ ها. 
له ترجمة فى : تهذيب التهذيب ١40/1؟- ١69‏ ء ميزان الاعتدال ١198/1١‏ -154. 
2 ذكره الخطيب في الكفاية 017 يستده . 
(*) الحديث تقدم في 5١8/5١‏ . 
(4) الكلمة غير معجمة في ( الأصل ) والمثبت كما في ( س). 


8غ5 - 


لم يحب الكشف عنه . وإذا احتمل /هذا واحتمل الأول ؛ يصير كمالو ؟؟١/ب‏ 
قال : حدّثنى من لا أعرفه بعدالة ولا بضدها . بل من نظر في المقدّمة التي 
ذكرناها عرف أن الظاهر من السّتر وطي الاسم ما قلناه ('2 من الوجه 
الغاني. خصوصاً إذا طرد الإرسال طرداً » ولم يبيّن من سمع منه الحديث 

في شيء من تارات روايته لهذا الحديث . 


فإن سألوا على هذا بما ذكرنا من كلامهم من قبل , وهو أنه إِنّما 
سكت عنه لشقته بعدالته . قالوا : وهذا [هو 0(" الأولى والأليق بأمر 
ات ا اير ل ع 
[إلأ]0*» عن ثقة . كيف وقد قال النبي #َيّْْهُ : دمن روى [عني 26١]‏ 
حديئا وهو يرق أنه كذب فهو أحد الكدابين)7") 0 


. س (كان مابينا)‎ )١١ 
سقط من(س).‎ )١؟(‎ 
. س(أنه يروي عمن لا)‎ )( 
. الأصل (ولا) والمغبت من ( س)‎ )4( 
. الزيادة من( س)‎ )5( 
سقط من(س).‎ )7( 
7 . ١78/١ الكاذبين ) واللفظان ثابتان . انظر : الفتح الرباني‎ (١س‎ )1( 
(ضبطناه «يرى» بضم الياء و‎ : 55 - 54/1١ قال النووي في شرح صحيح مسلم‎ 
. «الكاذبين) . بكسرالباء وفتتح النون على اجمع وهذا هو المشهور في اللفظتين‎ 
قال القاضي عياض : الرواية فيه عندنا «الكاذبين) على الجمع» وقال : معنى يرى‎ 
بالضم : يظن » وروي بفتح الياء بمعنى يعلم. والحديث رواه مسلم وابن ماجة‎ 
والترمذي وأحمد عن ثلاثة من الصحابة هم : علي بن أبي طالب والمغيرة بن شعبة‎ 
. وسمرة بن جندب‎ 
: ١/ (المقدمة) باب‎ 5/١ انظر : صحيح مسلم‎ 
. سنن الترمذي 55/60 ( كتاب العلم) باب/9‎ 
. (المقدمة) باب /ه‎ ١5١ - ١4/١ سنن ابن ماجه‎ 
.75ه0/4631١-515١7/١ المسند‎ 


ه44 - 


وربّما يقولون : إن الأصل في المسلمين العدالة » فلا يُحمل حال 
الزوي عم على عدم !اليد اله إلا بدليل يقرع عليه ظ 

والجواب : أن نبيّن أولاً قاعدة الأخبار ليتبيّن الجواب ؛ وهو أن 
الأخبار كلها متضمنة أمور الدين » إِما العلميّة وإِمّا العمليّة . وما كان بهذا 
السبيل لا يجوز قبوله من كل أحد . ولهذا لا تقبل الفتوى من كل أحد » 
ولابد أن يكون صادراً من أهل الفتوى . وكذلك أمر الشهادة . وهذا معنى 
قول ابن سيرين (إِنّ هذا العلم دين فانظروا عمّن تأخذونه)(21 , 

وإذا كان الأمر على هذا السبيل في الأخبار لم يجز قبولها إل عن عدل . 
ثم يعتبرأن يكون عدلاً عند المروي له ؛ لأ الرواية أداء شرع إليه » وإلزام 
يتصل(')به . وهو كالشهادة فإِنّه تعتبر عدالة الشهود عند الحاكم؛ لأنّهِم 
يؤدون إليه الشهادة . ولا تغبت عدالته عند المروي له إلا بعد "2 معرفته 
بعينه وصفته0*؟ 2 » فإذا لم يعرفه أصلاً كيف يحكم بعدالته [عنده](*2 ؟ . 

وقولهم : إن روايتهم تعديل للمروي عنه . 

قلدا : للعدالة شرائط وأوصاف لا تحصل بمجرّد الرواية . 


وأيضا : فإن الراوي قد يروي عمن [هو](') عنده مقبول وعند غيره 
مجرو -(") . فلو قبلنا الرواية عنه من غير كشف عنه (*) لكنًا قد قبلناه 


. باب/ه‎ ١4/١ الأثر أورده مسلم بسنده في مقدمة الصحيح‎ )١( 
. (؟) س(والتزام ينفصل)‎ 

(؟) س (إلا عنده) . 

(4) الأصل (في صفته) والمثبت من( س) . 

(5) سقط من(س). 

(5) الزيادة من (س) . 

(/ا) س(غير مقبول) . 

(8) س(منه) . 


445 


تقليدا لاهن 0 
و[أما]("2 قولهم إن الأئمّة والعلماء* لا يروون إِلأّ عن ثقة : 


قلنا : هذا بمجرّد () حسن الظنّ . ونحن أيضاً نحسن الظن بهم : 
ولكنا مع هذا نجوّز عليهم السهو والغلط . وهذا السكوت عن اسم المروي 
عنة امن مجطنه + فيجضسور السك عبه لاله تشى انسيية »ويتحيؤر أنه 
كمعن ١1الالسوي‏ ا هله كنل بحي رن بدو يسور اله 
ويجوز أنّه سكت عنه لأنّه لم يحمد أمره فلم يحب أن يهتك ستره 
ويكقق اله يحو ز اله سكت لااقالوا: 


وأولى هذه الوجوه : أن يكون سكت لضعفه وريبته في أمره ؛ لما 
بيّئا أنه قد كان المعتاد ('2 منهم ذكر من يروى عنه » وقد كان يجوز أن 
تذكرهرة وضرك سزة - فانا الكو فو اجيف ف حيتي ثارات 
الرواية("2 فهو [ موضع](*2 ريبة عظيمة . 


وقد كتبوا حديثاً وقديماً عمن لم يحمدوا في الرواية أمره ؛ قال 
الشعبى : «حدثنى الحارث » وكان كذابا) 2*7 . وروى شعبة وسفيان عن 


)١(‏ وانظر بحث هذه المسألة في مسالة ( رواية الشقة عن مجهول الحال هل تدل على 
توثيقه ) وستأتي في : 451/1 ريشا 1/1 : 

(؟) سقط من (س). 

(9؟) س(مجرد). 

(14) س (أن يسكت عنه) . 

(0) س(بحاله) . 

(5) في (س) زيادة ( والمتعارف ). 

(/ا) س (على جميع التارات ) . 

(4) سقط من(س). 

(9) تقدم في 08/17" . 


5 


جابر الجعفي ('2 مع ظهور أمره في الكذب (") . وروى عنه أبو حنيفة(") 
وقال : «مارأيت أكذب من جابر)(؟) . وروى الشعبي / عن إبراهيم بن 
أبي الحسين ( *؟ وكان قدرياً رافضيًاً » ورمي بالكذب أيضاً. 

وقد كان جماعة من السلف لشغفهم بالحديث لا يبالون عمّن 
أخذوا , وكانوا ينتقدون ويميزون إن سكلوا عن ذلك . 


)١(‏ هو جابربن يزيد بن الحارث بن عبد يغوث الجعفي الكوفي . روى عن عطاء وطاوس 
وعكرمة وغيرهم . وروى عنه شعبة والحسن بن حي وشريك . 
اتهم بالكذب والمبالغة في التشيع . قيل : وكان سبكياً يؤمن بالرجعة . وأكثر 
العلماء على تضعيفه وتوهين حديثه . 
وكانت وفاته سنة ١١14‏ ها. 
له ترجمة في : تهذيب التهذيب 45/7 - ١ه‏ » المجروحين لابن حبان 708/١‏ - 
8 الجرح والتعديل 491/١‏ -488 . 

(؟) قلت : روي عن سفيان وشعبة تعديله في الحديث . فقد أورد ابن حجر في تهذيب 
التهذيب 575 قول سفيان الثوري : ما رأيت أورع في الحديث منه . وقال : إذا 
قال جابر حدثنا وأخبرنا فذاك . 
وعن شعبة : جابر صدو ق في الحديث . وقال : كان جابرإذا قال حدثنا وسمعت 
فهو من أوثق الناس . 

(؟) س (مرة) بدلا من ( أبو حنيفة) . 

(:) قول أبي حنيفة رواه ابن حبان بسنده عن أبي حنيفة ونصه : «ما رأيت في من 
لقيت أفضل من عطاء . ولا لقيت في من لقيت أكذب من جابر الجعفي . ما أتيته 
بشيء قط من رأي إلا جاءني فيه بحديث . وزعم أن عنده كذا وكذا ألف حديث 
عن رسول الله َيه لم ينطق بها». 
انظر : ا مجروحين لابن حبان »3١5/1١‏ تهذيب التهذيب 48/59 . 
ولم يذكر أن أبا حنيفة روى عن جابر الجعفي . بل في الجواهر المضية 50/١‏ نقلاً 
عن البيهقي أن أبا حنيفة قال في الأخذ عن الثوري : 3 اكتب عنه فإنه ثقة ما خلا 
أحاديث ل إسحاق عن الخارنه عدي جابر الجعفي) . 

(9) إبراهيم بن أبي الحسين لم أقف له على ترجمة . 


55/8 ب 


1/1 


وقال ابن سيرين : «حدثوا عمن شكتم إلأعن الحسن ('2 وأبي 
العالية ؛ فإنهما لا يباليان عمّن أخذا الحديث)2'2 . 


وأرسل الزهري حديئا » ثم سكل فقيل [له220 : من حدثك ؟ 
فقال: رجل على باب عبد الملك بن مروان. 


وأكثر المراسيل عن الحسن » والنخعي » وعطاء » ومكحول » وابن 
لمجت ةا ؛ وسعيد بن أبي هلال 247 » والشعبي » والزهري في بعض 
الأاحايين(*) : وقد رووا عامة هؤلاء عن قوم مجاهيل 8 وهذا لا يشكل 
على أهل صنعة الحديث . 

نكيف مكوآن تقال إن الرسسل إذا ارتل عدينا ضير كانه سمى 
من روى عنه وعدله والآمر على هذا الوجه ؟ » وقد قلنا : إِنَّهِ لو جعل 


)١(‏ في الأصل (عن أبي امسن ) وفي ( س) (الحمسن بن أبي العالية) وصوابه كما 
أثبته. وكذا ورد في الكفاية 4؟ه . 

(؟) انظر : الكفاية 4ه . 

(5) سقط من(س). 

(4) في الأصل ( وسعيد وأبي هلال) وفي ( س) سعد بن أبي هلال . 
وهو سعيد بن أبي هلال الليثي مولاهم . أبو العلاء المصرى . يقال : أصله من 
المدينة . روى عن جابر وأنس مرسلاً وروى عن زيد بن أسلم وربيعة وأبي الزناد 
وغيرهم . وعنه جماعة منهم خالد بن يزيد المصري » وهشام بن سعد , والليث » 
ويحي بن أيوب . 
وثقة ابن خزيمة والبيهقي والدار قطني وغيرهم . 
كان مولده سنة 7١‏ ونشأ بالمدينة ثم رجع إلى مصر . توفي سنة ١70‏ . وقيل غير 
ذلك. 
له ترجمة فى: تهذيب التهذيب 44/4 - 85 , سير أعلام النبلاء 507/5 - 
4 .”» الجرح والتعديل ٠١/4‏ » مشاهير علماء الأمصار ١5٠‏ » شذرات الذهب 
. 

6 انظر كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم ه٠١‏ 


4 4 4ح 


هكذا على التعدّد ('2 فيجوز(" أن يكون الإنسان عدلاً عند إنسان 
وت روجا بين ل والمعتبر عدالته عند المروي له . فأما إذا صرح ('») 
فقال : ( حدثني فلان وهو عدل ) فالذي ذكرناه يوجب قطع الشبه بين(؟) 
هذه الصورة وبين ما إذا أطلق ولم يذكر . 

وعلى أنّا قلنا (* : إِنّ الاعتبار بجانب المروي له . فينظر المروي له 
الحديث » فإن سكنت نفسه إلى قوله يقبله وتقوم الحجّة عليه » وإن 
لم تسكن نفسه إلى قوله وجوز أن يكون مجروحاً فلابد من البحث 
والتفحص . 

فإن قيل : قد اعتمدتم (') فى هذا كله على حرف واحد وهو أن 
تتاف كائرا درورة عد لبد يعفةتعرر ال إنبها لامر تسبي عدت 
عرفه فيه . وهذا الذي ذكرتم ليس بصحيح ؛ لأن مَن أرسل عمّن ليس 
بشقة , إن(*2 كان [ قد ]2*7 عرف أنه غير ثقة(''2» فذلك يقدح في 
عدالته . كما أنه إذا ذكر وقال (هو ثقة عندي) وعلمنا أنّه ليس عنده 


)١(‏ الأصل ( البعد ) والمغبت من ( س) وهو أقرب إلى المطلوب . وهو ما أشير إليه سابقاً 
من السكوت عن التسمية في جميع تارات الرواية. 

(0) س(يجوز). 

(؟) س (فإذا صرح به) . 

(14) س (الشبهة عن) . 

(5) س(قد قلنا) . 

(5"5) س(فقد اعتمد) . 

(ل/ا) س (إذا) . 

(8) في (النسختين) : ( وان). 

(9) الزيادة من ( س) . وكذا في المعتمد 574/١‏ . 


)٠١(‏ س(فقيه). 


52 7 - © 


ثقة. وكما أن الغالب أنه لا يزمّى غير زكى كذلك الغالب أنَّه لا يروي 
عمن ليس بثقة . وإن كان يظن أنه ثقة وليس بثقة فهذا (0 لا يقدح 
أيضاء كما لو قال (هو ثقة) فإنه تجوز روايته » وإن كان يجوز أنه قال عن 
ظن أنه ثقة وليس بثقة . 

والمجواب : أن روايته عمّن ليس بئقة لا توجب قدحاً فى الراوي؛ لما 
بيّنا أنُّهم كانوا يفعلون [ ذلك ]20 وإذا سعلوا بيّنوا. 
عن قوم ليسوا 27 بثقاة » ولم يوجب ذلك قدحا فيهم . فيجوز (؟) أنَهم 
نقلوا لحسن (*2 ظن منهم في ذلك الحديث الواحد » أو نقلوا وأرادوا بعد 
ذلك أن يفتّشوا عن حال الراوي فيه وعن حال الحديث أنه رواه غيره ثمن 
يوثق بحديثه أولا . فإذا جازت هذه الوجوه لم يجزأن تجعل روايته 
قدحا في الراوي مع علمنا بثقته . 


دليل آخر : وهو دليل ('» استدل به الشافعى - [رحمة الله 
عليه . والدليل ]20 : اعتبار 6*3 الرواية بالشهادة ؛ فنقول : أجمعنا على 
أن الشهادة المرسّلة [لا تقبل ؛ وهو إذا لم يذكر من شهد على شهادته 


. الأصل (وهذا) والمثبت كما في (س)‎ )١( 
. الزيادة من( س)‎ )5( . 
. الأصل ( وليسوا) والمثبت كما في (س)‎ )9( 
. س(ويجوز)‎ )4( 
. س(بحسن)‎ )5( 
س(وهوما).‎ )5( 
. سقط من (س)‎ )10( 
. في الأصل زيادة (على ) ولا معنى لبقائها . والمغبت كما في ( س)‎ )8( 


أت 1 8 سم 


3 


فكذلك الرواية المرسّلة]('2 . ثم وجه التقرير في إلزام الشهادة /هو("2: 4١/ب‏ 


أن الشاهدين إذا كانا عدلين لم يجز أن يشهدا 22 على شهادة شاهدين 
يخفيان ذكرهما وهما عدلان 2*7 » مثل الرواية سواء . ومع ذلك لا يصير 
تركهما ذكرهما دليلاً علي تعديلهما , بل لابدّ من ذكرهما مع الشهادة 
على شهادتهما ء كذلك لابد [في الرواية](*» من ذكر المروي عنه مع 
الرواية عنه . 


وقد ذكروا مسائل فرقوا فيها بين الشهادة والرواية . ونحن نقول : لا 
ننكر وجود الفرق بين الرواية والشهادة في مواضع كثيرة » ولكن لا فرق بين 
الموضعين في شرط العدالة . والخلاف في قبول المرسّل (' © وعدم قبوله راجع 
إلى العدالة على ما سبق بيانه . 

وقولهم :إن في الشهادة لو شهد على شهادة إنسان وقال ( هو 
عدل ) لم تثبت عدالته وفي الرواية تثبت . 


قلنا : لا نسلم في الرواية على ما سبق . ويجوز أن يكون الإنسان 


)1١(‏ شفط من روسن) 

(؟) الأصل (وهو) . والمفبت كما في (س) . 

(9) س(يشهد). 

(14) س (غير عدلين) ومثله في المعتمد 578/5 . 
والمشبت من ( الأصل) . وهو أوضح في الدلالة على المطلوب ؛ إذ الرواية عن غير 
عدل وإخفاء اسمه لذلك لا تجوز عند الجميع . وإنما موضع الخلاف في اعتبارهم 
عدالة من أرسل عنه الثقة » وعدم القطع بعدالته عند احالف لجهالة اسمه وإن كان 
عدلا عند المرسل . 

(5) سقط من (س). 

(5) الأصل (المراسيل) والضمير بعده يخالفه . والمغبت كما في ( س) . 


الاهة - 


عدلاً عند إنسان ولا يكون عدلاً عند آخر . » ألا ترى أن عليّاً - رضي الله 
عنه ‏ لم يقبل رواية من روى خبر بروّع بنت واشق وقَبله ابن مسعود('2. 
وهذا لأنّ العدالة تعرف بالاجتهاد» والناس يختلفون في الاجتهاد . 

وقال أبو عبد الله البصري : إن القياس يمنع من الحكم بالشهادة 
على الشهادة » فلم يجز قياس المراسيل على ذلك ؛ لأنّه لا يجوز القياس 
على اللخصوص من القياس''2 . 

ويجاب عن هذا فيقال : لا نسم أن قبول الشهادة على الشهادة 
بخلاف قياس الأصول » ولا نسلّم أنّه لا يجوز القياس على اخصوص من 
القياس 27 وسديين ه1220 

وعلى أنَا (*2 نقيس المرسل على الشهادة في المنع لا في الجواز . فلم 
يكن هذا قياسأً من الوجه الذي يمنع منه القياس . 

فإن قالوا : إن الحاكم في الشهادة يحكم بشهادة شهود الأصل . 
فلهذا وجب ذكرهم. 

قلنا : والحكم بلزوم العبادة إِنَّما يقع بخبر الأول فوجب ذكره . 

وقال 200 بعضهم في الفرق بين الموضعين : إِنّ شهود الفرع وكلاء 


* أول (1/1017) س . 

.؟اال/١؟ تقدمفي‎ )١( 

."575/5 انظر المعتمد‎ )١( 

09) الأصل (امخصوص بالقياس ) والمثبت من ( س) . 
(4) سياتي في موضوع القياس في : 4 .١44-1١95/‏ 
6 في س زيادة (اتما) . 

(7) س(وقد قال) . 


د ه56 سد 


شهود الأصل ؛ لأنّه ('2 لا يجوز [ لهم(" أن يشهدوا على شهادتهم إذا 
سمعوهم يشهدون حتى يحمّلوهم الشهادة » كما لا يجوز للوكيل 
التصرف إلا بعد أن يوكّله الموكّل . فلهذا اشترط ذكر شاهد الأصل كما 
اشترط ذكر الموكّل . 

ونحن نقول : هذا الفرق2"7 غير مؤثّر ؛ لأنّا جمعنا بين الرواية 
والشهادة في العلّة التي ذكرها احالف في المراسيل ؛ وهي أن عدالة الراوي 
تفعضني الدها2*؟ أزسل اديت إلا وهو على غاية الققة بعدالة مز زو 
عنه ,وه إلعلة موجودة قائمة فى الشهادة على نيان 

دلبل ثالث وهو اله لو بجاو العمل بالراسيل + وعلت > المسائية 
لم يكن لذكر أسماء الرواة في الأخبار » وفحص الأئمّة عن عدالتهم معنى . 
لأنّ الإرسال أمر سهل » والحوالة في العدالة على ما ذكروه أمر هيّن . فإذا 
حصل المراد من هذا الوجه » فلأي معنى وجب تحمل المشقّة وذكر أسماء 
الرواة ومعاناة (*» الفحص 267 عن عدالتهم ؟ , وهل هذا إلا تحمّل 
متاعب ومشاق أغنى الله العباد عنها ؟. فيكونون قد شدّدوا على أنفسهم 
فيما سهّله الله عليهم؛ فيصيرون بمنزلة بني إسرائيل في أمر الله تعالى إِيّاهم 
بذبح البقرة » وإحاحهم في طلب أوصافها. وكان ينبغي أن يقتصروا 
ويقولوا : قال رسول الله مه » [وبلغنا عن رسول الله لله ] 299 / . 


)١(‏ س(لأنهم). 

(؟) الزيادة من (س) . وكذا في المعتمد ١//ا”‏ . 
(”) س(فرق). 

(:) الأصل (إما) . والمثبت كما في ( س) . 

. في النسختين ( ومعناه) . والمثبت هو الصواب‎ )6١ 
. س (التفحص)‎ )1( 

(/ا) سقط من(س). 


تت 85د 


ل 


ويتودّعوا!('2 ويترفهوا وقدكفوا المؤونة وطرح عنهم التعب . وقد ذم 
الشرع من دخل في أمر لا يعنيه » فكيف بمن دخل في أمثال هذا ؟ . 

فإن قيل : لطلب اسم الراوي معنى صحيح من وجهين : 

أحدهما : أنه إذا ذكر المحدّث اسم من يروي عنه ؛ أمكن السامع أن 
يتفحص عن عدالته » فيكون ظئه بعدالته في هذه الصورة أقوى من ظنّه 
بعدالته عند إرسال المرسل (2 ؛ لآن طمأنينة الإنسان إلى فحصه وبحثه 
أكثر من طمأنينته إلى خبر غيره . 

والغانى : وهو أن الراوي للحديث قد يشتبه عليه حال من أخيره 
وكا "قاد قد على مقريطة وقر ركه فين قروز لور كيه طهر وبخد عد 
غيره . 

والجواب : أما الأول ؛ [قلنا](؟» : فقد تبيّن أن إرساله غير مغن 
عن طلب العدالة . وعلى أنَا قد ذكرنا أن [المدار على ](*2 الاجتهادء 
والاجتهاد قد يختلف . فلابدٌ من ذكره لتوهّم اختلاف الاجتهاد في 
جرحه وتعديله . 

وأما قوله : يذكره ليزكّيه غيره » ويجرحه غيره » ويكون قد اشتبه 
عليه( ؛ قلنا : قد جرت عادتهم بذكر أسماء الرواة على الإطلاق » 


. س(ويتورعوا) ومعنى المثبت : يصيرون في دعة وراحة‎ )١( 
. انظر : القاموس المحيط 17/7 ( مادة ودع)‎ 
. (؟) الأصل (المراسيل) والمغبت من ( س) والمقصود الراوي المرسل لا الأحاديث‎ 
. ) (؟) س(من أخبره غيره‎ 
سقطامن(س).‎ ):4( 
. الزيادة من ((س)‎ )25( 
. الآصل (علينا) والمثبت من (س)‎ )6( 


566 سه 


وجرت عادة طلبة ('2 الحديث بطلب ذكرهم » وجرت العادة بالبحث عن 
عدالة الرواة . وإذا عرف هذا من حالهم سقط السؤال الذي قالوه . 

والاعتماد على الدليل الأول من حيث التحقيق , وعلى 
الناني من حيث التعلّق بالحكم . والدليل الفالث لإيضاح الكلام 
والاستئناس به. 

أما الجواب عن كلامهم الأول ("2 ؛ فقد دخل جوابه فيما ذكرناه. 
والحرف الوجيز : أن روايته عنه إِنّْما تدل على عدالته إذا لم نتوهّم("2 في 
السكوت عنه غير”* 2 هذا . فأما(*2 إذا توهمنا [غيره]('2 فلا . 

وأما إذا قال هو عدل) ؛ فقد قيل : بهذا الإطلاق لا يقبل. وإن 
قلنا: يقبل على ظاهر المذهب 2227 ؛ فقوله (فلان عدل ) لا يحتمل غير ما 
وضع له اللفظ . وآمّا السكوت عن اسم الراوي يحتمل ما قالوه ويحعمل 
غيره . 

وأما قولهم : إِنَّه تقبل الرواية بالعنعنة . 

قلنا : نحن لا نقبل إِلأ أن نعلم أو يغلب على الظن أنه غير مرسّل . 
وهو أن يقول ( حدثنا فلان)» أو ستمفك قلإناً) ‏ أويقول وعن فلان» 


)١(‏ س(طلب). 

. ) س (أما الجواب أمّا كلامهم‎ )١١ 

() سر(يتوهم). 

(4؟1) س(وغير). 

(5) الأصل (فإذا) . والمغبت من (س) . 

(5) سقط من (س). 

(1) سس( وإن قبلنا على المذهب ) . 
وانظر بحث المسألة في : 454/57 . 


"هه ب 


ويكون قند اطال 2١0‏ ضحبيع 21١:‏ #الآ0 ذلك امازة تذل غلن أنه سمعه 
منه. فأمًا بغير هذا فلا يقبل حديثه . 

وأما مراسيل الصحابة ؛ قلنا عدي انما درل لبا 0 
الاجتهاد في تعديلهم وقد عدلهمٍ الله تغالى بقرلة تعالى « أُولعك هم 
الصّديقُونَ * والشهداء عند رَبّهم 04" وقال عليه السلام : وأصحابي 
كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم)7؛). [ وأما مَن بعدهم ؛ فإن موضع 


* أول 1717١‏ /ب) س 

)١(‏ س(قد طالت) . ى 

(؟) اشتراط طول الصحية لقبول الحديث المعنعن ما انفرد به المؤلف - رحمه الله - 
وجماهير أهل العلم على خلافه على خلاف بينهم . 
فذهب بعضهم إلى الاكتفاء بشرط المعاصرة وإمكان اللقاء . وهو مذهب مسلم بن 
الحجاج صاحب الصحيح . 
وذهب بعضهم إلى اشتراط ثبوت اللقاء ولو مرّة واحدة . وهو مذهب البخاري 
وعلي بن المديني وكثير من المحدثين . 5 
وذهب بعضهم إلى اشتراط أن يكون قد أدركه إدراكا بينا وهو قول القابسي . 
وقال بعضهم: يشترط أن يكون معروفاً بالرواية عنه . وهو قول أبي عمرو الداني 
المقرىء . مع شرط البراءة من التدليس عند الجميع . 
انظر : شرح النووي على صحيح مسلم 118-1717/١‏ » تدريب الراوي "١5/1١‏ 
5١15-‏ » مقدمة ابن الصلاح 555 . 

(9) الاية(9١)‏ سورةالحديد. 

(4) الحديث أورده ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله ١١١-١١١/١‏ 
بسنده من طرق عن ابن عمر وجابر » وضعًف طرقه » وقال : «وهذا الكلام لا يصح 
عن النبي عَيِه ». 
وقد ذكر ابن حجر ء والزركشي طرق هذا الحديث وضعفاه . 
انظر : تلخيص الحبير 6 / 1١٠١ - 7٠8‏ المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج وامختصر 
للزركشي 860-48٠١‏ . 


ت/1 ةن 


الاجتهاد في تعديلهم باق . فلم يجز العمل إل بخبر من علمنا عدالته 
,5 210 
منهم]! .١‏ 
أما تعلّقهم بمرسل ابن المسيب ؛ قلنا : إِنما نقل هذا عن الشافعي 
في كتبه القديمة ولم يرد بذلك تخصيص ابن المسيّب دون غيره ثمن مذهبه 
المسيب] 52 أنه (22 لا يرسل حديئا ليس له أصل في المتصل » ولم يظهر 
له مثل هذا فى غيره . فإن عرف مثل هذا في مراسيل عطاء » والحسن » 
والنخغى » ومكحول »/ فتكون مرسلاتهه(؟2 مثل مرسلات ابن المسيب . اب 
واعلم أن الشافعي إِنّما رد المرسّل من الحديث » لدخول التهمة فيه . 
فإن اقترن بالمرسّل ما يزيل التهمة ؛ فإِنّه يقبله . وذلك إن وافق 2*7 مرسله 
متك غير من الزواة ومع[ 250 أن تعلق الامة المرسل بالقيول ويعيلوا بن 
فيكون قبولهم وعملهم مزيلا للتهمة ("2 , وكذلك إن انتشر [ في 
عار ]240 ول 253 يظور له مك 0110 
وحكى بعضهم : أن من جملة ما يقوى به المرسّل فيصير حجة : أن 
)١(‏ سقط من(س). 
(؟) سقط من(س). 
(*) س (لأنه). 
(14) الأصل ( مراسلاتهم) والمثبت من ( س) . 
(5) س(يوافق) . 
(51) س(هومثل). 


(17) في (س) زيادة ( والظئة) . 
(4) سقط من(س). 


(9) س(ولم). 
2١)‏ قد تقدم في صدر فصل المرسل ( تعليقا) بيان مذهب الشافعي في قبول المرسل . 
7" . 


 ةهريبا‎ 


يشترك في إرساله عدلان ثقتان من أهل العلم أو أكثر » فيقوى('» حال 
المرسّل » أو يكون المرسّل موافقاً للقياس » أو يكون المرسل كثير التحرز 
شديد التحفظ مشهور الرجال بالرضا؛ كالذي (' قاله الشافعي في القديم 
فى ابن السمواك رضية اله ملتسا فال 299 و وسوت اين اديت 
حسن في تحريم بيع اللحم بالحيوان)(؟2 . 

وقد قال بعض أصحابنا : إِنّ مرسّل ابن المسيّب لا يكون حجّة أيضاً 
مع ما قاله الشافعي - رحمة الله عليه - كما لا يكون مرسّل غيره حجة. 
إِنُّما 2*0 قول الشافعي في ابن المسيّب : يدل على أن إرساله يكون ترجيحاً 
للدليل الموجب للحكم لا أنه يكون موجبا للحكم . 

واعلم أن ما حكيناه ولا من موافقة مرسّل المرسل مسند غيره » أو 
تلقّى الأمة إِيَاه بالقبول » أو انتشار المرسّل فى الأمة من غير منكر (0) : 
سات نشي 7 لني فيل لسن كن لك كروف الس ا 
تكون في [جماء النائ على العمل بالكو الذذي شه المرمتل, 

فأما البواقي التي ذكروها ؛ فعندي أنه ليس في شيء من ذلك دليل 
علي قبول المرسل . فالأولى هو الإعراض عنها والاقتصار على ما قلناه . 


والله أعلم . 


. س(فيتقوى به)‎ )١١ 

(؟) س(فالذي). 

(9) الأصل (فقال) وفي (س) (وقال). 

(:) انظر نصه في : مختصر المزني 78 . 

(6) س(وإنما) . 

(5) س(نكير) . 

(17) س (محتملة) وهما بمعنى واحد . ومُخيلة هنا بمعنى الظن . 
انظر : القاموس المحيط *«/؟/ا” (مادة : خال) . 


هه ب 


فصل 
هذا الذي ذكرناه حكم المرسّل . فأمًا المنقطع : 
فقال بعضهم : إِنَ المرسل والمنقطع بمعنى واحد 2١(‏ . 
ومنهم من فرق بينهما ؛ وقال : المرسل : ما ذكرناه . وامنقطع : 


هو أن يكون بين الراويين”' 2 رجل لم يذكرة 2 . 


فمن منع من قبول المراسيل كان من قبول هذا أمنع . ومن جوز 


قبول المراسيل اختلفوافي المنقطع الذي ذكرناه ؛ فقبله بعضهم 
كالمرسل. ومنع منه بعضهم وإن عمل بالمرسّل247 . 


والفرق يصعب”*) جداً لمن يروم الفرق . اللّهم إلا أن يقول : إن 
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وقد تقدم في صدر الكلام على المرسل ( تعليقاً) بيان أن اصطلاح أكشر الفقهاء 
والأصوليين جعل المرسل والمنقطع نوعاً واحداً بمعنى واحد . ٍ 

وإنما الخلاف بينهما عند المحدثين علي الوجه الذي سيذكره المؤلف لاحقا. 

الأصل ( الروايتين) والمثبت من ( س) . 

فعلى هذا يكون المرسل خاصا بالتابعي . والمنقطع : الإسناد الذي فيه قبل الوصول 
إلى التابعي راو لم يسمع من الذي قبله » والساقط بينهما غير مذكورء أو ذّكر 
بلفظ مبهم كشيخ ورجل . 

وقيل : المرسّل : خاص بالتابعين . والمنقطع : شامل لهم ولغيرهم . وهو كل ما لا 
يتصل إسناده » سواء عزي إلى النبي عله أو إلى غيره . وهو قول ابن عبد البر . 
وقيل غير هذا. انظر : مقدمة ابن الصلاح ١ه‏ وما بعدها , الكفاية "27 تدريب 
الراوي ١1//ا١7.‏ 

تقدم فى أول مسالة المرسل ( تعليقاً ) آن الآضوليين يعدونهما نوعاً واخداً ويجعلون 
الخلاف فيهما من غير تفصيل . 

س ( يضعف ) . 

س ( ومتعارف ) . 


ات 


التعارف”'2 دليل على تعديل من روى ("2 عنه » [ بخلاف المنقطع]("2 في 
الصورة التي بِينّاها. 

بِيّنته : أن الإخلال بذكرهذا الرّاوي الواحد مع ذكر الرّاوي قبله : 
دليل على ضعفه . 

وقال أصحاب الحديث : مرسل » ومنقطء(؟2 » ومعضل . 

فالمرسل: ماذكرنا.. والمنقطع : أن يسقط واحد من الوسط . 
والمعضّل : أن يسقط أكثر من واحد (©2 . 

[رواية الثقة عن مجهول الحال] 

واعلم أن الفقة إذا رك عو اغورل لم لالوررات وخب علي 
عدالعه(") . 

ومن أصحابنا من قال : يدل ذلك على عدالته . 

وقال من ذهب إلى هذا : إِنّ هذا المجهول لو كان غير ثقة يوب العدال 
ذلك في روايته حتى لا يَغْرَ بروايته . وحين لم يبيّن ذلك (*) دل أن 
تعديل له . 


. الأصل ( من حسب التعارف ) والمثبت كما في (س)‎ )١( 

() س(يروي). 

(9) الزيادة من.(س) + 

(14) س (المرسل منقطع) . 

(5) انظر : مقدمة ابن الصلاح 5ه » تدريب الراوي ١/١١5؟.‏ وقد ذكرابن الصلاح: أن 
المعضل من أقسام المنقطع . فكل معضل منقطع وليس كل منقطع معضلاً . 

(5) سقط من (س) . 

(/1) قد تقدم بحث هذه المسألة في 7114/7 وفيه ما ذكره المؤلف هنا . 


(48) س(وحين لم يتبين) . 
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والأصح : أنه لا يدل على تعديله ؛ لأنّ شهادة شاهد الفرع/لا 1/1١5‏ 
تدل على تعديل شاهد الأصل , فكذلك الرواية ؛ لأنّا ينا انهم 2١(‏ كانوا 
يروون عن غير الثقة » فلا تدل الرواية على التعديل . 

وهذه المسألة فيما إذا سمّى من يروي عنه إلا آنه مجهول الحال . فاما 
إذا لم يسم فقد بينا من قبل . 

[رواية الحديث الواحد مسئداً ومرسّلاً] 
وأما إذا أسند بعض الرواة الحديث وأرسله غيره ؛ فلا شبهة أن من 
يقبل المراسيل فهو يقبل هذا . 

وأما من لا يقبل المراسيل ؛ فينبغي في هذا الموضع أن يقبل رواية من 
يسن لين لآن غدالة املد تفط قيول الخبر وليش فى 37 إزسال من 
برد ]كا تتفي الثالاً ييل إنهاد مح يسيه 1الأثه جور آنا يكون من 
ازسيلة سمنعه مرسلاً » ومن اسنده سمعه مسعداً : قليس يقد إرسال من 
يرسله في إسناد الآخر . ويحتمل أيضاً أن [هذا](" المرسل سمع الحديث 
مسنداً إلا أنّه نسي من يروي [عنه](4) وعلم ثقعه في الجملة » فأرسله 
لهذا المعنى . 

وأمًا إذا أرسله (*2 في وقت وقد أسنده في وقت ؛ فإِنّ إرساله لا 
يمنع أيضاً من كونه مسنداً ؛ لأنّ إرساله يجوز أن يكون لما بيّنَاهِ » فلا 
يقدح ذلك في إسناده . 


. س(ولأنهم)‎ )١( 
(؟) س(من).‎ 

(9) سقط من(س). 
(14) سقط من(س). 
(5) في (س) زيادة (هو) . 


2 


[رواية الحديث الواحد موصولاً وموقوفا] 

وأمًا إذا وصل(22 الراوي الحديث بالنبي َه ووقفه الآخر على 
صحابيٍ ؛ فإنّه يُجعل متصلاً بالنبي َلله ؛ لجواز أن يكون يسند مرة 
ويفتي مرّةً . فيسمع سامع إسناده [فيه](") قيرويه مسندأً » ويسمع آخر 
فتواه فيروي قوله . 

وأما إذا وصل الراوي الحديث بالنبي له [مرة وجعله موقوفاً 
علي بعض الصحابة مرة ؛ فإنّه يكون أيضاً متصلاً بالنبي عَلتّه ] ("2 ؛ جواز 
أن يكون سمعه من الصحابي تارة يذكره عن نفسه علي طريق الفتوى(7*) 
وتارة يذكره عن النبي َيِه . وليس * في الأول ما يقدح في(" الثاني77). 


وحين وصلنا إلى هذا الموضع نذكر شروط صحة الإسناد إلى النبي عَنه . 

اعلم أنا بينا من قبل تنوع الأخبار وانقسامها إلى مسند ومرسل . 
وقد بينا المرسل .. 

6 - ما ف 

فأما المسند ؛ فهو الخبر المتصل بالنبي عقن من حيث النقل 


* أول (1/78) س 
)١(‏ الأصل (أوصل ) والمثبت كما في (س) . 
(؟) سقط من(س). 
('“') سقط من (س) . 
(54) س (التبع) . 
(5) الأصل (عن) والمثبت كما في (س) . 
)5١‏ وليس في ذلك خلاف معتبر . 
وانظر : المعتمد 5834/51 ء المحصول 557/1١/10‏ ء الابهاج .58١/5‏ 
(1) قال الخطيب البغدادي في الكفاية ١١‏ : «وصفهم الحديث بأنه مسند يريدون - 


اب 


واتصاله معتبر )١(‏ بثلاثة شروط : 


أحدها : أن يرويه ناقل عن ناقل حتّى ينتهي إلى صحابي يصله 


بالنبي َيه . فإن اختل ("2 اتصال النقل في وسط أو طرف بطل الاتصال220 . 


والشاني : أن يسمي كل واحد من ناقلي الحديث بما هو مشهور به 


ال 2 


ومكن") الكشف عن حال 


فإن لم يسمّه وقال (أخبرني الثقة)أو (من لا أتّهمه) ؛ لم يكن 


حجة في [[صحّة](0) النقل وقبول الرواية 29 . 
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أن إسناده متصل بين راويه وبين من أسند عنه . إلا أن أكثر استعمالهم هذه العبارة 
هو فيما أسند عن النبي كله خاصة ). 

وانظر تعريف المسند في : مقدمة ابن الصلاح 5 , معرفة علوم الحديث للحاكم 
١‏ »ء تدريب الراوي ١85/1١‏ » الباعث الحئيث 7 . 

س (معه) . وانظر : 4517/5 هامش / ١‏ . 

١ ' 0 لل‎ 

ويكون حينثئذ مرسلا أو منقطعا أو معضلا . وقد تقدمت أحكامها . 

س ( مشهور بما) . 

في النسختين ( فيمكن ) والصواب كالمثبت . 

الزيادة من ( س) . 

هذا هو المذهب على قول الأكثر ومنهم الصيرفي والخطيب البغدادي. 

وقبله بعضهم إذا كان القائل ثقة من أئمة الحديث المعروفين . وهو اختيار الجويني 
ورجحه ابن السبكي في جمع الجوامع » وذهب إليه الماوردي والروياني وغيرهم . 
وعند أكثر أهل الحديث : لا يصلح إلا أن يصرح باسم المزكّى . 

وعند الحنفية : يصح ذلك وتعتبر الرواية صحيحة وهو مذهب الحنابلة 1 

وعندي : أن من يقبل المرسل فأولى به أن يقبل هذا ؛ لأنه قد صرح فيه بالتعديل 
لمن روى عنه . فهو أقوى من المرسل . 

وقال بعضهم : إذا قاله إمام فهو حجة على من يقلّده . - 


1ت 


فإن قيل : أليس أن الشافعى ذكر مثل هذا فى أحاديث رواها ؟. 
قيل له : بلى(١2‏ ذكر الشافعي مثل ما قلتم. ولكن قد اشتهر من("2 


عناه ؛ فقالوا : أراد بمن يثق به إبراهيم بن إسماعيل( ') » ويمن لا يتهمه 


- انظر : مقدمة ابن الصلاح 14 » تدريب الراوي 3٠١0/1١‏ » جمع الجوامع وشرحه 
للمحلي ١1٠١/1١‏ ,المسودة 75-1755 , كشف الأسرار 7١/7‏ » فواتح 
الرحموت ١77/7‏ ؛ شرح الكوكب المنير ؟ //47*1 . 

. س(بلى قد)‎ )١( 

)١(‏ سربمن). 

(9*) قلت : بل هو إسماعيل بن إبراهيم ( ابن عليّة ) . فإنّه من شيوخ الشافعي وقد أخذ 
عنه الحديث . 
ويؤيد ما ذكرت ما نقله السيوطي عن ابن خجر في كتابه ( رجال الأربعة ) قال : 
روإذ كال الشاتعي +ع اعنم عن اليك ين سعد # فال الرنيغ وهر يح ين 
حسان » وعن الثقة عن أسامة بن زيد هو إبراهيم بن يحيى » وعن الثقة عن حميد 
هو ابن عليّة ( وهو اسماعيل بن إبراهيم ) » وعن الثقة عن معمر هو مطرّف بن مازن» 
وعن التعدعين الوليد بن كثير هو ابو ابناية: ون التقه عن يكين بن ابي كتير لله 
ابنه عبد الله بن يحيى » وعن الشقة عن يونس بن عبيد عن الحسن هو ابن علية-. 
وعن الثقة عن الزهري هو سفيان بن عيينة » . انظر : تدريب الراوي "07/1١‏ . 
قلت : وقد ورد اسم (إبراهيم بن اسماعيل) كما في الأصل . في غير واحد من 
كتب الأصول . كما في شرح الكوكب المنير 489/57 ( الهامش ) وفي كشف 
الأسرار 5/7 . وكذا في أدب القاضي للماوردي 101/١‏ - 4.5 . وأظنه هو 
مصدر الخطا في هذا الاسم . ولعله وقع له اسم ( ابن عليّة ) وهو إسماعيل بن 
إبراهيمٍ كنت مقلوا اوقتا دو إن ذهنه اسم ابنه ( إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم 
ابن عليّة) من جهة شهرته أيضا بابن عليّة . وليس هو المقصود . 
وإبراهيم بن إسماعيل الابن قال عنه الذهبي : «جهمي شيطان كان يقول بخلق 
القرآن ويناظر) سير أعلام التبلاء ١١/9‏ . 
وقد لقيه الشافعي وجادله في إثبات خبر الواحد » وقال عنه : (إن ابن عليّة ضال قد 
جلس بباب الضوال يضل الناس» سير أعلام النبلاء 77١‏ --14؟. وقد تقدمت 
ترجمته في 55 . 6 


ه558 د 


يحيى بن حسّان )١(‏ . فصارت الكناية ("2 كالتسمية . 
ويل : إن الشافعي قال / ذلك احتجاجاً لنفسه ء ولم يقله *"١/ب‏ 
احتجاجا على خصمه . وله في حق نفسه أن يعمل بما يثق بصحته » وإن 
لم يكن له [ ذلك ]250 في حق غيره . 
والشرط الغالث : وهو أن يكون كل واحد من جماعة الرواة على 
الصفة التي يقبل خبره من الضبط والعدالة . فإن (*2 اختلّت هذه الصفة 
في حق أحدهم وكملت في من سواه رد الخبر . 


ويعتبر في حق كل واحد من الرواة: أن يكون معلوم الاسم 
والنسي»: معلوم.الصفة من العدالة , 


3 ما ابن عَليّة اثثقة الذي يروي عنه الشافعي . فهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم أبو 
بشر الأسدي المشهور بابن عليّة وهي أمّه . سمع أبا بكر بن المنكدر ويونس بن عبيد 

00 وخمية الطوبل وغيرهم:..وزوى عن ابن جريج وشعبة وهما من 
شيو . وحماد بن زيد وعلى بن المديتي وأحمد بن حنبل وغيرهم . وكان فقيهاً 
إماما ملعي من أقمة اللمديق رق وري . توفي سنة ١97‏ . له ترجمة في : سير 
أعلام النبلاء ١١١- ٠١17//9‏ » الطبقات الكبرى لابن سعد 70/1" - 375 » تهذيب 
التهذيب ١5/١‏ 779 » طبقات الحفاظ “18# ,١74‏ 

)١(‏ هويحيى بن حسان بن حيان التنيسي البكري - أبو زكريا . روى عن وهيب بن 
خالد وابن أبي الزناد وسليمان بن بلال وغيرهم . وروى عنه الشافعي وابنه محمد 
ابن وخبوبوازبية بن سليهات المرادي وغيرهم . 
كان ثقة نه ماسونا عالىا الجخ ره دفن كنا وسلاةبها . توفي بمصر سنة 5١8‏ . 
قيل : وكان مولده سنة ١5414‏ ها. 
له ترجمة في : تهذيب التهذيب 191/١١‏ » سير أعلام النبلاء 1١11/٠١‏ 
© الجرح والتعديل ١١5/9‏ , شذرات الذهب 77/7 . 

(؟١)‏ س(الكنى) . 

(*) الزيادة من ( س) . 

(4:) س(وان). 


د 


فإن اخمِل شيء من ذلك اختلّت الرواية . وعند اجماع الشرائط 


التى ذكرنا يكون الخبر مسئّداً )١(‏ . 


فإن قال الصحابي : (أمرنا بكذا) أو (نهينا عن كذا) أو(") 


(من السئة كذا) يكون مسنداً ويكون (0) حجة (4). 
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[وقال أو بكر الصيرفي: لا يكون مسنداً ولا يكون حجّة](*2. 


قلت : الشروط المذكورة هى شروط صحة السند » وليست شروط المسند من حيث 
ذاته . فإن علماء الحديث يطلقون المسند على ما اتصل سنده ظاهراً بالدبي يله 
وإن وقع في بعض رواته ضعف أو تدليس أو انقطاع خفي إذا توافر شرط المعاصرة 
بين الراويين . قال السيوطي : « لإطباق من خرج المسانيد على ذلك» انظر: تدريب 
الراوي ١877/1١‏ . 
ويدل على ما ذكرت : أن المؤلف نقل هذه الشروط عن الماوردي في ( أدب 
القاضي ) 7917/1١‏ وقد قدم لها الماوردي بقوله : « وأمًا الفصل الرابع في أحوال 
السند فصحته معتبرة بثلاثة شروط ... الخ» . 
لذلك فإن عبارة المؤلف في محل هذه الشروط محل نظر . 
س(و). 
س ( ولا يكون) وهو خطأ . 
قال النووي في هذا : « كله مرفوع إلى النبي عَهلْهُ على مذهبنا الصحيح المشهور 
ومذهب الجماهير . ولافرق بين أن يقول ذلك في حياة رسول الله َه أو بعده» 
المجموع شرح المهذب .١٠١7/١‏ 

وهوالمذهب أيضاً عند الحنابلة والمالكية . ونصره أبو الحسين البصري في 
( المعتمد ) وعزاه إلى أبي عبد الله البصري , والقاضي عبد الجبار من أصحابه . وهو 
معي اكور ا 0 
انظر : اللمع ١7‏ » التبصرة 78١‏ »المستصفى ١/١8١ءالعدة*/١99غ2‏ 
المعتمد 577/7 » الإحكام 47/١‏ » شرح تنقيح الفصول 71/4 » المسودة 5915 » 
شرح الكوكب المنير 187/15 » مقدمة ابن الصلاح 45 » تدريب الراوي 
88/١‏ . 
سقط من (س) . ١‏ 


0000-2 


وقد كرباظ ناه هذ امن فبل50, 


فهم يقولون : قد تُطلق السئّة ويراد بها سئّة النبي يَيقُهُ » وقد تُطلق 


السنّة ويراد بها سئة غيره . 


والدليئل علية» أن عليا سارضئ اللاعسه ح كال فى جلنهد شاري) 


الحمر :«جلد النبى عَيْنهُ أربعين ؛ وجلهد أبو بكر - رضى الله عنه- 
: 3 0 هك 
أربعين » وجلد عمر - رضى الله عنه - ثمانين (5). [وكل سنة])(0). 


20 
002 
05 
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ومن قال به من الشافعية أيضاً أبو بكر الإسماعيلي » ورجحه الجويني في ( البرهان ) 
ونسب القائلين به إلى التحقيق » وتابعه الغزالي في ( المنخول ) ولم يجزم بشيء في 
(المستصفى ) . 

انظر : البرهان 545/١‏ » المنخول 778 » المستصفى ( الموضع السابق ) . 

وهو المذهب عند الحنفية . قال السرخسي في أصوله :«إذا قال الصحابي أمرنا 
بكذاء أو نهينا عن كذا ء أو السئّة كذا . فالمذهب عندنا أنه لا يفهم من هذا المطلق 
الإخبار بأمر رسول الله ييه أو أنه سنة رسول الله) ١.ه‏ . 

وفي قوله ( من السنة كذا) جاء في تيسير التحرير: «عند الحنفية ومنهم الكرخى 
والرازي وأبو زيد والبزدوي والسرخسي أنه أعم من سنته عليه السلام وسنة الخلفاء 
الراشدين » . 

وحكى السمرقندي عن أصحاب أبي حنيفة كالقولين » ونسب المنع إلى الكرخي . 
انظر : أصول السرخسي 58٠0/١‏ » تيسير التحرير 54/7 »؛ ميزان الأصول 
447-45. 

. 73١ 501/5 انظر‎ 

النسختين ( شرب ) . 

في النسختين ( أربعين) وهو خطأ . وصوابه المغبت . 

سقط من ( س) . 

والحديث تقدم في ٠١7/57‏ 


قا 


فقد أطلق السئّة على ما فعل عمر - رضي الله عنه - كما أطلق على ما. 
فعله الرسول عَْلَهُ . وفي الخبر « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدي)(١)‏ . وقال عليه السّلام : (من سن سنة . .. الخبر])('). 

وأمًا دليلنا ؛ فنقول : قول الصّحابي في الأمر والنهي : أمرنا بكذا , 
أو نُهينا 200 عن كذا مطلقا (؟) يرجع إلى النبي ييه ؛ لأن الأصل أنه الآمر 
[ والناهي ]207 في الشرائع . خصوصاً إذا كان الصحابي قال ارام 
خياة]1"؟ البين عله : وعلي :هد اقول الدن كر رضن له به «أمر بلال 
أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة)(2 . 

ولهذا لو قال الصحابي : رخص لنا أن نفعل كذا ؛ ينصرف إلى النبي 
نه بالاتفاق (8) كناف تون المطحان ع اد 2 . فمطلق 
جك فزق إن مانن لكر دور نيتنا ارح ان لد معان و 
ال اتققهاراورذا مين "تابه و اللبنتكي ف ك 497 يهو من ال قاسة 

ولأ السئّة هي الطريقة المتّبعة لأهل الدين » والطريقة المتّبعة لأهل 


.7805/١ تقدمفي‎ )١( 

(؟) الزيادة من( س) . 
وقد تقدم في 58/١‏ . 

(9) س(ونهينا) . 

(14) س(مطلقة) . 

(5) الزيادة من (س) . 

(5) الزيادة من (س) . 

(1) تقدمفي ؟/14.٠66-1١5.‏ 

(8) في المسودة 51 عن ابن عقيل الحنبلي قال : ولا خلاف أنّه لو قال القائل أرخص 
أو رخص في كذا لرجع إلى النبي يله ». 

(5) الأصل ( وإنما) والمثبت من( س) . 
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الدين هي المشروعة في الدين » والمشروع في الدين إِنّما يكون من الله 
تعالى أو رسوله عَيْلَه » فأمًا من غير الله ورسوله فلا . 

يدل عليه : أن من التزم طاعة رئيس فإذا قال : أمرنا بكذا » أو نُهينا 
عن كذا ؛ فإنّهِ يفهم منه من يلتزم طاعته ويقدّم أمره . ألا ترى أن الرجل 
من أولياء السلطان إذا قال فى دار السلطان : أمرنا بكذا , أو ثهينا عن كذا 
فهم منه أن السلطان أمر ونهى عما ذكره(١2‏ ؟. 

وأيضاً : إن غرض الصحابي من هذا القول أن يعلمنا الشرع » أو 
يفيدنا الحكم . فيجب حمل ذلك على من ('2 يصدر الشرع منه دون 
الأئمّة والولاة ؛ لأنّ أمرهم غير مؤئَّر في الشرع . وهذا راجع إلى الدليل 
الذي قدّمناه فيكون تقريراً له / . 

وأمّا قول على - رضى الله عنه - ؛ فالمراد بالسئّة سئّة النبى يله ؛ 
لأن الزيادة على الأربعين مفعولة عندنا تعورا . والتعزير من سنة 
النبى عَلْنه . 

وأما قوله عَيلّهُ... «سنتى (2 وسنّة الخلفاء الراشدين من بعدي) : 
فتلك السئة المذكورة في الخبر سئّة مقيّدة » ولا كلام (؟») فى السئة 
المقيدة . 

وإذا قال الصحابى : كنا نفغل كذا على عهد رسول الله عَلِهُ ؛ فهو 
بمنزلة المسند إلى رسول الله عَلِتَه . 


)١(‏ الأصل (ذكروه) والمثبت من (س). 

(؟) الأصل (عمن) والمئبت من ( س) . 

(1) س (عليكم بسنتي ) . 

(4) الأصل ( والكلام) والمثبت من ( س) . 


.ا 


الل 


وقال بعض أصحاب أبى حنيفة : لايكون بمنزلة المسيد )١(‏ . 


النبي يَكّْه . 


وذهب من قال إِنْه لا يكون مستدا . إلى أنّهم كانوا("» يفعلون 
أشياء لا يسندون222 ذلك إلى رسول الله عله ؛ الا ترى أنّهم لما اختلفوا 
في الماء من الماء » أو من التقاء الخنتانين . وزعم بعضهم انهم كالوا 
يفعلون ذلك على عهد رسول الله عله *# يعنى : أنهم (24 لا يغتسلون إلا 


* أول (78/ب) س. 

)١(‏ سبق بحث المسألة في ( ما أقر عليه رسول قَيَّْه الناس ) . وإيراد الأقوال وتفصيل 
المباحث 5 ممابعدها . 
وقد اختار المؤلف في مثل هذه الصورة أنه محمول على إقرار الرسول ييه إذا كان 
ما لا يخفى مثله . أو كان يخفى لكن تكرر منهم وكثر . 
وقول الجمهور من امحدثين والفقهاء : أن ذلك محمول على إقرار الرسول . فيكون شرعاً. 
وثقل الخلاف فيه عن الإمام أبي بكر الإسماعيلي من الشافعية فإنه أنكر أن يكون 
من قبيل المرفوع . 
وفي ( المسودة ) عن الحنفية أنه لا يكون نقلاً لإقرار النبي عه ما لم يُنقل أن النبي 
يِه بلغه ذلك فأقر عليه . 
لكن في ( مسلم الثبوت ) : أنّه إذا أضافه إلى عصر الرسول َه فهو رفع بلا خلاف . 
وانظر بحث هذه المسألة في المراجع التالية : اللمع 8” » التبصرة 88 » 
المستصفى 175١/1١‏ » المسودة /91؟ » جمع الجوامع وشرحه للمحلي 2177/7 
المجموع شرح المهذب ٠١١/١‏ » شرح الكوكب لمنير 484/١‏ » إرشاد الفحول 
الكفاية 4 » مقدمة ابن الصلاح 48 » تدريب الراوي 180/١‏ » مسلم 
الثبوت وشرحه فواتٌ الرحموت ١57/57‏ . 

(؟) س(قد كانوا) . 

(5*) الأصل (لا يستندون) . والمغبت كما في ( س) . 

(4) في ( س) زيادة ( كانوا) . 


إالاغ 


من الماء . قال عمر - رضي الله عنه - : «أوعلمه رسول الله ينه فأقركم 
على ذلك ؟ قالوا : لا. قال : فلا إذا)(١2‏ . 

وأما(") نحن نقول : إِنّ الظاهر من أمر الصحابة0) أنهّم ما كانوا 
يقدمون على شيء من أمور الدين والنبي عَيَْه بين أظهرهم إلا عن أمره 
وإذنه . فصار قولهم ( كنا نفعل كذا) في زمان النبي ييه بمنزلة المسند 
لهذا( الظاهر » والظاهر حجة . 

ولأن الصحابة إِنْما تضيف [ مثل هذا القول ]2*2 إلى زمان النبي ينه 
لفائدة » وهي أن تبيّن أن النبي َه علم ذلك ولم ينكره » ولافائدة لهذه 
الإضافة سوى هذا » ولو عرف هذا كان [هذا](2)5 القول بمنزلة الخبر 
المسند . كذلك ها هنا . 


وإن شعت عبّرت [عن هذا]("2 فقلت : إذا قال الصحابي :كنا نفعل 


200 الأثر روي عن عمر - رضي الله عنه - بمعناه عن رفاعة بن رافع . وفيه «قال رفاعة : 
كنا نفعله في عهد رسول الله َه . قال : فسالتم عنه رسول الله َيِه ؟ قال رفاعة : 
قلت : كنا نفعله على عهده فلم نغتسل .... وفيه أنه أرسل إلى عائشة فقالت : 
إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل . قال : فتحطم عمر- يعني تغيظ - ثم قال: 
ولا يبلغني أن أحدا فعله ولا يغسل إلا أنهكته عقوبة» . رواه الإمام أحمد في 
المسئد والطبراني في المعجم الكبير . 
قال الهيغمى : «ورجال أحمد ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس وهو ثقة»). 
انر :مسد الإقام مداه /8 11+ مجمع الزوائن735/1 .: 

(5) الأصل ( وإنما) والمغبت من ( س) . 

(*) الأصل ( الصحابي ) والمغبت من ( س) . 

(4) س(بهذا) . 

(5) سقط من(س). 

(5) سقط من(س). 

(10) سقط من (س). 
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كذا ؛ فالظاهر منه أنّهِ قصد بهذا الكلام أن يعلّمنا حكماً ويفيدنا شرعاً . 
ولن يكون كذلك إلا إذا كانوا يفعلونه على عهد رسول الله يِه على وجه 
يظهر له ذلك ولا ينكره . 

وأما الذي ذكروه من اختلااف الصحابة في الماء من الماء أو10) من 
التقاء الختانين ؛ فقد كان لا يجب الغسل بالتقاء الخنتانين فى ابتداء 
على ما كان عليه(') من قبل » وقال : الاستمرار والاستدامة يجوز أن 
يخفى أمره » فأمًا الإقدام على ابتداء الشىء فلا يُفعل ذلك إلا عن إذن 
النبي يله 

[قول الصحابي قولا لا مجال للاجتهاد فيه] 


وأما إذا قال الصحابي قولاً لا مجال للاجتهاد فيه ؛ فإنّه لا يجعل 
ذلك مسنداً إلى السب عله "2 . 


وقد قال طائفة من أصحاب أبى حنيفة : إِنّه يجعل بمنزلة المسدد(؛) . 


)١(‏ صس(و). 

)نس ويعلمه )ا . 

(1) وعليه لا يكون حجة وافق القياس أو خالفه . وهو القول الجديد للشافعي . وصححه 
النووي في ( امجموع) ورجحه الشيرازي في ( التبصرة) وسيأتي تفصيله في: 589/15 
ومابعدها . وعدم كونه مسندا قول لبعض الحنابلة . ونقله السيوطي في ( تدريب 
الراوي ) عن البلقيني وأبي القاسم الجوهري . 
انظر : التبصرة ص 799 » المجموع ٠٠١/١‏ » المسودة .788 » تدريب الراوي .190/1١‏ 

:)2 هذا هوالمذهب عند الحنفية المنصوص عليه في كتبهم . قال السرخسي : «ولا 
خلاف بين أصحابنا المتقدمين والمتأخرين أن قول الواحد من الصحابة حجة فيما لا 
مدخل للقياس في معرفة الحكم فيه . وذلك نحو المقادير التي لا تعرف بالرأي. . . 
لآن أحداً لا يظن بهم المجازفة في القول» ورد ذلك إلى السماع من الرسول . 
فيكو في سكم الرتوع. : 


5 


وحرفهم فيما ذهبوا إليه : هو أن حسن الظن بالصحابة واجب ؛ 
فإذا قال قولاً يحسن الظنٌ به أنّه لم ينقله جزافاً وإنما قاله عن طريق . فإذا 
لم يكن للاجتهاد فيه مجال فليس إلا أنّه سمعه من النبي عَينه . 

ونحن / نقول : إِنّ إثبات الإسناد بهذا لا يمكن ؛ لأنهم لم يكونوا 
يكتمون الأخبار ولا كان ذلك من عادتهم » ويبعد أن يقول الصحابي قولا 
ويستمرٌ الزمان به ولقوله حجة من قول النبي َيِه ولا يذكره(١)‏ . 

بيّنقه : أنه كان من عادتهم الرواية عن النبي عَيلهُ فيما يعن من 
' الحوادث ؛ ألا ترى إلى (') الأخبار التى ذكرناها من قبل ؟؛ فإِنّهم رووها 
عند وقوع الوادت افلم كاتا يطهروة الأحاديث ويروونها لأقوال غيرهم 
فكيف كانوا يكتمونها وهي حجة لأقوالهم ؟ . 

أمَا "2 قوله : إِنّ حسن الظنّ بهم (*) واجب . 

قلنا: “نح يجن علينا إجسان الظن بهم + ويجب علينا ايض انلا 
نضيف إلى رسول الله يله قولاً وفعلاً إلاعن ثبت » ولا ثبت2*0) في هذا 
الخبر الذي تظنون ثبوته . 


-- انظر : أصول السرخسى ٠١١/7‏ » كشف الأسرار 3١8/7‏ . 
وهر للق عد شاي . ورأي بعض أئمة الحديث وقول الحاكم وابن عبد البر . 
كما ذكر السيوطى . 
انظر : المعتمد 0 » إرشاد الفحول 717 » المسودة » تدريب الراوي ( المواضع 
السابقة ) . 

. الأصل ( ولاينكره ) والمثبت من ( س)‎ )١( 

(؟١)‏ س(أن). 

(9) س(وأما) . 

(4) الأصل (به) والمثبت من ( س) . 

(5) س(يكثبت) . 
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وعلى أنهم لم يكونوا معصومين عن السهو والغلط » فإن تقل عن 
واحد منهم شيء بخلاف القياس ؛ فيجوز أن يكون قاله عن قياس فاسدء 
أوظن ظنه ولم يكن متحيضا + اوروقم اخلط فيه قالةبورلة قيها تان 
إليه. فعرفنا أنه لا وجه لإثبات الخبر بمجرّد ما قالوه . 

وحن ذكرنا واليكون موتكدا ونا لا يكرن ميهي + د كر يمد هذا 
ما يتعلّق بمعرفة الصحابة » ومعرفة طبقاتهم بعون الله تعالى . 

اعلم أن الصحابة على طبقات : 

فأعلاهم رتبة : العشرة الذين شهد النبي يله لهم بلسي وازيقة 
منهم(١)‏ الخلفاء الراشدين » وقد ضم إليهم عمر بن عبد العزيز("2 . 

وأول من أسالم : من الرجال : أبو بكرء ومن الصبيان : علي. ومن 
النساء : خديجة (22 » ومن العبيد : بلال - رضي الله عنهم أجمعين -. 

قال أبو عبد الله الحاكم : ولا أعلم بين أهل التواريخ خلافاً [فى](4) 


. س زيادة رهم)‎ )١( 

(؟1) أي : في التسمية بالخليفة الراشد . 

ضع هي خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشية . أم المؤمنين . أولى 
زوجات رسول الله عَله كانت ذات مال وتجارة وقد خرج الرسول في تجارتها إلى 
الشام وبعد رجوعه خطبها وتزوجها . ولا بعث رسول الله بادرت بالإسلام . ولدت 
للرسول كل أولاده إلا إبراهيم » وهم القاسم وعبد الله وزينب ورقيّة وأم كلشوم 
وفاطمة . وتوفيت بمكة قبل الهجرة . 
لها ترجمة في : الإصابة /1/ 5٠.٠‏ - ه50 » أسد الغابة 78/17 - 86 » الاستيعاب 
1/5 - 55م . 

(4) سقط من(س). 


هع ب 


أن أوّل من أسلم علي 2١(‏ . 


وهذا خخ طأامن أبى عبد الله الحاكم . وللعلماء في هذا الباب 


اختلاف ظاهر [عندي](")2. 


وذهكاتشاغة مشيترة إلن آنا ابا يكرح رضن اللهاعمه اول من 


200 


20 
0 


050 


إذا تذّكرت شجواً من أخى ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعلا 


الثانى التالى المحمود سيرته وأول الناس منهم صدّق الرسلا(؟») 


انظر : كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم 35-11 . 

وقد رجّح هذا القول ابن عبد البر في الاستيعاب ٠١40/18‏ ونقل القول به عن 
جماعة من الصحابة منهم : سلمان وأبو ذر والمقداد وخباب وجابر وأبو سعيد 
الخدري وزيد بن الأرقم. وهو مروي عن ابن عباس وبه قال الزهري وابن شهاب 
وابن إسحاق . 

سقط من ( س) . 

وممن قال به ابن عباس وحسان والشعبي والنخعي . 

قال ابن عبد البر : والصحيح في أمر أبي بكر أنه أول من أظهر إسلامه. وثقل عن 
محمد يل قعب القرظ قال © عدى أولهما إننلاما + وإثما شيه علق الناس)؟ لان 
علياً أخفى إسلامه من أبي طالب ؛ وأسلم أبو بكر فاظهر إسلامه . 

انظر : الاستيعاب ٠١97/8‏ » مقدمة ابن الصلاح بشرح العراقي /70؛ تدريب 
الراوي 7١6/5‏ . 

قال ابن الصلاح : والأورع أن يقال : أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكرء 
ومن الصبيان أو الأحداث علي » ومن النساء خديجة » ومن الموالي زيد بن حارثة» 
ومن العبيد بلال . 

مقدمة ابن الصلاح 77١‏ . وهوما ذكره المؤلف . 

البيتان من مقطوعة في أربعة أبيات لحسان بن ثابت كنصهما في الديوان سوى 
الشطر الأول من البيت الثاني . ونصه فى الديوان ه والثاني الصادق المحمود مشهده». 
انظر : ديوان حسان 511-151١‏ . / 


- 475 


وثبت حديث [عمرو(١)‏ بن عبسة : أنه قدم على النبي عله 
2 و 3-3 
فقال: من تبعك على هذا الأمر ؟ فقال : وحر وعبد ) يعنى بالحر أبا بكرء 
وبالعبد بلالاً (5), 


وقد قال زيد بن أرقم 229 من الصحابة : إن علياً - رضى الله عنه - 
0 


. الزيادة من (س)‎ )١( 
وهو عمرو بن عبسة بن عامر بن خالد السلمي أبو مجيح . من السابقين الأولين إلى‎ 
الإسلام » قدم على الرسول في مكة وأسلم بها . قيل : كان رابعاً أو خامساً في‎ 
الإسلام . ثم عاد إلى قومه وهاجر إلى الرسول في المدينة بعد هجرته. وقد كان من‎ 
أمراء الجيش في اليرموك . ثم أقام بحمص وبها توفي‎ 
. روى عنه ابن مسعود وأبو أمامة الباهلي وعدي بن أرطاة وغيرهم‎ 
أسد الغابة 4 / 2157-5651 الإصابة‎ » - ١١97/7 له ترجمة فى : الاستيعاب‎ 
.59/8 ؛ سير أعلام النبلاء 405/5 - 450 » تهذيب التهذيب‎ 511-84 

(؟) الحديث أخرجه مسلم وأحمد من حديث عمرو بن عبسة وفيه قصة إسلامه قبل 
الهجرة وقدومه على النبى يَيقْهُ بعد الهجرة وتعليمه قله له أوقات الصلاة وصفة 
الوضو قن حلروة طويل : الظلر: © مصيع ييل 4١‏ الاه (كتاب صلاة 
المسافرين) باب/ 7ه . المسند ١١5-11١11١15‏ . 

(9) هو زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان الخزرجي الأنصاري . صحابي رده 
الرسول يوم أحد لصغر سنه . قيل : شهد مع الرسول سبع عشرة غزوة . وشهد مع 
على صمّين وكان من خواصه. نزل الكوفة وبها أقام إلى أن توفي سنة 57. وقيل : 
غير ذلك. روى عنه جماعة منهم أبو الطفيل والنضر بن أنس وأبو عثمان النهدي 
وأبوعمرو الشيباني . 
له ترجمة في : الاستيعاب 5/ هلاه 85ه » أسد الغابة 7075/57 » الإصابة 
-.5ه ء الطبقات الكبرى ١18/5‏ » سير أعلام النبلاء 5 »2١58-1١85/‏ 
تهذيب التهذيب 4/7و" - 7560 . 

(4) انظر ما روي عنه في ذلك : الاستيعاب ٠١98/5‏ 


لا/اع ل 


قال : لا » بل أبو بكر سرضي الله عده - أوّل من اسلم (21 , 

وقد أجمل أهل العلم الكلام إجمالاً » وقالوا على ماقدمنا . 

والطبقة الثانية : أصحاب دار الندوة . وذلك أن عمر لا أسلم حمل 
النبي عَنّهُ إلى دار الندوة مع جماعة [ كثير من]('2 أصحابه عابو 
عند لق افك 10 

وهذا أيضاً فيه نظر ؛ لأنّ النبى قله - [ كان]!؛) مختفياً [فى 
دار ]227 بين الصفا والمروة » وهي تعرف بدار / الأرقم » وهذه الدار 
معروفة اليوم» وجاء عمر- رضي الله عنه ‏ فأسلم . وفيه قصة معروفة('2. 
فأم("2 الحمل إلى دار الندوة ومعه جماعة من أهل مكمّة على ما قاله أبو 
عبد الله الخافظ 260 و فلا يعرف , 


و[أما]”* الطبقة الثالغة : طائفة هاجروا إلى الحبشة وهي الهجرة 


* أول (1/075) س. 

- +14/1 وقد نقل عن إبراهيم هذا القول الإمام أحمد في كتاب فضائل الصحاية‎ )١( 
و" من طرق متعددة.‎ 

(؟) سقط من (س). 

)2 س ( الحاكم ) وهو وإن لقب بالحافظ لكن تلقيبه بالحاكم أشهر . وقد تقدم في 
7 كما في (س ) في أكثر من موضع . 
وانظر قول الحاكم في كتاب علوم الحديث 5 . 

649 سقط من التسحتين : 

(5) سقط من(س). 

(5) وقد رواها الإمام أحمد في كتاب فضائل الصحابة 78١ 5109/١‏ » وابن سعد 
في الطبقات الكبرى 7717/7 --559؟. ش 

)وار واط )م 

(48) س(الحاكم) 

(9) سقط من (س). 


278 ل 


لل 


الأولى . فيهم عثمان . وجعفر بن أبي طالب (2) وابن مسعودء 
وعداافة رد نيو حير" روني بطر 

والطبقة الرابعة : هم الذين بايعوا النبي عَْلّهُ عند العقبة؛ وهؤلاء 
كانوا مج الانسبار >« ويقال للراحة متهم :: عدي 

والظيقة القافسة وى اجات الكقية الثانية . 


قال : وأكثرهم من الأنصار (؟2 . وأقول : لا بل كلهم من الأنصار 
وكان الذي أخذ عليه(*2 العهد العبّاس بن عبد المطلب . 


والطبقة السادسة : المهاجرون الأولون ؛ وهم الذين وصلوا إلى 


)20 هو جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي . ابن عم 
رسول الله ينه واخو علي بن أبي طالب لأبويه . كان يشبه الرسول ْله حَلقا 
وخُلّقَاً . وهو من السابقين إلى الإسلام . هاجر إلى الحبشة وأقام بها عند النجاشي 
وقدم إلى الرسول عند فتح خيبر . وقد استشهد في غزوة مؤتة وكان أحد 
القواد بها 
له ترجمة في الاستيعاب »١40-547/١‏ أسد الغابة 4١‏ 4" », الإصابة 
0 -488» سير أعلام النبلاء 5١7- 505/١‏ » الطبقات الكبرى 4 /14- 
.4١‏ 

هو ححروبن عي الكلباين عاش بن عب كات . عم رسول الله وأخوه من 
الرضاعة . أعرٌالله به الإسلام حين أسلم . كان شجاعاً من أبطال الإسلام المعدودين . 
شهد بدراً وأحداً وأبلى فيها بلاء حسنا وفيها استشهد » قتله وحشي غدراً . 
له ترجمة في : الاستيعاب 559/١‏ - ه/” , أسد الغابة ١/١ه‏ - هه » الإصابة 
15١8-5‏ ؛ الطبقات الكبرى 8/7 - ١9‏ »ء سير أعلام النبلاء ١1/١/1١‏ - 
5 » شذرات الذهب .1١١-1١/١‏ 

تازاف في الأصل زوجماعة )رقو كران والنيث كعا ني رسن 

(4 ) القائل أبو عبد الله الحاكم في كتاب معرفة علوم الحديث 5 . 

25(9) البتسختين ( عليه ) . 


ا 


النبِيَءَيته بقبا قبل أن يدخلوا(' المدينة . 

والطبقة السابعة : أهل بدر. 

والطبقة الغامنة : المهاجرون بين بدر والحديبية . 

والطبقة التاسعة : أهل بيعة الرضوان بالحديبية . وفيهم نزل قوله 
تعالى فإ لَقَد رضي الله عن المؤمنين إِذ يبَايعوَك تحت الشّجرة 4(" ). 

والطبقة العاشرة : المهاجرون بين الحديبية والفتح . ومنهم : خالد 
ابن الوليد » وعمرو بن العاص » وعثمان بن طلحة("2 . وقد قال الي عله 
فيما روي حين هاجر [هؤلاء](*): «لقد ألقت إليكم مكة أفلاذ(*» 
كبدها)('2. وأبو هريرة الدوسي . 


(؟) الآية )١18(‏ سورة الفتح . 

(1) هوعثمان بن طلحة بن أبى طلحة عبد الله بن عبد العرّى بن عثمان العبدري 
القرشي » أسلم في هدنة الحديبية وهاجر مع خالد بن الوليد وشهد فتح مكة مع 
النبي َيِه . أقام بالمدينة ثم انتقل إلى مكة بعد وفاة الرسول وأقام بها إلى أن 
مات سنة ”4 ها. 
روى عنه ابن عمر وعروة بن الزبير وشيبة بن عثمان . 
له ترجمة في : الاستيعاب ٠١4/7‏ » أسد الغابة 8/8لاه ‏ 4/اه » الإصابة 
2١-14‏ » سير أعلام النبلاء ١١ - ٠١/8‏ » تهذيب التهذيب ١١4/10‏ . 

(54) الزيادة من (س) . 

(5) سرأولاد). 

ات لم أجد هذا اللفظ في حديث مسند . وقد ذكره ابن إسحاق بدون سند من قول 
النبي عَفِنّْهُ » لكن في قصة بدر حين بلغه مسير قريش إلى بدر . 
انظر : السيرة النبوية لابن هشام القسم الأول 5١7‏ »ء البداية والنهاية 78/7 . 


فت ركيت 


سفيان('2 » وسهيل بن عمرو("2 » وحكيم بن حزام("2 » وعكرمة بن أبي 


010 بو سفياناعو مخرابن خربيابق امية بن عبد جني القرشي ولد قبل الغيل بعشر 
سئين . وكان من أشراف قريش وإليه راية الرؤساء المعروفة بالعقاب . وكان تاجرا 
يجهّر القوافل إلي الشام وغيرها . 
أسلم ليلة فتح مكة » وشهد مع رسول الله يله حنيئاً والطائف » وشهد اليرموك 
وكان يحث المسلمين فيها على الجهاد . وقد عمي في آخر عمره . 
توفي في خلافة عثمان سنة 4ه وقيل غير ذلك . 
له ترجمة في : الاستيعاب 158٠6 17371/4 :7١4/7‏ » أسد الغابة 1١١/8‏ - 

.14١5- 4١١/14 تهذيب التهذيب‎ » 4١5 - 4١١/7 الإصابة‎ ١ 
(؟) هو سهيل بن عمرو بن عبد شمس القرشي العامري . أبو يزيد . كان أحد أشراف‎ 
قريش وساداتهم في الجاهلية » وهو الذي عقد صلح الحديبية مع الرسول يَيْْهُ عن‎ 

قريش . 
أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه . كان كثير الصلاة والصوم والصدقة كثير البكاء 
عند قراءة القرآن . وكان له موقف عظيم أيام الردة. 
خرج إلى الشام مجاهداً . قيل : استشهد باليرموك » وقيل : في طاعون عمواس. 
له ترجمة في : الاستيعاب 579/15 --515: أسد الغابة »48١- 48٠0/5‏ 
الإصابة 7١7/7‏ 5١7,ء‏ سير أعلام النبلاء ١10 ١914/١‏ » العقد الثمين 
0 

() هو حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد القرشي الأسدي . وعمته خديجة بنت 
خويلد . أسلم يوم الفتح وكان من المؤلفة . 
قال البخاري :«عاش في الجاهلية ستين سنة وفي الإسلام ستين سنة») . وكان حكيم 
ابن حزام يقول : «ولدت قبل الفيل بثشلاث عشرة سنة») . وكان من سادات قريش 
في الجاهلية والإسلام . 
توفي سنة 04 وقيل 08 وقيل غير ذلك . 
له ترجمة في : الاستيعاب 57/١‏ -758 », أسد الغابة ؟/ 45 - 45 »ء الإصابة 
١١# - ١5‏ سيراأعلام النبلاء */44 ١ه‏ » تهذيب التهذيب 
/1:-8::. 


- ةما١‎ 


جهل١(١2‏ وصفوان بن أميّة('2 . وقد تآخَّر إسلام بعض هؤلاء النفر إلى أن 
فرغ النبي عَكلهُ من غزوة حنين . وفي هذه الطبقة من أسلم بعد [يوم]() 
الفتح إلى وفاة النبي عَيُّْ . وقد قال النبي يله : ولا هجرة بعد الفعح(؟) 
ولكن جهاد ونية)(*) . 


)١(‏ هوعكرمة بن أبي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة القرشي المخزومي . كان هو 
وأبوه من أشد الناس على رسول الله . وقد أسلم عكرمة عام الفتح وحَسّن 
إسلامه . واستعمله الرسول على صدقات هوازن » وله في قتال الردة بلاء كبير . 
خرج إلى الشام مجاهداً » واستشهد في معاركه . قيل : في أجنادين في خلافة 
أبي بكر » وقيل : في اليرموك في خلافة عمر . 
له ترجمة في : الاستيعاب 85/9١١1-ه8١٠ءأسد‏ الغابة 0/4./ا- *لا» 
الإصابة 4 /98ه - 88ه . سير أعلام النبلاء /١‏ 384-555 » تهذيب 
التهذيب //لاه؟ -مه؟ . 

(؟١)‏ هو صفون بن أمية بن خلف بن وهب الجمحي . أبو وهب . قتل أبوه يوم يدر 
كافراً » وأسلم هو بعد الفتح وكان من المؤلّفة قلوبهم , وقد حَسُن إسلامه وشهد 
اليرموك . كان من أشراف قريش في الجاهلية والإسلام . 
رو صمو ساعة شو الأرلادة أمبة ارسج انه رقب اتسينا رسسسلةين انيف 
وعطاء وطاوس وعكرمة . 
توفي بمكة سنة 17 ها . 
له ترجمة في : الاستيعاب 777-118/7 » أسد الغابة 51 / +5 - 5* » الإصابة 
©/ "م" - 484 » سير أعلام النبلاء ١/50-555ه‏ » تهذيب التهذيب 
:/غ؟ه- ه15. 

(؟) سقط من (س) . 

(1) الأصل ( يوم الفتح ) والمثبت من ( س) وهو صواب النص . 

(ه) الحديث أخرجه البخاري ومسلم » وغيرهما من حديث ابن عباس 
وعائشة عند مسلم . 
انظر : صحيح البخاري ٠٠١/7‏ ( كتاب الجهاد والسير) باب ١/‏ . 
صحيح مسلم ١588-1١5441/1‏ ( كتاب الإمارة) باب/ ٠١‏ . 


5م - 


والطبقة الغانية عشرة: صبيان رأوا البي َه وأطفال حملوا إليه ؛ كالسائب 
ابن يزيد( :)١‏ وعبد الله بن تعلبة بن أبي صعير' ير(" » وعامر بن واثلة أبي الطفيل9)) 


)1١(‏ هوالسائب بن يزيد بن سعد بن ثمامة الكندي يعرف بابن أخت النمر . له ولأبيه 
صحبة واي السية اقاتية من الكاعرة . روي عنه أنّه قال : «حج أبي مع النبي 
كه وأنا ابن سبع سنين » . كان عاملاً لعمر على سوق المديئة مع عبد الله بن عقبة 
أبن مسعود . 
روى عن جماعة من الصحابة . وعنه الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وابنه عبد 
لله قوفي بالمدينة سبعة :41 وقيل غير ذلك وقيل + ه وخر من هات بالملدينة من 
اليا ب 
له ترجمة في : الاستيعاب 5"/7لاه ‏ /الاه » أسد الغابة 99/5 07مع 
الاصابة 51/” 5 , سير أعلام النبلاء *//4737 - 489 » تهذيب التهذيب 
ىه لهغع. 

)2 هو عبد الله بن ثعلبة بن صعير . وقيل : ابن أبي صُعير العذري. أبو محمد . حليف 
بني زهرة . ولد قبل الهجرة بأربع سنين » وقيل : ولد بعد الهجرة » وإنه أتي به إلى 
الرسول َيه فمسح على وجهه ورأسه عام الفتح . روى عن أبيه وعمر وعلي وسعد 
وغيرهم . وروى عنه الزهري وأخوه عبد الله . مات سنة سبع أو تسع وثمانين. 
له ترجمة في الاستيعاب 075/8 » أسد الغابة ١95-19./‏ » الاصابة 
05-4 ء سير أعلام النبلاء *8/ .5 » تهذيب التهذيب 8ه/58١55-1١1.‏ 

(؟) الأصل ( ابن أبي الطفيل) وفي ( س) وأبي الطفيل . 
وهو عامر بن واثلة بن عبد الله الليثي أبو الطفيل . ولد عام أحد » وروى عن النبي 
َيه وعن جمع من الصحابة . كان يسكن الكوفة ثم انتقل إلى مكة . وكان ثقة 
ماموتا عاناً شناعرا فارسا". 
روى عنه جماعة منهم : الزهري وقتادة وعمرو بن دينار وكَهمّس بن الحسن . 
قال مسلم : «مات سنة مائة وهو آخر من مات من أصحاب رسول الله) . وقيل : 
مات بعد المائة وذلك بمكة . 
له ترجمة في : الاستيعاب 1748/5- 744 » أسد الغابة ١45/8‏ » الإصابة 
78١-007‏ ء سير أعلام النبلاء 457/7 - 47١‏ » الطبقات الكبرى لابن 
سعد 61461//60 556/5 » تهذيب التهذيب 8١/8‏ -84 . 


5 


وأبي جحيفة(١)‏ وغيرهه('> . وفي هذا علم كثير يطول ذكره . 


20 


20 


وأما الصحابة الذين تأخْر موتهم : 


قال الواقدي(") : آخر من مات بالمدينة [[من الصحابة ](؟) :سهل بن سعد(*) 


في ( النسختين) ابن أبي جحيفة . والمغبت هو الصواب . 

وهو وهب بن عبد الله السوائي الكوفي. من صغار الصحابة . قيل : مات النبي َلِلّه 
قبل أن يبلغ الُلّم . كان يقال له : وهب اللخير . وكان صاحب شرطة على - رضي 
الله عنه - في الكوفة . حدّث عن النبي مَيَِه وعن علي والبراء . 

توفي سنة 14 ,ا ه على الأرجح . 

له ترجمة في : الاصابة 575/5 ؛ الطبقات الكبرى لابن سعد 7/5" - 55 » سير 
أعلام النبلاء 57-555 . 

ما تقدم منقول من كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم 5١+‏ 9؟. 


2١‏ هو : أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الواقدي المدني مولى بني هاشمء وقيل : مولى 


050 
09 


بني سهم . كان إماما عالاً له التصانيف في المغازي » وله كتاب الردة . ولد سنة ١.‏ 
وسمع من أبن أبي ذئب ومعمر بن راشد ومالك والشوري وغيرهم . روى عنه جماعة 
منهم محمد بن عجلان وابن جريج ومعمر بن راشد ومحمد بن سعد كاتبه . 

سكنه العلماوان الخيك رتكلهوا شه 

كانت 0 في وتوفي سنة 7١1‏ وهو يومئذ قاض بيغداد . 

له ترجمة في : الطبقات الكبرى لابن سعد 84/17" ه8” , سير أعلام النبلاء 
4593-98 ء وفيات الأعيان 4/84“ ١ه"‏ », تهذيب التهذيب 9/«>”, 
طبقات الحفاظ 44 ١‏ » شذرات الذهب ١8/5‏ . 

سعط قن رين 

هو سهل بن سعد بن مالك بن خالد الخزرجي الساعدي الأنصاري . توفي النبي عَلِه 
وهو أبن خمس عشرة سنة . له ولأبيه صحبة . 

روى عن النبي يَيْتّه وعن جمع من الصحابة . وروى عنه الزهري وابنه عباس وأبو 
حازم بن دينار وجماعة . 

مات سنة 4١‏ ه بالمدينة » وقبل غير ذلك . وقيل : هو آخر من مات بالمدينة من الصحابة . 
له ترجمة في : الاستيعاب 534/7 - 518 » أسد الغابة 477/5 » الإصابة 
ع/. ٠‏ سير أعلام النبلاء 497/8 - 474 » تهذيب التهذيب 14/؟5ه7-5ه؟ . 


85م - 


وكان ابن مائة سنة [ يوم مات](١2.‏ توفى سنة إحدى وتسعين2"0 . 


والعمن “مات «بالكوفة من الستحابة : عبد اللهين أبن أوفى ).مات 
سئة ست وثمانين ٠‏ 

واتخر دن ات بالفصرة:: انسل يزع الك حادم رسول الله عله + مالك 
سنة إحدى وتسعين » وقيل : سنة ثلاث وتسعين . 


وآخر من مات بالشام : عبد الله بن بُسّرا؛» . مات سنة ثمان وثمانين . 


)١(‏ سقط من(س). 

(؟١)‏ على أحد الأقوال » وهو قول الجمهور . ونقل ابن سعد الاتفاق عليه . وقيل : بل 
هو السائب بن يزيد . وقيل : بل جابر بن عبد الله . ورجحه ابن الصلاح » وهو 
مروي عن قتادة . 
انظر : التقييد والإيضاح على مقدمة ابن الصلاح للعراقي 5١54‏ » تدريب الراوي 
. 

(*) هوعبد الله بن أبى أوفى علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمى. صحابي . شهد 
شيررقا بد ماس العا هد ا وشهل يجن اهران 'وقه مول إلى الكرفة يعد رقا 
رسول الله يله وأقام بها . 
روى عنه جماعة منهم : إبراهيم السكسكي وإسماعيل بن أبي خالد وسلمة بن كهيل . 
توفي بالكوفة سنة 65 . قيل : وهو آخر من مات بها من الصحابة » وقد كف 
بصره من الكبر . 
له ترجمة في : الاستيعاب 0.0/8 - 11خ » أسد الغابة 187-1855 » 
الاصابة 4 / ١9 - ١8‏ » سير أعلام النبلاء 178/5 - 1780 » تهذيب التهذيب 
هزه ١-١وهل.‏ 

(4) هوعبد الله بن بسربن أبي بُسّرالمازني أبو صفوان . له ولابيه وأخويه عطية والصماء صحبة. 
روى عن النبي #َهنْهُ وعن أبيه . وروي عنه جماعة منهم : حدير بن كعب 
وخالد بن معدان وسليم بن عامر . 
قال ابن سعد وغيره : ومات سنة 88 بالشام وهوابن 94 سنةٌ » وقيل ٠٠١‏ سنة . 
وهوآخر من مات بالشام من الصحابة » وروي أن النبي عَيلّهُ وضع يده على رأسه 
وقال : « يعيش هذا الغلام قرنا). 2 


داهلممة - 


وقيل : آخر من مات بمكّة :عبد الله بن عمر سنة قلا وسبعين . 


وآخر من مات ممن رآه(١2‏ : أبو الطفيل عامر / بن واثلة الكناني . 


[ تعريف الصحابي] 
وأما اسم الصحابي ؛ فهو من (2 حيث اللغة والظاهر يقع على 


من طالت صحبته مع النبي ينه » وكثرت مجالسته له . 


20 


2 
20 


وينبغي أن يطيل المكث معه على طريق التبع له والأخذ عنه (29 . 


له ترجمة في : الاستيعاب 114/7 ؛ أسد الغابة 185/1 » الإصابة 4 /+” - 
5 ''ء سير أعلام النبلاء 49٠/8‏ 497 » تهذيب التهذيب ٠/8ه١9-1١١‏ . 
في الأصل ( ممن روا) والمشبت من ( س) . وإن قُصد بعبارة الاصل (الرواية) فبإن 
المغنبت هو الأولى . وهو المتفق مع عبارة أصحاب التراجم جميعا عنه » وأنه آخر من 
مات من رأوا النبي عَفتّهُ وفي روايته عنه خلاف . وقد نقل ابن حجر عن ابن السكن 
قال :وجاءت عنه روايات ثابعة أنه زاى النبي كه وما منماعه منه فلم يفيت 
الإصابة 71١/17‏ . 

ذكر هذه التواريخ على ما رجحه الجمهور , وفي أكثرها خلاف . 

انظر : تدريب الراوي 5١8/7‏ وما بعدها , التقييد والإيضاح 8١١‏ وما بعدها. 

س (فمن) . 

هذا الذي ذكره المؤلف هو المنسوب إلى جمهور الأصوليين » وقد أشار إليه. وقد 
أورد هذا الوصف ابن الصلاح في مقدمته 757 منسوباً إلى المؤلف . 

والحق أن المؤلف نقله عمن قبله ومنهم أبو الحسين البصري في ( المعتمد ) وغيره . 
وممن ذهب إليه سعيد بن المسيب وعاصم الأحول » ويقتضي كلام القاضي أبي بكر 
الباقلاني ترجيحه . 

انظر : المعتمد 555/17 » المستصفى ١50/١‏ ء فواتح الرحموت 158/7 » تيسير 
التحرير 6/1" » شرح تنقيح الفصول 7٠0‏ , كشف الأسرار 784/57 » المسودة 
5 » إرشادالفحول ٠ل‏ » شرح النووي على صحيح مسلم 70/١‏ كك 
فتح الباري 7/107 - 4 . 


كات 


8/ب 


ولهذا [لا] 2١7‏ يوصف من أطال مجالسة العالم [ بأنه ]("2 من أصحابه إذا 
ثم إنما تعلم صحبة النبي عَْلّه إِمَا بطريق موجب للعلم وهو خبر 
التواتر » أو بطريق يقتضي غَلّبة الظن وهو إخبار الثقة 2 . 
وهذا الذي ذكرناه طريق الأصوليين!؟2 . 


-20 وقد أورد الحافظ العراقي اعتراضاً على المؤلف في هذا ؛ قال : إن ما ذكر عن أهل 
اللغة » قد تقل خلافه عن القاضي أبي بكر الباقلاني كما ذكره الخطيب في 
( الكفاية) قال : ولا خلاف بين أهل اللغة في أن القول ( صحابي ) مشتق من 
الصحبة » وأنه ليس بمشتق من قدر منها مخصوص » بل هو جار على كل من 
صحب غيره قليلاً كان أو كثيراً . .. وكذلك يقال “سحت فلانا حول ودهراً 
وسنة وشهراً ويوماً وساعة . فيوقع اسم المصاحبة بقليل ما يقع منها وكثيره . 
وذلك يوجب في حكم اللغة إجراء هذا على من صحب النبي #َفتّه ولو ساعة من 
نهار . هذا هو الأصل في اشتقاق الاسم . ومع ذلك فقد تقرّر للأئمة عرف في 
أنهم لا يستعملون هذه التسمية إلا في من كثرت صحبعه واتصل لقاؤه . ولا 
يجرون ذلك على من لقي المره ساعة ومشى معه خطى وسمع منه حديثاً . 
فوجب لذلك أن لا يجري هذا الاسم في عرف الاستعمال إلا على من هذا 
حاله) ١.ه‏ . التقييد والإيضاح على مقدمة ابن الصلاح للعراقي 797 . وانظر: 
الكفاية 55 وما بعدها. 
قلت : وما قاله المؤلف يسوغ حمله على العرف لا على أصل الوضع . 

3 بقل من التسحيين: 

(؟١)‏ سقط من النسختين . 

(*) كذا ذكره أبو الحسين البصري في المعتمد 5717/17 . وزاد « وهو إخبار الثقة بذلك 
ِمّا هو وإِمّا غيره». 
وانظر : مقدمة ابن الصلاح مع التقييد والإيضاح 744 » تدريب الراوي 7١7/57‏ . 

(14) قد اعترض عليه الحافظ العراقي بأنه ليس طريق جميع الأصوليين لنخالفة بعض أهل 
الأصول له » ونقل ذلك عن الأمدي وابن الحاجب وبعض الأصحاب . 
وقد أجاب على اعتراضه فقال : «نعم الذي اختاره القاضي أبو بكر ونقله - 


لام - 


وأما عند أصحاب الحديث ؛ فيطلقون اسم الصحابي ( على كل 


فروع سيد ريا ار علوت لحر هون تحت يعد رن مز افر ننه ين 
الصحابة('2. وهذا لشرف منزلة النبي َيْنّْهُ أعطوا الكل من رآه حكم 
الصحبة . 


ولأن النبي عَيْنّهُ قال : ١‏ طوبى لمن رآني ولمن رأى من رآني)(") 


فالأوّل(؟2 : هم الصحابة » والثاني : هم التابعون . 


١ا)1١(‎ 


عن الأئمة أنه يعتبر في ذلك كثرة الصحبة واستمرار اللقاء . وقد حكى ابن 
عبدالبر عن العلماء نحو ذلك . وبه جزم ابن الصباغ في كتاب العدة». 

انظر الاعتراض وجوابه في التقييد والايضاح للعراقي /791 . 

لهل والعضابة واس هوا لناس لاله + 


(؟) أي : وهو مسلم . وهو مذهب الإمام أحمد والبخاري وكافة المحدثين . وعزاه 


الآمدي إلى أكثر الشافعية ورجحه . 

انظر : الإحكام 17/51 » تدريب الراوي 7٠١8/7‏ » مقدمة ابن الصلاح وشرحه 
التقييد والإيضاح 758١‏ » شرح صحيح مسلم للنووي ١/ه”‏ », الكفاية 54 »2 
شرح الكوكب المنير 450/١‏ » فتح الباري 10" . 


)2 الحديث أخرجه الترمذي بلفظ دلا تمس النار مسلماً رآني أو رأى من رآني» من 


خوياق جاتر ين عمق الله بكي فال لاملا بحدييف فزي 

ورواه باللفظ الذي ذكره المؤلف الحاكم في (المستدرك ) وفيه زيادة «ولمن رأى من 
رأى من رآني وآمن بي» من حديث عبد الله بن بُسر . وعلق عليه الذهبي بقوله 
( فيه جميع بن ثوب وهو وأه). 

وهو عند الطبراني بدون الزيادة . قال الهيشمي :« وفيه بقية وقد صرح بالسماع 
فزالت الدلسة . وبقية رجاله ثقات»). 

ورواه الطبراني من طرق أخرى عن وائل بن حجر وأنس بن مالك . 

انظر : سنن الترمذي 594/5 ( كتاب المناقب ) باب /ل/اه . 

المستدرك 85/15 ( كتاب معرفة الصحابة ) . 

مجمع الزوائد 7٠١/٠١‏ . 


(4:) س(والأول). 


5:88 ل 


ولانّه عليه السلام [قال1١22‏ : «خير النّاس قرني الذي بعثت 


فيهم('' وأراد بهم الصحابة . وكل [من ]220 روى عنه أو رآه فهو قرنه 
الذي بعث فيه . إلا أنّه مع هذا لابد من رؤية أو رواية للإجماع . 


[طبقات التابعين] 
وأما التابعون فعلى طبقات : 
فالطبقة الأولى منهم : قوم لحقوا العشرة أو أكثرهم ؛ كسعيد بن 


المسيّب . هكذا قال أبو عبد الله الحاكم (؟2 » وحكاه الاستاذ أبو منصور 
البغدادي ")2 وتبعه . 


00 
2000 


20 
20 
20 


سقط من ( الأصل ) والمثبت من ( س) ٠.‏ 

الحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن عمران بن حصين . وهو عند مسلم 
أيضاً من حذايت عبد الله بن مسعود وابى 'هريرة:. 

انظر : صحيح البخاري ١5١/7‏ ( كتاب الشهادات ) باب/9 . 

صحيح مسلم 197/1- ١155‏ ( كتاب فضائل الصحابة ) باب/ 7ه . 

الزيادة من ( س) . 

انظر : كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم ؟4 . 

هو الأستاذ عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمى أبو منصور البغدادي . نزيل 
خراسان وأحد أعلام الشافعية . كان اغب تلامذة ابي إسحاق الاسفراييني وخلفه 
بعده . وكان علآمة في الحساب والكلآم والفقة والفرائض وأصوله الفقه . قيل : 
كان يدرس في سبعة عشر فنا . 

له مؤلفات كثيرة منها : التفسير » وفضائح المعتزلة » والفرق بين الفرق » وفضائح 
الكرامية» والتكملة في الحساب » ومواريث العباد في الفرائض» والتحصيل 
في أصول الفقه. 

توفي باسفرايين سنة 459 ه. 

له ترجمة في : طبقات الشافعية الكبرى ١48-175/8‏ » سير أعلام النبلاء 
/ كلاه سلاهء البداية والنهاية 544/1١5١‏ . 


لت 


وهذا ('2 خطأ ؛ لأنّ سعيد بن المسيّب لا تصحّ له رواية عن أحد من 
العسشرة إلاعن سعد من ابى) وقاض :619 :ووه الستدين مضعامن خلاقة 
عمر- رضي الله عنه ‏ » وتوقي سنة أربع وتسعين . وقيل : سنة ثلاث 


وتسعين . 
نعم قد قيل : إن سعيد بن المسيّب * أفقه أهل الحجاز في زمانه . 
ويقال : إِنّه أعلم التابعين بقضاء عمر . 


وأما الذين أدركوا العشرة أو أكثر [العشرة]("2 ؛ فجماعة [من](؟) 
التابعين من أهل الكوفة والبصرة ؛ مثل قيس بن أبي حازم(*) »؛ ومسروق 


* أول (79/ب) س. 

)١(‏ س(وهو). 

(؟) وقد ذكر مثل هذا الاعتراض ابن الصلاح في مقدمته . وعلّق عليه الحافظ العراقي 
بقوله: «قد اختلف الأئمة في سماعه من عمر : : 
فانكر صحة سماعه منه الجمهور كيحيى بن سعيد الأنصاري» ويحيى بن معين » 
وأبي حاتم الرازي . 
وأثبت سماعه منه أحمد بن حنبل ؛ فقال : قد رآه وسمع منه . وقال يحيى بن 
معين: رأى عمر وكان صغيراً . وقال أبو حاتم الرازي : رآه على المنبر ينعي النعمان 
بن مقرن . 
وأما سماعه من عثمان وعلي فإنه ممكن غير ممتنع » ولكن لم أر في الصحيح 
التصريح بسماعه من واحد منهما ..) ١.ه‏ . التقييد والإيضاح .551-77٠١‏ 
وانظر تدريب الراوي 70/7 وما بعدها . ْ/ 

(9) سقط من (س) . 

(4) سقط من(س). 

(5) هوقيس بن أبي حازم حصين بن عوف البجلي الأحمسي . أبوعبد الله. أدرك 
الجاهلية » ورحل إلى النبي عَيّْهُ ليبايعه فقبض وهو في الطريق . وأبوه له صحبة . 
لقي الصحابة وروى عن كشير من كبار الصحابة . ويقال : إنه لم يرو عن 
العشدرة جييعا غير . - 
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ابن الأجدع )١(‏ 3 وأبي عمرو الشيباني (5) 2 وعمرو بن ميمون(2') 2 


00 سكن الكوفة ومات بها سنة 84 . وقيل 44 في آخر خلافة سليمان بن عبد الملك . 
له ترجمة في : الاستيعاب ١580/7‏ ء أسد الغابة 4١17/4‏ » الإصابة ه/١٠ه:‏ 
سير أعلام النبلاء 4 / 7١5-194‏ » الطبقات الكبرى لابن سعد 51/5 . 

. هو مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوداعي الكوفي » من كبار التابعين‎ )١( 
. صلَى خلف أبي بكر ولقي الخلفاء مسن بعده ويعد من أصحاب ابن مسعود‎ 
ْ . شهد القادسية‎ 
روى عن جمع من كبار الصحابة منهم الخلفاء الأربعة وكان كثير العبادة ثقة في‎ 
. الرواية من المقدمين في الفتوى في عصره‎ 
. توفي في الكوفة سنة 7” ه . وله ثلاث وستون سنة‎ 
له ترجمة في : الطبقات الكبرى لابن سعد 75/5 - 84 » سير أعلام النبلاء‎ 
»ء طبقات الفقهاء ولا»‎ ١١١-١١09/١١ تهذيب التهذيب‎ » 55-/ 5 
. 7١/١ شذرات الذهب‎ 

(؟١)‏ هوأبوعمرو سعد بن إياس الكوفي الشيباني . أدرك الجاهلية » وليس له صحبة. 
حدّث عن ابن مسعود وعلي وحذيفة وزيد بن أرقم وغيرهم. وروى عنه أبو 
إسحاق السبيعي والحارث بن شبيل والاعمش وسليمان التميمي وغيرهم . 
وهو من رجال الكتب الستة . كان ثقة يقرئٌ القرآن في المسجد الأعظم . 
توفي نحو سنة 55هء وله من العمر ١١١‏ عاماً . 
له ترجمة في : الطبقات الكبرى ٠١4/5‏ » سير أعلام النبلاء 4 / ١74-1177‏ ع 
تهذيب التهذيب 458/7 » الاستيعاب 87/5 ه »ء الإصابة 5814/5 - ه55 . 

(*) هوعمروين ميمون الأودي المذحجي . أبو عبد الله . أدرك الجاهلية وأسلم في 
حياة النبي يَيْنَّهُ على يد معاذ وصحبه » ثم قدم المدينة وصخب ابن مسعود » 
وروى عن جماعة من الصحابة منهم : عمر وأبو ذر وسعد وعائشة وابن مسعود 
ومعاذ وأبو هريرة . 
قال ابن عبد البر : « وهو معدود في كبار التابعين من الكوفيين) مات سنة 4 لاه. 
له ترجمة في : الاستيعاب */ 1٠١5-1١٠0‏ » الطبقات الكبرى لابن سعد 
1١18-5‏ » سير أعلام النبلاء 4 / 15١ - ١58‏ » طبقات الحفاظ 14؟. 


شذرات الذهب 8١/١‏ . 
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وعلقمة بن قيس » وأبي وائل شقيق بن سلم(١)‏ ؛ وأبي رججبلاء 
العطاردي(") 4 وأبي عثمان النهدي (؟) 4 وأبي ساسان حضيو ين تلاز 
الرقاشي (؟) » وغيرهم . 


)١(‏ هو أبووائل شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي . أدرك النبي يه ولم يره . قيل : ولد 
في السنة الأولى من الهجرة . لقي كبار الصحابة وروى عنهم منهم : الخلفاء 
الأربعة ومعاذ بن جبل وسعد بن أبي وقاص وحذيفة وابن مسعود . سكن الكوفة 
وكان من عبادها ويعد في أصحاب ابن مسعود . 
مات سنة 8١‏ وقيل غير ذلك . 
له ترجمة في : الطبقات الكبرى لابن سعد 945/5 ٠١8٠1٠١5‏ » الاستيعاب 
؛» سير أعلام النبلاء 4/ 155-11 تهذيب التهذيب 541/4 - 
1”, طبقات الحفاظ 3١-٠٠١‏ . 

)١١‏ هو أبو رجاء العغطاردي عمران بن ملحان العميمي البصري . من المحضرمين أدرك 
الجاهلية وأسلم بعد فتح مكة ولم ير النبي ينه . حدّث عن عمر وعلي وعمران بن 
حصين وابن عباس وغيرهم » وتلقن القرآن على أبي موسى الأشعري » وكان عابداً 
كثير الصلاة وتلاوة القرآن . 
توفي سنة ٠١5‏ » وقيل ٠١‏ . وله من العمر أكثر من مائة وعشرين سنة . 
له ترجمة في : الطبقات الكبرى ١10 - ١78/1‏ » سير أعلام النبلاء 4 7٠7/‏ - 
ودين القية ون + 21407 ينات العاف 20 

(5) هو أبوعثمان عبد الرحمن بن مل بن عمرو بن عدي النهدي . أسلم على عهد 
الرسول قله وأدى إليه صدقته ولم يلقه . 
زوع عن جماعة من كاز الصحية تبني - عتروعان رشن وطلخه وابن مشعود 
وحذيفة وأبوذر . سكن الكوفة ثم البصرة . كان عريف قومه ومن المعمرين ثقة عابد . 
مات سنة ٠٠١‏ هه تقريبا . 
له ترجمة في : الطبقات الكبرى 91/8 - 58 ؛ سير أعلام النبلاء ؛ ١851//‏ - 
8 » تهذيب التهذيب 7//5/ا١‏ --778» طبقات الحفاظ »7٠5‏ شذرات الذهب 
١/6ا١.‏ 

(14) في س( والرقاشي ) وهو خطأ . 
وهو حضين بن المنذر بن الحارث بن وعلة الرّقاشي . لقبه : أبو ساسان » وكنيته : - 


5 0 


وقد خرج التابعون على خمس عشرة ('2 طبقة . آخرهم : من 


لقي أنس بن مالك 4 والسائب بن يزيد 4 وأبا أمامة الباهلي (") 2 وواثلة بن 
الأسقعء(") »؛ وغيرهم . 


2000 


2 


000 


أبو محمد . البصري . روى عن عثمان وعلي والمهاجر بن قنفذ وأبي موسى 
ومجاشع بن مسعود . وروى عنه جماعة منهم : الحسن البصري » وداود بن أبي 
هند » وعبد الله بن فيروز ؛ وابنه يحيى بن حضين . كان من سادات ربيعة . وكان 
صاحب راية على يوم صفين . صدوق في الحديث .توفي سنة 91 ه . 

له ترجمة في : تهذيب التهذيب 740/7 » تقريب التهذيب 188/١‏ . 

في النسختين ( خمسة عشر) . : ٠‏ 

وحصرهم في هذا العدد من الطبقات تبعا لأبي عبد الله الحاكم في كتاب ( معرفة 
علوم الحديث ) . وقد نقل ابن الصلاح عن الحاكم ذلك معزواً إليه . 

انظر : معرفة علوم الحديث 4 » مقدمة ابن الصلاح 777 . 

هو أبو أمامة صّدي بن عجلان بن وهب الباهلي من قيس عيلان . صحابي جليل . 
حج مع الرسول وهو ابن ثلاثين سنة » وروى علماً كشيراً وحلّث عن عمر ومعاذ 
وأبى عبيدة . وروى عنه جماعة منهم : سالم بن أبي الجعد وخالد بن معدان 
ومكحول وشرحبيل بن مسلم . 

كان يكثر من الصيام. نزل حمص . وتوفى سنة 85 ه . وقيل : إنه آخر من مات 
الام من العريتت اي ْ 

له ترجمة في : الطبقات الكبرى 4١5 5١١/1‏ » الإصابة 45١ - 47١/7‏ ؛ 
أسد الغابة ١5/17‏ » سير أعلام النبلاء 5/ 357-509 » تهذيب التهذيب 
؛/ 0 . شذرات الذهب 95/1١‏ . 

هو واثلة بن الأسقع بن كعب بن عامر الليئي. صحابي من أهل الصفة. أسلم سنة 
3ه وشهد غزوة تبوك . وكان من فقراء الصحابة . وروى عدة أحاديث . وروى 
عنه: أبوإدريس الخولاني » وشداد أبوعمار » وبسربن عبيد الله » ومكحول وغيرهم. 
سكن قرية البلاط من غوطة دمشق . وله مسجد مشهور بدمشق. توفي سنة 1/هه 
وقيل: 8٠١‏ وقد قارب المائة أو جاوزها. وهو آخر من مات من الصحابة بدمشق. 

له ترجمة فى : الاستيعاب ١55/8‏ » أسد الغابة 458/٠‏ - 455 » الإصابة 
5 » سير أعلام النبلاء */ 780-588 » تهذيب التهذيب ٠١١/١١‏ 


حا 1ت 


وهذا علم كثير وذكره يطول » وقد صنف فيه ابن المديني ومسلم بن . 
الحجاج 2١(‏ وغيرهما . 


محمد بن أبي بكر(" , وعروة بن الزبير 20 وخارجة بن زيد بن ثابت(؟2 , 


)١(‏ أما كتاب الإمام مسلم فهو ( طبقات التابعين) » وأما علي بن المديني فلم أعثر على 
اسم كتابه الذي يختص بهذا . 
انظر : الفهرست 77" » مقدمة صحيح مسلم للشيخ محمد فؤاد عبد الباقي ج/١.‏ 

)١١‏ هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أبو محمد . من ثقات التابعين وساداتهم 
وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة » ومن أفضل أهل زمانه علما وأدبا وفقهاء كان إماما 
ورعاً كثير الحديث . 
روى عن جماعة من الصحابة منهم : أبوه وعمته عائشة والعبادلة وأبو هريرة ورافع 
ابن خديج . وروى عنه ابنه عبد الرحمن والشعبي وسالم بن عبد الله ونافع وغيرهم . 
توفي سنة ٠١7‏ وهو أبن سبعين سنة . 
له ترجمة في :سير أعلام النبلاء ه / 7ه - 5٠١‏ » وفيات الأعيان 4 /59. 

(7) هو عبروة بن الزبير بن العام بن خويلد الأسدي أبو عبد الله . عالم المدينة وأحد 
الفقهاء السبعة. من كبار التابعين. كثير الحديث .عالم ثبت صالح لم يدخل في 
شيء من الفتن. 
روى عن جماعة من الصحابة منهم : أبوه وأخوه عبد الله وأمه أسماء وخالته عائشة 
وعلي بن أبي طالب . وروى عنه جماعة منهم : ابنه سليمان وأبو الزناد والزهري . 
توفي سئة 91 ه . 
له ترجمة في : الطبقات الكبري ١1/8/8‏ - 187 » سير أعلام النبلاء 4 / 471 - 
7" » تهذيب التهذيب ١8٠0/1‏ - 1860 » طبقات الحفاظ 7 », وفيات الأعيان 
+«/إهه؟-8ه5. 

(14) هو خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري النجاري أبو زيد . أحد الفقهاء السبعة الذين 
حداث عن أبيه وعمه يزيد وأسامة بن زيد وسهل بن سعد وغيرهم . وروى عنه 
جماعة منهم : ابئنه سليمان وأبو الزناد والزهري وعقمان بن حكيم . 
توفي سنة 194 » وقيل سنة ٠٠١‏ . - 
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وأبو سلمة بن عبد الرحمن١(١)‏ » وعبيد لله بن عبد الله بن عتبة(") , 
وسليمان بن يسار 222 . وقد بدل (4) ب بعضهم بأبي سلمة وخارجة : سالم 


2000 


20 


له ترجمة في : الطبقات الكبرى 5515/٠‏ - 2551 سير أعلام النبلاء ؛ //451- 2441١‏ 
تهذيب التهذيب */4! - ه/ » وفيات الأعيان 557/57 » طبقات الحفاظ ه” . 

هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني . قيل : اسمه عبد الله وقيل: 
إسماعيلء وفيل + اسمه كبيعه . كان ثقة فقيها كثير الحديث . وأسند إليه قضاء 
المدينة مدة . 

روى عن جماعة من الصحابة منهم : أبوه وعثمان وأبو هريرة وعائشة وأم سلمة. 
وروى عنه : أبئه عمرو وعروة بن الزبير والزهري وعائشة . 

مات سنة 44 ه وهو ابن 17 سنة . 

له ترجمة في : الطبقات الكبرى ه/ ه6١‏ - ١190‏ ؛ سير أعلام النبلاء 4 / 7/417 
-5647» تهذيب التهذيب ١١8-1١١8/١7‏ ء أخبار القضاة لوكيع 1١1١/١‏ 
» طبقات الحفاظ 7 . 

هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلى أبوعبد الله المدنى . أحد فقهاء 
الدينة السيعة ,رو عن جناعة عن المنجانة متهي أترةرعمازين باش وطائع: 
وأبو هريرة وابن عباس . قال أبو جعفر الطبري : « كان مقدّماً في العلم والمعرفة 
بالاحكام والحلال والحرام » وكان مع ذلك شاعراً مجيداً» . وهو معلّم عمر بن عبد 
العزيز. وكان أعمى . توفي سنة 44 ه . وقيل غير ذلك . 

له ترجمة في : الطبقات الكبرى 56١/٠‏ » سير أعلام النبلاء ؛ / ه/ا4 41/8 » 
تهذيب التهذيب 107/ 55-٠‏ » طبقات الفقهاء ٠٠‏ » طبقات الحفاظ .7"١‏ 


عن زيد بن ثابت وابن عباس وأبي هريرة وجابر وعائشة وغيرهم. وروى عنه جماعة 
منهم : أخوه عطاء » والزهري » وعمرو بن دينار » وربيعة الرأي» وأبو الزناد . 

كان من أوعية العلم ثقة عالماً فقيها عابدأ كثير الحديث » وذكر بعضهم أنه ولي 
سوق المدينة لأميرها عمر بن عبد العزيز . توفي سنة ٠١1‏ عن 7/7 سنة . 

له ترجمة في : سير أعلام النبلاء 4 / 444 48 » الطبقات الكبرى لابن سعد 
١7١8-76‏ » طبقات الفقهاء للشيرازي 5١ - 5٠0‏ » تهذيب التهذيب 
4/--.88ء طبقات الحفاظ ه” . 


(5) س (أبدل) واللفظان صالحان . انظر : مختار الصحاح 44 . 
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ابن عبد الله بن عمر(١2‏ ؛ وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن / هشاه(") : 


وفي المتقدّمين من التابعين : قوم أدركوا زمان ("© رسول الله يِه 


[وأسلموا](*») من بعده 4 أو 220 أسلموا فى زمانه ولم يروه ؟ مثل : 


الأحنف بن قيس » وسويد بن غفلة 217 » وعمرو بن ميمون » وأبي وائل» 


20 


200 


دي 


05 
50 
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هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي المدني . أبو عبد الله. أحد فقهاء 
المدينة في عصره ومن ذوي العلم والزهد . روى عن أبيه فجود وأكثر » وروى عن 
أبي هريرة وأبي رافع وأبي أيوب . وعنه جماعة منهم : ابنه أبو بكر والزهري وعمرو 
ابن دينار وحميد الطويل . 

قال مالك : «لم يكن أحد في زمان سالم أشبه من مضى من الصا حين في الزهد 
والفضل والعيش منه). توفي سنة ٠١5‏ . 

له ترجمة في : الطبقات الكبرى 196/0 - ٠١١‏ »ء سير أعلام النبلاء ؛ //اه؛ - 457 ؛ 
تهذيب التهذيب/5*؛ - /ا"؛ » طبقات الفقهاء ؟5 » وفيات الأعيان ١‏ /749. 

هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة امخزومي . أحد فقهاء 
المديئة . اسمه كنيته وقيل : محمد . وكان ضريراً . ولد في خلافه عمر . روى عن 
أبيه وعمار بن امبو وابي مسغرة الأنصاري وعائشة وأم سلمة وأبي هريرة وغيرهم. 

وكان قله فقيه] عادا نكا كتير لديف .توفي سنة 81 ؛ وقيل : بل سنة 928 ه. 

له ترجمة في : الطبقات الكبرى 0 ٠١8-7٠617/‏ ؛ سير أعلام النبلاء 
4١9-14‏ تهذيب التهذيب ؟١1/.*‏ -5”ء طبقات الحفاظ 54 . 

الأسل ووناة) واللتيك سن وس) اولي فيرييان المتعبرد ,ولف اخااكم راركو 
الجاهلية وحياة رسول الله ) معرفة علوم الحديث 454 . 

سقط من ( س) . 

في النسختين (و) . 

هو سُويد بن غَفَّلة بن عوسجة بن عامر الجعفي الكوفي . أدرك الجاهلية وقدم المدينة 
حين نفضت الأيدي من دفن رسول الله ع وشهد فتح اليرموك . 

روى عن الخلفاء الراشدين وابن مسعود وأبي ذر وغيرهم . وكان ثقة زاهداً . توفي 
سنة ٠١‏ . قيل : وعمره مائة وثلاثون سنة . 

له ترجمة فى : الطبقات الكبرى 58/5 - 7٠١‏ » سير أعلام النبلاء 4 / 59 77 
تهذيب التهذيب 178/4 - 7079 » طبقات الحفاظ ١7‏ » شذرات الذهب 50/1١‏ . 
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والأئمة المرجوع إليهم في علم الحديث : مالك بن أنس بالحجاز , 
وسفيان الثوري بالعراق » والأوزاعي بالشام » والليث بن سعد 2١(‏ بمصرء 


وقيل : إِنّ الذين نشروا علم الحديث في العالم (') قبل هؤلاء: سبّة 
نفر ؛ اثنان بالحجاز » واثنان بالكوفة » واثنان بالبصرة . فاللذان2"(2 بالحجاز : 


الزهري » وعمرو بن دينار. واللذان بالكوفة : أبو إسحاق السبيعى(؟2 2 


)١(‏ هوالليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي المصري عالم الديار المصرية. ولد 
52 ويتيع الخلايث بن الزقري وداقغ وعطاء وخناء رين عرو وغيرهم "+ وروق 
عنه جماعة منهم : ابن المبارك وابن لهيعة وعلي بن نصر وعبد الله بن عبد الحكم . 
اتفق العلماء علي الثناء عليه . قال ابن حبان : « كان من سادات أهل زمانه فقها 
وورعاً وعلماً وفضلاً وسخاء» وروي عن الشافعي أنه قال : «الليث أفقه من مالك 
إلا أن أصحابه لم يقوموا به) . توفي سنة ١9/5‏ . 
له ترجمة في : الطبقات الكبرى 517/17 , سير أعلام النبلاء 2151-1574 
تهذيب التهذيب 4594/8 - ه55: » وفيات الأعيان ١897 ١١1/14‏ »؛ شذرات 
الذهب 2586/١‏ 415 

(؟) س (العالم) وفي هامشها (لعله البلدان ) . 

)2 الأصل ( واللذان ) والمثبت من ( س) . 

(14) س (الشعبي ) وهو خط . 
وهو أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السّبيعي الهمداني الكوفي . شيخ الكوفة وعالمها 
في زمانه . روى عن ابن عباس والبراء بن عازب وزيد بن أرقم وعبد الله بن عمرو 
وغيرهم. وكان من العلماء العاملين ومن جلة التابعين . حدث عنه محمد بن 
سيرين وهو من شيوخه » والزهري وقتادة والأعمش وشعبة وسواهم . وهو يشبه 
الزهري في كثرة الرواية واتساعه في الرجال . توفي سنة ١11‏ ه . 
له ترجمة في : سير أعلام النبلاء © / 795 - 40١‏ » تهذيب التهذيب 517/8 - 
7"» طبقات الحفاظ *؛ ‏ 44 » شذرات الذهب ١74/١‏ . 
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وال عممٌ . واللذان بالبصرة : قتادة » وب يحيي بن أبى كثير(١2.‏ فمن هؤلاء 
السعة انعشر اكترعل الخديك فى الدنيا, 
وقد ذكرنا من قبل من يرجع إليهم في الجرح والتعديل وفيهم كثرة . 
وقد اقتصرنا على ما قدمنا("2 . 
[كتب الحديث المعتمدة] 
وأما الكتب التى تعتمد فى الحديث : 
فاول ذلك : الجامع الصحيح عن البخاريء ثم الصحيح عن مسلم 


ابن الحجاج القُشيري ؛ وكتاب السنن عن أبي داود » والجامع عن 
أبي عيسى الترمدي 000 » وكتاب أبي عوانة 050 » وكتاب أبي 


)١(‏ هويحيى بن أبي كثير صالح بن المتوكل الطائي ( مولاهم) . إمام حافظ روى عن أبي أمامة 
الباهلي ؛ وأنس بن مالك » وأبي سلمة بن عبد الرحمن وغيرهم . كان طلابة للعلم حجة . أخذ 
عنه ابنه عبد الله ومعمر والأوزاعي وسواهم. وكان من أثبت الناس وأعبدهم . لا يروي إلا عن 
ثقة . وقد نالته محنة وضرب لكلامه في ولاة الجور . توفي سنة ١19‏ ه» وقيل : سنة؟؟١‏ . 
له ترجمة في : الطبقات الكبري ه/ ههه » سير أعلام النبلاء 5//ا؟ 21 
تهذيب التهذيب 758/8 -.لا؟ . 

(؟١)‏ انظر؟/400 . 

(1) هوأبوعيسى محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي الضرير . إمام عالم بارع من 
حفاظ الحديث المشهورين . ارتحل في طلب الحديث فسمع بالحجاز والعراق وخراسان. 
حدث عن قتيبة بن سعيد وإسحاق بن راهوية » ومحمود بن غيلان وسواهم . قال ابن 
حبّان : 9 كان أبو عيسى تمن جمع وصئّف وحفظ وذاكر). له مؤلفات أشهرها (الجامع 
الكبير) في الحديث والأحكام . و (الشمائل النبوية ) وغيرهما توفي بترمذ سنة 116اه. 
له ترجمة فى : سيرأعلام النبلاء 11/ 71/7/117١‏ تهذيب التهذيب 89-7810//9 29 
طبقات الحفاظ ,ا » وفيات الأعيان 4 / 7,8 7؟» شذرات الذهب ١178 2 ١175/15‏ . 

(4) هو أبوعوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري الاسفراييني . إمام حافظ 
أكثر من الترحال في طلب الحديث وبرع في هذا الشأن. سمع من يونس بن 
عبدالأعلى وعلي بن حرب ومحمد بن يحيى الهذلي وغيرهم . - 
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قال الحاكم : «أبو عوانة من علماء الحديث وأثباتهم) . وهو أوّل من أدخل إلى 
اسفرايين مذهب الشافعي وكتبه. له مؤلفات أهمها (الصحيح المسند ) الذي 
خرجه على صحيح مسلم » وزاد عليه أحاديث قليلة في أواخر الأبواب . توفي 
سنة 1538 ها. 

له ترجمة في : سير أعلام النبلاء 5 411/1١‏ - 477 » طبقات الشافعية للسبكي 
*/لالم؛ 488 » وفيات الأعيان 9/5و“ 54" , طبقات الحفاظ 7+9 , 
شذرات الذهب ١74/597‏ 

هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان النسائي القاضي الحافظ . 
من أئمّة المسلمين في الحديث بلا مدافعة . سمع من خلائق منهم : إسحاق بن 
راهويه وهشام بن عمار وسويد بن نصر . 

قال الدار قطني : « كان من أفقه مشايخ عصره في مصر وأعلمهم بالحديث 
والرجال». له كتاب ( السنن) من أصح الكتب في الحديث وفيه الضعيف . 

توفي سنة 7٠1‏ عن ثمان وثمانين سنة . 

له ترجمة في : سير أعلام النبلاء 4 ١750-١5 /١‏ » تهذيب التهذيب "5/١‏ - 
9 طبقات الشافعية للسبكى ١5 - ١4/7”‏ » وفيات الأعيان ١/لالا١‏ -6لاء 
طبقات الحفاظ 6.38 . 1 

هو أبو العباس محمد بن عبد الرحمن بن محمد الدغولي . من حقّاظ الحديث 
فقيه من أهل سرخس . روى عن عبد الرحمن بن بشر ومحمد بن إسماعيل 
الأحمسي وغيرهما . له مولفات منها ( معجم في الحديث ورجاله) وكتتاب 
(الآداب ) وغيرهما. وكان إمام وقته في خراسان . توفي سنة 37٠‏ . 

له ترجمة في : شذرات الذهب 707/7 » الوافى بالوفيات للصفدي 7١5/7‏ . 
هو أبو جاء نيه حبان بن أحمد د التميمي الدارمي البستي » 
الإمام الحافظ صاحب التصانيف الكثيرة. ولد سئة بضع وسبعين ومائتين. وتتقّل 
في الأقطار لطلب العلم فرحل إلى خراسان والشام ومصر والعراق والجزيرة » 
وتولى القضاء بسمرقند. حلّث عنه ابن منده وأبو عبد الله الحاكم وغيرهما. 
وكان ثقة نبيلاً فهماً . - 
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الصحيح(١)‏ ؛ وجمع فيه الكثير. وليس في الصحة والغبت مثل هذه الكتب. 
وأولى هذه الكتب بالاعتماد : صحيح البخاري . وقد قيل : إن 
ما فيه مقطوع بصحته عن النبي يََِه . 
[أصح الأسانيد . وأضعفها] 
وقد اختلف أئمّة الحديث (") في أصح الأسانيد(2) . 
قال محمد بن إسماعيل البخاري : أصح الأسانيد : مالك عن نافع 
عن أبن ععمر . 


وقال أبو بكربن أبي شيبة0؟2 : أصح الأسانيد : الزهري عن علي بن 


>> لهمؤلفات منها(المسند الصحيح) في الحديث » و( روضة العقلاء ) في الأدب » 
و( تاريخ الفقات ) » و( علل أوهام المورخين) و( معرفة المجروحين من المحد ثين) 
و( مشاهير علماء الأمصار) . توفي سنة 4 ”7 ببلدة بست . بسجستان . 
له ترجمة في : سير أعلام النبلاء 97/15 ٠١4-‏ » طبقات الشافعية للسبكي 
/ م١‏ ه"1 ء طبقات الحفاظ 4/ا ‏ ه/ا” , شذرات الذهب ١5/7‏ » هدية 
العارفين للبغدادي ؟/1؛ -ه5. 

. س(صحيحا)‎ )١( 

(؟١)‏ سل(الأحاديث) . 

(9) نقل المؤلف ما أورده في هذا البحث من كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم ٠ه‏ 
وما بعدها . مع اختصار وحذف في بعض المواضع وقد نبه المؤلف على ذلك في 
خاتمة النقل . 

(4) هو أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي . من 
كبار الحقّاظ . روى عن أبي الأحوص وابن المبارك ووكيع وغيرهم . وروى عنه 
البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة وزكريا الساجي. وهو من أقران أحمد بن 
حنبل وإسحاق بن راهويه وابن المديني في السنّ والحفظ . صئّف كتباً كثيرة منها 
(المسند ) و (المصئف ) و( التفسير) . توفي سنة 770 ه. 
له ترجمة في : سير أعلام النبلاء 157-1١57/1١١‏ » تهذيب التهذيب 
5- »4 البداية والنهاية "١١/9٠١‏ » شذرات الذهب 825/57 . 


7 7 زه كا 


الحسين 2١(‏ عن أبيه عن علي . 

وقال آخرون : أصح الأسانيد : سفيان الشوري عن منصور عن 
إبراهيم عن علقمة عن عبد الله (؟) ع( 

وقيل : أصحها ('2 : ابن سيرين عن عبيدة40؟) عن علي . 

وقيل : أصحها : الزهري عن سالم عن أبيه (*2 . 


)١(‏ هوعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين . روى عن أبيه وعمّه 
الحسن وابن عباس وأبي هريرة وعائشة وغيرهم . وروى عنه أولاده محمد وزيد 
وعبد الله لاجر رابو يلم ون عي الرحهن وطارن والزهري :وغيرهم .قال :ابن 
سعد : ( كان علي بن الحسين ثقة مأمونا كثير الحديث عاليا رفيعا ورعا) . وقال 
الزهري ما رأيت قرشياً أفضل من علي بن الحسين) . 
توفي سنة 44 وقيل غير ذلك . 
له ترجمة في : سير أعلام النبلاء ؛ / 4١١-785‏ »ء الطبقات الكبرى ©٠/١١5-؟7؟5)‏ 
تهذيب التهذيب 764/17 -07” » طبقات الفقهاء 5. طبقات الحفاظ .". 

)2 لم يذكر الحاكم هذا السند في هذا الموضع . بل ذكره ف في أصمٌ أسانيد عبد الله بن 
مسعود . ولكون المؤلف عزا هذا البحث إلى الحاكم رأيت التنبيه عليه 

(؟) الأصل ( أصحهما) بالتثنية والمنبت من ( س) . 

(4) هوعبيدة بن عمرو السأماني المرادي الكوفي . أبو عمرو . قيل : أسلم عام الفتح 
بأرض اليمن ولا صحبة له . روى عن علي وابن مسعود وابن الزبير وغيرهم . كان 
ثبتاً في الحديث بارعاً في الفقه » وعدّته في أصحاب علي وابن مسعود . روى عنه 
جماعة منهم : ابن سيرين وهو من أخصهم به » والشعبي والنخعي وغيرهم. قال 
ابن معين: «هو ثقة لا يسأل عن مثله ) توفي سنة 7ه . 
له ترجمة في : سير أعلام النبلاء 10/4 - 44» الطبقات الكبرى 97/5 - هو 
تهذيب التهذيب 84/17 - 80 » طبقات الحفاظ 4 ١‏ » شذرات الذهب .78/1١‏ 

(5) قال الحاكم بعد أن ذكر هذه الأقوال : «فلا يمكن أن يقطع الحكم في أصح الأسانيد 
لصحابي واحد ») . معرفة علوم الحديث 8ه . 
وقال لوي :فى ل يليت : «وانختار أنّه لا يجزم في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقاً» 
تدريب الراوي ١‏ الماك 


ساأءه ب 


واغنلم أن اعت اسافة اعل البييك حسمو مكمه عن 
أبيه(؟» عن جده عن على . إن كان الراوي عن جعفر ثقة . 

وأصِحّ أسانيد أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - : إسماعيل بن 
أبي خالد ("2 عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر- رضي الله عنه - . 


)١(‏ هو جعفر بن محمد بن الحسين بن علي بن أبي طالب . المعروف بالصادق ولد سنة 
٠ه‏ . روى عن أبيه » وعبيد الله بن أبي رافع » وعروة بن الزبير » وعطاء وغيرهم . 
وحدث عنه ابنه موسى الكاظم ويحيى بن سعيد وأبو حنيفة وابن جريج . 

' قال ابن حبان : « كان من سادات أهل البيت فقها وعلما وفضلا) 

وقال الساجي : ١‏ كان صادقاً مأموناً إذا حدّث عنه الثقات فحديثه مستقيم) . 
توفي سنة ١14/‏ ها. 

له ترجمة في : سير أعلام النبلاء 5/ 77١-75‏ » تهذيب التهذيب -1١*/17‏ 
هه مشاهير علماء الأمصار ١١٠7‏ » وفيات الأعيان 771١/١‏ 78" » شذرات 
الذهب 7١١/١‏ . 

(؟) هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بالباقر . وأمه بنت 
الحسن بن علي . روى عن جليه الحسن والحسين وعن ابن عباس وابن عمر وأبيه 
وغيرهما . وحداث عنه جماعة منهم :ابنه وعطاء وعمرو ين ديثاروالزهري : 
كان ممن جمع العلم والعمل والسؤدد والشرف والثقة والرزانة . وكان إماماً مجتهداً 
تالياً لكتاب الله . قال ابن سعد : «كان ثقة كثيرالحديث وليس يروي عنه من 
يحتج به) . توفي سنة 1١1١14‏ ه . 
له ترجمة في : سير أعلام النبلاء 4 / 10١‏ - 4.5 » الطبقات الكبرى 77١/٠‏ - 
14 تهذيب التهذيب 4و/.ه” ‏ ١ه"‏ ؛ طبقات المفسرين )١99-198/5‏ 

ش طبقات الفقهاء 4" -ه". 

() هواسماعيل بن أبي خالد الأحمسي (مولاهم ) الكوفي تابعي ثقة في الحديث لا 
يروي إلا عن ثقة . قاله العجلي . روى عن عبد الله بن أبي أوفى وابن جحيفة 
وطارق بن شهاب والشعبي وقيس بن أبي حازم وأكثر عنه » وغيرهم . وروى عنه 
الحكم بن عتبة وشعبة وشريك وغيرهم . / 
قال أبو حاتم : «لا أقدم عليه أحدا من أصحاب الشعبى » وكان يعمل طحانا. 
توفي سنة ١45‏ وقيل ١40‏ . ْ 


ا ا 


وأصح أسانيد عمر - رضي الله عنه - : الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر. 


[ وأصح أسانيد أبن مسعود : إبراهيم عن علقمة عن عبد الله , 


والأعمش عن أبي وائل عن عبد الله]١١)‏ : 


وأصح أسانيد أبي هريرة - رضي الله عنه - : الزهري عن ابن المسيّب 


عن أبي هريرة . 


وقيل : أبو الزناد2' 2 عن الأعرج("2 عن أبي هريرة(؟) ١‏ 


2000 
20 


20 
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له ترجمة في : الطبقات الكبرى 5414/5 » سير أعلام التبلاء 5 2318-1157 
تهذيب التهذيب -1791/١‏ 7557 » مشاهير علماء الأمصار ١١١‏ . 

سقط مق( 

هو أبو الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي المدني . مولى آل عثمان . إمام فقيه . ولد 
نحو سنة 565 هاء وحداث عن أنس بن مالك » وأبي أمامة بن سهل » وأبان بن 
عثمان» وعروة بن الزبير » وسعيد بن المسيب ٠‏ وعبد الرحمن الأعرج وهو مكثر 
عنه نبت فيه . وروى عنه خلق كثير . 

قال :ازع شعلد + وكا ثقرة كدير اللنذيث قصبيهًا بض ا بالغرية عالماً عاقلا » 
والعلماء متفقون على توثيقه . 

توفي سنة٠‏ ١ه‏ وقيل ١71١ه‏ . 

له ترجمة في : سير أعلام النبلاء ه/ ه44 - ١غ‏ » تهذيب التهذيب 
ه/ .ه85٠‏ شذرات الذهب .187/١‏ 

هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج مولى ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب . أبو داود 
المدني . من الحقّاظ الشقات . روى عن أبي هريرة وأبي سعيد وغيرهماء وجود 
القرآن وأقرأه » وكان يكتب المصاحف . 

حدّث عنه الزهري وأبو الزناد وصالح بن كيسان وغيرهم . وقد اتفق العلماء على توثيقه . 
سافر في آخر عمره إلى مصر وتوفي بالاسكندرية سنة 1١17‏ ه. 

له ترجمة في : سير أعلام النبلاء ه / 7٠١-79‏ » تهذيب التهذيب 790/5 
١ه‏ الطبقات الكبرى 78/٠‏ - 784 » طبقات الحفاظ 2" . 

السند الأخير لم يذكره الحاكم . 


حا 77 ته 


ولعبد الله بن عمر : مالك عن نافع عن ابن عمر ء وعبيد الله بن 
عمر('2 عن نافع عن ابن عمر (5): 

ولعسائشة - رضي الله عنها - : هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة2"0» وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر عن القاسم بن 
محمد عن عائشة . ويقال لهذا : ترجمة مشبكة بالذهب (*24» وكذلك 
الزهري عن عروة [عن عائشة ](22 . 


ولجابر : / سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر » وجعفر 8/ب 
ابن محمد عن أبيه عن جابر 2١9‏ . 


ولأنس : شعبة عن قتادة عن أنس("2)2 ومالك عن الزهري عن أنس. 


)١(‏ هوعبيد الله بن عمربن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي . أحد فقهاء 
المدينة من صغار التابعين . أدرك أم خالد الصحابية وسمع منها ؛ وروى عن أبيه 
وخاله خبيب بن عبد الرحمن وسالم بن عبد الله ونافع مولى ابن علمر وهو عند 
العلماء أثبت الرواة فيه » وسواهم . وروى عنه أخوه عبد الله وحميد الطويل وأيوب 
المتحتياني وى بن سعية وعيرهم + واهو من التقاتة”, 0 
قال ابن منجويه : « كان عبيد الله من سادات المدينة وأشراف قريش فضلا وعلما 
وعبادة وشرفاً وحفظاً وإتقاناً» : 
توفي سنة /141 ١‏ ها . 
له ترجمة في : سير أعلام النبلاء ٠64/5‏ 3017 » تهذيب التهذيب 40-578/1» 
مشاهير علماء الأمصار ١7١‏ » طبقات الحفاظ 7٠١‏ » شذرات الذهب 7١9/١‏ . 

. السند الآخير لم يذكره الحاكم‎ )١١ 

9) هذا السند لم يذكره الحاكم. 

(14) سس (الذهب) . 

(5) سقط من(س) . 

)ميد ك راكع السق الأحين.. 

(/ا) لم يذكره الحاكم . 


5 1 7 1 


وأصح أسانيد المكيين : سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن 
جابر» وابن جريج عن عطاء عن ابن عباس 2١(‏ . 

وأصح أسانيد المدنيين : ما ذكرنا ؛ مالك عن نافع عن ابن عمرء وأبو 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة » والزهري عن سالم عن أبيه » والزهري عن 
عروة عن عائشة (') . 

وأصح أسانيد الكوفيين("2 : سفيان عن منصور عن إبراهيم عن 
علقمة عن عبد الله » والأعمش عن أبي وائل عن عبد الله . 


وأصح أسانيد البصريين : شعبة عن قتادة عن أنس » وابن عون(4) 


. السند الأخير لم يذكره الحاكم‎ )١( 

95 الم يذكر ادام أاسائيد أهل المدينة مستقلّة وإِنّْما ذكرها في أصح الأسانيد عن أفراد 
من الصحابة. المتقدمة . 

5 ال يذ كيه شاكع ايها شكتلة ين ادخرية تماسيى من اما شع «الشهانة” 

(14) س(وابن عوف ) وهو خطأ . 
وابن عون هو : عبد الله بن عون بن أرطبان المزني ( مولاهم ) أبو عون الخراز 
البصري. عالم البصرة من الحفاظ . رأى أنس بن مالك » وروى عن أبي وائل 
والشعبي وثمامة بن عبد الله وابن سيرين والنخعي ومجاهد وسعيد بن جبير 
ومكحول وسواهم . 
وروى عنه جماعة كثيرة منهم سفيان الثوري والأعمش وداود ابن أبي هند وشعبة 
وابن المبارك وابن عليّة ويزيد بن هارون . 
قال ابن مهدي : (ما كان بالعراق أعلم بالسنة من ابن عون) . وقال ابن حبّان : 
« كان من سادات أهل زمانه عبادة وفضلاً وورعاً ونسكاً وصلابةً في السئّة وشدة في 
أهل البدع» . توفي سنة ١5١‏ علي الأرجح . 
له ترجمة في : الطبقات الكبرى 558-1757171 » سير أعلام النبلاء 5514/5 - 
” ء تهذيب التهذيب 15/8” - 864 », مشاهير علماء الأمصار 2١٠٠١‏ 


شذرات الذهب 350/1١‏ . 


د © ه © له 


عن ابن سيرين عن أبي هريرة(١2‏ . 


وأصح أسانيد البماتيين (257: مَعمّر (؟2 عن همام(؟) عن أبي هريرة . 


* أول (1/80) س. 

. لم يذكر الحاكم أصح أسانيد البصريين ولكن ذكرهما في أسانيد الصحابة‎ )١( 

9؟) س (الشاميين) وهو خط . 

(*) هو معمر بن راشد الأزدي ( مولاهم ) البصري » تزيل اليمن » إمام حافظ » أبو عروة. 
ولد سنة 45 أو 45 ه . وطلب العلم وهو حَدَّث » روى عن ثابت البناني وقتادة 
والزهري وعاصم الأحول وهمام بن منبه وغيرهم . 

وحدث عنه جماعة منهم : أيوب وعمرو بن دينار وسعيد بن أبي عروبة 

والسفيانان وابن المبارك وعبد الرزاق . ش 
كان فقيهاً حافظاً متقناً ورعاً . ونّقه النسائي وابن حبان وغيرهما . وقال ابن جريج: 
«وعليكم بهذا الرجل فإنه لم يبق أحد من أهل زمانه أعلم منه) . 
توفي نحو سنة ؟1657اها. 
له ترجمة في : الطبقات الكبرى 145/٠‏ ه » سير أعلام النبلاء /1/ه - 2١8‏ تهذيب 
التهذيب /١١‏ 7555-54 » طبقات الحفاظ 8١‏ ؛ مشاهير علماء الأمصار )»)١97‏ 
شذرات الذهب ١/ه757‏ . 

(4) هوهمّام بن منبّه بن كامل اليماني الصنعاني الأبناوي » أبو عقبة . روى عن أبي 
هريرة ومعاوية وابن عباس وابن عمر وابن الزبير » وغيرهم . وروى عنه أخوه وهب 
وابن أخيه عقيل بن معقل ومعمر وغيرهم . 
وموضاحي المعيعة العتصيحعة التي كحيها عن اب عريرة وه تجو من ب 
وأربعين حديثاً . رواها عنه معمّر بسند واحد منها قراءة ومنها سماعا وكان معمر 
أدركه وقد كبر وسقط حاجباه علي عينيه . 
ونّقه ابن معين وابن حبان وغيرهما . 
توفي سنة ١117‏ ه. 
له ترجمة في :سير أعلام النبلاء 78١8-811٠‏ » تهذيب التهذيب )51/١١‏ 
الجرح والتعديل .٠١1/9‏ 


ا ل ٠‏ كك 


7 حبيب(2 عن أبي الخير( "2 عن عقبة بن عامر (؟ 


)١(‏ هويزيدبن بن أبي حبيب سويد الأزدي ( مولاهم ) أبو رجاء المصري . تابعي ثقة 

مفتي مصر في زمانه . كان من خيار العلماء العاملين » حليماً عاقلاً ثقة» وهو أوّل 
من أظهر العلم بمصر والكلام في الحلال والحرام . 

روى عن عبد لله بن الحارث ؛ وأبي الخير اليزني » وعكرمة , وعطاء » وعلي بن 
رباح وغيرهم ١‏ وعدات غنه سليمان التمعتن ومجملهين إشتعاق واللجث ين بائذ وغيرهم . 
توفي سنة 1١14‏ ها . 
له ترجمة في : سير أعلام النبلاء 8١/5‏ - 88 ء تهذيب التهذيب 818/1١‏ - 
868» شذرات الذهب ١78/1١‏ . 

(؟) هوأبوالخير مرئد بن عبد الله اليزنى ي المصري » تابعي » حداث عن أبي أيوب 
الأنصاري وزيد بن ثابت وعقبة بن عامر وعمرو بن العاص وغيرهم . ولزم عقبة 
مدة وتفقّه به . كان مفتي أهل مصر في أيامه . قال ابن حجر : ثقة فقيه ٠‏ توفي 


سنة 8٠١‏ ها. 
له ترجمة في : سير أعلام النبلاء 4 / 784 - 580 » الطبقات الكبرى 1/١١ه‏ 
تهذيب التهذيب 8١/٠١١‏ »ء تقريب التهذيب 55/9 . 

25١‏ هو عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي الجهني - صحابي - روى عن 
النبي َه وعن عمر . وروى عنه جماعة من الصحابة والتابعين . كان من الرماة 
الذكورين شهد فتح مصر واختط بها ٠‏ وولي إمرة مصر من قبل معاوية سنة 4 4ه. 
وكان عالماً مقرئاً فصيحاً فقيهاً فرضيا شاعراً . توفي سنة /ه ها . 
له ترجمة في : الاستيعاب ١٠١7/7/5‏ أسد الغابة 4 / 7ه 4 هع الإصابة 4 7٠‏ هع 
سير أعلام النبلاء ١‏ /457017 454 » تهذيب التهذيب 547/10 -544. 

(14) هو الحسين بن واقد المروزي . أبو عبد الله قاضي مرو ء ومولى عبد الله بن عامر بن 
كريز. حدث عن عكرمة وعبد اله بن بريدة وثابت البناني وأبي إسحاق السبيعي وعمرو 
ابن دينار وغيرهم ٠‏ وروى عنه ابنه علي + والفضل السناني والاعمش وغيرهم : 

و تقنااو معي )وقال سين : في بعض حديثه ذكرة . وعن أبي زرعة والنسائي : 
ليس به بأس . توفى سنة ١59‏ وقيل /ا٠١‏ ها 
له ترجمة في : سير أعلام النبلاء ٠١5 - ٠١4/17‏ ء تهذيب التهذيب ؟/م/0" - عام , 


ل 7 آ) هك 


بريدة(١)‏ عن أبيه(؟) . وهؤلاء مراوزة('2. 


وعلى هذا الترتيب أوهى أسانيد الصديق : صدقة بن موسى(؟) 


)2 هو عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي » أبو سهل . شيخ مرو وقاضيها . ولد 
سنة ١8‏ ه . وحدّث عن أبيه الصحابي فأكثر » وعن عمران بن حصين» وعبد الله 
ابن مغمّل » وأبي موسى , وعائشة » وغيرهم . وروى عنه ابناه صخر وسهل ومطر 
الورّاق والشعبي وبشير بن المهاجر وغيرهم. ونّقه ابن معين والعجلي وأبو حاتم . 
توقي وهو على القضاء بمرو سنة ٠٠١‏ هوقيل سنة ٠١5‏ ه. 
له ترجمة في : سير أعلام النبلاء / .٠ه‏ - 1ه » تهذيب التهذيب 0/ا9٠1‏ » 
الجرح والتعديل ١١/5‏ » طبقات الحفاظ 48 - 4١‏ » شذرات الذهب .١18١/١‏ 

(؟) هوبريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث الاسلمي . صحابي . أسلم عام 
الهجرة» وشهد خيبر والفتح وكان معه اللواء » واستعمله النبي عَكنَّهُ على صدقة 
قومه. وكان يحمل لواء أسامة حين غزا أرض البلقاء. نزل مرو ونشر العلم بها . 
حدّث عنه ابئاه سليمان وعبد الله » والشعبي » وأبو نضرة العبدي وسواهم . 
وكانت وفاته سنة ؟55ها. 
له ترجمة في : الاستيعاب ١/88١185-1ء‏ أسد الغابة ٠5١1-50 5/١‏ 
الإصابة 587/1١‏ » الطبقات الكبرى 4 / 747-541١‏ » سير أعلام النبلاء ؟ / 4795 
»47١-‏ تهذيب التهذيب ١/14ه-هه.‏ 

(*) زاد الحاكم «وائبت أسانيد الشاميين عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن حسان بن 
عطية عن الصحابة ) معرفة علوم الحديث "ه. 

(4) هو صدقة بن موسى الدقيقي . أبو المغيرة السلمي البصري . روى عن ثابت البناني 
ومالك بن دينار وأبي عمران الجوني وفرقد السبخي وغيرهم . وروى عنه يزيد بن 
هارون وأبو داود الطيالسي وأبو نعيم وسواهم . 
ضعّفه ابن معين وأبو داود والنسائي وغيرهم . وقال أبو حاتم : لين الحديث 
يكتب حديثه ولا يحتج به . وقال ابن حبان : « كان شيخا صال حا إلا أن 
الحديث لم يكن من صناعته فكان إذا روى قلب الأخبار حتى خرج عن حد 
الاحتجاج به) . 
له ترجمة في : تهذيب التهذيب 418/14 -415 2 المجروحين 701/١‏ ؛ ميزان 
الاعتدال 518-175 . 


ارده - 


عن فرقد السبّخي(١2‏ عن مرة الطيب('2 عن أبي بكر . 


زاوقس اساتيق التاق #مسشد بن الفاسوين(7عيد الله 


ابن عمربن حفص بن عاصه!(*) عن أبي-ه*ح» عن 
)١(‏ س (السنخي ) وصوابه كالمثبت . 
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وهو فرقد بن يعقوب السّبِحَي » أبو إبراهيم . أصله من أرمينية » وانتقل إلى البصرة 
ونسب إلى سبخة كان يأوي إليها . روى عن أنس وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي 
وشهر بن حوشب ومرة الطيب»؛ وروى عنه همام والحمادان وصااقة بن عرسى وعيرهم. 
لم يونّقه كثير من العلماء . وقال ابن حبان : « كان فرقد حائكا من عباد أهل 
البصرة وقرائهم » وكان فيه غفلة ورداءة حفظ » فكان يهم فيما يروي فيرفع 
المراسيل وهو لا يعلم » ويسند الموقوف من حيث لا يفهم . فلمًا كثر ذلك منه... 
بطل الاحتجاج به). توفي بالطاعون سنة ١7١‏ ه . 

له ترجمة في : تهذيب التهذيب 17717/4- 714 , المجروحين 4/5 73١8-7١‏ غ؛ 
ميزان الاعتدال 345-5487 . 

هو مرّة بن شراحيل الهمداني السكسكي » أبو إسماعيل الكوفي » المعروف بمرة 
الطيب ومرّة الخير :. لُقَبِ بذلك لعبادته وخيره وعلمه . تابعي . روى عن أبي بكر 
وعمر وعلي وأبي ذر وحذيفة وابن مسعود وغيرهم . وروى عنه جماعة منهم : 
إسماعيل السّدّي والشعبي وعطاء بن السائب. ذكره ابن حبان في الثقات. وقال 
ابن حجر: ( ثقة عابد ). توفي سنة 75 . وقيل : بعد ذلك . 

له ترجمة في : الطبقات الكبرى ١١5/5‏ ؛ سير أعلام النبلاء ؛  !/4/‏ ه/ا» 
تهذيب التهذيب 88-88/١٠١١‏ » طبقات الحفاظ >7 ؛ طبقات المفسرين 
ا م 

في الأصل (عن) والمثبت من ( س) ومثله عند الحاكم . 

محمد بن القاسم . لم أقف له علي ترجمة . 

هو القاسم بن عبد الله بن عمربن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي 
المدني . روى عن عمه عبيد الله بن عمر ومحمد بن المنكدر وجعفر الصادق وغيرهم. 
وروى عنه محمد بن الحسن بن زبّالة وعبد الله بن وهب وسعيد بن عفير وغيرهم . 
كان متروك الحديث . قال ابن معين : «(ضعيف ليس بشيء» » وقال أحمد: 
«كذاب يضع الحديث . ترك الناس حديثه) . توفي بين 16٠‏ -١5١اه.‏ 0 


ا8.هم ل 


' 


وأوهى أسانيد أبي هريرة : السري بن إسماعيل ('2 عن داود بن يزيد 
الأودي(') عن أبيه(*) عن أبي هريرة . 


- له ترجمة في : المجروحين 7١7/1‏ » تهذيب التهذيب 750/8- 35١‏ » ميزان 
الاعتدال 01/7" 7/5 
)١(‏ هوعبد الله بن عمربن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي . روى عن 
نافع وزيد بن أسلم وسعيد المقبري وحميد الطويل وغيرهم . وروى عنه ابنه 
عند لخن والليث ون سعاء وعية لرزات وغيرهم . 
كان عالماً عاقلاً خيراً . واختلف في توثيقه ؛ فقال أحمد (لا بأس به» » وقال القطان: 
ولا يُحدّث عنه» » وقال ابن المديني 2111111 : وثقة 
صدوق في حديثه اضطراب » » وقال ابن عدي : وصدوق؛ » وقال ابن معين 
«صويلح) » وقال ابن حجر : «ضعيف عابد ) . توفي سنة ١17١‏ على الراجح 
له ترجمة في : سير أعلام النبلاء 1 81708 741 » تهذيب التهذيب 555/65 - 
تقريب التهذيب 494/١‏ - ه": ء شذرات الذهب 58٠١-51/9/١‏ . 
)١(‏ هوالسسّري بن إسماعيل الهمداني الكوفي . ابن عم الشعبي . روى عته وعن سعيد 
ابن وهب وقيس بن أبي حازم . 
ضعيف متروك الحديث . كان يحيى بن معين شديد الحمل عليه . وقال إبراهيم 
الحربي : «كان كاتب الشعبي ا كان قاضياً وولي القضاء بعده وفيه ضعف» قال 
ابن حجر :« وهو متروك الحديث). له ترجمة في : المجروحين "55/١‏ » تهذيب 
التهذيب 9/7ه - 450» تقريب التهذيب ».586/١‏ ميزان الاعتدال 57//ا١١.‏ 
(7) في الأصل ( الأودلي ) وفي س ( الأزدي) وهو تصحيف في النسختين وصوابه كالمثبت. 
وهو داود بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي الرّعافري . أبو يزيد الكوفي الأعرج 
روى عن أبيه والشعبي وسماك بن حرب وأبي بردة وغيرهم . 
كان ضعيف الحديث . قال أبو حاتم :< ليس بقوي يتكلمون فيه» وقال ابن 
حجر: «(ضعيف ) مات سنة 1١٠١‏ ها. 
له ترجمة في : المجروحين 789/١‏ » تهذيب التهذيب 30١5-500/*‏ » تقريب 
التهذيب ١/ه8؟‏ » ميزان الاعتدال ؟5/١5-؟؟‏ . 
(14) هو يزيد بن عبد الرحمن بن الأسود الأودي الزعافري. أبو داود من التابعين . روى ح 


تا 2-2861 


وأوهى أسانيد ابن مسعود : شريك عن أبي فزارة0١2‏ عن أبي زيد('). 


3 


قال الحاكم : وأوهى أسانيد أنس : داود بن المحبر(”» عن 


عن علي وأبي هريرة وعدي بن حاتم وغيرهم من الصحابة . وروى عنه ابناه إدريس 
وداود » ويحيى بن أبي الهيثم . / 

ذكره ابن حبّان في الثقات . وونّقه العجلي أيضا . قال ابن حجر ١‏ مقبول». 

له ترجمة في : تهذيب التهذيب "55/١١‏ » تقريب التهذيب 758/17 » الجرح 
والتعديل 9 /ل/الا؟ . 


)١(‏ هو راشد بن كيسان العبشي » أبو فزارة الكوفي . روي عن أنس ويزيد بن الأصم 


وسعيد بن جبير وأبي زيد عمرو بن حريث » وغيرهم.. وروى عنه الثوري وشريك 
وحماد بن زيد والجراح بن مليح وسواهم. 

ونّمِه ابن معين » وقال أبو حاتم : «صالح)» وقال الدارقطني : « ثقة كيس ولم أرله 
في كتب آهل النقل ذكراً بسوء» . قال اين حجر : وثقة» . انظر : تهذيب 
التهذيب 7117/7 » تقريب التهذيب ١10/١‏ » الجرح والتعديل 485/7 . 


)1١(‏ هوأبوزيد اخخزومي . مولى عمرو بن حريث . روى عن ابن مسعود في الوضوء 


بالنبيد ليلة الجن . وروى عنه أبو فزارة راشد بن كيسان . 

قال البخاري : ولا يصلح حديثه) ». وقال الترمذي : «مجهول عند أهل الحديث لا 
يعرف له رواية غير هذا الحديث» . وقال الحاكم : ٠لا‏ يوقف على صحة كنيته ولا 

اسمه ولا له راو غير أبي فزارة. ولم يرو هذا الحديث من وجه ثابت». 

انظر : تهذيب التهذيب ٠١ 1١7/1١7‏ »2المجروحين ١68/7‏ » ميزان الاعتدال 

. 4 


(1) هوداود بن ا محبر بن قَحَدَم بن سليمان الطائي » ويقال: الشقفي . أبو سليمان 


البصري . روى عن الحمادين والخليل بن أحمد وشعبة وصالح المري وغيرهم. وروى 
عنه الفضل بن سهل الأعرج وأبو أمية الطرسوسي والحسين البسطامي وغيرهم . 
كان ضعيفا في روايته متروك الحديث . كما نص على ذلك كثير من العلماء. له 
كتاب (العمّل ) ملأه بالوضوعات مقا وسنداً . مات سنة 7٠١"‏ ببغداد . 

انظر تهذيب التهذيب/994١-١70‏ ءالمجروحين 1١9١/١‏ . ميزان 
الاعتدال؟ /70. 


لا إإه ‏ 


أبيه(١2‏ عن أ بان بن أبي عياش(" ) عن أنس . 


وأوهى أسانيد المكيّين : عبد الله بن ميمون القداح 29 عن شهاب بن خراش(؛) 


. هوامحبر بن قحذم بن سليمان الطائي ويقال الثقفي‎ )١( 
قال الذهبي : «يروي عن أبيه عن معاوية بن قرةً لس ال 4ن‎ 
المغني في الضعفاء 47/7 ه.‎ » 44١/7 انظر : ميزان الاعتدال‎ 

(؟) هو أبان بن أبي عياش فيروز » أبو إسماعيل مولى عبد القيس البصري . روى عن 
أنس وسعيد بن جبير وغيرهما . وروى عنه أبو إسحاق الفزاري وعمران القطان 
ومع وخيرهم.. 
كان ضعيفا متروك الحديث . قال أحمد بن حنبل : ( ترك الناس حديثه منذ دهر). 
وقيل : أتى من جهة سوء حفظه وغفلته . وكان من العباد يسهر الليل بالقيام 
ويطوي النهار بالصيام. توفي سنة ١74‏ ه . له ترجمة في : تهذيب التهذيب 
ذلاو - ٠١١‏ ,المجروحين 97-95/1١‏ ء ميزان الاعتدال .١8- 1١/١‏ 

(*) هوعبد الله بن ميمون بن داود القداح انخزومي ( مولاهم ) المكي . روى عن جعفر 
ابن محمد وإسماعيل بن أمية ويحيى بن سعيد وغيرهم . وروى عنه أبو الخطاب 
زياد بن يحيى ومؤمل بن إهاب وإبراهيم بن المنذر وسواهم . ش 
ضعّفه رجال الحديث ؛ فقال البخاري : وذاهب الحديث؛» » وقال الترمذي : «منكر 
الحديث» . وقال أبوزرعة :واهي الحديث؛» » وقال الحاكم : «روى أحاديث 
موضوعة» ء وقال أبو نعيم : «روى المناكير) » وقالابن حبان : «لا يجوز 
الاحتجاج به إذا انفرد ) . انظر : تهذيب التهذيب 45/5 » سير أعلام النبلاء » 
المجروحين .7١/17‏ 

(:) الأصل ( بن جابر) والمثبت من ( س) ومثله عند الحاكم . 
وهو : شهاب بن خراش بن حوشب بن يزيد بن احارث الشيباني . أبو الصلت 
الواسطي . روى عن أبيه وعمه وشعيب بن رزيق والقاسم بن غزوان وقتادة وعاصم 
ابن أبي النجود وغيرهم . وحداث عنه عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن ميمون 
وآدم بن أبي أياس وسواهم .ونّقه ابن معين وأبو زرعة والعجلي وغيرهم. قال أبو 
حاتم : وصدوق لا بأس به) » وقال ابن عدي :وله أحاديث ليست كثيرة . وفي بعض 
رواياته ما ينكر عليه . ولا أعرف للمتقدمين فيه كلاماً فأذكره» . 
له ترجمة في : سير أعلام النبلاء 784/8 - 7837 » تهذيب التهذيب 575/14 - 
الجرح والتعديل 557/4 » المجروحين 1١‏ /7557. 


ا ال كك 


عن إبراهيم بن يزيد الخوزي(١)‏ عن عكرمة عن ابن عباس . 
وأوهى أسانيد اليمانيين : حفص بن عمر العدني("2 عن الحكم بن 
أبان (؟» عن عكرمة عن ابن عباس ٠.‏ 


وأوهى أسانيد الكنا مييق : محمد بن قيس المصلوب (4) عن عبيد الله 


. هوإبراهيم بن يزيد الخوزي الأموي أبو إسماعيل المكي مولى عمر بن عبد العزيز‎ )١( 
كان يسكن شعب الخوز بمكة . روى عن طاوس وعطاء وأبى الزبير وسواهم . وروى‎ 
. عنه عبد الرزّاق ووكيع وهمام والثوري وغيرهم‎ 
والعلماء على تضعيفه وترك حديئه . قال أحمد : «متروك الحديث» » وقال ابن‎ 
. معين : «ليس بثقة» » وقال ابن المديني : «ضعيف لا أكتب عنه شيعاً)‎ 
ها.‎ ١8١ توفي سنة‎ 
21٠١95-9١ /١ المجروحين‎ 18.0 ١19/١ له ترجمة فى : تهذيب التهذيب‎ 
..الهإ١ ميزان الاعتدال‎ 

(؟١)‏ هو حفص بن عمر بن ميمون العدني . أبو إسماعيل », الملقب بفرخ . روى عن 
مالك بن أنس والحكم بن أبان وشعبة وثور بن يزيد وغيرهم . وروى عنه نصر بن 
علي وأبو الربيع الزهراني ومحمد بن المصفى ونصر بن علي الجهضمي . 
قال أبو حاتم : «لين الحديث) ء وقال النسائى : «ليس بثقة) » وذهب ابن حبان إلى 
أنه كان من يقلت الأسائية قليا لا يجوز الاحتجات به إذا اللفرة. : 
انظر : تهذيب التهذيب 4١١ - 1٠١/5‏ ءالمجروحين 751/١‏ » ميزان الاعتدال 

اطالءكه-لكه. 

() هوالحكم بن أبان العدني . أبو عيسى » روى عن عكرمة وطاوس وشهر بن 
حوشب وغيرهم . وروى عنه ابنه إبراهيم وابن عيينة ومعمر وابن جريج وهو 
من أقرانه وسواهم. ونه ابن معين والنسائي . وقال العجلي : «ثقة صاحب 
سنة كان إذا هدأت العيون وقف في البحر إلى ركبتيه يذكر الله حتى يصبح») 
وقال سفيان بن عيينة : «أتيت عدن فلم آر مثل الحكم بن آبان) . توفي سنة ١5‏ 
وله #4سنة : ش 
له ترجمة في : تهذيب التهذيب ؟/475- 455 المجرح والتعديل 
ع«/3ادتة١١.‏ 

(4) هو محمد بن سعيد بن حسّان بن قيس الأسدي المصلوب . روى عن ربيعة بن يزيد - 


د خم أه ‏ 


ابن زّحر( 2١‏ عن [علي بن يزيد عن ]("2 القاسم("2 عن أبي 


20 


200 


200 


وصالح بن جبير ونافع والزهري ومكحول وغيرهم . 

عرف بالوضع والكذب في الحديث وقد دُلْس اسمه على أوجه كثيرة . 

قال ابن حبان : « كان يضع الحديث على الثقات ويروي عن الأثبات ما لا أصل له . 
لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه ء ولا الرواية عنه بحال من 
الأحوال). قتله أبو جعفر المنصور فى الزندقة . 

له ترجمة في : تيديت الديديي 4ن ا 2185 المجروحين 141/5 27519 
ميزان الاعتدال 7/7 51ه-”5ه. 

هو عبيد الله بن رَحْر الضمري - مولاهم - الإفريقي الكناني . ولد بإفريقية » ودخل 
العراق في طلب العلم . روى عن علي بن يزيد وليث بن أبي سليم والأعمش وغيرهم. 
ضعفه أحمد » وقال ابن المديني : منكر الحديث » وقال الحاكم : «لين الحديث»)» 
وقال ابن حبان : «يروي الموضوعات عن الأثبات » وإذا روى عن علي بن يزيد أتى 
بالطامّات . وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله وعلي بن يزيد والقاسم أبو عبد 
الرحمن لم يكن ذلك الخبر إلا ئما عملته أيديهم ) . 

وقد أخرج له أرباب السنن. وقال النسائي : (لا بأس به) . 

انظر : تهذيب التهذيب 1/107 -15ء المجروحين 57/5 58 » ميزان الاعتدال 
لالحلل 

سقط من النسختين . والزيادة من كتاب معرفة علوم الحديث /ه. 

هو علي بن يزيد بن أبي هلال الألهاني » ويقال : الهلالي . الدمشقي . 

روى عن القاسم بن عبد الرحمن صاحب أبي أمامة نسخة كبيرة . وعن مكحول 
الشامي . وروى عنه عبيد الله بن حر وعئمان بن أبي العاتكة وأبو فروة وغيرهم . 
ضعفه العلماء بإوفال اين حيان اكتورواك عن القاسي ابي عبد الرتسمن رخو 
ضعيف في الحديث جداً . وأكثر من روى عنه عبيد الله بنَ زخر ومُطرٌح بن يزيد 
وهما ضعيفان واهيان فلا يتهيا إلزاق الجرح من علي بن يزيد وحده ؛ لآن الذي 
يروي عنه ضعيف والذي روى عنه واه» . قيل توفي في العشر الثاني بعد المائة . 

له ترجمة في : تهذيب التهذيب 947-897/17 ء المجروحين ٠١١/15‏ » ميزان 
الاعتدال .1١575-1١51/9‏ 

هو القاسم بن عبد الرحمن الشامي الدمشقي . مولى آل أبي سفيان بن حرب - 


4ة(اه- 


ب 
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وكين بن عمد 03١‏ عو بيده لاقن شنله! ' #عن سر يق عيد 


الرحمن (*» عن كل من روى عنه 8 


الأموي . روى عن علي وابن مسعود وأبي أمامة وبعض الصحابة . وققيل: 
لم يسمع من أحد الصحابة إلا من أبي أمامة . وروى عنه جمع منهم علي بن 
يزيد» وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر » والوليد بن جميل ؛ ويحي بن الحارث 
الذماري . 

وقد اختلف كلام العلماء فيه. وكان أحمد بن حنبل يميل إلى تضعيفه وأنه يروي 
المناكير. ووثّقه بعض العلماء كابن معين والترمذي والعجلي وقبلوا ما رواه الثقات 
عنه دون ما رواه الضعفاء . وقال ابن حجر في التقريب : (صدوق يرسل كثيراً) . 
توفي سنة ١١4‏ وقيل ١١١‏ . 

انظر : تهذيب التهذيب 57١/8‏ -774 » تقريب التهذيب 1١8/7‏ » ميزان 
الاعتدال 8/8/8 - 1/4" . 


)١١‏ في ( س) ابن راشد بن سعد . وهو أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن 


سعد . أبو جعفر المصري . قال ابن عدي : « كذّبوه » وأنكرت عليه أشياء» . روى 
عن عمرو بن خالد » ويحيى بن بكير » وابن أبي مريم . 

انظر : ميزان الاعتدال ١/١‏ 14 »ء الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي »814/١‏ 
الجرح والتعديل ؟/هنا. 


(؟١)‏ هو محمد بن الحجاج بن رشدين المصري . يروي عن أبيه عن جده » وعن ابن 


وهب . روى عنه أبنه أحمد بن محمد . قال العقيلى : «فى حديثه نظر») . توفي 
سنة 517 . انظر : ميزان الاعتدال */١١٠ه‏ » المغنى فى الضعفاء 058/5١‏ . 


» هو الحجاج بن رشدين بن سعد المصري . يروي عن أبيه » ومعاوية بن صالح‎ 2١ 


وحيوة بن شريح » وإسماعيل بن عياش . وروى عنه ابنه محمد » ومحمد بن عبد 
“الله بن عبد الحكم . قال ابن عدي :« ضعيف) . توفي سنة 5١١‏ ها. 

انظر : ميزان الاعتدال 45١/١‏ » الججرح والتعديل 150/7 ؛ الضعفاء 
والمتروكين١‏ / .١97‏ 


)١(‏ هوقرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل بن ناشرة المعافري » أبو محمد المدني. روى عن 


الزهري وأبي الزبير ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم . وروى عنه الأوزاعي - 


خحة هد 


وأوهى اناتؤة لخر امانتق تمعنه للدي ناركن مالي 


عن نهشل بن سعيد ('2 عن الضحاك (25 عن ابن عباس . 
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نقلت على ما أورده الحاكم أبو عبدالله في كتاب علوم الحديث7؟). 


وابن لهّيعة ومحمد بن شريح وغيرهم. ذكره ابن حبان في الثقات » وقال الجوزجاني 
عن أحمد : «منكر الحديث جدا»). وقال يحين بن معين : « كان يتساهل في 
السماع وفي الحديث وليس بكدذاب» . توفي سنة ١141‏ اه . 

له ترجمة في : تهذيب التهذيب ١/8‏ - 1/4" , ميزان الاعتدال 1 /988. 

هو عبد الله بن عبد الرحمن بن مليحة النيسابوري . روي عن عكرمة بن عمار. قال 
الحاكم أبو عبد الله : الغالب على رواياته المناكير . انظر : ميزان الاعتدال 184/5 . 
هو نهشل بن سعيد بن وردان الخراساني » أبو سعيد النيسابوري . ويقال الترمذي» 
بصري الأصل . روى عن داود بن أبي هند » والضحاك بن مزاحم, والربيع بن 
النعمان وغيرهم . وروى عنه محمد بن معاوية النيسابوري وأبو عمرو بن العلاء وهو 
أكبر منه والثوري وهو من أقرانه وغيرهم . 

وقد ضعفه علماء الجرح والتعديل » واتهموه بالكذب . 

وقال ابن حبان : « كان ممن يروي عن الفقات ما ليس من أحاديثهم » لا يحل كتابة 
حديثه إلا على جهة التعجب» . 

انظر : تهذيب التهذيب 4784/١٠١١‏ »المجروحين 7/ 5ه » ميزان الاعتدال ؟ /ه/ا؟. 
هو الضحاك بن مزاحم الهلالي » أبو القاسم الخراساني . حدّث عن ابن عباس وأبي 
سعيد الخدري وابن عمر وأنس بن مالك وسعيد بن جبير وعطاء وطاوس . وقيل : 
لم يثبت له سماع من أحد من الصحابة . وروى عنه نهشل بن سعيد » وعمارة بن 
أبي حفصة » وجويبر بن سعيد » ومقاتل وغيرهم. 

ونّقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما . وضعّفه يحيى بن سعيد » وقيل : 
كان يدلس. كان الضحاك يعلّم ولا ياخذ أجرا . وله باع كبير في التفسير 
والقصص . توفي نحو سنة ١٠١5‏ ه . 

له ترجمة في : سير أعلام النبلاء 4 / 9ه - 50٠0‏ » تهذيب التهذيب 407/84 - 
4ه » طبقات المفسرين 5١5/1١‏ ء البداية والنهاية 9 7؟5 . 

انظر : كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم *ه -58. وقد بينت ما زاده على نص 
الحاكم . وقد اختصر في بعض المواضع . 


اها 


انتهى الجزء الثاني من الكتاب 
ويليه الجزء الثالث وأوله 


« فصل : وذكر أبو زيد فصلا في أو : 
فصل وذكر أبو زيد فصلا في أقسام الصحيح من الأخبار ) 


 مها١ال-‎ 


فهرس موضوعات الجزء الثاني 


فهرس الجزء الثاني 


تعريف فحوى الخطاب ....... اال ساسبسيم ا 0 1 
تسمية فحوى الخطاب قياساً والخلاف في ذلك م 
تعريف لحن الخطاب ل ل 
الفرق بين مفهوم الخطاب ودليل الخطاب سي كر 
حقيقة دليل الخطاب وأمثلته ..... 5 
خلاف العلماء في صحة الاستدلال بدليل الخطاب معو 1 
وكونه دليلاء والأدلة والترجيح. 

فصل: الأنواع التي يتقيد بها الخطاب : موحت اساومسحسيود م 
التعليق بالشرط -بزدزدبدد ا ا ا ا 
التقييد بالغاية ا يي 000000 
الفرق بين الغاية والشرط 595ب ان 
التعليق بالصفة د 000002023012121 0 000 
إذا قرن بالحكم المعلّق بالصفة حكم مطلق هل 0 ين 


فصل: إذا علّق الحكم بالصفة في نوع من جنس ... باميييية ‏ ل 
دليل الخطاب؟ 


عله 


00 ا ا ل 0000 


سوه 0 131171010011 
خلاف أصحاب أبى حنيفة فى جعل مفهوم الشرط . 


حجة» وتحقيق مذهبهم. والرد على ما ذكره أبو 


اقول في ليان والمجمل والمين وما يتصل بذلك 


أقسام الثابت بالظاهر دوك القياس والرأي» التي ذكرها 
كلامه في الثابت بدلالة القض سسب ش25 


- الخلاف في ذلكء الترجيح - 
فصل : في دخول المجاز في القرآن 1-5 
ب أقوال العلماء. الأدلة الترجيح 


فصل: الحقيقة أصل المجاز 0000 
حد الحقيقة والمجاز ا 2 
أنواع الحقيقة والمجاز 
الحقائق اللغوية ا ا 2 


مسألة : الحقائق الشرعية 
- أقوال العلماء. الأدلة. الترجيح ّ 


- أقوال العلماء» الأدلة. الترجيح ب 
فصل: فى اشتمال القرآن على ما ليس من لسان العرب 
53م 


الموضوع رقم الصفحة 
الخلاف في ذلكء الأدلة - 
ماخذ اللغات ومنشؤها د03 0 0 0 0 ا 
- أقوال العلماء» الأدلة - 
مسألة : في أخل الآأمبساء من جهة القياض لم ف 11 
- أقوال العلماءء الأدلة» الترجيح - 
فصل : في وجوه المجاز وطرق استعماله 000 
كلام أبي زيد الدبوسي في فصل الحقيقة والمجاز ا 
الكلام في شرط الاشتراك بين المستعار منه لما 
والمستعار في المعنى. 
فصل: في أوجه الإجمال المتفق عليها ل ال 
أوجه الإجمال المختلف قيها م ا تت ١435-1١38‏ 
الإجمال في قوله تعالى ( وأحل الله البيع وحرم الربا) ل 
الإجمال في الايات التي ذكر فيها الأسماء الشرعية ١‏ 
الإجمال في الآيات التي علق التحليل والتحريم فيها اليد 44 
على أعيان ْ 
الإجمال في الألفاظ التي تتضمن النفي والاثبات نينا 
الإجمال في قوله َيه : «رفع عن أمتي الخطأ ا 
والنسياك) ٠‏ 
الإجمال في قوله تعالى :#8 والسارق والسارقة مم ا ا 
فاقطعوا أيديهما »# ش 
فصل : فيما يقع به بيان المجمل من وجوه البيان وسو اا 
فصل: وقت البيان بس نا سمطوساماسف سو اس كوا 
حكم تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت ا 


55هم ب 


الموضوع 
الحاجة إلى الفعل . 


د أفزالالعلماءت 
مسألة : الراجح جواز التأخير في كل أنواع البيان» وأدلة 
الأقوال في المسألة» والإجابة عن أدلة المخالفين. 
القول فى أفعال الرسول َيْنّهُ وما يتصل بها : 22 
لزاع لفقل سا تس 95 2157 
وقوع الذنوت من الملافكة سس 2000 
- خلاف العلماء في ذلك - 
وقوع الذتو ين الأصياءة سساو اا 5 


أضرب فعل الرسول يَللَه ا 327 


أضرب فعله المختص بالديانات ...... 11211 
أقوال العلماء في حكم اتباع النبي عَيْنّه في فعله 5 
مسألة : الراجح أنه يجب التأسي بفعل الرسول َيه في 
القرب 
- أدلة الأقوال» الرد على أدلة المخالفين - ٠‏ 
فصل : التأسي بفعل الرسول عَْتّهُ لا يفتقر إلى دليل 5 
يدل عليه. 
- أقوال العلماء في ذلك - 


ما يقع من أنواع البيان بالفعل 00 


تعارض القول والفعل ا ا 
5 أقوال العلماء» أدلتهم» الترجيح 5 


حكم ما أقر عليه الرسول عله 00000 2030 


- وجوه الإقرار - 


رقم الصفحة 


١617 
١6هد1ا/ا‎ 


١/١ 


١ 7/ 


١97 
١]: 


؟"ء١ا/‎ 1١5 


الموضوع رقم الصفحة 


دلالة قول الصحابي ١‏ كانوا يفعلون كذا) اا ل ال 1/7 
دلالة قول الراوي « من السنة كذا) م ا و اا 
- أقوال العلماء؛ الأدلة» الترجيح - 
مسألة : دلالة قول الصحابي «أمرنا بكذا) و«نهينا عن ما ا 
كذا) 
- آأقوال الغعلمائ الأدلة - 
الكلام في استدلال الشافعي على إثبات القيافة اد اش ٠‏ ا 
بسرور النبي يه بقول مجزر المدلجي . 
مسألة : تعبد نبيدا يَلِنّهُ بشريعة من قبله يي ل اه 
إمكان ذلكء أقوال العلماء في وقوعه. الأدلة؛ 
الترجيح - 
تعبده يله بشرع من قبله قبل البعثة د 00353532 00 ا 
القول في الأخبار ومواجبهاء وما يقبل منها وما لا مسو اداه 
مقدمة في بيان أهمية الأخبار في الدين 00000002020 ابرض 
طريق تلقي السنة 000000 م عسوي ل ا 
فصل : حد الخبر» شرح التعريفه اام ما اونا مسومو 5 
أقسام الخبر من جهة الصدق والكذب ... 0 ره 
فصل : للخبر صيغة في اللغة 000 الم 
أضرب الخبر 17100000أ[361أ113ذ1أآذ17آذ1ذآ1آ11ذ ا 
تعريف المتواتر 000 0 0 0 0000000ااا00 
الفرق بين أخبار الاستفاضة وأخبار التواتر 50 ا 
شروط التواتر اا ا لسرن 


الموضوع 


العدد الذي يقع به التواتر 0 


- أقوال العلماء فيه» أدلتهم - 


شدالة :لخب الستراتر وفك العلم مد سس 0 


0 خلاف بعض الناس في ذلكء الرد عليهم 5 50000 
فصل : خبر التواتر يفيد العلم الضروري 050 7 25*70 
- أقوال العلماء فى ذلك - 


أضرب أخبار الاحاد من جهة الموضوع 2-07 


ما يقبل من أخبار الأحاد فى المعاملات 52 


ما يقبل من أخبار الأحاد فى الشهادات ... 00000 
خبر الواحد هل يوجب العلم فى السنن والديانات 1 


إفادة أخبار الأحاد فيما عدا المواضع المخصوصة 
525 أقوال العلماء» الآأدلة) الترجيح 5 ا 
مسألة : في إفادة أخبار الآحاد فيما عدا المواضع 
المعخصوصة للعمل. 


- الخلاف في ذلكء الآدلة» الترجيح - 5 
فصل: أحوال الراوي والشرائط المعتبرة فيه لقبول خبره 

عدالة الصحابة؛ والرد على قول المخالف 0 

الشروط في الراوي على وجه الإجمال 5706 


07 17 


رقم الصفحة 
فق 
لخلا 
5" 
مده" 


ات ا ل 
16آ212 


5355 


2١ 
حل‎ 
0 
1 


الموضوع 


المشارطة على أخذ الأجرة على التحديث يقدح في 12100 


الرواية 
الإقدام على المستقبحات يقدح في الرواية...ب.. 0000 


رواية المتساهل في الرواية 000 
شرائط الراوي ل 


العدالة في الدين 0 
الفط م البو ولط ا 5-0 


تجوز له روايته؟ 
- أقوال العلماء؛ الأدلة - 


بيان بعض من وقع منهم التدليس في الأسانيد ا 
شك لابين الى المقو ناز م اس ا ” 


الموضوع رقم الصفحة 


العدد المقبول في التزكية والجرح مام ا م 
رواية العدل عن رجل هل تكون تزكية له؟ 20700 07 للنض 
- أقوال العلماء - 

عمل الراوي بالخبر هل يكو تعديلاً للراوي؟ اخوام 
قبول خبر الأعمى والعبد تحط او سو و م 1 


فصل : آداء الحديث بالمعنى ا د 
- أقوال العلماءء الأدلة» الترجيح - 


كيفية تحمل الأخبار وسماعها وأدائها: 00 العف 
الراوي لا يشترط فيه البلوغ حال التحمل لان 
طرق التحمل» ودرجاته 000 جا مخفا ال م لقعم 
أداء الحديث والعبارات المستعملة فيه الل كن 
من شروط التحمل بالقراءة إقرار الشيخ بالحديث 0 
حكم العرض على الراوي 11 
معناه» أقوال العلماء في اعتباره - 
مذهب الشافعي في الرواية بالإجازة وت املتس سيقت لافه 
ما ينبغي للمحدث التزامه عند التحديث ان 
رواية المحدث من كتابه وهو لا يذ كر سماعه 4ه" 
شروط الرواية من الكتاب مسي م 
تقبل رواية المحدث فيما يعود إليه نفعه ا و دكا 
حكم ما إذا نفى المحدث الحديث عن نفسه فقال: امم . نققم 

لا أذكره أو جحده. 

مسألة : العمل بخبر الواحد فيما تعم به البلوى د ؟ 


655 


الموضوع 


تت أقوال العلماءع الأدلة الترجيح د 


#بر فطل وجوت العدن تخب الواحل ون كان ستخالفا 95 
لمعاني أصول سائر الأحكام» أو للقياس م 


3 أقوال العلماء. الأدلة الترجيح - 


كلام أبي زيد الدبوسي في أقسام الرواة الذين تقبل. 


روايتهم, والتفريق بين المشهورين والمجهولين 


في معارضة القياس. 
رد المؤلف على أبي ريد والدفاع عن أبي هريرة 0 


وتقديم حديثه. 
مسألة : لا يجب عرض الخبر على الكتاب» ولا حاجة 
بالخبر إلى إجازة الكتاب . 

د اقزال العلماء 1و دلة الترجيةة بد 


فصل : في خلاف الصحابي للخبر 5 
تفسير الصحابي للخبر 9 00 2787 
تخصيص الصحابي لل< 1 1 ا 2121010 


يقبم خبر الواحد في كلما تعبد فيه بالعمم وإن 
- أقوال العلماء, الأدلة» الترجيح _- 


قبول خبر الواحد في نقل الفتوى ا ا ام 
الخبر بحكم الحاكم لا يقبل إلا بما تقبل به الشهادة. 


قبول خبر الواحد في الأخبار التي يحتاج إليها الناس 


وريدن 5 


م 


كل 


امسن 


حلمانا 


اح 


الموضوع 


الأفعال تلحق بالأقوال فى الأمور المتعارفة ل 
مسألة : الأخبار على نوعين: مسانيد ومراسيل 010 
الاحتجاج بالمرسل ا 0 


- أقوال العلماء, الأدلة» الترجيح - 
فصل: حكم المنقطع, والفرق بينه وبين المرسل 0 5-0 
رواية الثقة عن مجهول الحال هل تدل على عدالته؟ ا 
- أقوال العلماء» الأدلة» الترجيح - 77000 
الاختلاف في إسناد الحديث وإرساله 501000 
الاختلاف في وصل الحديث ووقفه 20085 
فصل : شروط صحة الإسناد 0 52507000 
كه« التجيدةه اشر بل اسعب اله 
إذا قال : (أخبرني الثقة ) أو ومن لا أتهمه) هل 000 
يكون حجة في صحة النقل؟ 
إذا قال الصحابي : «أمرنا بكذا) أو «نهينا عن كذا») 200 
أو ( من السنة كذا) هل يكون مسندا؟ 
- أقوال العلماءء الأدلة» الترجيح - 
إذا قال الصحابي : «كنا نفعل كذا في عصر الرسول »).... 200 
هل يكون مسندا؟ 
- أقوال العلماءء الأدلة؛ الترجيح - 
إذا قال الصحابي قولاً لا مجال للاجتهاد فيه هل 50-9000-0 
يكون مسندا؟ 
- أقوال العلماء؛ الأدلة الترجيح - 
فصل : طبقات الصحابة : 2000000 000000007 
١ه‏ ب 


اللا 


١ 65م‎ 


إنفة 


28 


الموضوع 


أسماء الآئمة المرجوع إليهم في علم الحديث 


أسماء كتب الحديث المعتمدة بببب777 200 
بيان أصح الأسانيد وأضعفها ام كا الما ا 


_7”533م6 د 


قرا 3 ادل 
1 وك النتاج 


.- 


متَآليق 
1 الإِمَام ابي نالسر 5 
متصور” د ن عبد الجبارالسَحُحَاالشَافيَ 
7 456) 


المكوركبد اله بد حافيظ بن جمد الجَكَىَ 


الحرءٌالثَالكُ 


الطبعة الأولى 
66 ١1ه-998١ام‏ 
حقوق الطبع محفوظة 


فصل 


وذكر (') أبو زيد فصلا(" في أقسام الصحيح من الأخبار وقال : 


الأخبار التي يعمل بها ضربان : مشهور , وغريب . 


قال : والمشهور ضربان : أحدهما : ما اشتهر وبلغ حل التواتر . 


والآخر : ما اشتهر ولم يبلغ حد التواتر . 


والغريب نوعان : أحدهما : مالم يشتهر ولكن لم يبلغ حد 


الاستنكار("2 . والآخر : ما بلغ حد الاستنكار(؟» . 


ثم قال : أمّا المعواتر (*» فحدّه : ما اتصل بك عن المخبر اتصالاً(7) 


لا يبقى لك فيه شبهة.؛ كما يتصل بقلبك من طريق السماع من ("2 المخبر 


نم قال : وقد قال بعض الئاس : إن المقواتر من / الأخبار !/١١.‏ 


[لايوجب ](2) علم اليقين وإِنّما يوجب علم طمأنينة . وذكر ما نقله 
اليهود أن عيسى - عليه السّلام - قد قتل . | 


)2 
0 
)20 
2 
250 
2010 
0020 
للف 


وقد ذكرنا من قبل الكلام في هذا » وذكرنا أن المدواتر من الأخبار 


س (ذكر) . 

س ( فصلين) . ش 
س ( أحدهما لم يشتهر ولكن بلغ حد الاستكثار) . 
س ( الاستكثار) . 

س ( التواتر) . 

س (أيضاً) . 

في س زيادة ( طريق ) . 

سقط من (س) . 


يوجب علم الضرورة » وأجبنا عما قاله اليهود('2 . 

وأما المشهور ؛ فحده : ما كان أوسطه وآخره على حدّ التواتر (؟) 
وأوله على حد الخبر 252 الواحد . 

وذ فرعن اب :بكر الرادي 4:023 ان عنذا اعد تعن التوامن؟ لآثا جد 
العلم في أنفسنا بكلّ واحد منهما بلا اضطراب أنفسنا فى ذلك . إلا أن 
العلم الأول يقع على اضطرار ولا مرد(*2 له في النفوس . والثاني يقع عن 
استدلال ؛ كما يكون مثله عن العقليات الموجبة للعلم ؛ فإن العلم 

قال عيسي بن أبان : الخبر على ثلاثة أقسام : 

وقسم يخشى المائم على جاحده ولا نضلله(20 ؛ كخبر المسح على 

: وقسم لا يخشى الماثم على جاحده » كالأخبار التي رويت في 
مسائل الخلاف التى اختلفت فيها العلماء . 


قال : فلم يكفّر عيسى بن أبّان من جحد المشهور . ثم جعل 


535 انظ 8:2 4:7 )نوما بعدها : 

(؟1) س(صفة لمتواتر) . 

(5) س(خبر). 

)2 نص أبي زيد هنا : «وقد اختلف العلماء في حكمه . قال أبو بكر الرازي...2 الخ 
كلامه . 

(5) س(ولايرد). 

(5) الأصل ( ولا يضله) والمثبت من ( س) وكذا في ( تقويم الأدلة) . 


2 


المشهور بعضه فوق بعض في الرتبة . وهو الصحيح عندنا . 

ويسمى١17)‏ العلم عن الخبر المتواتر علم يقين » وعن الخبر المشهور علم 
طمانينة » وعن الخبر الغريب علم غالب الرأي . وعن الغريب المستنكر(") 
علم ظن . فهذه أربع مراتب تثبت بالأخبار("2 . 

والدليل على هذا : أن المشهور كا لم يتصل برسول الله يِه على وجه 
التواتر ولكن بالآحاد تمككّدت الشبهة في الاتصال . إلا أنّها نا اشتهرت في 
السلف وتواترت ولم يظهر رد اطمانّت النفوس إلى قبولها والعلم والعمل بها. 

قال : والمشهور على هذا الوجه حجة [[شرعيّة ](؟» تجوز بمثلها 
الزيادة على كتاب الله تعالى » ويجوز نسخ الآية بها ؛ لأنّ السلف2*0 كانوا 
أئمّة الدين » وإجماعهم حجّة» ولم يكن فيهم تهمة . فلمًا تواتر النقل 
منهم » ولم يظهر رد منهم ؛ صار حججّة من حجج الله تعالى . حمّى زدنا على 
كتاب الله الرجم » وزدنا تحريم الععمّة على ابنة الأخ » وابنة الأخ(7» على 
العمة» وكذا في الخالة وابنة الأخت على كتاب الله تعالى » وزدنا على أعضاء 
الوطوء [ سيت ]1 اشن بافيللة »العام سن اعم كقارة اليمين. والزيادة 
عندنا تجري مجرى النسخ إلا أنَا أبقينا (*) مع هذا شبهة الآحاد فلم نكر 


)١(‏ س(وسمى). 

(؟) س (الخبر المستنكر) وكذا في ( تقويم الأدلة) . وعبارة (الأاصل) صالحة لأنّ 
المستنكر أحد قسمي الغريب . 

(؟) الأصل (الأخبار) والمثبت من ( س) . 

(4) سقط من (الأصل ) والمثبت من (س ) وكذا في ( التقويم) . 

(5) س(الأئمة) . 

(5) في النسختين (ابنة الأخت ) وصوابه كالمثبت . 

(10) الزيادة من (س) . 

(4) س( تيقنا) وكذا في ( تقويم الأدلة ) . وعبارة الأصل صالحة وهي فيه ( بقينا) . 


ب ات 


جاحده » وحططنا رتبته عن رتبة المتواتر . 


فصر المتواتر يوجب علما يقينا من طريق الضرورة . والشهور 
يوجب علم )١(‏ اليقين أيضا إلا أن السامع متى تأمّله حق تأمّله وجد * في 
أوله ما يوجب ضرب شبهة في آخره » فكان دون العلم الواقع بالتواتر. 

قال : وأمّا الغريب المقبول : فما اختلف الفقهاء (') خلفاً وسلفا 
فى أحكام الحوادث على ورود("»2 أخبار فيها متعارضة » قبلها بعضهم 
وردها بعضهم بلا إنكار ولا تضليل . وهو حسب اختلافهم في المقاييس 
الملتعارضة (*» . [ فيكون العلم به علم غالب الرأي على مايقع 


بالمقاييس ]200 . 


وأما الغريب المستنكر ؛ فنحو ما ذكرناه من الوجوه التى رد السلف 
بها الاشيان » وركاابحت الإنت / علي العام 80 )يه هما عشي الاق 
على تارك المشهور ؛ لأنه قرب من اليقين وهذا قرب من الكذب ؛ فيكون 
العلم به علم (") ظنّ على تحرّي الحق ؛ كالذي تشتبه عليه القبلة فيتوجّه 
إلى جهة (* [ على ] (*2 تحري قلبه بلا دليل . 


* أول (١٠8/ب)س‏ . 

. س(العلم)‎ )١( 

(؟١)‏ سس (العلماء) . 

(7) الأصل (ما ورد) والمثبت من (س) . 
(14) سس (المعارضة) . 

(5) الزيادة من ( س) وكذا في ( تقويم الآدلة) . 
(5) سس (العالم) . 

(/ا) س(على) . 

(4) س(أي جهة) . 

(9) سقط من(س). 


)ب 


فهذا كلامه ذكرته على الاختصار(١2‏ وتركت كثيرا ما قال ؛ لأنَّه لم 
يكن فيه شىء ب يستفاد . 

واعلم أَنّ عندنا الخبر الصحيح ما حكم أهل الحديث بصحته. 

والذي قال من المشهور والغريب : فلا ننكر أن في الأخبار ما هو 
غريب » ومنه('» ماهو مشهور . لكن لا يعرف المشهور من الغريب 
باشتهاره عند الفقهاء وعدم 202 اشتهاره عندهم ؛ لأنه رب خبر اشتهر 
عند الفقهاء وأهل الحديث لا يحكمون بصحته . وهو مثل ما يروون رلا 
وصية لوارث)7*) . ويروون (لا تحجتتمع أَمّتى على الضّلالة)00)؛ 


. 4١7 انظر نص كلام أبي زيد الدبوسي في كتاب ( تقويم الأدلة) من ص95"‎ )١١ 
. س(منه ومنه)‎ )1( 
. س(وبعدم)‎ )9( 
. "58/١ الحديث تقدم فى‎ ):4( 
. وقد صححه الترمذي‎ 
. الحديث قد روي بهذا المعنى من عدة طرق عن أريعة من الصحابة‎ )5( 
ل ل ل ا‎ 
بسئده عن ابن عمر » والطبراني‎ 
رد وي ل‎ 
وقال الحاكم : «وقد روي هذا الحديث بأسانيد يصح بمثلها الحديث فلابد من أن‎ 
. ) يكون له أصل بأحد هذه الأسانيد‎ 
وقال الهيثئمي : «روأه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما ثقات رجال الصحيح خلا‎ 
مرزوق مولى آل طلحة وهو ثقة).‎ 
. وروأه عن أنس ابن ماجة والحاكم‎ 
قال البوصيري في زوائد ابن ماجة : «في إسناده أبو خلف الأعمى . واسمه حازم‎ 
. ابن عطاء وهو ضعيف»)‎ 
- وعن ابن عباس أخرجه الحاكم في المستدرك من طريقين . وأخرجه الإمام أحمد‎ 


تت 


ويروون «أنت ومالك لأبيك ) 200 » ويروون «لاصلاة لجار المسجد إلا فى 
المسحجد(') » ويرووت «المككاتب عبد ما بقي عليه درهم)(”) : 


20 


20 
200 


في المسند عن أبي بصرة الغفاري. 

قال البوصيري في الزوائد : «وقد جاء الحديث بطرق في كلها نظر . قاله شيخنا 
العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي». 

وقال الزركشي : « واعلم أن طرق هذا الحديث كثيرة ولا يخلو من علّة) . 

انظر : سنن الترمذي 14 /55؛ ( كتاب الفتن) ياب // . 

سنن ابن ماجة مع الزوائد للبوصيري ١١١*/5‏ (كتاب الفتن) باب /8. 
المسند 597/5 » المستدرك ١17 -- 1١6/1١‏ » المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج 
والختصر؟7" . 

الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواه أبو داود وابن ماجة. وأخرجه 
ابن ماجة عن جابر أيضا . 

قال البوصيري في زوائد ابن ماجة عن حديث جابر : «إسناده صحيح ورجاله ثقات 
علي شرط البخاري» . 

قال النناري عقه.:بووسناق [مدادى تقاعدة : 

انظر : سنن أبي داود 801/17 - 8١7‏ ( كتاب البيوع والإجارات ) باب /179. 

سان ابن ماجة 759/17 ( كتاب التجارات ) باب /514 . 

تهذيب سنن أبي داود ١87/٠‏ . 

تقدم فى 718/١‏ . 

الحديث رواه بهذا اللفظ أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وأورده 
البخاري معلَّقَا من قول عائشة . ومالك بسنده موقوفا على ابن عمر. 

قال ابن حجر في تلخيص الحبير : « قال الشافعي في حديث عمرو بن شعيب : لا 
أعلم أحداً روى هذا إلا عمرو بن شعيب » ولم أر من رضيت من أهل العلم يثبته » 
وعلى هذا فتيا المفتين». 

انظر : صحيح البخاري ١58/7‏ ( كتاب المكاتب ) باب / 4 . 

الموطا /781, ( كتاب المكاتب ) الحديث الأول . 

سنن أبي داود ١17/4‏ ( كتاب العتق ) باب ١/‏ » تلخيص الحبير 4 /8 77 . 


جا عارك 


وهذه أخبار لم يحكم أهل الحديث بصحًة شيء منها (20 . ورب 
خبر كان غزيبا عد الفقهاة وقد حك أهل الضدعة بصدقة , 

وأما الذي قال : إِنّ الخبر الذي تلقّته الآئمّة (') بالقبول فهو موجب 
للعلم ؛ فقد ذكرنا من قبل . 

والذي قال : إن العلم الواقع [[به علم طمأنينة » والعلم الواقع](؟) 
بخبر التواتر علم ضرورة ؛ هذا تفريق لا يُفهم . ولا علم فوق علم يطمكن 
به القلب . نعم يجوز أن يقال في الجملة : للمتواتر رتبة زائدة على الخبر 
الذي ليس بمتواتر لكن تلقته الأئمّة (؟) بالقبول ؛ كما أن للعيان رتبة 
زائدة على ما نعلم0*) بالخبر وإن تواتر الخبر . لكنّ هذا التفاوت (7) يُعرف 
في ابتداء البداهة ؛ فإِنّ لبداهة العيان ما ليس للخبر وإن وقع به العلم . 

الأترق أن براي ساعلية لكلا ب ا رار قومه قد اظاكرا ب العا 
يعبدونه ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه [يجره إليه]("2 . وقد كان الله 
تعالى أخبره بأنّهم اتخذوا العجل إلهاً » ولم يتغّير في تلك الحالة وإن 
كان(*» وقع له العلم الضروري بخبر الله تعالى له بذلك » ولكن(*) للعيان 


)١(‏ الإطلاق هنا محل نظر ؛ فَإِنّ في الأحاديث المتقدمة ما هو صحيح وفيها ماهو 
ضعيف . وقد ذكرت كلام أهل العلم في ذلك . 

(؟) س(الأمة) . 

(؟) سقط من (س) . 

(؟1) س(الأمة). 

(5) س(العلم). 

(5) س(لمتواتر) . 

(17) سقطمن(س). 

(4) في رس) زيادة (قد) . 

(9) س(ولأن). 


من التأثير والتمككّن('2 في القلب ما ليس للخبر . وهذا معنى قوله عليه 
السلام [ في هذه القصة](") «ليس الخبر كال معاينة)0) . 

كذلك يجوز أن يكون للخبر المتواتر الذي نسمعه في الابتداء عن 
الجمع العظيم من التمككّن في القلب ما لا يكون للخبر الواحد وإن اتفقت 
الأمة على قبوله . فإن أراد بالتفاوت هذا القدر فهو صحيح . 

والذي قال (4» من العرتيب [في قوله](* إِنّ خبر كذا يضل 
ا 001 0 وفي الخبر الثالث لا يخشى . 
فالأصوليون لا يعرفون واسطة ثالثة بين الخبر الموجب للعلم والخبر الذي لا 
يوجب العلم . فإن قال قائل شيئا ودلَ عليه الدليل يقبل0") » وما لا يدل 
عليه الدليل فهو مردود . 


. س(والتمكين)‎ )١( 

(؟) الزيادة من (س) . 

2 الحديث رواه أحمد والحاكم من حديث ابن عباس » والطبراني من حديث ابن عمر وأنس 
ولفظ حديث ابن عباس عند أحمد : اليس الخبر كالمعايئة د ع ور 
أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلق الألواح فلمًا عاين ما صنعوا ألقى 


الألواح فانكسرت» . 
قال الحاكم بعد أن أورده فى المستدرك : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه 0 . 


وقال الهيئمي في حديث ابن عمر : «رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير 
والأوسط ورجاله رجال الصحيح وصححه ابن حبان). وقال في حديث أنس : 
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات) . 
انظر : المسند 51١05١ 5/1١‏ » المستدرك 581١/15‏ », مجمع الزوائد .١55/ ١‏ 

(14) س(قاله) . 

(5) سقط من (س). 

(5) س (فيقبل) 


55000 


ارط ا ترا برجي اليا مس #فهوايضا 
إلى أهل الصنعة . 

وأنا أعلم قطعاً أنه لم يكن [له](22 في هذا العلم حظ . - أعني 
العلم بصحيح الأخبار وسقيمها . ويمشهور الأخبار وغرائبها » ومنكراتها 
وغير منكراتها ‏ ؛ لأنّ هذا أمر يدور على معرفة الرواة2'). ولا يبمكن أن 
يقترب من مثل هذا بالذكاء والفطنة . فكان الأولى به عفا الله عنه - أن 
يترك الخوض في هذا الفنَّ ويحيله على أهله / ؛ فإ من خاض فيما ليس 
موياقاته قافن ما رصعية: ادتقياتتة عند أهله: ...زلبيسح لقني 0 
الجهلة؛ فإن(؟» لكل ساقطة لاقطة » ولكلّ ضالّة ناشد (*2. ولك العبرة 
في كل علم بأهله الآدنين » ولكلّ عمل رجال فينبغي أن يُسلّم لهم ذلك . 

فإن قال قائل : فما حد الخبر الصحيح عندكم ؟. 

قلنا : قد ذكرنا من قبل رجاله وكتبه('>2 . فالأمر("2 بالتتصحيح 
والتمريض إل | 

وقد ذكر الحاكم أبو عبد الله الحافظ في كتاب ( علوم الحديث) : أن 
صفة«7*) الصحيح : أن يرويه عن رسول الله يَكلَّهُ صحابي مشهور 
بالصحبة؛ ويروي عنه تابعيأن عدلان » ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول 


. الزيادة من( س)‎ )١( 

(؟5) س «(الرواية ) . 

(9) س(بقول) . 

(1) الأصل ( وان) والمثبت من ( س) . 

(5) في ( س) بدلا عنه ( ولكل قائلة ناشرة ) . 
(1) س(من قبل الرجال) . 

0) س(ولآمر). 

(8) في (س) زيادة (الحديث ) . 


حك 


لكر ال 


إلى وقتنا 2١‏ هذا ("2. 


وقد قالوا : إن الصحيح لا يُعرف بالرواية من الفقاة فقط . وإِنَّما 
يعرف بالفهم والحفظ وكثرة السماع » وليس للمعرفة(22 به معين مسثل 
المذاكرة مع أهل العلم والمعرفة » ليظهر ما يخفى من علة الحديث(؟) . 

واعلم أن الشرط الذي شرطوه وهو أن يرويه اثنان من التابعين : لا 
يعرف القتيزاء 080 الآن غود الفقهاء أن رواية الوانه متقبولة وإذا كان كاية 


حكم () بصحة الخبر. 


1 . س(زماننا)‎ )1١( 
(؟) نص الحاكم هو : «وصفة الحديث الصحيح: أن يرويه عن رسول اللَهعَيته صحابي‎ 
زائل عنه اسم الجهالة وهو أن يروي عنه تابعيان عدلان ثم يتداوله أهل الحديث‎ 

بالقبول إلى وقتنا هذا كالشهادة على الشهادة) ١.ه‏ . معرفة علوم الحديث 57. 

() س(وليست المعرفة) . 

(4:) انظر كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم 9ه . 

(5) قلت : كلام الحاكم هنا يخالف ما فهمهالمؤلف منه ونقله . فقد فهمأن صفة 
الحديث الصحيح عند الحاكم أن يرويه تابعيان عن الصحابي » ونقله على هذا 
المعنى . وليس هذا المراد عند الحاكم بل مراده أن يكون الصحابي غير مجهول 
الغين : ويعرف ووال :هذه الجيهالة يزواية تابهيين:عكه مطلقاً حديناً والكدا أو اجادينة 
ولو انفرد كل واحد منهما بحديث . 
فروايةالتابعبين فرط ووزل الخهالة لا شرظ صبيحة اليك 
وما ذكره الحاكم هو مذهب أكثر المحدثين في أن الجهالة تزول برواية العدلين» لكن 
قد روى البخاري ومسلم عمن لم يرو عنه إلا واحد من التابعين . 
انظر : الكفاية ١١5‏ » مقدمةابن الصلاح ٠١١‏ » تدريب الراوي .53١1/١‏ 
أما الحديث الصحيح عند المحدثين فهو : الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل 
العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذًا ولا معللا. 
كذا ذكره ابن الصلاح عن اصطلاح المحدثين . 
انظر : مقدمة ابن الصلاح ٠١‏ »التقريب وتدريب الراوي .”1/1١‏ 

(5) النسختين (فحكم) . 


تا 


وقد ذهب بعض المتكلمين إلى شرط العدد .2١(‏ وليس بشيء ؛ لما 
ذكرنا * من إجماع الصحابة [ على رواية الراوي الواحد]("2. 

فأمًا أهل الحديث شرطوا هذا العدد ؛ لأنَّه (") شرط في الصحّة ‏ إلأ 
أنُْهم يسمون ما نقله الواحد من الواحد : الصحيح الغريب(؟». ويجعلون 
الصحيح المطلق أو الصحيح المشهور . ولهم أسام في هذا الباب وألفاظ 
تواضعوا عليها لمعان يحتاجون إليها . وذكر ذلك يطول ويمل منه الناظر 
فاقتصرنا على هذا. والله أعلم . 

٠ مسألة‎ 

الزيادة إذا انفرد بها الرّاوي الثقة : تقبل عندنا » وكذلك فى قول 

عامة الفقهاء(*2 . 


* أول )1/8١(‏ س. 

577/17 وهو مذهب أبي علي الجبائي كما نقل أبو الحسين البصري في المعتمد‎ )١( 
قال «الوقال ابواعتن إقابروى العدلات خيرا روحب العمل بد وإق وراك يوالح قفد‎ 
لم يَجَو العمل يه إلا باتعد شروظ متها :ان يعض ده ظاهر أ واعمل بعض الضحاية:‎ 
: أو اعدهاةء أو يكوة سكمير‎ 

(؟١)‏ سقط من(س). 

9*) س (الا أنه) . 

(4) تقدم بيان معنى الصحيح عند المحدثين وليس فيه شرط العدد . 
باالعرو0 ذكروه ضمن أقسام الآحاد . قال النووي :ذا انفرد عن الزهري وشبهه ممن 
ُجمع حديثه رجل بحديث سمي غريباً . فإن انفرد اثنان أو ثلاثة سمي عزيزاً . فإن رواه 
جماعة سمي مشهوراً) التقريب مع شرحه تدريب الراوي ؟ / 81-8 1. 
وانظر مقدمة ابن الصلاح 7147 . 

(5) إذا كانت الروايتان عن مقالين في مجلسين مختلفين فهي مقبولة عند الجميع . قال 
الآمدي فى الإحكام ؟/م ١‏ : وفإذا كان المجلس مختلفاً فلا نعرف خلافاً في قبول 
الزيادة ). - 


ا 2 


وكذلك إذا رفع الرجل الفقة حديثاً ووقفه غيره ؛ فالقول قول من 
رفع وكان حجُة مقبولة على قول من ذكرناهم , 

وذهب جماعة من أصحاب الحديث : إلى أن الواحد إذا انفرد بزيادة 
من بين جملة الرواة حمل الأمر فى هذه الزيادة على الغلط » وكذلك إذا 
رفع الواحد حديئاً ووقفه ايها يتوقّف في الحديث(2"). 


- أما إن كان المجلس المنسوب إليه الحديث واحداً أو جُهل اتحاده أو تعدده ؛ فهو محل 
الخلاف الذي أشار إليه المصنف . 
وما ذكره المؤلف هو مذهب جمهور الفقهاء ؛ فهو المذهب عند الشافعية وأكثر 
المالكية والحنفية والمذهب الراجح عند الحنابلة حسبما ذكره القاضي أبو يعلى في (العدة). 
وقد حمل أكثر الأصوليين القول بقبول الزيادة من الثقة على شرط ألا تكون الرواية 
التي لم تذكر فيها الزيادة من جماعة لا يتصور غفلة مثلهم عن تلك الزيادة . ذكر 
ذلك أبو الحسين البصري والفخر الرازي والأمدي وابن الحاجب وغيرهم . قال في 
شرح الكوكب المنير : « وهو المذهب عند الأكثر » وذكره بعضهم إجماعا). 
وسيأتي في كلام المؤلف ما يؤيده . 
واشع طارى الجن البتصبرى'يضنا لتبوليا الاتكره الوياةة مو قرة ف لفل الزية عليه 
0 2 
انظر : المعتمد 5١١/7‏ » البرهان 757/١‏ » اللمع 5: » التبصرة 235١‏ العدة 
٠04 /*‏ ع لمستصفى 158/١‏ ,الممحصول ؟/١//الا”‏ » الإحكام 2٠١8/5‏ 
شرح تنقيح الفصول١78‏ » تيسير التحرير ٠١8/5‏ . فواتح الرحموت 1١1757/7‏ »2 
مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ؟5/ 77-11١‏ » شرح الكوكب المنير؟ / 117 5. 

)داس زعيرة )نه 

. وعدم قبول الزيادة مذهب بعض أصحاب الحديث‎ )١١ 
وعند بعضهم : إذا اختلف الراويان قبلت الزيادة.‎ 
ومذهب الجمهور منهم : قبول الزيادة كمذهب الفقهاء . حكاه أبو بكر الخطيب‎ 
سوى الحديث الشاذ ؛ وهو تفرد الراوي الواحد بما يخالف حديث الثقاة. وهو غير‎ 
.  . داخل فى هذه المسألة إذا كان منافياً لما رواه غيره من الثقات‎ 
- وأمًا رفع الحديث ووقفه ؛ فقد قال الخنطيب : إن قول اكثر امحدثين أن الحكم‎ 
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واحتج من رد رواية المنفرد وقال :إن ضبط الراوي إِنّما يعرف 


ال اا اك حر ار لي االزواية لم رف قاضيطة 


وانفرد واحد بزيادة على الباقين مع كثرتهم وَشْدة عنايتهم بما سمعوه 
ورووه("2؛ لا طرح السامعون تلك الزيادة ("© ولم يقبلوها . 


وأيضا : فإنّ الجماعة لو وافقوا هذا الراوي الواحد يقوى(؛) 


بموافقتهم خبره » فيجب إذا خالفوه أن يضعف خبره . 


ع0 
200 
000 
050 


وقفه وعند بعضهم الحكم للأكثر . وعند بعضهم للأحفظ . وصحح الخطيب الرفع 
وتبعه ابن الصلاح والنووي في التقريب . 

انظر : الكفاية !4ه .081 .551 , مقدمة ابن الصلاح 54 2 77 » تدريب 
الراوي ١1/١؟7.‏ 

وقد نقل بعض المؤلفين عن أبي حنيفة منع قبول الزيادة ؛ ذكر ذلك الجويني في 
البرهان 1 »:؛ والشيرازي في اللمع 45 وقال «قال أصحاب أبي حنيفة : إذا لم 
ينقل نقل الأصل لم يقبل ». 

والمذكور في كتبهم غير ذلك ؛ قال السرخسي : (إذا كان في أحد الخبرين 
زيادة لم تذكر تلك الزيادة في الخبر الثاني ؛ فمذهينا : أنه إذا كان الراوي 
واحداً يؤخذ بالمشبت للزيادة » ويجعل حذف تلك الزيادة في بعض الطرق 
محالاً على قلة ضبط الراوي وغفلته عن السماع . .. فأما إذا اختلف الراوي فقد 
علم أنهما خبران فيجب العمل بهما عند الإمكان كما هو مذهبنا في أن المطلق 
لا يحمل على المقيد في حكمين) أصول السرخسي 70/7 -75 . وانظر : 
المغني للخبازي 77٠0‏ . 

وخلاصة ذلك : قبول الزيادة وعدم رذها فكان كالمذهب الأول . 

س ( وإذا) . 

الأصل ( وطرحوه) وهو خلاف المقصود . والمثبت من ( س) . 

في الأصل ( تلك الرواية ) والمثبت من ( س) . 

س (القوي) . 


كك 


وأما دليلنا : 

فنقول : الراوي للزيادة من يجب قبول خبره » ولا معارض”(') 
لروايته. فيجب قبولها كما لو انفرد برواية الحديث ولم يروه غيره معه. 

وإنّما قلنا : إِنّهِ من يقبل خبره ؛ لأنه اجتمع فيه العدالة والضبط 
وجميع الصفات المطلوبة . 

وإِنّما قلنا : لا معارض ("2/ لروايته ؛ لأ التارك لرواية الزيادة لم ١؟١/ب‏ 

آمّا قولنا : لم ينفها لفظاً ؛ فبيّن . 

وأمّا قولنا(؟» : لم ينفها معنى ؛ فلانّه ليس إلأ(4 أنّه لم يرو هذه 
الزيادة » وتركه رواية هذه الزيادة ليس يجب [ فيه (")2 أن يكون لنفيه 
إيّاهاء بل يجوز أنّه لم يروها لسهو اعتراه حين(20 تكلم به النبي عله » أو 
لشغل قلب » أو تشاغل بعطاس » أو أصغى إلى كلام آخر . فإذا جاز كل 
هذا بطل قول من قال إن التارك للزيادة نفاها معنى . 

واعلم أن على موجب هذه الدلالة ينبغي أن يُقال : إن الذي ترك 
رواية الزيادة لو كانوا جماعة لا يجوز عليهم أن يغفلوا بجماعتهم عن 
تلك الزيادة » وكان المجلس واحداً ؛ أن لا تقبل رواية راوي الزيادة . 

فإن قيل : نعم تجوز هذه الوجوه التي ذكرتم » ويجوز أيضاً أن يكون 


. س( تعارض)‎ )1١( 
. س(انه لا تعارض)‎ )١؟١‎ 
. س(قوله)‎ )'( 
. في الأصل ( ليس ألا ترى ) والمغبت من ( س) هو الصواب المفيد للمعنى‎ )4( 
سقط من (س).‎ )5( 
س(حتى)‎ )0( 
2 ١ 


هذا الراوي الواحد غلط في السماع ؛ فتوّهم أنَّه سمع تلك الزيادة من(١١)‏ 
النبي َه ولم يكن سمعها . 

قسيل له : سهو الإنسان عمًا سمعه وتشاغله عن سماع ما جرى 
بمشهد منه يكثر . وأمّا توهّم الإنسان إن سمع شيئاً ولم يكن سمعه وإن 
كان سونو كن رو هد . وما يندر جد ]0" لا يُلتفت إليه , 

وقد قال الأصحاب الريانة اكي اهبرد كله بره احور ادي 
يفره العقنة وروا ند . فإن لم تقبل روايته لهذه الزيادة وجب آلا تقبل 
روايته لخبر ينفرد بروايته . 

فإن قيل : قول من يثبت الزيادة يعارض قول من 227 ينفيها . 

قلنا : قد أجبنا عن هذا . وهذا لأنَ القول لا يعارّض بالسكوت . 
وإنّما (؟» سبيل المحدئين إذا زاد (*) أحدهما سبيل شهود شهد بعضهم 
على رجل أنه أقرٌ لزيد (20 في مجلس بدرهم » وشهد آخرون أنه أقرّ في 
ذلك امجلس بدرهم وديئار . فالشهادتان جميعا 222 مقبولتان » ويشبت 
الدينار مع الدرهم . ولا خلاف [ في ](*) هذا بين الفقهاء . 


وكذلك لم يختلف الفقهاء (*) أن شاهدين لو شهدا على رجل أنه 


)١(‏ س(عن). 
(؟) الزيادة من (س) . 
(؟*) في (س) زيادة (قال) 
(5) س(وأما). 
(5) س(ردها). 
(5) الأصل (أقرله) والمثبت من ( س) . 
(1) الأصل ( جميعان ) والمثبت من ( س) . 
(8) الزيادة من ( س). 
(9) س (لم يختلفوا) 
لاا - 


طلق امرأته فى مجلس » وشهد جماعة أنهم كانوا حاضرين ولم يسمعوا 
طلاقها ؛ أن شهادة الشاهدين بالطلاق مقبولة ويثبت ما شهدوا عليه. 

واعلم أن هذا الدليل يقتضي أ الراوي الواحد إذا كان ثقة وروى 
الزيادة » وقد كان فى المجلس جماعة لم يرووها ؛ أن تقبل رواية من روى 
الزيادة . ومن حيث المعنى الأول أولى : 

[قال الشافعى - رحمة الله عليه - : من قبل القراءة الشادّة في 
كتاب الله تعالى مع أن طريق ثبوته التواتر» ورد الزيادة في الحديث إذا 
انفرد الثقة العدل بها فقد ناقض 2١0]‏ . 

فأمًا الذي ('© قالوا : إِنّ ترك ضابط آخر رواية هذه الزيادة يدل على 
غلط الأول . 

قلنا: هذا لا يصمح ؛ لأنّهِ لولم يثبت ضبط الإنسان إلا بموافقة ضابط 
آخر ؛ أدّى2"0 إلى ما لا نهاية له » ولم يعرف ضبط أحد . 

وأمّا الغانى الذي قالوه ؛ قلنا : قد بِيّنَا أن الذي ترك الرواية لو كانوا 
جماعة لا تجوز عليهم الغفلة ينبغي أن لا تقبل رواية هذا الواحد . قلنا” : 
فينبغي أن يقول الجماعة : إِنْهم لم يسمعمه . فإِنّهِم إذا لم / يقولوا ذلك 
يجوز أنهم رووا بعض الحديث ولم يرووا البعض لغرض لههو(*). 

وأمًا قولهم : إِنَّ الضابط لو وافق هذا الراوي أوجبت”* القوة » فإذا 


* أول (١8/رب)‏ س. 

)١(‏ سقط من(س). 

. الأصل (الذين) والمثبت من ( س)‎ )١( 
. س(لتمادي)‎ )9( 

(5) س(منهم). 

(ه) س(أوجب) والمقصود الموافقة . 
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شن 


لم يوافق أوجب الضعف . 

قلنا : ولم هذا ؟ لأنّه بإمساكه [عن] (١‏ رواية الزيادة ليس 
بمخالف؛ لأنّه ليس بناف لها على ما سبق . 

ويقال لهم أيضاً : [لم](' إذا كانت مشاركة الرواة [له]2"0 في 
الزيادة توجب (4) قوة خبره وجب إذا لم يشاركوه تنتقض(*2) تلك 
القوة إلى ضعف موجب 57> إسقاط الرواية؟ . ألا ترى أن الراوي الواحد 
لو شاركه("2 جماعة في رواية خبره أوجب ذلك قوّة في خبره » ثم إذا 
لم يشاركوه في الرواية لم يوجب ضعفاً في خبره يوجب (*) إسقاط 


واعلم أنه لا فرق فى هذه المسألة بين أن يسندالراوي 
الزيادة(*) والتارك للزيادة ما روياه إلى مجلس واحد أو إلى مجلسين, 
أو يطلقا إطلاقاً. ففى هذه الصور('' كلها تقبل إلا فى الصورة التى 
ذكرناة 07) فى اثناء المسالة0570, 


. سقط من الأصل . وفي س (من) والتعدية بعن هي الصواب‎ )1١( 
(؟) سقط من(س).‎ 

(9*) سقط من (س). 

(14) الأصل ( موجب ) والمثبت من ( س) . 

(5) س(بنفس) . 

(1) س(يوجب). 

(/ا) س(شارك). 

(4) س(فوجب). 

(9) س (للرزيادة) . 

. الأصل (الصورة) والمثبت من ( س)‎ 22١ 

)1١١(‏ سإذكرناها). 

- إذا كان من ترك الزيادة جماعة لا يجوز عليهم أن‎ . ١7/7 وهي ما تقدم في‎ )١7( 


١8 


ونذكر صوراً من [هذه](21) الأخبار التي تفرد الراوي الواحد فيها 
بريادة: 

فمن ذلك :حديث [عن]("2 مالك بن مغول("») 3 عن الوليد بن 
العيزار (*) عن أبي عمرو الشيباني » عن عبد الله بن مسعود قال : 
سألت220 رسول الله يِه أي الأعمال أفضل ؟ قال : «الصلاة لوقتها)('2. 


- يغفلوا بجماعتهم عن تلك الزيادة وكان امجلس واحداً . 

)١(‏ سقط من(س). 

(؟) سقط من(س). 

)2 هو مالك بن مغول بن عاصم بن غزية البجلي الكوفي . إمام محدث . 
روى عن الشعبي وعبد الله بن بريدة » ونافع العمري » وعطاء بن أبي رباح 
وغيرهم . وروى عنه مسعر والثوري وابن عيينة وزائدة ووكيع وابن المبارك وسواهم . 
ونّقه أحمد وابن معين وأبو حاتم وجماعة . 
وقال العجلي : ( رجل صالح مبرز في الفضل ) . 
توفي سنة ١09‏ تقريبا . 
له ترجمة في : الطبقات الكيرى 756/5 ؛ سير أعلام النبلاء 11/4/1 111 ؛ 
تهذيب التهذيب ١١/8-55؟‏ » طبقاتالحفاظ 6 » الجرح والتعديل 
م/ه 5١ 5-١‏ »ء شذرات الذهب ١/147؟.‏ 

(4) هوالوليد بن العيزار بن حريث العبدي الكوفي . 
روى عن أبيه وأنس وعكرمة وأبي عمرو الشيباني وسواهم . 
وروى عنه يونس بن أبي إسحاق ومالك بن مغول والمسعودي وشعبة وغيرهم ٠.‏ 
ونّقه ابن معين وأبو حاتم وابن حبان والعجلي . 
له ترجمة في تهذيب التهذيب ١55/1١١‏ » الجرح والتعديل .٠١/4‏ 

(ه) الأصل ( سكل ) والمثبت من ( س) ومثله عند الحاكم في معرفة علوم الحديث ١١‏ 
وهو مرجع المؤلف هنا . 

() الحديث أخرجه البخاري ومسلم بهذا اللفظ عن الوليد بن العيزار . 
انظر : صحيح البخاري ١84/1١‏ ( كتاب الصلاة ) باب/ 0 . 
صحيح مسلم 108/١‏ (كتاب الإيمان) ياب /75 . 


لمن 


وبندار عن غيره(؟) عن مالك بن معُول هذا الخبر » وذكر أن النبى َيْلّه قال: 


)١(‏ هوالحسن بن مَكْرَم بو علي البغدادي البرّاز . سمع علي بن عاصم ويزيد بن 


هارون وروح بن عبادة وطائفة . 

وحدث عنه : القاضى امحاملى » وإسماعيل الصقار » وأبو بكر النجاد» وأبو سهل 
ابن زياد وغيرهم . 

وثّقه الخطيب . وكانت وفاته سنة 4لا١‏ ها . 

له ترجمة في : سير أعلام النبلاء 198-1977115 » شذرات الذهب .١50/57‏ 


الملقب (بندار) لآأنه كان بندار الحديث فى عصره ببلدهء والبندار : الحافظ . إمام 
راوية . ولد سنة /1١1ه‏ . ١‏ 

حدث عن يزيد بن زريع ومعتمر بن سليمان ووكيع وغيرهم . وروى عنه الستة 
في كتبهم وأبو زرعة وأبو حاتم وابن خزيمة والبغوي وسواهم. وقد ونّقه الائمة . 
وقال ابن حبان : « كان يحفظ حديئثه ويقرؤه من حفظه» .توفي سنة 76517 ها . 
له ترجمة في : سير أعلام النبلاء ؟5١414/1١ ١45‏ » تهذيب التهذيب ٠.١/9‏ 
"ل » طبقات الحفاظ 5١١‏ » شذرات الذهب ١751/15‏ . 


() هو عئمان بن عمر بن فارس بن لقيط بن قيس العبدي البصري . قيل : أصله من 
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بخارى . 

سمع ابن عون » وهشام بن حسان وكهمس وشعبة وغيرهم . وروى عنه جماعة 
منهم أحمد وإسحاق وبندار وأبو خيثمة . 

ونّقه الأئمة . قال أحمد : «رجل صالح ثقة» وقال العجلي :« ثقة ثبت في 
الحديث» وقال أبو حاتم وصدوق» . 

توفي سنة 5١٠اه‏ . 

له ترجمة في : الطبقات الكبرى لابن سعد 555/17 » سير أعلام النبلاء 
498م- 8مه. تهذيب التهذيب47/10١1-14#ء‏ طبقات الحفاظ 2١١٠١‏ 
شذرات الذهب 7١/7‏ . 
كذا في (الأصل) وفي س ( عن عباد) . ولم أجد في السند الثاني سوى ( يندار 
عن عثمان بن عمر) . 


جد لاحك 


«الصلاة لأول وقتهاء )١(‏ . فكانت (25 هذه الزيادة مقبولة ؛ لأنّ الحسن 
ابن مَكْرم وتفقانا تقتان. 

ومشثال ذلك أيضاً : ما حدث ابن عمر في صدقة الفطر ٠‏ رواه 
جماعة من الثقات « أمرنا رسول هته أن نخرج صدقة الفطر صاعاً من 
شعير أو صاعا من تمر)(”) . م روى سعيد بن عبد الرحمن الجُمّحي(؟) 
عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وزاد (صاعاً من قمح)! 0 


)١(‏ الحديث بالزيادة أخرجه الحاكم في المستدرك من طريقين : إحداهما : عن بندار. 
والثانية : عن الحسن بن مكرم . 
وقال : «هو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه). 
انظر : المستدرك 1١85-1١88/1١‏ . 
(؟) الأصل ( وكانت ) والمثبت من (س) . 
9) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر . 
انظر : صحيح البخاري ١55/5‏ ( كتاب الزكاة) باب / 74 . 
صحيح مسلم ١//الا5‏ 5/8 ( كتاب الزكاة) باب/ 4 . 
(:) هو سعيد بن عبد الرحمن بن عبد الله الجمحي . أبو عبد الله المدني . قاضي 
بغداد .روى عن أبي حازم بن دينار » وهشام بن عروة » وعبيد الله بن عمر » وسهيل بن 
أبي صالح . وأخذ عنه الليث بن سعد وابن وهب وصالح بن زريق وسواهم . ونّقَه ابن 
معين » وقال أبو حاتم : صالح » وقال النسائي : لا بأس به . وقال يعقوب بن سفيان : 
لين الحديث . وعن أبي حاتم : لا يحتج به . توفي سنة ١175‏ ها عن 7/ سنة . 
له ترجمة في : تهذيب التهذيب 4/ هه - 5ه , المجروحين 58/١‏ ؛ ميزان الاعتدال ١48/7‏ . 
(5) حديث سعيد بن عبد الرحمن الجمحي بالسند المذكور لم أجده باللفظ الذي ذكره المؤلف . 
لكن أخرجه الحاكم به بلفظ «فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من بر على 
كل حر أو عبد ذكراً أو أنغى».قال الذهبي : صحيح. 
المستدرك .141١١- 14١١/١‏ 
وأورده البيهقي عن الحاكم بسنده بلفظ الحاكم في المستدرك وقال : « كذا قاله 
سعيد بن عبد الرحمن الجمحي . وذكر البرٌ فيه ليس بمحفوظ ). 
السنن الكبرى ١١57/85‏ . 


عن الاج 


ومثال ذلك أيضاً : حديث(2 ابن عمر أن النبى يِه قال : «من شرب من 


إناء ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه(' نار جهنم)9 . ثم روى يحيى بن 
محمد الجاري7؟) حديث 2*7 زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع('2 عن أبيه 


000 
200 
200 


05 


20 
20 


س (١ماحدث).‏ 

س ( جوفه) . 

حديث ابن عمر هذا رواه الطبراني في الأوسط والصغير . قال الهيثئمي : «وفيه 
العلاء بن برد بن سنان ضعفه أحمد ) . مجمع الزوائد ه /لالا . 

والحديث الصحيح بهذا اللفظ عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله 
ابن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أم سلمة . أخرجه البخاري 
وتسلي 

انظر : صحيح البخاري 75١/5‏ ( كتاب الأآشربة ) باب / 58 . 

صحيح مسلم ١54/57‏ ( كتاب اللباس والزينة) باب ١/‏ . 

في النسختين ( الحارثي ) وصوابه المثنبت كما ذكره المترجمون له . 

وهو : يحي بن محمد بن عبد الله بن مهران الجاري - والجار : مرف السفن ‏ 
مولى بني نوفل . 

روى عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » وعبد المهيمن بن عباس » وعبد العزيز 
الدراوردي»؛ وغيرهم . وروى عنه أحمد بن صالح المصري والزبير بن بكار ومؤمل 
ابن إهاب وسواهم . 

ذكره ابن حبان في الثقات . وقال ابن عدي : ليس بحديثه بأس . 

انظر : تهذيب التهذيب "74/١١‏ » ميزان الاعتدال 4١05/4‏ . 

س (قال حدثنا) . 

زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع عن أبيه . لم أجد له ترجمة ولا لأبيه. 
وقد ذكره الذهبي في الميزان في الكلام عن يحي الجاري وقال «زكريا ليس 
بالمشهور). 

انظر : ميزان الاعتدال 4 /1 5١05‏ . 

وقال ابن القطان :« زكريا وأبوه لا يعرف لهما حال). 

انظر : الجوهر النقي على سان البيهقي ١8 - 78/١‏ ( هامش السغن الكبرى ) . 


0 


عن جده!١)‏ عن ابن عمر هذا الخبر . وزاد فيه (أو إناء فيه شىء من 
ذلك)2)'2. 


ومثال ذلك أيضاً : حديث أبي هريرة عن النبي يه في قوله : 
«قسمت الصلاة بينى وبين عبدي . فإذا قال العبد : الحمد اله رب العالمين. 
يقول الله تعالى : حمدني عبدي)(1) وهو خبر صحيح : ثم روى عبد الله 


)١١‏ كذا ذكره الحاكم في ( معرفة علوم الحديث ) . والسند عند الدار قطني والبيهقي 
«عن أبيه عن ابن عمر) . 
قال البيهقى ٠:‏ أخبرناه أبو عبد الله الحافظ فى فوائده عن الطوسي والفاكهى معاً 
قرا الى الإنناة تعد أنه عن كاده عن امن .عنمن إواظائة جما ] قفد نيزنا :ايو 
الحسن بن إسحاق من اصل كتابه بخط آبى الحسن الدارقطني - رحمه الله تعالى 
كاتف . وكذلك الشرجه ارو اشبتن الدار قطي فى ععابه: توعد لك اريت أب 
الوليد الفقيه عن محمد بن عبد الوهاب عن أبي يحيى بن أبي ميسرة في كتابه 
دون ذكر جده . والمشهور عن ابن عمر في المضبب موقوفاً عليه) . 
انظر : السنن الكبرى 59/1١‏ . 

(؟١)‏ الحديث أخرجه الدار قطني والبيهقي بالسند المذكور . وليس فيه «عن جده) 
وتقدم .قال الدار قطني :2 وإسناده 0 
سنن الدار قطنى 4٠/١‏ . السنن الكبرى 78/1١‏ -79. 
رقال ابن الشركعماني وكتال ب القطان :> هذا الأنديت لاتسع زكرباوابرذلا 
يعرف لهما حال) الجوهر النقي في ذيل السنن الكبرى 55-17/8/1١‏ . 
وانظر : تلخيص الحبير 57/١‏ -575 » نصب الراية 4 / 5١١‏ . 

)2 الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والترمذدي والنسائي وابن ماجة وأحمدك . 
انظر : صحيح مسلم ١95/١‏ ( كتاب الصلاة) باب/ ١١‏ . 
سنن أبي داود 5١4 - 0115/1١‏ ( كتاب الصلاة) باب/175 . 
سنن الترمذي ٠١١/5‏ ( كتاب تفسير القرآن ) باب /7 . 
ستن النسائي ١55 ١7/5‏ ( كتاب الافتتاح) باب / 77 . 
سنن ابن ماجة ١547/57‏ ( كتاب الآدب) باب/ 7ه . 
المسند ؟5/١450/52541.‏ 


8ل ادا 


أبن زياد بن سمعان 2١7‏ عن العلاء بن عبد الرحمن ('2 عن أبيه("2 عن أبي 
هريرة الخبر . وذكر فيه (فإذا قال العبد : بسم الله الرحمن ن الرحيم . قال 
الله تعالى : ذكرني عبدي)(1) . 


0 ا ا‎ )١19١ 
مولى أم سلمة . روى عن الزهري ومجاهد وزيد بن أسلم والعلاء بن عبد الرحمن‎ 
. وغيرهم . وروى عنه روح بن القاسم وشبابة وعبد الرزاق وعلي بن الجعد‎ 
ذهب أكثر العلماء إلى وصفه بالكذب وترك حديثه . وقال الأوزاعي : «لم يكن‎ 
بصاحب علم» . وقال ابن حبان : كان ممن يروي عمّن لم يره » ويحدّث بما لم‎ 
يسمع).‎ 
المجروحين 7 //ا-6 » ميزان‎ ء15١‎ 17١9/5 له ترجمة في : تهذيب التهذيب‎ 
. 1454- 457/١ الاعتدال‎ 

(؟) هوالعلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أبو شبل المدني . إمام محدّث . روى عن 
أنس بن مالك ووالده عبد الرحمن صاحب أبي هريرة وغيرهما . وروى عنه مالك 
وشعبة وابن إسحاق وغيرهم . 
ونّقَه اأحمد بن حنبل وقال لم اسع اذا وذاكرة بيتوة . وقال ابن معين : ليس 
حديثه بحجة . وقال أبو حاتم : صالح الحديث .توفي سنة ١74‏ ه . 
له تربجمة في : سير أعلام النبلاء 5" ر85١1‏ -187 » تهذيب التهذيب 
187 ء شذرات الذهب 7١/١‏ . 

(1) هوعبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدني . روى عن أبيه وأبي هريرة وأبي سعيد 
وابن عباس وابن عمر وغيرهم . وروى عنه ابنه العلاء وسالم أبو النضر وعمر بن 
حفص وسواهم . 
ونّقه العلماء ويعدٌ في أصحاب أبي هريرة . 
انظر : تهذيب التهذيب 801/5 تقريب التهذيت 8/1: ا 
ولام اال 

):١‏ الحديث أخرجه الدار قطني عن ابن سمعان بالزيادة المذكورة . وقال : وابن 
متيعاة :"مواعيلك لمرو زياد تن سيسحان: . مدروله اللند ينك ورد هنذا القاديف 
جماعة من الثقات عن العلاء بن عبد الرحمن . منهم مالك بن أنس , وابن جريج 
وروح قاسم وابن عيينة » وابن عجلان , والحسن بن الحرء وأبو أويس على - 


© 5 سد 


عن الزهري عن ععروة عن عائشة - رضي الله عنها وعن أبيها- أن النبي 


وق تفرد يهئده الزيادة عبن اللهبن زياد وفيّة مقال: : 


ومثال ما ذكرنا أيضا : حديث ابن جريج عن سليمان بن موسى(١)‏ 


يله قال : (أيا امرأة نكحت / بغير إذن وليّها) [الخبر]('2. ثم روى 


00 


معات ون العينة نو انارق 297[ كال :90) عد كنا أب نوست 
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20 


ديم 
ادنم 


اختلاف منهم في الإسناد واتفاق منهم على المتن فلم يذكر أحد منهم في حديثه 
«بسم الله الرحمن الرحسيم» واتفاقهم على خلاف ما رواه ابن سمعان أولى 
بالصواب». سنن الدارقطني ١‏ . وانظر : نصب الراية 7140/1١‏ . 

هو سليمان بن موسى الأموي الدمشقي . أبو ايوب الاشدق . مولى آل معاوية بن 
أبي سفيان » فقيه أهل الشام ومفتي دمشق في زمانه . 

روى عن جابر بن عبد الله وأبي أمامة وواثلة بن الأسقع وطاوس والزهري وغيرهم. 
وروي عبه ابن جريج وثور بن يزيد والأوزاعي وابن لهيعة وسواهم. 

ونَّمَه كثير من العلماء وأثنوا عليه . قال أبو حاتم : «محله الصدق » وفي حديثه 
بعض الاضطراب » ولا أعلم أحداً من أصحاب مكحول أفقه منه ولا أثبت منه» . 
توفي سنة ١١8‏ ه على الأرجح . 

له ترجمة في : سير أعلام النبلاء ه/عم؛ ‏ لام4 » الجرح والتعديل 
»١145-141/‏ تهذيب التهذيب .7١97- 5١5/4‏ 

سقط من (س) . 

والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي وأحمد عن عائشة . وقال 
الترمذي : «هذا حديث حسن) . 

انظر : سنن أبي داود 58-5 ه ( كتاب النكاح ) باب/ ١6‏ . 

سنن الترمذي *//7. 1 -8.؛ ( كتاب النكاح ) باب / ١4‏ . 

سنن ابن ماجة 505/1١‏ ( كتاب النكاح ) باب / ١8‏ . 

سنن الدارمي ص / 7ه ( كتاب النكاح ) باب/ ١١‏ . 

.1١55-5١58/5 المسند‎ 


إسحاق بن أحمد بن إسحاق الرقي : لم أقف له على ترجمة . 


الزيادة من (س) . 


ا 


عاب 


محمدين الجاع الرقي220 حد تيا عبمق بن يوجر 9 دكا ان 
جريج الخبر » وزاد فيه «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليّها وشاهدي 
عدل فنكاحها باطل)2'0 والخبر محفوظ . وهذه الزيادة بهذا الإسنادء 


)١(‏ هو أبويوسف محمد بن أحمد بن الحجاج بن ميسرة القرشي الكريزي ( مولاهم) 
أبو يوسف الصيدلاني الجزري الرقي . 
روى عن محمد بن سلمة الحراني وعيسى بن يونس وسفيان بن عيينة وسواهم . 
وروى عنه النسائي وابن ماجة وأبو حاتم وغيرهم . 
وهو من حفاظ أهل الجزيرة ومتقنيهم . ذكره ابن حبّان في الثقآت . وقال أبو حاتم : 
صدوق . وقال النسائي : لا بأس به . 
توفي سنة 7145 ه . 
انظر : تهذيب التهذيب 5/5؟ . الجرح والتعديل ١87/1‏ . 

(؟1) هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي . إمام حافظ 
سكن الشام ؛ وحدث عن أبيه وأخيه وهشام بن عروة والأعمش وابن جمريج 
وغيرهم » وروى عنه جماعة منهم : بقية وحماد بن سلمة ومسدد وابن المديني 
وإسحاق بن راهويه . 
ونّقه أحمد وأبو حاتم والنسائي وطائفة من العلماء . كان واسع العلم كثير الرحلة 
حافظا ثقة ثبتا 
توفي سنة ١41/‏ هاء وقيل ١9١ها.‏ 
له ترجمة في : تهذيب التهذيب 117/8؟ - ١1١‏ , سير أعلام النبلاء 4/8/4 - 
4 »الجرح والتعديل 591١/5‏ 555 . 

() أخرجه البيهقي بهذا السنئد » ومن طرق عن ابن جريج مثله. 
وأخرجه الدارقطني من طرق عن عيسى بن يونس بالزيادة . 
قال في التعليق المغنى 557/15 عن هذا الحديث : «وأخرجه ابن حبان في صحيحه 
عن سعيد بن يحي بن سعيد الأموي حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج نحوه 
سندا ومتنا . ثم قال : لم يقل فيه «وشاهدي عدل) إلا ثلاثة أنفس : سعيد بن 
يحيى بن الآموي عن حفص بن غياث . وعبد الله بن عبد الوهاب الحجبي عن خالد 
ابن الحارث . وعبد الرحمن بن يونس الرقي عن عيسى بن يونس . ولا يصح في 
ذكر الشاهدين غير هذا الخبر. انتهى كلامه) . 
وانظر : سنن الدارقطني 7/ 555-775 » السنن الكبرى ١١8-5157141‏ . 


الالال 


والله أعلم به('2 . 
فإن قسيل : أليس أن الشافعي قد وهّن حديث السعاية » لانفراد 
سعيد بن آبي عروبة بها ومخالفة أصحابه [إِياه]!'2 في هذه اللفظة ؟. 
قن :ل سي ا عر الزن الأمعلة#الآن مشضحة بن ا 
عروبة روى مطلقاً . وغيره روى الخبر وقال : «قال قتادة : يستسعي(*) 
غير مشقوق عليه)0”) . فميّرحديث رسول الله َه من قول قتادة . 
فيكون هذا الراوي قد ضبط ما خفي على الآخرء فلا يكون هذا شبيها 


)١(‏ انظر : هذه الأمثلة وغيرها . في كتاب معرفة علوم الحديث ١١‏ وما بعدها. 

)١(‏ سقط من(س). 

69 س (ماذكرنا ) . 

(14) س(ويستسعي) . 

(0) الحديث عن سعيد بن أبي عروبة أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما ولفظ البخاري 
«حدثنا مسدّد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن عن النضر بن أنس عن 
بشير بن نهيك عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي عَْله قال : ومن أعستق 
نصيباً أو شقصاً في ملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال وإلا قُوّم عليه 
فاستسعى به غير مشقوق عليه؛ . 
انظر : صحيح البخاري ١١9 -١18/7‏ ( كتاب العتق) باب / 0 . 
صحيح مسلم ١١88-10‏ ( كتاب الإيمان) باب / ١7‏ . 
وفيه عندهما إضافة جملة (الاستسعاء) إلى النبي عََْهُ . أمَا الخبر الذي فيه اضافتها 
إلى قتادة؛ فهو من رواية همّام عنه . أخرجه الدارقطني والبيهقي . 
وقد رواه شعبة عن قتادة ولم يذكر فيه الاستسعاء . وعنه قال الدار قطني : «وافق 
شعبة هشام الدستوائي فلم يذكر الاستسعاء . وشعبة وهشام أحفظ من رواه عن قتادة. 
ورواه همّام فجعل الاستسعاء من قول قتادة وفصله من كلام النبي يلت . 
ورواه ابن أبي عروبة وجرير بن حازم عن قتادة فجعل الاستسعاء من قول النبي عله . 
وأحسبهما وهما فيه . خالفة شعبة وهشام وهمام إياهما» . 
انظر : سان الدار قطني 4 / ١78‏ - 1717 » السنن الكبرى ٠‏ . 
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مساألتنا . بل قد اطرد ما قلئا واستمر . وتكون هذه الرواية على وفق ما 


فصل 

في معرفة الترجيح بين الأخبار المتعارضة 

اعلم أنه إذا تعارض خبران ؛ فلا يخلو : إِمّا أن يمكن الجمع بينهما » 
أو يمكن ترتيب أحدهما على الآخر [في الاستعمال](22 . 

[فإن أمكن الجمع بينهما ؛ فإنّه يجمع بينهما . 

وكذلك إذا أمكن ترتيب أحدهما على الآخر](" ؛ فإِنَّه يُفعل 
أيضا. 

فإن لم يمكن » وأمكن نسخ أحدهما بالآخر؛ فإِنَّه يُفعل . 

فإن لم يمكن ؛ رجح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح . 

ومثال الخبرين المتعارضين الذين يمكن استعمالهما : ما روي أن 
النبي عَيه قال : «أيّما إهاب دبغ فقد طهر (5) . وقال النبي عَْتْهِ - رلا 
تنتفعوا من الميتة * بإهاب ولا عصب0*» . فيحمل الحظر على ما قبل 
الدباغ » والإباحة على ما بعد الدباغ . فتستعمل السئّتان(*2 على الوجه 


* أول (1/85) س . 
)١(‏ سقط من(س). 
(5) الزيادة من (س) . 
(9) تقدم .4.5/١‏ 
(4؟) تقدم١/هلالا.‏ 
(5) س (الشيئان) . 
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اك 3 0 0 بالآخر. 


تعارضا 11000101 : وقد ذكرنا هذه المسألة( ") 5 


وأما الناسخ والمنسوخ فكثير » وسيأتي بيانه(20 . 

وأما الترجيح لأحد الخبرين على الآخر ؛ فيدخل من جهة 
الإسناد. ويدخل من جهة المتن . 

فأما الترجيح من جهة الإسناد ؛ فمن وجوه(؟2 : 

اتعنلها: ان ركرق تعدا الرايون مبغيرا والأنكن كزيرا ‏ التقدامتوزوانة 


الكبيز #الانميكون اشبط:: 


ولهذا قدم ابن محوروابعه على رراية اس في إقراد الحج وكرانه نمع 
العمرة» وقال(*) وإ انما كان اسعير سراح على لباه ود 
متكشفات (5) ؛ وأنا آخل بزمام ناقة رسول الله عله عه يسيل علي لعابها)("2. 


)١(‏ س(ترتب). 

(؟) انظر : ١1/مء.‏ ل 

(*) انظر 57/7 وما بعدها (القول في الناسخ والمنسوخ) . 

(:) انظر في بيان وجوه الترجيح من جهة السند أو المتن المراجع التالية : 
اللمع 5؛ ونص الكتاب ممائل لعبارته في أكثر المواضع . البرهان ١١58/57‏ » 
الملعتمد 574/5 » العدة ٠١١9/8‏ » المستصفى 95/١‏ , الإحكام ؛ /2»517 
المنخول 78 ؛ أصول السرخسي 18/75 » شرح تنقيح الفصول ؟47؛ جمع 
الجوامع وشرحه للمحلي 757/7 » فواتح الرحموت ٠١4/5‏ »؛ مفتاح الوصول 
هءالإبهاج «/ 8" ؟ , إرشاد الفحول 715 . 

(5) الأصل (فقال) والمثبت من ( س) . 

(7) س ( مكتشفات ) ونص ابن عمر عند البيهقي مثله . 

(107) الأثر أورده البيهقي في السنن الكبرى 4/5 . 


ا 


والثاني : أن يكون أفقه . فتَقدّم روايته على 2١(‏ من دونه فى الفقه؛ 
لأنه أعرف بما يسمع . 

والغالث : أن يكون [أحدهما](') أقرب إلى رسول الله يه فيكون 
أؤلى »لآل يكوة اوض للا سمعة : 

واللراشع ان يكزن اعدهما باهرا نلقفة » او على الفصايه., 
فتقدّم روايته ؛ لأنَّه (") أعرف بالقصّة من الأجنبى [عنه](؟). 

ومثال هذا : في مسألة نكاح امحرم ورواية أبي رافع أن النبي يه كان 
حلالا2*2 . وكذلك رواية ميمونة("2 . فيكون أولى من رواية ابن عباس أنّه 
كان محرما("2 . 


)1١(‏ س(عن). 
(5) الزيادة من (س) . 
(*) في (س) زيادة (يكون ) . 


(4) سقط من (س) . | ' ' ل 
250 حديث أبي رافع ونصه : «تروج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا وكنت الرسول 
بينهما) أخرجه الترمذي وأحمد . 


قال الترمذي : «هذا حديث حسن) . 
انظر : سنن الترمذي ٠٠١/7‏ ( كتاب الحج) باب / 77 . 
المسند 95/5 30# , 
(7) وفيها د أن رسول اللْمعَلله تزوجها وهو حلال) أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجة 
وأحمد . 
انظر : صحيح مسلم ٠١7/57‏ ( كتاب النكاح) باب/ه . 
سنن أبي داود 477/5 -457 ( كتاب المناسك ) باب/ 58 . 
سنن ابن ماجة 557/1١‏ ( كتاب النكاح ) باب / 40 . 
المسند 7"8/5” . 
(0) أخرجها البخاري ومسلم وغيرهما ولفظها عند البخاري : «تزوج النبي يلل 
ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال» . 
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والمخامس : أن يكون أحد الخبرين / اكتروواة . فيقدّم على الخبر 1/1 
الذي يكوت اقل رواة. : 

ومن أصحابنا من قال : لا يقدّم كما لا تُقدّم الشهادة بكثرة العدد , 
وكذلك لا يقدّم(١2‏ أحد الفتويين بكثرة المفتين . 

والأوّل أصح<' ؛ لأن الترجيح يكون بوجود قؤة 220 لأحد الخبرين 
لاتوجد للآخر . ومعلوم أن كثرة الرواة نوع قوّة في أحد الخبرين لاتوجد 
في الآخر ؛ لأن7؟) قول الجماعة أقوى في الظن وأبعد من السهو من قول 
الواحد » وأيضا أقرب إلى أفادة العلم » وهو إذا بلغ عددا يقع به تواتر 
لين 


> انظر : صحيح البخاري 85/0 ( كتاب المغازي) باب / 47 . 
صحيح مسلم 10/ ٠١756161‏ (كتاب النكاح ) باب/ه . 
وانظر الخلاف في هذا في : زاد المعاد *«/ 7لا" 1/4" . 

41 هن !نقتم ا 

(؟) وقد صححه أيضا الشيرازي في ( اللمع) واختاره في ( التبصرة ) . وذكر الجويني 
فى (البرهان) أنه مذهب الفقهاء » وهو المذهب عند الحنابلة والمالكية ,» وذكر 
الحرتعه سول مدنا وو امن لقي 
ونسبه في ( المعتمد ) إلى أبي الحسن الكرخي . 
وعدم الترجيح بكثرة الرواة هو قول بعض الشافعية » والمذهب عند الحنفية . ونسبه 
السرخسي إلى أبي حنيفة وأبي يوسف قال : «والصحيح ما قالا) . 
قال في كشف الأسرار : «وهو مذهب عامة أصحابنا) . 
وقد نسبه الجويني في ( البرهان ) إلى بعض المعتزلة . 
انظر : اللمع 45 » التبصرة 48" » البرهان ١١57/5‏ .ء المعتمد 2505/5 مفتاح 
الوصول ٠١٠١‏ ؛ أصول السرخسي 1/7؟ , كشف الأسرار ٠١5/87‏ » العدة 
.٠ ١١9/8‏ 

(*) في ( س) زيادة ( يكون موجودا) . 

(4:) س(ولأن). 


م 6ك 


وأما الشهادة والفتوى ؛ فقد منعوا . والمذهب التسليم . 

والفرق بين الرواية والشهادة : أن الشهادة مقدرة في الشرع بعدد 
معلوم فكّفينا الاجتهاد فيها . وأما الرواية فقد بنى أمرها على الاجتهاد . 
وفى الرواة [ يوجد 2١١‏ إذا كثروا ما لا يوجد إذا قلّوا. وهو سكون النفس 
وطمأنينتها (5") ؛ فإنّه يوجد عند كثرة الرواة ما لا يوجد عند قلتهم 5 


والسادس : أن يكون أحد الراويين(") أكثر صحبة . فتكون روايته 
أولى ؛ لأنّه يكون أعرف بما داوم عليه الرسول من السنن . 

والسابع : أن يكون أحدهما أحسن سياقاً للحديث فيَقدّم خبره؛ لأنَّه 
كان أحسن عناية(؛ )بالخبر من الآخر. ولهذا قدّمنا خبر جابر في إفراد الحج(*؟. 

والشامن : أن يكون أحدهما متآخّر الإسلام فتقدّم روايته ؛ لأنّه 
يحفظ آخر الأمرين من رسول الله مَفْلَّه . وكذلك إذا كان أحدهما متاخّر 
الصحبة فيدل277 ذلك على تأخر سماعه . وهذا والأوّل واحد . 


)١(‏ سقط من(س). 

(؟) الأصل ( من طمانينتها) و س ( سكون القلب وطمأنينته ) . 

(9) الأصل ( الروايتين) والمثبت من ( س) . 

(4) س ( كان عنايته) . 

(5) حديث جابر في إفراد الحج أخرجه البخاري ومسلم من طرق متعددة . 
انظر : صحيح البخاري 5/ ١5-15‏ ( كتاب الحج) باب / 34 , 38. 
صحيح مسلم -881/١‏ 847 (كتاب الحج) باب/8١21 ١9‏ . 
وقد علل الشافعي تقديم روايات الإفراد على القران بمثل ما ذكر المؤلف قال : «فإن 
قال قائل : فمن أين أثبت حديث عائشة وجابر وابن عمر وطاوس دون حديث من 
قال قَرَن؟ .قيل : لتقدم صحبة جابر النبي يَيْلّهُ وحسن سياقه لابتداء الحديث 
وآخره. ولرواية عائشة عن النبي عَيّْْهُ وفضل حفظها عنه » وقرب ابن عمر منه) 
١.ه.‏ مختصر المزني 55 . 

(5) س(فدل). 


لا 


وقد قال أصحاب أبي حنيفة : لا يُقدّم بهذا(' ؛ لأنّ المقدم قد 


دامت<7' © صحبته إلى حال وفاة النبي #َْتَّهُ » فلا يكون للمتأخّر ترجيح 
عليه . 


والذي قلناه أوَلاً أولى ؛ لأن سماع المتأخّر متحقق تآخَّره » وسماع 


المتقدم يحتمل التقدم والتأخر . فما تأخّر سماعه بيقين يكون أولى . 
ولهذا قال ابن عباس : ١‏ كنا [نأخذ ]20 بالأاحدث فالأحدث من أوامر 
رسول اللعَلله ,40) , 
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ومثال ذلك : ما فعله الشافعي من تقديم رواية ابن عباس في التشهّد(*» 


كذا . وفي اللمع/4 نسبة هذا القول إلى بعض أصحاب أبي حنيفة . ولم أقف على 
ذلك فى كتب الحنفية . 

وقد يحَالاملي رواية متقدم الإسلام على الراوي الآخر ؛ إذ هي أغلب على الظن 
لزيادة أصالته في الإسلام . الإحكام 4 /44؟ . ورجح في موضع آخر رواية متاخر 
الإسلام لتطرق الاحتمال إلى رواية المتقدم . الإحكام 4 /7517. 


سقط من (س) . ١‏ 
ورد هذا في حديث ابن عباس - رضي الله عنه - قال : «إن رسول الله خرج عام 


الفتح في رمضان . فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر .وكان صحابة رسول الله عله 
يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره؛ . أخرجه بهذا اللفظ مسلم ومالك في الموطأ . 
وأخرج مسلم بسنده عن يحيى بن يحيى «قال سفيان : لا أدري من قول من هو . 
يعني وكان يؤخذ بالآخر من قول رسول الله َه ؛. ورواه بسنده من قول الزهري . 
انظر : صحيح مسلم 184/١‏ 86 ( كتاب الصيام) باب / ١١‏ . 

الموطأا ١94‏ ( كتاب الصيام ) باب /7. 

حديث ابن عباس في التشهد أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة. ولفظه: 
« كان رسول الله يَكْلْهُ يعلمنا التتشهد كما يعلمنا السورة من القرآن . فكان يقول : 
التحيّات المباركات الصلوات الطيّبات لله . السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن" 
محمداً رسول الله». 
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على رواية ابن مسعود('2 . 

والتتاسع : أن يكون أحد الراويين2'2 أورع وأشدً(”2 احتياطاً فيما 
يروي . فتقدم روايته ؛ لاحتياطه في النقل . 

والعاشر : أن يكون أحدهما قد اضطرب لفظه , والآخرلم 
يضطرب لفظه . فيكون الذي لم يضطرب لفظه أولى . 

والحادي عشر : أن يكون أحد الخبرين رواه أهل المدينة » والخبر 


2 انظر : صحيح مسلم 7.05/١‏ - 07" ( كتاب الصلاة) باب ١5/‏ . 

سنن أبي داود 557/1١‏ - لاده ( كتاب الصلاة) باب/87١‏ . 
سنن الترمذي 87/7 ( أبواب الصلاة ) باب /57١؟‏ . 
سنن ابن ماجة 591/١‏ ( كتاب إقامة الصلاة) باب /14؟ . 

)١(‏ حديث ابن مسعود اخرح الوتاري وتات وعيرفها . ؛ 
ولفظه : (... فإذا قعد قعد أحدكم في الصلاة . فليقل : التحيات لله والصلوات 
الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ؛ السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين - فإذا قالها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض - 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . ثم يتخير من المسألة 
ما شاء). 
انظر : صحيح البخاري ٠١7/1١‏ ( كتاب الأذان) باب/ ١48‏ . 
صحيح مسلم ١/١‏ 5.” ( كتاب الصلاة ) باب/١١‏ . 
وقد علّل الشافعي - رحمه الله - ترجيح رواية ابن عباس لأنها أكمل . قال في 
الأم ٠: ١1١/1١‏ وقد رويت في التشهد أحاديث مختلفة كلها . فكان هذا أحبّها 
إلي لأنه أكملها) . 
وقال البيهقي بعد أن رجحه : ولأن النبى يَكِله علمه لابن عباس وأقرانه من 
الكدانك الصكياء !ايكون تأترا عن نشد اب تعره وارايةالجموع طو 
المهذب 20١/7‏ . 

(5) الأصل (الروايتين) 

(5) كذافي النسختين . وفي اللمع 1 ( أو أشد) . 


لاك 


الآخر رواه غيرهم . فيكون الأول أولى ؛ لأنهم يروون ('2 أفعال رسول 
اللَهعَكْتُهُ وسننه التى مات عليها » فهم (') أعرف بذلك من غيرهم . 

والشانى عشر : أن يكون أحد الراويين اختلفت عنه الرواية» والآخر 
لم ت 2 تختلف عنه الرواية 5 


فمن أصحابنا من قال : تتعارض الروايتان اللتان اختلفتا ؛ وتبقى 
رواية من لم تختلف عنه الرواية . 


[ ومنهم من قال: تَرجّح رواية من لم تختلف عنه الرواية]("2؛ لمكان 
الاختلاف وعدم الاختلاف (؟2. 


وأما ترجيح المتن فمن وجوه : 
أخددها + ان كن ج60 سرون عوافقا لذليل خرن كناب داب 
أو * سنّة أو قياس . فيقدّم على الخبر الآخر الذي لا توجد له هذه القوة. 


* أول 859 /ب) س. 

)١١‏ كذا في النسختين . وفي اللمع ( يرثون ) ولفظ كل منهما مفيد للمطلوب. 

(؟) س(فمن). 

(9) سقط من (س) . 

(4) كذافى (الأصل) وحكى القاضى أبو يعلى فى العدة ٠١١/8‏ الخلاف مثله . وقد 
ذكر الشيرازي في اللمع 40 القول الغاني بخلاف هذا . قال : «فمنهم من قال: 
تتعارض الروايتان عمن اختلفت الرواية عنه وتسقطان وتبقى رواية من لم تختلف 
الرواية عنه. 
ومنهم من قال : تُرجّح إحدى الروايتين عمّن اختلفت الرواية عنه على الرواية 
الأخرى برواية من لم تختلف الرواية عنه ) . 
وكلامه عندي أولى ؛ فإنُ عبارة الأصل والعدة محل نظر ؛ إذ أن المعنى في كلا 
القولين يقتضي طرح الروايتين المتعارضتين وعدم العمل بهما . بعكس ما في اللمع. 

(ه) سقط من (الأصل ) ومن (س) . وفي هامش (س) : لعله (إذا كان أحد ) والمشبت 
أولى كما في بقية الأقسام اللاحقة . وكذا في اللمع 40 . 


خسرت 


والغاني : أن يكون أحد الخبرين عمل به الأئمّة فيكون أولى ؛ لأن 
ععلو آبة يدل على أنه اخر اللطريين , 

وكذلك إذا عمل بأحد الخبسرين أهل الحرمين فسيكون أولى ؛ لأن 
عملهم21'» يدل على أن الشرع استقرٌ عليه » ويدل أنه ورثوه عن 


سلفهم إلى رسول الله َيه . ولهذا قدّمنا رواية الإفراد') على رواية التغنية 
فى الإقامة('). 


والغالث : أن يكون أحدهما يجمع النطق(؟»2 والدليل 34 فيكون 
أولى مما وجد فيه أحدهما ؛ لأنَّه يكون أبين . 


)1١(‏ سقط من (ش) . ى 
)١9١‏ أي : إفراد الاقامة . وقد ورد في أحاديث متعددة عن أنس بن مالك وعبد الله بن 
زيد وابن عمر وأبي رافع - رضي الله عنهم أجمعين - . 
انظر : صحيح البخاري ١5١ - ١6٠١/1١‏ ( كتاب الأذان) باب/١1١7.‏ 
صحيح مسلم ١8/١‏ ( كتاب الصلاة) باب /7 . 
سنن أبي داود "*10//1١‏ -82” , 49" , .6" ( كتاب الصلاة) باب /78 796 . 
سنن الترمذي "59/١‏ (أبواب الصلاة) باب ١4١1‏ . 
سنن النسائي 7/5 ١١/57»‏ ( كتاب الأذان) باب /” 2 78 . 
سن أبن ماجة!! 44/1 وكاب الأذان يات !4 
١9؟")‏ وقد وردت في أحاديث متعددة عن أبي محذورة وعبد الله بن زيد ومعاذ بن جبل- 
رضي الله عنهم ‏ . 
انظر : سنن أبي داود 547-01١‏ .410" 49" ( كتاب الصلاة) باب //7. 
سنن الترمذي 900١ 7500/١‏ ( أبواب الصلاة) باب/40 21 147 . 
سنن النسائي ؟ /؛ ( كتاب الأآذان) باب /4؛ » 7/7 باب /> 
وقد نقل البيهقي في الستن الكبرى ٠ - 419/١‏ عن مالك والشافعي أن العمل 
في مكة والمديئة إلى عهدهم علي الإفراد في الإقامة وبه يعمل مؤذنو مكة آل أبي 
محذورة ومؤذنو المدينة آل سعد القرظ . ولم ينكر عليهم منكر مع توافر الصحابة . 
(4) س (النظر) . والصواب ما في (الأصل ) . والمراد به : منطوق الخطاب . والدليل : 
هو دليل الخطاب وهو المفهوم انخالف . 


#/ ا 


والرابع : أن يكون أحدهما نطقاً » والآخر دليلاً . فيكون النطق 
أولى من الدليل ؛ لأن النطق مجمع عليه » والدليل مختلف فيه . ومعنى 
هذا الدليل : دليل الخطاب . 


والخامس : أن يكون أحدهما قولاً وفعلاً » والآخر احدهما . فالذي 
يجمع القول والفعل أولى ؛ لأنّه أقوى من حيث تظاهر الدليلين . 

وإن [[كان] )١(‏ أحدهما قولاً والآخر فعلاً ففيه أوجه . وقد سبق في 
باب الأفعال('). 


والسادس: أن يكون أحدهما ورد على سبب والآخر ورد على غير 
سبب . فالذي ورد على غير سبب أولى ؛ لأنّه يكون متّفقاً على عمومه, 
والوارد على سبب مختلف في عمومه . 

والسابع(") : أن يكون أحدهما إثباتاً والآخر نفياً . فيُقدّم الإثبات؛ 


)١(‏ سقط من(س). 

.1١94/5 : انظر‎ )١؟(‎ 

)٠9‏ في النسختين ( والثامن) . وصوابه حسب الأوجه المتقدمة (السابع) . وقد حملت 
الوجوه التالية في ( المخطوطة ) الأرقام التالية للثامن اعتمادا على أن هذا الوجه هو 
(الثامن) وتم تعديلها على الصواب في الجميع . ' ٍ 
ونتيجة للمقارنة فإنه يتبين أن المؤلف - رحمه الله - نقل أغلب هذه الأوجه نصا 
من كتاب (اللمع) لأبي إسحاق الشيرازي مع تعديل قليل » أو من مرجع مشترك 
لهما. وقد حذف المؤلف وجهين من الوجوه التى ذكرها الشيرازي . أذكرهما 
اعمال و يكن اسدهها سقط جيرا ني اغطوطة: 
قال الشيرازي : «والسادس : أن يكون أحدهما قصد به الحكم والآخر لم يقصد 
به الحكم . فالذي قصد به الحكم أولى ؛ لأنه أبلغ في بيان الغرض وإفادة المقصود . 
والغامن : أن يكون أحد الخبرين قُضِي به على الآخر. فالذي قُضي به منهما أولى ؛ 
لأنه ثبت له حق التقدم»)١‏ .ه . اللمع /ا4؟ . 
وبقيّة الأوجه التي ذكرها هي الأوجه العشرة التي نقلها المؤلف . وترتيبها متفق في الجميع. 


ار 35 


لأنْ مع المثبت زيادة علم » فالاخد بروايته أولى 1 

والغامن : أن يكون أحدهما ناقلاً والآخر مبقيا'» على الأصل . 
فيكون الناقل عن الأصل أولى ؛ لأنَّهِ يفيد حكماً شرعياً ليس في 
الاسور. 

والعاسع : أن يكون في أحدهما احتياط لا يوجد في الآخر. 
فيكون الأحوط أولى ؛ لأن الأحوط أسلم للدين . 

والعاشر : أن يكون أحدهما يقتضى الحظر("2 » والآخر يقتضى 
الإباحة . ففيه وجهان : 

اخدهها ‏ اليها سواء ؛ لأنينا حكيان شرعياة : 


والوجه الآخر وهو الأصح : أن الذي يقتضى الحظر أولى ؛ لأنّه 
أحوط . 

و[فيل في 201 القسم الأول : إذا تعارض خبران من راويين » وَرَويا 
من واحد : وأحدهما أعلم بمن يروي (؟» عنه ؛ فيكون(*)أولى 0 
كالرواية في زوج بريرة(' > . فالذي روى أنه كان عبدا : القاسم بن محمد 


)١(‏ س(مبنيا). 

(؟) في (س) زيادة (والإباحة) . 

(؟) سقط من (س). 

(54) س(روى). 

(5) س(يكون). 

(1) هي بريرة مولاة عائشة اشترتها عائشة وأعتقتها . روى عنها عبد الملك بن مروان 
وغيره . عاشت إلى زمن يزيد بن معاوية . 
انظر : الاستيعاب ١85/14‏ » أسد الغابة 88/17 » الإصابة 17/ هه مه 
سير أعلام النبلاء ؟91//5؟ 56٠4‏ »ء تهذيب التهذيب 10/١9‏ . 


ةي 


وعروة بن الزبير عن عائش(22 . والذي روى أن زوج بريرة كان حرا : 
الأسود( ' )عن عائشة(") 5 وعروة والقاسم أعلم بعائشة - رضي الله عنها - 
من الأسود؛ لأنهما قريباها » والأسود أجنبي منها. 


وقيل أيضا : إذا تعارض الخبران فيجوز أن يرجح أحدهما على الآخر 
بأن الصحابة تلقته بالقبول . وإن لم يعرف من الصحابة في ذلك شيء ؛ 
فإن كان عوام أهل الحديث (*) عملوا بأحدهما يقدم على الآخر. 


)١(‏ أخرجه عن القاسم مسلم وأبو داود وابن ماججة » وعن عروة مسلم وأبو داود 
والترمذي. 
انظر : صحيح مسلم ١١44 -1١47/7‏ ( كتاب العتق) باب/7 . 
سنن أبي داود 577/51 ( كتاب الطلاق) باب/9١‏ . 
سنن الترمذي 45١ - 47٠0/7‏ ( كتاب الرضاع ) باب //ا . 
سنن ابن ماجة 5/1/١‏ ( كتاب الطلاق ) باب/79 . 

(؟) هوالأسود بن يزيد بن قيس النخعي أبو عمرو . أدرك الجاهلية وأسلم فى اليمن 
وسمع معاذ بن جبل به قبل أن يهاجر . ولقي أبا بكر وعمر وعلي وابن مسعود 
وبلالاً وحذيفة وعائشة وغيرهم من كبار الصحابة وروى عنهم . وليس له صحبة . 
وقد روى عنه جماعة من التابعين منهم : إبراهيم النخعي وأبو إسحاق السبيعي وأبو بردة . 
وهو من الرواة الثقات ويعد في أصحاب ابن مسعود . وكان من المفتين منهم كثير 
العبادة والصيام .توفي سنة هن . وقيل : 5 بالكوفة 
له ترجمة.في : تهذيب التهذيب 47/١‏ 47" , سير أعلام النبلاء ؛ //51؟ » 
الجرح والتعديل 5/ 797-1591 . 

)١١‏ الخبر عن الأسود أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. 
قال الترمذي : والعمل على هذا عند بعض التابعين وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة . 
انظر : سنن أبي داود (كتاب الطلاق ) باب / 7٠١‏ . 
سنن الترمذي 45١/7‏ ( كتاب الرضاع ) باب /7 . 
سنن النسائي ٠١8 - ٠١1/0‏ ( كتاب الزكاة) باب 19 . 
سنن ابن ماجة 570/1١‏ ( كتاب الطلاق ) باب /59 . 


(4) س (أهل العلم) . 


2 


وقيل : إنه (') يرجّح أحد الخبرين على الآخر بان يكون أحدهما 
أشبه بمعاني الكتاب ؛ أو أشبه بمعاني السئة . وهذا فك بيدا01؟) : 


فإن لم يوجد في واحد من الخبرين ترجيح بوجه ما ؛ وعدم 
الكل ؛ طرحا . ويرجع إلى ما كان عليه الأمرأولاً » عله(" أن الذي 
تضمنه الخبران ليس من دين الله ؛ إذ لو كان من دين الله لم يقع بينهما 
التنافي . أو كان أحدهما من دين الله لم يخل من دليل يدل عليه . فإذا لم 
يدل الدليل على واحد منهما من الوجوه التى قدمناها ؛ علمنا أنّهِ ليس من 
عتاد اللي .+اععالى ودين ع لاقملا هيوذ )"ديه 0 , 


وقد رجح عيسى بن أبان المرسل على المسند("2 ؛ لأنّ الراوي قال : 
قال النبى يلل ؛ فكأنّه قطع به والآخر أحاله على غيره : 
و[ نحن( قد بيّنا أن المرسل ليس بحجة (8) . فكيف يُرجّح بهذا الرصف ؟ . 


. في (س) زيادة (أيضاً)‎ )١( 

(؟) انظر : 7/” في الوجه ( الأول . والثاني ) . من وجوه ترجيح المتن . 

(") في النسختين ( واعلم ) . 

(14) س(فأسقطناها) . 

(5) قال الجويني في ( البرهان) في هذه الصورة : (إن الحكم عند الأصوليين الوقف عن 
الحكم فيهاء إلحماق الصورة بالوقائع كلها قبل ورود الشرائع . وهذا حكم 
الأصول...). 
قال : «ولكن ما أراه أن الشريعة إذا كانت متعلقة بالمفتين ولم يشغر عنهم الزمان 
فلا يقع مثل هذه الواقعة ...) . البرهان ١١87/5‏ . 

(5) قد تقدم بيان مذهبه في حجية المرسل 477/57 . وقد ذهب إلى مذهبه هذا بعض 
المالكية وقد تقدم . ناه البزدوي من الحنفية فى ( أصوله ) انظر : كشف الأسرار 
ل 

(10) سقط من (س). 

(8) انظر : 45١/5‏ ومابعدها. 


غ١‎ 


11+ 


قال القاضى عبد الجبّار : وهذا الكلام الذي قال عيسي بن أبان وهو 
أن الراوي لا يقول : قال النبى ْلَه إل وقد وثق أن النبى َيه قاله إِنْجنا 
يصح إذا قال : قال النبئ عله » فأمًا إذا قال : عن النبي لَه ؛ فلا يتانّى 
هذا الكلام . 

وأيضاً : فإنّ قول الراوي قال النبي يها !) . يحسن مع ("2 الظن 
لكزنه نإئاد للك كته خسو مع العلم +فهن اين اثهاله يقل قال النبي 
يله إلا[ وقد روى له جماعة] 222 ؛ وظنّه آكد من الظن الحاصل برواية 
المسنند المغارظن له 50:6) , 

فإن قالوا : إِنَّ الذي يُرسل (* لا يقول : قال النبي يه . إل وقد 
روى له جماعة . 1 

قلما : [هذاع](0) لا يعرف :وق ييناآن السكوت عر اميم المروي 
عنه محتمل لوجوه كثيرة ("2 . 

وقد رجّح [قوم](2 انبر بالذكورة والحرية . 

أمّا الحريّة ؛ فلا تأثير لها في قوّة الظن . 

وأمّا الذكورة ؛ فيجوز أن يقال : إِنْ الضبط معها أشد . 


. س(قال الراوي)‎ )١( 

(؟) في المعتمد ( معه) . وعبارة المؤلف أولى في بيان المراد . المعتمد 708/51 . 
(*) سقط من (س) وهي غير موجودة في (المعتمد ) 5178/51 . 

(4) انتهى كلام القاضي عبد الجبار . انظر : المعتمد 5//ا/51 -178" . 

(5) س(أرسل) . 

(5) سقط من (س). 

(/ا) انظر : 444/5 . 

(4) سقط من(س). 


ااه د 


وظاهر المذهب : أن لا يرجّح بهما('2 . 

وقد قال قوم : إن أحد الخبرين إذا كان يقعسضي إيجاب حدّ , 
والاخر يقتضي نفيه ؛ فالنفي أولى ؛ لأن الحد يسقط بالشبهة : 

وقد فيل : إنيهنا يعيقان 259+ لأن القيد إلما قط عن الأعبان 
بالشبه فاما إثباته فى الجشلة فمساو لإكبات شائر الشرعيات: 

وقد ذكر قوم موافقة دليل العقل فى النفى ؛ لأنّه الأصل فيكون 
أل 

ويمكن أن يعارض فيقال : إن الشرع ناقل عما كان عليه * في 
الأصل. فيكون الخبر الذي يتضمن النقل أولى من الذي يضمن 
[ تبقية ]( "2 الشىء على ما كان عليه فى الأصل . 

وأما إذا تضمن أحد الخبرين الحريّة والآخر الرق ؟)فقد قال 
بعضهم: إن المغبت للحرية أولى . 

وقال بعضهم : هما سيان ؛ لأنهما حكمان شرعيان يتقابلان 

والأوّل أحسن . وهو أن المرية [أولى ؛ لأنَ الحرية ]240 لا يعترضها 
من الأسباب المبطلة لها ما يعترض الرق » والحرية لا يبطلها شيء بعد 
ثبوتها بخلاف الرق(*). 
)١(‏ س(بها). 
(9) سقط من (س). 
(4) سقط من(س). 
(5) انظر : المعتمد 5814/5 . وقد نسب فيه القول بالتسوية إلى القاضي عبد الجبار. 


شل 1 3 


وقيل - أيضاً - فيما لو تعارض خبران أحدهما على قضيّة العقل 
والآخر على قضيّة الشرع : إن الذي على قضيّة الشرع أولى ؛ لأنّه ناقل 
على ما سبق . 

وقال بعضهم : إذا تعارض خبران [9و](١2‏ أحدهما معلل ؛ فيكون 
اولي 

وفي الباب كلام كثير . اقتصرنا على هذا . 

والله أعلم . 


. الزيادة من( س)‎ )١( 


حم تنه 


فصل 

اعلم أنّا قد فرغنا من القول في الأخبار » وقد شرحنا الكلام فيها 
على حسب ما أذن الله تعالى في ذلك . وأرجو أن يكون قد وقع به العّئية 
عن كثير من تطويلات الأصوليين . 

وقد رأيت بعض المتأخرين من أصحابدنا ضم إلى أبواب الأصول 
المعروفة بابا في تأويل الأخبار ٠ 2١0‏ وسمى الباب (باب التأويل). 
وذكر أن التأويل هو : رد الظاهر إلى ما إليه مآله ("2 في دعوى المتاوّل . 

وذكر أن الذي يتطرق إليه التأويل هو (» الظاهر . قال : وظهوره : 
أن يكون اللفظ في معناه مظنوناً غير مقطوع [به](؟2 . وأمّا النصوص 
فلا/ يتطرق إليها تأويل . 

قال : ولا يجوز الاستدلال بالظواهر فيما المطلوب منه القطع ؛ لأنٌ 
ظهور معناه غير مقطوع [به](*) فلا يسوغ الاستدلال به في الأمر 
المقطوع [ به 2١7]‏ . وأما في أحكام الشرع فيسوغ الاستدلال بالظواهر» وقد 
كانت الصحابة يتعلقون ("2 في تفاصيل الشرع بظواهر الكتاب والسنّة 
وما كانوا يقتصرون(*» في استدلالهم على النصوص . ومن استراب في 


)١١‏ المقصود بهذا هو إمام الحرمين أبو المعالي الجويني . وهذا الباب أورده في كتاب 
البرهان 61١١/١‏ -١51ه.‏ 

(؟) في الأصل كلمة غير واضحة . وصورتها (الله - بياض) والمثبت من ( س ) وكذا في 
(البرهان ) . 

(*) الأصل (وهو) والمثبت كما في (س) . 

(4) الزيادة من (س) . 

(5) سقط من (الأصل) و(س). 

(5) الزيادة من( س) . 

(10) في س زيادة (بها) . 

(8) الأصل ( يقصرون) وفي البرهان ( يقصرون استدلالهم ) والمثبت من ( س) . 


جح عت 


)ب 


تعلّقهم بالقياس فلا يستريب في تعلّقهم بالظواهر . وعلى القطع نعلم أن 
الظاهر فى إفادة غلبة الظنْ فوق الأقيسة ؛ فإذا جاز التعلّق بالقياس جاز 
التعلّق بالظواهر . 

ودليل كون الظاهر حجّة في العمليّات برا عي نل باهر 
الحجة في أخبار الأحاد سواء كانت فلواغن ]و لوصا 

ثم تأويل الظواهر في الجملة 2١(‏ سائغ إذا قام الدليل عليه » ولابد 

من دليل يقوم عليه ؛ لأ التحكّم بالتأويل مقتصراً عليه من غير أن يعضد 
بشيء لا يجوز ؛ لأنّهِ لو جاز ذلك لبطل العمسّك بالظواهر أصلا . فصار 
التحككّم بالتأويل مردوداً » وأصل التأويل مقبولاً إذا لم يكن على وجه 
التحكّم بل كان مستنداً إلى دليل . 

وقد ذكر كلاماً طويلاً في المقدّمة . اختصرنا ما نحتاج إليه 

ثم ذكر أخباراً رويت فى مسائل من الخلافيّات التي بيننا وبين 
أصحاب أبى حنيفة , وذكر تأويل المخالفين لها . 

وبدأ بمسألة النكاح بلا ولي » وذكرالخبر[الذي روي في 
الباب]("2 من قوله عليه السلام «أَيّما امرأة نكحت بغير إذن وليّها 
الممتبرة والكانية ؛ [وزد ناريلية نكم المهود عن :ا عرف فى 
مسائل الخلاف7؟)2 . 


واعتمد في رذ كثير من تأويلات الخصوم بحرف واحد » وهو أن 


. س(على الجملة)‎ )١( 
سقط من(س).‎ )١؟(‎ 
.55/* تقدمفي‎ )( 
سقط من(س).‎ )14( 


خكةكتب 


الشارع - صلوات الله عليه - إذا ذكر أبلغ الصيغ في العموم ؛ لا يجوز أن 
يحمل على موضع نادر في الوجود . 

قال : ويستحيل أن يقصد الرُسول َه اعم الصيغ وهو قولهوأيُما 
امرأة نكحت! - فإنّ أعمٌ الصيغ : كلء وآي» وما فيذكرة) أعم 
الإدراضت ويكو تحدم اواسيين خبو ٠‏ 1 مزه جار ياك 1ن 
صغيرةً » دون الحرائر البالغات اللاتي هن الغالبات والمقصودات 


ومن ظنّ هذا التخصيص في مثل هذا العموم فقد ظنّ محالاً » وما 
كان إلا كمن يفول لواب : لا نُدخل علي أحداً » فلو أدخل البواب كل 

مُبسرم("2 ثقيل » ولم يدخل قوماً مخصوصين زاعماً أنْي حملت لفظك 
على الذين متعتهم ؛ لم يقبل هذا الكلام من البوَاب » وكان حرياً أن 
يؤدب ويصفع . 

وقد ذكر من هذا النوع لردٌ هذا التأويل وأمثاله كلاماً طويلاً 

وذكر عن أبي بكر محمد بن الطيب أنه قال : وانا أعلم على 
الضرورة والبديهة أن الرسول 2#َكلْهُ لم يعن ١‏ '» بقوله (أيّما امرأة نكحت 
بغير إذن وليها ...) المكاتبة دون غيرها أو الصغيرة دون البالغة. 


ثم قال(؟2 : وقد سلّم لرسول الله ينه الموافق والمخالف أنه كان على 


. س(ويذكر)‎ )١( 

(؟) المبرم : الممل المضجر . من البرم : وهو السآمة والضجر . 
انظر : القاموس المحيط 4 /8/, » مختار الصحاح ٠ه‏ (مادة : برم) . 

(*) س (لم يرد) . 

(:) الجملة اللاحقة من كلام القاضي أبي بكر الباقلاني قد أوردها الجويني قبل الجملة 
السابقة لها التى نقلها المؤلف أولاً . بل جعل الجويني الكلام المتقدم هنا هو خاتمة 
كلام القاضي أبي بكر الباقلاني في هذا الموضوع . 
انظر : البرهان 1717/١‏ 5772 . 


7ع ل 


الغاية القصوى من الفصاحة . وحَمُل كلامه على مثل هذه المحامل يحط 
كلامه عن رتبة ('2 الفصاحة والجزالة » ويكون التكلّم بمثل هذا الكلام 
وهو قوله «أَيًا امرأة ذكحت» ثم يريد المكاتبة أو الصغيرة حَصِراً"© / 
زَغناا؟؟ وما هذا إلا كنسن يسول # رايت جنفسا امن الدلشاء: نم إذا 
روجع يفسّره بقطيع من الغنم » ذهاباً منه إلى أَنّها على علوم تمعلّق 
بمصالحها ومضارها ومنافعها » وكذلك إذا فسّره برؤية سقلة من الجهلة ثم 
زعم أَنّهم من العلماء في كثير من الأشياء * ؛ لم يقبل ذلك منه » وعد 
هازلا لاعبا () . . 

قال : فإن قال قائل : إِنّ الصغائر والمكاتبات داخلات تحت قوله 
«أيما امرأة) , وإذا دخلن (*2 تحت ظاهر اللفظ ؛ لم (20 يبعد تنزيل لفظ 


العموم عليهن تخصيصا . 
يدل عليه : أن التخصيص فى اللفظ العام يجري مجرى الاستثناء : 


ثم يجوز إطلاق لفظ عام يعقبه باستثناء شاذً نادر2"2 » فليكن الأمر في 


* أول 87م ب ) س. 
)١(‏ س(مرتبة) . 
(؟) حصر : كفرح يطلق على ضيق الصدر والبخل وعلى العي في المنطق وهو المقصود 
هنا . 
انظر : القاموس المحيط 8/7 (مادة : حصر) . 
(5) العي : ضد البيان وهو عدم الاهتداء إلى التعبير عن المطلوب . 
انظر : مختار الصحاح 457 . القاموس المحيط 558/4 ( مادة ع 
حذف واختلاف في الترتيب . انظر : البرهان 8511/١‏ -717ه . 
١ه)‏ الأصل (فإذا دخلت ) . 
(5) الأصل (ولم) والمثبت كمافي ( س) . 
(1) كذا ذكره المؤلف. ونص العبارة في البرهان 514/١‏ : « ثم يجوز إطلاق لفظ عام - 


ما 


ل 


التخصيص كذلك . 

والجواب : أن التأويل ليس يسوغ بما قلتم » وإِنّما يقبل التأويل إذا 
سوغه الفصحاء وأهل اللسان » وإذا سمعوا لن يستنكروا(!» ذلك . 
والتتخصيص في الجملة للعموم غير مستنكر » وإِنَّما المستنكر إرادة 
الأخص [ والأخص "(١‏ باللفظ الآعم الأشمل . 

وأما الاستثناء ؛ فنقول : ليس مساغ التأويل بالقياس حتى يحمل 
التتخصيص على الاستثناء » وإِنّما مساغ التأويل بالوجه الذي قدّمنا(”) 
وهو أن لا يكون اللفظ متابّياً له . وذكر بلغ العموم في مساق الشرعيّات 
وبيانها وتأسيسها متاب لحمله (؟» على أخص اللخنصوص . وقد منع 


5 يعقبه استثناء لا ينفي إلا الشاذ الأخص) . 
وعندى : أن العبارتين بهذه الصيغة تفيدان عكس المطلوب . ويحتمل وقوع 
تصحيف في نص ( البرهان ) فقد أثبت في المطبوعة ٠لا‏ ينفي ) ولعل صوابه ( لا 
يبقي ) وقد تبعه المؤلف من غير أن يفطن لهذا . 
وبرهان ما ذكرت : أن المقصود هنا هو إثبات المغخخالف جواز إرادة الأخص باللفظ 
العام قياساً على الاستثناء . فكما يجوز قصر العام على أخصّ افراده بالاستثناء 
يجوز قصره بالتتخصيص . وهو مطلوبهم في حمل العام على أخص افراده وهن 
المكاتبات أو الصغيرات وإخراج الأكثر الغالب من معنى اللفظ هنا . 
ويؤيد ما ذلاك: ما أورده الجويني والمؤلف في الجواب من منع هذا الاستثناء ونسبة 
المنع إلى القشاضي أبي بكر. وقد تقدم أن مذهب القاضي أبي بكر منع استثناء 
الأكثر وهو .خلاف مذهب الجمهور . 
انظر : ١/؟5؛‏ البرهان 595/١‏ . 

. س (لم يستنكر)‎ )١( 

(؟) سقط من (س). 

(9) س(قلنا) . 

(4) س (ينافي -حمله ) والمعنى واحد . 


لاوع- 


القاضي أبو بكر جواز مثل هذا في الاستثناء أيضاً('2 : رإذا 50 
الر موك كله "2 إِنّْما يجوز في صيغة ركيكة يكة 2 والرسول 72 يه مبرا من مثل 
ذلك . 


وذكر بعد هذا تأويلهم في قوله عَّْهُ ولا صيام لمن لم يبيت الصيام 

من الليل) . - [وعلى] 7" هذا اللفظ أورد في أكثر التعاليق » والمعروف 

قوله «من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له)(*) . وقال : قد أولوا 
هذا على النذر المطلق أو القضاء(*2 . 

وقال : وهذا تأويل يشبه تأويلهم في المسألة الأولى ؛ فإِنْ هذا الكلام 

كلام بالغ في اقتضاء العموم » فإذا قال النبي َه ابتتداءً لاباءً على سؤال 

ولا تنسيقاً للكلام على حال [ : «ولاصيام)] )١(‏ : فظر2"3 ظان أن الصوم 


. 445/1١: انظر‎ )١١ 

)١(‏ في الأصل ( وإذا صدر من الرسول وغير الرسول ) وفي ( س) (إذا صدر ذلك من 
الرسول عليه السلام ومن) والمشبت أصح في المعنى وأقرب إلى عبارة البرهان 
6ه . 

(9) سقط من(س). 

(4) الحديث تقدم "058/١‏ . 
أما قوله «من لم يجمع الصيام) فقد أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد 
عن حفصة - رضي الله عنها ‏ . 
وأما قوله (لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» فلم أره بهذا اللفظ وأقرب 
الإلنات إلبيه تلم ومن لم يبيث العتيام من الليل فلا صيام له» رواه النسائي عن 

حفصة . ورواه الدارمي عن حفصة بلفظ «من لم يبيت الصيام قبل الفجرفلا 

صيام له) . انظر : .87/1١‏ 

9ه س (أول هذا بالنذر المطلق أو القضاء) . 

(5) سقط من النسختين . والمغبت من البرهان ١557/1ه‏ . 

(07) الأصل ( فإذا ظن) والمثبت من ( س) وهو ممائل لعبارة ( البرهان ) . 


مد 9# م 


الذي هو ركن للإسلام » وهو القاعدة الأصليّة('2 لم يعنه الرسول عله 
ولم يرذه » وإنمًا أراد ما يقع فرعاً للفرائض الشرعيّة كالمنذور('؟ » أو فرعاً 
للأداء كالقضاء ؛ فقد أبعد كل الإبعاد » وانصرف عن مآخذ الكلام. 

وذكر تأويلهم الآخر [ لهذا الخبر ]20 وهو : أنه أراد إذا نوى اليوم 
أن يصوم غدا0*) . 

ثم قال : وهذا أيضاً صورة شادّة نادرة تحرى في أدراج الوساوس » 
ومن يفعل 2*7 مثل هذا ؟ » ورا لا يقع في الدهور الكثيرة مرّة واحدة . 

يدل غلية: أن مل كنذا اللفقد إثما يدكونهيا عن الذاعول :ردير 
من الغفلة » واستحثاثاً على تقديم التبييت . وهذا يُعلم بأوّل البديهة ولا 
ينكره محصل . فإذا حمل حامل ذلك على النهى عن التقديم على الليل 
كان ذلك نقيض (؟2 مقصود الخطاب . 

وذكر تأويلهم في حمل اللفظة على نفي الكمال . وأجاب عنه : 
بآن حمل اللفظ على نفى الكمال غير ممكن فى القضاء والنذور / وهما 5١١/ب‏ 


. س(الكلية)‎ )١( 

(؟) س( كلمندوبات) . 

() سقط من (س) . 

(4:) نسب في (البرهان) هذا التأويل إلى الإمام الطحاوي الحنفي . ونص كلامه :قال : 
أراد نهي الرجل عن الاكتفاء بنية صوم الغد في بياض نهار اليوم. 
قال : فعليه أن يؤخر النية إلى غيبوبة الشمس حتى يكون بإيقاع في الليل مبيتاً» 
البرهان ١/75ه.‏ 

(5) سس (يقبل) . 

(7) في الأصل ( يقعضي) . وذكره محقق (البرهان ) عن بعض النسخ . والمغبت من 
( س) هو الصواب واللائق بالمعنى المقصود . 


8 1 


من متضمنات الحديث . فإذا تعن حمل اللفظ على حقيقته فى بعض 
المسمّيات تعيّن ذلك في سائرها ؛ لأ الإنسان الفصيح لا يرسل لفظه وهو 
يريد حقيقته من وجه ومجازه من وجه . 


وعلى الجملة أقول : قوله « لاصيام) حقيقة لنفي أصل الصوم ؛ 
كقوله (لا رجل في الدار) نفى أصله . فحمله على نفي وصف من الصوم 
مع تبقية أصله مجاز [و] 7 لابد فيه من دليل . 


ثم ذكر مسألة نكاح المشركات » وإسلام الرجل والعدد أكثر من 
أربع. والأخبار المروية فى الباب » وتأويل الخصوم لذلك » وبين وجه 
بطلانه. وهو وجه بيّن وفساده ظاهر » ولا يحتاج فيه إلى كثير إطناب . وقد 
بينا في الخلافيات للفروع » فلا معنى لذكر ذلك هاهنا("). 

ثم “ذكر التأويل الذي ذكره الأصحاب لقوله("2 ١‏ وامسحوا 
برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين 2*7# وحمل الكسر على الجوار كقولهم 

2 5 
( جحر ضب [ خرب])220 وكقول الشاعر . 

كبير أناس في بجاد مزمّل (5) 


)١(‏ سقط من (س). 
(؟) انظر تفصيل ذلك في (البرهان) 589/1١‏ وما بعدها . 
(*) الأصل ( وقوله) . 
(4) الآية (5) سورة المائدة . 
(5) الزيادة من (س) . 
)2 عجز بيت من معلقة امرئ القيس المشهورة . وتمام البيت : 
كان ثبيراً في عرانين وبله كبير أناس في بجاد مزمل 
وروي صدره : كأن أباناً في أفانون ودقه . 
وهو يصف جبلاً كانه في أوائل المطر سيّد أناس قد تدثر بكساء مخطط . 
والشاهد :هوني تفش رسركل) على الخوار السهروزابع ادنس كبير) 
المرفوع فحقّه الرفع . 


أن ]3 عمد 


وزيّف هذا العأويل بكلمات قالها » وذكر وجهاً آخر فى الكلام على 
هذه القراءة وتصحيح إيجاب الغسل » ثم ذكر أن قراءة النصب أمثل . 

وهذا التزييف لا ينبغي أن يُسلّم لهذا القائل . وقد ذكره أهل 
اللغة في كتبهم . والقراءتان معروفتان » والغسل واجب في الرجلين بلا 
ريب وامتراء("2 . 

وقد صئّف القاضي أبو الطيّب الطبري - رحمه الله - في هذه المسألة 
تصنيفا حسنا وبلغ الغاية . ولم يحتمل هذا الكتاب إيراد ما أورده »ومن 


قال انو التشون وم فازين اف بات و تتلية الفقياء © © قاما عسل 
الرجلين فواجب ولا صلاة إلا بغسلهما . والدليل على ذلك : قوله عر 
وجل ا وامسحوا برؤسكم وأرجلكم . . # نصب لأنّهِ رده إلى قوله 
فَاعْسلُوا وجوهكم وأيديكم » (" . 

فإن قال قائل(2 : فقد قرئت بالخفض . 

قيل له : قد يُعطف الاسم على الاسم ومعناهما مختلف ‏ إلا أنه 
عطف هذا عليه لقربه منه ؛ فإنَ الله تعالى قال : «يَطُوف عليهم ولدان 
مُحَلّدُونَ ‏ بأكواب وأبَاريق وكأس من مَعين 294 تُمّ قال : (٠‏ وحور 


د وكذااتي زححرعت للربو) جر وخرب ) على الموار ا 
ا ل هه" 

. س (ولا امتراء)‎ )١( 

. الآية (59) سورة المائدة‎ )5١ 

2000 س ( :نان قيل) 

(4:) الايتانت )١18-1١1١/(‏ سورة الواقعة . 


شا ل 5 


عين 2006 وهن لايُطاف بهن على أزواجهن . 

وقدقال شاعر العرب * : 

ورأيت زوجك في الوغى متقلداً سيفاً ورمحاً(") 

والرمح لا يتقلّد . 

نّم نظرنا ... فوجدنا الغاسل ماسحاً غاسلاً قد" جمع الأمرين » 
ووجدنا(؟ الماسح لايأتي إلا بأحد الشيكين فأخذنا بالغسل2*0. 

ويمكن أن يُقال أيضاً : إن الله تعالى قال في اليدين : 9 وأيديكُم 
ِلَى المرافق 4 وقال في الرجلين : « وأَرَجِلَّكُم إلى الكعبين 4 فقد ربط 
منتهى الفرض في الرجلين بالكعبين » وربط واجب اليدين بالمرفقين . ومن 
يكتفي بالمسح فلامعنى لذكر الكعبين عنده . 

ثم ذكر دليل الشافعي في مسألة تفريق الصدقات على الأصناف 
الشمانية بالآية المعروفة('>2 . و[ قد (22 ذكر أن المخالفين قالوا : يجوزصرف 
الصدقة إلى بعض هؤلاء الأصناف ؛لأنّ المرعي هو الحاجة . 


* أول (1/854) س . 
)١١‏ الآية (9؟١؟)‏ سورة الواقعة . 
(؟) البيت من شعر عبدالله بن الزُبعرى . ونصه في مجموعة شعره تحقيق الدكتور 
يحيى الجبوري ص 37١‏ : 
ياليت زوجك قد غدا ملكا مهنا رمتعا 
) في ( النسختين ) فقد . والمغبت من ( حلية الفقهاء ) هو الأولى . 
(4) في الأصل ( فوجدتا ) والمثبت من ( س ) . 
(0) انتهى كلام ابن فارس . وانظر نصه في حلية الفقهاء ه4؛ . 
() وهي الآية (50) سورة التوبة . 
4١0(‏ سقطمن(س). 


د هات 


قال كوهد ناسين معتى يعطل,تقبيدا من المععالن في الآرة يلير 
الأصناف الثمانية . ولو كانت / الحاجة هي المرعية لكان كرا أولى )/١١١‏ 
وأحسن وأشمل . فلمًا نص الرب - عر اسمه - على الأصناف الثمانية 
كان التأويل باعتبار الحاجة تعطيلاً لا تأويلاً ؛ فإنّ الحاجة قد لا تستمرّ فى 
بعض الأصناف كالعاملين وبعض الغارمين الذين يتحملون الحمالات 
لتطفعة [ النائرة والفتن 2١0]‏ الثائرة . 

وقد ذكرنا وجه كلامهم على هذه الآية وانفصالنا عمًا قالوه في 
كتاب ( الاصطلام ) ('2 فتركنا ذكره ها هنا » وأوردنا ما ذكره القائل على 
كلام مشايخهم . 


ل ذكر الآبة الراردة فد حمسن العديمةا وذ كر ين ابن ان 
آله أعقير اتلتاعجة لآ القرابة :قال 2 والذى ذكره معيادة ومشادة:, 


وقد ذكرنا في الكتاب المسمى وجه كلامهم على الآية (؟» وانفصلنا 
عنه » فاستغنينا عن ذكر ذلك ها هنا . وقد ذكرنا أنّهِم لا يعتبرون مجرد 
الحاجة . 


)١(‏ سقط من( س). 
والنائرة : العداوة والشحناء . انظر : مختار الصحاح 6١‏ . 

. ب‎ / ١85 انظر : ( كتاب الاصطلام ) مخطوط . الورقة‎ )١( 

(9) الآية( 4١‏ ) سور الأنفال . 

(4) في الأصل ( وقد ذكر وجه كلامه أيضاً في كتاب المسمى علم الآية ) والمثبت 
من ( س ) وهو الصواب . والكتاب هو( الاصطلام ) المتقدم ذكره . وقد 
ذكرالكلام في هذه المسألة في كتاب ( الاصطلام ) الورقة 
14 /ب .وعنونهابقوله ( سهم ذوي القربى ثابت عندنا في حال حياة 
النبيعَيْتَّه وبعد وفاته . ويفردون بسهم من الخمس بعلّة القرابة . وعندهم قد 
كان لهم سهم يستحقونه بعلّة النصرة وسقط بوفاة النبي يَي . ومنهم من - 


سد ©6©:6 عمد 


نم ذكر قوله تعالى (١‏ فَإطعام سكِينَ مسكيناً 24 '» وقول الخصم 
[ بن وساوس :إن متغناه ان يع 27 بن مب كا 


ونحن قد ذكرنا بطلانه في المسائل (24. 
[ قال ]2*1 : ومن الظواهر أيضاً لخر عليه السادم في نوع 
الرطب بالتمر ( أينقص إذا جف ؟ قالوا : نعم . قال : فلا إذا 0ك 


قال ل 5700 
فيه. فمن أراد أن يزيل هذا الظاهر بقياس كان مردوداً ؛ لأنّ ما يظهر من 
كلم الزسول ككه. ني التعمليل معلا على ما نطه رفي لن لتيل" 
وهذالان القياس تعلق بمسلك من الظِنَ فيكون ماظهرمن كلام الرسول 
صلوات الله عليه فى التعليل أولى منه . 

وهذا الكلام يوجب أن لا يصح تخصيص العموم [ بالقياس الف 
ونحن قد بينا جوازه على أصلنا(*»2 . 


قال »يقن المشحقا يغلة الفف 14 

. الآية( 4 ) سورةالمجادلة‎ )١( 

(؟) سقطمن( س). 

(5) الزيادة من( س ) وكذا في البرهان ١‏ / ههه . 

(4) ذكر الكلام عليه أيضاً في كتاب ( الاصطلام ) الورقة 5١‏ / ب . 
(5) الزيادة من( س ) . 

. 995/١: تقدمفي‎ )7( 

(7) س ( قالوا : وهذا إن لم يكن ) . وهو خطأ . بل هو من قول الجويني . 
(8) سقط من( س ). 

.585/1١ : انظر‎ )94( 


ال ادا لكا 


وفي هذه المسألة قوله عليه السلام « فلا إذاً » نص في فساد البيع 
وليس ما يتطرق إليه تأويل حتّى يقال إِنَّهِ يعضد بالقياس ويؤيّد به . 

وذكر مسألة الشغار('2 , ومسائل تشبهها حمل الخصوم النهي 
فيها على الكرافة ثم قال :وقد فبك دمن عادات الشلق اكاضين جما 
أمثال هذا على الفساد والامتناع عنه بالكلية » فمن أراد مخالفة ما ظهر 
لنا منهم كان في حكم الخالف لهم . 

قال : وهذا لا يبلغ في السقوط مبلغ ما تقّدم من التأويلات . 

وأعلم أنه لم يكن من غرضنا(' ذكر هذه التأويلات ؛ لأنّ هذا 
الكتاب مشتمل على ذكر أصول الفقه . وليس هذا من أصول الفقه فى 
شيء ء إِنّما هذا كلام يورد في الخلافيّات [ وفي التعاليق ا 
ذكرنا طرفا من ذلك » ولا يعدم الناظر فيه نوع فائدة . 

وعلى الجملة لا يجوز حمل الخاطر على استخراج التأويلات 
المستكرهة للأخبار » وينبغي للعالم الورع أن يجتنب ذلك ويحترز عنه 
غاية الاحتراز ؛ لأنّ الكلام على كلام الشارع صعب والزلل فيه يكثر . 

وقد وردفي الخبر« يحمل هذا العلم من كل خلف عدولهم ) 
وقال في وصفهم : « ينفون عنه تأويل الجاهلين )240 . 


)١(‏ الشغار : نكاح معروف في الجاهلية نهى عنه النبي َيه ؛ كان الرجل يقول 
للرجل ( شاغرني ) أي: زوجني موليتك حتى أزوّجك موليّتي . ولا يكون 
بينهما مهر . ويكون بضع كل واحادة منهما في مقابلة بضع الأخرى . 
من شغرإذا رفع . قيل له كذلك لإرتفاع المهر . وقيل : الشغر : البعد والاتساع. 
انظر : النهاية في غريب الحديث لابن الاثير 18١/١‏ - 487 . 

(؟) س(عزمنا ). 

(؟) سقط من( س ). 

(4) الخبر أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ١4١/١‏ قال ١:‏ عن أبي هريرة - 


-7آ1-ت 


والله العاصم بمنّه » والمرشد إلى الصواب بفضله وعونه » وتنسأله 
تعالى أن لا يجعلنا من هؤلاء القوم . فقد (' بيّن النبي َه أن / الجهل :١١/ب‏ 
يحمل الإنسان على التأويلات المستكرهة » وذكر أن العدول من علماء 
الآمّة ينفون ذلك » وذكر أيضاً أنَّهم ينفون تحريف الغالين وانتتحال 
المبطلين. وإلى الله الملاذ » وبه المعاذ من وساوس النفس وخواطر السوء 1 
فماضل من ضل ولا هلك من هلك إلا بأمثال ذلك . واللّه المستعان . 


_ وعبد الله بن عمئر - رضى الله عنه - رفعه قال : « يحمل هذا العلم من كل 
خلف عدوله؛ ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين ) 
رواه البرّار» وفيه عمرو بن خالد القرشي كذبه يحيي بن معين وأحمد بن حنبل 
ونسبه إلى الوضع © . 

.) س( وقد‎ )١( 


 هةرلال‎ 


فصل 
هذه مسألة تتصل بالأخبار » وهى : ما تشتمل عليه القراءة 
الشاذّة من الحكم . هل تكون القراءة الشاذة حجة فيه ؟. 
اعلم أن ظاهر مذهب الشافعي - رحمه الله - أن القراءة الشتّادة 
التي لم تنقل تواتراً لا يسوغ الاحتجاج بها . ولا تنرّل منزل الخبر 
الواحد(''2 . 


)١(‏ قد اختلف في تحديد المذهب في هذه المسألة . وما ذكره المؤلف مبني على ما ذكره 
الجويني في البرهان في هذا وقد تبعه الغزالي في المستصفي و المنخول ‏ 
وجزم به النووي في شرح مسلم » وهو رواية عن الإمام أحمد . 
وقد اعترض الأسنوي على نسبة هذا القول إلى الإمام الشافعي فقال : ( وما حكاه 
هؤلاء جميعهم - من القول بأن المذهب عدم الحجية - خلاف مذهب الشافعي 
وخلاف قول جمهور أصحابه . فقد نص الشافعي في موضعين من ( مختصر 
البويطي ) على أنها حجة .. ذكر ذلك في باب الرضاع وفي باب تحريم الجمع . وجزم 
به أيضأ الشيخ أبو حامد في الصيام وفي الرضاع » والما وردي في الموضعين أيضاً . 
والقاضي أبو الطيب في موضعين من تعليقه . أحدهما : الصيام ؛ والثاني : في 
باب وجوب العمرة. كما نقله أيضاً عن القاضي الحسين وامحاملي وابن يونس 
والراقعي من الشافعية . 1 ْ 
قال : والذي وقع للإمام فقلّده فيه النووي مستنده عدم إيجاب الشافعي التتابع في 
الصيام في كفارة اليمين مع قراءة ابن مسعود السابقة . وهو منع عجيب. فإن عدم 
الإيجاب يجوز أن يكون لعدم ثبوت ذلك عند الشافعي. أو لقيام معارض راجح ) 
ا.ه. التمهيد 1768١-/0ا١.‏ 
وقدصحح ابن السبكي في جمع الجوامع .585-571/١‏ هذا القول. أعني 
حجية القراءة الشاذة. ونسب انحلي القول الثاني إلي بعض الأصحاب. 
وانظر: البرهان .575/1١‏ المنخول »58١‏ المستصفى ٠١١/١‏ الإحكام »١5١/1١‏ 
شرح النووي على صحيح مسلم ٠‏ /170» القواعد والفو ائد الأصولية لابن 
اللحام © ١5‏ ومايعدها. 


8ه لد 


وليجذا و : إن المتابع لا يجب في صيام الكقّارة » وإن كان 


و كر ١)ذ‏ في القراءة الشّاذُة المنسوبة إلى ابن مسعود - رضي الله عنه - 
«فصيام ثلاثة أيَام متتابعات)2)'(0 . 


ع2 
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0 
2 


ع 


أمَا أصحاب أبى حنيفة (2© تعلّقوا بهذه القراءة الشّاذَّةا؛) 


س( إن ورد ) . 

وذلك في قوله تعالى في سورة المائدة آية ( 64 ) في كقّارةالأيمان ط فَمَن لم يجد 
فصيام نَّلانّة أيَامِ ذلّك كقارَة أيمانكم إذَا حلفتم . .© الآية. 

والقراءة المنسوبة إلى ابن مسعود رواها ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن الشعبي 
وعطاء والأعمش » ورواها عنهم أيضاً ابن جرير في تفسيره والبيهقي في السنن 
الكبري وقال : #وكل ذلك مراسيل عن ابن مسعود - رضي الله عنه - » . 

وهذه القراءة مرويّة أيضاً عن أب بن كعب - رضي الله عنه أخرجها الحاكم في 
المستدرك وابن جرير والبيهقي أيضاً. قال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» 
ووافقه الذ هبى . 

انظر: لقعي ا ودر 1 60١‏ المستدرك 757/05 5» السنن الكبرى 
»20/٠‏ نصب الراية 7/57 595. 

وأقوال العلماء فى الحكم الذي دلت عليه القراءة حكاها ابن كثير في تفسيره 
فقال: وواختلف العلماء هل يجب فيها التتابع أو يستحب ولا يجب ويجزئ 
التفريق؟ قولان: 

أحدهما : لا يجب وهذا منصوص الشافعي في كتاب (الأيمان )» وهو قول مالك 
لإطلاق قوله ط( قُصيام ثلاثة أيُام 4 . وهو صادق على المجموعة والمفرقة كما في 
قضاء رمضان لقوله 9 فَعدَة من أَيّام أُخَر 4. 

ونص الشافعي في موضع آخر من (الأم) على وجوب التتابع » كما هو قول 
الحنفية والحنابلة ؛ لأنّه قد روي عن أَبِيَ بن كعب وغيره أنهم كانوا يقرؤنها 
فصيام ثلاثة أيام متتابعات 4 .١‏ ه تفسير ابن كثير ١‏ / 170 ط / دار لكتب . 
وانظر : الأم 57/1 » المغني 2501/1١‏ الإفصاح 584/7 , حاشية ابن عابدين 
/57» الكافي لابن عبد البر ١‏ /57؛ . المهذب .18١/5‏ 

س (وأماهم) . 

س ( تعلقوا بها) . 


حم عد 


فزعمو('" أن هذه القراءة وإن كان النقل قد انقطع فيها فلا يكون دون 
الخبر الواحد * فلاب أن تكون حجّة(2)5 . 

قالوا : وقد كانت قراءة ابن مسعود مستفيضة في الأتباع [ وأتباع 
الأكبناع: ]220 ثم انقطم الدقل قيفيت لتقولة يطريق اللحاد : تجفرنا 
مواجبها [ بمنزلة ]0؟؟ مواجب أخبار الأحاد . 

وتعلّقوا أيضاً : بما نل في قراءته في آية السرقة ٠‏ والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيمانهما »200 . 


* أول (854/ب)س. 

)١(‏ س(وزعموا). 

)١١‏ وهو المذهب عند الحنايلة أيضاً . وقال ابن اللحام الحنبلي : «وذكره ابن عبد البر 
إجماعاً». 
انظر: أصول السرخسي 238١/١‏ تيسير التحرير 4/7» شرح الكو كب المنير 
5< (والمراجع السابقة في هامش/ ١ص‏ / 5ه ) . 

(*) سقط من (س). 

(4) سقط من (س). 

(5) قراءة في الآية 1) سورةالمائدة . وهي قوله تعالى <( والسارق والسارقةٌ فَاقُطَعُوا 
أيديهما . .6 الآية. 
وهذه القراءة رواها ابن جرير في تفسيره بسنده عن إبراهيم النخعي قال: في 
قراء اتنا - ربا قال: : في قراءة عبد الله «والسارقون والسارقات فاقطعوا 
أيمانهما). . ومن طريق آخر عن الشعبي قال: «في قراءة عبد الله: «والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيمانهما». 
ورواها البيهقي بسنده عن مجاهد وابن أبي نجيح . 
انظر: تفسير ابن جرير ١850 - 5114/٠١‏ . السنن الكبرى 77١/8‏ » تلخيص 
الحبير 4 /9/ا . 
والحكم الذي دلت عليه القراءة محل إجماع بين العلماء. 
انظر: الإفصاح 550/5 المغني .514/1٠١‏ 


حم اه 


وتعلّقوا في مسألة نفقة المبتوتة : بما وجد في قراءة ابن مسعود في 
لتضارٌوهن وأنفقوا عليهنٌ ما رزقكم الله » وإن كن أولات حمل فأنفقوا 
عليهن حتى يضعن حملهن » وإذا وضعن حملهن فإن أرضعن لكم 
فآتوهن أجورهن .2١()‏ هكذا رأيته فى المصحف المنسوب إلى عبد الله 
ابن توه سارقق اللهعهةك ؛ فظاهرها( ! عضي :وجنوب الثفقة 
على الإطلاق » ويقتضي أن ذكر مدّة الحمل ليبيّن أن (2 النفقة واجبة 
وإن طالت مدّة الحمل . وقد حملوا القراءة المعروفة على هذا واثبتوا فيها 
تقديماً وتأخيراً . ذكر ذلك أبو زيد في ( الأسرار )240 . 

ونحن نقول : إن الاحتجاج بالقراءة الشاذّة ساقط . 

والدليل عليه : شيئان2"2 : 


)١(‏ وذلك في قوله تعالى فإ أسكنو هن من حيث سكنكم من وجدكم ولا تضاروهن 
لغضيقوا عله وإِن كُنَ أولآت حَمَل فَانفقوا عليه حت يضعن حملَهِن فإن 
أرضعن لكُم قآتوهن أجورَهن وأتمَروا بينَكُم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له 
أخرى: ٠‏ الآية " سوة الطلاق. 
وقد تقدم الكلام في نفقة المبتو تة وسكناها فى 780/51. 

(؟) س(وظاهرها). 

(9) الأصل (ليس لأن) والمشبت من (س) هو الصواب والمتفق مع المعنى المستنبط من 
القراءة . 

(14) سس (الأسولة). 
وكتاب الأسرار في الفروع أحد كتب أبي زيد الدبوسي في فقه الحنفية ومسائل 
الخلاف . لم يطبع وله نسخ كثيرة في المكتبات العالمية . 
انظر تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين .175-1١78/5/ 1١‏ 

(5) س (بدليل شيكئين). 


5 


أحدهما : أن القرآن قاعدة الإسلام » ومنبع الشرائع » وإليه الرجوع 
في جميع الأصول » ولا أمر('2 في الدين أهم منه . والأصل أن كل ما 
جل خطره وعظم موقعه في أمر الدر ين فأهل الأديان يتواظبون ويتفقون 
على نقله وحفظه » وتتواذ اد جيه على ولك خاو كاه 
القراءة من القرآن الذي أنزله الله تعالى لتقل نقلاً مستفيضاً » ولشاع ذلك 
في أهل الإسلام » وحين لم ينقل دل أنّه ليس بقرآن . وإذا لم يكن من 
القرآن الذي أنزله الله تعالى لم تقم به حجة ؛ لأنّه لو كان حجة لكان 
قحك لكا ده المي 

بنكو اله لأ حير ا اي لخر لاحك بين 

جهة التواتر ولا من جهة الأحاد . وكونه( *» موجوداً في بعض المصاحف 
7 يغبت أنَّه قرآن » فمن أي وجه يعون قيام الحجة به ؟9. 


وقولهم : إِنّ القراءة الشادّة تنرّل منزلة الخبر الواحد . هذا دعوى 
ولا يعرف هذا . وبأي دليل تنزّل / منزل الخبر الواحد ؟ ونحن نعلم أنّه 
لا('» نقل فى هذه القراءات لا من قبّل التواتر ولا من قبّل الأحاد("2 . 


)١(‏ س (والأمر). 

)١(‏ الأصل ( وتتوفر). 

(9؟) س(ولو). 

(4) سقط من (س). 

(5) س(قيكون). 

(59) س ( ونحن قد قطعنا أنه لا يقبل) . 

27/9 قلت: من أحسن ما قيل في الرد على تنزيلها منزلة الخبر: ما قاله الغزالي في 
المستصفى ٠١7/١‏ قال: «وهذا ضعيف؛ لأن خبر الواحد لا دليل على كذبه. وهو 
إن عله عر الفران اهدو تجا مفزماء انه وك عل رشو[ اله عله قالع كزائفة 
من الأمة تقوم الحجة بق و لهم »ء وكان لا يجوز له مناجاة الواحد به. - 


م 


يخال 


ونقول )١(‏ : 200 أصحاب النبئ عَيْنّهُ أجمعوا فى زمن أمير المؤمنين 


عشمان بن عفان - رضى الله عنه - على هذا المصحف الذي يدعى الإمام 
وهو الذي بين أظهرنا واطريكرا ها عاو ».وري اننم حرقو(" الباقي!؟2) 
وقيل : إِنّه ذفن . وقد ثُقل اضطراب ابن مسعود في ذلك » غير أن الصحابة 
لم يلتفتوا إلى اضطرابه واتفقوا على ما اتفقوا عليه(*2 . وروي(" أنه ناله 
تأديب من عثمان » ولم ينكر على عثمان في ذلك منكر. 


يل عليه 01 نتعى عليه الطافقنة «الغروفة من الكوفة والتضيزة 


وإن لم يجعله من القرآن: احعمل أن يكون مذهباً له لدليل قد دله عليه واحتمل 
اكوك خيرا .تزه تروف يان ان يكرق غير 1و له ركون كلذ يهو العمل ب يننا 
يجوز العمل بما يصرح الراوى بسماعه من رسول الله عله » . 

وأمًا طعن المؤلف بعدم صِحة النقل: فهذا خارج عن محل النزاع . فإن الخنلاف في 
قراءة شاذّة - وهي التي لم تغبت بطريق التواتر بل تقلت آحاداً -أمّا التي لم يصح 
فيها نقل فوجودها كالعدم ولايثبت بمثله حديث ولا أثر فضلا عن أن يكون طريقا 
يثبت به القرآن . 

وانظر: جمع الجوامع وشر حه للمحلي في بيان معنى الشاذ »5١/١‏ الإتقان في, 
علوم القرآن 1١‏ /5/. 

هذا هو الدليل الثاني الذي أشار إليه في مستهل استدلاله. ونص عليه الجويني في 
(البرهان ) دليلاً ثانياً في المسالة . 

في س زيادة (أيضاً: ان). 

س ( حرق ) . 

حرق المصاحف الباقية ورد في حديث أنس بن مالك عن جمع المصاحف في عهد 
عثمان . وأخرجه البخاري في صحيحه. 

انظر: صحيح البجاري 5 / 44-38 ( كتاب فضائل القرآن ) باب /3 . 


١ه‏ انظر في قصة جمع القرآن واعتراض ابن مسعود: مقدمة الجامع لاحكام القرآن 
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للقرطبي ع (له. 
س (ويقال). 


غ58 


ومصر » وادعوا أشياء عليه » وزعموا أنه غير وبدّل ؛ لم يرو أنّه ذكر أحد 
منهم أمر المصحف . ولو كان ذلك أمراً ينكر لكان الأهمّ في ذلك أن 
يخصوه بالذكر ولا يدعوه جاتباً » وذكروا('2 أشياء لا تذانى هذا . فقبت 
أن القرآن ما يحويه المصحف الإمام . 1 


واعلم ان الأولى عندي : أن لا يُتعرّض لتلك القراءة وأشباهها 
أصلاً » ولا يذكر أنّهِ قرآن أو ليس بقرآن ؛ لأنّه في كلا الأمرين خطر» وقد 
اشتمل الصحاح على أشياء لا توجد إلا في قراءة ابن مسعود . ولكن 
مع هذا نقول : لا تقوم بما فيه حجّة لعدم النقل . ولانَّه لو كانت تشتمل 
تلك القراءة على أحكام لا توجد في القراءة المعروفة لم عرض عنها 
الأمّة » ولنقلوا ذلك إِمّا بتواتر أو بآحاد » حنَّى لا تضيع ولا تتعطّل تلك 
الأحكام . فهذا وجه الكلام في هذا . والله أعله("2 . 


1 س(ويذكر).‎ )١( 

)5١‏ قلت : هذا من ورع المؤلف - رحمه الله - في هذه المسألة. إلا أن جعل هذه القراءة 
الشاذة قرآنا معارض بأمرين : 
الأول ان العلماء قد اجسدزا عن ]3 كز ها عون العران بحب اتدركوة معواترا 
في أصله وأجزائه . وهذا يفيد إن ما نقل آحاداً لا يثبت قرآثاً. 
انظر: فواتح الر حموت 4/7. الإتقان ١‏ //الا. 
الثاني : أن نقل هذه القراءات عن ابن مسعود غاية ما يغبت منها أخبار آحاد وهي 
معارضة بما نقله القراء المشهورون في قراءاتهم عن ابن مسعود - رضي اله عنه - 
بأسانيد صحيحة متلقّاة بالقبول وليس فيها هذه الألفاظ المنسوبة إليه. فبقراءته قرأ 
حمزة الكوفي سماعاً من الأعمش عرضاً علي يحيى بن وتّاب الا سدي. وقرأ 
يحيى على أصحاب ابن مسعود زر بن حبيش وعبيدة السلماني وعلقمة والأسود 
ومسروق وعبيد بن نضيلة وكلهم أخذ القرآن من ابن مسعود - رضي الله عنه - 
وكذا على أبي إسحاق السبيعي عن أصحاب عبد الله. وكذا عن حمران بن أعين 
عن عبيد بن نضيلة عن ابن مسعود. - 


عه دكت 


وأمًا الإعراب الذي اختلف فيه القراء ؛ فليس ذلك بمخالف(') 
00 . وقد ادعى أهل القراءة أن ذلك منقول بطريق يوجب 
العلم ولولا ذلك لم يقروًا بها . 

وحين انتهى الكلام في الأخبار وما يتصل بها بعون الله تعالى 
وتوفيقه ؛ نذكر القول في الناسخ والمنسوخ. 


- وإلى ابن مسعود ترجع قراءة الكسائي ؛ فإنه تلقى القرآن من حمزة ومن ابن أبي 
ليلى محمد بن عبد الرحمن بسنده عن ابن مسعود. ومن زائدة بن أبي قدامة عن 
الأعمش عن أصحاب ابن مسعود. ْ 
وكذا قراءة عاصم بن أبي النجود عن أبي عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش عن 
ابن مسعود. 
وحمزة والكسائي وعاصم من القراء السيعة المتفق على تواتر قراءاتهم وصحتها 
عند علماء المسلمين. وليس فيها هذه الألفاظ الشاذة المنسوبة إلى ابن مسعود. 
انظر: الإقناع في القراءات السبع لابن الباذش ١15615146119 1١714/1١‏ 
١417-‏ فواتح الرحموت 9/75 .٠١‏ 
أمآ الاحتجاج بها فهو متوقّف على ثبوتها عن الصحابي. ولا يلزم من عدم 
قرآنيتها عدم الا حتجاج بها إذ أقل درجاتها أنها من قول الصحابي فيما لا مجال 
للرأي فيه. وهو حجة عند الأكثر. انظر : 4/٠‏ . 

)١(‏ الأصل ( مخالف). 


اه 


القول في الناسخ والمنسوخ<() 

ونبتدئ بمعنى النسخ في اللغة والشرع. 

وأما من حيث اللغة ؛ فاعلم أن معنى النسخ في اللغة نقل الشيء 
وإزالته يعد تنوك 1 مراك حي السو لعل إذا أزالته. 
ونسخت الريااح الآثار : إذا محتها :ويقتال يفنا يفت الكعاي” . وهو 
بمعنى نقل المكتوب من مكان إلى مكان آخر . 

وقسيل : إن الأشبه أن يكون حقيقة (" بمعنى الإزالة # فحسب. 
وأما بمعنى النقل فيكون مجازاً ؛ لأ ما في الكتاب لا يُنقل حقيقة ؛ ألا 
ترى أنّهِ ثابت فيه على ما كان من قبل؟. وإذا كان مجازاً في النقل كما(؟) 


* أول (1/85) س . 

)١(‏ س(باب النسخ) 

(؟) ذكر الأصوليون ثلاثة مذاهب في المعنى الحقيقي للنسخ لغة : 
أحدها : أنه مشترك بين النقل والإزالة . ومن القائلين بذلك القاضي أبو بكر 
والغزالي . 
والفخر الرازي . 
الغالث : أنه حقيقة في النقل مجاز في الإزالة . وهو منسوب إلى القفال من 
أصحاب الشافعى . 
قال الأمدي بعد ذكره هذا الخلاف والأدلة :« ومع هذا كله فالنزاع في هذا لفظي لا 
معنوي ) . 
انظر : المعتمد "54/1١‏ » المستصفى ٠١7/١‏ »ء المحصول 4١5/7/١‏ ومابعدهاء 
الكوكب المثير 5 /5؟ه . 

(0') س (أن تكون حقيقته) . 

(؟) س(لا). 


5 


ذكرنا؛ لم يبق إلا أن يكون حقيقة في الإزالة . 

ويجوزأن يقال : إِنّه حقيقة فى النقل أيضاً ؛ لان إذا نسخ الكتاب 
فقد حصل المكتوب الذي كان في هذا الموضع في موضع آخر . فصار(') 
شبه النقل إن لم يكن نقلا حقيقة . فدلنا هذا أن اسم الدسخ موضوع 
للنقل حيث تجوزوا به ('2 فيما يشبه النقل . وأما نسخ الكتاب فليس 
بإزالة "2 وهو [لا]240 يشبه الإزالة 5 

وقد قيل : إِنّ ما قالوه لا يدل على أنَّه ليس بحقيقة في الإزالة ؛ لأنَا 
بِيَنَا من حيث اللغة أنّهم عرّفوا النسخ بمعنى الإزالة . 

ويمكن أن يُقال : إن النقل بمعنى الإزالة سَمّى نسخاً ؛ لأن النقل 

والأولى في الشرع : أن يكون بمعنى الإزالة . 

وحسده : أنه خطاب دالٌ على ارتفاع الحكم / الشابت بالخطاب 
المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً مع تراخيه عنه (*) 5 

ولا يلزم على هذا ما سقط عن الإنسان بالموت » [[حيث](') 


)1١(‏ س(وصار). 

(؟) سس( مجوز روايته) . ش 

(*) في المعتمد 746/1١‏ « ولو كان حقيقة للإزالة لم يسموا الكتاب منسوخا لأنه غير 
مزال ولا شبه المزال»). وهو أتم من عبارة المؤلف وأبين . 

(4:) سقط من(س). 

(5) قاله القاضي أبو بكر الباقلاني . كما في المحصول والإحكام. 
وقد ارتضاه الغزالي في المستصفى والشيرازي في اللمع وغيرهما. 
انظر : اللمع »3١‏ المستصفى ١‏ هالمحصول ١/*/58؟:‏ »ع الإحكام 
.٠٠6/+‏ 

(5) سقط من(س). 


دخم5- 


7ب 


انكر :ذلك لسعو ]00 + لان فرعا مات ال يدنك تس 
بخطاب2'0 , 

ولا يلزم ما رفع مما كانوا عليه من شرب الخمر وغيره ؟ لأنّ ذلك ليس 
بنسخ » من حيث أن ما كانوا عليه لم يغبت بخطاب . 

ولا يلزم ما أسقط بكلام متصل كالاستثناء والغاية ؛ مثل قوله تعالى 8 ثم 
موا الصيَام إِلَى اليل 204 حيث لا يكون نسخاً ؛ لأنَّ غير متسراخ عنه. 

وقيل : إِنّه اللفظ الدال على انتهاء [أمد]!؟» الحكم الشرعي مع 


التأخر عن مورده . 
وهذا حد حسن . وهو أوجز””2 من الأول . 
واغلم آنه لا بيجوق إن اتعصبر عل قول من قأل:: إنه با انقفناء 
زمان العبادة. لأنّهِ يدخل الموت على هذا ؛ فإنه ينقضي زمان العبادة به ولا 
ويقال 7(" : إِنّه رفع الحكم المأمور به بالنهي عنه . 


. الزيادة من( س)‎ )١( 

(١؟)‏ انظر نص شرحه لهذا التعريف في اللمع "١‏ . 

99) الآية )١81/9‏ سورة البقرة . 

(4) سقط من (الأصل) وفي (س) (على انقهاء ابتداء الحكم الشرعي ) . وصوابه 
المثنبت . وكذا أورده الجويني في البرهان؟5/ ١١97‏ ونسبه إلى الفقهاء . وقال عنه: 
) أقرب عبارة منقولة عن الفقهاء 6 

(5) الأصل (أوجه) والمشبت من ( س) وهو أقرب إلى مراد المؤلف . فتقديم المؤلف 

للأول يدل على ترجيحه واختياره له . وترجيح الثاني عليه يناقض صنيعه . ولكنه 

يتميز عنه بالإيجاز وهو ظاهر . 

(7) س( ويقال أيضاً) . 


598 


ويقال : إزالة الحكم بعد استقراره ((2 . 

واعلم أن اسم الناسخ يقع على أشياء ('2 : 

النافدت للتالالة التاشحفة روص يانه ناسخ . فالله تعالى ناسخ؛ أنه 
نصب229 الدلالة الناسخة . ولهذا يقال : إن الله تعالى نسخ التوجه إلى 
بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة . 

ويوصف الحكم بأنَّه ناسخ ؛ فيقال : وجوب صوم شهر رمضان ناسخ 
صوم عاشوراء . 

ويوصف المعتقد لنسخ الحكم بأنَّه ناسخ ؛ فيقال : فلان ينسخ7*) 

ويوصف الطريق بأنَّه ناسخ ؛ فيقال : القرآن ناسخ للسئة » وخبر كذا 
ناسخ لخبر كذا. 

والحد الذي ذكرناه في الطريق الناسخ . 

وقد اشتمل الحد الذي ذكرناه على شرائط النسخ . وتفصيل 2*0 
ذلك وهو : 

أنه لابد أن يكون الحكمان - أعني الناسخ والمنسوخ - شرعيين ؛ 


)١(‏ انظر فى الاعتراض على هذه التعريفات : المعتمد "941/١‏ » الإحكام *“/4 ٠١‏ وما 
06 

(؟) انظر : المعتمد "45/1١‏ . ونص المؤلف ممائل لنصه . 

(9) الأصل ( ينصب) . 

(4) س (نسخ) وفي (المعتمد ) كالأصل . 

(5) س(ويفصل) . 


حا د 


لأن العجز يزيل التعبد الشرعي » ولا يقال : إِنّه ناسخ ١(‏ 
ومن شرائطه أيضا : أن يكون الناسخ منفصلا عن المنسوخ ؛ لأنّه 
إذا كان :مضلا به هاما أن يسم استقناو اق يسن غالة .ولا يسمن 


ألا ترى إلى وله تعالى «إ لبت فيهم ألّف سنة إلا حَمسين 
عاما 04" » وإلى قوله تعالي ِنَم أنمُوا الصيّام إلى اليل 70 . فإن 
ا الل س0 
لَهِنَ سَبيلاً 4(*) ا ر 
السبيلة "2 ؛ وهو الرجم أو الجلد على ما عرف “فكان الإأمتاك جتسوجا : 
والرجع والجلت تاسحا + 


ومن شرط صحة النسخ أيضا : أن يكون إزالة الحك,”*) الفعل لا 
لنفس الفعل وصورته ؛ لأن صورة الصلاة إلى بيت المقدس لا تصح 
إزالحها:'وإثما الأدله الشترعية دلق على زوال وجوت الحوجة إليها + أو 
دلت على [عدم ]2*7 جواز الصلاة إليها. 


سك 
)1١(‏ الاية )١5(‏ سورة العنكبوت . 
(9) الآية )١81/(‏ سورة البقرة . 
(14) س(يسمى). 
5(9) الآية )١١(‏ سورة النساء . 
(1) س(وقد كان) . 
(1) س ( ببيان المرسل ) وفي الأصل (ببيان السبيل ) . 
(8) س (الحكم) . الأصل ( حكم) . 
(9) سقط من ( الأصل ) و( س) وقد اقتضت صحة المعنى إثباتها . لأن دلالة الناسخ 
عدم الجواز لا الجواز . 
د إلا 


وقد قال بعضهم ؛ إن من شرط حسن التسخ ايضا أن لاايكون 
إزالة0١)‏ لنفس ما تناوله التعبّد على الوجه(') الذي تناوله . بل لابد أن 
يكون النسخ في التعبد بمثله في وقت آخر( "2 . 

وهذا فيه نظر ؛ لأنّا نوز نسخ الشيء قبل وقت فعله . وسياتي ذلك 
من بعد . 

ونبتدئٌ بالقول في جواز النسخ . 


مسألة 
النسخ جائز في الشرعيات7؟' . 
وقالت اليهود : لا يجوزذلك . وكذلك 7" قال شرذمة من 
المسلمين. و [قد](') نسب ذلك إلى بعض الروافض 222 . وفي اليهود 


. س (أن لا تكون الإزالة)‎ )1١( 

(؟١)‏ س(على الحد) ومثله في المعتمد 4.00/١‏ نص هذا الشرط . 

(*) ذكر هذا الشرط أبو الحسين البصري في المعتمد 400/١‏ . وهو بناء على مذهبه 

(4) وقد أجمع المسلمون على ذلك . كما سيذكر المؤلف في الأدلة . ومن تقل عنه 
ومن احتج بالإجماع الغزالي في المستصفى ١١١/١‏ ء والآمدي في الإحكام 
ع//اا١.‏ 

(5) سر(ويه). 

(5) سقط من(س). 

(17) ذكرابو الحسين البصري والآمدي عن اليهود ثلاثة مذاهب في النسخ: 
اجدتها + امعتاعة عقلا وسمفا . - 


سالاد 


طائفة يجوزون النسخ(22 . 


وتعلق من لم يجوز المسخ : بان جواز النسخ يؤدّي إلى جواز 


البذاء على الله قعالى © لأنه إذا [تهى عن ضتؤرة / ها ]1") اميه أو أخر 
بصورة م(" نهى عنه ؛ يكون قد ظهر له شيء كان خافياً عليه حتّى* 
نهى عن عين ما أمر به أو أمر بعين ما نهى عنه . وهذا لا يجوز على الله 
تعالى . [فيكون النسخ محض البداء » وهو من صفات البشر ولا يجوز 
على الله تعالى](4) . 


قالوا : ولأنَ الأمر بالفعل يقتضى الفعل أبداً ؛ فإنّ مطلق2*0 الأمر 


والثانى : امتناعه سمعاً لا عقلاً . 

والثالث : جوازه عقلاً ووقوعه سمعاً مع قصر رسالة النبي محمد عَيْلّهُ على العرب 
خاصة . 

أما الروافض فلم أر من نقل عنهم القول بعدم الجواز سوى الإمام أبي المعالي الجويني 
في كتابه ( البرهان) قال : « منعت اليهود النسخ وتابعهم على منعه غلاة الروافض 
من التناسخية وغيرهم 6. 

انظر : المعتمد 0١١/١‏ البرهان ؟0/.. ١‏ » اللمع ٠١‏ ». التبصرة 2355١‏ العدة 
المنخول 188 . المحصول 44٠/7‏ . الاحكام ١١5/7‏ » نواسخ القرآن 
لابن الجوزي 78 . 


* أول (85/ب) س . 


ع2 


20 
00 
20 
250 


وهم العيسوية : أصحاب أبي عيسى الأصفهاني . ومن مذهبهم الاعتراف بنبوة 
نبينا محمد قله لكن إلى العرب خاصة . ذكره الأمدي في الإحكام ١1١5/8‏ ء 
وانظر : شرح امحلي على جمع الجوامع 88/١‏ . 

سقط من (س) . 

س (مما) . 

سقط من (س) . 

س ( مقتضى ) . 


اا 


1/14 


يقتضي أن الآمر اراد ذلك . فإذا لم يرد الفدل ايد مع اقتضاء الظاهر إِياه 


ين . وإذا اقتضى الأأمر الفعل أبداً فإذا( '»نهى في المستقبل عنه؛ 
ال ل الل 0 


وهذا الدليل 000 1 


وقد قال بعضهم : إِنَ الأمر بالشىء يدل على حسنه » والنهى عنه 
يدل على قبحه . فيؤدي النسخ إلى أن يكون الشيء [الواحد ]2") حستاً 


وقد نقل اليهود عن موسى عيه السّلام :آل السبك لا يست بدا . 
وربما قالوا(؟ > : إِنّهِ قال : شريعتي لا تدسخ أبداً. 

وأما دليلنا في جواز النسخ : 

افنقول 2*7 على من خالفنا ممن يدّعي الإسلام : قوله تعالى «ما 


م ه 06 


ندسخ من من آية أو ندسأها تأت بخير منها منها أو مثلها 4 (' , وقال تعالى : 


)١(‏ سس (وإذا). 

(؟) سقط من (س). 

(؟) سقط من (س). 

(14) سس (يقولون) . 

(5) س( ودليلنا نقول) . 

(5) الآية ١٠١5١‏ ) سورة البقرة . 
وفي الأصل «إ أو ننسأها #كالمثبت . وهي قراءة في الآية . قال ابن جرير الطبري في 
تفسيره 477/7 : «وممن قرأ ذلك جماعة من الصحابة والتابعين . وقرأه جماعة من 
الكوفيين والبصريين» . وبها قرأ ابن كثير وأبو عمرو من القراء العشرة . 
والمعنى : ما نبدّل من آية أنزلناها فنبطل حكمها ونشبت خطها أو نؤخرها فترجئها 
ونقرها فلا نغيرها ولا نبطل حكمها نأت بخير منها أو مثلها . كذا قال ابن جرير . - 


4لا 


« وإذا بَدَّلنا آيةَ مَكَانَ آية 2300 , 

دل عليه : أن نكاح الأخوات كان جائزاً في شريعة آدم - صلوات 
الله عليه - وقد نسخ . 

والأولى : أن يدل بالدليل العقلي (' ؛ فَإِنّ هذا الخلاف مع 
اليهود؛ فأما المسلمون ؛ فعندي أنّهم مجمعون على الجواز . 

والدليل العقلي : أن الشي يجوز أن يكون حسناً في وقت قبيحاً 
في ؤفك ا الااترها اله يحنسن اد يفول السيد لعيدواة انعل كذا فى قات 
كذاء ولا تفعله في وقت كذا؟ . ويحسن أن يقول الله تعالى : تمسّكوا 
بالسبت ما عشتم إلا السبت الفلاني . وهذا لأنّهِ يجوز أن يكون التمسّّك 
بالسبت مصلحة في وقت مفسدة في وقت آخر . كما يجوز أن يكون 
الرفق مصلحة لإنسان مفسدة لآخر .[ وكذلك أن يكون مصلحة في وقت 
مفسدة في وقت آخر] '2. وهذا كما يجوز كون الصحة والمرض والغنى والفقر 
مصلحة في وقت دون وقت . [وكذلك السبت يجوز أن يكون مصلحة في 
وقت دون وقت ( *». ولا فرق في العقل بين هذه الأشياء . وهذا على قول 


>2 والقراءة الأخرى : #أو ندسها 4. قال ابن جرير الطبرى : «وهي قراءة أهل المدينة 
والكوفة) . وبها قرأ باقي القراء العشرة . 
والمعنى #نيسها من التسبيان ٠‏ وقيل : بمعنى الترك . أي : نثركها لا ندنسخها. كما 
في قوله تعالى فإ نسوالله فََسيهُم 4. 

تفسير الطبرى 417/5 475 » الإقناع في القراءات السبع 501/17 » القراءات 

. 5١١/5 العشر‎ 

63 الآية و 1ع1اع)سورة التخل: 

(؟) في الأصل ( النقلى ) والمنبت من ( س) وهو الصواب . 

(*) سقط من (س) وهذا الدليل في المعتمد 10١/1١‏ كالأصل . 

(4) سقط من (س) . وفي المعتمد 101١/١‏ كالاصل . 


7/6 ل 


من يعتبر المصالح ١‏ 

ومن هذا الجنس تقلب الأحوال بالإنسان من الطفولية والبلوغ 
والشباب والكهولة والشيخوخة . 

وما هذا إلا تصريف الأمور على ما توجبه الحكمة وتدعو إليه 
المصلحة؛ وابتلاء العباد وامتحان طاعتهم وقتاً بعد وقت بالوجه الذي 
هو خير لهم وأدعى إلى صلاحهم . 

وإن قلنا : إن اله عر وجل يكلّف عباده ما يشاء ” "> ولك تعجر 
وجوه المصالح . فعلى هذا الطريق يوقو الست أنكا الو 0 

أن يكلفهم شيعا في وقت ويكلّفهم في وقت آخر غيره ه على ما 

يشاء0؟) 

ونزييلقبيين و17 :]نه فا عاو إن نظدى الأهير:»«المرات إلى أن 
يعجز عنه لمرض أو غيره ؛ جاز أيضاً [ والمراد إلى أن ينسخه غيره . ولذا 
جاز أن يوجبه برهة من الزمن ثم ينسخه](*2 . 


. س(ماشاء)‎ )١( 

. في الأصل (لا يجوز) وهو خط . والمثبت كما في ( س)‎ )١( 

(9) س(على ما بينا) . 

(4) س(وبينته) . 

(5) الزيادة من ( س) . وقد حذفت بعض الأصل هنا لكي يستقيم النص . ونص الأصل 
(اجائز ايضا [31.يبسخه برهة عن الزماك] ).. كذا وهو غير مسعقيم . 
وهذا الدليل يظهر لى أنه مختصر من دليل ذكره الشيرازي في التبصرة ١57‏ 
ونصه: « ولانه إذا جاز أن يطلق الآمر والمراد به أن يعجز عنه بمرض أو غيره ( كذا): 
جاز أن يطلق والمراد به إلى أن ينسخه عنه . 
ولآنه إذا جاز أن لا يجب الشىء برهة من الزمان لم يرد الشرع بإيجابه . جاز أن 
دي برعة من الزماك لع يو الشرع وزفته ةالو 
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وأما الذي تعلّقوا به من فصل البداء وإلحاق النسخ به ؛ فليس 
للقوم إلا ذلك . وإذا بيئا الفرق بين البداء والدسخ يسقط كلامهم جملة 
فقول : البداء في اللغة : أصله بدا الشىء / يبدو إذا ظهر بعد خفاء . 
ويقال : يدا عاسو لكي 1 لازي رامس ضوعي فلي ب 
سبق بيانه . فلم يتفقا في ('2 مآخذ اللغة ولسان العرب . فلم يجز أن 
يجعلا كشيء واحد . 

وهذا لأنّه إذا كان البداء من الظهور » [ويدل]20 على أن من بدا له 
شيء فقد ظهر ما كان خافيا عليه ؛ لم يجز على الله تعالى ؛ لأنّه تعالى لا 
تخفى عليه خافية » ولا تستتر عليه (*2 عاقبة » بل الأشياء كلها له بادية . 
أحاط بكلّ شيء علمأ » وأحصى كل شيء عدداً . لا يعزب عنه مثقال 
ذرَّة . فلهذا لم نجزالبداء عليه ولم يتصوّر ذلك في حقه . 

وأما النسخ ؛ فإزالة (7» حكم بحكم وتبديل حال [بحال]200. 
ويقال : تناهي مدة العبادة . وليس [في ]("2 هذا قصور علم ولا لزوم 
جهل . بل تصريف العباد على ما يشاء ويريد » أو على ما يعلم من 
مصالحهم (*) . 


. س(نقل وإزالة)‎ )١( 

. في الأصل ( من) والمثبت من ( س)‎ )١( 

(؟) سقط من(س). 

(14) س(عنه). 

(5) س(وازالة) . 

(5) الزيادة من (س) . 

0 سعطعن رسن 

(8) انظر أيضا في الفرق بين النسخ والبداء : المعتمد "98/١‏ » الإحكام */9١٠غ‏ 
نواسخ القرآن لابن الجوزي 87 . الإحكام لابن حزم 4 /4/اه . 


الالال 


امب 


يدل غلية :1ن البذاء الذي تُوَهّسِره ما يلزء ان لو كأ الله تعالئ 
نهانا عن نفس ما أمرنا به ؛ وذلك أن يقول: افعلوا كذا في وقت كذا على 
وجه كذا. ثم يقول : لا تفعلوا » ويذكر ذلك الوقت وذلك الوجه . أو 
يقول : افعلوا كذا أبداً ولا تنتقلوا عنه » تم ينقلنا عنه . فأمًا إذا أمرنا بأمر 
مرسّل ويريد أن ينقلنا عنه بعد زمان » ونقلنا2'؟ حين جاء ذلك الزمان ؛ 
فليس بمنكر ولا مستحيل » ولا فيه معنى البداء . 

الآ ترئ أنه لو قال : صلّوا إلى بيت المقدس إلى الزمان الذي أنقلكم 
عنه إلى الكعبة وجاء اللترع يمتريكم هذا كاه جاتر مياقها كذالك إذا 
أطلق وأراد أن يُفعل كذلك . 


والجملة 000 ان أن يكون الشيء حسداً في وقت قبيحاً في 
وقت مصلحة في وقت مفسدة في وقت . ولو كان الشيء وصفه 000 
اكرات حي الارناف كان حك يكح الأخرت واحداً في الأوقات 

كلّها . ومعلوم أنه ما كان نكاح الأخوات محظورا في زمن آدم - عليه 

السلام - » وصار محظوراً في زمن موسى - عليه السّلام - 2208 
[هذه](؟» الصورة الواحدة جاز فى سائر الصور. 

وهذا قاطع لا يتأنّى عليه كلام . 

وأمّا الكلام [الغاني ]2*2 الذي قالوه : إِنّ ظاهر إطلاق الأمر هو الأمر 
القع أيذا + 


* أول (1/85) س. 

. س( ونقلنا عنه)‎ )١( 

. س(لا يجوز)‎ )١( 

(*) س ( وضعه) . وفي الأصل ( ووصفه) . بالصاد المهملة والفاء المعجمة . 
(4) سقط من(س). 

(ه) سقط من(س). 


اا 


قلنا : ليس كذلك ؛ لأن الأمر المطلق لا يفيد التكرار [ وَإِنّما يفيد 
الفعل مزه واتحدة وقد عق ويا هذا 177 اوزة قلا يوحت كرا 
فلا نقدم(" على اعتقاد التأبيد ؛ لجواز أن يرد نسخ من الله تعالى :وعدا 
صحيح في شرائع من قبلنا ؛ لأنّه قد أشعرهم بورود نبي بعد نبيهم . فأما 
اقرط ونه فح زاب كلد وا حير سكا اوجرب على اكابيق. 
اللّهم إلا أن يقدّر الآمر في زمان رسول الله ينه يه فكان(؟) يجوز ورود 
النشخ :. 

وقد ذكر عبد الجبار الهمذانى فى (العمّد) : أنه لو قال : افعل كذا 
ندا «لايتتفك الدترام ايض .“فال :.ولهذا لا ثكود من اقول القائل لخيره :: 
الزم فلانا أبدا » واحبسه أبدا. الدوام20 . 

وقولهم : إِنّ في تأخيربيان النسخ إلباساً . 

قلنا : الإلباس إِنّما يغبت إذا لم يبيّن الحكيه('2 ما("2 يجب بيانه ما 
يحتاج المكلّف إليه . فأمًا ما لا يحتاج إليه فلا يجب بيانه » ولا إلباس في 


ترك بيانه . وهل (*» ترك بيان النسخ إلأأ جهل العبد بوقت ارتفاع 
العبادة(0؟) ؟ 


. ١١7/1١ انظر باب الأمر‎ )١( 

(؟) سقط من(س). 

(9) س (فلايقدم) . 

(4) الأصل (وكان) والمثبت من (س) . 

. 107/1١ انظر نصه : المعتمد‎ 25١ 

(5) س (الحكم) وفي المعتمد 10٠4/١‏ هذا الجواب كالاصل . 

(/ا) س(ربما). 

(4) سر(وهو). 

(9) أي : ولايحتاج المكلف في حال الخطاب إلى معرفة وقت ارتفاع العبادة. 


ولا - 


وأما الذي ادعوه من قول موسى ؛ فقد قالوا : إنها ذا عليه ع 0/0 
وَإِنّما لقتهم ذلك ابن الراوندي("2 . 

و : أنه لو كان لهذا أصل صحيح لاحتج به أحبار 
اليهود على النبي عب 1 عَكنْهُ » ولو فعلوا ذلك لثقل : منهه('2 ولاشتهر وعرفناه 
كما عرفنا سائر أمورهم . فعلمنا بهذا أن هذا كذب صريح على موسى 
- صلوات الله عليه . 

واعلم أن الأصوليين قد ذكروا الخلاف في هذا مع طائفة من اليهود 
وشرذمة من المسلمين ٠.‏ ونسبه الشيخ أبو إسحاق الخواد 7 بدرتجية 


)١(‏ هو أحمد بن يحيى بن إسحاق الريوندى . أبو الحسن الملحد . صاحب التصائيف 
في الحط على الملة . من أهل مرو سكن بغداد وكان معتزلياً ثم تزندق . وكان لا 
يستقر على مذهب ولا نحلة . كان يلازم الرافضة والملاحدة . فإذا عوتب قال : إنما 
أريد أن أعرف أقوالهم. ثم إنه كاشف وناظر وأبرز الشبه والشكوك . 
له كتب كثيرة منها ( الدامغ ) الذي نقضه عليه الجبائي . وكتاب ( الزمرّدة ) الذي 
أزرى فيه على النبوات ونقضه عليه الخياط وغير ذلك من كتب الزندقة. مات سنة ./19ه. 
له ترجمة في : سير أعلام النبلاء 4 /١‏ 9ه - 575 » وفيات الأعيان 914/١‏ - ه29 
البداية والنهاية ١١8-1١/1١١‏ »ء النجوم الزاهرة ١9/1 ١٠0/8‏ » شذرات 
الذهب ؟/ه"؟ -775 , 

() س(عنهم). 

(؟) هو إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ؛ أبو إسحاق من أئمة المذهب الشافعي . 
ولد بفيروز آباد نحو سنة وم ه ونشأ بهاء وأخذ العلم عن أبي عبد الله 
البيضاوي وعلى بن رامين وأبي حاتم القزويني ثم دخل بغداد ولازم القاضي أبا 
الطيب الطبري واختص به وكان معيد درسه وجلس مجلسه بعد وفاته وإليه انتهت 
إمامة المذهب في عصره . وإليه أسنئد التدريس في نظامية بغداد إلى أن توفي . 
وكان عالما ورعاً زاهداً حسن المجالسة كثير الحفظ . له مؤلفات جليلة القدر. منها (الهذب) 
و( التنبيه) و(اللمع) و (التبصرة) و(النكت في الخلاف) توفي سنة"/4 ه. 
له ترجمة فى : طبقات الشافعية للأسنوي ”8/7 - 6م » طبقات الشافعية 
للسبكي 4 / 305-11١8‏ » سير أعلام النبلاء 407/14 - 454 . 


لت 


الله - في كتابه إلى أبي مسلم محمد بن بحر الأصبهاني2'7 : وهذارجل 
معروف بالعلم وإن كان قد انتسب إلى المعتزلة ويعد 006 » وله كتاب 
كبير في التفسير وكتب كثيرة .فلا أدري كيف وقع هذا الخلاف منه2"'0. 


. 55١ انظر : التبصرة للشيرازي‎ )١( 
وأبو مسلم هو : محمد بن بحر الأصفهاني الكاتب . عالم بالتفسير وغيره . كان‎ 
. نحويا بليغا مترسلا متكلما من المعتزلة . ولي أصفهان وبلاد فارس للمقتدر العباسي‎ 
له مؤلفات كثيرة منها ( جامع التأويل) في التفسير على مذهب المعتزلة و ( الناسخ‎ 
. والمنسوخ ) وكتاب في النحو وجامع رسائله‎ 
كان مولده فى سنة 705 ه وتوفى سنة 71517 ها.‎ 
فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة‎ » 01/١ له ترجمة في : بغية الوعاة للسيوطي‎ 
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(؟) في (الآصل) وبعد عنهم . والمثبت من ( س) وهو الصواب . 
وقد تقلت هذه العبارة عن السمعاني في شرح الكوكب المنير * / 070 وفي كشف 
الأسرار ١617/8‏ . كما في ((س) . 

() قد نسب كثير من الأصوليين الخلاف في جواز النسخ إلى أبي مسلم . وقال الآمدي 
في بيان مذهبه : إنه منع من ذلك شرعاً » وجوّزه عقلاً . الإحكام ١١9/7‏ . 
وكذا ذكره القاضي أبو يعلى في العدة 7/١/1‏ . 
وقال بعض العلماء : إن أبا مسلم لم ينكر وقوع النسخ حقيقة وما أطلق عليه لقباً 
آخر. قال ابن السبكي في جمع الجوامع: «وسماه أبو مسلم تخصيصاء . قال 
ا محلي : لأنه قصر للحكم على بعض الأزمان فهو تخصيص في الأزمان كالتخصيص 
فى الأاشخاص . 
قال اقطرويم ةين قال اساثاة عطاده إلق شع + شزيخة يبنا هيمد عق و ككل 
منسوخ فيها مغيّاً عنده في علم الله عالق إلى وروم ناتيح #الشبااض الفط : 
فنشأ من هنا تسمية النسخ تخصيصا . وصح أنه لم يخالف في وجوده أحد من 
المسلمين . ١.ه‏ بتصرف من شرح لمحلّي على جمع الجوامع 7 /89. 
قلت : وما ذكره السبكي والمحلي هنا هو اللائق بعالم مسلم . وهو أقرب 
الاحتمالات إلى الصواب . 
وقد قال الشوكاني في إرشاد الفحول ١8٠‏ عن امخالفين في هذا الباب : إن ح- 


ع ارت 


ومن خالف فى هذا من أهل الإسلام فالكلام معه أن نريه وجود(') 


النسخ . وذلك مثل نسخ ثبات الواحد للعشرة إلى ثباته للاثنين » ونسخ 
التوجه إلى بيت المقدس إلى التوجه إلى الكعبة 3 ونسخ صوم عاشورا 


فإن لم يعترف بهذه الآأشياء ؛ كان كاه والسففق أن لا يكلم 


ويعرض ده 


وإشقال ذلك تولك لا اميه تسيا + كان ]50 هذا تعبا لفظي؟) 


ولزم (*) أن يقال : إِنّ رفع شريعة من قبلنا بشرعنا لا يكون نسخا أيضا . 
وهذا لا يقوله مسلم . 
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وقد قال بعض الرافضة : يجوز البداء على الله تعالى (*2 . 
وهذا باطل ؛ لأنّهم إن أرادوا بالبداء ما قلناه("2 أنّه يظهر له ما كان 


مضمون مقالهم يوجب سقوط الاعتداد برأيهم والإعراض عن نقله في كتب 
الأصول وغيرها. 

س (وجه) 

سقط من ( الأصل ) والزيادة من (س) وكذا في كشف الأسرار ١56/7‏ منقولاً من 
(القواطع) . 

في الأصل ( تعنتا أو ظناً) وفي س( تعنتا لفظيا) والمنبت أولى . وكذا في كشف 
الأسرار 58/57 ١اعن‏ نص المؤلف . 

في الأصل ( ولزوم ) والمثبت من ( س). 1٠‏ 
ذكره الشيرازي في اللمع 7١‏ قال : «وقال بعض الرافضة : يجوز البداء على الله 
تعالى .. وزعم بعضهم أنه يجوز على الله تعالى البداء فيما لم يطلع عليه عباده). 

وقد أورد الآمدي في الإحكام ١١7 - ٠١/8‏ بعض النصوص المنقولة المنسوبة إلى 
أهل البيت في إثبات البداء الذي ادعاه بعض الرافضة ورد عليها . 

س ( ما بيناه) . 


لاما 


انا عله نيو عقن ارككان العو نلك عدوا كميرا ب وإلةاراد ديل 
العبادات والفروض ؛ فهذه لا ننكره [ إلا أنه نسخ ] ('2 وليس من البداء في 
شيع . 

وما يتصل بهذه المسألة فصلان : 

أحدهما : أنه يجوز النسخ وإن اقترن بالمنسوخ ذكر التأبيد ('2. 

وعند بعض المتكلّمين لا يجوز الدسخ إل في خطاب مطلق . وأما 
إذا قُيّدا "2 فلا يجوز نسخه”*2 . وزعموا أن ذلك يؤدي إلى البداء الذي 
ذكرناه . 

وعندنا : يجوز النسخ في هذه الصورة أيضاً , ولا يكون البداء 5 


ٍ . الزيادة من (س)‎ )١( 

(؟١)‏ وذلك مثل قوله ( صوموا أبدا) . أمّا قوله ( الصوم واجب عليكم أبدا) إن كان 
خبرا فقد اتفق على عدم دخول النسخ عليه لكون الأخبار لا تقبل النسخ . وإن 
كان إنشاء فهو كامثال الأول مما يجري فيه الخلاف . وخالف فيه ابن الحاجب 
تدده #الخخر مطلها , 
والقول بجواز النسخ مع قيد التأبيد هو مذهب الجمهور . كذا ذكره الأمدي في 
( الإحكام ) . وذكر أبو الحسين البصري في ( المعتمد ) أنه مذهب شيوخهم أيضا . 
انظر : المعتمد 1١*/١‏ «الشبضة هه ؟ » المحصول 191//١‏ » الإحكام 
4/8" ءالمسودة ١95‏ » شرح الكوكب المنير 579/85 , جمع الجوامع وشرحه 
للمحلى 86/5١‏ . 

(9) ا ب السازية . 

(14) قال الآمدي : «وهو مذهب شذوذ من الأصوليين». 
قلت : قد ذهب إليه جمع من أئمة الحنفية منهم : أبو بكر الجبصاص والشيخ أبو 
منصور الماتريدى وأبو زيد الدبوسي والسرخسي والبزدوي . 
انظر : أصول السرخسي ؟/ » كثف الأسرار ١56/8‏ » فواتٌ الرحموت 
5 /59-58. 
وذكره الماوردي وجهاً للشافعية . انظر: أدب القاضي 5//1١‏ 888 . 


خ# ا 


وقد ذكرنا طرفاً منه فى المسألة الأولى . 

بيت > انه [ذا يان أن 00 الأز م فوهك أنذا “وبيزيد إلى وفك 
القضاء ؛ جاز أن يقال : افعل كذا أبداً. ويراد إلى وقت النسخ . 

يدل عليه : أنّهِ إذا جاز ذكر الكل والجميع في الأعيان ولا بمنع ذلك 
التتخصيص ؛ جاز أن يذكر أبدأً في الزمان ولا يمنع ذلك النسخ . 

ولأنّه إذا جاز أن يقيد الخطاب بالتابيد , ثم يكون معناه مالم يعجز 
اغخاطب عن الفعل لمرض وغيره ؛ جاز أن يقيّد بالتأبيد » ويكون معناه : 
افعلوا أبدأ مالم أنسخه عنكم . 

والفصل الشانى : وهو أن النسخ جائز وإن لم يشعر عند 
التكليف بالنسخ . 

وقال بعض المتكلّمين : لا يجوز مالم يشعر عند الخطاب بالنسخ . 
وزعموا أنّه إذا لم يشعر بالنسخ يؤدّي إلى الإلباس(١2‏ . 

وعندنا “*: هذا ليس بشرط . وترك الإشعار لا يؤدّي إلى ما ذكروه. 

والدليل عليه : أن عامّة ما وُجد من الناسخ والمنسوخ في شريعتنا لم 
يعزفةق :ذلك إشعان:. ومو ادع معرية ذلك للعصحابة عدن ادا 
التكليف يكون مباهتا قطعا . 

ولآن الإشعار بالسح لاي معنى يتصباءع :واي 219 حتاجة دفعت73) 
إلى ذلك ؟ . 


* أول (85/ب) س. 
)١(‏ في الأصل ( الالتباس ) والمئبت من ( س) . 
وانظر فى هذا القول وأدلته والخلاف في هذه المسألة : التبصرة 581 . 
(؟) س(ولأآي). 
(؟) س(وقعت). 


ند اريت 


وإذااعتقند اغناطب :]5 الله عالق رامتر عا يشاء وري ]:19) 
زاعتعنيد0 ")اله ينور ان وكرة قجرة للق عايصاحة ون رقت مفيتدة فى 
وقت ؛ فكيف تقع له الحاجة إلى الإشعار الذي ذكروه ؟ . 

يدل عليه : أنه لووجب الإشعار بما يزيل الأمر من النسخ ؛ لوجب 
الإشعار بما يحدث من الأمراض المسقطة للأمر . وحين لم يجب الإشعار في 
تلك الصورة كذلك في النسخ ؛ لأنهما في المعنى واحد . 

وقد ظهر / الجواب عما قالوه من فصل الإلباس فيما قلناه . 


والله أعلم . 


. الزيادة من( س)‎ )١( 
. ) في الأصل ( أو اعتقد‎ )١١ 


هم ل 


88/ب 


فصل 

إذا عرفنا معنى النسخ وجوازه . فنذكر ما يجوز نسخه وما لا يجوز 
فنقول : 

إن النسخ لا يجوز إلاً فيما يجوز وقوعه على وجهين ؛كالصلاة » 
والصوم » والعبادات الشرعية . فأما ما لا يجوز أن يكون إلا على وجه 
واحد ؛ مثل التوحيد وصفات الله عر وجل ؛ فلا يصمّ فيها النسخ . 

وعبّر بعضهم عن هذا ('' فقال : إِنّ النسخ لا يقع في موجبات 
العقول . وإِنّما يقع في مجوّرات العقول » ولذلك قال النبي مَل : إن ثما 
أدرك الئاس من كلام النبوة الأولى إذا لم 3 تستح فاصنع ما شعت200, 
وذلك أن الحياء غريزة فى الإنسان محمودة حسنة في العقول » [ وحسنها 

في العقل ١]‏ قائم بعينه ونفسه . فلم يجز أن تتناسخه الأديان والشرائع . 

نكا قلت سكم : في الشرائع على وجه واحد » باقياً ما بقي التكليف . 

وفي هذا كلام كثير . ومرجعه إلى الكلام » ولا حاجة بنا إليه. 


وما لا يجوز النسخ فيه : ما أخبر الله تعالى [ به](؟) من أخسبار 
القرون الماضية والأهم السالفة . وكذلك ما أخبر من الكوائن في المستقبل 


. س(وعن بعضهم غير هذا) وهو تصحيف‎ )1١( 
الجديك اخرجه البخاري رابر داو وانين ن ماجة وأحمد عن أبي مسعود عقبة بن‎ )١١ 
عفرو البدر > زضى الله عه حا.‎ 
. كتاب الأنبياء) باب / 4ه‎ ( ١57 / 4 انظر : صحيح البخاري‎ 
. (كتاب الأدب ) باب//‎ ١49 ١4/8 سنن أبى داود ه/‎ 
. م أن طلحة لالد كيو و كناك الخد بات عدا . المسند ه//7ا7”‎ 
. في الأصل ( وهو قائم ) والزيادة من( س)‎ ) 
. الزيادة من( س)‎ )4( 


١ 1‏ 8ه 


من خروج الدجال وغير ذلك . لا يجوز فيه الدسخ؛('2 . 
وجوز بعض الأشعرية ز نسخ الخبر في المستقبل , ومنع من ذلك في الماضي . 
و[ وأجاز]("2 قوم نسخ الأخبار في الماضى والمستقبل جميعاً(”» 1 
والصحيح : أن 7 لا يجوز النسخ في الأخبار بوجه ما ؛ لأنّه 


)١(‏ قال الشوكانى نقلاً عن الزركشى : (إن كان مدلول الخبر مما لا يمكن تغيّره بأن لا 
تكد اقلق سه رانس تقلت اللي وكدر ما كاه عن سياه الع ونا يكز 
من الساعة وآياتها كخروج الدجال . فلا يجوز نسخه بالاتفاق كما قاله ابن برهان 
في ( الأوسط ) وأبو إسحاق المروزي» . إرشاد الفحول ١88‏ . 
وانظر في تقرير هذا : اللمع ”١‏ », العدة 8١5/5‏ » المسودة .١95‏ 

(؟١)‏ سقط من(س). 

99) قلت : ليس هذا القول على إطلاقه » بل بقيد أن يكون مدلول الخبر ما يتغير وسواء 
كان ماضياً كالإخيا رعا وعدهن ياناريه وك ا سيد بوسيزاء كان وعدا ا 
وغيدا الو حكني شرم . كذا ذكره الآمدي في الإحكام .١55- ١54/*‏ والرازي 
في المحصول 4857/5/١‏ . وحملا الخلاف عليه . 
ومغالة قن الاضى > كقولد عدوت كرنحا ال ةع وانانة يحون من بعدة أن سيق 
اد اراق ال مسة الأحسدوغابا :«وفى النيشقيل #كتوله والاعدين الزاى آيدا) 
فيجوز أن يبين أنه أراد ألف سنة . كذا ذكره الرازي في امحصول . ْ 
والقول بالجواز هو مذهب جمع من الأصوليين منهم أبو عبد الله البصري والقاضي 
عبد الجبار وأبو الحسين البصري والرازي والآمدي . 
واختيار المؤلف هو مذهب الجمهور . وهو القول بعدم الجواز مطلقاً في الأخبار إلا 
ما كان معناه الأمر . قال الرازي : وهو قول أكثر المتقدمين . واختار البيضاوي 
جوازه في المستقبل دون الماضي ؛ وهو قول سليم الرازي . 
انظر في بيان الأقوال وأدلتها : المعتمد 4١9/١‏ العدة /850»ءالمحصول 
0١‏ الإحكام للآمدي ١44/7”‏ » نهاية السول (بحاشية 
بخيت )577/5 الإبهاج 1858/7 المسودة ١195‏ » شرح الكوكب المنير 
8/٠‏ ه., إرشاد الفحول .1١8/8‏ 

(14) س(أنه) . 


الام - 


يؤدي إلى دخول الكذب في أخبار الله تعالى وأخبار الرسول عله . وذلك 
لاا يجوز . 

فإن قال قائل : ما قولكم في الأخبار الواردة ذ في الوعيد لمرتكبي 
الكبائر ؟ . 

قلنا : يجوز العفو عنها() . 

قالوا : فهذا نسخ . 

قلنا : هذاليس بنسخ , إنما هو من باب التكرّم والعدول('») عن 
الملتوعد بالفضل» وقد يتكلم المتكلّم بالوعيد وهو لا يريد إمضاءه و 
علا ذلك خلقا بل يعد عفوا وكرهاً . 

وقال أبو عمرو بن العلاء ( ') لعمرو بن عبيد حين تكلما في هذا : 
إِنْكْ رجل أعجمي القلب ل العرب تعد الانصراف عن الوعيد كه 
والانصراف عن الوعد لاما . وانشنن: + 


)١1١‏ والقول الآخر : لا يجوز . عزاه أبو الحسين البصري في المعدمد 4١15/١‏ إلى شيوخ 

(؟) س(والصد) . 

ضع هو أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان الدميمي المازني » أحد القراء السبعة » 
ومن أئمة العربية . ولد نحو سنة ثل/اه. 
روى الحديث والأدب واللغة . وبرز في الحروف والنحو » وتصدر للإفادة مدةء 
قال أبو عبيدة : وكان أعلم الناس بالقراءات والعربية والشعر وأيام العرب ) . وقال 
إبرا هيم الحربي وغيره : كان عمرو من أهل السنة . توفي سنة ١54‏ ه على الأرجح 
له ترجمة في : سير أعلام النبلاء 401/5 - م رت 
لام ء طبقات النحويين واللغويين ه"ا  4.٠‏ » نزهة الألباء ١4‏ - 279 تهذيب 
التهذيب .1١8.- 1١8/١15‏ 


عالت 


وإنى إذا أوعدته أو وعدته نخلف إيعادي ومنجز موعدي(١)‏ 


وفىء وإذا توعد عفا . 


وقال بعض أصحابنا : إن وقوع العفو عن المذنبين مع آية الوعيد(") 


إِنّما جاء من ترتيب الخطاب بعضه على بعض ؛ فإِنْ الله تعالى قال : 9 ومن 
يقتل مؤمنا متعمّدا فَحِرَاْه جهنم 4 *) » وقال تعالى : ومن يُعص الله 
ورسوله ويتعد حدوده يُدخلّه ارا خَالداً فيها 04* , وقال تعالى :ل ومن 
يُولّهم يومئذ دبره إل متحرفاً لقال أو متحيزاً إِلَى فة فَقَد بَاء بضّبٍ 


من الله ومَأوَاه جهنم 74" إلى أمثال هذا » وقال تعالى ٠:‏ وإِن رَبك لذو 


ع2 


20 


220 
250 
250 
20 


انظر نص كلام أبي عمرو في عيون الأخبار لابن قتيبة ١437/5‏ . 
والسيك ماشه ر عامرريق الكلغيل عن تقطرعة له ا متون :هذ الدلاسها وفيله: 
لا يرهب ابن العم مني صولة ولا أختتي من صولة المتهدد 
انظر : ديوان عامر بن الطفيل . رواية أبي بكر الأنباري ص58 . 
هو أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك الأصمعي . إمام في اللغة والأدب 
والأستجان بزولك ال نبقة « للدي تزى المدية والعيس والافيا ركاذ القن 
اللعقظ ‏ فيل :: إقه كاذ يحفط مح عهر الف ارجيرية ب عان بجر فى اللعة ورواية 
الشعر. صدوقاً ثقة يتقي أن يفسّرالحديث كما يتقي أن يفسّر القرآن . وله 
تصانيف كثيرة في الأدب واللغة والأخبار والنوادر. توفي سنة ه١7ه.‏ وقيل : 
بعدها. له ترجمة في : سير أعلام النبلاء 1176/1١‏ 181 ء وفيات الأعيان 
*/./ا ١‏ 5/١ء‏ نزهة الأآلباء 1١1١5‏ --514١غء‏ تهذيب التهذيب 5/ه8١4-ل!ا١14»‏ 
طبقات المفسرين 514/١‏ 5ه" », بغية الوعاة 1١---1١7/57‏ » شذرات الذهب 
١لا‏ 
في الأصل ( مع أنه للوعيد ) والمثبت من ( س ) هو الصواب . 
الآية ( 97 ) سورة النساء . 
الأية )١4(‏ سورة النساء . 
الآية )١17(‏ سورة الأنفال . 


94ل 


مُغفرة لئاس علَى ظُلَمهم 4 2١ ١‏ وقال في موضع آخر:ظإ ويغفر مَادون 
ذلك لمن يشاء 04" وأمثال ذلك. فكانت الأيات المتقدمة مرتبة على 
هذا كان المشيعة فيها مضمرة . 


وإذا ورد الأمر بلفظ الخبر ؛ مثل قوله تعالى «إ وَالمطَلّقَات يُتَريئصن 
1 8 بك 0 0 0 ع. هم 0 21 ق 
بأنفسهن ثلاثة قرؤ #< » فنسخه جائز في قول الأكثرين ” 2 

ومنع منه من أصحاب الشافعي أبو بكر بن الدقّاق ؛ تغليباً لحكم 
الخبر على معنى الأمر ("2 . 

م 1 عاك إبء 0 :0 )26 3 1 50 

أحدهما : اختصاص الأمر بالإلزام والخبر بالإعلام . 

والثانى : اختصاص الخبر بالماضى والأمر بالمستقبل . 

فلم تعلق عا :ورد هن الأموبلفظ القبر:[ ترثب غلية ](7) حكع الآمثر 

ولأنّه أمر فصحّ نسخه كسائر الأوامر . 

وما لا يجوز نسخه الإجماع ؛ لأنّ الإجماع لا * يكون إلا بعد 


* أول (1/817) س. 
)١(‏ الآية (59) سورة الرعد . 
؟) الآية (48 ) سورة النساء . وأيضاً الآية )١1١7(‏ سورة النساء . 
0) الآية (8/؟١١؟)‏ سورة البقرة . 
4١‏ ) ونقل الأسنوي عن ابن برهان أنه جائز بلا خلاف . 
انظر : نهاية السول ( مع حاشية بخيت ) ؟ //الاه . 
(5) انظر : اللمع "١‏ . 
(1) س(عليه) . 
(0) الزيادة من (س) . 


د 


[ موت ]('2 الرسول يه » والنسخ لا يجوز بعد موته يِه . 

وكما لا يجوز الإجماع منسوخاً/ فلا يكون نانيك انق 200 ا 
لأن الإجماع]( لا كان ينعقد بعد زمان النبي #َوَّهُ لم يتصور أن يدسخ 
ما كان من الشرعيات في زمانه . ولآن الأمّة لا تجتمع على مثل هذا ؛ لأنّه 
يكون اجتماعاً على ضلالة » وقد أخبر النبي َه نهم لا يجتمعون على 
الضلالة . 

فإن فيل : فقد نسختم خبر الواحد بالإجماع » وهو الخبر الذي روي عن 
النبي عََْهُ أنّه قال : «من غسل ميتا فليغتسل , ومن مسسّه فليتوضاً»(؟) . 


)١(‏ سقط من(س). 

(؟) ما ذكره المؤلف من أن الإجماع لا يجوز نسخه ولا النسخ به هو مذهب جمهور 
العلماء . ولم يخالف في ذلك من يعرف . سوى ما نقل عن عيسى بن أبان 
وبعض المعتزلة من جواز كون الإجماع ناسخاً . 
وانظر الكلام في هذا في : الملعتمد 487/١‏ ء اللمع "١‏ » العدة 875/8 ء 
المستتصفى 115/١‏ , المحصول 571/9 , الإحكام 1٠0/7‏ , جمع الجوامع 
وشرحه للمحلي 77/17 » الإبهاج 7717/7 , إرشاد الفحول ١97‏ . 

(؟) سقط من(س). 
(4) الحديث تقدم فى 598/15 . ولم أجده بلفظ ...١‏ ومن مسه فليتوضا) وإما 
الوارد «... ومن حمله فليتوضاً) وقد تقدم. 
وقيل : إن معنى «حمله؛ مسه . قال البغوي : «وقيل في قوله «ومن حمله 
فليتوضا : إن المراد منه المس » شرح السنة 170/17. 
وجمهور العلماء يرون عدم وجوب الغسل » لكن ترك العمل بالحديث ليس لأنه 
منسوخ بل لعدم ثبوته . قال الشافعي : إن صح الحديث قلت بوجوبه» وقال 
أحمد : دلا يئبت في الاغتسال من غسل الميت حديث » وقال محمد بن يحي : 
ولا أعلم في «من غسل ميتاً فليغتسل» حديئاً ثابتاً . ولو ثبت لزمنا استعماله). 
ولم أر من ذكر نسخه سوى أبي داود في ( سننه ) ولم يذكر ناسخه. 
انظر : هامش ص »4٠08/‏ شرح السنة 17١/7‏ ء المجموع شرح المهذب ١١8/65‏ 
-179ء سنن أبي داود 517/18 . 


3ت 


قلنا : إِنّما استدل من مخالفة الإجماع له [على تقدّم نسخه . فصار 
منسوخاً بغير الإجماع لا بالإجماع . فصار الإجماع 2١7]‏ في هذا الموضع 
دليلا على النسخ ولم يقع به النسخ . 

وأما("» نسخ الإجماع ؛ فمثل أن يجمع الصحابة في حكم على 
قولين » ثم يجمع 7" التابعون بعدهم على قول واحد منهما افتكون 
الإجتهاد فيها . 

وفي هذه المسألة قولان للشافعي على ما سنبين [في مسائل 
الاجماع ]2*0 . 

وعلى القول الذي يجوز هذا الإجماع لا يكون نسخاً كما تقدم ؛ 
لأنّ الصحابة وإن سوّغوا 2*2 الاجتهاد [لكن إِنّما سوغوا إذا لم يمنع منه 
مانع » كما سوغوا الاجتهاد]('2 لمن غاب عن حضرة الرسول َيه [إذا لم 
يعارضه نص يخالفه عن الرسول ييه ]271 . فكان منع الاجتهاد في إجماع 


)١(‏ سقط من(س). 
(؟) س(فاأما). 
(1) س( ثم يجتمع) . 
(14) سقط من (س). 
والإشارة إلى ما سيأتي فى 57/17". ولم أجد فيه ذكر القولين الذين نسبهما هنا 
إلى الشافعى . 
واتعتان الزلقه وعر لد فى وعلة الامحات اه الآ يونت إجناء العنساب ول 
(5) س(ششرعوا) . 
(1) سقط من(س). 
(17) الزيادة من (س). . 


25 


التابعين('2 لهذه العلّة لا أنّهِ مدسوخ . 


وأما دليل الخطاب فيجوز نسخ موجبه ولا يجوزالنسخ 
بموجبه("' ؛ لأنّ النصّ ("2 أقوى من دليله . 


وأما النسخ بفحوى الخطاب فهو جائز ؛ لأنّه مثل النطق وأقوى 


وقد جعل الشافعي فحوى الخطاب في قوله عز وجل «إ قلا تقل لَهِمًا 
أف )في تمرع الضرب قياس على الثاني . فعلى قوله لا يصح النسخ 
به( 14 ع لون القن س لا يجوز به نسخ النص("22 . 


)١١‏ كذا في (النسختين) والمقصود : في الحكم الذي أجمع عليه التابعون بسبب 
إجماعهم في محل الاجتهاد . وكما لا اجتهاد مع النص فلا اجتهاد مع الإجماع . 
)١(‏ أما الأول - أي نسخه - : فلا خلاف فيه . 
وأما الثاني - أي النسخ به - : فقد ذكر الشيرازي فيه قولين عن الأصحاب في المذهب : 
أحدهما : يجوز ؛ لأنه معنى النطق . قال « وهو أظهر) . 
والثاني : لا يجوز النسخ به ؛ لأنه كالقياس . 
انظر : اللمع 7 ؛. جمع الجوامع وشرحه للمحلي 84/57 . 
(*) س (لأن النسخ) 
(14) الآية ١‏ ) سورة الإسراء . 
(5) س (لا يصح نسخ النص) . 
)5١‏ ذكر الشيرازي في اللمع 7" قولين في هذه المسألة : 
أحدهما : عدم الجواز لكونه قياسا وقد اختاره . 
الثاني : الجواز لكونه كالنطق . وعزاه إلى بعض الأصحاب . 
قلت : وما اختاره المؤلف هو قول الأكثر . بل نقل الأمدي في ( الإحكام ) والرازي 
في ( لمحصول ) اتفاق الكل عليه . 
انظر هذه المسألة في : المععمد 481/١‏ » اللمع “م المحصول ١/1.2/9ه.‏ 
الإحكام 155/7 ؛ جمع الجوامع وشرحه للمحلي 8١/5‏ » الإيهاج 785/١‏ , 
إرشاد الفحول ١54‏ . 
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وأما نسخ الفحوى : 

فإن توجّه [النسخ إلى النطق ؛ كان نسخاً له ولفحواه ولمفهومه . 

وإن توجه النسخ إلى الفحوى و]('' المفهوم؛ فقد اختلفوا في جوازه مع 
بقاء نطقه: فجوزه أكثر المتكلمين كالنصين يجوز نسخ أحدهما مع بقاء 
الآخر. 

ومنع من ذلك أكثر الفقهاء ؛ لأنّ ثبوت نطقه موجب لفحواه 
ومفهومه , فلم يجز نسخ الفحوى والمفهوم”'2 مع بقاء موجبه كما لا يجوز 
نسخ القياس مع بقاء أصله . 

وأما الحكم الذي ثبت”(2© بالقياس ؛ فنسخ أصله يوجب نسخه في 
قول الشافعي وجمهور الفقهاء”*2 . 


وقال بعض أصحاب أبي حنيفة : يكون حكم القياس بعد نسخ 
أصله ثابتا فى فروعه (”2 . 


)١(‏ سقطمن(س). 

(؟) في الأصل ( كالمفهوم ) والمثبت من ( س) . 

(19) س ريثبت ) . 

(14) سس (في قول الجمهور) . 
وانظر : اللمع ”١‏ » البرهان ١81١/5‏ , الإحكام ١1507/*‏ »ءالمسودة 48١5ء‏ 
شرح الكوكب المنير / /اه . 

(5) هذا القول نسبه الجويني في ( البرهان) إلى أبي حنيفة . أخذاً من قوله بعدم تبييت 
النية في الصوم الواجب قياساً على عدم التبييت في صوم يوم عاشوراء حينما كان 
واجباً م نسخ . ونسب الشيرازي في ( اللمع) هذا القول إلى أصحاب أبي حنيفة 
وبعض الشافعية. وقد ضعف ابن عبد الشكور في ( مسلم الشبوت ) نسية هذا 
القول إلى الجنفية:. وقال شارحه في (فواغ الرحموت ) : قد صرح الحنفية في 
شروط القياس أن من شروطه أن لا يكون حكم الأصل منسوخا . فكيف تصح نسبة هذا 
القول إليهم؟!. انظر : فواتح الرحموت 5/57 » والمراجع السابقة . 


د غ8 - 


وهذا لا يصحّ , لأنّ زوال الموجب يقتضي زوال الموجب . 

ولأنّ ما ثبت تابعاً لغيره يزول بزواله ؛ لأنّ المتبوع أصل والتابع فرع 
ولا يصح بقاء الفرع مع زوال أصله ؛ لأنه إذا بقي لا يكون فرعا . 

وأما نسخ القياس مع بقاء أصله فعلى وجهين('2 . 

وهو مثل ما إذا نُسخ الأصل هل يكون ذلك نسخاً للقياس ؟. على 
وجهين أيضا . 

وصورته : 7(" أن يئبت الحكم في عين لعلّة » وقيس عليها غيرها , 
نم [نسخ 20 الحكم في تلك العين المقيس عليها . 

والأصح : أن يبطل الحكم في الفرع ؛ لأن الفرع تابع للأصل » فإذا 
بطل الحكم في الأصل يبطل 2*7 في الفرع 20 . 

وأمًا النسخ بالقياس فلا يجوز ؛ لأنَ القياس مستعمل 207 مع عدم 


)١(‏ أحدهما :المنع . نسبه الآمدي إلى الحنابلة مطلقاً » وإلى القاضي عبد الجبار في 
بعض أقواله . 
والئاني : يجوز في القياس الموجود زمن النبي #َيْنَّه دون ما بعده. وهو اختيار أبي 
الحسين البصري في ( المعتمد ) والرازي في ( المحصول ) وغيرهما. 
وانظر في هذه المسألة : المعتمد 184/١‏ » اللمع "١‏ , المحصول 5517/7/١‏ ع 
الإحكام /157 , جمع الجوامع وشرحه للمحلي 8١/١‏ ء الإبهاج 778/١‏ 2 
فواتح الرحموت 85/5 » شرح الكوكب المنير 5/ 01/١‏ » إرشاد الفحول 191 . 

(؟) في الآصل زيادة (وهو) وفي (س) كالمثبت . 

(7) سقط من (س) 

(14) س(بطل) . 

(©) وقد سبق بيانه في المسألة المتقدمة .وذكر فيه الخلاف مع بعض أصحاب أبي حنيفة . 


(17) س(يستعمل). 


ه86 عد 


النص فلا يجوز أن ينسخ النص(22 . 


وقد ذهب بعض أصحاب الشافعي إلى جواز النسخ بالقياس الجلي 
فى أخبار الآحاد ((2 . 


والأصح : هو الأول ؛ لما ذكرنا » ولأنَّ القياس إِنّما يصمح إذا لم 
يعارضه نص » فإذا كان نص يخالف القياس لم يكن للقياس حكم فلا 
قد ذكرنا 1[ بعض ]!'2 ما يجوز نسخه . ودخل 2*7 فيه بعض ما يجوز 


زهو الناعى وواامب الجتهور فال الشرعانن و إرعاد التتفرل«ونقل القافين 
أبو بكر فى التقريب عن الفقهاء والأصوليين» وقال الغزالى فى المستصفى : «هذا ما 
قري جنيو إلا كاردا و 0 
انظر : المستصفى ١١5/١‏ » إرشاد الفحول ص7١‏ » شرح الكوكب المنير 015/7 . 

(9؟1) وهو أبو القاسم الأنماطي . عثمان بن سعيد بن بشار . نقله عنه انشيرازي في 
التبصرة 4/ا؟ . 
وفى المسألة أقوال أخرى منها : 
مجان اقسيق الإلنعابه 40و ]إن كدت الدلة سرس نون ف رصن 
النص فيصح النسخ به . وإن كانت غير منصوصة ؛ فإن كانت قطعية يثبت 
حكمها ولا يسمى نسخاً . وإن كانت ظنية لم يغبت بها شيء على خلاف النص . 
وقيل : يجوز النسخ بكل دليل يقع به البيان والتخصيص . ذكره الشيرازي في 
اللمع »2 وابن السبكي في الإبهاج 7١78/5‏ ولم ينسباه . 
وانظر هذه المسألة في : المعتمد »480/١‏ العدة /8507 ؛ أصول الس رخسي 
5 المحصول 85/8/1١‏ . شرح المحلي على جمع الجوامع ٠١/5‏ ( والمراجع 
السابقة ). 

(9) سقط من (س). 

(14) س(وقد دخل) . 


ل 5 


النسخ به . وسنبين الباقي بعد ذلك » وفيه كلام كثير ومسائل من الخلاف 
كبار /ء 


ونذكر الآن وجوه التسخ فنقول : 

الناسخ والمدسوخ يشتمل على ستة أقسام : 

أحدها : ما نسخ حكمه وبقي رسمه »ء [وثبت حكم الناسخ 
الود ]0 #كنسخ آية الوصية في الوالدين والأقربين 1"كيايبة 
المواري ث١‏ يوصيكُم الله في أولادكم . .. #الآية 7" », ونسّخ العدة 


حولاً* ) باربعة أشهر وعشراً*) , 
فالمنسوخ ثابت التلاوة مرفوع الحكم , والناسخ ثابت التلاوة ثابت 
الحكم . 


والقسم الثّاني: ما سخ حكمه ورسمه » وثبت حكم الناسخ 
ورسمه ؛ كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة(2 » ونسخ صيام 


. الزيادة من (س)‎ )١( 

)١(‏ وهي قوله تعالى ا كتب عَليِكُم إذَا < حَضَر أحَدَكُم الموت إن ترك حَيْراً الوصيّة 
للوالدين والأقربين ٠‏ الآية.٠8١‏ سورة البقرة . 

(99) الاية )١١(‏ سورة النساء . 

(4) في قوله تعالى : (إ والذين يَُوقُونَ منككم ويذرُون أزواجاً وَصَيةٌ لأزواجهم متاعاً 
إلى الحول غير إخراج. ٠‏ الآية سورة البقرة . 

(5) في قوله تعالى : « وألذين يتَوَفُونَ ممكم ويذَرون أَرُواجا يتَربّصن بأنفسهن أربعة 
أشهر وعشراً 4الاية )8 ١‏ سورة البقرة. : 

(5) في قوله تعالى ل قد َرى تقلُب وجهك في السّماء فَلوليئك به ترضاها فول 
وَجْهَكَ شَطْرَ المسْجد الحسرام وَحَيْتْ ما كنم فُولوا وجوهكم شطرة ... 4 


الآية414 ١‏ سورة البقرة . 
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فالمنسوخ مرفوع الرسم والحكم » والناسخ ثابت الرسم والحكم. 
والقسم الشالث: ما سخ حكمه وبقي رسمه ؛ ورفع رسم الناسخ 


في قوله تعالى فمن شهد منكم الشّهر فليصمه ...»© الآية ١85‏ سورة 

البقرة. وفي جعل صوم عاشوراء واستقبال بيت المقدس مثالين لما ُسخ رسمه 

سكف نط وإ شيع اررض ها يفم قي القراق رقم هروما ايد ل على آنا كليل 

استقبال بيت المقدس أو صوم عاشوراء كان في القرآن . 

ومع الخلاف في دليل استقبال بيت المقدس لوويل كر احلا وضود ايه معسيوحة 

الرسم تدل عليه . فقد قيل : إن مستدد ذلك قوله تعالى وله اشرق 

والمغرب فأينما تولوا فََمْ وجه الله . ٠‏ وقيل : بل قوله ط فبهداهم أقحّده 
وقيل : بل باجتهاده قَتُّه . وليس في ذلك ما يصلح دليلاً ومثالاً للحالة 

المذكورة . 

انظر : الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخة لمكي بن أبي طالب »1١5-109‏ 

نواسخ القرآن لابن الجوزي ١44-65‏ . وانظر كلام المؤلف في هذا : 

. 66/٠ 

وأما صوم يوم عاشوراء فالوارد فيه أن النبي يَْتَّهَ صامه وأمر بصيامه حين قدم 

لقاو ول ده كن نه 0 ْ 

وقال بعضهم : إنه وجب بقوله تعالى : « كتب عليكّم الْصيام كما كُتب 

على الذي من قَبلكُم . وصوم عاشوراء واجب على من قبلنا . وهو مع 

ضعفه لا يصلح مثالاً ودليلا لما ذكره المؤلف لبقاء رسم الآية التي استدلوا بها 

وانظر :الإشساك تابشم القسرآن تك ين ابي طالب 47 7 116 ,موي 

.1١7٠١ القرآن‎ 

ثم نسخ صوم عاشوراء إنما يصح لو قيل بوجوبه في أول الإسلام وهو محل 

خلاف بين العلماء . وفيه وجهان عن الشافعى : 

أحدهما : أنه لم يكن واجباً . قال النووي : :وهو ظاهر مذهب الشافعي 

وعليه أكثر أصحابنا . وهو ظاهر نص الشافعي بل صريح كلامه». 

والثانى : أنه كان واجبا . 

انظر : المجموع شرح المهذب 807/5 . 
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وبقي حكمه ؛ كقوله تعالى 9فَأْمْسكُوهِنَ في البيوت . 24 الآية. 
نُسخ بقوله تعالى «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما الاين 


الله). وقال عمر - رضى الله عنه : « كنا نقرأها على عهد رسول الله مله : 
ولولا أن يقال زاد عمر في كتاب الله لأثبتّها فيه)("2. 

فالمنسوخ باقي التلاوة مرفوع الحكم , والناسخ مرفوع التلاوة 
2 بذكا" اللسكتي: 
ا 0 
508 . فتونّي رسول الله َه وهنٌ ما يتلى (؟) : في القرآن»! 7 يغمن 
أنه يتلى حكمه دون لفظه * . 


* أول 07م /ب) س 
)١(‏ وذلك في عقوبة الزنا الآية ١5(‏ ) سورة النساء . 
20 الأثر عن عمر - رضي الله عنه - رواه مالك في الموطا عن سعيد بن المسيب عن عمر 
وابن ماجة عن ابن عباس . ورواه الإمام أحمد في المسند عن زيد بن ثابت بمعناه . 
انظر : الموطأ 8754/5 (كتاب الحدود) حديث / ١١‏ . 
سنن أبن ماجة ؟/*هم ‏ 864 ( كتاب الحدود) باب/1 . المسند ه/87/١.‏ 
(5) س(باقي) . 
5 .في الأمل و وعوها يبلى) والنبيع انق ين )نه 
(5) الخبر عن عائشة - رضي الله عنها - رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة ومالك. 
انظر : صحيح مسلم ٠١7/5‏ ( كتاب الرضاع) باب/ ١ه‏ . 
سنن أبي داود 57/١1هه‏ - 57ه ( كتاب النكاح) باب/ ١١‏ . 
سنن النسائي ٠٠١/5‏ ( كتاب النكاح) باب / ١ه‏ . 
سنن ابن ماجة 575/1١‏ ( كتاب النكاح ) باب / ”7 . 
الموطا 508/7 ( كتاب الرضاع) حديث/7١‏ . 


ا848 - 


فكان المنسوخ مرفوع التلاوة والحكم , والناسخ مرفوع التلاوة باقي الحكم . 

ومنع قوم من نسخ اللفظ مع بقاء حكمه »ومن نسخ الحكم مع 
بقاء لفظه ('2 ؛ لأنه يؤدذي أحدهما إلى أن يبقى("2 الدليل ولا مدلول , 
والآخر يؤدي إلى أن يرتفع الأصل ويبقى التابع . 


والصحيح : هو الجواز ؛ لأن التلاوة والحكم في الحقيقة شيئان 
مختلفان فجاز نسخ أحدهما وتبقية الآخر ؛ كالعبادتين يجوز أن ينسخ 
إحداهما ويبقي الأخرى( . 

والقسم الخامس: ما نُسخ!!) رسمه وحكمه ولا يعلم الذي نسخه؛ 
كامر وي أنه .كان في القرآن «لوكان ”7“ لابن ١‏ أدم واديان من ذهب لابتغى 
لهم(" “ثالاً » ولا يملاً جوف ابن آدم إلا التراب, ويتوب لله على من تاب)("). 


)١(‏ نسب الآمدي هذا المذهب إلى طائفة شاذة من المعتزلة قال : «اتفق العلماء على 
جواز نسخ التلاوة دون الحكم » وبالعكس » ونسخهما معاً . خلافاً لطائفة شاذة 
من المعتزلة. . . ) الإحكام ١4١/5‏ . 

(؟) في الأصل ( ينفي ) والمثبت من (س) . 

(؟) في النسختين (الآخر) . 

(154) س (مابقي ) وهو خطأ . 

(8): سن ولوآن):. 

(5) س (إليهما) . 

9/) احديك اخريجه البيخاري ومبجام عن اسن ولنن عباين . وهو عند البخاري أيضاً عن 
عبد الله بن الزبير . وعند مسلم أيضاً عن أبي موسى الأشعري. مرفوعاً إلى 
الرسول َيه في روايتهم جميعاً بالفاظ متقاربة. 
قال ابن عباس : «فلا أدري من القرآن هو أو لا) . 
وقال أنس عن أبي بن كعب : كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت 9 أَلهاكم 
التكائر 4 » . وعن أنس عند مسلم «فلا أدري أشيء أنزل أم شيء كان يقوله). 
انظر : صحيح البخاري ١7/1‏ ( كتاب الرقاق ) باب / ٠‏ ات 
صحيح مسلم /١‏ 755-1758( كتاب الزكاة) باب /9 . 


5000 


وكما”'' رواه أنس في أصحاب بثر معونة وهم القراء الذين قتلوا ببئر معونة قال 
أنسن : وكانقراً : بلّغوا إخواننا أنّنا لقينا ربنا فرضي عنا ('2 وأرضانا)(؟) : 


وهذا القسم في معنى النسخ ؛ وليس بنسخ حقيقة » ولا يدخل في حد النسخ. 
وقد روي أن رجلا قام في الليل ليقرأ سورة فلم يقدر عليها [ وقام آخر 


ليقرأها فلم يقدر عليها](.» . فسئل رسول الله .َه فقال: «رفعت البارحة)(*). 


وقيل : إن سورة الأحزاب كانت مثل سورة البقرة » فنسخ منها ما زاد 


على الموجود () . 
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الأصل ( كما) بدون الواو . والمثبت من ( س) . 

الأصل ( علينا ) والمثبت من ( س) هو الموافق لنص الآثر. 

الأثر أخرجه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه - . ونصّه عند البخاري 
«أنهم قرأوا بهم قرآنا . ألا بلّغوا قومنا بأنا قد لقيدا ربدا فرضي عنا وأرضانا ثم 
رفع ذلك بعد) . 

انظر : صحيح البخاري 4 / 55 ( كتاب الجهاد والسير) باب / 1١814‏ . 

صحيح مسلم 158/1١‏ ( كتاب المساجد ومواضع الصلاة ) باب / 4 . 

الزيادة من'( سن ) :: 

الأثر رواه الطبراني عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال الهيثمي : « وفيه سليمان 
ابن أرقم وهو متروك ) . 

وأورده القرطبي في تفسيره معزواً إلى زبي بكر بن الأنباري بسنده عن أبي أسامة بن 
سهل بن حنيف . 

انظر : مجمع الزوائد ١54/1‏ . الجامع لأحكام القران القرطبي 457/١‏ في تفسير 
آية وما ننسخ من آية ... #الآية )٠١5(‏ سورة البقرة . 
روى ذلك الإمام أحمد عن أبي بن كعب من طريقين عن زر بن حبيش قال : «قال 
لي أبي بن كعب كائن تقرأ سورة الأحزاب ؟ أو كائن تعدها؟ قال : قلت له ثلاثا 
تسيغوواة د.فقال *قطالقكرابنها رده شرادل سرة الشراء رفك تزانا انها : 
الشيخ والشيخ إذا زنيا فارجموهما البّة نكالاً من الله . 

انظر : المسند ه/78١‏ . 


اك 


والقسم السادس : ناسخ صار منسوخا وليس بينهما لفظ متلو ؛ 
كالتوارث بالحلف والنصرة نسخ بالتوارث بالإسلام والهجرة 3 ثم سخ 
التوارث بالهجرة2'0 . 

وهذاواخل قي اتندام الفسخ أيضا من ود 

ذكر هذه الأقسام الستة القاضي الماوردي2"0 . وعندي أن القسمين 
الأخيرين تكلف وليس يتحقق فيهما النسخ 


فصل اخر 
في بيان وجوه النسخ . وهو معرفة حكمه . فنقول : 
أحكامه مشتملة على ستة أضرب . 


أحدها : أن ينسخ الحكم بمثله في التخفيف والتغليظ ؛ مثل نسّخ 


والضرب الثاني : نسخ الحكم إلى ما هو أخف منه ؛ مثل نسخ 
القدة خولاً كاملا بالف : أربعة أشهر وعشرا (5) 


والضرب الغشالث : / أن ينسخ الحكم بما هو أغلظ منه . فقد منع )/١4١‏ 


. والناسخ آيات المواريث للأقارب‎ )١( 

)١١‏ كذافي أدب القاضي للماوردي مم ممم . مع تصرف . سوى الضرب 
السادس فلم يذكره الماوردي فى هذا الكتاب . 
وقد فسياقي إرناه اشحرل :0223 معني الاشرف الرييشنة إلى مزق 
وإلى أبي إسحاق المروزي . 

(؟) وهذان الضربان لا خلاف فيهما عند القائلين بالنسخ . نص على ذلك الآمدي في 
الإحكام *//7ا7١‏ . 


منه قوم من أهل الظاهر وذكره ابن داود وصار إليه 2١9‏ . 


فقال بعضهم : منع [منه]”'2 العقل ؛ لما فيه من التنفير . 
وقال بعضهمٍ : منع منه الشرع ؛ لقوله تعالى « يريد الله بكم اليسر 


ولا يريد بكم العسر١2‏ . 


20) 


200 


واحتج محمد بن داود بقوله تعالى] (؟)8ما ننسخ من آي ة أو 


وإليه ذهب أيضاً بعض الشافعية . ذكره الشيرازي في ( المع ) و( التبصرة) 

والأمدي في (الإحكام) وغيرهما . انظر : اللمع "١‏ , التبصرة 758 » المعتمد 

١‏ عه المستصفى ١٠١١/١‏ المحصول 40/9 » الإحكام +//ا١‏ . الإإحكام 

لابن حزم 5 / 507 » الإبهاج 757/١‏ . 

ومذهب جمهور العلماء : جواز ذلك . ورجحه جمهور الأصوليين . 

ا ا 09 “تير التحزيز 541 ا شرح 
تنقيح الفصول ٠8‏ لاخر عدر ايع الكوكب المنير 515/57 

(والجع لمارقر). 

وقد نسب إلى الشافعي خلاف مذهب الجمهور في هذا . قال الأسنوي : «وذهب 

أيضا على ما حكاه عنه ابن برهان في ( الوجيز) و ( الأوسط) إلى أنه لا يجوز النسخ 

إلى بدل هو أثقل من المنسوخ) ١‏ .هه نهاية السول مع حاشيةبخيت 

اه 

قال السرخسي في منع بعض أصحاب الشافعي من نسخ الأخف بالأثقل : إن ذلك 

أختدا من فول" ساني" فى والرعالة :إن الله بعاى فرضن فرقض اتبنها واعرى 

مجهار جد تجتنا لحاده : افبرل الفبرهين 9:10 

وقد خطأ ابن برهان في كتساب الوصول إلى الأاصول ١5/7‏ من نسب ذلك إلى 

الشافعي . قال : « يجوز نسخ العبادة إلى ما هو أثقل منها خلافاً لبعض المتكلمين . 

ونقل ذلك ناقلون عن الشافعي - رضي الله عنه - وليس ذلك بصحيح» . 

الزيادة من ( س) . 


(؟) الآية )١85(‏ سورة البقرة . 
(14) سقط من (س). 


اواك 


ننسأها تأت بخير منها أو مثلها 174 

ونحن ندل على جوازه بالعقل والشرع جميعاً . 

أما من حيث العقل ؛ فإِن (' الناس فى أصل التكليف على قولين: 
منهم من بناه على مشيعة الله تعالى » وعلى هذا لا يمتنع نسخ الأخف بالأثقل 
كما لا يمتنع نسخ الأثقل بالأآخف . ومنهم من اعتبر فيه الأصلح؛ وعلى هذا 
لا يمتنع أن يكون من المصلحة نسخه بالأخف تارة وبالأثقل أخرى . 

وأما الشرع ؛ فنقول نسخ الأخف بالأثقل قد وجد في الشرع؛ ألا 
ترى أن الله وضع القتال في أوّل الاسلام ثم نسخه بفرض القتال »؛ ونسخ 
الإمساك في الزنا بالجلد » وصوم عاشوراء بصوم رمضان ؟ . 

ولأن الأثقل يكون أكثر ثواباً على ما قال عليه السلام لعائشة - 
رضي الله عنها ‏ : «إنْما أجرك على قدر تعبك)20 » فيكون في نسخ 
الأخف بالأغلظ 247 تعريض المكلّف للثواب الكثير . وهذا لا يمنع منه شرع 
ولاعقل . 

وأمّا قوله [ تعالى ]2*0 ل تأت بخير منها أو مثلها 4 ؛ فمعنى ذلك: 


. سورة البقرة‎ )١٠١59( الآية‎ )١١ 

)١(‏ س(فلآن). 

(*) الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة - رضي الله عنها - في حديث عمرتها 
من التنعيم ولفظه عندهما : «ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك». 
وأخرجه الحاكم في المستدرك بلفظ : «إن لك من الأجر على قدر نصبك 
ونفقعك») قال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) . 
انظر : صحيح البخاري ٠١١/75‏ ( أبواب العمرة) باب / 8 . 
صحيح مسلم ١//1/إ8‏ ( كتاب الحج) باب /17 » المستدرك 111/1١‏ . 

(4) س(بالأثقل والأغلظ ) . 

(5) الزيادة من ((س) . 


غ6 ا- 


نأت بما هو أنفع لكم وأعود عليكم . وقد تكون الفائدةفيما هو الأثقل. 
فاستقام ('2 معنى الآية على هذا . 

والضرب الرابع : أن ينسخ التخيير بين أمرين بانحتام أحدهما ؛ 
كالدي في صدن رسام من التحيير ف صيام رمعاداين القدرية والصيام 
بعرم رط الذي لسار ور 1161 0س سير 
بانحتام الصيام بقوله تعالى 9 فمن شهد منكم الشهر فليصمه 204 . 

وفي هذا دليل أيضأً على جواز نسخ الأخف بالأغلظ ؛ لأنّ انحتام 
الصوم أغلظ من التخيير . 

والضرب الخامس : : نسخ الوجوب بالإباحة » والإباحة بالوجوب ؛ 
كفت خم الأأكر والتامرة يعد انوع فى لل العتيام يباج يترا تعالى 
« أحل لَكُم لَيلَةَ الصّيام م الرقَث إِلَى نسائكم . ا 


وأما نسخ الإباحة بالوجوب ؛ كنسخ النهي عن القتال بإباحته » ثم 


وقد وجد نسخ الواجب ”* إلى النّدب ؛ مثل قيام الليل نُسخ إيجابه 
إلى ك0 


. الأصل ( واستقام) . والمثبت من ( س)‎ )١( 

١؟)‏ الآية )١84(‏ سورة البقرة . 

(9) الآية )١86(‏ سورة البقرة . 

(4) الآية )١14109(‏ سورة البقرة . 

(5): بن :وقد نسخ الوحوت). 

(5) وهو قوله تعالى 8 قم الليل إِلأَ فَليلاً نصقّه أو انقص منه قليلاً» الآية (؟ 00 
سورة المرَملٍ . نسخ بقوله تعالى ( إن رنّك يعم أنّكَ تقوم أدنى من تُنُعّي اليل 
ل لي 
فتاب عليكُم فاقوا ما تَيَسّْر م من القرآن . ٠‏ سورة المزمل - 


18ت 


والضرب السادس : أن يكون النسخ إلى غير بدل . وهو جائز 


عند الجمهور. 


ومنعت منه طائفة من أهل الظاهر('2 ؛ لقوله تعالى «إمَا ندسخ 


من آية أو ندسأها تأت بخير منها أو مثلهًا 2# 


والدليل على جواز ذلك السمع والمعقول . 


انظر : نواسخ القرآن لابن الجوزي 495 . 
قلت : والضربان الرابع والخامس يدخلان في الضربين السابقين من النسخ بالأاخف 
أو الأغلظ . 


(1) وإليه ذهب بعض المعتزلة ونسبه الجويني في ( البرهان) إلى جماهير المعتزلة أما 


نسبته إلى أهل الظاهر فلم أر أحداً من الأصوليين ذكره . 

وانظر في بيان مذهب الجمهور ومذهب المخالفين المراجع التالية : 

المعتمد 4١5/١‏ » البرهان ١51١/5‏ , المحصول */78؛ , الإحكام للآمدي 
5" » نهاية السول ( مع حاشية بخيت) ؟/ ١ه‏ » الإبهاج 75١1/5‏ » شرح 
امحلي على جمع الجوامع 87/5 », فواتح الرحموت 59/7 » شرح الكوكب المنير 
"' هه ء إرشاد الفحول ١81‏ . 

وقد نبه ابن السبكي في ( الإبهاج ) إلى ما يوهمه كلام الشافعي في ( الرسالة) من 
منع النسخ إلى غير بدل . وهو قوله ؛ وليس يُنسخ فرض أبداً إلا أثبت مكانه فرض 
كلما لشفت قيلة بيك المقدين قاكسف سكائها الكعبة» الرستالة 5 2 

قال في الإبهاج : لكنّه محمول على إبدال حكم بحكم من حظر إلى إباحة ومن 


إباحة إلى حظر كما ذكره أبو بكر الصيرفي في ( شرح الرسالة) . قال : «وهذا لا 


يخالفه فيه الأصوليون فإنهم يقولون : إذا نسخ الأمر بقوله ( رفعت الوجوب أو 
التحريم ) مثلاً عاد الأمر إلى ما كان عليه . وهو حكم أيضاً» . الإبهاج 757/5. 
قلت : ويؤيد هذا المعنى : أن الجملة الواردة عن الشافعي ذكرها في جواب سوال 
نصه (فإن قال : أفيحتمل أن تكون له سئة مأثورة قد نسخت ولا تؤثر السنة التي 
نسختها) الرسالة ٠١9‏ . فظهر أن مقصوده منع وجود نسخ بغير نص ناسخ يحمل 
الحكم الأخير ويبينه لا أن رفع الحكم المدسوخ ممنوع إلا إلى بدل . 


لح ا مت 


أما السمع فلوجود ذلك ؛ ألا ترى أن 2١(‏ نسّخ إيجاب* الصدقة 
عند مناجاة الرسول عَكِلهُ إلى غير بدل » ونسخ تحريم ادخار لحوم الأضاحي 
إلى غير يدل ؟. 

ومن حيث المعقول ؛ فلأنّه إن كان بالمشيئة ؛ فيجوز أن يشاء نسخه 
إلى بدل » ويجوز أن يشاء نسخه لا إلى بدل . وإن كان الاعتبار بالمصلحة: 
فيجوز أن تكون المصلحة في نسخ الشيء إلى بدل » [ ويجوز أن تكون 
المصلحة في ]20 رفع الواجب لا إلى بدل . 

ولأنّه إذا جاز أن يسقط بالعذر إلى بدل وغير بدل ؛ جاز أن يسقط 
بالنسخ إلى بدل [ وغير بدل]20 . 

وأما الآية ؛ قلنا الآية محمولة على النسخ إلى بدل » ثم وصفه أن 
دكوة مك الارل اكير مكة. 

فهذا تمام هذه الأضرب . 

فإن نسخت صفة من صفات العبادات ؛ كالصلاة نسخ منها(؟) 
استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة . فقد اختلفوا أنه هل يكون (*) 

فجعله أهل العراق نسخاً لجميعها , وجعلوا فرضها / ملعلا بالا 1/ب 
الغاني دون الأوّل ؛ لارتفاع الأوّل بزوال شرطه . فتكون الصلاة إلى بيت 


. س(أنه)‎ )١( 

(5) الزيادة من (س) . 
(9؟) سقط من (س). 

(14) س(فيها) . 

(5) في (س) زيادة (ذلك) . 


لالا.ا- 


المقدس منسوخة بالصلاة إلى الكعبة . 

والصحيح وهو الذي عليه جمهور أصحاب الشافعي : أن فرضها 
باق بعد نسخ صفتها 2١(‏ ؛ لأن('2 النسخ يكون مقصوراً على الصفة ولا 
يتعدَى إلى الأصل 22 ؛ لأنَّ النسخ لا يتعدى من محله إلى غير محله. 
قعلى هذا تكون الصلاة إلى بيت المقدس محولة إلى الكنعية من (؟) حيث 
التوجه فحسب . وأما جواز أصل الصلاة بعد تحويلها إلى الكعبة إِنْما هو 
بالخطاب الثابت قبل النسخ . 

ونتكلّم الآن في أوقات النسخ فنقول : 
لا يجوز فيه الدنسخ » وضرب اختلفوا فيه . 
بالمنسوخ وبعد العمل به ؛ فيجوز نسخه سواء عمل به جميع الأمة أو بعض الأمة(* . 


. في الأصل ( دون نسخ صفتها) والمنبت من ( س)‎ )١( 
والظاهر أن مقصود المؤلف بالنسخ في هذا البحث : النسخ بمعنى تبديل حكم‎ 
بحكم كما هو في القبلة لا النسخ بمعنى الإزالة . فقد عقد له فصلا آخر بعنوان‎ 
. ١61-188 /85 : (النقص من العبادة هل يكون نسخاً لها ؟) انظر‎ 
ولم أر من الأصوليين من أفرد لكل موضوع منهما بحثاً خاصاً . بل هم يجعلون‎ 
, الجدف كنويها قماذ واتمد أ ويسيوقرن: اتلك تهنا ديعا‎ 
. وسنرجئ الكلام على أقوال العلماء إلى الفصل الآتي‎ 

. في النسختين ( ولأن) . ولم يتقدمه تعليل يعطف عليه‎ )١( 

(9) س(أصل) . 

(4) في الأصل (ومن) . 

(5) ويكفي في ذلك دخول وقته والتمككّن من فعله . وقد نقل القاضي أبو يعلى في - 


52 000 


فالأوّل : مثل استقبال القبلة . والشاني : مثل فرض الصدقة في 
مناجاة الرسول عَيهُ ؛فِنّه روي أنه عمل به علي بن أبي طالب - رضي الله 
عنه ‏ وحده(١)‏ 5 

وأما الضرب الثاني ؛ فهو النسخ قبل العلم بالمنسوخ واعتقاد 


وجوبه. فلا يجوز نسخ('" ؛ لأن النسخ يكون فيما استقرٌ فرضه 


جه ( العدة ) والآمدي في (الإحكام ) الاتفاق عليه 1 
قال القاضي أبو يعلى : « يجوز نسخ الحكم قبل فعله وبعد دخول وقته . وهذا لا 
خلاف فيه) العدة 6١9/18‏ . 
وقال الآمدي : «اتفق القائلون بجواز النسخ على جواز نسخ حكم الفعل بعد 
دخول وقته) الإحكام ١١١/1‏ . 

: الأثر المروي في هذا أخرجه الحاكم في ( المستدرك ) عن علي بن أبي طالب ونصه‎ )١( 
قال : إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد ولا يعمل بها أحد بعدي » آية النجوى‎ 
: ياأيُّها الذين آمنوا إذا نَاجيكُمْ الرّسُول فَقَدْمُوا بَيْن يَدَيْ نَجْواكم صّدَقَة 4 قال‎ « 
كان عندي دينار فبعته بعشر دراهم فناجيت النبي َه كنت كلما ناجيت النبي‎ 
َيه قدمت بين يدي نجصواي درهماً . ثم نُسخت فلم يعمل بها أحد . فئزلت‎ 
الآية ) اهدي‎ ٠٠ . «أأشفقتم م عم أن تَقَدموا بين يُدي نجواكم صدقَات‎ 
. قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه‎ 
. 487- 548١7/5 انظر : المستدرك‎ 
. 4176 وقد أورده ابن الجوزي بسنده إلى علي - رضي الله عنه - في نواسخ القرآن‎ 

(؟) اعترض الزركشي على المؤلف في نقل الاتفاق على المنع في هذا الضرب . كما 
يشعر صنيعه في تقسيم الأضرب إلى ثلاثة في أول الفصل : ما يجوز وما لا 
يجوز » وما اختلف فيه . 
قال الشوكاني نقلاً عن الزركشي : «وليس كذلك ؛ ففي المسألة وجهان لأصحابنا 
حكاها الأستاذ أبو منصور والكيا؛ إرشاد الفحول 00 
والحق : أن المؤلف ناقل لهذا القول بل هذا الفنصل بكامله عن الماوردي في أدب 
القاضي /١‏ ه50" وتابعه على ما ذكره . 


وإذا أثر خلاف فمن نقل حجّة على من لم ينقل . 


١.8 


ليخرج به عن '' البداء . والنسخ قبل العلم بالمنسوخ يؤدي إلي البداء ؛ 
أنه يصير كما لو قال : افعل ولا تفعل (") . وهذا يقبح ؛ آلا ترى أنه إذا 
كان متصلاً يقبح ؟ فإذا كان منفصلاً يقبح أيضاً . 


فإن قيل : أليس روي أن الله تعالى فرض خمسين صلاة ليلة المعراج 
ثم إِنّه نسخه قبل أن تعمل به الأمّة؟. والقصّة ثابعة في تروّد الدبي يله 
ومسألته التخفيف » وحث موسى إياه على ذلك 20. 

قلا : قد كان الرسول #َفَِهُ عاللاً بذلك واعتقد وجوبه . فقد نُسخ 
بعد العلم بوجوبه واعتقاده . 


والضرب النالث : [وهو النسخ ]4 بعد العلم به واعتقاد وجوبه. 
قبل العمل به وقبل وقت عمله . فقد اختلفوا في ذلك على ما سنبين 


مسألة 


يجوز عندنا نسخ الشىء قبل وقت فعله(”) : 


. ) س ( فيخرج به عند‎ )1١( 

(؟) س (لا تفعل) بدون الواو . 

١9؟)‏ اديت ينونه اخريكه لازي والأصائي غرل فين بزو مالك وا أبي ذر. وأخرجه 
الكرئةى عن انان محتضرا قا : «فرضت على النبي يه ليلة أسري به الصلوات 
خمسين 2 :ثم نقصت حتى جعلت خمساً , ثم نودي :يا محمد إنه لايبدل 
القول لدي , وإن لك بهذه الخمس خمسين) . 
انظر : صحيح البخاري 91/١‏ - 98 ( كتاب الصلاة ) باب / ١‏ . 
سنن النسائي ١١ 5- 5١17/١‏ ( كتاب الصلاة ) باب/١‏ . 
سنن الترمذدي 4١7/1١‏ (أبواب الصلاة ) باب / ١89‏ . 

(4:) سقط من(س). 

(25) أي قبل دخول وقته . أو بعد دخول وقته وعدم مضي زمن منه يسع الأداء . كذا 
حرره الجلال امحلي في شرح جمع الجوا ا 0 ٍ- 


116 اح 


وقال أبو بكر الصيرفي : لا يجوز . وهو قول المعتزلة ('2 . 
ولأصحاب أبي حنيفة في ذلك خلاف ؛ وذهب أكثرهم إلى أنه لا 
ز''2. وذهب بعضهم إلى جوازه "2 . 
والمسألة تدور على أنهم يقولون : مغل هذا النسخ يدل على 
البداء. وعندنا لا يدل على ذلك . 
وأما أكثرهم”؟2 فقد تعلّقوا بهذا الحرف وقالوا : نسخ الشيء قبل 
وقت فعله يؤدي إلى البداء » والبداء لا يجوز على الله تعالى . 
والدليل على أنه يؤدّي إلى البداء : أن الله عر وجل إذا قال لنا في 
صبيحة يوم : صلُوا عند غروب الشمس ركعتين بطهارة ثم قال عنيت 


يجو 


-)١-‏ حاشية بخيت) 557/5 وما بعدها. 
وما ارتضاه المؤلف هو مذهب أكثر الشافعية والحنابلة والأشاعرة . قال الآأمدي: 
«ووهو مذهب أكثر الفقهاء) . 
انظر : اللمع ١‏ » التبصرة 55١0‏ » البرهان 1704/5 » العدة 807/7 المسودة 
7 نهاية السول ( مع حاشية بخيت) ؟/57ه » الإبهاج ؟23757/5 شرح 
الكوكب المنير 7/ ١ه‏ » إرشاد الفحول 181 . 

. (والمراجع السابقة)‎ 407/1١ انظر : المعتمد‎ )١( 
(ارتضاه ابن برهاث من‎ 7٠١1 وقد ذكره الماوردي وجها للشافعية . وفي المسودة‎ 
الشافعية». والذي في كتابه الوصول)55/7 القول بالجواز . وذهب إليه من‎ 
.”هالإ١ الحنايلة أبو الحسن التميمي . (المراجع السابقة ) » أدب القاضي‎ 

)١(‏ قال في فواتح الرحموت ؟57/1: وهو مذهب رؤسائهم كالشيخ الإمام أبي الحسن 
الكرخي والماتريدي ؛ والجصاص . وأبو بكر الرازي » والقاضي أبو زيد الدبوسي 
مر 

(*) وممن ذهب إلى ذلك منهم: فخر الإسلام البزدوي وشمس الأئمة السرخسي . انظر : 
أصول السرخسي 57/١‏ . كشف الأسرار ١59/87‏ » فواتٌ الرحموت .51١/57‏ 


(14) س(وأما تعلقهم) . 


١١1١ 


الظهر : لا تصلوا عند غروب الشمس ركعتين بطهارة؛ كان الأمر والنهي 
متناولاً فعلاً واحداً » على وجه واحمد , في وقت واحد » وقد صدر من 
مكل والعة . وفي تناول النهي لما تناوله الأمر على الحد الذي تناوله من 
غير انفصال : دليل إِمّا على البداء وإمّا على القصد إلى الأمر القبيح والنهي 
عن الحسن . وهذا لأنّ أمرالحكيم يدل على حسن المأمور به : ونهيه يدل 
على قبح المنهي عنه . فإذا2'7 أمر بفعل في وقت من الأوقات ؛ دل ذلك 
على حسنه » فإذا نهانا عنه ؛كان نهياً عمًا هو حسن . والنهي عن الحسن 


قبيح » كما أن الأمر بالقبيح ة قبيح قبيح . وذلك لا يجوز توهّمه على الله سبحانه 
وتعالى . 

وهذا دليل المتكلّمين . 

ولأن الأمر لابد له من فائدة . وإذا ('2 جوّزنا / النسخ على ما قلتم 
سقطت فائدة الأمر 


قالوا : ولا يجوز أن يقال : قد أفاد اعتقاد الوجوب والعزيمة على 
الفعل , وإذا أفاد هذا سقطت 227 صفة البداء عن النسخ ؛ لأنّ المسألة 
مصورة فيما إذا كان النهي يتناول عين ما أمر به * والأمر طلب الفعلء وإذا 
جوزنا نسخه قبل وقت الفعل ؛ لم يبق للأمر فائدة فيما وضع الأمرله . 

فأما اعتقاد الوجوب والعزم على الفعل ؛ فليس الأمر بموضوع لهما. 


يبيّنه : أنه على ما قلتم يصير كأن الله تعالى قال :اعزموا واعتقدوا. 


* أول (88/ب) س. 

. في الأصل ( فأما إذا) والمثنبت من (س)‎ )١( 
س(فإذا).‎ )١؟(‎ 

(*) في الأصل ( سقط) والمثبت من (س) . 


- ١١15 


1: 


وقوله ( افعلوا) ليس بعبارة عنه لا لغة ولا شرعاً » ولا حقيقة ولا مجازاً . 
ضار الآمر امرا بالفغل لا بعيرة .فقيل وقت الفغل:إذا نسخ يؤدي إلى:نا 
ذكرناه » ويؤدّي إلى سقوط الفائدة عن الأمر . 

وأيضاً : فإنّه لابد أن يكون فى الأمر بالعزم والأمر بالاعتقاد فائدة . 
ولا فائدة في ذلك إذا لم يجب المعزوم عليه؛ أو سقط عنه فعله قبل وقته . 

فإن قلتم : إن الفائدة اختبار المكلّف ؛ فهذا لا يصح ؛ لأنّ حقيقة 
الاختبار إِنْما تجوز على من لا يعرف العاقبة دون من يعرف العاقبة. وأيضا: 
فإيجاب العزم والاعتقاد على الإطلاق لا يحسن والمعزوم عليه غير واجب؛ 
لاه لأ سنن اععق او وبحوية ا لدسس بوزاتخبية : 

دليل آخر لهم اوهو آل اراد من الامر هو الأرعلاع بالامعفال :00 
والابتلاء بالفعل إِنّما يوجد عند إدراك وقت الفعل » وأم("» قبل إدراك 
وقت الفعل فكيف يتصور الابتلاء بالفعل ؟ . 

فإن قلتم : إن الابتلاء باعتقاد الوجوب . فققد 20 ذكرنا أن الأمر 
بالفعل لا باعتقاد الفعل وقبوله . 

والدليل عليه : أن في أوامر العباد يكون المراد بها تحصيل الفعل؛ 
كذلك في أوامر الشرع.. يدل عليه : أن بمجرد الأمر يجب تحصيل الفعل 
[من”؛ غير بيان يقترن به . ولو كان يحتمل الفعل ويحتمل اعتقاد 
الفغئل ذا وحن هل الفعل عن غير زان 0/4 المطل لا يوحي شيعا : 


. س(والامتثال)‎ )١( 
. (؟) س(فاما)‎ 
س(بعد).‎ )6( 

(5) الزيادة من ( س) . 


مامه 


وهذا استدلال القاضى أبى زيد لهم . والمعتمد هو الأول . 

و[أمًَا]<'2 دلائلنا فى المسألة : 

نستدل أولا بالوجود . والدليل على وجود مثل هذا النسخ : قصّة 
إبراهيم - عليه السنّلام - ؛ فإنّهِ أمر بذبح ابنه بدليل قوله تعالى 9 إِنّي أرى 
في المنام أي أذبحك فانظر مَاذًا ترى قَال يا بت افعل ما تؤمر 4('). 
وقرلة كر مانؤمر 4 دلبل على انه كات ماغورا يليه الول اك سه فيل 
أن يفعله وفداه بذبح عظيم . 

فإن قيل : إِنَ إبراهيم - عليه السّلام ‏ لم يؤمر بذبح2" الولد الذي 
هو قطع الحلقوم وفري الأوداج : وإنّما اخ عنالة الفعل الذي هو حكاية 
الذبح ؛ فإنه روي أنّه كان يقطع ويلتكم بقدرة الله تعالى بدليل أن الله تعالى 
قال : قد صدقت الْرؤيا 2474 . 

ومنهم من قال : كان مأموراً بمقدّمات الذبح لا بنفس الذبح . 

قتحالوا: وعلى الكملة لريكى عاجرا قد نا دعل بندلبلهما 
تلونا(”» من قوله تعالى «( قد صدّقت الرؤيا © . 

قلنا : هذا التأويل الذي قلعم خلاف ما يقتضيه لفظ الكتاب حقيقة 
لأنّ الذبح في اللغة هو الشقى . قال الشاعر : 

كان بين شسكيا اليفك فأرة مسك دُبحت في سلك(؟) 
)١(‏ سقط من (س). 


(؟) الآية (؟١٠)‏ سورة الصافات . 

(4) الاية )٠١٠(‏ سورة الصافات . 

() س (ما ذكرنا) . 

(5) البيت لمنصور بن مرئد الأسدي . 5 


١١8غ‎ 


أي : شقّت . فدل أن الأمر تناول الفعل الذي هو شق المذبح. 

يدل عليه : [أنّه]('2 لو كان الأمرعلى ما زعموه ؛ لم يكن لقوله 
© وقديئاه بذبح عظيم 274 معنى ؛ لأنّ الفداء لا معنى له مع حصول 
الفعل المأمور به ؛ فإِنّ الفداء اسم”*) الذي أقيم مقام الشيء 0 
ولم يكن أيضاً لقوله فإ ستجدني إن شاء الله من الصّابرِين 74 0 
لقوله إن هذا لَهِوَ البلاء !1 المبين 2004 وجه ون ل 
الذبح مع علمه بالسلامة لا يبلغ المبلغ الذي يقتضي هذا القول في عظم 
الامتحان. فدل أن الله تعالى أمره بحقيقة الذبح, ثم من عليه ونسخه 
قبل أن يفعل ("2. 

وأمّا قوله «! قد صدّقت الرؤيا © فمعناه - والله أعلم - : أزمعت 
التصديق » واعتقدت الفعل » وأردت فعله إلا أن الله تبارك وتعالى 
أعفاك عنه”*» وأبقى عليك ولدك إنعاماً ومنّة 2*9 . 


>2 انظر : تاج العروس 17/5 (مادة : ذبح) » وهوفي المخصص لابن سيده 
١‏ شرح المفصل لابن يعيش 9١/8٠ ١7/5‏ غير منسوب . 

(؟) الزيادة من (س) . 

79) الأية ٠١19‏ ) سورة الصافات . 

(14) س(اسم للشيء) . 

(5) الآية (؟١١١)‏ سورة الصافات . 

(5) الآية )١١79(‏ سورة الصافات . 

(10) س (يفعله) . 

(4) سس (عفى منك) . 

)5(١‏ الاحتجاج بقصة إبراهيم - عليه السلام - كما ذكر المؤلف . مع ما ذكره من أوجه 
الاستدلال ورد الاعتراضات . يدخله ضعف واضح من جهة أن هذا الدليل في غير 
محل الخلاف . فإن المؤلف قد ترجم هذه المسألة الخلافية بجواز نسخ الشيء قبل - 


١١86ه‎ 


/ب 


ونسخها بخمس صلوات قبل الفعل . 
فإن قالوا : إن هذا خبر واحد : 


قلنا: قد('2 تلقته الأمّة بالقبول » وهو من قبيل التواتر2'0 على ما 
سبق”2'7 . وقد ذكرنا كلامهم على هذا وأجبنا عنه( 4> . وعيلى ذلك 
الجواب تستقيم الحجة فى هذه المسألة . 

وأيضا : فإن الله تعالى أمر بالصدقة قدام نمجوى النبى لله » ونسخه 
قبل فعله2”0 . 


-20 وقت فعله . وهنا قد مضى وقت يسع الفعل . ولذلك قال الأمدي : «وأما وجه 
الضعف في الاحتجاج بقصة إبراهيم فمن جهة أن لقائل أن يقول : وإن سلمنا أنه 
نسخ عنه الآمر بالذبح . لكن لا نسلم أنه نسخ قبل التمكن من الامتثال » بل إفا 
كان ذلك بعد التمكمّن من الامتثال . والخلاف إنما هو فيما قبل التمكن لا بعده . 
ولا سبيل إلى بيان أنه نسخ قبل التمكن من الامتثال إلا بعد بيان أن مطلق الأمر 
يقتضي الوجوب على الفورء أو أن وقت الأمر كان مضيّقاً لا يجوز التأخير عنه 
للنبي - عليه السلام - » وأن النبي عليه السلام لا يجوز عليه صغائر المعاصي . 
والكل ممنوع على ما عرف)» ١.ه‏ الإحكام ١19/1‏ . وهو اعتراض وجيه . 

. س(انه قد)‎ )١( 

(؟) س (المتواتر) . 

() الإشارة إلى ما تقدم في ( باب الأخبار) .195/١‏ 

(4) تقدم في صدر المسألة ٠١9/7‏ ومابعدها . 

(ه5) وذلك في قوله تعالى «إيا أيّها الذين آمدوا إذَا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي 
نحواكم صدقّة ذلك خير لكُم وأطهر فإن لم تجدوا فإِنَ الله غفورٌ رحيم #الآية 
و سدس 
وقد نُسخت بقوله تعالى أأشفقتم أن تقدموا بين يدي بجواكم صّدقات فإذ ذلَم 
تفْعلُوا وتا ب الله عليكُم فأقيموا الصّلاة وآنوا الزّكاة وأطيعوا الله ورسوله و الله 
خبِيرمَانَعمَلُون © الآية )١1(‏ سورة المجادلة . 


انتلاح 


.وهم يقولون : إِنّ وقت الفعل قد كان حضر . بدليل ما رُوي أن علياً 
- رضي الله عنه - استعمله . 

ويدل عليه : أن النبي مله صالح قريشاً عام الحديبية وكا فين ؟) 
شرطوه ف في الصلح أن يرد عليهم من جاءه من المسلمين منهم رجلا كان أر 
-0. » ثم نسخ الله تعالى ذلك في النساء بقوله تعالى (فإن 


مم م ماي و 


علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إِلَى الكفَارٍ لَه حل لَهِم ولا هم 


يَحلُونَ لَهِنَ 2974 . 
ويدل عليه ل ل اي 
ساعة من نهار» ١‏ 7 يعنى : أحلّ القتال بمكة» نَم قد اشعهرت الأخبار أن 


ف قا د لقان بن . وكان ذلك قبل وقت الفعل . 

والمعتمد : هو خبر إبراهيم - عليه السلام - » وخبر المعراج على 
الوجه الذي قدمناه . ويمكن أن يتعلّق بظاهر قوله تعالى 5 يمحو الله ما 
يشَاء ويشبت وعندة أم الكتاب 2*0 . 


* أول (1/85) س . 


)١(‏ سرمما). 
(؟) الحديث في ذكر هذا الشرط : أخرجه اليخاري عن البراء بن عازب ومسلم عن أنس 
ابن مالك . 


انظر : صحيح البخاري ١519 -1١78/7‏ ( كتاب الصلح ) باب /؛ 
صحيح مسلم ١4١١/5‏ ( كتاب الجهاد والسير) باب / 74 . 

(9) الاية ١٠١١‏ ) سورة الممتحنة . 

(14) أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة وابن عباس وغيرهما . 
انظر : صحيح البخاري 55/١‏ ( كتاب العلم) باب / 78 . 
صحيح مسلم 9585/1١‏ -984 ( كتاب الحج) باب/ 8١‏ . 

(5) الاية (99؟) سورة الرعد . 


لاس 


وأما دليلدا من جهة المعقول ؛ هو أن الدليل نا قام على حسن 
النسخ على المجملة » فلا فرق بين أن ينسخ قبل وقت الفعل أو بعد وقت 
الفعل . لأنَّه يجوز أن يكون المراد بالأمر هو اعتقاد الوجوب , والعزم على 
الفعل إذا حضر وقته . ويكون الله تعالى قد ابتلى عباده بهذا القدر. وهو 
ابعلاء صحيح ؛ لأن الإيمان رأس الطاعات يجوز أن.يكوة اله الى 
ابتلى عباده بقبول هذه العبادة إيماناً . 

يبِينه : أن الاعتقاد أحد موجبي الأمر » فيجوز أن يقع القصد إليه في 
الأمر ؛ آلا ترى أنّه لو قال لنا : صِلُوا ركعتين إذا زالت الشمس إن لم أرفع 
الأمر عنكم قبله؛ كان هذا سائغا فى العقول غير مستحيل . كذلك(') إذا 
الي اؤاراد دلق ووفك قن وات وده ان قور مس ل ا 

يدل عليه : أن الآمر كما يسقط عن الأمور بدسخه يسقط عنه بموته 
وعجزه عن الفعل .ثم إذا لو يكن ممشحيلا أن بوسر باتعو + لا صنل 
إلى فعله بموت يقطعه عنه أو عجز يحول بينه وبينه . وقد يؤمر / المسلم 
بقتل الكافر فيتوجه إليه بسيفه » تم يقعل قبل أن يصل إليه » أو تصيبه آفة 
تحول دون قصده . فإذا جازت هذه الصور » وهذه العوارض المانعة من 
الفعل ؛ جاز أيضاً عارض النسخ . 

يدل عليه : أن الخصوم في هذه المسألة وافقونا أنه يجوز أن يأمر الله 
تعالى بمواصلة الفعل سنة ثم ينسخه عنا بعد أشهر . فكذلك يجوز أن 
ينسخه أيضاً قبل ابتداء شيء من الفعل ؛ لأنّ جميع ذلك نسخ قبل وقت 
الفعل. 

فإن قيل : بالنسخ تبيّن أنه لم يعن بالسئة جميعها ء وأنّه لم يكن 


. س(كذلك هنا)‎ )١١9١ 


- 0 1- 


ا 


أراد الفعل إلا في بعض السنة . فكان )١(‏ النسخ بياناً للمراد بالخطاب » 
وصار النهي متناولاً غير ما يتناوله الأمر . 

ويجاب عنه فيقال : تقييد الأمر بالفعل بالسنة » والسنة وقت معلوم 
الأول والآخر : يمنع أن يكون المراد بعض السنة . 

وأما الجواب عن كلامهم : 

أمَا الأول ؛ قولهم : إن هذا يؤدّي إلى البداء . 

قلغا لايوذي ]30 لان البواء أننيطن :لذكق وكات قافنا عليه 
وفي هذا الموضع لا يوجد فذاء رما أموالله ععالى الببعني بالفتزل واعتقاد 
الوجوب » ثم نسخه عنهم (5) . وهذا لأن القبول واعتقاد الفعل مقصود 
5 وجالة» والابعائوا ابه سيج “وقد قلنا 50) إنه أحد موجبي الآمر ؛ 
لأن الأمر واعتقاد وجوب )١(‏ [الأمر](7) كان الهس فعلها . 

فأما قولهم : إِنّ الأمر طلب الفعل . 

قلنا : صحيح في أوامر العباد ؛ فإنّه لا يتناول إلا طلب الفعل . اما 
في أوامر اللدتعالى ؛ فإنٌ الإعان والقبول راس العبادات ولابد من ذلك 
مرنا للقمر . بدليل أَنَّه لو فعل الشيء ولم يعتقد وجوبه ؛ لا يصح فعله . 
وهذا لأنَ أمر العباد لا يكون بطريق الابتلاء إِنّما يكون بجرّالنفع » والنفع 


. في الأصل ( وكان ) والمئبت من ( س)‎ )١( 
. الزيادة من (س)‎ )5( 

(1) س(عنه) . 

(1:4) س(فلابتلاء) . 

(5) س(وقد بينا) . 

)1١(‏ س(وجوبه). 

(1) سقط من(س). 


ات 


يحصل بالفعل لا بالقبول . فأما 2١(‏ أوامر الله تعالى للابتلاء وليس لجر 
النفع ؛ لأنّ الله تعالى غنىّ على الحقيقة عن الخليقة . 

فإن قالوا : كلاهما مقصودان . 

قلنا : بلى من حيث الظاهر هما مقصودان » ولكن بالنسخ تبين لنا 
أن المراد كان من الأمر هو الابتلاء بالقبول والاعتقاد. كما أَنّهِ إذا نسخ بعد 
الفعل مرة وقد كان الأمر مطلقا ؛ تبيّن أن الابتلاء كان بالفعل مرة » أو 
هذه اللكع كاتث مقتصعورة على هذا الرماق ع وإن كان مظلى الأمر يتناول 
الأزمنة كلها حتّى لولم يرد النسخ وجب الفعل في الأزمنة بقضيّة الأمر. 
وقد ظهر بما ذكرنا الجواب عن كلامهم الثاني : 

وأما قولهم : إِنَ الأمريدل على حسن المأمور [به]('2 والنهى على 
قبحه . فجواز مثل هذا النسخ يدل على التناقض »؛ أو يؤدّي إلى أن ينهى 
عما هو حسن أو يأمر بما هو قبيح . 

وريّما يزيدون على هذا فيقولون : إن الله تبارك وتعالى لا يأمر إلا 
بماهو صلاح العباد » فالأمر من الله تعالى يدل على أن المأمور به صلاح 
المأمورين » وإذا كان صلاحاً لهم لم يجز أن ينهاهم عنه ويمنعهم منه . 

والمجواب : أن عندنا الحسّن (25 : ما حسّنه الشرع » والقبيح : ما 
قبحه الشرع . فإذا أَمَرنا بالشيء فبالأمر عرفنا حسنه » وإذا نهى عنه زال 
المفيد لحسنه فزال حسنه . وكذلك النهي يدل على * قبح الشيء » فإذا 


* أول (89/ب) س. 

)١(‏ س(قلنا). 
)١(‏ الزيادة من (س). 
(؟") في (س) زيادة (هو) . 


1ت 


ارتفع النهي ارتفع قبحه . فعلى هذا لا تناقض »؛ ولم يوجد النهي عن 
الحسن ولا الأمر بالقبيح . 


وأمًا الذي ذكروا(' أن الله تعالى يأمر بمصالح العباد . 


قلنا : إذا اعتبرتم هذا فقولوا : لا يجوز النسخ أصلاً ؛ لأنّهِ إذا كان 
المأمور به صلاح العباد فلا يجوز أن ينهى عما يصلحهم » ولكن قيل("2) : 
مأ نسخه تبين أن الصلاح كان إلى هذه الغاية . كذلك ها هنا إذا نسخ دل 
النسخ أن الصلاح كان هذا القدر , وهو إلزام القبول / وإيجاب اعتقاد *5١/ب‏ 
الوجوب . 
بينته : أنه غير مستبعد في قضايا العقول أن يكون (") صلاح عبده 
في أمره بشيء » ثم إذا علم واعتقد الوجوب يرى أن صلاحه فى غيره(؟) . 

وأما قولهم : إِنْه لا يحسن أن يصل النهى بالأمر(* )2 فيقول : افعلوا لا 
تفعلوا . 

قلا : إنْما كان كذلك ؛ لأنّه إذا وصل به لا يفيد الأمر فائدة . 
وأمّا ها هنا فقد أفاد الأمر فائدة على ما سبق . فص النسخ كما بعد 
الفعل . 

والله أعلم . 


. س(والذي ذكر)‎ )1١١( 

(؟) س(لاقيل) . 

(5") س(أن يرى) . 

(14) قوله (يرى أن صلاحه في غيره) يوهم تجدد العلم . ولو عبر ب( يكون) كما في 
الجملة التى قبلها لكان أسلم . 

(5) س «الأمر بالنهي) . 


ام ات 


اعلم أن هذا الفصل 2١‏ يشتمل على دلائل النسخ . فنقول : 

إذا ورد فى الشىء الواحد حكمان مختلفان ؛ فلا يخلو: 

إِمّا أن يمكن استعمالهما ولا يتنافي اجتماعهما ("2 ؛ وذلك أن 
يكون أحدهماأع.ه(") من الآخر » والآخر أخص . فيقضى بالأخص على 
الأعمّ » فيُستشنى منه ؛كقوله تعالى « ولا تدكحوا المشركات حمّى يؤمن 
َلأمََ مُوْمنةٌ خَير من مشركة 494 لما قابل عموم هذه الآية خصوص قوله 
تعالى 9 وا محصنات من الذين أوتوا الكتاب من قَبلكُم 2*04 قُضي ا 
ل ب ا ا ب 0 
المشركات ]إلا الكعابيات + 


وفي هذا النوع أن تعساوى الآيتان(25 في العموم والخنصوص, 
ويمكن أن تخص كل واحدة("2 من الآيتين بالأخرى . 

ومثال ذلك : قوله تعالى «وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما 
قد ٠‏ سلف 004) وقد قابلها قوله تعالى «والذين هم لفروجهم 
حَافظُونء إلا علّى أزواجهم , أو مَا ملكت أيمانهم 95(4). 


. س(وهذا الفصل)‎ )1١( 

. س ( أن لا يمكن استعمالهما بتنافى اجتماعهما)‎ )١١ 

(9) في النسختين (الأعم) . 

(4) الآية (١؟5؟)‏ سورة البقرة . 

١(ه)‏ الآية (ه ) سورة المائدة . 

(57) س(الاثنان) . 

(/ا) س(كل واحد) . 

(8) الآية 79 ) سورة النساء . 

(9) الآيتان (ه -5) سورة المؤمئون » والآيتان (75 - 7١‏ ) سورة المعارج . 


155 ل 


فيجوز(')أن تكون كل واحدة من الآيتين مخصوصة بالأخرى. فيحرم 
الجمع بين الأختين إلا ملك اليمين» ويحل ملك اليمين إلا الجمع بين 
الأختين .فتكافا الاثنان"2 في الجواز » ووجب الرجوع إلى دليل يوجب 
تحسكي إعذاهيا اعرف رانك ارا عيعييا فيه رضي إل ذه ل 
«أحلتهماآية وحرمتهماآية » والتحريم أولى) 20 . 

والجملة في هذا الضرب من التعارض: [ أنّه](؟» إذا أمكن استعمال 
الاثنين ُو تخصيص إحداهما بالأخرى؛ يصار إلى الاستعمال والتخصيص» 
[إلا أن يقوم دليل على النسخ فيعدل بالدليل عن التخصيص ](*» إلى 
النسخ . وهذا كاآية الوصايا وآية المواريث ؛ قد كان يمكن استعمالهما من 
غير نسخ » لكن قد روي عن الصحابة(") أنّهم قالوا : «لقد نّسخت آية 
ا موازييت كنةالوصية)219. وزوئ عن الب " قله انه فال إن اللهت ع 


. الأصل (ويجوز)‎ )١( 

. الأصل (الاثنين)‎ )١( 

(9) تقدم هذا الأثر فى١8:8/1.‏ 
وليس في طرقه « والتحريم أولى». وإنما الوارد «فأمًا أنا فلا أحب أن أصنع ذلك») . 
نكا إن كرو امس 8ن جملة ووالعحور ونين كول المؤلقن.. 

(4:) سقط من (س). 

(5) سقط من (س). 

٠ . س(أصحابنا)‎ )5( 

(1) قد روي الأثرفي هذا عن ابن عباس - رضي الله عنه - . أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي . 
ولفظ البخاري عن ابن عباس : ١‏ كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله 
من ذلك ماأحب . فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين » وجعل للأبوين لكل واحد 
منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع» . 
انظر : صحيح البخاري ١887/7‏ ( كتاب الوصايا ) باب/7 . 
سنن أبى داود 75١/5‏ ( كتاب الطلاق ) باب/47 . 
سنن النسائي 707/7 -17١؟‏ ( كتاب الطلاق) باب /14 . 


0 0ك 


وجل - قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصيّة لوارث(20 فعدل بالدليل 
عن التخصيص إلى النسخ (") . 


هكذا أورده بعض أصحابنا ("2 . وفيه نظرْ وتأمل (5) . 


وأما الوجه الثاني من تقابل الدليلين واجتماع الحكمين ؛ فهو أن 
لا يمكن استعمالهاء ويكون بينهما تناقض("2 . فيعلم أن أحدهما ناسخ 
والآخر منسوخ . فيرجع إلى دلائل(' 2 النسخ » فيستدل بها على الناسخ 
في إثباته » وعلى المنسوخ في نفيه . 

وأحد دلائله : أن يعرف [ تقدّم("2 أحد الحكمين على الآخر . 


. "58/١ تقدمفى‎ )١( 
(؟) وقد نقل الإمام الشافعي فى الأم ؛ /11 الاتفاق عليه قال : « وما وصفت من أن‎ 
الوضية لثرا رك تسوه بآ الوازوك ولق لآ وسكة اوارك الا اعرف فيه عن أحد‎ 
قال : «وإذا كانت الوصايا لمن أمر الله تعالى ذكره بالوصية منسوخة بآي‎ 
المواريث وكانت السنة تدل على أنها لا تجوز لوارث وتدل على أنها تجوز لغير‎ 
القرابة : دل ذلك على نسخ الوصايا للورثة . وأشبه أن يدل على نسخ الوصايا‎ 

لغيرهم) ١.ها.‏ 

(*) س ( هكذا أورده أصحابنا ) 
ورأي طاوس قد ذكره الشافعى فى الرسالة 4 ١‏ . ورواه البيهقى عن الشافعي قال: 
ووكذلك داف شبح آي الراريث ار الرسية - قال اعقو العانة + الذان طاويناً 
وقليلا معه قالوا : تغبت للقرابة غير الوارثين » فمن أوصى لغير قرابة لم تجز» ١.ه‏ . 
السئن الكبرى 7١8/5‏ . 

(4) س(وتاويل) . 

(5) س( تنافي) . 

(5) س(دليل) . 

(/ا) سقط من(س). 


8غ198ت 


فيكوك اللقلام وها واللاك 001 بادييا :. 

ا ل 
أشهر 2000 06 تناك ناميا كك إخراءء غيرَ 
إخراج 76" وهو متقادم عليه في التلاوة ومتاخَّر عنه في التنزيل . وقد 
عدل في كغير من القرآن بترتيب التلاوة عن ترتيب التنزيل بحسب ما أمر 
الله عر وجل لمصلحة استأثر بعلمها . 

وقد قبل خرانة قيس القر فونه تداك لا زائذ كرابو 14 
٠ 0‏ وهذه الآية مل في سورة البسقرة » وهي مقلامةٌ على 
يع سور القرآن سوى الفانتئحة . وأول سورة نزلت «اقرأ باسم 
ربك 0(4) وهي في )١(‏ أواخر ما يتلى في القران . 

ودلائل ال لدسخ مع التقدم والتأخْر في التنزيل من أوجه كغيرة("): 


. س(والآخر)‎ )١( 

(؟) الآية (714) سورة البقرة . 

59 الآية 3+ ) سورة البفرة:. 

(4) الآية١781)‏ سورة البقرة . 
والقول بأنها آخرآية نزلت من القرآن مروي عن ابن عيّاس وسعيد بن جبير 
وغيرهما. والأقوال فى هذا مختلفة . 
انظر : البرهان للزركشي ٠١4/١‏ » الإتقان في علوم القرآن للسيوطي 55/١‏ -. 

(0) انظر في تقريره : البرهان للزركشي ٠١5/١‏ » الإتقان للسيوطي 78/١‏ . 

(1) س(من). 

279 وقد ذكرت في كتب الأصول المعتمدة هذه الأوجه بمعان متقاربة . انظر بيانها في : 
لمعتمد 444/١‏ وما بعدها , أدب القاضي 51/١‏ : اللمع 4م العدة 14/6 


حا 1ك 


أحدها : أن يكون في نظم التلاوة لفظٌ يدل على النسخ . وهذا مثل 
النسخ الثابت في آية المصابرة على الجهاد . قال الله تعالى : إن يكن 
رط 0 اولان 
ا فقوله ( الآن قف الله نكم 4 ]11 نص في أن 
المراد بالآية تخفيف ما تقدم تغليظه . 


والوجه الغاني : أن يرد لفظ يتضمن التنبيه على الدنسخ . وذلك 
كما نسخ الله تعالى وتقدّس الإمساك في البيوت لحد”؛ الزنا في قوله 
تعالى « فَأْمُسكُوهن في البيوت حتَى يَتَوَقاهنَ» الموت أو يجعل الله هن 
سبلا 04*) بجلد المائة ئة في قوله تعالى فإ الزّانية والزّاني فاجلدوا كل 
واحد منهمًا مائة جَلْدَة 204 . أن قوله تعالى 9 أو يجعَل الله لَهنَ 
سبيلا 4 تنبيه على عدم الاستدامة في الإمساك » ولذلك قال النبي عه : 
«وخذوا عنّي خذوا عنّي قد جعل الله لهنَ سبيلاً. اي 


المستصفى 1١8/١‏ »المحصول 551١/8/1١‏ » الإحكام ١8١/7‏ » شرح تنقيح 
الفصول 56١‏ , جمع الجوامع وشرحه للمحلي 47/7١‏ » تيسير التحرير 
» شرح الكوكب المنير 558/5 » فواتح الرحموت 15/7 » إرشاد 
الفحول /ا51١‏ . 

* أول )1/5٠0(‏ س. 

. الآية (56) سورة الأنفال‎ )١١ 

. الآية 579) سورة الأنفال‎ )١ 

(5) سقط من الأصل . والزيادة من ( س) . 

(4) س(بحد) . 

(5) الاية )١5(‏ سورة النساء . 

(7) الآية (؟) سورة الغور . 

. ”الال/١ تقدمفى‎ )1٠( 


- 0 


والوجه الثّالث من دلائل النسخ : نص يرد من الرسول َه يصرّح 
بغبوت النسخ ؛ مثل قوله #َللَهُ ركنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي 
فكلوا واشتروا) )١(‏ ؛ «وكنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزورها ولا 
تة تقولوا هجراً)(") . 


والوجه الرابع من دلائل السسخ : إجماع الصحابة . وإجماعهم 
ضربان : إجماع قول » وإجماع فعل . 


)١(‏ الحديث أخرجه بألفاظ متقاربة البخاري عن سلمة بن الأكوع وأبو داود وابن ماجة 
عن نُبِيشّة والترمذي والنسائي عن بريدة بن الحصيب . 
ونصّه في ابن ماجة عن تُبيشّة : كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة 
أيام فكلوا وادخروا) . 
وقوله في الكتاب «واشتروا) لم أجده . وورد عند أبي داود بلفظ «فكلوا 
وادخروا واتجروا». 
انظر : صحيح البخاري 79/5 ( كتاب الأضاحي ) باب/ ١5‏ . 
سنن أبي داود 47/7 ( كتاب الأضاحي ) باب/ ٠١‏ 
سنن الترمذي 4 /914- 450 ( كتاب الأضاحي ) باب / ١14‏ . 
سنن النسائي 4 / 89 ( كتاب الجنائز) باب / ٠٠١‏ . 

سنن ابن ماجة ” / هه (٠‏ كتاب الأضاحي ) باب/5١‏ . 

١؟١)‏ الحديث رواه النسائي عن بريدة بن الحصيب جزءاً من الحديث السابق وأخرجه 
منفصلاً مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي عن بريدة » وابن ماجة عن ابن 
مسعود. وألفاظ الحديث عندهم في معنى ما ذكره المؤلف . ونصّه عند النسائي : 

... ونهيتكم عن زيارة القبور فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجراً» . 
عي 5 (كتاب الجنائز) باب /7”51 . 
سنن أبي داود 7 /58ه ( كتاب الجنائز) باب / 8١‏ . 
سنن الترمذي 7١/7‏ ( كتاب الجنائز) باب / 7٠‏ . 
سنن النسائي 4 / 89 ( كتاب الجنائز) باب/ ٠٠١‏ . 
سنن ابن ماجة 501/١‏ ( كتاب الجنائز) باب //ا4 . 


| 4 


أما إجماعهم على القول ؛ مثل قولهم : نسخ صوم رمضان صوم 
عاشوراء(١)‏ ؛ ومثل قولهم : نسخت الزكاة سائر الحقوق في المال. 


وأمًا إجماعهم على الفعل ؛ فمثل صلاتهم إلى الكعبة بعد صلاتهم 


والوجه الخامس من (' دلائل النسخ : فعل الرسول يَيْله » وفعل 
الصحابة » وفعل الأمة . 


أما ("2 فعل الرسول يَللَهُ ؛ مثل فعله في حد الزنا ؛ فإنه يَكَّْه رجم 
ماعزا ولم يجلده2؟» » وكذلك رجم الغامدية ولم يجلدها(*) 5 فعلم بهذا 
أن قزله ينه « الثنيب بالشيب جلد مائة ورجم بالحجارة) منسوخ . 


وقد قالوا : إن الفعل لا ينسخ القول في قول الأكثرين(7» من 
الأمكزلب 170 وإنما يستدل بالفعل على تقدّم النسخ بالقول » فيكون 


)١(‏ في القول بنسخ رمضان صوم عاشوراء نظر . فإِنّه قد ذكر أن الحكم بالنسخ إنا 
القاضي أبو يعلى في العدة 70/1 : « وقول من يقول : إن صوم رمضان نسخ 
صوم عاشوراء لا يصح ؛ لأن فرض رمضان لا ينافي صوم عاشوراء » وإنما وافق 
نسخ عاشوراء فرض رمضان . فقال الناس : نُسخ به . وليس كذلك بل يدسخ 
مع فرضه لا به) . وانظر هامش .5/827/١‏ 

. في الأصل ( في ) والمثبت من ( س)‎ )١( 

(؟") سس (وإذا) . 

(4) تقدمفي ١/لالا”‏ . 

(5) تقدمفي ١/لالا”‏ . 

(5) س(الأكثر) . 

(17) انظر : اللمع ”7 » العدة 888/7 ء الإحكام ٠١5/5‏ ء شرح الكوكب المثير 
5ه ء إرشاد الفحول ١91‏ . 


اه 


القول منسوخاً بمثله من القول » لكنّ فعل الرسول يََهُ دليل القول . 

وأمًا فعل الصحابة ؛ فيوجد فى ١‏ قوله #َيْنَّهُ ومن غلّ صدقة فإنا 
آخذوها وشطر ماله عزمة [من عزمات ربّنا :"2 ليس لمحمّد ولا لآل 
محمد :منهنا شى 22002 .ولمعت الصيحابة غعلن ترك استعمال هذا. 
ندل عدرلين عن معفيووله على سيت 84 


وأما فعل الأمة ؛ فقد سبق ذكره(*2 . 


. س(فيؤخذ من)‎ )١( 

(؟) سقط منر(س). 

(*) الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد عن بهزبن حكيم عن أبيه عن جده في 
الزكاة بلفظ ... ومن منعها فإناً آخذوها منه وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا 
جل وعز لا يحل لآل محمد منها شيء». 
ولم أجده بلفظ «هن غدل » ورواه البيهقي بلفظ «ومن يكتمها؛» . والجمهور على 
عدم العمل بهذا الحديث . ونقل القول به عن إسحاق بن راهوية وأبي بكر عبد 
العزيز كما في المغني 5 /ه ”47 4750 . 
وأجاب عنه بتعارضه مع قوله عَلْله : «ليس في المال حق سوى الزكاة» فهومنسوخ 
به» وقد ترك الصحابة العمل به حين منع المانعون الزكاة في عهد أبي بكر والصحابة 
متوافرون فلم ينقل عنهم العمل به . وإنما ذلك كان في أول الاسلام ثم ثرك . 
قال ابن قدامة : «ودُكر هذا الحديث لأحمد . فقال : ما أدري ما وجهه ؟ وسكل 
عن إسناده . فقال : هو عندي صالح الإسناد ). 
وانظر مراجع الحديث في : 
سنن أبي داود 5  ”8/‏ 5854 ( كتاب الزكاة) باب /4 . 
سنن النسائي ه/ ١5 - ١٠‏ ( كتاب الزكاة) باب /؟ . 
المسفتة +4 + الس الكبرئ للنيهقق ‏ / 1.0 

649 الأولى ا يدخل هذا الاعدلال على السخ با سا لان لأن مام 
الصحابة هو إجماع الأمّة في وقتهم . 

(ه5) انظر : «/95-9.0. 2 


1١598 


والوجه السادس من دلائل النسخ : نقل الراوي تقدم أحد الحكمين 
وتآخر الآخر ؛ وذلك أن يروي أن أحدهما شرع بمكة والآخر شرع بالمدينة؛ 
أو يروي أن أحدهما شرع عام بدر والآخرا') شرع عام الفتح » أو غير ذلك 
من الأعوام بعد بدر . 

فإة وعد 17) هذا قلايد أن يكون التاتر ناسخا [للمتعدم :كما روي 
عن بعض الرواة أنه قال : كان آخر الأمرين من رسول الله يِه ترك 
الوضوء ثما مسّت النار)("2 . 


وهذا وإن لم يكن على مثال ما قلناه : عام كذا وعام كذا ؛ فهو على 
مثال ما قلناه: أنه يروي( ) تقدم أحدهما وتاخرا الاح 


وقد روي أيضا من إباحة / المتعة ونسخها على ترتيب قد دك( في 507 
الوا وات ش 


ت20 وقد عبر عنه الشيرازي بقوله «أن تجمع الأمة على خلاف ما ورد من الخبر فيستدل 
بذلك على أنه منسوخ ؛ لأن الأمة لا تجتمع على الخطأ) اللمع 14”. 
وهو دليل على النسخ لا ناسخ ؛ لما سيأتي من ضرورة وجود مستند للإجماع هو 
الناسخ إن وجد ما ينافيه . وفي شرح الكوكب المنير 554/1 «قال العلماء في مثل 
هذا : إن الإجماع مبين للمتاخر وأنه ناسخ لا أن الإجماع هو الناسخ). 

. س (والآخريروي أنه)‎ )١( 

5 ع ركاه رحد بعل اا 

. الحديث عن جابر - رضي الله عنه  أخرجه أبو داود والنسائي‎ )9١ 
. 75 / كتاب الطهارة) باب‎ ( ١5/1١ انظر : سنن أبي داود‎ 
. ١7 كتاب الطهارة ) باب/‎ ( ٠١8/١ سنن النسائي‎ 

(4؟) س(روي). 

(5) س(ذكرنا) . 

)59١‏ قلت : الأحاديث في هذا الباب متعددة وقد روى فيه الإمام مسلم جملة من 
الاخاديك يبلح بعموها فالا هنا ويه لاخر دحل في الوجه البالت.» 5 


0ك 


وإن كان راوي المتقدّم غير راوي المتأخّر ؛ ينظر . 
فإن كان المتقدم من أخبار الأحاد . [والمتأخر من المتواتر](2)1 ؛ 
كان(" المتآخر ناسخا للمتقدم 


وإن كان المتقدّم من أخبار التواتر ؛ فلا يصير منسوخاً بالخبر الواحد 
المتأخر2؟) ., 

وإن كانا متواترين , أو كانا جميعاً من جملة (؛) الآحاد ؛ فإِنَه 
عبرت نايد للميهد ش 


0 أن يذكر [دليل]222 النسخ. أو 
قار حوور ليس وج عابنت بعك اسع 
وأنا إذا يكن كر 50 دليل النسخ # ونم مرو عن العير” علئه 


- 0 ففيه عن سلمة بن الأكوع قال : ٠‏ رخص لدا رسول الله َه عام أوطاس في المتعة 
ثلاثا ثم نهى عنها » رواه مسلم . وهذا يصلح مثالاً لهذا الوجه . 
وفيه عن سَبّرة الجهني أنه كان مع رسول الله عَيْتّه فقال : (يا أيها الناس إني قد 
كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء . وإن الله قد حرّم ذلك إلى يوم 
القيامة..» الحديث رواه مسلم . وهذا داخل في الوجه الثالث . 
انظر : صحيح مسلم ؟١/057١8-1؟١٠‏ كتاب النكاح. باب/" ( باب نكاح 
المتعة) . 

)١(‏ سقط من (س). 

(؟١)‏ س(فإن كان) . 

(1) سياتي بحث هذه المسألة فى .١59/7‏ 

(14) س(وجه). 

(5) سقط من(س). 

(5) س(وأما إذا لم يذكر) . 
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لكن أرسل النسخ إرسالاً ؛ ففيه وجهان: 
أحدهما : يقبل قوله في النسخ . وبه قال أبو الحسن الكرخي من 
أصحاب أبي حنيفة(20 . وتعلّق من قال بهذا بما ينقله من الشرع("2 . 
ووجه ذلك : أن الصحابي لا يرسل قوله إلا عن دليل وجب 
اليد 47 
والوجه الغاني - وهو الأظهر - : أَنّه لا يقبل قوله في النسخ ما لم 
يذكر دليل النسخ 247 ؛ لجواز أن يعتقد النسخ بما ليس بنسخ . كما روي 
عن بعض الصحابة أن مسح الخقّين نسخ غسل الرجلين . 
:أن ذا ال مكر ول ساف تر موعن: اجه ين الفيجانة , 
وأمًا إذا كان راوي أحد الخبرين متقدم الصحبة . وراوي الآخر 
متأخر الصحبة ؛ فهو على ضربين : 


وعندي 


)١(‏ ذكر ابو الحسين البصري في المعتمد 451/1١‏ : أن مذهب أبي الحسن 
الكرخي هو قبول قول الصحابي إذا لم يعين الناسخ بل قال هذا منسوخ 
فقط . أما إذا عين الناسخ لا يجب الرجوع إليه لجواز أن يكون قاله 
اجتهادا . 
والقول بقبول قول الراوي بالنسخ مطلقاً . هو مذهب الحنفية كما في 
فواتح الرحموت 550/57 » و تيسير التحرير 7/5 775. 

(؟١)‏ س (قال ما ننقله من الشرع) . 

(5) س(يوجب النسخ) . 

(:) وهوالمذهب عند الشافعية ورواية عن أحمد . قال في المسودة ا 
« وهو قول ابن الباقلاني والسمناني واختاره الباجي ). 
وانظر تفصيل القول في المسألة : المعتمد 401/١‏ » اللمع 4 ء العدة / 86م » 
الإحكام 181١/7‏ » نهاية السول 0 الإبهاج 787/7 »؛ شرح الكوكب 
المنير 51//8ه . 


1ت 


أحدهما : أن تنقطع صحبة الأول عند صحبة الثاني . فيكون الحكم 


الذي روأه ال ار الأول(" كالذي رواه قيس بن طلق(") 
عن أبيه طَلّق بن علي (؟) قال : أ تيت النبي عَلتَّهُ وهو يؤسّس مسجد قبا » 
فسألته عن مس الذكر. فقال:( ل موا لح ساكلا *» .وروى 


. س(الآخر)‎ )١( 
. (؟) في الأصل (الآخر) والمثبت من (س)‎ 


000 


20 


وفي الأصل بعد هذا زيادة (فيكون الحكم الذي رواه الآخر ناسخاً عند صحبة 
الثاني . فيكون على الحكم الذي رواه ناسخاً لما رواه الآخر) . كذا . وهو كلام غير 
هو قيس بن طلق بن علي بن المنذر الحنفي اليمامي » تابعي روى عن أبيه» وروى 
عند هرد ويد الله , بن النعمان وعبد الله بن بدر ومحمد بن جابر وأيوب بن 
عتبة وغيرهم «.ولقه اين معون والعيجلي وابون تحياك . وقال الشافعى : «وقد سألنا 
عن قيس بن طلق فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره) . 

له ترجمة في : تهذيب التهذيب 598/8 -899 . 

انظر : تهذيب التهذيب 6/50” » الاستيعاب ؟5/9//ا ‏ ل/الالا» أسد الغابة 
؟؟ - عى الإصابة 88/7ه . 


١ه‏ الحديث روأه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن طلق بن علي ٠‏ 


قال الترمذي : وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب . 

انظر : سنن أبي داود ١١17/1١‏ ( كتاب الطهارة ) باب/ 7١‏ . 

سنن الترمذي ١5١/١‏ ( أبوب الطهارة) باب /57 . 

سنن النسائي ٠١١/١‏ ( كتاب الطهارة) باب/ ١١9‏ . 

سنن ابن ماجة ١57/1١‏ ( كتاب الطهارة ) باب / 54 . 

ورواه البيهقي بسنده وفيه بيان وقت قدومه إلى النبي كما ذكر المؤلف . السنن 
الكبرى ١"8--114/١‏ . 

وانظر طرقه في : نصب الراية 5٠0/١‏ - 59 »ء تلخيص الخحبير ١54-18١‏ . 


اا ابت 


أبو هريرة وجوب الوضوء من مس الذكر('2 . وقد أسلم وهاجر عام خيبر 
بعد جداء "مسحل فنا يندت سكين فكاة حديك أبن هريزة ناسنا ديد 

والضرب الثاني : أن لا تنقضي صحبة المتقدم عند صحبة المتأخر. 
فلا تكون رواية متآخّر الصحبة ناسخة لرواية متقلّم الصحبة ؛ لجواز أن 
كرام ري ار تكامهروا بكاراي * لما تقدم . وإثبات 


وهذا مثل رواية ابن عباس لما يرويه من الشتميد: '»» ورواية ابسن 
مسعود لما يرويه من التشهد(") فلا(42) تكون الات ايم 
لرواية ابن مسعود ؛ ولكن يطلب الترجيح بدليل آخر (” 


* أول (0٠95/رسب)س‏ . 

. أخرجه الحاكم في (المستدرك ) والبيهقي .قال الحاكم : هذا الحديث صحيح‎ )١( 
وقال الهيثئمي : «رواه أحمد والطبراني في الأوسط والصغير والبزار وفيه يزيد بن‎ 
. عبد الملك النوفلي وقد ضعفه أكثر الناس)‎ 
. ولفظ الحديث عند الحاكم أن رسول ييه قال : من مس فرجه فليتوضاً)‎ 
مجمعالزوائد‎ » 15١ -1+0/1١ السنن الكبرى‎ » 188/١ انظر : المستدرك‎ 
. 85- 85/١ الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد‎ .» ١ 

(؟١)‏ تقدمفى 84/9. 

(9) تقدم فى 0/8" . 

(4) في الأصل ( ولا ) والمثبت من ( س) . 

(5) قلت : ليس في ألفاظ التشهد تناف ظاهر يوجب ادعاء النسخ بل هي متفقة المعنى 
وإذا ثبتت فأيها جاء به المصلى جاز . 
قال الشافعي +:ووهى لها مشفبهة متقارية واحعيمل أن تكن فايعة كلها وآن 
يكون رسول الله عَيتْهُ يعلّم الجماعة والمنفردين التشهد فيحفظه أحدهم على لفظه 
ويحفظه الآخر على لفظ يخالفه لا يختلفان في معني ...» الأم 21١9/1١‏ المجموع 
.4.١4../*‏ 
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وحين ذكرنا دلائل النسخ(١2‏ : نذكر الآن أن الزيادة على النص 
ليست من دلائل النسخ(") ٠‏ 


مسألة 

الزيادة على النص لا تكون نسخاً بحال. 

وهو قول جماعة [ كثيرة ]("2 من المتكلّمين 4 وذهب إليه أبو على 
وأبو هاشم . 

قال أبو الحسن الماوردي : وهو قول أكثر الأشعرية وأكثر المعتزلة(؟) . 

قال : ولا فرق بين أن تكون هذه الزيادة مانعة من إجزاء المزيد عليه أو 
عي مائعة : 

وذهب بعض أصحابنا : إلى أن الزيادة لو غيّرت المزيد عليه تغييراً 
شرعيا حتّى صار المزيد عليه لو فُعل بعد الزيادة على الحدٌ الذي كان يفعل 
قبلها لم يجز ووجب استكنافه(*2 ؛ فإِنٌ الزيادة فى هذه الصورة تكون 
نسخا . وذلك نحو زيادة [ ركعة على ]260 ركعتين . 


. في الأصل ( دلائل النص) والمثبت كما في ( س)‎ )١( 

. ) س (ليست من دلائله‎ )١( 

(؟) سقط من (س). 

(14) وهوالمذهب عند الشافعية وإليه ذهب الإمام مالك والإمام أحمد وأصحابه . 
انظر : المعتمد 451/١‏ » اللمع 5" » التبصرة 775 » العدة 4١4/8‏ » المحصول 
5 »6 الإحكام 17١/*‏ » نهاية السول 500/5 ( مع حاشية بخيت) » 
جمع الجوامع وشرحه للمحلي 1١/١‏ » الإبهاج 784/١‏ » شرح تنقيح الفصول 
7 .» المسودة ص / 7٠١17‏ » شرح الكوكب المنير 58١/7‏ » إرشاد الفحول ١58‏ . 

(5) في الأصل ( استيقافه) وهو تصحيف . وفي ( س) كالمثبت . 

(5) سقط من(س). 


-  ١”ه‎ 


وإن كان المزيد عليه لو فُعل على حل ما كان يفعل قبل الزيادة صحٌ / 4 
فعله ؛ واعتد بفعله )١(‏ ؛ ولم يلزم استشنافه ؛ لم تكن الزيادة نسخاًة نحو 


زيادة التغريب على الجلد(2") 4 وزيادة العشرين علي ا القاذف . واختار 
هذا عبد الجبار الهمذاني (7 


وأما [مذهب ]247 أصحاب أبى حنيفة ؛ فقد قالوا : إن الزيادة على 


النص بعد استقرار حكمه توجب النسخ . حكاه الصيمري عن أصحابه 
على الإطلاق (*2 . 


وعن أبي الحسن الكرخي وأبي عبد الله البصري أنهما قالا 3 


. س (وأعيد فعله)‎ )١( 

(؟) في الأصل (الحد ) والمغبت من ( س) أبين . 

(7) كذا حكاه عنه أبو الحسين البصري فى المعتمد 178/١‏ . 
وقد نسب القاضي أبو يعلى في العدة 6١0/7‏ مثله إلى أصحاب الاشعري . 
ونسب القول به في المسودة ١‏ ؟ إلى الأشعرية وابن نصر المالكي والباجي قال : 
«متابعة منهم لابن الباقلاني) قال : «ولم يحك ابو الطيب هذا القول إلا عن أبي 
بكر الأشعري - يعني ابن الباقلاني - » . 
وقد اختار الغزالي قريباً من هذا القول في (المستصفى ) فقال : «إن تتصل الزيادة 
بالمزيد عليه اتصال اتحاد يرفع التعدد والانفصال كما لو زيد في الصبح ركعتان ؛ 
فهذا نسخ . إذ كان حكم الركعتين الإجزاء والصحة وقد ارتفع» . وقال في زيادة 
عشرين جلدة على ثمانين جلدة في القذف : (إِن النسخ ليس بصحيح بل هو 
بالمنفصل أشبه ... ولذلك لا ينتفى الإجزاء عن الثمانين بزيادة عليها بخلاف 
الصلاة». انظر : المستصفى 1١8-111/1١‏ . 

(4؟) سقط من (س). 

(25) قال السرخسي في أصوله 85/7 : «وأما الوجه الرابع » وهو الزيادة على النص : 
فإنه بياذ صورة ونسخ معنى عندنا سواء كانت الزيادة في السبب أو الحكم). 
قال البخاري في كشف الأسرار ١5١/7‏ : « وهو قول عامة العراقيين من مشائخنا 
وأكثر المتأخرين من مشائخ ديارنا». 
وانظر أيضاً :المغنى للخبّازي 554 » تيسير التحرير 718/7 » فوا الرحموت ؟/97. 
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كانت الزيادة مغيّرة حكم المزيد عليه في المستقبل كانت نسخاً . وإن لم 
تغير حكمه في المستقبل بل كانت مقارنة له لم تكن نسخاً . فزيادة )١(‏ 
التغريب على حل الزاني في المستقبل تكون نسخاً . وكذلك لو زيد في 
حد القاذف عشرون . 

قالا : وأما إذا وجب ستر الفخذ , فوجب بعد ذلك ستر بعض 
الركبة؛ لا يكوة ذلك تيتحا ...وكذلك إيحات فبلاة اخرى اوفرض كدر 
على الفرائض المعلومة!"2 . ش ش 

واحتج من قال : إِنَ الزيادة على النص نسخ . بوجوه من الكلام؛ 
أكثرها( "2 يرجع إلى معنى واحد » وهو أن النسخ مأخوذ من الإزالة على ما 
سبق بيانه » والزيادة(؟» قدتضمنت الإزالة ؛ لأنَ الجلدقبل الزيادة قد كان 
[ كمال ](*» الحد فصار بعدها بعض الحد<(27 . فقد أزالت الزيادة كون 


. في بيان هذا المذهب‎ 41/١ في الأصل ( وأما زيادة) والمنبت من ( س ) وكذا في المعتمد‎ )١( 

(؟) انظر المعتمد ( الموضع السابق) . ' 
وقد ذكر أبو الحسين البصري تفصيلاً آخر خلاصته : أن الزيادة إذا أزالتث حكما 
شرعياً دل عليه النصّ السابق كانت نسخاً يي يه 
الأصلية الم يكن نسحا 
فزيادة التغريب يب على الجلد ليست نسخاً ؛ لأن النصّ لم يدل على نفي ما عداه » 
وإنما لم يجب شيء آخر بحكم العقل . 
وتقييد الرقبة بالإيمان نسخ ؛ لأنها رفعت إجزاء الكافرة الذي دلت عليه الآية 
المطلقة. انظر المعتمد 447/١‏ وما بعدها . وقد ارتضى طريقته هذه واختارها 
الفخر الرازي في المحصول 4/7 » والآمدي في الإحكام ١7١/8‏ . 

() س(واكثرها). 

(4) في الأصل ( والزيادة فيه ) والمثبت كما في ( س) . 

(5) سقط من (س) . 

(1) في الأصل ( الجلد ) والمغبت من ( س) . 


جات 


الجلد [بعدها] 2١(‏ كمال الحد . وإذا تحقّق معنى النسخ ثبت النسخ . 

وقالوا أييضا :إن انكل قل كان معونا وتحده نوم د80 العقرن: 
طئارخو جنر تعد .قفد 71التق الرواةة كور 61 تجرنا وجسادة. + وهنا 
قريب من الأول . 

وقالوا أيضاً : إن الجلد وحده كان يتعلّق به رد الشهادة . فلما زيد 
التغريب صار لا يتعلّق به وحده » ويصير هذا كما لو صرح الخطاب بكون 
الجلد كل الحد ثم غيّر ؛ يكون نسخا إجماعاً . كذلك ها هنا . 

يدل غلييه؛ أن زيادة ركعة عل ركفعة كرناننيفا .ذلك 
زياد الريك هلان تكد تكرق ميا . 

وإن منعتم ؛ ندل( على ذلك فنقول : إِنّ هذه الزيادة جعلت وجود 
الركعتين وحدهما كعدمها 4 وأوجبت الاستعناف 43 وأزالت الإجزاء . ومن 
قبل هذه الزيادة لم تكن الركعتان كذلك . وهذا هو معنى النسخ . 

ا او وه 
ا ا ار 
العبادة أو الكقارة لا يتجرًً وجوبها ولا أداؤها . ومتى عدم شيء منها لم 


)١(‏ سقط من(س). 
(؟1) س(ومن بعد إيجاب) . 
(“) س(فيدل). 
(14) سقط من(س). 
وانظر نص كلامه في : ( تقويم الأدلة) ص/ 450 مخطوط . 
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إذا فصلت عم يفيت( ) لو يكن (8) ظهرا ولا بعضة, 

ولهذا لو صام شهراً عن كقارة القتل ثم مرض فآراد أن يتمّه بالإطعام 
بجر اد الشروع1 ني ]191 كتارة ضيوع ارين . فلا (؟») يكون لاحد 
الشهرين قبل الإتمام بما بقي(”2 حكم أداء الواجب بحال . 

وإذا ثبت أنْ بزيادة("2 التغريب لا يبقى الجلد بنفسه حداً ؛ ثبت أَنّه نسخ . 

وكذلك كفارة اليمين متى ("2 جعلت الكقارة رقبة مؤمنة ؛ لم تبق 
الرقبة المطلقة بغير هذا الوصف كقارة بوجه . 

وكذلك إذا جعلنا ركن القراءة في الصلاة الفاتحة ؛ لم تبق قراءة 
القرآن مطلقة (*2 ركنا دوالك تاك لعب قراءة 30 + 

قال )٠١(‏ ولا تجويناة يقال : إن الزيادة تخصيص ؛ لأنْ العموم إذا 
خْص بقي الحكم فيما لم يخص بخطابه العام نفسه لا بشيء آخر . فلم 


)211 س ( ثبت ) . وفي ( تقويم الأدلة) كالاصل . 

(؟) س(لم تكن) . 

(؟) سقط من (س) . 

(4) س (ولا يكون) . وفي ( تقويم الأدلة) كالأصل . 

(5) في ( تقوم الآدلة) (لما بقي ) باللام . والنص على اللفظتين يمكن حمله على وجه صحيح . 

(5) س( ثبتت زيادة) . 

(0) في الأصل ( حين) والمشبت من ( س) . ومثله في ( تقويم الأدلة) وهو الصواب لآن 
الرقبة غير مقيدة بالإيمان في الواقع بل هي محتملة . 

١‏ سصطفظة ار ا 

(9) بقوله تعالى « فاقروًا ما تيسر من القرآن ...4 الآية )٠١(‏ سور المزمل . ويكون 
على مذهبهم العمل بقوله يلل : «لااصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ناسخ لهذه 
الآية . وهو لا يجوز عندهم لعدم جواز نسخ الآية القاطعة بهذا الخبرالواحد . فلم 
يعملوا به . انظر : فواتٌ الرحموت 48/7 . 

. في (النسختين) قالوا . والقائل : هو أبو زيد‎ )١( 


جات 


يكن نسخاً للحكم بل [ يقدّر](١)‏ بالتخصيص / ما بقي على ما كان. 
وأما في الزيادة ؛ فإنْه لا يبقى للخطاب الأول حكم ؛ لأن قوله تعالى 
الزانية والزاني فاجلدو كل واحد منهمًا مانّة جلدة 2004 . جعل 


لزه جد ) ولاياس عد ميعن توت الل فم كا سني 1 

وكدلك راكد اتلك ررد رديت اناك قارو لين 
في الآية إلا الرقبة » ولا تبة ضقن :الرفية كفارة يعدن قيدنا الرقبة بقيد الإيمان. 
بل تون الكقارة رو ؤم + 49010 زئية 03 على "نا قال الله ساق . 


* أول (١1/95)س.‏ 

)١(‏ في (الأصل) الكلمة غير واضحة . ورسمها ( تقرس) وفي (س) يقرن . وقد 
أثبتها (يقدر) كمافي ( تقويم الأدلة) مصدر هذا النص وهو قريب من رسم 
الخطوطة . 
ونص الجملة في تقويم الأدلة ص4 40 : «فإن حكم العموم إذا خص بقي الحكم 
فيما لم يخص بالنص العام نفسه لا بشيء آخر . فلم يكن نسخاً لما بقي من الحكم 
يقدر مابقي على ما كان) . وكذا في كشف الأسرار ١44/7‏ نقلاً عن تقوي الأدلة. 
وفي أ صول السرخسي 81٠/5‏ معناه قال : «فأما العام إذا خص منه شيء يبقى 
الحكم ثابتا فيما وراءه بمقتضى لفظ العموم فقط). 
ولعل في اللفظ الذي أثبته ما يؤدي المعنى المطلوب ويوافق نص المؤلف . 

(؟) الآية (؟١)‏ سورة الغور . 

١9؟)‏ كذا في (النسختين ) . 
وعبارة ( تقويم الأدلة) فى النسخة التى لدي : «وآية الكفارة جعلت الرقبة بدون 
منفة الإماك كقارة م ولاسي بعد فيه الأعان كقارة لان الكاية تمن 
الجملة. والمؤمنئة تجوز لأنها رقبة على ما قال الله تعالى » بل الوصف الزائد الذي 
ليس في الكتاب ...) الخ وهي عبارة مختلة المبنى والمعنى على هذا الرسم 
وقد نقل البخاري في كشف الآسرار */ ١90‏ هذا النص بلفظ أصح . قال : 
«ولا تبقى بعد قيد الإيمان كفارة ؛ لآن الكافرة تخرج من الجملة والمؤمنة تجوز 
لا لأنها رقبة على ما قال الله تعالى بل للوصف الزائد ...» الخ . 

(4) س (رقبة كافرة ) . 
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هإب 


وهذا أن الكافرة إذا خرجت من الآية جازت المؤمنة » 01/3 لأنّها 
رقبة على ما قال الله تعالى » بل للصفة الزائدة ("2 التى ليست فى الكتاب . 
وبدون هذه الصفة لا تكون الزفيكة تار عللرك ٠‏ والريادة يشش 
وبيان صورة . 

هذا كلام أبي زيد ذكره في ( تقويم الأدلّة)(2 . 

ثم استدل بأنّه ليس ببيان معنى”؟» . وذلك أن البسيان اسم لما 
يحتمله اللفظ ولما ينتظم (*2 [عليه الاسم . والرقبة لا تنتظم ]277 على 
الأوصاف , والجلد ماثة ئة لا يحتمل النفي . فلا يكون (") إثبات هذه الزوائد 
007 ؛ بل يكون رفعاً للحكم(*) عن القد زالكذكوز وكليف و2030 

قال : وهذا كالإعتاق المطلق إذا علّق بشرط ؛تبدّل المطلق وصار شيئا 
الخ بعري . على ما عرف في مسألة تعليق الطلاق والعتاق بالملك . وهو 
أيضاً بمنزلة العلا ''2 يزاد عليها وصف ؛ فإِنٌ ما قبل )١١(‏ ذلك لا يكون 

عله ولاتتعيهنا يلعلة يديل وسقط بعك العلة اليلد لين أن بون :ار ميت 


)١(‏ سقط من(س). 

59 عن زيل الضبفة الزائلة ودر ٠‏ .» 

(؟) وقد تصرف المؤلف تصرفا يسيرا في حذف بعض الجمل والتعبير بالمعنى عن بعض . 
(14) وذلك في ص4507 من تقويم الأدلة. 

(9) في تقويم الآدلة ( ولم ينتظم ) والمثئبت هو الصواب . المناسب لما ذكر بعده. 
(5) الزيادة من( س) . 

(0') س(ولايكون). 

(4) س (لذلك الحكم) 

(9) س(بالزائد ) . 

. س(لمعلل بعلة)‎ )٠١( 

)١١(‏ س(فإن قيل) 


١41١ 


الات اقشع فل 109 

وقد ادعى بعضهم ثبوت نسخ قوله تعالى فإن لم يكونا 
رجلين فرجل وامرآتان 2'<4 بإثبات الشاهد واليمين : 

ووجه النسخ : أن الله تعالى قال : 9 وَأَذْنَى ألا تَرَتَابوا 20# 
فجعل [الرجل ] (؟» والمرأتين أدنى الحجة الشرعيّة . وإذا جعلنا الشاهد 
واليمين حجّة لم يكن أدنى . فشبت تغيير(*) ما اقتضته الآية [فكان 


سّ 


بينته : أنه خير بين شيكين ؛ أعني رجلين » أو رجلا 
وامرأتين]("2. فإذا ضممنا الشاهد واليمين فى الحجة إليهما("2 ؛ صار 
مشخيرا تين ثللاثة أشياء بعل إن كاق حيرا نين شيكين . 

وأما دليلنا . 


نقول :إن النسخ إزالة الحكم وتغييره . وزيادة التغريب لا 
توجب إزالة الحكم ولا تغيّره في المائة ؛ لأنّها واجبة بعد إيجاب 
التغريب كما كانت واجبة من قبل . وإِنَّما إيجاب التغريب ضِم حكم 
إلى حكم , وضم الحكم إلى الحكم لا يؤدي معنى الدنسخ بحال . 

بيّنته : أن النسخ تبديل الحكم إلى غيره وإبطاله بالشاني ؛ تقول 


00 إلى عا انمي كلام القاضي أني ريد الدنوسي . 

(؟) الآية (؟8١)‏ سورة البقرة . 

(9) الآية السابقة . وفي النخطوطة ( ذلك أدنى ... ) وهو خطأ . 
(:) الزيادة من (س) . 

(5) س(بغير) . 

(1) سقط من (س) . 

(10) س (إليها) . 
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العرب : نسخت الشمس الظل. أي : أبطلته .ونسخت الرياح الآثار )١(‏ 
أي : أبطلت أعلامها . ونسخت الرّسوم إذا بدّلت . ومنه مذهب التناسخ 


وإذاانيت ثبت أن النسخ تبديل وتغيير وإبطال ال ا 
ا ا تمك الله مات : 
والسنة أثبتت ت التغريب معه ». وكذلك آية الظهار واليمين أوجبت الرقية 
مك280 > والآية الميدة بالإان0*) تبعت تت زيادة الإيمان عليه . فشبت أن 


ا ل و ل ا . فلم يكن 


ويدل عليه : أن الزيادة على النصّ لو كانت نسخاً ؛ لكان القياس 
باطلاً]<7) . لأنّ القياس هو أخذ المعنى من الأصل الثابت بالنص وإلحاق 


. سد(الديار)‎ )١( 
(؟) التناسخ كما يعرفه الجرجاني هو «عبارة عن تعلّق الروح بالبدن بعد المفارقة من بدن‎ 
. آخر من غير تخلل زمان بين التعلقين . للتعشق الذاتي بين الروح والجسد)‎ 

انظر : التعريفات 7/١‏ . 

(9) س ( وضم شيء آخر إليه) . 

(:) وذلك “في قولهاتعالى كن آية الظهاو <( واْدين يُظَاهرَونَ من نسائهم م يعودون 
لما قَالُوا فتحرير رقَبَة من قبل أن يتَمَاسًا ذلك تُوعَظُونَ به والله ما تَعَمَلُونَ 
خَبير 6 الآية([) سورة المجادلة . وقوله تعالى في آية اليمين اللا يؤاخدكم الله 
بِالَلفْو في أيمانكُم ولكن يُؤَاخذكُم بم عفدن الأيمان فكفارئه إطعام عشرة 
مُساكينَ من أوسط ما تُطْعَمُونَ أهليكم أو كسوتُهم أو تحرير ره فم لَم يَجد 
قصيام َلانّة أيّامٍ ٠‏ الآية 85 ) سورة المائدة . 

(ه5) وذثلكفئ كرله تعالى « ومن قَعَلَ مؤمناً خَطَّأ فَحرير رقَبَة مُؤمئة وديَةٌ مُسَلْمَة إلى 
أهله ٠‏ الآية ( 97 ) سورة النساء . 


20 ننقط من مق )+ 


00ت 


غيره به مما لا يتناوله النص . فلو كانت الزيادة على أصل النصّ نسخاً سقط 
القياس أصلا ؛ لأنّهِ إثبات('2 زيادة على النصّ . وحين كان القياس دليلاً 
شرعيًا جائرا استعماله في أحكام الحوادث ؛ سقط ما قالوه ة 

هذا هو ما قاله الأصوليون( "2 [ من الأصحاب وغيرهم ]('). 

ونحن / نقرر الكلام على وجه لا تبقى معه شبهة الخصم, وينزاح 
الإشكال . فنقول : 

إن الؤيادة لو كافك هسحا ؛ لكادت تنسكا دن احدة إنها تمدن 
تغيير الحكم الثابت من قبل » ولا تغيير(؛) فلا نسخ . 

والدليل على أنه لم يوجد تغيير للحكم الثابت من قبل : أن قوله 
تعالى ‏ الزانية والزاني فاجلدوا كُلّ واحد منهمًا مانّة جلدة 4< 6) لا 
شحعمن إلا إمجاب علد الماكة فيشييي . وإيجاب التغريب لا يغير حكم 
الجلد ؛ لأ حكم الجلدا '» وجوب إقامته » والتغريب لا يزيل وجوب إ إقامة 
المائة إنْما نما يزيل نفي وجوب ما زاد على المائة » والآية لم تتعرّض لما زاد على 


المائة لا بنفى ولا إيجاب : نعم لو لم( "2 يرد وجوب التغريب ؛ كنا(8) 
نقول : إن الجلدكمال الحدّ لا بقضيّة الآية لكن لعدم(*) قيام الدليل على 


. في الأصل ( لإثبات ) والمثبت من ( س)‎ )١( 
. ) س ( هذا ما قاله الأصوليون‎ )١١ 

(9؟) سقط من (س). 

(4) في الأصل ( ولا تغير) والمغبت من (س) . 
(5) الآية )7١(‏ سورة النور . 

(5) س(لأن حكمه). 

(10) س(نعم ولم يرد) . 

(8) س(كما). 

(9) س(لكن لا تقتضيه الآية لكن تقدم ) . 


- ١48 
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وجوب شيء آخر مع الجلد . ثم إذا لم يقم دليل على وجوب شيء آخر 
حكمنا أن الجلد كمال الحد ضرورة » لا من حيث إن نص الكتاب دل 
عليه. 


يدل عليه 017 نقى3١2)‏ وجوت ما زاة على الماثة لم يكن متعلوسا 
يذلين شرعى بعتي بسني ' والعة متخا + وإثها علدا + لداع كن يدر 
شرعي ؛ لما بيَنا أن إيجاب المائة لم يتعرّض لما زاد عليها بنفي ولا إثبات . 
فإن انتفى فإِنّما ينتفى بالدليل العقلى ؛ لأنّ العقل(") يقتضى انتفاء 
وجوبه ,ولم قرناة الم 1 العفلن وليل شرع وكات كي 
عقلياً ؛ جاز قبول خبر الواحد والقياس في النقل عنه » كما يجوز في كل 
حكم(*» عملي يجب بخبر الواحد والقياس والعقل ينفي وجوبه('). 

والأول الذي ذكرناه : أقرب إلى طريقة الفقهاء , وهو في نهاية 
الوضوح . 


ونقول في تقييد الرقبة بالإيمان : هو تخصيص ؛ لأنّ الرقبة عامّة في 


. س(أن من نفي)‎ )1١( 

(؟) س(دليل). 

(*) في الأصل ( لأن الفعل) والمثبت من (س) . 

(4) في الأصل ( ولم ينقلها) والمثنبت من ( س) . 

(5) في الأصل ( حكمي ) والمغبت من ( س) . 

(1) هذا الدليل مستقيم على مذهب ابي الحسين البصري في هذه المسألة - وقد سبق 
إيضاحه فى أول الفصل - وإن جازت امحاجة به فى إثيات أن زيادة التغريب لا 
كوه سحا ٠‏ تالديعسرعن إنبات الطلون فى مسائل الخرى ف يناذا لباب 
كما في مساألة تقييد الرقبة بالإمان ؛ فإن الحكم قبل التقييد في الرقبة المطلقة 
حكم شرعي وهو الإجزاء وبعده عدم الإجزاء . هذا إن سَلّم أن تقييد الرقبة بالإيمان 
من باب ( الزيادة على النص ) وإلأ فقد جعلها المؤلف من تخصيص العام كما 
سيأتى . 


- ١856ه‎ 


وما نمف 


وإذا عرف وجه الكلام في هاتين الصورتين ؛ ظهر في سائر الصور 
ولم يشبت النسخ الذي + أذعوه في صورة اماه وإثه انهاه خااقى البات أن 
يكون ضم حكم إلى حكم في بعض المواضع ؛ مثل العخريب مع الجلد ؛ 
وزيادة العشرين على الثمانين في حدً القذف لو قدّر ورود('2 الشرع بها . 
وكذلك إيجاب النية في الوضوء . وإيجاب الترتيب » وإثبات الحجّة 
بالشاهد واليمين » وكذلك إيجاب قراءة الفاتحة . 

وار أن 1 نه خبر إيجاب الفاتحة بيان لقوله تعالى 
«فَاقَروًا ما تَيَسّر منه . 262 أو يكون تخصيصاً للعموم ؛ مثل 
تقييد الرقبة بوصف الإيمان في كفارة الظهار وكقارة اليمين . 

ويمكن دعوى التخصيص أيضاً في إثبات النية والترتيب0*) ؛ فإنٌ 
ظاهر الآية يقتضي جواز الوضوء بالنية وغير النية23 ؛ فيكون إفساده بعدم 
الج وان وم علي لمعيف :انا الت ميج عد 1د شاف لكان 


* أول (١91/ب)س.‏ 

19 عن رعن). 

(") في الأصل ( قد ورود) والمثبت من (س) . 

(*) س(اأن نقول) . 

(4) الآية )7١(‏ سور المزمل . 

(5) أي في الوضوء . 

)5١‏ في قوله تعالى طإيا أيُها الذين آمنُوا إذا ف قمتم إلى الصّلاة فَاعْسِلُوا وجوهكُم 
اك انر فو راارا ررك رارف ل الي" ٠.)الآاية‏ 


. سورة المائدة‎ .)"١( 


اك 


دل عليه . على ما بيّنَا في خلافيّات الفروع(22 . 
ما الجواب عن كلامهو(؟) : 
قولهم<2 : إن الجلد كان قبل التغريب كمال الحدّ » وقد صار 
قلنا : نقول أولاً : إِنّ قولنا إِنّ الجلد جميع الحدّ الواجب . معناه : 
أنه لا يلزم أن يضم إليه غيره . وقولهم : قد صار بعض الحد الواجب . 
معناه : أَنّه وجب أن يضم إليه غيره . وقولهم : إِنَ هذه الزيادة نسخ لأنّها 
عَرَرئة الأنلن يعض اتلية الاق :"مناه 4 أن مذاه الزيادة إثما انف ذيتيها 
لأئها زيادة . ومعنى العبارتين واحد » [ وهذا باطل](؟) ؛ لأنّه تعليل 
ونقول أيضا : إن الكل والبعض من قضايا العقول دون الشرع » فلم 
[لكن ]2*0 كون الشيء كل الحكم الشرعي أو بعضه [إِنْما يعلم 
بالشرع . 
)١(‏ في الأصل (الخلافيات الفروع ) وفي ( س) للفروع . 
ومذهب الشافعية هو وجوب النية في الوضوء والترتيب فيه . على خلاف مذهب 
الحنفية في الأمرين . 
انظر : امجموع شرح المذهب 568/١‏ » 454 » المبسوط 5/١‏ , 8ه . 
(؟) س(كلماتهم) . ٠‏ 
(؟) س (فآما قولهم) . 
(4:) سقط من(س). 
(5) سقط من (س) . 


- ١7 


وطريق الجواب تحقيقا : ما سبق من قولنا إن يجاب التغريب]١١)‏ 
وإيجتاب وضق الؤة لبن حسمن |اتقيير قدية الآية يؤجتة اها » لأنه اب 
ليس من قضية الآية إلا إيجاب جلد المائة فحسب . فأمًا كونه كل الحدّ أو 
بعض الحد ؛ فليس يعرف بالآية بحال . وإِنّما يُعرف بدليل آخر على ما 
سبق بيانه . 

كذلك”7'' الجواب عن كلامهم الثاني وكلامهم الغالث من قولهم : 
إنْ رد الشهادة تعلق بالجلد لا نسلّم , وإِنّما هذا شيء قالوه(”» على 
صولهم . وعلى أن إثبات النسخ بمثل هذا لا يمكن . ألا ترى أن فرائض 
الصلاة #إذا كانت خمساً وقف7؟) جواز الشهادة على أدائها. ولو 
تست(" الحنين صلا سادية 9 وقق:فيول القهادة علق فول اللنادية 
وفعلها . وهذا لا يوجب نسخا فى أمر الشهادة . 


ومن قال إِنْ إيجاب صلاة سادسة نسخ للصلوات الخمس١(')‏ يلزمه أن 


ع 
ا 


)١(‏ سقط من(س). 

(؟) س(وكذا). 

(5) س(قاله) . 

(14) س(زيقف). 

0 20 

(57) قال بهذا بعض العلماء . مخالفة للقول المعتبر الذي عليه عامة أهل العلم . 
قال الآمدي : «(وقد اتفق العلماء على أن الزيادة إذا كانت عبادة منفردة بنفسها 
عن المزيد عليها أنها لا تكون نسخاً لحكم المزيد عليه كزيادة صلاة على 
صلوات. . . إلا ما نقل عن بعض العراقيين أنهم قالوا : إن زيادة صلاة سادسة على 
اك 1 ااهاء 
وانظر تفصيل تور ديلى ونس الإ لي ٠‏ و إرشاد الفحول 
6. 


- 


يقول: إِنّ الفرائض الشرعيّة كلّم('2 أوجب7" فيها شيء ؛ يتضمّن نسخ 
ماسبق . وهذا لا يقوله أحد . 

وأمّا إذا صرّح الخطاب بكون الجلد كما ل الحدّ ؛ فنقول : إِنّهِ إذا وقع 
النصريح بذلك يكون [إجزاء ]220 الجلذ وحده حكماً شرعياً » فكانتت 
إزالته نسخا . وآأمًا إذا لم يصرّح بذلك بل أوجب الجلد مطلقا ؛ فإيجابه 
الجلد مطلقا(؟» لا يتعرّض للتغريب بنفي ولا إثيات » وإِنّما يُعلم نفيه على 
الك اكرول الاي خالا ترب . وإزالة حكم الأصل لا تكون 

وأما تعلقهم بزيادة ركعة على ركعتين » أو زيادة ركعتين (» على 
الأربع ؛ فقد منع ذلك أصحابنا » وزعموا أن ذلك لا يكون نسخاً مثل 
مسألتنا . وإن سلّمنا(26 فالفرق ظاهر » وهو أن زيادة الركعة قد تضمن 
تغيير حكم الآية من إجزاء("2 الصلاة على ما ذكروا . وأمًا ها هنا فإن 
إيجاب التغريب لا يتضمن تغيير حكم الآية بوجه ما ؛ لأن إجزاء الجلد باق 
مسن( الحد مع إيجاب التغريب . ولو قدرنا أنه وجب الجلد والتغريب 
إجماعاً , تُمٌ جلد من غير تغريب ؛ وقع مجزئاً عن الحدّ » وإِنّما لا يكون 
ذا كابلا .وقد بان الآنة لا تدل على الكتال :ولا على النفهيان ؛ 


. في الأصل ( كلها) والمثنبت من (س)‎ )١١ 
. (؟) الأصل (أوجيبت) والمثبت من ( س)‎ 
سقط من (س).‎ )“( 

(4) س (فإيجاب الجلد) . 

(5) س(ركعة). 

(5) س(ولثن سلم) . 

. في الأصل (آخر) والمثبت من (س)‎ )1٠( 
س(مع).‎ )8( 


١49 


[ولا على البعض 2١١]‏ ولا على الكل . 

وانفنا #فإن ريا ال كه على ال سين امسن على 
الأربع]('2 توجب2©7 نسخ وجوب الجلوس عقيب الركعة الثانية . وهم 
يقولون على هذا : الجلوس الواجب موضعه آخر الصلاة » وهذا إِنْما يتغير 
لو تغيرآخر الصلاة(؟». ونحن نقول : قد تغيرٌآخر الصلاة . والأولى ما 
سبق من قبل . 

وأما طريقة أبي زيد ؛ فنقول : من عرف ما ذكرناه سهل عليه 
الجواب عن طريقته ؛ لأنّ معتمده أن التغريب إذا وجب لم يكن الجلد 
قل ككف ب'وقنديينا أن الآية اتدل 1إلا]0") على كونه'خدا عسي + 
فأما قوله ( بنفسه ) فليس معناه إلا أنه تقتضي الآية أن يكون حداً كاملا 
ةا دده . وقد أجبنا عن هذا وقلنا :إن الآية لا تدل على :شو 
من هذا . 

الذي قال إن العقوية و العنياذة رالكقازة لا تدرا وععويا وفعلذ . 

قلنا *كون ادلك نجرنا طق شد لين عتعلن 50 يكو يدا كاد 
بنفسه , بل إجزاؤه بتناول الإيجاب إياه . والشرع قد أوجب الجلد ("2, 
فإذا فعل بنية امتثال أمره لابد أن يقع مجزئاً . وهذا كنفس المائة فإنّه لو + 


* أول (1/57) س. 

)١(‏ سقط من(س). 

)١(‏ سقط من(س). 

(9) س(موجب). 

(14) س ( وهذا لم يتغير » وإنما تغير آخر الصلاة) . 
(5) الزيادة من ( س) . 

(5) س(يتعلق) . 

(/ا) س (الجملة) . 


- ١هوال‎ 


ضرب الجلاد خمسين وترك فإنه )١(‏ يكون المفعول من الواجب عليه 
ويكوة حدا + إلا أنه لآ يكوة تخد كاملا بل يكون بعسه . 

فإن قالوا : لا يكون حدا أصلاً حئَّى يكمّله [مائة](') ؛ فهذا 
محالء بل مباشرة ("2 بعض الواجب وترك البعض [ متصوّر معقول . فلا 
يكو رك ميا شرة اسن ]ني الراحدي مانو كيما اشير 
ونظيره(! » حقوق العباد واستيفاؤها . 

قالوا : هذا في حقوق العباد مسلّم » فأمّا في حقوق الله تعالى / فلا ؛ ا 
لها لا تعجر(" ثبوتاً وأداء » بل يصير ما كان مع الزيادة شيئاً واحدأء فإن كان 
مداتي عدم ؛ يصير حكماً واحداً » وإن كان في العلل ضورعل و انه : 
وإذااضار يفا واحيدا والاسم تعلق به وبما زيد عليه ؛ ذهب فيما دونه . 

قالوا : ولهذا قلنا : إذا وجد من الماء ما لا يكفيه لوضوئه ؛ سقط 
استعماله ويباح له التيمّم ؛ لأن الماء لم يجب استعماله لنفسه بل الحكمه 
وهو إباحة الصلاة . والإباحة حكم علق بما يكفي الأعضاء كلها فلا 
يكون لبعضه حكم ذلك القدر بحال . وهذا كنكاح الأربع علّة لتحريم 
النكاح عليهن (* , ولا (*2 يكون للواحدة من الأربع حظ في التحريم . 


)١(‏ س(ماثة). 

)١(‏ سقط من(س). 

(99) س(بل باشر) . 

(4:) سقط من(س). 

(5) في (س) زيادة (يكون) . 

(5) سس( نظيره ) 

(107) س(تجزئ) . 

(8) س(على غيرهن) . 

(9) في الأصل (فلا) . والمفنبت من ( س) وهو الصواب ؛ لأن الدليل مجموع الأمرين. 


ت11 اج 


وكذلك البيع علّة في إيجاب الملك » ولا 2١(‏ يكون لأحد شطريه أثر فى 


قيل في الجواب عنه (' : إِنْ هذا شيء يقوله على أصله؛ ونحن قد 
رجعنا إلى دليل [ عقلي ]257 قطعي في الباب » وهو أن من أمر بجملة شيء 
فإذا باشر المأمور بعضه بنية امتثال أمره يكون فاعلاً لما أمره ويقع موقعه , إلا 
أن يكون بعضه مرتبطأ ببعض بعقد تحريمة شرعيّة ؛ مثل الصلاة والصوم 
والحج وما أشبه ذلك . فأما ما كان مباشرته من الحسيّات من إقامة جلد 
بعدد معلوم ؛ فهو مثل ما إذا قال بعدد معلوم . سواء كان حق الله تعالى أو 
حق العباد . فإِنّه لو وجب عليه خمسة دراهم زكاة وهي أقلَّ ما يجب 
قاد يعبطنيها ونين السافن يكون مذ ديا بدللك القسد ن الذى 151ة نا 
عليه!؟2» ولا يذهب(" الإجزاء عن المؤدّي بترك أداء ما بقي عليه . 

والحرف : أن عندنا بعض الحد حد » وبعض الوضوء وضوء » وبعض 
أداء الشيء أداء . ولا فرق بون حقوق الله تعالى وحقوق الآدمي(7) في 
ذلك . والتعلّق بما ذكرنا من الدليل . 

وأما إيجاب صفة الإيمان في الرقبة الواجبة في الظهار واليمين ؛ فليس 
بنسخ بل هو تخصيص . وقد سبق بيان هذا . 

وقولهم : إناً إذا قيّدنا الرقبة بصفة الإيمان ؛ يكون جواز الكقارة 


. الأصل (فلا) كسابقة‎ )١١ 

(؟) س(قيل في الجواب) . 

(؟) سقط من (س). 

(54) في الأصل (أداه ما عليه) وفي ( س) ( مما هي عليه ) . 
)5(١‏ في الأصل ( لا يذهب ) بدون الواو ا 
(1) س ( وبين حقوق العبادة ) . 


حت 85ت 


بصفة الإبمان لا بكونه رقبة . 

قلنا : وإن كان الجواز ثابتاً بصغة الإيمان للرقبة » لكنّ الرقبة المطلقة 
تتناول بإطلاقها المؤمنة والكافرة جميعاً ؛ لأن الكل رقبة؛ وهي وإن كانت 
تككرة في 00 الإقيات لك فتاول كل رقن عل البدل #على معدن تددن 
من رقبة إلا ويجوز أن تكون هي المراد من رقبة غيرها ؛ كقولك : رأيت 
ربحلا فى الدان» فإلة هنا من :وجل إلا رجز ان تركون نهو ال 10د 
فثبت بما ذكرنا أن (© التقييد بصفة الإيمان هو إخراج الكافرة عن مطلق 
الآيةبتويكرن تميقا ولايكرن زيادة 

وعلئ 229 أنه وإن كان زيادة قلا يكو تنسكا ؛ لأن الرقبة وجيت 
بالآية » وصفة الإيمان وجبت في الرقبة بدليل القياس » فكان ضم واجب 
إلى واجب . وهو 222 تقرير ما سبق من إيجاب إعتاق الرقبة وزيادة واجب 
عليه . وبإيجاب إعتاق الرقبة المؤمنة لا يخرج من أن يكون إعتاق الرقبة 
واجبا عليه ؛ لأنّ في إيجاب إعتاق الرقبة المؤمنة إيجاب إعتاق الرقبة 
وإيجاب اعتبار صفة الإيمان فى الرقبة . واعتبار هذا لا ينفى إيجاب الرقبة . 
اك ااا ْ 


والأول من ادعاء التخصيص : أحسن وأحرى . 


ونظير ما ذكرنا من ادعاء التتخصيص : قوله تعالى © فَافْتلوا 


)١(‏ في الأصل ومن) والمنبت من (س). 

(؟) وهو معنى المطلق اصطلاحا . وانظر 4871/1١:‏ . 
(9) س(لآأن). 

(14) س(على ) بدون الواو . 

(5) س(أوهو). 

(5) س (لا يعتبر) . 


و ل لكك 


المشرٍكين حيث وجدتموهم 2004 . فإنّ النصّ وُجد على المشرك » ثم 
قد ضم صفة الذكورة إلى صفة الشرك(22 . /فلم 0 7ب 
تفيضا كذللة ها هتنا 


وأما قوله تعالى « واستشهدواً شهيدين من رجَالكُم فَإن لم يَكُونا 
رجلَين فَرَجِلٌ وامرأتان .6 ؛ فليس في جعل اليمين والشاهد 
حجّةً!؛) دليل على النسخ في هذه الآية ؛ لآنَ الآية(*) ما تعرّضت لما مسوى 
المذ كور يفي ولا إنبنات + وهذا لأن المكييرييق الشبعين لا عرض :1 
عدذاهما يعجرم ولا إيعات + تابقفاء النالك ليس بعكم الآية يل يحكم أن 
الأضل :فيه الأتعقاء: + #النقل من الاضل لا ايكون سكا , والسجب انين لا 
بوتملوة إنجاب الزشدوهالعبييك يها لآنة الرهيوةه ثم ماعنا عاو 
إيجاب القضاء بالشاهد واليمين نسخا » ولكن لزم أحدهما لزم الآخر . 

وأمّا قوله تعالى ‏ وأَدنَئ ألا تَرتَابوا 20074 ؛ فقد أجبنا عنه في 
الخلافيّات(2) . 


. الآية (ه) سورة التوبة‎ )١( 

١؟١)‏ وذلك بنهيه يَيِلّهُ عن قتل النساء والصبيان . فعن ابن عمر - رضي اله عنه قال : 
ووجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله ينه فنهى رسول الله يه عن 
قتل النساء والصبيان». رواه البخاري وغيره . وقد تقدم فى "17/١‏ . 

99) الآية )7١87(‏ سورة البقرة . 

(4) في الحديث الوارد أن رسول الله ينه وقضى بيمين وشاهد» وقد تقدم الحديث 
فى 1/7 95079. 

(ه) س (لأن الآية معناها) . 

(7) في السسختين ورد النص ( ذلك آدنى آلا ترتابوا) وهو خط . والصواب : 9 ذلكم 
أَقَسَط عند الله وأقُوم للْشّهادة وأدنى ألا ترتَابوا 4 الآية (185) سورة البقرة . 

6 وذلك في كتابه ( الاصطلام ) الورقة ( 155 -]) مخطوط . 
وقد بئى الجواب عن كلامهم على أمرين : 


عد :6 ابه 


وقد زعم بعض أصحابنا أن الزيادة على النصّ نسخ » وادعاه مذهياً 
للشافعية » واحتج بأنّه - عليه السّلام - قال : «الماء('2 من الماء)(' )+ . 
لم صبار 0 مديوتها يفول - عليه السلام - «(إذا القى العاناة فق 
وجب الغسل»7؟ [ وإِنّما صار نسخاً بالزيادة على الأصل . 

وهذا من قائله غلط ؛ لأن قوله عليه السسّلام «الماء من الماء) إِنّما دل 
من حيث دليل الخطاب أن الماء إذا لم يوجد لا يجب الغسل . فقوله (إذا 
التقى الختانان فقد وجب الغسل ) ] (5” .هو('6)ز نسخ دليل النصّ بنص» 
وليس النسخ من حيث الزيادة . 

فصل 

وإذا ثبت ثبت أن الزيادة على النص لا تكون نسخاً ؛ فالنقصان من 

القن لامكو مها ابعا 1 . 


0 الأول : أن الحصر والتخيير في الآية وكونه أدنى إنما هو فيما يتعلق بالشهادة . أما 
اليمين فحجة أخرى غير الشهادة لها أحكامها من جهة الاعتبار وعدمه . 
الغاني : أن الآية وردت في وقت تحمل الشهادة وهو يتم بالطريقين المذكورين في 
الآية , ولا يتصور في الشاهد واليمين . 

* أول 57 /رب) س. 

.)... س (إيماالاء‎ )١( 

. 75/١ تقدمفى‎ )١؟(‎ 

() س(قد صار) . 

(4؟) تقدمفى 899/١‏ . 

(5) سقط من (س). 

(1) س(فهو). 

(17) في الأصل ( من النسخ ) وهو خطأ . 

0 أغع لأيكرة مهنا للك العيادة . بل هو نسخ للجزء الذي ورد النص بإزالته أو 
تغييره . وهذا الأصل محل خلاف بعد اتفاقهم على أمرين : 
الأول : أن الجزء الذي ورد فيه النصّ منسوخ. 5 


اهه١‏ د 


وذهب بعض المتكلمين : إلى أن النقصان من العبادة نسخ للباقي('2. 
وقال بعضهم : إذا كان نسخ شرط ("2 منفصل عن الجملة لم يكن 


ذلك نسخا للجملة » وإن كان نسخ بعض الجملة ؛ كالقيام والركوع 
والسجود فى الصلاة ؛ يكون نسخا للعبادة(20 . 


ودليلنا : ما ذكرناه فى المسألة الأولى ؛ وهو آن الباقى من الجملة 


على ما كان عليه لم يزل فلم يجز أن يحكم بنسخه ؛ كما لو أمر بصوم 
وصلاة ثم نسخ أحدهما(؟» لا يكون نسحا للثاني . 
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الناني :آذ السشخ إذا كان واقعا على ننه منمتن الحييادة كسمم سيقي الراس ار 
الوقوف على يمين الإمام في الصلاة لا يكون ناسخا لتلك العبادة . كذا ذكره 
الأمدي في الاحكام ١78/5‏ . 

ربكل اللفلاقك: :واف خم نا تدرف عليه ضيقة القيافة هل ركون نميا نك 
العبادة. كنسخ شرط من شروطها أو أحد أجزائها ؟ . 

والذي اختاره المؤلف هو مذهب جمهور الشافعية » وهو المذهب عند الحنابلة» 
واختاره أبو الحسن الكرخي وأبو الحسين البصري من المعتزلة . 

انظر : التبصرة ١8١‏ » المعتمد 4417/1١‏ » الإحكام 178/7: جمع الجوامع وشرحه 
للمحلي 55/57 » شرح الكوكب المنير” / 585 » إرشاد الفحول ١95‏ . 

في الأصل ( الباقي ) والمثبت من ( س) . 

وقد نسب المؤلف في ( موضع سابق ٠١17/7‏ ) جعل تغيير صفة من صفات 
العبادة نسخاً لجميعها إلى مذهب أهل العراق .وهو قول عندهم . قال في فواتٌ 
الرحموت 44/5 في فصل النقصان « وقيل : نعم هو نسخ . وهو الأشبه ء 
قال فخر الإسلام : كما أن التقييد بعد الإطلاق نسخ كذلك الإطلاق بعد 
التقييد ) . 

وانظر : الإحكام ( الموضع السابق) . اللمع 4” . 

س ( إن كان نسخ شرعاً) . 

وهو اختيار القاضي عبد الجبار من المعتزلة . ذكره في المعتمد 4141/١‏ . 

س (أحدهما الآخر) . 


5ه 


والكلام في هذه المسألة من الجانبين يقرب من الكلام في المسألة 
الأولى . 

وصورة(2 المسألة : فيما لو قدّرنا : نسخ الوضوء » أو نسخ استقبال 
القبلة . ففي (25 هذا الموضع وأمثاله يكون الكلام ظاهراً في أَنّه لا يكون 
تتيقا المندة . فأما إذا قدرنا [إسقاط]("» ركوع أو سجود أو قيام ؛ 
فينبغي أن يكون هذا على ما ذكرناه فيما إذا زيدت ركعة على ركعتين أو 
ركعتان على أربع الظهر . وقد بّنًا فيما سبق . 


)١(‏ س(صوروا). 
)١١‏ في النسختين ( وفي ) . 
(؟) سقط من(س). 


١ اللاه‎ 


قد ذكرنا من قبل وجوها يقع بها النسخ (2 , وقد بقيت منها 
بقية فيما يجوز به الدسخ وما لا يجوز . نذكره في هذا الموضع فنقول : 

لاخلاف بين العلماء أن نسخ القرآن بالقرآن جائز ؛ كما نُسخ 
ل ل مضابرة الاثتين 

في الجهاد, ونسخ الاعتداد بالحول بالاعتداد أربعة 7020 

ولآنّ جميع القرآن موجب للعمل [ والعلم ](؟) فساوى بعضه بعضا 
فجاز أن ينسخ بعضه بعضا . 

وكذلك نسخ السنة المتواترة بالسنة المسواتر 3. وهو كنسخ 
القرآن بالقرآن (5) 

ويجوزأيضاً ما ثبت بالآحاد بما يغبت بالآحاد . وهو كما روي في 
تحريم المتعة بعد إباحتها . وغير ذلك . 

0 5-0 


. في الأصل ( وجوه ما يقع بها النسخ) . والمثنبت من (س)‎ )١( 
. 85/5 : وما سبق ذكره هو (ما يجوز نسخه) انظر‎ 
. وقد دخل فيه استطراداً بعض مسائل (ما يجوز به النسخ)‎ 

(؟) سقط من(س). 

(*) قال في شرح الكوكب المنير 50/8 : (وأمًا مثال نسخ متواتر السنة بمتواترها فلا 
يكاد يوجد ؛ لأن كلها آحاد , إِما في أولها » ِمَا في آخرها ‏ ولِمًا من أول إسنادها 
إلى آخره . مع أن حكم نسخ في بعضها ببعض جائز عقلاً وشرعاً» . 

)2 ما بين القوسين سقط من الأصل . والزيادة من ( س ) . 

() قال في شرح الكوكب المنير 551/5 : ( وأمًا نسخ الآحاد من السنة بالمتواتر منها؛ 
فجائز ولكن لم يقع ). 3 


-١ رةه‎ 


ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد (') ؛ لضعف الناسخ وقوة المنسوخ . 
وقد ذكرنا طرفاً مق هذا :00: 


فأما نسخ القرآن بالسنة ؛ فإن كانت السنّة أخبار آحاد لم يجز النسخ 


- 0 قلت : وقد نقل الآأمدي في الإحكام ١45/7‏ الاتفاق على الوجوه السابقة كما 
ذكر المؤلف . وكذا في إرشاد الفحول ١4١‏ » وفواتٌ الرحموت 75/5 . 
وانطل تقدرير هذا أييفا فن : اللمع ؟* - 38 » المعتمد 455/١‏ ه.المحصول 
لح انه كر تيع اللتضيول "١5‏ » مختصرابن الحاجب وشرحه للعضد 
5 ؛ شرح الككوكب المنير 885/7 . 

)١9‏ أي : شرعاً . أمَا جوازه عقلاً فقد نقل بعض الأصوليين إجماع العلماء عليه . وعامّة 
العلماء على عدم جوازه شرعاً بل حكاه بعضهم إجماعاً . 
قال الجويني في البرهان 171١/5‏ : «أجمع العلماء على أن الثابت قطعاً لا ينسخه 
مظنون . فالقرآن لا ينسخه الخبر المنقول آحادا . والسنة المتواترة لا ينسخها ما نقله 
غير مقطوع به ) . 
قلت : لكن قد ورد خلاف طائفة فيه وهم أهل الظاهر . كذا ذكره الآمدى . وقال 
ابن حزم في الإحكام >117/1١‏ : « وهو الصحيح وبهذا نقول . سواء عندنا السنة 
اللنقولة بالتواتر والسنة المنقولة بأخبار الآحاد كل ذلك ينسخ بعضه بعضاً وينسخ 
الايات من القرآن وينسخه الآيات من القرآن ). 
وقد ذهب إليه الطوفي من الحنابلة . انظر : شرح الكوكب المنير 071/57. 
وفي المسألة مذهب ثالث وهو : أنه يجوز في زمن الرسول ته ولا يجوز بعده - أي 
العمل به في النسخ -- كما في خبر أهل قباء عند تحويل القبلة . كذا ذكره ابن 
قدامة في الروضة 7١10/١‏ ولم يعزه . وقد نسبه في شرح الكوكب المنير 557/7 
إلى الباجي والقرطبي المالكي . ونسبه ابن السبكي في الإبهاج 7075/١‏ إلى 
القاضي الباقلاني في مختصر التقريب . 
وانظر هذه المسألة في :اللمع *” , المعتمد 455/1١‏ . المحصول »498/7/١‏ شرح 
تنقيح الفصول "١١‏ » نهاية السول (مع حاشية بخيت) 85/١‏ ه » فوائٌ 
الرحموت 751/5 . 

253 ؤوذلك تي 17 


:18ت 


بها اتفافاً 633 
أما إذا كانت السنة ثبوتها / بطريق ('2 التواتر ؛ فقد اختلف 8؛4١/)‏ 
العلماء في ذلك على ما سنبين . 
[امسيالة © 
نص الشافعى - رحمه الله تعالى - فى عامّة كتبه : أَنّه لا يجوز 
نسخ القرآن بالسئّة بحال وإن كانت السئّة معواترة 259 . 


)١(‏ قد تتمدم خلاف أهل الظاهر في هذا ومن قال بقولهم من علماء المذاهب الأخرى. 
وإن كان قد نقل بعض العلماء الاتفاق كالجويني في البرهان. 

(؟) س(عن طريق) . 

(؟) سقط من (س) وبدله ( وقد ). 

(4) قال الجويني في البرهان ١707/57‏ : «قطع الشافعي جوابه بأن الكتاب لا ينسخ 
بالسنة ) . 
وقد نص الشافعي - رحمه الله على هذا في الرسالة ٠١5‏ بحث الناسخ والمنسوخ 
قال : ( وأبان الله لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب » وأن السنة لا 
ناسخة للكتاب وإما هي تبع للكتاب بمثل ما نزل به نصأً ومفسّرة معنى ما أنزل الله 
منه جملاً ». إلى أن قال : «فأخبر اللهأن نسخ القرآن وتأخير إنزاله لا يكون إلا بقرآن 
مثله) .ص ١٠١8‏ . 
وقد نقل أكثر الأصوليين مذهب الشافعي كما ذكره المؤلف . منهم الشيرازي في 
( اللمع) و( التبصرة ) .والجويني في ( البرهان) كما سبق .والماوردي في ( أدب 
القاضي ) » والغزالي في ( المنخول ) و (المستصفى ) . وممن نقل هذا القول ونصره 
أبو الطيب سهل بن أبي سهل الصعلوكي » والأستاذان أبو إسحاق الاسفراييني وأبو 
منصور البغدادي . ذكره في ( الإبهاج) نقلاً عن مختصر التقريب للقاضي أبي بكر. 
انظر : اللمع 9" » التيصرة 555 » المنخول 557 » المستصفى .١54/١‏ الإبهاج 
ا" » أدب القاضي .”*/١‏ 
وقد حمل تاج الدين السبكي في ( جمع الجوامع ) كلام الشافعي على غير هذا 
فقال: «إن معنى كلام الشافعي في ( الرسالة ) وهو مذهبه أنه حيث وقع نسخ 


5-5 08 


ثم اختلف الوجه على مذهب الشافعي ؛ أَنّه يمنع منه العقل , أو 
الشرع ؟. 
فالظاهر من مذهبه : أنه يمنع منه العقل والشرع جميعاً(') :1 


-- القرآن بالسنة فمعها قرآن عاضد لها أو نسخ السنة بالقرآن فمعها سنة عاضدة لها). 
قال المحلي في شرحه : « ويكون المراد أنه لم يقع نسخ الكتاب إلا بالكتاب وإن كان 
نّم سنة ناسخة له , ولا نسخ السنة إلا بالسنة وإن كان نّم كتاب ناسخ لها. أي: لم 
يقع النسخ لكل منهما بالآخر إلا ومعه مثل المنسوخ عاضد له) جمع الجوامع 
وشرحه للمحلى 795/57 . 
وقدأيد الزركشي هذا الفهم فيما نقله عنه الشوكاني في إرشادالفحول؟؟١‏ 
فقال : « والصواب أن مقصود الشافعي أن الكتاب والسنة لا يوجدان مختلفين إلا 
ونع العتدهما مكلدتائس لوهذ تعظيم عظي ادب مع الكمات والبينة رنب 
لموقع أحدهما من الآخر. وكل من تكلّم في هذه المسألة لم يقع على مراد 
الشافعى ) . 
قلت "ونس الكبافقق لجان شيلة على هلاق العا تيع النمة العا : 
كما سياأتي في ١75/7‏ . لكنه لا يحتمله في هذه المسألة ( نسخ الكتاب 
بالسنة )كما ذكرناه . 
ثم غاية ما ذكروا أنه لابدً من وجود نص ناسخ من الكتاب »؛ وهذا النص يلزم 
تقدمه على نص السئة وإلا وجد نص من السنة ولا كتاب معه » وهو ممنوع على ما 
ذكروا . فرجع الأمر إلى منع نسخ الكتاب بالسنة إذ لو اجتمعا فالنسخ للكتاب لا 
للسنة وتكون السنة مبينة معنى الناسخ من الكتاب لا ناسخة . 
وقد أوّل أبو منصور البغدادي كلام الشافعي من وجه آخر فقال : «إن الشافعي لم 
يرد مطلق السنة » بل أراد السنة المنقولة آحادا . واكتفى بهذا الإطلاق ؛ لأن 
الغالب في السنة الآحاد) . 
انظر : ارشاد الفحول ١97‏ . 

)١(‏ وإليه ذهب الحارث المحاسبي وعبد الله بن سعيد والقلانسي كما ذكره ابن الهمام 
في تيسير التحرير, والبخاري في كشف الأسرار. 
انظر : تيسير التحرير ٠١57/5‏ » كشف الأسرار 8//ا/ا١‏ . 


ااه 


والوجه الثاني : أنه منع منه الشرع دون العقل('2 . 


ثم اختلف من قال بهذا : 


فقال ابن سريج : إن الذي منع منه أن الشرع لم يرد به » ولو ورد به 


وقال أبو حامد الاسفراييني : الشرع منع منه ولم يكن مجوزا 


فيه("). 


وأما مذهب أصحاب أبى حنيفة ؛ أَنّه يجوز نسخ القرآن بالسئّة(") . 


وهو قول عامّة المتكلّمين . وقيل : إِنّه اختيار ابن سريج(؟) . 


0010 


"2 
ديه 


00 


واحتج من جوز بالعقل : أَنّه لولم يجز لكان إِما أن لا يجوز في 


ورجحه الشيرازي في ( اللمع ) وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل : 
انظر : اللمع *” » العدة 788/7 » المسودة ٠6١‏ » شرح الكوكب المنير 
ع/؟0أه. 


س (به) . 


إذا كانت متواترة أو مشهورة . 


قال السرخسي في أصوله 717/51 : «فعندنا يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة أو 
المشهورة على ما ذكره الكرخي عن أبي يوسف ؛ أنه يجوز نسخ الكتاب بمثل خبر 
المسح على الخفين وهو مشهور»). 

وانظر أيضا : كشف الأسرار 177/17 » تيسير التحرير ٠١/7‏ » فواتح الرحموت 
/78. 

وكذا نسبه الشيرازي في ( اللمع) إلى ابن سريج بصيغة التمريض . وذلك في 
السئة المكواترة . وهو مدهب أكثر المتكلمين - كما قال المؤلف - وذهب إليه 
لمالكية . انظر : اللمع *” » المعتمد 454/١‏ »المحصول 5١94/5/١‏ »مختصر 
ابن الحاجب وشرحه للعضد 1917/7 » نهاية السول (مع حاشية بخيت) 
١‏ /8/ه» شرح تنقيح الفصول "١‏ »ء إرشاد الفحول ١9١‏ . 


بد ات 


والأول لا يجوز ؛ لأنّه معلوم أن النبي ينه كان يقدر على أنواع 
الكلام » ولو أتى بكلام موضوع لرفع حكم من أحكام الكتاب ؛ صحّ ذلك 
ودل على ما هو موضوع له . 

والشاني لاايجوز أيضاً ؛ لأنّه لوامتنع في الحكمة 2١(‏ لكان وجه 
امتناعه أن يكون منقّراً عن النبي يه وموهماً أنه عليه السلام يأتي 
بالأحكام'!'2 من قبل نفسه أواهة ا لوائدر عكدمى هيت إنه إزال حكنا 
شرعياً وأوهم أنّه أوحي إليه بإزالته . وهذا قائم في نسخ القرآن بالقرآن 
ونسخ السنة بالسئة . 

فإن قلتم : إِنّ القرآن معجز واتصل به دليل يدل أنَّهِ جاء من عند الله 
تعالى الودالا وسوس الدافر 0101 نسخ القرآن بالقرآن جائز وإن 
كان النسخ بما لا يظهر فيه صفة الإعجاز  ,‏ ثم النسخ هو رفء(؟» الحكم 
وإزالته » وذلك موقوف على أن(*» يدل دليل على رفعه » وليس من شرط 
الدايل: اند كون ممم . ألا ترى أن السئّة تُنسخ بالسئّة و[إن]70) لم 
يكن فيها دليل على الإعجاز ؟ 

يدل عليه : أن الحكم إذاكان قابلاً للنسخ . والدليل محتملاً لآن 


بقع به النسخ ؛ لم يكن لمنع الجواز معنى . 


. سد(الجملة)‎ )١( 

(؟) في الأصل ( بالكلام ) والمثبت من ( س) وهو أولى . ومئله في المعتمد 150/١‏ . 
(7) في الأصل (أن ) والمثبت من (س) . 

(4) في الأصل (الرفع ) والمثبت من ( س) . 

(5) س(أنه) . 

(5) سقط من(س). 


جح ااا 


والدليل على أن الحكم الثابت بالقرآن يحتمل النسخ بالستة : 
لا دليل فى أن ار و سو ب قم 
التسخ بها وليش في أنه ينب: ان يكؤةةالنسغ بالكنتاب:دليل يذل 


عليه . 


ا 


قالواخ : ولآنٌ النسخ إسقاط الحكم في بعض الأزمان التي 
يتناولهاعلى العموم » فأشبه التخصيص ؛ فإِنَّه إسقاط الحكم في بعض 
الاشخاص الذين يتناولهم العموم . ثُّمّ تخصيص الكتاب يجوز بالسنة 
فكذا النسخ . 

واحتج أبو زيد في هذه المسألة فقال : النسخ بيان انتهاء مدة 
الحكم. قال : وكتاب الله حجّة » وسئة النبي عَيلّهُ حجّة . وكما يجوز أن 
بدن تالكتاتن 3 بقاء الحكم الثابت بالكتاب . فكذلك يجوز أيضا (") 
أن فخولين النبي عله ل ينا ناك قايقاء الحكم الثابت بالكتاب . 

قال : فإن قال قائل : إِنْ هذا يوهم الاختلاف ؛ فهذا غلط ؛ لأنه إن 
كان هذا يوهم22) الاختلاف ؛ فنسخ (؟» القرآن بالقرآن يوهم 
الاختلاف0*». بل هذا يدل على قرب المنزلة حيث جوز له نسخ ما ثبت(") 


. سس (في أنه لا يكون)‎ )1١( 

(؟) في (س) زيادة ( أن يقول النبي عَهْثَّهُ بيان مدة بيان الحكم الشابت بالكتاب فكذا 
يجوز ) وهذا الكلام تكرار لبعض الجملة الموجودة فهو سهو من الناسخ . 

(1) س (إن كان عند توهم الاختلاف ) . 

(4) س(نسخ) . 

(5) في (س) زيادة (إذا) . 

() س(نجوز له مايئبت) . 
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بالكتاب بلسانه من غير إضافة إلى الله عر وجل . وهذا القرب وهذه المنزلة 
غير مستنكر ولا مستبعد . 

قسال : والذي يوضح هذا : أنه جائز نسخ التلاوة دون الحكم بغير 
كتاب ؛ ونسخ التلاوة بمحو(') الحفظ من القلوب ؛ إما رفعا وإِمّا بانقراض 
الذين علموه(' من غير خَلّف . وإذا جاز بهذا الطريق ؛ جاز بلسان 
سول لله علق | برضي الله ال وليه ,"تاهيس ولاق أن الفسية كان ا 
ل 

دليل آخر لهم من حيث الشرع : 

قالوا : يدل على أن نسخ القرآن بالسئّة قد وقع . 

والدليل على ذلك ك : أنّه كان الواجب على الزانية الحسبس في 
اد سار روا كردن في اليرت ست ركاه ارت ع 0 
نم قد وقع نسخ ذلك بخبر الرجم . 

قالوا : وقال الله تعالي : (كتب عليكم إِذا < لمات ار 
ترك حَيراً الوصيّةُ للوالدين والأقربين ١4‏ * تم قد نسخ ذلك بقوله يَلَْه 5 
«لاوصية لوارث) . 

وقال الله تعالى أيضاً : (وإن فاتكم شيء من أَزْوَاجكُم إِلَى الكفّار 
فَعَاقبتم فَآنُوا الذين ذَهَبَت أزواجهم مثل ما أنْفَقُوا 7(4) . وهذاالحكم 


. في الأصل ( بمح ) والمثبت من ( س)‎ )١( 

(؟) في الأصل ( عملوه) والمثيت من ( س) . 

١؟)‏ أ.ه . من ( تقويم الأدلة ) لأبي زيد الدبوسي بتصرف يسير ص 40717 -/417 
(:) الآية )١5(‏ سورة النساء . 

(5) الآية )١8٠09(‏ سورة البقرة . 

(5) الآية )١١١(‏ سورة الممتحنة . 
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, )١( الكتاب‎ 


وقال الله تعالى : « ولا تقاتلوهم عند المسجد الخرام 2204 . وقد 
سخ ذلك بقوله عليه السّلام «اقتلوا ابن خَطَّل0) وإن كان متعلقاً 
بأستار الكعبة)(؟)2 . 


. بل اختلف العلماء في بقائه ونسخه . وفي ناسخه‎ )١( 
. فقيل : هو ثابت إلى اليوم . حكاه القرطبي عن القشيري‎ 
٠: وكيل عر متسرخ بواخكلف فى العاسخ‎ 
فقيل : آية الأنفال 9 وَاعلّموا أَتما عََمثم من شيء فَإِنَ لله حْمْسَه .... © الآية‎ 
. سورة الأنفال‎ ) 5١1١ 
وقيل : منسوخة بآية السبف في سورة (براءة) وهي قوله تعالى ف فإذا انسلخ‎ 
الأشهراخرم فَافْتلُوا امشركين حيث وجدئموهم وحذوهم واحصروهم واقعدوا‎ 
. لَهُم كُلْ مَرْصّد... » الآية (ه) سورة التوبة‎ 
انظر : الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخة لمكي بن أبي طالب 575 » نواسخ القرآن‎ 
. 5844/4 لابن الجوزي 483 , الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 

(؟) الاية ١91١‏ سورة البقرة . 

)2 هو عبد الله بن خَطَل . كان مسلماً . وقد بعئه عليه السلام لجمع الصدقات » وبعث 

معه رجلاً من الأنصار وكان معه مولى يخدمه . فنزل منزلاً وأ م 

تيساً فيصنع له طعاماً فنام واستيقظ ولم يصنع له شيقاً . فعدا عليه فقتله ثم ارتد 
ل ل 0 
قتله سعيد بن حريث المخزومي وأبو برزة الأسلمي اشتركا في دمه . وذلك يوم فتح 
مكة. انظر : السيرة النبوية لابن هشام (القسم الثاني ) 409 4١٠١‏ . 

(4:) الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن أنس بن مالك بلفظ (إن 
رسول الله عه دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر . فلما نزعه جاء رجل فقال : إن 
ابن خطل متعلق بأستار الكعبة . فقال : اقتلوه) . 
انظر : صحيح البخاري 8/54 ( كتاب الجهاد والسير) باب ١59‏ . 
صحيح مسلم 5949/1١‏ 59.8 ( كتاب الحج) باب /84. 


ات 


وقال الله تعالى : لإقل لا أجد فيما أوحي إل مُحَرّما عَلَى طَاعمٍ 
يطعمه إلا أن يَكُونَ ميتَة أو دما مُسفُوحاً أو لّحم خنزير 2076 وقد نُسخ 
هذا بما روي عن النبي يه أنّه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع , 
وكل ذي مخلب من الطير("2 . 

وأما دليلنا 20 : 


قوله تعالى «إما ندسخ من آية أو ندسها تأت بخير منها أو 
مثلها(؛) . [فالله تعالى أخبرأَنّه لا يدسخ آية إلا ويات بخير منها أو 
مثلها](*»: والسنّة لاتكون مثل القرآن ولا خيراً منه . فوجب أن لا يجوز 
النسخ بها . 

وأيضآً : فإنّه تعالى قال : <( تأت بِخَيّر منها أَوْ مثلها 4 . فهذا 
يدل على أنّه هو المتفرد بالإتيان بخير من الآية . وذلك لا يكون إلا والناسخ قرآن . 
وأيضاً : فإنه تعالى قال:ظ تأت بخير منها » وقوله «إمنها 4 يفيد أنه ياتي 
من جنسه. [ألا ترى أن الإنسان إذا قال : ماأخذت منك من ثوب آتيك بخير منه؛ 
أفاد أنه يأتيه بثوب من جنسه] .2١(‏ وجنس القرآن قرآن . ْ ْ 

والاستدلال بالاية معتمد . يدل عليه 29 : أنّه تعالى ساق الآية إلى 


. سورة الأنعام‎ )١45( الآية‎ )١( 

(؟١)‏ تقدمفى؟/91/ا". 

() س(ودليلنا في) . 

(4) الاية )١١59‏ سورة البقرة . 

(5) الزيادة من( س) . 

(1) الزيادة من (س) . 

(/1) س ( وهو معتمد عليه) بدل قوله ( والاستدلال ... الخ. 


ا 


قوله ل أَلَم تعلّم أَنَ اله على كل شيء قدير 4. وهذا يدل أَنّ غيره يعجز 
عئنهة . 

فإن قيل : المراد من الآية : نأت بخير منها أو مثلها فى الثواب . وقد 
يكون في السنة ما هو خير من المنسوخ في الثواب . وربّما يعبّرون عن هذا 
فيقولون : معنى الآية نأت بخير منها أو مثلها ('2 في النفع . 

وأمّا قولكم: إِنّه قال # تأت 4 فقد أضاف الإتيان بالناسخ إلى 
نفسه. قلنا : إذا دل الدليل على نسخ القرآن بالسنة فالذي أتى بذلك هو 
لله عرّ وجل . ألا ترى أَنّ الله هو الناسخ على لسان نبيّه يله » كما أنه هو 
المغبت لسائر الشرائع على لسان نببه َه . 


[قالوا]('2 : وعلى هذا سقط تعلقكم بقوله تعالى «إ ألم تعلّم أَنَ 
اله على كل شيء قدير 04" ؛ لأنَ (4 الله تعالى إذا كان هو الناسخ في 
الحقيقة [ على لسان نبيه ينه ] (*2 فالقدرة فى ذلك له دون غيره . 


وأمًا قولهم إِنّ قوله <إ تأت بخَير منها 4 يقتضي أن يكون ما يأتى 
به من جنسه . قال (25 : هذا لا يفيد ما قلتم ؛ فإن الإنسان إذا قال : ما 
أخذت منك من ثوب آتك بما هو خير منه؛ احتمل أن يأتيه[بثوب 


. في ( س) زيادة ( أي أنفع منها أو مثلها)‎ )١( 

(؟) سقط من (س). 

(9) الآية )١١5(‏ سورة البقرة . 

(5:) في النسختين (أن ) . 

80 معط هن رن 

(5) أي: المعترض . 
وهذه المناقشة لوجوه الاستدلال بالآية أو ردها أبو الحسين البصري في المعتمد 
١‏ روما بعدها . ولفظ المؤلف هنا فيها كلفظه . 


كار اك 


ويحتمل انا يأتيه ]( »١‏ بشيء آخر . وإذا أتاه بشيء آخر هو أنفع منه سواء 
كان ثوب أو غيره ؛ فقد صدق في قوله ووعده َ 


1 م ذكروا سؤالا آخر حكوه عن أبي هاشم المتكلّم ؛ وهو هو:: أن قوله 
«نأت بخير منها أو مثلها 4 ليس فيه أنه يآتي بخير منها ناسخاً , بل لا 
بمتنع أن يكون الذي يأتي به ما هو خير منها أنه في حكم آخر بعد نسخ 
الآية » ويكون الناسخ غير الآية (5) . 

الجواب : أن الاستدلال بالآية قاكم . 
ونقول على سؤالهم الأول: إِنّ قوله ‏ تأت بخير منها أو مثلها » 
يقتضي أن الذي يأتي به خير من الآية المنسوخة على الإطلاق » أو مثلها 
على الإطلاق . وهذالا /يوجدي إلا في نسخ القرآن بالقرآن فأما في نسخ 
القوررة "١‏ ايالبةة لأبوجد الات لا مكون السلة هيا من القرآن على 
الإطلاق بحال . بل يجوز أن يكون خيراً : فى الثواب أو أنفع منه . وهذا لا 
يفقضئ ان يكرن جيرا على الاتللاق دبل امبر على الإلاق ايكون 
خيرا من كل وجه . 
فإن قيل : إذا دخلتم في أمثال هذا » فلا يتصوّر أن يأتي بخير من 
0 بحال وإن نسخ القرآن بالقرآن ؛ لأنَ القرآن لا يكون(؟» بعض آياته 
1 من البعض . 
قلنا : يجوز أن يكون ا في الثواب » أوفي إظهار الإعجاز؛ مثل 


* أول (*5/ب) س . 

/ سقط من(س).‎ )١( 

. 478/١ انظر كلام أبي هاشم في المعتمد أيضا‎ )١( 
. (؟1) س (نسخ الآية)‎ 

(14) س (لأنه ليس) . 


ا 


1/1 


سورة الإخلاص 2 [والإخلاص)(١)‏ أكثر فى الثواب من غيره(") ء 
وقوله تعالى إ وقيل يا أرض ابلّعي مَاءك ويا سماء أفلعي.. 9(4) 
الآية. أبلغ في الإعجاز من غيره . فإذا نسخ القرآن بالقرآن يجوز أن 
تظهر الخيريّة المطلقة (؟2 » فأمًا إذا نُسخ(* القرآن بالسئة فلا تظهر 
الخيريّة المطلقة ؛ لأنّه إن كان خيراً و في الثواب فالقرآان خير منه في نفسه 
في الإعجاز؛ اكد كاف المع رضن وز شان الكوا تراه ٠‏ إن 
غَيرذلك:: 

قال الخطابي : إِنَّ الشيء 7" إذا أطلق أنَّه خير من الشيء فلا يجوز 
أن يكون دونه على وجه من الوجوه. 

أما قولهم (") : إِنا إذا نسخنا القرآن بالسنة فيكون (*2 الذي يأتي 
بالناسخ هو الله عرّ وجل أيضاً . 

قلنا :لا ننكر هذا ء لكن الحكم المضاف إلى الله تعالى في حق 


)١(‏ سقط من(س). 
)١١‏ دليله : ما روي عنه عَيْلّهُ أنه قال : «والذي نفسي بيده إِنها لتعدل ثلث القرآن) 
أخرجه البخاري وغيره. 
صحيح البخاري ٠١٠/5‏ ( كتاب فضائل القرآن ) باب/ ١7‏ . 
وانظر جملة من الأحاديث الواردة في فضلها في تفسيرابن كثير 4 / 8ه . 
(؟) الآية (44) سورة هود . 
(4) في س زيادة (أبداً) . 
(5) س (إذا نسخ ) بدلا من قوله ( فأما إذا نسخ) . 
(5) س (إن النسخ) 
(10) س (وأما قولهم) 
(4) س(فلا يكون) وهو خط . 


- ١. 


الظاهر والإطلاق :هوا أوجنيه 10 في كتايه وافترضه انا فيه ما اندي 

ثبت بالسنة فهو إن كان صدره("2 عمن لا ينطق عن الهوى لكن على 
لاقيف مدن الرسول :الى شه رطفي أن الع قلت 
فمنه ما يكون رؤيا ومنه ما يكون إلهاماً ونفثاً في الروع . ووحي الكتاب 
مخالف لكل هذا ؛ إذ هو الأعلى والمقدم!؟» على سائر أنواعه . كذلك 
هاهنا يكون الحكم الثابت بالكتاب ثابتاً على وجوه ما يثبت 

أما قولهم على قولنا : إن قوله د( تأت بخير منها ... © يقتضي أن 
يكون من جنسه : إِنّه يجوز أن يكون من جنسه » ويجوز أن يكون من 
غير ججنسه والاستشهاد الذي قالوة :: 

قلنا:لاءبل يفيد أن يكون الذي يأتى (*)بهمن جنس 
]3 ه99 اندي يقسي هكد إلاق ذنك انق »ناما نول 
القائل : ما أخذت منك من ثوب آتك بما هو خير منه؛ إِنْما يفيد ما ذكرتم ؛ 
لأّه ذكر لفظ (ما) وهذا اللفظ يقع على الثوب وعلى غيره » وليس كذلك 
الآية ؛ لآن الله تعالى لم يقل بما هو خير منها وإنّما قال تأت بخيرٍ 
منها » ؛ فنظيره قول القائل :ما آخذ منك من ثوب آتك بخير منه. وهو 
فقيل توي خيرا عزن القوت الل 


وأما الذي نسبوه إلى أبي هاشم من السؤال ؛ فليس بشيء ؛ لأنَّه 


. في س زيادة (الله)‎ )١( 

(؟) س(صورة). 

() في الأصل (هذا) بدون الواو . والمثنبت من (س) . 
(14) سس (الأعلى المقدم ) 

(©) سرأتى). 

(96) سقط من(س). 

(/ا) س(وهو). 


- 6ه 


عنلوف فول الت رن اجن لات فقول جفيع الامة وفدافال كل من 
تكلّم في هذه الآية من العلماء : إن الآية التي يأتي بها هي الناسخة 
والأخرى هي المنسوخة . 

وهذا السؤال من أبي هاشم سؤال جدلي لا يجوز ان يعترض به على 
إجماع المفسرين . 

ونقول أيضاً على قولهم : إن ما يشبت بالسئّة قد يكون أنفع وأفضل في 
الثواب . قلنا : هذا محال (" ؛ لأن الثابت بالسئّة إن كان أنفع عملا فيبقى أن 
الكتاب أنفع » لاستحقاق الثواب بتلاوته . وهذا لا يوجد في السنة . 

والاعتماد في المسألة على هذه الآية . / وقد تأيد الاستدلال بهذم الأية +14١/ب‏ 
بقوله تعالى ف( قال الذين لا جود لقاءنا أنت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما 
يَكُونُ لي أن أبَدلَهُ من تلقاء نَفُسي إن أنبع إلا مَا يوحى إلى 4 ("2 فأخبر أن 
تبديل القرآن ونسخه يكون من عند الله عر وجل لا من عند نفسه (4) . 

وسؤالهم على هذا إِنّما قالوا : إِنهِ وإن كان من عند الرسول يه صورة 
ولكنه من عند الله حقيقة . وقد أجبنا عن هذاء وهذا لأنه [إِنَما](*) 
يضاف إلى الله عرّوجل ما اختص به ويضاف إلى النبيءَله ما اختص به . 
ولو كانا مضافين إلى الله عرّ وجل لم تجرإضافة أحدهما إلى النبي يله . 

واعلم أن المسألة مشكلة جد . وقد ذهب [ كثير]("2 من أصحابنا 


. س (جميع المفسرين)‎ )١( 
. (؟) س (لا يمكن هذا بحال)‎ 
. الآية (15) سورة يونس‎ )8( 
. س (لا من عنده)‎ )14( 
سقط من(س).‎ )5( 
سقط من(س).‎ )5( 


- ١05 


إلى اختيار مذهبهم في المسألة » والذي يمكن الاعتماد عليه (') هو ما 
ذكرنا؛ 

ولا ينبغي أن نستدل في هذه المسألة من حيث المعنى ؛ لأنَ نهاية ما 
قالوه :هو أن الكتاب أفضل من السنة فلا يجوز نسخ الشيء بما هو دونه 

في الرتبة» كما أنه لا يجوز : نسخ المتواتر بخبر الواحد 5 

والكلام على هذا يسهل ('2 فإنهم يقولون : كل واحد من الكتاب 
ا اه 0 4 شرا يه موجود فلا سبيل إلى 

م 00 
وبقي الدليل الشرعي الذي أقمناه ذ في المنع منه 1 

وأما تعلقهم في المواضع التي استدلّوا بها في وجود نسخ الكتاب 
بالسنة ؛ فهي دلائل ضعيفة . [ وسنبين الكلام على واحد واحد من ذلك](7). 

أما آية الإمساك في البيوت . 

قلنا : قد قالوا : إِنْ الآية الواردة فى الأذى * والحبس فى البيوت» 
وآية الجلد . كل ذلك في الأبكار الل ل اي 
بالكتاب . وأما الرجم الذي هو حد المحصنين ؛ قبت بالسنة ابعداء .. 

وهذا جواب ابن سريج . وهو حسن جد . 


* أول (1/954) س. 
)١(‏ س( والذي يعتمد عليه) . 


(؟) س(سهل). 


(؟) سقط من(س). 


ععيات 


وليس في هذه ('' المواضع ذكر الإحصان ولا ذكر ما يدل عليه الإحصان. 
جواب آخر :إن سلمنا أن المحصنين والأبكار قد دخلوا في حكم 
الكتاب » لكن نُسخ الحبس والأذى بآية الجلد , تم آية الجلد نسخت7") 
في عضن بفوله «الشيخ والشيخة ! إذا زنيا فارجموهما البتة» وقد كان 


ذلك قرآاً على في زمان الخ وإ زعت ثارت من بعند . فكان ذلك 


ووجه ثالث : وهو أن حكم الرجم(') مبتن(4) على قوله تعالى 
واللاتي يأتِين القاحشة من نسّائكم ٠.‏ إلى قوله ف أو يَجعَل الله لَه 
سبيلاً (*) . لأن «0 الله تعالى جعل السبيل غاية ينتهي إليها حكم 
الحبس . فقد تضمّنت الآية أن الحكم الحبس إلى أن يجعل الله لهنّ سبيلا؛ 
وكان السبيل الذي وقع إليه الإشارة في الكتاب هو الرجم الثابت بالسئّة » 
فكأن الله تعالى قال : فأمسكوه:(7) ذ فى الديوتة مقن يسن فيتهن سدة : 
أ قد اليلق سن عع فاتقطي زنان سكل اين ليد قا مقط وشا 
الصوم بدخول الليل ار عدص الم تي اي إبجلا ير كم 


و00 ثبت بالكتاب 2 جر عد وقته ارتفع . 


. الأصل (هذا) والمثنبت من( س)‎ )١( 
. س(نسخ)‎ )١( 

(9) س (حكم النسخ) . 

(14) س(مبني) . 

(5) الاية )١5(‏ سورة النساء . 

(5) الأصل (أن) . والمثبت من ( س) . 
(17) الأصل ( وأمسكوهن ) وهو خط . 
(4) س(فليس) . 


(1) س(موجب). 


١/58‏ ل 


وأما نسخ الوصية للوالدين والأقربين ؛ ثبت بآية المواريث . وقوله 
عليه السّلام «لاوصية لوارث) بيان اديه الوازيية تاسخه لآية الوصية. / 
فإِن الخبر أن النبي َيه قال : إن الله أعطى كل ذي حق حقَّه فلا وصيّة 
لوارث». والفاء يدل 2١١‏ على تقدم السبب ؛ كقولك : قمت إلى فلان 
فضربته . دل أن القيام سبب لضربه (20 . فيكون على هذا الخبر الوارد 
مبيّئاً للكتاب [الذي وقع به النسخ ]277 لا ناسخاً له . ونحن لا ننكر البيان 
بالسنة ولا نأباه . 

وسائر ما قالوا من بعد : إِنما هي عمومات دخلها التخصيص . 

وكبااللف :إن <4) (وزدوا فوته تعالى « وأحل لَكم ما وراء 
سكم 004 ؛ وقوله لَه ولا تمكح المرأة على عمّها ولا على 
خالتها)("2 . فهذا وأمثاله ليس بنسخ وإثما هو عموم خُص » ونحن 
نجوز تخصيص الكتاب بالسنة وإنما الكلام في النسخ» وقد منع الشرع 
من النسخ ولم يمنع من التتخصيص . وسنبين الفرق بين النسخ 
والتخصيص من بعد . 

يتن أن التحصيقن خا للكتاق 1 يقير الواضة ولععورةان 
النسخ لا يجوز بخبر الواحد . 


)١(‏ س(تدل). 

(؟) قلت : ليس في المثال ما يؤيد معنى السبب في الفاء وإنما هو من عطف جملة على 
جملة على الترتيب . والأولى في المثال : أذنب فلان فضربته . 

(*) الزيادة من ( س) . 

(4:) س(إذا) . 

(5) الآية )١4(‏ سورة النساء . 

(5) تقدم فى 755/١‏ . 

(107) في الأصل ( الكتاب ) والمثنبت من ( س) . 


 ١اله‎ 


1 


وأما قولهم : يجوز نسخ التلاوة » ونسخ التلاوة بمحو حفظه عن 

قلنا : نحن إِنّما منعنا بالشرع . والشرع إِنّما منع نسخ الكتاب إذا 
أتى بشيء آخر أن ينسخه إلا وأن يكون الذي يأتى 2١(‏ به خيرا منه . وهذا 
لا يوجد في الموضع الذي صوروه ‏ وإِنّما يوجد في موضع الخلاف ؛ لأنّه 
نسخ الكتاب وإتيان بالسئّة التي هي دونه . والشرع قد رفع هذا وأباه نصاً 
على ما سبق ذكره . والله أعلم . 

مسألة 

فأمًا نسخ السنّة بالقرآن ؛ فمن جوّز نسخ القرآن بالسئّة فأولى أن 
يجوز نسخ السئة بالقرآن (25 . 

فأما إذا منعنا نسخ القرآن بالسئة ؛ فقد اختلف فى هذه الصورة 
الثانية . 

وذكر (” الشافعى - رضوان الله عليه - فى كتاب (الرسالة) 
القديمة والجديدة(؟» ما يدل على أن نسخ السئّة بالقرآن لا يجوز . 


. س(أتى به)‎ )1١( 

(؟) القول بجواز نسخ السنة بالقرآن هو قول جمهور العلماء من الفقهاء والمعتزلة 
والأشاعرة . كما قال الأمدي. وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة . 
انظر : المعتمد 475/١‏ » البرهان ١707/5‏ » التبصرة ”!5 » العدة 2807/8 
الملستصفى 174/١‏ المحصول 5068/5/١‏ » شرح تنقيح الفصول ؟81 » المسودة 
فواتٌ الرحموت78/7 » إرشاد الفحول ١97‏ . الإحكام ١6١/8‏ . 

(9) س(فذكر) . 

(4) القديمة : هي التى صنفها الشافعى ببغداد . والجديدة : صنفها بمصر . 
قال الشيخ احمداين محمد شاكر في مقندمة تعاب الرسنالة ص١1‏ في عدا بت 


ح روات 


ولعله صرح بذلك » ولوح في موضع آخر بما يدل على جوازه . فخرجه 
أكثر أصحابنا على قولين : 
أحدهما ١‏ . وهو الأظهر من مذهبه )١(‏ 


والآخر : يجوز(" . وهو الأولى بالحق(20 . 


- «وكتاب الرسالة أُلّفه الشافعي مرتين . ولذلك يعده العلماء في فهرس مؤلفاته 
كتابين الرسالة القديمة؛ والرسالة الجديدة . 
قال الفخر الرازي في كتاب ( مناقب الشافعي ) : اعلم أن الشافعي رضي الله عنه 
صنفك كتانب والرسالة)بيغذاه ١‏ ولاتزجع إلى غير اعاد تميق كتاجانر الرسالة) 
وك كل واحجد ييا علم كتين 
وأيا ما كان فقد ذهبت (الرسالة) القديمة » وليس فى أيدي الناس الآن إلا الرسالة 
الجديدة») . ْ 

)١(١‏ قال الماوردي أيضاً « وهو الظاهر من مذهب الشافعي». 
انظر : أدب القاضي 5151/1١‏ . 

(1) س(أنه يجوز ) . 

() وهوالذي رجحه أكثر أصحابه . وقد صححه الشيرازي في ( اللمع) . واختاره ابن 
سريج وخرّجه قولاً ثانياً للشافعي . 
انظر : اللمع *” ؛ أدب القاضي 545/١‏ ؛ جمع الجوامع وشرحه للمحلي 
البرهان » المستصفى » إرشاد الفحول (المواضع السابقة . هامش / ؟ 
/2.. وهذان القولان فى المذهب ذكرهما أغلب من بحث هذه المسالة من 
الأصوليين. وقد ذكر تاج الدين انك : أن مذهب الشافعي الذي ذكره في 
( الرسالة ) هو غير ما ثقل من المنع المطلق أو الجواز . قال : «قال الشافعي : وحيث 
وقع بالسنة فمعها قرآن » أو بالقرآن فمعه سنة عاضدة تبين توافق الكتاب والسنة) 
جمع الجوامع 57 /78-1/8 . 
وقال في الإبهاج 7077/57 : «فهذا هو معنى القول المنسوب إلى الشافعي . أعني 
أنه لابد أن يسن النبي #َيّْه سنّة أخرى . وأكفر الأصوليين الذين تكلموا في ذلك 
2 يفهاميرا مزاد الخائمن: .وليس ماده إلا ما ذكزنا» : 3 


- ١ا/9/--‎ 


واسعدل من تعلق بالقول الأول بقوله تعالى « وأنزلنا إليك الذكر 
لتبيّن للئاس ما نْزل إِلَيهم 1(4) . فلمًا جعل السنّة مبيّنة للكتاب [لم 


قلت : وما ذكره ظاهر جد من كلام الشافعي - رحمه الله - في (الرسالة) 
ومجمز نا در القائرى بتلاخض لي اميس 
الأول أن سنة سول الله + عََّهُ لا ينسخها قول غيره » بل تنسخها سنته . قال : 
«فإذا كانت السئّة كما وصفت لاشبه لها من قول خلق من خلق الله لم يجزأن 
ينسخها إلا مثلها . ولا مثل لها غير سنة رسول الله . لأن الله لم يجعل لآدمي من 
بعده ما جعل له . بل فرض على خلقه اتباعه ... ومن وجب عليه اتباع سنة 
رسول الله لم يكن له خلافها ولم يقم مقام أن ينسخ شيعاً منها». 
فهذا بيان لعدم جواز نسخ قول النبي بقول غيره . ولم يتعرض فيه للقرآن. ويدل 
على ذلك إنشاؤه سؤالا آخرعن نسخ السنة بالقرآن مما يدل على أنه لم يدخل في 
كلامه السابق . 
انظر: الرسالة .م١٠١‏ ومابعدها. 
النائي :+ ان المران لايتشع السبة إلا ومسعه دلبل من الببتة ناشع بمعل تم تجاء به 
القرآن. فإنّه قال : «فإن قال قائل : هل تُنسخ السنّة بالقرآن ؟ . قيل : لو ُسخت 
السنة بالقرآن كانت للنبي فيه سنة تبين أن سنته الأولى منسوخة بسنته الأخيرة 
حتى تقوم الحجة على الناس بأن الشيء يُنسخ بمثله 6. 
ومع سارتععة الله في الاستتدلال أن يكون قد سن رشول الله.قه تُسبكت اسدده 
بالقرآن ولا يؤثر عن رسول الله السنة الناسخة . 
فكلامه هنا بيان لوقوع النسخ بالقرآن على كيفية معينة لا يجوز على غيرها ولم يقع. 
انظر الرسالة ٠١١‏ وما بيعدها . 
وهو يغني عن الجدل النظري في هذا البحث؛ إذ النسخ أمر قد تقرّر وهو غير 
متجدد . وتقرّره تم على الصورة التي ذكرها الشافعي نتيجة استقراء النصوص 
والأحكام الشرعية . ١‏ ْ 
وفي المسودة 7١6‏ قال : «قال شيخنا : قلت : الذي منع نسخ السنة بالقرآن يقول 
إذا نزل القرآن فلابد أن يسن النبيعَفلَهُ سنة تنسخ السنة الأولى . وهذا حاصل » 
وأمًا بدون ذلك فلم يقع ) . 

. الآية (44) سورة النحل‎ )١( 


- ١ا/مق-‎ 


يحتج المبيّن إلى بيان . أو يقال : إذا كانت السئة مبيّئنة للكتاب](20 فلا 
بكو الكتاب مان لشي» الواحدل١ابكوة‏ موي 


ايه 

واعلم أن الأولى والأصح(” : أنه جائز . 

والدليل على جوازه : [ وجود ذلك 222 ؛ فإن النبي َه صالح 
المشركين عام الحديبية » وكان مَّما شرط في الصلح : أن [من]!4) جاء من 
الشتزكات مجلحة لق :اللي 2ك رذها إبب 3 . ثُمّ نسخها الله تعالى 
ونقض الصلح في ذلك على الخصوص بقوله عز وجل ليا يها الْذيسن 
آمنُوا إذا جاءكُم المؤْمنات مُهَاجرات فامتحنوهن الله أعلّم بإهانهن فإن 
علمتوهن مومتات فلا ترجعوهن إلى الكْفَارٍ 204 . 

الت ف م 

من الليل 013 قم صلذعا 060 على ترقييما قادت 2049 إن إن الله تجالن 


)١(‏ سقط من(س). 

. في (س) زيادة (أن يقال)‎ )١( 

(*) سقط من (س) . 

(5) الزيادة من (س) . 

.١١7/* تقدمفى‎ )5( 

59) الآية ٠١١‏ ) سورة الممتحنة . 

(17) الهوي بالفتح : الحين الطويل من الزمان . وقيل : هو مختص بالليل . ذكره ابن 
الأثير. انظر : النهاية © / 7/85. 

(8) س(ثم قضاها) . ' 

(4) الحديث رواه أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - وأخرجه عنه النسائي والدارمي وأحمد . 
انظر : سنن النسائى ١7/5‏ ( كتاب الآذان) باب/ ”١‏ . 
سنن الدارمي ١‏ /ه" (كتاب الصلاة) باب/185 . المسند «/ه؟ . 


- ١04 


نسخ ذلك بقوله تعالى «وإِذًا كنت فيهم فَأَقَمْت لهم الصّلاة فَلتَقُم 
طَائفة» منهم مَعَك ولَيَأخُدَوا أسْلحَتَهُم .© الآية(20 . 

وأبعنا : فإن ' النبئ َيه كان متعبّداً فى الابتداء بالتوجه إلى بيت 
المقدس » ولم يكن ثبوت ذلك بالكتاب ؛ لأنَّه ليس فى القرآن دليل عليه . 
ولم يكن ذلك أيضاً لاتباعه شريعة من قبله ؛ لأنَّه لم يقم / دليل على أنه 
يلزمنا اتباع شريعة (22 من قبلنا . فقد كان ذلك بمحض السنة ثم نسخ 
بالكتاب . 

فشبت بما بيئا(") وجود نسخ السئّة بالكتاب . وإذا ول 2500 
جائراً . 

وأما الدليل من حيث المعقول ؛ فلانّه لا مانع من جوازه » لا من 
حيث القدرة ولامن حيث الحكمة . وقد سبق بيان هذافى المسألة 
المتقدمة . 

ولأيحنوق أن يقال :إن نسخ السنة بالكثاب يوجب التتفبيرعن 
و محا بام كد 00 
لوك رس 90 ل ري سه اند .+ 


وعلى أن ذلك لو نقّرعنه (*) لنقّرعنه أيضاً نسخ السئّة بالسنّة؛ لآن 


* أول (5954/سب) س. 

9ع الآية :8+ سورة التشاءع ‏ 

(؟) س(شرع). 

(9) سس ربماقلنا) . 

(4) في (س) زيادة (الرسول عليه السلام) . 
(5) سس( وعلي هذا لولم يقرعليه ) . 


حوانا 


]ب 


ولآن الكتاب أقوى والسئة أضعف . ويجوز نسخ الأضعف بالأقوي 
والمعتمد : أنَا إِنّما منعنا نسخ القرآن بالسئّة ؛ لأنّ الشرع منع من 


ذلك. ولا يوجد مثل ذلك في هذا الجانب » وهو نسخ السئة بالكتاب . 
لآن نسخ السئة بالكتاب هو نسخ الشيء بما هو خيرٌ منه . ولا دليل في 
العقل يبمنع منه . فجاز النسخ إذا لم يكن منه مانع 2١(‏ . 


وأم تعلقهم بقوله تعالى وان ليك الذغْرَ لين لئاس ما 


نزل إليهم 4. 
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[قلها : ليس في قوله ف لعبيّن للئاس ما نَزّلَ إليهم 04" دليل على 


أما دليل الشافعي الذي استدل به لتقرير الأصل الذي ذكره في ( نسخ السنة 
بالكتاب ) فقد قال : ولو جاز أن يقال : قد سنّ رسول الله ثم نسخ سنته بالقرآن 
ولا يؤثرعن رسول الله السنة الناسخة ؛ جاز أن يقال فيما حرّم رسول الله من البيوع 
كلها : قد يحعمل أن يكون حرّمها قبل أن ينزل عليه ف أَحَل الله البِيع وحرم 
الربا» وفي من رجم من الزناة : قد يحتمل أن يكون الرجم منسوخاً لقول الله 
« الزانية والرّاني فَاجلدُوا كُلّ واحد منهما مائةَ جَلْدّة4 . وفي المسح على 
الخفين نسخت آية الوضوء المسح ... ولجاز ردٌ كل حديث عن رسول الله ينه بان 
يقال : لم يقله إذا لم يجده مثل التنزيل . وجاز رد السنن بهذيه الوجهين فتركت 
كل ستة معها كتاب جملة تحتمل سنته أن توافقه . وهي لا تكون أبدا إلا موافقة 
له إذا احتمل اللفظ فيما روي عنه خلاف اللفظ في التنزيل بوجه » أو احتمل أن 
يكون في اللفظ عنه أكثر مما في اللفظ في التنزيل . وإن كان محتملاً أن يخالفه من 
وجه)ا.ه . الرسالة ١١1١5-"17١١ا.‏ 

كذا ذكره رحمه الله - وقد يرد على هذا الدليل أن النسخ لا يقع إلا مع أمرين . 
وجود التنافي وعدم إمكان الجمع يوجه من وجوه الجمع . وثبوت تآخر الناسخ في 
التاريخ . ومع هذين الشرطين لا يوجد احتمال النسخ في الأمثلة المذكورة . 


(؟١)‏ سقط من(س). 


1١81 


أنه لا يتكلم إلا بالبيان ؛ كما أنّك إذا قلت :دخلت الدار لأسلم على . 
زيد؛ ليس فيه أنّك لا تفعل فعلاً آخر . على أنه ليس فى كون كلامه بياناً 
للكتاب ما يمنع من نسخه للكتاب إذا قام الذليل عليه »كما الأمفع ذلك 
من نسخ قوله بقوله » وكما لايمنع أن ينسخ الكتاب بالكتاب وإن كان 
بعضه [ يكون 2١(]‏ بيانا للبعض . 

وأما قولهم : إِنَهِ ينبغي أن يكون نسخ الشيء بجنسه ؛ دعوى لا 
دليل عليه فسقط . واللّه أعلم . 


مسألة (5) 
وقد اشتبه الفرق تحقيقا بين الدسخ والتعخصيص على كثير من 
الفقهاء . ولابد من معرفة الفرق يدهها١'‏ 2 رهبا معقاريان > لأ نينا 
يجتمعان من وجه » ويفترقان من وجه . فلتقاربهما اجتمعافى بعض 
الأحكام » ولاختلافهما افترقا فى بعض الأحكام . 


والنسع مخض رالا زان 6 المخفيس: [ تعر :3 امنيا 
فيرفع7*) النسخ بعض الأزمان 2 ويرفع () التتخصيص بعض الأعيان 5 
وهذا الرفع في التحقيق متوجه إلى أحكام الأفعال فى الأزمان والأعيان . 


)١(‏ سقط من(س). 
(؟) س(فصل). 

() سس( ولابد من معرفته) . 
(:1) سقط من(س). 
(5) س(فرفع) . 

(5) س(ورفع). 


5 


وإِنّما يرسل القول في رفع الأزمان والأعيان على وجه المجاز . لأن وجود 
الأعيان والأزمان فى الحالين على سواء وإِنّما تتغيّر أحكام الأفعال فيهما . 
بيان ما لم يرد باللفظ ؛ فالخصوص من العموم غير مراد بالعموم » والمزال(١)‏ 

ثم اعلم أن النسخ والتخصيص يفترقان('»2 من وجوه كثيرة 29 : 

أمّا التفريق بينهما فى الحدٌ ؛ فقيل : إن التتخصيص بيان المراد 
باللفظ العام . والنسخ : رفع الحكم بعد ثبوته . 

ثم قد ذكر الأصحاب47» وجوهاً من التفريق بينهما : 

أحدهم(* : أن النسخ لا يكون إلا بمنفصل عن المنسوخ . 
والتخصيص يصح » ويكون بالمنفصل والمتصل . 

والغاني : أن نسخ المقطوع به لا يكون إلا بالمقطوع به . وهو على 
قول الشافعي - رحمه الله - لا يكون إلا بجنسه . فلا يدنسخ الكتاب إلا 
بالكتاب » ولا السئة إلا بالسئّة على أحد القولين . وأمّا تخصيص العموم؛ 


. س(وامراد)‎ )1١( 

(؟) في النسختين ( يفترق ) . 

() انظر في الفرق بين النسخ والتخصيص المراجع التالية : 
البرهان ١8١4/5‏ » العدة /4/ل »أدب القاضي 5755/١‏ » الإيضاح 
لناسخ القرآن ومنسوخة 78 - 78 » الإحكام ١١*/*‏ » روضة الناظر 
١/كوكلاو١.‏ 

(14) س( ثم ذكروا). 

(5) في الأصل (أحدهما) والمثبت من (س) . 


حا 


يجوز بغيرا'»المقطوع به وإن كان العموم مقطوعاً / به » وبغير جنسه . 

والثغالث : أن النسخ لا يكون إلا قولاً وخطاباً . والتخصيص يجوز 
بجميع أدلّة الشرع والعقل . 

والفرق الرابع : قد يصحّ النسخ فيما علم بالدليل أنّه مراد وإن لم 
يتناوله اللفظ . والتخصيص لا يصح إلا فيما يتناوله اللفظ . 

والخامس : أن النسخ يختص بالأحكام ولا يصِحٌ في الأخبار . 
والتتخصيص يجوز فيهما 7 

والسادس : أَنْ النسخ رافع (') لجميع الحكم . والتخصيص مثبت لبعض الحكم. 

وكذلك يجوز أن يعود النسخ إلي الشيء الواحد('2 . ولم يجزأن 
يعود التخصيص إلا إلى عدد أقلّه اثنان . 

والسابع : أن النسخ يختص بعموم الأزمان . والتتخصيص يختص 
بعموم الأعيان. 

وبهذا المعنى فرق [ بعض ](*؟» أصحابنا بين التتخصيص والنسخ 
فقال: النسخ تبديل » والتخصيص تقليل . 

وهذه الوجوه كلّها ذكرها الأصحاب في الفرق . وشرح ذلك يُعرف 
فى مسائل متفرقة . وقد مضى أكثر ذلك 2*0 . 


* أول (1/95أ) س. 

63 :فى الأصلل: (الغين ) والنيت من وس 

(؟) س(واقع) . 

(1) س (لا إلى الشيء الواحد ) . 

(4:) سقط من(س). 

(5) ما ذكره من الفروق مبني على أصول الشافعية . وفي بعض هذه الوجوه خلاف . 
وقد تقدم بحث مسائلة في باب التخصيص »ء وباب النسخ . 
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ال١‎ 


مسألة 

إذا نزل النسخ على رسول الله ينه ثبت السسخ في حق النبي عَلِله 
وقويسق الأماعلى قول ع بعض اطيخاي 11 

وقال بعضهم : لا يئبت ذلك في حق الأمّة حتّى يتصل بهم(" . 

وتعلّق من قال بالوجه الثّانِي ("2 بقصّة أهل قُباء ؛ فإنّ أهل قُباء لا 
بلغهم نسخ القبلة وقد صِلُوا بعض صلاتهم ؛ استداروا كما هم إلى 
القبلة(؟» .ومعلوم أَنْهم كانوا [قد ]2*0 فعلوا بعض الصلاة بعد النسخ قبل 
أن يتصل بهم الخبر . ومع ذلك لم يأمرهم النبي عَيْله بالإعادة . 

ولأن الله تبارك وتعالى لا يكلّف إلا ما يكون في وسع العبد . وإذا 
كلف العبد بشيء قبل أن يعلمه ؛ يكون قد كلفه ما ليس في وسعه. وهو 


. ذكره الماوردي وجها في المذهب . واختاره الشيرازي في ( التبصرة) ورجع عنه في( اللمع)‎ )١( 
. انظر : التبصرة 787 » اللمع 5” » أدب القاضي ١/مه”- وه"‎ 
. هو مذهب الجمهور :وب قال #صوحاب ب حعيفة والإمام اخنسة ويعض الشافمية‎ 2) 
وقد ذكره الماوردي وجهاً ثانياً في المذهب . وصححه الشيرازي في اللمع.‎ 
2158/5 الإحكام‎ » ١٠١/١ العدة 87/17 » المستصفى‎ » "١57/5 انظر : البرهان‎ 
جمع الجوامع وشرحه للمحلي اردق‎ » 51١/57 نهاية السول ( مع حاشية بخيت)‎ 
. فواتٌ الرحموت 44/75 . والمراجع السابقة‎ » 58٠١/7 شرح الكوكب المنير‎ 
وثمرة الخلاف تظهر في أن من لم يعلم الناسخ هل يجب عليه القضاء وينتفي‎ 
. ) س (من قال بالثاني‎ )( 
. ١ كتاب أخبار الآحاد) باب/‎ ( ١7 / 8 انظر : صحيح البخاري‎ 
. كتاب المساجد ) باب/7‎ ( 705/١ صحيح مسلم‎ 
سقط من(س).‎ )5( 


8ك هم١‏ ا 


توجه عليه لكان يأثم . وحين لم يأثم ثبت ما قلنا . 

وأما دليل الوجه الأول : 

أن النسخ محض إسقاط » فلا يعتبر فيه علم من سقط )١(‏ عنه 
كالطلاق والعتاق . وهذا لأنّ دليل النسخ قد قام ولا دليل على اعتبار علم 
من يعمل النسخ في حقه . وإذا لم يكن دليل ؛ ثبت النسخ على العموم. 
وهذا لأن الخطاب بالشرعيات ثبت(" بإثبات الله تعالى » فإذا كان الله 
تعالى رفعه فكيف يبقى ثابتا ؟ . 

ولأن النسخ يكون بإباحة محظور . والإباحة تكون من الله تعالى » 
وتكون من قبل العبد . ثم الإباحة من قبّل العبد يغبت حكمها("» قبل 
علم العبد بالإباحة ؛ مثل أن يقول : أبحث ثمرة بستاني لبني فلان. ولم 
بالإجماع . فكذلك الإباحة من قبل الله تعالى جاز أن تغبت على هذا الوجه. 

قلنا : استقبال القبلة يسقط بأعذار كثيرة ؛ ألا ترى أنه يسقط(؛) 
فى النوافل بعذر السفر . فكذلك يجوز أن يسقط 2*2 عنهم بعذر الجهل 
وإن ("2 كان توجه الخطاب عليهم . 

وأما قولهم : إِنَهِ يؤدي إلى تكليف العبد ما ليس في وسعه . 


. س(من يسقط)‎ )1١( 
س(يثبت).‎ )1١؟(‎ 
. (؟) س(حكمه)‎ 
. س,(أنها تسقط)‎ )154( 
. س(أنه يسقط)‎ )5( 
. س(وإذا)‎ )5( 


كب اام 


[قلنا : نحن نقول : إِنّه لا يحرج بالترك ! لى أن يعلم . وإذا رفعنا 


الإثم والحرج سقط ما ذكروه من تكليف العبد ما ليس في وسعه»](١2‏ ثم 
يجوز أن لا يأئم والخطاب معوجه ؛ آلا ترى أنّه لو نسي الخطاب » أو نام 


عن المأمور لم يلحقه الإثم والخطاب متوجه في حقّه 0 
ولعل هذه المسألة تأتى بعد بأشرح وأبسط مما ذكرنا إن شاء الله(" . 


انتهى باب الناسخ والمنسوخ والقول في ذلك . ونذكر الإجماع . 


)١(‏ سقط من (الأصل ) والزيادة من ( س) . ش 

)١١‏ قد ذكر هذه المسألة في آخر الكتاب . نقلا عن أبي زيد الدبوسي تحت عنوان ( حين 
لزوم ما يتجدد بالشرع من الأحكام ) 1 
الورقة 754 / ب من المخطوطة . 


لاثما - 


القول فى الإجماع وما يتصل بذلك 
اعلم أن الإجماع هو اتفاق أهل العصر على حكم النازلة / . 
ويقال : اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة . 


رهزا الك 0 


واختلفوا في معنى تسميته بالإجماع : 

فقال قوم : هو مأخوذ من اجتماع الأقوال عليه » فصار بالاجتماع إجماعاً . 

وقال آخرون بل عو ماعرة من اجن الذي هر العرم انان اترلييم: 
قد أجمع فلان على كذا) إذا عزم عليه . ومنه قوله تعالى «فَأَجمعوا أمركم 
وشركاءكم )0 أي : اعزموا عليه . وقال النبي عله : «لااصيام كن لم 
يجمع الصيام من الليل)(؟) أي : يعزم عليه وينويه . 

وهذا المعنى باللغة [ أشبه ](” , والأول بالشرع أشبه . 


)١(‏ لقصره الإجماع على اتفاق العلماء دون غيرهم من أهل العصر. والعلماء هم الذين 
يعد يتراقم في جما + 
وقد ارتضى هذا التعريف أيضاً الشيرازي في اللمع 48 . 
وللعلماء عبارات أخرى في حد الإجماع ومآخذ على بعض ما قيل فيه من حدود . 
انظر بيانها في : المستصفى 17/١‏ , المحصول 5١/١/1٠”‏ » الإحكام 2١98/١‏ 
مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ١1/١‏ » شرح تنقيح الفصول 7١7‏ » نهاية 
السول ( حاشية بخيت ) 7717/7٠‏ » جمع الجوامع وشرحه للمحلي 175/57 » فواتٌ 
الرحموت 7١١/7‏ » شرح الكوكب المنير 5 .7١١/‏ 

)١(‏ سقط من(س). 

(*) الآية )1١(‏ سورة يونس . 

(؛؟) تقدم١/م55‏ */مضه. 

() الزيادة من (س) . وقد ذكرها الشوكاني في إرشاد الفحول١/‏ نقلاً عن المؤلف . 
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يصح إلا من جماعة . 

والإجماع إذا أطلق في اللغة قد يفهم منه العزم على الشيء » أو 
الاجتماع('2 على الشيء من اثنين فصاع دا(" . وأمّا في الشرع » فَإِن 
الإجماع إذا أطلق لا يتناول إلا اجتماع الأمّة على الحق . 

ثم اعلم بعد هذا أَنّ الإجماع ممكن وانعقاده متصور. 

وقال قوم : انعقاد الإجماع غير متصور وغير ممكن ("2. 

وهذا باطل ؛ لأنَّهِ للا كان الإجماع في الأخبار المستفيضة ممكناً ؛ 
وجب أن يكون الإجماع باعتقاد الأحكاء(؟) ممكناً ؛ لأنّه كما يوجد سبب 
يدعو إلى إجماعهم على الأخبار المستفيضة ؛ يوجد أيقنا ينه يدعو إلى 
إجماعهم باعتقاد الأحكام (؟2 . 


. في الأصل ( والإجماع) والمثبت من ( س) هو الصواب‎ )١( 

. ١77/١ قال الغزالي : «وهو مشترك بينهما)الملستصفى‎ )١١ 
شرح‎ . ١15/١ وانظر في شرح المعنى اللغوى على الوجه المذكور : الإحكام‎ 
. 7١ إرشاد الفحول‎ » 7٠١ الكوكب المنير ؟/‎ 

(*) نسب ابن الحاجب في ( الختصر) القول به إلى النظام وبعض الروافض . لكن قال ابن 
السبكي في (الإبهاج) : قد خالف في ذلك الشيعة والخوارج . أما النظام فقد 
صرح الشيخ أبو إسحاق في ( شرح اللمع ) بأنه لا يحيله . وهو أصمّ النقلين . 
انظر : مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ١9/7‏ » الابهاج 898/7 . وأيضاً : 
البرهان 570/١‏ , المحصول 7١/4‏ » الإحكام 145/١‏ », فواتٌ الردحموت 
إإرشاد الفحول ؟7 . 
أمّا أدلتهم : فقد آخَّر المؤلف إيرادها إلى الفصل التالي . 

(4) كذافي الموضعين . وفي العبارة ضعف . والأولى أن يقول ( على اعتقاد الإحكام) 
البغيرهااسة العيارات الراطتطةة : 


5> 00-2 


د عا أن من ل ا بشرع فإِنّه لا يستجيز كتمانه [إلا عن 


تّقيّة"2 في بعض المواضع . فأما إذا لم يكن هناك تَقيّةٌ ولا خوف فإنَّه لا 
يستجيز كتمانه ]20 وإخفاءه. 


وإذا ثبت هذا فإذا اجتمعت (؛ الجماعة على اعتقاد أو حكم 
واستفاض ذلك فيما بينهم » ولم ينكر أحد منهم ذلك - فلو اعتقد أحد 
منهم خلاف ذلك لأنكره ما صريحاً أو تعريضاً - ؛ صار(*2 عدم الخلاف 
منهم دليلاً علي وجود الإجماع . 

وسيأتى الكلام في هذا بأكثر من هذا الذي ذكرناه . 

وإذا ثبت وجود الإجماع ؛ فأوّل مسالة نذكر من ذلك كونه حجّة. 


مسألة 


الإجماع حجةٌ من حجج الشرع ودليل من دلائل الله تعالى على 
الأحكام وهر عط انطو بها(5). 


. في الأصل ( تبين) . والمثبت من (س)‎ )١( 

. يقال : اتقيت الشيء اتقيه تقى وتقية وتقاء : حذرته‎ )١١( 
. (مادة وقى)‎ 40١/4 انظر : القاموس المحيط‎ 

(؟) سقط من(س). 

(4؟) س (أو أجمعت) . وفي (الأصل) : إذا اجتمعت . 

(5) في النسختين ( فصار) . وهو جواب الشرط . والجملة في أصلها غير مترابطة. وقد 
انظر : اللمع 48 » التيصرة 69" » البرهان 5/5/١‏ , المحصول »45/١/١‏ 
الإحكام 7٠٠١/١‏ ؛ أصول السرخسي 580/١‏ » الإحكام لابن حزم 
0١‏ للمسودة ص /٠١7؛‏ كشف الأسرار 551/5 » فواتح الرحموت 1/1 
شرح تنقيح الفصول 4 7" » شرح الكوكب المنير ؟ / 7١5‏ » إرشاد الفحول 77 . 3 
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وقال النظام : ليس بحجة (©2 . 


الإمام داخل فيهم 4 وقوله مقطوع على صحته(") : 


وذهب بعض من دفع الإجماع إلى أنه لا يتصوّر وجود الإجماع22»). 
واعلم أن من يدفع الإجماع فإنّه يسلك أحد مسالك ثلاثة : 
[أحدها ]2*7 : أن يحيل وقوع* الإجماع . 

والغاني (*2 : أن يحيل ثبوت الطريق إليه . 


ومعنى كونه مقطوعا به : أنه موجب للعلم يثبت الحكم المراد به شرعا على سبيل 


اليقين . كما يقول البزدوي والسرخسي . 1 / 
قلت : وذلك إذا توافرت شرائط قطعيته من كونه قوليا مشاهدا أو منقولا بعدد 
التواتر. وفي المباحث الآتية تفصيل لذلك . 

وانظر : أصول السرخسى 7580/١‏ »؛ أصول البزدوي مع كشف الأسرار 781١/5‏ » 
مذكرة في أصول الفقه للشيخ الشنقيطي ١9١‏ . 

وقد نقل بعض الأصوليين عن طائفة أنه حجة ولكن لايفيد إلا الظن . 

ذكره الشوكاني في (إرشاد الفحول ) وابن النجار في ( شرح الكوكب المنير) . 


* أول (595/ب) س . 


20 


200 


ديم 
050 
6000 


وهو منسوب إلى الخوارج أيضا . 

قال الشوكانى : « ذهبوا إلى أنه ليس بحجة وإنما الحجة فى مستنده إن ظهر لنا. وإن 
لم يظهر لم نقدّر للإجماع دليلاً تقوم به الحجة» إرشاد الفحول ٠‏ 0 
المراجع السابقة . 

انظر : المعتمد 458/7 »ء التبصرة 859 , المحصول ١74-1١47/1١/١‏ مع تعليق 
المحقق عليه ١١/54‏ . وفيه نقول عن الشيعة فى هذه المسألة . 

قد تقدمت فى الفصل السابق الإشارة إلى هذا . 

سقط من (س) . 

س ( والآخر) . 


1 ا 


والغالث : أن يقول ليس في السمع ولا في العقل دليل على أن 

أما الأول ؛ قالو : إِنَّه لا يمكن ضبط أقاويل العلماء على كثرتهم 
وتباعد ديارهم ؛ ألا ترى أن أهل بغداد لا يعرفون أهل العلم بالمغرب 
فضلا أن يعرفوا أقاويلهم في الحوادث ؟ . وكذلك من بالمشرق . فدل أَنّ 
معرفة قول الأمّة بأجمعهم في الحوادث متعذرة(١)‏ لا سبيل إليها (2 . 

ثم قالوا : كيف يتصور اتفاق آرائهم في الحادثة مع تفاوت الفطن 
والقرائح » وتباين المذاهب » وتفئن المطالب20 » وأخذ كل قوم ضربا من 
أساليب الظنون ؟ . فيكون تصوير إجماعهم (؟) في الحكم المظنون بمثابة 
تصوير إجماع/' العالمين في صبيحة يوم على قيام أو قعود أو أكل نوع من الطعام. 

وأيضا : لو تصور إجماعهم ؛ كيف يتصور النقل عنهم على التواتر(؟") 
والحكم في المسألة الواحدة ليس مما تتوفّر الدواعى إلى نقله ؟. فنبت أن تصور 

ومع هذا الذي قلناه لا يتصور انعقاد الإجماع . 


[والمععمد لهم في هذا الفصل أنّهم يقولون : لا يتصوّر انعقاد 
الإجماع ] ("2 على وجه يؤمن معه الخطأً 0 انوطعي انان يجور 


)١(‏ س(متعذر). 

(؟) س (إليه) . 

59) س(وتباين المذاهب والمطالب ) . 
(14) س(اجتماعهم) . 

(5) س(اجتماع) . 

(5) سس (التزايد) . 

(0) الزيادة من (س) . 


)(8) س (لأنه مستحيل ) . 
١95‏ - 


]أ 


على كل واحد من الآمّة الخط) : ثم لا يجوز على جماعتهم نيا 
يستحيل(١)‏ أن يكون كل واحد منهم مصيباً وجماعتهم غير مصيبين : 
وأن يكون كل واحد منهم أسود وجماعتهم غير سود . 

وأما المسلك الغاني وهو أنّه لا طريق إليه : لأنّه لو انعقد (5) 
الإجماع ؛ لكان ولابدٌ أن يكون إجماعهم صادرا عن أصل . فإن انعقد 
تغخئتص] 250 وجوانقلة والاستهتاء به ».وإن اتعقد عن الجعهاد واغارة 
مظنونة فلا يجوز ذلك ؛ لأنّهم مع كثرتهم واختلاف هممهم لا يجوز أن 
يوجد إجماعهم عن الأمارات المظنونة . 

يدل عليه : أَنُكم جعلتم الإجماع حجّة » وإذا انعقد عن دلالة 
فتكون الدلالة هي الحجّة لا الإجماع . 

قالوا : ولا يجوز أن يقال : ينعقد إجماعهم لا عن دلالة ؛ لأن 
الذين ينعقد بهم الإجماع ليسوا بآكد حالاً وأعلى رتبة من النبي عَلله 
ومعلوم أن النبى عَقِهُ لا يقول ما يقوله إلا عن وحى » فالامة أولى أن لا 
يقولر اما يقوارنه الا عن دليل.: ْ 

ولأانّه إذا جاز لهم أن يقولوالة 133) عن ذليل #«جازن لكل واتحد 
منهم أن يقول أيضاً بغير دليل ؛ لأنّهم إِنَما يجتمعون على القول بأن 
يقول كل واحد منهم [به] (* , ونحن نعلم قطعاً أنه لا يجوز لكل 
واحد منهم أن يقول بغير دليل » وإذا لم يجز لاحادهم لا يجوز لجماعتهم. 


. س(كمالا يستحيل)‎ )١( 
. (؟1) س (لأنه لا يعقد)‎ 
(؟) سقط من(س).‎ 
الأصل (إلا).‎ ):( 

(5) الزيادة من( س) . 
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وإذا ثبت أنه لابد من دليل ؛ فتكون الحجّة هي (22 الدليل لا الإجماع . 

وأما المسلك الغالث ؛ فيطالبون بإقامة الدليل . قالوا : ولا دليل 
عليه لا من حيث العقل ولا من حيث السمع . 

وقد تعلّق بعضهم بالأهم السالفة » وقالوا : لما لم يكن إجماعهم 
حجة فكد للق اثقاق عنذة الأمةم 

وتمسكوا بظواهر منها : قوله تعالى ل فَإِنْ تنازعتم في شيم 
فَردوه إلى الله والرّسول 4 (5) وم يذكر الإجماع ولوكان حجة لذ كره. 

ويدل عليه : أن النبي عله َه ما بعث معاداً إلى اليمن قال : 

تقض ؟ قال : بكتاب الله . قال فإ لم تمد 0 في كعاب لله تعالي " 
قال : بسئّة رسول الله يَلِلّه. قال : فإن لم تجد في سنّة رسول الله عَلِنّه. 
قال : أجتهد رأيي (24 » . ولم يذكر الإجماع . 

ويدلَ عليه : أن النبي َيه قال : «لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب 
بعضكم رقاب بعض) (22 . وهذا يدل على جواز الضلالة على الأمة. 
وإذا جازت الضلالة عليهم لم يكن إجماعهم حجة . 

وأمًا حجتنا : 


)١(‏ سرهو). 

(؟) الاية ١9ه)‏ سورة النساء . 

(؟) في الأصل ( تجده ) والمثبت من ( س) وكذا في الحديث . 

(4) الحديث تقدمفى 7١5/١‏ . 

25 الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله وهو عند مسلم أيضاً من 
حديث عبد الله بن عمر . 
انظر : صحيح البخاري 58/1١‏ ( كتاب العلم ) باب / 117 . 
صحيح مسلم 81١/١‏ 85 ( كتاب الإيمان) باب/ 59 . 


1١94 


فستعلّق أولا بالكتاب . وهو قوله سبحانه وتعالى 9 وكذلك 
جعلناكم أُمّةَ وسطا لتكونوا شهداء على النّاس 4 (20 . والوسط من كل 
شيء : خياره . وقيل : الوسط من يرضى قوله . وقيل : هو العدل (') 
والمعانى متقاربة . وقال الشاعر 90) : 


هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالى بمعظم 


وأيضاً : فإنّ الله تعالى قال : ٠‏ لتَكُونوا شهداء على الئاس 4 
والشاهد اسم لمن يكون قوله حجّة ققد :وطق الله مانن الآمة بالجدالة 


والشهاذة ؛ فدل أن قبول قولهم واجب ؛ لأنَّه لايجوز أن يصفهم بالعدالة 
ويجعلهم (4) شهداء على الناس ثم لا يقبل قولهم ولا يجعله حجة. 

يتح أن الحكيم لا يصف»بخيريّة قوما ليشهندوا 2*0 وهوغالم 
بأنهم 20 كلهم يقدمون على الكذب فيما يشهدون ("2 » فدل أنه تعالى 
علم أنّهِم لا يقدمون إلا على الحقّ / حيث وصفهم بما وصفهم . 0ب 


. سورة البقرة‎ )١49( الآية‎ )١(9 

(؟١)‏ وقد روى ابن جرير هذه المعانى في تفسيره.وبين من رويت عنهم. انظر : تفسير ابن 
جرير ١5١/7‏ ومابعدها. 

(1) هو زهير بن أبي سلمى كما ذكره ابن جرير الطبري في ( التفسير) والزمخشري في 
أساس البلاغة . 
والبيت غير موجود في ديوان زهير بروايتي ثعلب والأعلم الشنتمري . 
انظر : تفسير ابن جرير 57/5 ١‏ » أساس البلاغة ص / 51/8 . 

(4) في الأصل ( فيجعلهم ) والمثبت من (س) . 

(5) س (لا يصف بحربته قوما ليشهدوا على الناس) . 

(5) س(أنهم). 

(07) الأصل ( يريدون) والمثبت من ( س ) وكذا نص العبارة في المعتمد 459/1 وفيه هذا 
الدليل كنص المؤلف . ْ 


ه1986 - 


فإن قيل : المراد بالآية هو شهادتهم في الآخرة على الأ بأنّ الأنبياء 
بلّغت إليهم الرسالة . وهذا يقتضي* أن يكونوا عدولاً في الآخرة لا في 
انافاس 

والجواب : أن هذا لو كان (20 هوالمراد لقال : سنجعلكم ('2 أمّة 
وسطاً . فلمًا قال : 8 وكذَلِك جَعَلْنَاكُم أَمّةَ وَسَطاً» دل ١‏ أن هذا 
الوصف متحقٌّق فيهم في الحال . وعلى أن الآية عامّةٌ (؟» في الدنيا 
والآخرة . 

فإن قيل : قوله تعالى 8 وَكَذَلك جَعَلْمَاكُمْ 4 إن كان المراد بهذا 
جميع من صدق النبي فَْلْهُ إلى يوم القيامة ؛ فلا يتتصور إحاطة علمنا 
بإجماع كل من صدق النبي َيه » وإن أريد بذلك من وجد في زمان نزول 
الآية ؛ فينبغي أن لا يكون الإجماع في موضع ما حجة حنَّى نعلم أن 
جميع من كان حاضراً حين نزلت الآية قال (*2 بذلك القول . 

والجواب : أن الله تبارك وتعالى لا وصفهم بالعدالة والشهادة ؛ فقد 
أوجب علينا قبول قولهم في ذلك . فلا يجوز أن نقسّم تقسيماً يدي إلى 
يكل نات الوصول إلى شهادتهم . فيكون المراد بالاية أهل عصر الصحابة 
بعد موت النبي #َيّْْه أو أهل كل عصر ياتي (25 . 


* أول (1/955) س. 

)١١‏ س(لوكان هذا). 

20 في الأصل ( نجعلكم ). والمثبت من ( س) ومثله في المعتمد ١ه‏ . 
(؟) س(قال). 

(4:) س(عام) . 

(5) س(قد قال) . 

(5) س( أو أهل عصر ثان) . 
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وقد تأيد هذا الاستدلال بقوله سبحانه وتعالى «( كنكم خَير أ 
أخرجت للْنّاس تَأمُرون بالمعروف وتَنْهَودَ عن المنكر 4 00١‏ فدل أنهم 
يتوق غ203 كل شكر» لآن لام الحسن سشعفرق الكنين. :لجاز 
إجماعهو(') على مذهب منكر ؛ لما كانوا ناهين عن المنكر بل كانوا آمرين 
بذلك . وقد قيل : إن معنى قوله ف[ كنتم #: صرت (4» » ويحعمل: 
وجدثم » ويحتمل : أنتم 0(*) خير أمة . 

دليل آخر معتمد : قوله تعالى فإ ومن يشاقق الرسول من بعد ما 
بين لَه الهدى ويتَبع غير سبيل المؤمنين ثُوله ما تولى ونُصله جهنم 
وساءت مصيراً ‏ «5) . فقد جمع بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل 
المؤمنين في الوعيد . فلو كان اتباع غير سبيل المؤمئين مباحاً لما جمع بينه 
وبين المحظور في الوعيد ؛ ألا ترى أنَّه لا يحسن أن يقول الحكيم (9) لغيره 
: إن زنيت 2*7 وشربت الماء عاقبتك ؟ وإذا قبح [اتباع] (؟) غير سبيل 
المؤمنين وجب تجنبه » وليس يمكن تجثبه إلا باتباع سبيلهم ؛ لأَنّه لا واسطة 


. سورةآل عمران‎ )١١١( الآية‎ )١( 

(") في الأصل (من) والمثبت من ( س) . 

(؟) س (اجتماعهم) 

(4) س (أن معنى قوله : أي صرتم) . 

(5) س(أنهم) . 
وانظر في بيان هذه المعانى : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١4١5-1١141١5/١‏ 
تفسير أبي السعود 0787/١‏ . 

(5) الآية )١١١(‏ سورة النساء . 

(10) س (لا يحسن من الحكيم أن يقول) . 

(4) الأصل ( أن تبت ) . وهو خطأ . والمثنبت من ( س) . 

(9) سقط من ( النسختين) . وهو المقصود بالدليل . 


بان ادس 


بين اتباع سبيلهم واتباع غير سبيلهم . 

وقد تبين بهذا الجواب عن السؤال الذي يقولونه 2١١‏ ؛ وهو أن الله 
تعالى علق الوعيد بمخالفة الرسول » وترك اتباع سبيل المؤمئين ('2 . وقد 
بِيّنَا أنّه لا يصِمّ الجمع بين شيئين في الوعيد إلا وأن يكون كل واحد منهما 
يستحق عليه الوعيد . 

يدل عليه : أنه لا خلاف أنه يستحق الوعيد بمشاقة الرسول على 
الانفراد» فكذلك اسه ستحق (© الوعيد بترك (4) متابعة سبيل المؤمنين على 
الانفراد . 

فإن قيل : المراد ترك (*2 متابعة سبيل المؤمنين [ في مشاقّة الرسول . 

قلنا : فيكون لا فائدة في قوله «( ويتبع غير سَبيل المؤمنين 4] 20؛ 
لأنّ استحقاق الوعيد عرف بقوله تعالى لإ ومن يشاقق الرسول» . 
فيجب أن يكون الوعيد بترك اتباع سبيل المؤمنين متعلّقابمعنى آخر غير ما 
سبق حتَّى يفيد فائدة . 

وأيضاً : فإنً هذا السؤال يقتضى أن لا يكون مشاقّة الرسول [[في 
تيده يعفنية ) برزيكزن مععبية لان فر ذلك قتالاة عمسيل المز مين 
ونحن نعلم قطعا أن مشاقّة الرسول عليه السّلام] "2 بانفراده معصية . 


. س(الذي كانوا يقولونه)‎ )1١( 

(؟) أي على الأمرين بشرط اجتماعهما . 

(9) س (يستحق) . 

(؟:) س(ترك). 

(5) في الأصل (المراد بترك ) والمثنبت من ( س) . 
(5) سقط من(س). 

(17) سقط من (الأصل) والزيادة من ((س) . 


جاه 


فإن قيل : قد شرط الله عر وجل في لحوق الوعيد أن يكون اتباعه غير 
سبيل المؤمنين بعد أن تبيّن (20 له الهدى . و الألف واللام لاستغراق (5) 
الجنس فاقتضى استيعاب الهدى . وكان معنى الآية من تبين [له] (*) 
جميع الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين لحقه / الوعيد. فيدخل ما أجمعوا 
عليه في جملة الهدى . 

فعلى هذا يجب أن يكون الهدى بدليل سوى قول الأمّة » ثم إذا 
تبين (24 يتبعون فيه . كما أن الإنسان إذا قال لغيره : إذا تبيّن لك صدق 
فلان فاتبعه ؛ اقتضى7”> أن يكون بين صدقه بشيء سوى قوله . 

والجواب : أنه () قد قيل : إن تبيّن الهدى شرط فى لحوق الوعيد 
المذكور بمشاقٌة الرسول فقط » لا في اتباع غير سبيل المؤمنين . لأنّ الإنسان 
نما يككون ماقا معاددا إذا تبي 'له الكى وعرفه .فكان هنذا الشترط ققصتورا 
على المشاقّة فقط . 

وايغيكا #فإن الذى االو الو :نان حكن :دا عتشوة لظ افاكةة 
تخصيص المؤمنين . مع علمنا أنه خرج الكلام مخرج تمييز المؤمنين 
والإعظام لهم ؛ ألا ترى أن غير المؤمئين إذا عرفنا أن قولاً من أقاويلهم هدى 
فإِنهِ يلزمنا أن نقول مثل قولهم كما يلزمنا مثل ذلك في المؤمنين ؟ . 

يدل عليه : أن اتباع المؤمئين هو الرجوع إلى قولهم لأنّهُم قالوه. 


. س(يتبين)‎ )١( 

(؟١)‏ س (لاستيعاب) . 
(99) الزيادة من (س) . 
(؟:) في س زيادة (الهدى) . 
(5) س(فاقتضى) . 

(5) سرأن). 


0 


]!/١ه+‎ 


وليس اتباعهم هو مشاركتهم في قولهم لأنّ دليلاً دلّ»* عليه . ألا ترى أنَا 
لا نكون متبعين لليهود في إثبات الصانع - جل ثناؤه - وفي نبوة 
موسى- عليه السلام - وإن شاركناهم في اعتقاد ذلك » لا لم نصر إلى 
ذلك لأجل قولهم ؟ . 

فإن قيل : هذا استدلال بدليل الخطاب ؛ لأنكم قلتم : [11] )١(‏ 
ذكر في الآية إلحاق الوعيد بمن اتبع غير سبيل المؤمنين ؛ دل أَنّ اتباع سبيل 
المؤمنين واجب . وهذا تعلق بمحض دليل الخطاب ؛ لأنّه ليس فى الآية الأمر 
باتباع ("2 سبيل المؤمنين . قالوا : والاستدلال في مثل هذه المسالة بدليل 
الخطاب لا يجوز. 

الجواب : أن مطلق الآية يدل على ما قلناه ؛ لآنَ الله تعالى نصّ على 
إلحاق الوعيد باتباع غير سبيل المؤمنين . وعند الخالف لا يلحق الوعيد 
باتباع غير سبيل المؤمنين بحال . 

وعلى أن الاستدلال (22 بالآية تقسيم عقلي لا يتصوّر خلافه . وهو 
أنّه إِما أن يوجد اتباع سبيل المؤمنين » أو يوجد اتباع غير سبيل المؤمنين . 
ولا ثالث لهذين . فإذا حرم اتباع غير سبيل المؤمئين ؛ قطعنا بوجوب اتباع 

فإن قيل : قد (24 قال : « ويتبع غير سبيل المؤمنين 4 . فظاهره : 


* أول (55/رب) س. 

)١(‏ سقط من(س). 

(؟1) س (ليس في الآية إلا غير) . 

() الأصل (الاستبدال) وهو تصحيف . وفي (س) كالمثبت . 
(4) الأصل ( وقد) والمثبت من (س) . 
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يقتضي أن يتبع غير سبيلهم فيما صاروا به مؤمنين . وعندنا إذا اتبع غير 
سبيلهم فيما صاروا به مؤمنين [ يلحقهم الوعيد . 

والجواب : أنه ليس كما زعموه ؛ لأن ظاهره يقتضى لحوق الوعيد 
عبد كرك اقباع تيلو قينما ساروا لنداد و مفوق ]210 +اوقيما لم نقتي واانه 
مؤمنين ؛ ألا ترى أَنّه لو قال القائل : اتبع سبيل العلماء؛ يقتضي أن يتبع 
سبيلهم فيما صاروا به علماء » وفيما لم يصيروا به علماء . 

وأيضاً : فإنّ الآية تقعضي لحوق الوعيد في هذا الفعل بترك اتباع 
سبيل المؤمنين . [وعلى هذا السؤال لا يكون بعرك اتباع سسيل 
المؤمنين]0 "2 وإثما يكون الوعيد بترك الإبمان والتوحيد وما يتصل بذلك لا 
بترك اتباع سييل المإمنين . سقط السنؤال بهذا الوه , 

فإن قيل : قد قال : « يسع غير سبيل المؤمنين4 » وهذا يقعضي 
[[سبيلاً واحداً فلا يقتضي] (5) كز صبيل بده 

ل أككم إذا سلّمتم أنه | إذا درك انبا [ مسينيل ]01071 واحد 

يستتعق الوعيك قفوت 5 كن ركفا كز مميق هو سول لزانتن 

م الواعية يهنا 

وعلى أن السبيل قد صار معرّفا بالإضافة إلى المؤمنين. وإذا صار معرّفاً 
بهذا الوجه فلا فرق بين أن يعرف بالألف واللام » أو يعرّف بالإضافة. 


)١(‏ سقط من(س). 
(؟١)‏ سقط من(س). 
(؟) سقط من(س). 
(4:) الزيادة من( س) . 
(5) س(يثبت) بدون الفاء . 


(51) س (استحق) . 


تدم ام 


وإذاكيف: أن اللعميل سعرف المي كل سبيل عو جيل الؤفمين 0 عهااب 


و[ أنه 20١]‏ إذا ترك ذلك استحق الوعيد . 
والاستدلال بهذه الآية فى نهاية الاعتماد . وقد احتج الشافعي - 
تعمية الله عليهت بيةه اليه 1413 


زرو اح رهن" الدلورا بن 20 الو كا 
وهو ماروي عن النبي َه أنه تال الاتجتعمعأمّتي على 


. الزيادة من( س)‎ )١ 

(؟١)‏ س (وقد احتج بها الشافعي ) . 
قلت : قد عقد الشافعي في (الرسالة ) بابا في الإجماع . واحتج ‏ لحجيته ببعض 
الأحاديث ولم يذكر هذه الآية . 
وقد نقل الاحتجاج بها عنه البيهقي في ( أحكام القرآن ) وفي ( المدخل) 
قال : بسنده ... قال المزني والربيع « كنأ يوما عند الشافعي » إذ جاء شيخ فقال له: 
أيتال؟ .قال السائعي اسل 1 
يانه . قازر عاذ » قال تمن رس ل اند فال #اوعاذا فال 
او ا اطي الو ده 
الله - ساعة . فقال الشيخ : أجّلتك ثلاثة أيام . فتغيّر لون الشافعي » ثم إنه ذهب 
فلم يخرج أياما . قال : فخرج من البيت في اليوم الثالث » فلم يكن بأسرع أن جاء 
الشيخ فسلم فجلس » ؛ فقال : حاجتي ؟» فقال الشافعي - رحمه الله - : نعم ) 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ؛ بسم الله الرحمن البحيم قال لله عر وجل : 
« ومن يُشَاققٍ الرَسُول من بَعْد ما تين لَهُ المدى ويتبع غير سبل المؤمنين نوله 
ما تولَى ونصله جهنم وَساءت مصيراً 4 لا يصليه جهدّم على خلاف سبيل 
المؤمنين إلا وهو فرض . قال : فقال : صدقت . وقام وذهب . 
قال الشافعي : قرأت القرآن في كل يوم وليلة ثلاث مرات » حتى وقفت عليه) 
١.ه.‏ أحكام القرآن للشافعي جمع البيهقي 4٠ 9/١‏ 

(9؟) سس (وهومن حيث) . 

):١‏ والاستدلال بالسنة في إثبات الإجماع أقوى في إثباته من القرآن لتصريحها بذلك. ح- 


اب 


الضلالة) )١(‏ » وفي رواية لا تجتمع أمُتى على الخطأ)(') 1 
وقال َيه : «لم يكن الله ليجمع هذه الأمّة على الخطأ» 29 . 
و"قال «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حمسن » وما رآه 
المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح) (*؟) . 
قال : «من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه )(20. 
و من كار لسر ربعة السام من 


-- قال الغزالي - في الاستدلال بالسنة - : « وهو الأقوي) . 
وقال الآمدي في الأحاديث : «وهى أقرب الطرق في إثبات كون الإجماع حجة 
قاطعة »وقال البخاري في كشف الأسرار : «وهي - أي السنة -أدل على الغرض 
من نصوص الكتاب وإن كانت دونها من جهة التواتر) . 
انظر : المستصفى 7١19/١‏ » الإحكام ١75/١‏ » كشف الأسرار 7908/7 . 

)20 س ( ضلالة ) واللفظان واردان والأشهر ما في (س) . 
والحديث تقدم ص/8537 . 

)2 الحديث بهذا اللفظ لم أجده . وقد قال الغماري في تخريج أحاديث اللمع 715 : 
ولا أعرفه بهذا اللفظ») . 

220 لم أجده أيضاً . 

(4) الخبر أخرجه الإمام أحمد والطبراني والبزار عن ابن مسعود موقوفاً . 
قال الهيئمي : «رجاله موثوقون» وقال العجلوني : «موقوف حسن» . 
وهو ليس من قول النبي َيِه كما ذكره المؤلف . قال العجلونى : «وقال الحافظ 
ابن عبد الهادي : رُوي مرفوعاً عن أنس باسناد ساقط. والاصح وقفه على ابن 
مسعود) . 
انظر : المسند 5079/١‏ , مجمع الزوائد ١178- 1117/١‏ , كشف الخفاء ومزيل 
الإلباس ١88/5‏ . 

(5) الربقة ( كما في النهاية) : عروة في حبل تجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكها . 
فاستعارها للإسلام . يعني ما يشد به المسلم نفسه من عرى الإسلام. النهاية 15/5. 
والحديث أخرجه أبو داود والحاكم وأحمد عن أبي ذر- رضي الله عنه -. قال 
الحاكم : ٠هو‏ عن خالد بن وهبان عن أبي ذر . وخالد تابعي معروف لم يخرج له 5 
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وقال : «من فارق الجماعة فمات [مات]١١2‏ ميتة جاهليّة)("). 
وقال : «عليكم بالجماعة , ويد الله مع ("2 الجماعة » ومن شد شد 
فى النار) (؟) : 


وقال : «عليكم بالسواد الأعظم)(20. 


- الشيخان)» قال الذهبي «خالد لم يضعف) . 
وأخرجه الحاكم وأحمد عن الحارث الأشعرى . قال الحاكم : «(حديث صحيح). 
قال الذهبى : «الحارث تفرد عنه بالرواية أبو سلام) أي لأجل ذلك لم يخرجه 
الشيخان. " 
وأخرجه الحاكم عن ابن عمر وقال :(إسناده صحيح على شرطهما» . 
وأخرجه الإمام أحمد عن أبي مالك الأشعرى . قال الهيثمي : « ورجاله ثقات رجال 
الصحيح خلا علي بن إسحاق السلمي وهو ثقة» . 
انظر : سنن أبي داود ١١8/8‏ ( كتاب السنة) باب/ "٠‏ . 
الممستدرك ١//ا١١- 1١8‏ المسند ه/18.0 9.0/4 51د 14/5 
مجمع الزوائد 5١17/٠‏ . 

. الزيادة من (س) وبها ورد الحديث‎ )١( 

(؟) الحديث رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس . وأخرجه مسلم أيضاً عن أبي هريرة 
انظر : صحيح البخاري 87/8 ( كتاب الفتن) باب /7 . 
صحيح مسلم 4175/1 21 4717 ١‏ ( كتاب الإمارة ) باب / ١‏ ٍ 

(9) س(على) . 

(:) أخرجه الترمذي عن ابن عمر وقال : «هذا حديث غريب من هذا الوجه»). 
وأخرجه الحاكم في ( المستدرك ) من طرق متعددة عن ابن عمر من طريق المعتمر ابن 
سليمان. قال الحاكم : (المعتمر بن سليمان أحد أئمة الحديث وقد روي عنه هذا 
الحديث بأسانيد يصح بمثلها فلابد من أن يكون له أصل بأحد هذه الأسانيد). 
انظر : سنن الترمذي 77/14 ( كتاب الفتن) باب/7 » المستدرك .١١5-1١8/1١‏ 

(5) هذا جزء من حديث ابن عمر السابق عند الحاكم . ورواه ابن ماجة عن أنس بن 
مالك - رضي الله عنه - . انظر : سنن ابن ماجة ١0/7‏ ( كتاب الفقن) باب /.. 


ااي 


وقال : «من فارق الجماعة فاقتلوه)(١)‏ . 
وقال يِه : «من أحب أن يئال بحبوحة الجنة فيلزم الجماعة . فإنٌ 


الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد)(") ١‏ 


وكا قله الملام : اثلاث <" لا يغل0©) عليهنٌ قلب امرئ مسلم : 


إخلاص العمل لله ؛ ولزوم الجبماعة فإِنّ دعوتهم تحيط من ورائهم . 
والنصح لأولي الأمر)« 0 


ع2 


200 


2) 
20 
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الحديث أخرجه النسائي عن عرفجة بن شريح الأشجعي بلفظ «فمن رأيتموه فارق 
اجماعة أو يريد يفّرق أمر أمة محمد يله كائناً من كان فاقتلوه». 

انظر : سنن النسائي 45/1 ( كتاب تحريم الدم) باب /5 . 

لخديل جر ف حطية عهر بن الخطاب - رضي الله عنه - في الجابية . عن ابن 
عمر عنه مرفوعاً إلى النبي عَفِتْه رواه الترمذي والحاكم وأحمد 

لومي روه اعد بن بس بحي دربي ف الك 

وقال الحاكم : « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ... ولم يخرجاه) . 

انظر : سنن الترمذي 4 / 450 -55: ( كتاب الفتن) باب // . 

. 5١5/١ »المسند‎ ١١4/١ المستدرك‎ 

س ( ثلاثة ) والصواب ما في الأصل . 

يغل : من الإغلال وهو الخيانة في كل شيء . وروي ( يغْلّ) بفتح الياء من الغل 
وهو الحقد والشحناء,. وروى ( يغْل ) بالتخفيف من الوغول : الدخول في الشر . 

انظر : النهاية في غريب الحديث 781/7 . 

قال الهيثمي : «روى ابن ماجة بعضه : وروأاه الطبراني في الأوسط ١‏ ورجاله 
وثقوا» مجمع الزوائد 5141/٠١‏ . 

ورواه الدارمي وأحمد عن جبير بن مطعم . 

قال الهيشمى : «ورواه الطبراني في الكبير . وأحمد وفي إسناده ابن إسحاق عن 
الزهري وهو مدلس . وله طريق عن صالح بن كيسان عن الزهري . ورجاله 
موثوقون)١9/1"١‏ . - 


لداهء؟# د 


وقال عليه السلام : «ستكون بعدى هَنَات وهتات227 فمن أراد 


يفرق أمر المسلمين وهم جميع فاضربوا عنقه كائناً من كان)("2. 


والأخبار في معنى هذا كثيرة (22 . 


وإذا أمر في هذه الأخبار بالكون مع الجماعة 4 فى عل لخدو 4 


ونفى الخطاً والضلالة [عنهم](؛؟) دل « ؟) ذلك 6 إجماعهم ع 


وصواب وحق . 
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يدل عليه : أنّه عليه السلام كا قال :دلا تجسمع أمتي على الخطأ) 


ورواه أيضاً أحمد عن أنس والدارمي عن أبي الدرداء . وله طرق أخرى ذكرها 
الهيثمي في مجمع الزوائد ١١9 11//1١‏ . 

وانظر : سنن ابن ماجة 84/1١‏ (المقدمة) باب ١8/‏ . 

ستن الدارمي /1١‏ 76-14 (المقدمة) باب / 74 . 

المسند ه/ 8٠١/14 21١89‏ .*/ه؟7؟. 

قال ابن الأثير : «أي شرور وفساد . يقال : في فلان هنات أي خصال شر . ولا 
يقال في الخير . وواحدها هنت . وقد تجمع على هنوات . وقيل : واحدها (هنة) 
تأنيث هن . وهو كناية عن كل اسم جنس» النهاية 51/9 . 

الحديث أخرجه مسلم وأبو داواد والنسائي وأحمد عن عرفجة بن شريح - رضي الله عنه - 
انظر : صحيح مسلم ١495/5‏ ( كتاب الإمارة) باب/ ١4‏ . 

سنن أبي داود ١١١/5‏ ( كتاب السنة ) باب / 7٠١‏ 

سنن النسائي 947/1 - 47 ( كتاب تحريم الدم) باب / . 

. 74١/54 المسند‎ 


79) وقد ذكر الخطيب البغدادي والرازي والأمدي كثيرا من الأحاديث الواردة في هذا 


الباب مما ذكر المؤلف ومن غيرها . 
انظر : الفقيه والمتفقه ١5١/١‏ هالمحصول ٠١59/١/١‏ الإحكام ١/9١7؟»‏ 
كشف الأسرار 78/8/78 . 


(14) سقط من (س). 
(5) س(دلنا) . 


ك2 


فمما أجمعوا عليه أَنّه لا تجوز مخالفة ما أجمعوا عليه . فيجب كون ذلك 
ميرابا قي 19 ابجهلا. 

فإن قالوا : هذه الأخبار آحاد » فلا يصح إثبات الإجماع بها . وهو 
من ادل السو 

قيل : هي متواترة ("2 من طريق المعنى ؛ فَإِنْ ألفاظها وإن اختلفت 
فقد اتفق الك ل على معنى واحد » وهو وجوب التمسّك بالإجماع وتحريم 
اتخالفة » وعصمة الأمة من الاجتماع على الخطأ والضلالة . وقد بيئا أن 
مثل هذا الطريق يفيد العلم 20 . 

فإن قيل : قوله ولا تجتمع أمتي على الضلالة ) يحتمل أنه عليه 
السلام أراد بالضلالة الكفر دون غيره . وكذا نقول : إِنّ هذه الأمة لا تجتمع 
على الكفر » وقد قال عليه السلام : ولا تزال طائفة من أمّتي على الحق 
حتى تقوم الساعة) (4) : 

قيلله : كلّ معصية ضلالة ؛ لأنّه قد عدل بها عن الحق . ومنه 
قوله* تعالى (*2 ل فَعَلْتُهَا إذأ ونا من الضَالَينَ 207 . فينبغي أن لا 


* أول 517 /1أ) س. 

)١(‏ س(لا). 

(؟) س( تواتر) . 

١؟)‏ انظر تقرير هذا في : ١5٠0/5‏ ومابعدها . 

(4) الحديث رواه البخاري عن المغيرة بن شعبة » ورواه مسلم عن جماعة من الصحابة 
منهم : جابر بن عبد الله » وثوبان » والمغيرة » ومعاوية. بألفاظ متقاربة في معناه. 
انظر : صحيح البخاري 49/7 ١‏ ( كتاب الاعتصام) بالسنة باب/ ٠١‏ . 
صحيح مسلم ؟9/+69١1- ١514‏ ( كتاب الإمارة) باب / 07 . 

(©) في (س) زيادة (قال) . 

59) الاية )5١(‏ سورة الشعراء . 


ال/ء ا د 


يجوز 7( اجتماعهم على خلاف الحقّ بحال ؛ لأَنا قد ذكرنا : أن كل ما 
عدل به عن الحقّ ضلال (25. 

وعلى أنه قد قال عليه السلام : «لم يكن الله ليجمع هذه الأمّة على 
الخطأ) . وهذا ينفي أنواع الخطا ؛ لأ الكلام خرج مخرج بيان كرامة هذه 
الأمّة على الله عر وجل . وكرامتهم على الله عر وجل تنفي أن يجتمعوا 
على كل ما هو خطأ وعدول عن الحق . 

فإن قيل : قوله «أمتى) يتناول جميع أمته من وقته إلى قيام الساعة . 
ولا يتصوّر اجتماع كلّهم على الخطأ . 

وأيضآ : فإِنٌ اجماعهم لا يُتصرّر أن يكون حَجّةٌ ؛ لانّه إذا كان 
يتناول جميع (22 من صدقه إلى انقطاع التكليف ., فلا يوجد بعد ذلك(4) 
تكليف حتى يكون اجتماع هؤلاء حجة(*2 . 

وقد ذكرنا الجواب عن هذا السؤال فيما سبق , وبيّنًا أن المراد بهذا 
أهل كل عصر . 

بينته : أن عند امخالفين يتصور اجتماع / أهل كل عصر على الخطا 
والضلالة . فإذا تُصِوّر ذلك عندهم في أهل كلّ عصر إلى أن ينقطع 
التكليف ؛ فقد تُصِوْر اجتماع الكل على الضلالة . وقد نفى النبي يله 
ذلك . 


فإن قيل : ولم قلتم : إذا كان لا يجوز اجتماعهم على الخطا 


. س (فلايجوز) مكان قوله (فينبغي ... الخ)‎ )١( 
. في س (فهو ضلال)‎ )١( 
(؟) س(كل).‎ 
. س(بعد هذا)‎ )4( 
. في س زيادة ( فالجواب أنا)‎ )6( 
.”ا ل‎ 
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والضلالة يجب )١(١‏ أن يكون اجتماعهم حجّة ولا تجوز مخالفته؟. 

قيل له : قد اجتمعت الأمّة [على 2" أنَّه لا تجوز مخالفة ما 
أجمعوا عليه . ونعني (') بهذا إجماع من يقول إن الأمّة لا تجعمع على 
الخطا دون غيرهم . فكل(؟) من قال : إِنْ الأمّة لا تجتمع على الخطأ . فقد 
قال : إن إجماعهم حجة ؛ لأنّه لم (*) يجوز أحد منهم مخالفتهه("» على 
ما ورد به النصّ . وإذا أجمعوا أنّه لا تجوز المخالفة ؛ فقد أجمعوا أنه يكون 


ححه . 


بِينته : نا إذا تعرّفنا حال الأمّة ؛ وجدناهم متفقين على تضليل من 
يخالف الإجماع وتخطكته . ولم تزل الأمّة ينسبون المخالفين للإجماع إلى 
المروق » وشق العصا » ومحادة المسلمين ومشاقّتهم . ولا يعدون ذلك من 
الأمور الهيّئة » بل يعدّون ذلك من عظائم الأمور وقبيح الارتكابات . فدل 
أنهم عدوا إجماع المسلمين حجّة يحرم مخالفتها. 

وفى المسألة دلائل كثيرة ذكرها الأصحاب , وأوردها المتكلمون (7) 
والقدر الذي قلناه كاف وهو المعتمد . 


)١(‏ س(ويجب). 

. سقط من (النسختين)‎ )1١( 

(9؟) س(ونفى) . 

(؟:) س(وكل). 

5 من 3 

(1) س (مخالفته) . 

: انظر في المزيد من الأدلة‎ )17/١ 
2415/١/15 المحصول‎ » ١74/١ المعتمد 459/7 » التبصرة 849 » المستصفى‎ 
.7١4/17 ؛ كشف الأسرار 558/8 » فواتٌ الرحموت‎ ٠٠١/١ الإحكام‎ 


- 5.84 


وأما الجواب عن الذي قالوه : 

قلنا : لا ب 2 يستحيا على ما سبق بيانه . 

أما قولهم : إنه مع كثرتهم وتباعد ديارهم يمتنع ويتعدّر الوقوف 

فلنااه يقول رلا كيف باع اشتسالة بوذا ود نرف حا عن 
الكفار يربي عددهم على عدد المسلمين » وهم متفقون على ضلالة يُدرك 
بطلانها بأدنى فكر (22. فإذا لم يمتنع ("2 ذلك ؛ لم يمتنع إجماع أهل 
الدين على حكم من أحكام الدين . 

وأيفنسا + كإذا تلم إشداع: العنهاء:(7)انن الصبيساف الكناففى 
مسائل الفروع » مع تباعد الديار (؟2 وانقطاع المزار . فدّل أن الذي ادعوه 
من الاستحالة باطل (*2 . 

هذا 24١7‏ جواب القاضى أبى بكر("2 . 


ثم نقول :إن الوقوف على الإجماع غير ممتنع ؛ [لأنّهِ يمكن 


. الأصل (ذكر) والمثبت من (س)‎ )١( 

. س (فإذا لم يمنع)‎ )١( 

. س ( أن اجماع الآمة)‎ )١١ 

(4) في ( س) زيادة ( وتنائي الأسفار) والنص في البرهان 577/١‏ ( مع تباعد الديار 
(5) س(باطلة) . 

(5) س(فهذا). 

(17) انظر نص كلام القاضي أبي بكر الباقلاني في : البرهان 5177/١‏ 51/8 . 


ان 


ذلك 2١١]‏ بسماع أقاويل الحاضرين والنقل عن الغائبين . كما يمكن معرفة 
اتقاق السلتين عن السرواك ادن سوه شير رمفان ف واععفاة اذا 
الزكاة والحج » وغير ذلك مع كثرة المسلمين وتباعد الديار بهم ((2 . وهذا 
لأنّ الاعتبار بعلماء العصر وأهل الاجتهاد , وهم كالأعلام في كل عصر 
ولا تخفى مواضعهم ولا أقوالهم . 

بيئته : أن من عاصر الصحابة [يمكنه](2 أن يكتفي بكل واحد من 
لمجتهدين , أو ببعضهم . فيعرف قوله » ويتعرّف قول الباقين(؟». لأنّ أهل 
الاجتهاد فى ذلك الوقت كانوا محصورين » وكذلك التابعون. فأمكن 
التوصّل إلى معرفة قولهم بالطريق الذي قلدّمناه . 

وأيضاً : فإِنّ القول المنتشر في أهل العصر من غير مخالف : دليل 
على الإجماع . وهذا يمكن معرفته مالا الددن العلل داسك 
أن الإجماع حجّة يوجب أن نكون )١(‏ بسبيل من الوصول إليه ؛ ولا 
وصول إلا بالقول المنتشر فى الأمّة وعدم المخالف لذلك ؛ لأنّ معرفة قول كل 
وعد من عنما لعي لا سيل لدي القائت اكرول وهرة المرعيب 
طلينا ما لا سجيل إلى الوضول إليه. . فإذا لم يمك لااهد | القندو #اعلمنا إن 
ذلك حجة وأنه المعني بالإجماع الذي وجب علينا اتباعه . 


6 الزيادة بهن (من)::. 

. الأصل ( وتباعد الذكر بهم ) والمثبت من (س)‎ )١١ 
. ) سقط من(‎ .)59( 

(4) الأصل ( الناس) والمثبت من ( س) . 

(©) س (الذي قال) . 

(7) س (أن نكون نحن) . 

. الأصل ( في العالم) والمئبت من ( س)‎ )١/( 
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وأما قولهم : إِنَّه يستحيل أن يجوز / الخطا على كل واحد منهم , 4ب 
ثم إذا اجتمعوا لا يجوز 2١(‏ . 

قلدا : المستحيل أن يقال : إِنّ كل واحد من الأمّة يجوز كونه مخطفاً 
في القول الذي اتفقوا ('2 عليه » وجماعتهم غير مخطثين* فيه . ونحن 
لم نقل هذا . وإِنّما نقول : إِنّ كل واحد منهم يجوز أن يكون قوله خط 
إذا انفرد » وإذا اجتمع مع الكاقة لم يكن قوله خطأ . وليس يمتنع أن يفارق 
الواحد الجماعة في هذا . ألا ترى أن كل واحد منهم يجوز أن يأكل 
[ اليوم ]("2 ماكلا مخصوصاً ؛ ولا يجوز أن يجتمعوا على أكلة مخصوصة 
في هذا اليوم ؟ 

وأما قولهم : إِنّهِ لابد أن ينعقد الإجماع على دليل . 

قلنا :لا يمتنع أن يكون إجماعهم عن نص لم ينقلوه , واكتفوا 
بالإجماع [عن النمل ]280 ويجور ايض أن يختسدوا عن امارة :نظرنه : 
وسنبين ذلك من بعد . 

وأما قولهم : إن الإجماع لا يكون إلا عن دلالة » فتكون تلك 
الدلالة حجة لا الإجماع . 

قلنا (*2 : هذا يبطل بقول النبي ينه إن حجة , ومع ذلك لا يقول 
ما يقوله إلا عن دلالة . 


* أول (/91 /رب) س. 

)١١(‏ س(يجوز) بدون (لا). 
(؟١)‏ سس (انفردوا) . 

(؟) سقط من(س). 

(4) سقط من(س). 

(5) س(فاما) . 


5١5‏ ب 


وعلى أنه لا يمتنع أن يكون الإجماع حجّة » ويكون )١(‏ ماصدر 
عنه(5) | الإجماع حجّة أيضاً . فيكون في المسألة حجتان . 

وبا : فإن الإجماع وإِث كان عن دليل هو حجة ولكن في الإجماع 
فائدة وهى(') :أن يسقط عدا التحق عن الححة #:ويسقط عنا نقلها » 
ويحرم علينا الخلاف الذي كان سابقاً فى مسائل الاجتهاد . 


وقد قال بعضهم : إِنّا قد وجدنا إجماعاً منعقداً من غير دليل ؛ نحو 
إجماعهم على بيع المراضاة من غير عقد , والاستصناع , وأجرة الحمّام: 
وقطع الشارب(؟2 » وأخذ الزكاة من الخيل [ تبرعا](*2 » وأخذ الخراج. 

أورد هذه المسائل أبو الحسين البصرى في أصوله (29 . 

واللجواب(") الح ل مط ا اا 
البيع بالتراضي بكرن ينعا + ولاه ععدنا نو الانعابه والفجرل سق 
تكو يننا . غير أن أصحابنا أفتوا أن المتعاقدين إذا تراضيا وإن لم يتقاولا 
بالانجدات والققير لك لأ ايكوة يط اشوا اها . وأما البيع فلا نقول إِنّه 
بالتعاطي امجرد ينعقد البيع بحال (*) : 

وأما الاستصناع ؛ فهو على مذهب أبي حنيفة 290 . 


. س(فيكون)‎ )١( 

(؟) س(عن). 

(؟) س(وهو). 

(4) الأصل ( وقطعه) والمثبت من (س) . 

(5) سقط من ( سس ) هو غير موجود في ( المعتمد ) مصدر هذا النص . 

(7) انظر : المعتمد لابي الحسين البصري 57١/7‏ . وليس فيه ( وقطع الشارب ) . 
(7) الأصل ( الجواب ) بدون ( الواو) والمثبت من ( س) . 

(8) تقدم الكلام في هذه المسألة في : 470/5 . 

(9) انظر بيان حكم الاستصناع عند الحنفية ودليل جوازه في : المبسوط؟1١78/1١-159.‏ 


١ 


با ا 


والباقي من المسائل يجوز أن يُسلّم . لكنًا نقول : إن الإجماع لا يقع 
إلا عن دليل » غير أنه يجوز أن يقع الاكتفاء عن نقل الدليل بوقوع 

وأما الذي تعلّقوا به من الظواهر . 

قلنا : أما الآية وهو قوله تعالى فإ فردوة إِلَى الله والرسول 4؛ نقول 
لهم إن الآية دليلنا ١7‏ ؛ أنه تعالى شرط في الردٌ إلى الكعاب والسئّة 
وجود التنازع : فدل أن دليل الحكم عند عدم التنازع هو الإجماع, إذ 0 
للحكم من دلالة . 

وعلى أن رد الحكم إلى الإجماع رد إلى الكتاب والسنّة . وقد ذكرنا 
ذلك. 

قلنا : قد كان ذلك في زمن النبي ء يه والإجماع يكون بعد زمانه . 

وأمًا قوله عليه السلام : «لا ترجعوا بعدي كقاراً يضرب بعضكم 
رقاب بعض). 

قلمنا : يجوز أن يكون قال ذلك لأقوام بأعيانهم » ويجوز الخطا 
والضلالة على أقوام بأعيانهم . 

وإن تعلّقوا بإجماع سائر الأمم ؛ قلنا : قد قال بعض أصحابنا : إن 
ل ا . وهو اختيار أبي 
إسحاق الاسفرايينى (" 
)1١(‏ س(دليل لنا) . 


(؟5) س١(‏ وإجماع سائر) 
(1) قلت : قد نقلوا الخلاف في هذه المسألة كما أشار إليه المؤلف ؛ قال الشيرازي - 
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وإن سلّمنا ؛ فالفرق بين هذه الأمّةَ وسائر(' الأمم : هو أن عصمة 
الأمة طريقها الشرع » ولم يرد الشرع بعصمة سائر الثم » وقد ورد بعصمة 
هذه الأمّة ونفي الخطأ عنهم على ما سبق بيانه . فافترقا / لهذا المعنى .2 هه٠١/؛‏ 
اعترض ونسخ الكل بشريعة محمدؤيقُه ؟ . وإذا كان النسخ جائراً 229 ؛ لم 
تقع الحاجة فيها إلى عصمة الأمة . وأمًا في شريعتنا ؛ فلا يجوز 
[السسخ](*؟» », بل هذه شريعة موْبّدة . فعصمت أمتها ليرجع إليها عند 
الخطأ والنسيان » وليبقى الشرع بإجماع الأمّة محفوظا. 

فإن قيل اليس قال اللداضبالي : يا أهل الكتاب لم تصدون عن 
سبيل الله إلى قوله 8 وأنتم شهداءْ 200 . فقد جعلهم'' ) كما 
جعل هذه الأمّة شهداء » فيجب أن يكون إجماعهم حجة . 

أورد هذا السوّال أبو زيد فى (أصوله) وأجاب فقال ايحكيل أن 


في اللمع ٠ه‏ : « واعلم أن إجماع سائر الام سوى هذه الأمة ليس بحجة. وقال 
بعض الناس : إجماع كل أمة حجة . وهو اختيار الشيخ أبي إسحاق 
الاسفراييني ). 
والقول بعدم حجيته هو مذهب أكثر العلماء . 
انظر : البرهان 7١8/١‏ » شرح تنقيح الفصول 755 , جمع الجوامع وشرحه 
للمحلي ١84/5‏ » شرح الكوكب المنير 775/5 . 

. س(وبين سائر)‎ )١( 

. س(ألا ترى أنه)‎ )١( 

(5) س (وإذا جاز النسخ ) . 

(4:) سقط من(س). 

(5) الآية (99) سورة (آل عمران) . 

5(9) س ( وقد جعلهم شهداء ) . 


ه١8‏ ب 


إجماعهم كان حجّة ماداموا متمسّكين بالكتاب . وإنّما لم يُجعل اليوم 
إجماعهم حجة لأنْهم كفروا بالكتاب وإِنّما ينسبون(') إلى الكتاب 

ولأ تأويل الآية : وأنتم شهداء بما فيه من نبوة محمد َيل فلم لا 
تشهدون بالحق :الآ ترى أنسيقتك هذه الآية انه هد المبفاق بالبيان # قال 
اله قعساني : © وإذ أَحَد الله متاق الّذين أُوتوا الكتاب لَتبِيئنَه 
للئاس 2"(4 فدل أن المراد ما ذكرنا . 

واعلم » أنَا لما حققنا؛» الإجماع حجّة من جهة الشرع خاصة؛ 
فقد(”) قال بعضهم : إِنه حجة من - جهة الشرع والعقل جميعا . 

ا ا ل 
2200 #رإل يلاوح نز للحن إلا رك تلك د فده 
الأمة عزن نما تضاف 


»* أول (1/98) س. 

. في الأصل ( ينتسبون ). والمثبت من ( س)‎ )١( 

)١(‏ انظر : نص كلام أبي زيد في تقويم الأدلة ص ١8‏ مخطوط . وقد ذكر المؤلف معناه. 

(؟) الآية (1407) سورة آل عمران . 
وقول المؤلف إن هذه الآية سبقت الآية السابقة إن أراد في الترتيب فهو خطأ. لكن 
آيات القرآن يفسر بعضها بعضاً وإن اختلف الترتيب . 

(14) س (إما جعلنا) . 

(5) س(وقد). 

(5) انظر : اللمع 448 . 

(107) قلت : ويعترض على المؤلف هنا بأن إجماع اليهود والنصارى لم يقع على عقائدهم 
الضالّة . 
أما قبل مبعثه يله ؛فقد ورد النص في افتراق اليهود والنصارى على فرق كثيرة - 
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فصل 

إذا ثبت أن الإجماع حجّة يجب التزامها , ولا تجوز مخالفتها ؛ 
فهو على ضربين : 

أحدهما : [ما(١2‏ يكفر مخالفه متعمداً , وهو الإجماع على 
الشيء الذي يشترك الخاصة والعامّة في معرفته ؛ مثل أعداد الصلوات 
وركعاتهاء وفرض الحج والصيام » وزمانهما » ومثل تحريم الزنا » وشرب 
الخمر » والسرقة» والربا(") . فإن اعتقد في شيء من ذلك خلاف ما انعقد 
عليه الإجماع فهو كافر ؛ لأنّه صار بخلافه جاحداً [ كافراً](" لما قُطع به من 


- فيما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي وغيرهم عن أبي هريرة ومعاوية بن 
أبي سفيان وعوف بن مالك وأنس بن مالك . ونص حديث أبي هريرة عند أبي داود 
والترمذي وابن ماجة أن رسول الله قال : «تفرقت اليهود على إحدى وسبعين أو اثنتين 
وسبعين فرقة , والنصارى مثل ذلك , وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة». 
قال الترمذي : وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) . 
انظر : سنن أبي داود 4/5 - 5 ( كتاب السنة ) باب ١/‏ . 
سنن الترمذي "٠/٠‏ - 55 ( كتاب الإيمان) باب ١8/‏ . 
سنن ابن ماجة 15/ ١50571154١‏ ( كتاب الفتن) باب//19. 
سنن الدارمي /7” ( كتاب السير) باب / هلا . 
وأمًا بعد مبعث النبي عَلله ؛ إن منهم من اعتقد الحق وقال به . فلا إجماع. 
دل غلى ذلك : ما ورد من الآيات في هؤلاء . ومن ذلك قوله تعالى «إ من أهل 
الكتاب أمة َائمة يَُونَ آيات الله آناء اليل وَهُم يَسْجُدون 4 وقوله « والذين 
آتيناهم الكتاب من قبل هم به يُؤْمئون 4 وغير ذلك من الآيات . 
وانظر : ما بسطه في هذا المقام الشيخ عبد الرزاق عفيفي في التعليق على كتاب 
الإحكام للآأمدي 2191/١‏ 4؟55. 

)١(‏ سقط من(س). 

(؟) س(والزنا) . 

(؟) سقط من (س) . 


ت5١‎ 


دين الرسول يكل » فصار كالجاحد لصدق الرسول َه . 


والضرب الثانى : ما يضل مخالفه إذا تعمّد . ولا يصير كافراً . 
وهو إجماع الخاصّة(١)‏ . وذلك مما ينفرد بمعرفته العلماء ؛ كتحريم المرأة 
على عمّتها وخالتها » وإفساد الحج بالوطء قبل الوقوف بعرفة » وتوريث 
الجدّة السدس . وحجب بني الأمْ مع الجد(" . ومنع توريث القاتل » ومنع 
الوصيّة للوارث227 . فإذا اعتقد المعتقد في شيء من هذا خلاف ما عليه 


إجماع العلماء لم يكفر لكن يحكم بضلالته وخطاه(؟». 


. الأصل (الأمة الخاصة ) . والمثبت من ( س) وهو الصواب‎ )١( 
. ) 4 / وكذا في المصادر الأخري ( انظر هامش‎ 
. س(بالجد)‎ )١( 
. الأصل ( وصية الوارث ) والمثبت من ( س)‎ )9( 
قلت : أما الضرب الأول : فالحكم الذي ذكره محل اتفاق بين العلماء . لكن هذا‎ )4( 
. 577/5 : والإجماع تابع لهما . وانظر‎ 
أما الشاني : فلم أر من صرح بخلاف ما ذكره المؤلف . ومن تعرض لبحث هذه‎ 
. المسألة وافق المؤلف فيما ذكره كما صنع الآمدي وابن السبكي في جمع الجوامع‎ 
. جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة كافر قطعيا‎ -١ 
: ؟ - جاحد المجمع عليه المشهور المنصوص كحل البيع : كافر في الأصح . وقيل‎ 
. لا لجواز أن يخفى عليه‎ 
جاحد المجمع عليه المشهور غير المنصوص عليه . قيل : يكفر لشهرته وقيل : لا.‎ - © 
. أو غير منصوص‎ 
. 787/١ انظر : جمع الجوامع ؟5/؟١٠ , الإحكام‎ 
2551/1١/5 المحصول‎ 774/١ وانظر أيضاً فى الكلام على هذه المسالة : البرهان‎ 
شرح تنقيح الفصول 7717 » كشف الأسرار 511/5 » فواتٌ الرحموت 5147/5 ات‎ 


ا 


ثم اعلم أن الكلام في الإجماع بعد أن عرفنا أنه حجّة يشتمل على 
خمسة فصول . 
أحدها : معرفة ما ي: ينعقد عنه (20 الإجماع من الأدلّة 8 


- شرح الكوكب المنير 5151/5 » نهاية السول 510/7 ( وقد ذكر الشيخ محمد 
بخيت مطيعي في حاشيته بحثاً قيّمأ في هذا الموضوع ). 
ولعل القول الذي تقتضيه القواعد في المسألة هو : 
أن من استقر عددة أن الإجماع حجة قاطعة ١‏ ثم أنكر ما أجمع عليه . فإن كان الإجماع 
إجماعاً قطعياً ونقل إلينا متواتراً فأولى أن يحكم بكفر منكره ؛ لأنه أنكر حجة شرعية 
قطعية الغبوت والدلالة بعد أن علم بثبوتها واعتقد أن الإجماع من الشرع . 
وذلك لأنه مكذب لدليل الشرع . -كما قال الجويني في البرهان- وكما نقول في الأدلة 
القطعية - القرآن والسنة المتواترة ‏ أن من أنكر شيئًا منها وإن كان من الأحكام الخفية 
التى لا يعرفها إلا العلماء خاصة فهو كافر لتكذيبه بالشرع المقطوع به بعد علمه به . 
ومن أمثله هذا إلى جانب ما ذكره المؤلف في الضرب الأول إجماع الأمة على وجوب 
نصب الإمام -كما ذكر الشيخ المطيعى -. 
أما إن كان الإجماع ظنياً كالإجماع السكوتي » أو في العصور التي لا يمكن الإحاطة 
بأقوال العلماء فيها . أو نقل بالاحاد “شك بالكو ني شو ميد : 
أما من جحد حجية الإجماع ؛ فقد تردد قول من بحثه من العلماء في حكمه؛ قال 
الجويني في البرهان١/14؟/‏ - 750: (إن من ينكر أصل الإجماع لا يكفر . ومن 
اعترف بكون الشيء من الشرع ثم أنكره كان منكراً للشرع . وإنكار جزئه كإنكار 
كله). 
وقال القرافي : ١لا‏ يكفر جاحد الإجماع ؛ لأن الجاحد لم يستقر عنده حصول الأدلة 
السمعية الدالة على وجوب متابعة الإجماع فلم يتحقق معه تكذيب صاحب 
الشريعة) شرح تنقيح الفصول 7*8 . 
واختار البزدوي الحكم بالكفر على من جحد أصل الإجماع . قال في أصوله : «فصار 
الإجماع كآية من الكتاب أو حديث متواتر في وجوب العمل والعلم به فيكفر جاحده 
في الأصل ») هامش كشف الأسرار 551١/5‏ . 
لكن في فواتٌ الرحموت57/7 7 (أن الصحيح عند الحنفية أنهم ليسوا بكفار . 

)١(‏ س(يه). 


ات 


يري ا 


والغاني : في من ('2 ينعقد به الإجماع من الأمّة . 
والغالث : ما ينعقد ('2 فيه الإجماع من الأحكام. 
والرابع : ماينعقد به الإجماع من الشروط . 

والخامس : معرفة ما يتعارض فيه الإجماع والاختلاف . 


ولابد لكل واحند من هذه الفصول الخمسة من إيراده يما يشتمل 


عليه» ليصير باب الإجماع مستوفياً في أحكامه وما يتصل به . 


أمّا الكلام فيما ينعقد عنه ("2 الإجماع من الأدلّة . 
اعلم أن الإجماع لا ينعقد إلا عن دليل يوجب ذلك( ؛ لأن 


اختلااف الآراء والهمه(*) يمنع من الاتفاق على شيء إلا عن سبب يوجب 
ذلك . وهذا مثل اتفاق الناس على أكلهم عند الجوع, ف 
العطش » ولبسهم عند العري كان عن سبب 1 / وهذه آمو طبيعية كانت 


. س(معرفة من)‎ )١( 

١؟١)‏ س(معرفةماينعقد..). 

(9) س(عليه) . 

(4) وهو مذهب الآئمة الأربعة وغيرهم . وحكاه الآمدي اتفاقاً فقال : «اتفق الكل على 


50 


أن الأمة لا تجتمع على الحكم إلا عن ماخذ ومستند لسن عي هيا دنا 
لطائفة شاذة ...» الإحكام١751/1‏ . 

وانظر في تأييد قوله هذا : اللمع /4 » المعتمد 80/9٠8ه ‏ المحصول 2550/1١/15‏ 
شرح تنقيح الفصول 8 » المسودة .7" . جمع المجوامع وشرحه للمحلي 
5/1 » كشف الأسرار 71/7 » فواتح الرحموت 778/15. 

الأصل ( أو الهمم) . والمثبت من ( س) . 


عا يت 


ب/٠ه‎ 


عن سبب طبيعي . وكذلك الأمور الدينية لا تكون إلاعن سبب ديني ؛ 
[وذلك مثل اتفاقهم على المعتقد الديني» واتفاقهم على صلاة الجمعة , 
وصلاة العيدين » وعلى فعل الصلوات الخمس ؛ وصوم رمضان . فإِنَّه لا 


ويجوز أن يتفقوا عن دليل على حكم الحادثة وتكون("'»2 على الحكم 
دلائل سواه ٠.‏ 
اختلافهم في الأدلة مانعاً من إجماعهه("2 على الحكم . 

وقد أجاز(؛) قوم انعقاد الإجماع عن توفيق من الله تعالى من 
غير22 دليل شرعي دلهم على ذلك . وذلك بان يوفّقهم الله تعالى 
للصواب من غير أن يكون لهم عليه دلالة وأمارة(20 . 

وهذا ليس بصحيح ؛ لأنَّه لو جاز لجماعة الأمّة أن يقولوا من غير 
دليل لكان يجوز لكل واحد منهم أن يقول من غير دليل2(") . وحين(*2 لم 
يجز لآحادهم كذلك لم يجز*) لجماعتهم 1 


)١(‏ سقط من(س). 

(؟) س(ويكون). 

() س(من الإجماع) . 

(154) س(وقد اختار) . 

(5) س(بغير). 

(5) لم أقف على قائله . وقد ذكره القاضي عبد الجبار في ( الشرح ) عن قوم بدون 
تعيين . نقله أبو الحسين البصري في المعتمد7/ 87١‏ . 

(1ا) س(بغير دليل) . 

(4) س(وحيث ). 

(9) س(لايجوز). 


1ت 


ولأنّ الدليل هو الموصل إلى الحق » فإذا فُقد الدليل ققد الوصول . 

وقد بيّنًا أن حال الأمّة لا يكون أعلى من حال نبي الأمّة . ومعلوم أن 
النبي عَتهُ لا يقول ما يقوله إلا عن دليل » فالآمّة لأن لا يقولوا ما يقولونه إلا 
عن دليل أولى . 

وإذا ثبت ثبت أنه لا ينعقد الإجماع [إلا عن دليل ؛ فلا خلاف أَنّه ينعقد 
الإجماع 2١١]‏ عن الكتاب والسئة . 


نم إذا كان الإجماع عن نص غير محتمل من كتاب أو خبر متواتر؛ كان 
الحكم والقطع بصحته ثابتين بالنص » ولم يكن للإجماع تأثير في ثبوتهما. 

ون كان الضن حير واتسوذ ؟) واجتمعرا يمع كان المكو تابنا بالطواهره 

واختلفوا في انعقاد الإجماع عن القياس. 

مسألة 

ذهب جمهور الفقهاء' ' والمتكلمين إلى أنه يجوز انعقاد الإجماع 

8 9 وات 5 250 بر 
عن القياس . وقالوا : لا فرق بين [القياس] 'الجلى والخفي في 


0 «تستطنين رن 

(1) س (خبراً واحد) . 

107“ العض م كوله'(واجماهوا بها .)في وس ) عور مستقيع ونس زو امعوا انه 
كان الحكم ثابعاً بالنص والقطع ثابعاً بالإجماع . وأما إذا كان الدئل الذي اعفد به 
الإجماع من الظواهر التى فيها الاحتمال فإن الحكم ثابعاً بالظواهر فكان نفي 
الإجماع عن القياس ) كذا . 

(4:) س (الجمهور من الفقهاء) 

(5) سقط من(س). 


3 دن - 


ذلك”'2. 
وقال قوم : إِنّه لايجوز انعقاد الإجماع عن القياس بحال ‏ سواء كان 
حنيا أدصلا 2059 و اسكار بسحن وم شريو الطلي 1171م 


. وهو مذهب الأئمة الأربعة‎ )١9١ 
: قال الامدي : « والقائلون بثبوته اختلفوا‎ 
. فمنهم من قال : إن الإجماع مع ذلك يكون حجة تحرم مخالفته وهم الأكثرون‎ 
. 551/1١ ومنهم من قال : لا تحرم مخالفته) الإحكام‎ 
. 44١/١ قال ابن السبكي : « والحق أنه تحرم مخالفته) الابهاج‎ 
» 18 وانظر بيان مذهب الجمهور في المراجع التالية : المعتمد 14/57ه » اللمع‎ 
فواتٌ الرحموت 2779/57 شرح تنقيح‎ » 501/١ التبصرة 777 » أصو السرخسي‎ 
وغيرها.‎ ١1/57 شرح الكوكب المنير‎ . "8٠. الفصول 789 , المسودة‎ 

(؟) وهذا القول هو مذهب الشيعة والظاهرية . كذا ذكره الآمدي في ( الإحكام ) وغير 
واحد من الأصوليين ( انظر : المراجع السابقة ) والإحكام لابن حزم 551/١‏ . 

(*) هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير » أبو جعفر الطبري . إمام عالم مجتهد, ولد 
سنة 574 ه . وأكثر الترحال في طلب العلم . أصله من أهل آمل واستقر في أواخر 
أمره ببغداد . 
قال الذهبى : « كان ثقة صادقاً حافظاً راساً في التفسير إماماً في الفقه والإجماع 
والاختلاف » علامة في التاريخ وأيّام الداقن:ه عارفاً بالقر للع ؛ 
وله مؤلفات كثيرة منها : تاريخ الأم والملوك » والتفسير » و تهذيب الآثار. توفي 
بيغداد سنة “1١١‏ ها. 
له ترجمة في : سير أعلام النبلاء 4 7717/1١‏ 585 » طبقات الفقهاء 1غ 
وفيات الأعيان ١57 - ١91١/14‏ » طبقات الشافعية للسبكى «/ 2١١8-1١١١‏ 
طبقات الحفاظ 17.” -508 » طبقات المفسرين 5/7 ١١4-5١١‏ »شذرات 
الذهب ١6١/7‏ » معرفة القراء الكبار 57١7-5١١1 ١‏ . 
أما مذهبه في هذه المسألة : فقد قال الغزالي في المستصفى ١15/١‏ : إنه خالف ف 
وقوعه لا في حجيته . قال : « وقال قوم : الخلق الكثير لا يتصور اتفاقهم في مظنة 


| 03 


ده 


وذهب [قوم<22 إلى جواز انعقاده بالجلي دون الخفي2'7 . 

وأما نفاة القياس منعوا انعقاد الإجماع بالقياس ؛ لأنّه ليس بدليل 
عندهم . والكلام مع نفاة القياس يأتي من بعد . 

وأما حجة من نفى انعقاد الإجماع بالقياس : 

قال : وذلك لأن الخطا موهوم في القياس » والإجماع يوجب العلم 
القطعي . فلا يجوز أن يقع بالقياس ؛ لأنّ ذلك يوجب أن تكون فروع 
الشيء أقوى من أصله . 

يبيّنه : أن القياس فرع الإجماع ؛ ألا ترى أن الإجماع يستخرج منه 
المعنى فيقاس عليه مثل ما يستخرج من الكتاب و السنة ؟ ناذا كان 
القياس فرعا للإجماع ؛ فلا يجوز أن يصير(" الإجماع فرعا له ؛ لأنّه يؤدي 
إلى أن ينقلب7*» الأصل فرعاً والفرع أصلاً . وهذا لا يجوز . 

بنضه : أن لمكم الصاه رحن" القئاض لا يفسق متكالقه و يل جور 
مخالفته . ولا يجعل* أصلاً في نفسه , بل هو فرع لغيره . ولا يُقطع عليه 


0 الظن ولو تُصوّر لكان حجة . وإليه ذهب ابن جرير الطبرى . وقال قوم : هو متصور 
ولبخ بيه ع 
وكذا ذكره الفخر الرازي في المحصول 5594/١/1١‏ » وابن سيت 
427 . 

* أول (98/س) س١‏ 

)١(‏ سقط من(س). 

(") وهو متسوب إلى بعض الشافعية . 
انظر : إرشاد الفحول 50 . والمراجع السابقة . هامش / ١‏ .الصفحة السابقة. 

(9) س(فلا يكون) بدل قوله (فلا يجوز ... الخ) . 

(4) سس (أن يصير) . 


غ55 ل 


بشبوته » ولا على تعلّقه بالأمارة . وأما الحكم المجمع عليه ؛ لا تجوز 
مخالفته » ويفسق مخالفه . ويجعل أصلاً » ويقطع عليه وعلى تعلّقه 
بطريقه. فإذا صدر [هذا(١2‏ الإجماع عن الاجتهاد ؛ اجتمع فيه هذه 
الأحكام مع تنافيها وتضادّها . وهذا لحقيقة ؛ وهي(" أن الأمارة دلالة 
خافية() فلا يجوز أن يقال : إِنَ الأمّة على كثرتها واختلاف هممها/ 
وأغراضها تجمعها الأمارة مع خفائها . 

يدل عليه : أن الإجماع لا يكون إلا باتفاق [أهل ]2*0 العصرء ولا 
عصر إلا وفيه من ينفي القياس أصلا . فلم يجز وقوع الإجماع وانعقاده 
والذي ينعقد به الإجماع معدوم . 


وأما حجة من جوز انعقاد الإجماع عن القياس افش ]رلا وود 
ذلك ثم فين خواز :ذلك من عيث الف . 

والدليل على وجود ذلك ووقوعه :(*2 إجماع الصحابة على قتال 
أهل الردّة . وقد كان ذلك من طريق الاجتهاد ؛ فإنٌ أبا بكر - رضوان الله 
تعالى عليه - قال : (لا أفرّق بين ما جمع الله بينهم )207 فقاس الزكاة على 


)١(‏ سقط من(س). 

9؟١)‏ سس( وهذا بحقيقة أن الامارة) . 

(7) س( كافية) . 

(14) سقط من (س). 

(5) س(ودليل وجوده : وقوع ) . 1 ١‏ 

(75) الأثر بهذا اللفظ أورده البخاري معلّقا في الصحيح ونصه ١‏ والله لأقاتلن من فرق بين 
ما جمع رسول الله ...») والمسند فيه بغير هذا اللفظ . فقد أخرجه البخاري ومسلم 
وغيرهما عن أبى هريرة - رضى الله عنه - عن أبى بكر قال : « .. . والله لأقاتلنٌ من 
فرّق بين الصلاة والزكاة ...» الحديث . انظر : صحيح البخاري ١١١ 1١09/15‏ 
( كتاب الزكاة) باب/١.‏ والخبر المعلّق في ( كتاب الاعتصام) باب /78 ج 
1575-04. صحيح مسلم 51/١‏ ١ه‏ ( كتاب الأيمان) باب /8 . 


دلئادة 


1/1 


الصلاة في وجوب قتال انل بها. ولو كان [معهم(١2‏ في قتال مانعي 
الزكاة نص لنقلوه. 

واتفق الصحابة أيضاً على إمامة أبى بكر ؛ [وقد كان ذلك بطريق 
الاجتهاد؛ فإِنَّهُم استدلوا في إمامة أبي بكر ]("2 - رضي الله عنه - بتقديم 
النبي عَفِنْهِ إيّاه فى الصلاة وقالوا : «اختارهييه لديننا فاخترناه 
لتبانا 03 ْ 

وقد أجمع الصحابة أيضاً علي توريث الجدتين السدس [ قال عمر- 
رضي الله عنه ‏ : وما أجد لكما فى كتاب الله ولا فى سنّة رسول الله شيعاًء 
ونا هو لك السعزان ]41 ان المنيكها قير لكهما زا نتكناذة) الشردت 
[ به( »2 فهو لها)("2 وقد أجمعت الأمة على هذا الحكم » وكان ذلك عن 
الاجتهاد . 

واعحفييت الأمة ]يفا علق أن عد ليتع الس توعد لخر 
وإنّما اتفقوا عليه بقياس العبد على الأمة ؛ فإِنّ في الكتاب تنصيف حدّ 


)١(‏ سقط من(س). 

(؟) سقط من (س). 

() الأآثر أورده ابن سعد في ( الطبقات الكبرى ) بسنده من قول علي - رضي الله عنه ‏ 
ونصه : « عن الحسن قال : قال علي لما بض النبي عله نظرنا في أمرنا فوجدنا 
البيطيله قد قدّم أبا بكر في الصلاة . فرضينا لدنيانا من رضي رسول الله لديننا 
فقدمنا أبا بكر» . 
انظر : الطبقات الكبرى 7١8/7‏ . 

(4) سقط من (الأصل ) والزيادة من ( س) . 

(5) سس( وأيكما) . والوارد كما في (الأصل) . 

(5) سقط من(س). 

(1) هذا جزء من خبر قبيصة بن ذؤيب في إعطاء الجدة السدس وقد تقدم في 717/17 . 


0000-7 د 


الإماء2'2 » وليس فيه ذكر حد العبيد . 

وأجمعوا على تقويم الأمة فى العتق قياساً على العبد . 

وأجمعوا على إراقة السيرج(') إذا وقعت فيه الفارة وكان مائعاً ؛ 

وهم يقولون على هذه الدلائل: إِنْ إجماعهم لم يكن عن قياس » بل 
كان عن دليل آخر فى مسألة قتال مانعى الزكاة » وإمامة أبى بكر - رضى الله 
عنه - . وفي مسألة الجدتين كان إجماعهم عن خبر المغيرة . 

وقالوا في سائر المسائل : إِنّْما كان الإجماع لأنْ النصّ على تنصيف 
يهُِؤرري 900011 

ا 000 
الركاة » وتقديم أبى بكر - رضوان الله عليه -[فى الإمامة](؟» على 


. س(نصف حد الإماء)‎ )١( 
واللصود ما ورد في قوله تعالى (وَمن لم يُستطع متكم طولاً أن يذكح‎ 
انخصنات المؤمنات فمن ما مَلَكَت أَمانَكُم من فيكم المؤمتات 4 إلى قوله تعالى‎ 
فَإذَا أحصن فَإِنَ أَتِينَ بقاحشة فَعَلَيّهِنَ نصف ما عَلَى الخصنات من‎ .. 4 
. العذاب. الآية ©؟ سورة النساء‎ 

(؟) في الأصل ( السيرج ) بالسين المهملة . وهو صحيح . وفي س ( الشيرج ) بالمعجمة 
وهو الأشهر. وهو دهن السمسم ‏ معرب - قال الزييدى : « وربما قيل للدهن الأبيض 
والفضير كيل ان غير تشجيا ب الشيفاته»: 
انظر : تاج العروس 09/57 ٠‏ 54 . 

(5) سقط من(س). 


- 5507 


الصحابة : أَنْهم ذكروا الاجتهاد فيما صاروا إليه . 

وأمّا ميراث الجدتين فلازم . وقولهم : إِنّ إجماعهم كان عن خبر 
المغيرة . فخبر المغيرة كان في الجدة الواحدة والإلزام في الجدتين. 

زاما امات النتائل #فلارقة ايض + 

وقولهم : إن النص في كذا نص في كذا رد دعوي لا دليل )١(‏ 
عليها. وسيأتي في باب القياس أن طريق إثبات هذه الأحكام في الصور 
التي لم يقع النص عليها لم يكن إلا بالقياس إلا أنه بالقياس الجلي(' . 

فإن قال بعض من يخالف فى هذه المسألة : إِنّ عندي يجوز انعقاد 
الإجماع بالقياس الجلي ولا يجوز بالخفي . 

فَلينا ]ذا كيت جنر ان العنقاد» باحدهها قبت بالاحر و وهذا لان 
القياس دليل من دلائل الشرع ؛ وطريق موصل إلى الحكم » ولا مانع من 
انعقاد الإجماع عنه فينعقد عنه(" الإجماع . دليله : الكتاب 
والسنة(؟). 

فإن قالوا : قد بِيْنا آنّ الإجماع لا يقع عن الاجتهاد . 

قلنا : قد قلعم : إِنّ كثرة عدد الأمّة واختلاف هممها وأغراضها (*) 
يمنع من اجتماعهم بطريق الاجتهاد والأمارة . وهذا / دعوى ؛ وليس يمتنع 5/ب 
أن تجمعهم الأمارة الواحدة أو الأمارات الكثيرة على الحكم الواحد, وإن 


. س(بلا دليل)‎ )1١( 

)١١(‏ انظر :الورقة ٠١5‏ )ب وما بعدها. 

(5) س(عند) . 

0:) أي : واللاجماع منعقد عنهما فينعقد عن القياس ؛ لأن كلا منهم دليل من دلائل 
الشرع وطريق موصل إلى الحكم . 

(5) س (هممهم وأغراضهم) . 


م5 ب 


اختلفت الأغراض وكثر العدد؛ لأنّهم مع كثرتهم واختلاف أغراضهم قد 
اتفقوا على وجوب المصير إلى الأمارة . فإذا('» ظهرت الأمارة لجماعتهم؛ 
لم يمتنع اتفاق جميعهم على الحكم الذي دلت عليه الأمارة . 

يدل عليه : أن اليهود والنصاري وهم الجمٌ الغفير قد اجتمعوا على 
اعتقاد واحد . فإذا جاز اتفاقهم مع كثرتهم وتباين هممهم وأغراضهم من 
جهة شبهة دخلت عليهم ؛ فلأن2'0 يجوز اتفاق الجماعة من جهة الأمارة 
المستندة إلى أصل هو حق أولى . وليس هذا كاتفاقهم على الكذب في 
شيء معين حيث لا يجوز وقوع ذلك ؛ لأنّه لا داعي لجميعهم("» على 
ذلك . وقد بِينا وجود الداعي ها هنا . 


وعلي هذا خرج اتفاقهم على مأكل واحد وصناعة واحدة . حيث لا 
يجوز وقوع ذلك ؛ لأنّه لا داعي لجميعهه!؟» على ذلك . وهذا لأن 
اتفاقهم على ماكول واحد تابع(*2 لتساوي شهواتهم وأماكن شهواتهم 
ونحن نقطع أن الناس يختلفون في الشهوات , وأماكن [نيل(5) 
الشهوات. فمنهم من يشتهي ما ينفر طبع الآخر منه (") »ومنهم من 
ْ تنقص شهوته لما تقوى شهوة الآخرله فتدعوه قوة شهوته إلى تناوله دون 
الأآخر()ين . وقد يتفق الاثنان في شهوة شيء يقدر أحدهما على 


* أول (1/959) س 

)١(‏ س(وإذا). 
)١(‏ س(فلا). 
(15) س(لجمعهم). 

(1) س(لجمعهم). 

(5) س(مانع) . 

(5) سقط من (س). 
(0) س(عنه) . 

(4) س (دون تناول الآخر) . 


559 ب 


وأمّا الذي قالوه أولاً من أن الخطا موهوم('2 في القياس » والإجماع 
يوجب علما قطعيا . 
قالوه . ولأن العبرة بحسب ما يدل عليه الدليل » وقد دل الدليل("2 أن 
الإجماع يفيد العلم القطعي , وأن القياس لا يفيد إلا غلبة الظن . 

وأما قولهم : إن القياس فرع والإجماع أصل » ولا يجوز أن يكون 
الفرع أقوى من الأصل . 

قلا : الأدلّة قد يتقوى بعضها ببعض » وقد تتعاضد وتتظاهر الدلائل 
فيتم عند الاجتماع مالا يتم(" عند الانفراد . ألا ترى أن أصل التواتر 
آحاد يجوز عليها الخطأ ثم إذا الجتمعت تعاضدت وتقوى(؟) بعضها 
ببعض؛ أفادت 7* العلم القطعي ؟ » كذلك القياس إذا اجتمعت الآراء 
صار دليلاً [قطعياً](7) على صِحّة الحكم به وانتفاء الخطأ عنه ٠‏ وبهذا 
الوجه جعلنا الإجماع الصادر عن الخبر الواحد [ و العموم]("2 دليلاً قطعياً 
وإن لم يكن الخبر الواحد والعموم في جميع مسمياته كذلك . 

وأمّا قولهم :[إِنَ القياس يفيد كذا وكذا ء والإجماع يفيد كذا 


)١(‏ س(موهم). 

(؟) س(دلت الدلائل) . 

83 .في الأصل :وما لا يع ) بريادة الناء :م والمنبتك من وس 
(4) س(ويقوى) . 

(5) س(وأفادت) بزيادة الواو . 

(5) سقط من(س). 

(/ا) سقط من(س). 


ه855 ل 


وكذا](' » ومابينوا من امخالفة بين القياس والإجماع ؛ فليس يدخل على 
ماقلناه ؛ وذلك('2 لأنّ ما قالوه حكم الاجتهاد إذا انفرد عن الإجماع ‏ 
فإذا اقترن به الإجماع صار دليلا مقطوعا [به]"2 ويجوز مثل هذا القول. 
ألا ترى أن القول عن أمارة إذا اقترن به تصويب النبي ينه أفاد العلم 
المقطوع به , وإذا لم يقترن به أفاد الظن؟ . 

وأما قولهم : إِنْه ما من عصرإلا ويوجد [فيه](؟) من ينفي القياس . 

قلنا : ليس الأمر على ما زعمتم » والأصل في الإجماء(*) إجماع 
الفسحابة حارضى الله عدهع اجمفين-.. ولبلنا تعلم أن ادا متهم انكر 
القياس والاجتهاد . 

بيّنته : أن كما (0) وجد في الأمّة من ينفي القياس فقد وجد منهم أيضاً 
من ينفى أخبار الآحاد » ومن ينفي القول بالعموم . ثم أجمعوا أن الإجماع 
يجوز أن ينعقد بهما ولم يعتبر خلاف من خالف» ونُظر" إلى ما كان الأمر 
عليه / في عصر الصحابة - رضي الله عنهم- كذلك هاهنا . والله أعلم . 


وقد حكى(2 عبد الجبار عن الحاكم (*") صاحب امختصر قال : إذا 


. الزيادة من( س)‎ )١( 
س(ويجوز كذلك).‎ )١؟(‎ 
(9؟) سقط من(س).‎ 

(14) سقط من(س). 

(5) س (والإجماع إجماع) . 
5١‏ س (أنه إذا) . 

(1) س(وينظر). 

(4) س(حكم). 


(9) الحاكم هو محمد بن أحمد بن عبد الله بن الحاكم المروزي السّلمي الوزير ١‏ - 


5 0-7 


ا/١ها/‎ 


انعقد إجماع أهل العصر عن عن اجتهاد ؛ جاز لمن بعدهم أن يخالفهم ؛ لأنه 
قول صادر عن اجتهاد فيجوز خلافه("2. 

وهذا لا يصح ؛ لأنّ الإجماع إذا وُجد بأيّ دليل كان صار حجّة 
وحرم خلافه . وقد ذكرنا وجه ذلك وإن كان عن اجتهاد . 

ويدل عليه : قوله عَيْنّهُ ولا تجسمع أمتي على الضلالة» . وما اتفقوا 
عليه أنهم إذا اتفقوا لا تجوز مخالفتهم على ما ذكرناه من قبل(؟). 


وأما الاجتهاد عن غير أصل ؟؛ كالاجتهاد فى جزاء الصيد » وجهات 
القبلة) وأروش الجنايات » وقيم المتلفات . 


فمن يمنع انعقاد الإجماع بالقياس كان من هذا أمنع . 


-20 الشهيد أبو الفضل . سمع الحديث بمرو عن أبي رجاء محمد بن حمدويه » ويروي 
عن أحمد ابن حنبل ويحي بن ساسويه وعبد الله بن شيرويه وغيرهم . وسمع منه 
أئمة خراسان وحفاظها قاطبة ومنهم الحاكم أبو عبد الله . وصنف الكثير من 
المؤلفات منها : الغرر في الفقه » والكافي في الفروع , والمختصر من المبسوط لمحمد 
ابن الحسن. 
كان من أحفظ أصحاب أبي حنيفة للحديث . ولي قضاء بخارى » ثم ولاه الأمير 
اديه ماعب خزامان: رراركه :كارب لمعك ونا ارمعيوا معلهاععبيق وخلل زلسن 
أكفانه وأقبل على الصلاة فقتل في ربيع الآخر سنة 784 ه . 
انظر الكراكر الشوة كارازارم اجاؤاات الحبوية لسري ١ك‏ ميزه العا رامن 
للبغدادي 77/5. 

() انظر هذا النص في المعتمد لأبي الحسين البصري 777/7 . 
وقد تقدم ذكر الخلاف فى هذا . انظر : هامش 777/7 . 

(:) انظر : ٠.5/8‏ فى أو وج الاجحد لال والسنة. 


د ا 


وأمًا من جوز )١(‏ بالقياس ؛ فقد ذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز انعقاد 
الإجماع عن مثل هذا الاجتهاد . 


والصحيح جوازه والذي ذكرناه دليلاً في المسألة المتقدّمة يصلح دليلاً في 


[ هذه المسألة وفي )"١]‏ هذا الموضع . 
وقد قال أصحابنا : إن دلائل الاجتهاد التي ينعقد بها الإجماع من 
أوجه : 


أحدها : أن ينعقد عن تنبيه(") من كتاب أو سنة ٍ 


فالتنبيد!؛) من الكتاب ع كإجماعهم على أن ابن الابن في الميراث 


كالاين 
والتنبيه من السئّة ؛ كإجماعهم على أن موت العصفور في السمن 


والوجه الثانى : أن ينعقد عن استنباط من كتاب أو سنة . 

فالاستنباط من الكتاب ؛ كإجماعهم على تحريم نكاح خالات الاباء 
وعماتهم ( وخالات الأميات وعماتهن مثل تحريم [نكاح](*) الخختالات 
والعمات . ش ٠‏ 

والاستنباط من السئة 3 كإجماعهم على توريث كل واحدة من 
الجدتين السدس . والجدتان : أم الأم » وأم الأب . وأن حجب أم الأم لأم أم 


)١(‏ س(يجوز). 
(؟) سقط من(س). 
(؟) س(بينة) . 
(14) س(فالسنة) . 
(25) الزيادة من (س) . 


عات 


الام 010 كحجب الأم لأم الأم(") . 
والوجه الفالث : أن ينعقد عن المناظرة والجدال ؛ كإجماعهم على 
قتال 250 [ مانعى الزكاة ؛ وآنّ فى المرهوبة إذا أجهضت دية الجنين](؟). 


والوجه الرابع(*2 : أن ينعقد عن استدلال بقياس ؛ كإجماعهم على 


. س(لأم أب الأم)‎ )١( 

(؟) س (الأم الأم) . 

(؟) س(على القتال) . 

5 قطان رس ) :روفي الأصل زوأن في الرهونة ) بالنون النوقية وهو تعتسحيف ٠»‏ 
وصوابه ( المرهوبة ) أي التي خوفت أو فزعت . وفي إطلاقه عليها نظر أيضا ؛ فإن 
(المرهوب ) هو الذي يسبب الرهب .انظر : القاموس المحيط مادة (رهب) 75/1١‏ . 
والإشارة في المرهوبة إلى ما رواه عبد الرازق والبيهقي عن الحسن. قال : «أرسل 
عمر ابن الخطاب إلى امرأة مُغيبة غاب عنها زوجها ‏ كان يُدخل عليها . فانكر 
ذلك فارسل إليها . فقيل لها : أجيبي عمر . فقالت : ياويلها ما لها ولعمر ! قال: 
فبينا هي في الطريق فزعت فضربها الطلق فدخلت داراً فألقت ولدها. فصاح 
الصبي صيحتين ثم مات . فاستشار عمر أصحاب النبي عله » فاشار عليه بعضهم 
أن ليس عليك شيء إنما أنت وال ومؤذب » قال : وصمت علي . فأقبل عليه . 
فال : ما تقول؟ قال إن كانوا قالرا برابهع ققد اخطاازاييم » وإن كانوا قالوا في 
هواك فلم ينصحوا لك . أرى أن ديته عليك ؛ فإنك أنت أفزعتها وألقت ولدها 
في سببك . قال : فامر علي أن يقسم عقله فى قريش . أي ياخذ عقله من قريش 
لأنه خطأ) . 
انظر : المصنف لعبد الرزاق 9 /8/ه4 - 5ه؛ » السنن الكبرى 8/ ؟١؟”‏ . 
وفي دعوى الإجماع نظر ؛ فإنه منقول من قول علي وفعل عمر وقد أشار بعض 
الصحابة بخلافه ولم ينقل عنهم الرجوع عن رأيهم . والأخذ بفعل عمر هنا هو 
مذهب الشافعية والحنابلة . 
انظر : المهذب 517/5 ء المغني ١٠9/1لاه‏ -6٠8ه.‏ 

(6) س(والرابع) . 


جب 


أن حد العبيد في الزنا كالأمة » وأَنّ الجواميس في الزكاة كالبقر . 

والوجه الخامس : أن ينعقد عن استدلال باجتهاد ؛ كإجماعهم على 
جهة القبلة .وقد ذكر('»2 غير هذا (9) . 

وعندي أن هذا تكلّف شديد. وإذا ذكرنا جواز الإجماع عن 
الاجتهاد ؛ دخل فيه وجوه (© الاجتهاد جليّها وخفيها. 

وإذا علمنا أن الإجماع ينعقد عن أحد هذه الوجوه ؛ فاختلفوا أن 
الإجماع إذا انعقد بأحد هذه الدلائل ؛ يكون منعقدا على الحكم الثابت 
بالدليل , أو يكون منعقدا على الدليل الموجب (4» للحكم : 

فذهب””' بعض المتكلمين من الأشعرية إلى أنه منعقد على الدليل 
الرتخية: 

وذمب”2" أكثر الفقهاء والمتكلّمين إلى أنَّهِ »ه منعقد على 
[الحكم ](" المستخرج من الدليل20) . 


* أول (99/ب)س. 

. س(وقد ذكرنا)‎ )1١( 

(7) الدلائل المذكورة ذكرها الماوردي في أدب القاضى 154/١‏ 5ه؛ على الوجه 
الذي تقله المؤلف مع نض في بعض المؤاضع عن النيت هنا :ولا يعلد أنه القصود 
بقول المؤلف هنا ( بعض أصحابنا) وقد صرح المؤلف بالنقل عنه في بعض 
المواضع .في غيرهذاالفصل . 

(9) الأصل ( وجود) وفي س (وجوب) . 

(14) س (على الدلائل الموجبة ) . 

(5) في الأصل ( وذهب ) والمثبت من (س) . 

(5) الأصل (وذكر) والمثبت من (س) . 

(10) سقط من (س). 

(4) س(من الدلائل) . 


#558 لب 


وهو الصحيح ؛ لأنّ الحكم هو المطلوب من الدليل ؛ ولأجله انعقد 
الإجماع [فعليه انعقد الإجماع 220 . 

ويبتني على هذا مسألة وهي : أن الإجماع الواقع على موجب”"» 
جرع امارج كرد ناه او بيد اموا ” 
على صحة الخبر . 

وهذا(" أولى القولين ؛ لأنه يجوز أن يكونوا اتفقوا على العمل 
به» لأن التعبد ثابت بخبر الواحد ؛ وهذا التعبد ثبت(4) في حق الكافة. 
فلأجل0*) التعبد الثابت أجمعوا على موجب الخبر » وصار الحكم مقطوعا 

وانااستيكة اشبرت عل طرق اله يكون مففايغا زنه] احم ته 
طريق مخصوص في الشرع على ما قلنا في باب الأخبار . فتَطلب("2 صحَة 
العلم بموجبه من ذلك الطريق . 

فإن ظهر الإجماع ولم يعلم الدليل الذي انعقد به الإجماع ؛ فقد 
بِيِنَا أنه لآ يجنور أن ينعقئد إلاعن ديق . فيكون اتعقناده دلبلا على أنه 


)١(‏ سقط من(س). 

)١(‏ س(وجوب). 

(59) س(وهو). 

(14) س(يثبت). 

(5) الأصل (ولأجل) . والمثنبت من ( س) . 

(5) سقط من(س). 

(17) الأصل ( فبطلت ) وفي س ( فبطل ) والمثبت هوالصواب. 
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انعقد عن دليل موجب له إلا أنهم استغنوا بالإجماع عن نقل الدليل 
واكتفوا به عنه . وقد ذكرنا هذا من قبل('2 .والله أعلم بالصواب . 


[ فصل 0') 

ولا عرفنا ما ينعقد به الإجماع من الأدلة فنتكلّم الآن في من 
ينعقد به [ الإجماع ]20 من الأمة . 

أما إجماع(؟) سائر الأثم سوى هذه الأمّة ؛ فليس(*) بحجة . وقد 
2 

ثم اعلم أنه لا اعتبار بالكافرين في الإجماع (" ؛ لأنَ الإجماع 

إِنّما صار دليلاً بالسمع , والأدلة السمعية التي ذكرنا لم تتناول الكافرين » 
زإنما تتاولتك المومدين عل اللضوصض.. 

ولأن الإجماع حجةٌ لمعرفة(*) الأحكام الشرعيّة » والكقّار لا 
يبمكنهم معرفة الأحكام الشرعية » فلا يجوز اعتبارهم في حجيّة الأحكام 
الشرعيةة : 


. 770/8 : انظر‎ )١( 

)١(‏ سقط من(س). 

(9؟) سقط من (س) . 

(14) س (أما إجماعهم). 

(25) الأصل (فليست) . والمثبت من ( س) . 

(5) انظر : 5١4/7‏ ومابعدها. 

(17) باتفاق جميع العلماء . 
انظر : المعتمد 480/1 . اللمع ١ه‏ ء الإحكام 5١5/١‏ ,المحصول 5109/١/9‏ 
فواتح الرحموت 7١7/7‏ ء شرح الكوكب المنير 7717/57 . 

(48) الأصل ( بمعرفة) والمثبت من ( س) . 


انب 


ولا اعتبار('© أيضاً في الإجماع بكل المؤمنين إلى انقضاء 


العكليفق(25 :25011 لو اعنيرنا [إجماع ]2*0 جميع المكلفين إلى انقضاء 
التكليف ؛ خرج الإجماع أن يكون حجّة ؛ لأنَّهِ ل يكون بعدهم تكليف 
حتّى يكون إجماعهم حجة فيه . 


ولأنا قد دلّلنا أن إجماع أهل كل عصر(*») حسجة ؛ والدلائل 


[التي ]200 دلت أن الإجماع حجّة قد("2 دلت على هذا كما سبق بيانه. 


ولا اعتبار أيضاً بمن ليس من أهل الاجتهاد في الأحكام ؛ كالعامة 


والمتكلمين الذي يدعون علو:90) الاضؤل250 
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الأصل ( والاعتبار ) والمثنبت من ( س) . 

انظر في تقرير هذا : المراجع السابقة في المواضع المذكورة . 

الأصل ( ولأنا) والمثنبت من ( س) . 

الزيادة من ( س) . 

س (أهل عصر) . 

الزيادة من رس) . 

س ( وقد ). 

س ( حكم) . 

أما عدم اعتبار قول العامي في الإجماع فهو مذهب جمهور العلماء . كذا ذكره 
الامدي وغيره. 

وعن عدم اعتبار الأصولي الذي لا علم له بالأحكام قال الجويني في البرهان : « وهو 
الذي ذهب إليه معظم الأصوليين) . 

انظر تقرير هذا في العامي والأصولي المراجع التالية : الإحكام ١١5/١‏ المعتمد 
االبرهان 580/١‏ » اللمع »5١‏ المستصفى 8١/١‏ التبصرة الالاء 
أصول السرخسي 7١١/١‏ » المحصول 7794/١/5‏ » مختصر ابن الحاجب 77/7 » 
شرح تنقيح الفصول "4١‏ » جمع الجوامع وشرحه للمحلي 177/7 » فواتٌ 
الرحموت 717/5 » شرح الكوكب المنير 778-575714/5. 


ل 


وقال بعض المتكلّمين : اتفاق العامّة [مع(١>‏ العلماء شرط في 


)١(‏ سقط من(س). 

)١(‏ هذا القول مشهور النسبة إلى القاضي أبي بكر الباقلاني . ذكر ذلك أكثر الأصوليين 
الذين أوردوا هذا القول ومنهم : الشيرازي في اللمع و التتبصرة » والرازي في 
المحصولء. والامدي في الإحكام, وابن الحاجب في امختصر. والقرافي في شرح 
التنقيح . انظر : المراجع السابقة . 
وقد رجح الآمدي هذا القول . وقال : «هوالمحتار» ثم قال في موضعآخر: 
بالجملة فهذه المسألة اجتهادية غير أن الاحتجاج بالإجماع عند دخول العوام فيه 
يكون قطعياً . وبدونهم يكون ظنياً ». 
انظر : الإحكام 7١8 5١5/١‏ . 
وفي نسبة هذا القول بإطلاقه إلى القاضي أبي بكر نظر » فإن ابن السبكى في 
(الابهاج) قد نقل عن نص القاضي في ١‏ التقريب ) ما يخالفه . قال : «قال القاضي 
أبو بكر : الاعتبار في الإجماع بعلماء الأمة حتى لو خالف واحد من العوام ما عليه 
العلماء لم يكترث بخلافه . وهذا ثابت اتفاقاً وإطباقاً . 
وقال : «وقد صرح القاضي بقيام الإجماع على عدم الاعتبار بخلاف العوام . وقال 
في الكلام على الخبر المرسل في كتابه (مختصر التقريب) : لا عبرة بقول العوام 
وفاقا ولا خلافا» . 
وقد ذكر أن الخلاف المحكى عنه إِنما هو مسألة لفظية وهى : أن المجتهدين إذا أجمعوا 
هل رشق علق للك ند تنعت اه وشكو يدحول العرام عوك نيما وأ 
خلاصة كلامه في هذه المسألة في أمور : 

-١‏ أن من الأحكام ما يحصل فيه اتفاق الخاص والعام نحو وجوب الصلاة والزكاة. 
فما هذا سبيله : يطلق فيه القول بأن الآمة أجمعت عليه . 

-١‏ ما أجمع عليه العلماء من أحكام الفروع التي تشذ عن العوام . ففيها مذهبان 
عند أصحابنا : 
قال بعضهم : العوام يدخلون في حكم الإجماع من حيث معرفتهم على 
الجملة بأن ما أجمع عليه علماء الأمة حق مقطوع به . فاتفاق المجتهدين- 


توالا 


وقال بعضهم : يعتبر اتفاق الأصوليين والمتكلّمين .)١(‏ 

وتعلّق من اعتبر غير الفقهاء بقوله عليه السلام : ولا تجتمع أمتي 
على الضلالة) . وهذا يتناول("2 الكل" بردا اكاا تر 
حجة؛ لأنهم عصموا عن الخطأ » وليس يمتنع أن تكون جماعتهم العامة 
والخاصة معصومة عن الخطأ . وإذا لم يمت يي 
لت 151 أن ؛ الإجماع حجة عامّة في الخاصة والعامة ؛ اعتبر إجماع الكل 


00 


>00- يشملامجتهدين والعوام حتى يسمى إجماع الأمة . 
وقال بعضهم : إنهم لا يندرجون في حكم الإجماع ولا يكونون مساهمين فيه. 
قال : والجملة أنا إذا أدرجناهم كما في القول الأولى يسمّى (إجماع الأمة) وإن لم 
ندرجهم في الإجماع نقول : (أجمع علماء الأمة) . 
قال : وهذا اختلاف يهون أمره ويؤول إلى عبارة مخصوصة . ١.ه.‏ بتصرف . 
انظر: الإبهاج 47٠0/5‏ -177. 
وانظر : المستصفى 18١/١‏ » إرشاد الفحول 17م -88 . 
قلت : وكلام القاضي هنا يدل على أن مذهبه موافق لمذهب الجمهور وأن رأي 
العامة ليس شرطاً في صحة الإجماع . 

)١(‏ س (الأصوليين المتكلمين) 
وقد نسب الجويني في البرهان هذا القول إلى القاضي أبي بكر . وصححه الغزالي 
في المستصفى , والرازي في المحصول . 
انظر : البرهان 586/1١‏ »؛ المستصفى ١87/١‏ » المحصول ١805/5/١‏ ء الإبهاج 
0 . 
وسيعيد المؤلف القول في هذه المسألة على نحو أوسع وأكثر تفصيلاً انظر : 
ص/7”١٠١.‏ 

(؟١)‏ س(وقد تناول) . 

25١‏ في الأصل ( وكانت الظواهر هي الدالة حجة على .2 الخ. والمثبت من ( س ) وهو 
الصواب . 


.غ5 ل 


ولأنَ الله تعالى قال :إ ويتبع غير سبيل المؤمدينَ 4 . وهذا يتناول 
الفقهاء والعوام 

والصحيح ما قدمناه ؛ لأنَ العامّة لا يعرفون طرق الاجتهاد فهم 
كالصبيان . وأما المتكلّمون؛ فلا يعرفون طرق الأحكام » [وإن عرفوا 
الفقه. 

والذي استدلُوا به فاكثر ما فيه أنه عام » فنخصه ونحمله على 

ونقول أيضاً : إن الأمّة إنّما كان قولها حجّة إذا قالوه عن استدلال . 
وهى :إننا:(1) عصيفت عن المنط) فى اسهد لآلها : وَالعَامُة ليست من فل 
النظر والاستدلال حتّى تعصه2 عن الخطا » فصار وجودهم وعدمهم 
بمنزلة . 

يدل عليه : أن العامة يلزمهم المصير إلى قول العلماء» فصار العلماء 
كأنهم المتصرفون فيهم فيسقط (؟) اعتبار قولهم . 

وقد ظهر بهذا الجواب عن المعنى الذي قالوه . 

وقد روي أن أبا طلحة الأنصاري - رحمة الله عليه - كان يستبيح 
أكل البرد في الصوم » ويقول : إِنّه لا يفطر(*2 . ولم يعد خلافه خلافا؛ 


)١(‏ سقطامن(س). 

(؟) س(انها). 

. س ( والاستدلال يعصمهم)‎ )١١ 

(14) س(فسقط). 

2 الأثر رواه الإمام أحمد وأبو يعلى والبزار عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -. 
ولفظه : «قال “مطرنا يردا وانو طلحة صائم فجعل يأكل منه . قيل له : أتاكل ح- 


000 


ا ره 
ذهب إليه بعض المتكلّمين. 

وعندي : أن هذا باطل . ولا يعتبر قول العامّة في شيء من الأحكام 
[ سواء إن كان من الأحكام ١١]‏ الظاهرة التى يعرفونها » أو من الأحكام التى 
لا يقفون عليها . وما ذكرنا من الدليل ('2 دليل يعم الكل » ويوجب 
إخراج العامة و أجمع . 
أيضاً في انعقاد ا 0 


وكذلك العلماء الذين لا يعرفون إلا التفسير , وإِنّما يرجع إِلي 
الوقوف على أقوال المفسرين من السلف . 


55 وأنت صائم؟ فقال : إنما هذا بركة») زاد أبو يعلى « تطهر به بطوننا» قال أنس : 
«فاتيت النبي وَيْلَهُ فاخبرته . فقال : خذ عن عمّك) . 
قال الهيشمي : «في سند أبي يعلى علي بن زيد وفيه كلام وقد ونّق وبقية رجاله 
رجال الصحيح دؤوواة البزار فقوا وزاة : فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فكرهه 
وقال : إنه يقطع الظما) مجمع الزوائد 11/١/78‏ -1177. 
وانظر : المسند/709 » تنزيه الشريعة المرفوعة للكتاني ١559/7‏ . وقد نفى فيه 
قول من قال بوضعه . 

)١(‏ سقط من(س). 

(؟) س (الدلائل) . 

(*) في الأصل (عن) والمثبت من ( س) . 

(4) س(ويرجع). 


غ5 
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فيما يصح من الأخبار [وما لا يصحّ(20. 

وأمًا الفقهاء الذين يرجع إلى قولهم في انعقاد الإجماع ؛ فهم 
اجتهدون . وسنذ كر شرائط الاجتهاد من بعد (5) . 

وأما الذين يتكلمون في الجواهر والأعراض » وعرفوا بمحض الكلام» 
ولا يعرفون دلائل الفقه ؛ فلا 0" عبرة بقولهم في الإجماع وهم بمنزلة 
العوام . 

وأما المتفردون بأصول الفقه ؛ فإن وافقوا الفقهاء فى ترتيب الأصول 
وطرق الأدلة * كان خلافهم مؤثّراً يمنع من انعقاد الإجماء(؟) ُ 

وإن خالفوهم فيما يقتضيه*) استنباط المعاني وعلل الأحكام 
وغلبة20' الأشباه ؛ لم يؤثّر خلافهم , وانعقد الإجماع بدونهم . والله 


أعلم . 


* أول )1/٠٠١(‏ س. 

)١(‏ سقط من(س). 

(؟) انظر : 4/6 .١١-‏ 

() س(لا) بدون الفاء . 

):4١‏ قال الشوكاني في إرشاد الفحول 88 : «قال الزركشي فى البحر : .... وأما 
الأضولي ماهر للحصر ف فى القكك فق اعبار الاق فى الفقاه وجيناة حكاهما 
الماؤرذى». ْ ١‏ ْ 
وذهب القاضي إلى أن خلافه معتبر. قال الجويني : وهو الحق . 
وذهب مقلم الأصوليية منهم أبو سيق ين الفطاة إلى أن خلافه لا يعتبر ؛ لأنه 
ليس من المفتين . .الخ) . 
وقد تقدم ذكر مراجع المسألة فى 1١/1‏ ” هامش ١/‏ . 

(5) س (با يقبت ) . 

(5) س(وعليه) . 
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يستقلون بأنفسهم في معرفة حكم حادثة تقع لهم ويتعيّن )١(‏ عليهم في 
ذلك تقليد غيرهم ؛ فوجوب مراجعتهم في المسألة التى اتفق عليها الفقهاء 
امجتهدون('2 محال . 

ونقول في تقسيم الفقهاء : 

إِنْ من يعرف الفروع والأحكام , ولا 20 يعرف دلائلها وعللها (؟؛ 
فهذا ناقل يرجع إلى حفظه ولا يعوّل على اجتهاده . فلا يرتفع(*2 الإجماع 
بخلافه . 

وأمّا من يكون حافظاً للاحكام والفروع 57 بدلائلها وعللهاء 
مشرف(" على الأصول في ترتيبها ولوازمها » عارفا سبلها وأدلتها 
[ وعللها”*2؛ فهذا أكمل الفقهاء علما » وأصِحًّهم فيه اجتهادا . وهذه 

وأمّا من يكون حافظاً للأحكام والفروع بدلائلها وعللها » غير عارف 
بالأصول وترتيبها ولوازمها ؛ فيصح اجتهاده فيما يقتضيه التعليل 
والشبه!؟) , ولا يصح اجتهاده فيما تقتضيه دلائل الأصول. فما يصح 


. س(يتعين)‎ )١( 

(؟١)‏ س(ولمجتهدون) . 

(؟) س(ولم). 

(14) س(وعلتها). 

(5) س(ولايرفع) وفي الأصل ( ولايرتفع) . 
(5) س (لأحكام الفروع) . 

(10) س (مشروعا) . 

(8) سقط من(س). 

(9) الأصل ( والسنة) والمثبت من ( س) . 
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اجتهاده فيه ارتفع(١2‏ الإجماع بخلافه("2 , وما لايص-2) اجتهاده 
[ فيه ]217 لم يرتفع الإجماع بخلافه . 


فصل 
وأما الكلام في اعتبار الورع . 
فقد ذهب معظم الأصوليين إلي أن الورع معتبر في أهل الإجماع . 
وقالوا : إن الفسقة وإن كانوا بالغين في العلم مبلغ المجتهدين, فلا 
يعتبر خلافهم ووفاقهم('» ؛ لأنهم بفسقهم خارجون عن محل الفتوى(27 


. الأصل ( ويقع) والمثبت من ( س)‎ )١( 

(؟) الأصل ( بخلاف ) والمثبت من ( س) . 

() الأصل (ما لايصح) بدون الواو . والمغبت كما في ( س) . 

(4) الزيادة من (س) . 

١ه5)‏ لم أقف على مكانه من كتبه . 

(7) كذا بنصه في البرهان 5885 . مع الدليل الذي بعده . 
وهذا القول مذهب أغلب العلماء . 
قال في تيسير التحرير 188/7: « قال ابن برهان : هو قول كاقّة الفقهاء 
والمتكلمين). 
وقال السرخسي : « وهو قول العراقيين» . 
وهو المذهب عن الحنابلة واختاره القاضي أبو يعلى وابن عقيل . 
انظر : الوصول إلى علم الأصول 85/7 » جمع الجوامع وشرحه للمحلي 211/17/5١‏ 
أصول السرخسي 7١5/١‏ , كشف الأسرار 7727/7/7 », تيسير التحرير 
8" فواتح الرحموت 718/5 » المسودة 77١‏ . روضة الناظر 787/١‏ » 
شرح الكوكب المنير ؟ /778؟ . 

(1) س ( القول) وفي (البرهان ) هذا النص كالأصل . البرهان ١‏ /58/82. 


8ج 


والفاسق غير مصدق فيما يقول وافق أو خالف . 


وقد قال بعض أصحابنا : يعتبرقوله ولايدعقدالإجماع 


بدونه('2. لأنّ الفاسق امجتهد لا يلزمه أن يقلّد غيره » بل يتّبع("2 فيما يقع 
له ما يؤدي إليه اجتهاده » وليس له أن يقلّد غيره . فكيف ينعقد الإجماع 
عليه فى حقه » واجتهاده مخالف اجتهاد من سواه ؟. 


ويجوز أن يقال : [إِنّه]2"2 عالم في حقّ نفسه. مصدّق على / 


نفسه!*) فيما بينه وبين ربه » وهو مكذب فى حق غيره . وغير ممتنع هذا 
الانقسام(”2. 
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وقد قال("2 بعض أصحابنا : إِنْ الفاسق يدخل في الإجماع من وجه. 


وقد اختاره الشيرازي والجويني والغزالي والآأمدي ورجحه ابن الحاجب وابن 
السبكي. والخعاره إن القطاتة من الحتابللة ..ونينيه في والتمهيد) إلن آي سفيات 
الحنفي وبعض المتكلمين والاسفراييني من الشافعية . وكذا في (المسودة ). 

انظر: البرهان 58/8/1١‏ » اللمع 5٠‏ المستصفى ١87/١‏ ؛ التمهيد لأبي الخطاب 
+/ 767 - 8ه ؟ ء الإحكام 7١9/١‏ » المسودة 88١‏ . مختصرابن الحاجب 
وشرحه للعضد "8/7١‏ ء الإبيهاج 471/5 . 

س (بل يمنع) . 

سقط من (س) . 

اد عن م 

ذكره الجوينى اعتراضا على المخالف فى هذه المسألة . 

قلت ارقو انك المذاهمب فيها . قال ابن السبكي في جمع الجوامع : «وثالث 
الأقوال : يعتبر وفاقه في حق نفسه» قا المحلّي : «دون غيره . فيكون إجماع 
الخدرل شك عب إورائقي على غير ملفا 6ن انك كمع التوامع وشرعه 


للمحلّي .178/١‏ 
وانظر : تيسير التحرير 589/8 , الإحكام 7١19/١‏ . 
س ( وقد ذكر) . 


ا 


/ب 


ويخرج من وجه . 


وبيان ذلك : أن المجتهد الفاسق إذا أظهر خلافه ؛ سعل(١2‏ عن دليله ؛ 


لجواز(" أن يحمله فسقه على اعتقاد شرع "» بغير دليل . فإذا ظهر من 
استدلاله على خلافه ما يجوز أن يكون محتملاً؛ يرتفع الإجماع بخلافه , 
وصار داخلاً في ججملة أهل الإجماع وإن كان فاستا ادس امل 
الاجتهاد. وإن لم يظهر من استدلاله محتمّلاً لم يعتدً بخلافه (4) , 


قال هذا القائل : وفي هذا يفارق العدل الفاسق ؛ لأنَّ العدل إذا 


أظه م (*) خلافه جاز الإمساك عن استعلام دليله ؛ لآن غتدالنته ميمه هق 
اعتقاد شرع بغير دليل . 


وهذا التقسيم (') لا بأس به . وهذا كلام يقرب من مآخذ أهل 


العلم فليعول عليه . 
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الأصل ( فسئل ) والمثبت من ( س) . 

الاصل ( فلجواز ) والمثبت من ( س) . 

الأصل ( خرج) والمثبت من ( س) . 

هذا مذهب رابع في المسألة . وقد نسبه في تيسير التحرير إلى بعض الشافعية . 

انظر : تيسير التحرير 574/7 , جمع الجوامع وشرحه للمحلي ؟ / 8 المسودة ١م‏ 
وقد ذكر السرخسي مذهباً خامساً هو اختياره قال : «والاصح عندي : أنه إذا كان 
معلناً بفسقه فكذلك الجواب أي لا يعتد به - فأما إذا لم يكن مظهراً للفسق فإنه 
يعتد بقوله في الإجماع وإن علم فسقه» . أصول السرخسي .81١5/١‏ 

س (إذا ظهر) . 

س ( وهذا القسم) 
سقط من (س) . ومع احتمال صواب ما في ( الأصل ) فإن ما وقع في ( س) قريب 
للصواب لكون كلام الشيرازي هذا في ( اللمع) . وهو من مصادر المؤلف . 


ا 


الله - : أن كل من كان من أهل الاجتهاد سواء كان مدرساً مشهوراء أ أو 
خافلا مسهورا #وشواء انا عنولاً اميا 219 أوزقامقا معيتكا 0 


بخلافه؛ لذن المععول في ذلك على الاجتهاد 4 واليجوره') كالمشهور 4 
والفاسق كالعدل [فى ذلك ]20 . 


وأما الفسق بتأويل ؛ فلا يمنع من اعتبار من يعتدّ به(؟» في الإجماع 
الاخعلاف 220 :وقد نض الشافى تارحمه الله غل: قبول شهادة ؟ 
و وذ هن السافكي + فبو 
الأهواء('2 . 


وهذا ينبغي أن يكون في اعتقاده بدعة لا تؤديه إلى التكفير. فأما ما إذا 
كان يؤديه إلى التكفير فلا يعتد بخلافه ووفاقه(0") 5 


. س(مبينا)‎ )١( 

(؟١)‏ س(ولمستور) والأصل كاللمع . 

(5) سقط من (س) . وانظر نص كلام الشيرازي في اللمع ٠٠‏ . 
(14) س(يعتقده) والمعنى محتمل . 

(5) انظر : شرح الكوكب المنير 5 /51/4. 

(5) انظر : الأم 5/ ٠١5-57٠0‏ . ومن نص الشافعي - رحمه الله - فيها قوله : 
«فكل مستحل بتأويل من قول أو غيره فشهادته ماضية لا ترد من خطأ في تأويله». 
(0) قلت : قد ذكرالمؤلف أربعة أنواع من الناس من غير أهل الورع الذين يعتد بقولهم 

في الإجماع ولكل نوع حكم وفاقاً أو اختلافاً وهم : 

-١‏ الفاسق بقول أو فعل بلا تأويل . وهو من يعرف الحق ويعتقده ولا يعمل به 
في بعض المسائل التي لا تخرج من الملة . وهذا فيه الخلاف المذكور أوَلاً . 

-١‏ الفاسق بتأويل في غير الاعتقاد وهو من يخالف الحق بدعوى جوازه على فهم 

له في الدليل أو لتعارض الآدلة عنده . فهذا يعتبر قوله في الإجماع . 

من له اعتقاد بدعي لا يخرجه عن الإيمان . فالظاهر من كلام المؤلف أنه 
يكون كالنوع الثاني يعتبر قوله في الإجماع للست د ”5 
كالنوع الأول وذكروا فيه الخلاف المتقدم . 


0 


و[أما]<'2 الكلام فيما يكفر به ومالا يكفر به ؛ طويل الذيل 
ضيّق المجال » وقد أكثر العلماء الكلام في ذلك » وليس هو بأمر هيّن ؛ لأن 
تكفير الئاس لا يجوز بما يجازف فيه . وأسرع الناس إلى تكفير الناس 


3 


الخوارج<") تم المعتزلة . 


5 وللحنفية فيه قول آخر : أنه إذا دعا إلى بدعته لا يعتبر قوله » وإذا لم يدع إليها 
اعتبر قوله في غير بدعته . ذكره في ( تيسير التحرير) . 
وقول أكثر العلماء - كما تقدّم ‏ عدم اعتبار قوله كالفاسق . وقال فيه في 
تيسير التحرير / 785 : ( قال أبو منصور البغدادي : قال أهل السنة لا 
. يعتبر في الإجماع وفاق القدرية والخوارج والروافض » ولا اعتبار بخللاف 
هؤلاء المبتدعة في الفقه وإن اعتبر في الكلام » وهكذا روى أشهب عن 
مالك والعباس ابن الوليد عن الأوزاعي وأبو سليمان الجوزجاني عن محمد 
بن الحسن . وذكر أبو ثور أنه قول أثئمّة الحديث . وقال ابن القطان : 
الإجماع عندنا إجماع أهل العلم » وأما من كان من أهل الأهواء فلا مدخل 
له فيه ). 
وانظر : إرشاد الفحول 6٠١‏ . 
4- من له اعتقاد يؤدي به إلى الكفر . فهذا لا يعتبر في الإجماع باتفاق العلماء. 
قال الآمدي فيه : لا خلاف في أنه غير داخل في الإجماع لعدم دخوله في 
مسمى الأمة المشهود لهم بالعصمة) الإحكام 5١59/١‏ . 
)١(‏ سقط من(س). 
20 الخوارج : فرقة من الفرق الضالّة نشأت في عهد علي - رضي الله عنه - وخرجوا عن 
طاعته وقاموا بمقاتلته . 
وفة:اتفسيك ]لل عةه كرف يجمحيا القول بالتبري عن عقمات وعلي حرجي الله 
عنهما ‏ وإكفارهما وإكفار الحكمين وكل من رضي بتحكيم الحكمين وأصحاب 
الجمل . - ويكاد يكون ذلك من شروط الإيمان عندهم - ويكفرون أصحاب 
الكبائر. ويرون المدروج على الإمام إذا خالف السنة حقاً واجباً . على تفصيل 
عندهم في بعض هذه المسائل على اختلاف فرقهم . 
انظر : الفرق بين الفرق «ه ء الملل والنحل .١١8 -11١ 14/1١‏ 


4 


وقديطلق بعضهم فيقول: من خالف الإجماع يكفر. وهذا أيضاً فيه 
نظن ؛ وقد يبنا طرفا من ذلك 3, 

[ والكلام فيما يكفربه ومالا يكمّربه ليس هذا موضعه فنتجاوز 
عنه<'» . وقد ذكر الأصحاب طرفا من ذلك]2"2 فى كتاب الشهادات 

وقد ذكرت في كتاب ( منهاج أهل السئّة)(4» ما ثقل عن بعض 
السلف الصالح والأئمّة المقتدى بهم » ونصصت على المواضع التي 
أطلق(*2 الكفر فيها » واتباعهم أسلم . واللّه المرشد والموقق بمنّه . 

وأما الكلام فى عدد المجمعين . 

فإن بلغ علماء العصر مبلغاً لا يتوقع منهم التواطؤ على الكذب , 
وهم الذين اعتبروا في عدد التواتر ؛ فلا شلك في انعقاد الإجماع باتفاقهم. 

وأما إذا لم يبلغوا هذا العدد : 

فذهب علماء الأصوليين<"2 إلى أنه لا يجوز انحطاط عدد علماء 
العصر عن مبلغ التواتر("2؛ لأنهم ورثة الملّة وحفظة الشريعة . وقد ضمن 


.7107/* : انظر‎ )١( 

(؟) الكلمة غير واضحة في (الأصل ) وهذا قريب إلى رسمها . 
(“) سقط من(س). 

(:) أحد كتب المؤلف .انظر : المقدمة . 

(5) الأصل (أطلب ) والمثبت من ( س) . 

.) س (فقد ذهب علماء الأصول‎ )5١ 

(1) كذافي البرهان 510/1١‏ ولم يعين قائله . ولم أقف عليه . 


و ه535 لد 


الله تعالى قيامها ودوامها إلى قيام الساعة. فإذا عاد العلماء إلى عدد لا 
يبعد(22 منهم التواطؤ ؛ فربّما يُفقد 0#" منهم الاستقلال(") بحفظ 
الشريعة » فلا يكون الله(؟) حفظ الملّة على الكمال. 

وقد قال بعضهم : يجو زأن ينحطوا عن عدد التواتر , وإذا انحطوا 
وأجمعوا يكون إجماعهم حجّة (*2 . 


* نهاية (١٠٠/1أ)‏ س. 

. الأصل (لا ينعد ) والمثبت كمافي (س)‎ )١( 

(؟) من هنا يبدأ نقص الصورة التى بين يدى من نسخة (س) وهو 8 لوحات منها . 
ولكون نسخة ( المكتبة الآصفية ) منقولة عن نسخة ( س ) ومطابقة لها في كل ما 
تقدم . فستكون المقارنة معها في هذا الجزء . والرمزلها بحرف ( ص) . 

(“') ص(الاستدلال) . 

(4) في الأصل (إليه) والمغبت كما في ( ص) . 

. أما جوازه عقلا فهو مذهب أكثر العلماء‎ )©١ 
ٍ . وأمًا كونه حجة فهو محل خلاف بين القائلين بجواز الوقوع‎ 
وأكثر العلماء على أنه حجة . ونسبه في تيسير التحرير 58/7 نقلا عن ابن‎ 
. برهان إلى معظم العلماء‎ 
. وذهب بعضهم الى أنه لا حجة فيه . ومن القائلين بذلك الجويني في ( البرهان)‎ 
: قالوا : والخلاف ناشىء عن أن الإجماع ثابت بدليل العقل أو بدليل السمع‎ 
فالقائلون إنه ثبت بدليل السمع وهم جمهور العلماء . ذهبوا إلى أنه تثيت حجية‎ 
. الإجماع وإن كان المجمعون آحادا‎ 
والقائلون إنه ثبت بدليل العقل ومنهم إمام الحرمين الجويني . قالوا : لا حجة إلا في‎ 
اتفاق جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب ؛ لأن العادة مطردة على امتناع اتفاق‎ 
. مثلهم على الكذب‎ 
الإحكام‎ . 78*/1١/١ ,ءالمحصول‎ 188/١ المستصفى‎ » 541/1١ انظر : البرهان‎ 
, 317/١ أصول السرخسي‎ » 18١/17 جمع الجوامع وشرحه للمحلى‎ 0١ 
روضة‎ » 3٠٠١ المسودة‎ » 54١ شرح تنقيح الفصول‎ » 7١١/7 فواتح الربحموت‎ 
.85 شرح الكوكب المنير 557/5 » إرشاد الفحول‎ » ”47/ ١ الناظر‎ 


ا 


وقال الأستاذ أبو إسحاق : لولم يبق في الدهر إلا مفت واحدء. 
واتفق ذلك فقوله )2١(‏ حجة , ويصير ذلك بمنزلة إجماع الأمة("2 . 

أما الأول ؛ فبعيد ؛ لأنّهِ [لا]2"0 يستحيل أن ينقص عدد» العلماء 
في عصر من الأعصار عن عدد التواتر . خصوصاً وقد ورد الخبر في ذهاب 
العلم في (؟» آخر الزمان2*0 / . 0 

وأمًا الشاني ؛ فالإشكال فيه : أن العلم الضروري هل يحصل بخبر 
الواحد أو بخبر جماعة ينقص عددهم عن عدد التواتر؟ . 


* أول (917١1/رب)‏ ص. 
)١(‏ الأصل ( لقوله ) والمثبت كما في (ص) . 
)١(‏ انظر نص قوله في (البرهان) 591/1١‏ . 
وقد اختاره ابن سريج وهو قول الأكثر . وقال في شرح الكوكب المنير : 9 وهو 
إجماع في ظاهر مذهب أصحابنا) أنظر : المراجع السابقة هامش/ه . ١5؟.‏ 
وقال بعضهم : لا يكون إجماع إلا من اثنين . 
وقال آخرون : من ثلاثة لأنه أقل الجمع . 
أما من واحد فلا يتصور عند بعضهم ؛ لأن الإجماع اتفاق ولابد من متفقين فيه أو 
أكشر. وقد رجّحه ابن السبكي في جمع الجوامع 18١/57‏ . وقال في فواتح 
الرحموت: هو امختار . 
انظر : فواتٌح الرحموت 71١/١‏ » تيسير التحرير 757/7 » شرح تنقيح الفصول 
."4١‏ 
(9) الزيادة من (ص) . 
(14) ص(عند). 
(5) وهوما رواه البخاري ومسلم عن النبي عَقتّه قال : إن من أشراط الساعة أن يرفع 
العلم ويغبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا». 
انظر : صحيح البخاري 58/1١‏ ( كتاب العلم) باب/ 3١‏ . 
صحيح مسلم ٠067/1‏ ( كتاب العلم ) باب /ه 


شت 780:5 جمد 


وقال )١(‏ بعضهم : إن الله تعالى يُحدث فى هذا العدد [من](5) 
الأمارات الدالّة على صدقهم ما يوجد ذلك عند وجود عدد التواتر . 

والأولى أن يقال : إِنْه يعلم صدقهم ضرورة لا بخبرهم » لكن بخبر 
النبي عَْنّهُ "2 دلا تزال طائفة من أمُتي على الحق لا يضرَهم من خذلهم 
حتى يأتى أمر الله عر وجل) (؛) 5 

وقد قيل : إِنّهِ إذا لم يبلغ [عدد المجمعين](*» عدداً يقع العلم 
بصدقهم ضرورة ؛ يجب اتباعهم على قولهم وإن لم يقطع بأن الحقَ في 
إجماعهم » كما يلزم العمل بالاجتهاد وإن لم يقطع بان الحقّ فيه . 


. ص(وقد قال)‎ )1١( 

(؟١)‏ سقط من(ص). ْ 

(9) في ( ص) زيادة (المقطوع بصدقة وهو قوله) . 
(4) تقدمفي 9/لا١7.‏ 

(5) سقط من (ص). 


لكاي ل 1 كك 


مسألة 
ذهب أكفر العلماء إلى أن إجماع كل (')عصرحجة ("2. 


وذهب أهل الظاهر إلى أَنَ إجماع الصحابة هو الحجة دون إجماع 
[أهل ]20 سائر الأعصار(*؟» . 


وذهبوا في ذلك إلى أن الإجماع إِنّما صار حجّة بالسمع دون غيره. 
والأدلة ليحي الحعصطت بالضعدابة درق الله فوم .دون غيزهم:: 
وتلك الأدلة : قوله تعالى «( كُنتم خَير أَمّة أخرجت للئاس 76" , وقوله 
تعالى ! وكذلك جَعلْنَاكُم أُمّةَ وسّطأً 2074 . وهذا خطاب مواجهة”") 
فيتناول الحاضرين دون غيرهم . 

وأمّا قوله تعالى «[ ويتبع غير سبيل المؤمدين 4(" , وقوله عليه 


)١(‏ صر(أهل كل). 

(؟١)‏ وهو مذهب الأئمة الثلاثة وأصحابهم . والراجح من الروايتين عن أحمد . 
انظر : اللمع 50 » البرهان 7٠١/١‏ » المعتمد 7/5 »المستصفى 2١89/١‏ 
الحصول ١88/1/7‏ ء الإحكام 770/1١‏ » أصول السرخسي 507/١‏ » فواتح 
الرحموت 50/5 5. المسودة 7١17‏ » روضة الناظر 777/١‏ » شرح تنقيح الفصول 

.8١ إرشاد الفحول‎ * ١ ٠ 

() سقط من (س). 

(:) قال ابن حزم : وهو قول أبي سليمان وكثير من أصحابنا) الإحكام لابن حزم 199/١‏ . 
وقد نسب بعضهم إلى الإمام أحمد القول به » لكن الذي رجحه أكثر أصحابه 
كالأول . انظر تحقيق مذهبه فى المسودة /ا١”‏ . 
وك سي هد اقول الاين كيان وانطر فراع الرستمريه ل 

(5) الآية (١١١)سورة‏ آل عمران . 

(5) الآية )١5(‏ سورة البقرة . 

1070 ان وسواففة )اد 

(8) الاية( )١١‏ سورة النساء . 


58ت 


السلام © لا تجتمع أمتي على الضلالة 4 ؛ فلا يمتنع('2 أن يكون الله عرّ 
وجل عنى الصحابة بالخطاب وحدهم ء ليميّزهم بهذه الكرامة عن 
غيرهم؛ والرسول قَيتّهُ أيضا عنى الصحابة - رضي الله عنهم - على 
الانفراد» لتكون هذه المدحة لهم . 

وهذا لأنّ الخطاب صالح أن يتناول الصحابة [ على الانفراد]("2 ولا 
يصلح أن يتناول التابعين على الانفراد » بل [إِنّْما]("2 يصلح تناولهم مع 
من تقدمهم ؛ لأنهم هم الذين كانوا موجودين زمان الخطاب » [ وما 
التابعون فلم يكونوا موجودين زمان الخطاب]2*7. فتبين أن الأصل في 
هذا هم الصحابة دون من بعدهم . فيكون إجماعهم حجة دون من 

قالوا : ولأن النبى يله قال : وأصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم 
اهتديتم)(7) . فإئّما 1 بالاهتداء بالاقتداء بالصحابة بول أن غيرهم 
لايكون بمثابتهم . 

ولن الستجانة نمه ورياك الله عليهم - قد اختصّت بمشاهدة النبي 
َه والحضور('» عند الوحي » فكان ("2 ذلك مزية [لهم](*) لا توجد 


. ص(فلا يمنع)‎ )١( 

(؟) سقط من(ص). 

(9) سقط من (ص). 

(4:) سقط من(ص). 

(5) تقدمفي ١/لاه؛‏ . 

(5) ص(والحصول). 

(07) الأصل ( وكان ) والمثنيت من( ص) . 
(8) سقطمن(ص). 


جد :76ت 


وأما دليلنا : 


نقول إن الأدلّة للإجماع('2 لا تخص عصراً دون عصر؛ فإِنَّ قوله 
عر وجل [ (إ ويتع غير سبل المؤمنين لا يختصّ بعصر الصّحابة - 
اا ع اذل العامة م 


ور همه لاه ع هّرس 


الم » وقول النبي ء ا 
00 


ولأنه لما كان نقل ادر دل معطو لاح قهز السكاية ف اسكر 
التواتر والأحاد' “© ؛ وجب أن يكون في الإجماع خاضةة 2 اليحون كل 
خلف محجوجاً بسلفهم » وليكون الشرع محفوظاً من الخطأ والغلط . 

بينه : أن أهل كل عصر حجّة على من بعدهم في البلاغ , 
فكذلك('» وجب أن يكونوا حجّة في الإجماع . 


وأا ("2 الجواب عن تعلّقهم : 
قلنا : قوله تعالى # وكذلك جعلناكم أَمّةَ وسطأ 4 ؛ وقوله «[ كنم 
خَير أَمَّة 4 خطاب لجميع الأمّة [بإجماع الأمة](*2, 


* أول (98١/1)ص‏ . 

. ) ص ( دلالة الإجماع‎ )١١ 
سقط من(ص).‎ )١( 
. ص(بشيء)‎ )؟١(‎ 

(54) ص (المتواتر والأخبار) . 
(5) ص( بمتايعة) . 

(5) ص(فلذلك) . 

(/ا) ص(فاآما). 

(8) سقط من (ص). 


لا 5 د 


بيّنته : أنّه وصفهم بما وصفهم في الآيتين لانتسابهم إلى النبي يله 
وكونهم من أمته » ولأنّهم قد دانوا(') بشريعته وهم أتباعه في الأقوال 
والأفعال . وهذا المعنى موجود في أهل جميع الأعصار إلى قيام الساعة. 
ولهذا [المعنى ]7 لم ينقل عن أحد من السلف والخلف أنه حمل 
الآية2"2 على أهل عصر الصحابة دون من بعدهه(*؟ . 

وأمًا قوله َيِه وأصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) فمعنى 
ذلك من أحد وجهين : 

إِما أنّه ورد ليبيّن أن قول كل واحد منهم حجّة . وهذا صحيح على 
أحد قولي الشافعي2*7 رحمه الله . 

أو هو محمول على أن لمن بعد الصحابة أن يرجعوا إلى قول كل 
واحد من الصحابة فيما يرويه عن الرسول تيه . 

والدليل على أن معنى هذا الخبر ليس(0) الإجماع : أنه قال : 
«بأيهم اقتديتم اهتديتم ) . وقوله «بأيهم ) يتناول الأحاد ولا يتناول 
جماعتهم / . 8إ]ب 


. ص(قد اتبعوا)‎ )1١( 

(؟) سقط من (ص). 

9“') ص (الأمة) والمعنيان سائغان . 

(4) قلت: وقد ذكر الرازي في المحصول ١188/١/١‏ وجهاً في الاعتراض على 
استدلالهج بهذه الآية . وهو اعتراض قوي » وهو أنه يازمهم على هذا أنه لما مات 
واحد من أولئك الحاضرين - حين نزول الآيات - أن لا يبقى إجماع الباقين حجة . 
وذلك يفضي إلى سقوط العمل بالإجماع . وهم لا يقولون به). 

(5) الأصل (على قول الشافعي ) والمثبت من( ص ) هو الصواب . 
وانظر قولي الشافعي في المسألة : .79٠/17‏ 

(5) ص (لالمس)كذا . 


[ال/اهت؟ - 


وأمًا قولهم: إن الصّحابة اختصوا بعصر الرسول #َيَْه ومشاهدته. 

قلنا : ولمّ ينبغي أنّهم إذا كانوا '» كذلك ؛ وجب أن يختصوا 
بكون إجماعهم حجّة دون من بعدهم ؟ ؛ إذ ليس في اختصاصهم”" بما 
التعصواء به ماايدل على الخعصاصهم بكرن إعساعيه شه دوق من 
سواهم . واللّه أعلم . 

فصل 

أما الفصل الثالث ؛ فهو بيان ما ينعقد فيه 0 الإجماع(*؟). 

اعلم أن الإجماع حجة في جميع الأحكام الشرعية ؛ كالعبادات» 
والمعاملات » وأحكام الدماء والفروج » [وغير ذلك ]270 من الحلال 
والحرام» وكل ماهو من الأحكام الشرعية . 

وأما الأحكام العقلية ؛ فعلى ضربين : 

أحدهما : يجب تقدم العمل به على العلم بصحة السمع ؛ 


كحدوث# العالم » وإثيات الصانع » وإثبات صفاته » وإثبات النبوة » وما 


* أول (98١1/سب)‏ ص 

ذلك رض ناك ره بعصر الرسول ... ) الخ . والمعنى تام بدونها. 

(؟١)‏ ص (اختصاص) . 

(؟) صر(به). 

(4) انظر في هذا الفصل : اللمع 45 وكلام المؤلف منقولٌ منه بنصّه . 
وانظر : المعتمد اك » البرهان 7١7/١‏ » المحصول 741١/١/75‏ عالإحكام 
»0١‏ شرح تنقيح الفصول 847 , جمع الجوامع وشرحه للمحلي ١54/5‏ ») 
كشف الأسرار 750١/75‏ » تيسير التحرير 757/5 » فواتٌ الرحموت 515/١‏ »: 
شرح الكوكب المنير 5 //ا/7” . 

(5) سقط من(ص). 


 ؟هةراال‎ 


اشيواذلك . فلا يكون الإجماع في هذا حجّة ؛ لأنَا بيّئَا أن الإجماع دليل 
شرعي ثبت('2 بالسمع فلا يجوز أن يكون حجّة ولا أن يُنبت حكماً قبل 
السمع » كما لا يجوز أن يثبت الكتاب بالسنة والكتاب يجب العمل به 
قبل السنة .. 


والضرب الثاني : مالا يجب تقدم(' العلم به على السمع ؛ 
وذلك مثل جواز الرؤية » وغفران [الله تعالى]("2 للمذنبين »وغيرهما ما 
يجوز(* أن يعلم بعد السمع . فالإجماع حجّة في هذا الضرب (* ؛ لأنّه 
ا كان يجوز أن يعلم بعد الشرع والإجماع من أدلة الشرع؛جاز إثبات 
ذلك به. 


وأما أمورالدنيا ؟؛ كتجهيزالجيوش 3 وتدبير الحروب » والعمارة 
والزراعة » وغيرها من مصالح الدنيا . فالإجماع ليس بحجة فيها('»2. لذن 
الإجماع فيها ليس باكقر من فول رسول الله عقله :وقندا فبك0) أن 


. ص ر(يثبت) . وفي (اللمع) كالأصل‎ )١( 

. ص( تقديم) . ومثله في (اللمع)‎ )١( 

(1) سقط ما بين القرسين من ( النسختين) وفيها (غفران المذنبين) والمثبت كما في (اللمع) . 

(4) ص رمالا يجوز) وفي (اللمع) كالأصل . 

(5) وهوقول أكثر الأصوليين (انظر : المراجع السابقة). 0 
وخالف في ذلك الجويني ؛ فإنه قال :0 ولا أثر للوفاق في المعقولات » فإِنّ المتبع 
في العقليات الأدلة القاطعة . فإذا انتصبت لم يعارضها شقاق ولم يعضدها وفاق» 
البرهان /١7/1١‏ . 
وقد نسب مثله في فواتٌ الرحموت ١47/7‏ إلى جمع من الحنفية . 

(1) وقد اختار هذا القول الشيرازي والغزالي وإليه ذهب القاضي عبد الجبار المعتزلي في 
أحد قوليه . وفي شرح الكوكب المنير :78٠0/5‏ وهو ظاهر كلام جمع من 
أصحابنا ». وانظر : المعتمد 414/57 » اللمع 45 » المستصفى ١77/١‏ . 

(1) ص (يثبت ) وفي (اللمع) كالأصل . 


ه45 ب 


قوله عَيْنْهِ إِنَما هو حجة في أحكام الشرع دون مصالح الدنيا('» 
فكذلك2'" الإجماع. ولهذا قال النبي عَيْنْهُ : «أنتم أعلم بأمور دنياكم 
وأنا أعلم بأمور دينكم)(") ٠.‏ وقد كان النبي َيِه إذا رأى رأياً في الحرب 
راجع الصحابة في ذلك » وربما(*» ترك رأيه برأيهم . وقد ورد مثل هذا 
في حرب بدر*"2 وحرب الخندق2'7 وغير ذلك » ولم يكن أحد يراجعه 
فيما يكون من أمر الدين . 


20 
20 
2) 


20 
0 


20010 


إلى هنا انتهى نص اللمع 45 . 

الأصل ( وكذلك) . والمثبت من ( ص) . 

الحديث أخرجه مسلم عن أنس وعائشة بلفظ «أنتم أعلم بأمور دنياكم» » وليس 
فيه «وأنا أعلم بأمور دينكم». لكن في بعض طرق الحديث قوله عَيْتْهُ «إنما أنا 
بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به , وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما 
أنا بشر » رواه مسلم عن رافع بن خديج . وهو قريب المعنى منه . بل هذا المعنى 
انظر : صحيح مسلم ؟875-18*5/5١‏ ( كتاب الفضائل) باب /7/82. 

ص (قربما) . 

وذلك حين نزل النبي عَفِّْ خلف الماء فأشار عليه الخباب بن المنذر أن يجعل الماء 
خلفه. روى ذلك الحاكم في المستدرك عن الحُباب بن المنذر. 

انظر : المستدرك *4757/8 --4707 . 

قال الذهبى : « وهو حديث منكر يسنده) . 

وذلك حين رأى النبي يَيْتَّه أن يصالح الحارث الغطفاني على شطر تمر المدينة على 
أن يرجع بقومه 8 وشاور سعد بن معاذ وسعد بن عيادة في ذلك . فقالا 
ليه :« أوحي من السماء ؟ فالتسليم لأمر الله » أو عن رأيك وهواك؟ فرأينا نتبع 
هواك ورأيك . فإن كنت إنما تريد الإبقاء علينا فو الله رأيتنا وإياهم على سواء ما 
ينالون منا تمرة إلا شراء أو قرى ...» الحديث . رواه الطبراني والبزار عن أبي هريرة 
رضى الله عنه. 

قال الهيئمي : «ورجال البزار والطبراني فيهما محمد بن عمرو وحديثه حسن 
وبقية رجاله ثقات ) مجمع الزوائد ١١7-155‏ . 


دكي لاجم 


وقد ذكر بعض المتكلمين أن الإجماع ينعقد في أمر('" الدنيا 
أيضاً )'١‏ “وإذا راق اهل العصير شيعا واتفقو ا عللية 6 لا جوز مخالفقة سواء 
كان في أمر27© الدين أو [[في] (؟» أمر الدنيا ؛ لأن أدلّة الإجماع منعت 
من الخلاف على الأمّة [ولم يفصل بين أن يكونوا اتفقوا على أمر ديني أو 


والصحيح الأول كما سبق . 


)١(‏ ص(أمور). 

(؟) نسبه أبو الحسين البصري في المعتمد إلى القاضي عبد الجبار في أحد قوليه. 
وهذا القول منسوب إلى أكثر العلماء . 
قال في فواتح الرحموت 145/5: «ومختار الجماهير أن الإجماع فيها حجّة أيضاً 
إلى بقاء المصالح التي أجمعوا لأجلها وهو الحق لعموم الأدلة) . 
ورجحه الكمال بن الهمام في التحرير 5١7/7‏ من تيسير التحرير . 
وقال ابن النجار الحنبلي في شرح الكوكب المنير ٠18/5‏ في بيان المذهمب 
الحنبلي في هذه المسألة: « قال البرماوي : فيه مذهبان مشهوران . المرجّح 
منهما وجوب العمل فيه بالإجماع . وهذا ظاهر كلام القاضي وأبي النطاب 
وابن عقيل وغيرهم) . 
وقال القرافي في شرح تنقيح الفصول 44 ": قال القاضي عبد الوهاب : والأشبه 
بمذهب مالك أن لا تجوز مخالفتهم فيما اتفقوا عليه من الحروب والآر اء . غير أني 
لا أحفظ فيه من أصحابنا شيعا ». 
وقد اختاره أيضاً الرازي والآمدي وابن السبكي وغيرهم . 
انظر: المراجع ١58/7٠‏ هامش 4 

() ص(من أمور) . 

(4) سقط من (ص). 


كانت 


فصل 

إذا اجتمعت الأمة](١2‏ على الجمع بين مسألتين ('» في حكم 
مخصوص ؛ فإنّه ("© لا فرق بينهما فيه ؛ مثل إجماعهم على أنه لافرق 
بين الصلاة والصيام في وجوب النية” *» » وأن لا فرق بين الأكل والجماع في 
إفساد الصوم . لم يجز التفرقة بينهما لانعقاد الإجماع على 
اجتماعهما(” )2 . 


وذهب بعض أهل العلم إلى جواز التفرقة بينهما بالدليل الموجب 
لافتراقهما ؛ لأنّه إجماع مستبهم لم يتعيّن [في](١2‏ حكم , والإجماع 
إنما ينعقد في الأحكام المتعينة . 


وقيل : إن هذا مذهب سفيان الثوري ؛ فإنّه أفسد الصيام بجماع 
الناسي ولم يفسد بأكل الناسي2"9 . 


)١(‏ سقط من(ص). 

. ص ( على الجميع بين المسلمين) كذا‎ )١١ 

(؟) ص( وأنه) . 

(14) ص (السنة) . 

(5) ذكر الأصوليون هذه المسألة ضمن مسالة أخرى هي (إذا اختلفوا في مسألتين على 
قولين فهل يجوز موافقة قول في مسالة والقول الآخر في المسألة الثانية ) . فقد قالوا: 
إنهم إن صرحوا بالتسوية بينهما لم يجز التلفيق في ذلك . وهو القول الراجح في 
المسالة . 
قال الشيرازي :« وهو الأصح لأن الإجماع قد حصل من الفريقين على التصريح بالتسوية 
بينهما فمن فرق بينهما فقد خالف الإجماع . وذلك لا يجوز) اللمع 57. 
وانظر : المعتمد 508/7 » التبصرة 88.6 » المستصفى 7٠٠١/١‏ .المحصول 
 .‏ وانظر : 57/8" من هذا الكتاب . 

(5) سقط من (ص). 

(1) قلت : قد نقل البغوي وابن قدامة عن الثوري خلاف ما ذكره المؤلف . فقد ذكرا أن - 


- 0 00- 


وهذا ليس بصحيح ؛ لأن الإجماع على استوائهما في الحكم 
إجماع على حكم . فلمًا لم تجز مخالفة الإجماع في أعيان الأحكام ؛ لم 
تجز مخالفته في تساوي الأحكام . فإذا وجب بالدليل ثبوت الحكم في 
إحدى المسألتين أوجب الإجماع ثبوته في الأخرى. فيكون ثبوته في 
الأول بدليله وثبوته في الثاني بالإجماع . وإن وجب'('؟ بالدليل نفي 
الحكم عن أحدهما وجب بالإجماع نفيه عن الآخر . فيكون نفيه عن 
الأول بالدليل ونفيه عن الثاني بالإجماع. وإذا قام الدليل على فساد الصيام 
بجماع التأسي ؛ أوجب الإجماع فساده<'© بأكل النّاسي . وإذا قام الدليل 
على صحَة("2 الصيام مع أكل النّاسي ؛ أوجب الإجماع صحّته مع جماع 
الناسبى . 


وإذا أجمعت”' الأمة على الفرق بين مسألتين في حكه(©» 


خ. ١.قولة:+‏ إن الضاكم إذا كل اواشرت. ا واجاقع ناسياً فإنه لآ يقبتد صومه ولا قطناء 
عليه . وهو قول الشافعي وأصحاب الرأى . 
والتفريق بينهما على ما عزاه المؤلف إلى الثوري ؛ مروي عن الإمام أحمد في ظاهر 
مذهبه. فإنه يفسد الصوم عنده بالجماع ناسيا وعليه الكفارة. ولا يفسد بالاكل 
تاهما 
وروي عنه غير ذلك . 
وعند مالك والأوزاعي والليث الأكل والجماع ناسياً يفسد بهما الصوم» ولا يجب 
بهمًا كفازة . 
انظر : شرح السنة للبغوي 557/7 » المغني 55/17 , المجموع شرح المهذب 
57 0ه الكافي لابن عبد البر ”4١1/ ١‏ » المبسوط 58/8 . 

)١(‏ ص(أوجب). 

(؟5) ص (وفساده) . 

(9) ص (بصحة) . 

(14) ص (اجتمعت) . 


(5) ص(في كل حكم). 


1ت 


مخصوص ؛ لم يجز الجمع بينهما في ذلك الحكم . 

وجوز الجمع بين المفترقين من جوز الفرق بين ا مجتمعين . 

وهو فاسد بما قلناه(١)‏ . فإذا أوجب الدليل”'؟2 ثبوت الحكم في 
إحدى المسألتين ؛ [ أوجب الإجماع نفيه عن الأخرى . وإذا وجب بالدليل 
نفيه عن إحدى المسألتين ]7 '2 ؛ وجب بالإجماع ثبوته في الأخرى(*؟). 


وإذا اجتمعت الأمّة على / قولين في حادثة لم يجز إحداث قول '/1٠١‏ 
ثالث فيها(*2 . 


. ص(بما قدمنا)‎ )١( 

. ص (بالدليل)‎ )١( 

(5) سقط من (ص). 

(14) ص ( وجب بالإجماع ثبوته بالأخرى) . 

(5) أي بعد استقرار الخلاف . وقيده في ( اللمع ) بانقراض العصر . 
وما ذكره المؤلف هو المذهب عند الشافعية . قال ابن النجار : «ونص عليه الإمام 
الشافعي - رضي الله عنه - في الرسالة) شرح الكوكب المنير ؟ / 751 . 
قلت : عنى قول الإمام في الرسالة 595 : «قلت : كل المختلفين مجتمعون على أن 
الجد مع الاخ مغله أو اكثر حظاً منه : فلم يكن لي عندي خلافهم ولا الذهاب إلى 
القياس . والقياس مخرج من جميع أقاويلهم). 
قال الشوكاتق فى إرشاف الفتجول كي وقال الأشحاة ابو ستصيور :وهو فول 
الجمهون: قال:الكيا : إذه المحيع ووه القتوى»: 
وهوالمذهب عند الحنفية والحنابلة . قال السرخسي : «فإن المذهب عندنا أن هذا 
يكون دليل الإجماع منهم على أنه لا قول في هذه الحادثة سوى هذه الأقاويل حبّى 
ليس لأحد أن يحدث فيه قولاً آخر برأيه» أصول السرخسي .51١/١‏ 
وقال في تيسير التحرير ١5٠/5‏ : نص عليه محمد بن الحسن». 
انظر: المعتمد 505/1 » اللمع 7ه » البرهان 7١5/1١‏ » المستصفى ١98/١‏ ,المحصول 
5 0 فواتٌ الرحموت 755/7», شرح الكوكب المنير؟ / 7514 . 


ابد 


وجوزه بعض أهل الظاهر . وقال(١2‏ بعض المتكلّمين وبعض 


أصحاب أبي حنيفة : إِن<"2 اختلافهم على قولين يوجب تسويغ””» 
الاجتهاد . فجازإحداث قول الث كمالو[لم(؟» يستقر 
الخلاف(* )2 . 


وأيضا : فإن الصحابة اختلفوا في زوج وأبوين » وامرأة وأبوين2'7 


على قنوليق "2 افجاء ابن سيرمة واحدت قرلا ثالنا +افقان 50 كان امزاة 


3 


10 


وأبوين بقول ابن عباس » وفي زوج وأبوين بقول سائر الصحابة”* 2. وأقره 


00 
20 
20 
20 
680 


200 


مه 


040 
00 


ص ( وقال به) . 

ص (وقالوا) . 

ص ( تنويع) . 

سقط من ( النسختين ) . 

قد نسب الأمدي القول بالجواز إلى بعض الشيعة وبعض الحنفية وبعض أهل 
الظاهر . 

انظر : الإحكام 558/1١‏ والمراجع السابقة . 

سقط من (ص) . 

أحدهما : أن لكل واحد من الزوجين في المسألتين نصيبه . وللام ثلث الباقي 
بعدهما والباقي للآأب . وهو قول أكثر الصحابة . 

والشائي : رأي ابن عباس - رضي الله عنه - وهو أن للام في المسالتين ثلث المال 
كله وللأب الباقى . 

انظر : شرح السنة 747/4 » السان الكبرى للبيهقي 751//5 -/71. 

ص ( وقال) . 

وقد راعى في ذلك عدم زيادة نصيب الأم عن نصيب الأب في الحالتين. ففي 
مسألة الزوج والأبوين يكون للأم ثلث الباقي بععد الزوج . وهو سدس المال كله. 
وللاب الباقي وهو ثلث المال كرأي سائر الصحابة. وفي مسالة الزوجة والأبوين. 
للام فلت امال كله والباقى بعد نيت الروجة للآب وهو ريع الأل وسلسة جزاي 
ابن عباس . ْ 

انظر : المرجعين السابقين . 


ه56 ل 


سائر العلماء على هذا ولم ينكروا عليه بمخالفة('2 الإجماع . 

والصحيح : ما قدمناه من تحربم إحداث قول ثالث ؛ لأنّ إجماعهم 
على قولين إجماعء'('2 على تحريم [ما عداهما . فلمًا لم يجز خلاف 
الإجماع في القول الواحد ؛ لأنّه يتضمن تحربم ما عداه . فكذلك لا يجوز 
خلاف إجماعهم على القولين لإجماعهم على تحريم ]('2 ما عداه. 

يدل عليه : أنه قد ثبت ألا الحقّ لا يخرج عن الإجماع . فلو جاز 
إحداث قول ثالث لم يعتقدوه!؟» لخرج' *» الحق عن أقوالهم ؛ لأنا إذا 
جوّزنا ذلك ؛ فيجوز أن يكون الحقّ في القول الغالث . وفي هذا إبطال 
الإجماع('2. 

وأما قولهم : إِنّ اختلاف الصحابة على قولين يوجب جواز الاجتهاد . 


قلنا + يوجهب جوان الاجتهاد في طلب الحق من القولين. فأما في قول 
ثالث فلا ؛ لما بيّنا أن في إثبات قول ثالث إبطال إجماعهم . 


وأما الذي حكوه عن ابن سيرين . 
قلنا :هو لم يخالف الصحابة بل بل أخذ بكلّ واحد من القولين في 
إحدى المسألتين . فصار قوله داخلاً في القولين غير خارج منهما! "©2. وعلى 


. ص (لمخالفة)‎ )١( 

(؟) ص(كإجماعهم). 

(5) سقط من(ص). 

(15) ص (لم يعتقد فيه) . 

(©) ص(فخرج) . 

(5) ص (إجماعهم). 

(/ا) ص(عنهما). 
وما قاله جائز على الوجه الصحيح إذا حمل على عدم التسوية بينهما 
انظر : اللمع 57 في بيان أقوال العلماء في مثل هذه الصورة. 


ا 


أن ابن سيرين قد عاصر الصحابة وأفتى معهمء فاعتداً بخلافه [فيهم](١).‏ 
ومثال هذه المسألة : مسألة الحرام ؛ وهي إذا قال لزوجته :أنت علي 
حرام * . فإِن الصحابة اختلفوا في هذه المسألة على خمسة أقاويل . 
وأحدث('2 مسروق قولاً سادسا » وقال : لا أبالى أَحرّم امراتى('2 أو قصعة 
00 
فقال(*2 الأصحاب : إن مسروقاً عاصر الصحابة فاعتاً(”) بخلافه 
و 0 
وأنا أقول : هذا في مسروق صحيح . أما(*2 في ابن سيرين فبعيد؛ 
لأنّه وإن أدرك عصر الصحابة - رضي الله عنهم - فلم يكن في ذلك الوقت 


)١(‏ سقط من(ص). 

* أول (344١/سب)ص.‏ 

(؟) ص(فأحدث). 

(؟) ص (امرأته) . ٌ 

(4) قلت : هذه المسألة من المسائل التى تعددت الأقوال فيها كثيرا. 
وقد ذكر ابن القيم في ( اعلام الموقعين) ما يقرب من ستة عشر قولاً عن الصحابة 
وعن التابعين والفقهاء المعتبرين . 
والقول المنسوب هنا إلى مسروق قد روي عن ابن عباس مثله . وقد أخرجه 
البخاري في صحيحه . 
انظر : إعلام الموقعين 84/57 وما بعدها ء فتح الباري 7074/9 . 
والأثر عن مسروق أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 71/8 . 

(5) ص(وقال) . 

(5) ص(واعتد). 

(10) ص(منهم). 

(4) ص(فأما) . 


اا ات 


التابعين » وأدرك زمان عمر - رضى الله عع حك ونا سو وان 00 مين 
الفقهاء المتقدمين في عصر الصحابة . 

وقد قال بعض أصحابنا : إِنّ ابن سيرين محجوج بقول الصحابة - 
رقنوان الله عليوو ذا وقول فى قال إنه ل يكاز ا عليه عله لم 
يظهر في ذلك الزمان » فلهذا لم يروا الإنكار عليه . ونحن ننكره ونقول : 
قد خالف إجماع الصحابة في هذه المسألة2"0 


)1١(‏ ص(وقد كان). 

(5) الأصل (لا ينكر) . 

79) وردبعدهذا فى الأصل مانصه : « فصل 
وإذا أجمعت الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين على دليل في حكم لم يتعد . 
وهو فى المجلّدة الثانية . 
تم امجلّد الأول بحمد الله وعونه . والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيّدنا 
محمد وآله وصحبه أجمعين . يتلوه الغانى إن شاء الله تعالى. 
المسلمين » . 


5 0 


ذه (200/ 

وإذا أجمعت27© الصحابة على دليل في حكم لم يتعد(”2. ويجوز 
للتابعين أن يستدلوا على ذلك الحكم بغيره من الأدلة(؟2. وهذا بخلاف 
ما إذا أجمعوا(”2 على حكم لم يجز خلافهم . 

والفرق بينهما : أن المفروض عليهه”' )2 إظهار الحكم ببعض أدلْته لا 
بجميعها . وأما ("2 في الحكم ؛ فالمفروض عليهم إظهار جميع الحكم . 
فلو كان للحادثة حكم آخر لأظهروه. 

وإن أجمعوا على علة في حكم ؛ يكون إجماعاً على الحكم ؛ لان 
العلل إِنّما تنصب”2) للأحكام » فيكون الإجماع على العلّة إجماعاً على 
الحكم . 

وقال بعضهم : إِنَّهِ يكون إجماعاً على الدليل لا على الحكم . 


)١(‏ في الأصل هذا الفصل أول امجلد الثاني . وقدم قبله ما نصه 9 بسم الله الرحمن 
الرحيم . رب يسّر ولا تعسّر». 

(؟) ص (اجتمعت) . 

(؟) ص (لم نتعدد). 

(54) وإليه ذهب الجمهور . وهو مقيد بما إذا لم يجمعوا على بطلان الدليل المحدث. 
وعند بعض العلماء أنه لا يجوز إحداث دليل آخر فى المسألة ؛ لأنه يلزم ترك 
السابقين له. وترك الأخذ به خطأ » فهو كالإجماع على الخطا . 
وانظر في هذه المسألة : المعتمد 54/5١ه‏ ء المحصول 5١14/١/١‏ الإحكام 
»0١‏ جمع الجوامع وشرحه للمحلي 198/17 » المسودة 718 » تيسير 
التحرير 7607/7 » فواتح الرحموت 717/7 » شرح الكوكب المنير 755/7 . 

(5) ص (اجتمعوا) . 

() ص(عليه) . 

(17) الأصل (فاما) والمغبت من ( س) . 

(4) ص( تثبت) . 


عه ةالاايب 


5/ب 


والأصح [هو<2 الأول ؛ لما بِيّنَا أن المطلوب من العلل أحكامها لا 
أعيانها . والله أعلم بالصواب . 

الفصل الرابع : في معرفة ما ينعقد به الإجماع من الشروط . 

اعلم أن من شروط الإجماع ظهوره في أهل العصر حتى يعلم 
[به<"'“ أهل العصر الثانى . وقد يكون ظهوره بالقول» وقد يكون 
تالمل 1" توق يكو بالقول والقدل بجميما ؟ 

فأما ظهوره بالقول إذا وجد ؛ يصحّ انعقاد الإجماع به. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أَنّه لا ينعقد بالقول حتّى يقترن به 
الفعل؛ ليكمل فى نفسه . 

وهذا ليس بصحيح ؛ لأنّ حجج الأقوال آكد7؟» من حجج الأفعال؛ 
وإ كان كل ممهها إذا انفرة يكو ححة . فلا يجب اجتماعهما + كتماالا 
يلزم الجمع في الحكم بين دليل الكتاب والسنة. 

وإذا ثبت أن الإجماع على القول يكون حجّة ؛ فقد يكون الإجماع 
على القول بوجوده””؟2 من جميع أهل الإجماع » وقد يكون بوجوده(1) 


)١(‏ سقطمن(ص). 

(؟) سقط من(ص). 

() ص(بالعمل) . 

(4) الأصل ( أكثر) والمشغبت من ( ص) . إذ كون الآدلة القولية أكثر لا يفيد قوة القول 
أو غيره من أنواع الآدلة » وإنما يفيده وصفه بالقوة والرجحان . كما في (ص) . 

(5) ص(وجوده). 

(7) ص(وجوده). 


نادت 


من البعض وسكوت الباقين بعد انتشاره فيهم . وهذه المسألة اختلف(') 
أهل العلم* فيها . 


مسألة 
إذا قال الصحابي قولاً وظهر في الصحابة وانعشر ء ؛ ولم يعرف 
له مخالف ؛ كان ذلك إجماعاً مقطوعاً به(١2‏ . 


* أول (0١٠٠/])ص.‏ 

. ) ص(وهذهالمسألة هى مسألة اختلاف‎ 4١9 
(؟) هذه المسالة معروفة عند الأصوليين بلقب (الإجماع السكوتي ) . والآراء فيها‎ 
متعددة قى الملهت وقى غيره ايض + وساحقق الكلام فيّها حسب الإمكان»‎ 
. وقد ذكرالمؤلف في تصوير المسألة أنها في قول الصحابي وسكوت الصحابة‎ 
وهذا للتمثيل وإلا فالمسألة عنده وعند العلماء عامة فى الصحابى وغيره 4 ولذلك‎ 
قال في موضع آخر من هذه المسالة را على من منع ذلك في التابعين بقوله : «ولا‎ 
 نيعباتلا يعرف فرق صحيح بين بين الموضعين -أي سكوت الصحابة وسكوت‎ 

والأولى التسوية بين الجميع»). انظر : 785/7 . 
وقد جعلها الماوردي في الصحابة خاصة دون من بعدهم وسيأتي . 
وفي هذه المسالة الخلافية اختار المؤلف أن يكون الإجماع في هذه | إججتاعا مقتطوعا 
به . ما يعنى أنه المذهب عنده فى المسألة . جرياً على طريقته في تقرير المذهب لا 
إيضاح رأيه . وقد وافقه على اعتبار هذا القول هو المذهب الشيرازي في ( اللمع ) 
و(التيصرة) . ورجحه الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني كما في البرهان ١‏ /595. 
وقيّده الشيرازي بانقراض العصر . 
وذكر آخرون في المذهب خلافه . وسيأتي . 
والقول بأنه إجماع : هو المذهب عند الحنفية ذكره السرخسي . 
وهو المذهب عند الحنابلة كما في (المسودة ) و( روضة الناظر) . وقال في ( شرح 
الكوكب المنير) : (إنه إجماع ظني عند الإمام أحمد وأصحابه ) . 
انظر : اللمع 48 » التبصرة 541 ؛أصول السرخسي 0/١‏ .*#, كشف الأسرار 
9/8؟؟ .ء المسودة ه” » روضة الناظر 781/1١‏ » شرح الكوكب المنير؟ / 784 . 


ةا 


ومن أصحابنا من قال : إِنه'» حجة وليس بإجماع . قاله أبو بكر 
الصيرفي2"0. 

وقيل : [إن]2”0 هذا مذهب الشافعي ؛ لأنه قال : « من نسب إلى 
نيناكان قولاً فقن افترى عليه )9؟) , 


20 وقد ذكر بعض العلماء شروطاً لاعتبار السكوت إجماعاً فى هذه المسألة ذكر المؤلف 
بعضها في سياق كلامه هنا منها : ' 
-١‏ أن لا يُعلم رضاهم ولا سخطهم . فإن علم رضاهم فهو إجماع عند الجميع 
كما لو قالوا صريحا : رضينا بهذا القول . انظر" /778. 
وقال : ابن السبكي في الإبهاج 0 :هو إجماع بلا خلاف). 
قال :«وقال القاضي عبد الوهاب من المالكية والقاضي الروياني من أصحابنا: 
وقضية ذلك أنه إن ظهرت عليهم أمارات السخط لا يكون إجماعاً بلا نزاع» . 
- أن يكون ذلك في حكم تكليفي يلزم الناس النظر فيه وإنكاره إن كان منكراً. 
انظر : 77/8/57 . 
- أن لا يكون للساكت مذهباً معلوماً مخالفاً للقول . لأنه يكون سكوته على ما 
عرف من قبل . انظر : .78٠/17‏ 
4- أن ينقرض العصر ولم يوجد منكر . ذكره عن بعض الأصحاب ثم احتج به في 
الرد على سكوت ابن عباس في مسألة العَول وإظهاره الخلاف من بعد . انظر 
1811/1 . ْ 
وقد صرّح به الشيرازي في اعتبار السكوت إجماعاً وأنه لابد فيه من انقراض 
العصر. قال : وأما قبل انقراض ا ريد 
ليس بحجة وجهاً واحداً . ومنهم من قال : هو على وجهين» اللمع ٠ه‏ 
فت أن ل يكرك مدا ةا وهيية درطي الفزل عالق .لطر .ع اا 
)١(‏ ص(هو). 
)١(‏ انظر : اللمع 49 . 
(؟) سقط من (ص). 
(4) ورد هذاالقول في كتاب اختلاف الحديث للإمام الشافعي . ملحق بكتاب مختصر 


المزنى لا٠ه.‏ 5 


#75 ل 


وبهذا قال الكرخى من أصحاب أبى حنيفة( 2١‏ » وبعض المعتزلة . قاله 


-0- قلت : ويلزم من قول الإمام هذا أنه ليس بحجة بل حكمه كقول الصحابي الواحد 
يسوغ خلافه علي قوله الجديد .وسياتي بيانه في 585/57 . 
ولجمن صم غبار الإمام على السكوت الذي لم يتكرر» فإن تكرر في وقائع 
كثيرة كان ذلك إجماعا وحجة عند الشافعي . ذكره الأسنوى عن ابن التلمساني . 
قال ١:‏ قال : ولهذاإن الشافعي استدل على إثبات القياس وخبر الواحد بذلك 
لكونه في وقائع) التمهيد 48١ - 41١‏ . 
وقال البناني نقلاً عن النووي في شرح الوسيط : «والصحيح من مذهب الشافعي 
أنه حجّة وإجماع ء ولا ينافيه قول الشافعي ١لا‏ ينسب إلى ساكت قول» ؛ لأنه 
محمول عند المحققين على نفي الإجماع القطعي » فلا ينافي كونه إجماعا ظنيا . 
ويكون المراد بقوله ولا ينسب إلى ساكت قول» نفي نسبة القول الصريح إليه لا 
نفي الموافقة الأعم من الصريح) . 
انظر : حاشية البناني عى شرح المحلي لجمع الجوامع . 
قلت : كلام الإمام في ( اختلاف الحديث ) قبل العبارة المذكورة وبعدها صريح في 
أن السكوت عن الاعتراض لا يعتبر إجماعا ويجوز لمن بعدهم أن يخالفه » وأنه لا 
يقال لشيء من هذا إجماع ؛ إنما ينسب كل شيء منه إلى فاعله » ولا يقال 
لغيرهم من أخذ منهم موافق ولا مخالف », ولا ينسب إلى ساكت قول قائل ولا 
عمل عامل إنما يُنسب إلى كل قوله وعمله . 
انظر : اختلاف الحديث ( ملحق مختصر المزني ) .6٠01/‏ 
وبالقول أنه حجة . قال ابن السبكي : «هو الصحيح» .قال المحلي : «قال الرافعي 
هو المشهو عند الأصحاب). 0 
قال اين السبكى : ووفي تسميته إجماعاً خلف لفظي». قال المحلي : ؛ قيل : لا 
يُسمّن الاختصان مطلق الإجماع بالقظمي !ءاي المقطوع قله باللوافقة :. 
وقيل : يُسمّى ؛ لشمول الاسم له . وإنما يقيّد بالسكوتي لانصراف المطلق إلي 
غيره) |.ه جمع الجوامع وشرحه للمحلي .١90-185/57‏ 

. انظر : تيسير التحرير 121//7؟‎ )١١ 
عن الكرخي : أن السكوت على التنكير‎ 7٠١5/1١ وقد نقل السرخسي في أصوله‎ 
- فيما يكرن مججحيدا فيه ل يكون دليل الوائقة > لأنته ليس لاه المتهدين أن يدكر‎ 


دسابالاات 


أبو هاشه!"'2. 

وقال القاضي أبو بكر : ليس بحجّة أصلاً . وهو مذهب داود , وبه(") 
قال بعض المعتزلة » واختاره أبو عبد الله البصري(؟) : 

قال أبو على بن أبى هريرة : إن كان ذلك حكماً من بعض الصحابة , 
وانتشر في (؟» الباقين . ولم يعرف له مخالف ؛ لا يكون إجماعاً. وإن كان 


>> على صاحبه باجتهاده . وليس عليه أن يبين له ما أدى إليه اجتهاده .فالسكوت 
في مثله لا يكون دليل الموافقة . 
وهو يؤيد ما ذكره المؤلف عنه أنه ليس بإجماع . 

. ص (قاله أبو هاشم منهم)‎ )١( 
. 59/١ انظر : المعتمد‎ 

(؟) ص(وقد). 

(7) قال الجويني : «وهو ظاهر مذهب الشافعي . وهو الذي يميل إليه كلام القاضي أن 
ذلك لا يكون إجماعاً» البرهان 599/١‏ . 
قال الغزالي في المنخول 1" : «قال الشافعي في الجديد : لا يكون إجماعاً إذ لا 
يعسب إلى ساكت' قول .وقد تقدام مااقيل في هذا القول: . 
وقد اختار هذا القول الغزالي ونصره في ( المنخول) و (المستصفى) إلا أن تتكرر 
الواقعة مزارا :. 
قال النووي :« وهو المشهور عند الخراسانيين من أصحابنا في كتب الأصول» المجموع 
١١/١‏ . 
ورجحه الرازي في المحصول قال : «وهو الحق) . 
ونسبه السرخسي إلى الكرخي وعيسى بن أبان من الحنفية . 
ونسبه أبو الحسين البصري إلى أبي عبد الله من المعتزلة . 
انظر : المستصفى ١9١/١‏ ء المحصول 5١5/1١/1١‏ » المعتمد 088/1 » التبصرة 


5 أصول السرخسي 7.4/١‏ - ه.” , كشف الأسرار 559/75 ؛ تيسير 
التحرير 7457/57 . 
(4) الأصل ( من) والمثبت من ( ص) . 


3 0000600-- 


فتوى وانتشر ولم يُعرف له مخالف ؛ يكون إجماعا('»2. 


وعكس هذا أبو إسحاق المروزي وقال : يكون إجماعاً إن كان(؟) 
حكماً . ولا2"2 يكون إجماعاً إن كان فتيا(؟» . 


والأصح : هو [القول]7*) الأول2'0 . 

وأمّا من قال : ليس بحجّة أصلاً ؛ فاحتجّ في ذلك وقال : لا يمتنع 
أؤايكون سكوت من سكت لنقتة أوهيية + كما روي ع ابن :عباس أئه لا 
أظهر قوله في مسألة العَوّل قيل له : هلاً قلت("2 في زمان عمر- رضي الله 
عنه - قال : إن كان رجلاً مهيباً . وروي أنه قال : هبعه (4). 


2557/١ الإحكام‎ » 150/1١ انظر هذا المذهب في : اللمع 48 ء أدب القاضي‎ )١( 
٠٠١/١ المجموع شرح المهذب‎ 

(؟1) ص(أن يكون) . 

(7) الأصل (فلا) والمثبت من ( س) . 

(4) انظره في : جمع الجوامع 189/5 » المجموع شرح المهذب ٠١١-1٠١١‏ 
وذكره الماوردي في أدب القاضي 477/1١‏ ولم يبين قائله. 

(5) سقط من (ص). 

(7) أورد في تيسير التحرير 547/5 أن ابن السمعاني نصر القول بأنه ليس بحجة . 
وهو خطأ مخالف لما ذكره المؤلف هنا . 
ثم ترجيح المؤلف لما رجحه محمول على الشروط المذكورة في هذا . ومع ذلك 
فقد قال : « ولكتى أقول : إنه لاد من وجود شبهة في هذا الإجماع بالوجوه التى 
قالها الخضوم فيكون إجماعاً مستدلاً عليه. ويكون دون القواطع من وجوه الإجماع 
في المسائل التي قدمناها . إلا أنه مع هذا لابد من تقديم هذا على القياس») 
. 

(/ا)» ص(هلا قلت هذا). 

(4) روى الحاكم في المستدرك ١1١/4‏ عن ابن عباس قوله بخلاف رأي عمر ‏ - 


د هل/ا؟ ب 


وأيضًا :[ يجوز 2١١]‏ أن يكوت سكت سكت ؛ لأنّه لم يتفكر في المسألة 
لتشاغله بغير ذلك من الأشغال إن كان فقييا + قنيل 273 اشتغل بالفكر 0 
في غيره من المسائل ؛ لأنها كانت أهم عنده . وإن كان إماماً فاشتغل(5) 
بالجهاد وسياسة الناس . فلم يوجد في هذه المسألة إلا قول بعض الصحابة» 
وبقول بعضهم لا ينعقد الإجماع92؟2 . 

وأمًا من قال : إنه ليس بإجماع . لكنه مع ذلك حجة ؛ لأنّ 
الإمساك عن القول في الحادثة من الممسك يحتمل أن يكون [ ذلك ]' 6 
للارتياب0* 52 فى النظر والاستدلال . فلم يجز أن يُجعل اعتقاداً للساكت 
فيد إلا ادقع ذلك حخة: !لان المقبياء فى > عند يحشدزه بالفرل 
المنتشر في الصحابة إذا لم يظهر('2 مخالف منهم . فدل أنهم اعتقدوه 
حجة . 


وأما [أبو](*2 على بن أبى هريرة قال : إذا كان الموجود ا 


5 - رضي الله عنه - في العول » وليس فيه ما ذكر من العذر . وقد رواه البيهقي 
كاملاً في السئن الكبرى 5 . وفيه النص المذ كور . 

)١(‏ سقط من (ص). 

(؟1) ص(ولعله) . 

(؟) ص (اشتغل ) بدون الفاء . 

(4:) وقد توسع بعض القائلين بهذا في ذكر الاحتمالات الصارفة عن إظهار القول . وقد 
بلغ بها الفخر الرازي في ( المحصول ) ثمانية احتمالات. 
انظر امحصول 5٠١ - 5١7/1١/1١‏ . وانظر الرد عليها في الإحكام ١/”55؟.‏ 

(5) سقط من (ص). 

(1) ص (الارتياب). 

(0) ص (إذالم يظهريه) 

(8) سقط من الأصل » والزيادة من ( صَيم) . 


0 


بعض القضاة والحككام ؛ فلا يدل السكوت من الباقين على الرضا منهم؛ لأن 
فى الإنكار افتياتاً عليه . 


وقال ابن أبي هريرة : ونحن نحضر مجالس بعض الحَكام ؛ ونراهم 
يقضون بخلاف مذهبنا ء ولا ننكر('» ذلك عليهم. فلا يكون 
[مكرفا)! 4 رض ابد لك 

وأما أبو إسحاق المروزي فقال : إِنّ الأغلب أن الصادر من الحاكه(”) 
يكون [عن]17) مشورة » والصادر عن فتوى 2*7 يكون عن(')* استبداد. 
فإذا("» صدر القول عن مشاورة ؛ دل(*2 ذلك على الإجماعء, وإذا صدر عن 
استبداد ؛ لايدل [ ذلك ]2*0 على الإجماع . 


وأما دليلنا فيما اخترناه ؛ وهو أَنّه يكون حجّة وإجماعاً فنقول : 


ولا : إِنّ قول بعض أهل العصر إذا انعشر( 2٠١‏ في جميعهم وسكت 
البافوث ولم يظلهروا خلافاً ؛ فإ أن يعم أن سكوتهم سكوت راغرر» أو 
لايعلم ذلك . 


* أول (١٠٠٠/سب)ص.‏ 
)1١(‏ ص(ولاينكر) . 
(؟) الزيادة من( ص) . 
(9) ص(الحكام) . 
(14) سقط من(ص). 
(5) ص(من المفتى) . 
(؟5) ص(على). 
(/1) الأصل (وإذا) والمغبت من (( ص) . 
(8) ص(فيدل). 
(9) سقط من(ص). 
)٠١(‏ ص (اشتهر) . 


/ا/ا؟ ل 


و 


فإن عُلم أن سكوتهم عن رضا بدليل يدل عليه ؛ فإنّه يكون ذلك 
إجماعا كما تر كالوا نيعا #رطهنا بيذ القول جوطرضا افازات كتير 
[وقد يكون7('' بالقول » [ وقد يكون بالفعل]('2 . وقد جوز بعضهم 
وجود العلم بالمذاهب اضطرارا . فيكون على هذا القول معرفة الرضا 
احكع راكد 

وأمًا إذا لم يعلم رضاهم بقوله ؛ فإن كان مسألة لا تكليف فيهاء 
وليس مما يلزمهم النظر فيه وإنكاره("2 إذا علموا أنه منكر ؛ مثل قول 
القائل إِنّ عمّاراً [أفضل من حذيفة]» وأمثال هذ : إِنَ](؟) زيداً في الدار, 
أو عمراً خرج إلى الصحراء؛ فالسكوت من الباقين في أمثال هذا لا يكون 


3 


وأما إذا كان على الئاس في (*2 ذلك تكليف » وظهر من بعضهم 
القول في ذلك وانتشر وسكت الباقون؛ يكون ذلك إجماعا . 

واحتج من قال بذلك : بأنّ العادة جرت أن النازلة إذا نزلت فرءع(؟) 
أهل العلم إلى الاجتهاد وطلب الحكم فيها » وإظهار ما عندهم في ذلك. 
فلم(" وقعت الحادثة » وظهر قول من المجتهد في ذلكء» وانتشر قوله » 
ولم يظهر خلاف ذلك مع طول الزمان وارتفاع الموانع(*؟ ؛ دل أنّهم راضون 


. الزيادة من (ص)‎ )١( 

. الزيادة من (ص)‎ )١( 

(؟) صر(وان كان) . 

(4) سقط من(ص). 

(5) الأصل ( من) والمثبت من ((ص) . 
(5) ص(نزع). 

(/ا») ص(فكما). 

(8) الأصل (المواقع) والمثبت من ١(‏ ص) . 


- 58 


بذلك » وصار رضاهم بهذا الطريق بمنزلة مالو أظهروا رضاهم بالقول/ ؟7١/ب‏ 
والفعل . 

بيئته : أن ؛ أهل الإجماع معصومون من الخطأ » والعصمة واجبة لهم 
كما تجب للسبي عَه م إذا رأى النبي َه مكلفاً يقول قولاً في أحكام 
الشرع فسكت عنه(١2‏ ؛كان سكوته تقريراً منه إِيّاه على ذلك » ونزل 
ذلك منزلة التصريح بالتصديق في إبداء ذلك2'0 ا اه 
كذلك في حق أهل الإجماع؛ وينزل سكوتهم منزلة التصريح بالموافقة 

فإن قيل : ولم إذا صار السكوت من الرسول عليه اسم ا 
تقريرا يكون ميو اعل الإجماء قري ؟ . [وهذا لان النبي عَلْه يتلقّى ما 
يتلقّاه من الوحي » ولا عذر له في السكوت إذا كان المفعول منكراً . وآمًا 
أهل الإجماع]*) فلعلّهم سكتوا لأنّهم وجدوا للالجكهاة ماساغا 
وها ا 0 

والجواب ("2 :أمّا الأوّل ؛ قلنا : قد (" بِيّنَا وجه الجمع بين سكوت 
النبي عَينْهُ وبين سكوت أهل الإجماع* . 

وأمًا الفرق الذي قالوه ؛ فليس بصحيح”(2 ؛ لأن الرسول عَيْلهُ وإن 


* أول (١١١٠/1)ص.‏ 

. ص(به عنه)‎ )١( 

(؟) ص (في إبداء الوفاق ) . 

(9) الزيادة من (ص) . 

(4)- سقط عن رص )+ 

(ه) ص (مشاعاً ومضرماً) وعبارة الأصل : مأخوذة من نص البرهان ٠٠/١‏ 
(57) ص(والجواب قلنا) . 

(0) ص (فإنا نحن) . 

(8) ص (وأما الفرق الذي قالوه فصحيح) . 


-094؟ا - 


كان يتلقى ما يتلقّاه عن الوحي » وأهل الإجماع يقولون ما يقولون عن 
مدارك الظنون » لكن إذا لم يوجد من أهل الإجماع إنكار لما ظهر من 
الكجول 3[ آله عسدهع مسواي :وحن بألا دالو كمان خظا لكاتر ا سد 
تطابقوا('2 على ترك ما يجب من(" إنكار المنكّر . وهذا لايجوز ؛ لآنّ 
أهل الإجماع قد عصموا عن () الخطا » ومن عصم عن الخنطأ يكون 
معصوماً أيضاً عن التقرير على الخطا كالنبئ قله . وإذا ثبت بهذا الطريق 
أن لك القول مجراب:قك أن عا سواه عه : 

فإن قالوا : إِنْما سكتوا لأنّه من مسائل الاجتهاد . 

قلنا : إذا اعتقدوا أنه خطأ لا يجوز أن يجمعوا على التقرير عليه . 
من الحنيفيين وسأله عن مسألة اختلف العلماء فيها . فلو أجاب المفتى 
الحنيفي بما يوافق مذهبه . وسكت الحاضرون من سائر المذاهب ؛ يحمل 
سكوتهم [على ]0*» أَنّهم سكتوا لأنَّها*2 قال ما قال فى محل الاجتهاد؟. 

والجواب : أن هذا يمكن دعواه فى مثل [هذه]2"7 الصورة ؛ لأنّ 
مذاهب الكل معلومة » فلا يكون السكوت للتقرير وإبداء("2 الموافقة . 


)2 في الأصل : زيادة (له) هنا . والمثبت كما في ( س) . 
(؟) ص(مامن). 

(؟) ص(من). 

(4:) سقط من(ص). 

(5) س (لأنه قد). 

(5) سقط من (ص). 

(10) ص( وابداع). 


5 0 


وليس مسألتنا في مثل هذه الصورة » وإنما مسألتنا في الحادثة تقع بين 
أهل الاجتهاد » ويذكر [ كل]('2 واحد منهم قولا('2 فيه » ويظهر في 
الباقين من علماء الوقت وينتشرا نش 9 "> ذلك بينهم , ولا يظهر إنكار. 

وكان الفرق بين الصورتين : أن في ” *» الصورة الأولى إذا كان 
الوقت . فكان سكوتهم على ما عرف2»*7 من قبل لا 200 على إبداء 
الموافقة. أما هنا فلا يمكن حمل السكوت على مثل هذا ؛ لأنّه لم يعرف 
من قبل خلاف منهم لذلك » والسكوت على مثل هذا بعد("2 أن علموا 

وعلى أَنّ بعض أهل العلو”؟» قد اشترط فى هذا شرطأ , وهو / 
انقراض العصر على ذلك . يعني(''2 : أنه ظهر قوله وانتشر » ولم يوجد 
منكر» وانقرض العصر( >١١‏ على ذلك(2232 . 


200 معط كن رين + 

(؟١)‏ ص (قولاً واحداً) . 

(؟) الأصل ( وينشؤ) والمثبت من ((ص) . 

(4) ص (إن في هذا). 

(5) ص(على ماعرف منهم) . 

(5) الأصل (إلا) والمثبت من (ص) . 

(1) ص(بعيد). 

(8) ص(عحفل). 

(19) ص(بعض أصحابنا) . 

)1٠١(‏ ص(معنى). 

. ص(من العصر)‎ )1١١( 

١؟١١)‏ تقدم بيان المذهب في هذا في صدر المسألة تعليقا .وقد نسب اللجويني اشتراط 
انقراض العصر في هذه المسألة إلى بعض المحققين في الأصول . البرهان 7١٠/١‏ . 


آم" - 


الط١+‎ 


وقال من اعتبر هذا الشرط : إن اتجه في حكم العادة سكوت 
العلماء على قول مجتهد في مسألة ظنية » فاستمرارهم على السكوت 
القن «التط اول مهد ربكال ١‏ » الواقة فطليا + لاله كاك يلك 00 
الواقعة والخوض* فيها . فلا يتصور دوام السكوت من كل المجتهدين2) 
مع تكرّر<؟» الواقعة في حكم العادة . [ولهذا](” إِنّ ابن عباس قد أظهر 
خلافه من بعد في مسألة العول . 

والذي يقولون: لعل السكوت لتقية أو هيبة . 

قلنا : ليس [هذا]”"» مما يدوم على الدهر . ولأن المسألة مصورة 
فيما إذا لم يكن تقية ولا هيبة . 

وفي هذه الصورة يظهر الكلام جداً » ولعله يصير من القواطع » وأما 
[ على !"2 الصورة الأولى ؛ فالدليل الذي قدمناه دليل مستحكم مستمر 
على منهاج الأصول . ولكني7" أقول : إِنّهِ لابد من وجود نوع شبهة في 
هذا الإجماع بالوجوه”*2 التي قالها 2١‏ الخصوم . فيكون إجماعاً مستدلاً 


* أول (١١٠/ب)ص.‏ 

. الأصل ( بخلاف ) بدون الواو . والمثنبت من ( ص)‎ )١( 
. (؟) الأصل ( تذكار) والمثبت كما في (ص)‎ 
ص(منالمجتهد).‎ )5( 

(14) ص( تكرار) . 

(5) سقط من (ص). 

(5) سقط من (ص). 

)١1/(‏ سقط من(ص). 

(4) ص(ولكن) . 

(19) ص(من الوجوه) . 

. ص(قالوها)‎ )1٠١( 


5م؟ - 


عليه » ويكون دون القواطع من وجوه الإجماع في المسائل التي قدمناها . 
إلا أنه مع هذا لابد من تقديم هذا [على ]20 القياس 


فإن قال قائل : قد انتشر قضاء عثمان فى ميراث المبتوتة("2. وهو 
قضية عبد الرحمين بن عوك وطلاقه امرأته آخر تطليقاتها الغلاث . وكذلك 
قتل اسن بن علي ("؟ ابن مُلِجَّم(؟» قصاصاً مع وجود الورثة الصغار(*». 
وانتشر كلا الأمرين في الصحابة » ولم يكن مخالف . ومع ذلك لم 
يقدموا ذلك على القياس. 


قلنا ا ل ال اي 


خالف » لكو روم الم ا :. 


)١١(‏ سقط من(ص). 

(؟) أي في مرض الموت . 
انظر : الموطا ١٠/ه‏ ( كتاب الطلاق ) باب/ ١5‏ . 

(9) الأصل (الحسين بن علي ) وصوابه المثبت ومثله في ((ص) . 

(4) هوعبد الرحمن بن ملجم المرادي الحميري . من أشداء الفرسان . أدرك الجاهلية 
وقدم المديئة في خلافة عمر . وقرأ على معاذ بن جبل » وشهد فتح مصر . وكان 
من شيعه على ثم عرج عليه واتفق رمغ الدرة وعدرو يو يكز على تمل علي بومهارهة 
وعمرو بن العاص . وقصد الكوفة ليقتل علياً -رضي الله عنه- فقتله ليلة 
/اارمضان سنة ٠ه.‏ وقتل بعده بثلاثة أيام . 

انظر : الطبقات الكبرى لابن سعد */*8” /ا” ء البداية والنهاية 5714/17 - 
8 النجوم الزاهرة .١5١-11١19/1١‏ 
(5) انظر الأثر فى ذلك فى السنن الكبرى للبيهقى 8/78ه. 
(5) ما خلاف ابن الزبير فقد رواه البيهقي يسنده عن ابن أبي مليكة أنه سال ابن الزبير 
عن الرجل الذي يطلق المرأة فيبتها ثم يموت وهي في عدتها . فقال عبد الله بن 
الزبير :لاظلق عد الرخمن عوفب رضي اللهاغية - تماضر بنت الأصبع الكلبية 
فبتها ثم مات وهي في عدتها . فورثها عثمان رضي الله عنه . قال ابن الزبير : - 


2 0 


وما قتل الحسن('© ابنَ ملجم ؛ ففي أنه(" على أي جهة قتله كلام 
0 

رأيضا + فإ المنحابة فل كانوا ق:.هذا الوقك تفرقوا تفرقاً عظييماًء 
واعتزل جماعة من وجوههم وكقوا قولهه(*) وفعلهم ٠.‏ والحادثة وقعت 
بالكوفة وأكثر الصحابة بالحجاز 


وما يضم إلى هذا أن الحكم الصادر من الأئمّة لا يماثل الفتوى 
الصادرة من المفتين . وحفظ الأدب فى ترك الاعتراض على الأئمّة ؛ فإِنّه 
ليس للعلماء إذا جرى قضاء [من] (*2 قاض بمذهب مسوغ أن ينكروا عليه 


- )2-0 وأما أنافلا أرى أن ترث مبتوتة».السنن الكبرى 757/1 . وانظر : المصنف لعبد 
الرزاق 1 / 57 وما بعدها . 
وأما خلاف عبد الرحمن بن عوف لعثمان في ذلك فلم أقف عليه . والماثور 
خلافه. فقد ذكرابن التركماني في الجوهر النقي على سنن البيهقي « أن ابن 
عساكر أخرج في تاريخه من حديث هشام بن عروة عن عبد الرحمن أنه طلق 
امرأته فى مرضه . فقال له عفمان : أما إنك إن مت ورثعها . فقال له عبد 
الرحمن : أما إني لا أجهل ذلك ولكن كانت علي يمين. فمات فورثها منه عثمان. 
قال ابن حزم : وروينا من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد 
الرحمن بن عوف طلق امرأته ثلاثا في مرضه فقال له عثمان : لعن مت لأورثنها 
منك. فقال : قد علمت . فمات في عدتها فورثها عثمان . 
وفي الاستذكار : روي عن عمر وعلي في المطلق ثلاثا وهو مريض أنها ترثه إن 
مات في مرضه ذلك . وروي مثله عن عائشة . ولا أعلم لهم مخالفاً من 
الصحابة . . .») |.ه. هامش السنن الكبرى 7515/1 . 

. الأصل (الحسين) وفي ( ص) كالمثبت وتقدم‎ )١( 

(؟) الأصل (فإنه) والمثنبت من ( ص) . 

(*) الأصل ( كبير) والمغبت من( ص) . 

(14) ص(قوتهم). 

(5) سقط من (ص). 
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نفوذ قضائه('2 . 


وقدانة كراعن ابن ابي هريرة ما واكرتاة في الفرقوريين الخاكم والمفدي: 
وهو تفريق حسن فلا222 بأس به في هذا المكان» وهو نافع جدا في 
صورتي”' الإيراد في مسألة المبتوتة(؟2 » ومسألة استيفاء القصاص مع 
وجود الصغار في ”'' الورثة . 

وقد قال بعض أصحابها : إن هذا الإجماع('2 فيما إذا وجد القول 
المنتتشر من أحد الصحابة في سائر الصحابة . فأما في التابعين ومن 
بعدهم فلا20 . 


ولا يعرف فرق صحيح بين الموضعين . والأولى التسوية بين الجميع . 
وقال بعض أصحابنا(9» : إِنْ إمساك الناس عن إظهار الخلاف إ نما 
يدل على الإجماع إذا كان فى شيء يفوت استدراكه من إراقة [دم](5) 


* أول (5١٠1/5)ص.‏ 

. ص( تفرد قضايا)‎ )١( 

(5) صر(ولا). 

(؟) ص(صور). 

(15) ص (مسألة ميراث المبتوتة ). 

(5) ص(من). 

(5) في (ص) زيادة (إنما هو) . 

(1) هوقول الماوردي في أدب القاضي 415/١‏ قال : (إذا كان ذلك في غير عصر 
الصحابة فلا يكون اتعشار قول الواحد منهم مع إمساك غيره إجماعاً ولا 
حجّة؛لانهم يعرضون عما لا يتعيّن فرضه عليهم) ٠‏ وقد ذكره الأسنوي في 
التمهيد 641 منسوباً إلى الماوردي والرو وياني .وانظر أيضاً : إرشاد الفحول .1١86‏ 

(4) في (ص) زيادة (أيضاً) . 

(9) سقط من (ص). 


 5مها‎ 


واستباحة فرج . فيدل7١2‏ سكوتهم على أن القول صواب وحق ؛ لأنّهم 
لو اعتقدوا خلافه / لما جاز لهم السكوت عليه » وهو منكر لا يمكن *١١/ب‏ 
استدراكه. [وأما الذي يمكن استدراكه]2'2 ؛ فلا يكون سكوت الباقين 
دليلاً على الإجماء20 . 

والأولى : أن لا يشتغل بهذا التفريق ؛ لأنّه ليس فيه كبير معنى . 
والمسألة في غاية الإشكال من الجانبين . 

وقد ذكر القاضي أبو الطيّب في (كتاب الإجماع)”؟2 في هذه 
المسألة ترتيباً في الاستدلال استحسنته2(2 2 فأوردته . ويدخل فيه 

قال الدليل عل قبت الإتخماع مب على اصلين': 

أحدهما : أن أهل العصر لا يجوز إجماعهم على الخطأ . 

والثانى : أن الحق واحد وما عداه باطل . 


وإذا ثبت هذان الأصلان ؛ فلا يخلو القول الذي ظهر من أن يكون 


)١(‏ ص(فدل). 

(؟) سقط منر(ص). 

(؟) هو تتمة لقول الماوردي والروياني السابق . وقد جعلا هذا التفصيل في إجماع 
الصحابة السكوتي فقط دون من عداهم كما تقدم . 
وقال الماوردي فيه زيادة على ما ذكر المؤلف : «وإن كان بما لا يفوت استدراكه كان 
حجّة ؛ لأن الحق لا يخرج عن غيرهم . وفي كونه إجماعاً وجهان لأصحابنا. . 
انظر : أدب القاضي 155/1١‏ . والمرجعين السابقين . 

(4) كذافي (الأصل) ولم أجد ذكراً له بين كتبه عند من ترجم له. انظر مراجع 
ترجمته فى ١45/1١‏ . ويحتمل أن يكون المقصود به موضوع الإجماع في كتابه في 
الأصول. وفي ( ص) ( في إثبات الإجماع ) وليس في ( كتاب الإجماع ) . 

(5) ص (استحسنه) . 


ا 


حا أ وباطلا +(فإن كا حقا وتبكب'اتباعة والعمل :يه ون كان باطلذ فلذ 
يخلو سائر('2 العلماء من أربعة أحوال : 

إِما أن لا يكونوا اجتهدوا » أو اجتهدوا فلم يؤدٌ اجتهادهم إلى شيء 
يجب اعتقاده » أو أذى إلى صحة الذي ظهر ء [أو] ("2 خلافه 1 

ولأانعوو ودلا ركوس تخهيم راط لون الغاذة تكالقة نذا لذن 
النازلة إذا نزلت فالعادة أن كل أهل الاجتهاد("2 يرجعون إلى النظر 
والاجتهاد. ولآن هذا يؤدي إلى خروج الحق2*7 عن أهل العصر ؛ بعضهم 
بترك الاجتهاد » وبعضهم بالعدول عن طريق الصواب . وهذا لا يجوز ؛ 
لأنهم يجمعون على الخطأ . 

ولا يجوز أن يقال تيع اجتهدوا فلم يؤد اجتهادهم إلى شيء 
يجب اعتقاده ؛ لأنّ ذلك يؤدّي إلى خفاء الحقّ على جميع الأمّة. وهذا 
محال . ولأن طريق الحقّ ظاهرة فلا يجوز أن تخفى على جميع الأمّة . 

فإن 2*7 قالوا : إِنّهُم كانوا فى مهلة النظر . 

قلنا : هذا ظن بعيد بكلّ أهل الإجماع » وعلى أن ذلك لا يتصوّر 
امتداده إلى أن ينقرض العصر . 

ولا يجوز أن يقال : إِنْهُم اجتهدوا فأدى اجتهادهم إلى خلافه إلا 
أنهم كتموا ؛ لأن اظهار الحقّ واجب » لا سيّما مع ظهور قول باطل 


. ص (حال سائر)‎ )١( 

(؟) سقط من(ص). 

9؟) ص (أهل العلم والاجتهاد). 
(1) ص (العلم) . 

(5) ص(وإذ). 


-الإلمم؟ - 


والتعلّق بالتقيه والهيبة تعلق باطل ؛ لأنّهم كانوا يظهرون الحق ولا 
يهانون احدا ‏ ولهنذا ردح امزاة على سرعوات رضي الله عننه:- اف المقالاة 
في الصيد اق سح :قال اعمير #تزامراة خضت زيطلا معفديوه 210 :برقال 
عبيدة السلماني [لعلي ]2 : «رأيك فى الجماعة أحب إلينا من رأيك 
في الفرقة)('؟ . فقد كانوا لا يحتشمون من إظهار الخلاف؛ لأنّهِم كانوا 
يعتقدون منهم قبول الحق(*؟ . 

وأمّا ابن عبّاس فقد كان صغيراً فى زمانهم فلعله احتشم لصغره» 
وأعلن أنه فد اأظير من تعن . 

قال القاضي أبو الطيب : وإذا بطلت هذه الوجوه ؛ دل أَنّهم إِنّما 
سكتوا لرضاهم بما ظهر من القول فصار كالنطق . 

فإن قال قائل : إِنّما سكتوا لأنّهم اعتقدوا أنّ كل مجتهد مصيب . 


بن سعيد . وفيه ضعف وقد وثق ). 
وقد أورده أبن كثير في التفسير من طرق عن أبي يعلى وابن المنذر والزبير بن بككّار. 
انظر : السنن الكبرى للبيهقي 788/10 , مجمع الزوائد 587/4 - 2584 
تفسير ابن كثير 455/1١‏ 4517 . تفسيرآية 7٠١‏ (سورة النساء) . 

. الزيادة من( ص)‎ )١( 

() والقصة في مسالة بيع أمهات الأولاد قال عبيدة : وسمعت علي يقول : اجتمع 
رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن . قال : ثم رأيت بعد أن يبعن. قال 
عبيدة : فقلت له : فرأيك ورأي عمر فى الجماعة أحب إلى من رأيك وحدك فى 
الفرقة - أو قال في الفتئة - قال : فضحك علي ». رواه عبد الرزاق والبيهقي. 
انظر : المصنف لعبد الرزاق 591/1 -919؟ . السنن الكبرى للبيهقي ”48/١‏ . 
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قلنا: لم يكن من(١2‏ الصحابة من يعتقد ذلك . وسنبيئه(؟2 إن شاء 


اللهتغالن. + 


مسألة 
قد ذكرنا حكم القول المنتشر . فأما القول الواحد من الصحابة إذا 


لم ينتشر إلا أنه لم يعرف له مخالف ؛ فلا يكون إجماعا ( ؛ لأنّهم لم 


يعرفوه 


00 
200 


200 


05 
20 


20 


فيعترفوا به أو ينكروه 5 


وأمًا الكلام فى كونه حجَة (*2 : 
فإن كان موافقاً للقياس فهو حجَّة «"2. إلا أن الأصحاب اختلفوا : 


ص (في) . 

ص ( وسنبينه في موضعه والله أعلم بالصواب ) . 

انظر 1/715 . وقد استدل هناك بإجماع الصحابة على تخطفة بعضهم في 

الاجتهاد. 

وهو قول الأكثر والمذهب . 

انظر : اللمع 57» التبصرة 845 , أدب القاضي 1517/١‏ -4588 » المجموع شرح 

المهذب ٠٠١/١‏ الإحكام ١/558؟.‏ 

الأصل (لم جزفوتم والغبت كنا فنص ) وهو العيرَاتت إغرانا . 

البحث هنا في حجيته على من بعدهم من التابعين . أما الصحابة فلا يكون حجة 

عليهم . وقد نقل الآمدي الاتفاق على ذلك . 

انظر : الإحكام ١55/4‏ » الإيهاج ٠٠١٠/٠‏ » جمع الجوامع .7514/5١‏ 

وهو المذهب وقد صرح به الإمام الشافعي في الرسالة 598-595 فقال ...٠:‏ أرأيت 

افازيل اسحات رتيل الاقف ذا تدرا قعينا"؟ . فقلت: نصير منها إلى ما وافق 

الكتاب أو السئّة أو الإجماع أو كان أصح في القياس . .. قال : أفرأيت إذا قال الواحد 
منهم القول لا يحفظ عن غيره منهمكيه له موافقة ولا خلافاً . .. فإلى أي شيء صرت 

في هذا؟ . قلت : إلى اتباع قول واحد إذا لم أجد كتاباً ولا سنّةٌ ولا إجماعاً ولا 5 


ا 


فقال بعضهم : إن الحجة في القياس . 
وقال بعضهم : إن الحجة في قوله . 
وأمًا إذا كان بخلاف القياس , أو كان مع الصحابي قياس خفي 


والجلي بخلاف (' قوله ؛ فقد اختلف قول الشافعي في هذا . 


قال في القديم : قول الصحابي أولى من القياس » وهو قول أبي حنيفة 


وأحمد وجماعة (') 5 


شيئاً في معناه يحكم له بحكمه . أو وجد معه قياس...). 
وانظر : أدب القاضي 158/١‏ . 


. ص (يخالف)‎ )١( 
. وهو مذهب مالك أيضا‎ )١؟(‎ 


انظر : شرح تنقيح الفصول 116 . 

وقال ابن القيم : « وهو منصوص الإمام أحمد في غير موضع عنه ١‏ واختيار جمهور 
أصحابه ) إعلام الموقعين 4 /54 ١66-١٠8‏ . 

وفي نسبة هذا المذهب إلى أبي حنيفة خلاف . قال البخاري في كشف الأسرار 
54/8 *: «ذكر صدر الإسلام أبو اليسرفى ( أصول الفقه) أنّه روي عن أبى حنيفة 
مرحي الت كن تقليه الصحابى فقث روليات : 

في رواية : يجب تقليد كل صحابي ويقدم قوله على القياس . 

وفى رواية : لا يجب التقليد إلا أن يكون قوله موافقا للقياس . وإليه مال أبو 
الحسن مع جماعة . 

وفي رواية : يجب تقليد الفقهاء من الصحابة ولا يجب تقليد غيرهم . وإليه مال 
انظر في المذهب : اللمع ؟» » التبصرة 6" أدب القاضي »459/١‏ المجموع 
0 

وانظر فى القائلين به : أصول السرخسى ؟١6/5٠١٠٠3‏ الإحكام #4 21١549/‏ 
75 . 
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واحتج من قال بالأول بقوله يله : وأصحابي كالنجوم بأيهم 
اقتديتم اهتديتم)(') . فقد جعل المقتدي بالصحابة 0 ولا يجوز 


)١(‏ كذانقل عن الإمام الشافعى الأصوليون مذهبه الجديد . وأن قول الصحابى عنده 
وريه عالطر ع تاراح الحابمة في يان لعي وعيوها مسدلكن عن اين 
مسائله في الجديد قد استدل فيها بقول الصحابي وتَرَك القياس تبعا له . كما ذكر 
الأسنوي في التمهيد همغع. ْ 
وقال الجويني في البرهان :١757/57‏ «وكان الشافعي يرى الاحتجاج بقول 
الصحابي قدياً ثم تقل عنه أنه رجع عن ذلك . والظنٌ أنه رجع عن الاحتجاج 
بقولهم فيما يوافق القياس دون ما يخالف القياس » إذ لم يختلف قوله جديدا 
وقديماً في تغليظ الدية بالحرمة والأشهر الحرم » ولا مستند فيه إلا أقوال الصحابة) . 
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين ؛ / ه5١‏ : (وأما الجديد فكثير منهم يحكي عنه 
فيه أنه ليس بحجة. وفي هذه الحكاية عنه نظر ظاهر جداً ؛ فإنه لا يُحفظ له في 
لجيه جرف وعد نادرق المسكان لمان جف انا ساق امن تق :ذلك 
أن يحكي أقولاً للصحابة في الجديد ثم يخالفها ولو كانت عدده حجّة لم 
يخالفها . وهذا تعلق ضعئيف جداً ؛ فإنَ مخالفة الجتهد الدليل المعيّن لما هو أقوى 
منه في نظره لا يدل على أنه لا يراه دليلاً من حيث الجملة .. وق دك سصوها 
عن الشافعي ترجح أنه يرى قول الصحابي حجة . 
والقول بأنه ليس بحجة هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد » واختاره من أصحاب 
أبي حنيفة أبو الحسن الكرخي ؛ ورجحه الشيرازي والغغزالي والرازي والآأمدي 
والبيضاوي وابن السبكي وعامة المتكلّمين من المعتزلة والأشعرية . 
انظر : المعتمد 89/17ه » اللمع 57 » التبصرة 5465 » المستصفى 2551-75٠0/١‏ 
المحصول +/5/ 175 » الإحكام ١44/4‏ » أصول السرخسي ٠١5/١‏ » المسودة 
61" » نهاية السول 4١7/64‏ ( مع حاشية بخيت ) » جمع الجوامع وشرحه للمحلي 
4ه" الإبهاج .٠١٠/‏ 

. 15/١ تقدمفى‎ )١؟(‎ 
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10:01 السجاني رتم ستكانن الننىة وليل ]1 اطيرا 
[ كان ]20 أو قياسا ؛ فإن كان عن خبر فالقياس متروك له » وإن كان قياسا 
فَإِنٌ الذي بان [ به]0*) من الفضيلة عن غيره , وتميْزل*» عمن سواه من 
مشاهدة الرسول يَقتَّهِ » وحضوره نزول الوحي عليه » ومعرفة مخارج 
كلامه : يرجح قياسه على غيره ا 

وأما وجه القول الجديد : 


هن أن السيفاق امن حو ضكر ل اللي ادلي و زولة التجعرة 2 
والعمل به عند عدم النصّ واجب . والدليل عليه : خبر معاذ ‏ رضي الله 
عنه - عن النبي َه أنه قال له : «فإن لم تجد في كتاب الله عزّ وجل 
وسنّة رسوله؟. قال : أجتهد رأيي» ("2 . 

والصحابي غير مأمون [ من](*) الخطأ فيما يقوله . ولو7*) كان 
عنده خبر من الرسول لأظهره ؛ لأنه كان مأمورا بالتبليغ » فلمًا لم ينسب 
القول فيما حكم به إلى النبي عَفلَّهُ ؛ دل [أنّه]7 "١‏ إِنْما قال(١١2‏ استنباطا . 


. ص(ولآن من قال)‎ )1١( 

(؟١)‏ سقط من ( النسختين) . 

(9) سقط من ( ص) : 

(4) سقط من( ص) . 

(5) ص(وتميزه) . 

(5) وانظر فى الاستدلال لحجية قول الصحابى كتاب إعلام الموقعين ؛ / 189 7١١‏ . 
فقد توسّع - رحمه الله - في إيراد الأدلة المقتضية لذلك . 

7/9) تقدم في 7١5/57‏ . 

(4) سقط من(ص). 

(9) الأصل (فلو) والمثبت من( ص) . 

)٠١(‏ سقط من(ص). 

. ص (انما قاله)‎ )١١( 
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وقد بِينًا أنه غير معصوم* من الخطأ فيلحقه في الاجتهاد ما يلحق غيره من 
السّهو والغلط('؟ . وقد كانوا دزوة قي لحرديف ارد ثم يرجعون عنها 
لدليل”'2 يلوح لهم هو أقوى من الأول . 

وإذا(؟) كان الأمر على ما ذكرناه ؛ لم يكن مجرد قول الصحابي 
حجة » إلا أن الحادثة إذا تنازعها أصلان ؛ جاز أن يغلّب أحدهما بموافقة 
قول الواحد من الصحابة » كما يغلّب أحد القياسين على الآخر بكثرة 
الأشباه . 


وأيضا : فقد قال الله : إن تنازعتم في شيء فردوة إِلَى الله 
والرسول 40> والمراد0") به به رد الحكم إلى الكتاب والسنة [والرجوع 
ل ل م 

وأما تعلقهم بقوله ع ينه وأصحابي كالنجوم بأيهم اقعديتم 
اهتديتم). 

قلما : هذا أمرلمن لم يكن في زمن الصحابة من أهل الاجتهاد(") 
بتقليد الصحابة ؛ لأن من كان من أهل الاجتهاد في الصحابة لا يجوز أن 
يأمره بتقليد مثله لسن : فإ الاقتداء بهم هو الرجوع إلى المعاني 


.1/5١7 أول‎ 

. ص(والخطأ)‎ )١( 

. الأصل ( الدليل) وصوابه المنبت ومثله في ( ص)‎ )١( 
(9؟) ص (وإذا).‎ 

(4) الاية (51) سورة النساء . 

(5) ص (فالمراد) . 

(5) الزيادة من( ص) . 

(17) ص (عن الاجتهاد) . 


- 0 


المسيققطةاهن كناب الله عرّوجل وسئة رسوله لَه . 

وأما الذي قالوه من بعد . 

قلنا : أمّا دعوى التوقيف , وأَنّ الصحابى قال ما قال عنه ؛ بعيد(١)‏ 
لما بيناة:: 

ا ل و 
يسمع هو من النبي ء َيه ويكون غيره أعلم بمعناه وقصده . ألا ترى أن 
النبى َه قال : « نضّر الله / امرأ سمع مقالتي فبلّغهاغيره , فرب مبلّغ 
أوعى من سامع . ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه)('2 . 

ولآنءاث و كان عنا: فالوه محيسا #توكي على عن لم نط و01 
النبى يله أن يقلّد من طالت صحبته ؛ لأنه يكون من طالت صحبته أبصر 
بمعاني كلام النبي عَْتّه ومقاصده , لطول صحبته [له]240 » واستبراء 
أحواله » وكثرة اهتدائه إلى معانيه في أقواله وأفعاله مالم يهتد من قلت 
صحبته(*) , وربَّما رآه رؤية » أو سمع حديثاً من أحاديئه . وحين لم يقل 
أحد ما الزمناهم ؛ عرفنا أن ما قالوه ساقط . 

وقد قال بعض أصحاب أبى حنيفة : إِنَّهِ إذا قال الصحابي قولاً 
يخالف القياس ؛ يحمل على أنّه قال عن النبئ يله ؛ لأنَ الظاهر أنه لم 
يعدل عن القياس مع النفوذ('؟2 في معرفة القياس وطريقه إلا 


)١(‏ ص(يفيد). 

.158/١ تقدمفى‎ )١( 

(9) ص( تطل صحبته) . 

(4:) سقط من(ص). 

(5) ص(صحبتهله) . 

(7) كذافي (الأصل) وفي ( ص) رسمها (العقود) . والمعنى المعبر عنه بها معروف. - 
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بسنة 2١(‏ عرفها عن النبي عَْنه . 

والجواب : [آن]('2 هذا حسبانٌ فاسد » وظنّ بعيد ؛ لأنَا بيئًا أنه 
لو كان عنده خبر لرواه » وما كان من عادتهم الكتمان *« بل كان 
طريقهم التبليغ على ما أمروا به . 

فأما الذي قالوه ؛ قلنا : إِنَما يجب علينا أن نحمل قولهم على 
أنهم قالوه عن النبي عَيْلَّهُ إذا كان لا يجوز عليه الخطا. [فأما إذا جاز 
عليهم الخط ]22 ؛ فلا يجب«* علينا أن نشبت خبرا عن النبى يله 
بالشتك +ولو حجان هذا فى السحابة جار فى انان ايضا وسائر الأمقغ 
فيقال إذا ذهب الواحد جد القياس :2 يبحمل امرة عل 
نّه قال ذلك ؛ لأنّه سمع خبراً عن النبي َه إلا أنّه لم يظهره . وكلّ ما 
يكن أن يكوةانى العا مكو أن يقال :فر التايعي أيضا د قدل أن ها 
ظنوه(' > باطل . 


علج 


معي 


وأ 


-20 وقد ورد الدليل في التبصرة 8 بنص ( مع الثقة به في معرفة القياس») وهو المعنى 
المطلوب . 1 
* أول (*١٠/ب)‏ ص 
)1١(‏ ص(بشبهة أنه) . 
(؟) سقط من (ص). 
(؟) سقط منر(ص). 
(14) ص (فلا يجوز ) . 
(8): سقط هئ (ص): 
(5) ص رظهره) كذا. 


82ت 


وأما انعقاد الإجماع بالفعل ؛ فكلّ فعل لم يخرج مخرج الحكم 
والبيان لا ينعقد به الإجماع » كما أن مالم يخرج من أفعال الرسول عَلْنه 
مخرج الشرع لم يثبت به الشرع . 


وأما الذي خرج من الأفعال مخرج الحكم والبيان ؛ يصح أن ينعقد 
به الإجماع('" ؛ لأنّ الشرع("2 يؤخذ222 من فعل الرسول - عليه السّلام - 
كما يؤخذ2*) من قوله 5 


فإن اجتمع القول والفعل ؛ فلا شك في انعقاد الإجماء(*) ؛ لأنّه إذا 
انعد الإجماع بكل واحد منهما على الانفراد فبهما أولى . 
مسألة 
اتفاق أهل الإجماع شرط فى انعقاد الإجماع » وإت خالف واحد 
أو اثنان(١»‏ لم ينعقد الإجماع(") . 


)١9‏ قد نقل الجوينى عن القاضى أبى بكر الباقلانى أن هذا غير مرضى عند امحققين؛ لأن 
الجاع على نعل ويعه تصويره.. الترهاك 1/33 ش 
قلت : الكلام على حكمه لو وقع . فهو حجة وهو غير مستحيل. 
وانظر في بحث المساألة : البرهان 7١7-10١6/١‏ » اللمع 94: »المعتمد 
فوات الرحموت 770/57. 

(؟) ص (لأن الرسول) . 

(؟) صر(يوجد). 

(15) ص(كمايوجد). 

(5) في (ص) زيادة (وإن خالف واحد) . 

(5) ص (واثنان) . 

(1) وهوالمذهب عند الشافعية وقول مالك والقول الراجح عن أحمد ومذهب أكثرالحنفية. 
انظر : التبصرة 751١‏ » المستصفى 181/1١‏ ء المحصول ؟/اه 5 الإحكام 2770/١‏ عه 


وت 


وقال محمد بن جرير الطبري : ينعقد ولا يعد بخلاف الواحد 


[أو الاشسين]('2. وقيل : إِنْه قول أحمد بن حنبل - رضي الله عنه -(") 
وهو قول بعض المعتزلة ؛ ويقال : إِنْه قول أبى الحسين الخياط(؟) أستاذ 


الكعبى(؟) . 


20 


200 
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شرح تنقيح الفصول 55" , المسودة 519 » شرح الكوكب المنير ؟ /5؟7 ؛ أصول 

السرخسي 515/1١‏ » كشف الأسرار 10/7 ؟ » فواتح الرحموت 7١7/75‏ » تيسير 

التحرير 75/5 . 

سقط امن (عن ) 

وانظر نقل هذا المذهب عن ابن جرير : المراجع السابقة» والبرهان .771١/1١‏ 

قال ابن قدامة في روضة الناظر ١‏ /5/8: «قد أوما إليه أحمد - رحمه الله -) وعزاه 

القرافي في شرح تنقيح الفصول 77 إلى بعض المالكية . 

في ( ص) أبو الحسن الخياط . 

وهو عبد الرحيم بن محمد بن عشمان الخيّاط » أبو الحسين » شيخ المعتزلة 

البغداديين من الموصوفين بالذكاء المفرط . وهو من نظراء الجبائي . وأستاذ الكعبي . 

له كتب منها : الاستدلال» والرد على من قال بالأسباب, والانتصار في نقض 

كتاب ابن الراوندي عن فضائح المعتزلة . 

انظر : سير أعلام النبلاء 6 7١/١‏ » طبقات المعتزلة 5917-7557 ء الملل والنحل 

. ١58-1587 الفرق بين الفرق‎ ١ 

نقله أبو الحسين البصري في المعتمد 4/5/١‏ . وانظر : المراجع في الصفحةالسابقة هامش /7. 

وفي المسألة أقوال أخرى منها : 

-١‏ أن الواحد إذا خالف الجماعة فإن سوغوا له ذلك الاجتهاد لا يثشبت حكم 
الإجماع بدون قوله . وإن لم يسوغوا له الاجتهاد وأنكروا عليه قوله فإنه ينبت 
حكم الإجماع بدون قوله . وهو قول أبي بكر الرازي ورجحه السرخسي . وهو 
مذهب أبي عبد الله الجرحاني . 
انظر : أصول السرخسي 5٠5/1١‏ , الإحكام 780/١‏ . 

ا أنه ايكون حبجة وليس لجتاعاً . وهو أختار اين اطاجن:: 
انظر: مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 4/9" ه”. 5 

َب أن اتباع الأكثر أولى وإن جاز خلافه . الإحكام 70/١‏ . 


-ا59- 


واستدل من قال [بذلك](22: بقوله تعالى لآ ويتبع غير سبيال 
المؤمدينَ 04" , وقوله فإ وكذَلك جَعَلْنَاكُم أُمّة وسطأً»” "2 » وبقوله 
عَكِه لا تجتمع أمتي على الضلالة)0؟2 . 

قالوا : وهذه الأسماء حقيقة تتناول جميع المسلمين وجماعة الأمة 
وإن شذّ منهم الواحد فخرج<*؟ منهم ؛ كما أن الإنسان يقول ا 
سوداء. وإن0'؟ كان فيها شعرات بيض . ويقول( ")+ كلت رمانة . وإن 
شطع بعواساك زد دك 


وتعلّقوا 7(" بقوله 2َيلهُ «وعليكم بالسواد الأعظم)2)07. وأهل 
العصر كلهم إلا الواحد والاثنين هم السواد الأعظم . 


ولأن الواحد من أهل العصر إذا خالف من سواه من أهل العصر 
يوصف بالشذوذ » وذلك اسم ذم . فلو( 2١١‏ كان يعتدً بخلافه معهم لم 


. أنه إن كان المحالف أقل من عدد التواتر لا يضر‎ 4 ١ 
.775 شرح تنقيح الفصول‎ » ١178/57 انظر : جمع الجوامع وشرحه للمحلي‎ 
ه- أنه تضر مخالفة من خالف في أصول الدين دون غيره.‎ 
. 710/5 انظر : جمع الجوامع ( الموضع السابق) وشرح الكوكب المنير‎ 
. الزيادة من( ص)‎ )١( 
سورة النساء.‎ )١١٠١ الاية‎ )١١ 
. سورة البقرة‎ )١ 47 الآية‎ )7( 
.7/* تقدمفى‎ )4( 
. ص(يخرج)‎ )5( 
. الأصل (فإن) والمئبت من( ص)‎ )5( 
ار‎ ٠. ص (ويقال)‎ )0( 
. ص( وتعلقوا أيضا)‎ )8( 
.7١4/ىفمدقت‎ )9( 
ص(لو).‎ )٠١( 
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يوصفوا باسم الذم : 
ولهذا أنكرت الصحابة على ابن عباس - رضي الله عنه - مقالته فى 
الربا(' 2 , 


قسالوا : ولأنَ الناس عولوا في خلافة أبي بكر- رضي الله عنه -»* على 
الإجماع 4 وقد خالف فى ذلك جماعة منهم سعد بن عبادة('2, وقال سلمان9؟) 5 


* أول (54١٠/1أ)ص.‏ 

.4٠١/١ تقدمفى‎ )١( 

)2 هو سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الأنصاري الخزرجي . صحابي جليل. سيد 
الخزرج . من النقباء . قيل : شهد بدراً » وقيل : تهيا لها فنّهش فأقام . وشهد أحداً 
والخندق وغيرهما. وكان سيدا كريما . وكان يلقّب في الجاهلية بالكامل لمعرفته 
الكتابة والرمي والسباحة . نزح إلى الشام وتوفي بحوران سنة 4 ١ه‏ . 
له ترجمة في : الطبقات الكبري لابن سعد 577-517/7»الاستيعاب 
5 /599-54ه, سير أعلام النبلاء 717١/١‏ - 31/4 » الإصابة 58/5 -/51. 
والخبر عن تخلّف سعد بن عسبادة عن البيعة رواه ابن سعد في الطبقات 
الكبرى 117-1771 عن الواقدي . وقال الذهبي بعد أن ذكر سنده والقصة : (إسناده 
كما ترى) سير أعلام النبلاء 777/١‏ 11/7 » قال محققه : «أي في غاية الضعف . لأن 
الواقدي متروك . عن محمد بن صالح صدوق يخطيء » عن الزبير بن المنذر مستور» . 

)2 هو سلمان الفارسي أبو عبد الله . ويقال : سلمان الخير . صحب النبي يله وخدمه 
وحدث عنه . أصله من مجوس أصبهان وقد قصد بلاد العرب في بحثه عن الحق 
فاستعبده قوم من بني كلب ثم باعوه على رجل من بني قريظة بالمدينة . ولما علم 
بخبر الإسلام أسلم وأعانه المسلمون على عتق نفسه من صاحبه . 
وقد شغله الرق عن المشاركة في بدر وأحد . وكان هو الذي أشار على المسلمين 
بحفر الخندق في غزوة الأحزاب .خرج في غزو العراق وولي إمرة المدائن فأقام بها إلى 
أن توفي سنة اه. 
له ترجمة في : سير أعلام النبلاء 5.5/١‏ --58ه » الطبقات الكبرى لابن سعد 
4 -98ءالاستيعاب 4/9 -598ء أسد الغابة ؟//ا١:‏ - ١؟عع‏ 
الإصابة 7/5 .١47-١141‏ 
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« كرنديد ونكرديد)('2ع وتقلوا ع عل عدراطين الل عده ح أنه وقف(") 
عن البيعة مدة ( ”2 » ومع ذلك لم يعتدٌ بخلاف هؤلاء. 


ولأ خبر الجماعة مقدّم على خبر الواحد » وكذلك قول الجماعة 


مقده”؛) على قول الواحد7 2 . 


[ وأما دليلنا] ('2: 


أن الإجماع هو الحجّة بالدلائل السمعية على ماسبق » وإذا خالف 


الواحد أو الاثنان ؛ [[فقد ققد الإجماع , ففُقدت الجماعة . 


)١‏ جملة بالفارسية قد أ.. دهااب. أب الحديد فى شرح نهج البلاغة ه/ 5١14‏ وقال 
2010 رسيه وفد أوردها ابن أبي في شرح نهج و 


2) 
000 


50 
20 
210 


في معناها : وقول سلمان للمسلمين يوم السقيفة ( كرنديد ونكرديد ) محمولٍ 
عند أصسحابتاً على أن المراد :صنعتم شيعا وما صبعتم . اي : استخلفتم خليفة 
ونعّم ما فعلتم إلا أنكم عدلتم عن أهل البيت . فلو كان الخليفة منهم كان أولى . 
قال : والإمامية تقول : معناه : أسلمتم وما أسلمتم. واللفظة المذكورة في 
الفارسية لا تعطي هذا المعنى » إنما تدلّ على العمل والفعل لا غير .ويدل على 
صحة قول أصحابنا أن سلمان عمل لعمر على المدائن . فلو كان ما تنسبه الإمامية 
إليه حقًاً لم يعمل له ». 

ص ( توقف) . 

الخبر الدالٌ على توفّف علي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عائشة - رضي 
الله عنها - وفيه : عن فاطمة 9 وعاشت بعد رسول الله يَهُ ستة أشهر فعا توليك 
دفنها زوجها علي بن أبي طالب ليلا » ولم يؤذن بها أبا بكر ؛ وصلى عليها علي . 
وكان لعلي من الناس وجهة حياة فاطمة ؛ فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس 
انظر : صحيح مسلم 1814/5 - 1881 ( كتاب الجهاد والسير) باب/1١‏ . 
ص ( متقدم) . 

في ( ص ) زيادة ( في المسألة) . 

سقط من ((ص) . 


بت بعت 


والدليل على أن الإجماع قد قُقد بخلاف الواحد والاثنين](22 : لأن 
دليل الإجماع قوله تعالى ل ويتبع غير سبيل المؤمنينَ 4 والألف واللام 
لاستغراق الجنس . فظاهر الآية اقتضى جميع المؤمئين("2 . 

وكذلك قوله تعالى «( وكذلك جعلنا كم أُمّةَ وسّطأ لتَكونوا شهداء 
على الناس #* يتناول2"0 جميع الأمّة . 

وكذلك قوله عَيلّهُ ولا تمتمع أمَتي على الضلالة) يتناول جميعهم. 
وإذا خالف مخالف وإن كان قليلاً ؛ فقد قُقد(؟) اجتماع الأمّة(*» وصار(”) 
القول من بعض الصحابة("2 دون البعض . 

بيئنته : أنه إذا كثر المخالف امتنع انعقاد الإجماع؛ فكذلك إذا قل 
احالف يمتنع 4*7 أيضاً بعد أن يكون من أهل الاجتهاد . وهذا لأنّ القلّة لا 
تمنع من الإصابة » ويجوز أن يصيب القليل ويخطئ الكثير. قال الله تعالى : 
ط وقليل من عبادي الشّكُور74"»» وقال تعالى أيضاً : كم من فنَةٍ 
قليلة عَلَبت فئة كثيرة بإذن الله ١4‏ '')» وقال تعالى : 9 إن الذين 
ينادوتك من وراء الحسجرات أكثرهم لا يَعْقَلُونَ 20606 وقال حاتي 


)1١(‏ سقط من (ص). 

(؟5) ص (جميع الآمة) . 

(9) الأصل (فتناول ) والمثبت من ( ص) . 
(14) ص(قصد). 

(5) ص ( الإجماع الأمة) . 
(7) ص(أوصار). 

(4) ص ( من بعض الأمة) . 
(5) ص (امتنع). 

(1) الاية )١(‏ سورة سبأ . 
)٠١(‏ الآية )١49(‏ سورة البقرة . 
)١١9‏ الآية( ) سورة الحجرات. 


0 


( ولقد صدق عَلَيهم إبليس ظَنه فَاتَبَعوه إلا فريقا من المؤمنينَ .2١04‏ 

فثبت بما قلنا(" أن قلّة العدد لا تمنع من إصابة الصواب » وكثرة 
العدد لا تؤمن من الخطأ. 

يدل عليه : أن الإجماع لو انعقد مع خلاف الآحاد ؛ لوجب على 
المجمعين أن ينكروا على من خالفهم من الاحاد » كيلا( "2 يتبعوا غير سبيل 
المؤمنين . وقد أقرّت الصحابة [الأحاد](*» على خلافهم » كما أقروا ابن 
عباس وإن كان قد تفرّد بالخلاف فى العول » وقد تفرّد هو أيضا بمسائل في 
الفرافض تختالفه نتائر الضويكابة و عداابنى مسعوة:» :وقد أفراعلن ذلك 
ولأن2”7 أبا بكر قد كان يخالف جميع الصحابة في قتال مانعي الزكاة وقد 
كانوا يشيرون ببعض المفارقة('2 » تم إنه تبيّن("2 لهم الحق معه واتفقوا 
غلى قتالهيم : 

فإن قيل : قد تفرّد قوم من الصحابة بأشياء لم تعتدوا(*») بذلك 
وأثبته(*) الإجماع مع وجود ذلك الخلاف ؛ مثل خلاف حذيفة(''2 في 


. سورة سبا‎ )٠١( الآية‎ )١( 

. ص ربا بينا)‎ )١( 

(9) ص(لعلا) . 

(4) الزيادة من (ص) . 

(5) صالأن). 

(5) ص «(المقارنة) . 

(7) الأصل (نين) والمثبت من ( ص) . 

(4) ص (لميعتدوا). 

(9) ص(واستمر) . ى 

)2٠١(‏ هو حذيفة بن اليمان حسل بن جابر العبسي - أبو عبد الله صحابي جليل 
وصاحب سر رسول الله يه في المنافقين . شهد أحداً والمشاهد بعدها . وولاه عمر 
إمرة المدائن . وعلى يده تم فتح الدينور عنوة . ومناقبه كثيرة . 0 


لا لانن 


وقت السحور”'2؛ وخلاف أبي طلحة في أكل البَّرّد في حال الصوم / وقوله 179/اب 
(إِنّه لا يفسده)(') 5 وكذلك خلاف ان قتائن فى جعرار اكوريا الفضل . 

قلنا : نحن [إِنَما](؟) نعتدٌ* بخلاف الواحد إذا لم يكن على 
خلاف النصّ . فأما إذال*» كان بخلاف النص فلا يعتدّ بخلافه ويحكم 
بانعاد الإجماع معه : 

وعلى هذا خلاف حذيفة ؛ فإِنّه يخالف النص('؟ وهو قوله تعالى 
« حَنَّى يعَبَيّن لَكُمْ الخيط الْأَبِيَضُِ من الخيط الأسود من القجر 24"). 

وكذلك خلاف أبي طلحة(*) ؛ لأن الله تعالى قال : «إ ثم أتموا الصيام 


كانت وفاته سنة 75 ه بالمدائن . 
له ترجمة فى : الطبقات الكبرى 16/5 7117/17 الاستيعاب 74/١‏ 
وم”, أسد الغابة 454/1١‏ --459 » الإصابة 44/57 - 5: » سير أعلام النبلاء 
55 -59؟. 

* أول (4١7/رسب)‏ ص. 

)١(‏ وهو تآخيره إلى ما بعد الصبح قبل أن تطلع الشمس . وقد روى ذلك ابن حزم في 
امحلّى 5/ 745-745 بسنده إلى زربن حبيش قال : «وتسحرت ثم انطلقت إلى 
المسجد فدخلت على حذيفة .ءفأمر بلقحة فحلبت ثم أمر بقدر فسخبت. ثم قال 
: كل. قلت : إِنّي أريد الصوم . قال : وأنا أريد الصوم. فأكلنا ثم شربنا ثم أتينا 
المسجد وقد أقيمت الصلاة . فقال حذيفة : هكذا فعل بي رسول الله َي . فقلت: 
بعد الصيم؟ثقال"+ يغلا العيه إلا آنا الكتمس لم تطلع) : 

.541١/* تقدمقى‎ )١( 

(“) ص (في منع) وهو خطأ. 

(4:) سقط من (ص). 

(5) ص(فإذا). 

210 ص دالب لض ا 

. سورة البقرة‎ ) ١81/١ الاية‎ )١7( 

(8) الأصل (ابن أبي طلحة ) وهو خطأ وفي ( ص ) كالمثبت. 


اا الا 


إِلَى الليل 2١04‏ والصيام هو الإمساك » ولا يوجد الإمساك مع أكل البَرّد . 

ا 0 
في الفاتحة والمعوذتين في ترك إثباتهن في الملصحف”2' 2 , وخلاف أبي بن 
كعب في إثبات سورتي القنوت292 , ةي 
الصحابة ذلك » وكذلك خلاف ابن عباس في الربا . وليس ما اختلفنا 
[فيه](' ؟ من جملة ذلك . ْ 


أما الجواب عن كلماتهو'"2 : 


. سورة البقرة‎ )١417/( الآية‎ )١( 

(") وقد ذكر الروايات الدالة على ذلك ابن كثير في تفسيره 8/١‏ وقال في أول تفسير 
الفاتحة : «روى الأعمش عن إبراهيم قال : قيل لابن مسعود : لم لم تكتب الفاتحة 
في مصحفك ؟ فقال لو كتبتها لكتبتها في أول كل سورة). 
وقال في أول تفسير سورتي المعوذتين 4 /١/اه‏ بعد أن ذكر الروايات الدالة على 
عدم كتابة ابن مسعود لهما في مصحقه : «وهذا مشهور عند كثير من القراء 
والفقهاء أن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه فلعلّه قد رجع عن 
قوله ذلك إلى قول الجماعة » فإن الصحابة - رضي الله عنهم - أثبتوهما في 
المصاحف الأئمة ونفذوها إلى سا ثر الآفاق كذلك ولله الحمد والمنة) 1 

2 إثبات أبي بن كعب لسورتي القنوت وهما (الحفد والخلع) قد ذكره السيوطي في 
الإتقان) من رواية أبي عبيد عن ابن سيرين ومحمد بن نصر المروزي في ( كتاب 
الصلاة ) . ونصهما : «اللهم إنا نستعينك ونستغفرك »ونشني عليك ولا نكفرك, 
ونخلع ونترك من يفجرك . اللهم إياك نعبد, ولك نصلي ونسجد . إليك 
نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى نقمتك إن عذابك بالكافرين ملحق» . 
انظر : الإتقان في علوم القرآن١‏ / 5 . 

(4) سقط من (ص). 

(5) ص (عليه) . 

(16) الزيادة من رص) . 

(10) ص( كلامهم) . 


ل ود ااا 


[أُما الكلام ] 2١(‏ الأول ؛ قلنا : [1ما]2'0 أسماء الكل ("2 والعموم 
لا تتناول الأكثر إلا مجازا ؛ الا ترى أَنّه يجوز أن يقال في الأمّة إلا الواحد : 
ليس هؤلاء كل المؤمنين ولا كل الأمّة . فعلمبا أن اسم الكل لايتناول إلا 
الجميء7*). 

والذي قالوا من اسم البقرة السوداء » أو قولهم أكلت الرمانة : فليس 
ذلك بحقيقة » وإِنْما هو على طريق لجاز . 

ويجوران يتال:: إنما حسن أذ يقول # أكلت الرماتة::وإن سفطلت 
منها حبات » أو يقول : رأيت بقرة سوداء. وإن كان فيها شعرات بيض. 
لأجل العادة ؛ فإِنّه فى العرف يقال : أكلت الرمّانة. وإن سقطت منها 
نتاف ولقنال: فى لسر رابك ابقيرة بحوداءى :وزو كان فسهنا شعرات 
بيض”*» . فخرج الأقل من الكلام بالعرف» وليس”' ؟ إذا نقل العرف 
[من("2 ذلك [[ يجب ]("؟ أن ينقل غيره من الأسماء . 


وأمَا تعلّقهم بقوله عليه السلام «عليكم بالسواد الأعظم) . 


قلنا: السواد الأعظم جميع أهل العصر. ولو كان المراد منة الأكثر ؛ 
لدخل تحته(؟) النه 7 من أهل العصر إذا زادوا على النصف الآخر يواحد 


)١(‏ سقط من(ص). 

)١(‏ سقط من(ص). 

١9؟)‏ في النسختين ( الجمل ) وما أثبته هو الصواب بدليل ما بعده . 
(4:) ص (إلا الجمع) . 

(5) الأصل ( بيضاء) والمثبت من ( ص) . 

(5) ص( وليس يجب ) . 

(107) سقط من (ص). 

(4) سقط من ر(ص). 

(9) ص(تحت). 


ا 


أوأقنين او قلددة.. 
وأما قولهه('2 : يوصف”"© الواحد إذا خالف بالشذوذ . 
قلنا : لا نسلّم أَنّه ينطلق عليه هذا الاسم إلا إذا خالف بعد ما وافق. 
وأما قولهم : إِنْهم أنكروا على ابن عبَّاس خلافه في الربا. 
قلنا : إنما أنكروا عليه لأجل خبر أبى سعيد2" لا لأجل مخالفته 
ف السعلة. 1 
00 وأما بيعة أبي بكر . 
قلنا :لايئبت خلاف أحد ؛ أمّا سعد بن عبادة فقد كان يظن أن 
للأنصار حقّاً في الخلافة » وكذلك جماعة من الأنصار كانوا على هذا . 
فلما روى أبو بكر- رضي الله عنه - ما روى رجعوا عنه( 27 . 
وقول * سلمان: هو من حكاية الروافض فلا يلتفت إليه . 
وأمًا قولهم إِنّ علياً امتنع من بيعة أبي بكر رضي الله عنهما إلى مدة . 
قلا : الأصح : أنه بايع » وقد روي [ ذلك]”*2 في بعض الروايات 


* أول (5١٠/1)ص.‏ 

)١(‏ الأصل ( وأما قوله ) والمثبت من ( ص ) كما في سائر الجمل اللاحقة. 

(؟) ص (انه يوصف) . 

.4٠١/١ تقدمفى‎ )*( 

(54) انظر : مسئد الإمام أحمد 5/١‏ وفيه : عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا بكر 
الصديق قال لسعد بن عبادة : لقد علمت ياسعد أن رسول الله يله قال وانت 
قاعد : «قريش ولاة هذا الأمر فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم» 
فقال له سعد : صدقت نحن الوزراء وأنتم الآمراء . 

وانظر في هذا : البداية والنهاية لابن كثير ‏ / 7141 . 
(5) سقط من (ص). 


اا 


الصحيحة(') . 

وعسلى أله إن رو ما قتالؤةمى تاخير البيعة 4 فرواية اقبت أولى 
من [ رواية] ('2 النافي . 

وأما استدلالهم بالخبر المتواتر ؛ ففيه جوابان : 

أحدهما : أن التواتر يقتضي القطع بالصدق [ولا يقتضي القطع 
بالحق . وأما الإجماع ؛ فيقتضي القطع بالحق . فمن أين أنه إذا أخبر/ 
جماعة يقتضي القطع بالصدق ]('2 ما يوجب أن يكون قولهم يقتضي 
القطع بالحق(؟2 ؟ . 


إلا غبار فر ريعي ال الرو رفو فلع تاسييق بمودلك عل 
لا يمكن للإنسان دفعه عن 2*7 نفسه بخلاف خبر الواحد ؛ لأنّه لا يوجب 
العلم الضروري ؛ ألا ترى أنه يمكن للإنسان دفعه عن نفسه؟. وأمّا هاهنا 


: ومنها ما رواه الحاكم بسنده عن أبي سعيد الخندري - رضي الله عنه - وفيه‎ )١( 
أن أبا بكر حين قعد على المنبر لبيعة الناس نظر في وجوه القوم فلم ير عليا‎ 
فسأل عنه فقام ناس من الأنصار فأتوا به . فقال أبو بكر : ابن عم رسول الله‎ 
. وختنه أردت أن تشق عصا المسلمين. فقال : لا تشريب ياخليفة رسول الله‎ 
. فبايعه. . .) الخبر‎ 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .وسكت عنه‎ 
الذهبي . المستدرك */75. وانظر الأخبار في ذلك في كتاب البداية والنهاية‎ 
لاه 5 اال‎ 

(؟١)‏ سقط من(ص). 

(؟) سقط من (ص) . 

(4؟:) ص (بالجواز) . والعبارة عندي غير مستقيمة . والمعنى المطلوب : استنكار أن 
يكون في خبر الجماعة المقطوع بصدقهم دليل على القطع بالحق لأاجل صحة 

(5) ص(من). 


2 0 


1/1 


فهو اجتهاد ء وغير ممتنع إصابة الأقلٌ للصواب [ وإخطاء الأكثر ؛ لأنّ 
الإصابة ها هنا بالتوفيق 3 ولا بمتنع أن يوفق الله الأقل 2١ ١]‏ ويحرم الا كمر:. 


قال الله تعالى : ل يؤني احكلمة من يَشَاء ومن يت الحكمَة فَقَد أوتي 
خيراً كفيرا وما يَذَكّرْ إلا أولو الألْبَاب 2"94. 


ومن شروط<” الإجماع : أن يقيم أهل الإجماع على ما أجمعوا 
عليه ؛ ولا يرجعواعنه(؛) . 

فإن ظهر منهم(22 رجوع عما أجمعوا عليه : 

فقد [قال بعضهم : يجوز أن يرجع عنه بعضهم ء ولا يجوز أن 
يرجع عنه جميعهم ؛ لأنّ رجوع جميعهم بمنع أن يكون الحقّ فيما أجمعوا 
عليه 2)١(]‏ , 

ومنهم من [ قال ]!") : الايجوزأن يرجع (*) لا جميعهم ولا 
بعضهم ؛ لأنّ بأجماعهم قد : تبين(؟2 الحق فيما أجمعوا عليه وانتفى عنه 


)١(‏ سقط من روضص): 

(؟) الاية (559؟) سورة البقرة . 

(؟) ص(ومن شرط) . 

(4:) قلت : قدم المؤلف ذكر هذا الشرط على مسألة شرط انقراض العصر. لد 
هذا الشرط مبني على الكلام في مسألة انقراض العصر وحقّه التأخير 

(9) ص(عنهم). 

(1) سقط منر(ص) . 

(10) سقط من ر(ص). 

(4) ص(يرجعوا). 

(9) ص( تعين) . وعبارة الأصل يمكن تمشيتها . 


5 


الخطأ . وإذا تعيّن لم يجز الرجوع ؛ لأنّه إذا جاز الرجوع تبيّن أن الإجماع 
انعقد على الخطأ . 


ومنهم [ من قال : يجوز أن يرجع](') عنه جميعهم » ويجوز أن 
يرجع عنه بعضهم . 

وهذا صحيح على قول من يجعل انقراض العصر شرطا في انعقاد 
الإجماع .فستبين ذللك : 


والله أعلم . 


)١(‏ سقط من(ص). 


تب 


ع 


مسألة 
انقراض العصر ليس بشرط في صحة [انعقاد(20 الإجماع فى 


أصح المذاهب لأصحاب الشافعي2'7. 


ومن أصحابنا2>"2 من قال : إن انقراض العصر شرط(*)., 


ومنهم من قال : إن كان قولاً [من الجميع لم يشترط انقراض 


العصر. وإن كان قولاً ا *» من بعضهم وسكوتاً من الباقين ؛ اشترط فيهم 


اتقراض 


200 
200 


2 
25 


202 
210 
هم 


العصر . وقال بهذا أبو إسحاق الاسفراييني2"7 . 
ولأصحاب أبى حنيفة فيه اختلاف أيضا اك 


سقط من ( ص) . 

قال الشيرازي : هو أصح الوجهين في المذهب . 

انظر اللمع 48 » التبصرة ه/ا؟. 

وهو مذهب الحنفية والمالكيّة وأكثر الفقهاء وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد. 
انظر : المستصفى ١/١‏ » الإحكام ١/-ه؟‏ ؛ الإيهاج 4غ ؛ جمع الجوامع 
»؛ شرح تنقيح الفصول 77.8 ؛ أصول السسرخسي 7١5/١‏ , كشف 
الأسرار ١47/7‏ » تيسير التحرير 770/8 » فواتح الرحموت 7١4/7‏ »؛ روضة 
الناظر 755/١‏ » المسودة 5٠٠١‏ شرح الكوكب المنير 7175/5 » إرشاد الفحول 
8م 6م »البرهان .597/1١‏ 

ص ( ومن أصحاب ) . 
وهوأاحد الوجهين في مذهب الشافعي وذهب إليه ابن فورك وسليم الرازي منهمء 
وهو المرجّح في مذهب أحمد », وثُقل عن الأشعرى والمعتزلة . ( المراجع السابقة ) . 
سقط من ( ص) . 
انظر : البرهان 597/1١‏ . 

اشتراط انقراط لين . ولم آر فيها إشارة إلى هذا الخلاف . 


0ك 


وقال(١2‏ بعض أصحاب الشافعى أيضا : إِنّهِ ينعقد قبل انقراض 
عصره فيما لا مهلة له ولا 02> يمكن استدراكه من قتل نفس أو استباحة(") 
فرج . ولا ينعقد فيما اتسعت له المهلة وأمكن استدراكه إلا بانقراض 
العصر(*؟ )2 . 

واحتج من قال : إِنَ انقراض العصر شرط . بأنّ أبا بكر الصديق - 
رضي الله عنه - كان يرى التسوية في القسم » ولم يخالفهأحد من 
الصحابة . ثم خالفه عمر لا صار الأمر إليه وفضّل في القسلم(*2. 
وصحّت(2 هذه الخالفة لأنّ العصر كان لم ينقرض على الأوّل. 


. ص(وقد قال)‎ )١( 

(؟) الأصل (فلا) والمثبت من (ص) . 

00 عن وم ككل امبتياحة )ره 

(4) ذكره الماوردي قولا للأصحاب في المذهب . انظر : أدب القاضي 47/4/1١‏ -475» 
جمع الجوامع وشرحه للمحلي ١187/17‏ . 
وفي المسألة أقوال أخرى هذه أشهرها . انظر في بيانها : جمع الجوامع وشرحه 
للمحلي ؟187-187/1ء شرح الكوكب المنير 717/5 وما بعدها . إرشاد 
الفحول 86-87 . 

)5١‏ أي : القسم في الفيء . وقد قيل لأبي بكر حينما وزعه بين المسلمين بالسوية : «لو 
فضّلت المهاجرين والأنصار» فقال : (إِمّا أجورهم على الله إنما هذا مغانم والأسوة في 
المغانم أفضل من الأئّرة). وحين تولّى عمر قال : « كان لأبي بكر - رضي الله عنه - 
في هذا المال رأي ولي رأي آخر . رأى أبو بكر أن يقسم بالسوية» ورأيت أن أفضّل 
المهاجرين والانصار ولا أجعل من قاتل رسول الله كمن قاتل معه..» الخبر . 
رواه الطحاوي والبزار والبيهقي عن عمر بن عبد الله مولى غفرة من قول عمر 
- رضى الله عنه ‏ . 
قال البيضي في رواية البزان “لروفية و يشر هيم لطن ور يحدايفة 1د: 
انظر : شرح معاني الآثار 04/1 --05” . مجمع الزوائد 7/5 - 5 » السنن 
الكبرى للبيهقي "5٠/5‏ . 

(1) ص(وصح). 


- 


وكذلك رأي عمر- رضي الله عنه - أن لا تباع أُمُهات* الأولاد 
ووافقه عليه الصحابة :كم إن علدا موطتي اللدعده 0 '»خالفهمن 
بعل(" ». وهذا لآنّ الإجماع لا يستقر قبل انقراض العصر ؛ لأنّ الناس 
يكونون( ") في حال تأمّل وتفخص . فوجب وقوفه( “)على انقراض العصر 

وأمًا دليل من قال / إنه ليس بشرط : ب 

قول الله عز وجل (إ يبع غير سبل المؤمدين04* , وقوله تعالى 


«( كنتم خير أَمّة أ أخرجت للئاس 2504 ., وقوله تعالى ا وكذلك 
جعلناكم أَمّةَ وسطاً»(") . وقال النبي َيِه : «لا تجستمع أمتي على 
الضلالة) ) وكل هذه الدلائل(*2 موجبة للرجوع”*' إلى الإجماع. فإذا 
أوجد الإجماع ؛ فشرط انقراض العصر زيادة لا يدل عليها دليل . 


بِيّنته : أن هذه الدلائل توجب الرجوع إلى مجرّد الإجماع ؛ لأنّه لم 


تدل هذه الدلائل على غيره . فإذا وجد وجب أن يحكم بكونه حجة . 
ثم نقول : لا يخلوإمًا أن يكون الدلي (* '؟هوانقراض العصر ,أ 


* أول ٠05‏ /ب) ص 

)١(‏ سقط من (ص). 

(؟١)‏ تقدمفى /88؟. 

(؟") ص(تكون). 

5 من[ ميس وترعة ). 
(5) الاآية )١١ ٠١‏ سورة النساء. 
(5) الآية )١١١(‏ سورةآل عمران. 
() الآية ١47‏ ) سورة البقرة . 
(4) ص (وعلى هذه الدلالة) . 
(9) ص (الرجوع ) . 

. ص(الدلائل)‎ )2٠١( 


ا 


الاتفاق بشرط انقراض ض العصر » أو مجرد الاتفاق . 


والأول('2 : باطل؛ لآنه يقتضي أن العصر إذا انقرض بدون أن يسبقه 
اتفاق أن بكو . وهذا لا يقول به أحد . 


وأمّا الشاني ؛ فباطل أيضاً ؛ أنه يقعضي أن يكون لموتهم تأثير في 
كون قولهم حجّة . وذلك لا يجوز [أيضاً ]7 » كما لا يكون لموت النبي 
عَكْلَّهُ تأثير في كون قوله حجة . 

وإذا بطل الوجهان ؛ ثبت الثالث . 

ودليل آخر : أنا لو اعتبرنا انقراض العصر لم ينعقد إجماع ما ؛ لأنّه 
قد حدث0 قوم من التابعين في زمان الصحابة كانوا من أهل الاجتهاد: 
وشرط انقراض العصر يجوز مخالفتهم [لهم](*» ؛ لأن العصر ما انقرض . 
ويجب على هذا [اعتبار]("2 انقراض عصر التابعين . ومعلوم أنه لا ينقرض 
عصرهم إلا من بعد أن يحدث من تابعيهم من هو(' ‏ من أهل الاجتهاد. 
ويجوز لهم أن يخالفوا التابعين » ثم يعتبر انقراض عصر تابعي التابعين . 
ثم كذلك القول في كل عصر [ إلى قيام الساعة . فلم يتصور على هذا 
انعقاد الإجماع في عصر ]222 ما(*؟2 . وهذا باطل » فيكون شرط ما يؤدّي 


. ص(الأول) بدون الواو‎ )1١( 

)١(‏ سقط من(ص). 

(9؟) ص(جد). 

(4:) سقط من(ص). 

(5) الزيادة من ( ص) . وقد ذكر مثلها في الجمل اللاحقة . 

(5) ص(من يكون). 

)١7(‏ سقط من (ص). 

(4) الذين اعتبروا انقراض العصر لا يقولون بهذا بل المعتبر عندهم اتقراض عصر 
امجتهدين الأولين . أما امجتهد اللاحق فلا يعتبر انقراض عصره في صحة - 


- 


إليه باطلاً . 
ولقائل أن يقول على هذا : إنهَ لا يمتنع أن يكون المعتبر هو انقراض 


عصر من كان مجتهدا عند حدوث الحادثة لا من يتجدد( 2١‏ بعد ذلك 1 
فلا يلزم اعتبار عصر التابعين إن حدث9') منهم مجتهد بعد حدوث 
الحادثة. 

والمعتمد : أن الدليل قد قام أن الإجماع حجة » وقد وجد الإجماع. 


فوجب الحكم لقيام الحجّة من غير اعتبار انتظار لانقراض العصر أو غير 
ذلك. 


ونه ]نااتو 1" اعثرا قراط السو عر وو كان كر لا 
حين أجمعت أجمعت على الخطأ . وقد دلّلنا [على ]2*0 أن هذا لايجوز. 


2025 الإجماع الأول بلا تردد إذا وافق أو سكت . أماإِذا خالف قبل انقراض العصر 
الأول فخلافه سائغ ولا ينعقد معه الإجماع . انظر : المسودة 7" . 
وذلك لأن الإجماع لم يستقر مع شرط الانقراض حتَّى يكون حجّة عليه . 
أما كيف يعرف الانقراض ؛ فقد قال الماوردي : « ليس يعتبر فى انقراض العصر 
موت جميع أهله ... وإنما المعتبر فيه أمران : 
أحدهما : أن يستولى على العصر الثاني غير أهل العصر الأول . 
والثاني : أن ينقرض فيهم من بقيى من أهل العصر الأول . قد عاش أنس بن مالك 
وعبد الله بن أبي أوفى إلى عصر التابعين فطاولوهم فجمعوا بين عصرين . فلم يدل 
ذلك على بقاء عصر الصحابة بهم)ا.ه . كذا قال . 
أدب القاضي 415/17 . 

. ص (لا يتجدد)‎ )١( 

(") الأصل (إن أحدث ) وفي ص (إذا حدث ) . 

(؟) ص (أنا إذا) . 

(4:) سقط من (ص). 

(5) سقط من(ص). 


جات 


وأما الجواب عما تعلّقوا به : 

أما الأول ؛ قلنا : قد كان عمر خالف أبا بكر رضى الله عنهما فى 
زمانه وناظره » وقال* «الالمتمل1 © من جاهد في سبل الله بماله ونشيه 
كمن دخل في الإسلام كرهاً ؟. فقال أبو بكر ' »رضي الله عنه : إِنَما عملوا 
لله » فأجرهم على الله وإِنّما الدنيا بلاغ) . ولم يروَ أن عمر رضي الله عنه 
رجع إلى قول أبي بكر رضي الله عنه("2. فالظاهر”؟ أنّه كان يرى التفضيل 
في زمان أبي بكر . فلما صار الأآمر إليه فضّل (*2 على ما 2652 كان 


- 


يعتقده . 
وأما الذي تعلّقوا به من فصل أمّهات الأولاد . 
قلنا : قد روي عن جماعة [ من الصحابة]("" أنّهم كانوا يرون بيع 
أمّهات الأولاد ؛ منهم جابر بن عبد الله وغيره (8) . فلم يكن وجد/ 


* أول (5١٠/1)ص.‏ 

. ص(اأتجعل)‎ )١( 

(؟5) ص (فقال عمر) . 

(؟) تقدم فى 96١/7‏ ما ورد في هذه الحادثة . 
ولم أر فيما وقفت عليه ذكر المناظرة بين عمر وأبي بكر . ولكن المروي أنه قيل لأبي 
بكر. ولم يعيّن القائل. 

(:1) ص (والظاهر) . 

(5) ص(فعل) . 

(1) الأصل (على من) والمثبت كما في (ص). 

(10) سقط من (ص) . 

(8) المأثور عن جابر رواية الجواز فقد روى ١‏ أنهم كانوا يبيعون أمهات الأولاد في عهد 
النبي عَكلهُ لا يرون بذلك باساً» ولم أر قولاً له في المسألة يخالف فيه حكم عمر . 
والوارد خلاف عبد الله بن الزبير في هذا . فقد أجاز بيع أمهات الأولاد . 
انظر : المصئف لعبد الرزاق 588/1 ٠‏ 717 » الستن الكبرى للبيهقي ١‏ /5144. 


0 


ان 


الاتفاق('2 فى زمان عمر- رضى الله عنه -. 

وأما قول عبيدة السلماني «رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك 
وحدك”' ؛ ليس فيه دليل على أَنَّه [[قد]2"2 كان وجد الإجماعء بل 
يندل [غنلى]99) أنه قد كان على قول عميرت رضي اللمعيهات جتماعة : 
ولنش كل عمياعة يكين ]1*3 إجحساضا :. واتباالهنا 9اعسيدة أن 
ينض'"'"2 قول علي إلى قول عمر - رضي الله عنهما - ؛ لأنّه رجح قول 
الأكثر على قول الأقل . 

وأمًا قولهم : إِنَ الإجماع لا يستقرّإلاً بانقراض العصر. 

قلا : إن أرادوا بنفى(2) الاستقرار نفى(*) كونه حجّة ؛ فذلك(١٠)‏ 
نفس المسألة . وإِن(١'2‏ أرادوا أَنّهِ لا ينعقد إلا بعد انقراض العصر فليس 
نكواع :+ لآن الاتعفاة إنها يكدن تاتفاق الأمة يه عمر خلاف: .نيا 
بشي إٍ من عير و 
اختلفوا أنه 2١0‏ مع وجود هذا الانعقاد هل يكون حجة أم لا22"0 ؟ . 


. ص(يوجد الاتفاق)‎ )١( 
.788/٠ىفمدقت‎ )١؟(‎ 
سقط من (ص).‎ )( 
(؟:) سقط من(ص).‎ 
سقط من(ص).‎ )5( 
ص(وامااخبار).‎ )5( 
. ص(أن ينص)‎ )1( 

(4) ص(نفي) . 
(9) ص(على) . 
)٠١(‏ ص(فكذلك). 
)1١١(‏ ص(فإن). 
)١١(‏ ص (لأنه). 
)١*(‏ ص_رأولا). 


ا 


و[أما](١2‏ الذي قالوا : إِنّه حال تامّل وتفحّص . 

قلمنا : المسألة فيما إذا قطعت الأمّة على الاتفاق إلا أن [أهل](") 
العصر لم ينقرضوا (') عليه . والناظر المتأمل غير(*2 والقاطع على الشيء 
غير . والإنسان إذا أخبر عن نفسه أَنّه معتقد [فهو](”) بخلاف ما إذا أخبر 

0 بعض أصحابنا ري له اعد ست اوعد بي 
لي 0 

وهذا الفرق لا يصح؛ لأنّه لا يعرف إلى أي شيء اديدوا امجماع : 
ولو عرف أنهم أسندوا اتفاقهه('' إلى دليل مقطوع به ؛فتكون 1 ذلك 
الدليل لا غير . 

والأصح : ما قدّمناه بالدليل الذي اعتمدنا (*) عليه . 


)١(‏ سقط منر(ص). 

(؟) سقط من ر(ص). 

(؟) ص (لم ينقرض) . 

(14) ص (غير المنعقد) . 

(5) سقط من ر(ص). 

(5) هذا اختيار إمام الحرمين الجويني في هذه المسألة . فقد خالف الأصوليين ؛ فإنه لم يعتبر انقراض 
العصر بل اعتبر ( تطاول الزمن ) فيما مستنده ظني . وعرفه « بأنه زمن لا يفرض في مثله استقرار 
الجم الغفير على رأي إلاعن حامل قاطع أو نازل منزلة القاطع) . كذا قال . ولهذا فلو رض 
انقراضهم في وقت قصير لا يكفي للتأمل فإنه لا يعتبر الإجماع منعقداً إذا كان مستنده ظنياً. 
أما الإجماع عن مستند قطعي فهو ينعقد في الحال من غير مهلة عنده . 
انظر : البرهان للجويني 544/١‏ وما بعدها. 

(1) ص (لو عرف أن اتفاقهم) 

(4) ص ر(اعتمدوا) . 


د ماك 


مسألة 
إذا أدرك التابعى عصر الصحابة وهو من أهل الاجتهاد ؛ اعتبر 
رضاه في صحة الإجماع(١2.‏ 


ومن أصحابنا من قال : لا يعتبر('2 . 
واغلم أن هذا الخلاف7' فيما إذا بلغ التابعي [رتبة الاجتهاد ثم 


أجمعوا على حكم خالفهم فيه التابعي .]2*7 فأمًا إذا تقدم الإجماع على 
قول التابعى 0 فإنّه يكون التابعى تسوه للك الإجماع7 2. 


)١(‏ ذكرالمؤلف المسألة هنا في اعتبار قول التابعي مع الصحابة . وقد أطلق الشيرازي 
المسألة في «خلاف مجتهد لاحق لأهل عصر سابق) انظر اللمع .5٠‏ فإن قيل 
باشتراط انقراض العصر : فإنه يمكن تصوير المسألة فى أهل كل عصر . 
ون قيل بعدم الأشغراط. : فإنه لا يمكن تصوير:المسالة على القطع إلا في الصخابة 
والتابعين لتميزهم بصفات معينة تحدد عصرهم بخلاف من بعدهم . 
وترجمة المسألة هو مذهب الأئمة الأربعة إلا ما ذُكر من إحدى الروايتين عن الإمام 
أحمد وقول بعض الشافعية وبعض المتكلمين . 
انظر : اللمع 50 » التبصرة 7075 » المستصفى 185/١‏ » الإحكام »510/١‏ جمع 
الجوامع وشرحه للمحلي794/57١‏ » تيسير التحرير"/ ١4١‏ » فواتٌ الرحموت 
5 ؛»؛ شرح تنقيح الفصول 755 » روضة الناظر "58/1١‏ » المسودة ١٠؟9»‏ 

.7١ إرشاد الفحول‎ » 58١/5 شرح الكوكب المنير‎ ٠ 

193 برهو أيقنا إجدى الروايعين عن الآماء العسد وقول يعطق الكاننين:: 
انظر : اللمع » التبصرة » الإحكام » شرح الكوكب المنير » إرشاد الفحول ( المواضع 
السابقة ) . 

(5) ص (هذا الخبر) . 

(4) سقط من ر(ص). 

(5) هذا على قول من لم يشترط انقراض العصر . فإنه لا يعتبر عندهم إلا قول المجتهدين 
حال وقوع الإجماع . أما من جاء بعدهم وإن أدرك المجمعين فهو محجوج 


عات 


وأمًا الذين('2 قالوا [إِنّه](" لا يعتد بخلاف التابعي مع 
الصحابة؛ تعلّقوا في ذلك بأن الصحابة قد اختصوا بلقاء الرسول يَِلّه 
ومعرفة التأويل [ والتنزيل]2'7 . والعلم بسان”*؟ الدين*# ووجوه 
الدلالة277 وطريق”7' » الاجتهاد . فصار غيرهم من التابعين إذا اجتمعوا 
معهم بمنزلة العامّة مع علماء الدين(") لا يعتدٌ بخلافهم . 


فيما بين الصحابة ومنازعته عبد الله بن عباس » وقالت(*) : (أراك 


- أما من اشترط انقراض العصر فقد خالف في الصورة الأخيرة فتعتبر عندهم مخالفة 
من صار أهلا قبل انقراض العصر ؛ لأنه لا ينعقد الإجماع قبل ذلك . 
وهذا هو المذهب الراجح عند الحنابلة . انظر ص .١١١8/‏ 
وحينئذ فإن الفائدة فى اشتراط انقراض العصر أمران : 
الأول : جواز رجوع بعض المجمعين قبل انقراض العصر. 
والثاني : اعتبار قول من بلغ رتبة الاجتهاد قبل الانقراض في الإجماع وإن كان 
متأخّرا عن الحادثة . 
انظر : المسودة 7؟” » تيسير التحرير 514١/5‏ . 
* أول(5١٠/ب)‏ ص. 
)1١(‏ ص(واأماالذي). 
(؟) سقط من(ص). 
(9*) سقط من (ص). 
(4) الأصل ( بسبق) والمثبت من ( ص) . 
(5) ص (الأدلة) والمثبت من ( ص). 
(51) ص(وطرق). 
(1) ص (مع العلماء الذين) . 
(4) ص(وقد قالت له). 
1١‏ رواه الإمام مالك في الموطا 07 بسنده عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه '” 


5 0 


وعن علي أنه نقض الحكم على شريح(١2‏ حين قضى بين ابني عم 
أحدهماأخ لأم('2 , وكان جعل المال كله لابن العم الذي هو اخ لام 


فلأنه من أهل الاجتهاد وقت وقوع الحادثة » فيُعتبر خلافه , ولا 


-20> قال: ١‏ سألت عائشة زوج النبي #ََّْه ما يوجب الغسل ؟ . فقالت : هل تدري ما 
مثلك يا أبا سلمة ؟ مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها. إذا جاوز 
الختان الختان فقد وجب الغسل). 

)١(‏ هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية بن عامر الكندي . قاضي الكوفة 
المشهور . قيل : له صحبة . ولا يصح . بل هو ممن أسلم في حياة النبي عَيْتّه وانتقل 
من اليمن زمن الصديق . استقضاه عمر على الكوفة . وأقره علي . وأقام على 
القضاء بها ستين سنة . ونّقه ابن معين والعجلي وابن ن حبان وابن سعد. 
اختلف في تاريخ وفاته على أقوال منها : سنة 85ه وةل/اه . 
له ترجمة في : سير أعلام النبلاء 4 / ٠١5-5٠٠١‏ تهذيب التهذيب 
58-4" الطبقات الكبرى لابن سعد ١45 ١1/5‏ ء طبقات الفقهاء 
للشيرازي .8١‏ 

(؟) الأصل (الأخ لأمه) والمغبت كما في (ص) . 

() أورد البيهقي هذا الآثر بسنده عن حكيم بن عقال قال : (أتي شريح في امرأة 
تركت ابني عمها أحدهما زوجها . والآخر أخوها لأمها . فأعطى الزوج النصف 
على الاح اين الأع اما بعر . فبلغ ذلك عليّاً - رضي الله عنه - فأرسل إليه فقال : 
(ادعوا لي العبد الأبطر. فدّعي شريح . فقال : ما قضيت؟. قال : أعطيت الزوج 
النصف والأخ من الأمْ ما بقى . فقال علي رضي الله عنه : أبكتاب الله أم بسئّة من 
رسول الله عله ؟ . فقال: بل بكتاب الله . فقال : أين؟ . قال شريح : © وأولوا 
الأرحام بعضهم أُولَى ببَعض في كتاب الله » . فقال علي - رضي الله عنه - : هل 
قال للزوج النصف ولهذا ما بقي؟ ثم أعطى علي - رضي الله عنه - الزوج النصف 
والأخ من الأم السدسء ثم ما بقي قسمه بينهما ). 
انظر : السنن الكبرى 59/5 51.07 . 


بن انيه 


ينعقد الإجماع دون قوله . دليله : إذا كان / صحابيّاً ؛ وهذا لأنّ العبرة 167/ب 
بالعلم دون الصحبة . بدليل أنّ من كان من الصحابة غير مجتهد لا يعتبر 
اتفاقه لانعقاد الإجماع . 


ولأن الصحابة أقروا التابعين على الفتوى في زمانهم ؛ فقد('2 كان 
على - رضى الله عنه ‏ قلّد('2 شريحا قضاء الكوفة فقضى برأيه وعلى بها 
لا .: وكان سعيد بين المسيب يفتي بالمديئة زمن7*» الصحابة 2 
وعطاء بن أبي رباح بمكة ( وأصحاب ابن مسعود كانو(”2 يفتون بالكوفة 
فى زمان الصحابة » وكذلك الحسن البصري وجابر بن زين2*0 كانا يفتيان 
بالبصرة زمن الصحابة . 

وروعا ان ان غاص عررقن الم ععة حاوايا تللية بن عه الرتشين 
اختلفا في عدة المتوفى عنها زوجها [إذا كانت حبلى]("2 .فقال ابن 
عباس : تعتد بأبعد الأجلين. وقال أبو سلمة : إذا وضعت حملها حلت . 


)١(‏ في (النسختين) وقد . والصواب ( فقد ) لأنه من التفصيل بعد الإجمال وحرفه 
الفاء . 

)١(‏ ص(ولى). 

(؟) ص (لا ينكر عليه) . 

(4) صربين). 

(5) ص(قد كانوا) . 

() هو جابر بن زيد الأزدي اليحمدي البصري . أبو الشعثاء . تابعي ثقة من طبقة 
الحسن وابن سيرين. وهو من كبار تلامذة ابن عباس . كان عالم البصرة في زمانه » 
وله حلقة بجامع البصرة يفتي فيها . وكان من المجتهدين في العبادة . توفي سنة 
5ه . وقيل غير ذلك . 
له ترجمة في : سير أعلام النبلاء ؛ / 187-440١‏ » الطبقات الكبرى لابن سعد 
18١-07‏ » تهذيب التهذيب “8/٠‏ 4" » طبقات الحفاظ 78 . 

(10) سقط من (ص). 


- 0000-7 


فتمال أبو هريرة : أنا مع ابن أخي('2. يعني : أبا سلمة . ولم ينكر أحد 
قول أبي سلمة وخلافه [ لابن عباس ]250 » وقد قال أبو هريرة : أنا معه. 


وأمًا الذي ذكروه(”2 من قول عائشة - رضى ي الله ععنها في هذه 
القضية(؟) . 


قلنا : قد نقلنا عن أبي هريرة تصويبه2”0 . وعلى أنه ليس [ في قول 
عائشة ما يدل على أَنْ خلاف التابعين لا يعتد به مع الصحابة . ويجوز أنه 
كان رفع صوته على ابن عباس وادعى ١7]‏ » منزلته("2 وطلب مساواته ع 
فأنكرت عائشة 

1 قم . وا ويه )وى 03 

وأما ( ؛ خبر على في نقضه( ؟ قضاء شريح . 

قلنا : هذالا يعرف . وكيف وقد كان ولاه قضاء الكوفة » وكان 


. الخبر أخرجه مسلم والنسائي ومالك عن سليمان بن يسار‎ )١( 
.8/ كتاب الطلاق ) باب‎ ( ١١75-1١71 /5 انظر : صحيح مسلم‎ 
. 05/ كتاب الطلاق ) باب‎ ( ١98 ١97/5 سنن النسائي‎ 
. 85/ المؤطأا .5ه ( كتاب الطلاق) حديث‎ 

)١(‏ سقط من ر(ص). 

(7) الأصل ( وأما الذي ذكره) والمثبت من ( ص) . 

(4) ص (القصة) . | 

(5) قلت : قد تقدم بيان أن قول عائشة - رضي الله عنها - في أبي سلمة في قضية 
أخرى غير قضية العدة . انظر : 5١5/7‏ . فلا يصح الجواب بقول أبي هريرة . 
ل ل عل م ا لق 
الحادثة قد بلغ رتبة الاجتهاد 5 

(5) سقط من (ص). 

(/1) ص (عنرلة) . 

(4) ص(فاما) . 

(9) ص(في قصة) . 


ا 


يقضي برأيه وعلي بها ؟('2 » وعلى أنه يحتمل إن ثبت ذلك أنه( "2 إِنّما 
كان نقض لأنَّه كان سبقه الإجماع في المسألة قبل أن يدرك شريح زمان 
الاجتهاد . 

وأما قولهم : إِنَ الصحابة يكونون أعلم بالأحكام20 . 

قلنا : قد يكونون7* 2 أعلم وقد لا يكونون (*2 . 

والدليل علق هذاه أذ اننا كان«يجيل البائلق عل الى الصو 
وكان ابن عمر يحيل على ابن المسيّب . وقد قال يله : ورب حامل فقه 
غير * فقيه. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه)(20. 

وعلى أن ما ذكروه("2 من الترجيح لا يمنع من مساواة التابعين لهم في 
الاجتهاد ؛ ألا ترى أن من طالت صحبته للنبى يَيلْهُ من أكابر الصحابة 
وعلمائها لهم من المزية بطول الصحبة وقوة الأنس بكلام رسول الله ماليس 
لصغارها ومتأخريها ثم الجميع في الاجتهاد واحد ؟» فبطل ما قالوه . 

ولآن 200 هذا الترجيح إن كان قائماً يكون فيما يوجد7؟) من السئّة 


* أول )1/٠١07(‏ ص. 

)1١(‏ ويمكن أن يقال : إنه لا دليل في هذا على عدم جواز الاجتهاد . فإنه لم يعترض 
عليه في الاجتهاد بل لخطئه في الحكم بمخالفته النص المقتضى إلحاق الفرائض 
بأهلها ثم التسوية بين المتساويين في الدرجة . 

(؟١)‏ ص (لأنه) . 

(9) ص (بالاجتهاد) . 

(4) الأصل (قد يكون) والمثبت من ( ص ) . 

(5) الأصل (وقد لا يكون) والمغبت من ( ص) . 

.١١/١ تقدمفي‎ )1( 

(7) الأصل ( ذكره) والمثبت من ( ص) . 

(4) صر(واذ). 

(9) سقط من(ص). 


ات 


[فأما فيما يوجد من الكتاب] ('2 ومن سائر الأصول ؛ فلا يكون لمن شهد 
[مع] النبي عله مزيّة على غيره . 

فإن قال قائل : إِنّكم قد قلتم من قبل : إِنّ إنقراض العصر ليس 
بشرط في انعقاد الإجماع . وإذا لم يكن شرطا وقد انعقد الإجماع فكيف 
يعتبر خلاف التابعي؟ . 

والمجواب : أنَا قد قدمنا فى أُوَّل المسألة ما يبطل هذا السؤال ؛ لأنا 
قد بيمًا أن موضع الخلاف إذا د شع العاوثة سسنئ اوزلة التابعي حالة 
الاجتهاد. فأم("2 إذا سبق الاتفاق فلا إشكال أن انعقاده وكونه حجة لا 
يقف على إدراك التابعى / وموافقته لذلك . وقد اعتبر ذلك من يشترط 
انقراض العصر» وفك ييا آنا هنذا الاعتبار يؤدّي إلى أن لا ينعقد إجماع . 

فصل 

قد بيّئا من قبل أَنْ من شرط الإجماع اتفاق جميع علماء العصر 
على الحكم , فإن خالف بعضهم لم يكن إجماعا . وقد سبق بيان 
هذ("2. 

وما يتصل بهذا : أن من الناس من قال : إذا أجمع أهل الحرمين ؛ 
مكة والمدينة » وأهل المصرين ؛ الكوفة والبصرة ؛ لم يعتد بخلاف 
0 


)١(‏ سقط من(ص). 

)١(‏ ص(وأما). 

(9) انظر : 795/8 . 

(4) انظر : اللمع ٠ه‏ » المستصفى 187/١‏ » إرشاد الفحول *8. ولم يعُين قائل هذا 
المذهب . قال الشوكاني: «قال القاضي : وإنما خصوا هذه المواضع لاعتقادهم 
تخصيص الإجماع بالصحابة وكانت هذه البلاد موطن الصحابة ما خرج منها إلا الشذوذ) . 


7ه 


1/18 


وما ذكرناه من قبل يدل على بطلان قول من زعم هذا. 


وقال بعضهم : إذا أجمع الخلفاء الأربعة لم يعتد بغيره('2 . 
وذهب إلى هذا القاضي أبو خازم من أصحاب أبي ال 1ن 


اليفري عه 2 

وقالت الرافضة : إذا قال علي - كرم الله وجهه ‏ شيكا لم يعتد 
خلاو حُ 2202 
بخلاف غيره” .١©‏ 


. ص(بخلاف غيرهم)‎ )١( 

9؟١)‏ هوأبو خازم عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي الحنفي . أخذ العلم عن بكر العمي 
وانقطع إلى البردعي . وتفقه عليه أبو جعفر الطحاوي » وأبو طاهر الدباس . 
ولي القضاء بالشام والكوفة والكرخ . وكان رجلا ديّناً ورعاً عالماً بمذهب أبي حنيفة 
وأصحابه وبالفرائض والحساب . 
له مؤلفات منها : المحاضر والسجلات»ء و أدب القاضيء» وغيرهما . كانت وفاته سنة 
9 ها 
له ترجمة في الجواهر المضية في طبقات الحنفية 577/51 558٠‏ » طبقات الفقهاء 
للشيرازي ١4١‏ » تاج التراجم في طبقات الحنفية 78 . 

() الأصل ( وحكاه) بالواو . والمثبت كما في ( ص) . 

(4) انظر بيان قوله فى أصول السرخسى 7١1/١‏ . 
وه امول لمعض الخنفية مبوروابة عن الإناء احص ونه رواضياة ميان 
إحداهما: أنه حجة لا إجماع . و الثانية: أنه لا إجماع ولا حجة . أي مع الخلاف . 
ومذهب جمهرور العلماء أنه ليس بإجماع مع وجود الخغخالف من 
الصحابة . 
انظر : المسودة "4٠‏ » القواعد والفوائد الأصولية 5914 » تيسير التحرير 517/57 » 
الإحكام ١44/1١‏ » شرح الكوكب المنير 579/57 . 

,)2 انظر : اللمع 60 
وهو من مقتضى مذهبهم في عصمة الأئمة عن الكبائر والصغائر. 
انظر : الملل والنحل للشهرستاني ١55/1١‏ . 


ه515 - 


وقال بعض الرافضة : إذا اتفق أهل بيت رسول الله َيه على شيء 


كان حجّة مقطوعاً به » ولم يُنظر إلى خلاف غيره(22. 


و[قد]("2 تعلّق من قال بالقول الأول بقوله لله «عليكم بسنتي 


وسئة [الخلفاء](؟) الراشدين من بعدي)(*) . 


وتعلّق من قال بالقول الثاني بقوله عله «أنا من علي وعلي مني )(*2, 


وقال: وأنامدينة العلم وعلى بابها)(') مواقال عي يفف ع تلن 
أبي بكر في الحجة التي استخلف أبا بكر عليها ليقرا أوائل سورة براءة على 


2) 


20 
00 
20 
50 


20 


قال الشوكاني في إرشاد الفحول6 : « وهو قول الزيدية والإمامية) . 

وانظر : الإحكام ١45/١‏ », تيسير التحرير 747/5 » فواتٌ الرحموت ؟77/1: 
شرح الكوكب المنير ؟ / 747 . 

سقط من (ص) . 

سقط من ( ص ) . 

تقدم في .7١5/17‏ 

جزء من حديث أخرجه البخاري عن البراء بن عازب في قصة الحديبية وأخرجه 
الترمذي عن البراء أيضاً . والحاكم عن علي بن أبي طالب بسند صحيح . 

انظر : صحيح البخاري ١8/7‏ ( كتاب الصلح ) باب /5 . 

سنن الترمذي 55/5 ( كتاب المناقب ) باب / 71 . 

. 1١7١/8 المستدرك‎ 

الحديث أخرجه الحاكم في ( المستدرك ) وفيه زيادة «... فمن أراد العلم فليأته من 
بابه) قال الذهبي عن بعض طرقه : «موضوع) » وعن آخر : «في أحد رواته 
كذاب ) المستدرك 7/8 ١١-1١75‏ . 

ورواه الطبراني بلفظه . قال الهيئمي : «وفيه عبد السلام بن صالح الهروي. وهو 
ضعيف ) مجمع الزوائد ١١4/59‏ . 

ورواه الترمذي بلفظ «أنا دار الحكمة وعلي بابها» . وقال : وهذا حديث غريب 
منكر) سنن الترمذي 5707/80 ( كتاب المناقب ) باب/ 7١‏ . 


جد 


الئاس في الموسم : «لا يبلّغ عني إلا رجل من أهل بيتي)(22. 

وتعلّق من قال بالقول الغالث بقول َه «تركت فيكم شيئين» إن 
يي انار إيدا دايا امار ري رامل وتوران 
يتفرقا حتى يردا علي الحوض 0(" , وقال عليه السلام : «مفل أهل بيتى 
مثل سفينة نوح من ركبها نجا )20 . 

وتعلّقوا بخبر الكساء ؛ وهو أَنَّ أ نزل قوله تعالى نّم يريد الله 
ليذهب عَنْكُم الرّجْس أَهْلَ السبَيْت 04؟) دعا علياً وفاطمة والحسن 


* أول (07١٠/ب)ص.‏ 

. أخرجه الترمذي عن أنس بن مالك . وأحمد عن أبي بكر‎ )١( 
. ) قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب من حديث أنس بن مالك‎ 
.8/١ المسند‎ » ٠١ انظر : سنن الترمذي 1075/5 ( كتاب تفسير القرآن) باب/‎ 

(1) أخرجه مسلم عن زيد بن بن أرقم . من قوله ييه عند ماء خم ولفظه انل 
فيكم ثقلين أرلهما كتاب الله فيه الهدي والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا 
به؛ فحث على كتاب الله ورغُب فيه . ثم قال «وأهل بيتي أذكّركم الله في أهل 
بيتي ثلاثا ». 
وأخرجه الترمذي عن جابر بلفظ الكتاب وقال : «وهذا حديث حسن غريب من 
هذا الوجه) » وأخرجه عن زيد بن أرقم به وقال : «هذا حديث حسن غريب» 
ورواه أحمد عن أبي سعيد الخدري . 
انظر : صحيح مسلم 1877/7 ( كتاب فضائل الصحابة ) باب / 4 . 
سنن الترمذي 577-5578 ( كتاب المناقب ) باب /9” . 
المسند 751011459 . 

(؟) الحديث رواه البرّار والطبراني عن أبي ذر . قال الهيئمي : «في إسناد البّزار الحسن 
ابن أبي جعفر الجفري , وفي إسناد الطبراني عبد الله بن داهر وهما متروكان». 
ورواه البرّار عن عبد الله بن الزبير . قال الهيشمي : «فيه ابن لهيعة وهو لين). 
ورواه الطبرانى فى الصغير والأوسط . قال الهيثمي « وفيه جماعة لم أعرفهم». 
أنظر : مجمع الزوائد 8 . 

48 الآوة و )سو الأسراي:. 
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واللشوو ومن العمو حواذ علبيه كضاء وكال مزلا اهل 
بيتى)(1). 

وأما الدليل على تصحيح ما قلنا : 

أن الشرط اتفاق جميع الصحابة في عصرهم لينعقد الإجماع ويصير 
حجة ؛ لقوله!' تعالى فإ ويقبع غير سَبيل المؤمنينَ 4 فعلق الوعيد بترك 
سبيل بعضهم . وقال النبي عله : «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم 
اهتديتم)2'7. 

ولأن الدليل على أن الإجماع حجّة ليس من طريق العقل!؟ نما هو 
من طريق المع . وإنْما ورد السمع بعصمة جميع الأمّة ؛ لأنّه عليه 
السّلام قال : «لا تجتمع أمّتي على الضّلالة)0*) . فدّل [على ]7 > أن الخطا 
يجوز على بعضهم ء وَإِنّما لا يجوز على جماعتهم . 

وأَما الأخبار التي رووها فيما ادعوه ؛ فتلك الأخبار تدلَ على 
اختصاص هؤلاء القوم بفضائل من سائر الصحابة » وتدل على نوع تميز لهم 
عن غيرهم ء ولا تدلٌ على أن قولهم حجة مقطوع بها . وقد ورد في 


)١(‏ أخرجه الترمذي عن عمر بن أبي سلمة وقال : «هذا حديث غريب من هذا 
الوجه) . سنن الترمذي 557/0 ( كتاب المناقب ) باب / 37 . 
وأخرجه الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع وعن أم سلمة . 
المسند 4 //ا١597/561؟.‏ 
(؟) ص(بقوله) . 
(؟) تقدمفى ١/!ا10.‏ 
وانظر في الكلام على سنده . إرشاد الفحول 1/. 
(4) ص(المعقول) . 
١(ه5)‏ تقدم فى 7/7 . 
(51) سقط من ر(ص). 
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غيرهم من الصحابة أخبار » ورويت لهم فضائل عن / النبي عَْنّْه لو ١1/ب‏ 
تتبعناها وتعلقنا بمعانيها ؛ دل أيضاً أن أقوالهم حجة . وأنّه يجب علينا أن 
نتبعهم» ونترك قول غيرهم . 


منه(١)‏ : ما روي في أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - أنه قال 
عليه السلام : «[اقتدوا]<"2 بالذين من بعدي أبي بكر وعمر)(", وقال 


عليه السلام : (إِنّ الحق لينطق على لسان عمر)(*؟ » وفى رواية أَنّهِ قال 
عليه السلام : «السكينة)220 بدل [لفظة('2 («الحق)(22 . وقال : «لو 


. كقولهم منها)‎ (١ص‎ )1١( 

(؟) سقط من (الأصل) . / 

() أخرجه الترمذي وابن ماجة وأحمد عن حذيفة بن اليمان . وأخرجه الترمذي أيضا 
عن أبن مسعود . 
قال الترمذي عن حديث حذيفة : «هذا حديث حسن» » وقال عن حديث ابن 
مسعود : ( هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ). 
انظر : سنن الترمذي 5١٠0١ - 5.09/٠‏ » 5/7/0 (كتاب المناقب) باب/ ١5‏ 38 . 
سنن ابن ماجة "1/١‏ (المقدمة) باب١١‏ ء المسند 3215/٠‏ ء» 988 599 . 

(4) الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجة وأحمد من رواية ابن عمر عند الترمذي 
وأحمدء وأبي ذر عند ابن ماجة وأحمد ء وأبي هريرة عند أحمد . بلفظ (إن الله 
جعل الحق على لسان عمر وقلبه) وفي لفظ «وضع الحق» قال الترمذي : «هذا 
حديث حسن غريب ). 
انظر : سنن الترمذي 5117/٠5‏ ( كتاب المناقب ) باب / ١8‏ . 
سنن ابن ماجة 4٠/١‏ (المقدمة) باب/١١‏ . 
المسند ١/لاه‏ هو ه/ه4١1 .10١/5 1١58‏ 

(5) ص (إن السكينة) . 

(5) دسعطين رص ). : 

2/١‏ لم أجده مرفوعا بلفظ السكينة . وقد وردت من قول علي - رضي الله عنه - فيما 
رواه الإمام أحمد فى المسند عن على قال : ( ... خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر 
لع عدرت رفي لصنت رما نيع ان التكتية تقار ضاق انان عجرت رضن الله ِِ 


00-5 


كان بعدي نبى لكان عمر)(20. 


وقال : «اهتدوا بهدي عمّار , وتمسّكوا بعهد ابن مسعود)("©2. 


وقال: «رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد)20 يعني : ابن مسعود. 


وقال عليه السلام : «أعلمكم بالحلال والحرام معاذ . وأقرؤٌكم 


اس 
أبي)(1) . 


2 ديع 2 8 عثتىيع 5 
شكال : «إن لكل أمة أمينا وامين هذه الأمة ابو عبيدةبن 


اجراح)”*2 , وهذا يوجب الرجوع إليه لاختصاصه بالأمانة . 


00 


20 


220 


2050 


250 


عنه -) المستد 3١١5/1١‏ . 

والسكينة : كما قال ابن الأثير : هي من الوقار والسكون . وقيل : الرحمة . 
وقيل: السكينة التي ذكرها الله في كتابه عن ب بني إسرائيل في قوله تعالى إن آية 
ا ل 

انظر : النهاية ؟ / 785. 

أخرجه الترمذي وأحمد عن عقبة بن عامر . 

قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب ). 

انظر : سان الترمذي 5١5/5‏ ( كتاب المناقب ) باب /18 » المسند ١54/4‏ . 
أخرجه الترمذي عن ابن مسعود وأحمد عن حذيفة . 

قال الترمذي : « هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه) . 

انظر : سنن الترمذي 57١/0‏ ( كتاب المناقب ) باب /8” » المسند 8ه 599. 

رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير . 

قال الهيئمي : «في الكبير منقطع الإسناد . وفي إسناد البزار محمد بن حميد 
الرازي وهو ثقة وفيه خلاف . وبقية رجاله وثقوا») مجمع الزوائد 0/59٠9؟.‏ 
أخرجه ابن ماجة عن أنس بن مالك وفيه هذا النص . 

انظر : سنن ابن ماجة /١‏ 5ه (المقدمة) باب/١١1‏ . 

أخرجه البخاري عن أنس ورواه ابن ماجه أيضاً . 

انظر : صحيح البخاري ١74/78‏ ( كتاب أخبار الأحاد) باب/١‏ . 

وأيضاً : 51/4 ( كتاب فضائل الاصحاب) بآاب/١5؟‏ . 3 


حالم 


ولكل ما ذكروه معنى وتأويل ذكره أهل العلم في كتبهم . ولا 
نحتاج إلى ذكره في هذا الموضع » واقتصرنا على هذا القدر » ورفعنا بهذه 
المعارضة كلامهم . والله المعين على التمسّك بالحق والمرشد إليه(١2.‏ 


ع 


مسألة 
إجماع أهل المديئة على انفرادهم لا يكون حجَة [عندنا](") . 
وقال مالك : إذا أجمع أهل المدينة على شيء لم يعتد بخلاف 
00 


سنن ابن ماجة 48/١‏ (المقدمة) باب/١١1.‏ 
وأبو عبيدة : هو عامر بن عبد الله بن الجراح القرشي الفهري . صحابي جليل أحد 
السابقين الأولين إلى الإسلام » وأحد العشرة المبشرين بالجنة » وأمين هذه الآمة . 
أشار أبو بكر بمبايعته بالخلافة يوم السقيفة . ولأه أبو بكر على أموال المسلمين ثم 
وجّهه إلى الشام أميراً . ولا استخلف عمر عزل خالداً عن قيادة جيش الشام وولى 
أبا عبيدة . توفي بالشام في الطاعون سنة 8١ه.‏ 
له ترجمة في : الطبقات الكبرى لابن سعد 4.9/8 - 4١١‏ » سير أعلام النبلاء 
0١‏ -*؟ءالاستيعاب؟/97/ا 9468 ءأسد الغابة #/8؟١-0‏ رع 
الإصابة 5/5مه - .وه . 

. ص زيادة (بمنه)‎ )1١( 

(؟) سقط من (ص). 
وهذا هو المذهب ورأي جمهو أهل العلم . 
انظر بيانه في : اللمع 50 » التتبصرة 850 . المحصول 5/١8/1١؟‏ الإحكام 
,0١‏ أصول السرخسي 5١4/١‏ » تيسير التحرير */44؟ » الإبهاج 
5١‏ »6 فواتح الرحموت » شرح الكوكب المنير 7707/5 » إرشاد 
الفحول 8١‏ . 

(1) قال الجويني في البرهان١/١٠7‏ : «نقل أصحاب المقالات عن مالك - رضي الله 
عنه - أنه كان يرى اتفاق أهل المدينة - يعني علماءها - حجة وهذا مشهور - 


0 


وقال الأبهري(١)‏ من أصحابه('") : إنْما أراد بهذا فيما طريقه* 
الأخبار( "2 . 


وقال بعضهم : أراد به ترجيح نقلهم!*2. 


09 عنه» وانظر أدب القاضي 181/١‏ -158. 
وقد تعددت أقوال العلماء في مذهبه في بيان المقصود بمذهبه . وقد ذكر المؤلف 
ثلاثة أقوال منها . 

“* أول (1/508) ص. 

)١(١‏ هو آبو بكر محمد بن عيد الله بن محمد بن صالح الأبهرى المالكي . نزيل بغداد 
وأحد علمائها . ولد قريبا من سنة 76٠١‏ ه . سمع أبا بكر الباغندي . وأبا القاسم 
البغوي» وعبد الله بن زيدان وغيرهم . حدث عنه الدار قطني . وأثنى عليه بقوله : 
وهو إمام المالكية إليه الرحلة من أقطار الدنيا » رأيته يذاكر بالأحاديث الفقهيات 
ويذاكر بحديث مالك » ثقة مأمون زاهد ورع» له في شرح المذهب تصانيف » 
وعنه انتشر مذهب مالك في العراق . توفي سنة 1١/0‏ ه . 
له ترجمة في : سيراعلام النبلاء 784-885/1١5‏ » شذرات الذهب 
له ل-تل. 

. الأصل ( أصحابنا) والمئيت كما في (( ص) وهو الصواب‎ )١( 

(*) انظر قوله في اللمع ٠٠‏ قال «وذلك كالأجناس والصاع»). 
وقال القاضي عبد الوهاب المالكي في بيان مذهبهم : «وأما ما كان طريقه النقل فلا 
خلاف عندنا أنه حجة سواء كان على فعل أو ترك أو تقرير) انظر : المسودة 85" 2 
تيسير التحرير 7515/5 . 
وحمل القرافي قول مالك عليه فقال : «وإجماع أهل المدينة عند مالك فيما طريقه 
التوقيف حجّة خلافاً للجميع )شرح تنقيح الفصول 774 . 

(4) الأصل ( قولهم) والصواب المشبت كما في ( ص) و اللمع 50 » وفيه الأقوال 
المذكورة بنصها . 
وانظر في بيان هذا القول : مخعصرابن الحاجب ١/ه"‏ ء الإحكام ١/5417؛‏ 
المسودة 889 . وكذا كلام المؤلف في ( فصل الترجيح بين الأخبار المتعارضة) 
هم -0؟. 


ع 


وقد أشار الشافعي - رضي الله عنه - إلى هذا في القديم , ورجّح 
رواية أهل المديئة على رواية غيرهم . 
وقال بعضهم : أراد بذلك فى زمان الصحابة والتابعين وتابعي التابعين<١‏ 


)١(‏ انظربيانه في : اللمع ٠0‏ , المسودة 50 » تيسير التحرير 744/7 . وقد قيده ابن 
الحاجب في المختصر؟ / 5" بزمان الصحابة والتابعين . وذكر القرافي في شرح تنقيح 
الفصول4 7" قولاً آخر قال : «ومن الأصحاب من قال : إجماعهم حجة إن كان في 
عمل عملوه لا في نقل نقلوه). 
قلت : نقل الشوكاني في (إرشاد الفحول) نصّأ عن القاضي عبد الوهاب المالكي 
فيه جماعالمذهب عند المالكية . أذكره لما اشتمل عليه من التحقيق في هذا 
المبحث . قال : «قال القاضى عبد الوهاب : 
إجماع أهل المدينة على ضربين نقلي واستدلالي : 
فالأول : على ثلاثة أضرب : منه نقل شرع مبتدأ من جهة النبي يَيتّه إما قول أو 
فعل أو إقرار. 
فالأول : كنقلهم الصاع ولد والآذان والإقامة والأوقات والأجناس ونحوه. 
والثاني : نقلهم المتصل كعهد الرقيق وغير ذلك كتركهم أخذ الزكاة من الخضروات 
مع أنها كانت تزرع بالمديئة » وكان النبي عله والخلفاء بعده لا يأخذون منها . 
قال : وهذا النوع (النقلي ) من إجماعهم حجة يلزم عندنا المصير إليه وترك الأخبار 
والمقاييس به لا اختلاف بين أصحابنا فيه . 
قال : والشاني : وهو إجماعهم من طريق الاستدلال . فاختلف فيه أصحابنا من 
ثلاثة أوجه: 
أحدها : أنه ليس بإجماع ولا بمرجح . وهو قول أبي بكر وابي يعقوب الرازي 
والقاضي أبي بكر وابن فورك والطيالسي وأبي الفرج والأبهري وأنكر كونه مذهباً 
مالك . 
ثانيها : أنه مرجح . وبه قال بعض أصحاب الشافعي 3 
ثالثها : أنه حجة ولم يحرم خلافه . وإليه ذهب قاضي القضاة أبو الحسين بن عمر» 
١.ه‏ إرشاد الفحول ؟/. 
وقد ذكرابن القيم - رحمه الله - بحثا جامعاً في هذه المسألة 
انظر : إعلام الموقعين ؟ //401 455 . 


0ك" 


فأمًا من نصر قول مالك على الإطلاق ؛ تعلّق بقوله #َيّْهُ «المدينة 
طيّبة وإنَّها تنفي خبَّنها كما ينفي الكير خَبّثْ الحديد)210. 

قال : والخطا من الخَبَّثْ » فكان منتفياً عن أهل المدينة . وقال عليه 
السلام : إن الإيمان ليأرز إلى المديئة كما تأرز الحيّة إلى جحرها)("2. 
والأخبار في فضل المدينة تكثر . 

ولأ الكديغة مغرلة0' الرسوال > صلوات الله عليه ح إلى أن فيضن 
ومهبط الوحي حنَّى انقطع» ودار الهجرة منها(؟» ظهر العلم ومنها صدر. 
وهي منازل الصحابة » ومستقرٌ الإسلام ومتبو الإيمان . مجموع هذا يدل 
أن الحق معهم وأنّه لا يعدوهم . 


١ 
م‎ 


وأمّا من قال إِنَْ روايعهم أولى ؛ فلأنهم أعرف بأمر رسول الله عله 


بيئته : آن2*0 أهل كل بلد [يكونون]( 2 أخبر وأعرف بما يجري فيه 


. الحديث أخرجه البخاري ومسلم ومالك عن أبي هريرة بألفاظ متقاربة‎ )١( 
. 7 / كتاب فضائل المدينة ) باب‎ ( 5١١/57 انظر : صحيح البخاري‎ 
. 88/ (كتاب الحج) باب‎ ٠٠١1-1٠١0 5/١ صحيح مسلم‎ 
الموطا 885/5 »881 ( كتاب الجامع) حديث 4,ه.‎ 

(؟) الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة . 
انظر : صحيح البخاري 7١7/17‏ ( كتاب فضائل المدينة ) باب/5. 
صحيح مسلم 18١/١‏ ( كتاب الإيمان) باب / 58 . 

0) ص ( منزل ) وما في (الأصل) صحيح . قال في القاموس 51/84 : المنزلة : موضع 
النزول » والدرجة . 

(14) ص(فيها) . 

(5) ص(ولأن). 

(5) سقط من(ص). 


ع 


أما دليلنا ؛ فظاهر . وذلك لأن(١)‏ الإجماء إنّما كان حجة بالأدلّة 

و هر .و وجماع و 
السمعية التي بيناها . وتلك الدلائل [لا]2"0 تتعناول أهل المدينة 
[ وحدهم ]27 كما [لا](*2 تتناول أهل غيرها من البلاد على الإنفراد . 

ولأ الأماكن غير مؤكرة قي كو الأقوال ححْة “ذليله : الخرم 
والمسجد الحرام . 

ويقال لأصحاب مالك : ما الذي أوجب قصر الإجماع على أهل 
[بالإجماع]”*2 ؛ ونحن نعلم قطعاً أنه" يجري بالمدينة من الفضائح 
والكبائر"» مثل ما يجري في سائر البلاد . 

وإن قالوا : لأنْها(*» مهبط الوحي ومنزل النبي ييه وأصحابه »وأهلها 
يتوارثون السنن قرنا فقرنا. / فهذه المعاني لا توجب قصر الإجماع على أهلها 
وتخصيصهه”؟» به دون [أهل] (''2 سائر البلدان . لأنّ امجتمعين على الحكم 
إِنَما يجمعهم عليه دليل يوجب اتفاقهم [عليه](''2» والدليل إِمّا توقيف أو 


. ) ص(ودليلنا ظاهر أن‎ )١( 
. (؟) الزيادة من( ص)‎ 
. (؟) الزيادة من (ص)‎ 
. الزيادة من (ص)‎ )14( 
سقط من ر(ص).‎ )5( 

(6) الأصل (أنهم) والمثيت من( ص) . 
(1) ص( والكبائر واتخازي) . 
(8) ص<(اأنها) . 

(19) ص(ويخصهم). 
)٠١(‏ سقطمن(ص). 
)١١(‏ سقط من(ص). 


كن رد ف 
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د . وأهل العلم حيث كانوا من(١>‏ بقاع الأرض وأقطارها مشاركون 
ا ووجوه الاستدلال ‏ وقد كان النبي عَيْنه 
ينزل الوحي عليه بالمدينة وهو مقيم بها » وفي أسفاره وهو ظاعن عنها . 
وقد نزل عليه بمكّة قرآن كثير » ولعله يبلغ شطر القرآن اففيت أن إفل 
المدينة وأهل سائر البلاد في الشرع سواء » وثبت أن أدلّة الإجماع في الكل 
سواء' "2 وليس لها تخصيص بأهل المدينة دون غيرهم . 

بيه : أن المناسك بيّنها النبي* َيه بمكدّة وقال :وخذواعني 
مناسككم!(*' .ثم لم يقل أحد إن أهل مكّة إذا أجمعوا على شيء من 
المناسك يكون إجماعهم حجّة ‏ وأنّهم بمتازون بهذا عن أهل سائر البلاد. 
نم نقسول : إن كغياً من الصحابة قد تفرّقوا عن المديئة ورحلوا عنها 
إلى العراق والشام ومصر وسائر البلدان . وإِنّما رحل كل واحد منهم بما معه 
من السنن وبنّه في أهل تللك البلاد0*) العي”" » أقام فيه(" . وقد أقام 
بالشام [ جماعة ]!*) منهم أبو عبيدة بن الجراح » ومعاذ بن جبل » وعبادة 
ابن الصامت(*) ؛ وغيرهم . وانتقل علي بالكوفة وهو أحد الخلفاء الأربعة: 


* أول (8١5/ب)‏ ص 

)١(‏ ص(في). 

() سقط من (ص). 

(*) ص(في الكل واحد) . 

(4؟) تقدم؟٠/8:١.‏ 

(5) ص (البلد) . 

(1) صدالذى) . 

(/1) ص(فيه). 

(4) سقط من (ص). 

5١‏ هو عبادة بن الصامت بن قي قيس الخزرجي الأنصاري . صحابي جليل . أحد النقباء 
ةل و ا . شهد المشاهد كلها مع رسول الله شارك في فتح - 


ع ابن 


وأقام بها إلى أن توفاه الله عر وجل » وكان بها ابن مسعود [وعمار]('2), 
وحذيفة 3 وسعد بن أبى وقاص » وسلمان » وغيرهم : 


اكردك ]210 يعد الله على نفسى](2 . 


وورد البصرة من الصحابة طلحة » والزبير » وعائشة في من كان 


5 .- 5 2 م 3 0 
معهم من الصحابة . وأقام( ؛بهاابن عبأس مدة . وكان بهاأبو موسى 
الأشعري » وعمران بن حصين (*2. وأنس » وغيرهم . 


ع0 
)2 
092 


050 
250 


مصر وسكن بيت المقدس . 

حدّث عنه جماعة منهم أبو أمامة الباهلي » وأنس بن مالك . 

توفى بالرملة سنة 784 ه . وله من العمر 7 سنة . 

له ترجمة فى : الطبقات الكبرى */ 45 ه » الاستيعاب 807/57 -364 » الإصابة 
232*050 ؛ أسد الغابة 7/ ١51١-55-٠‏ » سير أعلام النبلاء ؟ /ه .١١-‏ 
الزيادة من ( ص) . 

سقط من الأصل . 

رواه الطبراني . قال الهيئمي : « ورجاله رجال الصحيح غير حارثة وهو ثقة) مجمع 
الزوائد 751١/5‏ . 

الأصل (فأقام ) وفي ((س) كالمثبت . 

هو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي أبو نجيد . صحابي . أسلم هو 
وأبو هريرة في وقت واحد سنة 7 ه . غزا مع النبي قَّْهُ وكان ينزل بديار قومه 
ويتردد إلى المدينة . 

حدث عنه مطرّف بن عبد الله » وأبو رجاء العطاردي » والحسن » وابن سيرين وغيرهم . 
ولي قضاء البصرة وكان عمر بعثه إلى أهلها ليفقههم . وقد اعتزل الفتنة وتوفى سنة 
هه 

له ترجمة فى : الطبقات الكبرى 4 //781 - 791 ؛ الاستيعاب ١١١8/7‏ ؛أسد 
الغابة 4 / 541-71 » الإصابة 706/4 7.5 » سيراعلام النبلاء 
؟'/م.ءه-أ5١له.‏ 
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وهؤلاء من أعيان أصحاب رسول الله عله 2 وكان ('2 مع كل واحد 


منهم طائفة من أمر الدين وقطعة من السنن . و[قد]("2 تلقّاها عنهم أهل 
هذه البقاع » وحصلوها عندهم . فكيف يجوز أن يختزلوا(؟) دون 
الإجماع , ويفتات عليهم في ذلك . ولا يكون لهم فيه حظ » ولا يُعتبر 
منهم خلاف ؟ . هذا أمر قبيح , وحطّة(؟) مستشنعة . 


ته تقول إن المدينة كما أَنَّها كانت مسب المجحاء بيط لوحي 


فقد كانت أيضاً دار المنافقين ومجمع أعداء الدين . منهم عبل الله بن أبي 
ابن سلول موحل من وى اويل * ؛ ومجمع بن حارثة الثقفي('2) وطّعمة 


ع0 
200 
2 
20 


2) 


2010 


ص ( وقد كان) . 

سعط من رضن 

في النسختين غير معجمة . والملشبت يفيد المطلوب . والاختزال بمعنى الانفراد 

والاقتطاع والحذف . انظر : القاموس المحيط 517/7" (مادة خزل) . 

الحطة : نقصان المنزلة . انظر : القاموس المحيط 554/١‏ (مادة حط) » المعجم 

. ١87/1١ الوسيط‎ 

هو الخلا ين مسويد: بن الصامت الأنصاري . كان مهما بالنفاق وممن تخلف عن 

غزوة تبوك » وثبّط الناس عن الخروج . وكان يقول #والله لعز كان مد مادقا 

لنحن شر من الحمر » فسمعه عمير بن سعد - ولد زوجته - فبلّغ رسول الله بذلك . 

وحين ساله الرسول عله حلف بالله ما تكلم به قط وأنّ عميراً كاذب . فانزل الله تعالى 

قوله يحلفون بالله ما قَانُوا ولد قَالوا كَلمَة الكفْرٍ) الآية . فتاب بعد ذلك 

الجُلاس واعترف بذنبه وحسّنت توبته ولم ينزع عن خير كان يصنعه إلى عمير 

له ترجمة في : الاستيعاب ١14/١‏ ا ال ا ا 

.444 - 491/١ الاصابة‎ 

كذا في (النسختين) ولم أقف على ترجمة له . وقد أورد أصحاب التراجم اسماً 

يقاربه اتهم بالنفاق وهو ( مجمع بن جارية الأنصاري الأوسي )» من أهل المدينة 

صحابي كان أبوه من من المنافقين ؛ ومن أصحاب مسجد الضرار » وكان مجمّع غلاماً 
حدثاً قد جمع القرآن على عهد رسول الله . وكان يصلي بهم في مسجد الضرار - 


عرد 


ابن أبيرق(١2‏ » وغيرهم . وكان من رؤوسهم : أبو عامر الراهب('2 . وله 
بنوا مسجد الضرار » وهو أبو حنظلة غسيل الملائكة ('). 


وفي المدينة قال القائلون [المنافقون ](؟) : «إلا تنفقوا على من عند 


رَسُول الله حتّى يَنَفَضوا ١4‏ *» ء وقالوا : 8 لعن رَجعنا إِلَى المديئَة ليخرجن 


200 


20 


220 


05 
20 


الذي أحرقه الرسول ينه . فلمًا كان في خلافة عمر كُلَم في مجمّع ليصلي بقومه. 
فقال : ولا أوليس كان إمام المنافقين في مسجد الضرار؟» فقال : والله الذي لا اله 
إلا هو ما علمت بشيء من أمرهم . فتركه عمر يصلي . 

له ترجمة فى : الاستيعاب 1858-1١5515/*‏ ء أسد الغابة 55/٠‏ -/0ا5 ) 
الإصابة /7905 - 79090 . 

هو طعمة بن أبيرق بن عمرو الأنصاري . ذكره أبو إسحاق المستملي في الصحابة . 
كي اموا 0 

انظر : أسد الغابة */ ه/ » الإصابة «5/ ١ه‏ -9١1ه.‏ 

هو أبو عامر بن صيفي بن مالك بن أمية الأوسي » أبو حنظلة - غسيل الملائكة - 
قيل : اسمه عمرو . ' 
كان فى الجاهلية يعرف بالراهب » وكان يذكر البعث ودين الحنيفية » فلما بعث 
النبي يه عانده وحسده » وخرج عن المدينة » وشهد مع قريش معركة أحد . فسمّاه 
الرسول : الفاسق . ثم خرج إلى الروم ومات بها سنة 5ه . وقيل : سنة ٠١‏ ها . 
انظر التعريف به فى ترجمة ابنه حنظلة فى : الاستيعاب 58١ 58٠0/١‏ ؛أسد 
الغابة 55/5 » الإصابة ١ . ١19//19‏ 

هو حنظلة بن أبي عامر عمرو بن صيفي بن زيد الأنصاري الأوسي المعروف بغسيل 
الملائكة. صحابي استشهد يوم أحد . 

ذكر أهل السيرة : أن حنظلة كان قد ألم بأهله قبل خروجه إلى أحد؛ فلما سمع 
الهيعة خرج ونسي الغسل . فلما قتل شهيداً أخبر الرسول أن الملائكة غسلته. 

له ترجمة في : الاستيعاب١/.٠58‏ 985 , أسد الغابة 55/5 - 77 » الإصابة 
0 . 

0 

الاية (/ا) سورة المنافقون . 


1 


الأعز منها الأَذَل 0(4). 
وفيها الماردون على النفاق الذين نزل فيهم قوله تعالى ومن أهل 


المديئة مُرَدوا عَلَى التْقَاق 506). 
اموا بعر رربي ملم بدني فول لوعي لمارا كت 
وقعة الحرة أيام( ') يزيد بن معاوية0؟) / , ففنى الخلق . وهلك عامة 


[ أهل ]2*0 الفضل ١‏ ثم انبجلى عنها 500506 دونها غيرك النينقن 


. الآية (8) سور المنافقون‎ )١( 

. سورة التوبة‎ )٠١١( الآية‎ )١( 

(؟) ص(زمن). 

(4) هو يزيد بن معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب الأموي . أبو خالد » خليفة أموي 
عقد له أبوه ولاية العهد من بعده , وتسلّم الخلافة بعد موت أبيه سنة 0٠5ه‏ . 
ركاجذولت اقلامن اربع :سعوات . وفي أيامه كانت وقعة الحرة على أهل المدينة 
عندما خلعوا طاعته . وفي أيامه تل الحسين بن علي . 
إل الذهبي في فته :وكات قؤياً شجاعا ذااراي وختزم وفظنة وفضاحة وله شعر 
جيك ... 4 توفي سه 4ه 
له ترجمة في : سير أعلام النبلاء 4 /ه"  1١‏ ء البداية والنهاية //5؟؟ --5؟. 

(5) سقط من (ص). 

(1) هو مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أميّة القرشي . من خلفاء بني أمية . ولد 
بمكة, وقيل 0 . كان كاتب عثمان- 
رضي الله عنه - إليه الخاتم . خرج مع عائشة إلى الجمل وكان مع معاوية في 
صفين» ثم بايع علياً ا ا كو . وبعد 
موت يزيد دعا للبيعة لنفسه وأخذ دمشق ثم مصر وكانت وفاته سنة 55 . وبقية 
خلفاء بئي أمية من ذريته . وكان ذا شجاعة ومكر ودهاء . 
له ترجمة في : سير أعلام النبلاء 475/5 - 479 » الطبقات الكبرى هله" 
الاستيعاب 175٠0 - ١41//7‏ ء أسد الغابة © / ١55-١44‏ ء الإصابة 5 //اه؟- 69؟. 


م 


68ب 


وقدّم خطبتي العيد على الصلاة » وأقام الحرس حتى منعوا الناس عن تحية 
المسجد حين كان يخطب » وأخرج المنبر * يوم العيد . وغير ذلك مما 
يكثر. والخطب جسيم » والداء دوي » والشر قديم . 

وقد جرى منذ قتل عثمان بالمدينة سنة خمس وثلاثين من الهجرة 
إلى بعد المائة من الهجرة بالمدينة ومكة والعراقين وغيرها(') من بلدان 
الإسلام ما ترتاع النفوس بسماعها('2 » وتقشعر القلوب من هولها 
[وشدّتها](" » وظهر من الجرأة على الله تعالى » وهتك حرمات(؟) الدين» 
والتهاون بشعائره » وتغيير رسومه وسننه » ونقض عرى الإسلام » وسفك 
الدماء امحترمة » وانتهاك المحارم » والإقدام على العظائم التي لا يقدر قدرها 
ما لو حكي عشر ذلك بل أقل القليل منه عن بني إسرائيل لتعاظمته هذه 
الت مكيك برهم الففرؤن كلك الكسون عليه بون افر هو اله 
تكو لكا دوسال عاد كنا الله سان العسيية د 


وهذا الذي قلنا [فيما](*) سوى سنيات سليمان بن عبد الملك(١)‏ 


* أول (1/5095) ص . 

)1١(‏ ص(وغيرهما). 

. الأصل ( سماعها) والمثبت من ( ص)‎ )١( 

(9) سقط من (ص). 

(4) الآصل ( جهات) والمثبت من ( ص) . 

(5) سقط من(ص). 

)5١‏ هو سليمان بن عبد الملك بن مروان الأموي . من خلفاء بني أمية بويع يد ألخيه 
الولية مئة ونه وكان ديا فصنيكا محيا للغرو قال عد الذهبي: «فسم 
أموالاً عظيمة » ونظر في أمر الرعيّة » وكان لا بأس به » وكان يستعين في أمر 
الرعيّة بعمر بن عبد العزيز » وعزل عمال الحجاج) . 
وعن ابن سيرين قال : «يرحم الله سليمان افتتح خلافته بإحياء الصلاة واختتمها 
باستخلافه عمر). توفي سنة 15 ه وكلانته سهان وصهة احهر وعهروة يرما _- 


22 


وعمر بن عبد العزيز . أما سليمان؛ فقد قيل(2" : (إِنّهِ فُتح بخير وختم 
بخير) . أما افتتاحه بخير ؛ فهو هلاك الحجاج('2 . واختتامه بخير ؛ 
ا ان . وأما عمر ؛ فقد ضم إلى الخلفاء 

ا 000000 
عن الأمور ر التي جرت بين الصحابة رحن لديم 2 كرات قرم لواحي 
(١‏ تلك أُمة قد خَلَت لَهَا ما كَسَبّت وَلَكُم ما كَسَبكم ولا تسألون عَم 
كانوا يَعْمَلون 3(4). 

وأما تقديم رواية أهل المديئة("2؛ فقد قاله بعض أصحابنا على ما 
قدمنا. 


- 0 له ترجمة في : سير أعلام النبلاء ه/ ١١81١1١1١‏ » البداية والنهاية 9//الا١‏ - 
18 »ء وفيات الأعيان 4٠٠١/١‏ -4757 » شذرات الذهب .1١8-555/١‏ 

)١(‏ ص(فقيل) 

)١١‏ هو الحجاج بن يوسف بن أبي عقيل الثقفي . الأمير المشهور , ولد سنة 48 هاء 
ونشأ بالطائف . كان في جيش عبد الملك بن مروان فانتدبه لقتال ابن الزبير بمكة 
فحاربه حتى قتله , ولأه عبد الملك إمرة الحرمين مد ثم ولاه الكوفة وجمع له 
العراقين واستمر في الولاية نحوا من عشرين سنة . 
وكان فصيحاً بليغاً فقيهاً ذا شجاعة وإقدام ومكر ودهاء :الكنه كان ظلؤها جباراً 
سكاكا للدناء . توفى بواسط سنة 5٠‏ ه 
له ترجمة في : سير أعلام النبلاء : /177” » تهذيب التهذيب ؟5/ 251-5١١‏ 
البداية والنهاية 9 ١85 ١١1//‏ » شذرات الذهب .1١8-1١5/١‏ 

(؟) ص (لاستخلافته). 

(4) سقط من(ص). 

5 الا هل ررترا) ون رمن ) كالعبت»:, 

(1) الآية )١4(‏ سورة البقرة . وأيضاً الآية ( ١4١‏ ) سورة البقرة . 

(1) ص (رواية أهل العلم رواية أهل المديئة ) كذا . 


عام وان 


والأصح : أن روايتهم ورواية غيرهم سواء(١)‏ ووذ لكف أن اوعض 
قبول الأخبار يستوي فيه أهل المدينة وأهل سائر البلدان . 

ولأن شهادة أهل المدينة وشهادة غيرهم واحدة فكذلك الرواية . 

ولأنًا قد بينا أنّهِ لا يُقدّم في المناسك رواية أهل مكّة وإن اختصوا بها 
على معنى أَنْ الكعبة عندهم » والمشاعر في بلدهمء واختصاصهم بمناسك 
الحج فوق اختصاص9") أهل المدينة بالسنن . فاهل0" المدينة وغير أهل 
المديئة في السنن [ والشرع](؟) سواء . 

وقد حكى بعضهم عن مالك [ أنه قال](*) : ويخرج الخبر من عندنا 

إساءة الظنُ بئقّلّة الأخبار . 


وقد قال بعض أهل المدينة لبعض أهل العراق - وعندي أنه ابن 


. ص (على سواء)‎ )١( 
قلت : هذا خلاف ما قرره المؤلف في موضع سابق . فإنه قد قال في ( فصل معرفة‎ 
. الترجيح بين الأخبار المتعارضة ) في الترجيح من جهة الإسناد‎ 
. «الحادي عشر : أن يكون أحد الخبرين رواه أهل المدينة والخبر الآخر رواه غيرهم‎ 
فيكون الأول أولى ؛ لأنهم يروون أفعال رسول الله َه وسنته التي مات عليها فهم‎ 
. أعرف بذلك من غيرهم) «/ه8/ا”‎ 
وقال في الترجيح من جهة المتن في الأمر الثاني : «وكذلك إن عمل بأحد الخبرين‎ 
أهل الحرمين فيكون أولى ؛ لأن عملهم يدل على أن الشرع استقر عليه . ويدل‎ 
أنهم ورثوه عن سلفهم إلى رسول الله يَف . ولهذا قدّمنا رواية الإفراد على رواية‎ 
. ”1/« التثنية في الإقامة) ا.ه‎ 

(؟) الأصل ( اختصيا من) كذا . وهي غير مفهومة والمثبت من ( ص) . 

(9) ص ربل أهل) . 

(14) سقط من (ص). 

(5) سقط من (ص). 


2-00 


شبرمة -(22 : من عندنا خرج العلم . فقال : بلى ولكن لم يعد إليكم . 

زايضا :يعور ان “تمت رذ راغا وياعا بالدية ابض :زنان بو قب 
بعض الفسقة . ويجوز أن يكون في الخبر زيادة ثابعة تقع* الزيادة عند 
بعض العلماء من غير أهل المديئة . 

والأولسى("© : هو التسوية بين أهل المدينة وغير (25 أهل المدينة / 
[في الرواية ](؟) » وفي الاجتهاد » وفي مسألة الإجماع على ماسبق . هذا 
مع اعترافنا للمدينة بالفضل الذي خصها الله تعالى به على ما تقل في 
الأخبار(*». [مثل ما نعترف لمكنّة بالفضل الذي خصّها الله به علي ما ورد 
في الأخبار](20 ومن الله العصمة . ونسأله أن لا يكلنا إلى أنفسنا وحولنا 


وقوتنا بمنه وجوده . 


* أول (95١٠؟/س)ص.‏ 

20 هو عبد الله بن شبرمة بن حسّان بن المنذر أبو شبرمة . فقيه العراق وقاضي الكوفة . 
روى عن أنس بن مالك وأبي الطفيل عامر بن واثلة والشعبي والنخعي ونافع 
وغيرهم . وحدث عنه الثوري وعشيم وسفيادين عيينة: + 
ونّقه أحمد بن حنبل وأبو حاتم وغيرهما . وكان إماما في الفروع » وأمًا الحديث فما 
هو بالمكثر منه . 
قال العجلى فى وصفه : ( كان ابن شبرمة عفيفا صارماً عاقلاً خيراً» يشبه النسّاك ع 
وكان شاعراً كرما جواداً» . توفي سنة ١44‏ ه . 
له ترجمة فى : سير أعلام النبلاء 141/5 434" » تهذيب التهذيب 8/ 23601١-75.‏ 
مكاح كزداء الانضاز دوعا قد رسدرات الي ا 

(؟) ص (فلأولى) . 

(؟) ص (وبين غير). 

(؛:) سقط من ر(ص). 

(5©) ص(على ما وردت به الأحاديث ) . 

(5) سقط من( ص). 


ا 


1 


فصل 
هذا الفصل هو الفصل الخامس . وهو يشتمل على معارضة 
الاختلاف والإجماع . ويشتمل تعارضها على أربعة أضرب : 
فالضرب22 الأول : أن يحدث الإجماع بعد تقدّم الخلاف في عصر 
واحد ؛ كاختلاف الصحابة ثم إجماعهم بعد خلافهم . فيصير الإجماع 
بهم منعقداً ( "2 » وما تقدّم من خلافهم ساقطاً (2 ؛ لأنّ العمل يكون بما 


. ص (الضرب ) بدون الفاء‎ )1١( 

ٍ . الأصل ( منعقد ) بالرفع‎ )١( 

(*) ص( ساقط) والوجهان جائزان . بالنصب معطوفا » وبالرفع استعنافا . 
واعلم أن القول في هذه المسألة مبني عند كثير من الأصوليين على مسألة اشتراط 
انقراض العصر . فمن اشترط انقراض العصر فإنه يجوز عنده اتفاقهم بعد اختلافهم 
مظللقا . ومن لم يشترط انقراض العصر فإن المسألة عنده على حالين : 
الأول : أن يكون اتفاقهم قبل أن يستقر الخلاف ويبرد . فهو جائز . ويكون إجماعاً 
بلا خلاف . قاله الشيرازي في ( اللمع) وذكره البناني في حاشيته على ( جمع الجوامع ). 
الثاني : أن يكون اتفاقهم بعد أن استقر الخلاف . فنص كلام المؤلف انعقاد 
الإجماع وهو مذهب الأكثر . فهو المذهب عند أكثر الشافعية وعند الحنابلة 
والمالكية . وعن الحنفية قولان » وقول الأكثر الجواز . 
وممن خالف في ذلك الصيرفي من الشافعية والقاضي أبو بكر الباقلأني واختار قولهما 
الشيرازي في( اللمع ) على تفصيل والغزالي في( المستصفى ) والآمدي في ( الإحكام) . 
وذكر بعض العلماء قولين آخرين فى المسألة : 
احدهها اند حك رلبتن بإجماء : 
والثاني : أنه إن كان الخلاف عن دليل قاطع لم يجز الإجماع بعده . وإن كان عن 
قياس واجتهاد انعقد بعده الإجماع . 
انظر : البرهان 7٠١/1١‏ » اللمع ١ه‏ » المستصفى ٠65/١‏ , الإحكام 2108/١‏ 
الحصول ٠١5/1١/15‏ » شرح تنقيح الفصول 7528 » جمع الجوامع وشرح للمحلي 
0 المسودة 514 » شرح الكوكب المنير 77757 » فواتٌ الرحموت؟8/5١75‏ . 


-هغ#4م - 


استقرت عليه أقاويلهم »وقد استقرت على الإجماع فزال به الخلاف . 

وقد وجد في الصحابة ؛ من ذلك : خلافهم في الخلافة(7)؛ حيث 
قالت الأنصار : «منا أمير ومنكم أمير)('2 , ثم إن أبايكررضئي اللّه عنه 
ل حاججه'( , وأخبر أن الخلافة لا تصلح إلا في هذا الحي من 
قريش247. رجعوا إلى قوله » [ وزال الخلاف . 

ومن ذلك أيضاً : خلافهم على أبي بكر في قتال أهل الردّة » ثم 
رجعوا إلى قوله](”2 وأجمعوا عليه2"0 . 

ومن ذلك : خلاف ابن عباس وزيد بن أرقم لسائر الصحابة - رضي 
الله عنهم - في أن الربا لا يجري إلا في النّساء » ثم رجعا(") عن ذلك 
ووافقا سائر الصحابة(*) . 


. الأصل (الصحبة) . وفي ( ص) كالمئبت‎ )١( 

(؟١)‏ رواه البخاري من حديث عائشة - رضي الله عنها -. 
انظر : صحيح البخاري 5 / 198 - ١54‏ ( كتاب فضائل الأصحاب ) باب /ه . 

(؟) ص(حاجهم) . 

(5:) روى الإمام أحمد بسنده عن أبى بكر في مجاججته سعد بن عبادة قال : «لقد 
علمت يا سعد أن رسول الله يِه قال وأنت قاعد : قريش ولاة هذا الأمر فبرٌ الناس 
تبع لبرّهم وفاجرهم تبع لفاجرهم. قال : فقال له سعد : صدقت نحن الوزراء وأنتم 
الأمراء) . المسند ١1/ه‏ . 

(5) سقط منر(ص). 

(5) انظر الخبر في ذلك 7١7/7‏ . من حديث أبي هريرة . 

(1) الأصل ( رجعوا) والمثبت من ( ص) . 

)2 ا الي ل . وقد 

اللو لسع سا ان 

وقد روى مسلم في ( صحيحه ) عن أبي نضرة مذهبه الأول ورجوعه عنه . 
كما رواه الحاكم عن أبي مجلز وقال : وهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) . 5 


ات 


ا ,3 ا رداك ووافقا سائر الصحابة؟». 


قال الذهبي : «فيه حيّان بن عبد الله فيه ضعف وليس بالحجة » . 
ش انظر : صحيح مسلم ١7١1/7‏ ( كتاب المساقاة) باب/8١‏ . 
المستدرك 47/١‏ -4# . 
أمَا زيد ب ين ارقم 3 كبر الفعهاء عيرق إليه حلاف في هده البيالة . والمروي عنه 
جواز الصرف يدا بيد مرفوعاً إلى النبي يَفتّهُ أخرجه البخاري ومسلم . وهو 
محمول عند أكثر العلماء على اختلاف الجنس . 
وقد ورد خلافه فيما أورده البيهقي من رواية الحميدي عن سفيان عن عمرو بن 
دينار عن أبي المنهال قال : «باع شريك لي بالكوفة دراهم بدراهم بينهما فضل . 
فقلت : ما أرى هذا يصلح . فقال : لقد بعتها في السوق فما عاب ذلك علي 
أحد . فآأتيت البراء بن عازب فسألته فقال : قدم النبي عَلِتَّه المدينة وتحادثنا هكذا 
وقال : وما كان يداً بيد فلا بأس , وما كان نسيئاً فلا خير فيه» . وائت زيد بن 
أرقم فإنه كان أعظم تجارة مني . فاتيته فذكرت ذلك . فقال : صدق البراء» ١.ه‏ . 
ذكر البيهقي أوله . وهو بكامله في المجموع شرح المهذب 45/٠١‏ . قال البيهقي : 
«وعندي أن هذا خطأ والصحيج كا روادهلي ين ديدي ومححة ب بحام وعد 
لمراد بما أطلق في رواية ابن جريج . فيكون الخبر وارداً في ؛ بيع الجنسين أحدهما 
ل 
انظر : صحيح البخاري ١/7‏ ( كتاب البيوع ) باب / 8٠١‏ . 
صحيح مسلم ١51١1-171١1071‏ ( كتاب المساقاة) باب/5١‏ . 
السنن الكبرى للبيهقي 38١-5805‏ . 
وقد توسع ابن السبكي في تكملة المجموع 78/٠١‏ - ١ه‏ في ذكر الأخبار 
والروايات عن الصحابة في هذه المسألة وتحقيق مذاهبهم في ذلك . 
وقد روي عن بعض الصحابة الإفتاء بالجواز في هذه المسألة : قم الرجوع صرينها : 
فقد روي عن ابن عمر وابن مسعود . 

انظر : صحيح مسلم 1711/57 » السنن الكبرى 8/ 787-781١‏ . 

. الأصل ( رجعوا) والمثبت من( ص)‎ )١( 

- رأي عمر أن الجنب لا يصلي حتى يجد الماء رواه عنه بسنده الإمام أحمد وعبد الرزاق‎ )1١ 


417 د 


وعندي : أن في ثبوت الرجوع في هذه المسألة والمسألة التي قبلها 
: 
ومن هذا الباب(0) : خلاف ابن عباس لجماعة الصحابة("2 في 


3 


تحريم المتعة » فإِنّ ابن عبَّاس أحلّها » وثقل ذلك7؟» عن ابن مسعود» ثم 
إن ابن عبان رجع عن ذلك2*0 . وعندي : أن في الرجوع 


1 وانن اب شيية: 
انظر : المسند 19/4" » المصيف لعبد الرزاق 78/1 788 المصدف لابن 
أبي شيبة .١81//1١‏ 
أمّا رجوعه فلم أقف على رواية له . وقد ذكره النووي في المجموع 7١١/7‏ عن 
قول ابن الصباغ . وامّا ابن مسعود فقد رُوي عنه أنّه قال : «لو أجنبت ولم أجد 
الماء شهراً ما صلّيت» رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والطبراني . انظر : الملصنف 
لعبد الرزاق 751/١‏ » المصنف لابن أبي شيبة ١51/1١‏ - 158 » مجمع الزوائد 
5. وقد روى عبد الرزاق وابن أبى شيبة رجوعه عنه . انظر : المصنفين : 
الموضعين السابقين. 

. أما رجوع عمر فلم أر في نقله سوى ما ذكرت‎ )١١ 
وأمًا رجوع ابن عباس فقد اختّلف فيه . وقد روي عدم رجوعه عن سعيد بن جبير‎ 
فد ورد عنه أنه قال : «عن ابن عباس قال : ماكان الربا قط في ها وها . وحلف‎ 
سعيد بن جبير ما رجع عنه حبّى مات» . وعنه قال : «عهدي به - أي ابن عبّاس-‎ 
. قبل أن يموت بسبة وثلاثين يومأً وهو يقوله وما رجع عنه»‎ 
.95/1١ انظر : المجموع شرح المهذب‎ 

(؟) ص (وفي هذا الباب أيضاً) . 

(9) ص (من الصحابة) . 

(4) في (ص) زيادة (أيضأً) ٠‏ , 

(5) خلاف ابن عباس - رضي الله عنه - في المتعة مشهور عند العلماء. وكان يرى 

جوازها مطلقاً . وقد ثبت ذلك عنه بما رواه مسلم وغيره في عدة أخبار . 

انظر : صحيح مسلم ٠١78/7‏ ( كتاب النكاح) باب/5 ؛ المصنف لعبد الرزاق 

- 6055 


0 


[ منه ]('2 عما كان يقوله نظر("2 . 


والفقهاء ينقلون عن جابر بن زيد أن ابن عبّاس - رضي الله عنه لم 


يمت حتّى رجع عن قوله في الصرف [ والمتعة](9) وأما كول أبن مسعود 
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دي 


وقد روي عنه تقييد الإباحة بالمضطر فيما روى البخاري ي وغيره عنه . فعن أبي 
جمرة قال : وسمعت ابن عباس يُسال عن متعة النساء فرخّص . فقال له مولى له 
: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه . فقال ابن عباس : نعم) . 
رواه البخاري. 

وعن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس لقد سارت بفتياك الركبان وقال فيها 
الشعراء - يعني في المتعة - فقال : «والله ما بهذا أفتيت وما هذا أردت ؛ إِنّ المتعة 
لا تحل إلا لمضطر ألا إِمّا هي كالميتة والدم ولحم الخنزير» رواه البيهقي وعزاه ابن 
حجر أيضاً للخطأبي والفاكهي . انظر : صحيح البخاري ١79/5‏ (كتاب 
النكاح ) باب ”١/‏ » فتح الباري »17/١/9‏ السنن الكبرى 7.8/17 

أما رجوعه عن إباحتها فققد رواه عنه سعيد بن جبير قال : قال ابن عباس هي 
حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير) . أخرجه البيهقي (الموضع السابق). وكذا في 
الخبر الذي قبله ما يدل عليه . 

الزيادة من ( ص) . 

قلت : الذي اشتهر عن ابن عباس إباحة المتعة . ورجوعه عنها مروي في أخبار 
ضعيفة . قال ابن حجر : «قال ابن بطل : روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس 
ياه التكانور ررمي عت لوعو امريد مقعيفا باو بجاذة موادي اع انيه 
الباري ١77/9‏ . 

ويشهد لما ذكره المؤلف : ما رواه مسلم عن عبد الله بن الزبير أنه انتقد ابن عباس في 
إباحة المتعة وتعريضه بأنه أعمى البصر وتهديده له بأنه إن فعل ليرجمنّه بالحجارة . 
ومعلوم أن أن ابن عبّاس لم يكف إلا في آخر عمره . وتهديده بالرجم من ابن 
الزبير يدل على أنه وقت ولايته وقد كانت مبايعة ابن الزبير بالخلافة سنة 4” 
للهجرة . ووفاة ابن عبّاس سنة 58 للهجرة . والله أعلم بالصواب . 

الزيادة من ( ص) . 


ولم أقف على هذا النص . 


#448 


فى تحليل المتعة فليس بمعروف00). وقد أورده بعض أصحابنا : 


وقد قال أبو سعيد الأصطخري : إِنّ المتعة محرّمة بالإجماع(') . 


وجّعل مرتكبها زانياً وأوجب الح عليه . 


وأما سائر أصحابنا وكذلك عامة الفقهاء ؛ قد أبوا [عن]("2 هذاء 


وجعلوااشكم اتقلاف افيا 6 ولم سحي الل بازفكابها ولا وسميوا 
مرتكبها بسمة الزنا2؟» . وفى تفسيقه وجهان . 
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والضرب الثاني : أن يحدث الخلاف بعد تقلم الإجماع في عصر 


)١9‏ من نسب إلى ابن مسعود القول بإباحة المتعة أخذه من الخبر الوارد في ( صحيح 


البخاري) ع بسر عي ابو ميخيره قال + وكا مترومع رتبرل الله كه ولوس لها 
شيء . فقلنا : ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك . ثم رخص لنا أن ندكح المرأة 
بالثوب .انم قرا علينا يا يها الذين آمئوا لا تُحَرِّموا طَيْبات ما أحل الله لَكُم 
ولا تَعمّدوا إِنَ الله لا يحب المعتدين 4 ) 

صحيح البخاري ١١9/5‏ ( كتاب النكاح ) باب/8. وظاهر استشهادا 
مسغوه يهذه الآية يشعرباته يرق جوان المتعة فى قول من نسب إليه ذللكاسء 
رفك تقل زعرن ابو كسته رو بن يعطن ورياك جنا شمن قارع ذللك بشي بال ادق 
حجر: ( يؤيد رجوع ابن مسعود ما ذكره الإسماعيلي أنه وقع في رواية أبي معاوية 
عن إسماعيل بن أبي خالد «ففعله ثم ترك ذلك» . قال : وفي رواية لابن عيينه 
عن إسماعيل « ثم جاء تحريمها بعد) وفي رواية معمر عن إسماعيل (ثم 
نسخ) ١ا.ها.‏ 
انظر: فتح الباري ١١9/5‏ ء زاد المعاد */ 150١‏ - 457 . 
وقد نقل ابن حجر مثله عن القاضي عياض والخطابي والقرطبي » فقد ذكروا 


إجماع العلماء على تحريمها إلا ما ذهب إليه الشيعة من إباحتها . 


انظر : فتح الباري ١77/9‏ . 


(*) سقط من(ص). 
(4) قال ابن حجر : «واختلفوا.هل يحد ناكح المتعة أو يعزر ؟ على قولين مأخدهما 


أن الاتفاق بعد الخلاف هل يرفع الخلاف المتقدم ؟) . فتح الباري ١117/9‏ . 


.هم ل 


واحد . وهو( 2١‏ على ضربين . 

أحدهما : أن يكون احالف لم('2 يوافق* [ المجمعين]('2 قبل خلافه 
فيصح خلافه ولا ينعقد مع خلافه الإجماءع(؟» . كما خالف ابن عباس في 
العول مع إجماع غيره عليه . 

والضرب الثاني (*2 : أن يكون وافقهم ثم خالفهم ؛ كخلاف علي 
في بيع أمّهات الأولاد مع(0) اتفاقه مع عمر وسائر الصحابة في تحريم 
بيعهن. فمن جعل انقراض العصر شرطا في انعقاد / الإجماع [أبطل 
الإجماع("2 بخلافه لحدوثه قبل استقراره . ومن لم يجعله شرطا أبطل 
خلافه بعد(*) إجماعه.(؟). 


والضرب الغالث(١2‏ : أن يحدث الإجماع بعد تقدم الخلاف في 


* أول )1/5١١(‏ ص. 

. الأصل (فهو) والمثبت من( ص)‎ )١( 

(؟) ص«(لا). 

(؟) سقط من (ص). 

(4) قد تقدم فى 5975/9 . أن الإجماع لا ينعقد إلا باتفاق جميع الأمة . وأنه إن خالف 
واحد أو اثنان لم ينعقد الإجماع . 

(©) في النسختين ( والضرب الثالث ) وصوابه كالمئبت . وهو القسم الثاني من الضرب 
الثاني . 

(1) صريعد). 

(7) الزيادة من( ص) . 

(8) الأصل (مع) والمثبت من (ص) . 

(9) الأصل (إجماعه) والمثيت من (ص) . 

2٠١‏ في النسختين ( الرابع ) بناء على أنْ ما تقدم هو الثالث وهو خطأ. وسياتي 
الضرب الرابع فى 751/7 . ولم يشر المؤلف إلى أنه أحد الأضرب . وقد تقدم منه 
بيان أن الأضرب أربعة فى 9 / 9148 . 


تا هد 


ا 


أحد القولين . فهذه مسألة معروفة . وسنذكرها . 
مسألة 

إذا اختلف الصحابة على قولين ثم أجمعت(2 التابعون على أحد 
القولين. 

فمذهب الأكثرين<"2 من أصحاب الشافعى - رضى الله عنه - : أن 
تقغر إجماعا موهر فول يطل امصحات ابن حيينة رعشن التكلت 61 

وقال الأكثر من أصحاب أبي حنيفة : إِنه يرتفع الخللاف المتقدم 3 
وينعقد الإجماع من التابعين على المسألة2؟» . وبه2»*(2 قال الاصطخري 


)١(‏ صرأجمع). 

. ص (فذهب الأكثرين)‎ )١( 

() هذا الرأي هو المذهب عند الشافعية ؛ رجحه الشيرازي في ( التبصرة ) و (اللمع)» 
وقال الجويني : «وميل الشافعي - رضي الله عنه ‏ إلى هذا) وقال الماوردي : (إنه 
الظاهر من مذهب الشافعي وعليه جمهور أصحابه) . 
وقد رجحه أبو بكر الصيرفي والغزالي والآمدي . 
وهو مذهب الإمام أحمد وبه قال أبو الحسن الاشعري والقاضي أبو بكر الباقلاني. 
وسيأتي بيان مذهب الحنفية. 
انظر : اللمع ١ه‏ » التبصرة 1/8 » البرهان 7٠١/١‏ » المستصفى 7٠١/١‏ »أدب 
القاضي 481١/١‏ » الإحكام 700/١‏ » الإبهاج 450/7 » المسودة 2716 شرح 
الكوكب المنير ؟777/5. 

(4) قال السرخسي : «والأوجه عندي أن هذا إجماع عند أصحابنا جميعاً للدليل الذي 
دل على أن إجماع أهل كل عصر إجماع معتبر) أصول السرخسي .550/١‏ 
وانظر : تيسير التحرير 7737/7 » فواٌ الرحموت ؟5/1؟7. 

(5) ص(وبهذا) . 


د “ايت 


وابن خيران والقمّال من أصحاب الشافعي - رحمة الله عليهه(') - . وقد 
نص عليه الكرخي وصار إليه » وكذلك [ كل]('2 من تبعه . وذهب إليه 
أيضاً أكثر المعتزلة0؟), 

وحكى بعض أصحاب أبي حنيفة في المسألة روايتين عن أبي حنيفة. 
وحكى عن أبي يوسف اق أنه ينعقد الإجماع ويرتفع الخلااف 
المتقدم(*2. 


: ) انظر : اللمع » الإحكام , المسودة ( المواضع السابقة‎ )١9 

(؟) سقط من (ص). 

(*) انظر : المعتمد 498/07 . والمراجع السابقة ( هامش/7) الصفحة السابقة . 
قلت : هو أيضاً المذهب عند المالكية . ذكره القراقى وانتصر له . وهو اختيار الفخر 
الرازي في ( المحصول ) وابن الحاجب في ( الختصر) . 
انظر : المحصول ١594/١/5‏ » شرح تنقيح الفصول 758 . مختصر ابن الحاجب 
وشرحه للعضد .4١/5١‏ 

(4) ص(نصا) . 

(5) ذكر في تيسير التحرير 7757/7 : أنه ليس للأئمة عندهم نص في المسألة» وإنما 
المذهب مخرج على أقوالهم في مسالة ( بيع أمهات الأولاد) . وهو حكم مختلف 
قال محمد بن الحسن : إن قضاء القاضي بجواز بيع أم الولد باطل لكونه بخلاف 
الإجماع . فخرج على هذا أن الإجماع عنده بعد الاختلاف منعقد . 
وعن أبي حنيفة وأبي يوسف ينفذ قضاء القاضي بشبهة الاختلاف في الصدر 
الأول. وخرّج على هذا أن الإجماع غير منعقد . 
أصحابنا جميعا) . وقال في موضع آخر : « وعندنا هو إجماع ولكنه بمنزلة خبر 
انظر : أصول السرخسي 300-١19/١‏ . 


ا 


واحتج من قال بالتول: النات ينونه بعال ل ويتيع غير سبيسلٍ 
المْؤْمينَ 2104 ؛ وبقوله تعالى وكذلك جعلناكم أَمّةَ وسطأً4<". وقد 
بيدا أن ذلك يتناول أهل كل عصر » ولم يفصل في اتباع غير سبيل المؤمنين 
بين أن يكون تقدم خلاف(' أو لم يتقدّم [[ خلاف](4). 


واستدلُوا أيضا بقولهيَلنَه دلا تجتمع أمتى على الضّلالة) 5 
رواية «على خطأ) . فيجب أن [يكون(* ما اتفق عليه أهل العصر 
الثانى غير خطأ . 
الاختلاف0١)‏ وجب(" أن لايجوز ؛ لان الإجماعين(*) واحد 

وحرفهم : أن الإجماع قد وجد » فينعقد ويكون حجّةَ كما لولم 
يتقدّمه(؟) خلاف . 

يبتع + أن المنحابة لو الشكلفوا : ثم أجمعوا ؛ فإِنّه يسقط الخلاف 
المتقدم باجام المتأخر » فكذلك يسقط الخلاف المتقدم في مسألتنا ؛ 
لأن الحجة في إجماع التابعين* [مثل الحجة في إجماع الصحابة . 


.ص)بس/١١١(لوأ‎ * 

. سورة النساء‎ )١١١9( الآية‎ )١( 
. سورة البقرة‎ )١ 4 الآية‎ )١( 
. ص راختلاف)‎ )'“( 

(1) سقط من (ص). 

(5) سقط من (ص). 

(>5) صإبعد الخلاف ) . 
(30) ص( ويجب). 

(4) ص (الإجماع غير) . 
(9) ص(يتقدم). 


8ه" ل 


فلمًا سقط اختلاف الصحابة بإجماعهم فيسقط إيضاً بإجماع 
التابعين]('2. 

وأمًا حجة من ذهب إلى المذهب الأول » وهو الأصح د 

تعلّقوا بقوله تعالى 9 فَإِنَ تنازّعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرّسول 74 . فأمرعند وقوع التنازع بالردٌ إلى الكتاب والسنّة . وأهل 
العصر الأول قد رذوا الحادثة إلى الكعاي والشنة + فوتخة وا الشادكة متحديدا 
فيها » وقد انقرض عصرهم على هذا . وقد أثنى الله تعالى على التابعين 
بحسن المتابعة » فإذا اعترضوا عليهم » وقطعوا الاجتهاد عن الحادثة ؛ لم 


يكونوا متّبعين . فدلّت(" أن الحادثة على ما رآه أهل العصر الأول فيها » ' 


وأنّها مستمرةٌ(؟» على ذلك . 

وهذا الحقيقة ؛ وهي(* أن علماء العصر إذا اختلفوا [في الحادثة](7) 
على مذهبين » وذلك مثلاً في / تحليل وتحربم ؛ فقد2") تضمّن ذلك إجماعهم 
من كافتهم على أن الخلاف سائغ في الحادثة . فحصل”*) في ضمن الشلاف 
الإجماع على جواز الخلاف . [فإذا صورنا الرجوع إلى أحد القولين من 
التابعين ؛ لم يجز ؛ لأنّه مسبوق بالإجماع على جواز الخلاف](*) . فنقول : 


200 مض وق 

(؟) الاية 59 ) سورة النساء . 

(9) ص(فدل). 

(14) ص (وأنه مستمر) . 

(5) ص (وهذا تحقيقه وهو) وفي (الأصل ) الحقيقة . 
(17) سقط من(ص). 

(لا) ص(وقد). 

(4) ص(يحصل). 

(9) سقط من(ص). 


 ”ههد‎ 


اما 


ما أجمعت(0 الصحابة عليه لم يجز للتابعين إبطاله » كما لو أجمعوا 
على قول . 

وليس يلزم على هذا إذا اختلف الصحابة علي قولين ثم أجمعوا 
على أحد القولين ؛ [لأنا]('2 إن(" قلنا: إِنّ انقراض العصر شرط في صحًّة 
الإجماع ؛ لم يسلّم لوجود() الإجماع على تسويغ الخلاف. وإن قلنا : 
إن انقراض العصر [ ليس ]2*0 بشرط وهو الأولى على ما سبق؛ لم يسلّم 
جواز(' 2 الاتفاق على أحد القولين بعد هذا الاختلاف . 


وقال : كمالا يجوز دعر العصي الغاني أن رتميرا على احد القولين لين 
ويبطلوا به الخلاف المتقدم »كذلك و في أهل العصر الواحد [أيضاً لا يجوز 
أن يختلفوا علي قولين ‏ ل ينفقرا على ال القولين](")2. 


)١(9‏ ص«(مااجتمعت). 

(؟١)‏ سقط من(ص). 

(9“) ص(فإن) . 

(4) ص (لميل وجود) . 

(5) سقط من (ص) . 

(5) ص (لميل وجواب) كذا . 

(10) سقط من (ص). 
وقد نقل الجويني مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني واستدلاله عكس ما ذكره 
المؤلف: من بناء مذهبه في العصر الواحد على العصرين . بل ذكر أنه بنى قوله 
في أهل العصرين على قوله في أهل العصر الواحد . البرهان 1٠١١/١‏ 
اكلا 
ولا شك أنه إذا كان مذهبه عدم انعقاد الإجماع بعد الاختلاف في العصر 
الواحد فهو من باب أولى في الإجماع بعد الاختلاف في العصرين لا ينعقد . 
وانظر : 740/7 ( مع التعليق) . 


5 ات 


فإن قيل : لا يمتنع أن يتفقوا على تسويغ الاجتهاد بشرط أن لا يظهر 
إجماع » فإذا ظهر الإجماع يسقط ذلك( الاتفاق . كما أنّهم اتفقوا أن 
فرض العادم للماء التيمم ما لم يجد , فإذا وجد الماء زال ذلك الاتفاق . 

والمجواب : أن دعوى هذا الشرط (') ليس عليها دليل . بل حصل 
باختلافهم !') وجود الإجماع على تسويغ الاجتهاد » وهذا الإجماع 
لايجوز إبطاله [ بإجماع ](*2 يوجد(*) من بعد . 

وأمًا مسألة التيمّم فبعيدة عن هذا ؛ لأنّ النصّ قد دل على أن جواز 
التيمم مشروط بعدم الماء » فإذا وجد الماء زال الشرط. وأمّا ها هنا ؛ فإِنّ 
أهل العصر الأول قد أجمعوا على تسويغ النظر على الإطلاق من غير 
شرط. فهو بمنزلة إجماعهم على قول20 واحد » فلا يجوز أن يزول ذلك 

يدل على (" ما ذكرنا : أن الإجماع إذا حصل واستقرٌ ؛ لم يجز أن 
يتغير بالاختلاف (8) من بعد . فكذلك إذا حصل الاختلاف واستقرٌ ؛ لم 
يجزأن يتغير بالإجماع من بعد . 

والاعتماد على الكلام الأوّل . 


)١(‏ ص(بذلك). 

. في (ص) زيادة (هاهنا)‎ )١( 

(؟) ص(باتفاقهم) . 

(1) سقط من (ص). 

(5) ص(بوجه). 

(1) في الأصل ( على شرط) والمثبت من ( ص) . 
(10) ص (يدل على ذلك ) . 

(4) ص(بالإجماع) . 


لال/اه” - 


وقد قال بعض أصحابنا ‏ : إِنّ القول إذا صدر ممن له في الدين 
محل؛ لم يجز أن ينقطع حكمه بموته . بدليل [موت] ( النبي لَه . 
فإن قيل : قد ورد خلاف ما صرتم إليه من الصحابة ؛ فإِنّ أبا بكر كان 


00 


ورا سي :250 حرق ون 4 ثم اتفقوا على المنع("2 منه زمان عمر - رضى الله 
عنةه 5 [ وجرى الأمر على ذلك. وكذلك كانت الصحابة تقرأ بالحروف 


3 
0 


امختلفة في زمان أبي بكر وعمر- رضي الله عنهما ‏ ثم اجتمعوا في زمان 
عثمان - رضي الله عنه]-(؟) على [ آن](*) ما بين الدفتين كلام الله[28 . 
فدل أن الوفاق الثاني يدفع الخلاف الأول . 


* أول (١١١5؟/1أ)‏ ص. 

. الزيادة من( ص)‎ )١( 

.) ص(في سبي‎ )١( 

(9) ص (على البيع) . 

(4:) سقط من (ص). 

59) سقط من النسختين . 

(5) أما القراءة علي أحرف مختلفة فقد وردت فيها الآثار الصحيحة وسار الصحابة في 
قراءتهم في عهد النبي وبعده على ذلك . 
وانظر جملة من هذه الآثار في : صحيح البخاري ٠٠١/5‏ ( كتاب فضائل القرآن ) 
باب / ه؛ صحيح مسلم 550/1١‏ ( كتاب صلاة المسافرين) باب /48 » تفسير ابن 
جرير ١/١8-15ه.‏ 
وقد اتفق الصحابة على جمع القرآن على حرف واحد في زمن عثمان لا فشا 
الخلاف بين المسلمين في القرآن . وقد استنسخ المصاحف وبعثها إلى الأمصار 
وأمر بإحراق ما يخالف المصحف الذي كتبه . ولم يخالف أحد من المسلمين في 
ذلك . 
انظر الخبر في: صحيح البخاري 19/5 كتاب ( فضائل القرآن ) باب /7. 
وانظر : فتح الباري ٠١/9‏ » تفسير ابن جرير 55/١‏ وما بعدها ء البرهان في علوم 
القرآن 5١/١‏ وما بعدها. 


ميزه ”7 - 


قيل له : هذا لا يشبه مسالتنا ؛ لأن عصر الصحابة كله عصر واحد . 
[والخلاف فيما إذا انقرض على شيء ثم إن أهل العصر الثاني اتفقوا على 
خلافه . على أن العصر إذا كان واحداً](١)‏ فقد يمتد زمان النظر» 
[وتنفسح مدة الرؤية . وقد كانوا ينظرون ثم يعيدون النظر]( "2 كرة بعد 
أولى على حسب ما يحتاج [إليه ]("2) لدقّة الأمر وغموضه إلى أن / يتبين ١7٠/ب‏ 
لهم الأمر غاية البيان ويزول الإشكال . فله(؟) يكن الإجماع يستقر بأول 
وهلة . والكلام فيما إذا(*) استقر الأمر من الصحابة على شيء وانقرضوا 

وقد قال بعض أصحابنا (5) : إن قرب عهد امختلفين » ثم اتفقوا 
على قول ؛ فلا أثر للخلاف المتقدم . وهو نازل منزلة تردّد من ناظر(") ثم 
استقراره (*2 أخيرا . وأما إذا تمادى الخلاف في زمان متطاول(؟») بحيث 
يعلم أَنّه لو كان ينقدح وجه في سقوط أحد القولين لظهر ذلك في الزمان 
الطويل . فإذا بلغ الأمر إلى هذا المنتهى ؛ فلا حكم للوفاق على أحد 
القولين » والأمر باق على الخنلاف السابق ؛ لما بينا أن في اختلافهم وفاقا 
ضمنيا على أن الخلاف في هذه 2١١(‏ الحال سائغ . 


. الزيادة من( ص)‎ )١( 

)١(‏ سقطمن(ص). 

() سقط من (ص). 

(1) ص(ولم). 

(5) ص(فإذا). 

.7١7-117/1١ هو إمام الحرمين أبو المعالي الجويني . انظر نص هذا القول في البرهان‎ )5١ 
. الأصل (ناظره) وفي (١(ص) كالمثبت‎ )0( 

(48) ص ( ثم استقام أمره) . 

(9) ص(فتطاول) . 

.,١7/1١ النسختين ( هذا) . والمغبت هو الصواب . ومثله في البرهان‎ )٠١( 


982ه5 ل 


وهذا لا بأس به . والأوّل هو المنقول عن أئمّة المذاهب . 

وأمًا الجواب عن كل ما تعلّقوا به من الظواهر : فقد بيّنا أن 
التوالاقيام يفيك وقافا عدا قلا يحون فيه من عد . وعلى هذا صارت 
هذه الظواهر حجّة علي الخالفين ؛ لأنّ سبيل المؤمنين في العصر الأوّل ا 
كادرعو ويخ الاجعياة قلا يجرر الباع غير تبيليي بوكددكت 0 
اجتمعوا على ما ذكرناه كان خلافه ضلالة وخطاً . 

وأما الذي قالوا : إِنّ الإجماع المبتدأ لا يجوز خلافه » فكذلك 
الإجماع بعد الخلاف . 

قلنا : ولم قلتم هذا ؟ . ثم الإجماع المبتدأ لم يتضمّن رفع إجماع 
سبق وقوعه . وأما ها هنا فإن هذا الإجماع الذي يوجد [من بعد](١)‏ من 
أهل العصر الثاني يتضمن رفع إجماع سبق وقوعه. وهو ما سبق ذكره. 

وأمًا تعلّقهم بما إذا اختلف أهل العصر ثم أجمعوا عليه ؛ فقد أجبنا عنه. 

وعلى أنَا [قد(') ذكرنا من قبل أن بعض أصحابنا ذهب إلى أن 
انقراض العضراشرط في اتعقاد الإجماع 3 وعلى هذا القول لا يرد هذا 
الفصل أصلا . وإن أجرينا على ما اخترنا(”2 في أن انقراض العتضز لبن 
بشرط ؛ فليس وجه الجواب عنه إلا أن يمنع , ويقال : إذا اختلفوا(؛» لم 
يجز أن يجمعوا(*» على أحد القولين 


* أول 5١١‏ /ب). 

)١(‏ سقط من(ص). 

(؟) سقط من(ص). 

(“) ص (هاأخبرنا) . 

(14) في الأصل (إذا لم يختلفوا) وهو عكس الدعوى . والمثبت من ( ص) . 
() ص( أن يجتمعوا) . 


ابد 


وإن تمسكوا بالصور التي قلناها ؛ فنقول ؛ إِنْهِم كانوا في طلب الدليل 
ومهلة المظرة :ونم يكن اقزر الأدر علي شيء من اختلاف أو اتفاق . 

وعكن أن يقال« تلم أن ابا بكر كان بر عب الر قداث وله 
ينقل عنه - رضي الله عنه - نص على ذلك . ويحتمل أن من سبي من 
النساء كن من الكافرات الأصليّات ولم يكن أسلمن أصلا . 

وأما اتفاق الصحابة على حرف واحد بعد أن كانوا يقرؤون بالحروف 
امحتلفة ؛ فذلك نوع مصلحة رأوها لما وقع الاختلاف والتنازع وخافوا 
المفسدة العظيمة . والكلام فيما يرجع إلى الأحكام الشرعية وليس هذا مما 

واعلم أن هذا الذي قلناه كله من(١©‏ الإجماع بعد الاختلاف . 

فأما(" الاختلاف بعد الإجماع في عصر واحد ؛ فهو بناء على /أن 
انقراض العصر هل هو شرط في انعقاد الإجماع أو لا؟ . 

فإن قلنا : شرط ؛ فيجوز الاختلاف ؛ لأنّ الإجماع لم ينعقد بعد . 
وإن قلنا : ليس بشرط ؛ فلا يجوز('). 

وأمّا في العصرين , وذلك بأن يجمع الصحابة على شيء ثم 
يختلف التابعون(؟» ؛ فلا يجوز ذلك » ويكون اختلاف2*0 معاندة 
ومكابرة . والله أعلم . 


)1١(‏ ص(في). 

(؟) ص(واما). 

(1) تقدم بيان هذا فى "5١/17‏ (الضرب الثاني) . 

(4) هذا هو( الضرب الرابع) ولم يشر المؤلف إلى هذا . وقد ذكره القاضي الماوردي في 
أدب القاضي 474/1١‏ رابع الأضرب . وهو مقتضى التقسيم . 

(5) ص(خلاف). 


ات 


اما 


فصل 

إذا اختلف الصحابة في مسألتين على قولين . ذهبت طائفة منهم 
إلى حكم وصرحت بالتسوية بينهما ؛ وذهبت طائفة أخرى إلى حكم 
آخر وصرحت بالتسوية [بينهما]<2 . فهل يجوز من بعدهم أن يأخذ 
بقول إحدى الطائفتين في إحدى المسألتين , ويأخذ بقول الطائفة 
الأخرى في المسألة الأخرى ؟.فيه وجهان : 

أحدهما : أنه يجوز. 

والآخر : لا يجوز(" ). 

ووجه الجواز : نهم لم يجمعوا على التسوية بين المسألتين في حكم 


. الزيادة من( ص)‎ )١( 
زا بعر‎ )١( 
قلت : أما الوجه الأول : فلم ينسب إلى قائل . وقد ذكره الشيرازي في اللمع؟ه‎ 

فتمال : «قال شيخنا القاضي أبو الطيّب - رحمه الله - يحتمل أن يجوز ذلك ؛ لأنه 
لم يحصل الإجماع على التسوية بينهما في حكم» . 
وذكره القاضي أبو بكر في ( مختصر التقريب ) عن بعضهم . انظر : الإبهاج 417/5 . 
وأما الوجه الثاني : فهو قول جمهور العلماء . وقد صححه الشيرازي في ( اللمع) 
و( التبصرة ) واختاره أبو الحسين البصري والغزالي والرازي والبيضاوي وغيرهم . 
وبه قال القاضي عبد الجبار والقاضي أبو بكر الباقلاني . 
انظر : المعتمد 508/5 » اللمع 5١‏ » التبصرة 55٠0‏ » المستصفى ٠٠١/١‏ » المحصول 
5 » شرح تنقيح الفصول 507" ء الإبهاج 415/5 . 
أما إذا لم يصرحوا بالتسوية بينهما فلم يذكره المؤلف . وقد تقدم في كلامه في 
مسألة (إحداث قول ثالث بعد اختلاف الصحابة على قولين فى المسألة ) ما يدل 
على جواز الأخذ بواحد من القولين في مساألة وبالآخر في الثانية ؛ فقد أجاب عن 
قول ابن سيرين بأنه جائز وأن قوله داخل في القولين غير خارج متهما . انظر : 
1/7 . والقول بالجواز هو الراجح عند أكثر الأصوليين - 


دعت 


1 
وأا وجه عدم الجواز ؛ هو أن جميعهم أجمعوا على التسوية 
بينهماء وهذا التفصيل بمنع من التسوية . فصار كما لو أجمعوا على قول 


واحد » فإِنّه لا يجوز إحداث قول ثان . 


وهذا الوجه أشبه وأصح . 

ولا يجو زأن يتفق أهل العصر على الجهل بحكم حادثة حدثت في 
عصرهو<" ؛لأنّه لا يخلو من حكم الله تعالى فيها لما نصب من الأدلّة 
عليه فعيان اكول يشكمها ماع على الخلا وقد وللنا أن ذلك لا 
يجور. 

ولآن في الإمساك ن«ه عنها إعراضاً عن الأدلّة التي توصل إلى 
الحكم فى الحادثة . وهذه معصية لا يجوز أن ينعقد عليها الإجماع من 


راس 


الأمة . 


5 وانظر تفصيل هذه الصورة في : المعتمد 508/7 » اللمع ١ه‏ , المحصول .187/1١/1‏ 

* أول (7١1/5أ)‏ ص. 

. ص (الحكمين امختلفين)‎ )١( 

(؟١)‏ أي: مما كلّفوا به . وجهلهم به ممتنع عند الجميع . 
أمّا ما لم يكلّفوا به فقد ذكره بعض العلماء ونقلوا عن الأكثر جواز الجهل به . 
وذهب الأقل إلى عدم الجواز . 
انظر : المحصول ١954/١/5‏ » شرح تنقيح الفصول 44" » نهاية السول/75", 
جمع الجوامع وشرحه للمحلي ١99/17‏ » شرح الكوكب المنير 2587/7 إرشاد 
الفحول /81 . 


0 


وحين وصلنا إلى هذا الموضع انتهى القول في الإجماع('2 بعون 
الله تعالى وحسن تأييده وتيسيره . 

وأ فرغنا من باب الإجماع ووصلنا إلى باب القياس ؛ فقد بقيت 
علينا مسائل شذت عن الأبواب المتقدمة » وليس بعض هذه الأبواب 
اللتقدمة بأولى بها من البعض . فنذكرا" أوَلاً تلك المسائل , ثم نتكلّم 
في التقليك ع نم تشع في بات القساس تحسي ما أزاذة:الله سيسييرة 
وتشينل 2 


اعلم أنَا(؟» وصلنا إلي باب القياس والاجتهاد » ومايتصل بذلك. 
غير أَنّه قد بقيت مسائل شدّت عن الأبواب التي قدّمناهاء ولم تدخل في 
أبواب القياس » ولابد من ذكرها . فوجدنا ذكرها أليق بهذا الموضع . 
خموضا مبالة اسممت عاب الال وغل بهو حكة ام لا فين هذ 
المسائل(*2 تصلح أن تكون من توابع الإجماع . فنقدّم هذه المسألة » ثم 
تذ كر ساف المسائن عزن الله وترفيقف, 


. ص(بالإجماع)‎ )١( 

. ص(فسنذكر)‎ )١( 

() في ص قبل الجملة التالية ( باب القياس والاجتهاد وما يتصل بذلك) . 
(4؟1) ص زيادة (قد) . 

(5) ص (لمسألة) . 
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* مسألة 


[استصحاب حكم الإجماع أو غيره من الدلائل إن أمكن في 
موضع الخلاف . أو عند تغير(!) الحال ليس بدليل على الصحيح من 


المذهب<') 8 


في حكم المفقود . 
)١(‏ الأصل ( تغيير) وفي (صءج) كالمثبت . 

)١١‏ اقتصر المؤلف هنا في معنى ( الاستصحاب) على استصحاب الحكم ذ ا 
تغيره . وقد صرح بأن غير هذه الصورة لا يسمّى استصحاباً وسياتي . وغيره من 
ل لد 
١-استصحاب‏ ردم يرد النص . وهو البراءة الأصليّة من الأحكام 

التكليفية على المذهب . 

؟ - استصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص » واستصحاب النصّ إلى أن يرد 
*' - استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ؛ كالملك عند جريان العقد المملّك . 
؛ - استصحاب الإجماع في محل الخلاف . 

انظر : المستصفى 5١97/١‏ . الإبهاج ١8١/٠‏ ؛ جمع الجوامع وشرحه للمحلي 
5 8" وما بعدها ء اعلام الموقعين "0/١‏ . 

وسيرد ذكر أحكامها في كلام المؤلف الآتي . 

واستصحاب حكم الإجماع أو غيره من الدلائل في محل الخلاف . هو محل 
النزاع . وعدم الاحتجاج به هو الراجح في المذهب . ذكره المؤلف والشيرازي في 
( اللمع) و( التبصرة) ونسبه الماوردي في ( أدب القاضي ) إلى الشافعي وأكثر الفقهاء 7 
وهو المذهب عند جمهور الحنفية والحنابلة والمتكلمين . 
انظر: اللمع 55 ؛ التبصرة ١ه‏ ؛ أدب القاضي م الإبهاج 2185/9 
المعتمد 5 كشف الأسرار 7717/7 , التمهيد لأبي الخطاب 784/4 » 
روضة الناظر /١‏ 95” » إعلام الموقعين 881١/١‏ » إرشاد الفحول 7/8 . 


-ه68"” ا 


وقال أبو ثور(١2‏ وداوه<") : هو دليل ٠‏ وبه قال المزني 3 والصيرفي» 
وقال / [ بعض (؟2 أصحابنا في تفسير استصحاب الحال : 


استصحاب حكم العموم فيما ورد فيه( ( 4 د ا 
والأوقات . 


مثل : أن يقول : (صلُوا) أو (صوموا)("2 . فيحمل ذلك على 
حك'*٠!*)‏ الصلاة والصوم في عموم الأوقات على الدوام والاتصال » 


)١(‏ هر إبراهيم بن جالناين انو اناد الكلمي.. .الواكون التعدادي افيه شاففن حاط 
مجتهد . مفتي العراق في عصره » ولد في حدود سنة ١7١‏ ه. 
وسمع من سفيان بن عييئة ووكيع وابن عليّة والشافعي وغيرهم .وروى عنه كك" 
ونّقه النسائي وأثنى عليه الخطيب البغدادي . وقال ابن حبان : «كان أحد أئمة 
الدنيا فقهاً وعلما وورعاً وفضلاً صنّف الكتب وفرّع علي السنن وذبً عنها) توفي 
سنة +٠‏ ؟"هجريه 
له ترجمة في : سير اعلام النبلاء ؟15/15 77 » طبقات الفقهاء 1٠6١‏ -5١٠غ‏ 
طبقات الشافعية الكبرى ”14/5 - ٠١‏ » تهذيب التهذيب 2»2١١9-1١١8/١‏ 
طبقات المفسرين 7/١‏ » وفيات الأعيان 5١5/١‏ . 

. الأصل (أبو داود) وهو خط . والمثبت كما في (صءج)‎ )١( 

(*) انظر : التبصرة . اللمع » التمهيد لأبي الخطاب » (بقية المراجع السابقة ) . 
. وكذا التمهيد للأسنوي 414/8 . 
وممن قال بهذا القول ابن شاقلا من الحنابلة وابن حامد . ورجحه الآمدي. 
انظر : الإحكام للأمدي ١157/4‏ » جمع الجوامع وشرحه للمحلي 0.0/5" . 

(4:) سقط من (ص). 

(5) الأصل (به) والمثبت من ( ص»ج) . 

(1) سقط من( صءج). 

(!) صءج(وصوموا). 

(4) ص(فعل). 
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نّم ؟/اا/ب 


ويستصحب حكمه إلى أن يدل [الدال](١)‏ على رفعه ونسخه . 


وهذا التفسير ليس بصحيح . وهذا الموضع متفق عليه(" , ولا 
يجوز أن يسمى هذا استصحاب الحال ؛ لأنْ لفظ العموم دل على استغراقه 
جميع ما يتناوله اللفظ في أصل الوضع في الأعيان وفي الأزمان . فأي عبن 
وجدت ثبت الحكم فيها » وأي زمان وجد ثبت الحكم فيه بكون اللفظ 
دالا [عليه(2'"»» ويتناوله بعمومه . فيكون ثبوت الحكم في هذه الصورة 
من ناحية العموم لا من ناحية استصحاب الحال *. 

وإِنّما استصحاب الحال : أن يدل الدليل في إثبات حكم , ثم 
يستصحب حكم ذلك الدليل في موضع من غير أن يكون لفظ الدليل 
تناوله ودل عليه . 


ويقال : تفسير(؟» استصحاب الحال هو : أن يثبت فى حالة من 
الحالات”* » فيتغيّر الحال ويستصحب”7") المستدل ذلك الحكم بعينه في 


* أول(؟١”‏ /ب)اص. 

ٍ . سقط من (ص) وفي ج (الدليل)‎ )١( 

(؟١)‏ هذاعند كثير من العلماء أحد أنواع الاستصحاب اسما . 
قال الشوكاني نقلا عن الزركشى : « وهذا أمر معمول به إجماعا . وقد اختلف في 
5500 .فاه سمهو لزنن . ومنعه المحققون. منهم : إمام 
الحرمين في ( البرهان ) والكيا في ( تعليقه) وابن السمعاني في (القواطع) ؛ لأن 
ثبوت الحكم فيه من ناحية اللفظ لا من ناحية الاستصحاب» انظر : إرشاد الفحول 
518 ء البرهان ١5/ه١55-1١١1.‏ 

(؟) سقط من( صءج) . 

(14) ص (في تفسير) . 

(5) ص(الخلاف) . 


جات 


الحالة المتغيّرة(١2‏ » ويقول(؟) : من ادعى 7 تغير2"0 الحكم فعليه الدليل . 

ومشال ذلك : في المتيمّه(؟ إذا رأى الماء قبل الصلاة ؛ وجب عليه 
التوضؤٌ . فيستصحب هذا الحكم بعد الدخول في الصلاة(*2 ويقول(25 : 
من ادعى تغير الحكم فعليه الدليل . 

وقد يكون ذلك في الدليل العقلى أيضاً ؛ وذلك مثل ما * اختلف 
العازي: في آز93) الاكيناء قبل ورر 041 الشرع على الحظر أو الإباحة(*) أو 
الوقف('' . وكل قول من هذه الأقوال قد انتحله فريق وزعم أن العقل 
يدل عليه(١١)‏ . فالاستصحاب أن نستصحب حكم ذلك في موضع على 
ما كان عليه من إباحة أو حظر أو وقف إلى أن يقوم الدليل الشرعى على 
خلاف ذلك [الحكم 2١١(]‏ فينقله عن حكمه . ْ 

وقد قال الأصحاب : إِنّه لا خلاف في هذا الموضع [أيضاً]("23, 


* أول (ص/١)‏ ج. 

. ص (المعتبرة)‎ )١( 

(؟1) ص(ونقول) ., 

إضهة امل (مستيرع رقن وس نين اليك . 
(4) ص (التيمم) . 

(5) إذا رأى لماء فيها . 

(5) ص(ونقول). 

(10) صء ج (فيه لأن) . 

() ص(قد ورد). 

(9) ص (والاباحة) . كك 
)1٠١(‏ صء ج(أوعلى الوقف)  .‏ 
)١1١(‏ انظر الخلاف في هذه المسألة فى 8/5 م4 . 
(؟١)‏ سقط من (صءعج). 

)١*(‏ سقط من (صءج). 
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ويجوز الاستدلال بما ذكرناه حتّى يقوم الدليل الشرعى على خلافه(١).‏ 
وَإِنْما الخلاف في الحكم إذا ثبت بدليل ووقء("2 الخنلاف في استدامته 


. هذا كما تقدم في صدر المسألة ( تعليق ) هو النوع الأول من أنواع الاستصحاب‎ )١( 
. وهو عدم الدليل الشرعي . فيبقى الأمر على ما كان قبل ورود الشرع‎ 
وهو عند جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة وبعض الحنفية منهم‎ 
الماتريدي والسمرقنديين منهم حجة إذا بذل المجتهد جهده واستفرغ وسعه في‎ 
. طلب الدليل الناقل ولم يجد‎ 
. وعند أكثر الحنفية وكثير من المتكلمين أنه ليس بحجة‎ 
وذهب بعض الحنفية منهم أبو زيد والسرخسي والبزدوي إلى أنه يصلح لإبداء‎ 
. العذر والدفع ولا يصلح للاحتجاج به على غيره‎ 
وعند بعضهم أنه يصلح لإبقاء ما كان علي ما كان لا لإثبات أمر لم يكن.‎ 
ومحل هذا الخلاف أعم من مسألة العدم الأصلي . بل يدخل فيه استصحاب الحال‎ 
لأمر وجودي أو عدمي عقلي أو شرعي . ومعناه : أن ما يشبت في الزمن الماضي‎ 
فالاصل بقاوه ذ في الزمن المستقبل » سواء كان الخال اماضي مبنياً على العدم أو على‎ 
دليل شرعي :وسواء كان الخال الماضي أمعاووفا لم يقيت يغبت دليل وجوده في الحال » أو‎ 
منوتجودا لم يديت يئبت دليل عدمه في الحال ا . فالخلاف جار في‎ 
هذا كلّه. وهزها يفل الانزاة الثلاثة الأولى من الاستصحاب المذكورة في صدر‎ 
. المسالة‎ 
ولكن المدلاف في أكثرها لفظي بسبب اطلاق اسم الاستصحاب أو عدمه . فإن‎ 
الحكم قد يكون وأحذا : في الفرع لدى التحختلفين هنا . بعضهم يحتج‎ 
بالاستصحاب. وبعضهم يحتج بعموم اللفظ أو دليل الشرع أو العقل بدون‎ 
. الحاجة إلى إطلاق اسم الاستصحاب عليه‎ 
2١48/7/7 وما بعدهاء المحصول‎ 7١1/1١ وانظر بيان ما تقدم فى : المستصفى‎ 
» شرح تنقيح الفصول417‎ » 73١7/7 شرل السرخسي‎ ١١/4 الإحكام‎ 
اللمع 59 » إعلام الموقعين‎ » 789/١ روضة الناظر‎ » ١7/1// 4 تيسير التحرير‎ 
جمع الجوامع وشرحه للمحلي وحاشية البناني وتقرير الشربيني‎ :»0١ 
. 7١1 الإبهاج *«/ 187 »ء إرشاد الفحول‎ » 849-15 

(؟) في الأصل ( وقع) بدون الواو . وفي (صء» ج) كالمثبت . 


كت 


بحادث(١)‏ يحدث(') ؛ مثل ما ذكرنا في المتيمّم("2 . ومثل المكفّر يدخل 
في الصوم عند عدم القدرة على العتق ثم يجد الرقبة . فقال قوم : يخرج 
من الصوم بالعتق » وقال قوم : يمضي فيه . ومثل الحائض ثبت(؟» في 
حقها أحكام الحيض قبل العشر(*؟ » فإذا جاوزت العشر فلتستصحب(7) 
تلك الأحكام ولا يحكم بانقطاعها . 

ا 0 
تحال : ون الشيطان يأتي أحدكم فينفخ بين إليعيه, فيقول : أحد 
أحدثت . فلا ينصرفن حتىّ يسمع صوتاً أو يجد ريحاً0*) . فقد قضى 
باستدامة الحكم وهو استصحاب الحال . 

ويدل غليه 14[ أنه الاق 003 أنه إذا تين [ التكاح ثم شلك في 
الطلاق ؛ فإِنّه لا يزول يقينه بما حدث من الشك + وكذ! ]ذا تيقن ]49 


. ) صلالحادث‎ )١١ 

(؟) أي : مغير حل الحكم السابق . 

() ص» ج (التيمم) . 

(4) ص (يثبت) . 

(5) أي : العشرة أيام . التى جعلها الحنفية حدا لأكثر الحيض . ومذهب الشافعية: ان 
كدر جسن مدريوما . 
انظر : المبسوط للسرخسي 48/7 ١‏ » المهذب للشيرازي 50/١‏ . 

(7) صء ج(يستصحب) . 

(1) ص (بالاستصحاب). ٍ 

(8) الحديث أخرجه البخاري ومسلم بمعناه عن عبد الله بن زيد » ومسلم أيضاً عن أبي هريرة . 
انظر : صحيح البخاري 17/١‏ ( كتاب الوضوء) باب /4 . 
صحيح مسلم 5077/١‏ ( كتاب الحيض ) باب / "7 . 

(9) سقط من (صءج) . 

. الزيادة من (صءج)‎ )١( 


احوامافب 


الحدث وشكُ في الطهارة؛ أو تيقّن الطهارة('2 / وشكّ في الحدث ؛ فَإنَّه 17/) 
يأخذ باليقين ويطرح الشك ('2. فكذلك إذا عرض الشكُ لوقوع (9) 
الاختلاف في الحادثة ؛ لم يجز أن يرفع(؟» ما تقدّم من اليقين(*2 فيها. 

واستدل أبو بكر الصيرفي وقال : إِنَ ابعداء الحكم يثبت بقيام 
الدليل عليه . وفي موضع”('2 الخلاف لا يحكم بانتفاء الحكم لعدم قيام 
الدليل على انغية:: 

وبيان هذا : أن المتيمّم إذا دخل في الصلاة ؛ فقد حكم الإجماع 
بصحة صلاته . فإذا رأى الماء في خلال صلاته*' ؛ اختلفنا في حكمه . 
فقال بعض الئاس : يخرج منها . وقال بعضهم : يمضي فيها. فالخرو ج(") 
حكم , والمضي حكم . وكل واحد منهما يحتاج إلى دليل . فإذا عُدم 
الدليل على وجوب الخروج » وعدم الدليل على المضي؛ تقابل الأمران 
وتساويا » ولا يجوز أن يحكم بأحدهما » ووجب بقاء الحال*؛ على ما 
كانت عليه . وإذا ثبت أن الخروج لا يجب . وأنّ الخال باقية على ما كانت 


*اأول (5١1/5)اص.‏ 

*” أول (ص/؟)ج . 

. ص(بالطهارة)‎ )١( 

(1) وقد نقل اتفاق الأئمة الأربعة عليه ابن هبيرة في ( الإفصاح ) إلا رواية عن مالك أنه 
انظر : الإفصاح ١/١‏ . ومثله في المغنى ١98/١‏ . 

() صءج (بوقوع) . 

(4) صءج (يرتفع). 

(5) ص (ن اليقين) كذا . 

(7) ص(وفي بعض) . 

(7) الأصل ( والخروج ) والمثبت من ( ص»ءج) . 


عق امات 


عليه ؛ ثبت أن المضيّ في الصلاة وإتمامها واجب )١١(‏ . 

وقال<" الصيرفي : ولست أقول : إِنّ الإجماع مستصحّب 
ودال”"2 على بقاء الصلاة ووجوب | مضي فيها ؛ لأنَّ الإجما قد زال عند 
رؤية الماء قاو اسع ين يي الكن 2*0 أقول : لا يجب الخروجء أو 
لا يخرج ؛ لعدم الدليل عليه » ووجب تبقية الحال على ما كانت عليه . 

قالوا : ولأن ما ثبت بالعقل0*) من براءة الذم يجب استصحابه فى 
مواضع الخللاف » فكذلك ما ثبت بالإجماع وجب أن(<١‏ ) يكون كذلك . 
وهذ] 490 لذن الحكم إذا ثبت بدليل من دلائل الشرع ؛ لايجب استدامة 
الدليل لبقاء الحكم”* . بل يبقى الحكم ويدوم إلى أن يقوم الدليل على 
قاطع يقطعه ومسقط يسقطه . فإذا لم يقم الدليل على سقوطه بقى ثابتاً 
على ما كان من قبل » ومن ادعى سقوطه فعليه(؟) الدليل . 

ألا ترى أن من ادعى النبوة وأقام المعجز على )'١(‏ نبوّته » فإن تجدّد إنكار 
منكر لنبوته ؛ لا يجب عليه إقامة المعجز ثانيا بل النبوة على ثباتها بالدليل(١١)‏ 


)1١(‏ صء»ج(واجبة). 

(؟5) ص(قال) بدون واو . 

(9) الأصل ( ودل) والمئبت من (صءج) . 

(؟) صءج(لكن). 

(5) ص (بالفعل) . 

(6) الأصل ( وأن ) بزيادة الواو . والمثبت كما في (صءج) . 
6 الأصل ( هذا) بدون الواو . والمئبت كما في (صءج) . 
(4) صء ج (إيقاء للحكم) . 

(9) ص » ج (فعليه إقامة) . 

. ) ص (المعجزة على ) ج ( المعجزة عن‎ )٠١( 

. ص(فلدليل)‎ )١١( 


ا 


الذي أقامه من قبل . فيستمرا١)‏ الثبوت ولا يُلتفت إلى قول المدكر ؟) ولا 
حجة على المنكر في هذه الصورة إلا من جهة استصحاب الحال. 

وعلى هذا: إذا عرفنا فراغ ذمّة الإنسان ؛ نحكم أن الأصل فراغه. فلو 
اذعى عليه إنسان("2 حقّاً ؛ فإنّ القول قول المنكر ؛ لأنَّ الأصل فراغ ذمّته . 
فصار استصحاب الأصل الذي عرفناه دليلا فى دفع(')دعوى المدعى عنه. 
وكذلك إذا ثبت الملك لإنسان فنازعه منازع*#؛ يكون القول قول من في 
يده » وإِنّما جعلنا القول قوله باستصحاب الحال التي تقدمته(؟». فدل أن 


وعلى هذا نقول(*؟ : من اشترى أخاه أو عمّه لم يعتق عليه ؛ لأن 
الأصل بقاء ملكه الثابت(١2‏ بالشراء . فمن ادعى زواله فعليه الدليل . 

فأما<" الدليل على أن استصحاب الحال ليس بحجة : هو أن 
المستصحب ليس له في موضع الخلاف دليل لا / من جهة العقل ولا من 
جهة الشرع, فلا يجوز له إثبات الحكم فيه . 

دليله : ما إذا لم يتقدم موضع الخلاف إجماع . 


* أول (9١٠/ب)‏ س. وهو نهاية امحذوف من نسخة ( س) . ونعود بذلك إلى المقابلة 
عليها والاستغناء عن نسخة ( ص) المنسوخة منها . 

)١(‏ ص(مستمر). 

. ج(الإنسان)‎ )١( 

(5) ص» ج(رفع) 

(15) س(الذي تقدمته) . 

(5) سء ج (وعلى أنا نقول) . 

. س » ج (الثابت له)‎ )5١ 

(ل/ا) سء ج(وأما). 


و 


اراب 


وَإِنْما قلنا * : لا دليل له ؛ لأنَ دلائل الشرع معلومة من الكتاب 
والسئّة أو الإجماع أو القياس » ولم يوجد شيء من هذا في هذه الصورة . 
أما الكتاب والسنة فلا شك فى انعدامه('» ها هنا » وكذلك القياس. 
وأما الإجماع ؛ فقد كان ثابعاً لكنّه [قد ]290 زال . وإذا انعدمت الدلائل؛ 
فما قالوه إثبات حكم بلا دليل . 

ونذكسر(© صورة حتّى به يعبيّن الكلام فنقول(4) لسع 
باستصحاب الحال في مسألة ايك إذا رأى الماء في الصلاة لا يخلو إِمّا 
اشيك يون الخالون في وغرب الرهوء لامر اكوا فيينا يدل علن 
وجوب الوضوء . فإن قال ذلك ؛ فليس هذا بدليل [باستص حاب 
الحال ]2*0 . بل ينبغي أن يبين للخصم اشتراك الموضعين فيما يدل على 
وجوب الوضوء .وإما [أن]('2 يشرك بينهما ذ في الحكم لاشتراكهما في 
علّته » وهذا قياسر(7) اكات نيك لذ مجرينيا سو الت جل 2ل لا تليين 
هو بأن يجمع بينهما بأولى بأن(*) لا يجمع بينهما . وهذا لأنّ عدم 
الذليل لآ يكون حجة . 

فإن قالوا : إِنْ حدوث الحادث لا يغيّر الأحكام » فحدوث الصلاة لا 


* أول( ص/ ؛ ) ج . 

. الأصل (انعدامها) والمثبت من ( س»ج)‎ )١( 
(؟) سقط من(س»ج).‎ 

9) الأصل ( وقد ذكر) . والمثبت من (س»ج). 
(4:) الأصل (فقول) . والمثبت من (س»ج) . 
(5) الزيادة من (س»ج). 

59) الزيادة من (س»ج) . 

(ا) سءج (قياسي) . 

(4) سر(أن). 


خ لات 


يغيّر حكم وجوب الوضوء . 

قيل له : لا يمتنع أن يختلف الشرع بحدوث الحوادث . ولهذا يجوز 
أن يرد نص بإسقاط الوضوء عن الرائي للماء في الصلاة مع وجوبه على من 
رآه قبل الصلاة . 

واستدل أبو زيد في هذه المسألة وقال : إن ثبوت الشيء أو عدم 
الشيء : غير موجب ثبوته ولا عدمه - يعني في المستقبل - » ويجوز 
[في 2١١‏ حال العدم ثبوت علّة موجدة ("2 , ويجوز في حال الشبوت 
وجود علّة معدمة ؛ ألا ترى أن عدم الشراء(" لا يمنع وجود الشراء » 
وكذلك لا يمنع وجود سائر الأسباب؟ . 

ولا لان العقدة لوي ندم عا اتمس تعن يكن ناطا ورك 
شوو وكاذلك وجوه العو ء ليس مله إيقاقدا؟ ايل يفن توما يزيلة 
كالملك في باب البيع » والحل في باب النكاح . وعلى هذا حياة الإنسان لا 
يوجب بقاؤها ولا يمنع طريان الموت . 

قال : وإذا ثبت هذا ؛ فمن أراد إثبات إدامة(*) الحالة(' 2 الماضية في 
المستقبل بثبوته في الماضي » وثبوته لا يوجب بقاءه ؛ كان محتجاً بلا دليل. 

يدل عليه : أن النابت لا يزول إلا بدليل بالإجماع » فكان(") 


. الزيادة من (س»ج)‎ )١( 

. سءج ) (علة موجبة)‎ ١ الأصل ( حالة موجدة) وفي‎ )١( 
. سءج (الشيء)‎ )9( 

(5) سء ج (ابقائه) . 

(5) سء»ج(أدلة). 

(5) سس (الحالة) . 

(1) الأصل (فإن كان) والمثبت من (سءج) . 


0-7 


الاختلاف في الزوال اختلافاً في دليله ؛ فالذي يدّعى الزوال يدعى دليلاً 
00 قاذ يكرة ردكا ره يوي عاك فيه كما أن 200 هذا 
لا تكون دليلاً عليه . فثئبت أن مستصحب الحال متشبّث بإنكاره الدليل 
بل دليل:: 

فإن قيل : ل ل ا يت ؛ وثبوت النص 
حجّة لا توجب البقاء أيضاً ولا(1 يميع الاتقساخ ب: بنص آخرء» ومع ذلك 

بقي الحكم . 

قلنا : أمَا بعد رسول الله َه فلا يحتمل الحكم الانعساخ(" قطعاً 
م ل ا 
كان ثابتاً . وأما في زمان الرسول عليه السلام ]220 ؛ فلا يكون(؟») ثبو 
دليل بقائه. وإن/ تصور دعوى ناسخ(*» ؛ فلا يكون 0 1 
ناسخ دليلا عليه . 

قال:1)9-وم حصت الخال ميلك عا كان لعدم الدليل على 
زواله؛ لا لدليل("2 أوجب بقاءه . انتهى كلام أبي زيد(* . 


وقال بعض أصحابا : إن الاحتجاج باستصحاب الحال يؤدّي إلى 


* أول (ص/ه ) ج . 

. الأصل (فلا) . وفي (سءج) كالمثبت‎ )١( 

. ) س »ج ( بالانتساخ‎ )١١ 

(؟) الزيادة من (س»ج) . 

(4) الأصل (فلا يجوز) والمثبت من (س»ج) . 

(5) س(ناسخ له) . 

(6) الأصل (قالوا) والمنبت من ( سج ) والمقصود به أبو زيد . 
(10) س (لا بدليل). / 

)2 انظر : تقويم الآدلة 5669 551 ملخصا . 


عاخمات 


التعارض والتكافؤ في الأدلّة ؛ لأنّه ما من أحد يستصحب حال الإجماع 
[في] 22١‏ موضع الخلاف في صحة فعل أو سقوط فرض إلا ولخنصمه أن 

وبيان ذلك : أَنّه من قال في المتيمّمم إذا رأى الماء في صلاته : إن 
صلاته لا تبطل ؛ لأنّا أجمعنا على صحّة صلاته وانعقاد إحرامه(؟2 , ولا 
على (5) اشتغال ذمعة بفرض الصيلاة(؟) ولا(*» يجوز إسقاط ما أجمعوا 
عليه إلا بدليل . فلا يكون التعلّق بأحد الإجماعين بأولى من التعلّق 
بالآخر. وما أدَى إلى مثئل هذا يكون باطلاً (5). 

وأما الجواب عن | لخبر؛ قلنا : نحن لا نمنع من تعدّي الحكم من 
حالة إلى حالة بدلالة » وإِنّما نمنع(؟) لا بدلالة. وقول النبئ يه دلالة . 

وأما مسألة الطهارة ؛ فهناك يقين الطهارة أو يقين الحدث ما زال» 
وها هنا الإجماع قد زال . 


والأولى أن نقول : إِنّه في موضع يقين الطهارة وك الحدث إِنّما 
أخذنا باليقين لأجل الخبر » وأمًا في موضع يقين * الحدث والشك في 


* أول ١١١١/15)س.‏ 

. سقط من (النسخ)‎ )١( 

(؟1) س »ء ج (ابرامه) . والصواب ما في (الأصل) . 
والمقصود : الصحة حال دخوله في الصلاة قبل رؤية الماء . 

(؟) ج(على أن) . 

(54) الأصل (الإسلام ) والمغنبت من (س»ج) . 

(5) الأصل (فلا) والمثبت من( س»ج) . 

(5) انظر نص هذا الدليل في التبصرة 071 . 

(1) س ءج (وإما تمنع من ذلك) . 


0 ك2 


الطهارة(١2‏ ؛ كان الأخذ باليقين قياساً على الصورة الأولى . 

وأَما الذي استدل به الصيرفى ؛ فليس بشىء ؛ لأَنّ نهاية ما فى 
البات أله قعارل :لامالا على ماكر يكن اليل على بقاء الشناذة.- 

فإن قالوا : إذا ثبت يبقى . 

قلناا قنك ذ كرتا ان تتوكدلاً يكوة:دليل يقاقة.» فين ب أثد يرل 
ننه الداليلاللبطل للضاؤة وعم الندليل لا يكون تلد .> 

فإن قالوا :[إذا]('2 لم يقم دليل يوجب بطلان الصلاة [ بقي ]20 
فيها . 

قيل له : من ادعى البقاء » وهناك مازع جع المقاء) فإ بد امن 
دليل يقيمه(؟2 عليه » ولا دليل له على ما سبق . قأمًا إذا عدم المنازع ؟ بقي 
على ما كان . أما عند وجود المنازع لابدً من دليل يكون حجّة عليه » ولم 
يوجد . 

فإن رجعوا إلى قولهم إِنْ الأصل ثبات الأحكام ودوامها ؛ قلنا : بلى 
ولكن ما لم تحدث هذه الحوادث(* . فأمًا عند حدوث الحوادث فلم قلت 
هذا ؟. 


وعلى أن قلنا : إِنَّ البقاء الذي وقع التنازع("2 فيه لابدّ من دليل يُقام 


03 نويع روفاك الطهارة ). 

(١؟)‏ سقط من(سءج). 

() بياض في (الأصل) والمثبت من ( س»ج) . 
90 مو فوع يجيد 

(5) الأصل (الحادثة) والمثبت من (س»ج) . 
(5) س ١ج‏ ( أوقع في التنازع) . 


7/8 ل 


عليه ولم يوجد . 


فأمًا قولهم : إِنّ دليل العقل في براءة الذم(١2‏ يُجعل دليلاً وحجة 
فكذلك دليل الشرع . 

قلا : إِنَما وجب استصحاب براءة الذم ؛ لأنّ دليل العقل في براءة 
الذمّة قائم في موضع الخلاف فوجب الحكم به . وأمّا ها هنا ؛ فالإجماع 
الذي كان دليلاً على الحكم قد زال فى موضع الخلاف فوجب طلب دليل 
آخر . 

والجواب المعتمد : أنا لا نقول(') : تثبت براءة ذمُته باستصحاب 
الحال » / ولا نحكم بكون الشيء له باستصحاب الحال » لكن نطلب من 
المدعي حجة يقيمها على ما ادعاه . فإذا لم يقم بقى الأمر على ما كان من 
غير أن يحكم بثبوت شيء . والخلاف واقع في ثبوت الحكم باستصحاب 
الحال » وهذا لا نقوله في موضع ما : 

وقد قال أبو زيد : إِنّ استصحاب الحال يصلح(2") دليلاً لتبقية حكم 
قد كان ثابتأء ولا يصلح [دليلاً](؟) لإثبات حكم لم يكن ثابتاً . 


وربما يقول : هو حجَةٌ دافعة » ولا يكون حجة مثبتة(*) : 


. س »ج (الذمة)‎ )١( 

2 س »ج ( والجواب ١‏ للعتمد لنا) . 

(؟1) سءج (يصلح أن يكون ). 

(4:) سقط من (س»عج). 

(8) قال ابن القيم : «ومعنى ذلك : أنه يصلح لأن يدفع به من ادعى تغيير الحال » 
لإبقاء الأمر على ما كان ؛ فإن بقاءه على ما كان إنما هو مستند إلى موجب الحكم 
لا إلى عدم المغيّر له . فإذا لم جد دليلاً نافياً ولا مثبتاً أمسكنا لا نشبت الحكم ولا 
ننفيه. بل ندفع بالاستصحاب دعوى من أثبته) إعلام الموقعين 3717/8/١‏ 


هلام 


اب 


وهذا لعلّه ينقض ما سبق من كلامه من قبل . 
والأصح على مذهبها : أن استصحاب الحال لا يكون حجّة في شيء 
ما .2١(‏ وسائر ما ذكروه من الاستشهاد خارج على ما بيتاه("). 


)١(‏ قد تقدم في ( التعليق) النقل عن الأصوليين أنه حجة عند الشافعية ومن قال بمثل قولهم 
يصلح لإبقاء الأمر على ما كان عليه . وذلك في حالة العدم الأصلي والحكم الشرعي 
الذي لم يتغير محله » والنص والعموم الذين لم يطرأ عليهما ناسخ ولا مخصص . 
فإطلاق المؤلف هنا نفي الاحتجاج به : يرجع إلى أن الاستصحاب عنده مقصور 
كما ذكره على استصحاب الخال الماضية فى الحال الحاضرة بعد أن طرأ تغيير عليها. 
وهنا كما دك وان ع ل 
ما الأنواع الأخرى التي ذكرناها : فإن سميناها استصحاباً فالاستتصحاب فيها 
حجة. وإن لم نسمها استصحابا وقصرناه على ما ذكره المؤلف فالاستصحاب ليس 
بحجة. ورجع الأمر إلى ما ذكرناه من أن الخلاف لفظي . 
وقد قرر هذا تاج الدين السبكي فيما نقله عنه الشربيني . قال الشربيني في حاشيته 
على شرح البناني 747/5: «واعلم أن المصدف - تاج الدين السبكي -. قال في 
شرح امختصر - لعله مختصر ابن الحاجب المسمى ( رفع الحاجب ) - بعد تقريره كلام 
الختصر ما نصه : زعم ابن السمعاني أن الصحيح من مذهبنا إنكار الاستصحاب 
جملة . ثم إذا قيل له : ما تقول في العام والنص هل يست صحبان قبل الخاص 
والناسخ؟ قال : نعم ولكن ليس ذاك استصحابا ؛ لأن الدليل قائم وهو العام والنص . 
وإن قيل له : ما تقول فى دليل العقّل فى براءة الذمة أليس يستص حب أيضا ؟. 
قال: وإنما وجب المتفيينات رراءة الذي ان دليل العقل في براءة الذمة قائم في 
موضع الخلاف أيضاً كما في العام والنص فوجب الحكم به . 
وأما في استصحاب الإجماع ؛ فالإجماع الذي كان دليلا على الحكم قد زال في 
موضع الخلاف فوجب طلب دليل آخر . 
قال : وهذه الطريقة التي سلكها ابن السمعاني عندنا حسنة . وقد سبقه إليها إمام 
الحرمين. وهي تقرب بأن الخلاف فيما عدا استصحاب الإجماع لفظي . وبه صرح 
إمام الحرمين ) . ١.ها.‏ 

(؟5) سج (على ما قلناه) . 


08 


وأما الذي تعلّقوا به من النبي 2١‏ إذا أقام المعجزة ؛ قلا [إذا أقام 
المعجزة] ("2 ثبت كونه نبيّاً » فيجب على كل أحد الإبمان به . فكان 
سقوط إنكار” "2 من ينكر ثبوته من هذا الوجه لا من قبّل دليل استصحاب 
الحال . 


والله أعلم . 


10س مج ومن آن النسي), 
(؟) سقط من (سءج). 
(7) الأصل (إمكان ) والمغنبت من ( سعج) . 


ات 


مسألة 
النافى للحكم يجب عليه الدليل [مفل](2 المثبت(3 . 
وقال أصحاب الظاهر : لا دليل عليه(" . 


واستدل من قال إِنَّه لا دليل عليه بقوله ينه «البيّنة على المدعى 


. الزيادة من (سءج)‎ )١( 

(؟١)‏ هوالمذهب عند الشافعية وبه قال جمهور العلماء منهم الحنفية والحنابلة وغيرهم . 
نص عليه الماوردي وغيره . 
ويخرج عنه النفي المستند إلي العلم الضروري ؛ فإنه لا يطالب فيه بإقامة الدليل 
عند الجميع . نبّه علي ذلك الغزالي والآأمدي وابن السبكي وغيرهم . وقال 
الشوكاني في إرشاد الفحول: «الضروري لا خلاف فيه» . 
والمؤلف وإن أطلق الخلاف لكنه قد أشار إلى خروج الضروري في الاستدلال . 
وانظر هذه المسألة في : أدب القاضي :85/١‏ » اللمع ٠١‏ » التبصرة 57١‏ ء 
المستصفى 585/١‏ , الإحكام 5١5/4‏ »؛ أصول السرخسي؟/8١5-5١251‏ 
روضة الناظر 58/1١‏ » المسودة 454 » إرشاد الفحول 518 . 

(؟) انظر : أدب القاضي 8١/١‏ 4» إرشاد الفحول 518 . 
وقد رجح ابن حزم إيجاب الدليل عليه » ونقل عن أصحابه ما يدل على قولهم بأنه 
لا يجب عليه الدليل كما ذكر المؤلف . 
انظر : الإحكام لابن حزم 84/١‏ وما بعدها . 
ونسبه الشيرازي إلى بعض الشافعية . انظر : اللمع 7٠١‏ » التبصرة .57١‏ في 
المسألة أقوال أخرى منها : 
-١‏ أنه يطالب بالدليل في النفي العقلي دون النفي الشرعي . 
؟- أنه إن نفى العلم عن نفسه لم يطالب بالدليل » وإن نفاه مطلقا احتاج إلى 

دليل. 

أنه حجة دافعة لا موجبة . ذكره السرخسي ونسبه إلى الشافعي . 
انظر : أصول السرضي #السلطى والحكا » إرشاد الفحول (المواضع 
السابقة ) . 


عب لاا 


واليمين على * من أنكر)(' . والبينة حجة » وقد جعلها على مدعي 
ل ا 

يبيّنه : أن أهل العلم اتفقوا على قولهم : إِنّ القول في الدعاوي قول 
ا ال أنه 202 لا دليل عليه. 
ومعنى قولهم إنهُ لا تقبل دعوى المدّعي : أن الدليل عليه . 

وكذلك (؟) أجمعوا أن من أنكر النبوة لا دليل عليه » وإِنّما الدليل 

000 

: أن أقوى الخصومات في النبوّات22*0 » والنبي عَيَْهُ كان مثبتا 


* أول (ص/7) ج. 

)١(‏ الحديث رواه البيهقي عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ «... ولكن البيّنة على المذعى 
واليمين على من أنكر » في قصة المرأتين في الطائف . 
وذكره ابن حجر في فتح الباري 587/0 وقال : «وهذه الزيادة ليست في 
الصحيحين وإسنادها حسن» . وقال العجلونى ي : ( قال النووي في أربعينه : حديث 
حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين» . 
ورواه البيهقي أيضاً والدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً . 
قال الدارقطني : ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج وحجاج عن ابن جريج عن عمرو مرسلاً». 
وقال السيوطي في حديث عمرو بن شعيب : «ضعيف» ونقل المناوي عن ابن 
حجر في تخريج المختصر قال : خرّجه أيضاً البيهقي وعبد الرزاق وهو حديث 
غريب معلول). 
انظر : السنن الكبرى للبيهقي 5517/٠١‏ 158/8 »ء سنن الدارقطني 7١8/5‏ » 
فيض القدير شرح الجامع الصغير */ 7١٠0‏ » كشف الخفا ومزيل الإلباس للعجلوني 
.6/١‏ 

(؟١)‏ سء ج (المدعي للنفي ) . 

(59) ج(يعني أنه) . 

(5) ج(ولذلك). 

(5) الأصل ( البينات ) والمثبت من ( س»ج) . 


0 


والقوم كانوا نفاة » وما كان لهم حجّة سوى أنَّه لا دليل لك على النبوة . 
وإذا كان الأمر على ما قلناه فى النبوة وسائر الدعاوي ؛ كذلك هاهنا يجب 
ا تكوة لمنةعن من انيع الك لآ عل ين نناة ش 

قالوا : ولأنٌ معنى قولنا لا دليل على النافي : هو(" أَنَّه لا دليل 
على المتمسّك بالعدم ؛ لأنّ العدم ليس بشيء » والدليل يحتاج إليه لشيء 
هو مدلول عليه . فإذا لم يكن العدم شيئاً("2 ؛ لم يحتج المتمسّك به إلى 
ذليل خنن ريدال عليه : 

وأمّا دليلنا : هو أن النفى لكون الشىء حلالاً أو حراماً(”)حكم من 
أحكام الدين كالإثبات » والأحكام لا تغبت إلا بأدلّتهاا؛ »» وكل من ادُعى 
98 شببوين الاشياء كما من إنات ارش تعاعة ناته الدليلن 


[عليه”" بظاهر قوله تعالى «إقُل هاتوا برهانكم إن كنتم 
صادقين 2704 . 


ثم الدليل على ماقلناه من جهة التحقيق : هو أن النافي فيما نفاه 
لا يخلو من أحد الأمرين( ؛ إِمّا أن يدعي العلم بنفي ما نفاه , أو لا 


)١(‏ ج(وهو). 

(؟1) س2 ج(بشيء). 

(9) الأصل ( وحراما) والمثبت كما في (سءج) . 

(4) س ءج (الا بدليلها) 

)22 معط امن ربواج )1 ١‏ 

(7) الاية )١١١(‏ سورة البقرة . والاية (514 ) سورة النمل . 
ومما يَقوي الاستدلال بالآية موردها في الموضع الأول وهو قوله تعالئ فيها” 
وَقَانُوا أن يَدَخْلَ الجنّة إلامن كان هُودا أو نَصَارَى تلك أُمانِيهم قل هاتوا 
برهاتكم إن كنتم صادقين 4 . فطالبهم بالدليل على النفي . 


(1) س » ج (أمرين) . 


3 


يدعي العلم بانتفائه بل إِنّما يخبر عن جهله١١)‏ وشكمّه("). 

فإن كان يخبر عن جهله وشككّه فالدليل عنه ساقط ؛ لأنّ أهل النظر 
قاطبة لا يوجبون على من يدعي الشلك والجهل [ دليلا](22 » ولا يُقال لمن 
جهل أو شك :لم / جهلت ؟, أو شككت ؟ . ولو رام المدّعي لذلك )/86١‏ 
إقامة دليل [ عليه ]2*0 لم يمكنه ذلك . 

وإن كان النافي يدعي العلم بصحًة ما نفاه ؛ فيقال(*) : منأين 
الضرورة ؛ لأنّه لو كان ضرورة لشاركناه("2 فى ذلك . وإن قال : بدليل 
علمت نفي ما نفيته ؛ سكل عن ذلك ؛ هل هو حجّة عقل أو سمع ؟. فإن 
قال : بسمع . قلنا(*2 : بين ذلك . وإن قال : بعقل . قلنا له *: بين 
ولك قدل أنه الأبد من دلبل يقيمه: : 


واعلم أَنَّه لا خلاص لهم من هذه المطالبة إلا بدعوى علم الضرورة . 
وهذا باطل : أو بدعوى جهله بانتفاء ما نفاه جد ”3 » فتزول 259 عنه المطالبة 


.س)ب/٠١9(‎ لوأ١*“‎ 

*' أول (ص/21) ج. 

. سء ج(جهله بذلك)‎ )1١( 

(؟١)‏ سءج (وشكه فيها) . 

(؟) سقط من (سء»ج) . 

(14) سقط من (سءج). 

(5) الأصل (فقال) . والمثبت كما في (س » ج) . 
(5) الأصل ( باضطرار) والمثبت من (س»ج) . 
(17) سء ج(شاركناه) . 1 
(4) سء ج(قلناله) . 

(9) سءج(وتزول) . 


هم 3 


أيضاً ؛ لأنّه لا مطالبة على الجهّلة . فأمًا تمنّي زوال الحجّة مع.دعوى وجود 
العلم بانتفاء المنتفي غير متصور . 

قال أبو زيد : قول القائل لا دليل لا يكون دليلاً ؛ كما أن قوله لا 
حبحة لا يكرن حجة ؛ مغل قل الانسنان لا رين ولا عجرو لا يكون زيدا ولا 
عمراً . فصار المتمسّك بالنفى متمسّكا( 2١‏ بعدم الدليل» وعدم الدليل لا 
يكون دليلاً . ْ 

يدل عليه : أن دعوى خصمه أنه وجد الدليل يعارض قوله [إِنْه](") 
عدم الدليل. ١‏ قل يكرة كول كتحة على همده » كبن لا يكزن فول 


ص 
2 
ص 


قالوا: إن النافي متمسّك بالعدم » والعدم غير محتاج إلى الدليل ؛ 
إن الشيء الذي هو مدلول يحتاج إلي الدليل » [فأمًا(") العدم ؛ فليس(؟) 
بشيء » فلا يحتاج إلي الدليل ]2*0 1 

وهذا السؤال يفسد بما قلناه من قبل . وهو أن النافي يدعي العلم 
بانتفاء الشيء . [ ودعوى العلم بانتفاء الشىء 2١(]‏ لا يجوز إلا أن يكون 
عن دليل ("2. نعم دعوى الجهل لاتحتاج إلى الدليل » فأما دعوى العلم فلا 
تستغني عن الدليل بحال . 


. سءج(مستدلاً)‎ )١( 

(؟) سقط من(ج). 

(99) ج(قلنا) . 

(4) ج(ليس). 

(5) سقط من (س). 

(5) سقط من(س). 

(1) س ءج ( أن يكون إلا عن دليل) . 


- 


قلما : أما الأول ؛ فهو خارج على ما قلنا ؛ لأنَا [لا](21 نقول: 
إن المدّعى عليه إذا ادعى أَنّه لا شيء عليه أَنَّه ينتفي عنه الحقّ بإنكاره 
ونفيه . بل نقول : لا دليل على ثبوت(2'2 الحق عليه .فلا )يحكم 
بالثبوت. 1 

ومعنى قولنا إِنَّ القول قوله : هو(؟) أنه لا ثبل دعوى المدّعى عليه 
ويرك الأمر على ما كان عليه من قبل » ثم يمينه تكون حجُة لقطع 
الخصومة فلن أنه حكن أن يقال : إِنْ حجته فى إنكاره ونفيه الوجوب 
عن نفسه(”") يمينه » فإن سقطت البينة عنه لم تسقط عنه اليمين التى تقوم 
مقامها في هذا الجانب . فالله تعالى جعل اليمين حجة في جانب المدعى 
عليه » كما أن البينة حجة فى جانب المداعى . وفى دعوى الأعيان يجوز 
أن يقال: إِنَّ اليد للمدّعى عليه حجّة فيما يدعيه من كون الشيء ملكا له. 
والمنجة9 )امشخعلفة فيجوز أن تكون اليد حججة + ووجود أن تكون 


وأحسن الأجوبة هو الجواب الأول . 
وأما تعلقهم بمنكر النبوة . 


قلنا : من ينكر النبوة إذا قطع بالنفي وقال : لست بنبى ؛ فإنّه يجب 


)١(‏ سقط من(سءعج). 

)١(‏ س(لثبوت). 

(9؟) سءج(فلم). 

(؟:) سءج(هذا). 

(5) س»ء ج ( في إنكار الوجوب عن نفسه) . 
(5) سء ج(والحجج). 


راث 


عليه إقافة الوليل 017 مطل ضيه وهر 90.01 ) يفول 059 لواحيف نيا 
مبعوثا لكان / محك: دليل يدل غلى مندقك لان الله عر وجل لا يق 106ب 
رسولاً إلا ومعه دليل يدل على صدقه , ولا 40) لم أرمعك دليلاً دلني 
والك7 © اتلك الست يعس + 

وإن لم يقطع بالنفي » وقال : لا أعلم أَنّك نبي أو لست بنبي ؛ فهذا 
لا دليل عليه ؛ لأنّه «"2 شاك والشاك لا دليل عليه . 

وأمًا في مسألتنا ؛ فصورة النلاف في موضع يقطع بالنفي » ولا 
يجوز أن يقطع بالنفي إلا عن دليل يقتضيه ويوجبه . 

فإن قيل: اليس لو نفى صلاةً سادسة لا يكون عليه دليل ؟ . 

قلن("2 : لابد فى نفيها(*) من دليل يقيمه عليه » وهو أن يقول : 
إن الله تعالى لا يتعبّد خلقه بفرض إلا وأن يجعل إلى معرفته طريقاً من جهة 
الدليل . ولا لم نجد ما يدلنا على الوجوب ؛ دلنا ذلك على أَنّه لا واجب . 

وقد قال بعض أصحابنا : يقال لمن زعم أَنّه ليس على النافي دليل : 
أقلت(*» هذا بدليل أو بغير دليل ؟ . فإن قال : قلته بدليل ؛ فقد اعترف 


»* أول (ص/5) ج. 

. ج(الدلالة) س ( يجب عليه الدلالة)‎ )١( 
(؟) س(وهوأن).‎ 

(“) س »حج (يقول له) . 

(:) الأصل (ومهما) . والمثبت من ( س»ج) . 
(5) سءج(ذلك) . 

(5) س»ء ج (لأنه لا يقطع بالنفي بل هو) . 
(/1) س» ج(علينا) . 

(48) سءج(نفعها) . 

(9) الأصل (قلت) . والمغبت من (س»ج) . 


ياب 


أن النافي١('»‏ عليه دليل . وإن قال : قلته بلا دليل ؛ يُقال له : م 
سفي اعد عرق الاانتى مجاه سنن فنا الف 
واقيتك ج01 التاق لأ وليل عليه 4 هذا قصل جمد ف إطوازه المنامئية 
عليه في قولهم!25 . 1 

وسأل أبو زيد سؤالاً وأجاب عنه وهو : فإن قيل : أليس أن ما 
بع3 )بالد لي وهو ف 6ن ينفى [[فبقي ](') بلا دليل ؟ » فقد أثبتم 
البقاء في هذه الصورة بلا دليل . 


والمنواب : أنه ريتقى غلى :ها قلف اع لكن بقباء 40 يحتشنيدن 
الارتفاع(*) . وامحتمل لا يكون حجّة في إثبات ما ليس بثابت . والحكم 
في حق الخنصم غير ثابت » فاحتيج إلى إثباته . فما يكون محتملاً لا 
يكون حجّة في حقّه . 


ثم قال : على هذا مسائل ؛ منها : الصلح على الإنكا 


ر ؛ فَإِنّهِ جائز 
عندنا غير جائز عند الشافعي - رحمة الله عليه! 0 


. الأصل (اعترف للنافي ) والمثبت كما في ( سءج)‎ )١( 

(؟١)‏ ج(لزمك بعضك) كذا . وفي (س) (لزمك نقضك) . 

(؟) سءحج (في سؤالهم) . 

(14) س(أيستمر أنا نثبت ) . 

(5) سء ج(ما). 

(5) الزيادة من ((س) . 

(10) سس( أنه ينفي ما قلتم) . 

(4) س(نفي). 

(5) س «(الايقاع) : ١‏ 

)١(‏ الصلح على إنكار : أن يدعي عليه دينا في ذمته أو عينا في يده فأنكر المدعى 
عليه وصالحه منه على عوض . وهو جائز عند الحنفية . غير جائز عند الشافعية . 
انظر : المبسوط ١59/7٠١‏ . المهذب 498/١‏ . 


لت 


خلق''> الذمم بريئة عن الحقوق » فتغبت(") براءة ذمّة المنكر بالدليل 
الأصلي في براءة الذمم , ولم يقم دليل على شغل ذمته("2 . 

قال : وعدم الدليل حجة فى إبقاء ما يغبت7؟) بالدليل عند الشافعى 
- رحمة الله عليه - فلم يجز شغل ذمته بالدين فلم يصح الصلح . 

قال : وعندنا الصلح على الإنكار جائز » ونقول: قول المنكر ليس 
بحجة على المدعي كقول المداعي * ١‏ ليس بحجة على المنكر. وعدم الدليل 
على شغل الذمّة لا يكون حجّة للمنكر على المدّعى ؛ كقول المدّعى إن 
المال ثابت لم يكن حجّة على المنكر ؟ : 

وربما عبر عن هذا فقال : عدم الدليل ليس بحجّة لإبقاء ما 
فبجىة"؟ بالدلين »نيجوز مغل :ذمته بالدوى: بعلن مع أن امال يكن 
تابنا فى عن المدعى ف 080 مه المنكر رزاما السزادة فكون كائفة ف حو 
المدكرخاصضة : 

وهذا لآن شتير كل وانعك حدوجا يكون تسنحة قرحل لفسيه دون 
خصمه . ولا كان المال في حقّه ثابتاً ؛ يكون خبره حجّة (؟» شرعاً صحّ 
اعتياضه وإن عارضه خبر المنكر؛ لأن تلك المعارضة ليست بحجة في حق 


*#اأول(ص/١٠)ج.‏ 
*” أول (١١١/1)س.‏ 

)١(‏ سء ص(جعل). 

(؟١)‏ سءج (فئبت) . 

(1) أي : من إقرار أو بينة . 

(4) سء ج(مائبت). 

(5) سس ر(يثبت) . 

(1) سءج(وفي). 

(1) س ( حجة في حق نفسه دون خصمه) . 


م 


المدّعي . فبقي الأمر على ما كان / قبل المعارضة . 

وهذا كما صحّ شراء من شهد بالعتق د ثم اشترى » وإن كان العتق 
ثابتاً في حقّه . ولهذا يؤاخذ به بعد الملك ؛ لأنّه غير ثابت في حق البائع . 
فصح بيع البائع واعتياضه عن عبد كان ملكا ') له بخبر هو حجَةٌ في حقّه 
لذ غير وإن عارطه خير المشعري 4 لأنه ليس يوتحة عليه 

وهذا لأنه لا دليل » وإن استند(' إلى أصل ثابت بدليل . فذلك 
الدليل الذي أوجب ثبوته لا يوجب بقاءه » بل البقاء لاستغنائه عن 
الدليل. غير أَنّه الم يكن واجب البقاء » وكان مما يجوز زواله بما ينفيه ؛ 
احتمل كل ساعة ثأتي طريان ما يزيله . فيصير قول (25 القائل : قد طرأ ما 
يزيله . محتملاً للصدق كقوله(؟) : لم يقم الدليل قله سير بيه خلن 
كل واحد (*2 منهما . 

قال : ولأن الذي اعتمد عدم الدليل لبقاء ما ث ثبت(١)‏ بدليله اعتمد 
فقي اا كك ارفاك من جمد قاد رص يا عل رلا قله 
لا يمكنه ؛ لأنّه جائز بالاتفاق تفاوت الناس في العلم بالأدلّة » ويجوز أن 
بعلم خسم ليا لح يبلش ومن ارقي اتش عل عل شي لا اط 20 
ويكون متعدّتاً جاهلاً . ٠‏ 


وهذا كما كان يجوز في زمن النبي َيه أن يغبت حكم بدليله تم 


. سءج(عن عبد هو ملك)‎ )١( 

)١(‏ س»ء ج(فيعرفوك). 

(“') س(كقولهم). 

(4:) الأصل ( جاحد ) والمثبت من (س»ج) . 
(©) س(مايثبت) . 

(7) الأصل (لا يناظره ) والمئبت كما في (س»ج ) . 


0 ف 


ا 


يُنسخ بدليل آخر » فيبلغ الناسخ أقواماً دون أقوام . فيكون من لم يبلغه 
م ال ل ا ا 0 
ل ل د اب عي ا 
خصمه. 

قال : ولهذا صح( ؛» من الله تعالى ا ا 
إثبات الحلَ في قوله * عر وجل ل( قل لا أجد فيمًا أوحي ي إلي محرما على 
طاعم يَطْعَمَهُ 004 لأنُ الله تعالى هراش ل ولا يكف عليه الغدم كي ا 
يخفى عليه الوجود . فثبت العدم("2 على السامعين أجمع بقول الله 
تعالى» فيلزمهم البقاء على الحكم الأول الثابت بدليله - أعني الحل - . 

هذا كلام أبي زيد ذكره في أصوله الذي سماه ( تقويم الأدلّة)(*) . 

وهذا الذي قال تكللّف شديد . وبنى؛*» على هذا الأصل مسائل 


»* أول (ص/١١)‏ ج. 

. في (النسخ ) العلم . والصواب كالمئبت . ومثله في ( تقويم الأدلة)‎ )١9١ 

(؟1) س(فيكون) . 

99) الأصل ( قوله دليل) والمثبت من ١‏ سءج ) وهو الصواب . 

(؟5) س(ريصح). 

(5) الأصل (بعد ) والمثبت كما في ( س؛ج) . 

(5) الاية (ه5١)‏ سورة الأنعام . 

(1) سء ج (الوجود) . 

(8) انظر كلام أبي زيد في هذه المسألة بمواضعة المتعددة . في ( تقويم الأدلة) مسألة 
الاحتجاج بلا دليل . ص 545 - 558 ( مخطوط) وقد أورده المؤلف بتصرف في 
بعض المواضع وعبر بالمعنى في مواضع أخرى . 

(9) سءج(وبقي) . 


وم 


أُخَر » وطوّل الكلام تطويلا كثيراً ..ولم آر كثير فائدة فيه وفي ذكرو(١)‏ , 

ونحن نقول: إِنَ عدم الدليل ليس بحجة في موضع ما . 

والذي ادعاه على الشافعي - رحمة الله عليه - من مذهبه فيما قاله : 
لا ندري كيف وقع له ذلك ؟ , والمنقول عن الأصحاب ما قدمناه . 

وأما مسألة الصلح على الإنكار؛ فقد ّنا وجه فساده في مسائل 
الخلافيات2'7 . وكم من أصول ذكروا لنا بنوا("» عليها مسائل من الخلاف 
ولا نعلم صحة تلك الأصول على مذهب الشافعي رحمة الله عليه . 

وذكر أيضاً مسألة الشفعة على هذا الأصل [ وهي : أن من كان في 
ملكه شقص وباع شريكه نصيبه وأراد الشريك أخذه بالشفعة ]4 أو 
كان جاراً على أصلهم فانكر المشتري أن يكون الشُقص ملكا لء(*» . 

كال : عند الشافعي - رحمة الله عليه - لا يُلتفت إلى إنكاره وينبت 


ا ا 0" 1ب 
قال : وعندنا ليس له حق الشفعة حبَّى يقيم البيّنة أن الشّقص 
0 


. ) س » ج (ولم أر كثير فائد في سرد كل ذلك‎ )1١( 

(5) انظر : كتاب الاصطلام للمولف ورقة ١١9‏ ( مخطوط) . 
(؟) س (ذكروا مابنوا) . 

(4) الزيادة من (س»ج) . ٍ 

١(ه5)‏ أي : أن يكون نصيب الشفيع ملكا للشفيع . 

(5) س»ء ج (ملكه ليده) . 


ا 


وقد ذكر بعض أصحابنا في الحكه('2 بأقل ما قيل. 

وذلك : أن يختلف امختلفون فى مقدر بالاجتهاد على أقاويل . 
فيؤخذ بأقلها عند إعواز الدليل('2 . وهذا على ضربين : 

أحدهما : أن يكون فيما أصله براءة الذمة . 

فإن كان الاختلاف فى وجوب الحق وسقوطه ؛ كان سقوطه أولى من 
وجوبه ؛ لموافقته براءة الذمة » إلا أن يقوم دليل على ثبوت الوجوب 
فيحكم بوجوبه بدليله : 

وإن كان الاختلاف في قدره بعد الاتفاق على وجوبه ؛ كدية الذمي 
هي كدية المسلم('2 . وقال بعضهم : نصف دية المسلو(*؟2 . وقال بعضهم : 
ثلث دية المسلم . وهذا مذهب الشافعى رحمة الله عليه (*2. 

فهل2"0 يكون الأخذ بالأقلّ دليلاً حتى ينقل عنه ؟ ("). 

اختلف + فيه أصحاب الشافعى - رحمة الله عليه - على وجهين: 


)١(‏ س (رحكمالأخذ). 

95 اع وإغواز المكواه .ا 1 

9*) وهو مذهب الحنفية سواء قتله عمدا أو خطأ . وهو مذهب الحنابلة إذا كان القتل عمدا . 
انظر : المبسوط 84/757 » الكافي لابن قدامة 4 / 78 . 

(4) وإليه ذهب مالك . وهو إحدى الروايتين عن أحمد إذا كان القتل خطاً . 
انظر : الكافي لابن عبد البر ١١١١/5‏ » الكافي لابن قدامة 4 /7/8 . 

(25) انظر : الملهذب ”/”ه٠١‏ . وهو رواية عن الإمام أحمد في قتل الخطأ . انظر : 
الكافي لابن قدامة 4 /78, . 

(5) الأصل (وهل) والمثبت من (س»ج) . 

(/7ا) سج زيادة (دليل) . 


#84 


أحدهما : يكون دليلاً (0) , 

والآخر : لا يكون دلياد 250 

والضرب الثاني : أن يكون فيما هو ثابت فى الذمّة ؛ كالجمعة 
الثابت فرضها » اختلف العلماء في عدد انعقاده( . فلا يكون الأخذ 


)١(‏ قال ابن السبكي : «ذهب إمامنا الشافعي - رضوان الله عليه - إلى أنه يجوز 
الاعتماد في إثبات الإحكام على الأخذ بأقل ما قبل ووافقه القاضي أبوبكروالجمهور» الإبهاج 
؟/لاما. 
وقد اختلف في موجب حجيته : .فجعله بعضهم حجّة من جهة الإجماع . أي :أن الأقل 
محل اتفاق بصريح اللفظ عند من قال به » وبدخوله في الأكثر عند من قال بأكثر منه . 
وأكثر الأصوليين على خلافه . بل مرجعه عند هم إلى استصحاب دليلٍ العقل على 
براءة الذمّة . وقد عاب الغزالي من نسب إلى الشافعي كونه إجماعاً . فقال:(إِنّه 
سوء ظن بالشافعي ؛ لأنّه لو كان إجماعاً لكان موجب الزيادة خارقاً للإجماع» . 
المستصفى 7١! 51١/١‏ . 
وقد ذكر الرازي وابن السبكي أن الأخذ بأقل مسا قيل يجمع بين قاعدتين. 
إحداهما: الإجماع . والثانية : البراءة الأصلية فيما زاد على الثلث لعدم وجود 
دليل عليه . انظر : المخحصول 5.05/5 . الإبهاج 188/1 . 
وانظر المسألة في : اللمع 59 » المستصفى 5١5/١‏ » الإحكام 78١/١‏ 2, جمع 
الجوامع وشرحه للمحلي ١/1/5‏ » روضة الناظر ١‏ 788 » المسودة 465٠١‏ , شرح 
الكوكب المنير 101/5 » فواتٌ الرحموت 55١/5‏ » إرشاد الفحول 544 . 

)١١‏ لغ آرتضريخا يذكزقائلة من الشافعية . ونسبه ابن السبكي إلى قوم.- مبهمين-. 
انظر : الإبهاج » والمراجع السابقة . 

(7) قال ابن هبيرة في الإفصاح 2١٠0/١‏ اختلفوا في العدد : 
فقال أبو حنيفة : تنعقد بثلاثة سوى الإمام ا 0 
بهم قرية في العادة وبمكنهم الإقامة ويكون م: منهم الشراء والبيع من غير حصر . إلا 
أنه منع ذلك في الثلاثة والأربعة وشبههم . وقال الشافعي : تنعقل بأربعين . وهو 
المشهور عن أحمد في رواياته . وعنه : تنعقد بخمسين)١.ها.‏ 
اتفلن ايطنا : المبسوط ١4/5‏ , الكافي لابن عبد البر 748/١‏ - 45 5» المهذب 
0 6 الكافي لابن قدامة 7١1/١‏ . 


حي انج 


بالأقلّ دليلاً ؛ لارتهان الذمّة بها فلا تبر الذمّة بالشك . 
وهل يكون الأخذ بالأكفر دليلا ؟ على وجهين : 
أحدهما : » يكون دليلاً » ولا يُنقل )١(‏ عنه إلا بدليل ؛ لأنْ الذمة 
تبرأ بالأكثر إجماعاً وبالأقلٌ خلافاً . و[لذلك]("2 جعلها الشافعي - 
رلشمة الله عليه ت متعقدة بالأريعيق + لان هذا الحدو اكدن مااكيل 2170 


والوجه الغانى : لا يكون الاخذ بالأكثر دليلاً ؛ لأنّه لا ينعقد من 
الاختلاف (؟» دليل . والشافعى(*2 - رحمة الله عليه - إِنْما اعتبر عدد 

ولست أرى 222 في هذه الكلمات كثير معنى0*» . لكني نقلت 
على ذكر . والله تبارك وتعالى أعلم . 


* أول (١١١/ب)س.‏ 

. س» ج (ولا ينتقل)‎ )١( 

. الزيادة من ((س»ج)‎ )١( 

99) كذا قال . وقد تقدم عن الإمام أحمد اشتراط الخمسين . وعزاه ابن عبد البر إلى 
بعض أهل المدينة . 
انظر : الكافى لابن عبد البرء» الكافي لابن قدامة ٠.‏ الموضعين السابقين ) . 
رعليه فلا يصم التعليل بان الأريعين اكدر ماقيل:: | 

(4:) سءج (الخلاف) . 

() سء ج ( في حكم الشافعي) . 

() انظر الكلام على هذا الضرب والتفريق بينه وبين الأول في : الإبهاج ١88/5‏ . 

(/ا) سءج (وليست) . 

(4) س »بج زيادة ( والوجوه ضعيفة ) . 


- 


مسألة 
هذه مسألة الحظر والإباحة. أوردناها ('2 في هذا الموضع ؛ لما بيّنا 
من شذوذها عن الأبواب المتقدمة » وعدم دخولها فى باب القياس . 


ومعرفة هذه المسألة أصل كبير في مسائل كثيرة . ولابدً من تقديم 
مقدمة ينبني(" عليها ما يتلوها( ؛ وهي : أن الحظر والإباحة [ والحسّن 
والقبيح ](؟2 بم يعرف ؟(*) . 

فاعلم أن الذي ذهب إليه أكثر أصحاب الشافعي رحمة الله عليه : 


أن ؛ التكليف [مختص](20 بالسمع دوك العقل 3 ون العقل بذاته ليس 
ال د 0 ركه لمحي يرد 


حسن وقَبح وأبيح وحرم بعد أن ثبت ذلك ك بالسمء3*» : 


. الأصل ( أوردنا) والمئبت من ( سءج)‎ )١( 

. س(يبني)‎ )١( 

(؟) س(مايتلوه) . 

(4) سقط من(س). 

(5) الأصل ( ثم يعرف) والمثبت من (س » ج) . 

(5) سقط من(س). 

(0) الأصل (ولا تحريمه) وهو خطاأ . وفي (سءج) كالمثبت . 

(4) سقط من(سعج). 

(9) ليتضح محل النزاع لابد من تحديد معنى الحسن والقبح والمقصود بما يدركه العقل 
منهما . وقد حرر الرازي في المحصول ١535/1١/١‏ ذلك وتابعه عليه أكثر من جاء 
بعده وسار على نهجه . قال : 
«الحسن والقبح قديعنى بهما كون الشيء ملائماً للطبع أو منافراً . وبهذا التفسير 

لا نزاع في كونهما عقليين . 


ل 


وقد ذهب إلى هذا المذهب من المتكلّمين جماعة كثيرة » وهه(١)‏ 
الذين امتازوا عن متكلّمى المعتزلة » وذهب إلى هذا 0 جماعة من 


وذهب طائفة / من أصحابنا إلى أن للعقل مدخلاً في التكليف ‏ 
ونا" الحسن والقبح ضربان : ضرب علم بالعقل . وضرب علم بالسمع. 


-200 وقد يراد بهما كون الشيء صفة كمال أو صفة نقص . كقولنا : العلم حسن ع 
والجهل قبيح . ولا نزاع أيضاً في كونهما عقليين بهذا التفسير . 
وإنما النزاع في كون الفعل متعلّق الذم عاجلا وعقابه آجلا 6. 
انظر : المحصول ١155/1١/١‏ » شرح تنقيح الفصول 84-88 » الإيهاج 
١‏ *» جمع الجوامع وشرحه للمحلي 07/١‏ » شرح الكوكب المنير 7٠٠0/١‏ » 
إرشاد الفحول » نهاية السول ( مع حاشية بخيت) 758/١‏ . 

)١(‏ سر(ومنهم). 
(؟) هذا القول هو مذهب عامة الأشاعرة . فهم ينفون إدراك العقل للحسن والقبح 
بمعنى كونه موجبا للثواب والعقاب فيهما . وإنما يغبت عندهم الثواب والعقاب 
بخطاب الشرع وحده . فَالحَسّن بهذا المعنى : ما ورد الشرع بطلبه » والقبيح : ما 

ورد الشرع بالنهي عنه . 
نّم الفعل عندهم لا يوصف بالحسّن والقبح لعينه » بل لأمور إضافية . فالحسن ما 
وافق الغرض » أو أمر به الشارع » أو انتفى الحرج عن فعله . والقبيح . بعكسه في 
كل ذلك . انظر : الإحكام للآمدي 74/1١‏ . 
والقول بأن العقل لا يحكم بالحسن والقبح على معنى الإباحة والحظر المقتضيين 
للثواب والعقاب هو مذهب أكثر أهل السنة وبه قال الإمام أحمد وكثير من 
أصحابه. وهو قول البخاريين من الحنفية . 
انظر : امحصول١1/١150/1‏ ء التمهيد لابي الخطاب 554/14 ؛ جمع الجوامع 
وشرحه للمحلي ١/8ه‏ » شرح تنقيح الفصول 88 , المسودة 41 » تيسير 
التحرير ١6١/١‏ ء إرشاد الفحول 7 . 

(9) سءج(لآان). 


2-0-5 


ما 


فأمًا ('» المعلوم حسنه بالعقل ؛ فهو العدل والصدق وشكر النعمة 
وغير ذلك . [وأما المعلوم قبحه بالعقل ؛ فنحو الظلم والكذب وكفر 
النعمة وغيرذلك] 50):, 

[وأما المعلوم حسنه بالشرع ؛ فنحو الصلاة والصيام والزكاة والحج وما 
أشبه ذلك 220 . وأما المعلوم قبحه بالشرع ؛ فنحو الزنا وشرب الخمر وما 
أشبه(؟ ) ذلك *ا. 

الوا وسبيل الستمع إذا ورد مرجب العغل أمدركرة وزودة هو كدا 
ما في العقل إيجابه وقضيّته . وزعموا أن الاستدلال على معرفة الصانع 
واجب بمجرد العقل قبل ورود الشرع(*2 ودعا الشرع إليه . 

وهذا مذهب المعتزلة بأسرهم 2١(‏ » والذي ذهب إليه من أصحابنا : 
أبو بكر القمّال الشاشي » والصيرفي » وأبو بكر الفارسي "2 » والقاضي 


* أول (ص/ ١١‏ ) ج. 
)١(‏ الأصل (وأما) والمثبت من (س»ج) ٠‏ 
(١؟)‏ سقط من(س»عج). 
() سقط من (س). 
(4) سء ج(ومايشبه) . 
(8) شوح زقبل وروه المسمعبه)- 
(5) المنقول عن المعتزلة يتضمن أمرين : 
أحدهما : أن الفعل حسّن أو قبيح لعينه أو لصفة فيه أو لوجوه واعتبارات أخرى 


الثاني : أن العقل يوجب أو يحرّم حسبما في الفعل من وصف حسن أو قبح. على 
التفصيل الذي ذكره المؤلف . 


انظر : البرهان 17/١‏ وما بعدها , المستصفى /١‏ 5ه وما بعدها , المعتمد 5 /78/ 
(ولم يفصل الكلام في المسألة) » والمراجع السابقة 892/1 هامش ؟ . 
(17) أبو بكر الفارسي اسم لعالمين من علماء الشافعية متعاصرين . ولم أقف على - 


-788 ب 


أبو حامد 4 وغيرهم : وذهب [إليه]('»الحليمي:7" )أيضامن 
الملقاخرين7؟ , وذهب إلى هذا كثير من أصحاب أبي حنيفة خصوصاً 


010 
2) 


حي 


صاحب هذا القول منهما . وهما : 

أحمد بن الحسين بن سهل الفارسي - أبو بكر - إمام جليل . تفقه على ابن سريج. 
وله كتاب (عيون المسائل) في نصوص الشافعي .ذكر العلماء الذين اطلعوا عليه 
أنه كتاب جليل. وتوفي سنة 75٠‏ ه. له ترجمة في : طبقات الشافعية للأسنوي 
؟ :5 :,: طبقات الشافعية الكبرى 5 / 185-١814‏ . 

والئاني : محمد أحمد بن علي الفارسي . أبو بكر . من أئمّة الشافعية في زمنه . 
أقام في نيسابور ثم بخارى . وخرج إلى فارس فولي القضاء بها . ثم عاد إلى 
نيسابور وحدّث بها . وكانت وفاته سنة 8557 ه وقيل :551 ه . 

له ترجمة في : طبقات الشافعية للأسنوي 7577/57 » وفيات الأعيان 5١١/4‏ . 
الزيادة من ( س» ج) . ى 

هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم المعروف بالحليمي » أبو عبد الله » شيخ 
الشافعية فيما وراء النهر . من أساتذته القفال الشاشي والأودني . كان عظيم القدر 
له مصنفات منها ( شعب الإيمان ) جمع فيه أحكاما كثيرة ومعاني غريبة . 

ولد ببخاري » وقيل : بجرجان . سنة 778 ه . وتوفي سنة 08+ ه . 

له ترجمة في طبقات الشافعية للأسنوي 4084/١‏ - ه.: » طبقات الشافعية 
الكبرى 577/14 - 84 , سير أعلام النبلاء 1١1/‏ /51 588 , شذرات 
الذهب .1١58-110/«‏ 

انظر : الإيهاج ١358/1١‏ . 

وقد نقل السبكي فيه عن أبي إسحاق الاسفراييني الاعتذار عمن قال منهم بهذا 
القول فقال: «وسببه كما قال الأستاذ أبو إسحاق في كتابه في أصول الفقه في 
( مسالة شكر ال منعم) : هذه الطائفة من أصحابنا إِنما ذهبت إلى هذه الآراء لأنهم 
كانوا يطالعون كتب المعتزلة لشغفهم بمسائل هذا العلم فربما عثروا على هذه 
العبارة وهي شكر المنعم على النعمة قبل ورود السمع فاستحسنوها فذهبوا إليهاء 
ولم يقفوا على القبائح والفضائح التي تحتها) . 

ونقل عن القاضي أبي بكر الباقلاني قوله : «مال بعض الفقهاء إلى الحظر - 


حم امه 


العراقيون منهم .2١(‏ 

واستدلوا في ذلك وقالوا : 

إِنَ الله تعالى وبّخ الكمّارا"» على تركهم الاستدلال بعقولهم على 
وحدانيتة وربوبيته بما يشاهدونه في أنفسهم وغيرهم من الخليقة وأصنافها 


-20 وبعضهم إلى الاباحة ‏ أي قبل ورود الشرع - وهذا لغفلتهم عن تشعب ذلك عن 
أصول المعتزلة . مع علمنا بانهم ما استحسنوا مسالكهم » وما اتبعوا مقاصدهم) . 
انظر: الإيهاج ١1"9-18/1١‏ . 

.؟59/١ فواتح الرحموت‎ » ١5١/١ انظر تفصيله في : تيسير التحرير‎ )١( 
: كلاماً حسناً قال‎ 588-5801 /١ وقد ذكر ابن القيم في كتاب مدارج السالكين‎ 
«والحق الذي لا يجد التناقض إليه السبيل : أنه لا تلازم بينهما ؛ وأن الأفعال في‎ 
نفسها حسنة وقبيحة كما أنْها نافعة وضارة ... ولكن لا يترتب عليها ثواب ولا‎ 
. عقاب إلا بالأمر والنهي‎ 
وكثير من الفقهاء من الطوائف الأربعة يقولون قبحها ثابت بالعقل والعقاب متوقف‎ 
على ورود الشرع . وهو الذي ذكره سعد بن علي الزنجاني من الشافعية وأبو‎ 
الخطاب من الحنابلة . وذكره الحنفية عن أبي حنيفة نصا لكن المعتزلة منهم‎ 
.) يصرّحون بأن العقاب ثابت بالعقل‎ 
وما نقله عن الحنفية فإِنَ ابن الهمام في ( التحرير) حكاه مثل مذهب المعتزلة . وما‎ 
جعله ابن القيّم طريقاً مختاراً هو مقتضى القول الأوّل إذا حصرنا الخلاف في اقتضاء‎ 
. الثواب والعقاب‎ 
وقد اختار الجويني قريباً من هذا فقال : «والمسلك الحقّ عندي في ذلك الجامع‎ 
لمحاسن المذاهب والناقض لمساوئها أن نقول : لسنا ننكر أن العقول تقتضي من‎ 
أربابها اجتناب المهالك وابتدار المنافع الممكنة على تفاصيل فيها. وجحد هذا‎ 
خروج عن المعقول . ولكن ذلك في حتق الآدميين ... ولم يمتنع إجراء هذين‎ 
الوصفين فينا إذا تنجّز ضرر أو أمكن نفع بشرط أن لا يُعزى إلى الله ولا يوجب عليه‎ 
. 95-91١/١ أن يعاقب أو يثيب) البرهان‎ 

(؟) الأصل (للكفار) والمثبت من (س»ج) . 


لاؤءة- 


من الآيات والعلامات ؛ فقال 2 "يات ت لأولي الألبّاب 2104 , وقال : 
لإ لأولي النهى 4" ؛ وقال : « أفَلا تعْمَلُونَ4 2١‏ , وقال :« لقَوم 
يعقَلُونَ4 447 , وقال تعالى : (إِنّ في ذلك لذكرى لمن كان لَه 
فلب )004 أي :عقل » وقال تعالى حاكياً عن أهل النار : © وقَالُوا لو كنا 

تسمع أو تعقل ما كنا في أَصّحَاب السعير 2004 ؛ والآيات على هذا 
المعنى تكثر(" فى القرآن . فلو كان العقل لا يدلُهم على وجوب ذلك إذا 
سكو لقنن وير لتر اهل ترك الانيجالال يا 

يبيّئه :أن الله تعالى لم يخل شيماً من (*) العالم عن دلالة على 
وحدانيته » ولم يترك خلقه سدى مع إكمال عقولهم » وإزاحة العلل عنهم, 
وتمهيد الأسباب التي تصح [ بها](*2 معارفهم . فلولم يجب عليهم 
الاستدلال بعقولهم بالنظر في هذه الأشياء ؛ لخرج الأمر في ذلك عن وجه 
الحكمة . ولبطلت١'''‏ فائدة العقول التي أعطاهم » وصاروا بمنزلة البهائم 
التي لا تحتاج إلى تكليف حين 2١١‏ لم تعط آلته ولم يجعل لها استطاعة . 


. سورة آل عمران‎ )١110( الآية‎ )١( 

(؟) الآية (4ه) سورة طه . 

(17) ورد في آيات كثيرة منها : الآية ( ٠‏ ) سورة المؤمنون . 
(4) الآية )١54(‏ سورة البقرة . 

(5) الآية (/1) سورة ق . 

(5) الآية )٠١(‏ سورة الملك . 

(10) س ءج ( كثيرة) . 

(4) سءج(في). 

(9) سقط من(س). 

. سء ج(وبطلت)‎ )٠١( 

. الأصل ( وحين) س ( وحتى ) والمفبت من ( ج)‎ )1١( 


5.8 ل 


عليه(" ؛ لأن المسألة من باب الكلام . 


أما الدليل على القول الأول ؛ وهو الصحيح وإياه نختار. ونزعم 
أنه شعار [أهل ]20 السئة : 


قوله تعالى ف[ وما كنا معذبين حتى تبعث رَسُولاً 404) . ولم يقل : 
حتّى نركّب فيهم عقولاً . فلمًا كان العذاب غير واقع إلا بالخطاب ؛ دل أن 
الإيجاب غير واقع إلا به : 

وقال تعالى * حكاية عن الملائكة في خطابهم مع أهل النار: 9 أَلّم 


تر مابرديير 


يأنكم رسل متكُم 004 , وقال : أ لمتكم 014 في تي غير 


هذا مما هو فى معنأه . فدل أن الحجة إِنّما لزمتهم بالسمع دون العقل. 
وق ورد نض القراة بيدا #توقين قرلة تعالي #رسلا مبشرين 7١/ب‏ 


20 


ومنذرين لملا يكُونَ للئّاس عَلَى الله حجَة بعد الرّسْلٍ 04") فد ل أنه لا 
حجة بمجرد العقل بحال . وقال تعالى : 9 أن ة تقُولُوا ما جاءنا من شير 
ولا نذير ققد جاءكم بَشيِرٌ وتذير0*) . ونحن نعلم قطعاً أن الكقّار 


* أول (ص/4١)‏ ج . 
)١(‏ الأصل (الكلام) . 
(؟) وانظر في أدلتهم : التمهيد لأبي الخطاب 515/84 ومابعدها فقد مال إلى هذا 
الذهب والتصر لةنتؤايضا :الختصرل 1/5 :9ه نوها بعدها :. 
(*) سقط من (س) . 
(5) الاية )١8(‏ سورة الاسراء . 
(5) الآية )١0(‏ سورة الأنعام . 
(5) الآية (8) سورة الملك . 
(1) الآية ١509‏ ) سورة النساء . 
(8) الآية )١19(‏ سورة المائدة . 


2 1 


كانت('2 لهم عقول ولهذا توجّه ('2 التكليف عليهم . فلو كانت الحجة 
توحيت عليهم يعترلهم 4 لم يكن لينذه الآباشسنى اميد : 

فإن قالوا : ورد الشرع بما ورد به مؤيّداً لما في العقل ؛ وذلك لآل 
القن لآ يدل على70]011 تحن انم رسيت ةعاذا بيغلدا8) )بدا 
ولا يدل أن من كفروجبت له الثّار خالداً مخلداا*» » فإن هذامما لا 
يهتدي إليه العقل * . وإذا كان الوعد والوعيد على هذا الوجه ؛ ثبت(1١)‏ 
بالسمع » فلهذا في هذه الآيات التي ذكرتم أضاف ما أضاف إلى السمع 
وإلى ما ورد(" به الرسل . 

والجواب : أنه ليس فيما قلتم انفصال عمًا ذكرناه ؛ لأن الله 
تعالى بين أن الحجّة لا تتوجّه إلا بالرسل » وبيّن أن التوبيخ لحقهم في 
النار لبعث الرسل » وبين أن عذرهم انقطع بالرسل وهذا في قوله تعالى 
«فَقد جاءكُم بَشير» . وعندهم أن الحجّة متوجّهة في الإبمان بالله 
بمجرد العقل» والتوبيخ لاحق إياهم بغير رسول », والعذر منقطع بغير نذير 
ين 

وأمًا الآيات(* اللاتي ذكروها ؛ فنحن نقول : إِنّ العقل آلة التمييز » 


* أول (١١١/1أ)س.‏ 

. سء ج(قد كانت)‎ )١( 

() سءج (يوجد). 

99)» الريادة عن ( سنيج ) 

:)2 س (خالدا الخلد ) . 

(5) س ءج (مخلداً أبداً) . 

(5) سءج (يثبت) . 

(07) الأصل ( أراد) والمئبت من (س»؛ج) . 
(4) سءج (وأما الآية) . 


كن جه 


وبه تدّرك الأشياء(١)‏ ويُتوصل إلى الحجج . وإنّما الكلام في أنه بدايد(؟) 
هل يستقل بإيجاب شيء وتحريمه ؟. 

وأمًا قولهم : إِنَّه لا يجوز في الحكمة خلق الإنسان("2 وتكميل 
عقله وتركه سدى . وعندنا أن عدم جواز هذا لا يعرف بالعقل أيضا . 

نّم نقول : ومن يوافقكم أَنّ الإنسان إذا خلقه الله تعالى وركب فيه 
العقل فإذا لم يلزمه الاستدلال [به](؟2 تركناه سدى وعطلنا فائدة العقل. 
فإِنّ الله تعالى إِنّما أعطاه العقل ليستدرك به الأمر والنهي إذا خوطب» 
ويميز2*) به بين الحسن والقبيح إذا ورد السمع بهما . فإذا كان كذلك فلم 
يُخلق سدى ؛ لأنّ السمع قد * ورد بالتكليف وإدراك ذلك بالعقل . فقد 
حصلت فائدته و[اجتنيت ]('»2 ثمرته . فبطل ما قالوه . 


فإن قيل : لو كان الاستدلال على التوحيد لا يجب بمجرد العقل ؛ 
لكان يجوز ورود الشرع بإسقاطه وإباحة الكفر وإيجابه 5 وحين("2 لم يجز 
هذا عرفنا أَنْ الوجوب كان بالعقل . 


قيل له : [ قد ]2*7 ورد الشرع بإباحة ألفاظ(؟» عند الضرورة إذا قالها 


* أول (ص/١١)‏ ج . 

. سءج ( تدرك آلة الأشياء)‎ )١( 

(1) :سوج (بذاته):. والكلام مجتمل:, 

() س (خلق الله الإنسان) . 

(:) سقط من(س). 

(5) الأصل ( يميز) بدون واو . والمثنبت كما في ((س؛ج) . 
(5) الزيادة من (س»ج) . 

(1) سءج (فحين) . 

(48) سقط من(س). 

(9) س ع ج (الألفاظ ) . 


لداهء5 - 


الإنسان باختيار منه يكون كفراً ؛ ألا ترى أَنّهِ إذا كان مكرّهاً فإنّهِ يرخّص له 
في أشياء يقولها إذا كان لا يعتقدها بقلبه , ولا يكون قوله ذلك كفراً . 
وكذلك يرد مثل هذا في الأفعال ؛ وذلك مثل السجود للصنم وعبادة 
الشمس والقمر وغير ذلك ؛ فإنه إذا فعل هذه الأشياء تقيّه من عقوبة(١)‏ 
[الكقار]") وكان مع ذلك مطمعتًاً بالإيمان لم يكفر . 

فإن قيل: إِنّما يلزمكم ورود الشرع بأن يعتقد فيه الإنسان ما هو 
[من]("2 خلاف أوصافه . 

قلا : لا يجوز لاستحالته في نفسه . وبيان ذلك : أن الآمرلا يلزم 
إلا بمعرفة الأمر على أوصافه . فإذا أمر بالاعتقاد فيه على خلاف /ما هو به؛ 
كان قد وجب الاعتقاد فيه على ما هو به [ وعلى خلاف ما هوبه](؟) . 
ويستحيل وجود أمر بمأمور هذا وصفه, ويكون متناقضاً ولا يمكن اعتقاد 
المتناقض. ونحن وإن قلنا : إِنْ العقل لا يوجب شيعا ولا يحرّمه ولكر(*) 
نقول: إنه آلة الذرك والعميين .والمستسيل له يدرك فسقط عنه [الدرك:. 

والأولى أن (26 نقول22؟ : [إِنّما عرفنا](" أن الله عر وجل لا 
يكلفنا ما( قلتم من اعتقاد الكفر ومعرفته على خلاف ماهو به 


. س(من غير عقوبة)‎ )١( 
. سقط من (س»ج)‎ )١؟(‎ 

(؟) سقط من (سءج) . 

(4) الزيادة من (س»ج) . 
(5) سءج (لكن) بدون الواو . 
(5) سقط من(س). 

(/ا) س(لكن نقول) . 

(48) سقط من (سءعج). 

(9) سءعجربما). 


كا عت 


ما 


بالشرع<'2 قال الله تعالى : 9 إن الله لا يَأمر بالقحشاء 204 وأفحش 
الفوا حش الكفر » وقال تعالى لما كان لله أن يتخذ من ولّد سبحاته إذا 
قَضى أمراً فإِنّمَا يَقُول لَه كن فَيَكُونَ 4( . 

وهذه مسألةكلاميّة [وبنا غنية عنها](*؟) , فالأولى هو الاقتصار على 
هذا القدرء و [المبالغة في ]2*0 مثل هذا النوع لا يؤمن فيه من الهفوات ‏ 
وأن يقال على الله تعالى ما لا يجوز . [ والغلوٌ مذموم والاقتصار محمود . 
ومن الله نسال العصمة عن كل مالا يرضاه هته ](5).. 

وإِنّما ذكرنا القدر الذي ذكرنا ؛ لأنّه كان مقدّمة مسألة("» عظيمة. 
فى المشول لناعه ويولةد مرجم بن نين لبد ااعل اليدئة فى هده الييالة إلى 
الآيات #* التي ذكرناها . وهو أيضاً أصل كبير(*2 ولعله(؟) يُحتاج إليه 
فى مسائل من الفقه . فذكرنا( 2١١‏ هذا القدر لكلا يكون الفقيه أجنبيًا عنه 
لس نارى إلنالكا :فى ممفالة ين مسال الققه 0١١3]‏ ويتترف مترقاسقة. 


والله تعالى يهدي ويرشد ويوفق بمنه . 


* أول (ص/5١)‏ ج 

)١(‏ الأصل (الشرع ) والمثبت من ( س»ج). 

. الاية (8؟) سورة الأعراف‎ )١١ 

(*) الآية (70) سورة مريم . 

(:) الزيادة من (س»ج) . 

(5) سقط من (س»عج). 

(5) الزيادة من (س»ج) . 

(1) الأصل ( كان من مساألة ) والمئبت من (س»ج) . 
(8) سء ج (عظيم) . 

(9) س(وأصله) . 

.) س »ء ج ( فأحببنا إيراد‎ )1٠١( 

. الزيادة من ( س) وفي ج ( متى يأوي له الكلام إليه ... الخ العبارة‎ )١١( 


ةا يد 


مسألة 
إذا عرفنا الأصل الذي قدمناه ؛ رجعنا إلى المسألة المقصودة المختصة 
بأصول الفقه فنقول : 
اختلف العلماء في الأعيان المنتفع بها . ما حكمها قبل ورود 
الشرع(0) ؟ . 
قال كثير من أصحابنا : إِنْها "2 على الوقف ؛ لا نقول إِنَّها مباحة 
ولا محظورة27 . وهو قول الصيرفي » وأبي بكر الفارسي » وأبي علي 


)١(‏ الخلاف هنا في غير الاضطرار . ولذلك قيده العلماء بالأفعال الاختيارية. وهو 
متقهره الزس :هنا روزن لك بدعرد بعد أجالة الاققطرر علن لبمال ادف وقد 
أشار في آخر مناقشته للأدلة إلى هذا فقال : بأن ما تدعو إليه الضرورة تقوم فيه 
الضرورة مقام الإذن . انظر : 471/5 . 
ولهذا قال الرارزي في المحصول 4/1/١‏ 0” : «انتفاع المكلّف بما ينتفع به إما أن 
0 اضطراريًاً كالتنفّس في الهواء وغيره . وذلك لابد من القطع بأنه غير ممنوع 

عنه . إلا إذا جوزنا تكليف مالا يطاق 
وما أن لا يكون اضطرارياً كاكل الفواكه وغيرها» وساق فيه الخلاف . 

/ ٍ . سء جرانه)‎ )1١( 

)2 أي : سواء كان فيه مصلحة أو مضرة . وسواء كان حسنا أو قبيحا 
والمقصود بالوقف هنا : أنه لا يحكم لشيء بحظر ولا إباحة ولكن يتوقّف في الحكم 
بشيء ما إلى أن يرد به الشرع . وليس معنى الوقف أنه يحكم به ؛ لأن الوقف حكم 
مثل الحظر والإباحة » والدليل الذي يمنع من القول بالحظر يمنع من القول بالوقف . 
كذا فسره المؤلف . انظر : 4١9/57‏ . 
وهذا هو الذي ذكره أكثر الأصوليين في معنى هذا المذهب . وبه عبر الجويني فقال:دلا 
حكم على العقلاء قبل ورود الشرع) البرهان .49/١‏ وقال الآمدي : و(مذهب 
الأشاعرة وأهل الحق أنه لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع) الإحكام١‏ /91. 
وهناك احتمال آخر في المقصود بالوقف ذكره الرازي فقال : «وتارة يفسر بانا لا - 


ار ونيد 


ل لي لاة : 


وقال بعض أصحابنا : هي("2 علي الحظر إلا أن يرد الشرع 


بإباحتها(”) 5 وهو قول بعض البغداديين من المعتزلة(؟) 7 


200 
000 


050 


ندري هل هناك حكم أم لا » وإن كان هناك حكم فلا ندري أنه إباحة أو حظر؟ ) 
الغصول ١١-5١١ /1١/١‏ ؟. 

وقد انتقد الغزالى من قال بهذا فقال : وإ أريد به أنا نعوقف فلا ندري أتها 
متطوزة أو طباه نوو نط اانا عدر دلا خبطل ايت زتره الاي 
(لاتفعلوه). ولا إباحة, إذ معنى الإباحة قوله (إن شكتم فافعلوه وإن شعتم 
فاتركوه ). ولم يرد شيء من ذلك» المستصفى 8/١‏ 1100000 
قال الامدي : هو مذهب الأشاعرة وأهل الحق) . وهو قول بعض الحنفية وعامة 
أهل الحديث كما فى ( تيسير التحرير) . قال أبو الخطاب الحنيلى : «وهو مذهب 
كدر اماك #وسيه القرطيئ فى المفسير إلى اكد الالكية ْ 

انظر : البرهان 49/١‏ » التبصرة 9ه اي لأبي الخطاب 4 /1797, المحصول 
0 60 الإحكام 4١/١‏ » شرح تنقيح الفصول 88 » الإيبهاج 2١57/١‏ 

تيسير التحرير 1/1/7 . الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .7١5/١‏ 
الأصل (إنه) والمثبت من ( س»ج) . 
نسيه الشيرازي والرازي إلى ابي على :بن أبي غريزة من الشافعية -.وعيزاه الرازي 
أيضا إلى طائفة من الإمامية . وكذا في (الإبهاج) . واختاره القاضي أبو يعلى من 
الحنابلة . وقال في تيسير التحرير : «هو مذهب بعض الحنفية) . ونسب القرافي 
القول به إلى الأبهري من المالكية . انظر : المراجع السابقة . 
انظر النمحصول 7١9/1١/1١‏ . 

ومذهب المعتزلة ليس على إطلاقه . بل هو كما قال أبو الحسين البصري في 
المعتمد878/7 : فيما لم يترجح فعله على تركه . أمَا ما ترجح فيه أحد الأمرين 
فهو إما واجب أو محظور أو مندوب إليه بحكم العقل وإن لم يرد به الشرع لما فيه 
من الحسن أو القبح . 

ولم أر هذا التمفصيل عند غيرهم ممن قال بهذا القول . لكن الظن أن هذا 
مقصودهيء أي الكظار فيا ل يترسح فغله على تركه : 


8.غع- 


وقال القاضي أبو حامد المروذي(١)‏ وأبو إسحاق المروزي 3 


وحكي ذلك أيضاً عن ابن سريج : إِنْها ("2 على الإباحة (") . وهو قول 
أصحاب أبى حنيفة » وإليه ذهب أكثر المعتزلة (؟) . 


واحتج من ذهب إلى الإباحة بقوله تعالى 9 قل من حرم زينة الله 
التى أخرج لعباده والطّيبات من الرزق 25 وضد التحريم ب“ الإباحة » دل 
أن الله تعالى خلق الأشياء على الإباحة حيث أنكر على من يعتقد التحري . 


“* أول (١١١/ب)س.‏ 

)١(‏ س «(المرورذي) وفي ( ج) المروروذي . وهي نسبة إلي ( مرو الروذ) والنسبة إليها 
( مروذي) كما في (الأصل ) . وأيضا ( مروروذي) كما في ( ج) وما ذكر في 
(س) خطأ . 
انظر : معجم البلدان لياقوت ١١١/8‏ : 

() سءجرهي). 

. في النسخ زيادة (أيضاً) ولا تصح معنى هنا‎ 259١ 
. 077 وانظر في نسبته إلى الثلاثة المذكورين : اللمع 588 » التبصرة‎ 

(4) نسبه في (المععمد ) إلى أبي علي الجبّائي وأبي هاشم وأبي الحسن . وهو أيضاً 
عندهم فيما لم يترجح فعله على تركه . وذكر بعضهم أنه قول المعتزلة البصريين. 
ذكره الرازي والشيرازي وغيرهم . 
وعزاه في ( تيسير التحرير) إلى أكثر الحنفية . واختاره أبو الحسن التميمي من 
الحنابلة كما فى ( التمهيد ) لأبى الخطاب. 
انظر : المعتمد 5/8/7 لبعد 7ه » تيسير التحرير؟ ١58/‏ » التمهيد لأبي 
الخطاب 559/15 » شرح الكوكب المنير ١/8؟”7‏ . 
وانظر أيضا: بقية المراجع في الصفحة السابقة» هامش ١‏ . 
وقد نسب الآمدي إلى بعض المعتزلة قولاً آخر هو القول بالوقف على معنى تعارض 
الأدلّة وعدم القطع بحظر أو إباحة . 
الإحكام 95/١‏ . 

(0) الآية (؟") سورة الأعراف . 


ات 


واستدلوا من حيث المعقول("2 : وهو أن الانتفاع بالعين ؛ أكلا في 
الماكول » وشرباً في انتروث وركويا في الركوت #دونيينا فى اللبوشن: : 
منفعة ليس فيها وجه من وجوه القبح فكان حسناً » والعقل يجوز فعل 
المستحسنات . 

وإِنّما قلنا : إِنّه منفعة ؛ لأنّا نعلم [ قطعاً](') أن أكل الفاكهة منفعة 
وشرب الماء كذلك » وكذلك كل(" ما أشيهه . 


وأمّا قولنا : إِنَّه انتفى عنه وجوه!؟» القبح ؛ لأنّهِ انتتفى عنه اتصال 
مضرة بأحد(*؟ . وهذا النوع من الفعل لو كان قبيحاً لكان وجه قبحه 
لجار اشرو جره 1ل رن فى الحم كد ب ولا نول ولا عدر 
لمنعم ء إِنَّما / يبقى وجه قبحه أن يظلم به غيره » ويتصل منه ضرر(") /ب 
بذلك الغير . ولا شك أن هذا منتف » فثبت حسنه من هذا الوجه . 


قالوا : ولا يجوز أن يقال : إِنَّهِ يجوز أن يكون قبيحاً , فإذا لم نأمن 
كونه قبيحاً لم يجز * فعله . وذلك لأنَّه لو كان قبحاًا*) ومفسدة ؛ لوجب 
في الحكمة تعريفنا كونه مفسدة أو نصب7*) أمارة عليه . فلمًا لم يوجد 


* أول (ص/7١)‏ ج . 

. سءج(العقل)‎ )1١( 
سقط من(س»ج).‎ )١؟(‎ 

(“') س(وكذاأكل). 

(4) س(وجوب). 

(5) سء ج (اتصال قصده بأخذ) . 
(5) سء ج(إيصاله) . 

320ع20 عوج (ونتصل بداضروهه 1 
(48) س»ء ج(قبيحا) . 

(15) س(ونصب). 


4١١ 


ذلل» ؛ علمنا أنّه ليس فيه مفسدة ولا قبح أصلا 

بينته : أنا إذا لم نعلم وجه قبح ؛ جاز لنا هذا الانتفاع ؛ كالتنقس 
في الهواء لا لم0١2‏ نعلم قبحه جاز لنا ذلك . 

وقرروا هذا الكلام من وجه آخر وهو: أن النفع بالعين يدعو(" إلى 
الفعل . فإذا خلا من وجوه القبح » وخلا من أمارة الضرر والمفسدة ؛ 
يحكو(2) بحسنه . 

وعلى هذا التقرير يقولون : إِنَ المعتبر هو الآمارة . 

والدليل على أن المعتبر [ هو ](؟» أمارة الضرر والمفسدة : أن العقلاء 
لا يلومون من امتنع من الفعل لتجويز الضرر إذا كان هناك أمارة » ويلومون 
من أمتنع بمجرد التخوير إذا لم يكن عليه آمارة ؛ ألا ترى أَنّهم يلومون من 
امتنع من أكل طعام شهي لتجويز كونه مفسدة إذا لم يكن عليه أمارة بأن 
يقول هو مسموم . ولا يلومونه إذا امتنع من أكله إذا كانت هناك أمارة تل 
على ما قاله . وكذلك يلومون من امتنع من القيام بجنب حائط نوف 
سقوطه إذا لم تكن هناك أمارة . ولا يلومون إذا امتنع وهناك أمارة من ميل 
اوقيآة اسان ونا الشبدنولك : 

قثبنت أن العتبر وجوه الآمازة على كوته منسدة أوامضرة 203 ولينو 
توجد ها هنا » فقّضي بحسن الفعل (20 بدليل ما بِينًا . 


)١(‏ سرمالم). 
)١(‏ سء ج(حكميدعو). 

(99) س (نحكم) ج (حكم) . 

(4:) سقط من(سءعج). 

(5) انظر نصه في المعتمد 4170/5 - 891 . 
(7) سء ج ( بحسن العقل) . 


0 


يدل عليه : لو قبح الإقدام على المنفعة لجواز كونه(١)‏ مفسدة ؛ لقبح 
الإحجام عنه أيضاً لجواز كزنه مضايحة . وفي هذا إيجاب الانفكاك منهماء 


وهو إيجاب لما ليس في طوق الإنسان ووسعه('2 . 

قالوا : ولا يجوز أن يقال : إِنّ القبح إِنْما كان لأنّه تصرّف(") في 
ملك الغير بغير إذنه . فلم قلتم : إِنْ هذا قبيح ؟ . فإن قاسوه على تصرّف 
بعضنا في ملك بعض ؛ فهذا قياس باطل ؛لأنّ معنى الملك فينا وفي 
[ ملك ]47 الله مختلف . فالجمع بين ملكنا وملك الله لا يجوز . وإنّما قلنا: 
نه مختلف ؛ لأ معنى كوننا مالكين للشيء هو أنَا0*) أحقّ بالانقفاع به 
من غيرنا على الإطلاق » وذلك مستحيل على الله عز وجل . ومعنى كونه 
[عرٌ اسمه ]257 مالكا للشيء : أنَّه قادر على إفنائه("2 و [إيجاده. 

]0 : أن في الامتناع من الانعفاع إضراراً بالنفس » وليس في 
الانتفاع إضرار بملك الله تعالى . فصار الأولى إطلاق الانتفاع . 


ثم تقول + إنّاة*) قبح اتصرفتنا فق مللة أغيرنا ؟ لأنه ضير ل لاه 


* أول (ص/8١)‏ ج . 

) الأصل ( كونها) والمغبت من ( سءج) أي الإقدام . وبمثل المشبت عبارة ( الأصل‎ )١( 
. في الجملة الثانية‎ 

(؟) انظر نصه في المعتمد 807/5 . 

() س »ء ج ( تصرف بعضنا) . وفي (المعتمد ) كالاصل . 

(4) الزيادة من ( س»ج) وكذا في ( المعتمد ) وهو اللائق . 

(95) سء ج(هو كوننا) . 

(6) الزيادة من (سءج) . 

(/1) س(على إفنائه واعادته بنفسه) . 

(8) سقط من(س). 

(9) س(أما). 


مات 


مالكه فقط ؛ ألا ترى أنّه يحسن مثا الاستظلال بحائط غيرناء والاستضاءة 
بنار غيرنا » وكذلك النظر في مرآة الغير » والتقاط ما تناثر من حب غلّته(١)‏ 
بغير إذنه لا لم يضره ذلك ؟ . والانتفاع والتضرّر("2 يستحيلان على الله عز 
وجل » فصارت الإباحة متعيّنة2"0 . 

دليل آخر لهم : وهو أن الله تبارك وتعالى خلق هذه الأعيان وأوجدها 
وركب فيها المنفعة » فلا يخلو من أن يكون خلقها لغير غرض » أو لغرض. 
ولا يجوز أن / يكون لغير غرض؛ أنه يكون عبغا » ولا يجوز أن يكون اللّه 179/ا 
تعالى غارفا فى افغالة + قرحب أن يكون خلفها(؟) لعرضن*:. 

ولا يخلو عند ذلك : إِما[أن ]2*0 يكون خلقها ليضرٌ بهاء أو 
لينفع(") بها . ولا يجوز أن يقال : خلقها ليضرٌ بها ؛ لأنّه حكيم لا يبتدئ 
بالضرر » ولأن الإضرار بمن لا يستحق الإضرار سفه . فدل أنه(؟) خلقها 
لينفع(*» بها . 

[وإذا خلقها لينفع بها فلا يخلو : إِمَا أن يكون(*) لينفع('١')‏ بها 


* أول (ص/18١)‏ ج . 

. سءج(من حب عليه)‎ )١( 

(؟) الأصل ( الضرر) والمغنبت من ( سءج ) وهو الأولى . في مقابل الانتفاع . 
١؟)‏ انظر نص الدليل في : المعتمد ”هلام . 

(4) في ( س) زيادة ( ليصير بها لأنه حكيم ) وفي هامشها ( لعله ليعتبر بها) . 
(5) الزيادة من (س»ج) . 

79) الأصل ١‏ أو لينتفع) والمثبت كما في (س»ج) . 

(17) الأصل (أن) والمثبت من (س»ج) . 

(8) الأصل ( لينتفع) والمئبت من (س»ج) . 

(9) ج(إما أن يكون خلقها) . 

. الأصل (لينتفع ) والمثبت من (س»ج)‎ )2١( 


- غ١‎ 


نفسه » أو لينفع بها غيره وهو العباد 0 , ولا يجوز أن يكون لينفع 
نفسه؛ لأنّه غني عن المنافع ولا يتصوّر أن يصل إليه نفع. فدل أَنَّه خلقها 
لينفع بها عباده . وإذا خلقها لينفع بها ] "2 عباده ؛ فيكون خلقها إذناً 
لهم في الانتفاع بها : 

نقول : إِنْما يصمّ الاستدلال بها إذا عرفت » والمعرفة بها موقوفة على 
إدراكها ؛ [ لان الله سبحانه وتعالى لم يخلق فينا المعرفة بها من دون 
إدراكها ]20 . 

وإن قلتم . خلقها ليجتنب [العبد ](4) عنها 2 ويصير العيد مبتلى 

نقول : في هذا * إباحة الإدراك أيضاً ؛ لأنَّهِ نما يستحقّ الثواب 
بتجنيها إذا دعت النفس إلى إدراكها » ولابدٌ في ذلك من تقدّم إدراكها 
حتى إذا أدركها وصارت النفس داعية إليها حينئذ إذا اجتنب استحق 
القواتيا : 

فثبت أنه كيف ما كان الأمر(* لا فائدة في خلقها وتركيب المنفعة 
فيها إلا الإباحة للانتفاع(27 بها("2 . 


.س)1/١١؟(لوأ‎ * 

)١(‏ ج (لينفع عباده). 

(؟) سقط من(س). 

(9) الزيادة من (س»ج) . 

(4) سقط من (سءج) . 

(5) سءج( كيف دار الأمر ). 

(5) سءج ( إباحة الانتفاع ) وفي (المعتمد ) كالاصل . 
(1) انظر نص هذا الدليل في المعتمد 875/5 . 


5 0 


دليل آخر : وهو أنه يحسن من العقلاء التنفّس فى الهواء 
والاستنشاق من النسيم » ويجوز أن يفعلوا منه أكثر مما(!» يحتاج إليه 


يحتاج إليه للحياة عده العقلاء من امجانين. 

والعلّة في [ جواز ]2 ذلك : أَنّه انتتفاع لا يعلم فيه مفسدة ولا 
مضرة » وهذا موجود في كل ما ينتفع به . ولا يجوز أن يُقال: إِنّ علّة 
حسن ذلك بقاء الحياة [[به](؟2 وفي تركه إهلاك2*0 النفس ؛ لأنَا إِنّما عيّنا 
الألرام في الوضع يفال مه نا ميقي اللنياة يدوق )برغت (5) أن الك عن 
التنفس وإن أذى إلى إتلاف الحياة فلم يجب(" أن يقبح ولا يجوز 
ذلك2*0 , 


قالوا : وإذا ثبت بهذه الدلائل حسن الانتفاع بهذه الآعيان » وأنّ 
الخلق وقع لذلك ؛ بطل القول بالحظريّة » وبطل القول بالوقف . يبيّنه : أنَّه 
إذا اعتقد الوقف فلا يكون وقف ؛ لأنّ الاعتقاد إذا وجب بطل الوقف . 


* أول ر(ص/9١)‏ ج. 2 

. الأصل (ما) والمثبت كما في (س»ج)‎ )١( 

(؟) سء ج(ولا). 

(؟) سقط من (س). 

(4؟) سقط من(س). 

(5) سءج رهلاك) . 

(1) سس( وعن الحياة أن الكف) . ج ( وعلى الحياة) . 

(10) س(فلم يجز) . 

(8) للكلام بقية كما في المعتمد؟ / 6178/1/0 قال : « على أن الكف عن التنفس إن 
أتلف الحياة فليس يجب أن يقبح من الإنسان على قولكم ؛ لأنه ليس يجب على 
الإنسان أن يصلح ملك غيره وإنما يجب عليه أن لا يتلفه ». 


م 


سام اخ صا ص 


00 

قال: وإِن" الله تعالى ما حرم شيكاً من المتناولات والانتفاعات وما 
سوى ذلك إلا لمصالح تعود إلى العباد(؟) فى الحرمة . فحرّم الزنا لما فيه من 
عنبياع الننبن” “وجا الافير اق لون لاك بحا النسة عون لسر ودر 
تضييع المال2'0 لما فيه من السّفه » وحرم الخمر لما فيها من نقص العقول 
والييد عن ذكر الله الى © وعم الشاز ا فيهامن اليغطناء والعداوة ولا فيه 
من السفه بتضييع الأموال » / وحرم الخنزير لما في أكله من عدوى طبعه إلى +107/ب 
الآكل » وكذلك سائر السباع العادية » وحرّم علينا الخبائث حنّى لا يعدو 
إلينا الحبث الذي فيها ء [وأباح عند الضرورة ؛ لأنّ ضرر الهلاك فوق 
عدوى الخبث ](")2 . 


فكبت أن ابكرم تعد اننبا ركان لسري العا لي 
سبيل (*)نهى ي الطبيب المريض عن بعض الأغذية لصلاح المريض» ثم إ نه 
يبيحه17) له إذا صار الصلاح ذ فى التناول : وكذلك ينهى عن شرب الدواء في 


. الآية (79) سورة البقرة‎ )١( 
. سورة الجاثية‎ )١(ةيآلا‎ )١( 
سءج(ولأند).‎ )“( 

(14) س»ء ج( تعود إلينا) . 
(5) سء ج(النسل) . 

(5) سءج (الأموال) . 
(/ا1) سقط من (س). 

(4) س(عن سبيل) 

(95) س » ج( ثم يستبيح ) . 


- غ١ا/‎ 


بعض الأحوال ويأمر بذلك في بعض الأحوال من غير تبدل(١2‏ حال المشروب 
في نفسه بل لتبدل حال الشارب » وقد يبيح الطبيب شيكا لإنسان دون 
إنسان مع اتفاق حالهما لاختلاف مصالحهما . فثبت أن الحرمة لا تكون إلا 
لمصلحة تعود إلينا . فإذا لم يعرف(" في التحريم مصلحة بوجه ما ؛ تعن 
التحليل » وثبت أن الأصل هو الإباحة » وأن التحريم يكون بعارض* دليل . 

قال : والدليل علي هذا : أن الله تعالى [قال](") : قل لا أجد 
فيمًا أوحي لي مُحَرَما عَلَى طَاعم يَطَعَمُهُ 2404 . فعلّم رسول الله يه (* 
الاحتجاج بلا دليل علي التحليل من طريق الشرع . وعدم الدليل لا يكون 
حجّة على الإباحة » فعّلم أن الإباحة في الأعيان المنتفع بها أصلٌ ثابت 
لين م 05 إتال:11) حيةا بحت :لعن بها نس فين فى الشرع أن 
الحق بخلاف ذلك . فيصير الدليل الشرعي 2*7 كانخصص لدليل (7) 
العقل. فيكون حكم ذلك حكم الخاصّ يرد على العام فيبقى العام حجّة 
فيما لم يرد الخصوص فيه . هذا طريقته . 


* أول (ص/١7)‏ ج . 

)١(‏ س(بدل). 

(؟) سءج(نعرف). 

599) سقط من الأصل . 

(4) الآية )١45(‏ سورة الأنعام . 

(8) ج زيادة ((بجعل) . 

(5) سءج (بدليل اتصل) . 

(/1) سج (وأنه) . 

(4) س ءج ( دليل الشرع) . 

(9) في النسخ ( بدليل ) . والصواب المشبت لما ذكر قبله وبعده من كون دليل العقل 
عام يُرفع فيما يرد الشرع بخلافه . فدليل الشرع كانخصّص لدليل العقل لا 
العكس. 
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وقال بعضهم :إن الله تعالى غنيّ على الحقيقة: [ جواد على 
الحقيقة('2 » وبهذا الوصف يعرف الله من عرف الله . والغنى الجواد لا 
يتصور منه منع ماله عن عباده إلا ما كان فيه ضرر . فتكون الإباحة هر 039 
الأصل باعتبار جوده وغناه والحرمة بعارض”2" » ولا عارض يوجب الحرمة 
فتغبت الإباحة . 

وأما من قال بالحظر قال : وذلك لأنّ الشيء إذا لم يكن له من 
الظاهر أصل يستدل به على حكمه ؛ استشهد له بالنظائر والأمثلة 
والأشباه(؟» والحق حكمه بها . وقد علمنا أن الأشياء كلها ملك النّراء) 
تعالى وله الخلق والأمر » وملك الغير لا يجوز تناوله إلا بإذنه. فوجب أن 
تكون الأشياء كلها على الحظر » وينيغى أن تبقى الأشياء على ملك 
مالكها ول يتعرضن الختيء ينها لا مإفقةوافره + 

ولآنّ الملك علّة الحرمة على غير المالك » بدليل سائر الأملاك . فإذا 
وجدت علَّة الحرمة ولم توجد علَّة الإباحة كان الشيء على الحرمة . 

هذا مجموع كلام امخالفين . 

وأما دلائلنا("©2 : 


اعلم أَوَلا أنه ليس مع: الوقف هو أنه يحكم به ؛ لأنّ الوقف حكم 
مثل الحظر والإباحة » والدليل الذي يمنع من القول بالحظر والإباحة يمنع من 


)١(‏ سقط من(س). 
(؟) سءج(هي). 
(“) سءج (لعارض). 
(14) س (وإلا نفياه). 
(0) سءج (ملك لله) . 
(5) س (وأما دليلنا) . 


دقوت 


القول بالوقف . وإِنّما ('2 معنى الوقف : أنه لا يُحكم للشيء بحظر / ولا 
إباحة لكن يتوقّف في الحكم بشيء ما إلى أن يرد [به]2"2 الشرع(" . 

وإذا عرف هذا فنقول : هذه المسألة بناء على أن العقل(؟» بمجرّده لا 
يدل على عسن شوح ولا قيج ام ولااغلى خظ ره ولا رع .لمن 
كل ذلك موكول إلى الشرع . فنقول : المباح ما أباحه الشرع , والمحظور ما 
حطرو التبوع. + اقمإذا ليوو الشتبرع بواحين معيديبا لم يق للها 
التوقّف* 5(" إلى أن يرد السمع فيحكه(* به . وقد دللنا بنصوص”7*) 
القرآن أن الحجّة لا تقوم على الآدمي بالعقل بمجرّده بحال . 

بيئة+ أنه ليس :من الدكمَة تخلبة الإنساة وغقله #الأن عقول غامة 
الناس معمورة( 2١١‏ بالهوى » مكفوفة عن بلوغ الغاية بالميل الطبعي”''2 إلى 
خلاف ما يهدي("2' إليه . ولهذا السر يطه('' أكثر العقلاء في مهاوي 


.ج)؟١/ص(لوأا#*‎ 

.ج)؟١/١١؟(لوأ؟‎ * 

. س(فإما)‎ )١( 

(؟١)‏ سقط من(س). 

(5) انظر أول المسألة ( تعليق) 108/15 . وفيه تحقيق المراد بالوقف وكلام الأصوليين في ذلك . 
(14) سءج (الفعل) . 

(5) سءج (ولا على قبحه) . 

(1) سءج (ولا على تحريمه) . 

(07) الأصل (التوقيف) والمثبت من (س»ج) . 

(8) سءج (فحكم). 

(9) الأصل (بنص من) والمثبت من (س»ج ) . 

)٠(‏ س(مغمورة). 

. سءج (الطبيعي)‎ )1١١( 

(؟١١)‏ الأصل (ما يهتدي) والمغبت من ( س»ج) . أي ما يهدي إليه العقل . 


- . في الأصل ( ولهذا النظر أكثر العقلاء ) والمتبت من ( س»ج)‎ )١* 


هاب 
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الحيرة » ولحقهم من الدّهّش والتردّد ما ليس وراءه غاية . 

والدليل على هذا : أَنّا لا نجد أحداً خلاه الله وعقله » بل بعث الرسل 
وأنزل الكتب . ولو كان العقل يستقل بشيء ما لجاز أن يوجد عبد خُلي 
وعقلة اين غير الا يسول بك ريه الخد من الاننياء يدعونه إلى صانعه . 

وهؤلاء الفلاسفة الذين اتبعوا العقول , ولم ينقادوا لأحد من الأنبياء 
فَيها يعرف ؛ وأرادوا إدراك الحق بالعقل المحض : أما يراهم المعتبر 
[كيف 0( ارتكسوا وانتكسوا ؟) ولا دقّة في النظر العقلي إلا وهو دون 
دق نظرهم ؛ فإِنّهُم بلغوا من هذا الباب إلى ما يحار('2 دونه الوهم 2 
ويضلٌ عن إدراكهم الفهم . هذا بعد قيامهم على أخلاقهم بتهذيبها, 
وعلى طبائعهم بتأديبها('2 » ورضى أكثرهم من الدنيا بالقوت اليسير » 
وعزوف أنفسهم عن الملاذٌ والشهوات . فلمًا تخلّوا وعقولهه”؟2 , وطلبوا 
الحقّ من جهته » ولم يصلوا إليه227 بتأييد سماوي وبرهان إلهي ووحي 
غيبي ؛ ترددوا وتبلّدوا » واعتقدوا العقل الفعّال(20 » و النفس 


_- والطم : دفن الشيء وغمره . 
انظر : القاموس المحيط ١45/54‏ (مادة : طم) . 

. الزيادة من (س»ج)‎ )١( 

(؟5) سءج( إلى أن يحار) . 

(59) سءج زيادة (وتشذيبها ) . 

(15) ج (وعقلهم) . وإفادة العبارة للمطلوب يحصل بتكدلّف . ولو قال (خلوا 
وعقولهم) لكان أولى . 

(5) سءج (ولم يصل إليهم) . 

(5) العقل الفعال : جوهر صوري » ذاته ماهية مجرّدة في ذاتها ‏ لا بتجريد غيرها لها- 
عن المادة » وعن علائق المادة » بل هي كليّة موجودة . 
والمراد بالجوهر عند الفلاسفة : ما هو قائم بنفسه لا في موضوع » والصوري : احتراز 
عن الجسم وما في المواد . وقولهم (لا بتجريد غيره) احتراز عن المعقولات ‏ - 


5١‏ ب 


الكلى(١2‏ »و علّة العلل ('؟ » و الهيولى22؟ »؛ وغير ذلك من ألفاظ مهولة 
وضعوها على وفق مذاهبهم . [ وقد كان قصدهم1(*» طلب الصانعء؛ 


ولكنهم لما تخلو (*2 بعقلهم وحلوا وعقلهه.('2 . 


فليعتبر معتبر ولينظر ناظر إلى أي شيء صار أمرهم وأي شيء 


فاتهم(؟» ؛ [فإنَّه](*) على وفق ما ذهبوا إليه لا يتصور [اعتقاد](؟) 
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المرتسمة فى النفس من أشخاص الماديات » فإنها مجردة بتجريد العقل إياها , لا 
وقد يسمي الفلاسفة هذه العقول الملائكة . 

. 585 ه . ملخصا من كتاب معيار العلم للغزالي‎ .١ 

النفس الكلي : هي جوهر غير جسم هو كمال أول للجسم محرك له بالاختيار 
عن مبدأ عقلى بالقوة أو بالفعل . 

وا عتبرها الفلاسفة الواسطة بين العمل الفعال المؤثّر والأجسام المتأثرة. فالنفس 
تتقعل ين العقل؟#وتفعل في الجسم + 

١ه‏ . ملخصا من معيار العلم 5975-59 . 

العلة : هى ما يتوقف عليه الشىء فى الوجود . التعريفات .١5٠١‏ 

الهيولى : قال الجرجانى : « لفظ يونانى بمعنى الأصل والمادة . 


(4) سقطامن(س»ج ). 
() س» ج( خلو ) . والمقصود : اكتفوا بالعقل عما سواه وتركوا به غيره. 
(5) س»ء ج ( وحلوا من عقولهم ) وعبارة ( الأصل ) المثبتة اقرب الى المراد . 
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ووحل : وقع في الوحل . ويطلق على الاضطراب لمن وقع في طين يضطرب فيه. 
انظر : القاموس المحيط 54/4 (مادة/ وحل) ؛ والمعجم الوسيط ٠١١8/15‏ . 

س ( وإلى أي شيء مآلهم) ج ( وإلى أي شيء فاتهم) . 

الزيادة من ( ج) وفي ( س) ( فانهم) . 

سقط من (س»ج) . 


1د 


وحدانيّة الصانع » وكثير منهم اعتقد خمسة قدماء » وكثير منهم اعتقد 
قديمين اثنين » إلى غير ذلك ثما لا يخفى على العلماء . والسعيد من وعظ 

بغيره . فليتق امرؤ ربه وليبق على نفس('2 , ولا يدخل في دينه ما ليس 
معاي و يكير الرحى العقوئ نه :و فين ١7‏ العابينها الإلفي :ولا عكر 
وخا ره من اقول راطا سو السيح ا اتنايم ترط :ة 
وتسويلات النفوس » وخذلان من الله عر وجل يلحق العبد . ولا عقوبة من 
لله تعالى أعظم* من أن يكل(" العبد إلى نفسه وحوله وقوّته » ويخليه 
ورأيه ومعقوله » ويحول(؟2 وجهه إلي الطاغوت الأعظم والصنم الأكبر . 
وقد جعل التبرؤ من حول الله وقوته إلى حول نفسه وقوّته من المهلكات 
التي لا تلبث ولا تريث . فأنشّد اللها*) عبدا وقف على هذا أن يجعل كذه 
ووكده!'» وسعيه/ وجهده ليتخلّص من هذه المذلّة العظيمة والورطة 
الهائلة نكم دوالك فيها لاتعاة لان بوراقج في هذه الهنواة لا تمتوضن بهد 
عدي ا(رالله سعفينا )"انيه متتجنا لبه امتتحيذا ه01 وقد 


* أول (ص/١5١)‏ ج . 

. سءج (وليق نفسه)‎ )١( 

. الأصل (والتمس) والمثبت كما في (سءج)‎ )١( 

(؟) سءج (ولا عقوبة أعظم من الله تعالى أن يكل) . 

٠ . س(ويجعل)‎ )14( 

(5) أي : أسأله وأقسلم علديه . قال الزبيدي في تاج العررس4/7١0‏ ( يقال : نشدتك الله 

وأنشدك الله وبالله » وناشدتك الله وبالله . أي : سالتك وأقسمت عليك ) . 

(7) الكد : الطلب والشدة والإلحاح . 
والوكد : بالضم السعي والجهد . وبفتح الواو : المراد والهم والقصد . 
انظر : القاموس المحيط 567/١‏ (مادة / كد) 545/١2‏ (مادة / وكد). 

(10) سقط من (سءج) . 

(8) الزياد من( ج) . 


5غ ل 


ب 


ذكرنا أكثر من هذا في كتاب ( الانتصار) فمن رغب فليرجع إليه . 

وقد قال أصحابئا فى هذه المسألة : إِنَّ هذه الأعيان ملك الله عر 
وجل» له أن يمنع من الانتفاع بها ء وله أن يبيح الانتفاع بها ء [ وله أن 
يوجب الانتفاع بها]('2. وقبل أن يرد الشرع لا مزيّة لأحد هذه الوجوه 
على الباقي("2 . فوجب التوقّف في الجميع . 

فإن قال قائل : إن الإباحة عندنا من قبّل الله تعالى لكن بدليل 
العقل. 

قلنا : قد بيّنًا أن دليل العقل لا يستقل بإثبات شيء أو نفيه. وأما 

ثم نقول في إبطال7" الحظر والإباحة : إِنّ القول بذلك يؤدّي إلى 
القول بالمتنافيين المتضادين » وهذا لا يجوز. 

وبيان ذلك : أن من قال بالإباحة ؛ فيلزمه أن يبيح اعتقاد من خالفه 
فى ذلك ولا يحظره عليه ؛ لأنْ القول به داخل فى جملة الأشياء التى 
يقتضي قوله إباحتها . وكذلك من قال إِنْها على الحظرء [يلزمه أن 
يحظر اعتقاد من يقول بحظرها(؟) ؛ لأنّه يقول إِنْ الأشياء كلها على 
الحظر](*2. وهذا داخل فى جملتها . فدل أن المعتقد لواحد من المذهبين 


)١(‏ سقط من(س). 

(؟5) سءج (على الثاني ) . 

(1) س (في إثبات ) ج ( في إبطال إثبات ) . 
(15) س(بحظرتها). 

(5) الزيادة من (س»ج) . 


غ215 سس 


وعندي أ هذا ضعيف عند المتامل(١)‏ 8 والأولى ما سبق . 


واستدل الأصحاب أيضاً و تعالى «[ قل أرأيتم ما أنزل اله َكُم من 


رزق فجعلتم منه حراماً وَحلالا قل الله أذن لَكُم أم عَلَى الله ترون 2904 . 
فاعلم أن من ادعي تحليل شيء أو تحريمه بغير إذنه فقد افترى عليه . 


فإن قالوا : قد أذن الله تعالى في ذلك بدليل العقل» . 

قلنا : [قد ]('2 بيئًا أن دليل العقل ساقط (؟). 

وأما الجواب : 

أمَا تعلّقَهم بقوله سبحانه وتعالى قُل من حَرّمْ زِيئة الله التي 


أخرج لعباده 4 . 


قلنا : نحن لا نحرم ذلك . وهذا يلزم إن لزم على من يعتقد الحظرء 


فأما من لا يقول2)”0 بحظر ولا إباحة فلا يلزمه ذلك . 


وعلى أن الآية وردت في القوم” '2 الذين كانوا يطوفون [بالبيت](") 


7 ( وكانوا لمجدوه ذلك قربة ة إلى لله عرّوجل 2( ويقولون : : لاا نطوف 
فل :قو "0 عضين للهاعتنالة دو و انوا يشرمون التجيزة والرمكالة 


* أول(ص/١١؟)‏ ج. 


00 
20 
20 
05 
26 
20 
:ع0 
)4 
050 


س»ج ( التامل) . 

الآية (59 ) سورة يونس . 

الزيادة من ( س»ج ) . 

س»ج ( يتناوله ) . 

الأصل ( لايقوم ) والمثنبت من (س»ج) . 
الأصل ( قوم ) . والمثنبت من ( س»ج) . 
سقط من (س) . 

س ( في الثياب التي ) ج ( في الثوب الذي ) . 
س (فيها) . 


جد لدت 


والسائبة * والحام('2 . وكان قوم يقال لهم امس(" » وكانوا ابتدعوا 
أشياء منها : أَنّهم لا يسلأون السمن(2 , ولا يأقطون الإقط(؟») ع 


* أول (*١١/1)س.‏ 

. من المواشي فيمنعون أكل بعضها ويجيزون أكل بعضها للذكور دون الإناث‎ )١( 
والبحيرة: الناقة إذا ولدت خمسة أبطن . فإن كان الخامس ذكرا أكله الرجال دون‎ 
النساء . وإن كانت أنثى بحروا إذنها أي شقوها وتركت فلا يشرب لها لبن ولا تحر‎ 
. ولا تركب . وإن كان ميتة اشترك فيه الرجال دون النساء . وقيل : غير ذلك‎ 
والوصيلة : الشاة إذا ولدت سبعة أبطن تُظر في البطن السابع فإن كان جدياً ذبحوه‎ 
فأكله الرجال دون النساء . وإن كان عناقا سرحت في غنم الحي . وإن كان جديا‎ 
وغنداقا : قالوا: وصلت أخاها فسميت وصيلة . وقيل : غير ذلك:‎ 
والنننائية ++ القاقة إذا تاتستحا, بين عدر إناك ليدن مهن ذكز سيت فلم ترك‎ 
. ظهرها ولم يجز وبرها ولم يشرب لبنها إلا لضيف . وقيل : غير ذلك‎ 
. والحام : هو البعير ينتج من صلبه عشرة أبطن . فيقال : حمى ظهره ويُخلّى‎ 
. 197- 497/١ تفسير الماوردي‎ 
وانظر في معاني هذه الأسماء وأقوال أهل العلم في ذلك في كتب التفسير .عند‎ 
قوله تعالى <( مأ جعل الله من بحيّرة ولا سَائبة ولا وصيلة ولااحام . . .» الآيه‎ 
تفسير ابن كثير‎ » 5888 584/١ سورة المائدة .منها : تفسير الكشاف‎ )٠١*١( 
١١7/1١١ تفسير ابن جرير‎ » 7١77/5 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 0 
ومابعدها.‎ 

(؟١)‏ الحمس : هو لقب قريش وبعض العرب . سموا بذلك لتحمسهم في الدين أي 
تشددهم . وقيل : لشجا عتهم . وقيل : لالتجائهم بالكعبة وهي الحمساء ؛ لأن 
حجرها أبيض إلى السواد . 
انظر : تاج العروس ١7/84‏ . (مادة / حمس) . 

() سءج (لا يسكنون اليمن) والصواب المثبت . 
أي : لا يطبخونه ويعالجونه . قال في تاج العروس : 9سلاً السمن كمنع يسلؤه سلا 
طبخه وعالجه فأذاب زبده) ١//ال‏ (مادة / سلاً) . 

(14) أي : يعملون الإقط . 
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هذه الآية( »»١‏ وأنزل فيهم أيضاً قوله تعالى 9 ولس البر بَأن تَأَنُوا البيوت 


ه إرور 


من ظُهُورها. .. © الآية 50). 

وأما قولهم : إِنّ الانتتفاع بها فعل في هذا امحل ليس ('2 فيه وجه من 
وجوه القبح . 

قلغا : هذه طريقة منصوبة لبيان أن الانتفاع بالماكل مباح في العقل . 
ونحن قد بيئًا أن العقل لا يجوز أن يفيد بنفسه حسن شيء ولا قبحه . 

ثم قد يل على هذا(“ : إنَا لا نسلم أنه انتفى عنه وجوه انقبح بكل 
حال ؛ لأنا*2 جواز كونه مفسدة قائم . وجواز كونه مفسدة يكفي('2 في 
إظهار وجه القبح ؛ كالخبر إذا جاز آن يكون كذباً قبح من هذا الوجه./ 18١‏ 
ونعني بقولنا(") “نيجوز ايكون بيده : هو أَنّهِ يجوز أن لا يبيح الله 
تعالي . هذا الشيء » وإذا لم يبح يكون الإقدام عليه قبحاًا”) ومفسدة. 
تايمنا : يجوز أن لا يكون الإقدام علي هذا مصلحة”*) ؛ إن إمكان الانتفاع 
اليد بوجي كونه و دلي 6 رارز اناكوق اكز ايسفها وارلا وكرن 
الانتفاع به مصلحة عند الله تعالى . 

فإن قالوا : إن الغالب فيما هذا سبيله أن لا يكون فيه وجه قبح 9 


. 5١١/5 انظر ذلك في : تفسير ابن كثير‎ )١( 

. 556/١ سورة البقرة . وانظر في سبب نزولها المذكور : تفسير ابن كثير‎ )١184(( الآية‎ 5١ 
. الأصل ( فليس) والمثئبت من (س»ج)‎ )9( 

(4) س ( ثم قيل على هذه الطريقة) ج ( ثم قد قيل على هذه الطريقة) . 
(5) س(بل). 

(5) الأصل (يكني ) وهو تصحيف . 

() سءج ( ويعنى بقوله) . 

(48) س(قبيحا) . 

(15) سءج (مصلحة له) . 


5 


قلنا : لم زعمتم أن الغالب ما ذكرتم ؟ » ولم إذا كان الغالب ذلك لا 
يكون تجويز('2 وجه القبح كافياً بالقبح ؟. 

فأما قولهم : إِنّما يحسن الإحجام إذا كان على المفسدة أمارة . 

قلنا : [قد]('2 تكون أمارة وقد لا تكون أمارة . وتجويز المفسدة فى 
الموضعين يوجب وجه القبح ؟ أن العقل مانع من اردق الإقدام على على القبيح 
وعلى ما يجوز أن كو لابه : وكم من أشياء مجوزة(؟2 لا أمارة 
عليها(*) . 

يدل عليها أنَا نا رأينا عند استقرار الشرع كثيراً. من الأشياء التي 


ينتفع بها محرّمة » ورأينا كثيراً من ١‏ الأعاء ايح تطلقة اافنن ابن وت 
الأمان (5) لنا أن هذه الأفعال ليست بقبيحة » وقد جار كوتها حسدة 


وكوتها قبيحة 8 
فامّا الامتناع من تناول الطعام لجواز كوئه مسموماً ؛ فليس 
أمارة( 3( إتمَاالم يحتسن : ولآنَه يرى من يقدم(*) عليه ولا مفسدة فى 


حقه . وكذا في الحائط المستقيم يرى من يقوم بجنبه ولا مفسدة 
عليه . أمّا ها هنا فلا أمان أن يكون التداول مفسدة عند الله تعالى » 


* أول ( ص/74) ج . 

. س (لتجويز)‎ )١( 

(؟١)‏ سقط من(س). 

(9) سءعج رعن). 

(4) سءج ( من الأشياء ا مجوزة ) 

(0) ج (لا أمارة له عليها) . 

(5) س(وقعت الأمارة ) ج ( وقع الأمارة لنا) . 
(/ا) سءج (وليس عليه أمارة) . 

(4) سءج (تقدم) . 


- 58 


ولاعفال١'"يوجب‏ هذا الآمان [ حت : يععية عليه ...وام عاك فقن 
وجد وال متنك عليه فوجد الأمان 0 فلم يحسن(') خوفه 
وامتناعه 5 


وأما قرلهم ْ لو قبح الإقدام لجواز كونه مفسدة [ لقبح الإ-حجام أيضا 
لجواز كونه مصلحة](؟) . 

قلنا : نحن نقول : إِنّ العقل لا يوجب إقداماً ولا إحجاماً وإنّما علينا 
الكف . 

فإن.قالوا:+ ريما يكوة الك مفييدة . 

قلنا: الكلام في جواز الإقدام لا في وجوب الإقدام » ومن يجوز له 
الإقدام على شيء من غير أن يوجب عليه لا يكون (*2 ترك ذلك مفسدة. 
فأما مع تجويز الحظر' 2 يجوز أن يقال : إِنّ الإقدام [ يكون مفسدة . وعلى 
فلا جرم لم ينفك فعل من هذه الأفعال عن سمع يطلق2*7 الإقدام أو 
يوجب الإحجام . وإِنّما كلامنا على تقدير عدم السمع. أو يكون الكلام 
)١(‏ س(ولاقال) . 
(2) الزيادة من (س»ج) . 
(؟) سءحج (فلم يجز) . 
050 الزيادة من ( سءج) . وفي ( ج) ( كونه مفسدة ) وهو خطأ . 

وفي (الأصل ) بعد موضع هذه الزيادة لفظة (أيضا) ولا معنى لها مع الزيادة : 
(5) سءج (لاايوجب) . 
(1) سءحج (الحظرية) . 
(/ا) سقط من(س»ج). 
(4) في (سءج) زيادة (يقتضي الحسن والقبح) . 
(9) س(مطلق) . 


4598 


1 . فعندنا : هو مثبت مثبت للإباحة ابتداء ا و ريض 
مَك لايك ت(50) ذ في العذا سيا 

ا 00 

قلنا : تعليل أفعال الله تعالى لا يجوز » ويكون باطلا(") عندنا . 
وإِنَّما يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد من غير أن يكون لذلك علّة بوجه ما. 

وعلى أنّه يجوز أن يكون خلق هذه الأشياء ليعتبر بها فيعرف قدرة 
الله تعالى ويتأمّل حكمته فيها » والعبث فعل ما ليس له وجه في الحكمة. 

يبيّئه : أنه يجوز أن يتعبّده الله تعالى بأن لا ياكل هذا الماكول(؟» ولا 
يشرب هذا المشروب(*» » كما يتعبّده بما يؤلمه ويؤذيه ويؤدي إلى تلفه . 
كما تعبّدنا بالجهاد والختان » وكما تعبد بني إسرائيل* بأن يقتل بعضهم 
َ عفن ل ]ب 


وقولهم (": إِنَّه لا يتحمّق الابتلاء وتعريضه للثواب إلا بعد أن يقف 


* أول(ص/5١)‏ ج. 

. الأصل ( مقدرا) بالدال . والمثئبت كما في (س»ج)‎ )١( 

(؟) س (لايئبت) . 

() سءج ( تعليل أفعال الله تعالى باطلة) . 

(14) س(الأكل) . 

(5) ص (الشرب ) .. 

(<) وذلك المبين في قوله تعالى ١‏ رَإذقلَ مُوسى لقومه يا قوم إلكم طمن متم أنفسك 
بانْخَادِكُم العجل فتوبُوا إلى يَارِكَكُم فَافتدوا 2 
ركم تاب عَلَيَكُم إن هو التواب الرّحيم 4 . الآية (4©) سورة البقرة . 
وانظر الآثار في ذلك : تفسير ابن جرير ؟ / 7 وما بعدها » تفسيرابن كثير 47/١‏ . 

(0) الأصل ( وقوله ) والمغبت كما في (س»ج) ٠‏ 


عم مه همه 


واه 


على حقيقته ويعرفه ('» ويحس بميل طبعه إليه» ثم يكلّف الاجتناب عنه. 

قلها : إذا عرف أنه ماكول أو مشروب ونفسه متشوقة إلى الماكول 
والمشروب طبعاً » م أمر بالاجتناب عنه ؛ يتحقّق (' الابتلاء وتعريضه 
للغواب" .: 

وقولهم "© : إِنّه إنّما يقبح التصرّف في ملك الغير بكذا وكذا. 

قلنا:الملك سبب التصرف (؛ » فإذا فات سبب الملك ؛ قبح 
التصرف . ولأنّه يجوز أن يكون في التصرف السّخط من المالك . 

فإن قالوا : ويجوز أن يكون في ترك التصرف السخط من المالك ؛ 
قلنا : قد أجبنا عن هذا . 

وأمًا كلامهم [الأخير] (*» وتعلّقهم بالتنفس في الهواء 
والاستنشاق من النسيم . 

م الس الو ا ا 
اللفظ ومعناه . والآخر : من طريق الضرورة الداعية إليه *# ؛ فكل (') شي 
اضطرًه الله إليه فقد أذن له فيه ورفع ١‏ "2 الحرج عنه 00 
كذلك لم يخل هذا النوع من دليل الإباحة . 


* أول ١١١/ب)‏ س. 

)1١(‏ س(ومعرفة). 

. الأصل ( تحقيق ) ج ( تحقق ) والمثبت من ( س)‎ )١١ 
. (؟) سءج(وأما قولهم)‎ 

(4) سءج (للتصرف) . 

(5) الزيادة من ((س»ج) . 

(5) س(في كل). 

(1) سءج(يدفع). 

(8) سقطمن(ج). 

2-0 


قلبه الحرارة . وذلك يحتاج 2١(‏ إليه في الحياة ويضطرٌ (') إلى فعله » وما 
زاد عليه فلا يحسن. وهذا هو الجواب عن قولهم : إِنّهِ بحسن منه هذا (7) 
الفعل وإن (24 زاد على قدر الحياة . 

واعلم أن هذه الكلمات يمكن تمشيتها في الجملة ؛ لكن الأولى 
عندي أن يقعصر على الأول ؛ وهو منع ثبوت شيء ثما يعتقدونه بمجرد 
العقل. 

وأما طريقة أبي زيد . 

قلنا : أمَا تعلّقهم بقوله تعالى فهو الذي حَلَقَ لَكُم ما في الأرْضٍ 

جميعاً 4 فإنّما هو - والله أعلم - على معنى 2*7 : أَنّه لم يخلقها ليتكثّر 
بها أو لينتفع بها وَإِنّما خلقها ليعتبر الخلق بها , ويتامّلوا قدرة الله تعالى 
وحكمته فيها "2 . وقد يكون أيضا على سبيل الاعتداد والامتنان بها 
عليهم وتعريفهم موضع النعم ("2 فيها . وليس في ذلك دلالة على أنْهم 


)١(‏ سء ج(محتاج). 

(؟) سءج (ومضطر) . 

() ج(منه من هذا) . 

(4) الأصل (فان) والمثبت من (س»ج) . 

(5) سءج (يعني) . 

(5) س(بها) . وقد ذكر ذلك القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 5١7/١‏ فقال : 
«الصحيح في معنى قوله تعالى ظ خَلّق لَكُم مافي لأرض 4 الا عتبار . يدل 
وو يي د 0 ل 
الجملة م عضي حطرً ولا ياحا لوقف وا ذكر هذه الآية في معرض الدلالة 

(/ا) س (النعمة) . 
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يستبيحونها كما شاوًا 2١(‏ » أو يتناولونها من غير إذن منه فيها وتقدير 
وترتيب لها . فموضع الحظر إذاً بعد "© باق . 

وهذا كما يقول الرجل لولده : إِنَّما 29 أجمع المال لك »* وأسعى 
وأكدح بسببك » وكما يقول الأمير لجنده وخدمه : إِنُّما (؟) أجمع 
الأموال لكم وأدخرها من أجلكم . ومعلوم أنه لا يريد بهذا القول تمليكها 
منهم » وإطلاق تصرّفهم فيها من قبل أن يخرجها إليهم على الوجه الذي 
يسنح له من الرأي في قسمتها بينهم » وإيصال ذلك إليهم في الوقت 
الذي يختاره لا في الوقت الذي يختارونه . وإِنّما قال ما قال ليلزمهم به 
المنّة ويعرّفهم موضع النعمة » ثم يكون [إطلاق] 2*7 ما يطلقه لهم منها 
فى أوقات مؤقتة على 210 مقادير معلومة على حسب ما تدعو إليه الحاجة 
رمك ويها شاي : 

وأمًا قوله : إِنَّ الحرمة ثابتة للأشياء على وجه المصالح على ما ذكر. 

قلنا : ولا "2 : إِنّ القول بالمصالح باطل » ونحن نعلم قطعاً أَنَ الله 
تعالى لم يفعل بالخلق ما هو الأصلح لهم . 


انقفتا : فإنهٌ لا يجوز أن يقال : إِنّهِ /) قصد(©»2 لطفه في فعل 14 


»* أول (ص/١١)ج‏ . 

. سءج ( يستحسنوا بها كما بينا) كذا‎ )١( 
. سءج (موضع الحظر بعد)‎ )١؟(‎ 

("؟) س(اأنا) . 

(:) س(اأنا). 

(5) سقط من(س). 

(5) سءج (وعلى ) بزيادة الواو . 

. سءج (أولا يقال)‎ )1١( 

(8) سءج (نفذ) . 


اث 


الأصلح بهم . بل ما من أصلح إلا ووراءه أصلح منه » وما من لطف يوصله 
إليهم إلا ووراءه ما هو ألطف منه . ولو وجب فعل ما هو صلاح لهم 
لوجب فعل ما هو أصلح بهم . وقد عرفنا أن الأصلح ليس له نهاية في 
قدرة الله تعالى وغلمة »)١(‏ وإن جحكموا بتفاده وانتهاته فهو قول يؤدي 
إلى تناهي القدرة . وهذا 2 لا يقول به أحد . 

ثم تقتصول: + كما آثه يس اللتسلحة تكذلك بيخ نا سبح 
للمصلحة. فبأي طريق عرفتم وجه المصلحة في الإباحة ؟ » بل يجوز أن 
تكون مفسدة (22 على ماسبق . 

وينبغي إذا كانت الإباحة [[مصلحة] (*؟) عقليّة أن لا يجوز ورود 
فقن وود نعف الأمه عل جواق رزو التطارعم الكمهوا ايها الداقهد 
ورد الحظر في مواضع ليس فيه إلا مجرّد [ التكليف أو مجرّد ] (*2 الابتلاء. 

وآيَقنا «فإن ما ذهيقه إليه منسندة :وين ذلك اوهو أن الأشياة 
لو كان 7" أصلها على الإباحة حتّى يكون لكل واحد من الناس تناولها 
والتبسط فيها ؛ أدى ذلك إلى أن لا يصلوا إلى حاجتهم منها » وإلى أن 
تتعطّل منافعهم (" ؛ لأنّ في طباع الناس من الحرص والشره (8) 


)١(‏ سءج(واعلم). 

(؟) سءح (وهذاقول) . 

19) س ءج (أن تكون مقدرة) . 

(5) الزيادة من (س»ج) . 

(5) سقط من (سءعج). 

(5) سءج (لوكانت) . 

(1) سءج ( ومنافعهم بها) . 

(4) الأصل ( والشدة) . والمثبت من ( سءج) هو الصواب . وهو : غلبة الحرص . 


عقت 


والاستكثار من الشيء ما لا يخفى على ذي لب . فتدعوهم طباعهم )١(‏ 
إلي الازدياد والاستكثار من كل شيء أبيح لهم » فيقع بينهم التزاحم 
والتغالب» ورا يؤدّي إلى التجاذب 7" المفضي إلى التنازع والمؤذي إلى 
القتال وا محاربة* . فينقلب الشيء الذق قدرو © كعانت مسد 
ويتبين”؟ > خطأ ظنونهم » وغلط مقاديرهم من عقولهم . 

وليس يدخل على هذا إياحة الخطب والحشيش واماء ؛ لآن هذه 
الأشياء ليشت (5) نما يقع فيها التنافس » ولا تميل إليها الطباع من 
الاستكثار منها وطلب الثروة من جهتها . وأما المباحات من الذهب 
والفضة والجواهر ؛ فهي مما لا يوصل إليها إلا بكدّ عظيم وتعب شديد , 
فليس مما يرغب في ذلك كل إنسان ويسمح بتعب ذلك وتحمّله 272 كل 
نفس . فلا يؤدّي إثبات الإباحة لكل أحد إلى المفسدة التى بِيّنّاها . وما 
إثبات الإباحة في الأشياء كلّها على العموم لكل أحد 5 إلى المفنسدة 
التي ذكرناها فرجي!0© الأععدر رنرييا 0 لان الحيق ارح كز ما يسود 


* أول (ص/372؟) ج . 
)١(‏ سءج ( طبائعهم ) والكل جائز في جمع ( طبع ) وهو السجية والخلق . 
انظر : تاج العروس 458/5 (مادة /طبع) . 
(؟) س (التحارب) . 
والمنبت من (الأصل » ج) أولى . والتجاذب : التنازع . هنا . 
انظر : القاموس المحيط 45/١‏ ( جذب) . 
(9) النسخ (قدروها) . 
(4؟) ج(ويبين) . 
(5) سءج (ليس) . 
(5) سءج ( ويتبجح لكل ذلك التعب كل نفس) كذا . 
(0) سءج (يوجب) . 
(8) الأصل (عليها) والمثئبت من (س»ج) . 


ه56 ل 


أن يفضي إلى المفسدة 2١(‏ واجب 2227 على أصلهم . [ وفيما قالوه يؤدّي 
إلى المفسدكة] :250 


فهذه جملة ما قصدنا إيراده فى هذه المسألة . 


)20 س» ج ( مفسدة) . 
(؟1) سءج (يوجبه العقل) . 
(9) سقط من (س»ج) . 


2 0 


فمل 

وقد ذكر أبو زيد أقساماً فيما يرجع إلى العقل . 

فذكر أرلاً : موجبات العقل 2١(‏ قال : ونعني بالوجوب : الوجوب 
في الذمّة حقّاً لله تعالى بوقوعه علينا » لا وجوب الأداء والتسليم إلى الله 
تعالى ؛ فإِنّ الأداء لا يجب قبل الشرع . 

قال : وهذه الواجبات أربعة : معرفة نفسه بالعبودية » ومعرفة الله 
بالألوهية » ومعرفة العبيد* للابتلاء ('2 إلى حين الموت بطاعة الله على(”» 
أؤائرة وتوافيه سداد الوفاق خاتدي 017 ومعرقة الدانكا وما ييا 
بضرب نفع يعود إليهم 2١0‏ منها . 

وقال : ونعني بموجب العقل : ما دل عليه العقل قطعاً إذا (") 
استدل به العبد . إلا أن[ ما] (9) يكون ديئاً يجب فعله لله / تعالى ؛ لأنه 
شعلى ندج :وها يعي للحياة الدثيا لا تف بالرعوت علية كى الدنيا: وائما 
نضغه بالرمعوت ططق الدين . فيجب الأكل والشرب عليه ديناً ؛ وكذلك 
التجقيء ؛ والتتحصّن من شرٌ الأععداء ‏ ودفع الحرٌ والبسرد ولو هده 
الأشياء أثم . وإِنّما جعلنا الوجوب ديناً ؛ لآنّ ما كان لحق الدنيا فالآدمي 


“* أول (5١١/1)س.‏ 

)١(‏ انظرص 454 من( تقويم الآدلة) ومابعدها. 

(؟) الأصل » س ( للابتداء) والمثنبت من ( ج) ومثله في ( تقويم الآدلة) . 
199) سءج ( بطاعة أو على ) . 

(14) سءج ( خالدين فيها) . 

(5) سءج زيادة (للمسلمين ) وفي تقويم الآدلة ( للعبيد المبتلين) : 
(5) سءج (إليها) . 

(10) سءج(أو). 

(8) الزيادة من ( تقويم الأدلة) وفي ( سءج) (إلا بأن ما يكون) . 


ابام واب 


امااب 


فيه بمنزلة البهائم فلا يوصف بالوجوب . وأما الجماع فحظ الدين فيه بقاء 
الجنس إلى قيام الساعة )١(‏ ؛ لأنّ الله تعالى حكم ببقائه إلى تلك المدة » 
وعلّقه("2 * بالجماع » وفرض عليه ديئاً السعي لإقامة حكم الله تعالى ؛ 
لأنه لا تبديل مكمه . غير أن هذا الحكم يتأدّى بجماع البعض فلم يجب 
على كل واحد . بخلاف الأكل ؛ فإ الله حكم ببقاء كل شخص إلى حين 
وعلق بأكله لا باكل غيره . فتعين كل شخص لوجوب”2'2 الأكل عليه 
ديكا ريما : 

ثم إن (؟) قلا : إن هذه الأحكام الأربعة واجبة بالعقل(*)ديناً لله 
تعالى . أمّا معرفة نفسه بالعبودية ؛ لأنّ قَوَامه باجتماع أجزاء » والاجتماع 
عَرَض يضادٌ القدم(0) . فيلزمه الحكم على نفسه بالحدث ويعرف أنه 
لوك لان الملوف لغة ما كيزجي الاتفيلء 199 والادم مفههور 
بالتكوين والإنشاء » مقدور عليه؛ مركب من طبائع مختلفة وأمشاج(*) 
متباينة » يجري أمره على مقتضى اختلاف طبائعه وتباينها . وإذا عرف 
أنّه مملوك عرف أنه عبد ؛ لأنّ العيد اسم خاص للمملوك من العقلاء 


* أول (ص/8١)‏ ج . 

. سءج ( إلى يوم القيامة)‎ )١( 

(؟١)‏ س(وعلقته) . 

() في ( النسخ ) ( بوجوب) . والمثبت هو الصواب معنى . وهو الوارد أيضا في تقويم 
الأدلة 9145 . 

(4) سءج (انما) . 

(5) سءج (بالفعل) 

ركعادين والعدم)” 

(1) س ( فهو بيد الاستاذ) ج ( قهر بيد الاستبداد ) . 

60 الأمشاج : الأخلاط . ويقال نطفة أمشاج أي مختلطة بماء المرأة ودمها . 
انظر : القاموس المحيط ٠١7/1١‏ (مادة : مشج) . 
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الصالحين لفعل العبنادة . فإذا عرف نفسه بهذه الصفات ؛ عرف ربّه 
تور . لآ كونه محدثاً لا يخلو من [محدث » وكونه مقدوراً عليه لا 
عفاك من كادر وكرت علو ها لذ يشاك مو رماللفه وكوه عيزوا يكاز 
من ] (0 إله ؛ فإِنَ العبد اسم لمن خُلق للعبادة » ولابدٌ للعبادة من معبود . 
والإله اسم لمن يستحق العبادة . فيعرف بضرورة هذه الصفات التي ظهرت 
عليه من حيث لا شك فيه أن له إلها مالكا قادرا محدثا . قال : ولهذا قال 
عليه السّلام : ومن عرف نفسه عرف ربه) . 1 

قلت : وهذالا يغبت عن النبي َه بحال(" . وإِنّما هو لفظ 


1 د 0 عن يبحم بن معاذ الرازي7 4 1 وهذا نتيجة الجهل بأخبار 
0 اع سه ام 1 0 


)١(‏ سقط من(سءج). 

)١(‏ ذكرالنووى أن الخبر المذكور لا يغبت عن النبي يَيِلّهء وقال ابن تيمية في 
مجموع الفتاوى ١149/١5‏ : «(وبعض نض الئاس يروى هذا عن النبي عَلْلَهُ . وليس 
هذا كلام النبي يله ولا هو في شيء من كتب الحديث » ولا يعرف له إسناد) وقد 
جعله السيوطي موضوع رسالة صغيرة تكلم فيها على متنه ودرجته من الصحة. 
سماها ( القول الأشبه فى حديث من عرف نفسه فقد عرف ربه) . 
وقد ذكر فيهانقلاً عن الز ركشي في (الأحاديث المشهورة) ما ذكره المؤلف 
عن هذا الخبر وأنه من كلام يحيى بن معاذ الرازي . 
انظر : الحاوي للفتاوي لجلال الدين السيوطي 78/7 - 71١‏ »؛ كشف الخفاء 
ومزيل الإلباس 557/5 . 

(9*) س(يحكى) 

(4) هويحيى بن معاذبن جعفر الرازي » الواعظ . له كلام جيد وموا عظ 
مشهورة. حدث عن علمي بن محمد الطنافسي وغيره . وروى عنه الحسن 
ابن عللويه وأحمد البذشي وأبو العباس بن حمكويه. - 


ان 


نطق به الكتاب وبما نطق به الرسول ته ('2. ونستعيذ بالله من غلبة الجهل 
وفَرْط الهوى وطغيان العمل . وهو العاصم بمنّه . 

رجعنا إلى حكاية قوله : وإذا عرف أُنَهَ خُلق لعبادة ربّه » فلا (؟) 
يجوز في الحكمة خلو2"2 الصنع عن عاقبة حميدة » وعاقبة الصنع عند 
العقلاء أحد أمرين : فائدة تعود(*») من جلب نفع أو دفع ضر ء أو ظهور 
الفاعل بجلالته وعظمته وكرمه وصفاته الحسنى بذلك الصنع لذي 
عبرة”*). والله يتعالى عن المعنى الأوّل* فيتعيّن الآخر» وهو ظهور 
عظمته وجلاله وكرمه وحكمته وسائر صفاته . ولا ظهر بهذه / الصفات؛ 
طلب من الخلق”' 2 الثناء والحمد له بإحسانه إليهم شكرا له على ذلك . 
فكان خلق الناس من الله تعالى لهذه الحكمة » وهو أن يعرفوه ويشكروه. 
ّم وجدنا الناس بين شاكر وكافر . 


0 ومن أقواله : ولست أبكي على نفسي إن ماتت » انما أبكي علي حاجتي إن 
فاتت) توفي سنة 5548 ه . 1 
انظر : سير أعلام التبلاء *“/ه١1‏ - 15» وفيات الأعيان 2١58-١58/5‏ 
البداية والنهاية "١/1١١‏ » شذرات الذهب 18/9- 9م٠١‏ , 

* أول (ص/5١)‏ ج 

200 را ملاو ل 

(؟) الأصل » ج (ولا يجوز) ومثلهما في ( تقويم الأدلة) . وقد أثبته على ما في 
(س) وععدي انه هو الصواب لأن الشرط المذ كور قبله ليس في الجملة اللاحقة 
ما يصلح جواباً له سوى هذه الجملة . 

(9) الأصل ( خلق) والمثبت من (س»ج) . 

(4) الأصل (فانه تعود) والمثبت من ( س»ج) . 

(5) سءج (لدى غيره) . وفي الأصل ( كذ ي عبرة) والمشبت من تقويم الأدلة 
ص948. 

(6) الأصل (الحق) والمثبت من (س»ج) . 


بد 4ت 


ماما 


قال : فقد خلق الله العباد ليعبدوه بأمره لهم [لا](١)‏ بجبرهم 
عليه. وقد جعلهم مختارين في الإجابة » مبتلين بشهوات معلومة تصدهم 
عن لجار 

قال : والدليل على أنهم مختارون : أن العقلاء يجدون من أنفسهم 
في أفعالهم حد اكوا ضرورة » ويحسّون ذلك(" قطعاً » ويجدون في 
أنفسهم ما يصدًهم عن طاعة الله تعالى وما يدعوهم إلى خلافها . وفي 
ذلك فوات عاقبة الصنع » وفوت22 عاقبة الصنع دليل عجز الصانع - 
تعالى الله عن ذلك -. فعلمنا أن تعليق وجود(؟) الطاعة بالاختيار من 
العبيد2*0 مع وجود الهوى والشهوات الصادّة عن [طاعة](2 الله تعالى 
وعن الإجابة كان لحكمة أخرى هي("2 فوق حصول الطاعة بلا فوت؛ 
وذلك [هو] (* أن الله تعالى خلقهم وأمرهم بهذه الأعمال ليجازيهم 
[عليها]!*2 بوفاق أعمالهم الإحسان بالإحسان والسيكة بالسيكة . ثم لَا 
وجب القول بدار الجزاء< 2١١‏ على هذه الأعمال ؛ وجب القول بالخلود 
والتقاء"لآنا أ وكا هذا العرتين البياة جلكية الله تحال فيجت أن لا 


)١(‏ سقط من(س). 

507 . سءج (بذلك)‎ )١( 

(9) س(وفوات ) وكلاهما جائز لغة . يقال : فاته الأمرفوتا وفواتا : ذهب عنه انظر: 
القاموس المحيط ١١4/١‏ (مادة /فوت) . 

(1) الأصل ( وجود تعليق وجود) والمثبت كما في (س»ج) . 

25 سوج ( العبد )+ 

(1) سقط من(س). 

(0) سءج (هو) . 

(8) سقط من(سءج). 

(9) سقط من (س). 

. س(بدار يجزى)‎ )٠١( 


0 0-7 


تفوت هذه الحكمة ؛ لأنّها إذا فاتت صار فعله عبثاً . فكما لا تفوت 
العاقبة المطلوبة من الصنع عن الصانع ابتداء إلا بعجزه('2 » فكذلك لا 
تفوت بعد الوجود إلا بعجزه<"» وتعالى الله عن ذلك 00 
الكتاب؛ قال الله تعالى* وما حَلّقت اجن والإنس 
1 0 

نينا لآ ترجعون 4(؛) أي : حسبتم أنا عبثنا بخلقكم . ثم نفى صفة 
اكع ا د تكون الدنيا دار ابتلاء بلا 
جزاء . وقال تعالى : «إإِنَا عرضنا الأمانَة علّى السَّمُوات والأرض 2004 
الآية . فأخبر أن الآدمي حملها عن اختيار لعاقبة (5) تعذيب المشركين 
ومغفرة للمؤمنين2'7. وقال تعالى : «إ الذي خَلّق الموت والحياة ليبلوكم 
ْم أحَسَنْ عَمَّلا74. وقال تعالى: :ا وَليبتَلِي اللَهُ ما في صدورَكُم 
وليُمَخص ما في قُلُوِكُم 04». 


* أول (4١١/سب)س.‏ 
)١(‏ الأصل (لا بعجزه) س ( لا بعجز) والمغبت من ( ج) وكذا تقويم الأدلة ص٠90.‏ 
5ع جز مجر 
709) الاية (59ه) سورة الذاريات . 
(4) الآية )١١6(‏ سورة المؤمنون . 
(0) الآية (77) سورة الأحزاب . 
(5) الأصل (لعاقبته ) والمئبت من( س»ج) . 
(17) سءج (المؤمنين) . 
وفي هامش (س) تعليقاً: اللائق بدل قوله (ومغفرة المؤمنين) أن يقال (وثواب 
المؤمنين). 
قلت : وهو كذلك . لكون الثواب أعم . وصالح في مقابلة العذاب . 
(8) الآية(؟) سورة الملك . 
(9) الآية )١54(‏ سورة آل عمران . 
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ولما ثبت أن الصنع من الله تعالى لا يجوز إلا لعاقبة(١2‏ الاستعباد 
للجزاء » وما سوى الإنسان من المحسوسات لا يصلحون للعبادة ولم 
يخاطبوا بها ؛ علم أُنّهُم خلقوا لفائدة تجلب منهم أو لضر يدفع بهم 
وتعالى الله عن ذلك . فغلم أنه خلقها لعود هذه الفائدة إلى عبده 
المبتلى بعبادته ؛ فَإنّهِ يبحسن في الشاهد فعل شيء لفائدة تعود إليه أو 
إلى غيره(") . وبهذا نطق الكتاب ؛ قال( "2 تعالى  :‏ وسخر لَكم ما 
في السّموات وما في الأرض جميعاً منهُ 404 , وقال تعالى : هو 
الذي حَلَقَ لَكُمَ مَا في الأَرْضٍ جميعاً (*) . والأيات فى هذا المعنى 
اكتيرة : 

ثم ذكر محرمات العقل قطعاً للدنيا("» . وهذه الحرّمات أربعة : 
الجهل » والظلم » والعبث / » والسّفه . 

أما الجهل ؛ فيكون بترك الاستدلال بنور عقله . والعاقل ما رَكٌّب فيه 
الحقل إلآ ليقن يد على مستالح غائية لا كنال الوا توب عل مان 
الدد و الجر وطودرنا + وأدعئ لتفسيه كل نشي [شبه] 90 اح لم 
مب رم ل اس يو : 


. س(لعبادة)‎ )١( 

(") في ( تقويم الأدلة) (الى عبده) 
(؟) سءج (فقال) . 

(5) الاية )١7(‏ سورة الجاثية . 
(5) الآية (59) سورة البقرة . 

(5) س(للدليل) . 

(/) سقط من(س). 

(48) سءج ( بنفسه) . 


2 0 


عمااب 


الذي هو سبب حياته » وكما يحرم بالعقل [ ترك 2١(]‏ النظر بالعين عند 
إرداة المشي إلى موضع يحتاج إليه » ويحرم أيضاً إطفاء السراج ليلاً مع 
إرادة السلوك في مضائق لا يهتدى فيها إلا بسراج . 

ولما حرم الجهل قطعا ؛ حرم الظلم من طريق الأولى ؛ لأنْ تفسيره : 
وضع الشيء في غير موضعه . فيكون الظلم مكابرة لما رأى بنور عقله . 
فالأول : تَرَكَ ؛ كالذي لم يفتح عينيه حتّى وقع في بكرء يقبع(') منه 
ذلك . والثاني : كالذي فتح عينيه ورأى البكر » ثم أوقع نفسه فيهاء فهذا 
الفعل منه أقبح . 

ومثاله من باب الشرع : من بلغته الدعوة [ والمعجزة ]20 فلم يتأمّل 
وكفر كان قبيحاً . والذي تأمّل وعرف ورد تعنتا(؟ » كان فعله أقبح. 

اما الشف «فتسرام مقادة :لات" اسم لفطل يحلن عن الفاندة :1 لان 
تدم © الفكل وإن قل لآ لوعن الانن تعن قلا يبحمل )01 
التعب عقلاً إلا لفائدة أولى منه . 


وأمّا السفه ؛ فحرام أيضاً (" ؛ لأنّ فيه مع خلرٌ الفائدة مضرًة . 


)١(‏ سقط من(س). 

(؟١)‏ س(قبح) ج (فقبح) . 

(“) سقط من(سءج). 

(14) س(متعنتا) . 

(5) سءج (لأن اسم) . 

(5) سقط من (سءعج). 

(17) لم يبين هنا معناه . كما بين معنى الأنواع السابقة . 
وهو كما قال البخاري في كشف الأسرار؛ / 559 : «السفه في اللغة : هو الخفة 
كرك :كال مدهت ريا دالب إذا المح وم كد ررمي مسقو راي حميت: 
وفي الشريعة : هو عبارة عن خفة تعتري الإنسان فتحمله على العمل - 
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فكان أقبح من الأول لوجود معنى الأول فيه من فوت الفائدة وزيادة ضرر. 
فكان السفه من العبث 000 


ثم ذكر محرمات العقل للدين (2 . قال : 

وهلاة رمات أرينة : الإيمان بالطاغوت » [ وكون الخلق للحياة الدنيا 
واقتضاء الشهوات فيها , والإنكار للصانع("») جل جلاله » والإنكار 

أما الإيمان بالطاغوت ]21 ؛ [فالطاغوت ]27 اسم لما عبد من دون 
لله » أو سمي ( قديماً) دونه على حسب اختلاف المشتركين ين والملحدين. 
آنا هاون الله لذ يحل عن بصنات لفو ت 23 كنا أن الإنسان ينس لا 
يخلو عنه . فلما حرم عليه القول بأنّه الإله المعبود فليحرم القول بغيره 
بطريق الأولى . وإلى هذا أشار الله تعالى بقوله «إِنّ الذيين تدعون من 
دون الله عبَاد أَممَالْكُمْ 2074 يعني من حيث إِنَّها مخلوقة : 

وأمًا القول بان الدنيا مخلوقة لاقتضاء الشهوات ؛ فحرام ؛ لأَنْْ كما 


-- بخلاف موجب العقل والشرع : مع قيام العقل حقيقة . كذا ذكر في عا 
الشروح. . وفي اصطلاح الفقهاء : غلب هذا الاسم علمى تبذير المال وإتلافه 
على خلاف مقتضى العقل والشرع»). 

* أول (ص١5/‏ ) ج. 

. س(الدين)‎ )١( 

(2) الأصل ( بالصانع) . وفي ( تقويم الأدلة) كالمثبت . 

(9؟) سقط من (س). 

(4) الزيادة من (س) وفي ( ج) والطاغوت . 

(5) سس (الحدوث ) . وفي ( تقويم الأدلة) كالأاصل . 

(5) الآية )١914(‏ سورةالأعراف . 
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لاتجد نفسك وكلّ من دون الله إلا وأمارات الحدث١2'2‏ فيه ظاهرة» كذلك 
لا تجد شهوة إلا مشوبة بما لا يشتهى ؛ فإنٌ الحياة رأس مال الحي وقد ابتلي 
الحى بالموت . 

والشهوة شهوتان : شهوة بطن » وشهوة فرج : وما سواهما أتباع في 
الللياة : 

وتقنينؤة البطع بالا كل. ::والاكل لأ ينال اعيلة الأبضترب :كسب :: 
ويحتاج بعده إلى قضاء الحاجة الذي('2 إذا عرف العاقل قبحه لم يباشر 
سببه مع الإمكان بدونه . ألا ترى أن الأكل في الآخرة كيف يخلو عن 
الكسب وقضاء الحاجة »/ لا كانت الدار لاقتضاء الشهوة؟ . 

وما الجماع ؛ لا ينال إلا بطلب وشبّق » ثم لا يقضى إلا بذهاب 
القوّة . فحَرّم القول إِنّه خلق لاقتضاء الشهوة (">2 ؛ حيث لا ينال ما 

وأمّا الكفر بالله ؛ فحرام ؛ لأنّه من حيث عرف نفسه مخلوقاً يعرف 
خالقه والمنعم عليه . والكفر بمن أنعم عليه حرام ِ لأنّهِ بمنزلة من ذم من 
أحسن إليه . فيكون كنباً وظلماً وسفهاً ‏ فقد وضع الشيء- في غير 
موضعه . 

وا حرّم الكفر بالله تعالى ؛ حرم إنكار البعث للجزاء ؛ لآن خلق 
الدنيا(؟»بدون البعث للجزاء عبث من الله تعالى » ووصف الله تعالى 


. س(الحدوث)‎ )١( 
. (؟) س(والذي)‎ 
. سقط من (سء»ج)‎ )*( 
سءج (لآن خلق الله).‎ )4( 


5ت 


1/84 


العيف كتناعليه؛ كالكند: كنات عل الل فكاناذ؟ اننبا واتحدا ,تزباللك 
التوفيق . 

ثم ذكر المباحات التي ١‏ تجوز عقلاً للدنيا ؛ قال : 

عقوا نيف كسار ال #واعى رادي الديهور ااركرة احا 
عا ياه اليا عور أسباب البقاء فوق ما تندفع به 
الضرورة » وجمع المال فوق الحاجة » والتزين بأنواع ما يتجمل به على وجه 
لا يتعلّق به القوام » والجماع لا لطلب الولد وفوق ما يُكتفى به للولد(”2. 

فهذه إناتذا تين والععية بالعفول + وليناجناء القدرع تفينهنا بالإوابية 
مرة والتحرم ١‏ أخرى(؟) . 

وأمّاا*» موجبات العقول ؛ لا يرد الشرع بخلافها ؛ لأنّ الشرع 
والعقل حجان ل#سيعات وتعال: عل عباذه ابن احدهنا بالاخرارلا 
يتناقض . فمجيء الشرع بالتحريم دليل أن العقل يجوز تجريمه . 

وذكرامن هذ كس كثلانا ظويلة < وكترن1» مانن 
كلامه("2. 


.س)1/١١5( أول‎ ١# 

*" أول (ص/؟؟) ج. 

. الأصل ( فكان) والمثبت من (سءج)‎ )١( 

(5) سج رجور ساشرة) 

(9) الأصل (الولد) . 

(14) سءج (١‏ والتحريم مرة) . 

(5) س(وإذا). 

. س»ج ( وذكرنا ) بزيادة الواو‎ )5١ 

(1) انظر نص كلام أبي زيد الدبوسي في هذا كله . كتاب تقويم الأدلة من ص0٠‏ 9514 - 
7 (مخطوط) . ١‏ 


-5597 ل 


واعلم أَنّ هذا الكلام كله بناء على [ أن العقل موجب بنفسه . 
وعندنا أن هذا المذهب خلاف مذهب ١‏ أهل السنّة والجماعة . والنصً 
من الكتاب قاطع على خلافه . وقد سبق بيانه فلا معنى للاشتغال 
بالزيادة عليه . 

فإن قيل : المسألة التي ذكرتم في أن الأشياء كانت على الإياحة 
ولأ وقد أطنبتم الكلام فيها وهي لا تفيد في الفقه شيفاً » وإنّما الكلام 
فيما يقتضيه العقل . فلا معنى لإيرادها ؛ لأنّ أصول الفقه ينبغى أن 
تشتمل على ما يفيد في الفقه . ْ 

والجواب : أن لها فائدة في الفقه » وهو أن من حرّم شيكاً أو أباحه 
[فقال : طلبت دليل الشرع فلم أجد فبقيت على حكم العقل من تحريم أو 
إباحة]("2 هل يصح ذلك أم لا ؟ » وهل هذا دليل يُلزم خصمه أم لا ؟ . 
وهذا أمر يحتاج الفقيه إلى معرفته والوقوف على حقيقته . 

قال القاضي أبو الطيب : سمعت”'2 بعض أصحاب داود(؟» احتج 
في إباحة استعمال أواني الذهب 2*7 في غير الشرب فقال : الأصل في 
الأشياء(") الإباحة » وقد ورك اعون لتسوع الخد عدا ل ومنب ا 


- وقد أوره ابو زيد (مباحات العقول ) في اول المسالة قبل والموتجيات): + وما اوررده 
المؤلف من كلامه هنا على سبيل الاختصار . وقد حذف كثيرا مما قاله. وليس 
فيه ما يخالف ما نقله المؤلف . 

)1١(‏ سقط من(س). 

(؟) سقط من (س). 

() سءج (وسمعت) . 

(14) سءج ر(ابن داود ) . 

(5) سءج (الذهب والفضة) . 

(1) الأصل (أشياء) والمثنبت من (س»ج) . 


المع ب 


عداه على الإباحة . فقال بعض أهل العلم لهذا المحتجّ : مذهب داود أن 
هذه الأشياء على الوقف في العمل('2 على م('2 يرد به الشرع . فإذا كان 
كارك لم سدور نات [السهابية الطوى جولاة1 تكن إباسديا سدم نات 
دليل شرعي بأولى من حظرها . فبطلت(؟) حجة هذا المحتج . 
فظهر أَنَ المسألة مفيد ذكرها(*2 . 


. سءج (موقوفه في العقل)‎ )١( 

(؟) الأصل (عما) والمثبت من ( س»عج) . 

(*) الأصل (فلا) والمثبت من ( س»ج) . 

(5) سءج ( وبطل) . والأصل ( وبطلت ) بالواو . 

(0) ننن رتفبد)اع زينيد كرها ا 
وانظر في ثمرة هذه المسألة أيضا : التمهيد لأبي الخطاب 7177/4 » التمهيد 
للأسنوي ٠١6‏ . 
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ؤم 001 
مجرد السكوت لا يدل عندنا على سقوط ما عدا المذكور . كما 
بحسب الحال وقيام الدليل عليه('2 . وذلك على ضروب : 


. س(مساألة)‎ )١( 
: وجه الدلالة من السكوت يبنى على عدة قواعد منها‎ )١١ 

. تقرير النبى عَْلَّه وهو سكوته عن الإنكار . وقد تقدم‎ -١ 

؟- دليل الخنطاب . وهو دلالة اللفظ فى غير محل النطق . أي المسكوت عنه . 
استصحاب دليل البراءة الأصلية من التكاليف حتى يرد الدليل . فما لا نص 
عاىيه من التكاليف لا يجب » وهوما سكت عنه الشارع . وقد تقدم . وهذا 
ظاهر جدا فى ( باب العبادات ) . 

4- البناء على الأصل الشرعي في الانتفاع بالأعيان . وهو ظاهر في أحكام 
التصرّفات التي لا نص فيها » وفي الانتفاع بالأعيان في المطعوم والمشروب والملبوس 
وغيره . فما سكت الشارع عن بيان حكمه يرجع فيه إلى هذه القا عدة . وقد 
ذكر المؤلف الأصل في الأشياء قبل الشرع وبين خلاف العلماء فيه. ولم يذكره بعد 
ورود الشرع . وهو من المسائل الخلافية ويبتني عليها كثير من الأحكام والفروع . 
وقد أورد الشوكاني في إرشاد الفحول 786-١785‏ الخلاف فى هذه المسألة فقال : 
«هل الأصل فيما وقع فيه الخلاف ولم يرد فيه دليل يخصه أو يخص نوعه الإباحة 
أوالمنع أو الوقف؟. 

فذهب جما عة من الفقهاء وجما عة من الشافعية ومحمد بن عبد الله بن 
الحكم ونسبه بعض المتأخرين إلى الجمهور إلى أن الأصل الإباحة . 

وذهب الجمهور إلى أنه لا يعلم حكم الشيء إلا بدليل يخصه أو يخص نوعه. 
فإذا لم يوجد دليل كذلك فالأصل المنع . 

وذهب الأشعرى وأبو بكر الصيرفي وبعض الشافعية إلى الوقف » بمعنى لا يدرى 
هل هنا حكم أم لا) ١.ه‏ . 

وقد نص الرازى في (المحصول ) على أن الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع - 


د - 8:8 5 اح 


ا#مكرسس عاق هي لمع م در ازور ا بترن 
عنه ؛ فإِنّه ليل اكوا حرق ف :41015 ,أذ المي وعم يانه وامر 
بالمعروف وينهى عن المنكر » فإذا رأى الشيء وسكت ولم يغيّره دل أنه 
غير منكّر . 

وكذلك هذا فيما كان يبلغه عنهم ويعلمه ظاهراً من حالهم » أو 
يتقرر عنده من عاداتهه('2 مما سبيله الانتشار والاشتهار("2 » فلا يعرض 
لهم بدكير ولا تغيير ؛ كنوم أصحابه قعوداً ينتظرون الصلاة فلا يأمرهم 
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بتجديد الطهارة(؟) . وكعلمه أن أهل الكتاب يتعاملون بالربا ويشربود 


-0 باأدلة الشرعء ولم يشر إلى قول مخالف لهذا . وتابعه على ذلك البيضاوي في 
(المنهاج) وشارحاه الأسنوي وابن السبكي من غير أن يذكرا رأي امخالف . وكذا 
صنع ابن السبكي أيضاً في ( جمع الجوامع) . وقد قال المحلي في شرحه علمى 
( جمع الجوامع ) - الموضع السابق - بعد أن بين قول ابن السبكي : إن الصحيح أن 
الأصل في المنافع الحل وفي المضار التحريم . قال : «ومقابل الصحيح : إطلاق 
بعضهم أن الأصل في الأشياء التحريم » وبعضهم : أن الأصل فيها الحل) . 
انظر : المحصول */8/١١1١ء‏ نهاية السول 557/4 » الإبهاج 9///ا١‏ » جمع 
الجوامع وشرحه للمحلي ؟99/7”. 

* أول (ص/؟؟)ج . 
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(؟) س (عادتهم). 

(7) الأصل ( والاستشهار) والمقبت كما في (س؛ج) . 

(14) وهو ما ثبت بخير أنس بن مالك رضي لله عنه قال : « كان أصحاب رسول 
َيه ينامون ثم يصِلّون ولايتوضؤن » رواه مسلم وأبو داود والترمذي وأحمد . 
انظر : صحيح مسلم ١84/١‏ ( كتاب الحيض) باب / 77 . 
سنن أبي داود ١758-١17١‏ ( كتاب الطهارة ) باب / 8٠١‏ . 
سنن الترمذي ١١/١‏ ( أبواب الطهارة ) باب //اه . 
المسند 771//8. 


إه: د 


الخمور فلا('2 يتعرّض لهم . 

ويتصل بهذا ما استدل أصحابنا [به]('2 من سقوط(2" الزكاة في 
أشياء سكت النبي َيه عنها من الزيتون والرمّان ونحوهما ؛ وذلك أنه 
كان لا يخفى عليه أن الناس يتخذونها كما يتخذون الكروم والنخيل ‏ 
وكان الأمر في إرساله المصدقين والسعاة في أقطار الأرض ظاهراً ينا » وكان 
إذا بعثهم كتب لهم الكتب فتقرأ بحضرته ويشهد عليها . فلو2؟» كان 
يجب فيها شيء لأآمر بأخذه » ولو أمر لظهر كما ظهر غيره من الأشياء التي 
انتظمها الوجوب والأخذ”*. فلمًا لم يكن كذلك ؛ دل على سقوط 
الزكاة عنها . 


وأما قول من روى أنّهم كانوا يبيعون أمهات الأولاد على عهد رسول 
الله يلها" ؛ فَإِنَّما لم يجر هذا المجرى فى الدلالة على جواز بيعهنٌ ؛لأنّه لا 
يعلم أنه كان يبلغه هذا الفعل عنهم » أو يظهر له ذلك من صنيعه("), 


)١(‏ سءج (ولا). 

(؟) سقط من(ج). 

(17) سءج (اسقاط) . 

(4) الأصل ( ولو) والمثبت من (سءج ) . 

(5) الأصل ( والإباحة) . والمشبت من ( سءج) هو الصواب . والمقصود أخذها في 
الزكاة . 

(5) الخبر الدالَ على هذا رواه جابر - رضي الله عنه ‏ قال:«بعنا أمهات الأولاد 
عتلى  .‏ غهدرسول لمق وابى بكرنل كان غم رنهانا فاتعهيناء رواه ابوذارد 
وهو بمعناه عند ابن ماجة اوزواة ا حمةا لاعن أبن مسرن الخدري 1 
انظر : سنن أبي داود 777/4 - ١54‏ ( كتاب العتق) باب /4. 
سنن ابن ماجة 841/57 ( كتاب العتق ) باب / 7 . 
المسند 7١/10‏ . 


(1) س(صنعهم). 


اهمع - 


وقد قام الدليل على فساد بيعهن من وجوه » فلم يجز أن يعترض بهذا 
على مثل تلك الدلائل. 


و الشيء إذا كان له أصل ة في الوجوب أو السقوط ؛ فإِنَ السكوت 
قد يقع عنه في بعض الأحوال استغناء بما تقدآم من .٠‏ البيان فيه( اسمن 


تكرير البيان واجبا في كل حال . 

ومراتب الاستدلال بالسكوت تختلف(" . 

فأقوى ما يكون منه : إذا كان صاحب الحادثة جاهلاً بأصل الحكم 
في الشيء » ولم يكن من أهل الاستدلال ؛ كالأعرابي الذي سأل رسول 
الله يللد وقد أحرم وعلية الجية + فقال : «انزع عنك الجُبّة » واغسل عنك 


)١(‏ ويخرج عن هذا ما تقدم ذكره في مسألة (التقرير) وهو إذا سكت النبي ينه 
عن شيء سبق تحريمه . 
فالذي عليه الجمهور أنه يكون نسخاً للتحريم ويدل على الجواز 
وذهب آخرون إلى أنه لا يدل على الجواز أو النسخ للاحتمال . 
انظر : .1١51/5‏ 

(؟1) في هذا إشارة إلى نوع آخر من أنواع السكوت والاستدلال به . 
قد بين الزنجاني في تخريج الفروع على الأصول 4؟١‏ هذا النوع بقوله 
«إذا سعل رسول الله كللعن قضنة فهنين احكانا فين يحهنها وسكت 
عن البعض » وكان البعض المسكوت عنه مما يحتاج إلى بيان من الرسول 
ييه ؛.كان سكوته وإعراضه عنه مع المعرفة دليلا على انتفاء وجوبه 
عندنا ؛ إذ لو كان واجباً لبيّده مَل . فإن الحاجة ماسة إلى البيان » وتأخير 
البيان عن وقت الحاجة ممتنع اتفاقاً إلا علي رأي من يجوز التكليف بما لا 
يطاق . 
وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه ‏ : لايد ل عملي انعفاء الوجوب ؛ فإن 
السكوت لا دلالة له على الأحكام) . 
وما ذكره الزنجاني : هو معنى كلام المؤلف هنا . 


8 2 


الصفرة) وسكت عن الكقارة('2. فدل [ ذلك ](" أُنّها ساقطة عن الجاهل 
والناسي » ولو كانت واجبة لذكرها ؛ إذ لم يكن يجوز إهمال ذكرها 
تعويلاً على معرفته بالحكم فيها مع العلم بمكانه في الجهالة والغباوة . 
وذلك أن علم تحريم اللباس علم عام عند العرب في ١‏ جاهليتها 
وإسلامهاء حثَّى أَنّهم كانوا لا 3 واليعيف إلا غبراة رجالهم 
ونساؤهم*؟. ولذلك27 نهى النبى ييه قال : «لا يطوف بالبيت 


عريان)(*) وأمر فنودي به . فحين / 0 بنزع الجبّة مع أن هما 


الحال [[ هذا ولم يتعرض للكفارة ؛ علمنا أَنّها غير واجبة(*2. 
ومن هذا الباب وإن كان ](1) دونه في المرتبة : خبر الأعرابي ا مجامع 
فى شهر رمضان حين قال : «هلكت وأهلكت)20"؟ » وإنما جاء يتعرّف 


*١أول‏ (ص/4؟) ج 

.س)بس/١١5(لوأ؟*‎ 

. الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن يعلى بن أمية‎ )١( 
. 17 / كتاب الحج) ياب‎ ( ١ 44/5 أنظر : صحيح البخاري‎ 
. ١ كتاب الحج) باب/‎ ( 888- 8951/1١ صحيح مسلم‎ 

. سقط من (سءعج)‎ )١( 

(") الأصل ( وكذلك) والمثبت كما في ( سءج) . 

(1) الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة . 
انظر : صحيح البخاري 91/١‏ ( كتاب الصلاة) باب/ ٠١‏ . 
صحيح مسلم 187/١‏ ( كتاب الحج) باب /8/ . 

)5١‏ وهو مذهب الشافعيه في من لبس ثيابه جاهلا حال الإحرام فإنه لا تجب عليه 
الفدية . قال النووي : « نص عليه الشافعي واتفق عليه الاصحاب إلا المزني 
فأوجبها» ودليل المذهب حديث الأعرابى 0 
انظر : المجموع شرح المهذب ١ . 7١14/10‏ 

(5) سقط من (س) 

(17) خبر امجامع في رمضان المذكورة قصته أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة . ت 


8ه ل 


حكم الله تعالى فيما فعله(١2‏ » ويتوهّم أنَّه يلزمه حدّ أو ضرب(') مسن 
ضروب العقوبات . فلمًا قيل له : «أعتق رقبة) ؛ دل ظاهره أنّه جواب عن 
هلاكه وإهلاكه وهو إفطاره وإفطار("2 زوجته. وكانت امرأته إِنّما تصل 
إلى العلم بما يلزمه(؟» من جهته لغيبتها عن حضرة النبي عَلنّهُ » فكان قوله 
(اقهل قدا مجمولا على اله رست عو عبها وعوةة قر 

وَإِنّما صارت دلالة هذا("» أضعف من دلالة الخبر الأول ؛ لأآنّ السائل 
في هذا الخبر قد أنب عن علمه(" بِأنّه ارتكب معصية ؛ ألا ترى أَنّه قال 
«هلكت وأهلكت» ؟. وإذا كان المبتلى بالحادثة من أهل الاستدلال ؛ كان 
دليل0*) السكت معه أوهى وأضعف . 

وأمًا قول الشافعي - رحمة الله عليه - فيما خرج من [غير](*) 
السبيلين : ذكر الله الأحداث في كتابه ولم يذكر هذا «إ وما كان ربك 


انظر : صحيح البخاري 5/ 585-50 ( كتاب الصوم ) باب / 3٠١‏ . 
صحيح مسلم /87-181/١‏ ( كتاب الصيام) باب/1١‏ . 

)١(‏ الأصل ( يفعله) والمثبت من ((س»ج). 

. الأصل ( حدا وضرب) والمثبت من ( س»ج)‎ )١( 

(؟) سءج ( وتفطيره) . 

(4) كذافي النسخ . والظاهر من الاستدلال أن مقصوهه ( مايلزمها ) . 

(5) وكونه لا يلزم المرأة الكفارة بناء على هذا الاستدلال . هو الصحيح من مذهب 
الشافعي . قال النووي : « وهو نصه في الأم والقديم» . 
والقول الآخر : أنه يلزمها الكفارة في مالها . قال النووي « وهو نصه في الإملاء» . 
انظر : المجموع شرح المهذب 558/5 . 

(5) سءج (وإما صار هذا) . 

(10) ج(عن عمله). 

(8) س(الدليل) . 

(9) سقط من (س) وفي ( ج) ( خرج عن السبيلين) . 


اهه5 - 


نسياً 4 ('2. فإنّ قوماً من أصحابنا تعلّقوا به » وقالوا : إِنّما رده(" إلى 
افدل كوت المكليف لالردل 01 

وليس الآمر كذلك عند عامّة أصحابنا » وإنّما وجهه ومعناه : أن 
المتطهّر على طهارته ولا ينتقض وضوؤه إلا بحدث » وما لم تقم دلالة على 


اعدت تاصل الطهر كاقم فيه . وقال ويه : «فلا يسصرف حتى يسمع 
صوتا أو يجد ريحاً)(؟). 


ومن احتج من هذه الطائفة بقوله : «وما سكت عنه فهو عفو)(*» 
ما ؛ لأنه لا("2 يمكن إجراؤه على عمومه . 


. الآية(54) سورة مريم‎ )١( 
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(؟) سءج (إلا بدليل) بدلا من قوله (إلى أصل ... الخ) .. وفي الاصل ( إلا بدليل) . 

(14) تقدمفي 700/9 . 

(5) الأصل (عضو) وهو تصحيف . 
والنص جزء من حديث رواه البزار والطبراني عن أبي الدرداء قال : قال رسول 
الله ينه : وما أحل الله فهو حلال وما حرّم فهو حرام وما سكت عنه فهر عفو 
فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئاً. ثم تلا «إومًا كَانَ ربك 
نسيا 4 ). 
قال البيعي : «روأه البزار والطبراني في الكبير وإسناده حسن ورجاله موثوقون» 
مجمع الزوائد ١7١/1١‏ . | 
ورواه الحاكم بمعذاه عن سلمان مرفو عا وفي إسناده سيف بن هارون قال 
الذهبي «ضعفه جما غنة ا + :ورواء مها عن ابسن عباس . وقال :2 صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه؛ . ووافقه الذهبي . انظر : المستدرك 6 .١١8/‏ 

(5) سءج(قاض) . 

(10) ج (لأنه ليس) . 


 ةةه'ال‎ 


فصل 


اعلم أن العادة غير موجبة شيماً بنفسها بحال , وإِنّما هي 


قريئة('2 للواجبات , أو منبئة عن المقاصد فيها('2 . 


20 
2) 


سعج ( مرتبة ) . 

العادة : عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المقيولة عند الطباع 
السليمة . انظر : الأشباه والنظائر لابن نجيم 97 . 

و عسرفها القرافي بأنها : غلبة معنى من المعاني على الناس . 

وقد أجمل المؤلف القول فيها وللعلماء تفصيل أذكره على الاختصار . فقد 
قسمت العادة والعرف إلى قسمين : 

الأول : العرف القولى . والثانى : العرف العملى . 

أمّا العرف القولى : فما كان منه معتاداً متعارفا عند ورود الشرع .فلفظ الشارع 
منزل عند الإطلاق عليه باتفاق العلماء . كما في (نهاية السول) و( تيسير 
وهو هنا لم يوجب شيئا ابتداء ( كما ذكر المؤلف ) لكنه ينبيء عن قصد الشارع 
رمعي لعقلة . َ" و 
أما العرف العملى : فقّد مثّل له العلماء بما إذا كان من عادتهم أن يأكلوا طعاما مخصوصا 
وهو البر مثلا فورد النهي عن بيع الطعام بجنسه . هل يحمل الطعام هناعلى البر فقط 
أو يشمل كل ما وقع عليه اللفظ ؟. وقد ذكر العلماء فيه الخلاف على قولين : 
أحدهما : وهو قول الجمهور : أنه ليس له اعتبار في الأدلة الشر عية إلا إذا 
اقترن بدليل آخر معتبر ؛ كتقرير يله كما ذكر الرازي » أو إجماع الأمة علمى 
العمل بهذه العادة . فالاعتبار حينمذ للدليل المعتمد لا للعادة . 

الثاني : وهو المنسوب إلى الحنفية والمالكية اعتباره في زمن الخطاب مطلقا حتى 
يخصص به العموم ويقيد به المطلق . كذا في ( تيسير التحرير) و (فوائح 
الرحموت ) وغيرهما. وقد نقله عنهم أكثر الأصوليين. 

انظر هذا البحث في المراجع التالية : البرهان ١45/1؛‏ » العدة 5947/5, اللمع 
١‏ المستصفى 1١١/5‏ » المحصول ١198/8/١‏ الإحكام 754/١‏ . شرح 
تنقيح الفصول 448٠ 5١١‏ » نهاية السول 459/57 » الإبهاج ١11/7‏ » جمع ‏ 


لزه فت 


كالغسل ؛ فإن الله تعالى قال : « فَاعْسلُوا وجوهكم 21024 . وكانت 


العادة جارية بأن يكون الغسل بالماء صرف الأمر إلى ذلك وحمل عليه("2 وإن 
58 يجر له ذكر ؛ لأن العادة جرت بذلك . ألا ترى أن قوله9) غَكْلهُ : إذا 
ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب)(؛) 
وكو(2) العسل وكانك :لالع أسيالاة 1ع(" جرت ]92> العادقم ولا 


الجوامع وشرحه للمحلي ؟4/1” ؛ تيسير التحرير ”117/١‏ » فواتٌ الرحموت 
0١‏ » شرح الكوكب المنير */ 8107" » إرشاد الفحول ١5١‏ . 

أما اعتبار العرف والعادة في ألفاظ الناس وتصرفاتهم وبيان مقاصدهم كما يقع 
فى الإيمان والأوقاف والعقود والشروط ؛ فالعادة معتبرة عند العلماء فيها كما 
تدل على ذلك فتاواهم ومسائلهم الفقهية . لكن من شروط اعتبارها : 

١‏ أن لا تخالف نصا شرعيا. 

#ت وان تكرن فقردة او غالية : 

وك وان كرون العادة مو جودة حال الليطات , 

وظاهر كلام الأصوليين أن الخلاف موجود فى العرف العملى هنا كالخلاف الذي 
في الممنالة السايفة ‏ لكق افرال:العلماء في المسائل الففهية فوص بالموسع في 
العضل بالغادة فرليا و عملا حص سرامن القو ا عل الفقهية الندمة فى 
الأحكام قاعدة (العادة محكّمة) . ش 
وانظر في فروع المسألة المقرّرة لما ذكرت : 

الفروق للقرافي 17١/١‏ » المنشور في القو ا عد للزركشي "55/١‏ » الأشباه 
والنظائر لابن نجيم 4 » الأشباه والنظائر للسيوطي 8٠١‏ . 


* أول (ص/5") ج . 
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الآية (5 ) سورة المائدة . 
سءج ( اليه ) . 

س»ج ( الى قوله) . 
تقدم فى 85/7" . 
سءج (فذكر) . 

سقط من ( سج ) . 
بقط من ( سوج 


اارهةة - 


كانت الثامنة أو السابعة بالتراب ؛ احتيج إلى ذكره . لأنّ العادة في ذلك 
مفقودة» فلم يكن بد من النصّ عليه. 

وكذلك إذا قال : بعتك هذا الغوب بدرهم . كان الدرهم مستحقاً 
على عادة نقد البلد » وإن كانت الدراهم مختلفة السك(22 والجوهر 
متفاوتةٌ في الجودة والرداءة ١‏ 

وقد تعتبر بعض العادات في الأيمان . ويرجع إليها في مطلق 
الأيمان . ولهذا قال الشافعى - رحمة الله عليه - فى من حلف”2" لا ياكل 
الرؤوس فاكل رؤوس الحيتان : لا يحنث . لأنّ عادة المتكلّم2"2 بهذا الكلام 
كد حرة القيريد عبدذا الرؤوس لاون شاه ايدان وتيود 
بالأكل دون ما كان منها تبعاً لأبدائها » ولا يكاد القائل يقول / : أكلت 85١/ب‏ 
الرؤس . وهو يريد رؤوس الحيتان » وإنما يقال هذا ويراد به رؤوس الغنم 
وما يشبهها من الحيوان2*0 . 

ومن هذا الباب : أن يوصي الإنسان”* بدابّة من دوابّه » فيعطى 
بعض(7) أجناس الدواب التي جرت العادة بركوبها » ويعتبر في ذلك عادة 
أهل البلد الذي فيه الحالف ولغتهم في التسمية , 


. سءج(السكك)‎ )١( 

(؟) سءج (لوحلف) . 

99) الأصل (المتكلمين) . 

(4) انظر نص الشافعي في هذه المسألة في : الأم 76/1 . 
وقد قال رحمه الله بعد ذلك « والجواب في هذا إذا لم يكن للحالف نية . فإذا كان 
له نية حنث وبر على نيته . والورع أن يحنث بأي رأس ما كان» . 

(9) سءج (لإنسان) . 

5) سءج (من بعض) . 


ةهج - 


والشارب للماء عند الاستسقاء » وإن لم يتقدّم في ذلك شرط ولم يسم له 
عوض١(١»2.‏ لكن العرف القائم والعادة الجارية ينوبان عن التسمية. 

وكذلك هذا فى من استعمل اسان بالرووجار0؟) وو 83 فإنّه 
قد يستحقّ عليه أجر المثل وإن لم يتقدّم فى ذلك شرط . 

وليس هذا من باب الاستحسان » لكنه من باب العادات التى صدرها 
عن الأصول الصحيحة المشروعة : 

وقد ترد الشريعة برفع العادة 40 في بعض الأحوال لمعنى من المعاني 
ولدليل أقوى من اعتبار العادة : 

وهذا القدر الذي قلناه كاف فى هذا الفصل . وليس بشيء مطّرد 
حتى يطرد في جميع المواضع . واللّه أعلم . 

د 2 3 

انتهى ما قلناه وقصدناه . وقد كنا وعدنا ذكر باب التقليد في 
هذا الموضع لكنًا رأيدا بعد ذلك أن الأولى أن يذكر عند وصولنا إلى 
الفصول المذكورة فى الاجتهاد , وبيان أحكامه , وتفسير المجتهد , 
وذكر الأصوب من الأقوال . فأخّرنا إلى ذلك الموضع إلى أن نصل إليه 
إن شاء الله تعالى . 


. س(غرض)‎ )١( 

(؟) كذافي (الأصل) ورسمه في ( س) ( بالروريجوز ) و ج ( بالبرورجاز) . 
وحم خصع ا ادر 

(9) سقط من (س) . 

(:) الأصل( وقد ترد هذا برفع العادة) والمثنبت من( س»ج) . 


ا 


انتهى ا جزء الثالث من الكتاب 
ويليه الجزء الرابع وأوله 
« القول في القياس وما يتصل به ») 


034 ون 


"- ١ للأجزاء‎ 


ثبت المصادر والمراجع 
لقسمى الدراسة والتحقيق” 


الأجزاء : ١‏ ام 


أ مصادر ومراجع مطبوعة 
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١‏ - أبجد العلوم .تأليف: صديق بن حسن القنوجي. نشر: وزارة الثقافة 
والإرشاد. دمشق. ْ 

١‏ - الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول 
للبيضاوي. تأليف : الشيخ علي بن عبد الكافي السبكي وولده تاج 
الدين عبد الوهاب السبكى. تحقيق وتعليق: شعبان محمد 
إسماعيل . الطبعة الأولى 000 القاهر مكنمي الكليات 
الأزهرية. القاهرة . 

*- الإتقان في علوم القرآن. تأليف: جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي . نشر عالم الكتب . بيروت . 

؛ - الإجماع: تأليف: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري: تحقيق 
ودراسة: فؤاد عبد المنعم أحمد. الطبعة الأولى ١1.0١ه‏ . من 
مطبوعات رئاسة ا محاكم الشرعية والشئون الدينية بدولة قطر. 

ه- الإحكام في أصول الأحكام. تأليف: الإمام أبي محمد علي بن 


* اقتصرت في هذا الفهرس على أسماء الكتب المذكورة في هامشي المقدمة 
والكتاب فقط. 


:16 كات 


-/ 


- 


قات 


١ 


حزم الأندلسي الظاهري. تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز. الطبعة 
الأولى ١854‏ ه/ 578١م‏ . الناشر :مكتبة عاطف بجوار إدارة 
الأزهر. 

الإحكام في أصول الأحكام ('2 . تأليف: أبي الحسن علي بن أبي 
علي بن محمد الامدي. قام بالتعليق عليه: الشيخ عبد الرزاق 
عفيفي . الناشر : مؤسسة النور /141١ه‏ . الرياض . 

أحكام القرآن. لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي. جمع: أبي 
بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي . كتب هوامشه: عبد الغني 
عبد الخالق . الناشر: دار الكتب العلمية . بيروت ه9١هاره/ا9ام.‏ 
أحكام القران. تأليف: عماد الدين بن محمد الطبري المعروف 
بالكيا الهراس. تحقيق: موسى محمد علي» وعزت علي عطية. دار 
الكتب الحديثة بمصر. 

إحياء علوم الدين. لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي. ط: محمد 
علي صبيح وأولاده بمصر. 

أخبار عمر . تأليف : علي الطنطاوي» وناجي الطنطاوي. ط: الثانية . 
بيروت . دار الفكر. 585١1ه/‏ ١15917م.‏ 

أخبار القضاة. لوكيع محمد بن خلف بن حيان. ط: عالم الكتب. 


بيروت 


؟١-‏ أدب القاضى . تأليف أبى الحسن على بن محمد الماوردي البصري 


7 


200 


الشافعي. تحقيق: محي هلال السرحان. مطبعة الإرشاد. بغداد 
0*١ه/١ا9١ام.‏ 

أساس البلاغة. تأليف جر الله أبي القاسم محمود بن عمسر 
الزمخشري. ط: دار صادر دار بيروت 826*١ه/‏ 9560١م.‏ 


متى ورد في هوامش التحقيق اسم ( الإحكام ) مبهما فهو المقصود. 


ا كدت 


15 


36ت 


الاستيعاب في معرفة الأصحاب لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر. تحقيق: على محمد البجاوي. ط: مكتبة نهضة 
مصر ومطبعتها. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة لعز الدين أبي الحسن علي بن محمد 
ابن الأثير الجزري . ط : كتاب الشعب بمصر. 

أسرار البلاغة للإمام عبد القاهر الجرجاني . شرح وتعليق: محمد عبد 
المنعم خفاجي . ط: الثانية» 11595ه/1917/5م. 

الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان. تأليف: زين 
العابدين بن إبراهيم بن نجيم . تحقيق وتعليق: عبد العزيز الوكيل . 
الناشر: مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع. القاهرة 
/ا84اه/ "9 ام. 

الأشباه والنظائر في الفروع. تأليف: جلال الدين عبد الرحمن بن 
أبي بكر السيوطي الشافعي . ضبطها وعلق حواشيها: الشيخ علي 
مالكي . ط : المكتبة التجارية الكبرى بمصر سنة اهم 

الإصابة في تمييز الصحابة. تأليف الإمام أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني. تحقيق: علي محمد البجاوي . ط: دار نهضة مصر للطبع 
وال 


الأصمعيات. اختيار الأصمعي أبي سعيد عبد الملك بن قريب بن 


عبد الملك. تحقيق أحمد محمد شاكرء عبد السلام محمد هارون. 


1 أضول البردوي:» بينائش كشن الأسرار . نشرة داز الكناب العربى . 


١ 


بيروت . لبنان 5 18١ه/91/4١م.‏ 


لاا - 


للطباعة والدشر. بيروت 15957ه/917١م.‏ 

: إعجاز القرآن للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني . تحقيق‎ "٠ 
.م١917 السيد أحمد صقر. ط: دار المعارف بمصر‎ 

4 - الأعلام. تأليف : خير الدين الزركلي . الطبعة الثالثة . 

٠‏ أعلام الموقعين عن رب العالمين. تأليف : الإمام ابن القيم الجوزية. 
تحقيق :عبد الرحمن الوكيل. ط : دار الكتب الحديثة بعابدين مصر. 

7 - الأغاني. لآبي فرج الأصفهاني . علي بن الحسين بن محمد . 

7 الإفصاح عن معاني الصحاح. تأليف : أبي المظفر يحيى بن محمد بن 
هبيرة الحنبلي . ملتزم الطبع والنشر: المؤسسة السعيدية بالرياض. 
توزيع: مكتبة الحرمين بالرياض . 

الإقناع في القراءات السبع. تأليف: أبى جعفر أحمد بن علي بن 
خلف الأنصاري بن الباذش. حققه وقدم له: عبد المجيد قطامش. 
الطبعة الأولى +٠07‏ ١ه.‏ مطبعة ركابي ونضر. دمشق. 

9 الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع. للقاضي عياض بن 
موسى اليحصبي . ط : ام. تحقيق : الأستاذ سيد صقر. 

الأم. تأليف: أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي. أشرف على 
طبعه وباشر تصحيحه: محمد زهري النجار . دار المعرفة للطباعة 
والنشر. بيروت . الطبعة الثانية 5805 ١ه/‏ 917 ام. 

-"١‏ أمالي المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد) للشريف المرتضي علي 
ابن الحسين الموسوي. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. ط/ ١‏ . دار 
إحياء الكتب العربية بمصر 1/7 ١1ه/‏ 5 96١م.‏ 

١‏ إنباه الرواة على أنباه النحاة. تأليف : الوزير جمال الدين أبي الحسن 
علي بن يوسف القفطي . تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم . ط: 
الأولى» 5-05 ١ه/‏ 985 ١م.‏ 


اا عت 


اك 
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-5715 


/ظ7 - 


-57 


- 6 


الأنساب . للإمام أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي 
لمعاو ف قي سارو واه اليدارف لمداية ليق 
15١ه/"917ام.‏ 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. تأليف: علاء الدين أبي 
الحسن علي بن سليمان المرداوي. صححه وحققه: محمد حامد 
الفقي . الطبعة الأولى 11175م. 

أنوار الحلك على شرح المنار لابن ملك . تأليف رضى الدين محمد 
ابن إبراهيم الشهير بابن الحلبي . في هامش شرح المنار لابن ملك . 
ط : المطبعة العثمانية ه "١‏ ١اه.‏ 

الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل 
والتضليل والمجازفة. تأليف: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي. 
الناشر: المطبعة السلفية ومكتبتها. القاهرة 7148١اه.‏ 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. تأليف: أبي محمد عبد الله بن 
يوسف بن هشام. ومعه كتاب: إرشاد السالك إلى تحقيق أوضح 
المسالك. تأليف: محمد محي الدين عبد الحميد . مطبعة السعادة. 
مصر 71/1 اها. 

الإيضاح لتلخيص المفتاح. لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن 
المعروف بالخطيب القزويني. مطبوع مع شرحه بغية الإيضاح لعبد 
المتعال الصعيدي . ط : السادسة . مكتبة الآداب القاهرة . 

الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه. تأليف: أبي محمد مكي بن أبي 
طالب القيسي. تحقيق: أحمد حسن فرحات. الطبعة الأولى 
"اها مطابع الرياض . 

الإيمان. تأليف: شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني الدمشقي . ط: المكتب الإسلامي للطباعة والنشر. 


كك 


ه١‎ 


-:5 


- 537 


-5 


هغ:- 


كع 


7 


- 


دمشق. ١881١ه/١1951١م.‏ 
أسناا- 


الباعث الحفيث في اختصار علوم الحديث . لأبي الفداء إسماعيل 
بن كثير. ط: دار الفكر. بيروت. 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق . لزين الدين الشهير بابن نجيم. ط: 
مطبعة دار الكتب العربية الكبرى بمصر. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع . للعلامة علاء الدين أبي بكر بن 
مسعود الكاساني الحنفي . ط: مطبعة الإمام بمصر. الناشر: زكريا 
علي يوسف . 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد . تأليف الإمام محمد بن أحمد بن 
رُشد القرطبي. ط: مطبعة الاستقامة بالقاهرة /651١ه.‏ 

البداية والنهاية. تأليف: أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي . 
الطبعة الأولى 577١م.‏ الناشر: مكتبة المعارف ببيروت. مكتبة 
النصر بالرياض . 

البرهان في أصول الفقه. تأليف إمام الحرمين أبي المعالي عبد 
الملك ابن عبد الله بن يوسف . حققه وقدمه ووضع فهارسه: الدكتور 
عبد العظيم الديب . الطبعة الأولى 95١١ه.‏ قطر. 

البرهان فى علوم القرآن. تأليف: بدر الدين محمد بن عبد الله 
اذ كين بتي عسي الى الفضل إبراهيم . الطبعة الثالئة 
لك 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. للحافظ جلال الدين عبد 
الرحمن السيوطي . تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم. ط: الأولى . 
6ه 1954١م.‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي . 


ل 5 


5 


-5ه١‎ 


>*ه 


7م 


5ه 


66 ل 


كه 


/اه - 


مه 


دكت - 


تاج التراجم في طبقات الحنفية. للشيخ أبي العدل زين الدين قاسم 
ابن قطلوبغا. ط: مكتبة المثنى بغداد. 

تاج العروس من جواهر القاموس. تأليف: محب الدين أبي الفيض 
السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي الحنفي. منشورات 
دار مكتبة الحياة . بيروت . لبنان. 

تاريخ الأدب العربي. تاليف: عمر فروخ. ط: الأولى 
م/م 15550م. نشر: دار العلم للملايين. بيروت . 

تاريخ بغداد. للحافظ أبي بكر أحمد بن علي المعروف بالخطيب 
البغدادي . الناشر: دار الكتاب بيروت . 

تاريخ التراث العربي. تأليف: فؤاد سزكين. نقله إلى العربية: 
د/محمود فهمي 1 من منشورات جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية. الرياض. 407 ١ه/59487١م.‏ 

تاريخ الخلفاء. لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي . تحقيق: محمد 
محيي الدين عبد الحميد . ط:7. 87١ه.‏ مطبعة المدني بالقاهرة. 
تاريخ المذاهب الإسلامية. تأليف: محمد أبي زهرة. ملتزم الطبع 
والنشر: دار الفكر العربي . 

تأويل مشكل القرآن .تاليف :أبي محمد عبد الله بن مسلم بن 
قتيبة . شرحه :أحمد صقر. الطبعة الثانية 795١ه.دار‏ التراث .القاهرة . 
التبصرة في أصول الفقه. تأليف: أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن 
يوسف الفيروز آبادي. شرحه وحققه: محمد حسن هيتو. الناشر: دار 
الفكر بدمشق. ٠.٠14١ه/19480م.‏ 

تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري. 


آالاء - 


48 


ات 


3 


7ت 


0 


تأليف : أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر. نشر: دار 
الكتاب العربي . بيروت . 

التحبير في المعجم الكبير. تأليف: أبي سعد عبد الكريم بن 
محمد السمعاني. تحقيق: منيرة ناجي سالم . مطبعة الإرشاد. 
بغداد. 11965ه/ه917١م.‏ 

التحرير في أصول الفقه. تأليف كمال الدين بن الهمام الحنفي. مع 
شرحه تيسير التحرير. مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 
جمادي الأولى ١1ه7١اه.‏ 

تحفة المحتاج بشرح المنهاج. تأليف: شهاب الدين أحمد بن 
حجر الهيثمي الشافعي . على هامش حواشي الشرواني والعبادي على 
التحفة . ط: مطبعة أصح المطابع بمبي . 

تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه. تأليف : عبد الله بن محمد 
الصديقي الغمارى ومعه كتاب اللمع في أصول الفقه. تأليف الإمام 
أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي . خرج أحاديثه وعلق عليه: 
يوسف عبد الرحمن المرعشلي . الطبعة الأولى 1٠١٠‏ ١ه.‏ الناشر: 
عالم الكتب . بيروت . 

تخريج الفروع على الأصول . تأليف: شهاب الدين محمود بن 
أحمد الزنجاني. حققه وعلق عليه : محمد أديب صالح. الطبعة 
الثانية 129/4١ه‏ . مؤسسة الرسالة. 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. تأليف : جلال الدين عبد 
الرحمن بن أبي بكر السيوطي . تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف. ط : 
الثانية 7/8.6١1ه/‏ 177 ١م.‏ دار الكتب الحديثة . مصر. 

التدوين في أخبار قزوين. تأليف: عبد الكريم بن محمد الرافعي 
القزويني . ضبط نصه وحقق متنه: عزيز الله العطاردي . طبع بالمطبعة 
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- 5 


/ذ5- 


-54 


5 


- ا/١‎ 


؟/ا - 


ا - 


العزيزية . حيدر آباد. الهند. سنة 4٠.4‏ ١ه//9/84١م.‏ 

تسهيل المنافع في الطب والحكمة. تأليف: إبراهيم بن عبد 
الرحمن ابن أبي بكر الأزرق . مكتبة الجمهورية العربية بجوار الأزهر 
الشريف بمصر. 

التعريفات . تأليف : علي بن محمد الشريف الجرجاني . ط : مكتبة 
لبنان. بيروت» 9178١م.‏ 

التعليق المغني على سنن الدارقطني . للشيخ أبي الطيب محمد 
شمس الحق العظيم آبادي . بهامش سئن الدارقطني . الناشر: حديث 
أكادمي . باكستان 

تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب 
الكريم). تأليف: قاضي القضاة أبي السعود بن محمد العمادي 
الحنفي. تحقيق: عبد القادر أحمد عطا. الناشر: مكتبة الرياض 
الحديثة ١1.٠15اه.‏ 

تفسير القرآن العظيم. تأليف : عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن 
كثير. الناشر: دار إحياء الكتب العربية . القاهرة . 

تفسير الماوردي (النكت والعيون). تأليف أبي الحسن علي بن 
حبيب الماوردي البصري. تحقيق: خضر محمد خضر. ط: الأولى» 
هه .مطابع مقهوي .الكويت . نشر: وزارة الأوقاف في الكويت . 
تقريب التهذيب .تأليف :الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني . 
تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف . نشر: المكتبة العلمية بالمدينة. 
التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير. تأليف: الإمام 
الحافظ محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف الخزامي النووي» مع 
شرحه تدريب الراوي للسيوطي . تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف . 
الطبعة الثانية. 2/١1ه/‏ 575 ١م.‏ دار الكتب الحديثة بمصر. 


5 


:ما - 


كلا 


لالط - 


--8 


:1ع 


-/م١‎ 


التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح. تأليف : الحافظ زين 
الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي . تحقيق : عبد الرحمن محمد 
عثمان. ط: دار الفكر للطباعة والنشر 5٠01١‏ ١ه/١19/81١م.‏ 

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير . تأليف: شهاب 
الدين أبي الفضل أحمد بن حجر العسقلاني . تحقيق وتعليق : شعبان 
محمد إسماعيل 799١ه.‏ الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية. 
تلخيص المستدرك . للإمام الحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد 
ابن أحمد الذهبي. بهامش المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله 
الحاكم. مصور عن الطبعة الأولى 5 7١ه.‏ توزيع دار الباز. مكة. 
التمغيل والمحاضرة. لأبي منصور عبد الملك بن محمد بن 
إسماعيل الثعالبي. تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو. ط: دار إحياء 
الكتب العربية. القاهرة. ١4“١ه/‏ ١951١م.‏ 

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول('؟. تأليف: جمال الدين 
أبي محمد عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي. ط : مؤسسة الرسالة. 
بيروت . الطبعة الأولى. 15٠.٠‏ ١ه‏ ٠19/8م.‏ 

التمهيد فى أصول الفقه. تأليف: محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو 
الشطاتة الكلوذالى لحيل حدران وتسعو دن ع 
عمشة» ومحمد عل ا الطبعة الأولى 1٠١5‏ ١ه.‏ دار المدني 
للطباعة والشين: جد وجا ف التو ب 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. تأليف: أبي عمر 
رسف نري الله مضي انير لمحي الا لني ولحي ييه 
5 ه/ 98 ام. نشر: وزارة الأوقاف بالمغرب . 

تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة .تأليف أبي 


)١(‏ ومتى ورد في هوامش التحقيق ذكر التمهيد مطلقا فهو المقصود. 


اكت 


-8 


7م/- 


-85 


1م/- 


/1م4- 


الحسن علي بن محمد بن عراق الكناني. ط: الثانية 
١١ه/‏ 981١م‏ . دار الكتب العلمية بيروت. حققه وراجع أصوله: 
عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله جين الفبيد ين 

تهذيب التهذيب. تأليف : الإمام شهاب الدين أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني. مصور عن الطبعة الأولى ٠17١ه.‏ مطبعة مجلس 
دائرة المعارف النظامية . الهند . حيدرآباد . 

تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته. تأليف: الإمام شمس 
الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية. على هامش 
مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري. تحقيق: أحمد محمد 
شاكر ومحمد حامد الفقي. نشر: دار المعرفة بيروت . 

تيسير التحرير . لابن الهمام الحنفي. تأليف: محمد أمين المعروف 
بأمير بادشاه. طبع بمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 
جمادي الآخرة ٠ه١ه.‏ 


جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله. تأليف : الإمام 
١ه/558١م.‏ الناشر: المكتبة السلفية بالمدينة. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن( تفسير الطبري) . تأليف: أبي 
شاكر. راجعه وخرج أحاديثه : أحمد محمد شاكر. ط: دار المعارف 
بمصر. 

الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير. للحافظ جلال الدين 


2 ا نحت 
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-١ 


3-55 
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الرؤوف المناوي. الطبعة الثانية ١1791ه/19177م.‏ دار المعرفة 
للطباعة والنشر. بيروت . لبنان. 
الجامع لأحكام القرآن. لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي . الناشر: دار الشعب . القاهرة . 
الجرح والتعديل. تأليف : الحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي 
حاتم محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي . الطبعة 
الأولى . مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بالهند . 
جمهرة أشعار العرب فى الجاهلية والإسلام. تأليف: أبي زيد 
مد وان الطاب ةالمرظلي: الجفيع: الواكصرر فيد دن 
الهاشمي . ط: الأولى 195ه/19194م. نشر: جامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية. الرياض . 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية. تأليف: محيي الدين أبي 
محمد عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي الحنفي . تحقيق: 
الدكتور عبد الفتاح الحلو. ط: مطبعة عيسى البابي الحلبي. مصر 
1ه/ 9/8 ام. 
الجوهر النقي على سنن البيهقي . تأليف : علاء الدين بن علي بن 
عثمان المارديني الشهير بابن التركماني . بهنافش السبن الكبرئ 
للبيهقي . نشر: دار الفكر. 

ع5 
حاشية البناني على شرح شمس الدين محمد بن أحمد المحلي 
على متن جمع الجوامع. للإمام تاج الدين عبد الوهاب بن السبكي . 
طبع بمطبعة دار إحياء الكتب العربية لأصحابها عيسى البابي الحلبي 


وشركاه. 


- كلا ب 


الناشر: دار الفكر. بيروت /79١1ه-/1917/8م.‏ 

5 الحاوي للفتاوي لجلال الدين السيوطى . ط : الثانية. بيروت . 

5- الحبائك فى أخبار الملائك. تأليف: جلال الدين عبد الرحمن 
الطبعة الأولى ه٠4‏ ١ه.‏ دار الكتب العلمية. بيروت . 

7 - الحدود في الأصول. تأليف : الإمام أبي الوليد سليمان بن خلف 
الباجى الأندلسى . تحقيق: نزيه حماد. الناشر: مؤسسة الزعبي للنشر 
والتوزيع. بيروت. حمص . الطبعة الأولى 1+95ه/13517ام. 
الرازي . تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي . الطبعة 
الأولى . 4٠0‏ ١1ه/98١م.‏ الناشر: الشركة المتحدة للتوزيع. 


بيروت . 
0 بحن 


8 خخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب . تأليف عبد القادر بن عمر 
البغدادي. تحقيق: عبد السلام محمد هارون. ط: دار الكاتب 
العربي للطباعة والنشر. القاهرة. 

٠‏ الخصائص . تأليف : أبي الفتح عثمان بن جني . تحقيق محمد علي 
النجار . ط : الثانية . دار الهدى للطباعة والنشر. بيروت . 

١‏ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال. تأليف: صفي 
الدين أحمد بن عبد الله الخزرجي الأنصاري. ط: الشانية 
0ه/1 97 ١م.‏ نشر مكتبة المطبوعات الإسلامية. حلب . 


577 


ذاكت 


. -دراسات فى الحديث النبوي. تأليف: محمد مصطفى الأعظمى‎ ٠0 
شركة الطباعة العربية السعودية عكر‎ .ه١‎ ١ الطبعة الغالعة‎ 
. الرياض‎ 

٠7‏ - دستورالعلماء«( جامع العلوم في اصطلاحات الفنون). تأليف: 
القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري. ط: الثانية 
هه/ه197م. مصور عن طبعة دائرة المعارف النظامية بحيدر 
أباد. الهند . نشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. بيروت. 

4 - دفاع عن أبي هريرة. تأليف : عبد المنعم صالح العلي العزي. الطبعة 
الثانية. ١94١م.‏ دار القلم. بيروت . 

٠‏ دلائل الإعجاز في علم المعاني. تأليف: الإمام عبد القاهر 
الجرجاني. تصحيح : الشيخ محمد عبده والشيخ محمد محمود 
التركزي الستقيطي: 

5 - دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح . تأليف: الشيخ حافظ بن 
لحيل الحكمي . ط: مطابع البلاد السعودية بمكة المكرمة. سنة 
:اها 

7 - دول الإسلام. تأليف: الحافظ شمس الدين الذهبي. تحقيق: فهيم 
محمد شلتوت ومحمد مصطفى إبراهيم . نشر الهيئة المصرية العامة 
للكتاب . 

ديوان أبي نواس الحسن بن هانئ. تحقيق: أحمد عبد المجيد 
الغزالي . نشر: دار الكتاب العربي . بيروت . 

8 ديوان الأعشى . دار صادر بيروت» 975١م.‏ 

٠‏ ديوان امرئ القيس. تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم . ط: دار 
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المعا رفت نمس 

١‏ -ديوان حسان بن ثابت. تحقيق: الدكتور سيد حنفي حسنين؛ 
ومراجعة: حسن كامل الصيرفي. الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
ام. 

ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني. تحقيق وشرح: صلاح الدين 
الهادي. ط : دار المعارف بمصر. سلسلة ذخائر العرب 47 . 

. ديوان عامر بن الطفيل . رواية أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري‎ ١٠١ 
.م١9317‎ ه١‎ 787 . ط: دار صادرء دار بيروت‎ 

54 ديوان القتال الكلابي. حققه وقدم له: إحسان عباس . دار الثقافة. 
بيروت .الاق اكواع 

.م١1985/ه17557 ديوان لبيد بن ربيعة. ط: دار صادر. بيروت‎ ١١ 

57 ديوان النابغة الذبياني. تحقيق وشرح: كرم البستاني . دار صادر. 
بيروت . 


٠ 


7 ذيل كشف الظنون وإيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون 
عن أسامى الكتب والفنون. تأليف : إسماعيل باشا البغدادي . نشر: 
مكنفة الت يقداد, 


١‏ هه 
و 


١١4‏ ره المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه أبي 
بابن عابدين . الناشر: دار إحياء التراث العربي . بيروت . 
8 الرسالة. للإمام محمد بن إدريس الشافعي . تحقيق وشرح: أحمد 


35 


محمد شاكر. 

10 رصف المباني في شرح حروف المعاني . تأليف: أحمد بن عبد 
النور المالقى..'تضفيق: الد كقون احم د محمد الخراط + الطبعة الثانية : 
65 اه. الناشر: دار القلم للطباعة والنشر. دمشق. 

5 روضة الناظر وجنة المناظر. تأليف: موفق الدين أبي محمد عبد الله 
أبن قدامة» ومعها شرحها( نزهة الخاطر العاطر) . تأليف : عبد القادر 
بن أحمد بن مصطفى بدران. الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية. 
القاهرة. 14١‏ ١ه.‏ 


58 

زاد المعاد في هدي خير العباد. تأليف: شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي الشهير بابن قيّم الجوزية. 
تخفق وتعليقشعيية وعبنا القاون الأزفوظ: الطبعة العامة 
ه. ١ه/ه986١م.‏ مؤسسة الرسالة. بيروت. 

- زوائد ابن ماجه. للحافظ أحمد.بن أبي بكر البوصيري. مدرجة في 
متن سنن ابن ماجه. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. نشر: دار 
الدعوة . تركيا. 


سلس - 


١ه(‏ 981١م‏ استانبول. تركيا. 
6 سنن الدار قطني . تأليف : علي بن عمر الدارقطني . مع شرحه التعليق 


5 


المغني . الناشر: حديث أكادمي . باكستاني . 

5- سنن الدرامي . تأليف : أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي . 
نشر: دار الدعوة. تركيا. 154٠01١‏ ١ه/١9/8١م.‏ 

7 سنن أبي داود. تأليف : أبي داود سليمان بن الأاشعث السجستاني . 
نشر دار الدعوة. تركيا. 

السنن الكبرى. تأليف: أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي 
البيهقي . الناشر: دار الفكر. 

69- سنن ابن ماجه. تأليف: أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني. 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. نشر: دار الدعوة 
١ه/ 98١‏ ١م.‏ تركيا. 

سنن النسائي . تأليف : الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب 
الخراساني. بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي»؛ وحاشية الإمام 
السندي» غير وا الدعوة: تركيا 41/141 لم 

7١‏ سير أعلام النبلاء. تأليف : الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي. حققه وخرج أحاديثه: شعيب الأرنؤوط» ومحمد 
نعيم العرقسوسي . الطبعة: ه.14١ه/984١م.‏ مؤسسة الرسالة. 
بيروت . 

7 السيرة النبوية. تأليف : أبي محمد عبد الملك بن هشام المعافري . 
تحقيق: مصطفى السقاء إبراهيم الأبياري» عبد الحفيظ شلبي. ط: 
الثانية) ه١ه/‏ ه40 ١م.‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي . 


ساس - 


العماد الحنبلي .ط :الثانية . 1755١ه/‏ 3174١م‏ .دار المسيرة . بيروت . 


- 48١ 


84 - شرح أدب الكاتب . تأليف: أبى متدعشور فنوهو ان اميد 
الجواليقي. تقديم: مصطفى صادق الرافعي . عنيت بنشره: مكتبة 
القدسي بالقاهرة. سنة ٠15١ه‏ ( عن نسخة دار الكتب المصرية ) . 
علي صبيح وأولاده. 189١ه/1959م.‏ 

5 شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه. تأليف: 
سعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى الشافعى . نشر: دار الكتب 
العلمية. بيروتث. 

7 - شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول. تأليف: 
الرؤوف سعد . الطبعة الأولى 97+١ه/1917م.‏ منشورات: مكتبة 

9 الكليات الأهرية . القاهرة . 
شرح ديوان زهير بن أبي سلمى . للإمام أبي العباس أحمد بن يحيى 
5*١ه/‏ 55 ١م.‏ نشر: الدار القومية للطباعة والنشر. القاهرة . 
حققه وخرج أحاديثه: شعيب الأرنؤوط» ومحمد زهير الشاويش . 
الطبعة الأولى ٠5١1ه/١9171١م.‏ المكتب الإسلامى . 

الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك . تأليف: 
الحلبي . القاهرة . 

2 شرخ الكوكب المعيز: المسنى بمحتصر التحوين "أو المشعير 


5 


عبد العزيز الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار. تحقيق: محمد 
الزحيلي؛ ونزيه حماد. طبع دار الفكر بدمشق. ٠.٠15١ه/1980م.‏ 

5- شرح معاني الآثار. تأليف: أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامه 
الطحاوي . حققه وعلق عليه: محمد زهري النجار . الطبعة الأولى. 
8 ه. دار الكتب العلمية . بيروت. 

+- شرح المفصل. تأليف : موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش . 
الناشر: عالم الكتب . بيروت . 

4 شرح صحيح الإمام مسلم في الحديث . تأليف : الإمام محيي الدين 
أبي زكريا يحيى بن شرف الشافعي النووي . مصور عن طبعة المطبعة 
المصرية. نشر: دار الفكرء 1561١‏ 1ه/١941١م.‏ 

5- شرح الطحاوية في العقيدة السلفية. تأليف: علي بن علي بن 
محمد بن أبي العز الحنفي. تحقيق: أحمد محمد شاكر. نشر: 
مكتبة الرياض الحديئة» 71/7 اه. 

5- شرح عضد الملة والدين لمختصر المنتهى في الأصول . للإمام ابن 
الحاجب المالكي . ط : 1151ه/191م. الناشر: مكتبة الكليات 
الأزهرية. 

17 شرح القصائد العشر . تأليف: الخطيب التبريزي أبي زكريا يحيي 
بن علي الخطيب التبريزي . تحقيق: الدكتور فخر الدين قباوة. الطبعة 
الرابعة» ٠.٠14١ه.‏ منشورات: دار الآفاق الجديدة. بيروت. 

شرح المعلقات السبع. تأليف: أبي عبد الله الحسين بن أحمد 
الزوزني . الناشر: المكتبة التجارية بمصر. سنة 7486 ١ه.‏ 

48- شرح المنار. تأليف: عزالدين عبد اللطيف بن عبد العزيز بن 
الملك. على متن المنار في أصول الفقه للنسفي؛ ومعه حاشية 
الرهاوي . المطبعة العثمانية . سنة ©ه1١اه.‏ 
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5- شرح الورقات في علم أصول الفقه. تأليف: جلال الدين محمد بن 
أحمد المحلى الشافعي. بهامش إرشاد الفحول. الطبعة الأولى. 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء 5 7اه/ا9ام. 

- شعر عبد الله بن الزبعرى. تحقيق الدكتور يحيى الجبوري. الطبعة 
الثانية. ١05٠14١ه/١94١م.‏ مؤسسة الرسالة. بيروت. 

4 - شعر عمرو بن معد يكرب . جمع» وتحقيق: مطاع الطرابيشي . ط : 
46مه/ 74 ١م.‏ مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق . 

. الشعر والشعراء. تأليف: أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 


بمصر 955ام. 


ارال سا ضص - 


5 الصاحبي لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. تحقيق: السيد 
أحمد صقر. ط : مطبعة عيسى البابي الحلبي . القاهرة. 

٠7‏ الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية). للجوهري. تحقيق: أحمد 
ابن عبد الغفور عطار. 

8- صحيح البخاري . تأليف : أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري . 
نشر: دار الدعوة. تركيا. عن طبعة دار الطباعة العامرة. 
١ه‏ ١198م. ١‏ 

8- صحيح مسلم. تأليف: أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري. تحقيق وتصحيح: محمد فؤاد عبد الباقي. نشر دار 


ع كت 


الدعوة. تركيا. 
6- صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام. تأليف: جلال 
سئة 757*١ه/457‏ ام بالقاهرة. نشر: دار الكتب العلمية. بيروت . 


دض - 


الجوزي. حققه : أبو الفداء عبدالله القاضى . الطبعة الأولى 405 ١ه.‏ 
الناشر: دار الكتب العلمية . بيروت. 
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- طبقات الحفاظ. تأليف جلال الدين عبد الرحمن السيوطي. 
تحقيق: على محمد عمر. ط: الأولى 1191ه/19177م. نشر: 

طبقات الشافعية. لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن قاضي شهبة 
الدمشقي. تصحيح» وتعليق: الدكتور الحافظ عبد العليم خان. ط: 
الأولى. مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بالهند. 
4١ه/1ا9ام.‏ 

4- طبقات الشافعية. لأبي بكر بن هداية الحسيني. تحقيق: عادل 
نويهض . ط : الأولى ١917١م.‏ دار الآفاق الجديدة. 

5 طبقات الشافعية. تأليف: جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي. 
تحقيق: عبدالله الجبوري. ط: الأولى. ٠9١1ه/١1917م.‏ مطبعة 


الإرشاد. بغداد. 


ه586 - 


- طبقات الشافعية الكبرى. تأليف : تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب 
ابن علي بن عبد الكافي السبكي . تحقيق: محمود محمد الطناحي» 
وعبد الفتاح الحلو. الطبعة الأولى 7857١ه.‏ طبع بمطبعة عيسى 
البابي الحلبي وشركاه. 

7 طبقات الشعراء. لعبد الله بن المعتزبن المتوكل. تحقيق: عبد 
الستار أحمد فراج. ط: الثانية . دار المعارف بمصر. 

4 طبقات فحول الشعراء. لابن سلام الجمحي. تحقيق: محمود 
محمد شاكر. ط: مطبعة المدني بالقاهرة» 114١ه.‏ 

49 طبقات الفقهاء. لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي . 
تحقيق: الدكتور إحسان عباس . ط: الثانية» 1٠١‏ ١1ه/١9481١م.‏ دار 
الكتاب العربي . بيروت . 

الطبقات الكبرى. لمحمد بن سعد بن منيع البصري الزهيري . ط : 
دار بيروت 59/8 ١ه/918١م.‏ 

١‏ طبقات المفسرين. تأليف شمس الدين محمد بن علي بن أحمد 
الداودي. تحقيق: علي محمد عمر. ط: الأولى» 797١ه/19177م.‏ 

5 - طبقات النحويين واللغويين. لآبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي 
الأندلسي . تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم. ط: دار المعارف 
بمصر. 


عثمان الذهبى . نشر: دائرة المطبوعات والنشر بالكويت . 
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بيروت . 

١‏ - عصمة الأنبياء. تأليف: محمد بن عمر بن الحسن التيمى البكري 
فخرالدين الرازي. الطبعة الأولى 4.١١‏ ١ه.‏ الناشر: دار الكتب 
العلمية. بيروت. 

7 - العقد الغمين في تاريخ البلد الأمين. تأليف: أبي الطيب المتقي 
الفاسي محمد بن أحمد الحسني المكي . تحقيق: محمد حامد 
الفقى. 5174١1ه/95/8١م.‏ الناشر: مطبعة السنة المحمدية. 

و ا ا ل و 
ا 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري. تأليف: بدر الدين أبي محمد 
محمود البدر العينى . الناشر: دار الفكر. بيروت 98 اها 
والطباعة والنشر. نسخة عن طبعة دار الكتب» 817/١ه/‏ 977١م.‏ 


٠‏ غريب الحديث . تأليف: أبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم 
الخطابي . تحقيق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي . الناشر: دار الفكر 
بدمشقء 1407١ه/1987م.‏ 


١‏ غريب الحديث . تأليف : أبى عبيد القاسم بن سلآم . ط: الهند. 


- لام - 


قاد 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري. تأليف: أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني. رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي. 
أشرف على طبعه: محب الدين الخطيب . الناشر: المطبعة السلفية 
ومكتبتها. القاهرة, .٠/١اه.‏ 

7 الفتح الرباني في ترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني. 
ومعه( بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني ). تأليف: أحمد عبد 
الرحمن البنا الشهير بالساعاتي . الطبعة الثانية. الناشر: دار إحياء 
التراث العربي . بيروت . 

4- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير. 
تأليف : محمد بن علي بن محمد الشوكاني . الطبعة الثانية 14.0١ه.‏ 
الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي. مصر. 

65 الفتح المبين في طبقات الأصوليين. تأليف: عبد الله مصطفى 
المراغي . الطبعة الثانية 14 159١ه/9174١م.‏ الناشر: محمد أمين 

7- دمج. بيروت. 
الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية. تأليف : عبد القاهر بن طاهر 
البغدادي. الطبعة الرابعة ٠.٠14١ه/6.٠94١م.‏ منشورات دار الآفاق 

١7‏ - الجديدة. بيروت. 
الفروق. تأليف: شهاب الدين أبي العباس الصنهاجي المشهور 
بالقرافي. وبهامشه عمدة المحققين, وتهذيب الفروق والقواعد 

4- السنية في الأسرار الفقهية. دار المعرفة للنشر. بيروت . 
الفصل في الملل والأهواء والنحل. تأليف : الإمام أبي محمد علي 
دن ايل ين جرع الظاهر را المرمة الأرلى» مقرم الا فين 
مصر. سنة /ا١"‏ اه. 

- 2:88 


8 - فضائل الصحابة. للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل. 
حققه وخرج أحاديثه: وصي الله بن محمد عباس. ط: الأولى 
.4١1ه/18١م.‏ دار العلم للطباعة والنشر. جدة. 

فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة. ثلاث رسائل. تأليف : أبي القاسم 
البلخي» القاضي عبد الجبار؛ الحاكم الجشمي . تحقيق: فؤاد سيد . 
طل؟ لاز التوتشبية للنشو 

0١‏ الفقيه والمتفقه. تأليف: أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي 
الخطيب . قام بتصحيحه والتعليق عليه: الشيخ إسماعيل الأنصاري . 
الطبعة الأولى عام /7١ه.‏ مطابع القصيم. الرياض. 

-١ 5‏ الفهرست . تأليف: أبي الفرج محمد بن إسحاق النديم. الناشر: دار 
المغرفة للطباعة والنشر. بيروت. لبنان. 

١7‏ فوات الوفيات . تأليف : محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي . حققه: 
محمد محيي الدين عبد الحميد . الناشر: مكتبة النهضة المصرية. 
بطيجة السعادة ضير 

64 - فواتح الرحموت بشرح مسلّم النبوت في أصول الفقه. للإمام: 
محب الله بن عبد الشكور. تأليف: عبد العلي بن نظام الدين 
الأنصاري. مصور عن الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق . مصر. 
سنة 177١ه.‏ بهامش المستصفى للغزالي. 


إيما 


ف - 
6 القاموس المحيط. تأليف: مجد الدين الفيروزأبادي. المكتبة 


١45‏ - القواعد في الفقه الإسلامي . تأليف : الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن 
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ابن رجب الحنبلي . راجعه وقدم له وعلق عليه: طه عبد الرؤوف 
سعد . الطبعة الأولى ؟95١ه/977١م.‏ الناشر: مكتبة الكليات 
الأزهرية بمصر. 

- القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها في الأحكام الفرعية. 
تأليف: أبي الحسن علاء الدين ابن اللحام على بن عباس البعلى 
الا يسيع مسي تنه المي «امطنيها البو 
المحمدية ه/ا" اه. 


عدن 


الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل. تأليف شيخ الإسلام أبي 
محمد عبد الله بن قادامة'تحقيق: زهي التشاويش : الطبعة الثانية 
8ه/4 9/7 ١م.‏ المكتب الإسلامي . بيروت . 

5 الكافي في فقه أهل المدينة المالكي. تأليف: أبي عمر يوسف بن 
عبد لين عبد لبر الترظ :فى تعلق وشدي ١‏ مح نكن 
أحيد ولد ماديك الموريتاني. الطبعة الأولى 594١ه.‏ الناشر: مكتبة 
الرياض الحديئة . 

٠‏ الكامل في التاريخ. تأليف: أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن 
عبد الكريم الشيباني المعروف بابن الأثير. الطبعة الثانية /141١ه.‏ 
الناشر: دار الكتاب العربي . بيروت . 

١‏ الكامل في اللغة والأدب. لأبي العباس محمد بن يزيد المعروف 
بالمبرد. ط : مطبعة الاستقامة. نشر:المكتبة التجارية الكبرى بمصر. 

0 الكتاب ( كتاب سيبويه ) .لأبي بشر عمر بن عثمان بن قنبر ‏ سيبويه ‏ 
تحقيق: عبد السلام محمد هارون. ط: الثانية. 7 ١م.‏ الهيغة 
المصرية العامة للكتاب . 


20ت 


. كشاف اصطلاحات الفنون. تأليف : محمد علي الفاروقي التهانوي‎ ٠.0 
حققه: لطفي عبد البديع. ترجم النصوص الفارسية: عبد النعيم‎ 
محمد حسنين. راجعه: أمين الخولي . نشر: المؤسسة المصرية‎ 
.م١1977/ه1١7487 العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء‎ 

04 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
العاويل + كاليك: جار الله ميد بو عب الوتعقتري: الفاشمرة دان 
الكتاب العربي . بيروت . 

٠‏ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي. تأليف : عبد العزيز 
ابن أحمد البخاري. الناشر: دار الكتاب العربي. بيروت. 
5ه/971ام. 

٠5‏ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس. للشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي . ط: الثالثة 
١‏ ه. نشر: دار إحياء التراث العربي . بيروت . 

٠-7‏ كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون. تأليف: مصطفى بن 
عون للد لع رواحي تكليرة "اشر مك الس ببقد اف 

0ت الكقاية فى غلم الروايا كنينس الجنافظ الى بكر تعمد ون على يق 
نات لوث بالخطيب البغدادي. الطبعة القانية 
*ه/1976١م.‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بالهند . 
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8 اللباب فى تهذيب الأنساب. تاليف : عزالدين بن الأثير الجزري . 
الناشرة فكفية المعنى . بعدات: 


0ك كه 


الافريقي.. نشر::دار ضادر: ببروات: 

5 اللمع في أصول الفقه. تأليف : الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن 
يوسف الشيرازي الفيروزآبادي الشافعي. الطبعة الثالئة 
١ه‏ 1351١م.‏ طبع ونشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصر. 


م - 


المبسوط. تأليف: شمس الدين السرخسي . الطبعة الثالثة /9١ه.‏ 
الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر. بيروت . 

1 المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين. تأليف : الإمام 
محمد بن حبان التميمي البستي . تحقيق: محمود إبراهيم زان. 
الطبعة الأولى 547١ه.‏ دار الوعي بحلب . 

4 مجمع الأمثال. لأبي الفضل أحمد بن محمد بن أحمد النيسابوري 
الميداني. تحقيق: محمد محيبي الدين عبد الحميد . ط: الثانية 
89/ه/ 1505 ١م.‏ مطبعة السعادة بمصر. 

56 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. تأليف: نور الدين علي بن أبي بكر 
الهيثمي . الطبعة الثالثئة 14.5 ١ه/1585١م.‏ الناشر: دار الكتاب 
العربي . بيروت . 

5 المجموع شرح المهذب للشيرازي. تأليف : أبي زكريا يحيى الدين 
اك خرف الفووص ستيه عاق ريجاتل محمد تيك 
المطيعي . نشر: المكتبة العالمية بالفجالة» ومكتبة الإرشاد بجدة. 

7- مجموع فتاوي ابن تيمية. جمع وترتيب : عبد الرحمن بن قاسم 
وابنه محمد . الطبعة الأولى ١/١ه.‏ مطابع الرياض . 


1ت 


- المحصول في علم أصول الفقه. تأليف: فخر الدين محمد بن عمر 
بن حسين الرازي . دراسة وتحقيق: طه جابر فياض العلواني . الطبعة 
الأولى 95١1ه/‏ 59175١م.‏ مطابع الفرزدق . الرياض . 

698 المحكم والمحيط الأعظم. لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن 
سيده. ط: الأولى . مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي . مصر. 

: المحلى . لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري . ط‎ ٠ 
. مكتبة الجمهورية العربية . القاهرة‎ .ه١84‎ 

-0١‏ مختار الصحاح. تاليف : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي. 
عني بترتيبه: محمود خاطر بك. ط: المطبعة الأميرية بالقاهرة 
.*١ه/؟؟195م.‏ 

- مختصر سنن أبي داود. تأليف: الحافظ أبو محمد المنذري. 
تحقيق: أحمد محمد شاكر ومحمد جامد الفقي . الناشر: دار 
المعرفة للطباعة والنشر. بيروت 7517 اه. 

- مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. تأليف: 
العلامة ابن قيم الجوزية. اختصره: الشيخ محمد بن الموصلي . 
تصحيح : زكريا علي يوسف . ط: الثانية . مطبعة الإمام بيمصر. 

1- مختصر المزني لكتاب الأم للشافعي . تأليف : أبي إبراهيم إسماعيل 
ابن يحيى المزني . الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر. بيروت . 
توزيع: دار الباز. 

مختصر المنتهى . لابن الحاجب المالكي . مع شرحه لعضد الملة 
والدين. ط : 5١ه/917١م.‏ الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية. 

7- المخصص . لابن سيده أبي الحسن علي بن إسماعيل. ط: بولاق. 

7- المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل . تأليف : العلامة عبد 
القادر ابن بدران الدمشقي . صححه وعلق عليه: الدكتور عبد الله بن 
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عبد المحسن التركي . الطبعة الثانية ١.14١ه/١/9١م.‏ مؤسسة 
الرسالة . بيروت. 

9-284 المذاهب الفقهية الأربعة. تأليف: أحمد تيمور باشا. دراسة: 
محمد أبي زهرة. نشرته: لجنة نشر المؤلفات التيمورية. مطابع 
سجل العرب . القاهرة. 7/89 ١اه.‏ 

64- مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر. تأليف: الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي . نشر: المكتبة السلفية. المدينة المنورة. 

: مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات. تأليف‎ ٠ 
. أبي محمد علي بن حزم . دار الكتب العلمية. بيروت . لبنان‎ 

١‏ المزهر في علوم اللغة وأنواعها. تأليف: العلامة عبد الرحمن جلال 
الدين السيوطي . تحقيق وتعليق: محمد أحمد جاد المولى» علي 
محمد البجاوي» محمد أبو الفضل إبراهيم. ط: دار إحياء الكتب 
العربية . 

المستدرك على الصحيحين في الحديث . للحافظ أبي عبد الله 
محمك ابن عد الله السعروف بالجاك الفا ورف مصور عن طبعة 
ه*١ه.‏ توزيع دار الباز. 

المستصفى في علم الأصول. تأليف : الإمام أبي حامد محمد بن 
محمد الغزالي . الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق. مصر. سنة 
ها 

- المستقصى في أمثال العرب . تأليف : أبي القاسم جار الله محمود بن 
عمر الزمخشري. الطبعة الثانية /!90١ه.‏ دار الكتب العلمية. 
بيروت: 

مسند الإمام أحمد بن حنبل . نشر دار الدعوة. تركيا . 

5 المسودة في أصول الفقه. تأليف: مجد الدين أبي البركات عبد 
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السلام بن عبد الله بن الخضرء شهاب الدين أبي المحاسن عبد 
الحليم بن عبد السلام؛ شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن 
عبد الحليم. تحقيق وتعليق: محمد محيي الدين عبد الحميد. 
مطبعة المدني بالقاهرة ١ه‏ 9714١م.‏ 

53 - مشاهير علماء الأمصار. تأليف: محمد بن حبان البستي. مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة والنشر 519١ه/‏ 959١م.‏ 

4 - المصباح المنير .تاليف :أبي العباس أحمد بن حمد بن علي الفيومي 

3 المصنف . تأليف: أبي بكر عبد الرزاق بن همّام الصنعاني. تحقيق 
وتخريج: حبيب الرحمن الأعظمي . الطبعة الثانية 
7 ١ه‏ 1185م. المكتب الإسلامي . بيروت . 

- المصنف في الأحاديث والآثار. تاليف : عبد الله بن محمد بن أبي 
شيبة. حققه: عبد الخالق الأفغانى . الطبعة الثانية 589١١ه.‏ الناشر: 
الدار السلفية . الهند . ١‏ 

-١‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد. 
تأليف: الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي . مصور عن طبعة المطبعة 
السلفية بمصر. نشر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 


والدعوة والإرشاد. 
45 معالم السنن شرح سنن أبي داود. لآأبي سليمان حمد بن محمد 
اللا 


أ بهامش سنن أبى داود. نشر: دار الدعوة . تركيا 
ب - بهامش مختصر سنن أبى داود للحافظ المنذري. تحقيق: أحمد 
محمد شاكر ومحمد أحمد الفقي . نشر: دار المعرفة. بيروت 

7 المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر. تأليف: بدر 


0 


السلفي .الطبعة الأولى 4 5٠‏ ١ه.دار‏ الأرقم للنشر والتوزيع . الكويت . 

64 المعتمد في أصول الفقه. تأليف: أبي الحسين محمد بن علي بن 
طني ترق الممم ل محميق : عسل حك ال د مضق 
١ه(‏ 1954١م.‏ 

6 معجم البلدان. تأليف: شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله 
الحموي الرومي البغدادي. ط: دار صادر. بيروت 1191ه//191/7١م.‏ 

5- معجم الشعراء. للمرزباني أبي عبيد الله محمد بن عمران بن موسى . 
تحقيق: عبد الستار أحمد فراج. ط: دار إحياء الكتب العربية. 
القاهرة 81/9 ١ه/‏ 95١م.‏ 

07- معجم مقاييس اللغة. تأليف: أبي الحسين أحمد بن فارس بن 
زكريا. تحقيق وضبط: عبد السلام محمد هارون. دار الكتب 
العلمية. إيران 555١ه.‏ 

- المعجم الوسيط. تأليف: جماعة من أعضاء مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة. ط: الثانية . مطابع دار المعارف بمصر. 15957١ه/1917م.‏ 
نشر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة . 

9- معرفة علوم الحديث . تصنيف : الإمام الحاكم أبي عبد الله محمد بن 
عبد الله الحافظ الديشابوري اصتخصه وعلق غليه الداكقون السيه 
معظم حسين. ط: الثانية. المكتبة العلمية بالمدينة المنورة 
/817١ه//91/1ام.‏ 

- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار. للإمام شمس الدين 
أبي عبد الله الذهبي . تحقيق: محمد سيد جاد الحق. ط: الأولى . دار 
الكتب الحديثة. مصر. 

- معيار العلم (منطق تهافت الفلاسفة). تأليف: الإمام أبي حامد 
الغزالي . تحقيق: الدكتور سليمان دنيا. الناشر: دار المعارف بمصر 
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١951م.‏ 
7 المغني في أصول الفقه. تأليف: الإمام جلال الدين أبي محمد عمر 
ابن محمد بن عمر الخبازي. تحقيق: الدكتور محمد مظهر بقا. 
الطبعة الأولى 4٠7‏ ١ه.‏ من مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء 

التراث الإسلامي بجامعة أم القرى . 

7 المغني في الضعفاء. تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي . حققه وعلق عليه : نور الدين عتر. 

4- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب . تأليف : أبي محمد عبد الله جمال 
الدين بن يوسف بن هشام الأنصاري المصري. حققه وفصله: محمد 
محيي الدين عبد الحميد . 

مفتاح دار السعادة. تأليف : الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد 
ابن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية. الناشر:مكتبة الرياض الحديثة. 

05 - مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم. تأليف 
أحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى زاده. تحقيق: كامل بكري 
وعبد الوهاب أبو النور. نشر دار الكتب الحديثة. مصر. 

07 - مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول. تأليف: أبي عبد الله 
محمد بن أحمد المالكي التلمساني. حققه وخرج أحاديثه وقدم له: 
عبد الوهاب عبد اللطيف . نشر: دار الكتب العلمية. بيروت . لبنان 
7 اه/ 989 ام. 

مقدمة ابن خلدون. تأليف: عبد الرحمن بن خلدون . الناشر: دار 
إحياء التراث العربي . بيروت . 

49 مقدمة ابن الصلاح المسماة( علوم الحديث). تأليف: الإمام أبي 
عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري المعروف بابن الصلاح . 
حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: الدكتور نور الدين عتر. ط :الثانية . 
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الناقئز» المكفبة العلفية بالحتريكة المتورة. 

٠‏ المقنع في فقه إمام السنئة أحمد بن حنبل الشيباني . تأليف : الإمام 
موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي. ط: الثانية. 
المطبعة السلفية ومكتبتها. القاهرة . 

. الملل والنحل. تأليف : أبي الفتح محمد عبد الكريم الشهرستاني‎ 5١ 
تحقيق: عبد العزيز محمد الوكيل. ط: /15481ه/15548م. الناشر:‎ 
. مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع. القاهرة‎ 

5 مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . تأليف : أبي الفرج عبد 
الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي. تحقيق: الدكتورة زينب 
إبراهيم القاروط . ط : دار الكتب العلمية. بيروت. 

5 - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. تأليف: الإمام أبي الفرج عبد 
الرحمن ابن علي الجوزي. الطبعة الأولى /75١ه.‏ مطبعة دائرة 
الميرارق السسيائية سيد راباف: ش 

المنتقى من أخبار المصطفى . لمجد الدين أبي البركات عبد السلام 
بن تيمية الحراني. تصحيح وتعليق: الشيخ محمد حامد الفقي. 
مصور عن طبعة .٠ه‏ ١ه/١911ام.‏ 

المنفور في القواعد للزركشي. تأليف : بدر الدين محمد بن بهادر 
الشافعي . حققه: الدكتور تيسير فائق أحمد محمود . الطبعة الأولى 
١ه/987١م.‏ طباعة مؤسسة الخليج للطباعة والنشر. الكويت. 

5- المنخول من تعليقات الأصول . تأليف : الإمام أبي حامد محمد بن 
محمد الغزالي. حققه وخرج نصوصه وعلق عليه: محمد حسن 
هيتو. نشر: دار الفكر للنشر والطباعة والتوزيع. 

7- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية. تأليف: الإمام 
أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الحراني الشهير بابن 
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تيمية. الناشر: مكتبة الرياض الحديئة . 

منهاج الوصول. تأليف: القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر 
البيضاوي. مع شرحه نهاية السول للأسنوي. 

5 المهذب في فقه الإمام الشافعي . تأليف: أبي إسحاق بن علي بن 
يوسف الفيروزآبادي الشيرازي . الطبعة الثالقة 595١1ه/1917م.‏ 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

3- المواقف في علم الكلام. تأليف : القاضي عبد الرحمن بن أحمد 
الأيجي الشيرازي. الناشر: عالم الكتب. بيروت. توزيع: مكتبة 
المتنبي . القاهرة . 

-0١‏ الموطأ. تأليف: الإمام مالك بن أنس. تعليق وتصحيح وتخريج: 
محمد فؤاد عبد الباقي. نشر: دار الدعوة بتركيا 15٠01١‏ ١ه/‏ ١9/01١م.‏ 

ميزان الأصول ونتائج العقول. تأليف: الشيخ علاء الدين شمس 
النظر أبي بكر محمد بن أحمد السمرقندي الحنفي. حققه وعلق 
عليه: الدكتور محمد زكي عبد البر. ط : الأولى 5 5٠‏ ١ه/‏ 19/84م. 

+77 - ميزان الاعتدال فى نقد الرجال. تأليف: أبي عبدالله محمد بن 
أحمد بن عثمان الدهني: الطبعة الأولى ١/7١ه.‏ دار إحياء الكتب 


لقو مشير 
عت 
4 الثبّذ في أصول الفقه«(النبذة الكافية فى أصول أحكام الدين) . 


الدكتور/ أحمد حجازي السقا. نشر بمكتبة الكليات الأزهرية 
١‏ 1ه1ام9ام. 
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النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. تأليف : جلال الدين أبي 
المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي . مصورة عن طبعة دار 
الكت سس قار لجنس المفكرية الا 

7 نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. تأليف : الإمام أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني مع شرحها (نزهة النظر) للمؤلف . ط: الثانية 
4 اه. مطبعة الاستقامة بالقاهرة . 

- نزهة الألباء في طبقات الأدباء. لأبي البركات كمال الدين عبد 
الرحمن بن محمد الأنباري. تحقيق : محمد أبي الفضل إبراهيم . ط: 
دار نهضة مصر للطبع والنشر. القاهرة. 

- نزهة النظر شرح نخبة الفكر. للإمام أبي الفضل أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني . ط : الثانية 754١ه.‏ مطبعة الاستقامة بالقاهرة . 

65 النشر في القراءات العشر. تأليف: أبي الخير محمد الدمشقي 
الشهير بابن الجزري. راجعه: على محمد الضباع. ط: المكتبة 
التجارية الكبرى بمصر. 

-٠‏ نصب الراية لأحاديث الهداية. تأليف: جمال الدين أبي محمد عبد 
الله بن يوسف الزيلعى . الطبعة الأولى /501ه7“١ه.‏ مطبعة دار المأمون 
بالقاهرة . ْ 

١‏ نهاية السول في شرح منهاج الأصول للبيضاوي. تأليف: جمال 
الدين عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي . 

أ - بحاشيته: مسلم الوصول لشرح نهاية السول. تأليف: محمد 

بخيت المطيعي . عالم الكتب. بيروت 914857١م.‏ 

ب - مع شرح البذخشي . ط: مطبعة محمد علي صبيح . 
النهاية في غريب الحديث والأثر . تأليف : مجد الدين أبي السعادات 


الزاوي» ومحمود الطناحي . الناشر: المكتبة الإسلامية 85١ه.‏ 

58 نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهمب الإمام 
الشافعي. تأليف: شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن 
حمزة بن شهاب الدين الرملي المصري . نشر: المكتبة الإسلامية. 

6 نواسخ القرآن. تأليف: أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن 
الجوزي. تحقيق ودراسة: محمد أشرف علي المليباري. الطبعة 
الأولى ؛ 1٠‏ ١ه.‏ نشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

5- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار. تأليف: 
محمد بن علي بن محمد الشوكاني . الطبعة الأخيرة. شركة مكتبة 
ومطبعة البابي الحلبي وأولاده بمصر. 


...الاك 


5- هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين. تأليف : إسماعيل 
باشا البغدادي. مصور عن طبعة استانبول سنة ١951١م.‏ نشر: مكتبة 


المثنى . بغداد . 
- زه 

7 الوافى بالوفيات . تأليف: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي. 
الطبعة الثانية باعتناء: س. ديدرينغ. يطلب من دار النشر فرانزشتاينر 
بفيسبادن 15915١ه/9114١م.‏ 

4- الوصول إلى الأصول. تأليف: أبي الفتح أحمد بن علي بن برهان 
البغدادي. تحقيق :عبد الحميد على أبو زنيد. مكتبة المعارف. 
الرياض 5.7 ١ه‏ 159/87م. 


اك 


8 وفيات الأعيان وأنباء أبئاء الزمان. تأليف: أبي العباس شمس الدين 
أحمد بن محمد بن خلكان. حققه: إحسان عباس. دار الثقافة. 


بيروت 48 ام. 
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- يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصر. تأليف أبى منصور عبد الملك 
ابن محمد بن إسماعيل الثعالبى النيسابوري . تحقيق :محمد محيى 
الدين عبد الحميد .ط:الثانية ه111ه/ 555١م‏ .مطبعة السعادة 


بمصر 


ب - مصادر مخطوطة 


١‏ الاصطلام. للإمام أبي المظفر منصور بن محمد السمعاني. 
مخطوط . مكتبة الجامعة العربية بمصر. 

؟- البحر المحيط في أصول الفقه. لبدر الدين محمد بن بهادر 
الزركشى . مخطوط . المكتبة الظاهرية بدمشق. 

ا العفسير. لابي المظفر السمعاني. مخطوط . دار الكتب المصرية . 

: - تقويم الأدلة في أصول الفقه. لأبي زيد الدبوسي الحنفي. مخطوط . 
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5م6هم6 


فهرس الجزء الثالث 


الموضوع 


تتمة القول في الأخبار 700 


فصل: كلام أبي زيد الدبوسي في أقسام الصحيح من. 
الأخبار 


تعقيب المؤلف على كلام أبي زيد المتقدم 20 


صفة الصحيح من الأأخبار عند المحدثين -ن211000 
مسألة : الزيادة إذا انفرد بها الراوي الثقة ........ 


35 أقوال العلماىء الأدلةع الترجيح ََ 
صور من الأخبار التي تفرد الراوي الواحد فيها بزيادة 


فصل: في معرفة الترجيح بين الأخبار المتعارضة ل نا ا مي ع ا ا 
اوجه التعارض ل نيجه ف ون اام وا ا ا ا 
وجوه الترجيح من جهة الإسناد ا 


وجوه الترجيح من جهة ا لمتن دن بد ضار م وموم بابل ع لمان مت نم د ماه و م ا ا 


حكم الخبرين إذا عدمت أوجه الترجيح بينهما 52 


عدم الترجيح بالذ كورة والحرية 21201000 


ترجيح الخبر الموافق لذليل العقل سسسب..... ل 


صور من التأويلات التي ذكرها المخالفون والرد عليها 
فصل: فى ححجية القراءة الشاذة ل ل 


الموضوع 


- أقوال العلماء؛ الأدلة» الترجيح - 
القول في الناسخ والمنسوخ 210000 
معنى النسخ في اللغة والشوم د 211011011011 
ما يقع عليه اسم الناسخ 8 [ذ[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ زؤز ز 000001 


شرائط النسخ بز 00 000 
مسألة : النسخ جائز في الشرعيات 577100000 
الخللاف في ذلكء الأآدلة» الرد على المخالفين» 
الفرق بين البداء والنسخ ‏ 
يجوز النسخ وإن اقترن بالمنسوخ ذكر التأبيد ا 
- الأقوال في ذلكء الأدلة - 
النسخ جائز وإن لم يشعر عند التكليف بالنسخ م و ا 
- الخلاف في ذلكء الأدلة» الترجيح - 
فصل: ما يجوز نسخه وما لا يجوز: و ل 1 


- أقوال العلماء» الترجيح ‏ :-... 200 


النسخ في الأوامر الواردة بلفظ الخبر 8 ش52 
- أقوال العلماءء الأدلة» الترجيح - 


الموضوع 


فصل : وجوه النسخ من جهة الرسم والحكم ل ل 2 
فصل : ٠‏ وجوه النسخ من جهه التتخفيف والتغليظ :....... ا 0غ 


أقوال العلماء في النسخ إلى غير بدل والأدلة . 5 

والترجيح . 

نسخ صفة من صفات العبادة ز ز 1 1 1 1111111111 505000206 
فصل : في أوقات النسخ ا و ام ااا لي الم ا ا 
مسألة : : في نسخ الشيء قبل وقت فعله 0 

- أقوال العلمايىع اله دلق الترجيح 000 ال امن م ا 


8 فصل : دلائل النسخ .......... اا م ا ا ا 
مسألة : الزيادة على عل 850 يدا ا 
- أقوال العلماء» الآدلة» الترجيح - 
فصل : النقصان من النص هل يكون نسحا ؟ ...... 9 شظ5ظ5 
- أقوال العلماء؛ دليل القول الراجح؛ صورة المسألة - 
فصل : في بقية ما يجوز به الدنسخ ولا يجوز: ند 1000000000 
تسخ القرآك بالْقَراكه سس سس ست موس دا ا 
نسخ السنة المتواترة بالسنة المتوائرة ......... 007570008 
نسخ ماقت بالاساد بالقان الأهاة رس مسمس ل 
نسخ ما ثبت بالخبر الواحد بالسنة المتواترة المرجة م املد وم 2 
نسخ المتواتر بالا 7 6 0 0 
نسخ القرآن بأخبار الأحاد ا ل 


مسألة : نسخ القرآن بالسنة المتواترة : 21011011106 


ثم .م - 


الموضوع 


0 أقوال العلماء) الأدلة, الترجيح - 


مسألة : نسخ السنة بالقران سيد هاو ا 00 


ب أقوال العلماءء الأدلة, الترجيح 5 


مسألة : الفرق بين النسخ والتخصيص ا 


مسألة: ثبوت النسخ في حق الأمة هل يكون من حين 
نزوله على الرسول َيه أو من حين اتصاله بهم؟ 
- أقوال العلماءء الأدلة» الترجيح - 


القول في الإجماع وما يتصل بذلك 522000000 
حد الإجماع 1 1 ا ا 2121 
- الخلاف في ذلكء الرد على المخالفين - 

مسالة : الإجماع حجة من حجج الشرع ا0 00 


الخلاف في ذلكء الآدلة» الرد على المخالفين - 
في لرد على لفين 

فصل: حكم مخالف الإجماع 371711111 
ميباحث الإجماع في الكتاب 111113171000 


فصل: فيما ينعد عنه الإجماع من الأدلة ل 


مسألة : في انعقاد الإجماع عن القياس ال ا 
5 أقوال العلماءء الآدلة الترجيح 5 


فصل : في الاجتهاد عن غير أصل اي 
الإجماع هل يكون على الحكم أو على الدليل؟ 5 


- أقوال العلماءء الترجيح - 

الإجماع الواقع على موجب الخبر هل يكون دليلاً 
على صحة الخبر؟ 

أقوال العلماء» الترجيح 5 


1.ه - 


رقم الصفحة 


00 لس 


181“ ٠ سب‎ 
١/6600 ال‎ 


لل486١52-1"”‏ 
سمو “نا 


الموضوع رقم الصفحة 

فصل : في من ينعد به الإجماع من الآمة: جف م ال 7 
إجماع سائر الأمم ليس بحجة ا 
الكافرون لا يدخلون في الإجماع او ا مس و سو و ل 
لا اعتبار بإجماع كل المؤمنين إلى انقضاء التكليف معسعم 11 
العامة هل يدخلون في أهل الإجماع؟ اس سسيميم 1 
- أقوال العلماء» الأدلة» الترجيح - 
من يعتبر قوله ومن لا يعتبر من العلماء ا و ا 
المتخصصين في بعض العلوم 
تقسيم الفقهاء من جهة اعتبارهم في الإجماع 0 الل 
وعدمه 

فصل في اعتبار الورع في أهل الإجماع ... اتا سا نس 1 
- أقوال العلماء فيه وبيان الراجح - 

فصل: فى عدد المجمعين اس و ل 
أقوال العلماء فى انحطاط عدد المجمعين عن عدد ممم نوه 
التواتر ْ 

مسألة : إجماع كل عصر حجة ولا يقصر الإجماع على ع 0 
عصر الصحابة 
- أقوال العلماء» الأدلة الترجيح - 

فصل : في بيان ما ينعقد فيه الإجماع: الوص لو امالك اللي اجر له 
الإجماع في الأحكام العقلية 5 
الإجماع في أمور الدنيا 0001118 ااا 

فصل : إذا اجتمعت الأمة على الجمع بين مسألتين في 11 


حكم مخصوص هل يجوز التفرقة بينهما؟ 


امه - 


الموضوع 


- أقوال العلماء» الترجيح - 


فصل: إذا اجتمعت الأمة على قولين فى حادثة هل 


يجوز إحدات كول تالت في؟ 
- أقوال العلماء» الأدلة» الترجيح - 


7 : إذا أجمعت الصحابة على 7 في م 00000006 55 


0 رب من الشروط 1 
مسألة : إذا قال الصحابى قولاً وظهر فى الصحابة وانتشر 


وله يعرف له متخالف هل يكون إجماغاً» 
5-2 أقوال العلماء الأدلة. الترجيح - 


مسألة : القول الواحد من الصحابة إذا لم ينتشر ولم 3 


عرق اللا محالق هل يكون إجماعا وختينة؟ 
55 أقوال العلماء» الآدلةع الترجيح 2 


فصل : فى انعقاد الإجماع بالفعل 520006 ا 
مسألة : اتفاق أهل الإجماع شرط فى اتعماد الإجماع 000000 


ع أقوال العلماءء الأدلة, الترجيح ت- 
فصل : من شروط الإجماع أن يقيم أهل الإجماع على 


مسألة : انقراض ض العصر هل هو شرط في صحة انعقاد 


الإجماع؟ 


ليه - 


رقم الصفحة 


احلا 


555 
50 


51 


- أقوال العلماء, الأدلة» الترجيح - 

مسألة : اعتبار التابعي في إجماع الصحابة إذا أدرك 9 لل 
عصرهم وهو من أهل الاجتهاد. 

5 أقوال العلماءعع الأدلة الترجيح 2 

فصل : فيما ذكره بعض الناس من حجية إجماع بعض 2.2 644-174 
الأمة: 


إجماع الخلفاء الأربعة 00 5000 مهبم 


الاحتجاج بقول علي كته وحده ...... ااا عم 
اتفاق أهل البيت 000000 ا ساس 
أدلة الأقوال المتقدمة ا 0 اسم 
الجواب عليها 52000 00008 ل 
مسألة : في إجماع أهل المدينة 0 
- أقوال العلماءء الأدلة» الترجيح - 
فصل : في معارضة الاختلاف والإجماع 0 الس 
مسألة : إذا اختلفت الصحابة على قولين» ثم أجمع سي مم 
التابعون على أحد القولين هل يرتفع خلاف 
الصحابة؟ 
أقوال العلماء, الأدلة» الترجيح - ٠‏ 
فصل: إذا اختلفت الصحابة في مسألتين على قولين : ا اتناس 
ذهبت طائفة إلى حكم وصرحت بالتسوية بينهماء 3 
وذهبت طائفة أخرى إلى خلافه وصرحت 
بالتسوية؛ فهل يجوز التلفيق في ذلك؟ 


8 .هة 2 


الموضوع 


ب أقوال العلماءع» الأدلة الترجيح ت 


فصل : في جهل أهل العصر بحكم حادثة حدثت في ..... 


عصرهم . 


مسألة: استصحاب حكم الإجماع في موضع الخلاف ..... 


معنأه» أقوال العلماء فى الاحتجاج به الأدلة 


الترجيح - 
مسألة : النافي للحكم هل يجب عليه الدليل مثل 5 
المنبيت؟ 


- أقوال العلماع» الأدلة الترجيح - 

فصل : في الحكم بأقل ما قيل ------- ء 
- تفصيل الكلام فيما يكون فيه دليلا - 

مسألة : الحظر والإباحة: 577 1700 


الحظر والإباحة» والحسن والقبح 2 يعرف؟ 211000006 


55 أقوال العلماء, الأدلة» الترجيح 37 
ألة : الأعيان المنتة ما 9 د الشرء؟ 
مساله : يال لمنتفع بهأ حكمها قبل ورو لشرع 
- أقوال العلماء, الآأدلة» الترجيح - 
فصل : في كلام أبي زيد الدبوسي فيما يرجع إلى العقل.. 
كنقيي: الولف غالية 501 
ثمرة الخلاف فى مسألة الحظر والإباحة 55 


فصل : في دلالة السكوت على الأحكام 00000 
فصل: فى الاستدلال بالعادة, وصورذلك 0 
ثبت المراجع والمصادر للأجزاء ١‏ " ل 


.لاه - 


رقم الصفحة 


يدون 


هسم 


ينا 


لين 


/١ة"‏ 55:5 
وبال 


ضرت 


ل 1 
اك وتاج 


تاليف 
الام للظم 5 


(53؟- كم 


2 
مه 


حبق 
الكتو رتل ب عناسن ربعَا ركان 
الأسكاذ المشارك بككلية الشريّة 
جامعة أم الممرّى 


الجَرءالرَابعٌ 


الطبعة الأولى 
١4زه-‏ م66 ام 


بس والوالرشنالرَيِة 
المقتدمة 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد 
المرسلين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

وبعد: 

فإن كتاب «قواطع الأدلة فى أصول الفقه) للإمام أبى المظفر منصور 
بن محمد بن عبدالجبار المعروف بابن السمعانى من أحسن كتب أصول 
الفقه وأجمعهاء وأجلها وأنفعها بشهادة فحول هذا العلم » ومع ذلك لم 
يحظ فى عصرنا الحاضر بالعناية التى يستحقها من حيث تحقيقه وإخراجه 
ونشره ليستفيد منه أهل العلم بعامة » والدارسون لعلّمَى الفقه والأصول 
بخاصة . 

وقد قام الدكتور محمد حسن هيتو بكتابة بحث موجزعنه فى 
مجلة معهد المخطوطات العربية الصادرة بالكويت فى عددها الأول لعام 
.5 ١اها.‏ 

ووعد بإخراج الكتاب فى عشرة أقسام . ومنذ ذلك الزمن إلى اليوم 
- وقد مضى قرابة ستة عشرعاماً- وأهل العلم يترقبون صدوره؛ ولكنه لم 
يصدر كاملا . 

وفى أثناء هذه المدة قام الشيخ الدكتور عبدالله بن حافظ الحكمى 
بتحقيق القسم الأول من الكتاب » من أوله إلى نهاية ماقبل القياس 
وقدمه رسالة لنيل درجة الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود 


الإسلامية وتمت مناقشتها عام 40 ١ه‏ . 

ولكنه أيضاً لظروف خاصة ء لم يطبع ماحققه » ولم ينشره» ولم 
يكمل ماتبقى من الكتاب تحقيقاً . 

ولأهمية الكتاب ورغبة الكثير من أهل العلم -حسبما أعرف- فى 
إخراجه ونشره عقدت العزم على تحقيق القسم المتبقى منه » وهو من بداية 
مباحث القياس إلى نهاية الكتاب » وتم الإتفاق مع فضيلة الأخ الدكتور 
عبدالله بن حافظ على أن يبدأ هو فى مراجعة القسم الذى حققه وإعداده 
للطبع؛ ليخرج الكتاب كاملا . وبدات العمل فى التحقيق » وبدأ هو 
العمل فى إعداد ماعنده للطبع . 

وها أنا ذا أقدم القسم الثانى من الكتاب من أول القياس إلى آخر 
الكتاب» فى جزءين هما الرابع والخامس كما أن فضيلة الدكتور عبدالله 
قد انتهى من إعداد القسم الأول المكون من ثلاثة أجزاء هى الأول والثانى 
والغالث . 

هذا وقد اكتفيت بما قام به أخى الدكتور عبدالله من دراسة للمؤلف 
والكتاب حيث كانت دراسته وافية كافيه » حتى فيما يتعلق بالقسم الذى 
قمت بتحقيقه » فإن كل ماذكره المحقى عن الكتاب ومؤلفه ينطبق عليه 
إحاء رفي« كر اله واتدواهيه جه على ماتوضل انلع فل ار يمه إلى 
تكرار الحديث عن ذلك . 

ولكنى سأذكر فيما يلى خطتى ومنهجى وعملى فى تحقيق القسم 
الذى قمت بتحقيه . 


لقد بذلت الجهد والطاقة فى خدمة هذا الكتاب من خلال تحقيق 


القسم الذى قمت بتحقيقه؛ معتمداً على ثلاث نسخ خطية مصورة» هى 
. ذاتها النسخ التى اعتمد عليها محقق القسم الأول» وهى نسخة مكتبة 
فيض الله بتركيا » ونسخة مكتبة الجامعة الأمريكية فى بيروت» ونسخة 
المكقبة السغيداية قن توتلك بالهعة+ وكيد التتعملت الرمةه نفتسه الدئ 
استعمله لنسختى الجامعة الأمريكية والمكتبة السعيدية حيث رمز للأولى 
ب« ج) وللثانية ب «س) لكنى غيرت الرمز إلى نسخة فيض الله » فجعلته 
وف) بذلا من ال مدل )لاقن سرت على طريقة النص المختار فى حين سار 
هو على اعتماد تلك النسخة أصلا » كما ذكر ذلك فى مقدمته. 
وقد سلكت فى عملى المسلك الآتى : 
-١‏ قمت بتسخ القسم الذى عزمت على تحقيقه من النسخة ( ف ) لأنها 
فى الى كانت نين يدع اول . 
؟- أجريت مقابلة ومقارنة بين مانسخته وبين النسخ الثلاث ( ف ) التى 
فلت نه ورج ) روسل 
؟- أثيت النص بعد المقابلة على طريقة النص الختار» ولم اتخذ شيكاً من 
النسخ الغلاث أصلا » وذلك لأن لكل نسخة من النسخ الشلاث 
مايميزها » ولم تنفرد واحدة منها بشئ يستدعى جعلها أصلاً دون 
غيرهاء خاصة فى القسم الذى قمت بتحقيقه. 
ثم إن هذه الطريقة -أعنى طريقة النص امختار- هى الطريقة 
فى نظرى . 
14- وحيث أنى سرت على طريقة النص اغختار » فقد كنت عند اختللاف 
النسخ أثبت منها فى الصلب مايغلب على الظن صحته » وموافقته 


لسياق كلام المصنف . وإذا كان كلمتين فأكثر وضعته بين قوسين 
...2 وأضع ماعداه فى الهامش مع الإشارة إلى النسخة أو النسخ 
التى ورد فيها 
وإذا كان الاختلاف نقصاً فى بعض النسخ وضعت الزيادة التى فى 
النسخة أو النسختين الأخريين بين قوسين ( ... ) وأشرت فى 
الحاشية إلى النسخة أو النسختين اللتين حصل فيهما السقط . وإذا 
كان الإختلاف زيادة مخلة بمعنى الكلام » أو غير موافقة لسياقه 
وضعت رقماً فى الصلب بإزاء الكلمة التى تقع قبل تلك الزيادة 
ونينك ف الناشية ع6 زيادة كزاس يده كذ 

إذا حصل السقط فى جميع النسخ » وذلك فى المواضع التى يكون 
اكلام فد مدقو لا بون بحس المسطاد وج وسح كا عر ال ره 
العلماء السابقين » ووجدته فى ذلك المصدر أو منقولاً فى كتب 
أخرى كاملا عن ذلك العالم » وكذل فى المواضع التى تحتاج إلى 
زيادة كلمة أو حرف » ففى هذه الحاله أثبت ماسقط من مصدره 
أو أثبت الكلمة أو الحرف من عندى فى الصلب» وأضع ماأثبته بين 
معكوفين [ ....] وأشير فى الهامش إلى المصدر الذى أخذ منه. أو 
إلى أنه من عندى . 
علماً أننى لم أزد من عندى شيئاً إلا فى الحالات النادرة جداً وعند 
الضرورة . وكذا لم أستبدل كلمة بكلمة إلا عند التيقن بأن الذى 
لم أثبته كان خطاً » وهذا جد نادر . 
وإذا اشتبهت فى جملة أو كلمة أو حرف أبقيته مثبتا فى الصلب 


وأشرت فى الحاشية إلى أنه كذلك فى النسخ المتوافرة » ولعل 
الصحيح كذا . 

5- وضعت عناوين للمسائل والفصول التى لم يعنون لها المصنف 
واجتهدت أن يكون لفظها من كلامه هو »ووضعتها بين 
معكوفين[ ...]. 

٠‏ - وقَعَتْ فى الكتاب استعمالات مخالفة للقواعد اللغوية وهى قليلة 
مثل حذف الفاء من جواب «أما) . 
فأضفت الفاء » وأشرت إلى ذلك فى الحاشية . 

/- كثيراً ماينقل المصنف نقولاً عن غيره؛ ولكنها تارة تكون بحروفها 
بدون تصرف » وتارة أخرى تكون ببعض التصرف وثالثة تكون 
بالحدى . 

فما كان بالحروف وضعته بين علامتى تنصيص (....) وكذلك 

استعملت علامتى التنصيص لنصوص الأحاديث النبوية والآثار عن 
الصحابة والتابعين» وكل قول مّحكى بحروفه . وماكان بنوع 
تصنرف أو بالمعنى تركته بدون علامة تنصيص ووضعت فى آخره 
رقماً ليدل على انتهاء الكلام » وأشرت إلى مرجعه فى الحاشية . 

4- أثبتً نص الكتاب كله على الرسم الإملائى المعروف فى عصرنا 
واجتهدت فى وضع علامات الترقيم المتعارفه من الفواصل بين 
الجمل» والنقطتين بعد «قال) ونحوها ء» وعلامة الاستفهام ...الخ. 

٠‏ وَثَّقَتْ ماذكره المصنف من المذاهب والأقوال والقضايا العلمية 
والقواعد الأصولية » والفروع الفقهية » والنصوص انحكية » وذلك 
بالإحالة إلى مصادرها ومراجعها قدر الإمكان . 


ااه سام 


. عزوت الآيات إلى مواضعها من السور‎ ١ 
ا حرجت الأحاديث والآثار الواردة قدر الإمكان ؛ وراعيت الإيجاز‎ 
فماكان فى الصحيحين أو أحدهما اكتفيت فيه بمجرد العزو حتى‎ 
. لو ذكرت معهما غيرهما فأكتفى بالعزو إليه كذلك‎ 
وماكان فى غيرهما حاولت - مع العزو إلى أصله الإحالة أيضاً إلى‎ 
بعض المراجع التى عنيت بتخريج الأحاديث والآثار مثل التلخيص‎ 
. الحبير ونصب الراية ونحوهما‎ 
. وأحيانً اكتفى بتلك المراجع عن الأصول‎ 
. عرفت بالأعلام تغريفا موجزاً مع الإحالة إلى بعض مصادر تراجمهم‎ ١ 
. شرحت الكلمات الغريبه بإيجاز »وهى قليلة فى الكتاب‎ 4 
لاكدبينت قائق المواهد الشعرية والامعان العريية وم كاجلةام حلت‎ 
على مراجعها”:‎ 
بَيَنْتَ مواضع إحالات المصنف من الكتاب إن كانت متقدمة‎ 
. أومتأخرة » وذلك بذكر أرقام صفحاتها فى المطبوع‎ ٠ 
وكذلك فعلت عند الحاجة إلى تفصيل أو توضيح ذكره المصنف فى‎ 
. موضع ولم يذ كره فى موضع آخر‎ 
: وضعت فى آخر الكتاب فهارس شاملة وهى‎ 1١ 
. فهرس للايات القرآنية‎ ١ 
. ؟- فهرس للأحاديث النبوية‎ 
. فهرس للآثار عن الصحابة والتابعين‎ -* 
. فهرس للأبيات الشعرية‎ -: 


ه- فهرس للأمثال . 

5- فهرس لاذأعلام . 

- فهرس للفرق والطوائف والجماعات ... 

8- فهرس للأماكن والبلدان . 

4- فهرس للكتب الواردة فى نص الكتاب المحقق . 
٠‏ فهرس للمصادر والمراجع . 

١‏ فهرس للموضوعات. 

والله الموفق والهادى إلى سواء الصراط . 


النص المحمة 


٠ 
به‎ 
* | وب‎ 


٠ 
1ك‎ 


القول فى القياس ومايتصل به 


اعلم أن أحكام الشرع مأخوذة من وجهين : وجه سمع . ووجه 
معقول . 

كبا اتلمع تسل كلانه ييه ب يانه لوط ولحي 

وقد استوفينا ('؟ شرح أقسامها وأحكامها . 

وأما 7" “ المعقول فالقياس. 

وقد قيل : إن القياس على ضربين : عقلى, وشرعى . 

فالقياس العقلى مااستعمل فى أصول الديانات . 

والقياس الشرعى مااستعمل فى فروع الديانات : ومعنى ذلك ماورد 
(١به)2'7‏ التعبد فى الأحكام . 


[مسألة فى القياس العقلى(؟»2] 


وقد ل ابتداء ا 0 
ميدي 3 اقل الرواءت واف الما د مقط نشوا : ١‏ 


)١(‏ فى وف) (استقصينا) 
(١)فى‏ (س) «فأما » 
(؟) سقط من (ف) 
(4)زيادة دن عمل افق 
(5)فى (ج )«المحدثين). 


فالأصوليون من المتكلمين وسائر من تبعهم أثبتوا القياس العقلي 
وأمروا به » وزعموا أن معرفته ('2 أهم الأشياء » وزعموا فى حده : أنه رد 
غاكيه الى شاهه لستفد نيه علي 09 

وأما أهل الرواية وعامة أئمة الحديث وكثير من الفقهاء فاختاروا(') 
السلامة فى هذا الباب » وسلكوا ( طريق السلف )7 )ونهوا عن ملابسة 
الكلام » وطلبوا 2*7 الحق بطريقه » وزعموا (') أنه علم محدث » وفن 
مخترع بعد انصرام زمن الصحابة والتابعين » وأنكروا قول أهل الكلام فى 
أن أول مايجب على الإنسان النظر . 

وقالوا: إن أول مايجب على الإنسان هو معرفة الله تعالى على ماورد 
به الأخبار » ولو قال الكافر : أمهلونى لأنظر وأبحث » فإنه لأبمهل 
ولاينظر ؛ ولكن يقاله له : أسلم فى الحال ؛ وإلا فأنت معروض على 
السيف . ولاأعرف فى هذا خلافا بين الفقهاء .( وقد)2"0 نص * عليه ابن 
سريج . وقد ذكرنا ( هذه المسألة ) (*») فى كتاب الانتصار لأصحاب * 


(١)فى‏ (ف)(معرفة») 
السبكى جاص١”‏ . 

(؟) فى (ف ) «اختاروا » بدون الفاء 

(:) فى (ف)«طريقة السلامة» 

(5)فى (ج) «وطلب») 

() مراده أنهم اعتقدوه علماً محدثاً ... » ولم يرد «يزعموا» معناها الشائع الذى هو 
الادعاء بلاعلم » وقد تأتى «زعم) للظن الغالب. 

(/ا) سقط من (ج)و(ف) 

0 بداية (145:سب/ف) 

(8 ) مابين القوسين سقط من ( ج )و( ف ) 

#بداية ( /"ا'ج) 


عو اف الأ نينتيدان لقنا العا داوج ولد ترقا بطيينا افدنا لسك حو 
النظر بقدره '' ماأذن”'2 فيه الشرع على مايوافق الكتاب والسنة . (") 

وهذا الكتا إنما قصرناه (؟») على محض أصول الفقه » وليس هذه 

رجعنا إلى الكلام فى القياس الشرعى »فنقول قبل أن نشرع فى 
إثباته : إن إثبات الشئ إنما يكون بعد معرفة معناه. فنذكر (*2 أولا الكلام 
فيما أخذ منه القياس من حيث اللغة » ثم نذكر حذده . 

أما الكلام فيما أخذ منه القياس » فنقول : 

القياس فى اللغة (') -فى قول بعضهم - مأخوذ من الإصابة» من 
قولهم : قست الشئ » إذا أصبته . فَسَمَىَ القياس قياسا ؛ لأن القائس (") 
يصيب به الحكم . 


وقال بعضهم : إنه مأخوذ فى اللغة من المماثلة » من قولهم : هذا 


. فى (ف)«يقدر ) بالمثناة التحية‎ )١( 

١(١١)فى‏ (ج)«يأذن ) 

(7) انظر المذاهب فى القياس العقلى فى البرهان ج؟ ص . 751175 والتبصرة للشرازي 
ص5١8-41١41‏ والإبهاج للسبكي جاص ”١‏ وشرح العقيدة الطحاوية ص١١‏ . 

(:1)فى(ج) ١‏ كسرناه) 

(5) فى (ف)«نذكر») 

(5) انظر معنى القياس لغة فى القاموس جاص58؟ والصحاح جلاص957 والمصباح 
المنير ص١‏ وليس فيها جميعها أن القياس مأخوذ من الإصابة كما حكى المصنف 
بل ذكروا أنه بمعنى التقدير والمساواه . 

(7) فى ( ج) «القياس») 


قياس هذا : أي مثله . وسَمّى القياس قياساً ؛ لأنه الجمع بين المقماثلين فى 
الحكم . 

وأما حد القياس 2)١(‏ فقال بعضهم : هو حمل معلوم على معلوم فى 
إيجاب بعض أحكامه بأمر يجمع بينهما . 

وقال بعضهم : حمل شىء على شئ فى بعض أحكامه بوجه من 
الشبه: 

وهذان منقولان عن المتكلمين ('2) . 

والفقهاء قالوا : حمل فرع على أصل فى بعض أحكامه بمعنى 
يجمع بينهما 0') وقد بسط بعضهم هذا الحد فقال : القياس طلب 
أحكام الفروع المسكوت عنها من الأصول المنصوص عليها بالعلل 

ذكره (؟»؟ على هذا الوجه القاضى أبو الحسن الماوردى (*2 . 

وقال بعض المتقدمين : هو اعتبار الشىء بغيره 59 ) 1 


)١(‏ أي تعريفه فى اصطلاح الأصوليين 

)١(‏ أما الأول فهو قريب من تعريف أبى بكر الباقلانى . وأما الثانى فهو تعريف عبدالجبار 
ابن احمد المعتزلى . انظر البرهان جاصه 74 والإحكام للآمدى جلاص9١١‏ 
والمعتمد جاص!55 . 

(9) انظر مثل هذا التعريف فى شفاء الغليل ص86 ١‏ والعدة ج١‏ ص ١754‏ والتمهيد 
جة ١/‏ وروضة الناظر ج7اص97/ . 

(4) فى (ف)و(ج) (ذكر» 

١‏ 5) سبقت ترجمته ج١ا‏ ص ١ه‏ . وانظر كلامه المشار إليه فى أدب القاضى ج١‏ ص هه ه 

(5) ممن أورد هذا التعريف القاضى أبو يعلى فى العدة جا ص ١74‏ 


لحاد رذحت 


وقال بعضهم :.هوهوازنة الشو بال 002 

وحكوا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه لما سكل عن ميقات 
أهل المشرق قال: ('؟ ماحياله من المواقيت ؟ قالوا : قرن . فقال : قيسوا 
به )00 يعنى اعتبروا به 1 

وهذان الحدان فيهما إجمال ؛ لأنهما لايعبران عن صفة القياس فى 
أحكام الشريعة », والمقصود هاهنا هو العبارة عن القياس فى (الأحكام 
الشرعية )2*7 » وهو على التفسير الذى ذكرناه . وقد يقول القائل : 
قست الأرض » معناه ذرعتها بمقياس مهيئ للذرع . وبينى” وبين فلان 
قيس رمح أى قدر معتبر بقدر رمح . ا 

والحد الصحيح (ماذكرناه فيما سبق ) ("2 . 

(وقال بعضهم : إن القياس هو الأمارة على الحكم : 

وهذا لأيطزد؟ الا ترق أن :ووال الس امازة على وجول الوق 
وليس بقياس؟ )210 . 


١4ص ذكره أيضاً القاضى أبو يعلى في العدة جا‎ )١( 

)١(‏ فى ( ج) فقيل) وفى (ف ) (فقال) والمثبت هو الصحيح. 

9") أثر عمر فى توقيت ذات عرق أخرجه البخارى فى صحيحه بلفظ «١‏ . . قال : فانظروا 
حذوها من طريقكم » وليس فيه «قيسوا به ») انظر صحيح البخارى مع الفتح 
جناص 1/8 باب ذات عرق لأهل العراق . 

(4 ) في ١ف‏ ) «الأحكام الشريعه) 

* بداية ( /7اج) 

(5) فى (ج ) «ماسبق») ومراد المصنف بما سبق ماذكره قبل قليل من التعريف الذى حكاه 
عن الفقهاء » وبسطه الماوردى . 

(1) مابين القوسين سقط من( ف) 


وقد قال بعضهم : إن القياس فعل القائس . 

وليس هذا بشىء ؛ لآنه لو كان صحيحا لوجب أن يقال : كل فعل 
يفعله القائس من القيام والقعود والمشى قياس . و هذا لايقوله أحد . 

فإن قال قائل : ماقولكم فى الاجتهاد : وهل هو والقياس واحد ؟ 

قيل : نقول : أولاً - إن الاجتهاد ماخوذ من إجهاد('2 النفس وكدها 
فى طلب المراد ("2 » كما أخذ جهاد العدو من إجهاد النفس فى قهره . 

وهل هو والقياس واحد (أو هما)2©0 مختلفان* ؟ 

اختلفوا فيه » فقال أبو على بن أبى هريرة 24 : إن الاجتهاد والقياس 

واحد . ونسبه إلى الشافعى » فقال : أشار إليه فى كتاب الرسالة .(*) 


١١)فى(١ج)‏ («جهد) 

)١‏ فى (ج) و( س) زيادة «به) 

(؟) فى (ف) (وهما) 

* بداية (/1481:ف) 

(: ) سبقت ترجمته جا ص7١7١‏ 

(5) ممن حكى هذا القول عن ابن أبى هريرة أبو الحسن الماوردى فى كتاب أدب القاضى 
جداص 489 وأنكره عليه حيث قال : زعم ابن أبى هريرة أن الاجتهاد هو القياس 
ونسبه إلى الشافعى من كلام اشتبه عليه فى الرسالة » والذى قال الشافعى فى هذا 
الكتاب (إن معنى الاجتهاد معنى القياس) يريدبه أن كل واحد منهما يتوصل به إلى 
حكم غير منصوص عليه . ١ه‏ . وعبارة الشافعى المشار إليها فى الرسالة هى 
قولهه قال : فما القياس؟ أهو الأجتهاد , أم هما مفترقان ؟ قلت : هما اسمان لمعنى 
واحد » قال فما جماعهما ؟ قلت : كل مانزل بمسلم ففيه حكم لازم » أو على سبيل 
الحق فيه دلالة موجودة » وعليه إذا كان فيه حكم اتباعه , وإذا لم يكن فيه بعينه 
طلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالإجتهاد , والااجتهاد القياس » انظر الرسالة 
ص/الا5 . 


وأما الذى عليه جمهور الفقهاء فهو ('2 أن الإجتهاد غير القياس . 

وهو أعم (منه)(' ؛ لأن القياس يفتقرإلى الاجتهاد »وهو من 
مقدماته / وليس”* الاجتهاد بمفتقر إلى القياس . 

واختلفوا فى حده 20 : 

فال بعضهم : هو بذلالمجهود فى طلب الحق بقياس وغيره . 
والقياس ضرب من ضروب الاجتهاد » وهو أخص منه . 

وقال بعضهم : الااجتهاد هو طلب الصواب بالأمارات الدالة عليه 
والقياس هو الجمع بين الفرع والأصل . 

وقيل : إنه يدخل فى باب اللاجتهاد حمل المطلق على المقيد 
وترتيب العام على الخاص » وأمثال ذلك » وليس شئ من هذا بقياس . 

فإن قال قائل : ماقولكم فى الاستدلال » هل هو قياس أم لا؟ 

قلنا : لا . 

( وقد قيل :إن )9 الاستدلال طلب الحكم7' بمعانى 

وقيل : استخراج الحق وتمييزه من الباطل . 


)١(‏ فى جميع النسخ «هو» 

(؟) سقط من(ف) 

* بدية (1١١ب/س)‏ 

(») أي حد الاجتهاء » وانظر المحصول 7/8/٠‏ والإحكام للآمدى 7١4/19‏ . 
(؛ ) مابين القوسين سقط من (ف) 

(5) فى (ف)«الحق ) 


ان 


ال اا ا 5 
( محض نظر)2"0 . 

فإن قال قائل : ماقولكم فى الأمارة » هل ("2 هى قياس ؟ 

قيل له : الأمارة من حيث اللغة هى العلامة . 

وقال بعضهم : الأمارة هى التى النظر الصحيح فيها يؤدي إلى 
الظن0؟) . 

واعلم أن الأمارة قد تكرة قياها وترقدم ١‏ 3 ذكرن خن "اقباس ..: 
والأمازة تقسيفات + وستاتى من بعد . 


٠١ انظر تعريف الاستدلال فى الببيقاتة ج53 ص١١ والإحكام للآمدى ج؛ ص‎ )١( 
. 787 وجمع الجوامع وشرحه للمحلى بحاشية العطار ج١ ص‎ 

(؟) فى و(ج) ور(ف) (فحص ونظر) 

(*)فى (س) «وهل ) 

(:)انظر تعريف الآمارة فى العدة ج١‏ ص ١5‏ والتعريفات للجرجانى ص"” . 

(5) سقط من (ج) و(س) 

* بداية ( /9؟'ج) 


[ حجية القياس ('2 ] 


وحين عرفنا القياس وحده » فنتكلم الآن فى إثبات(") 

اكتجوئة دلياة2)'0. 
مسألة 

ذهب اكثر 2*2 الآأمة من الصحابة والتابعين وجمهور الفقهاء 
( والمتكلمين) 7“ إلى أن القياس الشرعى أصل من أصول الشرع 
ويستدل به على 2١(‏ الأحكام التى لم يرد بها السمع . 

وذهبت طائفة إلى إبطالب القياس .» وقالوا : لايجوز أن يستدل به 
على حكم فى فرع . وهذا قسول ابراهيم النظام (") ومن تبعه(من 
المتكلمين)””2 وهو قول داود بن على”* 2 ومن تبعه من أهل الظاهر 


. هذا العنوان زياة من عمل المحقق‎ )١1( 

(١)فى‏ (ف)«بيان») 

(؟) انظر المذاهب فى حجية القياس وأدلتها ومناقشتها فى شرح اللمع للشيرازي 
جلاص١750‏ » وأدب القاضى للماوردى ج١صك/‏ هه » والبرهان جا ص55 /ا وما 
بعدها. والعدة ج"'اص117١11717-1‏ » والإحكام للآمدى ج؛ صه-7؛ » وتقويم 
الآدلة للدبوسى جا ص١1١‏ ومابعدهاء وفوتّ الرحموت 
جاص ١١17-١١”ومابعدها‏ . وشرح تنقيح الفصول ص5860 . والمعتمد 
جاص 71/7 ولا . 

(4؟) فى (ج) وا(ف) «كافة) 

(5) سقط من و(ف) 

(5)فى (ف)(عن) 

(/ا) سبقت ترجمته جا ص ١1٠١‏ 

(4) سقط من و(ف) 

(9) سبقت ترجمته جا ص١1 ١‏ 


بع ل 


والقاسانى ('2 والمغربى ("2 والنهراونى("2 » وهو قول الشيعة أيضاً . 

واختلف هولاء فى طريق نفيه : 

فقال بعضهم : إن التعبد بالقياس قبيح من حيث العقل (*) 
فإنما(*» بطل القياس لأن العقل مانع منه » ولو لم يبمنع منه جاز أن يرد 
الشرع به . 

(وقال بعضهم : لايقبح من حيث العقل » ولكن الشرع منع منه 
ولو ورد به كان جائزا .7 2) وقال بعضهم : إنما بطل القياس لضعف البيان 
الحاصل به . وقال بعضم : إنما بطل لأن التكليفات مصالح , والمصالح 
لايعلمها إلا الله عزوجل . وهذا قول النظام. وقال بعضهم : إنما بطل لأنه 
لو كان حجة لكان (") ضرورة » ولاضرورة فى كون القياس حجة . 


79 ) لم أجد - بعد البحث - ترجمة لفقيه أصولى بهذه النسبة فى عصر المؤلف فما 
يله 2 لان ماك شيكهسا عونا نو لم السيتة والقرين وهو لجسن بم غلو يق 
الحسين أبو القاسم الوزير الشيعى » كان أديباً بليغاً شديد الذكاء والدهاء والفطنة . 
له مصنفات أكثرها فى الشعر والأدب . وله كتاب «مختصر إصلاح المنطق ) ولد سئة 
70709 ) وتوفى سنة 4١18‏ ) فلعله هو ؛ لاسيما أنه شيعى » وهذا المذهب ينسبه 
كثير من الأصوليين إلى الشيعة الإمامية » انظر ترجمته فى وفيات الأعيان ١/ه5١‏ 
ولسان الميزان "١١/5‏ وشذرات الذهب */ ٠١١‏ والأعلام للزكلى 515/5 . 

(؟) في ( ج) و( س) «النهربانى » والمعروف فى كتب الأصوليين ماأثبتناه بالواو . وهو 
(705) وتوفى سنة )594٠0(‏ . انظر شذرات الذهب ١75/7‏ واللباب +//81” . 

(4) فى ( ف )«الفعل») 

(5)فى (ف)«وإنما» 

(5) مابين القوسين سقط من (ج )و( س) . 

)فى رجع)ووف) «كانع يدون اللام . 


01 ع 


وإذا عرف هذا فنقدم أولاً مسألة بيان حسن التعبد بالقياس عقلا 
وأنه 3 '» لامانع من حيث العقل ع ثم نذكر ورود التعبد [ به( *"؟ من حيث 
السمع . 


[ شبه المانعين من التعبد بالقياس ](') 


احتج من قال : إن التعبد بالقياس لا يجوز” من حيث العقل 

قال : لأن الشرعيات مصالح , والمصالح لاتعلم إلا بالنصوص .» ١‏ فأما 
بالأمارات المفيدة للظئون فلاتعرف ؛ لأنها ربما أخطأت )2*0 وربما أصابت 
ولايجوز أن يبد ” "جك ني الصالع وابجرر ادايخطي امصالع :. 

وأيضاً فإن القياس ‏ فعلناء ولايجوز أن تربلا الماك بيعم 
ببيئة أنه لوجار الكو الشرعيات بالظنوة عن إمارات ار أن بح أ 
ريذا فح الدازة [ةااذلت الأمازة على كرثه فبها . وحين لم يجز(' 2 دل أن 
القول بالظن باطل . 


6ت 


(١)فى‏ (ف)«ولأنه) 

. زيادة من عمل المحقق‎ )١١ 

9" ) هذا العنوان زيادة من عمل امحقق . 
» بداية :١1481/(‏ ب/لف) 

( 4 ) مابين القوسين سقط من ( س) 
(©) فى (س) و(ف)(نعبد) 

09" ) فى (ف ) «نخبر) بدل «يجز) 


اطاطؤا - 


قالوا : ولأن جلى الأحكام الشرعية لايعرف إلا بالنصوص فلم يجز 
إثبات خفيها إلا بالنصوص ”(' أيضاً ؛ لأن ماعلم جليه بطريق » فَخخَفَيَه 
لايعلم ('' إلا بذلك الطريق » كالمدركات » لايعلم جليها وخفيهاإلا 
بالإدراك ("2 , 

قالوا : ولأنه لوكانت* للشرعيات علل لكانت كالعلل العقلية فى 
استحالة انفكاكها من أحكامها فى كل حال . ألا ترى أن الحركة لما كانت 
علة تحرك الجسم استحال وجود الحركة وليس الجسم بمتحرك ؟ وإذا لم 
تنفك من أحكامها كان فى ذلك ثبوت الأحكام الشرعية قبل الشرع 

قالوا : ولآن العقل كالنص فى أنه يدل على حكم الحادثة » فكما 
لايجوز أن يتعبدنا الله تعالى بالقياس انخالف للنص المعين » لايجوز أن 
يتعبدنا بقياس يخالف ( حكم) (*) العقل » وكل حادثة فلها حكم فى 
العقل فإذا لايجوز التعبد فيها بالقياس . 

قالوا : ولآن القياس لو كان صحيحاً لكان حجة مع النص » كالخبر 
حجة مع الكتاب . وحين لم يكن حجة مع النص » دل أنه ليس بحجة 
أصلا . 

قالوا : ولأن أحكام الشرع لو كانت معلولة 2*9 وجب أن يكون 


)١(‏ فى (ف)«بالنص») 

(؟) فى (ف ) «نعلم) بالنون . 
(9") فى (ف) «بإدراك») 

* بداية (59 /ج) 

(:) سقط من (ج) و(س) 
(5) فى (س) و( ف ) (معلومة») 


ع ان 


جميعها معلولة ('» كما كان جميعها ( حجه)!')مشروعة . ولأخرج 
بعضها من التعليل إجماعاً دل أن كلها خارج ؛ لأن صيغة السمع فى 
جميعها على السواء . 

هذا بعض شبههم من حيث المعقول . 

وسنبين مايدعون من السمع المانع منه » ويدخل فى ذلك تقر 
ماذكرناه من قبل : 

وتعلقوا بقوله تعالى ف« أولم يكفهم أن أنْرلّنَا علّيك 
الكتاب 0#" فا خبرالله تعالى أن الكتاب كافٍ . فمن لم يكتف به إلا 
مجان نوه عل . وقد »ا قال تعالى «( ومن آم يَحَكُم ببما أل 
الله قأولئك هم الكافرون 4 والقياس الذى نستنبطه نحن * من 
آرائنا ليس مما أنزل الله تعالى » بل ذلك مما ولّده رأيناء وإنما المنزل كتاب 
الله وسنة رسوله؛ فإنه عليه السلام ماكان ينطق عن الهوى » وإنما »كان 
ينطق عن الوَّحى . وقال سبحانه وتعالى فى صفة كتابه (٠‏ تبيّاناً لكُلَ 
شى ع6" وقال طوطب ولآيَابس إلا فى كتَاب مُبينٍ © 80 فاخبرآن 


(١)فى‏ (س) (معلومة») 

(؟) سقط من ر(س)و(ف) 

(") الاية ( 5١‏ )من سورة العنكبوت 
(4) سقط من (ف) 

(5) الاية 5 ) من سورة المائدة 
* بداية (/1١1:1/س)‏ 

(5) فى ( ف ) (إنما» بدون الواو 
(7) الآية (85) من سورة النحل 
(8) الاية (55) من سورة الأنعام 


5 0 


الكل بيانه فى كتاب اله عزوجل . إما فى نصه ء أو ( فى)(١2‏ إشارته أو 
اقتضائه أو دلالته» فإن لم يوجد فالإبقاء على الأصل الثابت ت* من وجود أو 
عد كد تاك ب كدي لايم . قال الله تعالى « قل لا أجد فيما 
أوحى إلى مُحَرَماً على طَاعم يَطْعَمَه 4 الآيةء فالله تعالى أمر 
بالاحتجاج بعدم نزول التحريم فى كتاب الله ع ريه دراي 
وقد ذكرنا هذا من قبل » فيصير على هذا كل الأحكام من* رطب ويابس 
بنانه مو جود فق كعات الله عالق > فيض الراق تسععيلا ترف )7 
الحكمة التى فيها علم المصلحة عاقبة » وهى ما لايوقف عليها بالرأى 
بالإجماء!؟؟ ؛ لأن المصلحة فى أداء ماشرعه تعالى من الأحكام هى 7" ) 
النجاة فى الآخرة » وبالآراء لاتدرك مصالح الآخرة . وإنما تدرك بها7') 
المصالح العاجلة التى يوقف عليها بالحواس والتجارب » فيعرف نظائرها 
بالقياس . 

وتعلقوا أيضاً بقوله تعالى « ولأَتَقَف مَالَيْس لَك به علّم # 7") 


)١(‏ سقط من (ج) و(س) 

* بداية (1:184/ف) 

)١(‏ الآية (ه4١)‏ من سورة الأنعام 

* بداية 1١(‏ /ج) 

(؟) فى (ف) «ليعرف ») 

(4 ) سقط من ( ج) و( س) وهى فى (ف) «والإجماع » وماأثبتناه من التقويم جا 
ص7١‏ 

(5) فى (ج) و( س) (هو) 

(5) فى (ف)(به) 

() الآية (7)من سورة الإسراء . 


0 


وقال « وَلْأَتَقَولُوا على الله إلا اْحقَ 4 (' والقياس لايفيد العلم فيكون 
قولا باطلا("2 . وأما خبر الواحد فأصله كلام النبى َيه وهو يوجب العلم 
يقيئاً. وإنما دخل الشك والاحتمال فى الانتقال إلينا » فلايبطل أصل الخبر 
بهذا الاحتمال » وكان هذا بمنزلة النص الموّوّل بالرأى من كتاب ١‏ لله تعالى 
على بعض مايقتضيه لسان العرب » فإنه حجة » ولايوجب العلم ؛ لأنه فى 
أصله موجب . وأما القياس 1[ فهو ]20 فى الأصل محتملء فلايصير حجة 
مع الاحتمال . 

قالوا : وليس يدخل على هذا تَعَرْفُ جهة الكعبة 2*7 » وبيان قدر 
مهر المثل وقيمة المستهلك». حيث تتعرف ("؟ هذه الأشياء بالرأى ؛ لأن 
معرفة جهات البلدان من مصالح الدنيا وتمايوقف عليه بالحواس 
وكذلك قيمة الشىء تعرف بمعرفة النظائر » وطريق العلم بها حس البصر 
وهذا كما أن الله تعالى أخبرنا بإهلاك كثير ممن مضى من الأثم , وأمرنا 
بالاعتبار بها » وذلك يكون بالرأى؛ لأن المقصود من ذلك معرفة هلاك مثله 
بمثل ذنبه » وتلك المعرفة إما ( بحس العين)('2 أو بحس الأذن » وكان 
الاحتراز من مثل سببه من مصالح الدنيا » وَحَلَْ ذلك محل الاحتراز عن 
تناول مايتلفه ("؟ مما وؤقف على تلف مثله بتناوله » ومثل الاحتراز عن 


. من سورة النساء‎ ) ١17١١ الآية‎ )١( 
(؟) فى (ج) و(س) (بغير علم)‎ 
زيادة من امقق‎ )( 

(:) فى (ف )«القبلة» 

(5) فى (ف) و( س) ١‏ يتعرف) 
() فى (س) «أن يحس بالعين» 
(7) فى (س) «ينقله) 


ل هؤ - 


سيف يقع عليه لعلمه بقطعه , فلم تكن معرفة هذه الأشياء من أحكام 
الشرع . 

قالوا : فالله تعالى قد أكرم الآدمى بالرأى » لكن ليستدرك به 
مصالح عاجلة ؛ ليبقى إلى حينه المضروب له بتدبيره » وجعل طريق 
استدراكه الوقوف على نظير ماعلمه سببا من خير أو شر » فكان الرأى 
حجة للآدمى فى أمثال هذا » فأما القريعة فيا قرعت إلا لأمور الآخرة 
وتلك المصالح بنيت على خلاف مصالح الدنياء فلايكون الرأى فيها حجة 
ولأنا* متى لم نصل *' »إلى تلك 7'؟ المصالح بحواسنا - وهى طريق العلم 
لنافى الأصل- لم نقف على نظائرها بالرأى . 

ولايلزمنا ('2 وجوب التأمل ( بالرأى )2*7 فى معانى النصوص؛ لأن 
معانيها ( لغة من)!*' أمور الدنيا » ( وهى )210 ممايوقف عليه "2 بحاسة 
السمع من أهلها . ولم يكن هذا من الشريعة فى شىء (*2» فإنها كانت 
قبل الشرع وإنما* أنكرنا استنباط المعنى الذى يتعلق (به)(7») حكم 


0 بداية (/ 1:47 ج) 

(١)فى‏ (ر(س) (نتصل) 

(؟)فى (س) «مثل) 

(") فى ( س) ١‏ ولايكون منا» 

(:) سقط من (ف) : 

( 5 ) فى ( ج) و( س) ( أحد) بدلا من «لغة من ) 
(5) سقط من (ج) و(س) 

(لا)فى (ف) «عليها) 

(8) فى ( ف ) زيادة «فإن قيل ) والصحيح حذفها 
2 بداية (144:سب/ف) 


(9) فى رج) و( س) (بها» 


ا85ؤ - 


الشرع؛ فإنه من أمور الآخرة فقبوت الحكم على ماثبت 2١(‏ من حظر أو 
إباحة حق الله تعالى» وليس هو من معانى اللسان('2 فى شىء . قالوا: 
فتحمل الآيات الواردة بالأمر بالتفكر والاعتبار على هذا القبيل » وتحمل 
النصوص التى نهت عن العمل بالرأى » وألزمت اتباع الوحي على أحكام 
الشرع » وعلى هذا تحمل مشاورة النبى #َِتّهُ أصحابه . فإن الله تعالى أمره 
بها" ' فى تدبير ال حرب » وقد شاورهم فيها . والوقوف على جهة 
الغلبة7.) من مصالح الدينا » وماهو بحكم شرعى ء والنبى #َفتَّه ماشاور 
أحدا فى حكم من أحكام الشرع بحال . 

هذه الكلمات من الأمة 7" المذكورة » كلمات ذكرها القاضى 
أبوزيد فى كتابه7' © حجة لهم ("2. 

رجعنا إلى ماذكره عامة الأصوليين لنفاة القياس من الدلائل الشرعية 

فى المنع منه : 

(و)0") تعلقوا من الكتاب سوى ماذكرناه بقوله تعالى فإن 

تنازعتم فى شىء فَرَدْوَ إلى الله وَالرْسُول م (*) ولم يقل إلى القياس 
طرووج 


)١(‏ فى (س) (يثبت» 

(؟) فى ١‏ س) «التبيان») 

(؟) سقط من (س) 

(؛ ) فى ( س) «القبلة» والمثئبت من ( ج) و( ف ) وهو مطابق لبعض نسخ التقويم 
(5) فى (فالآية) بدل (الآمة» 

(5) انظر تقويم الآدلة جا ص>"5١4-1ل!ا ١‏ . 

(7) فى (ج) و( س) «فلم» 

(8) سقط من (ج) و(س) 

(9) الآية (55) من سورة النساء 


ل/اؤة - 


قعساننت الان تيه . وقال سبحانه وتعالى ( ولآتة تَقُولُوا لما تصف 
نْستدُكُمْ الكَدب هَذَا حَلآلٌ وهذا حرام لتَفعِرُوا على الله الكذب 4 
والقياين مفترى: :وال تعالى 7 قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق, 
فجعلتم؛ * منّهُ حرام وَحَلالاً قل عآللّه أذن لَكُم م عَلَى اللّه تفترون 74 . 
( والقياس يُحل ويُحرّم)” "» فصار مفترياً على الله تعالى . 

وتعلقوا بقوله تعالى فيا أَيّها الذين اموا لأتَقَدمُوا بين يدى الله 
ورسوله 54 (؟) والقول بالقياس تَقَدمْ بين يدى الله ورسوله . 

وتعلقوا بالأخبار : منها ماروى عبدالله بن عمرو بن العاص رضى 
الله عنهما عن النبى َيِه انه قال ( إن الله تعالى لايقبض العلم انتزاعا 
ينتزعه من الناس . ولكن يقبض العلم (بقبض العلماء 2*1 فإذا لم 
يبق عالم اتخذ الناس رؤوساً جهالاً (فسكلوا)”"2 فأفتوا بغير علم, 
فضلوا وأضلوا)("2 والفتوى بالرأى فتوى بغير علم ؛ لأن الظن لا *يكون 
عدم بخال. 


(1) الآية )١١7(‏ من سورة النحل 

* بداية :١1١1/(‏ ب/)س) 

)١(‏ الآية (4ه ) من سورة يونس 

(*) فى ( ج) و( س) « والمقاييس تحل وتحرم ) 

(؛ ) الآية )١(‏ من سورة الحجرات 

(ه ) مابين القوسين سقط من ( س) 

(5) سقط من (ج) ور(س) 

(/ا) حديث عبدالله بن عمرو بن العاص فى قبض العلم أخرجه البخارى ومسلم 
وغيرهما . انظر البخارى مع الفتح » باب كيف يقبض العلم جداص14١‏ . ومسلم 
بشرح النووى ج"١‏ ص”7١75‏ . 

* بداية( 45 /ج) 


ةد 


وروى واثلة بن الأسقع 27 رضى الله عنه أن النبى ينه قال + ولم 
يزل أمر بنى إسرائيل مستقيما حتى حدث فيهم أبناء السبايا فأفتوا 
برأيهم فضلوا وأضلوا )0 '» وروى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى ينه 
قال : «تعمل هذه الأمة برهة بكتاب الله . وبرهة بسنة رسول الله , 
وى الرت فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا 1 "© وروى عوف: 280 برد فاذلك 
الأشجعى (* ' رضى الله عنه عن النبى يَيّهُ أنه قال «تفترق أمتى على بضع 
وسبعين فرقة أضرها على أمتى (قوم)2'0 يقيسون الأمور بآرائهم 
فيحللون الحرام ويحرمون الحلال )( "؟وروق أبوالدرداء رضن الله غده 
أن النبى َيِه قال ٠:‏ الحلال ما أحل الله والحرام ماحرم الله . وماسكت 


)١(‏ سبقت ترجمته جا ص97 

(5) هذا الحديث لم أجده فى مظانه عن واثلة بن الأسقع . ولكن أخسرج النطيب 
امعد اد ايسيدء كخره في الجعية والسفق )جد امن ٠‏ عن عروة بن الزبير عن 
عائشة مرفوعا . وأخرج نحوه أيضا ابن عبد البر موقوفاً على الزبير تارة ومن قول عروة 
تارة آخرى . انظر جامع بيان العلم وفضله جلاص5١‏ وص58١‏ . 

(؟) أخرجه ابن عبد البر بسنده فى جامع بيان العلم وفضله جاص57١‏ وأخرجه الخطيب 
فى (الفقيه والمتفقه » جاص ١7‏ : 

(4؟:)فى (ف)(«عود) 

(5) هو الصحابى الجليل عوف بن مالك الأشجعى الغطفانى » من الشجعان الرؤساء » 
أول مشاهده فى الإسلام خيبر وكانت معه راية 9أشجع) يوم الفتح . نزل حمص 
وسكن دمشق . له سبعة وستون حديفاً . انظر الإصابة ت7١١5والاستيعاب‏ بهامش 
الإصابة ج؟ ص١١‏ . 

(5) سقط من(ف) 

() اخرجه الطبرانى فى الكبير ج ٠ ٠‏ ص75 . وقال الهيشمى فى مجمع الزوائد 
جاص ١79‏ : رجاله رجال الصحيح . وأخرجه أيضا ابن عبدالبر فى جامع بيان العلم 
جاص7 ١5‏ . والخطيب البغدادى فى (الفقيه والمتفقه) جا ص١١‏ . 


5 5 


عنه فهو عفو)(2)0. 

وأما الآثار عن الصحابة 

فتعلقوا2' فيهابماروى عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه أنه 
ل ل 0 
برأيى2"0. وعن عمر * رضى الله عنه أنه قال «إياكم وأصحاب الرأى 
فإنهم أعداء السنن »أعيتهم الأحاديث أن يحفظوهاء وثقلت عليهم السنن 
أن يعوها » فقالوا برأيهم فضلوا وأضلوا )2417 وعن على رضى الله عنه « 
لو كان الدين بالرأى لكان باطن الخف أحق بالمسح من ظاهره )2*0 وعن 
ابن عمر رضى الله غنه أنه قال «اتهموا الرأى على الدين ؛ فإن الرأى مثا 


)١(‏ حديث والحلال ما أحله الله.. .) ؛خرجه البزار عن أبى الدرداء رضى الله عنه 
مزفرع ا وقال : سنده صالح » وأخرجه الحاكم فى المستدرك . ولفظه فيهما« ماأحل 
الله فى كتابه فهو حلال , وما حرم فهو حرام » وماسكت عنه فهو عفو » فاقبلوا من 
لا اا ل ا ا ا 010 قار 
بلفظ قريب من هذا » وقال الترمذى: غريب » لانعرفه إلا من هذا الوجه . 

وأخرجه أبو داود عن ابن عباس موقوفا » وسكت عنه. 

انظر جامع القترمذى مع تحفة الأحوذى » باب ماجاء فى لبس الفراء جهص715 وسان 
ابن ماجه » كتاب الأطعمة », باب ( 50 ) وأبو داود » كتاب الأطعمة ج"؟ ص؛ 5" . 
وفتح البارى كتاب الاعتصام بالسنة؛ باب مايكره من كثرة المسائل جا ص5 7١‏ . 

(؟) فى جميع النسخ « تعلقوا) بدون الفاء 

7 ) أخرجه ابن عبدالبر فى جامع بيان العلم ج؟ ص54 وذكره ابن القيم بسنده فى إعلام 
الموقعين جا صه ؛ وفيه زيادة «أو بمالا أعلم) . 

(1) أخرجه ابن عبدالبر فى جامع بيان العلم ج؟'ص4 ١55:١5‏ والخطيب فى الفقيه 
والمتفقه جاص 1١81١1١8٠١‏ . 

(5) انظر سنن أبى داود » كتاب الطهارة » باب كيف المسح جا ص45 . وتلخيص الحبير 


جا ص87 ” : 


تكلف وظن . وإِن الظن لايغنى من الحق شيئا 2١0)‏ وعن ابن مسعود رضى 
الله عنه أنه قال ( إن عملتم فى دينكم بالقياس أحللتم كثيرا مماحرم الله 
تعالى »وحرمتم كثيرا مماأحل الله »221 

وأما الآثار عن التابعين: فروى (")عن ابن سيرين (*2 أنه قال ٠‏ أول 
من قاس إبليس . وماعبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس )2*0 وقال 
الشعبي ('2 «ماحدثوك عن أصحاب محمد عله (فخذبه 1" وما 


أخبروك به عن رأيهم فألقه فى الحش ») وفى رواية «قَبَلّْ عليه )2*7 ( وقال 


)١(‏ لم أجده عن ابن عمر بهذا اللفظ » ولكن ذكر ابن عبد البر بسنده عن عمر رضى الله 
عنه أنه قال «أيها الناس: إن الرأى إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مصيبا ؛ لأن الله كان يريه » وإنما هو منا الظن والتكلف) جامع بيان العلم 
جا صر ١5‏ 

(؟) أخرجه الخطيب فى «الفقيه والمتفقه) جا ص١١‏ 

(9) فى جميع النسخ «روى» بدون الفاء 

(14) سبقت ترجمته ج ١‏ ص(ه 

(ه) أخرجه ابن عبدالبر فى جامع بيان العلم ج؟ / 47 وذكره ابن القيم عن الطحاوى 
بسنده عن ابن سيرين . إعلام الموقعين ١146/١‏ 

(1) سبقت ترجمته ج 7 ص19" 

() غير واضحة فى ( ف ) 

(8) أخرج الخطيب فى «الفقيه والمتفقه) جاص87١‏ جملة آثار بأسانيدها عن الشعبى 
فى ذم الرأى منها قوله «إياكم والمقايسة » والذى نفسى بيده لعن أخذتم بالمقاييس 
لتحلن الحرام » ولتحرمن الحلال » ولكن مابلغكم عن أصحاب رسول الله يه 
فاعملوا به ) 

ولم يذكر اللفظ الذى أورده المصنف . وكذلك ابن عبدالبر فى جامع بيان العلم 
ج_اكص7١‏ وابن القيم فى إعلام الموقعين ج١‏ ص؛ ١51/55‏ نمل عدة آثار عن 
الشعبى ولم يذكر هذا اللفظ . وكذلك ابن حزم فى الإحكام . 


ب لات 


فعل فى القياس لايكنى 2١0)‏ . وعن مسروق قال (لا أقيس شيعا , إنى(") 
أخاف أن تزل قدم بعد ثبوتها 200 وفى هذا المعنى عن التابعين ومن 
بعدهم كثير7* )2 » وذكرنا أكثر من ذلك فى كتاب الانتصار . 

واستدل النظام'”*؟ » فقال : إن الله تعالى دلنا بوضع الشريعة 
على أنه منعنا من القياس ؛ فإنه تعالى فرق بين المتفقّين »وجمع بين 
المفترقين'' 2 » فأباح النظر إلى الأمة ( الحسناء )27 » وحرم النظر إلى شعر 
الحرة وإن* كانت شوهاء » وأيضاً أباح النظر إلى وجه الحرة » وحرّم النظر 
إلى شعرها مع اتفاقهما فى معنى الشهوة » وربما يكون هيج الشهوة عند 
النظر إلى الوجه أكثر منه عند النظر إلى الشعر » وأوجب الغسل من المنى 
دون البول . وحرم الصلاة بالحيض دون الاستحاضة. وأوجب على الخائض 
قضاء الصوم دون الضصلاة +.ببينة أن القياس ليس 9إلا)290 تشبيه الشىء 
بالشىء » وقد زعمتم أن العفتزيق ين المتنشابهين 247 اجون وقد وجد 
التفريق بينهما فى غير موضع من أحكام الشرع » بدليل هذه الصور ('') 


. مابين القوسين سقط من ( ف ) », ولعل «فعل» الواردة فى هذه الجملة هى «فَبّلُ)‎ ) ١( 
)في يوفع وإعاه‎ 

وم جامع قات العلم جءكص57١‏ » و«(الفقيه والمتفقه) جاص87١‏ » وإعلام الموقعين 

جاصلا 5 . 

(14) فى ( ج )« كثرة) وفى ( س) (١‏ كثيرة) 

(5)انظر المعتمد ج؟ ص" 4ل . 

(7) فى (ف) «المتفرقين» 

() سقط من (ف) 

* بداية (44 / ج) 

(8) سقط من (س) 

(9)فى (ج) و( س)«المشتبهين) 

)٠١(‏ فى ر(ف) و( س) «الصورة) 

ا 5 


بل قد ترك الشرع الأولى عندالنظر فى المعانى .بدليل أن المني نجاسته دون 
نجاسة البول » وأوجب ('2 بخروجه الغسل »وأوجب بخروج البول الوضوء 
خاصة . وأيضا ء فإن الله تعالى أوجب الحد على من رمى محصناً بالزنا 
ولم يوجب على من رمى إنساناً بالكفر والشرك شيكاً , والكفر فوق الزنا 
ببيئة ('2 أن الله تعالى جعل أحكام الشرع متباينة كمقادير العبادات 
والعقوبات والكفارات » ولم يشرعها نظائر؛ ليبين لنا أن الشرع باب 
لامدخل للرأى فيه . 

قالوا : ولأنه مامن فرع إلا ويشبه 0 » وذلك 
يقتضى حكمين ( متضادين)” "2 فى محل واحد على 7*) وفق الشبه 
وهذا باطل ؛ فإذاً القول بالشبه باطل . 

قالوا : ولآن الإنسان لو قال لوكيله : اعتق عبدى سالا لآنه أسود 
أو بزيغاً لأنه أبيض لم يج ز أن يعتق فى الأول كل عبد له أسود » ولافى 
الغاني كل عي لذ بوشن + 

واحتج أبو زيد لهم أيضا . 

فقال :7* )إن أصل الشرع من أحكام الله تعالى فى الإيجاب 
والاستنباط والإحلال والتحريم وهى كلها خالص حتق الله تعالى؛ لأنها 


(١)فى‏ (ج) و(س) «فأوجب» 

(؟) فى (س) (بينته) 

(79) سقط من (ف) 

(: ) فى ( س) « وعلى » بزيادة الواو 

() انظر تقويم الأدلة جاص ١٠١‏ ومابعدها . 
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حدوددينية » وحق الله تعالى م('2 ينبغى أن يثبت إلابحجة فاصلة* 
موجبة للعلم قطعا ؛ لأن الله تعالى لايشتبه عليه حق » والرأي لايوصلنا 
إلى ماعندالله تعالى . 

قال : وأما أخبار الرسول #َْنّْه فإنها "2 غير مختلفة » وهى فى 
أصلها موجبة للعلم وإنما اختلفت الرواية » على ماسبق. 

قالوا :27 ولأن فى منعنا 7؟( من)2*7 القياس أمرين 20 بهما قوام 
الدين ونجاة المؤمنين » فإنا متى حجزنا عن القياس أَلْزِمنا (' المحافظة على 
النصوص والتبحر فى معانى اللسان » وفى المحافظة على النصوص إظهار 
كالب الشريقة عنما شاف *» وفى التبحر فى معانى اللسان إثبات حياة 
القالب7*؟ فتموت” البدع بظهور القالب » ويسقط الهوى عند حياة 
القالب» وهذا لأن القالب لايحيا إلا باستعمال الفكر فى معانى النصوص 
ومعانيها جمة وافرة » لاتنزف بأول الرأى وأول الفكر, وقد تفنى الأعمار 
ومعانى النصوص ( تبقى )”' 2١‏ غير مستدركة . فثبت أن فى ترك القياس 


(١)فى(ف)«لا)‏ 
* بداية (895١:ب/ف)‏ وبداية (48١1:1/س)‏ 
(؟) فى (ف) ١فهى)‏ 
() هذا مما حكاه عنهم أيضاً أبو زيد الدبوسى فى التقويم جاص 1872181١‏ . 
(4:)فى ١ف‏ )«معنا») 
(5) سقط من (ف) 
(5) فى (ج) و( س) «أمران» 
(2) فى ( ج)] و( س) «لزمنا» وفى ( ف )2 تلزمنا) والمثبت من التقويم . 
(8) هكذا فى جميع النسخ » وفى التقويم « شرع») بدل 9« شرعه) 
(؟) فى وج ) و( س) «القلب» والمثبت من ( ف ) وهو المطابق لما فى التقويم . 
* بداية (ه4 /ج) 
)٠١(‏ سقط من (س) 
حا عات 


موت البدع وسقوط الهوى » فبموت البدع تمام أمر الدين » وبسقوط )١(‏ 
الهوى استقامة العمل ؛ وفيهما الفوز والنجاة للناس. 

فهذا الذى ذكرنا احتجاج نفاة القياس » وسنجيب [عنه ](") 
بحول الله تعالى » ونبتدئ بإثبات كونه دليلا لله تعالى فى أحكام الشرع 
من حيث المعقول» ومن حيث السمع. وإنما نذكر من حيث العقل على 
طريق الرد عليهم » والمعتمد هو السمع ١‏ 


[أدلة الجمهور المثبتين للقياس ('2] 


وأما دلائلدا فى إثبات القياس - ندل (؟» أولاً » ونبين أن العقل 
يدل على التعبد به . 

فنقول : إن مرادنا بقولنا إن العقل يدل على ذلك هو أنا إذا غلب 
على ظننا بأمارة شرعية علة حكم الأصل ثم علمنا بالعقل أو بالحس ثبوتها 
فى شىء آخر » فإن العقل يدل على قياس ذلك الشىء على ذلك الأصل 
بتلك العلة . 

أما جواز قيام أمارة شرعية على علة حكم الأصل فهو أنا إذا علمنا أن 
قبح شرب الخمر يحصل عند شدتها » وينتفى عند انتفاء شدتها كان ذلك 


(١)فى‏ ر(ج) و( س)«وبموت» 

)١(‏ زيادة من عمل امحقق 

9“ ) هذا العنوان زيادة من عمل المحقق 

(1:1) هكذافى (ج) و( س) ولعلها «نستدل) وفى ( ف ) «قال» 


ها - 


(أمارة)('2 تقتضى ('2 الظن بكون 2'2 شدتها علة تحريمها » ومعلوم أن 
الشدة ثابتة فى النبيذ . وإتما قلنا «إن العقل يدل على قياس النبيذ على 
الخمر) ؛ لآن العقل يدل على قبح ما ظننا فيه أمارة المضرة » وأمارة 
المضرة7*؟ ( أمارة )2*0 التحريم . ألا ترى أن العقل يقتضى قبح الجلوس 
تحت حائط مائل » لعلمنا بثبوت أمارة المضرة ؟ 

فإن قيل : كيف يجوز القطع على قبح ماوجدت فيه أمارة التحريم 
والمضرة مع أن الأمارة تخطئْ وتصيب ؟ 

فيل له : كما يجب مثله فى أمارة المضرة الحاصلة فى القيام نحت 
حائط مائل . 

فإن قيل : العقل إذا انفرد يقتضى إباحة شرب النبيذ ؛ فلم يجز 
الانضراف غنه لآمارة . 1 

قيل له : هذا موجود فى الجلوس تحت حائط مائل ؛ لأن العقل 
يقتضى إباحة الجلوس فى الأصل » فيجب أن لاينتقل عن هذه الإباحة 
لأمارة يجوز أن تخطئ وتصيب . 

(فإن قيل : إنما يحسن الجلوس بشرط أن لايكون فيه أمارة* المضرة . 

قيل : وإنما حسن بالعقل شرب النبيذ بشرط أن لايكون فيه أمارة 


)١(‏ سقط من(ف) 

(؟١)فى‏ (ف) يقتضى 

( )فى (ج) و( س) «لكون) 

(4 ) فى ( ف ) «الضرر وأمارة الضرر» 
(ه) سقط من (ف) 

* بداية (85 /ج) 
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التحريم والمضرة ؛ ولافرق بينهما .)(22 . 

هذا دليل المتكلمين من المعتزلة » ذكرناه على ما أورده أبوالحسين(") 
الل 30 

والأولى أن نذكر دليل العقل على وجه لايؤدى إلى مذهب من 
مذاهبهم » فنقول : قد ثبت القول بحجج العقول فى مواضعها » فعلى 
هذا نقول : إن من قضية العقل أن كل شيئين مشتبهين فحكمهما من 
حيث اشتبها واحد” » ولولا أن الأمرذ فى العقول كذلك لم يكن لناسبيل 
إلى المتسني وبين المتضادين » ولاعرفنا صادقاً من كاذب ولامحقاً من 
مبطل» ولاكاملا من ناقص؛ ولاقصيراً من طويل » ولذهب علم الحواس 
وبطلت فائدته . 

وذكر الله الأمثال فى كتابه » وضرب الشبه بين المثال والممثل به . 

وجرت عادة أهل العقل استعمالها فى كلامهم وابتدالها فى 
مخاطبتهم » وجمعوا بالمعنى بين الشىء وغيره . وألحقوا حكمه بحكمه 


)١(‏ مابين القوسين جاء فى ( ف ) هكذا «فإن قيل : إنما حسن الجلوس بشرط أن لايكون 
فيه أمارة التحريم والمضرة » فلافرق بينهما») وفيه سقط ظاهر . 

(١)فى‏ (ف)«الحسن) وهو خطأ ظاهر. 

وأبو الحسين البصرى هو محمد بن الطيب» أحد أئمة المعتزلة ولد بالبصرة » ونشابها 
ثم سكن بغداد » وكانت له حلقة كبيرة بهاء يقرئْ فيهامذهب المعتزلة » له مصنفات 
عدة فى أصول الفقه وغيره » منها (المعتمد ) و( تصفح الأدلة) وكتاب فى الإمامة 
وأصول الدين. توفى ببغداد سنة ست وثلاثين وأربعمائة 1ه 

انظر ترجمته فى وفيات الأعيان جاص؟8/ وشذرات الذهب ١55/5‏ وطبقات 
الأصوليين للمراغى 7/١‏ . 

(؟) انظر المعتمد ج؟ ص7١/ 7١8‏ 


* بداية (08٠9١1:1/ف)‏ 
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وهو تقول العنافل نو ايديا قريشة الع عل 1001© وهو قل مكهور من 
أمثال العرب» وهو لرجل من بنى سعد » رأى من قومه جفاء ('2 »وسوء 
جوارء فرحل عنهم » وانتقل إلى قوم آخرين» فرأى منهم مثل ذلك .ع 
فأرسل هذه الكلمة مثلاء وذلك أن القوم الذين صارإليهم لما كان معناهم 
فى جواره معنى بنى سعد [جعلهم]( منهو (؟2غ وألحقهم7 © فى 
الحكم (بهم)27 » وأجرى سنتهم 2'7 عليهم .وهو معنى قوله 
كز (التاسع7"؟ بنو سعد » وبنو سعد قومى ( وعلى هذا يقال « خرزم 
الناعم ) إذا وصفوه بالترفه والنعمة .«ومافلان إلا سحبان07'» وائل ») أو 
« ماهو الإ قس إياد) إذا وصفوه بالبيان والفصاحة .ء ويقال ومافلان 
إلاكليب بن وائل)20''' إذا وصفمه بالعز والمنعة » و« مافلان إلاقارون» إذا 
وصفوه بالثروة» وأمثال هذه تكد 

وعلى هذا المعنى قيل للرجل الشجاع أسد* » وللبليد (حمار)('') 


)١(‏ انظر «الأمثال» لأبى عبيد القاسم بن سلام ص47 ١‏ فقد ذكره وقال : وكان المفضّل 
(١)فى‏ (ف)(هذهالحكمة») 
(؟) فى جميع النسخ « جعله) وما أثبتناه هو الصحيح المناسب لسياق الكلام 
(14) فى (س) (بينهم) 
(0) فى (ف) «والحقه) 
(5) سقط من (س) 
(/ا) فى (س) (بينهم ) بدل (سنتهم) 
(4) سقط من (ف) 
5١‏ ) فى ( ف ) زيادة «بن » 
(١٠)انظر‏ الأمثال لآبى عبيد ص57" . ونص المثل فيه «أعز من كليب وائل ») 
* بداية :١8(‏ سب /س) 
)١١(‏ سقط من (س) 

ات 


وللدنيئع كلب . وكان متمم بن نويرة!'» بعدما فجع بأخيه مالك بن نويرة 
وهو 52> الذى قتله خالد بن الوليد لايرى قبرا إلا بكى» فعوتب على 
صنيعه » فتقال 
وقالوا أتبكى كل قبر رأيته * لقبر ثوى بين اللوى والدكادك 
فقلت لهم :إن الأسى يبعث الأسى د دعونى فهذا كله قبر مالك("2 
فهذا” أعرابى من بنى يربوع » لايعرف مذاهب الفقهاء فى القياس 
ولاطريقهم فى الاعتبار » وإنما جرى ( فى )210 ذلك على حكم أرشده إليه 
عقله » وسجية هداه إليها 2*0 طبعه . حين رأى الشبه ( جمع )('2 بين 


وأمثال هذا تكثر » فثبت أن الأمر فى العقول الصحيحة على ماقلناه 
مح أن كز متعييية فحكينها من حعيت :اشعيها واحد ؛ وصح أن المعانى 


)١(‏ هو متمم بن نويرة بن جمرة بن شداد اليربوعى التميمي .أبو نهشل صحابى 
وشاعر فحل » من أشراف قومه . اشتهر فى الجاهلية والإسلام» وكان قصيرا أعور . 
اشهر شعره فى رثائه أخيه مالك . سكن المدينة فى أيام عمر بن الخنطاب رضى الله 
عنه » وتزوج بها امرأة لم ترض أخلاقه لشدة حزنة على أخيه . توفى نحو سنة ٠‏ اه. 

له ترجمة فى الإصابة رقم 5١//ا‏ وانظر الاعلام للزركلي جه ص 7١١75‏ وقد ذكر 

(؟) فى (ف) «وهذا) 

9؟) انظر مالك ومتمم ابنا نويرة اليربوعى صه ١١‏ . لابتسام الصفار . 

* بداية (/ا4 /ج) 

(:) سقط من (ف) 

(5) فى (ج) و( س) (إليه) 

(5) سقط من (ف) 


اهما - 


أدلة » وأنها متى وجدت متفقة أوجبت اتفاق الأحكام('2 » ومهما كانت 
مختلفة أوجبت اختلافها. (") 

ببينة (أنه)2'0 إذا كان النظّام ومن اتبعة يتبعون أدلة العقل فى 
العقليات » وبه يستدلون على إثبات الصانع » وعلى حدث العالم » إلى 
سائر ماهو معروف» فوجب”* أن لابمتنعوا من ذلك فى أحكام الشرع 
وفى فروع السمعيات » فإنه إذا استقل شىء بأعظم الأمرين كان قمناً أن 
يستقل بأيسرهما » وإذا جاز أن يتعبد نا الله به فى أصول الدين » جاز أن 
يتعبدنا[ به ]7 ؟ ويجعله دليلا فى فروعه . 

فإن فيل : القياس فى العقليات لايتغير » ولايوجد فيه التفريق بين 
المشتبهات » وقد وجد ذلك فى السمعيات على ماسبق بيانه . 

والجواب : أن الأصول التى يقع إليها رد الفروع فى الشرعيات 
لاتتغير أيضا ؛ لأن الله تعالى* قد أكمل الدين » وبيّن الناسخ والمنسوخ 
واستقرت الشريعة قرارها»فالسمعى والعقلى فيما تنازعنا فيه بمثابة واحدة. 

ؤآمنا العشريي بيق الكتفحيدات قر جاتر دان ان يكم المتفزيى 
بينهما”' ‏ من الوجه الذى يتعلق به الحكم منهما 7" » وإن جاز أن يقع 


)١(‏ فى ر(ف)«الحكم) 

(١١)فى‏ (ف)«(اختلافه») 

(؟) سقط من ( ج) و(س) 

(4) فى (س)(يوجب») 

(5) سقط من جميع النسخ » وزدناه لاستقامة الكلام . 

* بداية (.9١1:سب/ف)‏ 

(5) هكذا في جميع النسخ بالتثنية مع أن لفظ المشتبهات قبله جمع .ولكنه يصح على 
(/) فى (ج) «فيها) وفي (س) «فيهما) 


2 1 ا 


ذلك من سائر الوجوهء وإنما المعتبر فى الجمع والفرق ('2 على النكتة ("2 
فرق بين المنى والبول ( والحيض والاستحاضة » والحرة والأمة » وقديمكن أن 
يوجد معنى الوفاق بين المني والبول )20 من وجه ء وموضع المنلاف من 
وجه » وذلك 1ن المني والبول ( من حيث)0*) كانا خارجين من مخرج 
واحد جاءت الشريعة فيهما بإيجاب الطهارة» فوقعت 7" التسوية بينهما 
فى نوع الواجب وله( 2 يقع التفريق بينهما فى أن يجعل فى أحدهما 
الطهارة بالماء وفى الآخر الكفارة ("2 بالمال* . 

وأما موضع الافتراق فهو أن أحدهما وهو البول من حيث كان يكثر 
خروجه من بدن الإنسان » وتدوم البلوى وا حنة فيه ورد الشرع بتخفيف 
الطهارة عن صاحبه ؛ لغلا يشق عليه ولايلحقه الضرر المجحف » وأما المنى 
فإن خروجه من بدن الإنسان نادر» وإما هو فى الفرط والحين . فلما لم تكثر 
البلوى فيه » وكان خروجه فى العادة بالشهوة واللذة التى تشيع فى جميع 
البدن لم يكن فى إيجاب الاغتسال ضرر فادح ورد التشرع باعنه 250 


)١(‏ فى (ج) و( س)«التفريق) 

(؟١)‏ فى (س) «الثلاثة» بدل «النكتة» 
(59) عائين الفوسي سقط من ومن 
(14) سقط من (ج) و( س) 

(5)فى (ف)«فوجب» بدل «فوقعت») 
(5) فى (ج) و( س) «فلم) بدل «ولم» 
(/ا) فى ( ف ) «الطهارة» 

د بداية (/4 | ج) 

(8) فى (س) ١‏ بماعم) 


إلى 3 


الطهارتين وأسبغهما . 

وأما الأمر فى وجه المرأة وشعرها . قلنا : الأصل أن بدن المرأة كله 
عورة » وأن عليها ('2 الستر وترك التبرج» إلا أن موضع الوجه منهاموضع 
الحاجة والضرورة؛ لأن إثبات عينها والمعرفة بها عند المعاملاات لايقع إلا 
برؤية الوجه» ريسا كاك عنص ديا كن اباب عاتلتيا ل ا 
بذلك . وأما الشعر فلاضرورة فى إبرازه 7 '2 بحال ( من الأحوال)7*) فصار 
كسائر بدنها . 

وإن تعلقوا بالحرة والأأمة فى الشعرء وصورة احرة الشوهاء والأأمة 
الحسناء. فيقال لهم :إن العا يتعصي الجمع ين الشينين في لحك 
واختلافهما إذا اشتركا أو افترقا فى علته » لافى صورته » فبينوا أولاً أن 
شعر الامة والحرة اشتركا فى علة التحريم أو الإباحة ( 0 حتى يكون ورود 
الشرع بالتفرقة بينهما ورودا بما يمنع القياس . 

قال النظام : غرضى بما أوردته الإبانة 0 ©( عن )!290 أن الشريعة قد 
شهدت بإبطال أماراتكم ؛ لأن الشريعة لو حرمت النظر إلى شعر الحرة (4) 
ولم تذكر الآمة قلتم : إنما حرم ذلك خوف الفتنة » وذلك قائم فى شعر 


(١١)فى‏ ١(ج)‏ (عليه») 

)١(‏ فى ( س) و( ف ) (يكمل» وغير منقوطة فى ( ج) 
(؟) فى (ج) و( س) (إبرازها») 

(4) سقط من (ف) 

(5) فى (ف )«والإياحة» 

)"١‏ فى (س) «الأمارة) 

(1) سقط من (ج) و(س) 

(8) فى (ج) و( س) «المرأة») 


5 140 3 


القياس » فإذا شهدت الشريعة بإبطاله صح قولنا أن وضع الشرع مانع من 
القياس . قال النظام : وتبين بهذا الفرق بين القياس العقلى والقياس 
الشرعى؛ فإن الأحكام العقلية لاتتفق مع التباين فى العلل العقلية 
ولاتختلف مع الاتفاق فى العلل . 

ونحن نقول : إن شعر الامة وشعر الحرة خارج على ماقلناه من اعتبار 
الحاجة ؛ فإن الجارية سلعة تباع وتشترى » وبالناس حاجة إلى النظر* إلى 
وجهها وشعرها عند المعاملات* فأعرض الشرع عن خوف الفتنة لوقوع 
احابنة و يخلدت اخرة دان الأسل انها عتو ره والشرع جرم النظر على 
الإطلاق » حسناء كانت أو كوهاء حيسي للجات ‏ ومد ا لوورونادة 
احتياط للأمور . 1 

وأما وجوب قضاء الصوم* على الحائض وسقوط قضاء الصلاة ففيه 
إجماع . وعلى أنه ليس بمستنكر ( وقوع )('» الفرقان بين الصلاة والصوم 
ألا ترى أن المسافر يدع الصوم أصلا » ولايجوز له ترك الصلاة) وإنما 
(للسفر تأثير)”' أفى إثبات القصر؟ ثم نقول : إن الصوم ليس مما يتكرر 
فى دوام الأوقات كالصلاة 0( وإنما هوفى السئة شهرواحد » وربما يبمرعليها 


* بداية( ١1:151/ب)‏ 

* بداية (59 /ج) 

* بداية (9١١1:1/س)‏ 

)١(‏ سقط من (ج)و( س) 

(١؟)‏ فى ( ج) «السفر تأثير» وفي ف ) (السفر تأثيره») 
() فى (س) ١‏ كثير) فى الموضعين 


3 00 


ولاكبير مضرة » وأما 2)١(‏ الصلاة لو كلفت قضاءها لأيام حيضها لحقها 
حرج ظاهر ومشقة شديدة, فرفع الله القضاء عنها , رفقاً بها وتخفيفاً 

وأما القذف بالزنا والقذف بالكفر فالفرق بينهما ظاهر ؛ لأن المقصود 
لبح وير ار ب و و ا 

يه فِيَّسَّلْم من عاره » والزنا لابمكنه أن ينفيّه عن نفسه بالقول» فلم 
9 كن بد من إيجاب الحد ( لينتفى منه )' "2 عاره وسبّته » ببيئة أن الكافر 
يتامل الكفر تدينا “فايس ير بع كلاف الرقاا ءاقن المزء يله يسعقنينا 
له فليزمه العار العظيم من النسبة إليه . 

وبمكن الجواب عن هذه الشبهة بجواب جدلى » يدفع”'2 السؤال من 
أصله فيقال : إنه ليس فيما قاله سوى أنه أرانا أمثال أماراتنا وقد نفت 
الشريعة أحكامها , وذلك لايمنع من كونها أمارة ؛ لأنه ليس من شرط 
الأمارة أن تدل هى وأمثالها على حكمها على كل حال » بل قد تخرم (4) 
ولحي ور طخ عي رايا كار ألا ترى أن الغيم الرطب أمارة فى 
المخر وهلي الطر عقو قن عد خيما ارطيو امن كلاغي فى مكنيو الشقاء 
ويتخلف المطرء ولايدل ذلك على خروج الغيم الرطب عن كونه أمارة؟ 
وكذلك وقوفه مركت "القناضى غلق باب الأمير أغارة على كونه عنة:الأمير 
ثم قد يوجد مركب القاضى على باب الأميرء وليس القاضى هناكء ولايدل 
ذلك على خروج ماذكرناه عن كونه أمارة . 


١(‏ ) فى ( ف ١)‏ أما» بدون الواو 
(؟) فى (س) «لينفى فيه) 

(؟) فى (ج) و( س)١يندفع)‏ 
(4:)فى (ج) ور س) ( تتخرج) 


5 2 3 


(ونقول : قولكم : الشرع جمع بين الختلفين » وفرق بين المتفقين 
كلام باطل؛ لأن ذلك يو جب إحالة القياس فى العقليات؛ لأن العقل جمع 
بين المتضادين فى حكم واحد» كاجتماع السواد والبياض فى الحاجة إلى 
محل » وجمع بين مختلفين غير متضادين فى الحكم » كاجتماع الأعراض 
والأجسام فى الافتقار إلى محدث )('' وأمثال هذا تكثر . وإذا كان مثل 
هذا يوجد فلا تخرج أماراتنا” على الأحكام من كونها أمارات لها 
لوجود” "2 أمثاله والاحكام مختلفة عنها , وهذا لأنه يجوز أن يفرق الله 
بين الأصول فى الأحكام » فيجعل بعضها عقيماً لايشمر فرعا ؛ وبعضها 
مثمراًا”2» يستدل بمعانيها (؟ )على فروعها وثمارها . 

وعلى أنا نزيد لما ذكرنا من أصل الطريقة تقريراً ليتبين به الكلام 
زيادة بيان : وهو أنه 279 لولم يكن لأ حكام الشرع معان تجرى فى جميع 
ما وجدت” فيه تلك المعانى لم تكن تتعدى مواضعها التى وقعت فيها 
والأعيان التى خرجت عليها » ولم يجز أن يشارك عمرو الذى لم يحكم له 
أو عليه بها زيدا الذى حكم له أو عليه » ولما اتفقوا على أن فى رجم ماعز 
دليلا على رجم غيره إذا زنا » وفى بيع عبد مدبّر دليلاً (7» على جواز بيع 


)١(‏ مابين القوسين من قوله « ونقول) إلى « محدث )سقط من ( ج) و( س) 

بداية ( /.٠هج)‏ 

(١)فى‏ (ف)«لوجودنا) 

(*) فى ( ج) و( س) «مثمرة») وهو صحيح أيضا ء لكن ماأثبتناه من (ف ) هو الأنسب 
ابل نان الإملة السائقة . 

(:) فى (ج) و( س) « بمافيها») 

(5) فى( س) «وبفواته) بدل « وهو أنه ») 

* بداية (91١11/ف)‏ 

(7) فى جميع النسخ « دليل» بالرفع. 

.لي 5 


( عبد )(') مدبر غيره » وفى قوله عليه السلام لفاطمة بنت أبى حبيش 
«إذا أقبلت الحضية فدعى الصلاة . وإذا أدبرت فاغتسلى وصلى)("2 
دليلا ("2 على أن غيرها من النساء يكن (؟) أمثالها(*» فى هذا الحكم 
وفى قوله عليه السلام لهند : وخذى مايكفيك وولدك بالملعروف )2 
دليلا' )على غيرها » وفى قوله عليه السلام للأعرابي حين قال له : هل 
علي غيرهن ؟ «قال: لا إلا أن تطوّع )07 دليلا0؟ » على سقوط ماوراءها عن 
كافة الناس : وقد روى عن النبى عَكلهُ أنه خرج مرة وفى يده ذهب وحرير 


)١(‏ سقط من (ج) ور(ف) 

(؟) انظر صحيح البخاري مع الفتح كتاب الوضوء باب غسل الدم جاص١77‏ وكتاب 
الحيض / باب إقبال الحيض وإدباره جا ص 47١‏ »وصحيح مسلم بشرح النووى 
ج: ص١ ١‏ 

() فى جميع النسخ ١‏ دليل» بالرفع » والصحيح ما أثبتناه ؛ لأن المصنف يستدل باتفاق 
العلماء على أن أمثال المذكورين فى هذه الوقائع كلها فى حكم المذكورين .وأنه 
ليس خاصا بمن ذكر . 

فالوا وفى قوله «وفى عبدمدبر..» والجمل التى بعدها عاطفة» فيكون لفظ «١‏ دليل) 
فيها اسم أن » وهو منصوب . 

(4؛) فى (ج) و( س) ١يكونوا)‏ 

(5) فى ( ج) «مثالها) وفى ( س) (مثلها) 

(1) انظر صحيح البخارى مع الفتح «كتاب النفقات) جوةص07.ه ومسلم مع شرح 
النووي ج١١‏ ص7 . 

(/) فى جميع النسخ « دليل ) بالرفع 

(8) انظر البخاري مع الفتح ( كتاب الإيمان / باب الزكاة من الإسلام)جاص5 ٠١‏ 
و« كتاب الصوم / باب وجوب صوم رمضان ج؛ ص” ١٠١‏ 

ومسلم مع شرح النووى جداص57١‏ وسنن أبى داود «كتاب الصلاة )جااص5١٠‏ . 

(9) فى جميع النسخ: دليل» بالرفع 


5 1 5 


فقال «هذان حلال 7'' لإناث أمتى حرام على ذكورهم )('' وإنما وقعت 
الإشارة منه فى ذلك القول إلى مافى يده منهما .ثم كان الحكم متعديا إلى 
جميع الجنس منهما 27 . فثبت أن المعانى فى الأحكام معتبرة» وأنها إلى 
كل عين (؟) وجدت فيها متعدية . وهم يقولون : إنما أثبتنا هذه(”) 
الأجكاء القن :ذ كر عوهاءون شق عير هرة ورة قد فيهم بدليل آخر . فيجوز أن 
يكون ذلك الدليل هو الإجماع » ويجوز أن 00 الل توم 
« خطابى للواحد خطابى للجماعة 2 

وقالوا أنغنا زإن ) ("2 الكلام فى العلل الظنئية » وكون الزنا مع 
الإحصان علة الرجم علة مقطوع بها » وكذا فى سائر ماقلتم . 

الم و 

طريقة ثانية فى إثبات القياس - نقول(7*): الضرورة داعية إلى 
ري ل والحوادث غير متناهية» ولابد أن** 


(١)فى‏ (ج) و(س) «حلالان) 

)١(‏ انظر شرح معانى الآثار للطحاوى ١‏ كتاب الكراهية / باب لبس الحرير ؛ / ١6٠‏ وسان 
ابن ماجه « كتاب اللباس) ١١85/57‏ وفى سنن أبى داود ج4 / ٠‏ هولم يذكر « حلال 
لإنائهم ) 

(؟) فى (رس) «فيهما) 

(4) فى (س) («حين) 

(5) فى (س) «لهذه» 

(5) هذا الحديث بهذا اللفظ غير صحيح . انظر كشف الخفاء للعجلونى 4717247571١‏ 
والأسرار المرفوعة فى الأحاديث الوضر لجان لقا طن ير : 

(0) سقط من (ف) 

(8) فى ( ج) «هو أنَ) وفى (س) (هو قول») 


*« بداية ( ١ه‏ ج) 


5 1 


يكون لله تعالى فى كل حادثة حكم , إما تحريم ('2 أو تحليل » فإذا كانت 
النصوص قاصرة عن تناول جميع الحواداث وكان التكليف واقعاً بمعرفة 
الأحكام لم (")يكن لنا طريق ( نتوصل به إلى معرفتها إلا القياس7'©. 
الاترى أنا إذا تركنا القياس تعطلت أحكام الحوادث ؟ فصح قولنا : إن 
الضرورة داعية إلى استعمال القياسء والأصل أن الأسباب والمعاون (*) 
التى بها يتوصل إلى الشىء المأمور به فى معنى المأمور به والمنطوق بذ كره 
فيكون الأمر الوارد باجملة منظويا عليها ء وإنما يقع السكوت عنها(*) 
اختصاراً* للكلام » واعتماداً على فهم المخاطبء وهذا كالقبلة (5أ) (5) 
أمرنا باستقبالها فى حال الغيبة كان الاستدلال بالعلامات الموصلة إليها 
لازماً لنا . 

ومعلوم أن من استؤجر لإيصال كتاب إلى موضع كان عليه فعل 
مايوصله (إليه)("2 من سير وقطع مسافة » ومن امك د ايد ليخبز له 
خبزا فقد انتظم ذلك إيقاد النار » وتسجير التّدور » وإن لم يجر ذكره فى 
لفظ الإجارة» كذلك هاهنا ‏ إذا لم يصل إلى معرفة أحكام الحوادث إلا 
بالقياس وجب عليه استعمال القياس كما لزمنا حكم الحادثة » يدل عليه 


(١١)فى‏ (ج) (2١‏ س) (بتحريم ) بزيادة الباء . 

)١(‏ فى ( ج) و( س) «ولم) بزيادة الواو 

() فى ( ج) و( س) (يتوصل إلى معرفتها إلا بالقياس ) 
(:) فى (س) «والتعاون») 

(5) فى (ج) و( س) «(عليها) 

* بداية (9١١1:سب/س)‏ 

(5) سقط من(ف) 

(/ا) سقط من (ج) و(س) 


3 ار 5 


أنا إذا سلكنا هذا الطريق وصلنا به إلى الائتمار» وإذا عدلنا عنه لم نصل 
إليه * فعلمنا (') أنه الواجب . 
وقد أمرنا 7' “بدفقة الزوجات » وتقويم المتلفات » وأروش الجنايات 
ولم يرد بتقديرها توقيف » ولايجوز أن نكلف 7" معرفة مالاسبيل لنا إلى 
معرفته . فَعَلمَ أن طريقها الاجتهاد » واستعمال الأسباب الموصلة إليها . 
فإن فيل : لاضرورة ؛ لأآن العلة قد أزيحت (؟) بما تدل عليه (*) 
قضايا العقول فى الحوادث على ماذكروا 7' ؟ فى حجتهم . 

ا ا 
لاتقبيح (*'ولاتحسين » ولاإيجاب ولاحظر» وقد ذكرنا فى هذا الباب(5) 
مافيه غنية » وعلى أن الدلائل 2١١0‏ من حيث العقول متعارضه ؛ لأن قول 
من يزعم أن العقل يدل على إباحة الأشياء فى الأصل يعارضه قول من يزعم 

أنه يدل على الحظر » وبإزائهما (''2 قول من يقول بالتوقف 


* بداية (1:191/ف) 

(١)فى‏ (ف)«فققلنا» 

(؟ )فى (ج) و( س)«أجزنا» 

(7) فى ٠س)‏ «يكلف) بالمثناة التحتية 
(؟:) فى (س)«أرغبت») وفى ( ف ) (أرتحت» 
(5) فى ر(ف)«عليها» 

(1) فى رج ) ورس)«ذكر» 

(07) سقطامن(ف) 

(8) فى ( س) «ولا» بزيادة الواو 

(9) فى (س) «الكتاب) 

)٠١(‏ في (ف)«الدليل) 

)١١(‏ فى (رف) «وبإزائها» 


40" "م ب 


فإذا تعارضت هذه الأقوال فعلى أيها يعتمد ؟ 

ثم يقال لهم : ماذهبتم إليه من الرجوع إلى دلائل العقول مخالف 
لفعل النبى عله ؛ فإنه عليه السلام كان يقف فى الأمور التى لايجد فيها 
نصاً , ولايردها إلى الإباحة بقضية العقل * » وكذلك الصحابة »كانوا 
يقيسون الأحكام بأدلة الشرع . 

ويقال لهم أيضا إن قن رونا فى اللشترع كسنافل: 400 واشكافا 
لايتصور الحكم فيها على قضايا العقول ؛ لأن ماقالوه إنمايتصور فى الأشياء 
التى اختلفوا فى تحليلها وتحريمهاء فنقول أصلها ('2 على قضية العقل فى 
إثبات الإباحة . وإذا وقع التنازع فى أمر العقود والفسوخ, وإلزام كل واحد 
من المتعاقدين تسليم مايلزمه منها » وإسقاط مايسقط » كيف يحمل 
أمثال هذا على قضية العقل ؟ وكذلك فى باب الأنكحة:؛ فلا ندرى("2 
كنقن يننشئ هذا الأضل الى زعيووو0*؟ 

فإن قالوا : يمستصحب الحال فيما لادليل فيه . 

قلنا : استصحاب الحال فى العقود مع الاختلاف متعذر 07 ) 
متناقض؛ لأنه مامن حكم يستصحب ( فى حالة )!2 لإثباته إلا ويعارضه 
مايوجب نفيه . ألا ترى أنه إذا وقع الاختلاف فى فسخ النكاح بالعيب 


* بداية (17ه / ج) 

(1)(ف)«مسائلاً» 

(؟١)فى‏ (ف)«أحملها») 

(؟)فى (ف)«يدرى») 

(4) فى (س) (يزعموه) 

(5©)فى (س) «متعدد ) 

59) فى ( ج) و( س) «فيه) بدل «فى حالة» 


١‏ لحت 


الآخر يبمنع الفسخ ؟ وكذلك إذا اشترى جارية ثيبأ ('2 ووطئها ثم اطلع 
على عيب بهاوأراد ردها . فإن 259 الاستصحاب فى أحد الجانبين يوجب 
الرد » وفى الجانب الآخر يمنع الرد. فشبت أن الضرورة التى ادعيناها 

والذاقق كلوه لاتير ١]‏ "كن لاني أن الفكر قن .مساق 'التموضن 
وإشاراتها وقضاياها يغنى 0 )عن القياس . مجرد دعوى » ونحن نعلم 
وجدنا حوادث اختلف الصحابة فيها » وقال كل واحد بخلاف ماقال 
صاحبه ولم يحتج”*2 أحد منهم على الآخر بنص ولابمعنى نص ؟ ولو 
العقل حكم الحادثة إنما يقتضى إثبات حكمه فيها ويغنى [عما](' 2 سواه 
إذا لم ينقل عن العقل دليل شرعى» فعليهم * أن يثبتوا ("2أن القياس ليس 


بدليل شرعى يوجب الانتقال عن قضية العقل . هذا إذا كان القياس غير 


)١(‏ فى (ف ١)‏ ثيبة) 

(؟)فى روج) ور لكات 

(") فى جميع النسخ «خيرا ( والصحيح ماأثبتناه 1 
(4) فى ( س) ١‏ تغنى» بالمثناة الفوقية . 

(5) فى ( ج) و( س) زيادة (به) بعد «يحتج) 
159) فى جميع النسخ «عمن) والصحيح ما أثبتناه 
* بداية (195:ب/ف) 


(7) فى ( ج) غير منقوط . وفى ( س) ( يبينوا) 


ات 


مطابق لحكم العقل ؛ وأما إذا كان مطابقاً له فما المانع أن يدل هو على 
حكم الحادثة مع العمل . ( كما )(22 يدل العقل على الحادثة مع خبر 
الواحد ! فبطل ماقالوه من كل وجه* . 

طريقة ثالئة فى إثبات لان : وهو التمسك بإجماع الصحابة 
وذلك أنهم اختلفوا ف فى أمور (" من أمور الدين » فصار كل واحد منهم 
لكي ص ا م ام 
شحكمةء كمسالة الحد: والمششركة » وميرات ذوق الأرخام ؛ فإن 
الأختلاف7 "© بينهم فى هذه المسائل مشهور » واحتجاجهم !* فيها من 
طريق القياس مذكور » كقول ابن عباس لزيد «أتجعل ابن الابن ابنأ ولاتجعل 
أبا(*) الاب أب ) وتشبيه 27 زيد (مثالا("“بالرأى فى مسألة الإخوة مع 
اللندة ولك كال عن الفجرة وجدول الحير وروىتقرينب من ذلك فى 
مذو السالد ع عل دكار 1 


)١(‏ سقط من (س) 

* بداية (ه /ج) 

(؟)فى ١ف‏ )(«أمر» 

١؟)‏ فى (ف ) «الخلاف) 

(:) فى (ج) و( س) (احتجاجاتهم) 

(5) فى (س) «ابن) 

(1) فى ر(ج)و(س)(وشبه) 

() سقط من (س) 

ان احجلدب المحا ده حي قيرات الجد مع الإخوة مشهور» قال الشوكاني « وقد اختلف 
الصحابة فى الجد اختلافاً طويلاً » ففى البخارى تعليقا : يروى عن على وعمر وزيد 
كانت وام عايعوةاف الله قضايا تكيلية وق كر ليق فى ذتك اثارا 
كثيرة» انظر نيل الأوطار جح" ص59 وانظر البخارى وشرحه فتح البارى 
ج.٠اص8 ١7-١‏ حيث ذكر الحافظ ابن حجر تلك الآثار وتكلم عن أسانيدها . 

حت ا يك 


وكقول من حاج عمر في توريث الأخ للأب والأم مع الإخوة للأم فى 
مسألة المشتركة : هب أن أبانا كان حمارا » ألسنا بنى أم واحدة ! فرجع 
عمر إلى قول (' التشريك كأ نبهه هذا الرجل على موضع المساواة فى 
الحييت'7'© الف سكن 2 ا" 

وروى أن أبابكر رضى الله عنه ورث أم الأم » ولم يورث أم الأب 
فقال له:عبدالرحسق بن سهل (*؟ روسل من الأتنضار» وقد شهدل بدرا : 
لقد ورثت أمرأة لو كانت هى الميتة لم يرثها » وتركت امرأة لو كانت هى 
الس 

واتفقت الصحابة على الزيادة فى حد الشارب », وقالوا : إذا شرب 
سكرء وإذا سكر هذى, وإذا هذى افترى » وحد المفترى ثمانون 2١0‏ ثم 


)١(‏ سقط من (ج) و(ف) 

)١(‏ فى (ج) و( س) «النسب» 

#بداية (١1:1/س)‏ 

(*) مسألة المشتركة هى إذا ماتت امرأة عن زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء . وقد كان 
رأى عمر رضى الله عنه كما ذكر المصنف . 

(: ) هو الصحابى عبدالرحمن بن سهل الانصارى » روى عنه محمد بن كعب القرظى 
وقيل هو روى عن القرظى زمن عثمان . شهد أحدا والمشاهد . وهو الذى نهش فأمر 
النبى عَيّْْهُ برقيته . انظر الإصابة ج٠١‏ ص4 78 والاستيعاب ج+اص؟١4‏ . 

(5) فى جميع النسخ «بالسدس» وخبر تشريك أبى بكر للجدتين فى السدس أخرجه 
منقطع ؛ لأن القاسم لم يدرك جده أبابكر . ورواه الدار قطنى من طريق ابن عيينه 
انظر نيل الأوطار جه ص58 . قال الحافظ: ورجاله ثقات مع إرساله . الإصابة 
جاكاص4 55 . 

(5) هذا اثر أخرجه مالك فى الموط) */ هه أن عمر استشار فى الخمريشربها الرجل ‏ - 


5 0 


قالوا : هو رأى رأيناه بعد رسول الله يله » وأوجبوا فيه الدية ('2 إذا تلف 
0 . 
ل 600 

وكتب عمر رضى الله عنه إلى أبى موسى ( الأشعرى )2*0 كتابا فى 
تعليم القضاء « الفهم الفهم فيما يتخالج فى صدرك مما ليس فى كتاب 
الله 279 والسنة » اعرف( “الأشباه والأمثال » ثم قس الأمورء وراجع الحق 
إذا علمته » فإن الرجوع إلى الحق أولى من التمادى فى الباطل ("2) وعن 


- فقال له على بن أبى طالب «نرى أن تجلده ثمانين؛ فإنه إذا شرب سكرء وإذا سكر 
هذى » وإذا هذى افترى ») أو كما قال » فجلد عمر فى الخمر ثمانين . وانظر تلخيص 
الحبير جاص17١‏ . 

)١(‏ فى ١‏ س) «الذمة» 

)١(‏ أخرج البخارى فى باب الضرب بالجريد والنعال من كتاب الحدود عن على رضى الله 
عنه قال ( د و ل ار ا 0 
فإنه لومات وديته » وذلك أن رسول الله يِه لم يسنه »). صحيح البخارى مع الفتح 
جا1اص”5. 

(7)فى (ف )«بيعهن) 

والآثر أخرجه ابن عبدالبر فى جامع بيان العلم ج؟ ص74 والبيهقى فى السنن الكبرى 
ج١١‏ ص748 وعبدالرزاق فى المصنف جما ص١759‏ . وانظر تلخيص الحبير 
جوص”10 . 

(:) سقط من (ج) و(س) 

(5) فى (ف) «الكتاب») 

59 ) فى ( ف ) «واعرف ) بزيادة الواو 

(/) هذا جزء من كتاب عمر رضى الله عنه المشهور إلى أبى موسى الأشعرى. وممن أخرج 
الأثر الخطيب فى : الفقيه والمتفقه جا ص١١٠7‏ والدار قطنى فى سننه ج؛ة ص١٠‏ 
وأورده ابن القيم فى إعلام الموقعين ج١‏ ص5 وشرحه شرحاً مطولاً » وقال عنه - 


اد 144 اننا 


ابن مسعود رضى الله عنه فى قصة بروع بدت واشق ” !© «أقول فيها برأيى 
فإن كان صوابا فمن الله » وإن كان خطأ فمنّى ومن الشيطان : (أرى)(") 
لها مثل مهر نسائها » لاوكس ولاشطط 257 ). وعن عمررضى الله عنه أنه 
0 و36 را سوفن كن زايا فاجعرى . فقال 677 له مسروق أو 

ه:(إن)”' تتبع رأيك * فرأيك رشد »ء وإِن تتبع رأى من قبلك ( فنعم 
ذا 00 كان 0 5 


> «وهذا كتاب جليلء» تلقاه العلماء بالقيول» وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة 
والحاكم والمفتى أحوج شىء إليه» وإلى تأمله والتفقه فيه ». 

)١(‏ هي بروع بنت واشق الرواسية الكلابية » صحابية » كانت زوجة هلال بن مرة . انظر 
ترجمتها فى الإستيعاب ج؛ / ١798‏ . الإصابة جم/ 9؟ . 

)١(‏ سقط من(ف) 

(؟) هذا الخبر أخرجه أبو داود فى سننه فى كتاب النكاح جاص 757 أن عبد الله بن 
مسعود أتى فى رجل تزوج امرأة » فمات عنها , ولم يدخل بهاء ولم يفرض لها 
الصداق » فقال : أقول فيها -وذكر نحو ماذكره المصنف - فقام ناس من أشجع 
فقالوا: ياابن مسعود نحن نشهد أن رسول الله قَكُّقضاها فينا فى بروع بنت واشق 
كما قضيت. قال: ففرح عبدالله فرحا شديداً حين وافق قضاؤه قضاء رسول 
اللديقه . ١ه‏ 

وبهذا يظهر أن أن قضاء ابن مسعود كان فى واقعة شبيهة بقصة بروع » وأنه لم يكن 
يعلم بقضاء رسول الله فيها حين قضائه واجتهاده . 

(4) سقط من (س) 

(5) فى (ف) «وقال) 

(5) سقط من (س) 

* بداية (15ه/ج) 

(7) مابين القوسين ورد فى ( ج) و( س ) ( يعنى أبابكر » فنعم ذا الرأى أو غيره كان ) 
وفى ( ف ) (فنعم ذا الرأى - يعنى أبا بكر أو غيره كان ) والأثر أخرجه عبد الرزاق 
والدارمى والحاكم والبيهقى . انظر تخريج أحاديث اللمع للصديقي ص 5/8.79 


دا هع - 


وقال ( على 2١7)‏ فى قصة بروع بالرئى : حسبها الميراث » لامهر 
لها('2. وقال ابن مسعود فى دم بين اثنين عفا أحدهما : أرى هذا أحيا 
بعض النفس ) قال عمر ( ان ذلك 249, 

والتشلنعوا ايضا فى امسدالة اتعراء + فقتال ابو بكر وعسس رضن اله 
عنهما : هو بمين . وقال على كرم الله وجهه : هو طلاق ثلاث. وقال ابن 
مسعود رضى الله عنه : هو طلقة واحدة* . وقال ابن عباس رحمة الله 
عليه : هو ظهار 229 . 

واخعلفوا أيضا فى مسالة ابره وخلاقي 'فن :ذلك معرواك فى 
اختيارها نفسها أو اختيارها زوجها . قال زاذان ١0‏ »2 «وعن على رضى الله 
عنه. :سالتى عمر رطق اللهاعنة عن ايرة فقلت: إن اخثارت زوجها 
فهي واحدة » وزوجها أحق بها ء وإن اختارت نفسها فهى واحلابائنة . 


)١(‏ سقط من(ف) 

)١(‏ ممن حكاه عنه ابن قدامة فى المغنى ج١١‏ ص8 4 ١‏ وذكره الشوكانى فى نيل الأوطار 
ج“ص450: وقال : ورد ذلك بأنه لم يغبت عنه من وجه صيح . 

(؟) فى (ج) و(س) «فإنى ») 

(4 ) لم أجد هذا الآثر باللفظ المذكور إلا أن عبدالرزاق فى المصنف ١8/١١‏ . أخرج 
نحوه فى المعنى . 

* بداية 1:19709/ف) 

(5) انظر مذاهب الصحابة وغيرهم فى المسألة فى إعلام الموقعين جا ص4 “77 فقد 
ذكر فيها خنسة عش رمدذهيا #ونيل الأوطار جه ص > و بدو و؟ 

59) زاذان هو أبو عبدالله الكندى بالولاء الكوفى البزار » من التابعين . روى عن عمر 
وعلى وابن مسعود وغيرهم » وروى عنه المنهال بن عمرو وعطاء بن السائب . قال 
عنه الحافظابن حجر «صدوق » يرسل » وفيه شيعية) توفى سنة 7./ه 

انظر ترجمته فى تقريب التهذيب ج١‏ ص55" وتهذيب التهذيب جا ص7١"‏ . 
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فال : ليس كذلك » ولكن إن اختارت نفسها فهى واحدة » وهوأحق 
بها وإن اختارت زوجها فلاشىء اهعد عن ذلك » فلما خلص الأمر 
إلى عدت إلى فاكدتك ارك فقلنا له لامر جامغت فية امير لين غمز 
رضى الله عنه » وتركت له رأيك أحب إلينا من رأى تفردت به. فضحك 
وقال : أماإنه أرسل إلى زيد بن ثابت فخالفنى وإياه » وقال : إن اختارت 
زوجها فهى واحدة » وهو أحق بها » وإن اختارت نفسها فهى ثلاث2'7). 
وهم فى هذه المسائل ('»رجعوا إلى مجرد الرأى لأنهم لابد أن 
يكونوا قالوا عن طريق؛ إذ لايجوز أن يكونوا قالوا ماقالوا جزافا 
و( نحن)2'7 نعلم أنهم لم يقولوا عن نص » فدل أنهم قالوا عن قياس . 
وتتبع هذا يطول » والأمرفى هذا أشهر من أن يحتاج معه إلى إكثار . 
وعلى هذا المنهاج كان أمر** التابعين فى المحاجة والمقايسة » ولم 
يصح عن أحدمنهم فى ذلك إنكار وخلاف » وهو ميراث الأمة إلى زماننا . 
فإن قالوا :يحتمل أنهم قالوا ما قالوا عن نص (*2 . 
ثم يقولون : تعلقتم فيما صرتم إليه بالإجماع ('2 وأنتم لاتنقلون فيه 
لفظاً جامعاً مانعاً حتى يكون [ رجوعكم ](") إليه فيما تأتون وتذرون 


)١١‏ هذا الأثر أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه فى كتاب الطلاق جه ص 9ه » وأخرجه 
البيهقي فى السنن جلا / ه54 . 

)١(‏ في (ج) و( س) «المسألة» 

(؟) سقط من (ج) و(س) 

(5) في( ج) و( س)«أثر) 

(5) هكذا فى جميع النسخ . أورد هذا الاعتراض » ولم يذكر الجواب عليه» مباشرة 
وإنما ذكر جوابه بعد ذكر الاعتراض على دليل الإجماع الذى جاء بعده . 

(5) فى (ج) و( س) «فى الإجماع» بدل «بالإجماع» 


(1) فى جميع النسخ «مرجوعكم » والصحيح ماأثبتناه 


د لاع د 


وتصححون وتبطلون. والأقاصيص المتفرقة لاضبط لها » فكيف انضبط 
لكم مايفسد منها ومايصح . ذكر هذا ( السؤال 2١0)‏ الشيخ (الإمام)("2 
أبو المعالى على هذا اللفظ . وذكر أن هذا سؤال مشكل (22. 
والجواب : أن دعوى النص محال؛ لأنه لايتصور من جهة العادات فى 
عدد كثيرة*) يهتمون بنقل كلام من يعظمونه حتى ينقلوا مالا* يتعلق به 
حكم شرعى أن يهملوا إظهار مااشتدت (إليه)( ل 
حكم شرعى » ووقع فيه (' 2 الاختلاف . 
ويفارق هذا ترك نقل ما أجمعوا عليه لأجله؛ فإنه يجوز ؛ لأن 
الإجماع حجة » وقد أغنى عن الخبر » وليس كذلك إذا وقع الاختّلاف 
ووقعت الحاجة إلى امحاجة بالنص» فلايتصور أن يكتموا الخبر إن كان هناك 
. وأما كلامهم الثانى .0" 2 فد حكم المورد له (*) أنه سؤال مشكل . 
ولاأدرى ( كيف)210 وجَهُ الإشكال فى ( هذا)”'' السؤال » وهذه الآثار 


)١(‏ سقط من (ج)(س) 

)١(‏ سقط من(ف) 

(؟)انظر البرهان ج؟ ص9/الا80/ . 

(1:4)فى (ف)( كبير) 

* بداية (هه /مج) 

(5) سقط من (ج) و(س) 

(5)فى (ج) ور( س) «فيها) 

( /) يعنى ماذكره لهم إمام الحرمين من قولهم : إن التعلق بالإجماع لإثبات القياس ليس 
فيه نقل لفظ منضبط عن الصحابة . . إنما هو مجرد أقاصيص متفرقة .. . الخ 

(8) فى (ج) «المورود» 

(1) سقط من(ف) 

)٠١(‏ سقط من( ج)و(س) 


رت 


صرحت بالمصير إلى الرأى من الصحابة بالانضباط فيما اتفقوا عليه » وقد 
دلت هذه الآثار ( على أنهم اتفقوا)('2 على أنهم قالوا ماقالوه عن الرأي . 

فإن قالوا : لم يحك عنهم إلا اختلاف 7" الأقوال فى هذه 
[السائل 7 '» ولم ينقل عنهم تصريح بعلة (؟). 

قلنا : قد ذكرنا » ونقلنا محاجتهم بضرب الأمثلة . وعلى أن التنبيه 
منهم على العلة والقياس قد وجدء [ ونعين]2*7 مسألة واحدة » فنقول فى 
مسألة الحرام : من قال منهم : إنه طلاق ثلاث فقال : مَطْلَّقَ التحريم 
يقتضى غاية التحريم . ومن* جعله طلقة واحدة اعتبر أقل مايثبت . ومن 
جعله إيلاء اعتبر أن الزوج قد* منع 207 نفسه بهذا القول من وطئها. ومن 
جعله ظهاراً أجراه( مجرى ذلك )("2 من قبّل تقييد (" التحريم بلفظ 
ليس بلفظ طلاق ولا إيلاء . وإذا كان هذا الذى (ذكبزناة)7*) مكنا وه 


)ف(١ مابين القوسين سقط من‎ )١( 

(؟)فى (ج) ور س) «الاختلاف» 

(؟) فى جمع النسخ «المسألة ) بدل «المسائل » وما أثبتناه هو الصحيح الموافق لما سيأتي 
بعده من سياق الكلام » والمقصودالمسائل التى اختلف فيها الصحابة » واجتهدوا فيها 
بالرأى والقياس » ولم ينكر أحد منهم الاستدلال بالقياس » مع اختلافهم فى احكام 
تلك الال 

( 5 ) فى ( س) «علة) بدون الباء . 

(5) فى (س) «وتعين) وفى ( ف ) «ولعين ) وفى ( ج ) (نعر ) بدون نقط . 

* بداية (١+1:1/س)‏ 

* بداية (195:ب/ف) 

(1) فى (س) (يمنع) 

(/) فى (ج) و( س) «مجراه» 

(8) فى ( ج )« أنه يقيد ) وفى ( س) «أك يفيد) 


(9) سقط من (س) 
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يكن (' )ذكرٌ نصء ولاأنهم قالوا بغير طريق» وجب 3" القطع على أنهم 
أرادوا ماذكرناه أومايجرى مجراه . وأيضا فإن الناس ( قد )27 يقتصرون 
على الفتوى فى كلامهم » ويعلم السامع الوجه الدال على الفتوى من نفس 
الفتوى . و( قد )2*0 قال بعضهم : إنهم قالوا فى مسائل المواريث ماقالوه 
بصلح » أوبأقل مايجب . 

وهنذا لبن سشىء)؟الأآن اللتقول فن: مسالة:7؟ المواريت إتنات الإريث 
ونفيه » وتقديره فى بعض المواضع » فكيف يتصور الصلح على هذا ؟ 

وقولهم : إنهم أوجبوا أقل ماقيل باطل ؛ لأنه لم يتقدم اختلافهم 
أقوال هم قالوا بأقلها ولااتفقوا على قول حتى يقال : إنه أقل ماقيل » بل 
قالوا أقاويل متباينة » بعضها يخالف البعض . 

ونجيب 27 هنا عما نقلوه عن الصحابة والتابعين من ذم الرأي 
[فنقول)2"7 إنما (قالوا ما)”!*» قالوه” فى الرأى الفاسد الذى لاتعلق له 
بأصل من الأصولء أو قالوا ذلك فى القياس الذى يخالف 217 النص . آلا 


(١)فى‏ (ج) و(ف)«يمكن ») 

)»بجوف١)س(رو)ج(‎ ىف)١؟(‎ 

99) سقط من و(س) 

(4) سقط من (ف) 

(5) هكذا فى جميع النسخ «مسألة » والأولى «مسائل لأن امختلف فيه من المواريث جمع 
وليس مسألة واحدة . 

(5) فى (ف) (ونثبت») 

79 ) فى جميع النسخ «قلنا) 

(8) مابين القوسين سقط من ( ف ) 

* بداية (5ه / ج) 


(9)فى ل(ف)«بخلاف) 


تر أناظليا رضي تود قال تعر قال الو كتانق الدبو بان ا وو لكئ 
رأيت رسول الله يَهُ مسح على ظاهر قدميه )؟9 

والدليل على أن المراد منهم بما قالوه أحد هذين الوجهين أنه ثبت 
عنهم القول بالقياس واعتبار الأشباه ('2 والأمثال على ماذكرناه . 

وعلى ماذكرنا نؤول قول التابعين . ألا ترى أن ابن سيرين قال : 
أول("2 من قاس إبليس . وإنما أراد به القياس الفاسد دون الصحيح . ببينة 
أن إبليس كان قد اعترض بالقياس على النص . وماكان من القياس كذلك 
فإنا لاورةء ولاتعكلية . وكذلك قوله > ماعوث الشتسان والنسر الا 
بالمقاييس . يريد به المقاييس الفاسدة . وقد ورد النهى الصريح فى الكتاب 

عن السجود د لهما ؛ وذلك قوله عز وجل « لتَسجدوا للشّمس ولا للْقَمَر 

واسجدوا للّه الى حَلَقَهِنَ إن كنتم إِيّاه تعبدون 20# وكذلك الذى 
حكوه عن الشعبى إنما هو فى القياس الخالى عن أدلة الأصول » وقد كان 
ظهر فى آخر زمان التابعين قوم يقدّمون الرأى على السنن » فإنما أراد ذلك 
وكل 217 مانقل من أمثال هذا يكثر . 

وقد حمل جميع مانقل من ذم الرأى من الصحابة والتابعين على 
الرأى قبل طلب السنن . وعندنا : يجب طلب حكم الحادثه ( من الكتاب 
اولاعت مين البريية (#كاثى يفعي إل القيافق + 

وكذلك الجواب عن الأخبار التى تعلقوا بها عن النبى عَلِه 


)١(‏ فى (س).(الأشياء») 

)» فى (س) «بأول وفى ( ف ) ناول‎ )١( 

9" )الاية (/!” ) من سورة فصلت . 

(4؟)فى (ج) و(س) ١«وكذلك)».‏ 

( 5 ) مابين القوسين ورد بدلاً عنه فى ( ف ) مانصه من السنة أولا» 


وه - 


فى قبض العلم» فأما سائر الأخبار فلايعرف » ولانقل فى كتاب يوثق به 
فلايجوز التعويل عليها . 

فإن(''قالوا : اعتمدتم على إجماع الصحابة » ولم يوجد إجماع 
الصحابة ؛ لأنكم ( نقلتم مانقلتم )257 عن نفريسير » فأين الإجماع ؟ 

قلنا: (قد )' ' نقلنا عن وجوههم . ولم ينقل عن أحد 7*) منهم 
خلاف ذلك » وقد بينا أن القول المنتشر إذا لم يظهر له مخالف يكون 
إجماعاًء فكيف فى” هذه الأقوال( الكثيرة )2*0 المنتشرة ؟ 

فإن قالوا : إنما تركوا إنكاره لأنه كان صغيرة » وإنما ينكر الكبائر . 

قلنا :كما يجب إنكار الكبائر » يجب إنكار الصغائر ('»2: وعلى 
أنابينا أنه لم تجر العادة فيماهذا سبيله أن يظهر الخلاف:* من أصحاب 
رسول الله عَهنّْه فى ("2 شىء ونعلم (*2 أنهم قالوا ماقالوا عن الرأى 
ويكوة30 ا امدكرا تم تطبى اللماغة على ترك إدكاره: الا ترى أنهنلا ظيتر 


)١(‏ فى (س )بل » بدل «فإن قالوا») 
(؟١)‏ فى (س) «فعلتم مافعلتم ) 
(*) سقط من (ف) 

(:)فى (ف) (واحد») 

*« بداية 1:19+59/ف) 

(5) سقط من (ف) 

(6) فى (ج) ور س) «الصغيرة) 
*« بداية (لاه /ج) 

(/ا)فى ر(ض)«على » 

(8) فى (س)«ويعلم) 

(5) فى (ف)«فيكون ») 


الام - 


بينهم الاختلاف والتنازع كيف أنكر بعضهم على بعض حتى صاروا إلى 
التحارب والتقاتل ؟ 

واعلم أن الاحتجاج بإجماع الصحابة دليل فى غاية الاعتمادء وهو 
مما( ' ؟ يقطع العذر » ويزيح الشبهة » فليكن به التمسك . 

طريقة رابعة :وهي الاستدلال بالكتاب والسنة . 

قال الله تعالى :ل فاعتبروا ياأولى الأبصارٍ 4 ('2 وقال تعالى « ولو 
دوه إلى الرسُول وإلى ألى الأمرمنهم لَعَلمَه الذذين يستنبطوتَه 
منهم 06" فأمر بالاعتتبار والاستنباط وار اعتبار الشىء بغيره» وإجراء 
حكمه عليه يقال : اعتبر هذا بمقداره.(*2 وقال ابن عباس رضى الله عنه 
فى الأسنان : «اعتبر حكمها بالأصابع (*2 . فى أن ديتها متساوية) . 
وقولهم : إن فى هذا لعبرة . معناه أن فيه مايقتضى حمل غيره عليه . 

وأما الاستنباط فهو” ؟ ( استخراج المعنى ) ("؟ المودع من النص حتى 
يبرز ويظهر . 

فإن قيل : الاعتبار (هو ) 7“ الاتعاظ والانزجار» وليس بمعنى 


)١(‏ فى (س)(ما) 

. الآية (؟) من سورة الحشر‎ )١( 

9") الاية (78) من سورة النساء . 

(14)فى (ج) و(س) «بهذا ) 

(5) انظر سنن البيهقى » كتاب الديات » باب الأسنان كلها سواء جم ص١4‏ » ومصنف 
عبدالرزاق » كتاب العقول جة صه14” . 

(5) فى جميع النسخ ( هو هيدون الفاء . 

(7) فى ( ج) و( س) «الاستخراج للمعنى ») 

(4) سقط من(ف) 


ام ب 


القياس الذي تدعونه . وقيل : إن الاعتبار لايدل على معرفة الشىء بغيره 
لالهو تير 0 لشىئع تفسحة نبيكة أله لايقحال للناتي 9 ا سعكيور 
انا ولأعتافة:. :ونا واالدق0 9 بون 105اعي المفيمر هو 
الاتعاظ والتفكر فى نفس الشىء . 

والجواب : أن وزن الاعتبار إفتعال من العبرة » والعبرة أصلها فى اللغة 
المشال » ( ومن هذا)2*7 يقال : أخذ السلطان العشر على عبرة العام 
الماضى . أي على مثاله » ومن هذا تعبير الموازين والمكاييل إنما هو تمثيل 
عدي ل اه 

ومنه تعبير الرؤيا » وهو تمثيلها ('2 بأمور تطابق ("2 معانيها معانى 
الرؤيا » وقيل : هو تعديتها7*' ونقلها من ظواهرها إلى بواطن معانيها 
من قولك : عبرت النهر » أي صرت من أحد العبرين ن إلى الآخرة . والعبر 
الشاطئ » فثبت بما قلناه أن الاعتبار هو إجراء الشىء على مثال غيره 8 
وبطل بهذا مازعموه أنه 219 معرفة الشىء نفسه » والتفكر فيه . 


)١(‏ فى (س)(يريد » وفى ( ف ) 7 تبين» 
(؟) فى (س) «للقياس» 
(9*) سقط من (ج) و( س) 
(4) سقط من (ف) 
* بداية :١0(‏ ب/س) 
(5) فى (ف ) «ومنها» 
(5”)فى (س)«تمثلها» 
(/ا) فى (ف)«مطابق » 
(8) فى ( س) «بعدمهاه 
(9)فى (ج) و(س)(أن» 
داعم - 


وأما حملهم على الاتعاظ والانزجار » ( فليس بصحيح ؛ لأنه يقال : 
اعتبر ليتعظ وينزجر فجعل الاتعاظ والانزجار 2١0)‏ غاية الاعتبار .. 

فعلمنا أن معناهما مختلف * ( وقد )0' قال الشاعر فى الاعتبار : 

فاعتبر< 2 الأرض بأسمائها واعتبر الصاحب بالصاحب(؟) : 

وظهر بهذا أن الاعتبار هو ماقدمنا ه من اعتبار الشىء بغيره وإجراء 
حكمه عليه(* 2 , 

فإن قيل : لو كان المراد ما ذكرتم من الأمر بالقياس لحسن التصريح به 
وهوآن يقول طيُخْربُونَبيُوتَهُم بأيديهم وأيدى المؤنينا”)4 فقيسوا 
الأرز على البر . وهذا التصريح يكون فاسدا عند كل عاقل » فدل أنه ليس 
هو المراد . 

قالوا : وأما الاستنباط المذكور فى القرآن » فهو استخراج الشىء من 
كونه باطناً ليظهر . فنحمله (") على الاستدلال بمعانى النتصوص وقد * 
يقال لمن 2*7 استدل على الشىء بما يخفى فى النصوص قد استنبط هذا 
الحكم من هذا النص . 


)١(‏ مابين القوسين سقط من (ف) 

بداية ( هم / ج )2 

)١(‏ سقط من (ج) و(س) 

(؟) فى (ف) «واعتبر ») 

(4) لم أجد شيئا عن قائله بعد البحتث . 

(5) انظر الصحاح جاص؟77 والمصباح المنير ص77 ه 
(1) الاية )١(‏ من سورة الحشر . 

(/ا) فى (س) «فيحمله) 

* بداية (1:1914/ف) 


(4 ) فى (س) «إن» 
ِ 06 35 


والمجواب : أما الأول فإنما لايجوز ماقالوه ؛ لأنه اقتصار على 
ماالا)7' تعَلّقّله بالكلام فى ظاهره » فلم يحسن لهذا . لكن حسن مع 
هذا قوله فاعتبروا ؛ وإن اشتمل على مايتعلق بالكلام المتقدم 2"9 وعلى مالا 
يتعلق به . ألا ترى أن النبى عَِنَّهُ لوسئل عمن ابتلع حصاة فى شهر رمضان 
لم يحسن أن يقول : من جامع فعليه الكفارة » ( ويحسن أن ول 0 
من أفطر فعليه الكفارة . وإذا قال ذلك دخل فيه من جامع ومن بلع 
الحصاة . 

وقد اععرض على الآية , فقيل : إن قوله تعالى «إ فَاععَبِروا 4# ليس 
على العموم ؛ لأنه لايجب ماقلتموه(؟) فى كل موضع » وإذا لم يجب فى 
كل موضع فنحن نقول :توجب ”*؟ الاعتبار بالتفكر 277 فى معانى 
النصوص . 

فهذا رجوع إلى ماسبق . والجواب ماقدمنا (") 

وأما الاستنباط » فالاستدلال به أيضا صحيح » والذى قالوه من 
حمله على الاستدلال بمعانى النصوص . 

قلنا : الذى قلتموه استنباط» (و)2* القياس الذى اختلفنا فيه من 


)١(‏ سقط من (س) 

(؟)فى (ج) و(س) «الأول» 
(") فى (ف)«ويقول») 
(4)فى (ج) و(س) «قلتم» 
(5)فى (ج) »ور(س) (موجب») 
(5) فى (ج)و(ف) «بالفكر» . 
(/) فى (س) «ماقلتا» 

(8) الواو سقط من ١‏ س) 


اكلم - 


وجوه الاستنباط أيضاء فيكون الاستنباط المذكور مشتملاً على الكل . 

وفى الباب آيات كثيرة » وأحسن مايستدل به هاتان الآيتان . 

وأما السئة فحديث معاذ أن النبى يَيِهُ لما بعثه إلى اليمن قاضياً قال 
له « بم تحكم؟ قال : بكتاب الله . قال : فإن لم تجد فى كتاب الله ؟ 
قال: فبسدة'' رسول الله . قال : فإن لم تجد فى سنة رسول الله ؟ 
قال: اجتهد رأيى., (لاآلو)<"2 قال : اللحمد لله (الذى)”")وفق 
رسول* رسوله لمايرضى الله ورسوله .7 2» وهذا نص إن ثبت . 

وهم يقولون (إن )7 )هذا خبرواحد » لايثبت به مثل هذا الأصل . 

وقد قال الأصحاب : هو خبر واحد » (0)9') لكن تلقته الآأمة 
بالقبول فصار دليلاً مقطوعاً به . 

وتعلقوا أيضأء عاروى أن الدبى عله فال لعمر حين سناله عن قبلة 


)١(‏ فى (س) «١‏ بسنئة» بدون الفاء 

(5) سقطمن رجع) و (بن) 

(5) سعط من (سن) 

“د بداية (9ه |ج) 

(؛ ) حديث معاذ هذا مشهور متداول عند الأصوليين يستدل به جمهورهم على حجية 
القياس . وهو من حيث السند فيه مقال عند المحدثين » ولكن شهرته » وتلقيه 
بالقبول عند الأكثر تدل على ثبوت معناه وصحته » كما قال الخطيب البغدادي . 
وقد أخرجه أبو داود فى سننه فى باب اجتهاد الرأى فى القضاء ج؟ ص7١"‏ . 
والترمذى فى كتاب الأحكام ج؛ ص 59 وابن عبد الير فى جامع بيان العلم ج؟ 
ص54 والخطيب فى الفقيه والمتفقة جا ص88١ ١89 ٠‏ . وانظر إعلام الموقعين ج١‏ 
ص5١57.‏ 

(5) سقط من (ج) و(س) 

(5) الواو سقط من ( ج) و(س) 


كلام دم 


امود رايت ار لعي اورم ك5 كان : لا» قال : ففيم إذا. 00 
فح اللة غير تال اقتاب على المفنيسة بغي ادراد ماقا يد 
واحد » مثل الأول . 

يدل عليه قوله عَلله للشتعمية :واركيت لوكان على أبيك دين 
نمقين264005) يقيل'ننك # قالع الى قال «.قدين اللهاندن:زآن 


ددا 


وقال النبى #َكْتّهُ فى الهرة «إنها ليست بنجسة ؛ إنها من الطوافين 
عليكم والطوافات )2١(‏ فقد علل ("2 بعلة مؤثرة وهى التطواف (*) 


)١(‏ حديث عمر فى القبلة للصائم أخرجه أبو داود ج١‏ ص١١”‏ وأبن خزيمة فى صحيحه 
ج” صره غ؛ ؟ وغير هما 

(؟) فى (ف) و( س) (فقضيتيه) بيا“ين 

(7) فى ( ج) و( س) « كان» بدون الهمزة 

(1) سقط من (ج) و(س) 

(ه) حديث الخنثشعمية أخرجه البخارى ومسلم وأصحاب السنن » وليس فيه «أرأيت 
لوكان على أبيك دين فقيضته ..الخ) قال ابن كثير فى نحفة الطالب ص 784 بعد 
أن ساق الحديث بمثل ماذكره المصنف قال « وحديث الخشعمية رواه أهل الكتب 
الستة ولم أره فى شئ منها بهذا السياق » وعلى هذا فحديث الخثعمية ليس فيه 
دليل على جواز القياس» والحديث الذى يصلح دليلاً على ذلك هو حديث الجهنية 
كما يروية البخارى فى كتاب الحج . باب الحج والنذر عن الميت ج؛ ص54 ففيه 
لفظ «أرأيت لو كان على أمك دين ... الخ» 

(5) حديث طهارة سؤر الهرة أخرجة أبو داود فى السئن جا ص ١‏ » ومالك فى الموطأ 
جا صه؛ » وابن خزيمة فى صحيحة جا صهه . وانظر شرح السنه للبغوى ج؟ 
ص59 وكيا جميعا ولبسيك ينجي والاكنا فر موجود في نمم الكعاب ( 

(/ا)فى (ف) «علله» 


(48) فى (ج) و( س) «التطاف ) 


لم - 


( علينا)' ' »؛ والعلة ضرورة الطواف » وتعذر الاحتراز . 

وقال َه فى دم الاستحاضة (إنه(' )دم عرق »© .ولهذا الذى ذكرناه 
أمثال سواه » فاقتصرنا على هذا القدر . وفيما نقلنا من ( هذه)0© الأخبار 
تعليم استعمال القياس . ٠‏ 

(وقد)”*2 تعلق الأصحاب أيضا بالاجتهاد فى القبلة » وقالوا: قد 
تعبدنا الله تعالى بالاستدلال بالأمارات على جهة القبلة إذا اشتبه”” 2 علينا 
أمرها » وأن 2١7‏ نصلى إلى الجهة التى ظننا أن القبلة فيها . وهذا تعبد 
بالاستدلال بالأمارات*» فدل ذلك على حسنها . 

واعترضوا على هذا , وقالوا : من الناس من ( قال : لايجوز)("2 
الاجتهاد فى طلب القبلة » ومن اشتبهت عليه القبلة صلى إلى الجهات 
كلها . 

قلنا :لانسلم » وإن سلمنا فالأمارات الدالة على القبلة أمارات 
عقلية* لاسمعية »ء ونحن إنما (") منعنا الأمارات المظنونة فى الحوادث 
الشرعية » ولسنا نمنع العمل بالأمارات العقلية 299 . 


)١(‏ سقط من (س) 

(؟١)فى‏ ر(ف)«إنها» 

(؟) سقط من و(ف) 

(4:) سقط من (ج) و(س) 

(5) فى (ف) (استبهم» 

(1) فى ( س) (١‏ أن» بدون الواو . وفى ( ف ) ١‏ ونصلى » بدون أن 
0 بداية (19:م/ف) 

(/ا) فى ( ف )«لايجوز) بدون «قال» 

* بداية (١117:ب/س)‏ 

(4) فى (س) «إن» 

(9) هكذا فى جميع النسخ . والعبارة من قوله «واعترضوا ... الخ هنا » فيها ‏ - 


ا 4م - 


وفى المسألة دلائل كثيرة ذكرها الأصحاب وغيرهم » لكن الاعتماد 
على الدلائل (' “الأول والشانى والغالث » (وأسد الدلائل)2'0 وأحسنها 
(إجماع الصحابة2"0 ) ش 

وأما التعلق بما ذكرنا من دلائل الكتاب والسنة فلابأس بها لتكثر 
الدلائل » فأما الاعتماد عليها ابتداء فلايصح ؛ لأن الأخبار آحاد. وليس 
فى2»*7 نص القرآن مايدل على جواز القياس» ولكن (* إن وجد يوجد من 
طريق الامسعلد لال :ولايد عن دلبل © وقطعن 33 “ف إننات القساس 
والظاهر المحتمل لايحتج به فى (إثبات )220 القطعياتءفالأولى (*)ماذكرنا. 


- نوع اضطراب . وسببه -فيما أظن - يرجع إلى أن هذا الكلام مأخوذ من المعتمد بنوع 
تصرف . أو أن سقطا حصل فى نسخ الكتاب التى بين أيدينا . 

ونص مافى المعتمد مايأتى « ... الجواب : أن من المخالفين من لايجوز الاجتهاد فى 
القبلة » ويوجب على من اشتبهت عليه القبلة الصلاة إلى جميع الجهات » فلا يسلم 
هذا الموضع » ومنهم من يوجب الاجتهاد فى القبلة » وله أن يقول : إن الأمارات على 
القبلة» أمارات عقيلة لاسمعية » ولست أمنع من كوننا متعبدين بما ذكرتم فى القبلة 
ولكننى أمنع من كوننا متعيد ين فى الحوادث الشرعية بالاستدلال بالأمارات المظنونة 
الشرعية . وبالعمل بحسبها ... الخ ») المعتمد جا ص747 . 

(١)فى‏ (ج) و(س) «الدليل) 

١١‏ ) فى ( ف ) «وأمثلها) بدلا من «وأسد الدلاثل» 

() فى ( س) (الاجتهاد وإجماع الصحابة) 

(4) فى (ج)و(س) «من) 

(5) فى ( ج) و( س) (لكن» بدون الواو 

* بداية 5٠09‏ /ج) 

59 ) فى ( ج) «قطع ) وفى (س) « قاطع» 

() سقط من (ج) و(س) 

(8) فى (س) «فالقول) 


فأما الجواب عن كلماتهم ('2: 

أما قولهم : إن الشرعيات مصالح . 

قلنا : قد أجبنا عن هذا فى مواضع .ء وبينا أن القول بالصلاح 
والأصلح قول باطل » وزعم لايمكن تمشيته. ثم يقال لهم : ولم لايجوز 
معرفة المصالح بالظئون ؟ ويجوز أن يكون الفعل مصلحة إذا فعلناه ونحن 
على صفة » وإذا فعلناه على غير تلك الصفة لايكون مصلحة لنا » فلايمتنع 
أن كر حك العدن وسدى نظا نيه القرد بلاس مع لضاف برذ لم 
ننظر ("2 حتى نظن شبهه به أو بغيره فاتتنا( "2 المصلحة . يدل عليه أنا إذا 
دللنا على أن الله تعالى قد تعبدنا بالقياس » فإذا تعبدنا الله تعالى بذلك 
علمنا بتعبده أن المصلحة أن نفعل0*» بحسب ظننا . 

وقولهم : إن المصالح لايتوصل إليها بالآراء والأمارات . 

قلنا: ولم ؟ ( وهذا)”* لأن الأمارات التى تستند7' “إلى النصوص 
جد رلا" جين المجات #الأنوبا مدر المصيرص #اؤومن )"قال : 
لأبعة لدت قزل 573 لمع لصن يدك إلا مرق الن عوص + 


. هذا ماوعد به فى ص90"‎ )١( 

)١(‏ فى (ف)(ينظر) 

(؟)فى (س) «فأما» 

(:1) فى (١‏ ف) «١‏ يفعل) بالمثناة التحتية 
9ه ) فى (ف) ١(هذا)‏ بدون الواو 
(5) فى (س) «يستدل») 

(/ا) فى (ف)«لنستدرك» 

(4) فى (س) «ولأن من») 
(9)فى(ج)و(ف)«يقول» 


د ا 


ويقال له أيضا :إن الضائخ تشع در031) بالنصوض ٠‏ لكق معهنا 
مايستدرك بنص ظاهرجلى » وبعضها يستدرك بنص حَفى فيفتقر”'2 إلى 
اند لالح يمك كراد سه 4 الاين سدع هنذا العطل : وهذا كما قلنا: 
إن الأقيمة لأ امتعتلات إلى النضصوصض صارت بمتزلة التطنوصض: 

فأما قولهم : إن الجلى من الأحكام('2 الشرعية لايعرف إلا بنص 
تكدرك 97 لفن منها, 

(قلنا)77؛2: ولم ينبغى أن يكون كذلك ؟ أليس ماعدا الشرعيات 
عام مظليه بالزهر ادر والمطوورة روك مقي والالسيفينة درن 
الإدراك >١0)‏ وجلى الشرعيات يعلم بالنصوص الظاهرة »وخفيها يعلم بنص 
خفى , وكثير الزعفران الواقع فى الماء يعلم بالإدراك؛ وخفيه يعلم بخبر من 
شاهد ("'أوقوعه فيه . 

فإن قالوا : إن ذلك يستند إلى المشاهدة . 

قلدا : وكذلك أحكام الفروع استندت إلى الأحكام الشابتة 
بالنصوص . 

جواب آخر : أن جميع الشرعيات تعله(*)عندنا بالنص » ولكن 


)١١‏ فى (ف) «يستدرك» بالمثناه التحتية 
(؟) فى (ج) و( س) «يفتقر ) بدون الفاء 
(7) فى (ف) «أحكام») 
(4:)فى ر(ج) و (س) «فذلك» 
(5) سقط من (س) 
)"١(‏ مابين القوسين سقط من ( س) 
() فى ر(ج) و( س) «يشاهد» 
(8) فى ( ف) (يعلم» بالمثناة التحتية 
5 


بعضها يعلم بظاهر ( النص)»!'“وبعضها يعلم بالاستدلال بالنص* 
وماعلم بالقياس هو مثل ماعلم بطريق الاستدلال. 

. وأما قولهم : إن هذه العلل توجد غير موجبة » وهى قبل الشرع 
فلوكانت موجبة لم تنفك7"' )عن موجبها » كالعلل العقلية* . 

قلنا : العلل العقلية موجبة لأعيانها ء فكانت2') لازمة لمعلولها 
والعلل الشرعية موجبة بالشرع » فصارت طارئة () على معلولها » فلهذا 
افترقا ؛ وهذا لأن الشرائع مصالح » ويجوز أن يكون الشىء مصلحة فى 
زمان دون زمان » ولهذا اختلفت”7” 6شرائع الأنبياء عليهم السلام » فصح 
نسخهاء فيجروز أن (لا)(' تكو هذه العلة موجبة قبل الشرع ؛ لأنه 
لايكون مصلحة قبل الشرع » وأما بعد الشرع فتكون("')موجبة ؛ لأآنها 
مصلحة بعد الشرع . هذا جواب المتكلمين . 

والأولى أن نقول :2*0 إنا قد بينا أن العقل بعينه لايوجب شيفا 
فلايتصور هذا السؤال على هذا القول » وإن تمسكوا بالحسيات (قلنا)17) 


)١١(‏ سقط من(ف) 

* بداية :١198(‏ ب/ف) 

(1؟) فى (ج)«ينقل» فى (س) «شك» 
* بداية 51١(‏ /ج) 

(9") فى (ف) «وكانت») 

(؛:) فى ١(ف)«طائرة»‏ 

(5)فى (ف)«اختلف») 

(5) سقط من (ج)و(س) 

() فى جميع النسخ « تكون» بدون الفاء 
(8) هنا كلمة «١‏ لنا) زائدة فى (س) 
(9) سمط من (ج)و(س) 


3 1د 5 


لم جمعتم بين الحسية والشرعية من غير جامع ؟ وأيضاً (فإن عنوا أن امحرك 
ق)1) قشو ردنك إن ري ان يكرن لحب لطس فا لان 
كوق اسع :اذا تحرك هو معني كونه مع كا “فالقول: إن فب ةاخركة 
دفو متك نامي . 

وأما قولهم : إن الحكيم لايقتصر على أدنى البيانين مع قدرته على 
أعلاهما . 

قلنا : فى هذا الكلام تسليم أن القياس بيانء ولايمتنع("2أن 
كون قد ميته ازاندة إن كان أدوة بيانا عن عبود ولر؟ رسب 
التعبد بأعلى وجوه البيان لوجب تعريفنا الأحكام كلها بالكتتاب 
أو بالضرورة » أو كان ينبغى أن يقع الاقتصار على النصوص الجلية المتواترة 
دون الآحاد؛ لأنها أعلى بياناً من الخفية . 

وأما قولهم : لوكان القياس حجة لكانت مع ”2*7 النص . 

قلنا: ولم ؟ وماقلتم دعوى . وعلى أنهم إن قالوا : إنه يكون حجة 

مع النص على حكم الأصل فكذلك نقول 2١7‏ يكون(" الخبردلالة (و)(*) 

القبائن مضا دلالة لايق لد 


» فى ( ف )«فإن عنوان الحركة تحرك‎ )١( 
فى (س) (بمنع) بدل (يمتنع)‎ )1( 
(؟) فى (س) (يكون)‎ 

(4:)فى (ج) و( س) «فلو) 

(5) فى (ج) و(رس) (من») 

(5) فى (ف)«يقول) 

(/ا) فى (ف)«بكون» 

(8) سقط من (س) 


56ب 


فإن قالوا : مع النص على خلاف حكمه فى الفرع . 

فقد بينا (القول فى )'' “ذلك فى الخبر الوارد بخلاف قياس 
الأصول. وعلى أنه لايمتنع أن يكون حجة* إذا انفرد » وإذا عارضه النص 
كان النص أولى منه كما أن خبر الواحد حجة إذا انفرد » وإذا اجتمع مع 
الخبر المتواتر أو مع نص القرآن كان أولى منه . 

وأما تعلقهم بالايات التى ذكروها فليس فى شىء منها دليل على 
ماقالوه . ويقال لهم : لم قلتم ('2 : إن الحكم بالقياس حكم بخلاف ما 
أنزل الله تعالى أو تقدم” بين يدى الله ورسوله . أوفيه اتباع ماليس لنا 
علم به ؟ فإن الدلائل القطعية قد قامت على صحة القياس» وهو فى 
الحقيقة رد الفعل إلى أصله ("'من الكتاب والسنة » فالحكو (* “به حكم بما 
أنزل الله عسزوجل » ورد إلى الله والرسول » وإتباع مالنا به علم . (لأن 
القياس صار دليلا بطريق موجب للعلم” *, وكذلك قوله « تبيانا لكل 
شىء 2'76 وقوله تعالى © ولأرطبٍ وَلايّابس إلآ فى كتاب مبين 20 
معناه (إما)(” )على الجملة أو التفصيل . وليس المراد منه على التفصيل 


)١(‏ سقط من(ف) 

#بداية (1:111/س) 

)١(‏ في (س) (زعمتم) 

* بداية 55 / ج) 

(؟) فى (ج) و( س) «أصل» 

(4:)فى (ف) «والحكم» 

(5) فى (س) (العلم) 

. مابين القوسين سقط من ( ف ) والاية (89) من سورة النحل‎ ) "١ 
الاية ( 5ه ) من سورة الأنعام‎ )( 


(8) سقط من (ج) و(س) 
ا همه" ب 


لأن كثيراً من الأشياء التى* لاتعد ( ولاتحد )27 لم يتناولها الكتاب على 
التتفصيل ؛ فدل أن المراد من ذلك ('2 إما على هذه الجهة أو على تلك 
الجهة . والكتاب ('2 وإن لم يشتمل على بيان القياس على التفصيل » فقد 
اشتمل على بيانه بالإجمال (*2» ببينة أنه قد وجدت أشياء كثيرة صارت 
مبينة بالسنة » وليس لها فى الكتاب ذكر » ولكن لما دل الكتاب على 
الأخذ بقول الرسول عله » ودل أنه لاينطق عن الهوى جعل كأن بيانه كان 
بالكتاب . كذلك هاهنا لمادل الكتاب والسنة على أن القياس دليل الله 
و20 كان رد القيامن إلى :اضول تيت 57 بالكعاتٍ والشتة: ضار مادل 
عليه القياس كأن الكتاب والسنة دلا عليه . 

فإن قيل : إن استقام هذا لكم فى سائر ما أوردنا ه فما قولكم فى 
قوله تعالى «إ ولا تقف مَالَيس لَك به عله(" » ومعلوم أن القياس دليل 
ظنى؟ فإن قلتم : إن وجوب العمل به كان بدليل قطعى. فهذا لايزيل 
الإشكال ؛ لأن القياس لما كان ظنا *») فيس تحيل أن ينتج الظن علما 


* بداية (1:195/ف) 

)١(‏ فى (ف)«لم تجد» 

»كلت«)ف(رىف)١؟(‎ 

(؟) فى (ف) زيادة «والسنة» والصواب حذفهاء لأن الكلام عن الكتاب وحذه فى هذا 
الموضع . 

(:1)فى (ف )«بالأحمل»). 

(5) فى (ج)و(س) «أو) 

(5)فى (ف)« ثبت ») 

(7) الآية (7) من سورة الإسراء 

(4) فى (ف) «ظنياً» 
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تطاحي > رقي لكي إن التصيدائن ويه الائج يووت العسكل 
(طمع)(')محال. 

قلنا : الأقيسة لاتفيد العلم بوجوب العمل بأعيانهاء وإنما يقع العلم 
بوجوب العمل (' بالدلائل القطعية التى أقمناها عند وجود الأقيسة:, وإذا 
قررنا على هذا الوجه سقط هذ السؤال . وعلى أن الشرع قد ورد باتباع 
كثير من الظنيات » بدليل أن الحكام إنما يفصلون الأحكام بالشهادات 
المقامة فى مجالسهم » وهى دلائل ظنية لاقطعية. وكذلك الآأمارات 
المرجوع إليها فى القبلة ظنية لاقطعية » وكذلك فى تقويم المتلفات وأروش 
عليها ومعلوم*” أن الرأى فى الحروب )17 والتدابير التى تقع بين الناس 
نيدن يفيك علما قطعيا + ومازال النان من قندع الدهر إلى تحديفه ومن 
أولهم إلى آخرهم » ومن سلفهم إلى خلفهم يرجعون إلى غالب الظنون 
مايفيدهم العلم الحقيقى بالأشياء فسد مابه قيام أمورهم , وانسد 2707 
( طريق )27 مابه تقوم أكثر مصالحهم . والإنسان يبعث الواحد ( فى أمرما 


(١)فى‏ (ج)و(س) «قطعاً» 
(١؟)‏ سقط من (س) 

(؟)فى (ف) و( س) «العلم» 

* بداية ( /5“ج) 

( ؛ ) مابين القوسين سقط م (س) 
(5) فى (ج)و(س) «وأفسد» 
(1) سقط من (ف) 


لاه - 


أو يرسله)”' “رسولا فى شىء » فيعتمد على تبليغه وفعله لما أرسله فيه . 
ويسمع من الانسان الخبر فى إباحة شئ أو ( فى )'' “تحريمه أو طهارته أو 
نجاسته فيؤمر بالأخذ بقوله. وقد كان النبى #َكلّهُ يبعث الواحد فى الأمور 
ويعتمد على مايخبره به » وكان ذلك رجوعاً إلى غالب الظن » وأمثال هذا 
قد 7'©ذكرنا فى مسألة الخبر الواحد فالقياس عندنا بمثابة ذلك . 

وقولهم : إن الاحتمال فى الأخبار2*“فى طرقها ء لافى الأقوال 
المنقولة» بل الأقوال المنقولة نص فى المعانى التى اشتملت عليها . 

قلنا : إذا تمكن77 الاحتما فى الطريق لم يقع”* لنا العلم 
بصدور”'2 ذلك القول عن النبى َكلَّهُ » بل كانت نهاية مافى الباب وجود 
غلبة الظن ومع ذلك وجب الاعتماد عليه » والرجوع إليه » فكذلك7") 
أمر القياس يكون كذلك . 

يدل عليةة ان اللمتفاق امي :هذا الدون تور وسيحا للد ور فال 
تعالى طاأفَمَن شرح الله صدره للإسلام فهو عَلَى نور من ربه 404) 


)١(‏ فى ( ف ) «فى أمرما ويرسله») وفي ( س) «فى أمره ويرسله) 
)١(‏ سقط من (ج) و(س) 

(؟')فى(ف)«وقد) 

(5) فى (ج) و(س) «الآخر» بدل«الأخبار» 

(5 ) فى ( ج) التاء غير منقوط » وفى ( ف ) (يمكن) 

* بداية (195:ب/ف) 

(5) فى (س) و(ف) (بصدر» 

(/ا)فى (ج) و( س) «وكذلك» 

(8) الآية 7؟) من سورة الزمر 


ات 


ومعلوم أن القلب بصره بالغائب كبصر ( 2١‏ العين بالحاضر » ومعقول القلب 
فالات كصائ :80 العو بالتضر م ريه" "أنعك أن الإتمناة كرون درها 
صدره فى حكم من الأحكام , فإذا تأمل فيه . وعرف معناه »ينشرح 
(صدره)”*» بمعرفة معناه » ويطمكن إليه قلبه . ويدخله النور والضياء 
والفسحة ء وهذا لأن الإنسان إذا قلّد الحاكى (فى شىء -وإن كان 
الحاكى )0* “صادقا ‏ لقى فى قلبه بعض الحرجء ولم ينشرح صدره كل 
الانشراح » فإذا عقل معنى الحكم تم انشراح صدره وانفساحه . 

والجملة: إن فى قبول أقوال0١‏ “)صاحب الشرع على ماجاء بها "2 
حسن الطاعة والانقياد لله عزوجل » وفى المصير إلى القياس وطلب المعانى 
من الأصول الواردة طمأنينة القلوب 2*7 وانشراحها » لوقوعها على 
حججها ومعانيها المعقولة*(منها).7؟» ومازال طلب طمأنينة القلوب 
حسنا منذ قال إبراهيم عليه السلام مجيبا لقوله تعالى :[ أولم تؤمن قال 
بلى ولكن ليطمئن قلبى 2١:04‏ ولهذا لهج الناس بطلب المعانى فى 


)١(‏ فى (ف)( كبصيرة) 

١(؟١)فى‏ (ف)«كرى) 

(؟)ف ا (ف)«فإنا» 

(4) سقط من (س) 

( 5 ) مابين القوسين سقط من ( س) 
(5) فى (ف) «فعل) 

(7) فى (ف) (به» 

(8) فى ١ف‏ ) «القلب») 

* بداية (514 /ج) وبداية (؟1١١ب/س)‏ 
(9) سقط من(ف) 

)٠١(‏ الآية ١٠0‏ ) من سورة البقرة 
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الأشياء وسلكوا طريق ذلك فى مصالح دنياهم » كذلك صح ذلك أيضا 

والذى”' ' فرقوا بين مايرجع إلى مصالح الدنيا ومصالح الدين . ففرق 
باطل؛ والرجوع 7'' إلى الرأى وغالب الظن ( جائز)” "2 فى الموضعين وهذا 
لأن الفوز والنجاة 2*7 للعبد من الله تعالى وبإيجابه » غير أن هذه 
الطاعات والشرائع المشروعة أمارات وعلامات لنيل تلك السعادة7”) 
ويجوز أن يجعل معنى يغلب عليه ظنه علامة لنيل الفوز والسعادة » وليس 
هذا بمستنكر فى عقل ولاشرع . 

وأما قولهم : إن أحكام الشرع مختلفة » فدل اختلافها )١(‏ أنها غير 
معلولة("2. 

قلنا : من الأحكام ماتعقل 2*7 معانيهاء ومنها مالاتعقل(*) 
معانيهاء ونحن إنما نستجيز القياس فيما تعقل (''2 معانيها » ولانستجيز 
فيما لاتعقل (''' معانيها . 


)١(‏ فى وف )«والذين» 

(؟) فى (ج) و( س) «والرأى» 

(؟) سقط من (ف) 

(: ) فى (ف) زيادة «جائز» 

(5) فى (ج) و( س) «السعادات» 

(5") فى (س) (اختلافهما» 

(/) فى ( س) « معلومة» 

(48) فى (س) و( ف ) بالمثناة التحتية . وفى ( ج) غير منقوط 
(9) فى ر(س) «يعقل» 

(١٠)فى‏ (ج)و(ف) غير منقوط 

)١١(‏ فى (س) و( ف ) بالمثناة التحتية » وفى ( ج) غير منقوط 
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ووجه انقسام الشرع إلى هذين القسمين هو أن بعضها لاتعقل!'2 
معانيها(')ليتحقق الإسلام لأمر الله عزوجل » وبعضها يعقل 
معناها( "2 ؛ليتم شرح الصدر بتعليل مايعقل معناه. 

وأما قولهم : إن حجج الله تعالى تكون موجبة قطعا . 

قلنا :هذا الأصل غيرمسلم فى العمليات ؛ فإن خبر الواحد 
( حجة)”*) فى العمل وهو حجة من حجج الله تعالى من حيث العمل 
بهءوإن لم يكن مقتضياً موجبه على وجه القطع والبتات .ولافرق بين الخبر 
والعلة؛لأنه كما يحتمل تعليل المعلل للغلط كذلك الرواية تحتمل الغلط . 

وأما قولهم (* : إنه مامن فرع إلا *ويشبه أصلين مختلفين . 

قلنا : هذا ممنوع » ومن أين قلتم إن كل فرع يشبه أصلين متضادى 
الحكم ؟ ( ثم ولئن سلمنا أنه يوجد الفرع الذى له شبه بأصلين متضادى 
الحكم('2 ) لكن الله تعالى قد جعل لنا طريقا إلى قوة شبهه بأحد 
الأصلين » فينبغى أن يراجع المجتهد النظر ( أو يبالغ فى النظر "2 ) ابتداء 
حتى يظهر له ذلك . وقد قال بعض القائسين7!*؟: إنه يجوز أن يكون حكم 


)١(‏ فى (س) و(ف ) «يعقل) » وفى ( ج) غير منقوط 
9(١؟١)‏ فى (ف ) (معانية) 

(") فى (ف) « معناه» 

(4:) سقط من (س) 

(5)فى (ج) و( س) «قولكم) 

بداية (/1:191/ف) 

(5) مابين القوسين سقط من ( س) 

(/) مابين القوسين سقط من (١ج)‏ و(١س)‏ 

(8) فى ( ف )«القياسين ») 


إلا - 


الله فى الفرع هو التخيير » فإذا اعتدل الشبهان عند المجتهد فيكون المجتهد 
فتظيرا لحف باع الأعنلين اه 

فأما كلامهم الأخير. 

قلنا : نحن إمانجوز المصير إلى الاجتهاد بعد('»طلب الحكم فى 
الكتاب والسنة » فإذا أعوزه* ذلك حينئذ يصير إلى القياس . 

فالذى قالوا : إن حصر أحكام الحوادث على معانى النصوص 
يتضمن الاستحثاث على الاستكثار من الأخبار والفكر فى معانيها » وفى 
ذلك إماتة 259 البدع وإسقاط الهوى . 

قلنا : نحن إنما نأمره (أولا بطلب )(' ا حكام الحوادث فى النصوص 
فإذالم (يجد فيها”*) حينكذ ينتقل”” إلى المعنى . وعلى أنا ( قد 
ج36" نتن الاير بطلتك الات الششراج الصدر وانفساحه وطمأنينة 
القلب وإصابة زيادة النور الداخل عليه من قبول أحكام الله على طمأنينة 
القلب مع قبوله على الطوع والانقياد » وقد ابتلى الله عباده بطلب المعانى 
مرة لتدشرح صدورهم » وتضىء قلوبهم » وبمجرد القبول والاستسلام مرة 
ليظهر إعطاؤهم الْمقَادةَ واستسلامهم لأمر خالقهم وبارئهم ("2» فيستعمل 


١1١‏ ) فى ( ف ) « وبعد) بزيادة الواو 
* بداية (56/ج) 

١؟)فى‏ (ف)«أمانة» 

(؟) فى ( س ) «ولانطلبه» 

(4 ) فى (س) «نجد منها) 

(5) فى ( س) (ننتقل ») بنونين 
59)فى ١ف‏ ) «قدمنا) 

(/ا) فى (ج) و( س) «ويأمربهم) 
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عقله مرة بطلب المعنى ليظهر له قدر نعمة الله بما أعطاه النفاذ فى الأمور 
ومعرفة ( حكّم الله )(' “ومعانيه الغامضة التى هى أمارات أحكامه وشرعه 
فيقابلها بالشكر » وينقاد ويستسلم مرة » ويحبس عقله من توثبه على 
الأمور » ويصرفه عن عتوه 7'وتجاوزه عن حده المحدودله ؛ ليظهر حسن 
عبوديته وخضوعه وانقياده لمعبوده . فهذا 27 باب عظيم » و( فيه)(*) 
حكمة بالغة » وتصريف من الرب للعباد » وابتلاء منه (*2 لهم ('2؛ ليظهر 
خفى أمرهم ومكنون سرهم » ويتميز الخبيث من الطيب فيهلك من هلك 
عن بينة » ويحى من حي عن بينة » فالله تعالى للعباد بالمرصادء وهو 
السعات .. 

فإن قيل : أليس لو قال الإنسان لغيره «اعتق سالماً عبدى لأنه أسود 
لم يجز أن يعتق كل عبد له أسود ). 

المجواب : أنا نقول : أولاً (لوورد الشرع )(" بمثل هذا وقال(25: 
اعنضقوا فلانا + لأنة سود .وبحب إعجاق كل حيد ابنوذا .فنا 280 فى أقر 
العاف 


)١(‏ فى (س) ( حكمة الله ) وفى ف ) «الله وحكم الله) 
(؟)فى (ج) و(س) «غيره» 

() فى (ف) «وهذا) 

(4:) سقط من (ف) 

(5)فى (ج)و(س) (منهم) 

(5)(س)«له») 

(/) فى (ف )١(لور‏ وعع) هكذا حروف مقطعة غير مفهومة» 
(4) فى (ف)«فقال») 

(9) فى (س)«وأما» 
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قلنا : هذا دليل عليكم ؛ لأن الإنسان إذا قال : أعتقت (١)عبدى‏ 
لأنه أسود ؛ (فإن كل('؟2 عاقل يناقضه إذا لم يعتق غيره من عبيده 
السود, إلا أن يكون قد عرف من قصلده أنه أعتقه لأنه أسود )0 "2 مع شرط 
آخر لايوجد فى غيره . وكذلك إذا قال لوكيله : اعتق عبدى سالا لأنه 
أسود . قال له العقلاء : فعبدك الآخرأسود , قَلمّ خصصت هذا بالعتق ؟ 
وإلاع*0* أنه لايجوز توكيله الاإقدام على إعنتاق كل عنيد * أشرد 
(له )”22 لأن الشرع منع من ذلك إلا بصريح القول . ( ولأن الموكل لما جاز 
عليه البَدوَات2'7 والمناقضات لم يجز الإقدام على إتلاف ماله إلا بصريح 
القول )('؟ ألا ترى أن الموكل لو قال هذا القول وأمر وكليه بالقياس لم 
يكن للوكيل أيضا إعتاق كل عبيده السود ؟ وخرج على هذا أمر 
الشارع2*7؛ لأنه لايجوز عليه البدوات والمناقضات » ولأنه لو أمر بالقياس 


(١)فى‏ إ(ف)«اعتق») 

١؟)فى‏ (ج)(كان) 

(") مابين القوسين سقط من ( س) 

* بداية ١591/(‏ :ب /ف) 

(4:) سقط من (ف) 

* بداية (5"/ ج) 

(5) سقط من١ف)‏ 

(5) جمع من بدا » له فى الأمرء أي نشأله فيه رأي . يقال :فلان ذو بدوات . انظر 
القاموس ج؛ ص؛ ٠١‏ فصل الباء » باب الواو 

(7) مابين القوسين سقط من ( ج) و١‏ س) 

(8) فى (ج) و( س) «الشرع») 
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مدزيها العمغرا علي )000]نه ونه و (النقائلي لاض اقفيع #* التق 
بيدهما من كل وجنه:. ٍ 

فهذا وجه الكلام فى هذه المسألة .وقد طالت جدا , لكن هذه 
المسألة أصل عظيم » فلم يكن بد من الكلام فيها على الإشباع 
والاستقصاءء؛ لعفلا يد خ لها وهم كاذب من الإزراء بالقائسين 
والراجعين إلى الظنون . 

والله الموفق للصواب ., والمرشد إلى الحق بمنه وفضله 

وإذا عرفنا جواز القياس ذ ي القررع + وتعاك سكام من له از 
مانبدأ به بعد ثبوت جواز ال الات امي 
وإنما( "2 يمع الكلام فى النبى عَيْتّهُ وفى الصحابة إذا اجتهدوا بحضرته . 


)1١(‏ سقط من (ج)و(س) 

بداية (5١1:1/س)‏ 

(7)هكذا فى جميع النسخ . ولعل المراد «وأول » 
8ل د 


مسألة 
[ حكم الاجتهاد للنبىءَِته وللصحابة بحضرته 2١١]‏ 


ذكر أصحابنا أنه كان يجوز للنبى #َكْلّهُ أن يجتهد فى الحوادث 
(9و2200 يستعمل القياس » ويحكم به 27 . 

وكذلك ذكروا أنه يجوز الاجتهاد من الصحابة بحضرة 
النبى ييه ؟ ‏ . 

ومن أصحابنا من قال : ماكان يجوز للنبىةَقِتّهُ ذلك » ولاكان يجوز 
ذلك لأحد (من) "2 الصحابة بحضرته . وعلى هذين القولين اختلف 
امتداضا ا ى سديفه ارفنا + 

قال أبو زيد : والقصد عندنا أنه لم يكن له العمل بالرأى ابتداء حتى 
ينقطع طمعه عن الوحى فيما ابتلى به» (' 2 ثم كان له العمل برأيه بعد 
ل 


)١(‏ مابين المعقوفين زيادة من عمل المحقق 

(؟) الواو سقط من (س) 

(؟) انظر المسألة فى البرهان ج؟اكص55١١‏ » والمعتمد ج_"اص58١7‏ » والمستصفى 
جوص؟١‏ » والعدة جه ص58 ١‏ » والتمهيد جلا ص5١١4 4١56‏ »وكشف 
الأسرار على أصول البزدوى جم ص585 والإحكام للآمدى جوخص17 ١‏ . 

(4 ) انظر البرهان .ج٠اص555١‏ » والمعتمد جاص7775 »والمستصفى ج؛ ص١7‏ .والعدة 
جه ص ١594٠‏ والتمهيد ج“ص؟5: , 458 والإحكام للآأمدى ج؛ ص؟١١‏ . 

(5) سقط من (ج) و(س) 

(1) فى (ج) (فيه) 


(/ا)انظر تقويم الأدلة ص9"5 ب مخطوط 
1 35 


واستدل من أبى جواز ذلك بقوله تعالى «إ وما ينطق عن الهوى 
إن هو إِلذّ وحى يوحَى 4 تل أله لايحكو إلا عن 7 '“وحى 

واد عير على بر 1 
نفسى 2704 . ولآنه (؟» كان عليه السلام يُسأل عن أشياء فيتوقف (*) 
فيهاإلى أن يرد النص كالظهار واللعان وغير ذلك » ولو('» جاز 
الاجتهاد لم يكن للتوقف("2 معنى 

والمعتمد لهم : أن النبى عَيْلّهُ إذا أثبت الحكم بالإجتهاد كان للعالم 
أن يخالفه , ثم إذا خالفه فيكون للعامى التخير 2*2 فى الاستفتاء . وهذا 
احرف د وليه احاد . 

وفيا : لوجَوَّزنا (له)7*) الاجتهاد لوجب القطع على أن العلة التى 
مس ا تا ا 0 


)١(‏ الآية ",4 ) من سورة النجم 
(؟) فى (ف) «على») 

() الآية )١5(‏ من سورة يونس 
( 4 ) فى ( ف )«لأنه» بدون الواو 
(5) فى ١ف ١)‏ ويتوقف») 
(")فى (س) «فلو» 

(/ا) فى (ف) «للانتظار» 

(8) فى (س) «التخيير) 

(9) سقط من (س) 

* بداية (/51 | ج) 

٠١ (‏ ) مابين القوسين سقط من (ف) 


3 0 


(على 2١7)‏ أن من استحل ('2 مخالفة النبى #َيتّهُ يصير كافراً » فإذا جوزنا 
له الااجتهاد لم يمكن (')تكفير من خالفه فى الحكم . لأن الاجتهاد 
الروك لطن طلا سوم بك رع سارف ازشيع 01 نجيده 
الاجتهاد تمتنع أصلا ؛ وهذا لأن المجتهد لايؤمن عليه الغلط» فكيف تحرم 
مخالفة من لايؤمن عليه الغلط ؛ ألا ترى أن الرأى فى الحروب لما لم يؤمن 
عليه الغلط (فيه)!' »كيف جازت ("“)مخالفته؟ فإن النبي عليه السلام 
أراد النزول فى منزل يوم بدر » فقال له الحباب بن المنذر* : أرأى رأيته أم 
وحى ؟ فقال(« بل رأى رأيته ) فقال : بل الرأى أن ننزل فى مسوضع 
كذا(*». وأراد النبى يَفْتْهُ أن يعطى يوم الأحزاب قوما من الكفار شطر ثمار 
المدينة لينصرفوا » فقال الأنصار : أرأئ رأيته أم وحى ؟ فقال «بل رأى 
رأيته) فقالوا : لانعطيهم إلا السيف » والله ماكانوا ( يطمعون فى)(*2) 
ذلك فى الجاهلية إلا بشرى أو بقرى ». فكيف وقد أعزنا الله تعالى 
)١(‏ سقط من (ج) و(س) 

)١(‏ فى ( ج) و(س) و(استعمد» 

(؟) فى (س) و(ف) «يكن) 

( 4 ) فى ( ف ) « مخالفة» بدلا من « من يخالفه») 

(5) سقط من(ف) 

(1) سقط من (س) 


(7) فى (ف) «جاز» 

* بداية (1:194/ف) 

(8) انظر سيرة ابن هشام ج١١‏ ص ١57‏ 

(9) فى جميع النسخ « يطعمون» واسقطت« فى » من ( ف ) والصحيح ماأثبتناه » كما 
فى سيرة ابن هشام . 


ا بللا - 


بالإسلام( )2 . 

ولما دخل المدينة نهاهم عن تأبير النخل » ففسدت”'؟2 ثمارها ذلك 
دينكم 0020 

قالوا : ولأنه لاضرورة له يَيّْهُ إلى الرأى لأن الوحى له مستوقع 
واستعمال الرأى لايجوز إلا عن ضرورة . بييئة أن الدين فى الأأصل لله 
تعالى » فلايجوز شرعه برأى لايؤمننا عن 2*7 الغلط إلا عن ضرورة 
ولاضروره لصاحب الوحى . وهذا كتحرى القبلة»لايجوز إلا لمن بعد عن 
الكعبة » فأما من قرب منها فلاضرورة له . كذلك هاهنا » يكون الأمر 
كذلك:. 


١7ص انظر سيرة ابن هشام جد‎ )١( 

١١)فى‏ (ج)ول(ف)«ففسد» بدون التاء 

(") قوله «وأنا أعلم بأمردينكم) سقط من (ف) 

والحديث رواه مسلم فى صحيحه من حديث أنس رضى الله عنه ( أن النبى عَيْتْهُ مر 
بقوم يَلفّحون » فقال : لولم تفعلوا لصلح . قال : فخرج شيعا » فمربهم » فقال : 
مالنخلكم ؟ قالوا : قلت كذا وكذاء قال : أنتم أعلم بأمر دنياكم » 

وليس فيه «وأنا أعلم بأمر دينكم » لكن روى مسلم من حديث طلحة رضى الله 
عنهء وفيهه ولكن إذا حد ثتكم عن الله شيئا فخذوابه , فإنى لن أكذب على الله 
عزوجل » كما رواه من حديث رافع بن خديج » وفيه (إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشىء 
من دينكم فخذوا به » وإذا أمرتكم بشئ من رأيى » فإنما أنا بشر » انظر مسلم بشرح 
النووى » كتاب الفضائل » باب وجوب امتفال ماقاله يَكه شرعاً » دون ماذكره من 

ئش الدنيا على سبيل الرأى . جه١‏ ص5١١3.‏ 
(:) فى (س) «على») 


هلا - 


قالوا : وأما الأمر بالمشاورة فكان من أمور الدنيا » ونحن إنما (لا)(١)‏ 
عليه السلام أمر بمشاورتهم تطييباً لنفوسهم » لا أخذا برأيهم. 

[ ودليل ”'' من قال : إنه لايجوز للصحابة أن يجتهدوا بحضرة 
الى عه 

هو أن الحكم بالااجتهاد حكم بغالب الظن » فلايجوز مع إمكان 
الرجوع إلى النص » وقد كان يمكنهم الرجوع إلى نص النبى ييه فصار 
اجتهادهم فى هذا الموضع كاجتهاد علماء الأمة فى موضع النص . 

وأما دليلنا 20 : 

فنتعلق أولا بقوله تعالى 9 فَاعَبروا يا أولى* الأبصار» (؟) وهذا 

: 5 3 3 0 ع ه). 

على العموم . ويدل عليه قوله تعالى ‏ وشاورهم فى الأمر 2*7 فلو لم 
يجزلهم الحكم بالرأى لم يؤمر بالمشاورة ؛ لأن الذى ينال بالمشاورة معحض 
الرأى . 

وقولهم : إنه أراد بذلك فى أمور الدنيا . 


١(١)«لا)‏ سقط من (ف) 

. فى جميع النسخ «واستدل ) والمستقيم مع السياق ما أثبتناه‎ )١( 

() انظر أدلة الجمهور على جواز الاجتهاد ( للنبى يَيْتَهُ فى : شرح اللمع للشيرازى 
جاص ٠١5١‏ » وأدب القاضى للماوردى ج١ا‏ ص8 ؛ » والمعتمد جاص 75١‏ . 
والبرهان جاكص7505١‏ » والملستص فى ج؛ ص75 » والعدة جه ص8/اه ١‏ 
والإحكام للآمدى جةوص”17 ١‏ . 

* بداية ( //71 ج) 

(4 ) الآية (؟) من سورة الحشر . 

( 5 ) الاية )١155(‏ من سورة آل عمران. 

2 ل 


قلنا : قد كان النبى ع َيه يشاورهم فى أمور الدين » بدليل المفاداة 
يوم بدر('؟ » والمفاداة حكم شرعى » وقد شاورهم* فى ذلك » واختلاف 
أبى بكر وعمر رضى الله عنهما فى ذلك معروف مشهور. 

وقد روي أن خولة ("2 سألت النبى يَيتّْهُ عن ظهار زوجها ( منها)("2 
فقال «ماأراك إلا وقد حرمت عليه » فقالت : أشتكى إلى الله عزوجل 
فانزل اله تعالى آية الظهار 47 . 

ويدل عليه أن النبى عب عَكنّْهُ ( شاور الصحابة فى أمر الأذان » فاختلفوا 
عليه » ثم إن عبدالله بن زيد رأى الرؤيا على ماعرف .(*) 

وقد روينا أن النبى عَكنّْه ) 2١(‏ قال لعمر رضى الله عنه حين سأله عن 
القبلة للصائم «أرأيت لو تمضمضت 0 

وفى حديث النثشعمية (قال )2*7 (أرأيت لو كان على أبيك 


” صحيح مسلم بشرح النووى ج١١ ص86 » وتفسير ابن كثير ج" ص17‎ )١( 

* بداية (5؟1١:‏ ب/س) 

رقي وله بد عليه «صاحه ديه اكاديوتحين اللمرنها لوجهاارس بن الصامية 
فجاءت إلى الرسول قله تشتكى وتجادل » فأنزل الله الآيات من أول سورة المجادلة . 

انظر ترجمتها فى الاستيعاب ج؛ ص 1817-18١0‏ . 

(؟) سقط من (س) 

(4 ) انظر تفسير ابن كثير ج" ص”51/7 » 01/4 واسباب النزول للسيوطى 5١١‏ . 

(5) قصة مشروعية الأذان » ورؤيا عبدالله بن زيد فيه 0 
والحاكم وابن خزيمة وابن حبان والبيهقى وابن ماجه. انظر منتقى الأخبار وشرحه نيل 
الأوطار ج؟ ص٠‏ 5414-14 

ماين الفوس ن ستطسن وج )ارس ) 

(/ا) حديث عمرفى القبلة للصائم سبق تخريجه ص08 . 

(4) سقط من (ف) 

ام - 


ساميا سه سدس 


0 
ويدل على ماذكرناه قصة داود وسليمان صلوات الله عليهما عدف 
وادكر الله عروهل رمن خبرهما )!2*7 وهو قوله تعالى «وداود وسليمَان 
ِذْ يحَكُمّان فى الحرث 4 الآية . وقال تعالى 9 فَفَهُمَاهًا 

سَلَيمان * » وكانا حكما بالاجتهاد. 

وهذا كله بمعنى 2'7, وهو أنه كما يجوز فى المعقول أن يكون من 
مصلحتنا أن نعمل بالاجتهاد بالأمارة تدل عليه مرة ونعمل بالنص مرة إذا 
وجد , كذلك جاز مثله فى النبى عَيْتّهُ » وليس يحيل العقل ذلك فى 
النبى عَِتُهُ ويصححه فينا » كما لايصححه فى زيد ويمنع منه فى عمرو ؛ 
ولهذا يجب عليه وعلينا أن نعمل باجتهادنا فى 2"» مضرر الدنيا 
ومنافعها. 

وإذا ثبت أن العقل لايمنع من التسوية (* بين النبي عَيْه وبين الأمة 


. 08 حديث الخثعمية سبق تخريجة ص‎ )١(9 
الآية 4 ) من سورة التوية‎ )١( 

7 ) انظر تفسير ابن كثير ج؟ ص8١‏ 4 
(:) سقط من (ف) 

(ه) الاية (8/,) من سورة الأنبياء 

* بدية (194: ب/ف) 

(5) (ج)هلمعنى) 

(1) فى رج)و(رس) (من») 

8١‏ ) فى (ف) زيادة « بينناو» 


9م - 


ولم يرد شرع يفرق بينه عَكلّهُ وبيننا صارت (2؟ الدلائل مستمرة على 
عمومها0'). 
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روي أن التبى لله أمر سعدا أن يحكم فى أمربنى قريظة 

رشو كه حاضر ("2 . 

وروى أن النبى عَينّهُ أمر عمرو بن العاص أن يحكم بين نفسين على 
أنه إن أصاب فله عشر حسنات . فقال : يارسول الله . أأجتهد وأنت 
حاضر ؟ قال : نعم 2*7 . 

ولأنه إذا جاز الاجتهاد فى غيبة النبى عه - وخطؤه لايستدرك - 
فلآن يجوز بحضر النبى #َقنّهُ - ولو أخطأ يستدركه النبى ْله * - أولى 
وأحرى . 

وأما الجواب عما ذكروه . 

قلنا : أما قوله تعالى فإ وما ينطق عن الْهَوى إن هو إلأوحى 
يوحى #” *» فلادليل من هذه الآية فى موضع الخنلاف ؛ لأن الآية نزلت فى 
شأن القرآن » ولأن الهوى عبارة عن هوى النفس الباطل » لاعن الرأى 


(١)فى‏ (ج)و(س) «فصارت» 

(؟)فى (ج) و (س) «عمرها) 

99) أخرجه البخارى : كتاب مناقب الأنصار » باب مناقب سعد بن معاذ جلا ص7١‏ 
ومسلم : كتاب الجهاد والسيراج؟ اص97 . 

(4 ) أخرجه الإمام أحمد . انظرالمسند ج؛ ص١٠‏ مع منتخب كنز العمال . وانظر فتح 
البارى ج١٠‏ ص١3‏ » ومجمع الزوائد جة ص55 ١‏ 

* بداية (59 /[ج) 

( 5 ) الآيتان (7 )و( 4 ) من سورة النجم 

#م - 


الصواب عن عقل ونظر فى أصول الشرع . 
وأما قولهم : إن النبى عَكْنْهُ قد توقف فى أشياء . قلنا : إن كان قد 
يجوز له أن يجتهد فيما له أصل من الكتاب » فيحمل غيره عليه » فأما ما 


لاأصل له فلاسبيل إلى الاجتهاد فيه . 

فأما الذى اعتمدوه من قولهم : إنه لو جاز الاجتهاد له لجاز لغيره 
مخالفته . 

قلنا : نحن نقول : يجوز له يِه اللاجتهاد . وأما مخالفة غيره له 
فحراء('2 . 


فإن قيل : كيف تحرم ('» مخالفة قول صدر عن الاجتهاد » ويمنع 
معيو عرو اتاد يه الوتعانه د بصو اد ابحرم علل كيه 
المحالفة إلا بعدأن يكون الدليل قطعياً ( وإذا لم يكن الدليل) د 
للنبى ييه فى نفسه قطعياً » كيف يكون فى حق غيره قطعياً ؟ (4)) . 

قلنا : بلى » قد ( يجوز صدر )”2 القول عن اجتهاد » (و)0') لكن 
تحرم على غيره المخالفة لكونه نبيا فى نفسه . وإنما تحرم ("2 الخالفة -وإن كان 
صدر عن الاجتهاد - لأنه عليه السلام كان معصوما عن الخطأ فى الأحكام 


)١(‏ فى جميع النسخ « حرام» بدو الفاء 
(١)فى‏ (س) ١يحرم»)‏ 
(7) سقط من (ف) 
( ؛ ) مابين القوسين سقط من ( س) 
(5) سقط من (ج) و(س) 
(1) الواو سقطت من (ف) 
(/) فى (ج) (حرم) وفى ( س) « حرمت ) 
كخم - 


فإذا ,كان مشضتون فى اتلفكلا ##متجروتدا عن لزناو كاك ومارضية لكان 
محكوماً بصحته » مقطوعاً بذلك » فلذلك حرمت امخالفة » ومن استحل 
((ذلك) 257 كفر . ويجوز أن يصدر الحكم عن الاجتهاد ثم ينضم إليه 
مايوجب القطع بالصحة؛ ويتضمن تحريم المخالفة » بدليل الإجماع الصادر 
عن الاجتهاد . 

وأما قولهم : هل!"2 نقطع على العلة التى استخرجها أنها علة 
الحكم؟ 

قلنا : نحن” نقطع بذلك ؛ لأنه واجب علينا اتباعه . وهو لايقطع 
بذلك ؛ لأنه مجتهد ؛ ولأنا نعلم أنها علة الحكم قطعا لما قام لنا من 
الدليل أنه معصوم عن الخطأ . 

وأما قولهم : إن الاجتهاد بحضرته حكم بالظن مع إمكان التوصل 
إلى العلم . 

قلدا : إذا اجتهد ((بحضرته)”*) وأقره يه على ذلك فقد وقع 
( العلم لنا)2*7 بذلك ؛ لأنه إن أخطأ يمنعه منه .(65* 


)١(‏ قج قم «مطسد و 
)١(‏ سقط من(ف) 

(") فى (س)«هذا» 

* بداية (15:199/ف) 

(:) سقط من (ف) 

(5) فى ( ف ) «لنا بحضرته العلم») 
(5)فى (ج)و(رس)«من ذلك» 
* بداية 7١(‏ /ج) 


هوم - 


(و)''4 على أنه يجوز الحكم ('2 بالظن مع إمكان العلم » بدليل أنه 
يجوز الحكم بخبر ( '2 الواحد مع 2*7 إمكان الرجوع إلى قول جماعة يقع 
العلم 20 بخبرهم . والله أعلم . 

( وقد )0( بينا اختلافهم فى جواز الاجتهاد بحضرة النبى عَيِنْه» وقد 
قال بعضهم : ( يجوز(" إذا أذن النبى َيِه (له) (*2 فى ذلك . 

والأولى أن يقال : إنه لايجوز لمن حضر النبى يَيْلَهُ أن يجتهد قبل 
سوال رفول الله عق قيها أن 1 الان 37لا ضيبي الزن 
يجتهد قبل * طلب النص (و)(''2 كما لايجوز للسالك (''2 فى برية 
مخوفة أن يعمل على رأيه مع تمكنه من سؤال من يخبره عن الطريق عن 
علم . 

وإذا سأل النبى عَيْلّهُ يجوز أن يكله النبى يله إلى إجتهاده » وليس 


(١)الواو‏ سقط من (ف) 
(١)فى‏ (ج) و( س) «أن يحكم» 
(؟)فى (ج) و(س) «بالخبر») 
(؛:)فى (ف)«من» 
(5) فى (ف )«الخبر») 
(5) سقط من (س) 
(/ا) سقط من (ف) 
(48) سقط من (ف) 
(9) فى جميع النسخ (إلا أن» 
)٠١(‏ سقط من (ج)و(س) 
بداية (1:1714/س) 
(١١)الواو‏ سقط من١ف)‏ 
)١١1(‏ فى اف )«لنسالك» 

2 كلتك 


من ذلك مانع » لامن حيث العقل » ولآمن حيث الشرع 5 


فصل 
[فيما يجوزفيه استعمال القياس )١(‏ 


وإذا عرفنا من يجوز له القياس » فالكلام بعد ذلك فيما يجوز فيه 
استعمال القياس . 

اعلم أن التعبد فى جميع الشرعيات بالنصوص جائز» ومن الممكن 
أن ينص الله تعالى على صفات المسائل فى الجملة » فيد خل تفاصيلها فيها 
ويغنى بالنصوص على صفات المسائل» فيجوز”'2 أن ينص على جريان الربا 
فى كل مطعوم » فيدخل فى ذلك أنواع المطعومات » وينص على تحريم كل 
مسكر» فيدخل فيه الخمر والنبيذ وكل مايشبهه . 

وأما التعبد فى جميعها بالقياس فلايصح ؛ لأن القياس حمل فرع 
على أصل بنوع شبه بينهما . فإذ لم يكن أصل فكيف يتصور القياس؟ 
ببيئة أنه 29 قياس الشىء على نفسه » وذلك 247 لايجوز . 

وإذا علم أنه لايجوز إثبات جميع الأحكام الشرعية بالقياس فنقول: 


. مابين المعقوفين زيادة من عمل امحقق‎ )١١ 
فى جميع النسخ « يجوز » بدون الفاء‎ ) ١ 
(؟)فى (ج) و(س) «أن»‎ 

(54:)فى (ج)و(س) «وهذا» 


لام - 


ليس [القياس يختص] 2١(‏ بشىء دون شىء من الأحكام بعد أن لايكون 
( جميعها ثابتا )!2 بالقياس » فعلى هذا قال الأصحاب : تثبت جميع 
الأحكام الشرعية بالقياس. على ( معنى )('2 أنه لايتتخصص بشىء دون 
شىء » بل يجوز أن يستعمل القياس فى كل حكم من أحكام الشرع. 
ويتفرع على ( هذا )2*7 المسألة المعروفة مع أصحاب أبى حنيفة » وهى 
مسألة استعمال القياس فى الحدود والكفارات. وفى المقادير كلام على 
ماسنبين إن شاء الله تعالى . 


مسألة 
يجوز إثبات الكفارات والحدود بالقياس على مذهب الشافعى رحمة 
الله عليه (*) , 
وعند أصحاب أبى حنيفة لايجوز ( 0 


17 بوالحسن الكرخى (4) 2200 7 


(١)فى‏ (ج) و( س) «للقصاص تخصيص» وفى ( ف ) «القياس تخصيص») 

١؟)‏ فى ( ف ) «جميعها ثابت © . 

(؟) سقط من (س) 

(1:)فى ر(ف)«(هذه) 

(ه ) انظر مذهب الشافعى والجمهور فى المسألة فى : البرهان ج؟ ص 880 » والتبصرة 
ص ١‏ ؛ ؛ » والعدة ج؛ ص9 .4 ١‏ » والأحكام للآمدى ج؛ ص؛ ه . 

(5) انظر مذهب الحنيفة فى تيسير التحرير ج؛ ص7١٠‏ وفواتٌ الرحموت جاص7١1”‏ 
والمعتمد جاص 795-09 ش 

(7) فى ( ف ) «وقال» بزيادة الواو 

(8) فى ( ج) و( س) «الكوفى » وقد سبقت ترجمة الكرخى جا صه١١.‏ 


* بداية (١/ا‏ / ج) 
مم - 


ولاالكفارات ولا العبادات ('2 . ولهذا منع من قطع النباش بالقياس» ومنع 

من إيجاب الحد على اللوطى (') بالقياس » ومنع من إيجاب الكفارة فى 
قتل العمد بالقياس . قال : ولافرق بين الكفارات الجارية مجرى العقوبات 
( وبين مالايجرى مجرى العقوبات )227 ومنع* أيضاً من إثبات النُصّب 
بالقياس ؛ ( ولهذا الأصل لم يوجب 0؛ الزكاة فى الفصلان وصغار 


الح 20 
وقد مدعوا اننا ثبوت كثير من هذا بخبر الواحد ومع انعا مق 
استجمال القياس ف المقادير : 
والأصح على مذهبنا جواز القياس فى المقادير أيضاً ومنع أبو الحسن 
الكرخى أيضا أن يعلل مارخص فيه لنوع مساهلة ( كأجرة الحمام وقطعة 
الكحارين )1 » والاستصناع فيما جرت العجادة ا يكل الات 
( والكاعب )!*؟ والأوانى وغير ذلك . 


)١(‏ ينظر مذهب الكرخى فى المعتمد جا ص4 4/ » فقد ساق المصنف كلامه بنصه 
تقريباً. 
(؟)فى (ج) و( س) «اللواطى) 
(؟) مابين القوسين سقط من ( س) 
* بداية (99١1:ب/ف)‏ 
( 4 )فى (ج) و( س) «قال :ولهذا الأصل لاتجب» 
(5 ) هذا قول الإمام أبى حنيفة ومحمد بن الحسن . وهو مبنى على أن المقادير لايد خلها 
| القياس » كما قال المصدف انظر الهداية مع شرحها فتح القدير جاص85١‏ 1886 . 
وانظر المعتمد جا ص40 حيث نسبه للكرخى . ا 
(7) فى (ف) كأجرة الحجام وقص الشارب.. 
(7) فى (ج) و( س) زيادة وعلى أصولهم» 
(8) سقط من (ف) 
وم - 


وقد تتبع الشافعى رحمة الله عليه مذاهبهم » وأبان أنهم لم يفوا 
بشىء مماذكروه » ونورد كلام الشافعي رضى الله عنه على وجهه . 

قال الشافعى رحمةالله عليه : أما الحدود فقد كثرت أقيستكم فيها 
حتى تعديتموها إلى الاستحسان » وهو فى مسألة شهود الزوايا (') 
فإنهه” "2 أوجبوا الحد فى تلك المسألة » ونصوا( '2 أنه استحسان (*) 

وأما الكفارات فقد قاسوا الإفطار بالأكل فيها على الإفطار بالوقاع(” 2 
وقد قاسوا قتل الصيد ناسيا على قتله عامدا ('2. مع تقييد النص بالعمد 
النعم #("2 وأما المقدرات فقد قاسوا فيهاء ومما أفحشوا فى (*) ذلك 


)١(‏ فى (س) «الزوويا» وفى ( ف ) «الزنا» 

ومسألة شهود الزوايا هى إذا شهد أربعة شهود على رجل أنه زنا بإمرأة فى بيت صغير 
ثم إن كل واحد منهم ذكر زواية من البيت غير ماذكره الآخرون » فعند الحنفية : 
تقبل شهادتهم » وتحد المرأة والرجل استحساناً » والقياس أنهما لايحدان؛ لأنه لم 
تكمل شهادة أربعة على فعل واحد .وهو قول زفر من الحنفية ومذهب مالك 
والشافعى 5 انظر شرح فتح القدير جه صك38 . 

(؟)فى (س)«وإنهم») 

(؟) فى (ج) و( س) «وقضوأ» 

( : ) المرجع السابق 

(5) انظر مذهب الحنفية فى المسألة الفقهية فى الهداية جاص78” . وهم يرون أن أصل 
إيتجات الكفازة كان مدبيت اللننانة على الصبياء سوا اكانةوقاها او غيرد» .وانظر 
أصول السرخسى ج١‏ صخ : 7١‏ وجاص17١1‏ . 

7) الآية (54) من سورة المائدة 

(4)فى رج )و( س) «من» 


( تقديرهم)(١2‏ عدد الدلاء عند وقوع الفأرة فى البكر . ثم أدخلوا تقديرا 
على تقدير فقدروا للحمامة غير تقديرالعصفور والفأرة» وقدروا 
للدجاجة غير تقدير الحمامة » وقدروا الحوض بالعشر2'2 فى العشر . 

الأحجار فى الاستجماره "2 من أظهر الرخص » ثم اعتقدوا أن كل نجاسة 
نادرة أو معتادة مقيسة على الآثر اللاصق بمحل7*» النجو » فانتهوا (*2 فى 
عاصروا رسول الله عَكنّْهُ فهموا هذا التخفيف منه فى هذا الموضع الخصوص 
لشدة البلوى فيه » وكانوا على تحرزهم فى سائر النجاسات*” على الثياب 
والأبدان ).27 ثم قال الشافعى رحمة الله عليه «من شنيع ماذكروه فى 
الرخص إتباعهم لها على خلاف وضع الشرع فيها » فإنها مثبتة تخفيفا 
وإعانة على مايعانيه المرء فى سفره من كثرة اشتغاله » فأثبتوها فى سفر 
الملعصية » فهذا الذى ذكروه يزيدونه "2 على القياس » إذ القياس تقرير 
المنصوص عليه قراره » وإلحاق غيره به » وهذا قلب الموضوع المنصوص فى 


)١(‏ سقط من(ف) 

(؟) فى (ج) و( س) «بالعكس» 

(؟) فى (ج) و( س) «الاستنجاء» 

( 5 ) فى ( س) «محل» بدون الباء 

(5) فى (ج) و( س) «وانتهوا) 

بداية (77 /ج) 

(5) هكذا ساق إمام الحرمين هذا الكلام بنصه. انظر البرهان جاص5 8919-85 . 
(/ا) فى (س)(يريد وهو ») 


حا الأوااثت 


الرخص بألكلية )١()‏ 

قلت 2" : والمناقضات للقوم* طبيعة لايمكن نزعها منهم 
بحيلة("2؛ ومامن 210 أصل لهم فى الأصول وفى الفروع إلا ولهم فى ذلك 
أصول صحيحة .ء وإنما وضعوا المسائل على أشياء تراءت لهم » ثم تراءت 
لهم غيرها فى مسائل أمثال المسائل الأولة » فحكموا بغير تلك الاحكام 
وراموا الفروق با خيالاات »وهيهات ثم هيهات » ما أبعدهم عن ذلك » فإن 
الآراء مستعصية على من (*2 لم يسندها إلى أصول صحيحة . ومن أراد 
عد مناقضاتهم جاوز* الألوف (والأولوف ).27 وبلغ مبلغاً ينتهى دونه 
الحد والعد . ولولا أنا آثرنا إثبات المسائل فى الأصول والفروع بالمعانى 
إليه طرفاً من العناية لم يعدمه طالبه . رجعنا إلى الكلام فى أصل المسألة 
وحجة من أبى ذلك » (و)2"(0 من اطلقه . 


)١١‏ انظر البرهان ج؟ ص57/ 
(؟) فى ( ف ) «قال الإمام رحمه الله تعالى » وهو صحيح والمقصود به إمام الحرمين 
فالنص منقول عنه بتصرف . 
* بداية :١914(‏ سب /س) 
() هنا زيادة وما) فى ( ج) و(س) 
(:) فى ١‏ س)«ولافى ) بدل «ومامن») 
(5) فى (ف)«ما) 
* بداية (1:500/ف) 
59) سقط من (س) 
)1١‏ الواو سقط من (ف) 
عد لالت 


احتج من منع دخول القياس فى الحدود والكفارات »؛ وقال : الحد 
شرع للردع والزجر عن المعاصى . والكفارة وضعت لتكفير الإثم »ومايقع 
به الردع عن المعاصى . ويتعلق به التكفير عن المآثم لايعلمه إلا الله 
عزوجل؛ لأن الإنسان ٠١‏ قد )0 ' يرتدع بالقليل من العقوبة» وقد لايرتدع 
بالكثير » فمقدار مايقع به الردع لايتتصور أن يعلمه إلا الله عزوجل 
( وكذلك فى الكفارة » فإن قدر الإثم لايعرفه إلا الله )"2 وكذلك مايكفر 
الإثم , لايعلمه إلا الله تعالى . 

وربما عبرواعنهذا وقالوا7" :(إن)”*) وجوب الحدود 
( والكفارات )277 مصالح للعباد » والمصلحة لاتثبت بالقياس . 

اطي فإن الحدود والكفارات تختلف بحسب المآثم » والمآثم 
العباد» وقد بَينا أنه لامدخل للقياس فى معرفة المصالح* . 

قالوا: ولان القياس موضع شبهة ؛ لأنه إلحاق فرع بأشبه الأصلين 
فيبقى الأصل الآخر شبهة » والحدود تسقط بالشبهات » فلايجوز إيجابها 
بدليل لايخلو عن الشبهة . 


)١(‏ سقط من (ج) و(س) 

١ (‏ ) مابين القوسين سقط من ( ف ) 
(؟) فى (ج) و( س) «فقالوا» 
(4:) سقط من (ج)و(س) 
(5) سقط من (ف) 

* بداية ( 7 [ج) 


خ م86 


وأما دليلنا فهو(" أن القياس "© دليل الله تعالى » ودليل الله 
تعالى يجوز أن تثبت به الحدود والكفارات » دليله الكتاب والسنة . 

ويقال أيضاً : إثبات حكم شرعى بدليل من دلائل الله تعالى » فجاز 
كما لو كان الحكم سوى الحدود والكفارات . 

والقياس على خبر الواحد قياس معتمد ؛ لأن كل واحد من الدليلين 
لايفيد إلا قوة الظن » فإذا جاز إثيات هذه الأحكام ( بخبر الواحد 
جاز” "2 بالقياس . 

(والحرف المعتمد : أن الدلائل التى قامت على صحة القياس (؟) قد 
قامت على الإطلاق من غير تخصيص موضع دون موضع » فصار القياس 
صحيحا استعماله فى كل موضع إلا أن(*2 يمنع منه مانع » ولامانع فى 
الحدود والكفارات . 

فإنا قالوا 200 : وجد مانع . قلنا :بيئوا . فإن تعلقوا بالشبهة التى 
تكركها 7") انخيزرا فى كلاييي »:وزعموا الها و0 بالقيينة انعرز 
إثباته بدليل مظنون ؛ لأن الظان معترف بيقاء إمكان ماوراء ظنه » فوجب 
أن يحصل الدرء بذلك الإمكان . ش 


)١(‏ فى جميع النسخ «هو) 
(")فى ر(س) زيادة«هو» 

(؟) مابين القوسين سقط من ( س) 
( 4 ) مابين القوسين سقط من ( س ) 
(5) فى (س)«أنه) 

(5)فى (ف)«قيل» 

(17) فى (ف) («ذكروها) 
(4)فى (ف)«سقط» 


5 1 


فنقول على هذا : إن خبر الواحد داخل على هذا ء فإنه لايفيد إلا 
الظن » ومع ذلك يجوز إثبات الحدود والكفارات به . 

وأيضاً فإنهم لم يمنعوا من استعمال القياس فى القصاص » والقصاص 
كفرى بلقني 13 نا 

ويدل عليه أن الحدود تشبت بالشهود عند الحكام » وشهادتهم 
لاتفيد إلا الظن » ومع ذلك جاز إيجاب الحد بها ء وكذلك الكفارة 
فسقط ماقالوه . 

ثم (إن)”' المعتمد من الجواب : 247 هو أن وجوب العمل بالقياس 
ليس بمظنون » وقد ذكرنا هذا من” قبل » ونعنى بهذا أنا جعلنا القياس 
حجة بالدلائل القطعية » لابدلائل مظنونة . 

وأما تعلقهم بقولهم : إن الحد للزجر عن المعصية » والكفارة لتغطية 
المآثم » وهذا لايهتدى إليه القياس . 

قلدا : ولم قلتم إنه لايهتدى (إليه القياس )7 2؟ بل القياس يهتدى 
إلى كسك اسراح لعن مل روي . ومسألتنا من هذا الباب ؛ لآن 
المسألة مصورة فى مثل هذا الموضع . 

ونظيره أن يستخرج معنى من الزنا فى إيجاب الحد” » فيقاس عليه 


(١)فى‏ (س)«يدراً» 
١١‏ ) فى ( ف ١)‏ بالشبهات») 
(؟) سقط من (ف) 
( 4 ) فى ( س) «الجواز» 
* بداية ( 7٠٠١‏ :ب/ف) 
( ه) مابين القوسين سقط من ( ج) و( س) 
* بداية ( 7/4 / ج) 
ساد هة - 


اللؤاظ ::وايضا يسشحرج معيى مق الشارق يقاس عليه النبائن . 

وكذلك فى الكفارات » يقاس العمد (') على الخطأ فى القتل 
ويقاس الغموس على اليمين في المستقبل فى إيجاب الكفارة » وكذلك 
تقاس كفارة الظهار على كفارة القتل فى شرط الإيمان . وإنما صح القياس 
فى هذه المواضع لأنا علمنا معانى صحيحة فى ( هذه الأصول )(') فصح 
قياس الفروع عليها بذلك 20 . 

[ وهم قد عملوا]0*» مثل هذا فى قياس الأكل على الوطء فى إيجاب 
كفارة الفطر . 
| فإن قيل : هل يصح إثبات حد2*7 مبتدأ بالقياس أو كفارة مبتدأة؟ 
قلنا : لاطريق يوصل القياس إلى إثبات حد مبتدأ » وكذلك لاطريق يوصل 
إل" إقيات كقارة"ميعة 31 بالقباى »ولو كان الظارق يسنم إثبانه'من يحهيه 
لبي ناتس زابا ني البيائل الى ذكرناها فالقياس يمكن » فوجب 
استعماله . 

وعلى هذا نقول (' فى المقادير إذا عرف معناها » وثبت تأثيرها 
يجوز القياس عليها . 


(١)فى‏ (ف)«العمل» 

(؟)فى (س) وا(ف)«بتلك» 
أثبتناه. 

(5) فى (ج) و(س) «الحد» 

* بداية (8؟1:17/س) 

(5) فى (ف ) «القول» 


85ة - 


وغل آنا ١7‏ ) قد بينا أن كثيرا من اضحابنا قالوا “إن إثبات الأساعى 
التى تبنى عليها الأحكام فى الشرع يجوز بالقياس . 

وقد بيئنا هذا من قبل2'0 . 

وقد ذكر أبو زيد فصلاً يرجع إلى هذا الأصل . قال2©0: وأما 
(فصل) 47 تعدى الحكم ففصل عظيم الفقه » عزيز الوجود ».ومثاله فيما 
لو قال الشافعى رحمة الله عليه : إن كفارة اليمين تجب بالغموس قياسا 
على المعقودة ؛ لأنه يمين بالله مقصودة . قال 227 : وهذا التعليل لم 
يقع(' © لتعدية حكم المعقودة إليها ء بل لتعدية إثم اليمين الثابت لغة 
وبيان ذلك أنا أجمعنا أن كفارة اليمين لاتجب بغير 7" اليمين» واختلفنا 
حل حمر ايا بن ينال اوجن سبي جار يع ااا 

فقلنا : إنها ليست بيمين حقيقة » بل نما تسمى يمينا على طريق المجاز 
ولاقين كفارة البشين عا لبعدت نين فال .2 *) ولايجوز إثبات اسم 
اليمين - وهو اسم لغوى - بالقياس الشرعى » بل يجب تعَرفُه من طريق 
لسان الغرب + قيقال إن اليمين عق على الخبر لتحقيق الصدق منه وضعا 
وشرعا غ قلايكون محله إلا الخبر امخعمل للصدق؛ قاما والخبزالدى)(؟) 


)١(‏ فى (ج)و(س) «هذا» 

0") ج ص 

(") انظر تقويم الأدلة جا ص١941”‏ 

(:) سقط من(ف) 

(5 ) يعنى أبا زيد . انظر المرجع السابق ص97١‏ 
(5)فى (س)«لا» 

(7) فى ( ج) «لغير) وفى ( س) ١‏ كغير) 
(8) يعنى أبا زيد . انظر التقويم جا ص797 
(4) فى (ف)١ما»‏ بدل «الخبر الذى» 


لايحتمل الصدق بحال فلايكون محلا لليمين » كالبيع 2١7‏ شرع لعطليك 
المال »فماليس بمال لايكون محلا له* . قال : وكذلك 9(" أبطل أبو 
حنيفة قياس اللواط 252 على الزنا فى إيجاب الحد ؛ لأن حد الزنا لايبجب 
إلا بالزنا » فيكون التعليل واقعاً لإثبات الاسم ( ولايجوز إثبات الاسم (*)) 
اللغوى بالقياس - قال : 220 وكذلك لايجوز تحريم المثلث الشديد بالقياس 
على الخمر من طريق إثبات اسم الخمر (له)2'0 بالقياس؛ لأن (اسم)(") 
الخمراسم لغوى . قال (* : وليس إيجاب الكفارة بالأكل* (إيجابا 
بالقياس )(*» والكفارة ليست كفارة جماع . إنما هى كفارة إفطار 
والأكل والشرب والجماع من حيث إيجاب الفطر باب واحد؛ لما ذكرنا ( أن 
الصوم إنما يتأدى )2''(0 بالكف عن اقتضاء الشهوتين (''؟2 والفطر 


)١(‏ فى (ج) و(س) زيادة «لما» وسياق الكلام هنا يقتضى إسقاطها كمافى (ف) 
وقد وردت العبارة فى التقويم هكذاه كالبيع كأ شرع لتمليك المال لم يكن الحر 
محلا ) , 

* بداية (ه/ا / ج) 

(١؟١)فى‏ (ف)«ولذلك» 

(؟) فى (ج) و( س) «اللواطة» وكذلك فى التقويم 

( ؛ ) مابين القوسين سقط من ١ف‏ ) 

(ه ) تقوبيم الأدلة جا ص ه59 

(1) سقط من (س) 

(/ا) سقط من(ف) 

(8)انظر تقويم الأدلة جاص18 "١‏ 

* بداية (١1:750/ف)‏ 

(9) فى (ف) «إلحاقاً بالجماع بالقياس» 

٠١9‏ ) فى ( ف )« أن الكفارة إنما تتأدى») 

. فى ( ج) و( س) «الشهوة» وماأثبتناه من ( ف ) وهو المطابق لما فى التقويم‎ )١1١( 

ره - 


بالاقتضاء يقع من حيث انعدم الكف بفعل منه » فكان الباب واحداً » وإنما 
تختلف أسماء مايقع به الفطر . كالقتل ( باب واحد )('2 بأى آلة قتل (") 
المقتول إذا استوت الآلات فى إيجاب مايكون قتلاً . 

(قفال 0 : واأما إيجاب الكفارة بجماع الميّتة والبهمية 
فإيجاب(*) بالقياس؛ لأنه ليس هذا الفعل والأفعال التى ذكرناها من باب 
اقتضاء الشهوة واحدأة*2 ؛ لأن امحل غير مشتهى طبعاًء فكان (21 بمنزلة 
الاستمناء بالكف ارالود خال قي شق جدار أو شق إلية » لاد كد 
الفعل جماعاً مجازاً , لأجل ( وجود)("' مايشبه الجماع صورة . وإذا ثبت 
أنه ليس هذا الفعل ووطء البهيمة بابا واحدا » فلو وجب الحد بوطء 
البهيمة أو الميّتة لوجب بالقياس . وقد بيّنا أن اسم الجماع فى هذا 
الفعل(*2 ساقط », وإثبات الاسم اللغوي بالقياس ساقط . 

قال : وكذلك قلنا : لايجب القطع على النباش؛ لأن القطع فى 
السرقة حد » والنص ورد باسم السرقة » وعدم الاسم فى النباش ؛ لأن 


)١(‏ سقط من(ف) 

. فى (ف) زيادة «به » وإسقاطها أولى » كما فى التقويم‎ )١( 

(*) سقط من ١‏ س) والقائل أبو زيد الدبوسى : انظر تقويم الأدلة جا ص 7559 وعبارته 
«وقلنا : إن إيجاب الكفارة بجماع الميتة والبهيمة 0 الخ . 

(4:) فى ج جميع النسخ «إيجاب ) يدون الفاء . 

( 5 ) فى ( س) «واحد » بالرفع . 

(5)فى رف)دوكانه» 20 

(1) سقط من (ف) 

(8) فى( ج) و( س) «الفصل » 


5 


السرقة (اسم 2١0)‏ للأخذ مسارقاً عين 20 صاحبه » وهذا لايتصور فى 
الكفن فإن صاحبه ميت » وقد سقط القياس الشرعي لإثبات الاسع 
ولاقطع بالإجماع بدون اسم السرقة . 

وهذا لآن الأسماء ضربان : حقيقة » ومجاز . 

وسبب الحقيقة وضع الواضع » وهذا لايعرف إلا بالسماع . 

وسبب امجاز استعارة العرب الاسم لاسم آخر بطريق » ولايعرف 
طريق استعمالهم اللغة بالشريعة والنظر فى أصولهاء بل يعرف بالنظر 
فى كلام العرب . 

قال 20 :ومن هذه الجملة الكلام فى أن الفاظ الطلاق هل تصل-!*) 
كناية عن العتاق 2*0 أو لا* ؟ ولفظ التمليك هل يصلح كناية عن النكاح 
أولا ؟ 

قال ('2: ومن هذه الجملة تعليلهم الرقبة الواجبة فى القتل 
وقياسهه'" الظهار عليها بعلة أنه تحرير (*2 فى تكفير . وإنما لم يجز 
القياس فى هذه الصورة » لأآن زيادة الوصف بمنزلة زيادة القدرء» فصار 


)١(‏ سقط من (ج) و(س) 

(؟١)فى‏ (ف)«عن» 

(") انظر تقويم الأدلة حا ص7١”‏ . 

(1:4) فى (ج) ( تصح) . 

5 ) فى ( ف ) ١‏ العتق) والمثبت مطابق لما فى التقويم . 
* بداية ( /"لاج) 

. ”١هص انظر تقويم الأدلة جا‎ )5١( 

(/) فى (ج) و( س) «قياس ) 

(4)فى ١(ف)(يجب»‏ 


[ تعرضاً](١)‏ للحكم الثابت نصاًء فامتنع , ألا ترى أنه لاتجوز الزيادة على 
سوم سين يما ( ولاإطعام ("؟ ستين مسكينا 0 
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قال (5) : وعلى هذا تحَرج (4» مسألة رد شهادة القاذق » وإن (*) 
تاب» فإنا نقول : إن حده الجلد وتحريم قبول الشهادة . وقد دل نص الآاية 
على هذا . فإذا (20 عللتم لإخراج رد الشهادة من كونه حداً » وتعلقتي(") 
بالفسق » فقد تعرضتم للحكم #الشابت (نصاً)("2 بالتنقيص » 
تنقيص 7" )حد القذف عما أوجبه النصء 2'١(‏ فلم يجزإثباته بالقياس. 

قال 27 : وعلى هذا لايقبل القياس فى إيجاب التمليك فى 
الإطعام للكفارة ؛ لأن الخلاف وقع فى قدر الواجب بنص التكفير » فقلنا : 
إنه الإطعام بلاقيد التمليك » وقلتم إنه واجب بهذا القيد .("'2 فصار هذا 


)١١‏ في جميع النسخ ٠‏ تعريضاً » وكذا فى بعض نسخ تقويم الأدلة » وفى بعضها الآخر 
« تعرضا») كما أثبته محقق الكتاب .انظر ج١‏ ص 7٠١7‏ من التقويم . 

)»ماعطإل١ فى (س)‎ )١( 

(") انظر التقويم جا ص8١"‏ . 

(4؛ ) فى ( ف ) ( تخريج ) وفى ( س) (يخرج مخرج) 

(5)فى (ف) «وإذا» 

(5) فى رج) ورس) «فإن» 

(/١)فى‏ (ج) و( س) ( وتعليقه) 

* بداية (5؟١:ب/س)‏ 

(8) فى ف )«أيضاً» 

(5) فى ( س) ( أن ينتقص» 

)٠١(‏ فى (ج) و( س) ١‏ الشرع» 

(١١)انظر‏ التقويم ج؟١‏ ص 7١١‏ . 

(؟١)فى‏ (س) «العقد) 


ا 


مثل زيادة * الإيمان('2 فى الرقبة المطلقة فى الظهار . 
قال 27 : وعلى هذا قول من قال : إن الحرمة بين المتلاعنين بلعان 
شهادات مؤكدة بالأيمان . مزكاة باللعنة » محرمة للاجتماع بعد (4) 
التلاعن منهما (* بالسنة» وهى قوله يله « المتلاعنان لايجتمعان أبدا 
)2 فكان ("2 إيجاب الحرمة بلعان الزوج وحده زيادة فى الحكم . 
قال:** والحرف فى هذه المسائل 7*؟ كلها أن التعليل 
( يصح )بتعدية حكم النص إلى الفرع من غير تعرض للحكم نصا بوجه ما 


(١)فى‏ ر(س) «الأثمان») 

* بداية :70١(‏ ب/ف) 

(؟)انظر التقويم جا ص 7١١‏ . 

(") فى ( س ) «بالزنا» بدل «بالرمى ») 

(4)فى (س)«يعدو) 

(5)فى ر(ف)«منها» 

5 ) انظر صحيح البخارى مع الفتح جه ص18 : وليس بهذا اللفظ » بل فيه«.. ثم 
قال: يارسول الله »إن حبستها فقد ظلمتها . فطلقها . فكانت سنة لمن كان 
بعدهما من المتلاعنين ») وصحيح مسلم بشرح النووى ج١٠١‏ ص١١‏ كتاب اللعان 
أما لفظ المصنف فقد رواه الدار قطنى من حديث ابن عياس وسهل بن سعد مرفوعا 
كتمارواه أيوذاؤه من هديك تيل بن سشعهة :زفي و فضت السية بعد فى 
المتلاعنين أن يفرق بينهما » ثم لايجتمعان أبدأً » 

وروى الدار قطنى عبن على وابن مسع ود نحو ء انظر سنن أبى داود ج١‏ 
ص 717567174 والمنتقى مع شرحه نيل الأوطار ج”ص؛ 7١‏ . 

(7 )فى رف ) «وكان» 

(8) انظر التقويم جا ص١؟”‏ . 

(9) فى ( س) «المسألة») 
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حتى لايؤدى إلى تغييره » وإثبات زيادة فيه أو نقصان منه . 

قال 0 اج وين جد عا كرا آنه متف در سنات لايقاس بعضها على 
بعض » فمتى وجدنا فى الفرع نصاً يمكننا العمل به من غير أن نقيسه على 
أصل آخر يكون قياس ذلك الفرع على غيره فاسدا . وعلى هذا لايجوز 
قياس قتل العمد على قتل الخطأ فى الكفارة . ولايجوز أيضاً قياس قتل 
المسلم فى دار الحرب قبل الهجرة إلينا على المسلمين فى دارنا فى إيجاب 
الضمان . وكذلك لايجوز ( قياس المحصر على المتمتع ('2 فى إيجاب 
الصوم بدلا عن الهدي عند العدم . وكذلك لايجوز(؟2 ) قياس المطلّقة 
التى لها مهرة*» مسمى على التى طُلقّت قبل الدخول بلافرض مهر 
(فى)”' إيجاب المتعة ؛ لأن هذه الحوادث” كلها منصوص عليها ؛ فلم 


(١)سقطمن(ف)‏ 
(١)انظر‏ تقويم الآدلة جا ص0٠"‏ 
(*)فى .ف ) «الممتنع» 
( 5 ) فى ( ج ) و( س )«لامهرلها ») بدل «لهامهر» 
(5) سقط من(ف) 
بداية (1071/ ج) 
3ن ا 35 


فصل 
وقد قال أبو زيد : إن [[شروط 2١0]‏ القياس أربعة 20 : 
جلها كاذ لايكون الأعنل ملخضوها كمه نض لتر 
والثالث - أن يتعدى الحكم الشرعي بالنص بعينه إلى فرع هو نظيره 


ولانص فيه . 
والرابع - أن يبقى الحكم فى الأصل المعلول بعد التعليل على ماكان 
قبل التعليل . 


أما الأول ؛ فلأنه متى ثبت اختصاص الحكم بنص آخر لم يجز إبطال 
الخصوصية الثابتة بالنص الآخر بالقياس ؛ لأن القياس ليس بحجة معارضة 
للنص . 

وأما الشانى ؛ فلآن حكم النص متى ثبت على وجه يرده القياس 
الشرعي لكنه ترك لمعارضة”'2 النص إياه ومجيكه بخلافه لم يجز إثباته فى 
الفرع بالقياس » كالنص إذا جاء نافيا للحكم لم يجز إثباته (به)2*0. 

وأما الثالث - فلأن المقايسة هى المحاذاة بين الشيكين فلا يتصور ثبوتها 
فى شىء واحد » ومتى لم يتعد الحكم إلى فرع بقى الأصل وحده 


)١(‏ فى جميع النسخ « شرط» بالإفراد . وعبارة التقويم «وجملة شروط القياس الصحيح 
أربعة ..) 

7”. انظر تقويم الآدلة ج١ا ص‎ )١١( 

(؟) فى (ج) و( س) ( بمعارضة) 

(:) سقط من (ج) و(س). 


عدن وى 


فلايكون النظر لإثبات الحكم فيه مقايسة » ويتبين أن محل المقايسة 
( حادثتان 2١0)‏ ( يسوى )('2 بينهما بالمقايسة . 

وأما الرابع - فلأن النص فوق القياس » فلم يجز استعمال القياس 
ليغير حكمه بوجه ؛ ولأن الرأى مشروعٌ حجة بعد النص » فلم يبق حجة 
حيث يثبت فيه النص .. 

قال : ومثال الأول أن الله تبارك وتعالى شرط العدد فى جميع 
الشهادات . وثبت بالنص قبول شهادة خزيمة بن ثابت ('2 وحده » وكان 
مخصوصاً بذلك وقد* اشتهر بين (؟2 الصحابة بهذه الفضيلة » فلايجوز 
الهو المكسيم والتطيا . 

وكذلك حل للنبى يله تسع نسوة إكراماً له » فلايجوز تعليله . 

وكذلك”“2؟ ثبت بالنص أن البيع يقتضى محلا مملوكا معلوما مقدروا 
على تسليمه » وجورٌ السّلم ('2 فى الدين بالنص » وجاء النص بشرطه 
بالأجل» ("2 فلايجوز إبطال التخصيص بالتعليل . 

ثم قال 2*7 : وقد قال الشافعى رحمة الله عليه : لما صح نكاح 


١١)فى‏ (س) (حادثان») 
(؟) فى (ج) و( ف) «سوى) وفى التقويم «ليسوى») 
() سبقت ترجمته وتخريج الحديث فى شهادته جا صص178 
* بداية (1:50/ف) 
(4:) فى (ف)(من») 
(5) فى (ف) «ولهذا) 
(5) فى ( ف ) (التسليم» 
(7) فى (س) (الأجل» 
(8) انظر تقويم الأدلة جاص7750 . 
داهم.ؤة - 


النبىعَيته بلفظ الهبة على سبيل الخصوص بقوله تعالى 9 خَالصة 
لك ©<'2 بطل "2 التعليز . قال 27© وقلنا : (بل اله خصاه )26 فى 
سلامة البضع بغير عوض ؛ وفى اختصاصه فى المرأة ( بأن)77) 
لاتحل( لأحد )2>'0 بعده » وهذا فيما يكون على طريق الكرامة » فأما* 
الاختصاص بلفظ الهبة مع سهولة ذكر لفظ النكاح فلا ("2 كرامة فيه . 
وكذلك المنافع » جعلت أموالاً كالأعيان فى التجارات؛ ولم تجعل 
كذلك عندنا فى الإتلاف والغخصب 4 فصار كون مالية المنافع معادلة 
مألينة2*3 الأعبّان سختضسوضنة بالعججازات عدن :2504 لأن الأصل فيها أن 
ماليتها دون مالية الأعيان (بدرجات)؛(''' لأن المنافع أعراض لاتبقى 
زمانين » والأعيان جواهر تبقى أزمنة » وتفاوت مابين الجوهر والعترض 
وكذلك مايبقى ومالايبقى , إلا أن الشرع سوى بينهما فى 


١ع‏ الآية 009 ) من سورة الأحزاب . 
)١(‏ فى (س)«بعلل» 

(") انظر التقويم جا ص715 

(:) فى (س) ١بالتخصيص»‏ 

(ه) سقط من (س) 

(5) سقط من (س) 

بداية (178/ ج) 

(17)فى (ج) و(ر(س)«ولا» 

(8) فى (ج) و( س) الاليه» 

(3) فى (ف) «وعندنا» بزيادة الواو » والصحيح ما أثبتناه » وهو المطابق لما فى التقويم . 
(١٠1)سقط‏ من (س) 


- ١.5 


التجارات لحاجة الناس إلى المنافع حسب حاجتهم إلى الأعيان لإقامة 
المصالح » ويتعذر وصول المحتاج إلى المنافع إلا بمال هو” عين » وهذه 
الصورة غير ثابتة فى الإتلاف ؛ لأنه منهي عنها » والسبيل فى ذلك أن 
لاتوجد . فلم تلتحق المنافع فى حق الإتلاف بالأعيان . 

قال:١١)‏ وكذلك جواز بيع المنفعة قبل الوجود والملك ثابت 
لضرورة أنها لاتبقى موجودة » فلايمكن بناء البيع على الوجود؛ وهذه 
الضرورة معدومة فى الأعيان » فصار حكمها مخصوصا بموضع الضرورة . 

فهذه أمثلة الشرط الأول . 

قال ('): وأما أمثلة الشرط الثانى » وهو 250 ماكان معدولا به عن 
القياس » فهو كأكل الناسى فى الصوم » فاءنه معدول به عن القياس وذلك 
لأن فيه بقاء القربة مع وجود مايضاد ركنه ؛ ( فإن ركنه الكفء والأكل 
سواء كان ناسيا أو عامدا يضاد ركنه (*2)»: فصار الحكم بأنه مؤد صومه مع 
عدم الركن -وهو الكف- معدولاً به عن القياس . 

فلم يجز قياس المكره والخطئ عليه » ولاقياس الصلاة والحج على 
الصوم . وأما بقاء الصوم مع الجماع ناسيا ولانص فيه فإنماا”» كان لأن 
الجماع من جنس الأكل من حيث تفويت الأداء » والصوم ('2 تأدية . 


* بداية (1:155/س) 
)١(‏ انظر تقويم الأدلة جاص١78‏ . 
)١(‏ انظر تقويم الأدلة جاص787 . 
(؟) فى جميع النسخ «هو» بدون الواو . 
( 4 ) مابين القوسين سقط من ( س) 
(5) فى جميع النسخ (إنما» بدون الفاء . 
(5) فى رج ) و( س) «فالصوم» 
لل/ا.١ا‏ - 


بالكف عن قضاء 7'؟) شهوتى بطنه وفرجه » وذهاب الصوم عند 
استيفائهما بطريق ( فوت ”22 الأداء الذى هو ركن العبادة [فكانا ]20 
ينما واتجبد ا وان لفقل الاكميوان 317 فشكل والعراب اجو 1 
واحد فى*” حق الإفطار, وإن 7 اختلف”' 2 الاسمان . 

وحز الرقبة وشق البطن جنس واحد فى أنهما قتلء وإن اختلف 
الاسمان . 

وإذا ثبت أنهما جنس واحد فكان حكمها واحدا » مثل الأمثلة التى 
بيناها . 

قال ("2: فإن قلتم : إن الأكل خطأ وناسياً جنس واحد فى أن الآكل 
ماقصد الفطر بأكله . 

فلايصح هذا ؛ لأن الناسى ليس عدم فطره لأنه لم يقصد الفطر ؛ لأن 
الفطر وإن لم يوجد قصده منه » ولكن إثبات أداء الصوم بلاأداء محال 


)١(‏ فى ( ج) و( س) «اقتضاء» 
(؟) سقط من(ف) 
(7) فى ( ف ) «وكانا» وفى ( ج) و( س) «فكان» 
(؛ ) ورد فى (س ) بعد هذه العبارة الآتية : 
«فخر الرقبة » وشق البطن » جنس واحد فى الإفطار » وإن اختلف الاسمان) 
وهى زائدة وفيها خطأ ظاهر . 
(5) سقط من (ف) 
* بداية ٠٠61‏ /)ب(ف) 
(5) من قوله : «اختلف الاسمان » إلى قوله( وجد علل أكثر الأحداث)ص8 ١١‏ وهو 
عانق نعود فييظة زات متهن التسظة المدكورة.. 
(/) انظر تقويم الأدلة جا ص5784 . 
جه امات 


والناسى وإن لم يقصد الفطر » ولكنه بأكله فاته أداء الصوم » فلم يتصور 
إثبات أدائه الصوم بلاأداء إلا بنص يصرفنا عن هذا المعقول» وذلك قوله 
عليه السلام « إن الله أطعمك وسقاك )27 أي هو الذي ألقى عليك 
النسيان حتى أكلت . 

وهذا لايوجد فى المخطئ ؛ لأن الخطأ جاء من قبل الصائم بأن قصد 
الملضمضة فسبق الماء إلى حلقه , أو من جهة المككْره . ومايجئ من قبّل 
صاحب الحق لايكون على مثاله مايجئ من قبل غيره . 1 

والنسيان من قبل الله » وهو صاحب الحق فى الصوم . وفى المكرَه 
والخاطئ إما وجد ماوجد من قبل الْوَدَى للحق . 

ألا ترى أن الصوم يسقط بالمرض ؛ لأنه من قبل الله » ولايسقط بمنع 
الصائم (') عن اصل الصوم ؟ 

قال 27 : ومن هذا القبيل قياس من ذبح وترك التسمية عامدا على 
من ترك ناسيا ؛ لأن التسمية شرط الحل . وإنما أحللنا ذبح من ترك ناسيا 
بالحديث . على معنى أنا جعلناه مسمياً حكماً بخلاف القياس » فلم يجز 
قياس المتعمد لترك التسمية عليه. 

قال (؟) : وكذلك حديث الأعرابى أن النبى عليه السلام قال له : 


. أخرجه البخارى فى كتاب الصيام » باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً‎ )١( 
7١ و مسلم مع شرح النووى جمص ه” . وأبو داود جاصه‎ » ١ ١ جغ صه‎ 
: 1١١صاج والترمذى مع تحفة الأحوذى‎ 

(١)أى‏ بمنع المكره للمكره عن الصوم , وعبارة التقويم « بمنع المحكره عن أصل الصوم ( 
ص786 . 

(") انظر تقويم الأدلة جا ص585 . 

(: ) انظر تقويم الأدلة جا ص 789 

د تت 


«كُلْهُ أنت وعيالك ©(" فَعْد الأعرابى مخصوصاً بالنص » فلم يحتمل 
هذا الحكم التعليل . 

فهذه أمثلة الشرط الثانى . 

انا نعل الشرية العالقج كال ١11تينةا‏ سيقن الرندرة نقتي 
وابعا ما . 

قال : ولهذا الشرط نقول : إن الحكم المعلول لابد أن يكون شرعياً 
لالغوياً » ولهذا نقول : إن من علل بالرئى لأجل استعمال ألفاظ الطلاق فى 
باب العتاق يكون باطلا ؛ لأآن الاستعمال باب من باب اللغة , لاينال إلا 
بالتأمل فى باب اللغة » وهذا لأن الاسماء ضربان : حقيقة » ومجاز . 

وسبب الحقيقة وضع الواضع » وهو لايعرف إلابالسماع وسبب امجاز 
اتبعتسازة السزرية لاتيم لأنت يلبق ركنت لمانا نهم ولايعر فب ظريق 
استعمالهم اللغة بالشريعة والنظر فى أصولهاء بل يعرف* بالنظر فى كلام 
العرب واستعمالهم لذلك . 

قال ('2: ومن تكلم فى أمثال هذا بطريق القياس الشرعى فلايكون 
ذلك إلابقلة النظر فيما هم [ فيه ]2*7 . 


)4١(‏ انظر البخارى » باب إذا جامع فى رمضان » ولم يكن له شىء فتصدق عليه فليكفرٌ 
ج؛ ص157 » وباب المجامع فى رمضان هل يطعم أهله من الكفارة .ج؛ ص7١‏ . 
ومسلم جلا ص4 7١‏ » وأبو داود جلاص7١7‏ » والترمذى 1١97-41٠8‏ . 

)١(‏ التقويم جا ص١71‏ وعبارته «وأما فصل تعدى الحكم ففصل عظيم الفقه عزيز 
الوجود الخ. 

* بداية ( ١م‏ | ج) 

() التقويم جا ص؛ ٠١‏ 

(4 ) سقط من جميع النسخ » وأثبتناه من التقويم 


- ؤ١.0‎ 


وذ كرالأخلة القن جاطااهع قيل نفل ره الخسوس:واللواطة وسنيالة 
النتيد »إلى كاشواهًا على .اقيق : : 

قال ('): وقد ظن مخالفونا أنا تعرضنا لحكم النص بقولنا : إن 
حقوق الله المالية تتأدى بالقيمة من حيث إن النص عيّن مالا باسمه 
والتعليل يؤدى إلى إبطال التعيين » وبقولنا : إن الصدقات يجوز صرفها إلى 
صنف واحد ؛ من حيث إن الله تعالى جعل هذه الأصناف مستحقين 
للصدقات » وأنتم بالتعليل أبطلتم الاستحقاق . 

وبقولنا : إن عين لفظ التكبير فى تحريمة الصلاة [ وعين الماء لإزالة 
النجاسة غير لازمين ](') من حيث إن النص عيّن التكبير للتحرية» وعيّن 
الماء لإزالة النجاسة » وأنتم بالتعليل تبطلون التعيين . 

قال أبو زيد ('2 هذا الظن فى هذه المسائل من الخالفين باطل ؛ لأن 
الاختلاف بيننا وبينهم فى هذه المسائل وقع فى معرفة حكم النص: أما 
مسألة القيم . قال : نحن بالتعليل لم نغير الواجب لله » فالواجب لله 
تعالق شاةامن النضان فقتل الشخليل وبعتدة لايتعير غير انا تقول : 
مايجب لله تعالى يجب (*) الإخراج إليه »كالصلاة وكحقوق سائر 
المستحقين » ولايجب الإخراج إلى غير المستحق إلا بدليل آخر » فعلمنا 
قطعاً أن الصرف إلى الفقير وجب بأمر صاحب الحق » وهو الله تعالى » فأمر 


7١57ص المرجع السابق جا‎ )١( 
يمادين المتكرفيق زيادة من لمق له قيم الكلام » ولعلها سقطت من النساخ.‎ 99 
(؟) تقويم الأدلة ج١ ا : ال ردنا‎ 
)ب( س)‎ ١١5 بداية‎ * 
(4)فى (س)«يخرج»‎ 
- ١١١ ْ 


الله تعالى بالصرف إليهم بأرزاقهم التى استحقوها من عطاء الله وفضله 
فصاروا مصارف لما وجب لله تعالى » يتأدى بالصرف إليهم » لامستحقين 
وهم مصارف بأجمعهم قبل التعليل وبعده ؛ وما حقهم فى إرزاقهم 
بجنس المال » وبصرفهم الزكاة إذا قبضوها بحقهم » وإذا كان كذلك 
صارت هذه الأموال الواجبة بأسمائها فى الزكوات صالحة لقضاء حق 
[هولاء ]2 فى رزقهم بهاء لاأنها صارت واجبة لهم ؛ وهى بعد التعليل 
صالحة كماقبل التعليل » فما تعرضنا بالتعليل للحكم بالتغيير » بل عديناه 
إلى غير المنصوص عليه . 

قال : وكذلك أركان الصلاة » أفعال أعضاء البدن » ومن جملة 
الاعنناء اللسداة [فكاق الركن فعلا مه يسمي بذكزا ؤقناء ]210 والتكبيرة 
صالحة لأداء هذا* الحكم:وبعد التعليل بقى صالح عيئاًكما كان من قبل. 

قال : وكذلك الواجب فى الغسل تطهير الثوب بإزالة النجاسة 
عنه ”لا استعمال ]2'' لماء » والماء آلة صالحة للإزالة » وبعد التعليل بقى 
صالحاً كذلك . وهذا كما أمرنا الشرع بالاستنجاء بثلاثة أحجار » وحجر 
واحد له ثلاثة أحرف يقوم مقامهاء لأن الواجب إزالة النجاسة عن الموضع 
لااستعمال الحجر لنفسه (*؟ » فلم تصر الحجارة مستحقة الاستعمال » بل 
صار آلة بالنص ("2 » وبعد التعليل بقى الحجر آلة كما كان من قبل . 


)١(‏ فى الأصل « الفقير » وما أثبتناه هو الأصح 

(؟) فى النسختين «فكان الركن منه فعل اسم ذكر أوثناء» والمثبت من التقويم ص 57١‏ 
* بداية( ١م‏ / ج) ش 

؟) فى النسختين ولالاستعمال» بزيادة اللام » والمغبت من التقويم جاص77" . 
(4:) فى النسختين «لنفسها» والمثبت من التقويم . 


() فى النسختين «التص »)بدون الباء . وما أثبتناه من التقويم 
ل 2 


ومن هذا القبيل أنّا متى اختلفنا فى صوم يوم النحر ‏ أهو صوم أم لا؟ 
وبيع الربا » هل هو مشروع أم لا؟ لم يجز التكلم فيها('2 بالقياس الشرعى 
لأن الخلاف ثابت فى معرفة حكم النهى أنه بأي قدر يعمل » والنهى لغة 
كالأمر » فلايعرف حكمه بالقياس الشرعى . 

وكذلك [متى ]27 اختلفنا فى حكم النكاح المملوك للرجل على 
المرأة أنه فى حكم العين أو المنفعة ؟ لم يجزإثباته بالقياس ؛ لأنه ملك 
عرف :كن تعره طروت الفناتن لان لزاه سينا واد افيا وتضافعينا 
لنفسها بعد العقد .» كما كانت من قبل » فكان( '2 إثبات الملك عليها من 
غير إمكان الإشارة إلى شىء منها شرعاً حكم معدول به عن القياس» فلا 
يعرف بالقياس على ملك ثابت بالقياس» وكان بمنزلة إباحة الميتة عند 
الضرورة عن إباحة الذكية . وهذا لأن النكاح عقد تمليك يخالف سائر 
التمليكات ؛ لأن سائر التمليكات ماشرعت إلا فى الأموال التى خلقت 
محلا لملك الآدمى . وهذا الملك شرع فى الحرة التى خلقت مالكة » لامحلا 
للملك . ولاتباين فى الملك أكثر من أن يكون أحدهما محلا للملك 
والآخر لايكون كذلك . 

قال (*2: ومن هذا قولهم : إن البائن لاتقطع الرجعة » قياساً على 


)١(‏ هكذا فى النسختين مع أنه لم يذكر قبل الضمير إلا مسألتى صوم يوم النحر وبيع 
الرباء وفى التقويم ذكر مسألة ثالثة » وذكر الضمير بفلظ «فيها ) وهو عندئذ صحيح. 
وا ب المح وني الدبويع وركواك مي لاطا وي بيقن لست ٠‏ إذا 
..) وكلاهما صحيح . 
(؟) فى النسختين « وكان » بالواو والمثبت من التقويم . 
(:) التقويم جا ص 7795 


0 


الطلاق الْطْلّق ؛ لأنه طلاق بلاعوض 

فهذا قياس فاسد ؛ لأن الخلاف بيننا وبينهم أن صفة البينونة مملوكة 
للرجل بالنكاح أولا؟ عندنا مملوكة صفة للطلاق» وعندهم لا . وهذا 
الحكم وهو أنه غير مملوك له غير ثابت فى الأصل؛ لأنه سكت عن الإباحة 
القاطعة لالأنه لم يملكها 

وكذلك الإجارة » لايجوز قياسها على البيع فى إيجاب ملك المنفعة 
فى الحال ؛ لأن ('2 محل الملك قائم فى البيع » قابل للملك» فلم يتأخر 
والملك فى باب الإجارة معدوم » غير متصور ملكه” قبل وجوده. 

ومن [هذا]('2 قولهم : إن المعتدة من طلاق بائن لايلحقها الطلاق 
ال لاح ل 

لأن الخلاف بيننا وبينهم أنها هل تبقى محلا للطلاق بالعدة عن 
النكاح أولا ؟ وقد عدمت العلة فى الأصل المعلل 2*0 . 

وكذلك قولهم : إن إسلام الهروى فى الهروى جائز ؛ لأنهما ثوبان 
كما لو أسلم المروى فى الهروى ؛ لأن الخلاف بيننا فى أن الجنس هل هو 
علة لتحريم النّسأ أولا ؟ وقد عدم الجنس فى الأصل المعلول » فكان التعليل 
لغير ما وقع فيه الخلاف . 

قال 2207 : وكذلك إذا اختلفنا فى حكم الرهن أنه قد ثبت للمرتهن 


) فى (س)«لأنه‎ )١١ 

* بداية (585 / ج) 

١؟)‏ سقط من النسختين» وما أثيتناه من التقويم . 
(؟) فى ( س) «العلة) 

(: ) فى (س) «للعلل» 


0١‏ ) تقويم الأدلة جلاص7”75"5. 
١١‏ - 


فى حكم يد الاستيفاء الحقيقىء أو حق بيع بالدين واليد شرط لتتميم 
السبب عاملا » كاليد فى الهبة » تتم الهبة بها » ثم حكمها إيجاب الملك 
للموهوب ؟ فإذا اختلفنا فى هذا لم يكن إثباته بالقياس؛ لآن العقود 
ليست بنظائر » وكل عقد شرع ووضع لمقصود على حدة شرعاً ولغة 
فلايعرف حكمه بالقياس على غيره » بل بالتأمل به » كما لاتعرف معانى 
اللغات بالقياس* الشرعى . قال : والتأمل يوجب ماقلناه ؛ لأنه شرع وثيقة 
لما لصاحب الدين من حق الاستيفاء » دون تأكيد الوجوب ؛ لأن الوجوب 
يختص بالذيم» والاستيفاء بالمال » وهو مشروع فى الملك الصالح للاستيفاء 
من ماليته ومعناه » فعلم أنه مشروع وثيقة بجانب الاستيفاء » والاستيفاء 
مخصوص بحكمّة » وهى أنه لامتجدد له بالاستيفاء إلا اليد » فأما الملك 
فكان تابنا م قبل وو ادر عقي قو حك ابد انميق كاسنن بن 
كانت وثيقة بجانب الوجوب ازداد بها شغل ذمة هو فى حكم الذمة 
الأصلية من غير تير وقع بالأصل » كذا ها هنا ٠‏ 

قال : وأما الشرط الرابع ('2 : وهو '2 أن يبقى الحكم فى الأصل 
المعلول بعد التعليل على ماكان قبل التعليل » فمثاله ماقلنا : الماء إنما طَهّر 
الشوب النجس؛ لأنه مزيل لماهو مجاسة جاورت 252 الشوب » والخل 
بمنزلته»(*؟ يتعدى الحكم إليه» وهو إيجاب الطهارة » كما قلنا : إن الماء 


* بداية (/1:1171أ/س) 

)١(‏ تقويم الأدلة جا ص 54” وعبارته « وأما الفصل الرابع فمثاله ماقلنا : إن الماء إغما طَهرٌ 
الثوب النجس ... ) الخ . 

. فى ( س) «هو» بدون الواو . وفى ( ج) غير مقروء‎ )١( 

(؟) فى ( ج) غير مقروء » وفى ( س) « جاوزت « بالزاى المعجمة . 


(4 ) فى ( ج) و( س) « بمنزلة» وما أثبتناه من «التقويم » 
١١6‏ - 


طهور لاعضاء المحدث فى حق الصلاة » دون الخل » لآن هذه الطهارة لم 
تجب بإزالة النجاسة » بل باسم الماء الذى عرف طهورا فى حقها بالنص » 
فلم يتعد إلى الخل » وتعليلنا بالإزالة لم يوجب ('2 قصر الحكم على العلة 
فى النص » بل * وجب الحكم بالطهارة عند استعمال الماء المنصوص عليه 
كما قبل التعليل » ووجب”'2 فى الفرع بالعلة ؛ ليعلم أن التعليل ليس إلا 
لتعدية الحكم إلى مالانص فيه » وأنه لغو اعتباره مع النص » سواء كان 
النص فى الفرع أو الأصل المعلول . 

ثم سأل سؤلا . فقال 20 : فإن قيل : أليس عللعم خبر الربا 
بالكيل» وخصصتم به القليل » والنص جاء باسم الحنطة بالحنطة من غير 
تخصيص » فلم يبق حكم النص فى المعلول بعد التعليل على ماكان قبل 
التعليل ؟ 

وأجاب , وقال : النص جاء بحنطة هى مثل بمثل كيل بكيلٍ 
حيط سلاف لان فون ماقي كن رسيي ةنون :لعفل 
بالحنطة » والقليل لايتصف بالكيل . 

قال 247 : وكثير من الإشكالات تزول با محافظة على ماقلنا » وهو أن 
النص» وإن علل بعلة صحيحة.» فالحكم فى الأصل المعلول لايجب بالعلة 
بل بالنص كما قبل العلة» فيشبت مع انعدام العلة باسم النص على ماسبق 


(١)فى‏ (س) «١‏ توجب») 
2 بداية )2 8ج 
(") فى (س) «١‏ وجب» بواو واحدة . 
>8١‏ الريعع الشابى 
١١6‏ - 


ولايكون هذا قدحاً فى العلة لجواز'2 بقاء حكم العلة مع انعدامها بعلة 
أخرى » فكذلك ('2 جاز بقيام النص . 

قال (') : والممتنع (*؟ الفاسد ماقاله الشافعي : إن الربا معلول 
بالطعم» والربا فى النص [ فضل ذات يقدر بالكيل ]0 ؛ لأنه عليه السلام 
قال «الحنطة بالحنطة مثلا يمثل كيلا بكيل » والفضل ربا)(' 2 والفضل بعد 
المساواة كيلا بكيل لايكون إلا بفضل أحدهما على الآخر بكيله أو نقصانه 
عن كيله . وأما بعلة الطعم فيحرم فضل من حيث الذات والصورة لأنه 
معدى إلى مالايكال » فلايتصور فيه فضل ذات بقدر الكيل » فعلى هذا 
لم يتعد إلى الفرع حكم النص بعينه » بل تعدى إليه غير حكم النص 
وهذا فاسد بلا خلاف . 

هذا الذى قلناه سرد كلام أبى زيد فى تقويم الأدلة . وسمى هذا 


)١(‏ فى (ج)(يجوز») 

» فى (س)«ولذلك‎ )١( 

(7)تقويم الآدلة جا ص" 

(14) فى (س) (والسمع» 

(5) فى( ج) «بقدر الكيل » وفى ( س) «بتقدير الكيل » وما أثبتناه من التقويم 
ض11© وقئ بعض تستخه كما فى ( جت) 

(5) يشير بذلك إلى مارواه مسلم وأصحاب السنن من حديث عبادة بن الصامت رضى 
الله عنه قال قال رسول الله عَكْتّهُ «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير 
بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد » فإذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شكتم ء إذا كان يدا بيد . وفى بعض رواياته «فمن زاد أو 
اسعزاد فقد أربى » انظر صحيح مسلم ج١١‏ ص ١56 ١‏ وجامع الترمذى ج؛ 
ص75 باب ماجاء ان الحنطة مثلا بمثل .وستن ابى داود جما ص41 ؟ . 


- ١١ا/ل‎ - 


الباب باب شروط القياس 2١(‏ » ذكرناه فى هذا الموضع ؛ لأنه اتصل بما ذكره 
من بيان محل القياس ومايجوز استعماله فيه . 

وقال فى آخر الباب : إن النظر فى شروط صحة التعليل باب عزيز 
الوجود » كثير الفقه » فإن من وقق للنظر فى هذه الشروط » وسير العلل 
بهاء وجد أكثر علل الأحداث ('2 . [هباء ]290 


فصل 


ا ا واي ل 
د ل رع 
وهل التعدية شرط صحة 2*7 العلة (أولا)0١١'2؟‏ 


. ومابعدها‎ 51١ تقويم الأدلة جا صض‎ )١( 
117 ركع إلى عسابيعبن السقط بن رك لقا إوكنك تون «اشعلف الأسعكان #هن‎ 
. سقط من جميع النسخ » والمغبت من التقويم ص18"‎ )7( 
سقط من(ف)‎ ):( 
. (ه) فى (ف) ١٠ذكرنا» بدون الهاء‎ 
سقط من (ج)‎ )5( 
بداية (84 /ج)‎ * 
. فى ( ف ) (يتعدى» بالمثناه التحتية » وفى ( ج) غير منقوط‎ )7( 
. فى (ف ) «يكون» بالمثناة التحتية » وفى ( ج) غير منقوط‎ )8( 
فى ( ج) «شريطة لصحة» وفى (س ) 9 شرطأً لصحة»‎ )99 
سقط من (ج) ش‎ )٠١( 

- ١١م‎ 


ومنها - أن الأصل الغابت بخلاف قياس الأصول هل يجوز القياس 
[عليه 2١0]‏ أولا؟ 

ومنها أن تعليل الأصل هل يوجب أن يكون الحكم ثابقاً فى 
الأصل بالنص والعلة جميعاً ؟ وهل يدل ثبوت الحكم فى موضع لاتوجد 
فيه العلة ( على فساد العلة أولا )(")؟ 


وإذا فرغنا ("2 من هذه المسائل نشير إلى طرف من الجواب عما قاله . 


[ضابط مايجرى فيه القياس ومالايجرى فيه من الأحكام الشرعية](؟) 


وقبل الشروع فى هذه المسألة نقول : إنا 2*7 وإن ذكرنا أن استعمال 
القياس فى الحدود والكفارات والمقادير جائز » خلاف مايقول الخنصم 
ولكن مع هذا لاندكر أن يوجد فى الشرع مالايعلل ('2 » ويلتحق بمحض 
التعبد الدى ينحسم سلوك سبيل القياس فيه » وعلى هذا فلابد من علامة 
وأمارة يعرف بها القسم الذى يجرى فيه التعليل من القسم الذي لايجرى 
فيه التعليل » وهذا عويص عسر ء لكن مع هذا نقول : كل حكم يمكن(!") 


)١(‏ فى جميع النسخ «عليها) 

)١(‏ مابين القوسين سقط من ( ج) و( س) 
")فى (ف) «عرفنا») 

(؛) مابين المعوقين زيادة من عمل المحقق 
(5) )فى (ف)«وإنا» بزيادة واو العطف 5 
(1) فى (ف ) «يتعلل») 

(/ا) فى (ج) و( س) «يجوز) 


ةا 


أن يستنبط منه معنى مخيل من كتاب أو نص سنة أو إجماع فإنه يعلل 
ومالا يصح فيه مثل هذا فإنه لايعلل » سواء كان بن جدود الخضكم 
أو المقادير أو الرخص . 

ثم قد ينقسم الْمعَلَّلُ أقسا 

فقسم يعلل جملته وتفصيله وهو كل مايمكن إبداء (' معنى فى 
أصله وفرعه . 

وقسم يعلل جملته » ولايعلل تفاصيله » لعدم اطراد التعليل فى 
التفاصيل . ' 

ومنها قسم آخر لا يعلل جملته » لكن بعد ثبوت جملته يعلل 
تفاصيله » كالكتابة والإجارة وفروع تحمل العاقلة . 

وقد يوجد قسم لايجرى التعليل فى جملته ولاتفصيله » مثل 
الصلاة وماتشتمل عليه من القيام والقعود والركوع والسجود وغيرذلك 
وربما يدخل فى هذا القسم الزكوات ومقادير الأنصبة والأوقاص . 

وقد قيل أيضا : إنه لامجال للقياس فى الأحداث وتفاصيلها 
والوضوء وتفاصيله » بل يُتَبّع محض النص . ظ 

وقد قيل : إن الوضوء معقول (المعنى)('2 فإنه مشعر بالتنظيف 
والتنقية . 


- 


وقيل : إن الصلاة يعقل منها الخشوع والاستكانة والابتهال للمعبود. 


(« فى (رف)«آبداً‎ )١( 
:ب /س)‎ ١١1/( بداية‎ * 


(؟١)‏ سقط من (س) 


وأما الشهادة فقد قالوا (إن)('2 أصلها معقول المعنى » وهو الثقة 
وحصول غلبة الظن » والمقصود من مزيد العدد زيادة الثقة . ومما”يعقل 
في الشهادة أيضا : أن شهادة النساء لاتقبل ؛ لما غلب عليهن من الذهول 
والغفلة ونقصان العقل » فأصول هذه المعانى ( معلومة )»7 "2 ولكن لاسبيل 
إلى طرد التعليل فى التفصيلات . 

وأما ”2 أصل عقود المعاملات فمعقوله”*» المعنى » إلا أن الشرع 
أثبت فيها أنواعاً من التعبدات يلزم اتباعها » ولايجوز تحاوزها وتعديها* 
شاع والبائع بالخيار يعطى أيها شاء » لايجوز ( هذ العقد) 7" وإن كنا 
لانعقل فيه معنى فاسدا . وبهذا يتبين أن المعنى الذى اعتمده أصحاب 
أبى حنيفة فى أن الجهالة إنما تفسد العقد (١؟‏ لأنها مؤدية إلى المنازعة باطل 
فإن هذه الجهالة لاتؤدى إلى هذا » ومع ذلك 7" كلم يجز العقد : 
بمبلغ الشمن » فإنه يكون باطلاً . 


)١(‏ سقط من(ف) 

* بداية ( 8م /.ج) 

)١(‏ سقط من (س) 

(*) فى (س) «ولنا» 

( ؟ ) فى جميع النسخ « معقولة» بدون الفاء 
* بداية 7٠٠١*(‏ /أف) 

(5) سقط من(ف) 

(5) فى (س) و( ف ) «العقل» باللام . 
(7) فى ر(ف) «هذا» 


- ١5١ 


وكذلك إذا قال : بعتك هذا الشوب بزنة هذه السنئجة 220 » وأشار 
إلى سنجة مجهولة القدر . بطل البيع » ('2 ولامنازعة فى مثل هذا 
العقد. 

وللشارع تعبدات يلزم اتباعها فى المعامللات » كما يلزم فى العبادات 
فلاتسقط تلك التعبدات ( بإسقاط العباد)2'0 ذلك » وإن 2*0 كانت 
الغناملاك تاليا جاريا و عترق لنياف لذن النسا تلاك إن كات من 
حقوق العباد, لكن يلزمهم اتباع الأأوامر فيها ؛ لأن الله تعالى أعلم 
بمصالحهم ؛ ولأن 7( أوامره كلها من حدود الدين» ولايجوز الإخلال بها 
بوجه ما ؛ (وأين وجدت)(؟ الأوامر والتكليفات صارت حدود الدين 
وكانت متبعة » لايجوز تركها (بحال) ("2. 

ومن جنس ماذكرنا 2*2 التذكية ؛ فإن الذبح معقول المعنى لما فيه من 
تطييب اللحم » ( وتمييز الخبيث من الطيبء وإزالة الخنبث عن المحل)210 , 


ثم اختص بذابح مخصوص ومحل مخصوص تعبدا : وكذا التضحية 


)١(‏ السّنجة : سّئْجة الميزان اسم معرب والجمع سّئْجات » مثل سجدة وسجدات وستج 
أيضا » مثل قّصعة وقصع . المصباح المنير ص 558 . 

(؟1) فى (ج)و(س)«العقد ) 

(؟*) سقط من (س) 

(4:)فى (ف)«فإن» 

( 5 ) فى ( ف ) «لأن» بدون الواو . 

(5) فى (س) «وأين وجوب» , وفى ( ف ) «وإن وجدت» 

(7) سقط من (ف) 

(48)فى (س)«تركنا» 

(4) فى (ف ) «وإزالة الخبث من الطيب ورفع الخبث من امحل ) 

5 ل 3 


اختصت بأجناس مخصوصة ووقت مخصوص . 

والكشروه دعل سائل تلاق الشاتل كف :: وقد ذكر الاصحاب 
أمثلة فى الخلافيات » وربما يأتى بعض ذلك من بعد . 

وأما المسائل التى وعدنا بذكرها ('2 » فنبتدئ بمسألة العلة إذا كانت 


)١(‏ فى جميع النسخ «ذكرها ) بدون الباء. 


اخ انم 


مسألة 
[ فى العلة القاصرة]('2 


يجوز تعليل الأصل بعلة لاتتعلاه عندناء» وتكون* علة 


م ف 0 


وقال أصحاب أبى حنيفة هى باطلة . وقد ذهب إليه بعض أصحابنا . 

وبين الملتتكلمين فى ذلك خلاف » فذهب أبو عبدالله البصرى إلى 
إبطالها . وأما عبدالجبار بن أحمد وحزبه فصححوها 29 . 

واستدل من قال ببطلانها : وذلك 247 لأن هذا تعليل غير مفيد 
فيكون باطلا » وإنما قلنا غير مفيد, لأن فائدة التعليل ليس إلا التعدية 
فإن حكمالأصل تاسة بالنص » فصر تعليل الأصل بحكم الأصل 


)١ (‏ مابين المعقوفين زيادة من عمل المحقق . 

* بداية (85// ج) 

814١ )انظر المذاهب فى العلة القاصرة وأدلتها فى : شرح اللمع للشيرازي جاص‎ ١١ 
واحكام الآمدى ج؟ ص١٠٠ والمستصفى‎ ٠١88-١١8١ البرهان جاص‎ 
والمحصول ؟/؟/5؟: واصول السرخى‎ ٠١ والمعتمد جل_اص8‎ 77١ جاص‎ 
والتمهيد ج؛ ص١" . ومحل النزاع هو العلة المستنبطة » وقد أشار‎ ١7194 جع ص‎ 
إليه المصنف أثناء استدلاله للمذهب الذى يرجحه » وهو صحة التعليل بها انظر‎ 
.١؟55‎ 21١ صةم؟‎ 

(؟) فى (ف) (يصححونها) 

(4 ) هكذا فى جميع النسخ . 


مستغنى عنه بالنص » فلافائدة للتعليل فى الأصل » ولافرع له حتى تظهر 
فائدته فيه » فثبت أن هذا تعليل غير مفيد » ومالافائدة فيه يكون عبثا 
والعبث حرام . يدل عليه أن مالافائدة فيه لايجوز أن ينصب الله عليه 
أمارة » فإذا كانت العلة قاصرة علمنا أن الله تعالى لم ينصب عليها أمارة 
ومالا أمارة عليه لايجوز أن يكون علة . هذا حجة أبى عبدالله البصري . 

وقد قال أيضاً : إن العلة الشرعية أمارة » والأمارة('2 كالدلالة في 
أنها كاشفةعن شيئ » ولايتصور دلالة و(لا)("2 أمارة 
لا( '»)تكشفة*) عن شىء» والعلل (*2 تكشف عن الأحكام . والعلة 
القاصرة لاتكشف عن* حكم فى أصل ولافى فرع » فلم تكن أمارة 
ولادلالة .(5) 

واحتج أبو زيد فى هذه المسألة (" : بأن التعليل إنما يصار إليه 
ليكون حجة زائدة يعند النض + وجح الله تغالى إنا تكوق حتججا 
لإيجاب العلم؛ أو لإيجاب العمل » ( والتعليل بالرأى لايكون موجبا علما 
وإنما صير إليه لفائدة العمل )1*7 , فإذا لم تتعد لم تفد عملاً (*6(فيما لم 


)١(‏ فى (ج) ور س) «والأمارات» » وفى ( ف ) « ولاأمارة) 

(؟) سقط من (ج) و(س) 

(5) فى (س) (إلا» 

(4)فى (ج) و(س) ١‏ تنكشف» 

(5) فى (ف) «والتعليل) 

* بداية 79١7:ب/ف)‏ 

/م٠١١ص فى ( ج) و( س) «علة» وانظر هذا الاستدلال فى المعتمدة جا‎ )5١ 
, 755-7517 انظر تقويم الآدلة جا‎ 2)7/١ 

(8) مابين القوسين سقط من ( س) 

(9) فى (ف)«علما) 


يتناوله النص ) ('؟2 ولافيما تناوله النص ؛ أما فيما لم27 يتناوله النص 

فإن قلتم ثبت بالنص والعلة جميعاً . لم* يصح ء لآن التعليل 
لايصح لتغيير حكم النص » فكيف يصح لإبطاله ! وهذا الذى قلتم 
يتضمن إبطال حكم النص ؛ لأن الحكم كان ثابعا بالنص على 
الاستقلال3 "2+ قبطل اثبوته على هذا الوجه: + حخيف ضار ثابا به وبغيره : 

قالوا : وإن 7*» لم يتضمن الإبطال فلابد أنه يتتضمن التغيير 
ولايجوز تغيير حكم النص المعلول بعلته (*2 , وإذا لم يتغير بقى الأول 
بعينه » وهو ثبوت الحكم بالنص » وقصره عليه . 

قال : وهذه الفائدة حاصلة متى* لم يعلل النص » وعلق الحكم 
بعينه . ولآن ('»2 هذا التعليل لايوجب الحصر؛ لأن تعليل النص بعلة 
خاميدد بع اليل احرى رخاف هجا جر السعليل يعامون 
متعديتين 2 إحداهما كدر تهديا ين الاتختى 0 : 


)١1(‏ فى (س) «فيها ولم يتناوله النص» 

(؟)فى (ج)ورس)«لا) 

* بداية (4؟1:1/س) 

(7) فى (س) «الاستدلال» 

(:)فى (ف) «وإذا» 

(5) فى (ج) و( س) «بغلبة الظن») 

* بداية (/1م /ج) 

(5) فى ( س) «وإن » بدون اللام . 

)١(‏ «متعديتين) سقط من (ف) 

(8) مابين القوسين سقط من ( س) 
كال 


يدل عليه: أن عدم العلة لايوجب عدم حكمهاً على ماسنبين» فإذا 
لم توجب ( العدم لم توجب 2١0!)‏ قصر الحكم على النص . 

قالوا : ولايجوز أن يقال :(إن) 227 فائدته معرفة الحكمة من 
المشروع . لأن معرفة الحكمة لاتفيد عملا وقد بينا أن التعليل للعمل : 

ولآن الحكمة لاتكون سبب الحكم(0©. 

وأما حجتنا فنقول (؛؟: إن الدليل الذى دل على صحة التعليل (*» 
لع يبخض موفيعا دون موضع ؛ والأصل أن كلما ('2 يمكن تعليله صح 

ولأن الدليل ( قد)("2 قام على العلة » والتعدى ثانى 2440 صحة العلة 
(هذه)7؟»2 المسألة مصورة فى علة تكون على هذا الوجه . وقد عبر 
بعضهم (''2 عن هذا » وقال : العلة مستجمعة لشرائطها إخالة ومناسبة 


) مابين القوسين سقط من (ف‎ )١( 

0 سعطرين رق 

(؟) إلى هنا ينتهى ماحكاه عن أبى زيد الدبوسي بتصرف فى هذه المسألة 
(1) فى جميع النسخ « نقول» بدون الفاء ْ 

(5) فى ( ف ) «العلة) بدل «التعليل» 

5١‏ ) فى ( ف )«أنما» بدل (أن كلما» 

(1) سقط من (ف) 

(8)فى (س) (يأتي») 

(9) سقط من (ف) 

٠١81١ هوامام الحرمين كما فى البرهان ؟15/‎ )٠١( 


١ / 


وسلامة عن الاعتراضات ومعارضات ('» النصوص » وهى على مساق 
العلل الصحيحة؛ وليس فيها إلا اقتصارها وانحصارها على محل النص 
وحقيقة هذا تؤول إلى أن النص يوافق ('» مضمون العلة ويطابقها(') 
وهذا بأن يؤكد العلة ويشهد على صحتها_ولى من أن يدل على 
فاده( 

وقداستدل عبدالجبارفى هذه المسألة (*) » وقال : إن العلة 
( الشرعية 2١0)‏ إذا دلت عليها الأمارة غلب على ظئنا وجه المصلحة وإن لم 
تتعد ؛ لأن وجوه المصالح ("؟ قد تخص نوعا واحدا , وقد تتعداه » كما 
نقول فى أوجه القبح والحسن كلها . يدل عليه : أن حقيقة كلام الخصم 
هو أن صحة العلة موقوفة على أن ( يختار الناس الخلاف* )2*0 فى الفرع 
حتى يتعدى إليه فيعمل » وهذا أمر مستشنع مستقبح . 

فأما دلائلهم فمجموع كلامهم يؤول إلى أن هذا التعليل لايفيد . 

قلنا : نقول أولا ‏ إن المستنبط للعلة طالب لها ء وهو فى حال 


١١)فى‏ (ف)«فى معارضات») 

(؟) فى ر(ج) ور س) «وافق») 

(؟) فى ( س) ١‏ ومعانيها» 

( ؛ ) إلى هنا انتهى ماحكاه عن إمام الحرمين - بتصرف - فى هذا الموضع . 

( 5 ) ذكر أبو الحسين البصرى فى المعتمد ج١اص5١٠8ه‏ هذا الدليل ولم ينسبه إلى شخص 
بعينه 

(5) سقط من (ف) 

(/) فى (ف ) «المصلحة» 

* بداية (1:70604/ف) 

(8) فى ( ف ) ١‏ يجتاز الانسان إلى الخلاف » والمثبت موافق لما فى المعتمد جاص7١82‏ . 


١4 


الاستنباط لايدرى ماعلة الحكم » وهل هى متعدية أولا ؟ حتى يقال له 
لاتتكلف هذا البحث ('2 والطلب » وإنما يعلم أن العلة التى يبحث عنها 
لاتتعدى بعد استيفاء* الطلب . 

ونقول آيلضا : اجتسعنا غك :ان الَض لو ورد مقن هذه العلة 'تكون 
صحيحة » ولوجاز أن يكون الطلب لها عبثاً لأنها ليست بطريق إلى الحكم 
لافى أصل ولافي فرع لكان النص عليها عبثاً . 

وقوله : إن النص يغنى عن القياس . 

قلنا : وقوع الغنى عن الشىء لايفس هه ء ألا ترى (أنه قد 
يستغنى )0 '2 بالقرآن فى بعض الأحكام عن أخبار الأحاد وعن القياس 
ولايوجب ذلك فسادهما (؟)2. 

فإن قيل : خبر الواحد يمكن أن يكون طريقاً إلى الحكم الذى دل 
عليه القرآن . ولايمكن أن تكون العلة القاصرة طريقاً إلى حكم (*)أصلاً. 

قلنا : إنما تكلمنا بهذا على قولكم : إن النص مغن عن التعليل 
فيفسد » وهذا الكلام الذى ذكرتم الآن 257 هو الرجوع إلى ماقلتم : إنه غير 
مفيد. وقد أجبنا عن هذا . 


)١(‏ فى (س) «التعجوز ») بدل «البحث» 
* بداية (88 /ج) 

(؟) سقط من(ف) 

(") فى ( ج) و( س)«أنا قد نستغنى » 
(14)فى (ج) و(س)«فسادها» 

(5) فى( ف ) «الحكم» 

(5)فى (س) «لأنه» 


اليل 


(ونجيب)0(» بجواب آخر : وهو أن العله('2 بعلة الحكم فائدة 
لأنا إذا علمنا ذلك أوظننا صرنا” "2 عالمين أو ظانين بمالم نكن عالمين به 
مماتتشوف النفس إلى معرفته » ولايمتنع أن يكون لنا فى ظن ذلك مصلحة. 

وفائدة أخرى : وهى أن تمتنع من قياس فرع على هذا الأصل . 

وقولهم : إن هذا يوجد بمجرد النص . 

قلنا : لا ؛ وذلك لأن مجرد النص لابمنع (* > من القياس عليه » لأنه 
يجوز أن يعلل بوصف آخر يتعدى 227 » فيقاس به فرع من الفروع عليه 
فإذا علمنا أن مالايتعدى هو العلة -لأن الدليل دل عليه رفضنا ماعدا ذلك 
الوصف », فلم نقس على ذلك الأصل شيكاً (أصلاً)("2 . 

وأما قولهم : إن عدم العلة لايوجب عدم حكمها . 

قلنا : هذا لايرد على ماقلنا؛ لأن صورة الخلاف فى تعليل الدراهم 
والدنائير بالثمنية » ( وإذا عللنا بالثمنية)("2 ولم يكن له فرع فلابد أن 
ينحصر الحكم فى محل النص » ولايجرى فى غيره » فيفيد التعليل على 
ل 0 


وأما قولهم : إن العلة لابد أن تكون كاشفة عن شىء . 


)١(‏ سقط من (ج)و(س) 
١(‏ )فى (ف )«اللغة») 
(؟")فى (ج)و(س)«قصرنا» 
(4:)فى (ف ١)‏ يمتنع) 
(5)فى (ف)«متعدى) 
(5) سقط من(ف) 

(/ا) سقط من (ج)و(س) 


١. 


قلنا : يبطل ('2 بالعلة المنصوصة إذا كانت قاصرة » تكون علة 
صحيحة » ولاتكشف عن شىء » وعلى أن قولهم : إن شرط صحة العلة 
أن تكون كاشفة عن شىء . 

(قلنا)”'2 : إن عنيتم أنهاتكشف عن الحكم فهو نفس الخلاف 
وإن قلتم : تكشف عن معنى الحكم وحكمته (2 فقد كشفت . ويجوز 
أن يتعلق به مصلحة . 

وأما قولهم : إن العلة دليل عامل 2# فلابدله من عمل . 

قلنا : هذا هو الكلام الأول » وهو أن هذا تعليل” غير مفيد. وعلى 
أنا قد بينا فائدة هذا التعليل » وإذا ثبتت فائدته ثبت عمله » ويجوز أن 
يقال إن لمكم نت بالئص والعلة جنيع + 

وقولهم : إن هذا تغيير حكم النص . 

قلئا* : ليس فيه تغيير أصلا ؛ لأن الحكم على ماسبق من غير تغيير 
وتبديل . 

وقولهم: إنه لايضاف إلى النص . 

قلنا : يضاف .ء فيقال : النص مفيد لهذا الحكم », والعلة مفيدة له. 
ويجوز أن يتوالا دليلان على حكم واحد ولاتغيير ؛ لأن النص يدل ( على 


)١(‏ فى (ف) «يبطله) 
(؟) سقطامن (ج)و(س) 
(9؟) فى (ف ) «وعلته» 

* بداية (1174: ب/س) 
بدأية 89 |ج 


* بداية (4١7:ب/ف)‏ 


١١ 


تعلق)(22 الحكم بالنص » ولايدل على (عدم)('2 تعلقه بدليل آخر . 
وهذا كالحكم يثبت بالكتاب وبخبر الواحد » فإنه يجوز , ولايقال : إن 


ا ف الواحد يغير("2 حكم الكتاب » بل لايعرف تغيير 2*7 بهذا . 


مسألة 
[ فى القياس على أصل ورد مخالفاً لسائر الأصول](*) 


يجوزالقياس على أصل يخالف فى نفسه الأصول , (') بعد أن 
يكون ذلك (الأصل )2220 ورد به الشرع » ودل عليه الدليل . 

والمحكى عن أصحاب أبى حنيفة أنهم لم يجوزوا هذا القياس . 

وقد ذكر الكرخى ومنع من جوازه إلا بإحدى خلال [ ثلاث ](50) 


)١(‏ فى (ف) «على مايعلق) 

(؟) سقط من (ج)و(ر(س) 

")فى (س) ١‏ تغيير) 

(1:4)فى (ف ١)‏ تغير) 

( ه ) مابين المعقوفين زيادة من عمل المحقق . 

(5) انظر المستصفى جاص 584-7176 وفيه تفصيل وتحرير حسن جدا » وإحكام 
الآمدى جم ص١18»‏ والابهاج للسبكى جا ص 151-١509‏ » والعدة 
جاص 1797 » وأصول السرخسى جا ص ١670016٠001١495‏ 

(/1) سقط من (ج) و(س) 

(8) فى جميع النسخ « ثلاثة» وانظر مذهب الكرخى فى كشف الاسرار جا ص55ه 
والإبهاج ج“ص9 ١١‏ ء والمعتمد جاص ٠1١‏ 

١ 


إحداها( 2١‏ أن يكون ماورد("2 بخلاف الأصول قد نص على علته » نحو 
ماروى عن النبى ْلَه أنه علل طهارة سؤر الهرة (إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات ) . 

وقال القن النص على العلة كالتصريح بوجوب القياس عليه7* )2 . 

[والنانية 0601 أن تكون الأمة مجمعة على تعليل ماورد به الخبر 
وإن اختلقوا فى علته 

[والثالفة 2١7]‏ : أن يكون الحكم الذى ورد به الخبر موافقاً للقياس 
على بعض الأصول »؛ وإن كان مخالفا للقياس على (أصول أخر)(") 
كالخبر الواحد بالتحالف فى المتبايعين إذا [اختلفا ]2*7 فإنه يخالف قياس 
الأصول ( ويقاس عليه الإجارات ؟ لأنه يوافق بعض الأصول وهو أن مايعملك 
على الغير فالقول قوله فيه فى أنه (فى )210 أى شئ ملك عليه . 

(و)7'' قالوا : إذا كان فى الشرع أصل يبيح القياس وأصل يحظره 


)١(‏ فى (ج) و( ف)«احديها ) وفى (س) (احدها» 

(؟) فى (ج) و( س) زيادة (به) 

(")فى (ج) و رس)«لان») 

(4:)فى (ف)(عنه) 

(5 ) فى جميع النسخ « والثانى ) 

(1) فى جميع النسخ ١‏ والثالث» 

(7) فى ( ف ) «بعض الأصول » بدل «أصول أخر» 

() فى ( ج) و( ف ) « تبايعا» وفى ( س) ١‏ تبايعامعاً) .وما أثبتناه هو الصحيح الموافق لما 
فى المعتمذ جلاض1781 » وكلام المضدف موجود قيهبتضه تقريباً : 

(9) سقط من(ف) 

)٠١(‏ الواو سقط من (س) 


يفيل 


وكان الأصل جواز القياس وجب القياس . 

وقالوا أيضا : يجوز القياس على الأصل الخصوص إذا كان لم يفصل 
أحد بينه وبين االخصوص » فيكون حكمه على ماخص من جملة القياس . 
مثل جماع الناسى وأكل الناسى . 

وقال محمد بن شجاع الثلجى 2١(‏ من أصحابهم : إذا كان الخبر 
الوارد' » بخلافه قياس الأصول غير* مقطوع به لم يجز القياس عليه .(") 

اقتضى قوله هذا أنه إذا كان الخبر مقطوعا به جاز القياس عليه . 

وقد قال أصحاب أبى حديفة : إن مثال الذى يبمنع من القياس عليه 
انتقاض الوضوء بالقهقهة فى الصلاة » وجواز التوضئ بنبيذ التمر » وجواز 
البناء (؟» على الصلاة فيما إذا سبقه الحدث . 

وذكروا أمثلة سوى هذا (*2» وذهبوا فى تصحيح ماصاروا إليه إلى 
1ن إتاك اتسىء ١‏ بص مم وجو اتانيه ر ناذا كان كدلك كان 
القياس مانعا مماورد به الأثر فلم يجز استعمال القياس فيه؛ لأنه يكون 
استعمالاً للقياس مع وجود ماينافيه )("2 ببيئة أنه إذا جاز القياس على هذا 


8 


(١)فى‏ (ج) و( س)«البلخى» بالموحدة التحتية والخاء . والصحيح ما أثبتناه من 
(ف) وقد سبقت ترجمته 
(؟) فى (ف )«الواحد» 
بداية 8٠ ١‏ |ج 
79) انظر كشف الأسرار جا ص57 » والمعتمد ج” ص 79١‏ 
(:) فى (ف )«النبات» 
( 5 ) انظر اصول السرخسى جاص57١‏ », ١60‏ وكشف الأآسرار ج؟ ص08 0 
(5) سقط من(ف) 
(7) مابين القوسين سقط من (ف) 
١‏ 


الأصل لم يكن فرق بين هذا الأصل وبين سائر الأصول » فكان يخرج 
حينئذ من كونه مخصوصاً من جملة القياس . 

قالوا: وليس كما إذا ورد النص معللا ؛ لأنه إذا كان معللا يصير كل 
ماوجدت فيه تلك العلة كالمنصوص عليه » وكأن النبى عَيّهُ قد أمرنا أن 
نقيس عليه كل ماشاركه فى العلة» فصار نصه عليه من قياس الأصول . 

(قالوا وكذلك إذا حصل ('2 إجماع القائسين على جواز القياس 
عليه يكون إجماعهم أولى من قياس الأصول )(") 

وكذلك إذا كان شيعا لايفصل أحد بينه وبين المحصوصء فإن 
الك # فى اع هنا ركرن كنا ف الآخر, 

واحتج أبو بكر الرازى 20 لهم , وقال : إن القياس لما ( ثبت 
وجوب القول به ) (؟) وجب أن يكون حكمه ثابتاً فى جميع الأحوال 
حتى يخصه دليل؛ فيسقط””2 حينئد حكم القياس فى الموضع الخصوص 
ويبقى حكمه فيما عدا المحصوص على ماكان عليه . وهذا معنى قول 
فقهائهم إن القياس على الأصل الخصوص من القياس لاينفك ( عن قياس 
يعارضه» وذلك قياس الأصل » والقياس إذا لم ينفك )(' ؟ عن أصل يعارضه 


(١)«حصل‏ » سقط من (س) 
١؟)‏ مابين القوسين سقط من (ف) 
* بداية (1:708/ف) 
)'7١‏ سبقت ترجمته ج ١‏ صه ١١‏ 
(5) فى (ف)«وجب القول به) 
(5) فى ( ف ) «يسقط» بدون الفاء وفى ( ج) و( س) و«فسقط» وبما أثبتناه يتتضح 
المعنى » ويستقيم الكلام : 
0") مابين القوسين سقط من ١ف)‏ 
و١‏ 


يكن شتافط »لانتس خوط اتفكاكه تعن المنارن :+ الأ محائضة الدليل 
بالدليل 2١7‏ ( توجب التوقف فى العمل )("2 

قال أبو زيد فى هذه المسألة : حكم النص إذا ثبت على وجه يرده 
القياس الشرعى لكنه 250 ترك بمعارضة (؟) النص إياه ومجيعه (*) بخلافه 
لم يجزإئبات ذلك الحكم فى فرع بالقياس عليه ؛ لآن السام ا نافيا 
لهذا الحكم, فلم يجز إثباته » كالنص إذا جاء نافيا (لحكم) ("2 لم يجز 
انبا تي 0 

وأما دليلنا : فهو أن ماورد به الخبر أصل » يجب العمل به » فجاز 
أن يستنبط منه معنى ويقاس عليه » دليله إذا لم يكن مخالفاً للأصول . 

والمعقمد أن ماورد به الخبر صار أصلاً بنقسه(*) فالقياس* عليه 
( يكون )2*7 كالقياس على سائر الأصول . فقد تعارض قياسان» قياس على 
هذا الأصل » وقياس على سائر الأصول » فكما يجوز أحدهماء يجوز 


)١١‏ كلمه ( بالدليل) ساقطة من ( س) 

١‏ ) مابين القوسين فى ( ف ) «موجبة لوقفه عن العمل » وانظر استدلالهم فى كشف 
الأسرارج١ص57‏ ه 

(79)فى (ج) و(س) (إليه) بدل «لكنه» 

(:)فى ١‏ ج) و(س) (معارضة») بدل١‏ بمعارضة» 

(5)فى (ج)و(س) (ويجب) بدل (ومجيئه) 

79) سقط من (ج) و(س) 

)7١‏ انظر كلام أبى زيد فى تقويم الأدلة جا ص57” 

(48)فى (ج) ورس)«فى نفسه») 

* بداية (1:179/س) 

(9) سقط من (ج) و(س) 


شل 


(الأخر)('2 ثم على امجتهد أن يرجح أحد القياسين على صاحبه » ويجوز 
أن يرجح القياس على سائر الأصول على القياس ( على )(" »هذا الأصل إذا 
كان هذا الأصل ثبت 227 لابدليل مقطوع به ؛ لأن القياس على ماطريقه 
( يفيد العلم أولى من القياس على ماطريقه2* 2 يفيد2*7 ) الظن . فأما إذا 
كان هذا الأصل [ ثبت بدليل مقطوع به 2١0]‏ فقد صح القياس عليه 
ولاترجيح بما قلنا؛ لأن الكل ثبت بد لي يفيد العلم » فنطلب ( الترجيح 
بدليل آخر؛ وهذا لأن أصول 227 الشرع كلها سمعية » فعلى هذا لافرق 
بين هذا )2*7 الأصل وبين سائر الأصول » ويكون القسياس على الكل 
واحدا0*). 

وقد قال الشافعى رحمة الله عليه فى بعض كتبه ملزما إياهم 
على هذا الأصل الذى ذكروه » وهو أن المعدول عن 2>١'(‏ القياس لايقاس 
عليه غيره. قال : قد زعمتم أن القهقة فى الصلاة تنقض الوضوء » 
واعتقدتم أن هذا معدول به عن القياس », ثم زعمتم أنها تبطل 


)١(‏ سقط من(ج) و(س) 

(؟) سقط من (ج) و(س) 

(9) فى (س) (يثبت») 

(: ) «طريقه) سقط من (ف) 

( 5 ) مابين القوسين سقط من ( س) 

(5 ) مابين المعقوفين زيادة من المحقق ليستقيم الكلام » ويصح المعنى . والظاهر أنه سقط 
سهوا من النساخ . 

(/١)«أصول»)‏ سقط من ١‏ ج) 

(8) مابين القوسين سقط من '(ن) 

(9) فى جميع النسخ «واحد ) وانظر هذا الاستدلال فى المعتمد ج٠١‏ ص 797 


(١٠)فى‏ (ج)و(س)١من)‏ 
وخرال 


صلاة( ذات 2١0)‏ ركوع وسجودء ولاتبطل صلاة الجنازة. ولاينقدح لكم 
فرق معنوى » ولكنكم اعتمدتم قصة 257 جرت فى صلاة من الصلوات 
الخمس” 2 » ورأيتم أن تقتصروا على مورد النص » ثم قلتم : إن القهقهة 
تبطل صلاة النفل» وإن لم تجر القصة فى النفل » فليت شعرى ما الذى (*4) 
عن لكم فى التخصيص من وجه والإلحاق من وجه2"7. 

وقال ايك قن سات هذا الكاهم #السحدة قن رضت ولتني اشير 
على الخبر » وقد جرى الخبر فى الوضوء » فما اعتبرتم الغسل به . ولم 
تعتبروا الغسل بنبيذ الزبيب بنبيذ القمر مع اشتمال كلام رسول 
اللهيَلته )20 - لوصح الحديث - على التنبيه (على ذلك ) ("2 » فإنه 
عليه السلام قال « ثمرة طيبة » وماء طهور(*2 )210 وهذا فى الزبيب يوجد 
فيقال : زبيب طيب (١‏ وماء طهور)(”'2. 


)١(‏ سقط من (ج) و(س) 

(؟١)فى‏ (ج)و(س)«فى قصة» 

(7) يشير بذلك إلى حديث «من كان منكم قهقه فليعد الوضوء والصلاة ..2) وله 
روايات كثيرة مضطربة مرسلة ومسندة تعقبها الحافظ ابن حجر فى كتاب «الدراية فى 
تخريج أحاديث الهداية ج١‏ / 77-74 وانظر نصب الراية داص48 . 

(:)فى (ج) ور س)«وما» 

(ه) حكى ذلك بنصه تقريبا إمام الحرمين فى البرهان 8517/7 

(5) مابين القوسين سقط من (ف) 

(/ا) ساقطة من ( ج) » وفى ( س) مصححة فى الهامش بلفظ « عليه ) 

(8) انظر البرهان ١‏ / 84528954 . 
والإمام أحمد . وهو ضعيف. 

)٠١(‏ مابين القوسين سقط من ( ج) و( س) 

١4 


وقد قال( بعضهم 2١)‏ محتجاً لنا فى هذه المسألة : إنه إذا كان * 
عموم ( الكتاب )!2 لايمنع من قياس ( يستعمل )("2 فى تخيصيص » فأن 
يكون القياس على العموم ( لايمنع من القياس على أصل آخر(؛» مخالف 
للعموم أولى ؛ لأن العموم) 227 أقوى من القياس عليه » فإذا كان العموم 
نفسه لايمنع من قياس على*” أصل -وإن أدى إلى تخصيصه - فوجود 
القياس على ماثبت بالعموم أو بأصل من الأصول كيف بمنع من القياس 
على أصل آخر وإن أدى إلى تخصيص الأصول! ' 

أما الجواب عن دلائهم : 

فقولهم : إنه إثبات الشىء مع وجود ماينافيه 7 

(قلنا)”'2 : ولم ؟ 

قالوا : لأن القياس على الأصول بمانع القياس على ماورد بخلاف 
الأصول ١‏ 

قلنا : (هلاً)2"7 كان القياس على ماورد ( على خسلاف 


)١(‏ سقط من ( ج) و( س) ولعله يقصد « ببعضهم» أبى إسحاق الشيرازى » فقد استدل 
فى التبصرة ص8 : 4؟ بقريب من هذا الاستدلال 

* بداية (؟9 / ج) 

(؟) سقط من (ج) و(س) 

(؟) سقط من (ف) 

(؛) كلمة اخ رساقطة من (ف) 

هع مابين الموسين سقط من :(من) 

* بداية :7٠66(‏ ب/ف) 

(1) سقط من (ج) و(س) 

(/ا) سقط من (ج) و( س) 


الأصول )0'؟ يمانع القياس على الأصول؟ 

قالوا: إذا كان القياس على مايخالف الأصول يمتنع أن يدل أمارة 
على علة الحكم . 

قلنا : هذه' "2 دعوى لاديل عليها » وإذا جاز أن يدل على علة هذا 
( القياس )250 النص » جاز أن يدل عليه دلالةٌ غير 2*0 النص . 

فإن قيل : ماورد بخلاف قياس الأصول ( وإن كان ورد بطريق يفيد 
العلة: بوصا ناضلا #الكن لاجرو ان يكوك" فى القيرة مكل القنيناس :عل 
وتاك الأضول ؛ 

قلئا : وهذا دعوى أيضاً » وماأنكرتم أن يكون الخبر الوارد بخلاف 
قيائن الأضول)”7 *» قد غيّر 17) الحكم عما كان عليه من قبل ؛ لأنه لما كان 
ثبت بطريق معلوم صار أصلاً فى نفسه فلايمتنع أن يقع التنبيه على 
علته”'2 ( ويكون التنبيه على علته) 2*7 أقوى من التنبيه على علة 
مطلوبة فى 219 سائر الأصول . 

ثم يقال لهم : أليس قد جاز أن يدل عليها النص » وهو أقوى 


)١(‏ فى ( ج) و( س) «بخلاف قياس الأصول) 
(؟) فى (ج) و(س) (هذا) 
(9") سقط من (س) 
(4) فى (س) (بخير) 
( ه )مابين القوسين من قوله «وإن كان» إلى قوله «الأصول ») سقط من (( س) 
(15)فى (ف)(عزب» 
(7) فى (ف) وعلة» 
(8) مابين القوسين سقط من ( ج) 
(9)فى (فض)(من» 
١‏ 


وأظهر من علة الأصول؟(١2‏ فلم لايجوز أن يدل عليها دليل آخر ويكون 
أقوى من دليل علة الأصول 0 

وأما قولهم : إن القياس(إذا كان دليل الله » وجب أن يثبت حكمه 
فى جميع الأحوال حتى يخصه دليل . 

قلنا : إذا كان القياس دليل الله عزوجل » فالقياس الذى وجد على 
الأصل اللتشتوضى قباتن اننا فيخي ان يكرة دلبل الل تفال 

فإن رجعوا وقالوا : إن القياس على سائر الأصول بمنع من هذا 
القيان: 

فقد أجبنا عن هذاء وقلنا : إنه ("»2 ليس هذا القول بأولى من قول 
من يقول : إن القياس على هذا الأصل بمنع من القياس على سائر الأصول . 

وقولهم : إن القياس)70 على الأصل اخخصوص . لاينفك عن 
أصل”7* 2 يعارضه . 

قلنا : هذا قو ل المتفقهة الذين” لاتمييز لهم »ء فليس لهم من 
الدَرّك2*0 مايعرفون به الصحيح من السقيم » ويميزون به الحبيث من 
الطيب؛ وإلا فوجود المعارض لابمنع صحة القياس . لكن يقال للمستدل : 


)١(‏ فى (ج) و( س) «النص» 
(؟) فى (ج) (إن) 
"١‏ ) مابين القوسين من قوله «إذا كان دليل الله) إلى قوله «إن القياس ») سقط من ( س) 
(4) فى (ج) و( س) «قياس» 
* بداية ( 97 / ج) 
5١‏ ) فى ( س) «الاراك» 
والدرك بفتحتين » وقد تسكن الراء : هو اسم من «أدركّت الشئ » إذا طَلَبِمَه 
فلحقته, وهو لحوق معنوى . انظر المصباح ص١7‏ . 
١١‏ 


صر إلى الترجيح » وإلى تقديم إحدى العلتين على الأخرى بنوع دليل . 

وأما الذى قاله أبو زيد فليس بشىء ؛ لأن القياس على سائر الأصول 
ليس يمنع من القياس على هذا الأصل . لكن يعارضه . ثم لابد من طلب 
الترجيح - على ماسبق - وليس إثبات هذا الفرع بالقياس إثبات شىء 
بالقياس ممبعه القيائن نبل الذاليل الذى ذل غلى كوة الفتياس يها 
مَطْلقَ لهذا القياس » مصحح إياه ؛ لأن ذلك الدليل لم يخص أصلاً دون 
أصل ولامانع » فجاز القياس من غير تخصيص 5 

وماينحسم''؟ به القول فى هذه المسألة : أن التعليل قد يمتنع بنص 
ل 0 ل ا ال 
ل و ا 
عادت حرمتها كيوم خلق الله السموات والأرض)( 6 

وقال لأبى بردة بن نيار-(؟) وقد جاء بجذع من معز - ١‏ تجزئك 


)١(‏ فى (ج) و( س) ١‏ يتحتم » وفى البرهان 101١/5‏ «نختم» وماذكره المصنف هنا إلى 
قوله «والمتبع فى منعة امتناعه » وعدم تأنّيه ) مأخوذ منه بنصه . 

)5:505١ بداية‎ 

(؟) الآية 509 ) من سورة الاحزاب 

(؟) هذا جزء من حديث أبى شريح العدوى رضى الله عنه عن رسول الله َيه أخرجه 
البخارى فى كتاب جزاء الصيد . باب لايعضد شجر الحرم ج؛ ص١1‏ . ومن حديث 
ابن عباس مرفوعاً فى باب لاينفر صيد الحرم . وباب لايحل القتال بمكة ج؛ ص15 . 

وأخرجه مسلم من حديث ابن عباس وأبى هريرة وأبى شريح جة ص177 ١0-١‏ 

( 4 ) هو الصحابي الجليل هانئ بن نيار بن عمر الأنصارى » خال البراء بن عازب رضى الله 
عنهماء شهد مع رسول الله ميته بدرأ ومابعدها » وتوفى سنة 47ه . 

انظر ترجمته فى الإصابة ج؟ ص ةوه 

١" 


ولاتجزئ عن أحد بعدك )(0). 

فمهما منعنا نص عن القياس امتنعنا . وكذلك لوفرض إجماع على 
الفطر . 

فإذالم يكن منع من هذه الجهات فالمتيع فى جواز القياس إمكانه 
على الشرائط التى ذكرناها من قبل » والمتبع فى منعه امتناعه وعدم تَأَنّيه . 

وقد قال الشافعى رضى الله عنه فى بعض*” كتبه (ولايقاس على 
صوص 2200 ويجوز أن يؤَوّل فيقال : إنه أراد هذا فى الموضع الذى 

والأصل فيما يجوز القياس عليه ومالايجوز أن ينظر إلى اخصوص 
وبمتحن » فإن كان يتعدى (معناه) 220 قيس (*4) عليه غيره » كقياس 
الخنزير على الكلب فى حكم الولوغ » وقياس خف الحديد والمخشب على 


)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب الأضاحى ج١١‏ ص١١‏ ومسلم فى كتاب الأضاحى 
جما ص؟١١-6١١‏ 

* بداية :١79(‏ ب /س) 

)١١‏ فى الرسالة صه : ه «قال : فما الخبر الذى لايقاس عليه ؟ 

قلت : ماكان لله فيه حكم منصوص ء ثم كانت لرسول الله يَبّْهُ سنة تخفيف فى 
بعض الفرض دون بعض- : عمل بالرخصة فيما رخص فيه رسول الله » دون ماسواها 
ولم يقس ماسواها عليهاء وهكذا ماكان لرسول الله من حكم عام بشئ ثم سن فيه 
سنة تفارق حكم العام 0 

فومال رس تيال الرحلوه فى لوطتو( شورع لسع على تيور د ولوق ين 

(") سقط من( ج) و(س) 

(4) فى (ج) و(س) «فليس» 


خف الأذم فى المسح عليه . وإن لم يوجد فى اخصوص وصفُ ('2 يمكن 
القياس عليه ( لايقاس عليه )»0' 2 كالجنين » لايقاس عليه الشخص الملفوف 
فى الثوب ؛ لأنه لايعرف معنى فى الجنين فيقاس” به الملفوف عليه . والله 


أعلم . 
فصل 
[مايثبت به الحكم فى الأصل المعلل](") 


واعلم أن ألفصل الأخير الذى أشار إليه 2*9 بما مرجوعه إلى مسألة 
إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات, وهو قوله : إن الأصل إذا علل ثبت 
الحكم فى الفرع بالعلة وفى الأصل بالنص . وقوله : إن الأصل لايتغير عما 
كان عليه والفدلين لا عرض لماضلة : 

فهذا فضل لمر احندا من اضحابنا او .رده 293 ويجيون:آن نشل 'له 


(١١)فى‏ (ف)(وجه) 

) مابين القوسين سقط من ( ف‎ )١( 

* بداية (914 /ج) 

(") زيادة من عمل امحقق . ش 

(؛ ) يعنى أبا زيد الدبوسى عندما تكلم عن شروط القياس »وذكر منها الشرط | لرابع 
وهو أن يبقى الحكم فى الأصل بعد التعليل على ماكان قبل التعليل . ص١١"‏ ثم 
فصله كمافى ص١59‏ 852" من التقويم . 

( 5 ) انظر مسألة اشتراط عدم رجوع العلة على أصلها بالتغيير فى الاحكام ج7اص5١”‏ 
وأصول السرخسى ج١‏ ص٠١٠٠١ ١5.6‏ وكشف الأسرار جا ص8؛ ه . 57ه6ه6 20 - 


ل 


ذلك » ويجوز أن نخالف فيقال : إن التعدية بالعلة لاتتصور إلا بعد ثبوت 
العلة فى الأصل المنصوص عليه وتحققها فيه » ألا ترى أن الأشياء الستة )١(‏ 
ما عللت لم يكن بد من ثبوت الطعم عندنا والكيل عندكم فى الأصل» ثم 
تعدية كل واحد على اختلاف المذهبين فى الفروع ؟ وأقل مافى العلل أنها 
أمارات على الأحكام » فإذا علل الأصل فلابد أن تصير أمارة عليه » ثم 
يتعدى » فتصير أمارة على الأحكام فى الفروع » وإذا ثبت أن الوجود لابد 
منه فى الأصل فنقول بعد هذا : يجوز أن يقال ( على مازعموا. ويجوز أن 
يقال290غ إن الحكم فى الأل تبث بالص للمعن الذي قناوله الستعليل 
وتصير العلة كالمنصوص عليها . وقد ورد النص فى مواضع دالاً على الحكم 
مع ذكر المعنى » فأما فى الفروع فيكون ثبوته بمحض المعنى» وهذا جائز 
وروده » مستقيم وجهه . 

وأمافى مساألة إزالة النجاسات فعندنا إنما بطل 20 التعليل (4) 
( بالإزالة )2*7 ( فى تلك المسألة ؛ لأنا بينا أنه لابد من وجود العلة فى 


> وشرح الكوكب لمنير ج؛ ص١ ٠‏ 87 . ومسألة ثبوت الحكم فى الأصل أهو بالنص 
والعلة أو بالنص فقط فى المستصفى ج١١‏ ص745 , والإحكام للآمدى جما ص8/؟١١‏ 
وتيسير التحرير ج"” ص ١7594‏ » وشرح مسلم الثبوت ج١٠‏ ص757 . وانظر شفاء 
الغليل ص/ا7ه . 

)١(‏ يعنى الواردة فى حديث عبادة بن الصامت فى النهى عن الربا وهى : الذهب والفضة 
والبر والشعير والتمر والملح . وقد سبق تخريجه . 

)١(‏ مابين القوسين سقط من ( ج) و( س) 

(*) فى (ف) ديعلل) 

(؛ ) فى ( س) (التعدية») 

(5) مقط عن رزف) 


١.6 


الأصل ثم التعدية » وإذا عللنا للطهارة بالإزالة فلا شك أن طهارة الحدث 
تناولها النص » ولم توجد فيها الإزالة ؛ لأنه لاشىء يزال » فبطل التعليل* 
بالإزالة 2١7)‏ » وإذا بطل لم تقبل التعدية . 

قل ذ كر يفطن اصيحابناًا') فعتلا فى هذه المبيتالة + اعد () ممنالة 
النجاسة » وأودعه أصول الفقه الذى صنفه فقال : الذى ذهب إليه جماهير 
العلماء - مع التزام القياس والقول به -أن طهارة الحدث ليست بمعقولة 
المعنى . وذهب أبو حنيفة ومتبعوه إلى أن إزالة النجاسة معقوله المعنى 
وبنوا على هذا الفرق بين طهارة الحدث إذا تعين الماء وبين إزالة النبجاسة 
فإن الغرض منها رفع عينهاء واستعصال أثرها » فإذا ( رفع ذلك بأى مائع 
كان )2*0 وقع موقعه . 


قال : واضطرب” متبعوا الشافعى فى ذلك » فذهب بعض المتأخرين 
إلى أن طهارة الحدث معقولة المعنى » والغرض منها النظافة والتنقى عن 
الادران والأوساخ » وأوضحوا ذلك بتخييل يبتدره من يكتفى بظواهر 
الأمور »فقالوا : الأعضاء الظاهرة » وهى الوجه واليدان إلى المرفقين 
والقدمان وبعض الساق فى المهن والتصرفات تبدو وتظهر » ويصادفها 


* بداية (705: ب/ف) 

)١(‏ مابين القوسين من قوله فى تللك المسألة » إلى قوله «بالإزالة ؛ سقط من ( س) 
)7١‏ يعنى به أبا المعالى الجوينى . انظر البرهان ج؟ ص١١1‏ . 

(”) في ( ج) و( س) 7 يعنى ) 

( 4 ) مابين القوسين سقط من ( س) 

* بداية (98 /ج) 


١5 


( الغبرات وغيرها )(')2 فورد”('2 الشرع بغسل هذه الأعضاء فى مظان 
مخصرصه وحواكوت جعارمة و ومحاسن الشريعة 'تؤول في تهاياتها إلى 
أمثال ذلك » والرأس مستور بالعمامة غالباً » وقد تبدو الناصية والمقاديم من 
المستروح إلى تنحية( "2 عمامته إلى هامته » فلما كان ذلك أبعد اكتفى 
بالستافي 

وعضد هولاء ماذكروه بقوله تعالى فى سياق آية الوضوء «إ مايريد 
الله ليجعل عَلَيَكُم من حرج ولكن يُرِيد ليَطَهُرَكُم 2404 ولامسلك فى 
( نصب )2 المظنونات إلى إثبات العلل أوقع وأنمجح من إيماء الشارع إلى 
التعليل . وقوله تعالى ف[ ليطَهّرَكُم © ظاهر فى التعليل بما ذكرناه . 

وأورود'' » هؤلاء على أنفسهم فى هذا المعنى التيمم » وأجابوا عنه 
وقالوا : إن التيمم أقيم بدلا غير مقصود فى نفسه . 

ومن أمعن النظر ووفاه حقه تبين له أن الغرض فى إقامة التيمم مقام 
الوضوء إدامة الدربة فى إقامة وظيفة الطهارة ("2؛ فإن الأسفار كثيرة الوقوع 
فى أطوار الناس» وإعواز الماء فيه ليس بالنادر » فلو أقام الرجل الصلاة من 
غيره طهارة7*) ولابدل عنها مرنت نفسه على إقامة الصلوات من غير 


)١(‏ فى (س) «التراب وغيره» 

(؟)فى رف)«فورود») 

(؟) فى (ج) و( س) ١‏ بتنحية) 

( 4 ) الاية ( 5 ) من سورة المائدة 

(5) سقط من (ج) و(س) 

(5) فى رج) و( س) «وأوردوا هؤلاء» 

( ,)فى (ج) و( س) «الصلاة» 

(4)فى (ج) و( س)«بدون عن 


طهارات » والنفس ماعودتها تتعود » فقد تفضى النفس إلى ركونها إلى 
هواها وانصرافها عن مراسم التكليف ومغزاه.7') 
وَيسأل على”'2 هذا » فيقال: لو كان المعنى هذا لوجب أن يقال : لو (”) 
توضأ وأسبغ وضوءه » ثم عمد إلى تراب فتعفربه أو تطلى بالطين وجب أن 
ينتقض وضوءه ؛ فإنه إذا وجب الوضوء لتوقع الغبار فلآن يجب ( بتحققه 
أولى )2*7 . 

وقد أجابوا عن هذا » وقالوا : إن الأصول إذا تمهدت على قواعدها 
واسترسلت على حكم العرف المطرد فيها » فلا التفات إلى مايندر ويشذ 
ويقل فى الناس من يتطلى ويتضمخ بالقاذورات فلا*يعتبر هذا النادر 
الفارد. فإن قال قائل : مابال الوضوء يختص ( وجوبه )220 بوقوع الحدث 
وقد* أجمع العلماء فى الشرع أن* الأحداث موجبة للوضوءء وليست 
ملطبحة لأعضاء الوضوة .. 


)١(‏ فى (ج) «ومغزاها) , وفى (س) «وتقواها) 

(؟) فى (س) و(ا(ف)«عن ) بدل «على») 

(؟)فى ر(ف) («إذا) 

(؛ ) مابين القوسين سقط من ( ج) وفى ( س) «بحصوله يقيناً ؛ من غير لفظ «أولى) 
* بداية (95 /ج) 

(5) سقط من(ف) 

* بداية 9 08١1:1/س)‏ 


* بداية (/1:71/ف) 


١4 


الل رةه 

( قال الامام جمال الاسلام رحمه الله )2'0: وعندى أن هذا التعليل 
وتكلف الأسكلة (عليه) 4*7 ثم تكلف الجواب عنها شىء عظيم . 
تعبد محضص » وتكليف من الله عزوجل لعباده من غير أن يتطرق إليه 
تعليل . ولغن أمكن على البعد وجه من المعنى ( لذلك ).7*)فإذا لم يمكن 
تمشيته وطرده على المعنى المذكور فالأولى الإعراض عنه » والنظر فيما 


سوأه. 


)١(‏ فى (س) «لمن) 

)1١(‏ هذا منتهى مانقله بتصرف يسير عن إمام الحرمين فى هذه المسألة . انظر البرهان ج؟ 
ص١١5-9١5؟1.‏ 

(") المقصود به المؤلف » وهذه العبارة التى بين القوسين سقطت من ( ج) و( س) ويظهر 
أنها أدخلت فى صلب الكتاب من بعض تلاميذ المصنف » أو من بعض النساخ 

(4) سقط من (ف) 

(8) سقط من (ف) 


فصل 
[ أقسام قياس المعنى 2١(‏ من حيث الجلاء والخفاء<' 2 ] 


إذا عرفنا من يجوز له القياس » ومايجوز فيه القياس » فنقول : 
لاشك أن القياس ( نظر شرعى لإثبات حكم شرعى . وقد ينقسهم7') 
النظر الشرعى أقساما (؟» فنقول : 

القياس ) "2 على ضروب . وقد جعلها (الشيخ أبو العباس )(5) 
ابن سريج ثمانية أقسام ("2. 

ومن أصحابنا من زاد على ذلك . 

ومجموع ذلك وجهان : جلى واضح 2*7 وخفى غامض . 


)١(‏ قيدنا هنا بقياس المعنى » لأن المصنف نص عايه في ص5 »١5‏ وسيذ كر فيما بعد 
أقسام قياس الشبه . ْ 

(7) 'مابين المعقوقين زيادة من عمل اخقن:. 

وق رق و« إداخرقه بدلا من «وقذ ينقسم). 

29 فى وج واتقساماً ( 

(:8) مابين القوسين عن قوله ونظر شرعى © إلى قوله و القياش » سقط من (ن) ‏ 

50 مابين العوسين قط من ر ال 

() لم أجد لابن سريج كتاباً ذكر فيه ذلك لخو رس مو و 
عن المصنف . انظر البحر المحيط جه ص75 .وانظر اقسام القياس فى أدب القاضى 
للماوردي جاص85ه » وشرح اللمع ج1كص5 75 ؛ والملخص فى الجدل للشيرازى 
جاص ”7 

(8) فى ( ف ) «على ظاهرة») بدلا من « جلى واضح» 


-00.ه8ة - 


فالجلى الواضح - مايعلم من غير معاناة فكر . 
والخنفى الغامض - مالايتبين إلا بإعمال الفكر والروية 7') 
والجلى الواضح على ضربين : 
أحدهما ("'' المتناهى فى الجلاء حتى لايجوز ورود الشبرع في 
الفرع بخلافه » مثل قوله تعالى « فَلاتَقْل لَهُما أف ولا تنهرهما 0 
وكقوله تعالى اما يَمْلَكُونَ من قطّمير 2404 وكقوله تعالى ومن 
هل الكتاب مَن إن تَأمََهُ بقنطَار يده إَِيكَ ومنهم من إن تَأمنه بدينار 
لايؤده إليك 1# *» وكقوله تعالى اط( فمن يعمل مثقال ذَرَةِ خيرا يره ا 
ومن يَعْمَلَ مفقال ذرة شرا يره 4 ونحو هذاء فإنه لايجوز فى 
المعقول أن يرد الشرع بتحريم التأفيف للوالدين » وإباحة شتمهما وضربهما 
وفى تجويز ذلك إبطال النص من أصله . 
وغير جائز (أيضاً) ("2 أن لايملكوا من قطمير ويملكوا مافوق ذلك . 
ولا أن يوفوا ثواب (الذرة):2*7 ويحرموا مافوق ذلك . 
والضرب الثانى من القياس الجلى ( ماكان)”2'7 دون هذا فى 


)١(‏ فى (ج) و( س) (روية وتفكر» بدلا من «الفكر والروية») 
(١)سقطمن(ف).‏ 
(*) الاية )١*(‏ من سورة الإسراء . 
(4:) الآية )١8(‏ من سورة فاطر . 
( ه ) الاية (ه/) من سورة آل عمران 
() الآيتان 8٠/9‏ ) من سورة الزلزلة . 
)١/(‏ سقط من(ف) 
(8) سقط من (ج) 
(9) سقط من (ف) 
0 5 


الوضوح والجلاء (٠‏ وكان )277 بحيث يجوز”'؟ ورود الشرع فى الفرع 
بخلاف مافى الأصل ومثال* ذلك قوله عليه السلام «لايقضى القاضى 
وهو غضبان ” '2) ومعلوم بأوائل النظر أن ما ساوى الغضب من جوع مفرطٍ 
وألم مزعج 2*7 » ونوم مذهل » بمنزلة الغضب فى المنع من القضاء . 

وأبعد من هذا تعليل ماكان من نحو قوله عليه السلام ١‏ من أعتق 
شركاً له فى عبد» فإن كان موسراً قوم عليه قيمة عدل)2*7 فعلم أن الجارية 
بمنزلة العبد » لتساويهما فى الرق» وجاز مع ذلك أن يرد الشرع بالخخالفة بين 
الغضب والألم فى القضاء » وبين العبد والجارية فى التقويم . 

ومن الناس من زعم أن هذا ليس بقسياس ., ولكنه من معقول 
الكلام» وفحوى الخطاب » وإلى هذا ذهب الكرخى ومن تبعه من أصحاب 
أبى حنيفة (1) . وذكره عبدالجبار الهمذانى ("2 . 


)١(‏ سقط من (ج) و(س) 

(؟) فى (س) (يرد) 

*« بداية 91/9 /ج) 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه من حديث أبى بكرة رضى الله عنه فى كتاب الأحكام 
باب لايقضى القاضى أو يفتى وهو غضبان ج7١‏ ص ١75‏ واخرجه مسلم ج١١‏ 
صه ١‏ وغيرهما . 

(4) فى (س) (متوجع) 

(5) انظر البخارى كتاب الشركة باب الشركة فى الرقيق جه ص ١717‏ » ومسلم كتاب 
العتق ج١.‏ ا ص ١١550‏ » وغيرهما . 

(1) انظر اصول السرخسى جا ص١4‏ 7 ومابعدهاء وأصول البزدوى مع كشف الاسرار 
ج_اص١١4‏ ومابعدها . 

(7) انظر شرح العمد ج5 ص7 75١42751١‏ . 


- ٠١6ه!‎ 


قالوا : وإنما قلنا ذلك لأن القياس (لايدركه)2'0 من ليس بقائس 
وهذا يستدركه من ليس”*” بقائس » ويشترك فى استدراكه الخاص والعام 
ولو كان قياسا لاختص به أهل النظر والاجتهاد . 

ولأنه لو كان ماذكرتهوه ('2 من هذا قياساً احتاج إلى أصل وفرع 
وعلة» ولا جازأن يكون الفرع أقوى من أصله . وقد علم كل أحد أن 
المعقول من قوله إ ولاتقل لهما أف * أن الضرب والشتم أشد فى المنع 

والأصح أن ذلك ثابت من جهة القياس؛ لأن غير المذكور لما("2 علم 
بالمذكور على طريق الاعتبار فقد حصل معنى القياس ؛ وهذالأن 
لكان اللفظ موضوعاً للمنع *2 من الضرب والشتمء إما فى اللغة؛ وإما فى 
العرف» ومن البين أنه غير موضوع للمنع من الضرب والشتم فى اللغة 
وكذلك فى العرف ؛ لأن الناس لايتعارفون هذا الاسم لذلك المعنى 

وبيان هذا - أن الإنسان إذا سمع قول الله عزوجل 8 ولا تقل لهما 
ف # إلى قوله # وقل لهما قولا كريما # علم أن هذا الكلام خرج 


أ 


)١١‏ سقط من (ج) و(س) 

* بداية (/71:ب/ف) 

)١(‏ فى (ف (١)‏ ذكروه) بدل (ذكرتموه» 
(7)فى (ج) و(س) «لا» 

(:) سقط من (ج) و(س) 

(5) فى (ج) و(س) «للجميع») 


- ١6# - 


مخرج الأمر بالإعظام لهما مع ماتقرر فى ( العقل)('2 والشرع من وجوب 
تعظيمهما . وإذا علم هذا » علم أن الله تعالى إنما نهى عن التأفيف لأنه 
ينافى التعظيم ؛ ولأنه إنما يفعل هذا لقصد الاستخفاف , فعلم أنه إنما نهى 
عن التتأفيف لكونه أذى » ويعلم 7(" أن الحكيم لاينهى عن الشىء 
(لعلة)»'7'“ويرخص فيما!*؟ فيه تلك العلة وزيادة » بل يكون ذلك 
بالحظر والتحريم أولى . فثبت ماقلنا » وهو أن هذا من باب علم غير المذ كور 
من المذكور بطريق الاعتبار » فيكون بطريق القياس . ولاينكر سهولة 
(مأخذه وقرب مسلكه لهذا) 0*) إلا أن هذا لايخرجه عن كونه على 
تتفاوت مراتب النصوص » فمن ذلك مايدرك بأول مايقرع السمع » ومن 
ذلك مايحتاج إلى تأمل وتفكر » وهذا الاختلاف لايخرج دلكعن كرنه 
نصاً وإنما يتميز النص من غير النص » بأن النص ماكان متركورا باسمه 
والقياس مالاحظظ له فى الاسم » وإنما أدرك بمعناه. (7) 

وأما الذى قالوه : إن هذا لوكان قياسا لكان* يحتاج إلى فرع 
وأصل وعلة .(قلنا)2"0: قد وجدهاهنا ؛ لأن التأفيف أصل » والضرب. 


)١(‏ سقط من(ف) 
(؟) فى (ج) و(س) «ونعلم) 
(*) سقط من (س) 
(:) فى ١ف‏ )(ما) بدل «فيما» 
(5) فى (ج) و(ف) «مأخذ وقرب مسلك لهذ١ا)‏ 
(5) فى (س) و(اف) «معتاه) 
* بداية :١+٠0(‏ ب /س) 
(/ا) سقط من(ف) 
اعه6ط١ا‏ - 


والشتم فرع » و( معنى )20 الأذى علة. 

وأما قولهم 7(" : إن غير القائس("2 يعرف ذلك » أو هذا ممايشترك 
فى معرفته الخاص والعام 5 
فى نهاية الجلاء والانكشاف ., فلأجل هذا اشترك فى معرفته الخاص والعام 
قلناها , إلا أن هذه المقدمات لاتحتاج إلى غامض فحص ؛ ( فإن كثيراً)(4) 
من ذلك يعلمه المككلف قبل الخطاب » مثل قولنا إن” الحكيم7*) 
لايرخص فيما فيه علة المنع (' 2 وزيادة . ومثل قولنا : إن التعظيم مناف 
للأذى والاستخفاف . وبعض ماقلناه (إنما يعلمه)2"0 الإنسان مقترتاً 
كملت هذه المعانى لكل أحد جاز أن يُسمَّى كل أحد قائساً ؛ لآن كونه 
قائسا يتبء0*» هذه الأشياء » فإذا وجدت كان قائساء (عاللماً كان 


)١(‏ سقط من (ف) 

١١)فى‏ ١ف‏ )«قوله») 

(8) فى (ف ) «القيأس» 

(:) فى (ج) و( س) «وإن كان كثيرا » 

* بداية ( 1:508/ف) 

(5) فى (س) (الحكم) 

(5) فى (ج) و( س) «المعنى) 

(/ ) فى ( ج) و( س) (يعلمه ») بدون إنما. وفى ( ف ) (إنما يعلم) بدون الهاء . 
(4) فى (ف)(يمنع) 


- ١66 - 


أوغير عالم)('2 . 

وأما قولهم 7 : إن الفرع لايجوز أن يزيد بيانه على الأصل . 

قلنا 9") ل ل ل 0 
المواضع بخلاف هذا » كما تقو ل: الروم أعقل من الزغُ » والترك أشد بأساً 

من الهند مود حر سين ال اعدل . وقد يوجد الواحد من 

الونيدأشبد تأساء ونا يطرد الآمر على ماقالوه إذا كانت الدلالة واقعة 240/, 
بالأكثر على الأقل . فأما إذا وقعت بالأقل على الأكثر فإن الفرع يصير فى 
التقدير أقوى من الأصل . 

وهذا كما نقول فى الكفارة فى القتل العمد » فإنه أقوى فى الوجوب 
من الكفارة فى القتل الخطأ » وإن ( كان ) 2*7 الخطأ هو الأصل ؛ لأن النص 
تناوله . 

وكما أن من يخرج الحنطة فى صدقة الفطر وقوته الشعيرء 
يكون ذلك أقوى فى وجه الجواز من إخراج الشعير- وإِن كان الأصل هو 
الشعير لمن قُوتّه الشعير . 

فإن قيل: لو علم ماقلتم بالقياس الجلى » يجوز أن لايعلم ذلك 


)١(‏ فى (س) «كان عالماً أوغير عالم» » وفى (ف) « كان عالماً كان غير عالم» مع طمس 
بين كان الآأخيرة وغير بمقدار حرف ولعله «أو) 

(؟)فى (ج)و(س)«قولكم» ‏ 

(؟)فى (ج) ور س) «وإنما » بدلا من «قلنا» 

د بداية ( 49 اج 

( 4 ) فى (ف) الكلمة مطموسة . 

(5) سقط من ر(س) 


- ١ةك86‎ - 


العاقل إذا منعه الله تعالى من القياس الشرعى . 

قلنا : لو منعنا الشرع ( من )(' النظر فى المعانى أصلا لم نعلم 
ذللك/ 

فإن قيل : قوله تعالى «إ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره # فإن 
مااقتضاه اللفظ من الذرتين فما فوقهما إنما هو قضية الاسم » لاقضية 
المعنى؛ لأنه ذرة وذرة إلى أكثر من ( ذلك . 

قلنا : قد ('2 يكون ذرة ونصف ذرة» فلايمكن التعلق بالاسم . وهذا 
الذى قلناه )0 "2 غاية مايمكن أن يقال فى هذه المسألة . 

لكن الخلاف فى هذه المسألة خلاف لفظى » وليس فيها فائدة 
معنوية, وبعد أن وافقونا(*؟؟ فى المعنى الذى قلناه » فلانبالى أن يسمى 
ذلك قياساً أولا يسمَّى » وإنما بالغنا 2*0 فى إثبات الذى ادعيناه - مع أنه 
ليس للخلاف فيه فائدة معنوية - نصرة (' » للشافعى ؛ فإنه قد نص فى 
موضع أنه قياس مع وصفه بالجلاء والظهور ("2 . 
وقد قيل : إن القياس الجلى ثلاثة أقسام (*2: 


)١(‏ سقط من(ف) 

(؟) سقط من (ج) 

(" ) مابين القوسين من قوله « ذلك قلنا) إلى قولهه الذى قلناه» سقط من (١‏ س) 

(4) فى وس) «وافقنا) 

(5) فى و(ج) و( س) «العنا» 

(1) فى (رس)9نص» 

(7) انظر الرساله ص١‏ ه 

(8) قسمه بهذا التقسيم القفال الشاشى والماوردى والشيرازى . انظر أدب القاضى 
للماوردى ج١١‏ ص7/ه واللمع بشرحه جا ص١ ٠‏ ء والبحر اغحيط جه ص7" . 


- ١6ا/‎ - 


أولها : ماعرف من ظاهر النص بغير >١(‏ استدلال » ولايجوز أن يرد 
التعبد به بخلاف أصله . وقد بينا مثال ذلك 2206 , 

والقسم الثاني : ماعرف معناه بظاهر النص من غير استد لال » لكن 
يجوز أن يرد التعبد فيه بخلاف أصله . مثل النهى عن التضحية بالعوراء 
البق غورها :وو العريهاء اليد حريها 299 وكات الغينياء فيان علق 
العوراء والقطعاء قياساً على العرجاء ) 2*7 وإن جاز أن يرد التعبد بتحريم 
العوراء والدران) وإباحة العسياء والقطهاء:» 

ومثل هذا (أيضا)”* نَهَي المحرم أن يلبس ثوباً مسه الورس 
والزعفران”' 2 » فكان الكافور والمسك قياساً على الزعفران والورس وإن** 
جاز أن يرد التعبد بتحريم الورس والزعفران ( وإباحة المسك والكافور)7") 


١١)فى‏ (ف)(بعد) 

. مثل قياس ضرب الوالدين على التأفيف فى التحريم‎ )١( 

(9*) يشير بذلك إلى مارواه الإمام أحمد وأصحاب السنن عن البراء بن عازب رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله عَكتّْهُ «أربع لاتجوز فى الأضاحى : العوارء البيّن عورها 
والمريضة البيْن مرضها » والعرجاء البيّن عرجها والكسير التى لاتَنْقَى. » انظر منتقى 
الأخبار مع شرحه نيل الأوطار جه ص5 ١١‏ 

( : ) مابين القوسين سقط من ( س) 

(5) سقط من (ج) و(س) 

(5) يشير بذلك إلى مارواه البخارى ومسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن من حديث 
ابن عمر رضى الله عنهما فيما يجتنيه النحرم من اللباس ١‏ 

انظر البخارى مع الفتح ج" صض١١٠1‏ » ومسلم بشرح النووى جم ص77 .ونيل 
الأوطار جه ص7" 8 

* بداية ( ٠٠١‏ مرج) بداية١08٠:ب/ف)‏ 

) مابين القوسين سقط من ( ج) و( س) 

- ١و‎ 


القسم الغالث : ماعرف معناه ( من ظاهر النص ) 2١!‏ باستدلال 
ظاهر فعرف( "© بمبادئ النظر ؛ مثل قوله تعالى فى زنا الإماء ف( فإن أتين 
بقاحشة فعليهن نصف مآ على ا محصنات من العذاب 24» فجعل 
حدهن نصف حد الجرائر رك الس ا ع اد 
العبيد قياسأ عليهن 27 فى تنصيف الحد إذا زنوا » لنقصهم بالرق . 

ومشاله أيضاً قوله عليه السلام من أعستق شركاً له فى عبد ) 
كمابينا.( *» ومثالة أيضاً قوله تعالى «إإِذَا نودى للصّلاة من يوم الجمعة 
فآسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع 4 فكان معنى نهيه تعالى عن البيع 
أنه شاغل عن الجمعة , فصار عقود المناكح والإجارات و( سائر) (") 
المعاملات والصنائع منهيا ( عنها) 62 قياسا على البيع ؛ لأنها (*2 شاغلة 
عن حضور الجمعة . 

وأما القياسالخفى : فهوماخفى معناه » فلم يعرف إلا 
بالاستدلال. 


)١(‏ مابين القوسين سقط من (س) 
(١)فى‏ (س)(يعرف») 

(؟) الاية )١6(‏ من سورة النساء . 
(؟:)فى (ج) ور س) «عليهم) 
(5) انظر ص-72١١‏ 

(1) الآية (4 ) من سورة الجمعة . 
() سقط من (ج) و(س) 

(4) سقط من (ج) و(س) 

(9) فى (ف)«لأنه) 


- ١و9‎ - 


وهو على ثلاثة أقسام ('2: 
أحدها : ماكان مبعناء الكنس] وابنع و لال تشع غانه . مثل قوله تعالى 
حرمت علَيكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم 4 7" فكانت 


عمات الأباء والأأمهات محرمات.(5) اها على الخالات )» لاشجرا كين فى 


الرحم (المحرم )2*0 . 
ٍ اوعر تيا وى تداك راي تر فزن ماهر 10 
فَآتُوهن أجوره 4 ' *» فكانت نفقة الوالد فى [ حال ] عجزه عند كبره 


قياساً على نفقة الولد بعجزه لصغره ؛لاشتراكهما فى البعضية . والمعنى فى 
هذا لائح لتردده بين الجلى والخفى . وهوفى أقسام الخفى بمنزلة القسم 
الأول من أقسام الجلى 

والقسم الغانى : ماكان معناه غامضاً ؛ لتقابل المعنيين »أو لتقابل 
المعانى . مثل تعليل الربا فى البر المنصوص عليه إما بالطعم أو بالكيل 
أوالقوت ('>2 ولابد* من ترجيح أحد هذه المعانى على الآخر من طريق 
المعنى الذى يكون دالاً على (التحريم)("2 . 


١ج قسمه بهذا التق سيم الماوردى والرويانى والشيرازى . انظر : أدب القاضى‎ )١( 
. والبحر انحيط جه ص9"‎ » ٠١ ص 587 » واللمع بشرحه ج١ ص4‎ 

. الآية (؟) من سورة النساء‎ )١( 

(؟) فى (ف) «محرماً) 

(4) سقط من (ج) و(س) 

(ه ) الاية (5) من سورة الطلاق . 

(5) على اختلاف المذاهب فى ذلك » كما هو معروف . 

* بداية (١1١1:1/س)‏ 

(/) سقط من (ج) و(س) 


والقسم الخالث : ماكان شبهاً يحتاج نصه ومعناه إلى الاستدلال . 
ومثاله ما رورى أن النبى ينه قضى أن الخراج بالضمان ('2 . فعلم 
بالاستدلال أن الخراج هو المنفعة وأن الضمان هوضمان المبيع بالثمن . ثم 
الكلام فى تلك ('؟ المنفعة أنها عبارة عن ماذا؟ يعرف(25 فى مسائل 
الفقه. 

فهذه(؟) ثلاثة أقسام من أقسام القياس الخفي . 

واعلم أنا إنما ذكرنا قياس المعنى” » فأما قياس الشبه فله باب يذ كر 
فيهء ولابد (فيه) 7 من زيادة شرح لتحصل معرفة الصحيح من ذلك 
والفاسد » وسيأتى (') بمشيئة الله تعالى وعونه . 


5914 ص‎ ١ سبق تخريجه ج‎ )١١( 
(س)«ملك»‎ ىف)١؟(‎ 

(؟) فى رج ) و( س) «فعرف») 
(:)فى١ف)«وهذه»)‏ 
* بداية (١١١٠١/ج)‏ 

(5) سقط من (ف) 
١5)انظر‏ ص 75١7‏ وما بعدها 


51ت 


فصل 
في أقسام طرق العلل الشرعية (') 


اعلم أن للعل الشرعية طرقاً كثيرة فى الشرع ؛ وقد يكون ذلك من 
جهة اللفظ » وقد يكون من جهة( الاستنباط . 

فأما الطريق من جهة اللفظ فقد يكون من ) 27 جهة الصريح 
وقد يكون من جهة التنبيه 2'7. 

فأما الصريح فمثل قول القائل : أوجبت عليك كذا لعلة كذا ء 
ومثل قوله: أوجبت عليك كذاء لآنه كذاء أو لآجل كذاء أو لكيلا 
يكون كذا يكذ دود الأرل في اللصرج + 

(وروى عن النبى َه أنه“ “قحال 0 إنما نهيتكم لأجل 
الدافة)(”2 وقال تعالى (٠‏ كَى لا يَكُون دولَة بين الأغنياء منكم 4 2200. 


. المراد بها ماتثبت به العلة » وتسمى أيضا مسالك العلة‎ )١١ 
انظر : شرح اللمع | لملشيرازى ج١١ ص٠.86 والملعتمد ج٠١ ص هلالا والبرهان‎ 
. 4ه وما بعدها » وتيسير التحرير جع ص38‎ ١ والمستصفي جاص‎ » ٠١7صالج‎ 
؟ ) مابين القوسين سقط من ( ج) و( س)‎ ( 
(؟) فى ( ج) و( س) «الشبه»)‎ 
#بداية (1:709/ف)‎ 
)» : فى ( ج) و( س) «ويدل عليه ماروى أن النبى عليه السلام قال‎ )4( 
2 ١7١١ انظر صحيح مسلم ج١١ ص‎ )5( 
. الآية (/) من سورة الحشر‎ )5( 
> 1ل‎ 


وأما الالفاظ المنبهة على العلة فضروب : 

منها - قوله عليه السلام فى ا حرم الذى وقصت به ناقته « لاتخمروا 
رأسه » ولاتقربوه طيبا ؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا 2١0)‏ وهذا من باب 
تعليق الحكم على علته بلفظ الفاء » وقد دخل الفاء على العلة والحكم 
متقدم » وقد يدخل الفاء (' )على الحكم والعلةٌ متقدمة » مثل قوله تعالى 
2 والسّارق وَالسَارقة فَاقُطَعوا أيديهما 4 "2 ومثل قوله تعالى نر ياأيهاً 
الّذِينَ آمنوا إذَا و فُمثم إلى الصّلاة فَاغْسِلُوا وجوهكُم وأ يديكم | لى 
الرافق 4 ”*) وقال تعالى « فَإن كان اذى عَلَيْه الْحَقْ سَفيهاً أو ضعيّفاً 
أو لأيستطيع أن يمل هو فلملل وليّه بالعدل 2*7 فهذا دليل 207 على 
أن العلة فى قيام وليه بالإملاء (هو أنه)("2 لايستطيع أن يمل ( هو)(*2. 

ومن هذا الضرب ماروي أن النبى عَْنّهُ سهى فسجد 2*7 وزنا ماعز 


(١)الحديث‏ أخرجه البخارى عن ابن عباس مرفوعاً فى كتاب جزاء الصيد 
ج؛ة ص 2537 14* ؛ وأخرجه مسلم من حديث ابن عباس كذلك فى كتاب الحج . باب 
مايفعل بحرم إذا مات جم ص5؟١‏ . 

)١(‏ فى (ج) و( س) ١أيضاً‏ بدلاً من «الفاء» 

(*) الآية (8) من سورة المائدة . 

(4) الآية )"١(‏ من سورة المائدة. 

فم الآية و ني من سررة البقزةة: 

(5) فى (ج) و( س) ١يدل١‏ بدلاً من «دليل» 

(/) فى (ج) و( س) «وأنه» 

(8) سقط من (ج) و(س) 

(9) فى (ف) «وسجد» والحديث قد سبق تخريجه جا ص917؟ 


5 


فرجمه النبى َيِه 202 . 

ومن ضروب التدنبيه أن يسأل النبى عَفلّهُ عن حكم شىء » ويذ كر 
السائل صفة ذلك الشىء مما يجوز كونها 22 علة مؤثرة فى ذلك الحكم 
فيجيب النبىعَكنّْهُ عند سماع تلك2'0 الصفةءفيدل أن العلة تلك الصفة. 

ومثال هذا قول القائل للنبى عَفتُهُ : واقعت أهلى فى نهار رمضان . 
وقول النبى قله فى الجواب «اعتق رقبة )(24 وقد يكون هذا فى لفظ 
الإفطارإن ثبت عن النبي يَقه .(*2 . 

ومن ضروب '('2 التنبية أن لايكون لذكر الوصف فائدة لولم 
بك عل 

فَتَمن :ذلك اتتيكون الوضيق سد كدورا بلنظل: إن كينا روف أن 
النبى عَيْقَهُ امتنع من الدخول على قوم عندهم كلب » فقيل له :إنك تدخل 
على آل فلان » وعندهم هرة » فقال « إنها ليست بنجسة ؛ إنها من 
القراقين علرحع كار ات "© فلولم يكن لكونها من الطوافين 

تأثير(*2 فى طهارتها لم يكن لذكره عقيب حكمه بطهارتها فائدة . 


)١١‏ سبق تخريجه جا ص //ا 

)١(‏ فى (ف ) ١‏ كونه) 

(؟)فى (ج) (اذلك») 

(4 ) سبق تخريجه ج 7 ص؛ 45 

(5) سبق تخريجه ج ؟ ص؛ 10 

(1) فى (ج) وز س) (ومن صورة») 

* بداية ٠١1(‏ /ج) 

() سبق تخريجه ج؛ ص8/ه 

(8) فى (ج) و( س) ١‏ تأثيراً بالتصب . 
1ب 


( ومن ذلك أن يوصف المحكوم فيه بصفة 2١()‏ قد كان يمكن الإخلال 
بتركها ء فعلم أنها ماذكرت إلا لأنها علة . وذلك مثل قوله يله « تمرة 
طيبة وماء طهور) 27 . 

ومن ضروب 7" التنبيه قوله عليه السلام حين سئل عن بيع الرطب 
بالتمرء فقال «أينقص إذا جف ؟ قيل : نعم . قال : فلاإذا)(*2. 

فلولم يكن نقصانه عند اليبس علة للمنع من البيع لم يكن لذكره 
لي 2 

ومن التنبيه (*2 أيضا قوله يَونّْهُ لعمر رضى الله عنه وقد سأله عن 
قبله الصائم «أرأيت لو تقضمضت باء ثم مججته 2١0)‏ فعلم أنه إنها لم 
يفسد الصوم بالقبلة والملضمضة لأنه لم يحصل مايتبعهما من الإنزال 
والأزدراد. 

ومن ضروب التنبيه ("2 قوله عليه السلام « لايرث قاتل)(*2 وقوله 
عليه السلام « لايقضى القاضى )(* الخبر . 


)١(‏ فى ( ج) و( س) «ومن ذلك أن يوصف فيه بصفة المحكوم») 
(") سبق تخريجه ج 4 ص78١‏ 

(؟) فى (ج) و( س) (صورة») 

(4 ) سبق تخريجه ج ١‏ ص95" 

(5) فى( س) «السنة») 

(1) سبق تخريجه ج؛ ص15 ١‏ 

(7) فى ( س) «السنة» 

(8) سبق تخريجه ج ١‏ ص 77160 

(5) سبق تخريجه ج 4 ص7١‏ 


- (١8ه‎ - 


ووجه التنبيه 7'' أنه لما تقدم بيان إرث الورثة » فلما قال : لايرث 
القاتل مفَرَقاً بينه وبين جميع الورثه » علم أن القتل علة فى منع الإرث 
وكذلك فى اللفظ الثانى » لما تقدم أمر القاضى بأن* يقضى . فإذا منع من 
أن يقضى وهو غضبان علم أن الغضب علة فى المنع ( منه)2'0 . 

ومن ضروب التنبيه 2 قوله عَيْلّْهُ « فإذا اختلف الجنسان فبيعوا 
كيف شئتم بعد أن يكون يدا بيد )”24 فلما قال هذا بعد نهيه عن بيع 
البر ( بالبر) 277 متفاضلا دل أن اختلاف الج هو العلة فى جواز البيع . 
ومن ذلك قوله تعالى ظي لأ يؤاخذكُم الله باللمّو فى أيمانكُم ولَكن 
يؤاخذكم بما عَقَدنَمِ الأيمان 4 فدل أن تعقيد اليمين علة المؤاخذة . 

ومن ضروب التنبيه - قوله عليه السلام « للفارس ثلاثة أسهم 
وللراجل سهم 2227 » ( فإذا استانف )2*7 أحد الشيئين (*2 بذكر صفة من 


)١(‏ فى ( س) «الشبه» 

* بداية (509 :ب/ف) 

(؟) سقط من (ج) و(س) 

(؟) في ( س) (السنة ) 

(4:) مسلم ج١١‏ ص6١‏ 

(5) سقط من (ف) 

(5) الاية 899 ) من سورة المائدة 

() اخرج البخارى من حديث عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قال «(قسم رسول 
اللهيَيته يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهماً ٠‏ البخارى مع الفتح كتاب 
المغازى جلا ص 474 » واخرجه مسلم فى كتاب الجهاد . باب كيفية قسمة الغنيمة 
ج١اص"88‏ باللفظ السابق . وأما باللفظ الذى ذكره المصنف فققد أخرجه الدرامى 
فى سننه جد" ص ه١7‏ 

(8) فى ( ج) و( س) «فاستأنف ) بدون (إذا») 


(56) فى ( ف ) «السببين) 
ى1ؤ5ا - 


الصفات بعد (22 ذكر الآخرء وتلك الصفة يجوز أن تؤثر فى الحكم دل 
أنه 77> عيلة* : 

ومن ضروب التنبيه قوله تعالى 9 فَاسعُوا إِلَى ذكر اللّه وذروا 
البيع 04 (11 )(1) أوجب علينا السعي » ثم نهى عن البيع المانع من 
السعي » علمنا أنه إنما نهانا عنه لأنه 270 مانع من الواجب . 

واعلم أن هذه الوجوه ذكرها المتكلمون* من الأصوليين )2 
والكلام على ذلك مجال ("2 » ونحن إذا بينا العلل الصحيحة » (*2 ووجوه 
تأثيرها فى الأحكام عرف عند ذلك صحيح العلل من فاسدها . 

وعلى الجملة لابأس بذ كر هذه الضروب ؛ لأن هذه العلل علل من 
النصوص ؛ وطلب الفوائد من النصوص واجب » فإذا أمكن استفادة علة 
من نص صاحب الشرع فلامترك لها . كما أنه إذا أمكن استفادة حكم منه 
فلامعرض عنه . وقد ذكرنا فى مسألة علة الربا (أنا علمنا )2*0 كون الطعم 


(١)فى‏ (ف)«فقد) 

(؟) فى جميع النسخ ( أنه) والأصح ماأثبتناه لعود الضمير إلى الصفة . 
* بداية ( ٠١‏ /ج) 

(") الآية (9) من سورة الجمعة 

(:) سقط من (ج) و(س) 

(5 ) فى ( س) زيادة «لا) ووجودها مخل بالمعنى المراد. 

* بداية :1١*١(‏ ب/س ) 

(5) انظر المعتمد ج؟ صه/الا-87لا . 

(/ا) هكذا فى (ف) بالعجمة » وفى (ج) و(س) بالمهمله 
(8) فى ( ج) ١‏ الصحيح) بدلا من ( الصحيحة») 

(4) فى ( ج) (إنما علمنا ) » وفى ( ف ) «أنا عللنا») 


- (١6م7‎ 


علة بالنص » وجعلنا ذلك أحد فوائد النص » ( وذكرنا أن بيان التأثير غير 
وحن عليدا بعد أن ثبت لنا كوثه :غلة [إتحدى ](١):فواقد‏ النض ع 9) 
لأن طلب الفوائد َأ وجب - وكان كون الطعم علة إحدى (22 فوائده - 
متقظ عشاجنان تاثيرة. 

وهذه طريقة حسنة » ( قد سلكناها) (؟» فى الخلافيات » ولابأس 
بالاعتماد عليها . 

وإن اخترنا بيان التأثير » (فقد ذكرنا أن التأثير ) 7" فى الطعم 
وبلغنا غاية الإمكان . وكلتا الطريقتين حسنتان معتمدتانء ومن الله 


العون . 


)١١(‏ فى التسختين «أحد» 

(0) مابين الفرسين سعط من زب ) 

(؟) فى (ج) ورس) (أحد» 

(: )فى (ف) «(ذكرناها) بدون «قد») 

( 5 ) مابين القوسين سقط من ( ج) و( س) 


- 18خ - 


فقيل 
[ فى أركان القياس الشرعى ](') 


تقول ؟ إن القباين يعمل على أريعة شيا 

على الأصل والفرع والعلة والحكم . 

ونمثل مثالا لِيعَرَفَ هذه الأشياء الأربعة » فنقول : 

إذا قسقنا الآرن غلى البرفن تخريان الرنا + أو التبيدذ على سرف 
التحريم ( فالأصل هوالبرأوالخكمرء والفرع هو الآرز أو النبيذ 
والعلة( ' ©( هو) الطعم أو الشدة , والحكم جريان الربا » ويقال : حرمة 
العقد 2'0 فى الأول وحرمة الشرب فى الثانى 1 

قال أبو زيد (*»: لابد للقياس من أصول تعلل ,2*7 ( وهى )200 
شهود الله تعالى على أحكامه فيما لانص فيها . ولابد من وصف جامع بين 
الأصل والفرع » وهو الشهادة » ولابد من قائس » وهو طالب معرفة الحكم 


١ (‏ ) مابين المعقوفين زيادة من عمل المحقق . 
(؟) سقط من(ف) 

(9*) فى ( ف ) «الفضل» 

(؛) انظر تقويم الأدلة ص58 . 

(5) فى ( س) «بعلل» بالموحدة التحتية . 
(5)فى (ف)(وهم) 


- ١59 - 


امحتاج إليه ( بشهادة 2١!)‏ الجامع بين الأصل والفرع » ولابد من حَكّمِ ("2) 
يغبت لديه ليحكم به» وهو القلب » ولابد من مشهود” به وه * الحكم 
المطلوب . ولابد من صلاح الشاهد للشهادة» كمافى شهود المعاملاات 
صلاحهم للشهادة بالحرية والعقل والبلوغ » كذلك الأصل يجب أن يكون 
انها الععليل ع لانن من اععرار لصيف ناي + قا يعم لفق العاف 
ولابد من اعتبار العدالة » كمافى الشاهد . والعدالة هاهنا هو 
العا تمر ولابد من مشهود عليه , وهو البدن ( واللسان) 250 فاللسان 
يلزمه الإقرار بحكم تلك الشهادة 4 والبدن يلزمه العمل به 4 وهذا إذا 
حاج(؟2 نفسهء فأما إذا حاج غيره » فمثال المتناظرين مثال المتخاصمين فى 
حقوق الناس فاليجيب2*) بمنزلة المدعى ( والسائل يمنزلة المتكرغ والقياس 
شهادة. والأصل شاهد» والججيب مستشهد ؛ والحكم مشهود به » والسائل 
بلسانه وبدنه مشهود عليه » والقلب (منه)(7؟2 حاكم عليه » وتأثير 


(١)فى‏ (ف) «فشهادة) 

(؟) هنا زيادة «حكيم)» فى ( ج) و( س) وهى غير موجودة فى التقويم الذى أخذ منه 
| لمصنف كلام أبى زيد هذا . انظر التقويم ص85" . 

* بداية (١١1:7/ف)‏ 

* بداية ٠١4(‏ م/ج) 

سعطسن رج ومو سائط دن السقوم ايضا انظ التمرع عن 71 وكام ابي زيد 
يقتضى إثباته . 

() فى (س) «احتاج») 

( 5 ) هنا زيادة « فى حقوق الئاس » فى ( ف ) وهى ساقطة من ( ج) و( س) ومن تقويم 
الأدلة . وإسقاطها هو الصحيح . 

(5) سقط من (ج) و(س) 


الوصف عدالة ظاهرة )١(.‏ 

وهذا الذى ذكره هذا الرجل تلكف شديد » وليس يليق بالمحققين 
وقد أدخل 27 فى أثناء هذه التفاصيل مالابمكن تحقيق معناه على انفراده 
وقد نقلته على ما أورده.2'7 قال : وقد خالفنا الشافعي رحمة الله عليه 
فى بعض ماذكرنا » على ما نذكر فى تفاصيل هذه الجملة (2)9 . 

وماذكرنا 27 من الأشياء الأربعة كاف7' 2 فى معرفة مايشتمل عليه 
القياس ؛ لأن القياس إلحاق فرع(" مجهول 2*7 بأصل معلوم لحكم مطلوب 
بعلة جامعة .والمثال مابينا أن البر أصل » والأرز فرع » والطعم علة » والريا 
حكم . 


وليك ان جغرة "ليك الاقتياء الأريخة لكر : واس يدها فرت . 


)١(‏ نهاية كلام أبى زيد فى هذه الفقرة 
(١)فى‏ (ج) و(س) «دخل») 
(؟) فى (ج) ور( س)«(أورد) 
(: )تقويم الأدلة ص 7/14 
(5) فى ١‏ ج) و( س) «ذكرنا)بدون «وما) 
(5) فى (ج) و( س) «كان» 
(1) سقط من ( ج) و( س) 
(8)أى مجهول الحكم 
١ال١‏ - 


[ فصل : فى الأصل 2١١‏ 


أما فصل الأصل فنقول : اعلم أن الأصل بستعمله الفقهاء 5 
امن 50: 
مرين ٠.‏ 


1 فى أصول الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع 

فيقولون :هى 7(“ الأصل + وماسسوئى ذلك من القياس ودليل 
الخطاب» وفحوى الخنطاب معقول الأصل 

[3]ويستعملون اسوالأصل فى الشىء الذى يقاس عليه 
كايو أل العية #روالير اضيل الاوز 

وحد الأصل : ماعرف حكمه بنفسه » أو ما عرف به حكم غيره . 

ومن مشبتى القياس من جوز أن يكون القياس بغير أصلء وهذا قول 
من خلط الاجتهاد بالقياس . 

والصحيح أنه لابد له 240 من أصل ؛ لأن (الفروع لاتتفرع )2*0 إلا 


)١(‏ زيادة من عمل ا محقق 

/7 انظر كلام الأصوليين والفقهاء فى معنى الأصل : شرح اللمع للشيرازى جاص؛4‎ )١( 
والإحكام للأمدى جلاص74١ والتحصيل للأرموى ج١ص57١ والإيهاج‎ 
والعدة جا صه/ا١ وشرح الكوكب المنير‎ ١7 جلاص 77 وتيسير التحرير ج؟" ص4‎ 
١ج والحدود للباجى ص١7 وشرح العضد على مختصرابن الحاجب‎ ١ جةسغ‎ 
. 7٠١ والمعتمد ج١7 ص‎ ٠ ١8ص‎ 

(؟)فى (ج) و( س) (هو) 

(:) سقط من (س) 

(5) فى (ج) و( ف) «الفرع لايتفرع») 

- لشفا © 


عن أصول ؛ لوقوع الفرق بين الأصول الفروع . 

والأصل ضربان : معلول , وغير معلول 

فأماغير المعلول” : فما ل(')يعمل معناه » كأعداد الركعات 
واختصاص الصيام بشهر رمضان » وغير ذلك . 

وأما المعلول - فهو ماعقل معناه . وهو ضربان : متعد . وغير متعدٍ 
فأما غير المتعدى ‏ فهو ماعدم معناه فى غيره » فوقف حكمه على نصه 
كتعليل الذهب والفضة أنهما أثمان » فلهذا 20 لايوجد معناهما فى 
غيرهما » فوقف الحكم ( عليهما)!*©. 

وقل سبق الكلام فى هذه المسألة ك0 

وقد قال (أبو زيد )200 فى تقويم الأدلة "2 فى العبارة عن الخللاف 


##بداية ١‏ ه6١٠١‏ /ج) 

(١)فى‏ (ف)«لم» 

15 فى رقع «هذة القضةويدلاً من يعض وانظر ماسبق فى ص ١١١‏ وما بعدها. 
(9) فى (ج) ورس) «فهذا» 

(4) سقط من ( ج) و( س) »وفى ( ف ) «عليها) 

* بداية ( 19 :1/س) 

(5) فى ( ف ) «الفصل» وانظر المسالة فى ص ١74‏ ومابعدها. 

(5) سقط من ( ج) و(س) 

١ انظر التقويم ص141‎ )/١( 


ثظا/ا؟ - 


فى هذه المسألة : قال علماؤنا” : حكم العلة تعدية ( حكم)(' النص 
(المعلل)(5) إلى فرع لانص فيه » وقال أصحاب الشافعى : حكم العلة 
تعلق حكم النص بالوصف الذى ( يتبين علة )20 . 

قال : فعلى هذا : 247 العلة إذا لم تكن متعدية » كانت فاسدة. 

قال : فأما الذين قالوا : إن حكم العلة هو تعلق الحكم بها (”) فقد 
شبهوا هذه العلل بالعلة العقلية ؛ فإنها لاتعرف عللاً إلا بتعلق أحكامها 
بهاء فكذلك العلل الشرعية إذا كانت منقولة عن الشارع . 

قال : واللجواب عن هذا - وهوالطريق فى المسألة ‏ أن النص لايجوز 
تعليله بعلة تَغيّر حكم النص بنفسه 257 . وإذا كان كذلك وجب أن يبقى 
ادك بعل التسليل: على خا كاق :قل التعلول يوهي كوت وعكويه مفنانا 
إلى النص دون العلة ؛ فإنك متى قصدت الإضافة إلى العلة كنت قد غيرت 
حت لشن عا كاقل الممايل ؛ ولآن العلة لما لم 7 تشرع حجة إلا بعد 
النص » صارت لغوأ مع النص » وإذا صارت لغواً لم يجز تعليق الحكم بها . 

وإذا ثبت هذا تبين بهذا أن حكم العلة التعدية لاغير . 

ونظيره من العقود الحواله » مالها حكم سوى التحويل من ذمة إلى 


* بداية (١١7:ب/ف)‏ 

)ف(نمطقس)١(‎ 

(؟١)‏ سقط من(س) 

(")فى (ج) و( س)«يبنى عليه فوقف » 

( 4 ) أى على قول علماء الحنفية .انظر التقويم ص137” . 
(5)فى (ف)(به» 

(17)فى (ج) و( س) «فى نفسه» 


مسح ” 4لاة - 


ذمة('؟, 

ونحن قد أجبئا عن هذا » وبينا صحة مثل هذه العلة » وذكرنا 
فائدتها , فلامعنى للإعادة ('2 . 

والحرف لنا : أن التعليل عندنا إذا أفاد حكمّ بصحته » فيكون 
لتعديه الحكم تارة » ويكون لَقَصْر الحكم على المنصوص (') عليه تارة . 

وقد سبق بيان هذا 2*7 . 

رجعنا إلى ماكنا فيه . 

وأما [المعلول ]277 المتعدى” بوجود معناه فى غيره كتعليل البر 
والشعير ( بالطعم ”' 2 والكيل الموجود فى غير البر والشعير )("؟ فهو 
أصيل :فق اتفنضتة :+ واضبل الغوره مسجو ما بهد ازا انكو 07 
للقياس » وسواء أجمع القائسون على تعليله ( أو اختلفوا . 

وقال بعض القائسين : لايكون أصلاً حتى يتفق القائسون على 


(١)انظر‏ تقويم الأدلة ص48 “١ه‏ 

)١(‏ انظر ص؛ ؟١‏ ومابعدها. 

(؟) فى ( ج) و( س) «الخخصوص » 

. ١3١١ص):(‎ 

(5) فى جميع النسخ «التعليل» والمثبت هو الصحيح ؛ لأن هذا أحد نوعى الأصل 
المعلول الذين ذكرهما فى ص7١‏ 

.* بداية ٠١5(‏ /ج) 

(5) فى رف ) «فى الطعم» 

() مابين القوسين سقط من ( ج ) و( س) 

(4) سقط من (ج) و(س) 


- ١اله‎ - 


تعليله )('2. 

وهذا فاسد من وجهين : 

احدهما - أنه لوروعي انعقاد الإجماع على تعليله لبطل القياس 
لأن نفاة القياس ممتنعون من تعليل الأحكام . 

والغانى - أنه لو روعى انعقاد الإجماع على تعليله لروعى انعقاد 
الاجماع على علته » ولو روعى هذا لما استقر قياس إلا بإجماع » وهذا 
مدفوع”2'7 بالإجماع . 

والجملة أن عندنا كل أ أصل 7 '2 يوجد معناه فى غيره جاز القياس 
عليه» سواء كان ماورد به النص مجمعاً على تعليله أو مختلفاً فيه . 

وكذللة نمرات كان حرافقا لغكاي الاصيزل از مالفا 

وكلة القصليق3 )فد سي 000 

وهذا الذى قلناه فى الأصل الذى عرف بالنص . 

فأما ماعرف بالإجماع فحكمه حكم ابت بالنص فى جواز 
القياس عليه . على التفصيل الذى قلناه فى النص . 

ومن أصحابنا من قال : لايجوز القياس عليه مالم يعرف النص الذدى 
أجمعوا لأجله (20 . 


)١(‏ مابين القوسين من قوله «أو اختلفوا» سقط من (ف) 

(؟) فى (ج) و( س)«مرفوع») 

(؟) فى ( ج) «أحد» ء وفى ( س) معلق عليها بالهامش «لعله هكذا شئ» 

(:) فى (ف )«الأصلين» 

١؟؟21١١٠١ص»)ه(‎ 

59) ذكر الرزكشى فى البحر أن ابن السمعانى حكى هذا القول عن بعض أصحابهم ‏ - 


- 


وهذا غير صحيح ؛ لأن الإجماع أصل فى إثبات الأحكام كالنص 
فإذا جاز القياس على ماثبت بالنص » جاز على ماثبت بالإجماع . 

وأما ما ثبت بالقياس على غيره فهل يجوز أن يستنبط منه معنى 
غير المعنى الذى قيس به (على غيره) 2١72‏ ويقاس عليه غيره ؟ 

اختلف أصحابنا فى ذلك ('2. 

والصحيح أنه كدري لان سالط سك وي القت و ل 
الأصل( '2 , وذلك لايجوز . 

ومثال هذا* أنا نقيس الأرز على البر بعلة الطعم » فلو استخرج من 
الأرز معنى لايوجد فى البر وقيس عليه غيره فى الربا » فهذا( محل 
اختلاف )(4) الأصحاب . وقد ذكرنا أن الصحيح أنه لايجوز ؛ لأن علة 
جريان (الربا)' 2 فى الأرز الطعم » فلو استخرج منه معنى سوى الطعم 
وقيس عليه غيره » أدى إلى ماذكرنا » وهو 2١7‏ إثبات حكم فى الفرع بغير 
علة الأصل؛ وهذا لآن الفرع ماشارك أصله فى علة حكمه ‏ فإذا لم يشارك 
لم يكن فرعاً . 


الشاقعية . ولم يذكر له مرجعاً غيره © انظر البحر المحيظ جة ضه 1 . 

)١(‏ سقط من (س) 

)١(‏ انظرإحكام الأمدى ج”؟ ص78١‏ - 18١‏ والمستصفى ج” ص١517‏ » والتتحصيل 
جلاص45 ١‏ والإبهاج ج*«ص"5 ١5‏ . 

(*) فى (ف) «للأصل ») 

* بداية (١١1:5/ف)‏ 

(4:) فى (ف) «محال لاختللاف» 

(5) سقط من ( ج) و(س) 

(1) فى (س) «وهذا» 


- ط١ا/لال‎ - 


وأما إذا قاس الأرز على البر بعلة الطعم . ثم قاس الذرة على الأرز* 
بعلة الطعم » فهذا (لا)('2 معنى له ؛ لأن الذرة والأرز جميعا فرعان للبر 
تإذاجعل القرة فرعا لاذوق تتريكن هذا اولن من 1ن ]1 دمل الأرؤافرعا 
للذازة ا وإذ ا لونيكن الحدهنا اولك هن الالحروعي اناا ركونا تنيع فرعين لير 

فإن قال قائل :ماقولكم فى الأصل فى حكم الرباءأهو النص أم هو 
البر؟ 

قلئا : قد اختلف الفقهاء والمتكلمون فى هذا 20 . 

قال بعسضهم : الخبرههو الأصل للبر ولكل مطعوم ومكيل ؛ لأن 
الحكم مأخوذ منه » فصار أصل الكل 2*7 هو الخبر . 

( وقال بعضهم : الأصل هو البر ؛ لأن القياس وقع عليه » وهذا لأنه 


هو المعلول 0220 
وقال بعضهم : الأصل هو الحكم المعلل لثبوت الربا ؛ لأنه المطلوب 
فى الفرع . فكان هو الأصل فى الفرع . 


والصحيح هو المذهب الثانى . وتمامه أن الخبر”* (أصل )('2 للبر 


* بداية ٠١1/(‏ /ج) 

)١(‏ سقط من(س) 

. فى جميع النسخ (بأن») والصحيح ما أثبتناه‎ )١( 

59 ) سبقت الإشارة إلى هذا فى ص؛ ؛ ١‏ وانظر الهامش فى تلك الصفحة لمعرفة المراجع 
لأقوال الأصوليين فى المسألة . 

(؛ ) فى جميع النسخ ١الكيل»)‏ والصحيح ماأثيتناه . 

( 5 ) مابين القوسين سقط من ( ف) 

* بداية :1١717(‏ ب/س) 

(7) سقط من (س) 


- ا١ال4‎ 


والبر أصل لكل مايقاس عليه » وهذا ظاهر حسن » فليعتمد عليه . 

وإذا عرفنا هذه الأصول التى يقاس عليها . فنقول : 

مالايثبت من الأصول بأحد هذه الطرق » (أو كان ثبت ) (0) ثم 
نسخ فلايجوز القياس عليه ؛ لأن الفرع إنما يجعل فرعا لأصل ثابت» فإذا 
كان الأصل غير ثابت لم يجز إثبات الفرع من جهته . 

وقال أبو زيد فى هذا الفصل ('2: مذهب علمائنا أن الأصول كلها 
معلولة » ولايجب العمل بما جعل علة من أوصاف الأصل إلا بدليل يُميرٌ به 
بينه ("2 وبين غيره من الأوصاف » ومع وجود هذا أيضاً لايجب العمل 
(بها) 29 إلا بدليل يدل على كون الأصل كتاهذا للحال: 

وحَكّى عن الشافعى : أن الأول يجب 3 وهو (الدليل) (*) الذى 
يميز الوصف الذى هو علة من غيره » ولايجب أكثر من هذا . 

واستدل فيما اختاره وفسره 4 وقال : ومع هذا الذى ذكره الشافعى 
يحتاج إلى دليل يدل على كون 207 الأصل شاهدا يعمل بشهادته؛ لأن 
الأصول وإِن كانت معلولة فى الأصل بالدلائل الموجبة للقياس» فقد احتمل 


)١(‏ فى (ج) «وإن كان ثبت )وفى ( س) «وإذا كان يثبت» 

(؟) تقويم الأدلة جا ص78 588 . 557 ومابعدها . 

(؟) فى (ف) «بين علته) 

(4) سقط من (ج) و(س) 

(5) سقط من (ف) 

(5) فى ( ج) ١‏ كون »بدون «على » » وفى ( س) « لكون» باللام . 


- ولا( - 


نصوص غير معلولة » فلايكون حجة على الفرع مع قيام هذا الاحتمال 
حت تقوم دليل يلال على كونه شاهدا للحال.: » كالرجل امجهول الحال إذا 
شهد قبلت شهادته » وإذا طعن الخصم فى حريته فى الحال أو غير ذلك لم 
ريصر)(') حجة * عليه » بكونه ('2 حرا فى الأصل إلا بدليل يوجب 
خريته في الحال ؛ لأن حرية الأصل تحتمل التغير بعارض » فلم يكن حجة 
على غيره ( مع الاحتمال)' "2 . ْ 

فإن قيل : أليس أن النبىءَه كان قدوة أمته فيما كان له وعليه 
وقد احتمل أن يكون مخصوصاً » ومع ذلك صار فعله حجة على غيره؟ 
وأجاب” » وقال : إن الحجة فى الاقتداء به كونه نبيا » ومااختلف الحال فى 
كونه مقتدى به ؛ ( لآنه مقتدى به) (*) على كل حال » والنصوص ثبت 
بدليله فى بعض أحواله وأفعاله » فيقى الباقى على عمومه » كالنص إذا 
خص منه شىء فإن الباقى يبقى على عمومه » وأماهاهنا ( فَإِن) , *» النص 
الول نيو شاه يدلته + ووذ اعم :فى ليع الآ يكن علولا اررض 
كالشاهد هو حجة بشادته » واحتمل أن لايكون حجة بعارض رق أو غيره 


وإذا احتمل على هذا الوجه فلابد من دليل 1 


)١(‏ فى زف) ولم يصيره 

* بداية ٠١8(‏ /ج) 

)١(‏ فى (ف) (لكونه) 

عا رم ريال 

* بداية (١١17:ب/ف)‏ 

(؛ ) مابين القوسين سقط من ( ف ) 
9ه ) سقط من ج) و(س) 


قال : ومثال هذا أنا متى علّلنا حرمة الفضل فى الذهب بالذهب 
بكونه موزوناً احتجنا إلى بيان أنه معلول بهذا الوصف بدليل موجب له 
غير الدلائل المصححة للقياس . ْ 

وذكر فى هذا فصلا طويلا » ('2 اقتصرنا على هذا القدر . 

واعلم أن هذا الذى ذكره ليس بشرط بعد أن يظهر تأثير الوصف 
فمتى ظهر التأثير للوصف الذى جعل علة , وامتاز بالتأثير على غيره من 
الأوصاف وقع الاكتفاء بذلك . 

وأما قولهم : إنه يحتمل ألا يكون هذا الأصل معللاً » ويحتمل أن 
كو ا 

قلنا : ما استوى الاحتمالان ؛ (لأن)("2 الأصل الذى نعرفه فى 
الشرع أن كل أصل أمكن تعليله جاز إلا أن يمنع مانع من تعليله . 

يدل عليه أن الدلائل التى دلت على صحة القياس 27 دلت على 
تعليل ( كل أصل )”* ؛ لأن الدلائل لاتخصيص ”2*7 فيها , فإن عرض 
عارض دليل أنه لايعلل أصل من الأصول لايجب التوقف فى سائر الأصول . 
ألا ترى أن العموم حجةء وقد تخص بعض العمومات ثم [إن 
تخصيص ]!' ) بعض العمومات لايدل على أنه يجب التوقف فى كل عموم 


١١)انظر‏ تقويم الأدلة ص /1لم 95-5 . 

(؟ )سقط من ج) و(س) 

(؟) فى ( ف ) «التعليل» 

(:1) فى (س)«أى أصل كان) 

(5) فى ج) و( ف ) («تخصص» بدون الياء . 

59) فى جميع النسخ (١‏ بأن خص)» والمثبت هوالصحيح. 


- ١مث١‎ - 


حتى يدل الدليل أنه غير مخصوص ؟ 

وأظهر 2١(‏ من هذا أمر النبى َه » فإن الخصوصية فى حقه محتملة 
ومع ذلك لايعتبر هذا الإحتمال » بل اعتبر الأصل المعهود وهو أنه قدوة 
إلا أن يقوم الدليل على خلاف ذلك فى موضع . 

وقولهم : إنه لاخلاف 227 فى كونه مقتدى به » وهذا الوصف فيه 
لايحتمل غيره » وفى مسألتنا وجد الاحتمال فى هذا الأصل أنه ( معلول 
أو) 7" غير معلول . 

قلعا : نعم , (لاخلاف)0*؟) أنه مقتدى به فى الجملة » وكذلك 
(لااحتمال) 4*7 عند (الاطلاق فى كونه)(7 ؟ قدوة » فأما فى كل شىء 
بعينه فيحتمل أنه مخصوص به » ويحتمل أنه غير مخصوص به » فلافرق 
بين الفصلين بوجه ما . 

ومن (9) هذا الأصل تقول : إن تمريم قمر مغلول ».وهم يتنولون 
(إنه)2*7 ليس بمعلول , ويطالبون بإقامة الدليل أنه معلول »ونحن نقول : 


(١)فى‏ (س) «وهذا)» 

* بداية ١٠١9(‏ /(ج) 

١(؟١)‏ فى ج) و( س) «(لااختلاف») 

(؟) مابين القوسين سقط من ١ف)‏ 

(4)فى (ف)«لااختلاف») 

5(9) فى (ف)«الاحتمال) 

(5) فى (ج) و(ف) «(إطلاق كونه) 
(/) فى ج) و( س) «وعن ») 

(8) سقط من ج) و(س) 
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(إ70 27 الالائل:العن ولق على ضمح القنياي لب قخطن تند درن مكل 
وكل أصل أمكن تعليله بعلة مؤثرة وجب تعليله » والتأثير فى تعليل الخمر 
بانجدة فين ناوه القرة يدل انها وين 


[فصل فى الفرع]!') 


وإذا (عرفنا وفرغنا)” ' [ من ]47 هذا الفصل 2*7 , نذكر الفصل 
الثانى 7' © وهو الكلام فى فروع القياس . 

فالفرع فى القياس : ما ألحق بأصل أخذ حكمه منه ("2. 

وقد يكون الفرع على نوعين 

فرع معنى معقول 2٠6277‏ وفرع شبه متماثل 


)١(‏ سقط من(ف) 

( ؟ ) مابين المعقوفين زيادة من عمل امحقق . 

(؟) فى (ج) و( س) «وإذا فرغنا وفرغنا») 

(؛ ) فى جميع النسخ «عن) 

(5 )فى (ف) «الأصل» 

(5) فى (ج) ور س) «الآخر» 

(7) انظر تعريف الفرع فى القياس : شرح اللمع ج؟كص845 والمعتمد جاص7 7٠١‏ 
والإحكام للآمدى جا ص7” ٠‏ 7”8 وتيسير التحرير ج" ص77 » والعدة جا 
ص ١75‏ وشرح العضد ج؟ص8١٠‏ وشرح الكوكب المنير ج؛ صه ١‏ 

(8) فى (ف) «معلول» 


© 


وقد انكر بعطن القناتنين أن يكون * واالشنبه لاصله ١‏ اقرف 
(له)''' فى حكمه فأبطل* فرع الشبه » وأثبت فرع المعنى » ولم يجعل 
الفروع إلا ماشاركت الأصول فى المعانى دون الأشباه. 

وعكس هذا آخرونء وأثبتوا فرع الشبه » وأنكروا فرع المعنى . 

وذهب الألكثرون إلى تصحيح كليهما ('2 » وأثبتوا فرع المعنى وفرع 
للقي 5 


وسنبين الصحيح من ذلك : 

واعلم أن 277 الذى يلزم فى فرع المعنى )١(‏ ايكون يشارعا لاطينة 
فى المعنى الذى جعل علة الحكم » وأما اختلافهما فيما عدا ذلك من 
المعانى فلايؤثر » فقد تكون الصلاة أصلاً للحج فى أحكام ورد النص عليها 


* بداية (١1١175/)ف)‏ 

)١(‏ فى (ج)«المشبه له أصله )وفى ( س) «المشبه له لأصله») 

(؟) سقط من (ف) 

* بداية (*1:1/س) 

(؟)فى (ج) ورس) «كلامهم) 

(4 ) انظرالمذاهب فى تقسيم القياس إلى قياس معنى وقياس شبه : البرهان ج١‏ ص /0١‏ 
والإبهاج ج”اص75-١/‏ وتيسير التحرير جع ص”7ه وإحكام الأمدي جاص ١/ا؟‏ 
وروضة الناظر ج“"اص858 . 

(5) فى ( ج) و( س)زيادة «هذا ») بعد «أن) 

(5) انظر شروط الفرع فى القياس : المستصفى جاص586 , وإحكام الآمدي 
جاص 77١‏ والإبهاج ج_اص57١154-1‏ » وروضة الناظر ج؟ ص86 » وفواتح 
الرحموت ج١‏ ص/0؟ » شرح اللمع ج١‏ ص١1/ا-798‏ . وشرح الكوكب المنير 
جو صه 1١75-١١‏ » وشرح العضد جا ص777 . 
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فى الصلاة لاشتراكهما فى معانى تلك الأحكام » وإن اختلفا فيما عدا 
( ذلك من المعانى 2١76)‏ وكذلك الحج مع الصلاة . 

والذى يلزم فى ('2 فرع الشبه ان يجتمع الأصل والفرع فى أكثر 
الأشباه وأغلبها وأقواها » ولايلزم أن يجتمعا فى جميع الشبه » لأنه يكون 
هو ولايكون فيهما فرع ولاأصل . 

وقد ذكروا مثال ( ذلك )2'0 إلحاق العبد” بالأمة فى تنصيف الحد 
وإلحاق الجواميس بالبقر فى الزكاة . 

وقد يكون الشبه فى صورة الذات » وقد يكون الشبه فى حكم 
للشبه فى صورة الذات . 

وأما الأمثلة للشبه فى حكم الذات » فكإلجاق الوطء بالشبهة بالوطء 
فى النكاح لاشتباههما فى الأحكام .وكذلك إلحاق المكاتب بالحر. 

وأما العبد فى تمليك المال فإن ألحق بالحر فى ثبوت ملكه ( فبقياس 
الشبه) 249 فى حكم 2*7 الذات . 

وليس بمتنع أن يجمع بين الشبيهين فى الصورة والحكم » فيحكم 


) تلك من المعانى‎ ١ فى (ج) و( س)‎ )١( 
(ف)(من»‎ ىف)١١‎ 

(") سقط من (ج) و(س) 

* بداية ١١١(‏ /ج) 

)اق وج ررس )ل كالقيان بالشيه» 
(5) فى (ج) و( س) ١صوزة»‏ 


- هلما - 


ثم إذا عرف ( معنى 2١!)‏ فرع المعنى وفرع الشبه يكونان 
[[ مشاركين]”'2 لأصليهما فى صفة الحكم المطلوب بهما من وجوب 
وإسقاط » وتحليل وتحريم » وإن ('2 اختلفا فى طريق الحكم بالمعنى والشبه 
فيكون فى الأصل معلوماً وفى الفرع مظنوناً . وسيّان (؟» فى ذلك فرع 
المعنى وفرع الشبه . 


[فصل في العلة] (7) 


وحين فرغنا من هذا [الفصل ](' 2 وهو بيان الفرع . فنذكر بعده 
الفصل الثالث ( وهو القول فى علة القياس ) '' » وفيه الكلام الكثيرء 
وقد وقع فيه الخبط العظيم . ولابد أن نعتنى 2*7 فى ذلك زيادة اعتناء 
ليظهر ماهو الحق من ذلك بعون الله تعالى وتوفيقه . 

واعلم أن العلة (*2 مأخوذة فى اللغة 2١'(‏ من العلة التى هى المرض 


)١(‏ سقط من (ج) و(س) 

(؟١)‏ فى جميع النسخ «متشاركين» 

(؟) فى (ج) و( س) «فإن) 

(4)فى (ف) «وسياتى) 

(5) زيادة من عمل امحقق. 

)١(‏ فى جميع النسخ (الأصل » وما أثبتناه هو المناسب لسياق كلام المصنف قبله وبعده. 
(/) مابين القوسين سقط من ( ج) وفى ( س) بدلاً منه ٠‏ فى العلة» 

(8) فى( ف ) (نعتبر) 

9(9) فى (١‏ ف) «اللغة» 

"١ص انظر معنى العلة لغة فى.الصحاح جاص87١٠ والقاموس المحيط ج؟‎ ) ٠١9 


فصل العين باب اللام 5 والمصباح المنير ص"م/ه 5 
0 


لأن لهذه ('' العلة تأثيرها('2 فى الحكم كتأثير العلة فى ذات المريض . 

وقيل : يت العلة علة لأنها ناقلة حكم 7( الأصل إلى الفرع 
كالانتقال بالعلة من الصحة إلى المرض . 

والأول أحسن ؛ لأنا بينا أن غير المتعدية من العلل (؟» تكون علة 
وا 0 

وقيل : العلة مأخوذة من العلل بعد النهل . وهو معاودة شرب الماء 
مرة بعد مرة ؛ لأن المجتهد فى استخراجها يعاود النظر بعد النظر . 

وأما حد العلة (5) فقد قالوا : إنها الصفة الجالبة للحكم . 

وقيل : إنها المعنى* المثير (")( للحكم )”2 . 

واعلم أن علة الحكم شرط 2*7 فى صحة القياس ليجمع بها بين 


. فى (ج) و( س) «هذه) بدون اللام‎ )١( 

)١(‏ في (ف) غير واضحة 

(؟) فى جميع النسخ «بحكم) 

(:) فى (ف)«العلة») 

(9) سفطاين رقم) 

١5)المراد‏ تعريف العلة فى اصطلاح الأصوليين .وانظر تعريفاتهم لها فى العدة جا 
ص7١‏ وروضة الناظر ج؟ ص ؛ ؟ وإحكام الآأمدى جلاص85١‏ والإبهاج جم 
ص 5" والبحراحيظ جهدص5 4 ؟ وتيسير التحرير جا ص”5١٠7‏ 

* بداية (1١51:ب/ف)‏ 

(7) فى ( س) «المستتر) 

(8) سقط من( ج) و(س) 

(4) وصف المصف العلة هنا بأنها شرط فى القياس ليرد على القائلين بصحة القياس بدون 
العلة . وليس المقصود بالشرط مايقابل الركن . فالعلة ركن فى القياس عند المصنف 
كغيره من جمهور الأصوليين » كما سينص على ذلك بعد قليل . 

- لاثما - 


الأصل والفرع 27 . 

وذهب بعض القائسين من أصحاب أبى حنيفة وغيرهم الى* أن 
القياس يصح بغير علة » إذا لاح بعض الشبه . 

المتتعاجا 090 زان السحارة خرن فناسوا نقد يلار رونا متبديرا 
فجمعوا بين الشىء والشىء بمجرد الشبه ('؟ » من غير تعليل » مثل 
مافعلوا فى الجد والإخوة وغير ذلك . 

وذهب جمهور القائسين من الفقهاء والمتكلمين إلى أن العلة لابد 
منها فى القياس » وهى 7*) ركن القياس » ولايقوم القياس إلا بها . 

والدليل على ذلك : أنه لايخلو إما أن يرد الفرع إلى الأصل بسبب 
جامع بينهما أو بغير سبب », ولايجوز أن يكون بغير سبب ؛ لأنه لايكون 
رده إلى أصل ( بأولى ) 227 من رده إلى غيره » فلايتعين الأصل . 

(إذاكان سنين :قاذاية ايكون الزه'النعبه تعنها :لذن الكننن 
ديول لأيكون ييا :كلو وين 1ن يكون ييه نعل :ذلك 
السبب المعين 29 ) عندنا فى الجمع هو العلة » (فإن )227 سموه علة فقد 


)١(‏ انظر بحث العلة فى المعتمد ج؟ ص 7/77 » والتبصرة ص48 » واللمع مع نزهة 
المشتاق صؤه » وإحكام الامدى جا'ص١5,7‏ » والإبهاج جا ص"5 . 

* بداية ١١١(‏ /ج) 

(؟) فى (ج) و( س) واحتجا» 

99) فى ( ف )«التشبيه») 

(14)فى (ج)و(ف)(وهو) 

(5) سقط من( ج) و(س) 

(1 ) مابين القوسين سقط من ( س) » وكلمة «المعين» ساقطة من ( ج) . 

(/ا) سقط من (ج) 


- مما - 


وقع الاتفاق » وإن لم يسموه علة ‏ مع الاتفاق على ('2 أنه لابد من جامع 
- فالنزاع فى الاسم مع الاتفاق فى المعنى مُطَرَحَ . 

وأما الصحابة فقد عللوا تارة » وأرسلوا الشبه أخرى . 

قال على رضى الله عنه فى حد الخمر : إنه إذا شرب سكر » وإذا 
سكر هذى » وإذا هذى افترى » وحد المفترى ثمانون .(5) 

فقد ذكر التعليل . 

وقالت الصحابة لأبى بكر رضى الله عنهم : رضيك رسول الله 
لديئنا » فرضيناك لدنيانا ؛ (؟) 


وأما إذا أرسلوا إرسالا فهو تنبيه على القياس » ( وليس بقياس. 
إذا ثبت أنه لابد من العلة فى صحة القياس) 2*7 فنقدم مسألة 
الطرد وكلام الفقهاء فى ذلك. 


)١(‏ فى (ج) «لأنه) وفى ( ف ) «فى أنه) 

(؟) فى (س) «الحد» 

(19) سبق تخريجه ج 1 ص”17 

(؛ ) انظر الطبقات لابن سعد ١87/7‏ وإعلام الموقعين جا ص 7١٠١‏ وأخرج النسائى وأبو 
يعلى والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال : لما قبض رسول #َّْه قالت الأنصار : منا 
أمير »ومنكم أمير , فأتاهم عمر » فقال يامعشر الأنصار ألستم تعلمون أن رسول 
اللهعَيِل قد أمَرَ أبا بكر أن يؤم الناس ؟ فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبابكر ؟ فقالت 
الأنصار : نعوذ بالله أن نتقدم أبابكر . تاريخ الخلفاء للسيوطى ص8" . 

( © ) مابين القوسين سقط من ( س) . 
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مسألة 
[ الكلام فى الطرد](") 


اعلم أن الطرد ليس بحجة . والتمسك به باطل . 

وهو الذى لايناسب الحكم »ولايشعر به . 

وكذلك الاطراد .220 لا2"7 يكون دليل صحة العلة* . وبالغ 
القاضى أبو بكر محمد بن الطيب 1*7 فى التغليظ على من يعتقد ربط 
حكم الله تعالى به . 

وقال بعض أصحابنا وطائفة من أصحاب أبى حنيفة : إنه حجة . 
ذكره الشيخ أبو إسحاق فى التبصرة عن أبى بكر الصيرفى 209 . 

وسمى أبو زيد الذين يجعلون الطرد حجة والاطراد دليلا على صحة 


. مابين المعقوفين زيادة من عمل المحقق‎ )١١ 

)١(‏ الطرد عند الأصوليين هو الذى لايناسب الحكم ولايشعربه . والاطراد هو دوران 
الحكم مع الوصف المناسب بحيث كلما وجد الوصف»ء وجد الحكم . وقد يكون 
معه العكس : وهو انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف ويسمى حينكئذ الدوران . انظر 
تعريف كل منهما والمذاهب فى اعتبارهما لاثبات العلة فى : البرهان ج؟ 
ص8175788 . والإيهاج جا ص78, » والبحر النحيط جه ص8؛ ؟ » وشفاء الغليل 
ص 505675 ومابعدها . 

(9) فى (ج) و(س)«ولا) 

* بداية ١*7‏ :ب /س) 

(؛؟ ) سبقت ترجمته جا ص 7/7١‏ 

(5) سبقت ترجمته جا ص9؟١‏ . وانظر ماحكاه الشيرازى عنه فى التبصرة ص١٠15‏ 


ع ةن كك 


العلة حشوية أهل القياس . قال : ولايعد هؤلاء من جملة الفقهاء('2 . 

واحتج من قال إن الطرد حجة (بالأدلة التى دلت )('2 على أن 
القياس حجة؛ وقالوا : (إنها لم تَحْص) (2 وصفا دون وصف ؛ وهذا لآن 
علل الشرع أمارات على الأحكام » وليست من قبيل «7*» العلل (©) 
العقلية» فصح تعليقها بالصور» وتصير تلك الصور أمارات ( على )27 
الأحكام » كالنصوص التى ترد فى الأحكام ولاتعقل معاينها » فهذه العلل 
مثل تلك النصوص فى الأحكام . 

واستدل من قال إن الاطراد دليل (صحة العلة . قال : لآن عدم 
الاطراد دليل على )("2 فساد العلة » فالاطراد (*2 ( يكون)(2>1 دليل صحة 
العلة . 

ولآن 2١١(‏ الاطراد والجريان هو الاستمرار على الأصول من * غير أن ٠‏ 
يردها أصل » وهذا شهادة من الأصول لها بالصحة » فوجب أن يحكّم 


1٠ص‎ ١ج تقويم الأدلة‎ )١( 

١؟‏ ) فى (س) «بالاطراد الذى دل» 

9") فى (س) (إنه لم يخص») 

(4:)فى (ف)«قبل») 

(5) فى ( ج) و( س )العلة) 
(5) سقط من (س) » وفى ( ج) «للاحكام »بدلا من «على الأحكام) 
(/) مابين القوسين سقط من (س) 

(8) فى (س) «والاطراد ) بالواو . 

(9) سقط من١(ف)‏ 

. فى ( ج) و( س) «لأن) بدو الواو‎ ) ٠١ 

* بداية (١1:71/ف)‏ 
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بصحتها. ببينة ('2 أنها إذا اطردت فقد عدم مايوجب ("2 فسادها 
فوجب أن يحكم بصحتها ؛ لأنه ليس بين الصحة والفساد واسطة . 

وأمّا دليلدا فى أن الطرد ليس بحجة فهو آنا اتفقنا على أن 
الاحتكام (') على الشرع باطل ؛ ألا ترى أنه لواحتكم المحتكم من غير 
ذكر علة أصلا يكون 2*7 قوله باطلا ؟ 

وصفة المحتكم على على الشرع أن لايكون لقوله الذى يقوله طريق معلوم 
ولامظنون » ونحن نعلم قطعاً أن أحكام الشرع مرتبطة إما بطريق علمى أو 
ظنى مستند 77 إلى سببء وإذا خلا عن هذين الطريقين يصير مجرد 
احتكام ( على )27 الشرع من قائله . 

والدليل على أن الظن لابد من استناده ("2 إلى سبب حتى يعمل به: 

أن العلميات فى الشرع لابد من استنادها إلى طريق يوجب العلم 
فالظئيات لابد من استنادها إلى سبب يفيد الظن . 

ولآن من ادعى ( بظن)(*) أن وراء هذا الجبل المطِلّ علينا ((جيشاً 
عظيسما اوبحر او سباع )"2 أو غير ذلك من الأشياء » فإنه لابد من 


»تنيب١ فى (س)‎ )١( 

(؟) فى (س)(يوجد») 

(؟) فى (ج) ور س) «الأحكام» 

(:)فى(ف)«فيكون» 

(5)فى (ف)«ويستند») 

(50) سقط من ( ج) ء وفى ( س) (فى) 

(/ا) فى (ف) (إشارة) بدل (استناده» 

(8) فى (ج ) و( س) «أنه يظن» 

(5) فى ( ج) و( س) «جيش عظيم أو بحر أو سباعٌ» كلها بالرفع . 
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التعادها إلى اساي #فإكة إذا نودم تبط سمي كان اليه واسيدر ني 
رفي )257 قله عاذي وافعة 91 القان ماله فى لقعت العا 270 

والطرد لايفيد علماً ولاظناً ؛ لآن الحكم الذى ربط به إثباتاً لوربط به 
نفيا لم يترجح فى مسلك ('2 الظن أحدهما على صاحبه (؟2 » فبطل 
التعلق به . 

فإن قيل : سلامته عن النقض تفيد غلبة الظن فى كونه عَلَمَاً على 
الحكم . 

قلنا : هذا الذى قلت هو طرد الطارد وهذا » الطارد مطالب 
بتصحيح علته » وطرده ( لعلته لايكون ) (* دليلاً على صحة علته » فإن 
فعلّه لايكون دليل صحة قوله . ثم هذا المعترض يقول : إين 27 الاطراد 
في محل النزاع » وعندى أنه لااطراد ؟ 

فإن قال المعلل : قد اطرد فى غير محل النزاع . 

يقال له : جريانه فى غير محل النزاع لايوجب اطراده فى هذا الموضع 
الذي يقع فيه النزاع ؛ وهذا لأن الطارد منازع فى طرده فكيف يستدل 


» فى ( س) «فهو ساد فى‎ )١( 
(ف) «عليه»)‎ ىف)١؟(‎ 

(؟)فى ر(ج) ورس)«مسك» 
(1:4)فى (س) (ظته) بدل «صاحبه») 
* بداية ١١(‏ /ج) 

( 5 ) فى ( س) ١لعينه‏ فإنه لايكون) 
(5)فى (ف) (إن» 


9 0 


باطراده .وإنما غاية دعواه أنه يقول : (إن7'؟ الدليل على صحة طردى 
( دعواى )7' اطراده فى صورة النزاع 

قال القاضى أبو بكر : (لوكان )20 التمسك بالطرد ( حجة )”7 لما 
عجزعنه أحد من طبقات الخلق » ولما كان فى (*2 اشتراط استجماع 
أوصاف المجتهدين معنى . 

ثم قال : فإن زعم زاعم أن شرط الطرد أن يسلم عن العوارض 
والمبطلات » ولايهتدى إلى ذلك إلا عالم . 

[ يقال 2١7]‏ كيف لايهتدى بأن يذكر علة ويطردها أين وجدت؟ 

قال : وإذا انتتهى د إلى هذا المنتهى كان ذلك 


استهزاء بقواعد الدين » واستهانة بخ مهيا ويه نكل تائل الافول 
مايريد ؛ ويحكم بما يعن :000 
ولهذا (المعنى )(*) صرف علماء الشرع سعيهم إلى البحث عن 


المعانى المخيله المؤثرة . ببينة أنا حجان عاك مسحانة حر اليل انر 


)١(‏ سقط من (ج)و(س) 

(؟) سقط من (ج) و(س) 

(؟) فى وف ) «لوجاز» 

(:) سقط من (ف) 

(5)فى ر(ف)«من» 

(5) فى جميع النسخ «قال حم اح ا ا ا 
الذى ذكر قبله . وعبارة البرهان «قيل له : ليطرد العامى , ثم يراجع العالم .. 

() انظر كلام الباقلانى فى البرهان جا ص”*75 . 

(8) سقط من (ف) 


- ا١وع‎ 


صحة القياس » ولم يرو عن أحد منهم أنه تعلق بطرد لايناسب الحكم 
ولايؤثر فيه » وإنما نظروا فى 2'7 الأقيسة من* حيث المعانى » وسلكوا 
طريق المراشد والمصالح التى تشير إلى محاسن الشريعة » ولو كان الطرد 
فيان صصيةا اااعطلوة نولا امملره» ونا كرا الاعتلدلجه.: 

وكذلك سائر الأئمة المقتدى بهم من بعدهم . 

وضرب الحليي :259 لذلرف يقالا فقال: من را وان فائرا فظن أن 
وراءه حريقاً » كان مصيباً فى ظنه » ومن رأى غارات ظن أن وراءه حريقاً 
كان يصفعلا 17 فى ظنه' تعو: ترظن أن ورافة عنسكرا واواستري 6 
كان مصيبا 2*9, 

ونقول أيضاً : إنا قد بيئا أن العلة هى الصفة الجالبة للحكم . ويجوز 
أن يقال : إن العلة هى ( الصفة )0( المتقضية للحكم . فأما إذا لم يعتبر 
وجود مايقتضى الحكم أو وجود ما *يجلب الحكم فى الصفة التى جعلت 
علة لم تكن هذه الصفة بأن تجعل علة بأولى من غيرها من الصفات ؛ فإن 


)١(‏ فى (ف)(إلى») 

* بداية (7١7:ب/ف)‏ 

1٠٠١ سبقت ترجمته جلاص‎ )١١( 

(؟) فى (ج) «محيلاً » وفى (س) «مخيلاً » والمشبت من ( ف ) وعبارة إمام الحرمين 
«..لم يكن ماجاء به علماً على ما أنب عنه » البرهان 7914/5 . 

(14)فى (ج)و(س)(وسرح») 

(5) حكاه عن الحليمى إمام الحرمين فى البرهان ج٠١‏ ص4 5/ مع اختلاف فى بعض 
ألفاظه . 

(5) سقط من (ف) 

* بداية (1:14/س) 
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للأصل صفات كثيرة » [وقد جعلت إحداها] ('2 علة » فلابد أن يكون 
لها* اختصاص أو مناسبة بالحكم الذى جعلت الصفة علة له » حتى تكون 
جالبة له أو مقعضية إياه . وهذا لأن التغيرات الاتفاقية قد تقع كثيراً 
فلايقع الفرق بين التغير الاتفاقى وبين التغير بالعلة إلا بما ذكرناه من وجود 
اختصاص أو مناسبة بين العلة والحكم . 

فإن قال قائل : إن المناسبة والاختصاص فى أنه يوجد الحكم لوجود 
العلة ويعدم بعدمها , أو المناسبة بالاطراد . 

فقد أجبنا عن هذا من قبل ('2 . ويدل عليه أن دوران الحكم عه 
وتخودا وعلاما لأبلال علق الفيعنة 4 لان الحكم كما يدور وجوده مع العلة 
يداؤرائع الفرط > الأترى انام قال العيلدةوانكا عر إن كلست ريدا ) دار 
وجود العتق مع الكلام كما دار مع قوله «أنت حر) 227 ؟ وهو 2*7 علة 
فدل على أن هذا القدر لايصلح أن يستدل به على صحة العلة . 

وسيعود الكلام فى هذا من بعدإ*2 فإن كثيراً من أصحابنا جعلوا 
الاطراد والانعكاس دليلاً . 


. فى ( ج) و( س )1 جعل أحدها) وفى ( ف ) «جعل إحديهما والصحيح ما أثيتناه‎ )١( 

* بداية ١١14(‏ /ج) 

١6١ص)؟(‎ 

(7) فى ( س) زيادة «إن كلمت زيداً» وإثباتها غير صحيح ؛ لما فيه من ذكر الشرط وهو 
خلاف المقصود من الاستدلال . 

(4:) فى (س) «وهذا» 

(ه5) ص١7‏ ومايعدها 
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وأما الجوا على الذى ذكروه )١(:‏ 

أما تعلقهم بالأدلة التى دلت على صحة القياس . 

قلئا : هذا الكلام دليل عليكم ؛ لأن الأدلة التى دلت على صحة 
القياس (إنما دلت على القياس )('! على الأصول » وهذا القياس يوجد 
ببعض الأوصاف»ء ثم البعض عن البعض لايمتاز إلا بدلالة أخرى . 

ألا ترى أن نصوص القرآن دلت أن الأمة شهداء فى الأصل » ولم تدل 
أن كل لفظ منهم شهادة » بل دلت أنه توجد منهم الشهادة » وذلك 
يحصل ببعض الألفاظ » ولايتميز ذلك عن غيره إلابدليل . 

ولآن كل وصف لوصلح علة - والأوصاف محسوسة مسموعة- 
لَشَرَكَ السامعون وأهل اللغة كلهم الفقهاء فى المقايسات 220 . ولَمّا اختص 
القياس بالفقهاء علمنا أن المقايسة مَبْنيّة على معان تَفُقَه » لاعلى أوصاف 
واننامن تسم 1 ٠‏ 

وقد ذكرنا هذا من قبل بلفظ آخر . 

وأما قولهم : إن علل الشرع أمارات » وليست بموجبات . 

قلنا : لا نسلم هذا الأصل على الإطلاق ؛ فإن الفقهاء وإن كانوا 
يطلقون هذا » ولكن معنى ذلك أنها لاتوجب بذواتها شيقاً » بل بجعل 
الشارع إياها موجبة » وإن لم تكن بنفسها موجبة » بل* صارت بالشرع . 


)١١‏ أي أصحاب الطرد 

)١(‏ مابين القوسين سقط من (ف) 
(؟)فى (ف) «لمناسبات» 

* بداية ١١(‏ /ج) وبداية (4١175/ف)‏ 
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[(و]١١©‏ لابمتنع أن يقوم الدليل على أن القياس إذا احتاج [فى] ('2) صحته 
إلى علة فلابد أن تكون العلة مناسبة ('2 للحكم, مؤثرة فيه »مقتضية إياه. 

وق ذللكا على أنهالابد من ذلك 50 

فإن قيل : ماقولكم فى الشرع إذا نصب الطرد عَلَمأ » هل يجوز 
أولا200 ؟ 

قالوا : إذا جاز من الشارع جاز من المعلل . 

قلنا : هو وإن جاز من الشارع لكنه لايكون علة , بل (') تعر 
الك اواشتديد يد زر 7" مخثر اشر الاك بين لير زلا اول 
بالقبول » فإذا ذكره ودكترعتيا عليه تبزيويوق "ايها وعدا الآن الشترخ 
له التتحكم علينا كما يشاء » وليس 2*7 لنا التتحكم على الشرع كما 
شعناء7* )2 » فتبين الفرق قطعا . 

وباقى ماذكروه ليس بشع ينبغى الاشتغال به + وفيما ذكرناه من قبل 


جواب عنه 3 


. سقط من جميع النسخ . وأضفناه لربط الكلام بعضه ببعض‎ )١( 
. سقط من جميع النسخ » وأضفناه ليستقيم الكلام‎ )١( 
) فى ( س) ( مباينة‎ ) 9 


.١88صء):(‎ 

(5) فى (ف) (أم بدل «أو) 

(5)فى (ف)«لكنه) 

(/) فى (س) «وكم» وفى الهامش تصحيح بقوله «لعله هكذا : وإذا ذكر الشرع إلخ) 
(8) فى ( ف ) «ولكن» وهو خطأ واضح 


(9) فى ( س) ١‏ بيننا) 
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وقد ذكرالقاضى أبو الطيب أن الاطراد زيادة دعوى ( على 
دعوى 2١0)‏ والدعوى لاتثبت بزيادة الدعوى . 

قال : ولأن القياس الفاسد قد يَطرَّد » ولو كان الاطراد دليل صحة 
العلة لم يقم هذا الدليل 20 على الأقيسة الفاسدة 0" الْمطّردَة مثل قول 
من يقول فى إزالة النجاسات بغير الماء : مائع (؟» لاتبنى عليه القناطر 
ولايصطاد منه السمك » فأشبه الدهن ( والمرق ).277 ومثل من يقول فى 
الكلب : إنه كلب » فيكون نجساً » كالكلب الميت . ومثل من يقول فى 
مس الذكر : مس ذكره » فصار كما لو مس وبال . ومثل من يقول فى وطء 
الغيب :شرع فى نافذ » فصار كمالو مشى فى شارع » أو أدخل مايدخل 
فى المدخل ؛ فصار كما لو أخرج رأسه من الروزنة ('2 » أو أدخل رجله فى 
الخف. 

ومثل من يقول فى القهقهة : اصطكاك الأجرام العلوية 
( فلاينقض )220 الطهارة » كالرعد » ولايلزم الضراط ؛ لأنه اصكاك الأجرام 
السفلية . 


)١(‏ سقط من(ف) 

)١(‏ فى (ف) زيادة «إلا» 

(9) فى (ج) و( س) زيادة (فالأقيسة الفاسدة » 

(: ) فى (س) «المائع») 

رقع ستط مورت 

(1) الرَوَرَنَةٌ : الككُوَة » انظر القاموس ج؛ ص5 7١‏ فصل الراء » باب النون . 
(7) فى ( ج) و( س )1 فوجب أن لاينقض) 
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قال القاضى (2 : وهذا مع سخفه ينتقض بما لو صفع امرأته 
وصفعته. 

(قال) 27 وقد قال قوم من أصحاب أبى حنيفة فى مس الذكر : إنه 
مس آلة الحرث فأشبه إذا مس القّدان 20 . 

وقال : معلق منكوس » فأشبه الدبوس . 

وقال فى السعى بين الصفا والمروة : إنه سعى بين جلبين فلا*يكون 
الى للها ايمس بزلشلن بابر آر شييها مزاللا 100 

وهذه حكايات سخيفة » والاشتغال بأمثالها هزو ولعب بالدين . 
ولولا أن هذا الإمام أوردها 20 لم نوردها . 

وأيضاً فإن المتأمل يتأمل هذه السخيفات التى لايمكن مناقضتها 
بشىء » ويطردها صاحبها طرداً » ويعرف أن سائر الطرود("2 على مثالها 
وبمثابتها » واللعب والضحك ليس من باب الدين فى شىء . 


3 هوائز الطليتن الطيرى. هماز ال الشيفت ترا فى سكابة قولة.: 

(؟) سقط من (ف) 

9*) الفدان : كسّحاب وشداد . القور أو الغوران يقرن للحرث بينهما أوهوكلة الغورين . 
لطر القاموس + تقل القن : باب النون جة ص6١‏ . 

* بداية ١١5(‏ /[ج) 

(4) حكاه الزركشى فى البحر جه ص44 ؟ نقلاً عن المصنف » ولم يذكر مصدراً غيره 
إلا ما نقله عن البغوى فى تعليقه حكاية عن القاضى الحسين من تعريف الطرد 
ومثل له ببعض ماحكاه القاضى الطبري عن بعض الشافعية والحنفية . 

(5) فى (ف) زيادة «ولا» 

(5) فى ( ف ) «الطرد) 


وقولهم : إنه لايوجد دليل يفسده . 

قلنا: عدم تأثيره ومناسبته للحكم دليل ( على 2١!)‏ فساده* . 

يدل عليه أن من ادعى النبوة وقال : الدليل على صحة دعواي عدم 
مايفسدها. ( فإنه ) ('2 لايسمع منه ذلك » ( ولايلتفت إليه ) 250 , ؛ 

وكذلك كل من يدعى صحة شىء بهذا الوجه 1 

فثبت أن ماقالوه باطل . والله العاصم عنه . 


)١(‏ سقط من (ج) و(س) 
* بداية ١*4(‏ ب /س) 
(؟١)‏ سقط من(ف) 
(؟) سقط من (ف) 


- #م.١آ-‎ 


فصل 
[فى المركبات ](') 


ويدخل فى هذا الفصل ( القول)2"0 فى المركبات . 

اعلم أنه ذكر أبو زيد بابَا* فى أقسام الطرديات 22 » وقال : 
الطرديات الفاسدة أربعة أنواع (*2: 

نوع منها 270 يعرف فسادها ببدائه العقول . من غير تأمل فى 
الأصول» كقولهم فى قراءة الفاتحة فرض فى الصلاة (إن 7 2 الصلاة عبادة 
ذات أركان مختلفة » لها تحليل وتحريم » فوجب أن يكون من أركانها ذو 
عدد سبع . دليله الحج ( 

ومثل قولهم : (إن السبع أحد عددى صوم الت تع؛ فوجب أن لاتجوز 
الصلاة إذا قرأ دونها . دليله الغلاث) ("2 . 


. مابين المعقوفين زيادة من عمل امحقق‎ )١( 

)١(‏ فى ( ج )و( س) ١ذكر»‏ بدلامن «القول) 

* بداية (4١11سب/ف)‏ 

(؟) فى ( ج)و( س) (الطرد) 

(4 )انظر تقوبم الأدلة ج١٠‏ ص77" ومابعدها . 

(5) فى (س) زيادة (ما» 

(1) فى (س) «لأن) 

79) أى أنه كما لايقوم صوم الثلاثة - فى التمتع - مقام السبعة» كذلك لايقوم شىء من 
أركان الصلاة مقام الفاتحة ذات السبع آيات . 


0 ل 5 


وكقولهم : إن الوطء فعل ينطلق مرة » وينغلق ('؟© أخرى» 
فلاتثبت به الرجعة » كالقبلة : (") 

وقال : سمعت بعض شيوخنا يحتج لإبطال النية فى الوضوء بأن 
الوضوء فرض عين » يقام فى أعضائه » فلاتكون النية شرطا لأآدائه . 

دليله قطع اليد قصاصا أو فى السرقة . 

وهذه علل يعرف فسادها ببدائه العقول ؛ لأنه لامشابهة بين الأصول 
فى هذه العلل 7 '2 وبين فروعها » وهذا الضرب لايوجد له نظير من كلام 
السلف » ولكنه شىء أحدثه حشوية أهل الطرد . 

قال : والنوع الغانى : رد فرع إلى أصل لايكاد الأصل (*) يمتاز عن 
الفرع إلا بضم ماهو علة الحكم إليه . نحو قولهم : إن مس الذكر حدث 
كمالو مس وبال » فإنه لازيادة فيما جعله أصلا إلا البول ؛ لأنه حدث 
بالإجماع” » وقد عدم ذلك فى الفرع » فسقط اعتباره لإيجاب الحكم فى 
الفرع » فلايبقى بعده إلا المس امختلف فيه . 

وكذلك قولهم فى إعتاق المكاتب عن الكفارة : إنه إعتاق مكابت 
(عن الكفارة » فصار كمالو أدى 7“ 6بعض البدل (2 . لأنه لازيادة فى 


)١١(‏ فى (ج) و(س) «ويتعلق» 

)١(‏ فى ( ج) و( س) ١‏ كالقتل» وكذا فى تقو الأدلة . والصحيح ما أثبتناه من (ف). 
(؟) فى (ف )«الأصول») 

)فى رقن المع 

* بداية (/ا١١‏ / ج) 

(5)فى (ض)«رأى») 

5١‏ )فى (ف )«الدلائل» 


5 00 


الأصل إلا أخذ بعض البدل ) 2١(‏ وإنه علة مانعة من التكفير » وقد عدمت 
فى الفرع » فتيقى ('؟ العبرة لما وراء هذه الزيادة » وهو أنه إعتاق مكاتب 
وهذا مختلف فيه . 

وكذلك قولهم فى شراء الاب : لايكون تكفيراً » ( قياساً على مالو 
حلف )220 بعتقه إن اشتراه . ولازيادة فى الأصل إلا اليمين بعتقه. وهو 
علة مانعة من التكفير بنية توجد عنذ الشرط عندنا » وقد عدم هذا فى 
انون مولي ورافيهدا إلا شه الاي وهذا مكل ني 80 

قال : وأما النوع الثالث - فرد فرع إلى أصل بوصف اختلف فى كونه 
علة » وظهر ذلك من العلماء ؛ لأنه لما ظهر الاختلاف فيه حل محل الحكم 
الختلف فيه » ووجب نقل الكلام إليه . 

كقولهم : إن الكتابة الحالة ( فاسدة ؛ لأنها كتابة )207 لاتمنع التكفير 
عن العتق » فتكون ('2 فاسدة . كالكتابة على القيمة . 

فالخلاف ظاهر بيننا وبينهم فى الكتابة الصحيحة أنها هل تمنع 
الإعتاق عن الكفارة أولا؟( فَلَم يصر)("2 عدم المنع دليلا علينا فى فساد 
الكتابة . 


١١‏ ) مابين القوسين من قوله «عن الكفارة ) إلى قوله «البدل) سقط من (س) 
(1) فى (ج) غير منقوط » وفى ( س) (فيبقى ) وفى ( ف ) (فبقى ) 

)7١‏ فى (ف) (١‏ كما لوحلف») 

(4؛ ) تقويم الآدلة ص 1.75/8 

( 5 ) مابين القوسين سقط من (ف) 

(5)فى (ف)«وكانت») 

(7) فى (ف ) «قلم يصير) 


5 01 


ومن ذلك قولهم : إن الأخ يجوز إعتاقه عن الكفارة (فلا يعتق 
بسبب القرابة . دليله ابن العم ('2. 

وهذا فاسد ؛ لأن الأب عندنا يجوز إعتاقه عن الكفارة )27 ويعتق 
بالقرابة . وعنده لما عتق بالقرابة لم يجز عن الكفارة . 

ومن ذلك قولهم : إن رهن المشاع باطل ؛ لأنه رهن لايمنع 
الانتفاع به. 

ومن هذا الجدس يكثر . 

قال: والنوع ألرابع تعليلٌ” بعدم الورصف . كقول الشافعي : 
النكاح ليس بمال » فلايثبت بشهادة الرجال مع النساء » كالحدود ١‏ 

وه فاه لالآنا اتعدم لأررهب حكنا وهةه العلل باكر 
للإيجاب ( والعلل تُوجد )20 ولاتّعدم . 

وكذلك قولهم : إن الأخ لايعتق على الأخ » لأنه لابعضية بينهما . 

وكذلك قولهم : إن المرض لايبيح التحلل ؛ ( لأن المرض )40 ) معنى 
لايفارق الحال بالإحلال» فأشبه الضلال (*2. 


)١(‏ فى (ج) «قياساً على ابن العم) 

)١(‏ مابين القوسين من قوله «فلايعتق ) إلى قوله «عن الكفارة) سقط من ( س) وقوله 
« يجوز إعتاقه عن الكفارة ») فى ( ف ) ( يجوز اعتاقه عن الكتابة ) 

* بداية (165١1:1/ف)‏ 

(؟) فى ( جهو( س) «والعلة توجب» 

(4) فى (ج)و( س) «لأنه) 

(5) أى ضلال الطريق إلى مكة للمحرم بالحج أو العمرة. 


.ا 5 


وكذلك قولهم : المبتوتة**7١2‏ لايلحقها الطلاق ؛لأنه لانكاح بينهما 
وإسلام الشىء فى جنسه لايجوز؛لأنه لايجمعهما صفة الطعم والثمنية. 

واعلم أنى ('2 ذكرت ماأورده على طريق الاختصار 220 . 

ونحن نقول فى الأنواع الثلاثة التى قدمها : (هى )247 علل فاسدة 
(لماذكر . 

وللأصحاب )7* )كلام فى المركباتءوهى التى ذكرها (' 2 فى النوع 
الغالك:. 

وقد رأيت من الأئمة فى العصر الذى أدركته من شغف بأمثال هذا 
وقد ملأ كتبه من ذلك ("2, 

ومن أمثال ذلك ( ماقاله)(*» بعض أصحابنا 27 فى النكاح بغير 
ولى : أنثى » فلاتزوج نفسها . دليله إذا كانت بنت خمس عشرة سنة 
والخصم يعتقد فى الأصل أنها صغيرة » فتكون علة المعلل مبنية (''2 على 


* بداية (8١1١1/[ج).‏ 

)١(‏ فى (ف )«المبثوثه) 

١؟)‏ فى ( ف ) زيادة (ما) بعد (أنى) 

(") انظر كلام أبى زيد فى تقويم الأدلة ص17/4-575” 
(4) سقط من (ف) 

(5 ) فى ( ف ١)‏ كما ذكروا للأصحاب ») 

(5) فى (ج)و( س) (ذكرناها) 

(/) فى (ج)و( س) (بذلك») 

(8) فى (ج) «ماقال» » وفى ((س) «قال» 

99 ) انظر هذه الأمثلة فى البرهان ج؟ ص ١١١9-1١١١‏ 


(١٠)فى‏ (ج)و( س) (مقيسة) 


0 ا 


الصغيرة عند الخصم ء ولابد من كون الأصل متفقاً عليه » ولو اعتقد 
الخصم أنها كبيرة لكانت ('2 تزوج نفسها - والخلاف واقع فى الكبيرة . 

وطائفة من الجدليين يصححون هذا » ويقولون: ('2 الحكم متفق 
عليه فى الأصل ؛ والمعلل علل بالأنوثه » وهو7'» تعليل صحيح 
وقاس”7*) على (أصل مسلّم)2*0 » ( فَمَشَعُبْ)220 المذاهب واختلاقها 
ليس يضر . 

ومثل هذا التعليل والدليل لايرضى به محقق ؛ لأن احالف يقول : 
بنت ( خمس عشرة سنة) (29- فيما أذهب 7* إليه - صغيرة » ولو 
كانت كذلك فالقياس عليها باطل ؛ فإنه (*2 لو قال ابتداء : أنثى فلا تزوج 
نشديها كالسعيرة ونيكوناقيانيا خابيها 4 5ن العلل :ذكر الأتوحة والمسفر فى 
الأصل » والصغر (''2 على حياله('١2‏ مانع”* من العقدء بدليل الغلام 


(١)فى‏ (ج)و(س)« فكانت») 

)١(‏ فى ( ج)و( س) ‏ يقولون» بدون الواو 

(؟)فى(ف)(وهى) 

(4) فى (ف) «فقاس) 

(5) فى (س) (الأصل منكم) 

(1) فى (س) (بتشعب) 

(/ا) فى (ج)« خمسة عشر سنة) وفى ( س) ( خمسة عشرة) وفى (ف) « خمس 
عشرة) بحذف لفظ (سنة» 

(8)فى (س) («ذهبت») 

(9) فى ( س) «فلآنه) 

(١٠)فى‏ (س) «والصغير) 

(١١)فى‏ (س) و(ف)(حاله) 

*د بداية (1:156/س) 


الال د 


( الصغير)('2» فقد ضممت إلى ('2 الأنوثة فى الأصل صفة مستقلة 
بالحكم المطلوب » فيكون مثاله مايقول القائل فى مس الذكر : مس ذكره 
فينتقض وضوءه » كما لو مس وبال. فيصير التعليل باطلاً ؛ لأن 20 قياس 
الفرع على الأصل إنما يجوز بعلة الحكم فى الأصل » فأما بغير(*2علة 
الحكم فى الأصل فيكون باطلا . 

قالوا : وهذ71* إذا كانت بعت (خمس عشرة سنة) (1) صغيرة 
على مانقول نحن » فأما إذا كانت كبيرة على مايقولون » فعندنا : يجوز 
لها أن تزوج نفسها » والتقدير لايخلو من هذين » فالعلة مترددة بين منع 
الحكم فى الأصل على تقدير » وبين سقوط العلة على تقدير » فلم تصح. 

صورة* أخرى من التركيب الذى قاله الأصحاب : وهو قولهم في 
البكر البالقة :بكر فيجترها 9" أبوها» كبدتكخمس عشرة سشية 40 
وهذا أمثل من الأول ؛ فإن بنت خمس عشرة سنة إن ثبت صغرها فالقياس 


على البكر الصغيرة جائر؛ لأن الصغربكجرده على مذهب الشافعى 


)١(‏ سقط من (ف) 

(؟) فى (س) (إليه» 

(؟)فى (س) «أن») 

(4؟:)فى (ف ١)‏ تغيير) 

(5) فى (ج)و( س) («وهذه) 

(1) فى ١ج‏ ) ( خمسة عشر سنة ) » وفى ( س) ( خمس عشر سنة ) 
* بداية ١١9(‏ /ج) 

(7) فى (س) (فيخيرها) 

(8) فى ( ج) ( خمسة عشر سنة) » وفى ( س) ( خمسة عشر) 


ا 5 


لايستقل بإفادة الإجبار ؛ بدليل الغيب 2١(‏ الصغيرة. 

فإن قال الخنصم : ظنى أن بنت خمس عشرة صغيرة » وإن كانت 
كبيرة لايجبرها أبوها على النكاح . فهذا كلام صحيح » غير أن هذه* 
الصورة تنفصل عن الصورة الأولى ؛ لأن فى الصورة الأولى تبطل العلة 
على تقدير الصغر والبلوغ جميعاً » وفى الصورة الثانية لاتبطل على تقدير 
الصغر, لكن يتوجه على تقدير الكبر منع ("2 من الخصم » ويضطر المعلل 
إلى رد القياس إلى الصغيرة البكر » فيلغوا تعيين (بنت)(؟» خمس 
عشرة سنة . 

وأما 2*0 التركيب فى الوصف فمثاله ماقال (بعض )2*0 أصحابنا 
فى قتل المسلم بالذمي 2'7: من لايستوجب القصاص بقتل شخص بالمثقل 
لايستوجبه بقلته بالسيف » كالاب فى حق ابنه . 

وهذا أيضاً فاسد ؛ لآن الخصم يقول : إن اللشقل ليس بآلة للقتل 
والقعلىيه لايكون- عمدا محفا - على ماعرف من مذهبهم - فإن كان 
الأمر على ماقلنا فقد قست العمد على غير العمد» وإن كان الأمر على 
باقلعم ١‏ إن غيل نخص يزجي الغو دالت بن سار و0190 


)١(‏ فى وس) «البنت» 
* بداية (5١5:بٍ/ف)‏ 
() فى (رس)« يمنع) 
(؟) سقط من (ف) 
(:)فى لوف ) «فأما) 
(5) سقط من (ف) 
)5١‏ انظر البرهان ج؟ ص”7١١١‏ 
(>2) فى (ف ) «وإطلاق » 
د نابت 


للأشجار فى مطلق التسمية ('2 :مايستحقه الشفيع من الشجرة يدخل 
تحت تسميتها » كالأغصان ('2 . وهذا فيه معنى حسن » وهو أن الشفعة 
فى وضعها لاتتعلق بالمنقولات » فأشعر( ثبوت أخذها للشفيع)2'») 
وكزنها معد ودين جراد لشجيرة للق مهنا 

فإن قال الخصم : سبب أخذها قطع ضرار مداخلة المشتسرى 
ولذلك7* 2 أثبتنا أخذ الثمار المؤبرة للشفيع . 

فالوجهأن يقال : الحكم المطلوب ثابت » والمناسبة كما قلناها 
بيئة227 » وتسويتكم بين ( الشمر)”' ' المؤبر( وغير المؤبر)("2 لاتقدح فى 
هذا. 

انعا له هذا أيضا حاهولة اكاك قن ميدالة كنل انلو بالسد. هن قئاس 
النفس على الطرف 250 , 

ويقول الخصم : هذا تركيب ؛ لأن مذهبنا أن* طرف العبد لايكون 


(١)انظر‏ البرهان ج ١‏ ص ١١١‏ 

١1؟1)‏ فى (ف)«بالأغصان») 

(7) فى ( س) « ثبوت أحدهما للشفيع»)» وفى ( ف ) (بيوت أحد الشفيع) 
(:)فى رف)«وكذلك» 

(5)فى ر(ف)«بين») 

(5) سقط من رف) 

(/) سقط من ر(ف) 

(8) فى ( ج )و( س) «١‏ الاطراف» وانظر المثال فى البرها جا صه ١١١‏ 

* بداية ١١١(‏ /ج) 


محلاً للقصاص ( بخلاف طرف الحرء فلايمنع هذا من هجمة القياس )١١)‏ 
له وعليه بحال . ( ولهذا لاأقطع طرف العبد بطرف العبد » ولاطرف العبد 
بطرف الحر . وهذا السؤال يوهى هذه الطريقة التى اعتمدها المشايخ )(') 
غير أنا إذا صححنا التعلق بالشبه على ماسنبين فهذا أقوى شبه » وقد تأيد 
هذا الكتية ركون الاطرات مغلا سافن المتملة وعدن تكن 
النفوس محلاً للقصاص ء ولم يتوجه منمٌ . وهذا من قوة الشبه كأنه 
مناقضة من الخصم . 

فإن ناقض الخصم مناقضة ثانية » ومنع كون طرف العبد محلاً 
للقصاص بخلاف طرف الحر . فلابمنع هذا من صحة القياس مع قوة الشبه 
على مازعمنا . والتخبط لهم فى قطع الأطراف عن النفوس عظيم » والفرق 
الذى يذكرونه (فى تنزيل)('2 الأطراف منزلة الأموال فرق بعيد مرامه 
عويص تصحيحه » سهل إبطاله . 

والجملة فى التركيبات أنه لايتعلق بها محقق وطالب لمعنى؛ وإنما 
التعلق بها ( من باب أرباب الصور ء وبابه )(*) من لم يشم رائحة الفقه. 
وعزيز على أهل الدين أن ( يسمعوا)” ١‏ بناء أحكام البارى عز اسمه على 
مثل هذه التعليلات التى هى شبه الخرافات عند مقابلتها بالعلل المعنوية 
والقواعد العقلية التى تشهد لها أصول الشرع » وتقوم بتصحيحها قوانين 


(10) مابين القوشين سقط من (قا) 

( ؟) مابين القوسين سقط من ( ف ) 

(؟) فى (س) «لتنزيل» 

( 4 ) مابين القوسين هكذا فى ( ف ) وغير واضح فى ( ج )و( س) 
(5) سقط من (س) 


5١١‏ هسه 


الملة » وتناضل دونها براهين معانى الكتاب والسنة » فلاينبغى للفقيه أن 
يشتغل بمثل هذه الأشياء ؛ فإنه تضييع للوقت » وحيد عن مسالك الفقه 
وترك لسبيل السلف الصالح » وجرأة ('2 على أحكام الله تعالى » وجر 
المعللين إلى التلاعب” بالدين ؛ فإنه إذا دخل فى أمثال هذا » وسَهّل على 
تنه لاسشيل 207 عنقا نقنيها إلى مدال هاشكناء تن العلل 
السخيفة » ثم حينكذ ينسلخ عن الفقه أصلا » ويصير ضحكّة عند امحققين 
أشباه ذلك وأمثاله بمنه وطوله 3 

وقد ذكر جماعة من أصحابنا جوابا عن الأصل المركب . وسموه 
التعدية ('2 ولست أرى فى ذلك معنى » غير أنا نذكر صورة لكلا يخلو 
الكتاب عن ذكر ذلك . 
كبنت خمس عشرة سنة . فيقول المعترض : المعنى فى الأصل أنها 
صغيرة؛ وأَعَدَى ذلك إلى منع استقلالها بالتتصرفات . فإذا قال المعلل : 


)١(‏ فى وس) (وجراءة) 

* بداية (ه١١‏ :ب /س) 

(؟)سقط من(ف) 

(7) حكاه عنهم إمام الحرمين » وعبارته « ثم ضرى أهل الزمان بفن من الكلام يسمونه 
التعدية » وهو عرى عن التحصيل ... الخ) البرهان 5/ ١١١5‏ . 

* بداية /١7١(‏ ج) 

. فى ( ج )و( ف ) «لو» وما أثبتناه من ( س ) وهو مطابق لما فى البرهان‎ )  ( 

* بداية (5١15/ف)‏ 
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دعواك )١(‏ الصغر ممنوعة ('2 » فيقول المعترض : كذلك الأنوثة ليست 
علة » وقد ادعيت أنهاعلة » فقد ادعيت علة وعديتّها إلى فروعك 
وااعيت علة وعدديك 229 إلى :فروعئ + فاسعوى الفدنان 220 ووآل الكلام 
إلى التزامك إبطال علتى » أو ترجيح علتك على علتى . 

وأجابوا عن هذا » وقالوا : معنانا (*») مسلم الوجود » وهو الأنوثة 
وإنما المنازعة لكم فى كونها علة » وأما الذى ادعيت علة فلا أسلم وجوده 
فإن اشتغلت 27 بإثبات وجوده 227 منتقلا إلى علة أخرى » فالانتقال 
ممنوع » لاسبيل إليه » ويستوى فيه السائل والمسؤول . 

وقذ سلكوا يضاف إنطال التعدية مسلكا اتش وهوان يقول :00 
لو ثبت معناك لقلت به ضماً إلى معناى ؛ فإن الحكم الواحد لايمنع ثبوته 

وهذا قد لايجرى فى بعض المركبات . فإنا 2*9 إذا قلنا فى البكر 
البالغة: بكر فتجبر على النكاح » كما ذكرناه فى بنت خمس عشرة سنة . 


(١)فى‏ (ف)«دعوى» 

(؟) فى (ف)(«ممنوع) 

(؟) فى ( ف ) (١‏ وأعديتها» 

(:) فى (س) (العدمان») 

(5) فى (س) (معنى ما) 

5(9) فى (س) (اسلمت») 

(7) فى (س) ( وجود ») بدون الهاء 
(8) فى (س) «يقال» 

(89)فى (ف)«فاأما) 


0 اك 


فإذا ذكر المعدى الصغر ء لم يمكننا أن نُقَدّر الصغر علة فى الإجبار )١(‏ 
فإن الثيب ('2 الصغيرة لاتجبر على النكاح عندنا . 

قال الاستاذ ابو إسحاق + سبيل المركبٍ إذا عورض بالتعدية أن يقول: 
معدا عندك دعوئ غير مقبعة 257 نه تثبت بمثله معانى الأصول » 040 
قد يثبت بدليله ؟ فإن قلت ا 0 
ولامقيماً مستمسكاً فى محل النزاع: فمعارضتك إياي بالتعدية غير 
[ متجهة](*) » وإن اعترقت بكون معناى ثابتاً فمعناك الذى أبديته ليس 
مناقضاً لمعناى» وإنما تقد ح 7 المعارضة إذا جرت مناقضة فى المقتضى . 

وهذا الذى ذكرناه أورده الأصحاب » نقلته على ما أوردوه 29 . 

وعندى أن الااشتغال بأمثال هذا تضييع للوقت العزيز » وإهمال 
للعمر النفيس . وأمثال هذه التعليلات لايجوز أن تكون معتصم الفتاوى 
والأحكام » ولامناطاً لشرائع ( هذا) (*) الدين الرفيع » وهذا وأمثاله تعمية 
على المبتدثين » وإيقاعهم فى الأغلوطات » وحيد بهم”7*) عن 


)١(‏ فى (ج) «الاخبار» » وفى ( س) (الأخد) 
(؟) فى (س)«البنت») 
(؟) فى (س)(مبنية») 
(:) فى ( ج)و( س) (إذ) وفى البرهان «أم» 
(5) فى (س) (صحته) ء وفى (ف ) (متجه) 
00 
؟/ ١.‏ 
(/) فى ( ج)و( س) «أورد» وانظر البرهان ج1كص ١١١5-١١١١‏ 
(8) سقط من (ف) 
(15)فى (ج)و(رس)(وصدلهم) 
* بداية ١١١(‏ /ج) 
ات 


( سنن 2١)‏ الرشد ومسالك الحق . 

وقد كانت أنواع هذا طريقاً مسلوكا من قبل » يجرى النظار على 
سننها » ويجادلون ويناطحون عليها » غير أن زماننا (هذا)('2 الذي نحن 
فيه قد غلب عليه معانى الفقه » وقد جرى الفقهاء فيه على مسلك واحد » 
فتناظموا فى سلك واحد » يطلبون الفقه النحض والحق* الصريح وقد 
تناهت معانى الفقه إلى نهاية أظن أن ليس بعدها مبلغ الحق لطالب ولعلها 
قاربت فى الوضوح الدلائل العقلية التى يدعيها المتكلمون فى أصول 
الدين» فالنزول عن تلك المعانى إلى مثل هذه الصور زلة فى الدين وضلة 
فى العقل , والله العاصم بمنه . نعم . 

وقد ذكر أبو زيد من أقسام الطرديات مسألة شهادة رجل (5) 
وأمرأتين فى النكاح » وتعليل الشافعى”*2 فيها بان النكاح ليس بمال 
وذكر لهذا أمثلة 2*0 , 

والعجب أنه ينقم منا هذا » وقد سلكوا مثل هذا المسلك . 

قال محمد بن الحسن : لاضمان فى إتلاف ملك النكاح ؛ لأنه ليس 
بعال . وذكر أنه لاخمس فى اللؤلؤ , لأنه لم ( يوجف عليه)'0' 2 (بخيل 


)١(‏ سقط من ( س) » وفى ( ج) «سبل» 

(؟) سقط من (ف) 

* بداية :75١5(‏ ب/ف) 

(9؟) فى (ج)و( س) «رجلين) 

(4 ) فى (س) (السامع» 

(5) انظر تقويم الأدلة ج؟ ص57 . 717/14 

(5) فى ( ج) ١‏ توقف عليها المسلمون» » وفى ( س ) ١‏ يوقف عليه المسلمون » 
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ولاركاب('2) . وقال فى الصائم ياكل الحصاة ('2 : لاكفارة عليه ؛ لأنه 
ليس بطعام . وقال فى ولد المغصوب 7( : إنه أمانة ؛ لآنه لم يغصبه (24. 

وقال أبو حنيفة فى العقارات 2*0 : إنها لاتضمن ؛ لأنه لم ينقلها . 
(وذكر أمثال هذا على أصوله ).20 [ وقد ]("2 اعتذر عن هذه المسائل 
وقال (*» : إنما قال محمد بن الحسن ماقال فى هذه المسائل على سبيل 
الاستدلال » لاعلى سبيل التعليل . ووجه ذلك أن حكم العلة لابد أن 
ينعدم (؟) إذا عدمت العلة » كما كان معدوماً قبل العلة » وقال : هذه 
المسائل من هذا » وإنما أبينا إضافة العدم إلى عدم العلة واجباً به؛ لأن العدم 
لايقبل الإضافة » وإذا 21١‏ بطلت الإضافة لم يكن علة» وإا يبقى الحكم 
عند عدم العلة بعلة أخرى » وأما الاستدلال بعدم العلة على عدم الحكم 
فصحيح إذا لم توجد علة أخرى تقوم بذلك الحكم . 


)١(‏ سقط من (ج)و(س) 

(؟) فى ( ج)و( س ) «النواة» وما أثبتناه من ( ف ) مطابق لما فى التقويم 

(") فى ( ف )«الغصب ) وكذلك فى التقويم . 

١:1)انظر‏ هذه المسائل الغلاث المنقولة عن محمد بن الحسن فى تقويم الأدلة 0 
ص 71/667174 

(ه )فى ( ج )و( س) (الصعارات» 

(5) مابين القوسين سقط من ( ف ) وانظر هذه المسائل فى تقويم الآدلة ج؟ 
ص 575-5174 فقد ذكرها فى سياق الجواب على الاعتراض الوارد عليها. 

(/1) زدناها ليتصل الكلام. 

(8) يعنى أبازيد 1 انظر تقويم الآدلة ج؟ ص1171 

(9)فى (ف)(يتقدم) 

(١٠)فى‏ (ج)و( س) «فإذا» 


م نو أت 


قال (22: فمتى اختلفنا فى ضمان الغصب لم يجب بدونه» وكذلك 
إذا وقع الاختلاف فى ضمان ماهو مال » لم يجب فيما ليس بمال ؛ ( لأن 
الضمان شرطه المماثلة فلم يجب* )!('' , وإذا كان الضمان مالا والمتلف 
ليس بمال » تزول المماثلة . 

وذكرفي كل ماله عا كنا سيف بو ملسن ونال 
وأما فى ( مسألة )470 الشهادة فالخصم يحتاج إلى أن يثشبت أن شهادة 
النساء متعلقة صحتها بالمال » لتنعدم بعدمه » ويحتاج إلى أن يذكر أن 
العتق من حكم البعضية لاغير حتى ينعدم بانعدام البعضية » وعلى أن 
غاية مافى الباب أن ماتعلق بالبعضية ينعدم بعدم . البعضية* , إلا أن 
عندنا فى مسألة (الأخ )7 إذا ملك أخاه لايقع ماتعلق بالبعضية » وإنما 
يقع ( ماتعلق )7 ) با محرمية . 

والمجواب : أنا فى هذه المسألة لانعلق الحكم بمجرد العدم , وقد 
ذكرنا معنى فى المال يوجب سهولة شأنه وجريان المسامحة من الشرع فيه 
( فى الحجة » وذكرنا فى النكاح معنى يشعر باستقصاء الشرع فيه ) (") 


13) انطو الرجع السايق 

* بداية ١١9‏ /ج) 

)» مابين القوسين ورد فى ( ف ) بعبارة ( لأن الضمان بشرط المماثئلة يجب‎ ) ١١ 
. سقط من ( ف ) والصحيح إثباتها » فالكلام مايزال محكياً عن أبى زيد‎ )7( 
سقط من(ف)‎ )1:( 

* بداية 1:159/س) 

(ه )سقط من(ف) 

(5) سقط من (س) 

7١‏ ) مابين القوسين سقط من ( س) 
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وأنه( ' 2 يحتاج إلى اعتبار القوة فى الحجة مالا يحتاج إليه المال . 

وقول الشافعي (إنه ليس بمال) وقعت به الإشارة إلى ماذكرناه . 

وكذلك ذكرنا فى البعضية معنى يفيد العتق . وعلى أنا سلكنا 
طريقة مبينة ('2 فى مسألة شراء الأخ (أخاه)('2 : أنه لايعتق “ ويستمر 
ملكه . وذكرنا أن الأصل فى الأب والاخ وغيرهما انتفاء العتق و( إنما 
العتق )240 وقع ”فى جانب الأب معدولا عن الأصل المعهود بعلة امجازاة 
وهذا لايوجد فى الأخ . فإيطلنا المعنى الذي ذكر من الجانبين . ( وقدمنا 
نحو )”*2 هذه الطريقة فى كتاب الاصطلام”' 2 فليكن الاعتماد عليه . 

قد انتهى الكلام فى الطرد ومايتبعه . وحين فرغنا من الكلام فيه 
رجعنا إلى ما كنا فيه فى الأصل » وهو الكلام فى علة القياس . 


(١)فى‏ (ف)«وإنما» 

(؟) فى (ف ) (متينه) » وفى ( ج) غير منقوطة 

(؟) سقط من ( س) 

(4) سقط من (س) 

* بداية (/1١1:75/ف)‏ 

(5) فى ( ج) ( وقد قمنا نحن) وفى ( س ) ( وقد أقمنا نحن) 

(5) الاصطلام كتاب للمؤلف فى الفروع الفقهية الخلافية . وقد سبق التعريف به فى أول 
الكتاب . 


6ما؟ - 


فصل 
[ فى لزوم الاستدلال على صحة العلة ](') 


قال المحققون من أصحابنا : إن العلة لابد من الدليل (؟» على 
صحتها؛ لأن العلة شرعية كما أن الحكم شرعن ج فكما لأبند من الدلال0 
على الحكم لابد من الدلالة على العلة . 

وقد قالوا : إذا ثبت حكم متفق عليه » وادعى المستنبط (*4) أنه 
معلل بمعنى أبداه » فهو مطالب بتصحيح دعواه فى الأصل . 

(وقد)”(*» ذكر بعض أهل الجدل أنه لاتسوغ هذه المطالبة » لكن 
على المعترض أن يبطل معناه الذى ذكره إن كان عنده مبطل ('' له . 

وهذا ليس بشىء » والصحيح هو الأول . 

وذلك لأنا قد ذكرنا * فساد الطرد » وذكرنا بطلان التحكم فى 
الدين. ولابد من علة منتصبة ("2 للحكم » مناسبة له » مغلبة فى الظنون 


١ (‏ ) مابين المعقوفين زيادة من المحقق . 

(؟) فى وف )«الدلائل» 

(؟) فى (ج مو( س) «الدليل» 

( 4 ) فى ( س) «البسط» » وفى ( ج) غير منقوط ورسمها «السط») 
(5) سقط من (ف) 

(5) فى (ج) و( س) «مبطلا» 

* بداية (14؟١‏ /ج) 


(/لا)فى (ف)«مقتضية» 
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أنها المثيرة لهذا الحكم . فإذا ادعى أنه أصابها » فهو مطالب بإبدائها )١(‏ 
فإذا اقتصر على مجرد (' الدعوى كانت دعواه العلة بمنزلة دعواه (5) 


الحكم 1 


يتحنية 0530 العلل عدع ون هد الوشش علة ع ولانه 
(( للمدعى )2*0 من إقامة البرهان على الدعوى . 

فإن قال : لايلزمنى إقامة البرهان » فهو إذا متحكم ('2 على الشرع 
بعلته. ("2 فهو كتحكمه بالحكم . 

فإن قال هذا المعلل : إن الصحابة نصبوا أعلاماً على الأحكام » ( فأنا 
انها كفنت علي 0 

(قلحاله #من ايلك أن الذئ نضننت من جسن ماتصببوة؟50) 
فبين ذلك » وبرهن عليه . 

فإن قال : الدليل على صحة العلة عجز المعترض عن الاعتراض : 


)١(‏ فى (ف) «بإبدالها) 

(؟)فى (ف)(محض» 

(") فى ( ج)و( س) زيادة «(محض) 

(4:) فى (س) (بينته) 

(5) سقط من (ف) 

(7)فى (س)(يتحكم) 

(/) فى (س) (فعليه) 

(4) فى ( ف ) (فإنا إيضا ننصب من جنس مانصبوه ») 
(9) سقط من(ف) 


فالسائل مسترشد مستهد ('؟ » يطلب دليل صحة العلة لينقاد 
لقضيتها » والأصل أن إقامة الل على الدع 

ولو قال المدّعى عليه للمدعى : الدليل على أنى محق عجزك عن 
إقامة البّيتة . هل يسمع هذا ؟ وهل تسقط عنه اليمين ؟ فهذا هوس 7') 
وقد يقع العجز عن الطعن فى الباطل لعدم آلته ('2 » وكم من حق مستور 
خفي فى العالم » وكم من باطل ظاهر مجهور به . 

وإذا ثبت أنه لابد من الدليل على صحة العلة . 

( وقد قال القاضى أبو الطيب : الدليل على صحة العلة (؟)) من 
أربعة (*2 طرق . 

أحدها - لفظ صاحب الشرع بنصه أو ظاهره أو تنبيهه 2'7. 

والشانى ‏ إجماع الأمة . 

والغالث ‏ التأثير . 

والرابع - شهادة الأصو ل. 

فأما لفظ صاحب الشرع فقد يكون فى الكتاب » وقد يكون فى 
المننة 


)ىدتهم١)س(‎ ىف)١١(‎ 

(؟١)فى‏ (ف)«هوبين ») 

(7) هكذا فى جميع النسخ «آلته» ولعل المراد : انعدام 3/1 الطعن عند المناظر . أي عدم 
القدرة على إظهار متيب الطعن». 

( 4 ) مابن القوسين سقط من ( س) 

(5) فى ( ف ) «أريع» والمثبت من ( ج) و( س) وهو مناسب لما بعده من التفصيل . 

(5) فى (ج ) غير واضحة . وفى (س) (بنهيه) » وفى (ف) ( شبهه) والصحيح 
ماأثبتناه») 
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أما فى الكتاب فمثل قوله تعالى 9 إِنّما يريد الشَّيِطَانَ أن يوقع 
نيكم العداوة والْبَغضاء فى الْحَمَرِ والْمَيسر »4 ('2 وهذه عبارة عن 
الإسكار الذى(' يحدث هذا الاشياء التى ذكرها الله تعالى . 

وقال سب حانه وتعالى ١‏ كَى لأ يَكُونَ دُولَة بيْنَ الأغنياء 
منكم 2"04. وقال تعالى 9 وءاتيتُم ِحَداهنَ قنطاراً فَآتأَحْدُوًَا منه شيعا 
دونه بهَُاناً وإنماً ميا 904» ثم قال « وكيف تأَحْدَْهُ وقد أقُضَى 


بعضكم * * إلى بعض » < *» والإفضاء اسم للوطءء وقال 9 وإِذا بلغ 
الأطّمَال منكم الحلم* فلْيّستأذنوا 200.4 وذكر أمثال هذا . وقد ذكرنا 
بعض ذلك من قبل . 

وذكر من أمثال هذا ( فى السنة )(22 قوله عليه السلام « أينقص 
الرطب إذا جف 2*(0 وقوله عليه السلام (لايحل دم امرئ مسلم إلا 


)١(‏ الآية )9١1(‏ من سورة المائدة 
)١(‏ فى (س) ١‏ والتى) 

(") الاآية (17) من سورة الحشر 

(4 ) الآية )٠١(‏ من سورة النساء 
* بداية (/1١54:ب/ف)‏ 

(0) الآية (١؟)‏ من سورة النساء 
* بداية (5؟١١‏ /ج) 

(1) الآية (55) من سورة النور 

(/ا) فى ١ف‏ ) ١‏ والتنبيه) 


() سبق تخريجه ج ١‏ ص95 


ف فقا © 


باحدى ثلاث(222 وقوله 7(" ( نهى عن بيع مالم يقبض )2'(0 وقوله عليه 
السلام «إنها من الطوافين عليكم )217 وقوله «إنما هو دم عرق 2270 وفى 
بعض الروايات ( قال)( 2 لبريرة « ملكت بضعك فاختارى)("2 . 

وقد ذكرنا من قبل نظائر لهذا 2*0 . 

قال : وأما الإجماع فهو دليل مقطوع به » فما أجمعوا عليه من 
حكّم أوعلة وجب المصير إليه . 

ومثاله قوله َيه « لايقضى القاضى وهو غضبان )210 وأجمعوا أن 


)١(‏ هذا جزء من حديث عبدالله بن مسعود رضى الله عنه مرفوعاً أخرجه مسلمء باب 
مايباح من دم المسلم ج١١‏ ص؛ ١5‏ » والترمذى ج؛ ص557» قال : وفى الباب عن 
عثمان وعائشة وابن عباس . حديث ابن مسعود حسن صحيح . 

)7١(‏ أى قول الصحابى 

(5) الحديث بلفظ نهى رسول قَِتّْهُ أخرجه البخارى عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال 
«أما الذى نهى عنه يَِتّهُ فهو الطعام أن يباع حتى يقبض » وأخرج أبو داود وابن حبان 
وصححه عن زيد بن ثابت «نهى رسول الله عَقتّهُ أن تباع السلع حيث تبتاع حتى 
يحوزها التجار إلى رحالهم وأخرج أبو داود عن ابن عمر (أن رسول الله عَهتّهُ نهى أن 
يبيع أحد طعاما اشتراه حتى يستوفيه» انظر البخارى مع الفتح » كتاب البيوع » باب 
بيع الطعام قبل أن يقبض ج؛ ص 7494 , 55٠0‏ » وأبو داود جا ص 7872781١‏ »2 وانظر 
تلخيص الحبير ج 7" ص؟ ه 

(14) سبق تخريجه ج 4 ص0 

(5) سبق تخريجه ج ؛ ص 71١‏ 

(5) سقط من (ج)و( س) 

(/!) أخرجهالدار قطنى فى السنن » كتاب النكاح جا ص0١751‏ . وانظر تلخيص 
الحبيرج ص55 »2 554 » ونصب الراية جا ص4 7١‏ . 

١57صرظنا‎ )8( 

(9) سبق تخريجه ج 4 ص" ١5‏ 


ع او بت 


النهى عن ذلك لأن الغضب يشغل قلبه » ويغير طبعه » ويمنعه من التوفر 
على الاجتهاد . 

وكذلك (على مثاله قوله تعالى  2'«)‏ فاسعوا إلى ذكر الله 
وَدَرُوا البَيْع 14" 

قال : وأما التأثير : 

فهو أن يوجد الحكم بوجود العلة » ويعدم بعدمها ' 
وجودها ويزول بزوالها 1 وكذلك 52 الرق فى علة نقصان الحد » يوجد 
النقصان بوجوده 4 ويكمل بزاوله : 

وذكر نس من ابعال هداع ؤاووه كلها طويلك فيس يرجه 0 
تأثيره من هذا الجنس » وفيما لايوجد تأثيره من هذا الجنس 8 

وبيان [أن]2*2 هذا يدل على صحة العلة » أنه يفضى إلى غلبة 
الظن؛ لأنه ('2 إذا رأى الحكم يدور مع الشىء وجوداً وعدما غلب على 
ظبه أن هذا الشىء هو الأمارة على ذلك الحكم . وإذا وجد عند وجوده ولم 
يعدم عند عدمه لم توجد غلبة الظن . 


)١(‏ فى ( ج) «على مثال قوله عليه السلام» » وفى ( ف ) «على مثال قوله تعالى») 
(١؟)‏ الاية (9) من سورة الجمعة 

(7) فى (ج)و( س) «فكذلك» 

* بداية (75١1/س)‏ 

(4)فى (ف)«وجد) 

(ه ) زيادة من المحقق ليستقيم الكلام . 

(5) فى (س)(أنه) 


ع7 - 


قال : وأما شهادة الأصول - فمثل قولنا : لاتجب الزكاة فى إناث 
الخيل ؛ لأنه لاتجب فى ذكورها . 

فالأصول شاهدة لهذا؛ لأنها مبئية على التسوية بين الذكور والإناث 
( فى وجوب 22 الزكاة وسقوطها . 

(قال)2"0 : وهذا طريق مفضى إلى غلبة الظن ؛ لأن الإنسان إذا علم 
أن فلاناً إذا أعطى بناته شيعاً يعطى بنيه مثلها (29 » فإذا سمع أنه أعطى 
البنات غلب على ظنه إعطاء البئنين مثلها . فثقبت أن شهادة الأصول دليل 
صحة العلة من هذا الوجه . 

قال: ومن نظير ماذكرناه قول المعلل : من صح طلاقه صح ظهاره* 
وكذلك (قوله)!؟» : من لزمه العشر لزمه ربع العشر . فى مسألة زكاة 
الصبى . وكذلك قوله : ماحرم فيه النسأ حرم فيه التفرق قبل التقابض . 
وأمثال هذا تكثر » فالأصول 2*7 تشهد لصحة هذا التعليل . 

وهذا الذى ذكرناه مجموع كلامه('2 . 

واعلم أن إقامة الدليل على صحة العلة فصل مشكل . وقد اختلف 
الأصوليون فى ذلك اختلافاً عظيماً . 


(١)فى‏ (ج)ور(س)((2ووجوب» 
(؟) سقط من(ف) 

(7) فى (س) «مثله) وكلاهما صحيح. 
4 بداية (5؟١١1/ج)‏ 

(:) سقط من (ج)و(س) 

(5) فى (ج) و( س) «والأصول) 

)"١‏ بي يعنى القاضى أبا الطيب الطبرى 


لق 5 


وإن وجدنا من الأصول ( المعمودة)7١2‏ فى الشرع وهى الكتاب 
والسنة والإجماع نوع دليل على صحة العلة من نص أو تنبيه ('2 أو إشارة 
أو مفهوم صرنا ("2 إلى ذلك » واستدللنا بذلك على صحتها » وقدّمنا ذلك 
على غيره ممايدل على صحة العلة ‏ إذ النص ( دليله)0؟؟ مقدم على كل 
دليل عندنا . 

فإن قال قائل : فإنكم* لم تقولوا بهذه الدعوى . 

فإن النبى يه قال فى دم الاستحاضة «فإنه دم عرق انفجر )(*2 
وقال عليه السلام لبريرة ( ملكت بضعك فاختارى) وقال عليه السلام فى 
أخبار الربا «كيلاً بكيل('2 (وقال)("" : ١‏ وزناً بوزن) والأول يدل أن 
سيلان الدم وح وعدي لاون الظاهر علة انتتقاض ال . والثاني 
(يدل)2*0 أن ملكها نفسها بالخرية علة'ثبوت الخيان .والغالك يذل أن 
الكيل هو العلة . ولم تقولوا بشىء من ذلك . 

والجواب 2*7 : أن هذه الألفاظ لها معان غير ماظئنتموها » وتعرف 


)١(‏ سقط من (ف) 

)١(‏ فى (س) (أوسنة) وهو خطأ ظاهر 
(7) فى( س) «صرغقنا» 

(5 ) فى ( ج)و( س) « ودليله » بزيادة الواو 
* بداية (8١1:7/ف)‏ 

(6) سبق تخريجه ج؛ ص75 

١١ص سبق تخريجه ج ؛‎ ) 1١ 

(7) سقط من ( ج)و(س) 

(8) سقط من (س) 

(9) فى ( ج )و( س) «الجواب » بدون الواو 


والالا”.بت 


بمخارج الألفاظ والتأمل فيها . 

أما اللفظ الأول فقد كان اشتبه على السائلة أن الدم الذى تراه 
ماحكمه » وكانت تظن أن ذلك دم الحيض » فذكر الرسول عَيْتَّه هذا اللفظ 
ليميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة . فإن دم الحيض دم يرخيه الرحم 
ويخرج من جوفه فى زمان مخصوص تعتاد ('2 النساء ( ذلك لمعنى عائد 
إلى )2"0 أصل2"؟ ( بنيتهن وخلقتهن )!*2 » وأما دم الاستحاضة فدم 
ينفصل من العرق (*؟ » لامن الرحم وإرخائه لذلك » وإن كان فى الظاهر 
ينفصل من امحل الذى ينفصل منه دم [الحيض ](' » فكانت الإشارة منه 
َه واقعة إلى هذا . 

وعلى أن قوله #َكْلْهُ «انفجر) كلمة زائدة » لايعرف ثبوتها ("2. 

وأما الذى رواه (*2 من قوله يَكنّْهُ وملكت بضعك فاختارى) فعلى 
هذا الوجه لايعرف هذا الخبر . وعلى أنه يقال لهم : هل تقولون إنها 
ملكت نفسها بالعتق » حتى تصير كامرأة لازوج لها ؟ فإنها هى التى 
تملك نفسها على الإطلاق » ويعلم قطعاً أنها لم تملك نفسها كذلك» 


)١(‏ في (س) (معتاد) 

(؟) مابين القوسين سقط من (ف) 

(7) فى (ف) (بأصل») 

(:) فى (س) «نفسهن وخلقهن) 

(5) فى ( ج) و( س) «العروق ») 

(5) فى جميع النسخ (الاستحاضة» وما أثبتناه هو الصحيح بدلالة سياق الكلام . 
(7) انظر تخريج الحديث فيما سبق . 

(4) فى (ف)«رود) 

* بداية (/ا1١١‏ /ج) 


- 597 


فلابد من تأويل » وتأويله ملكت الفسخ لتملكى نفسك فاختارى » ثم 
قام الدليل أن زوجها كان عبدا » وأن ملكها الفسخ كان فى هذه الصورة . 

وأما قوله عليه السلام « كيلا بكيل) فهو منه عليه السلام إشارة إلى 
علة الخلاص عن الربا . وقد بينا فى مسائل الفروع أن قوله عليه السلام 
لاتبيعوا الطعام بالطعام 2١)‏ (يدل)(") ذكر الطعام أن الطعم علة. 

وقوله عليه السلام «الثيب أحق بنفسها من وليها)20 يدل أن 
الثيابة علة . 

وقوله عليه السلام من باع نخلاً مؤبرة فشمرتها للبائع إلا أن يشترط 
المبتاع (*2» دليل7" أن التأبير علة فى كون الثمرة للبائع . وقوله تعالى 
«وإن كن أولآت حَمل أنهو عله حنّى يعن حَملَهُنُ716) يدل 
أن الحمل علة . وقوله تعالى «إ والسّارق وَالسَارقَةَ 2"4 يدل أن السرقة 
علة . وقوله تعالى ل الزّانيّة والزّانى 74" يدل أن الزنا علة » وقوله عليه 
السلام فى النهى عن بيع الطعام قبل القبض يدل على أن عدم القبض علة 


كنت أسمع رسول الله يله يقول : الطعام بالطعام مثلا بمثل ) صحيح مسلم باب 
الربا ج ١١‏ ص ”٠١‏ 

(؟) سقط من(س) 

(7) مسلم: كتاب النكاح » وأبو داود جا ص18 وغيرهما 

(4 ) سيق تخريجه جا ص75 

(5) فى ( ج)و( س) «دليله) 

(5 )الآية (5) من سورة الطلاق 

(7) الآية (78) من سورة المائدة 

(8) الآية )١(‏ من سورة النور 


5 يلض © 


وأمثال هذا توجد كثيراً . 
وأما قوله عليه الصلاة والسلام فى ( بيع)(22 الرطب «أينقص إذا 
جف ننص مين السعليل بم وفتوله:ة ايعتصن إذا كف تقمرير ولبنن 
باستفهام . مثل قوله تعالى 8و وماتلك بيميدك ياموسى 7#" ومعنى 
ومن التنبيه على العلة ( أيضاً )"2 قوله عليه السلام «العينان وكاء 
اللسسري]1*) و اشير 0 فيكون ولجاذ أن ووال:الاسسيي لد عله اناف 
الوضوء . 


(1) سمط من رف) 

)١(‏ الآية (17) من سورة طه 

(5) سقط من (ف) ١‏ 
وأخرجه الإمام أحمد والدار قطنى من حديث معاوية مرفوعاً كذلك . 

انظر منتقى الأخبار وشرحه نيل الأوطار ج١‏ ص77" .57/8 وتلخيص الحبير 
جاص ركم ١ ١‏ 

(5) سقط من (ف) 


ات 


فصل 
[فى الاستدلال على العلة بالطرد والعكس 00 


وأما إذا أعوز الدليل من هذا الوجه ولم ”يكن بد من إقامة 

الدليل فقد جعل بعض أصحابنا * مجرد الاطراد والجرى دليلاً. وقد 
أبطلنا ذلك2'0 . 

وذكر("2 كثير من أصحابنا و( بعض )!*) أصحاب أبى حنيفة أن 
الاطراد والانعكاس2*”7 دليل على صحة العلة . وهو أن يوجد الحكم 
بوجود وصف زائد » ويزول بزواله » فيدل أن لذلك 2١”‏ الوصف من التأثير 
فى ( ذلك )2"7 الحكم ماليس لغيره . 

واستدل من قال : إن هذا دليل (على)2>*7 صحة العلة : بأن العلل 


١ (‏ )مابين المعقوفين زياد من المحقق 

* بداية (/1:11/س) 

١9721١9٠0 (؟)انظرص‎ 

(79) فى (ج )و( س) (وذهب») 

(:) سقط من (ف) 

(ه) وهو مايسمى بالدوران . انظر المذاهب وأدلتها فى البرهان ج؟ ص55 » وشفاء 
الغليل ص5١‏ » والإبهاج جلا ص7/ » والمعتمد ج١5‏ 854/ » وتيسير التحرير ج؛ 
صة؛ 

. )فى (س) «ذلك») بدون اللام‎ "١ 

(/ا) سقط من (ف). 

(4) سقط من (ج) و(ف). 


5 1 


الشرعية علل ظنية وليس” لها عمل إلا إفادة غلبة الظن » ونحن نعلم 
قطعاً أن الحكم إذا وجد بوجود وصف » وانتفى بعدمه » غلب على الظن 
أنه العلة . 

وهو كالشدة فى الخمر ؛ فإنه يوجد التحريم بوجودها ». وينعدم 
بعد نها فول 59> أني]2') الملة . 

قالوا : ومن أنكر أن هذا يفيد غلبة الظن (فقد عاند)('2. 
ببيئنة0؟» أن مثل هذا يعتمد عليه فى المؤثرات العقلية » فكيف لايعتمد 
عليه فى المؤثرات الشرعية . وإذا ثبت وجود غلبة الظن » ولم يبطل كونه 
علة بمسلك من المسالك » ثبت كونه علة » وأفاد الحكم الذى بنى عليه . 

وقد قيل : إن الحكم إذا ربط بالطرد والعكس فهو فى العكس أبين 
من جهة أن الطارد فى محل النزاع ( مدع للاطراد )"2 » وهو منازع فيه 
لامحالة » وأما الانعكاس فهو متفق عليه لأن الانعدام عند (عدم)(١)‏ 
الوصف متفق عليه . 

واعلم أن الاستدلال (بهذا)”" الدليل فى نهاية الأشكال ؛ لأنا 


* بداية (4؟١‏ /ج) 

. فى جميع النسخ «دل» بدون الفاء‎ )١( 

(١)فى‏ (س)«أن» 

(؟) فى ( ج )و( س) ١‏ فهو معاند) 

(4 ) فى ( س) (بينته) 

( 5 ) فى ( ج) « مدعى للاطراد» » وفى ( ف ) « مدعى الاطراد) 
(5) سقط من (ج)و(س) 

(7) فى ( ج)و( س) «بدليل) 


- ؟"""ا١‎ 


بينا أن الاطراد ليس بدليل على صحة العلة » وهو 2١7‏ شىء يلزم المعلل 
بكل حال» حتى إذا لم يطرده والتزم ماينقضه ('2 بطلت علته , على 

ويقال للحنفى إذا قال : إن علة جريان الربا (هى)2'0 الكيل : لم 
قلت إن الكيل علة ؟ [فإن ]2*7 قال : لأنها علة مطرودة . يقال (له)7©) 
لم قلت : إنها مطردة ؟ [فإن ]257 قال : لأنى أتبعها الحكم أين وجد 
الكيل. فيقال له : هذا باتفاق بينى وبينك 7"( أولا )4*0 ؟ فإن قال : 
بإتفاق. لم يسلم له ذلك » وإن قال : لاباتفاق » ولكنى 217 أطرد العلة 
وأتبع (الحكم الكيل)(''2 أين وجد . يقال''')له: أيسوغ لك ذلك ؟ 
(فإن قال : لا.كفى الخصم شغله , وإن قال : نعم . يقال له : ولم ساغ 
لك هذا ؟ فإن قال : لأنها علة الحكم)("'2 يقال له : ولم قلت إنها علة 


)ىهو()ف(ىف)١(‎ 

(؟١)‏ فى (س) (يقتضيه) 

(؟) سقط من (ف) 

(؛ )سقط من جميع النسخ والصحيح إثباته 

(5) سقط من (ج)و(ف) 

(5) سقط من جميع النسخ والصحيح إثباته 

9/) فيى ( ج) (منى ومنك» » وفى ( س) (منا ومنك ) 
(8) سقط من (ج)و(ف) 

(9) فى ( ج)و( س) «لكن انى ») 

)٠١(‏ فى (ج)و( س)«الكيل الحكم) 
9(١١1)فى(ف)«فيقال»‏ 

(؟1١)‏ مابين القوسين سقط من ( س ) وفى موضعه (فإن قال نعم لأنه علة الحكم) 


لع 


الحكم ؟ فيعود إلى مابَينًا من قبل » فهو يستدل على صحة العلة بالجريان 
ويستدل على صحة الجريان بالعلة » وهذا فاسد . 

فإن قال : ساغ لى لأنها (غير منتقضة )('2 يقال [له]('2 معنى 
قولك (غير منتقضة )220 أنك علقت الحكم بها فى كل موضع وجدات فيه 
العلة فكأنك قلت : إنما ساغ لى تعليق الحكم بهالأنى علقت الحكم 
[بها](*؟»أين وجدت .فإن قال 7“ : إنما ساغ لى تعليق الحكم* أين 
وجدت ؛ لأنه لم يمنع من ذلك نص ولاإجماع . يقال له : ولم إذا لم يمنع 
من ذلك نص ولا إجماع وجب تعليق الحكم بها . وما أنكرت أن يكون 
هاهنا مانع ( غير ماذكرت ؛ لأن وجوه الفساد تكثر به (2) ؟ 

فحإن بال 213 لين هعاقفا:وجنة ماد يفال 30 
يعد (*) فى وجوه الفساد فقد الدلالة على صحتها ؟ فإن قال : (نعم. 
قيل: فَدّل على صحتها » واترك حديث الجريان والاطراد . وإن قال )٠١(:)‏ 


)١(‏ فى (س) «غير مقتضية) 

. زيادة من المحقق يقتضيها السياق‎ )١( 
فى ( س) 9 غير مقتضية)‎ )"( 

(4 ) زيادة من امحقق يقتضيها سياق الكلام 
(5) فى (ج)و( س) «قيل) 

* بداية (9؟١‏ /ج) 

9" )فى (س) «غيره ذكرت بأن وجود الفساد يكثر» 
(/ا) فى (س) «قيل) 

(8) سقط من (ف) 

(9) فى (س) «العلة» 

٠١ (‏ ) مابين القوسين سقط من (س) 


يرلل - 


لايُعد ذلك من وجوه الفساد (رجع الأمرإلى ماسبق 2١()‏ » وهو أن 
مدعى” ">2 صحة العلة لابدله من إقامة الدليل على صحتها . 
< لاه ل جالعك قد ون ودر لقان تور م كيم 

قلنا : قد بيّنا (أن #عدم الدليل على الصحة وجه الفساد('2) 
وعلى أنك إذا لم تدل على وجه الصحة فيجوز أن يكون فيه وجه فاسد 
وأننك لاتشعر.ء: ولاق 7* الفسناد كما لايعيت الا بدليل الفساة 6:فالصحة 
لاتغبت إلا بدليل الصحة . 

ولأن العدم لايدل على شىء مابصحة ولافساد . 

فإن قال : لو لم تكن العلة صحيحة لأعلمنا الله تعالى ذلك . 

قيل له : يكفى فى النفى فقد”* دليل الإثبات » ولايكفى فى 
الإثبات فقد”('2 دليل النفى . ألا ترى أنا ننفى صلاة سادسة» لفقد الدليل 
على وجوبها , ولانوجبها لفقد الدليل على نفيها ؟ فلاتغبت الصحة هاهنا 
لفقد دليل الفساد ؛ و( هذا(" لآن الأصل نفى صلاة سادسة فلاننتقل 
عنه إلا بدليل » ( كذلك الأصل أنَا غير معتقدين لصحة العلة » فلاننتقل 


)١(‏ فى ( س) (إذاً رجع إلى موالى ماسبق») 

١١)فى‏ (س)(يدعى) 

* بداية (519 :1/ف) 

)» فى ( ف ) ( أن هذا عدم الدليل على الصحة والفساد‎ ) ١ 
. فى ( ف )«لأن» بدون الواو‎ ) 5( 

(©)فى (س) (قصد») 

(1) فى رنن) افيه 

(/) سقط من (س) 
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عنه إلا بدليل 2١0)‏ 

فإن قالوا : عَجِرْ الخصم عن افسادها يدل على صحتها . 

قيل : الخصم قد يعجز عن إفساد الفاسد . 

فإن قيل : أليس أن المعجزة إنما صارت حجة لعدم مايعارضها ؟ 

فقد ضار عدم المعارضة دليلاً غلى ضحنة المعجرة (" فكذلك 
ل ا و 

قلنا : المعجزة (' إنما كانت 0 

خارجا عن سعدا :قدرة البشر إلا أن الكمان تمعوا وقالرا+ عي ١ه‏ ؟ فى 
مقدور البشر . فقيل لهم : ائتوا بمثلها ؛ لينقطع تعنتهم » ثم إذا انقطع 
تعنتهم لعجزهم فالحجة ('2 صحتها بما بَيّنا . 

وقد كان سبق بعض هذا الكلام ."2 غير أنا ذكرنا (*2 فى هذا 
الموضع على وجه السؤال والجواب مابيّن أن الجريان والطرد ليس بدليل 
لصحة” العلة» ( وإذا لم يكن الاطراد دليلاً لصحة العلة )(*» فكذلك 


)١(‏ مابين القوسين سقط من ( س) 

١؟١)‏ فى ١ف‏ ) (صحته) بدل «صحة المعجزة» 
(؟) فى (ف) (العجز» 

4 ) فى جميع النسخ « كان) , والصحيح ماأثبتناه 
(5)فى (س) و(ف)(هو) 

(1) فى (س) (لابحجة» 

(/ا)انظر ص؟5١‏ ومابعدها 

(8) فى (س) ١ذكرناه»)‏ 

* بداية ١80(‏ لج) 

(5) مابين القوسين سقط من ١ف)‏ 


هم - 


العكس بل هذا أبعد ؛ لأن الاطراد يلزم المعلل » والانعكاس ليس بشرط 
لصحة العلة عند أكثر الأصوليين » فإذا ('2 كان الاطراد الذى هو شرط 
العلة لايدل على صحة العلة » فالانعكاس - الذى ليس بشرط 
لصحتها-("2 لأن (/ا)2"0 يكون دليلاً أولى . ْ 

ومن جعل ماذكرناه دليلاً يجيب عن هذا ويقول 2*7 : إن مجموع 
الأمرين يفيد * غلبة الظن فى انتصاب الشىء علماً على الحكم » ومن 
زعم أنه لايفيد لابد أن يدسب إلى العناد » وإن سلّم فالقائس غايته إظهار 
عَلَمٍ على الحكم بجهة تفضى إلى غلبة الظن (*2 . 

وعندى أن الإشكال لايزول بهذا . ويدخل على ماذكروا فصل 
الشرط الذى قدمنا » فإنه يوجد عند وجوده ويعدم عند عدمه » وليس 
بعلة. ومن يقول إنه علة ولايفرق بين الشرط والعلة فهو مجازف . 

ولأن الشىء قد يوجد (عند 2١0)‏ الشىء("2 اتفاقا » وينعدم عند 
عدمه اتفاقا ولايدل على أنه علة . 


(١)فى‏ (ف)«فإن») 

)7١(‏ فى (ج) («لصحة) » وساقطة من (ف) 

99) سقط من (ج) 

(4)فى (ف) «فيقول» 

* بداية :١71/(‏ ب /س) 

(ه ) هذا استدلال الإمام الحرمين . انظر البرهان ج؟ ص /14١١ 85٠١‏ 
(5) سقط من (ج) 

(/) فى (س) «النفى ) 


بم - 


وقد حكى الشيخ 7 أبو المعالى عن الأستاذ أبى إسحاق أن الدليل 
على صحة علة الأصل ('' إنما يكون بتقرير (؟» إخالته ومناسبته للحكم 
مع سلامته من العوارض والمبطلات » ومطابقته الأصول . 

وعبر عن هذا 27 فقال : وأنا أقرب فى ذلك قولا فأقول : إذا ثبت 
حكم فى الأصل » و( قد 2١0)‏ كان يلوح'22 فى سبيل الظن استناد ذلك 
الحكم إلى أمر » ولم يناقّض ذلك الأمر بشىء ؛ فهذا هو الضبط الأقصى 
الذى ليس عليه مزيد » فإذا أشعرالحكم فى ظن الناظر بمقتضٍ 
[ استناداً](*) إليه* » فذلك المعنى هو المظنون عَلَماً وعلة لاقتضاء 00-6 

ثم سأل 2١7‏ على هذا سؤالا فقال : فإن قيل : الإخالة مع السلامة 
هى الدالة (''؟ على صحة القياس إذاء لاما اعتمدتم عليه من إجماع 


. زيادة من عمل المحقق‎ )١( 

(؟) فى رف )«الامام» 

(؟) فى (ف )«العلة» بدل «علة الأصل») 
(4 )فى ( ج )و( س ) «بتقدير » بالدال 
( 5 ) يعنى إمام الحرمين 

(5) سقط من(ف) 

() في (ج) «بلوع » وفي (س) «بلوغ » 
(8) في جميع النسخ (إسنادا » وما أثبتناه من البرهان ج؟ ص؛ /٠١‏ 
* بداية (9١5:ب/ف)‏ 

(5) فى (س) «يقال» 

(١٠)فى‏ (س)«الدلالة») 


و 5 


الصحابة . 

قلنا : إذا ثبتت الإخالة » ولاحت المناسبة »واندفعت المبطللات(١)‏ 
التحق ذلك بمسالك نظر الصحابة . فالدليل على القياس إجماعهم» لكن 
إجماعهم هو على مثل هذا القياس . 

ثم سأل سؤالا ثانيا فقال : الماخذ على هذا الوجه محصورة:» والوقائع 
غيرمحصورة » فكيف يستند مالانهاية له إلى المتناهى ؟ 

وقال : إن هذا السؤال عسر جدا(' 2. 

( قال الامام جمال الإسلام) 250 : وعندى هذا السؤال ليس يدخل 
على فصل الإخالة » وإنما هو* إشكال ‏ إن كان فى مسألة القياس أنه 
حجة أولا ؟ وليس يتصور فرع يقع إلا ويستند ذلك إلى أصل مناسب له 
ويكون معنى الأصل مؤثرا فيه . 


[الضين التق ]1 


والفقيشية بأوهؤاة بحت التاظ عن العا فى الأصيل )» ويععيعها واتعدا 


)١(‏ فى (ج) و( س) «المطالبات» والمثبت من ( ف ) مطابق لما فى البرهان 

(؟)انظر البرهان ج؟" ص4 8 82١٠م‏ 

(*) مابين القوسين سقط من ( ج)و( س) والمراد به المؤلف ويظهر أنه من كلام بعض 
تلاميذة أو من زيادات بعض النساخ . 

* يداية ( 11١‏ /ج) 

( ؛ ) مابين المعقوفين زيادة من عمل امحقق 
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واحداً » ويبين خروج آحادها عن الصلاح للتعليل به إلا واحداً يرضاه . 

واعلم أن هذا الفصل اختلف فيه أهل الأصول . وهو أن القائس )١(‏ 
إذا خالفه قائس آخر فى علة الأصل » فأبطل هذا القائس علة خصمه . هل 
تصح علته ؟ 

فبعضهم قال : يدل ذلك على صحة العلة ؛ مثل الحنفى يبطل علة 
( الطعم أو الشفعوى يبطل علة)('2 الكيل تصح بذلك علته التى يدعيها 
لآن القائلين بالقياس اتفقوا على أن إحدى العلتين صحيحة والأخرى 
باطلة» فإذا ابطلت إحدى العلتين » صحت الأخرى ضرورة . 

وهذا الوجه فى تصحيح العلة ضعيف ؛ لأن البطلان ضد الصحة 
فكيف يكون دليل الصحة ؟ ولأن الصحة لاتدل على الصحة مع تجانسهما 
فكيف يدل البطلان على الصحة مع تضادهما ؟ 

وهذا لأنه يجوز أن تكون العلتان جميعا فاسدتين » ويكون الصحيح 
(علة ثالشة)» ('2 ويجوز أن لايكون المنصوص عليه معلولا بعلة ما. 
وأيضاً فإن العلم ببطلان إحدى العلتين لايدل على صحة العلة الأخرى ؛ إذ 
توهم البطلان قائم فى العلة2*7 الأخرى . 

ولأن شرط صحة العلة أن تكون مخيلاً مقتضياً للحكم الذى نيط 
به» [وإن بطلان ]2*7 العلة الأخرى لايثبت هذا المعنى لهذه العلة . 


)١1(‏ فى (ج )و( س) «القيّاس» 

)١(‏ مابين القوسين سقط من (ف) 

9”") فى ( ف) «العلة الثالثة ») 

(4:) فى (س) «اللغة» 

5 ) فى جميع السخ «وبآن بطلت » والصحيح ما أثبتناه 


- 


وقولهم : إنهم اتفقوا على أن إحدى العلتين صحيحة . 

قلنا : ليس على هذا الوجه » بل كل فريق يقول : علتى صحيحة 
وعلة الخصم باطلة . [ وإن ]('2 بطلت علته لايعترف بصحة علة الخصم 
لأنه مقيم على اعتقاد بطلان علة الخصم » سواء صحت علته أو بطلت : 
فإن قيل : قد اتفقوا أن هذا الأصل معلول » وإذا اتفقوا أنه معلول فلابد أنه 
إذا بطلت إحدى العلتين ( تصح العلة الأخرى)2'0 . 

قلنا : إنما اتفقوا على أن الأصل معلول بعلة صحيحة لو وجدت 7(" 
فإذا لم نجد علة صحيحة لايكون 00 لاس اد 
بطلت علتى :ولم يدل البطلان على صحة علتك بقيت علتى باطلة ('2 
وعلتك غير مدلول على صحتها » فيكون الأصل من قبيل ماهو (غير)”") 
معلول إلا أن تأتى بعلة » وتدل على صحتها . 

وذكر أبو زيد عن بعضهم أن العلة المميلة مايوقع فى القلب خيال 
صحتها*(* » وذلك بالملائمة والصلاحية . وتفسير الملائمة أن تكون 


)١(‏ فى جميع النسخ «وبأن» 

(؟) فى (ف) وصحت الأخرى) 

(9؟) فى (ف) زيادة «قال») 

(:) سقط من (ف) 

* بداية ( ١85‏ /ج) 

(ه ) فى جميع النسخ (بأن» » والصحيح ماأثبتناه 

(50) فى (ف) «صحيحة» 

(1) سقط من (ف) 

* بداية (6٠1:7/ف)‏ 

(8) فى ( ج)و( ف ) (الصحة» وسقط من ( س) وفى حاشيتها جاء مانصه وصحتها . - 
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الصحابة('2 . 

قال : وعلماؤنا قالوا : مالم يقم الدليل على أن الوصف ملائم 
لايقيل الستغكليل + ولايلسفية الجهة. وإذااصدار متلاقتها لايعمل نه إلا 
بالعدالة2'7» وذلك بكونه مؤثرا فى ذلك الحكم » كالشاهد لابد أن يأتى 
بلفظ الشهادة؛ لأنه الملائم للشهادة 2 ولابد بعد ذلك من التعديل 
والتعديل هناك مثل التأثير هاهنا » فإن عمل قبل التأثير [لا]( '؟ يصح , 
وإن عمل قبل الملائمة لايصح . كالشهادة لو* عمل القاضى بها بلالفظ 
الشهادة لايصح (*2. 

واستدل 57 فى أن الإخالة مايوقع فى القلب خيال الصحة ؛ لأن 
العلة مايغير الحكم » كعلة المريض تغير وصفه. والمغيّر لابد أن يكون 
لتغييره أثر ؛ لأن مالايحّس (' لايعرف ثبوته إلا بآثار محسوسة ء فمالا 


- 0 لعله هكذا وقد ذكر بعد أن لفظ صحتها ساقط والله أعلم» والظاهر صحة هذا 
التعليةٌ 


(١)انظر‏ تقويم الأدلة ج؟ ص 10١‏ 4.0720 

9؟) فى (ف ١)‏ بسبب العدالة» 

(؟) زيادة من المحقق تقتضيها صحة المعنى المراد 

0 بداية (58١11/س)‏ 

(4:)انظر تقويم الآدلة ج؟ ص”7 1٠١014 2 1١‏ 

(5) هكذا فى النسخ التى بين أيدينا » وظاهره أن المستدل بذلك هو أبو زيد ولمين 
كذلك . بل إن أبا زيد أورده دليلا للقائلين : إن الوصف يكون علة إذا كان مخيلا 

(5) فى ( س) 9 يحسن» بالنون بعد السين . 


- #”عا١‎ 


أثر له لايكون علة . ثم هذا الأثر ليس مما يحس 2252 , لكنه مما يعقل 
فيجب الرجوع إلى القلب » و( شهادة)2'7 ( تحكيمه » كما قيل فى أمر 
العيله إذا اتتخيو نوكم ربق علجهنا دلبل بعس روعي الروجى إلى القلت 
وشهادته )!22 » فإذا شهد القلب بصحته قبلت الشهادة. وقد قال 
النبى عَقتَه «الإثم (*2 ماحاك فى قلبك » وإن افتاك الناس )(*2. 

والاعتراض على هذا الفصل ('): هو أن الإخالة بما يقع فى القلب 
تكون حجة [على من ]22/1 تقع فى قلبه »ولاتكون حجة على غيره . 
وكذلك فى أمر القبلة إذا اختلفت الجهات بجماعة لايكون قول بعضهم 
ععية علي البعضن.. 

قال : ولأن كل معلل يمكنه أن يقول قد وقع فى قلبى خيال الصحة 


)١(‏ فى (س)(يحسن» 

(١؟)‏ سقط من (ج) 

( ”*) مابين القوسين سقط من ( س) 

(:)فى (جمو( س) «الأمر» 

(5)انظر تقويم الأدلة جاص8١4‏ وماذكرهمنالحديث ورد فى حديث وابصة 
بن معبد الأسدى رضى الله عنه أنه جاءإلى النبى فته يسأله عن البر والإثم » فقال له 
عليه الصلاة والسلام «استفت قلبك ياوابصة - ثلاثاً ‏ البر ما اطمانت إليه النفس 
واطمأن إليه القلب » والإثم ماحاك فى النفس وتردد فى الصدر . وإن أفتاك الناس 
وأفتوك»)أخرجدهالدارمى فى سننه ج١؟‏ ص" 14" واحمد فى المستد 
جو ص 778-777 » وقد أخرج مسلم والترمذى من حديث النواس بن سمعان 
بلفظ «البر حسن الخلق والإثم ماحاك فى صدرك »وكرهت أن يطلع عليه الناس ) 
مسلم بشرح النووى ج"١‏ ص١١١‏ وتحفة الأحوذى جلا ص 5 

(5) هذا الاعتراض من أبى زيد الدبوسى . انظر تقويم الأدلة جاص1737 

(7) زيادة من امحقق تقتضيها صحة المعنى المراد » كما يقتضيها السياق . 
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فيطيي قولة معارضا لقول' فاحيه ,قبطل .دعر الأحالة بهذا الوحه ؛ 

وذكر أبو زيد أن الطريق الصحيح فى تصحيح العلل أن يكون 
الوصف ملائما للحكم » ويستدل على الملائمة بدليل يمكن الوقوف* 
( عليه ببيان 2١7)‏ التمثيل؛ وهو أن يبين 2'7 عمل مثل ذلك الوصف فى 
أصول الشرعء وهذا لأن الوصف مع صلاحه وملائمته للحكم يحتمل أن 
(لا)2'7 يكون علة» فلابد من دليل عليه , ولادليل عليه سوى 
الاستشهاد بأصل ( صحيح)”*» ثابت » لتَرْجَح (*2 جهة الصواب على 
جهة الغلط . وذكر على هذا مسألة الإفطار بالأكل » وأنه يوجب الكفارة. 
والعلة أنه إفطار كامل » والإستشهاد عليه (بالوطء .وذكر مسألة السَلّم 
الحال » وأن المفسد له هو العجز عن التسليم » والاستشهاد (') 
(عليه)!"2 بكل عقد يوجد فيه العجزعن تسليم المبيع . وذكر مسألة 
حرمة المصاهرة » وأن علة إثباتها البعضية . والاستشهاد عليه بالوطء 
الحلال والوطء بالشبهة (28 . 

وترون قتي وان وس روط تاي تيان فى ال مول الت 


* بداية ١5*(‏ /ج) 

(١)فى‏ (س)(به بيان ») وفى١ف)‏ (عليه بيان). 
(؟) فى (ف)(يبنى) 

(") سقط من (س) 

(4) سقط من( ج)و(س) 

(5) فى ( ج) (لتترجح) » وفى ( ف ) ( لترجيح) 
(1) مابين القوسين سقط من ( س) 

(/) سقط من (ف) 

(8) انظر التقوبم ص”"7؛ .77" :751/8 0 3357 


ات 


صنفوها » فحصّلت منه هذا القدر » وهو الذى يفهم ويقع فى القلب من 
التطويل العظيم فى كلامه . وجعل يردد هذا الحرف وهو أن مالايحس 
يعرف بأثره » فتعرف صحة العلة ببيان أثرها » واستشهد بالشهادة فى عامة 
كلامه فى هذا الفصل » وقال : عدالة الشاهد إنما تشغبت بأثر دينه فى* 
نخد هخ ركان هنا اعفد سراها ندايعه :اقوس لابه عق منعه من 
الكذب الذى هو حرام فى دينه » فكذلك عدالة 2١(‏ الوصف الذى هو 
بمنزلة الشاهد على الحكم إنما تعرف ( بأثره فى )('2 إيجاد مثل هذا الحكم 
فى موضع آخر بالإإجماع ليصير الأثر الموجود دليلاً على نظيره » ويكون 
استدلالا بوجود معلوم » لابعدم .ولابشىء لايطلع عليه » ولاتجوز 
المحاجة به . 

وهذا نما يقوله على من يجعل دليله فى صحة العلة عدم ” "2 قيام 
الدليل على فساده 2*2 ويقول : من يتعلق بذلك الدليل على صحة العلة 
متعلق بمحض العدم . 

قال : ولأنا ذكرنا أن الحكم كما يوجد مع العلة ويطرد معها فكذلك 
يوجد مع الشرط »ويطرد معه » فلابد من دليل آخر يميز بين الشرط والعلة . 
وذلك فى بيان الآثر » وأنه لاأثر للشرط فى إيجاب الحكم » وللعلة أثر 7 ©2. 


* بداية (0٠5:ب/ف)‏ 

. 11705 فى ( ج)و(س) (إخالة» والمثنبت من (ف) مطابق لما فى التقويم‎ )١( 
تأثيره من)‎ ١ فى ( س)‎ )1( 

(؟) فى (جم)و( س) (عند) 

(4 ) أى على فساد الوصف المعلل به . 


(5) تقويم الأدلة ج؟ ص ه47 


غعغع# مه 


فهذا الذى ذكرت (هو)222 قدر ماوجدت من كلام المحققين فى 
بيان الدليل على صحة العلة . 

واعلم أن الاشتغال بدليل الاطراد بمجرده لامعنى له » وكذلك بدليل 
الاطراد والانعكاس » وإن كان*” هذا أمثل من الأول وأوقع فى القلب 
ولأصحابنا العراقيين شغف عظيم بهذا »ولعل بعضهم يقول : لادليل فوق 
هذا 22 ولكن الاعتراض الذى قلناه اعتراض واقع . 

وأما الاستدلال بشواهد الأصول فضعيف أيضا » وكثرة الشواهد 
لايكون ( منها دليل كثير )0 ؛ وهذا لآن الوصف هو المقتضى للحكم 
فلابد من بيان معنى فى الوصف يدل على الاقتضاء حتى تصح العلة . 

وأما إبطال علة الخصم » وطلب تصحيح العلة بهذا الطريق فضعيف 
أيضا بما قدمنا 9*). 

فلم يبق فى الدليل على صحة العلة سوى الإخالة والمناسبة . 

وقد ذكر 2*2 أبو الحسين ('2 البصرى فى أصوله أن ممايدل على صحة 
العلة أن يكون الوصف مؤثراً فى قبيل ("2 ذلك الحكم ؛ لأن العلة مايؤتّر 


)١(‏ سقط من(ف) 
* بداية ١514(‏ /ج) 
)١١‏ انظر اليرهان ج٠١‏ ص875 فيما ينقله عن أهل الجدل . وعن القاضى أبى الطيب 
الطبرى . 
(7) فى ( ج) وكر دليل) غير منقوطة . ولعلها « كبير» وفى ( س) ١‏ كثير دليل) 
(1:4) ص76> 
(5) فى (ج)و(س) «دل» 
59)١ف)١أبوالحسن»‏ وما أثبتناه هو الصحيح . 
(/) فى (س) «قبل») 
وع# - 


فى الحكم » فمالايؤثّر لايكون علة . قال : وهذا كالبلوغ » مؤثر فى رفع 
الحجر عن المال » فكان أولى أن يكون علة فى رفع الحجر فى 2١7‏ النكاح 
( من الشيوبة ؛ لأن الشيوبة لاتؤثر فى جنس هذا الحكم الذى هو رفع 
الحجر)2'0. 

واعلم أنا بيَنًا تأثير الشيابة فى مسائل الخلاف فى الفروع » وأوردنا 
مافيه الكفاية » ورجحنا اعتبار الثيابة على اعتبار الصغر » فتركنا ('2 إيراد 
ذلك فى هذا الموضع . 

واعلم أن مجموع مايتحصل من معنى الإخالة والمناسبة هو أن يقال: 
دليل صحة العلة وجود وصف مناسب للحكم مخيل مؤثر فى إثباته متى 
عرض الوصف على قواعد الشرع وقوانينه وأصوله . 

فإذا وجد الوصف بهذا الحد عرفت7*») صحته .وهذا أمرلايتم 
بالمكابرات والمعاندات #ءوإنما يعرف نك بعرضه ( على أصول الشرع 
وقواعده)" 2 . 

وبيان هذا فى الشدة المسكرة ؛ فإنا نقول : إنها العلة فى تحريم الخمر 
ونقيس النبيذ على الخمر بهذا الوصف » وهذا وصف مناسب للحكم 


. فى ( س) و( ف ) «عن » وما أثبتناه من ( ج) مطابق لما فى المعتمد‎ )١( 

(؟) مابين القوسين سقط من (س) » وانظر كلام أبى الحسين البصرى فى المعتمد ج١؟‏ 
ص84/ . 

(") فى (ف)«وتركنا) 

( 4 ) فى جميع النسخ «عرف» 

بداية ١*/8(‏ : ب | س) 

( 5 ) فى ( ج)و( س) «على من عرف أصل الشرع وقواعده» 


5 


مخيل مؤثر فى إثباته » ونعنى بالتأثير إشعاره فى القلوب وقبولها لذلك 
الحكم بتلك العلة ووجود شاهد* الأصل على ذلك . 

وكذلك الطعم » مشعر بالتحريم بالوجه الذى ذكرناه فى كتاب 
الاصطلام ('2 . وقد أبى بعض أصحابنا 7') وجود معنى فى الطعم يوثر فى 
الحكم ويشعر(به)7 وجعل يلوذ بالخبر . واللياذ بالخبر- وإن كان 
ا ا ا الت 011 
لامنصوص عليها . وقد استنبط الشافعى علة الطعم » واستنبط أبو حنيفة 
علة الكيل فلابد من إقامة الدليل على تصحيحها () من حيث الإخالة 
والمناسبة . وفى هذا خطب (") عظيم » ولايمكن إقامة الدليل عليه إلا بعد 
معرفة حكم النص » ولابد من الإعراض عن الترجيحات ؛ لأن الحاجة ماسة 
إلى إقامة الدليل على تصحيح العلة » فلامعنى للاشتغال بالترجيح . 
وعندنا أن الكيل علة فاسدة » ليس (7*) لها مناسبة الحكم النص بوجه ما . 


* بداية (١1:55/ف)‏ 

(١)انظر‏ الاصطلام 

29 تنو ادام رسن . انظ البرطاة جد ع كرك يز 
(“) سقط من (ف) 

(4:)فى (س) (لكن يدعى» 

(5) سقط من (ج)و( س) 

“د بداية ( ه7١‏ /ج) 

(5) فى (ف )( تصحيحه) 

() هكذا فى جميع النسخ » ولعل الأصح « خبط ) 
(8) فى ( ف ) « وليس» بزيادة الواو 


الاع# - 


وأما الطعم فهو اميل المشعر بثبوت حكم النص ء فَذْ كر الترجيح فى 
مثل هذايبعد » فدل أنه لابد من ذكر دليل فى نفس الطعم » وأنه علة 
وقد أوردنا وحققنا”'2 .وليس هذا الكتاب لمسائل (' الفروع , وإِنما هو 
لسائل الصو ل: 

وعلى الأصل الذى أوردنا مسالة [البيع الفاسد ](25؟ فإن الفساد 
مشعر بانتفاء الحكم . وفى مسائل النكاح بغير ولى : الأنوثة مشعرة 
بانتفاء”؟2 الولاية للمرأة فى الأنكحة . والبكارة مشعرة بثبوت الإجبار(*) 
وأمثال هذا تكثر . فهذا هو (الأصل ).257 وعلى أمثال هذه العلل ينبغى 
أن يقع الاعتماد » ومن الله المعونة والتوفيق بمنه . 

وحين وصلنا إلى هذا الموضع فنقول : قد بَيّنا أن الاطراد ليس بدليل 
لصحة العلة »ولكنه شرط لصحة العلة » وسيأتى هذا من بعد 299 . 

فأما الانعكاس فليس بشرط ». ونذكر هذه المسألة فى ( هذا|)(5) 
الموضع . 


)١(‏ يظهر أن هنا سقطأ » ونقدره ب ذلك فى ككتابنا كذا» أو نحو ذلك مما درج عليه 
المصنف. 

)١(‏ فى (ف )«المسائل) 

(9") فى جميع النسخ ( بيع الفاسد » 

(؟:)فى (ف)١بيقا»‏ 

(5) فى (ج) و( س ) «الاخبار) 

5١‏ ) فى ( ف )«الأصول» 

. يشير إلى ماسيذ كره فى مسألة تخصيص العلة ص١١" ومابعدها‎ )/١ 

(8) سقط من (س) 


- 8ع# - 


مسألة 
[القول فى اشتراط الانعكاس لصحة العلة ]200 


اعلم أن الانعكاس ليس بشرط لصحة العلة فى قول أكثر الأصحاب . 
وهو قول جمهور من انتمى ('' إلى الأصول من الفقهاء . وهو أيضا قول 
بعض المتكلمين . 

وذهب ( بعض)220 أصحابنا إلى أن الانعكاس شرط » فإذا ثبت 
الحكم بوجود العلة » ولم يرتفع بارتفاعها بطلت العلة . وهو قول بعض 
المعتزلة (9). 

وتعلق من ذهب إلى هذا **؟ بالعلل العقلية 27 » وقال : العلل 
الشرعية وإن كانت مظنونة » ولكن ينبغى أن تكون على مضاهاة العلل 
العقلية إلا فى كون إحداهما 222 معلومة , والأخرى مظنونة . ثم العلل 


. مابين المعقوفين زيادة من عمل المحقق‎ )١١ 

(؟) فى ( س) «انتهى) 

(؟) سقط من (ج) 

(4 ) انظر المسألة فى : البرهان ج؟ ص47 وإحكام الأمدى ج" ص56١7‏ ء والبحر المحيط 
جه ص47١‏ » والمعتمد ج١‏ ص784 » وتيسير التحرير ج؛ ص75 » والعدة جة 
صه ١595‏ . 

(5) فى ( ج) و( س) زيادة «الموضع» 

(5) فى ( س) (العامية») 

(/) فى (ج) و( س) وإحد مهما »؛ وفى ( س) وأحدهما) 


- 59 - 


العقلية يجب انعكاسها , كذلك العلل الشرعية ('2. 

ولأن العلل الشرعية إنما تفيد الحكم لأنها تفيد غلبة الظن » فإذا 
وجد الحكم بوجود” الوصف » ولم ينعدم بعدمه لم يفد غلبة الظن » فلا 

وأما دليلنا » فنقول : العلة منصوبة للإثبات » فلاتدل على النفى 
وكذلك إذا نصبت للنفى لاتدل على الإثبات . 

فنقول : علة منصوبة » فلايطلب منها إلا التأثير فى ذلك الحكم 
كالعلة المنصوص عليها » لايطلب منها إلا إثبات الحكم الذى تناوله النص 
وهذا لأن المقصود من التعليل إثبات الحكم دون نفيه » فلايعمل فى النفى 
لأن العلة إنما تعمل فيما قصد بالعلة . 

ونقول أيضاً : إن العكس لو كان شرطاً لكان لا( يقل إلا قاتل)2") 
من حيث كان القتل ('2 علة قتل القاتل » أولا يقتل إلا مرتد » فإذا كان 
الحكم الشابت بعلة يطرد مع ارتفاعها لوجود علة أخرى تَخُلّفها عند 
ارتفاعها » دل ذلك أن الانعكاس ليس بشرط . 

فإن قالوا : إن القتل قصاصاً قد انعدم بعدم القعل » وكذلك القتل 
بالردة انعدم بعدم الردة » وإنما يقتل بعلة أخرى . 

قلنا قاذ كان تسود قعل بيلة لفاك مز جيك اساياة عون 


)١(‏ فى (ج)و( س) «السمعية» 
* بداية ١*5(‏ /ج) 

(؟) فى (س) «يقبل إلاقابل) 
(“) فى (س) «العقد) 


القتل عند عدم القتل)('2 فإذا وجدت علة أخرى للقتل » فينبغى أن 
نحكم بتعارض مايوجب القتل ومالايوجب القتل » ويسقط القتل . 

ولأن الدليل الشرعى دليل مثل الدليل العقلى » ثم الدليل العقلى 
يجوز أن يدل على وجود الحكم فى الموضع الذى وجد فيه الحكم . ثم 
ينعدم ويثبت الحكم بدليل آخر ء فكذلك (الدليل)”'2 الشرعى يجوز 
(أيضا2'2 أن يكون كذلك .» بل هذا أولى ؛ لأن الدليل العقلى 
(قد)!*» صار دليلاً بنفسه والدليل الشرعى إنما صار دليلاً بجعل جاعل, 
فإذا لم يكن هذا شرطاً فى الدليل العقلى ففى الدليل الشرعى أولى . ٠‏ 

وقد ظهر بهذا الجواب عما تعلقوا به » وقد ظهر أن الذى قالوه 
لايشترط فى الدليل العقلى . 

وفى المسيات أيضا » ليس كل من نصب عَلَماً على إثبات شىء 
ينبغى أن يَنْصِبّ عَلَمَاً على ضده . 

وأما 5 «إن قوة الظن تذهب بعدم الانعكاس ) فدعوى لادليل 
عليها ء وعلى أنا بَيّنا أن الدليل على صحة العلة الإخالة* والمناسبة » 
وذلك قائم وإن لم ينعكس . وهذا هو الدليل المعتمد ؛ وإذا بقى الدليل 
على صحة العلة* بقيت العلة مفيدة لحكمهاء ثم إذا انعدمت العلة 


)١(‏ مابين القوسين سقط من ( س) 
(؟) سقط من (س) 

(*) سقط من (ج)و( س) 

(؛؟ )سقط من ( ج)و(س) 

*# بداية (59١1:1/س)‏ 

* بداية (/ا١‏ /[ج) 


”م - 


فيجوز أن يقوم دليل آخر على بقاء الحكم » ويجوز أن لايدل دليل فينتفى 
لعدم الدليل . 

ويقال أيضا : إن العلة الشرعية أمارة » فيجوز أن يدل على الحكم 
الواحد أمارتان » أيهما وجدت دلت عليه . فإحدى الأمارتين -وإن 
انعدمت- بقى الحكم بالأمارة الأخرى » ولم يدل ذلك:9١؟‏ على إن الدمارة 


الأخرى ('2 لم تكن صحيحة . والله أعلم . 
فصل 
[فى قياس الشبه 201 


قد فرغنا من ذكر قياس المعنى . وهذا قياس الشبه . وقد اختلف 
العلماء (*» فى كونه حجة فى الأحكام أو ليس بحجة . 


(١)فى‏ (ج) ورس)«دليل» 

(؟١)(ج)‏ و( س)«الأولى») 

(") مابين المعقوفين زيادة من عمل المحقق . 

(؛ ) فى ( ج)و( س ) «الفقهاء) 

وقد اختلف الأصوليون فى المراد بقياس الشبه ثم فى كونه حجة؛ فمنهم من فسره 
« بماتردد فيه الفرع بين أصلين » ووجد فيه المناط الموجود فى كل واحد من الأصلين إلا 
أنه يشبه أحدهما فى أوصاف هى أكثر من الأوصاف التى بها مشابهته للأصل 
الآخر فإلحاقه بماكان أكثر مشابهة هو الشبه) ومنهم من فسره بما عرف المناط فيه 
قطعاء غير أنه يفتقر فى آحاد الصور إلى تحقيقه . - 


ف كن © 


مسألة : [المذاهب فى حجية قياس الشبه 000 
ذلك قوله فى إبجاب النية فى الوضوء كالتيمم «طهارتان فكيف 
يفترقان) "2 وتابعه أكثر الأصحاب على ذلك غير أبى اسحاق المروزى (5) 
فإنه روى عنه أنه قال : ليس بحجة . 

وقال الشافعى فى أدب القاضى 2*7 : القياس قياسان : 

أحدهما عير ها 250 كان فى تعب الأبل : والاخد ان ينمه 


- ومنهم من فسره بما اجتمع فيه مناطان مختلفان . لاعلى سبيل الكمال ء إلا أن 
أحدهما أغلب من الآخر » فالحكم بالأغلب حكم بالأشبه. 

ومنهم من فسره بقياس الدلالة . 

ومنهم من فسره بما يوهم المناسبة من غير اطلاع عليها. 

انظر شرح اللمع للشيرازى ج"اص75١/‏ » وأدب القاضى للماوردى جا ص 5٠٠١‏ 
والبرهان ج١اص‏ 855 والعدة ج٠١‏ ص775١‏ والمعتمد ج١٠‏ ص47 8 والإإحكام للآمدى 
جم ص ١/ا”‏ وجوصه . والبحر المحيط جه ص45-14:0 » وتيسير التحرير 
جواص”7ه . 

. مابين المعقوفين زيادة من عمل امحقق‎ )١( 

(؟) ذكر هذاأبو اسحاق الشيرازى فى شرح اللمع ج١‏ ص 8١١‏ . وأشار إليه النووى فى 
المجموع جا ص77" 

(7) سبق ترجمته جلاص ١57‏ 

(؛ ) فى ( س) (القضاء» والمثبت من ( ج) و(ف ) وهو الصحيح » لأن الصنف يحكى 
كلام الشافعى كما هو فى كتاب أدب القاضى للماوردى. ونص الماوردى هكذا «قال 
الشافى :© والقنياس قياصالة .... 

انظر أدب القاضى للماوردى جا ص 55٠0‏ 

(ه5) سقط من (ج) و(س) 

5 


الشىءالشىء من أصل » ويشبه من أصل ( غيره)2'0 . 

ال وموضع الصواب عندنا فى ذلك أن ينظر : إن 
أشبه أحدهما فى خصلتين وأشبه* الآخر فى خصلة الحقته بالذى أشبه 
فى خصلتين (*). 

قال بعض أصحابنا : إن قوله هذا يدل على أنه حكم بكثرة الأشباه 
من غير أن يجعلها علة للحكم . 

وقال بعضهم : إنما حكم بترجيح إحدى العلتين فى الفرع بكثرة 
الشبه. 1 

وقال كثير من أصحاب أبى حنيفة : إن قياس الشبه ليس بحجة : 
تيعد 057 

وذهب إلى هذا القول أيضا (القاضى 2١0)‏ أبو بكر والاستاذ 


أبومنصور البغدادى (") , 


)١1(‏ سقط من (س) عوفى (ف ) «غيرهم») 

والعبارة فى أدب القاضى «١‏ والثانى أن يشبه الشىء من الأصل » ويشبه الشىء من 
أصل غيره. .. )جداص 101٠١‏ 

)١(‏ سقط من(ف) 

79) أى الشافعى . فهذا تكملة كلامه كما حكاه الماوردى 

* بداية (؟1:75151/ف) 

(4) هذا نهاية ماحكاه الماوردى عن الشافعى . وانظر الرسالة ص7١١‏ ف55ه 
وص 4/8 ف*77١‏ 

)5١(‏ انظر تقويم الأدلة ج7 ص" 1١٠‏ وتيسير التحرير ج؛ ص "اه 

(5) سقط من ( ج)و(س) 

(/ا) سبقت ترجمته ج١1‏ ص1/9 

عه" - 


ثم اعلم أن الشبه ضربان : 

أحدهما - فى الأحكام . والغانى - فى الصورة . 

فأما الشبه فى الأحكام فقد ذهب (عامة)('2 أصحابنا إلى جواز 
التعليل به كوطء الشبهة » مردود إلى النكاح فى سقوط الحد ووجوب 
المهر؛ لشبهه بالوطء فى النكاح فى الأحكام . 

وأما الشبه فى الصورة فكقياس الخيل على البغال والحمير فى 
سقوط الزكاة بصورة الشبه » أو كقياس الخيل على البغال #والحمير فى 
حرمة اللحم » كقول القائل : ذو حافر أهلى . 

وقد جعل بعضهم مثل هذا القياس حجة ؛ لأن الشبه قد وجد . 
قال: وإذا جاز أن يعلل الأصل بصفة من ذاته » جاز أن يعلل بصورة (5) 
من صفاته . ولأن العلل أمارات » فيجوز أن يكون الشبه فى الصورة أمارة 
على الحكم 27 كما يجوز أن [ يكون] (*؟) الشبه فى المعنى أو فى الحكم 
أمارة على الحكم . 

وهذا ليس بصحيح .(إنما الصحيح )27 أن مجرد الشبه فى الصورة 
لايجوز التعليل به ؛ لأن التعليل: ماكان له 2١‏ تأثير فى الحكم . بأن يفيد 


)١(‏ سقط من (ج)و( س) 

بداية ١783‏ /ج) 

(؟)فى (ج) ور س)«بصفة» 

(؟) فى ( س) زيادة «الصحيح» 

( 4 ) إضافة من المحقق ليستقيم الكلام. 
(5) فى (ف ١)‏ والصحيح») 


(5) فى (ج) «لها» . وسقط من (س) 


ههع# - 


قوة ( فى) (' الظن » ليحكم بها » والشبه فى الصورة لاتأثير له فى الحكم 
وليس هو مما يفيد قوة فى(" الظن حتى يوجب حكماً . 

وقد استدل من قال إن قياس الشبه ليس بحجة : بأن المشابهة فى 
الأوصاف لاتوجب المساواة ('2 فى الأحكام ؛ فإن جميع المحرمات يشابه 
بعضها بعضا فى الأوصاف » وتختلف فى الأحكام . 

ولأن المشابهة فيما لايتعلق به الحكم لاتوجب المشاركة 247 فى 
الحكم ؛ لأن العلة هى الجالبة للحكم » فما*"2 لايتعلق به الحكم لايجلب 
الحكم 


3 
ولآن من جعل الشبه حجة لايخلو إما أن يجعل المشابهة ('2 فى 
جميع الأوصاف حجة ؛ أو يجعل المشابهة فى بعض الأوصاف حجة . 

فإن جعل المشابهة فى جميع الأوصاف حجة؛ء فهذا لايوجد », وإن 
جعل المشابهة فى بعض الأوصاف ( حجة)”"' » فإذا لم يكن لذلك 
الوصف تأثير فى الحكم فليس بأن يجعل المشابهة فى ذلك الوصف علة 
للمشابهة فى الحكم بأولى( من أن)2*7 يجعل المفارقة فى غيرها من 
الأوصاف علة للمفارقة فى الحكم . 


)١(‏ سقط من (ف) 
)١(‏ سقط من (ف) 
(“)فى (ف)«المشابهة » 
(:1)فى (ف)«المشابهة) 
(5) فى (س) «فيما) 

(5) فى (ف) زيادة «بهذا» 
(/) سقط من (س) 

(8) فى (ج)و( س)«بأذ» 


5- لذن ©" 


قالوا : وأماالمكاتب فنحن لانقول : الحق بالأحرار لمشابهة 
[الأحرار]('2 فإن العبد يشبه الأحرار فى معان كثيرة » ومع ذلك لايلحق 
بالكغرار بكوكدررف الدواسية تتم بض اذم ددن ميقائع عمو قانج تيدر 
بهذا الشبه ببنى آدم » ولكن المكاتب حَرّيد أثبتت له بحكم عقد الكتابة 
ورقيق رقبة »( فلحرية يده)” "2 يستحق مايستحقه الحر بيده » ولرق رقبته 
ل ا 1 

والصحيح أنه يشبت له أحكام الأحرار بالكتابة نظراً له» ليصل إلى 
الحرية » مع بقاء الرق على الكمال . 

وقد قال أيضا من يرد قياس الشبه : إن مجرد الشبه صورة أو حكما 
لايشعر عات 1 العلة والحكم » (فأشبه مجرد الطرد » وإن زعم 
المعلل وجود مناسبة فليَبيّن . ببينة أنه إذا علل بحكم لإفادة* حكم 
فالحكم لايدل على الحكم )1*7 ؛ لجواز افتراق المحلين فى الحكم . 

وبيانه : أن من قاس الوضوء على التيمم فى إيجاب النية بقوله 
« طهارة ) ( فليس فى قوله «طهارة) مايؤثر فى إيجاب النية )272 ويجوز 


(١)فى‏ جميع النسخ «بالأحرار» بزيادة الباء » والأصح ول 
(؟)فى (ف)«خمس 

(؟) فى ( س) «فلحرمة هذه ) 

* بداية :7151١(‏ ب/ف) 

* بداية ١89(‏ /ج) 

* بداية ١89(‏ : ب /س) 

(؛ ) مابين القوسين سقط من (ف) 

( 5 ) مابين القوسين سقط من (س ) 


- الاو - 


افتراق الوضوء والتيمم فى حكم النية وغيرها . 

فلايدل نفس وجوب النية فى التيمم على وجوبها فى الوضوءء فلابد 
من (بيان)('2 اجتماعهما فى المعنى الذى يوجب نية الفعل إذا تصف 
بكونه طهارة » حتى إذا اجتمع الفعلان فى وصف الطهارة يجتمعان فى 
الحكم . 

وعلى هذا من علل فى منع قتل ا حر بالعبد : ( بقوله «قصاص)7'©) 
وقاس على الطرف . 

فيقال (له)2202 : نفس قوله :« قصاص» لايدل على امتناع الجريان . 

ويجوز أن يفترق 4*7 الحكم بين النفس والطرف » ( وقد افترقا فى 
مواضع كثيرة » فلابد من بيان المعنى الذى ينتفى به القصاص فى الطرف 
فيجمع بين النفس والطرف 2*7) فى ذلك المعنى ليجتمعا فى حكم النفى . 

وامقال هذا تكد جذا يدل عليه انه لين :الكيبيه إلا الراك الشبيعين 
فى وجه من الوجوه . وإن اشتركا فى وجه من الوجوه افترقا فى كثير من 
الوجوه . ومن اكتفى بمجرد اشتراك فى الشبه بوجه ما . يعارض بمجرد 
افتراق ( فى 2١7)‏ الشبه بوجه ماء أو بوجوه شتى ؛ لآن وجوه الافتراق 
ف الأخيسء اظوارمن وتحوة الاجعباء فول انا قيناي الشية بتفعيية 


: سقط من(ف)‎ )١( 
. فى (ف) (يقول قصاصا»‎ )١١ 
سقط من (ف)‎ )"( 

(14) فى ١ف‏ )(يمتنع) 

( ه ) مابين القوسين سقط من ( ف ) 
(5) سقط من (ف) 


8ه" - 


لايكون حجة. 

ويقولون أيضا : قولك : إن الفرع كالأصل فى الحكم . أبعلم تقول 
هذا أم (2 بظن ؟ أولا بعلم ولابظن؟ 

فإن قلت : بعلم . فأين العلم ؟ وإن قلت : بظن . فأين الظن ؟ 

وهذا لأن العلم والظن لابد لهما من مستند » فاذكر المستند حتى 
يصح قولك : إنه بعلم أو بظنء وإلا فهو هذيان . وإن قلت «لابعلم 
ولابظن » فحكم الله ( لايجوز أن يثبت )('' بالجزاف . 

وإن قلت 9 تشابههما فى وجه يغلّب على الظن تشابههما فى 
الحكم) فهذا دعوى بمجرده ('' , فإن 24 كانت المشابهة فى وجه تفيد(*) 
نا + فاللشارقة فى بشائر الويطوة شيط الح عمقو عل بالظان ظفةة: 

وقالوا أيضا : إن الأصل فى القياس هم * الصحابة . والمنقول 
عن( 2 الصحابة النظر إلى المصالح والعلل المعنوية » فأما مجرد الشبه فلم 


ينقل عنهم بوجه ما . 
وأما دليل من جعل قياس الشبه حجة . فنذكر أولا الفرق بين قياس 


)١(‏ فى (ف)«أو) بدل«أم) 
(١)فى‏ (ف)«لايبت» 
(5) فى (ج )و( س) ١مجردا‏ 
(4) فى (ج)و(س) «وإن» 
(5)تى رض )يعنت 

* بداية ١10(‏ /ج) 


(1)فى رج)ورف)«من» 


- ه50 - 


وبمكن أن يقال على الإطلاق : قياس المعنى تحقيق » وقياس الشبه 
تقريب » وقياس الطرد تحكم . 

ونقول : إن قياس المعنى : مايناسب الحكم ويستدعيه ويؤثر فيه 
ويقتضيه ء وهو كتعليق ('2 التخفيف بما يوجب التخفيف » وتعليق 
العقوبات بالجنايات » وتعليق وجوب الحق بالإيجابات » وأمثال هذاتكثر . 

وأما الطرد فعلى عكس هذا ؛ فإنه تعليق الحكم بمعنى لايناسب 
الحكم ولايشعر به ولايقتضيه .وقد سيق جنان متو سجيعا :تر لكات 

وأماقياس الشبه” فلابد أن يكون فى فرع يتجاذبه”"2 أصلان 
فيلحق بأحدهما بنوع شبه مقرب(" » من غير تعرض لبيان المعنى» ونعنى 
ِالْقَرَب : شبهاً (؟2 يقرب الفرع من الأصل فى الحكم المطلوب . 

ويجوز أن يقال : قياس يشعر باجتماع فى حكم من غير بيان 
(المعنى )”27 

وقد استدل من جعله حجة بأن الشرع ورد باعتبار ( الشبه فى جزاء 
الصيد » وباعتبار الأشباه فى العدالة والفسق » يعنى بذلك اعتبار)(١)‏ 


)١(‏ فى ( ف )« تعليق) بدون الكاف 

* بداية (+1:559/ف) 

(؟) فى ( ج )و( س) « تجاذبه») 

(؟) فى (ف)«يقرب» 

( 4 ) فى ( ج) (شبه) وسقط من ( س) 
(5) سقط من (ج)و(س) 

(1 ) مابين القوسين سقط من ( ج )و( س) 


السداد فى القول بالسداد فى الأفعال » وكذلك ('2 عدم السداد فى القول 
بعدم (25 السداد فى الأفعال . 
وأيضا فإن القياس ليس إلا تمثيل الشىء بالشىء وتشبيههبه. 
ممعائسة !سيا على هنذا الأعتل... 
الاحكام ؛ فإن المستّويين ذاتاً ووصفاً يستويان فى الحكم [لتحقق](") 
التساوى . ألا ترى أن المكاتب يلحق بالأحرار فى كثير من الأشياء ؟ وليس 
ذلك إلا باعتبار مجرد الشبه . 
لكونه حجة إلا أنه يفيد قوة الظن و47 »يخيل فى القلب أنه متعلق بذلك 
المعنى » فيإن طريق ( حصول )2*7 العلم القطعى مسدود مردوم » ومثل هذا 
وافمقالهع00) فول القائلن قفن الوضوه آنه تنن افيه النية + إنه طهارة 


١(‏ )فى (ج) «ولذا) » وفى (س) «وكذا) 
وا رت يد 

() فى جميع النسخ« لتحقيق) 

(4 ) فى جميع النسخ (أو) 

)ف(١ سقط من‎ )5(١ 
(5)فى(ف)(هذا»‎ 

* بداية ١41(‏ /ج) 


- #ؤ١‎ 


(عن)('») حدث فتجب فيها النية » كالتيمم . أويقول فى مسألة 
المضمضة والاستنشاق أنهما لايجبان فى الغسل من الجنابة : إنه غسل 
حَكْمئ » فلايتعدى من الظاهر إلى داخل الفم والأنف » كغسل الميت . 

وكذلك قول القائل فى زكاة الصبى : زكاة فتجب على الصبى 
كزكاة الفطر . ويقول فى مسألة تبييت النية : صوم فرض » فلايتأدى بنية, 
من النهار » كالقضاء . ويقول فى نفى القصاص عن الحر يقَمَل العبد : 
قصاص » كالطرف . وأمثال هذا لاتَعّد » ولاتحصى كثرة . 
1 فنقول فى هذه الأقيسة : إن هذه أقيسة*2'<7 مغلّبة للظن مفيدةٌ 
قوته فى كون الحكم على ما نصب له المعلل ؛ فإنه يغلب على ظن كل 
عاقل شبهية 7" الوضوء بالتيمم » وشبيهة الغسل بالغسل والزكاة بالزكاة 
والصوم بالصوم » والقصاص بالقصاص . 

ومن قال : إن هذا لايفيد غلبة الظن » فلا شك أنه معاند . 

ونقول فى قول الشافعى فى الوضوء والتيمه”*'« طهارتان » فكيف 
يفترقان )لمن يأبى هذا القياس : أيغلب على ظنك كون الوضوء مثل 
التيمم؟ وأن كل واحد منهما طهارة عن حدث لايعقل معناه» وقد غلب 
التعبد على كل واحد منهما ؟ فإن قال : نعم . فهذا هو الذى قصدناه من 


(١)سقطمن(ف)‏ 
* بداية (0٠4١:1/س)‏ 

(؟) فى ( ف ) «الأقيسة» 

(؟) فى ( س) (١‏ تشبيه) 

(؟:) فى (ج)و(س) زيادة «أنهما) 


عقوا 


وجود غلبة الظن )وهو أيضا معنى شبه التقريب الذى أدعيناه» وإن قال : 
لايغلب على ظنى . فلاشك أنه معاند . ( ولهذا الذى قلناه عسر الفرق بين 
الوضوء والتيمم على المفرق بينهما 2١0)‏ ولهذا* سوى الأوزاعى ("2)- وهو 
أحد أئمة الدنيا ‏ بينهما فى نفى وجوب الئية ('2 . وعلى هذا جملة 
ماذكرنا من المسائل . 

وكذلك قول القائل فى مسألة ظهار الذمى «من صح طلاقه صح 
ظهاره » فهذا ( شبه)”*»2 مفيد لقوة الظن » مقرّب لحكم الفرع إلى(*) 
حكم الأصل فى الذى نصب له [من ]27 العلة ؛ لأن كل واحد منهما 
يملك بملك النكاح "2 » وكل واحد منهما يحرم البضع » مع كون الزوج 
مالكاً للبضع متمكناً من التصرف فيه بالتحريم على وجه ينفرد بإثباته . 

وما يؤيد ماذكرناه من التعلق بقياس الشبه : أن القياس إنما أطلقه 
الشرع فى أصل الأحكام لضرورة الحاجة ؛ فإنا قد ذكرنا* أن النصوص 
متناهية » والحوادث غير متناهية »ولله تعالى فى كل حادثة حكم » فلو لم 


)١(‏ مابين القوسين سقط من ( س) 

* بداية (711: ب/ ف) 

)7١‏ سبقت ترجمته جا ص48" 

(") انظر المغنى جا ص5؟”7 . 

(4)سقط من (ف) 

(5) فى ر(ف) «من» 

(5) سقط من جميع النسخ . 

(7) فى ( جهو( س) «فى النكاح » بدل وبملك النكاح») 
* بداية ١41(‏ /ج) 


حر كد 


يجز القياس أدى إلى ( التوقف فى 2)١()‏ كثير من الأحكام المطلوبة إقامتها 
بق القامن 

وإذا عرف هذا الأصل » فنقول : لابد من وضع الأقيسة على وجه 
يسهل طلبها ووجودها ؛ لتيسير بناء الأحكام عليها ( ولاينسد )2'0 باب 
البحث على العلماء فيها , وإذا 7" قلنا : إن القياس الصحيح هو قياس 
المعنى » فهذا - ون وجد فى كثير من الأحكام والأصول - ولكن ليس ما 
يسهل وتجوده ” © ؛( فإنا نعلم أن كثيراً من أصول الشرع يخلو عن 
الداد حصيوضا فى امداذاف وه عاتن اوالساساك ومعاة وها عونك 
شرائط المناكحات والمعاملات . ثم تلك الأصول لها فروع » وتلك الفروع 
تتجاذبها أشباه . وإذا كانت المعانى تُعوز فى الأصول . فكيف يسهل 
وجودها)” )فى الفروع ؟ فلم يكن بد من استعمال القياس » لكن مع 
الحيد عن طريقة الطرد ؛ لأن غلبة الظنون لابد منها . ولاضرورة فى 
اسععنال حجرزة الظرة الى الأبفية كنا امدلة :تسا غلية الأذنياء 
والقياس المنصوب من (' ) هذه الجهة » مع وجود مايقرب فى الظن الحاق 
الفرع بذلك الأصل وجعله فى سلكه » وضمه إلى مسلكه حجة . 

ثم ظهورالقرب 2*7 يكون بخصلة واحدة » وهو عسر الفرق على 


)١(‏ فى (ج)و(س)«وقوف») 
)١(‏ فى (س) «والاينسد ) »وفى (فا)(ولايستد) 
(") فى (ف) «فإذا » 
( 4 ) فى جميع النسخ «وجودها» 
( © ) مابين القوسين من قوله «فإنا نعلم» إلى قوله «وجودها») سقط من (س) . 
(5")فى ر(ف)«فى» 
(/ا) فى ( ف )«الفرق» 
. تال © 


الفارق . 

ألا ترى كيف عسر الفرق على الفارق بين الوضوء والتيمم » ( وزكاة 
المال 2١7)‏ وزكاة الرئس » ("2 وصدقة الماشية وصدقة النبات » وكذلك 
الفرق بين القصاص ('2 فى الطرف والقصاص 2229 فى النفس . 

ويَعتّضد هذا الكلام بالأصل المعهود وهو : أن الأقيسة الشرعية 
أمارات وعلامات » وليست بموجبات . 

وفى الأأمارات والعلامات من سهولة المأخذ مالايوجد فى الموجبات : 

والقول الجامع : أن التأثير لابد منه , إلا أن التأثير قد يكون بمعنى 
الحكم به ؛ لقوة أمارته . والشبه قد يعارضه شبه آخرء فربا ( يظهر فضل 
قوة أحدهما على الآخرء وربما يخفى . ويجوز أن يرجع الشبهان”*؟2 إلى 
أصل واحد . ويجوز 2" ) أن يرجعا إلى أصلين فلابد من قوة نظر 
امجتهدين” فى هذه المواضع . وهذا كالعبد يشبه الحر من حيث إنه آدمى 


الرمان والسفرجل يشبه البر من حيث إنه مأكول » ويفارقه من حيث إنه 


)١(‏ سقط من (ف). 

(١؟١)أى‏ صدقة الفطر . 

(") فى (س) «القياس ) في الموضعين . 
(:) فى (ف)«الشبهات) بالمثناة الفوقيه . 
( 5 ) مابين القوسين سقط من ( س). 

* بداية ١4‏ /رج) وبداية (1:5144/ف) 
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ليس بمكيل ( وأما الأرز فهو يشبه البر من حيث إنه ماكول مكيل )(0') 
وكذلك الذرة ومايشبه ذلك . 

وقد قال القاضى أبو حامد الْمَرَوَرُوَدى (') فى أصوله: إنا لانعنى 
بقياس الشبه أن يشبه الشىء بالشىء ( من وجه)7") أو أكثر من وه ( لانه 
ليس فى العالم شىء إلا وهو يشبه شيا آخر من وجه أو أكثر من وجه (4)) 
لكن نعنى أن لايوجد شىء أشبه به منه . ومثال هذا لايوجد شىء أشبه 
من الوضوء بالتيمم » وكذلك فى الزكاة والزكاة» وكذلك القصاص فى 
الطرف والنفس 257 فإنه لايوجد شىء أشبه ( من القصاص فى الطرف 
بالقصاص فى النفس » أو على العكس » وهذا”' > لأن إلحاق الشىء بنظائره 
وإدخاله فى سلكه أصل عظيم » فإذا لم يوجد شىء أشبه )(") به منه لم 
يكن بد من إلحاقه به . 

وعنذا الذئ قال القاطنى نامدن رين حسن .وهو عناقد إلى 
ماذكرناه . 

واعلم أن هذا الذى ( ذكرناه نهاية مايمكن إيراده2*7 ) فى كون قياس 


)ف(١ مابين القوسين سقط من‎ )١( 

١١9 سبقت ترجمته جا ص‎ )١١ 

(") فى (ف)(بوجه) 

(4؛ ) مابين القوسين سقط من ١ف)‏ 

(5) فى (س) «والبعض» 

(5") فى (ف) وعكس هذا» بدل «العكس وهذا) 

. مابين القوسين من قوله « من القصاص» إلى قوله« أشبه) سقط من ( س)‎ ) 1/١ 
فى ( ج)و( س) « قلناه نهاية ماقلناه»)‎ )8( 
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الشبه حجة . والذى ذكره الخصوم ('2 فى نفى قياس الشبه كلمات مخيلة 
١‏ حسنة 20# 
مناسب للحكم فينبغى أن يشتغل بذلك »؛ ويبذل غاية مجهوده . وعندى 
أن من طلب ذلك » فلابد أن يجده إلا فى أفراد من المسائل » وردت بها 
النصوص 7" » واتفقت الأمة على تَعريها من المعانى » فأما عامة الأحكام 
فالشارع الحكيم 2*7 لم يخلها من المعانى المؤثرة فى *تلك الأحكام » وإن 
أعوز المجتهد وجود المعنى فحينقذٍ ينبغى أن يرجع إلى قياس الشبه على 
الطريقة التى قدمناهاءء فلابأس بذلك» وغير مستبعد2*7 من الشرع أن ينبه 
بحكم على حكم » ويمثل شيئا بشىء إما ( معنى )217 أو حكما أو غلبة 
شبه كسائر الوجوه . والله أعلم بالصواب . 

وقد ذكرالاأصحاب على * ماذكرناه أمثلة كثيرة » ولاحاجة إلى 
الاشتغال بكثرة الأمئلة » بعد أن تبين أصل الكلام : 


)١(‏ فى ( ف ) (ذكروه) بدل (ذكره الخصوم) 
)١(‏ سقط من(١ف).‏ 

(؟) فى ( ج )و( س) (نصوص» . 

(4:)فى (ف) (للحكم). 

* بداية (140١:ب/س)‏ 

(6) فى (س) (مستفيد») 

(5) سقط من (س). 

* بداية ١414(‏ /ج) 


ددا - 


فصل 
[فى التعليل بالأسماء](') 


وأما إذا جعل الاسم علة للحكم ('2 », فقد قال الأصحاب : إن الاسم 
على ضربين : اسم اشتقاق . واسم لقب . 

فأما الاسم المشتق , فعلى ضربين : 

أحدهما - مشتق من فعل كالضارب والقاتل » اشتق من الضرب 
والقتل » فيجوز أن يجعل هذا الاسم علة معنى فى قياس المعنى ؛ لأن 
الأفغال يجوز أن تكون عللاً للأحكام 220 . 

والضرية الكانى داو ركو مشعقا مهيف + قالائيض :والاسره 
مشتق من البياض والسواد » فهذا الاسم من علل الأشباه الصورية » فمن 
جعل ( شبه )21*70 الصورة حجة قال : يجوز أن يجعل هذا علة وحجة » وقد 
قال النبى عَكْلّهُ فى الكلاب «فاقتلوا منها كل أسود بهيم) (فجعل 
السواد )277 علما على إباحة القتل . 


. مابين المعقوفين زيادة من عمل ا محقق‎ )١( 

١١)انظر‏ المعتمد ج١‏ ص 784 والبحر انمحيط جه ص١5 ١‏ والتبصرة ص؛ 45 والعدة ج؛ة 
ص١14١١.‏ 

(؟) فى (ف) «فى الأحكام) 

(:) سقط من (س) 

(5) فى (س) «فَجُعلَ) بضم الجيم وكسر العين وحذف لفظ السواد . 


ا 


وأما('2 اسم اللقب » فعلى [ضربين ] (") 

أحدهما - مستعار كقولنا زيد وعمرو , ولايدخله حقيقة ولامجاز 
لأنه قد ينقل اسم زيد ألى عمرو» واسم عمرو إلى زيد* ؛ فلايجوز 
التعليل بهذا الاسم ؛ لعدم لزومه » وجواز انتقاله » وإنما يوضع موضع 
الإشتارة ؛ وليست الإشارة بعلة 2'7 .كذلك الاسم (المغاير)!؟» القائم 
مقامها . 

الضرب الغانى””؟: اسم لازم » كالرجل والمرأة والبعير والفرس . 

فقد ذكر الأصحاب فى هذا وجهين : 

منهم من جوز التعليل به . ومنهم من لم يجوز ( التعليل به .2١()‏ 

والصحيح عندى أنه لايجوز التعليل بالأسامى بحال ؛ لأنها تشبه 
الطرود . وأما الأسامى المشتقة » فالتعليل بموضوع الاشتقاق », لابنفس 
الاسم . والله أعلم 


١‏ ) فى ( ج )و( س) «أما) بدون الواوء 

(5) فى جميع النسخ « وجهين) والأصح ماأثبتناه . 
* بداية (14؟7: ب/ف) 

(؟) فى (س) «فعله) 

(:) سقط من (ج)و(ف) ولعل صحته ( الظاهر» 
(5) فى (ف) «الوجه» 

(5) سقط من (ج)و(س) 
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[ الفصل الرابع بيان الحكم<') 


(وإذ قد)2'0 فرغنا من بيان العلة » وقد اشتمل (هذا الفصل)(") 
على مايحتاج إليه الفقيه » ولايستغنى عنه بحال » فنذكر بعد هذا الكلام 
فى الفصل الرابع . وهو بيان الحكم . 
والإسقاط(*)2. 

وهو على ضربين : 

مصرح (به)0) . ومبهم . 

فالمصرح (به)2'' أن يقول : فجاز أن يجب كذاء أو يقول : 
فوجب أن يجب كذا . وما أشبه هذا . 

والمبهم أن يقول : فأشبه كذا . 

ومنهم من يقول 0 : إنه يصح . وهو الأصح عند الجدليين ؛ لأن 


. هذا العنوان زيادة من عمل امحقق‎ )١( 

(؟١)فى‏ (س) و( ف )«وإذا) بدون «قد) 

(؟) فى ( ج) «هذا الاسم » وفى (س) «الاسم) بدون هذا. 

( 4 ) هذا تعريف للحكم من حيث تعلقه بالعلة »ومن حيث هو ركن من أركان القياس 
وانظر اللمع بشرحه للشيرازرى ج؟ ص817 »)2 والمستصفى ج"م8 ص 1/85 وروضة الناظر 
جاص 8/87 والإحكام للأمدى جاص ١17/5‏ وتيسير التحرير ج” ص78" ومسلم 
الثنبوت وشرحه ج؟ ص١5‏ ؟ والبحر اخيط جه ص١2‏ . 

(5 ) سقط من ( س) فى الموضعين . 

(1) مابين القوسين سقط من ( س) 


المراد به فأشبه كذا” فى الحكم الذى وقع السؤال عنه » وذلك شىء معلوم 
بين 27 السائل والمسؤول » فيجوز أن يمسسك عن بيانه اكتفاء بالعلم (؟) 
الموجود بينهما . 

ومنها ” '' أن يعلق عليها التسوية بين حكمين » كقولنا فى إيجاب 
النية فى الوضوء : طهارة » فيستوى 247 جامدها ومائعها فى النية » كإزالة 
النجاسة . 

فمن أصحابنا من قال : إن هذا لايصح ؛ لأنه يريد التسوية بين المائع 
والجامد فى الأصل فى إسقاط النية » وفى الفرع فى إيجاب النية » وهما 
حكمان متضادان » والقياس أن يستّقى حكم الشىء من نظيره 
(لامن)” "2 ضده . 

ومنهم من قال : إن ذلك صحيح . وهو الأصح ؛ لآن حكم ('2 العلة 
هو التسوية بين المائع والجامد فى النية » والتسوية بين المائع والجامد فى النية 
موجودة *' فى الأصل » فصح القياس عليه , وإنما يظهر الاختلاف فى 
التفصيل » وليس ذلك بحكم علته 2*9 حتى يصير فيه الاختلاف . 


* بداية ١18(‏ /ج) 
(١)فى‏ رج)ورس) «من) 
)١(‏ فى (ج) و( ف ) «بالمعلوم» وفى اللمع مع شرحها نزهة المشتاق ٠.‏ بالعرف) 
)7١‏ أى من أحكام العلة. 
(:)فى إ(ف)«فاستوى) 
(5) فى (ج) «لآن» 
(7) فى (س) (أحكام) 
(7) فى (ج )و( س) (موجود) 
(4) فى (س) (عليه») وفى ( ف ) «علية) 
امف 3 


ومن حكم العلة أيضاً أن يذكر التأثير ء فيقول فى مسالة السواك 
للصائم : تطهير يتعلق بالفم من غير النجاسة » فوجب أن يكون للصوم 
تأثير 2١7‏ فيه . دليله المضمضة . 

فهذا التعليل('2 لهذا الحكم صحيح ؛ لأن تأثير الصوم فى المضمضة 
صحيح موجود ء وهو منع المبالغة » فصح إثبات تأثيره فى الفرع » وذلك 
بالمنع منه بعد الزوال . واختلافهما فى كيفية التأثير لايمنع من التعليل 
لأصل التأثير ؛ لأن الغرض إثبات أصل التأثير . 

إلى هذا الموضع ذكره فى التبصرة ("2. وهذه فصول عراقية » ليس 
[في](*» بحثها كثير معنى » غير أن كتب الجدل والأصول تزين بأمثال 
هذا من غير أن يعود بفائدة فقهية . 

واعلم أن فى بيان حكم العلة مسألة خلافية » ذكرناها 279 من قبل 
وهى أن ( من)(0١‏ >2 مذهب أصحاب أبى حنيفة أن حكم العلة ثبوت حكم 
الأصل فى الفرع بمعنى الأصل » وفى الحقيقة ثبوت مثل حكم الأصل 
( بمثل معنى الأصل . 


)١(‏ فى (ج)و( س) ١‏ تأثيرأ» 

. فى (ف ) « تعليل» بدون ال‎ )١( 

() لم أجده في التبصرة المطبوعة بتحقيق الدكتور محمد حسن هيتو » ولكنه موجود 

(: ) سقط من جميع النسخ . 

(5 ) فى ( ج)و( س) « ذكرها» والصحيح ما أثبتناه من (ف) ؛ لأن المصنف ذكر فى آخر 
هذه الفقرة الموضع الذى أحال عليه وهو الخلاف فى العلة القاصرة . 

(5) سقط من (ف) 


لعفف © 


وعندنا : حكم العلة تعلق حكم الأصل )2 بهاء ثم إن وجدت 
تلك العلة فى موضع آخر ثبت مثل ('2 ذلك الحكم فى ذلك الموضع » وإلا 
فلايثبت . وهذا الخلاف هو الذى ذكرناه من قبل أن العلة القاصرة تكون 
017 صحيحة 2# وعندهم لاتكون (علة )20 صحيحة (2)4. 

ثم اعلم أنه كما يجرى الاختلاف فى الحكم . [يجرى](*2 الخلاف 
أنضا فوغلة اللكم.. كاحعلافهم فى الإسلخم هل يهو عله القصنية 


أولا(' 2 ؟ 
وكذلك الاستيلاء على مال الغير: عندنا* علة للضمان وعندهم 


وقد يجرى الخلاف فى صفة العلة (7) 3 وهوعلة وجوب الركاة . 
نفد 1+ مللك التصداني عل لوعيوزت الركا قم عبر اععنار فنقنة 
الغنى420) 4 وعندهم ملك النصاب المغنى علة : 


١ (‏ ) مابين القوسين سقط من ( ج )و( س) 
)١(‏ فى (س) ديثبت قبل» 

* بداية (578 :1/ف) 

(") سقط من (ج )و( س) 

(4؟)انظر ص4 ؟١‏ 

( 5 ) فى جميع النسخ «فيجرى) 
(7)فى (ف)«أم» 

* بداية ١145(‏ /ج) 

* بداية (١14١1:1/س)‏ 

(/ا) فى (س) «القبلة» 

(8) فى ( س ) «المغنى » وفى ( ف ) «المعنى) 
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وقد يوجد اللاختلاف فى الشرط . وهو مثل الخللاف فى الشهادة فى 
النكاح . 

ندا نهو كويطلت عن باللف انين ب 130 

وعلى هذا اختلافهم فى عدالة الشهود فى النكاح . 

قال أبو زيد فى تقويم الآدلة : جملة أقسام مايختلف فيه الفقهاء من 
الشرعيات أربعة أنواع ("2: 

. الاختلاف فى الموجب للحكم أو صفته أهو( '2 مشروع أم لا‎ ]١[ 

[؟] أو فى شرط العلة أو صفتها . 

[*]أو فى حكم من الأحكام أو صفته . 

[:]أو فى حكم مشروع معلوم بوصف بلامنازعة فى محل » هل هو 
مقصور عليه » أو هو متعد عنه إلى غيره : 

قال : والقياس لم يشرع حجة إلا لهذا النوع ,لما ذكرنا أنه لاحكم له 
غير التعدية » والتعدية لاتتصور إلا فى هذا القسم الرابع » ففسد فيما عدا 
هذا القسم ؛ لانعدام حكمه ؛ ولأنه لم يصادف محله » فمحله أصل فيه 
حكم مشروع ليمكن التعدية . [فما 212 ليس بموجود لايمكن تعديته . 


(١)الشافعية‏ يشترطون الإشهاد لصحة عقد النكاح » كما ذكر المصنف .أما المالكية 
فلايشترطونه لصحة العقد . بل هو عندهم واجب مستقل » ويندب عند العقد ‏ 
وإنما يجب عند البناء . فلو عقد بلا إشهاد صح العقد لكن لوبنا بها من غير إشهاد 
فسخه الحاكم . انظر مغنى امحتاج جاص 1 ١‏ وحاشية الدسوقى جلاص5١؟‏ 

. انظر تقويم الأدلة جاص7507 ومابعدها‎ )١( 

(*) فى (ج)و( س) (أنه) 

(:) فى جميع النسخ «فيما» وما أثيتناه هو الصحيح » كما فى بعض نسخ التقويم 2 
وأثبته محققه . انظر التقويم جا ص77 . 


- كلا - 


كالحوالة » حيث لادين تلغو . . 

ولآن الخلاف متى حصل فى الموجب للحكم أو شرطه أو ( فى )١()‏ 
نفس الحكم » فقد وقع الاختلاف فى أصل الشرع أكان (' أم لم يكن 
وهذا لايهتدى إليه قياس . لأنه ليس إلينا نصب الاحكام ( الشرعية)(5) 
ولارفعها بالرأى » ولانصب أسبابها » لأن فى نصب الأسباب نصب 
الأحكام » ولاشرطها ؛ لأن فى نصب الشروط المانعة رفع الأحكام , فإذا لم 
يكن إلينا ذلك بالرأى بطل تعليل مدعيها ؛ لأنه يعلل(؟» لنصب الشرع . 
وبطل تعليل المنكر أيضا ؛ لأن المنكر يقول : لم يشرع أصلا » ومالم يشرع 
( لايكون)(”» حكما شرعيا حتى يمكن إثباته بالقياس» وإنما يغبت بالقياس 
قسم واحد » وهو شىء يثشبت فى محل بالشرع(' > فيستعمل القياس 

أما قسم الموجب فنحو اختلافنا فى الجنس بانفراده هل هو علة 
ل للنّسّا (*) أولا ؟ وهذا 7" مما لايجوز فيه التكلم بالقياس 


)١(‏ سقط من (ف) 

(؟)فى (س)«كان) 

(؟) سقط من (١ف)‏ 

(؛) فى ( جو( س) زيادة «النصب» 
(5) فى (ف ) «لم يكن») 

(1) فى ( ف ) «الشرع» بدون الباء ١‏ 
(/) فى ( ف ) ١‏ بمحرمه) 

(8) فى (س) «للبناء» 

(5) فى (س) «ويقدر») 


- ولام - 


بل( يجب )(22 على مدعيها ”إقامة الدلائل على صحة ماادعاه » من نص 
أو دلالة نص أو إشارته أو اقتضائه ؛ لأن الشابت بذلك ثابت بالنص 
لابالقياس » وعلى المنكر الامتناع ؛ لعدم الدليل » كما نقول فيمن ادعى أن 
الوتر فرض: عمل زائد على الخمس » وأنكره آخر . لم يكن على المنكر إلا 
التمسك بعدم قيام الدليل » ولزم المدعى إقامة الدليل سوى القياس » وكان 
بمنزلة من ادعى أن فرض الفجر أربع ركعات » وأنكره الآخر . 

وكذلك إذا اختلفنا أن السفر هو ( سبب )2'(0 مسقط لشطر الصلاة 
ام لا؟ لم يستقم 57 التكلم فيها بالقياس » بل الذى يدعيه مسقطا 
يلزمه2* 2 إثباته . 

وإنما يظهر الفقه فى هذه المسائل باء فساد أدلة الخصم ( لأنه 
لابمكنه )«*) إفسادها إلا (بفقه طرق ١0)‏ الآدلة حتى* يعلم بها (أن 
الأدلة جائزة )220 وليست بعادلة . 


)١(‏ سقط من(ف) 

* بداية ١841/(‏ /ج) 

)ف(١نم سقط‎ )١١ 

(؟) فى (ف) «يصح) 

(4) فى (ج) (يلزم) 

(5) فى (ف) (لالانه يمكنه) 

(5) فى (س) (بفقه بطرق» » وفى ( ف ) (لفقد طرق ) 

بداية (6؟؟: ب/ف) 

زوع هكذا فى جميع النسخ وان الأدلة تجائرة ) وفي التقويم جاءت الجملة «أن هذه الأدلة 
جائره » بإثبات اسم الاشارة «هذه» وبالراء المهملة بدل الزاى فى جائزة ) وكلاهما له 


وجه صحيح . 7 


كلاما - 


قال : وكذلك (إذا وقع 6 الللاف فى المبريى يتملم» ايكون 
سانيا ترص عي نيه رناك شمر قبن الإخعرار بدارنا أم لا؟ 

فهذا لايعرف بالقياس . 

وكذلك الخلاف أن العمل قبل الشرع » أهو حجة قاطعة لعذر 
الكفار؟ 

وأما صفته : فنحو اختلافنا فى المال الذى (هو)”"2 سبب الزكاة 
أهو سبب بصفة(" النماء أم دون نماء . 

والسجعك ب لاسي لك زف داقر ملف م د 
وقتل النفس بغير حق سبب الكفارة بصفة الحرمة ( وحدها)»2”7 أو بصفة 
الإباحة مع الحرمة . 

والإفطار سبب الكفارة باسم الجماع » أو باسم اقتضاء إحدى 
الشموتين: 

وهذا لأن وصف الشىء منه » فمالم يكن أصله مما يثبت بالقياس لم 
يكن وضفه كدللة مع قبيل ماركنت انه 


ت أماعبارة نسخ الكتاب فالمراد أنه بفقه طرق الأدلة يتمكن المستدل من معرفة الثابت 
منها على وجهه الصحيح من المعدول به عن وجهته وحقيقته» وأماعبارة التقويم 
فالمراد أنه بفقه طرق الأدلة يستطيع امجتهد العلم بأن أ دلة الخصم جائره ومائله عن 
الصواب » وليست سائره على منهج الإستقامة والاعتدال . 

)١(‏ سقط من (ج)و(س) 

(؟) سقط من(ف) 

(؟)فى (ج)ورس) (لصفة») 

(1)فى (ف)«(بسبب») 

(5) سقط من (ف) 

لالا؟ - 


قال : وأما أصل الشرط - فنحو الاختلاف فى شهود النكاح » أنهم 
شرط أم لا ؟ وكذلك الولى . 

نابا فووكةالولاية للجزاة عل اشمينا قييا 17 انيغرت انا لا 
وجدنا الولاية ("» حكماً ثابعاً مع البلوغ والحرية فى أصل مجمع عليه © 
فصح القياس لتعديته إلى المرأة . 

وكذلك إذا اختلفنا فى الذكاة (؟» أن التسمية هل هى277 شرط 
فيها أو( كلا؟ لم يجز التكلم فيها بالقياس . 

وكذا إذا ("2 قلنا : إن شرط نفوذ الطلاق من جانبها النكاح أو العدة 
عنه » وقال خصمنا : العدة ليست بشرط النفوذ وبالعدة وحدها لاتصير 

وكذلك *20) إذا اختلفنا فى البلوغ عن عقل أهو شرط لوجوب 
حقوق الله تعالى التى تحتمل النسخ والتبديل » كالصلاة والزكاة والصوم 


. فى (ج)و( س) «مما) بدون الفاء‎ )١( 

(؟) فى (س) ١‏ الشبوت معنى فى الولاية» وفى ( ج) و( ف) (الغبوت يعنى الولاية » وما 
أثبتناه هو الصحيح الموافق لما فى تقويم الأدلة , 

(7) فى ( جو( س) «فيه» وفى بعض نسخ التقويم زيادة «وهو الرجل) 

(: )فى (س) و( ف )«الزكاة» 

(5) «هل هى » ساقطة من نسخ التقوم . 

١5)فى‏ ر(ف)(أم) 

(7) سقط من (ف) 

* بداية ١54(‏ /ج) 

(48)فى (ج) «ولذلك» 


قلا؟ - 


والكفارات ولزوم الإحرام » وكذلك وجوب العقوبات كحرمان الإرث(١)‏ 
بالقتل , والحدود » لم يكن للقياس فيه ('2 مدخل . 

وكذلك إذا اختلفنا فى البلوغ بعد العقل . أهو شرط لصحة أداء 
مالايحتمل النسخ » وهو الإسلام » أولا ؟ 

ثم سأل على نفسه سؤالاً فقال : 

فإن قيل ال اختلفنا فى الطعام بالطعام أن القبض فى ا مجلس هل 
هو شرط فى بيع أحدهما بالآخر أو(" لا؟ وتَكُلّم بالقياس فيها ؟ 
أصل منصوص عليه ( من البيوع )217 وهو بيع العبد بالدراهم » وكل 
ماعدا الطعام ( بالطعام )227 من السلع » فصحت التعدية بالتعليل إلى 
الفرع انختلف فيه مالم يمنعنا منه نص بخلافه » فيجب على مدعى الفساد 
لوجود النص إقامة النص . 

قال : ولايلزم على هذا استعمال القياس فى منع شرط التسمية فى 
اندكاة :13 بالقياس على العاسس 001016" انجزنا ذكاة تارك التسهية ناميا 
على أنه فى حكم المسمّى بدليل النص » كما يجوز صوم الآكل ناسيا على 


)١(‏ فى وجمورس) «الآب» 

(؟)فى رج) و(رس) «فيها» 

* بداية (١14١:بٍ/س)‏ 

(؟)فى (ف)«أم») 

(؛ ) فى ( ج) «من البلوغ » » وفى ( س) (عن البلوغ ») 
(5) سقط من (ف) 

5١‏ ) فى ١ف‏ ) «الزكاة) 

(/ا) فى ١(ف)‏ زيادة (إذا» 


- ولا؟ - 


أنه فى حكم من لم يأكل بدليل النص » ( ثم)(22 لايجوز أن يقاس عليه 
إذا ترك التتسمية عمدا . أو أكل فى الصوم عمدا ؛ لأنه معدول به عن 
القياس . 

قال : فبهذا يظهر بيان الفقه فى طرق القياس . 

وأما صفة الشرط - فكشهود النكاح ("2 أنهم ( رجال229 أو رجال 
ونساء.وصفة طهارة الصلاة » أهى 217 مرتبة أم غير مرتبة » أو (*»؟ بصفة 
الموالاة » أو ليست بصفة الموالاة ؟ 

قال : وأما الحكم ‏ فنحو اختلافنا فى الركعة الواحدة » مشروعة 
صلاة أولا ؟ والأربع مشروعة على المسافر”* ( أولا؟)270 والمسح على الخف 
مشروع أو لا؟ وصوم بعض اليوم مشروع أو لا ؟ وكذا اختلافهم فى القراءة 
هل تسقط بالاقتداء أولا ؟ 

والصوم » هل يسقط بالجدون أو لا؟ 

ثم سأل سؤالا. فقال : فإن قيل : اختلفنا فى صوم يوم النحر 
مشروع أم لا ؛ وتَكُلّم فيه بالقياس . فأجاب » وقال : لاكذلكء. فإن كون 
البومسينا لغبيزورة العروم مسشتروعا ثانك أصلاً » ووقع [الاختلاف]("2 فى 


)١(‏ سقط من (س) 

)١(‏ فى ( ج )و( س) زيادة «إلا) 

(؟) فى (ج) و( س) زيادة «أو نساء» 

(4)فى (ج)ورس)(وهى ) 

(5) فى (ج)و( س) (أم) 

“*ه بداية (1:555/ف) 

(5) سقط من (ف) 

(/1) سقط من جميع النسخ » وأثبتناه من التقويم . 
2 


انمساخة اتروع عية + فانكر نا 7 يول ازا)50) كبس كرة* البو سمياً 
بالعياتن.. 

وأما وصف الحكم ‏ فنحو اتفاقنا ( على أن )20 القراءة مشروعة فى 
واختلفنا أنها فاتحة أو لا » واتفقنا (؟2 أن من حكم النكاح أن يملك الرجل 
ظلاق السراقهبوالشعلهنا فى وعيفئية أنه عملكه 260 ميانجا والكراهة 
بعارض”'» أو يملكة مكروها والإباحة بعارض 27 , وهو مذهبنا على ما 
افع موعيهية 13و كذ للك ولك المللاق مُبيناً قصدا إليه عندنا . وعنده 
لاملك . فهذا لايعرف بالقياس ؛ فإنا لانجده () بعينه أصلا آخر لنعديه 
إلى الفرع . 
للرجل على المرأة » أو هو مشترك بين الزوجين ؟ لايعرف بالقياس لأنه غير 
موجود فى أصل آخر لنعديه إليه » بل يعرف بالاستدلال بما ثبت 


)١(9‏ فى (س) «فأكرمتناه) 

)١١‏ فى ١‏ س) «ولاأنا) » وفى (ف) «لأنا») 

* بداية ١49(‏ /)ج) 

(؟) سقط من (س) 

(4) فى ( ج)و( س) «واختلفتا» 

(5) فى (س) د يملكها) وفى (ف ) « يملك») 

(5) فى (س) ١‏ تعارض») 

(7) فى (س) ١‏ تعارض) 

(8) ذكر ذلك فى كتابه الأسرار فى باب الطلاق ج1/7١5؟‏ /ب مخطوط . 

(9) هكذا فى جميع النسخ » وكذلك في نسخ التقويم . ولعل الأصح « نجد له) 
١م58‏ - 


بالنصوص . 

وكذلك إذا اختلفنا فى حكم خبر الربا » وهو قوله « والفضل ربا) أنه 
فضل ذات الحنطة » أو فضل كيل . لم يجز إثباته بالعلة ؛ لما قلنا . 

وكذلك إذا اختلفنا فى حكم الرهن الثابت للمرتهن إذا تم العقد 
بالتسليم إليه » أهو ('2 فى حكم يد الاستيفاء الذى ('2 يتم بالتسليم إليه 
أم هو حق بيع بالدين إذا تم العقد باليد » كما يتم عقد الهبة باليد 
وحكمه وقوع الملك للموهوب له ؟ وهذا لايجوز إثباته بالقياس ؛ لأنا 
لاجد حكم الرهن فى عقد آخر لنعديه إليه بالقياس » وكذلك لايجوز نفى 
هذا بالقياس لأن الانتفاء من حيث لم يكن لايكون حكما شرعيا ليمكن 
تعديته إلى غيره بالقياس على ماذكرنا . 

( وكذلك إذا اختلفنا فى وجوب المهر بالنكاح بلاتسمية . لم يكن 
للقياس فيه مدخل ؛ لأنا لانجده فى غيره لنعديه إليه )20 . 

وكذلك إذا اختلفنا فى وجوب المتعة بعد الطلاق بعد (؟) الدخول 
لأنا إنما اختلفنا فى ذلك لاختلافنا فى المتعة » أوجب أصله على نفى 
وحشة الطلاق » أم عوضاً عن ملك النكاح واجباً بالعقد مقام الساقط 
بالطلاق ؟ فهذا ( لايمكن اثباته )' "2 بالقياس . 


)١(‏ فى (ج)و( س)«أنه يدل» 

(؟1)فى رف )«التى») 

(” ) مابين القوسين سقط من ( ج )و( س ) 
(14)فى (ف)«وبعد) 

(5)فى (ف)«لايعرف ) بدل ١‏ لايمكن إثباته » 


-90م5” - 


وهذا لأن أحكام الشرع بصفاتها لاتغبت ابتداء إلا بالشرع , فلايمكن 
معرفتها مشروعة بصفاتها إلا بالنظر فى النصوص حسب 7(" المعانى التى 
تغبت بالأسامى العربية » فلا(" يمكن معرفتها إلا بالنظر فى كلام العرب 
والتعرف من قبلهم . 

وأما القسم الرابع ('2 - فنحو قولنا : إن المسح فى ” الوضوء لايسن 
تثليثه لأنه مسح قياسا على مسح الخف . فهذا يمكن إثباته بالقياس؛ لأنا 
وجدنا مسحا فى الوضوء » وله فرض وسنة » ووجدنا حكم إقامة سنته 
بإفراده » لا7' ) بتثليثه » فعديناه إلى الفرع . 

وكذلك قولهم : الرأس عضو من أعضاء الوضوء فليسن تثليث 
وظيفته 2*9 قياسا على الوجه . 

فهذان القياسان فى محليهما » فيجب طلب الفساد بطريق آخر . 

وكذلك قولنا : صوم رمضان صوم عين » فيتأدى بنية الصوم* 
كالنفل فى غير رمضان . وقولهم : إنه صوم فرض » فيشترط فيه نية 
الفرضء» كالقضاء . 


(١)فى(ضش)(من‏ حيث») 

)١(‏ فى (س) و(ف )«لا) بدون الفاء 

(*) هذا من كلام أبى زيد . والمراد به القسم الرابع من الأقسام الأربعة التى يختلف فيها 
الفقهاء » وهو الحكم المشروع المعلوم بوصف بلا منازعة فى محل » فَيُختلف فيه هل 
هو مقصور على محله , أو هو متعد عنه إلى غيره . 

د بداية ( ١6٠١‏ |/ج) 

(4:) فى (س)«ولا» 

(5)فى (ف) (وصيفته») 


بداية (775: با/ف) 


-#8م؟ - 


وكذلك قولنا : المديون لازكاة عليه ؛ لأن الصدقة تحل له » فلا تجب 
عليه الزكاة كالمكاتب . وقولهم : إن ملكه كامل , فتلزمه الزكاة كغير(١')‏ 
المديون . 

فهذا الذي ذكرناه سياق كلامه ('2. 

واعلم* أن أصلنا الذى ( نعرفه ويعرفه )0 الأصوليون . أن كل 
مايمكن إثباته بالقياس يثبت ( بالقياس )2*7 من غير تخصيص . وفى هذه 
المسائل التى ذكرناها (”) فى بعضها مايمكن إثباته بالقياس » ( وفى بعضها 
مالابمكن إثباته بالقياس 24١762)‏ وعلينا فيها أن نعرضها على الأصل الذي 
قدمناه » فما (" لايمكن إثباته بالقياس وافقناه على زعمه , ومايمكن إثباته 
بالقياس أثبتناه ؛ وإن رغم أنف من رغم » والله المعين على طلب الحق 
والهادى والمرشد إلى الصواب . 


١١)فى‏ (ف)«لغير») 

88٠0 يعنى أبا زيد الدبوسى . انظر تقويم الأدلة جا ص7ه7‎ )١١( 
بداية (1:141/س) ظ‎ * 

)"١(‏ فى ( ف ) (معرفة) بدل (نعرفه ويعرفه) 

(؛:) سقط من (ج)و(س) 

(5) فى (ج)و( س) (ذكرنا) 

"١‏ ) مابين القوسين سقط من ( ج )و( س) 

(7) فى (ج)و( س) (فيما) 


- 8خ58 - 


فصل 


[فى مايتطرق إليه التعليل من وجه ويتقاعد من 


وجه (') 


وق كا رعو يتشد الو اننا 7" اق ليعفتل بده لدف 
ذكرناه, أحببت إيراده فى هذا الموضع » وأذكر مايعتمد ( عليه)7'© من 
ذلك . قال7*»: قال الخائضون فى هذا الفن : رب أصل يتطرق إليه 
التعليل من وجه » ويتقاعد من وجه . ونذكر من ذلك مثالا أو مثالين : 

فمن ذلك اختصاص القطع بالنصاب ”257 وهذا على الجملة 
متعلق!' 2 بأمر ظاهر ؛ فإن "2 الناس لايهجمون على مايوجب التغرير 
بالأرواح » ( ولايخاطرون )(*) بالمهج بسبب 257 التافه الوت('١2‏ الحقيرء 
وإن فعل ذلك إنسان » فإنما يغرر بمال نفيس . وتشهد له القواعد التى 


. مابين المعقوفين زيادة من عمل المحقق‎ )١١ 

(؟) هو إمام الحرمين . انظر البرهان جا ص 91١9‏ -0١؟5‏ 

(؟) سقط من (ج )و( س) 

(4 ) فى جميع النسخ «وقال» بزيادة الواو . وحذفها أولى . 
(5) يعنى فى السرقة » وفى البرهان «النفيس ) بدل (النصاب») 
(5) فى ( ج)و( س) ١‏ تعلق» وفى البرهان «معلل) 

(/لا) فى (س) «لأن) 

(8) فى (ف) (ويخاطر») 

(5) فى (س) ١‏ بالسبب») 

١9ص لعله القليل . كما فى هامش البرهان‎ ) ٠١١ 


هخ - 


تستحث( الطباع )' '؟ على الهجوم على الفواحش فيها » وانتصبت (") 
الحدود مزجرة 27 عنها . 

وأما امحرمات التى لاميل للطباع إليها فلم(*2 يرد الشرع فى المنع منها 
بالحدود » فوقع الاكتفاء فيها بمجرد النهى مع الوعيد بالعذاب الشديد* 
فى الآخرة . 

ثم قال هولاء : إن القياس وإن اقتضى الفصل فى الجملة بين التافة 
والنفيس » ولكن مبلغ النفيس لايعرف بالقياس » وكان ذلك موكولاً إلى 
الشرع » ونصاب السرقة منصوص عليه . 

وأما أمثلة ذلك النصاب فى الأموال الزكاتية 2*7 » فالأقيسة 2١(‏ قد 
ترشد إلى اختصاص وجوب الإرفاق بالأموال المحتملة لذلك » المتهيقفة ‏ 
لارتفاق مالكها 7" ؛ ليكون الإرفاق بمقابلة الاستمكان من الارتفاق .ثم 
القدر الواجب لايهتدى إليه الرأى » فاتبع الشرع . 

والدليل على أن الرأى لايهتدى إلى ماقلناه أن الهمم تختلف ( فى 


)١(‏ فى ( ج) «الطبائع» » وسقط من ( س) 

(؟) فى (وج) وف )«وانتصب») 

() فى (ف) (مزدجرة)» وفى البرهان «مزحزحة» وأشار محققه إلى أنها فى بعض نسخه 
امزجرة) 

(4 ) فى جميع النسخ «لم» بدون الفاء . 

* بداية (١ه١‏ /ج) 

(5) فى وس ) «الزكائية) 

(5) فى ( ف) « والأقيسة» كماهو فى البرهان . 

(/ا) فى (ف) «مالكه») 
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المسمعييين النفيين والعسيين 1504 تالفقن 57> قن يستععظء الفلس 
(والفلسين )202 والملك لايستكثر القناطير المقنطرة . 

(وكذا هذا ”)فى النُصّب » فإن القانع بالبلاغ قد يجتزئ 
بالارتفاق بما ينقص عن 257 النصاب » وذو البسطة والسعة لايرفقه 
العشرون و(“ المائتان » فلابد من الرجوع إلى الشرع » ويكون هو المتبع 
واه )20 الأغهره؛ 

ثم قال (*2: نحن نقسم أصول الشريعة خمسة أقسام : 

أحدها ‏ مايعقل معناه » وهو أصل » ويؤول المعنى المعقول منه 2159 
إلى أمر ضرورى لابد منه . 

وهذا مثل القصاص ؛ فإنه معلل بتحقيق العصمة فى الدماء 
امحقونة” ''2 » والزجر عن التهجم عليها » فإذا وضح للناظر المستنبط ذلك 


» مابين القوسين ورد فى موضعه من ( ف ) (الخسيس والنفيس‎ )١( 

(١)فى‏ (ف)«فالفقر) 

(*) سقط من ( ج)و( س) 

(: ) هكذافى ( ج )و( س) وفى ( ف ) « وكذلك هذا)» وعبارة البرهان «وهذا ينسحب 
على النصب» 

(5) فى (س)(عند) 

(5) فى جميع النسخ «بل» بدل «و» والصحيح ماأثبتناه كما فى البرهان » وفى الكلام 
إشارة إلى نصاب النقدين . 

(/1) سقط من ( ج )و( س) 

(8) البرهان ج١‏ ص77 

(9)فى ( ف ) (فيه) بدل (منه) 


(١٠)فى‏ (ف) «امحترمة» 


- ل/إم؟ - 


فى أصل القصاص ('2 تصرف فيه » وعداه إلى حيث يتحقق أصل هذا 

ويلتحق به تصحيح البيع ؛ فإن الناس* لولم يتبادلوا ما بأيديهم جر 
ذلك إلى ضرورة ظاهرة » فمستند البيع إذا آيل "2 إلى الضرورة الراجعة 
إلى النوع والجملة . 

ثم قد تمهد فى الشريعة : أن الأصول إذا ثبعت ('2 قواعدها » فالنظر 
إلى تحقيق معناها فى آحاد النوع ربما (؟) يعسر فَيعرض عنه . 

قال “فهذا 72> ضرب"من الضرورب النمسة 2*7 
القصاصء وتعليل تجويز”'2 البيع بما ذكر من حكمة تجويز البيع بعيد جدا 
بعد أن تايد بالشرع والنص عليه . وكون(*) الإنسان* مالكاً للشىء 


)١(‏ فى (س) «القياس» 

* بداية (1:7571/ ف) 

)١(‏ فى (ج)و( س) «آيلة» , وفى ( ف ) «دايل» وما أثبتناه موافق لما فى البرهان 
ص 177 

("*) فى (س)١‏ ثبت ) » وفى (ف ١)‏ تمهدت») 

(4:#)فى (ج)و(س) «وربما) بزيادة الواو 

(5) فى (ف) «وهذا» 

(7) هنا منتهى كلام إمام الحرمين فى هذه الفقرة . 

(7) فى (ف) «عقود) 

(8) فى (س) «وبكون») 


*«ه بداية (65١1:اج)‏ 


5 00-6 


مخيل مؤثر ( فى جواز)(22 تمليكه من غيره » وقد تأيد بنص الشارع أيضا 
. نعم يجوز أن يقال : وجب القصاص بسبب القتل » وجاز التمليك منه 
بسبب ملكه ( للمحل )!2 » لحكمة الزجر أو الحكمة دفع حاجات الناس . 
فأما تعليل أصل وجوب القصاص بالزجرء أو ('2 تعليل أصل جواز البيع 
بالحاجة فبعيد ؛ وهذا لأن الأحكام فى الشرع بأسبابها , لابحكمها 
وفوائدها . فكان البيع لفائدة البيع . والتعليل غَيْرٌ » وإظهار الفوائد غير . 
ونجن نعلم قطعاً أن الشرائع لفوائد وحكّم لكن لانقول : إنها معللة بها 
وهذا كالعبادات » لاتعلل بعلة الغواب وإن(؟» كانت واجبة لفائدة(”) 
النواف جو الفط اقزر بخن يمرل الشكل فى الخالي وإ كانت 
مشروعة لفائدة النسل » وكذلك (25 الحدود واجبة لفائدة (الزجر 
الحاصل )222 بها » ولاتعلل بها » والقصاص من جملة ذلك . 

قال (*2: والضرب الثانى - ماتتعلق به الحاجة (؟2 العامة » ولاينتهى 
إلى حد الضرورة » وهذا مثل الإجارة » فإنها مبنية على مسيس الحاجة إلى 
المساكن مع قصور اليد عن ملكها ء وَضئّة ملاكها ببذلها على سبيل 


)١١‏ فى (ف) «بجواز» 

(؟) سقط من (ج)و(س) 

(9؟)فى (ف)(أم) 

(:)فى ١(ف)«فإن»‏ 

(5) فى (ج) واف ) «لفوائد») 

)١(‏ فى (ج)و( س) «فكذلك» 

() فى ( ج)و( س) «المزاجر الحاصلة ) 
(8) يعنى إمام الحرمين 

(9) فى ( جو( س) «حاجة) بدون ال 
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العارية . فهذه حاجة ظاهرة » غير بالغة مبلغ الضرورة » ولكن حاجة 
الجنس قد تبلغ مبلغ ضرورة الشخص الواحد » من جهة أن الكافة لومنعوا 
عما تظهر الحاجة فيه للجنس لنال آحاد الجنس ضرر* لامحالة » يبلغ مبلغ 
الضرورة فى حق الواحد » وقد يزيد أثر ذلك فى الضرر الراجع إلى الجنس 
على ماينال الاحاد بالنسبة إلى الجنس ('2 . 

وعندى : أن المنافع (أموال )222 » وقد قامالدليل على ذلك 
فالإجارة فيها 7 '؟ كالبيع فى الأعيان » وقد بينا ذلك فى خلافيات الفروع . 

قال : والضرب الثالث - مالايتعلق بضرورة حاقة » ولاحاجة عامة 
ولكنه قد يلوح منه غرض فى جلب مكرمة أو نفى نقيض لها(*؟ ( ويجوز 
أن يلتحق بهذا الجنس طهارة الحدث » وإزالة الخبث . وإن أحببنا 2*9 ) 
عبرنا(”) عن هذا »وقلنا : مالاح ووضح الندب إليه تصريحاً كالتنظف7") 
فإذا ربط الرابط أصلا ( كليا به )2*0 تلويحا » كان ذلك فى الدرجة الأخيرة 
والرتبة الثانية البعيدة فى المقاييس 2*7 » وجرى وضع التلويح فيه مع 


* بداية ١415(‏ : ب /س) 

07 انظر البرهان جاص؛‎ )١( 

(؟) سقط من (ج)و(س) 

(؟) فى ( س) (منها) وفى ( ج) غير منقوطة . 
(؛) فى (ف) «نقيص بها ) بدل «نقيض لها) 
( 5 ) مابين القوسين سقط من ( س) 

(5) فى (س) «غيرنا») 

() فى (ف ) « كالتنظيف») 

(8) فى (س) ١‏ كلياته» 

(5) فى (ف ) «القياس» 


الامتناع عن التصريح 2# [وضع](١2‏ حمل المكلفين على مضمونه مع 
الاعتضاد بالدواعى الجبلية » كما سبق تقرير هذا فى المسالك السابقة 
والصور الممثلة ( المخيلة)('2 . 

وهذه العبارات كلها تكلف صعب 27 وحمل الطبع على مابالمرء 
غنية ( عنه )217 ولا أرى وراءها كثير معنى » والطهارات كلها تعبدات 
وإن عللت بالتنظيف” فينيغى أن يكون على الندب لاعلى الإيجاب 
(وأماعامة العبادات وتوابعها . فتكليفات )(*' لايعقل معناها إلا 
القياه0' 2 بالعبادة الحضة لله تعالى . 

قال : والضرب الرابع - مالا يستند إلى حاجة وضرورة ("2 ,وتحصيل 
الملقصود فيه مندوب إليه تصريحا إبتداء » وفى المسلك الغابت فى تحصيله 
خروج عن قياس كُلَى . وبهذه المرتبة يتميز هذا الضرب عن الضرب 
الغاليث: 

ونان ذلك بالمغال : إن الغرض فى الكتابة تحصيل العتق » 


* بداية ١١*(‏ /ج) 
لي ا لا ل تن ا 
اختاره محقق البرهان . 
(؟) سقط من ( ج )و( س) وانظر كلام إمام الحرمين فى البرهان جاص5 17 
؟) هذا تعقب من المصنف على كلام إمام الحرمين فى الضرب الثالث . 
(؛ ) سقط من (ج)و( س) 
* بداية (/ا751: ب/ف) 
(ه ) فى ( ج)و( س) «وإماغاية العبادات وتوابعها تكليفات) 
(5) فى ( س) «بالقيام» 
(7) فى ( س) «ضرورة») بدون العطف . 
5 الى >5 


ميندوت إليه+:والكبابة التسفوتضة شيا فن تحصميل العدق تعضدن أموراً 
خارجه عن الأقيسة الكلية .» كمعاملة السيد عبده . وكمقابلة ملكه 
بملكه. والطهارات قصارها إثبات التسبب وجوباً إلى مالايصرح بإيجابه 
وليس فيها اعتراض على أصل آخر سوى ماذكرناه من التصريح والتلويح 
وقد مثلناها بوضع 7" ؛ الشزع النكاح!' ( المشروع )20 لتحصين الزوجين. 
أصلا ( ولامقتضى )10) من ضرورة وحاجة (*2 ولااستحثاثا ('2 على 
مكرمة. 

وعدا يدر تعسورء!"! جعدا + شإنه إن امتنع استنباط معنى 
[ جزئى ]2*0 فإنه لايمتنع تخيله (*2 كليا . 

ومثال هذا القسم العبادات ( البدنية المحضة )(''2 » فإنه لا يتعلق بها 


)١(‏ فى (ف)(موضع) 

)١(‏ فى جميع التسخ (بالنكاح» 

(؟) سقط من (ف) / 

(4 ) فى جميع النسخ ( لامقتضيا» وما أثبتناه موافق لما فى البرهان . وقد أشار محققه إلى 
أن فى بعض نسخه ( لامقتضيا» 

() فى (س) «وحاجية» 

(5) فى ( س ) ١‏ والاستحبابا» وفى البرهان «أو استحثاث») وهو الصحيح . 

(/) فى (ف) ( تصويره) ش 

248 فى جميع النسخ «ضرورى» والصحيح ما أثبتناه من البرهان . 

وقد أشار محققه إلى أن في بعض نسخ «ضرورى ») 

(9) فى ١(ف)‏ «عليه) وفى (س) «١‏ تخليه) 

© فى (ف)«البديله وامحضة»‎ )٠١( 


ف لإا > 


أغراض ('2 دفعية ولانفعية » ولكن لايبعد أن يقال تواصل الوظائف يديم 
مرون العباد على حكم الانقياد » وتجديد العهد بذكر الله عزوجل ينهى 
عن الفحشاء والمنكر . وهذا يقع على الجملة ('2 . 

ثم قال : فأما الضرب الأول - وهو م("2 يستند إلى الضرورة » فنظر 
القائس فيه ينقسم إلى اعتبار أجزاء الأصل بعضها ببعض » وإلى اعتبار غير 
ذلك بذلك الأصل (إذا)7*) اتسق له معنى . 

فأما اعتبار الجزء بالجزء مع استجماع القياس لشرائط2"7 الصحة» فهو 
يقع في الطبقة العالية * من أقيسة المعانى » ومن خصائص هذا الضرب أن 
القياس الجزئى - وإن كان جلياً - إذا صادم القاعدة (الكلية )200 ترك 
القياس الجزئى للقاعدة الكلية . 

ومثال ذلك : أن القصاص من حقوق الأدميين » وقياسها رعاية(7) 
التمائل (عند التقابل ).2*0 وهذا القياس يقتضى أن لايقتل الجماعة 
بالواحد. ولكن فى طرده والمصير إليه هدم القاعدة الكلية ؛ لأن الاستعانة 


)١(‏ فى وف ) «الأغراض») 

١؟)‏ البرهان جا ص75 

(*) فى ( ج) و( ف ) «مما» والمثبت من ( س ) مطابق للبرهان 

(4:) سقط من (س) 

( 5 ) فى ( ف ) ١‏ شرائط) » وفى ( س) (اشتراط») والمثبت من ( ج) مطابق لما فى البرهان 
* بداية ١١4(‏ /ج) 

(5) سقط من (ف) 

(7) فى (ج)و( س) «غاية) 

(8) مابين القوسين سقط من و( س) 
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بالظلمة فى القتل ليس بعسير('؟ ؛ وفى درء القصاص عند وجود 
الاجتماع('2 خرم أصل الباب . 

وحاصل القول فى هذا يكول إلى أن مقابلة الشىء بأكثر منه ليس 
ينك امراً ضرورياً #أنيادا تنعى بيه ة ")ليا تجزقيا ,“رزلا هالتمائل ف 
الحقوق التى للآدميين من الأمور الكلية فى الشريعة » غير أن القاعدة التى 
سيمناها فى هذا الضرب مستندها أمر ضرورئ » والتماثل فى التقابل أمر 
مصلحى » والمصلحة إذا لم تكن ضرورة » جزء بالإضافة إلى الضرورة» 
وهذا يعتضد بما (؟) ضربناه مثلاً من (أمر)(*2 القصاص بأم رآخر » وهو أن 
مبنى القصاص على مخالفة الأعواض أجمع ؛ فإن أعواض الملفات مبناها 
على جبر (20 الفائتات كالمُثلى إذا ضمن بالمثلوكالقيمة إذا أوجبت جبرا 
للمتقوم ")قل والقصاصض لايجبر الفائت فإها* الغالب عليه(7)أمر 
الزجرء»وحظ مستحقه منه شفاء الغليل » فلما خرج أصله عن مضاهاة 
الأعواض هذا الخروج احتمل فيه الخسروج عن قياس التمائل!") 


١١)فى‏ (ف)(بعسر) 
)١(‏ فى ١ف‏ ) «الإجماع» 
79) فى (ف) ( تسميته) 
(4:)فى (ج)و(س) «فيما») 
(5) سقط من (ف) 
(5) فى ١‏ ف) «حزان» وفى البرهان و جبران » 
(/!) فى (ف) «(للتقوم») 
»د بداية (.748؟ :أ/ف) 
(4) فى ( ج)و( س) («عليها) 
(9) فى (س) «الممائل» 
4و7 - 


لدى 2 التقابل » وإذا قسنا الأطراف عند وجود الاشتراك فى قطعها على 
النفوس كان واقعاً جلياً معتضداً بالمعنى الأصلى » وهو الضرورة مع 
اجتماع الأطراف والنفوس فى كونها مصونة ('2 بالقصاص”"؟. 

وذكر بعد هذا تخريج مسألة تَمَيّر الفعلين (9). 

واعلم أن هذا الذى ذكره المشايخ فى المسألة التى أشار إليها . 

وعندى أن هذا غير معتمد » وقياس الطرف على النفس - وإن كان 
جليا فى الصورة 227 - ولكن افتراق * النفوس والأطراف فى الأحكام غير 
ممتنع فى الشرع » فلابد”' ) من بيان اجتماع النفوس والأطراف فى المعنى 
الذى يجب به القصاص على العدد فى مقابلة الواحد » والذى أشار إليه 
من قوله : إن فى نفى القصاص على الجماعة بقتل الواحد خرم القاعدة . 

مثل هذا لايصلح لبيان السبب » والأسباب لاتترك بأمثال هذا* 
الكلام ؛ فإن حفظ الأسباب لإيجاب الأحكام من أهم الأمور. 

وكذلك قوله : إن القصاص عوض يخالف سائر الأعواض . فقد (") 


)١(‏ فى وج)و( س) «١‏ كذا) وفى (ف) «لذى» والصحيح ماأثبتناه» وهو مطابق لما فى 
البرهان . 

(") فى (ج )و( س) (مضمونة» 

(") انظر البرهان ج؟ ص9١9‏ 079 

( 4 ) وهى ما إذا فرض صدور قطع طرف إنسان من شخصين وتميز فعل كل واحد منهما 
فهل يقتص منهما بقطع طرف كل منهما ؟ البرهان ج؟ ص9؟1 . 

(5) فى (ج )و( س) «الضرورة) 

* بداية ١8459‏ :1/]س) 

(5) فى ( ج)و( س) «ولابد » بالواو . 

* بداية (ه٠١‏ /ج) 

() فى ( ج) «قد » بدون الفاء » وفى ( س) « وقد » بالواو 

ل 5 


ون :6ن العوضن الأصنلن عفدنا هو ادال ف القع تدواع 07 يقولن: 
الأضك 1918© العوسن اتن يمي على اول الشرع قيايا + وبخاء الشرع 
وراء ذلك بعوض آخر وهو القصاص .ء فالدية (؟) عوض قياسى» والقصاص 
عوض شرعى لغرض زائد لايوجد فى العوض القياسى» فخير ولى 
القتيل("؟2 بينهما لاختلاف الغرضين » ولم يجمع بينهما لاتفاقهما فى 
العوضية . 

وهذه كلمات قد حققناها فى خلافيات الفروع » فلا( » معنى 
لشحن أصول الفقه من ذلك . 

ثم تكلم ("2 على الضرب الثانى - وهو فصل الإجارة (*2 بكلام 
طويل 2*7 »يخالف القياس - وهذا (قد)!''2 سبق بيانه من قبل. ('') 
وذكر تقريراً فى إلحاق المنافع بالأعيان . ونحن قد دللنا أنها مال » وأن 
العقد عليها كالعمد على المال » وقد ألحقت المنافع بالأعيان الموجودة 
شرعاء وجغل العند: غليها كالعقد على الأعيان . 


)١9١‏ فى ( ف ) زيادة «عندنا) بعد «ذكرنا) 
)١١‏ فى ( ف )« أعنى ) بدون الواو 
9*) فى ( ج) واف ) (هو) ولعل الأصح ما أثبتناه من وس) 
( : ) فى (ج)و( س) « والدية» بالواو . 
ره ) فى( ف) «القتل) 
(7) فى (ف)«ولا) 
(7) فى (س) «نتكلم») 
)89١‏ انظر البرهان جا اص 75٠0‏ 7791 
(5) فى (جمو( س) زيادة «بل) 
)٠١(‏ سقط من (ج)و(س) 
)1١١(‏ انظرص0٠51‏ 
95" - 


وذكر الضرب الثالث » وأعاد فصل الطهارة بزيادة تقريرات » ( وذكر 
عبارات 2١”)‏ رائقه فى ذلك ("2. 

والتعليل ف ذلك تفي فد 

وذكر 7 '2 الضرب الرابع » وأعاد فصل الكتابة » وحكى عن مالك أنه 
يوجب الكتابة (5). 

وعندى : أن هذه النسبة إلى مالك خطأ , وإنما القول بوجوب 
الكتابة قول داود على المخنصوص . ومذهب مالك أن الكتابة مستحبة 
وهو مذهب الكافة (*2 » وجواز الكتابة خارج عن قياس سائر العقود » وإنما 
جوز لنوع نظر وإرفاق للعبد » ولهذا لزم »2 فى حق السادة » ولم يلزم فى 
جانب العبيد ؛ لأن 7" إلزام العقد فى جانب العبيد يخالف (*) النظر 


. فى (ج) «وذلك عبارات» » وفى ( س) وذلك بعبارات‎ )١( 

)١(‏ انظر البرهان ج؟ ص/17ه 

(9) فى رج) ور( س) «وذلك) 

( 4 ) انظر البرهان ج٠١‏ ص47 5 

(5) مذهب مالك فى الكتابة هو أنها مستحبة مندوبة كما ذكر المصنف وهذا مذهب 
الجمهور منهم الشافعى والحنفية . وعن أحمد رواية بوجوبها إذا طلبها المملوك 
وكان مكتسياً صدوقاً » وهو مذهب داود وبعض السلف . انظر المذاهب في المسألة 
في المغنى ج؛ ١‏ ص17 4 وحاشية الدسوقى ج؛ ص88" والمنهاج وشرحه نهاية 
المحتاج جه ص؛ ٠١؛‏ وتكمله فتح القدير جه ص5 ١5‏ وشرح منتهى الارادات 
جاص" 

(1) فى ر(ج)و( ف ) «ألزم) 

(0) فى (ج)و( س) «ولأن » بالواو 

(8) فى (ج) «مخالف») 


- لاو؟ - 


لهم » وترك إلزامه فى جانب السادة يخالف 2١(‏ ماوضع عقد الكتابة 
لأجله؛ ولأجل هذا الأصل جاز أن يبذل كسبه مع أنه كسب (') سيده 
(فى تنجز)(' العتق من سيده » فدل أنه مشروع محض النظر للعبيد 
وبهذا الوجه ندب السادة إلى فعل هذا العقد » وكّره لهم تركه إذا طلب 
العبيد اللكبه وليذا الأصل وجب الإيتاء* ؛ لأن المرف سا2 
المال على التمام والكمال متوهم » فأوجب 247 حط 2*7 بعض ذلك البدل 
عنهم ليتمحض”7"؟ العقد مرفقاً ("2 للعبيد بكل وجه . 

وذكر تعلق أصحاب أبى حنيفة فى البيع (*) الفاسد بالكتابة* (0) 
وهو تعلق معروف . ثم قال (''؟: وقال الشافعى رحمه الله : لايقبل هذا 
القياس » فإن الكتابة الصحيحة خارجة عن قياس المعاملات » والفاسدة 
متفرعة عليها ء فإذا انحسم مسلك القياس فى الأصلين ‏ يعنى البيع 


) فى (ج)و(س) «مخالف‎ )١( 

(؟)فى (ف)(«عبد) 

() فى ( س) فى تنجيز) » وفى ( ف ) ١‏ وتنجز) 
بداية (4؟7: ب/ف) 

(4:) فى (ف) «واوجب») 

(5) فى (ج)و( س) «ترك) 

(1) فى ( ج)و( س) «ليتحقق) 

(/) فى (ج)و( س) «موفقا» 

(6) فى (س) (بيع) بدون أ ل. 

* بداية ١١5(‏ /ج) 

(8) غير واضحة فى ( ج) وفى ( ف ) «فى الكتابة ) 
٠١١‏ ) انظر البرهان جص ١ه58‏ 


94م - 


الصحيح والكتابة الصحيحة - ترتب عليه امتناع القياس فى الفرعين . 

وقال أصحاب أبى حنيفة إذا ثبتت الكتابة » والتحقت بالمعاوضات 
الصحيحة ('2 فلاينظر بعد ذلك إلى خروجها عن قياس المعاوضات» 
ولكنها يقضى فيها وعليها بقضايا المعاوضات حتى نقول : يشترط فيها 
من التراضى وإععلام العوض واتصال الإيجاب بالقبول مايشترط فى 
المعاوضات » فاعتبار البيع الفاسد بالكتابة الفاسدة أولى من النظر فى 
التفاصيل بعد تسليم الأصل » والفاسد فى كل باب حائد("2 عن موجب 
أصله » ولذلك فسد ء فإذا لم يمتنع إلحاق الفاسد بالصحيح فى الكتابة مع 
0) الفاسد عن الجهة الصحيحة » فلاينبغى أن يمتنع ( مثل )240 ذلك 
فى لمعه ولاق هلكا" 

وقال 2*0 : ونحن الآن نقول : هذا الجمع لاينتظم فى مناظم المعانى 
ولايجمعه قياس معنوى ؛ من قبّل أن شرط المعنى انقداحه واتجاهه 2١(‏ فى 
الأصل » ثم إذا كرو فى لاقل بعك واطرة افق انرو 071 فحينقذٍٍ 
يجمع الجامع بالمعنى» وليس معنا معنى يتضمن تنزيل 6*7 الكتابة الفاسدة 


)١(‏ فى ( ف )«امحضة» وما أثبتناه مطابق لما فى البرهان 
(١؟)‏ فى (س) «جايز» 

(؟) فى (ج)و( س) (وحيد) بل (مع حيد) 

(4:) سقط من (س) 

( ه ) انظر البرهان ج” ص7 ه65 

(5) فى (س) « وإلحاقه» 

(, ) فى ( ج)و( س) (الفرع» 

(8) فى وف ) «لتنزيل » 


- 9و - 


منزلة الكتابة الصحيحة » فإن الذى لايتمارى فيه الناظر من نظره أن 
الفاسد ليس مطابقا للشرع؛ والأحكام تشبت إذا جرت أسبابها موافقة 
للشرع» ويهون على الرشيد الفطن تقرير خروج الكتابة الفاسدة فى نزولها 
منزلة الكتابة الصحيحة عن القياس المعنوى والاعتبار الكلى » فإذا فعل 
ذلك انحسسم مطمع الخصم فى قياس المعنى » ولكن بالنظر 2١7‏ إلى 
التشبيه؛ فإن سلم الخصم انحساء”' 2 المعنى واجتزأ بالشبه » فقال : البيع 
الفاسد بالإضافة إلى الصحيح يشبه الكتابة الفاسدة بالإضافة إلى 
الصحيحة: ( ولايلتزم أبداءً معنى فى الأصل وإجراءَه فى الفرع )20 فالذى 
يدر ذلك النقض الصريح ؛ فإِنًا لم ننزل كل فاسد منزلة الصحيحء بدليل 
النكاح » وأقرب من ذلك البيع ؛ فإن فاسده من غير قبض لم ينزل منزلة 

قال : والشبه لابد* من طرده » فإذا لم يطرد وانتقض انحل* »ولم 
يبق له عمل (؟» » وإذا سقط الشبه طولبوا بالمعنى وإلحاق الفاسد 


بالصحيح . 


(١)فىرف)‏ «النظر) 

(١)ف‏ (س)(إعدام» 

و# حابن التتوسيق ووه فى ر ننم وترم وولازلز إفواغ سعنق قن الأصيل وار زوفن 
(ف) «ولايلتزم أبدا معنى فى الأصل وآخر فى الفرع ) 

وما أثبتناه مطابق لما فى البرهان ج؟ ص؛ 65 

* بداية ( ١145‏ :ب /س) 

* بداية (/1ه١‏ /ج) 

(4؛) فى ( ج)و( س) « تحمل) 


قال ('2: ومما نذكره فى هذا أيضاً : أن الكتابة الفاسدة فى وضعها 
مخالفة للبيع الفاسد على رأى امخالف » فإن المكاتب بالكتابة الفاسدة 
يتسلط على؟ اكتساته بش الحقه بلط و صحيجا /17) وس تس نان 
فيها على الصحة نفوذها فى الكتابة الصحيحة » وليس البيع الفاسد 
كذلك وإن اتصل به القبض . 

ثم قال 29 : ومن دقيق القول فى ذلك : أن تحصيل0* ) العتاقة 
بوجود الصفة*ة #يا7 "يواجت القضاء بصحته ؛ فإن تعليق العتق على أداء 
العوض الفاسد صحيح وإن فسد العوض » ثم التعليق إذا صح فحقه أن 
لايرفع » وأثر فساد الكتابة فى دفع وجوب التعليق » والكتابة عقد أخذ من 
قياس بابين وعقدين : أحدهما المعاوضة . والثانى - تعليق العتق(')2 . 

والعتق("2 أنفذ التصرفات وأغلبها ؛ فإن مؤقته يتأبد » ومبعضه يتم 
فالوجه استيلاء (4) حكمه » فلم يكتسب معنى التعليق صفة الفساد من 
فساد المعاوضه » وإذا لم يفسد عتق بجهته . 


)١(‏ البرهان ج؟ صه ه؟ 
(؟5) سقط من(ف) 

(7) البرهان ج؟ صر ده ه 
(4:)فى (س) ١‏ تحصل») 

* بداية (1:778/ف) 
(5)فى (ف)«ما» 
(5)فى (ج)و(ف)«القول» 
(/ا) فى( س)«القول» 

(8) فى (س) «ابتلاء») 


3 لض 5 


ثم قال :)١١‏ وهذا منتهى كلام الفقهاء » وأنا أذكر مسلكاً أصولياً 
يغنى عن جميع ذلك » فأقول : قد مهدت أن القوانين المبنية على المكارم 
الكلية لايجرى فيها تمهيد أصل قياساً على أصل » وإنما تجرى الأقيسة من 
الأصول على الأصول إذا لاحت المعانى . 

قال : والمعنى المخيل فى الكتابة هو الاستحثاث غلى مكرمة من 
المكارم مثل الطهارات ؛ ( فالطهارة واجبة2'(0 مكرمة . والكتابة 
مستحثة( '؟ مكرمه . 

قال : وإنما تظهر المعانى فى الضرورات والحاجات . 

قال : فالبيع من الضرورات », والكتابة من المككرمات . فكيف ينقدح 
تشبيه فاسد هذا بفاسد البيع . 

وهذا القائل مع هذا التطويل لم يخرج عن إشكال الكتابة (؟2 فإن 
الإشكال فى الكتابة أنه لابد من انعقاد الكتابة ليقع بها العتق » والفساد 
لم يبمنع (من)222 انعقادها »ء فينبغى أن لابمنع أيضا من انعقاد االبيع 
وإذا انعقد وجب أن يفيد موجبه ؛ لآن العقد ('2 لاينعقد إلا لموجبه 


فالملك موجب”2'"' البيع » والعتق موجب ("؟ الكتابة » فإذا انعقدت (4) 


55 المرجع السابق جا ص5"‎ )١( 

(؟) فى (ج)و( س) «والطهارة واجب» 

١؟)فى‏ (س) (مستحقة) 

(:) فى (ج )و( س) «المسألة ») 

(5) سقط من ( ج) ومشطوب عليه فى (س) 

(5) فى ( ج)و( س) «العتق) 

(/ا) فى (س) «يوجب» فى الموضعين . 

(48)فى (ج) «انعقد ) » وفى ( س) ١‏ انعقدة») والصحيح ما أثبتناه » والمراد عقد الكتابة 1 
5 


الكتابة الفاسدة لإفادة موجبه "2 » فلينعقد البيع الفاسد لإفادة 
00555( 

وعلى الجملة : ما ذكره* (عن الاصحاب )('2 فى دفع قياس البيع 
على الكتابة كان أبين وأظهر من الذى اعتمد عليه واستخرجه بفكره . 
وقد قال على هذا الإشكال الذى ذكرناه : إن الوجه فى دفعه مسلكان : 

أحدهما - أن يدعى أن الكتابة صحيحة فى جهة مقصودها » أى 
في العيق . 

والمسلك الثانى - وهو الأصولى 29 - أن لايلتزم 249 فى أقيسة 
المعانى النقض 220 . 

واعلم أن فصل الكتابة فى البيع الفاسد فى نهاية الإشكال؛ 
ولاأعرف فى جملة مسائل الخنلاف مايقارب هذا الإشكال إلا اليسير 
القليل»ومن أراد دفع هذا الفصل فأولى الفصول أن يبين فساد البيع؛ 
ويبين أن الفاسد غير مشروعءوإذا كان غير مشروع لايثبت به حكم 
مشروع؛لأن الحكم المشروع لايبتنى إلا على( سبب مشروع )'' ©؛ثم الكتابة 
لاتردعلى هذا4؛لان هذا أصل من الأصول»وقاعدةكليةمن قواعد الشرع؛ 


. فى (ف ) (موجبة» فى الموضعين‎ )١1( 

١١)فى‏ (ف) «للأصحاب») 

د بداية (.8/ه١‏ اج 

(7) فى ( ج)و( س) (الأصول» وفى ( ف ) «الأصل» وما أثبتناه من البرهان جا ص8 55 
(4) فى (ف) «يلزم) 

١ه‏ ) البرهان ج" ص/اه9 -8مه5 

(5) فى ( ج )و( س ) (السبب المشروع) 


#اسمم 


فلايجوز الاشتغال با يراد النقض عليه » وهذا كما أنه لايجوز إيراد النقض 
على الكتاب والسنة » فلايجوز إيراد النقض على مثل هذه القواععد 
والأصول الثابته بالدلاكل القطعية . 

نعم » وقد اعتنيت فى كتاب الاصطلام زيادة اعتناء فى الكلام على 
هذا الفصل » واعترضت على كل ماقاله الأصحاب » ثم اعتمدت فى آخر 
الأمرعلى فصل !'؟ , وهو نهاية الإمكان » وأحببت إيراده فى هذا الموضع 
فقلت”” : الكتابة عقد عتاقة » والعتق ("2 مبنى فى الشرع على أنه يجب 
السعى فى تحصيله » ويطلب وجوده بالتمسك بأدنى شىء يمكن التمسك 
به من وجه ؛ ولهذا يكتفى فى سببه ومحله بما 27 لايكتفى به فى سائر 
عقود الأملاك . 

اباك > «قا نادلبل عالعه الو اعد جدروا م سند تو إن قلت 
سرى7*» إلى جميع الأجزاء » مع ترك مباشرة العتق فى سائر الأجزاء 
واقتصاره7” ؟ على عتق هذا القدر . 

وأما السبب فلأن الشرع قد ( اكتفى فى تحصيله )27 بمجرد القرابة؛ 


(١)فى‏ (ج)و(رس) «فعل) 

بداية (559:ب/ف) 

)١(‏ فى (س) «والعتاق» 

(") فى ( ج) (ما) بدون الباء . 

(:)فى (ج)و(رس)(يسرى) 

(ه) فى (ج) «واحتصاره) وفى ( س) « واختصاره» 

(5) فى (ج) «اكتفى تحصيله) » وفى (ف ) «اكتفابه فى تحصيله » 


3 سن 5 


وبعقد من السيد 2١(‏ مع عبده 2'7 فى الكتابة » وبأداء ماله إليه فى قوله : 
01 اديت اند كل ابفانف بعر و ابقناق اه الك مشو منيقة تسدمينة 
حرءو / ع حقق 
من غير وجود تحصيل لذلك من الإنسان . ألا ترى 2*7 أن فى قوله: اعتق 
عبدك عنى على ألف درهم . فإن الشرع حكم” بتحصيل الملك فيما 
يعود إلى تحصيل 2*7 العتق من غير أن يوجد(' )2 من الذى يعتق عليه 
وأيضنا فانة :لمعيل فيه بن العرر ةو قط نالا يعد قن شو داق 
المواضع . 
وإذا عرف هذا الأصل فى العتق » فنقول فى الكتابة : باشرسبب 
العتق وأخل بشرطه 227 » فيجعل الشرط المتروك كالمذ كور فيما* يرجع إلى 
العتق » كما جعل (7*) السبب المقروك 2*7 فى بعض المحل )٠١(‏ 


)١(‏ فى (ج)و( س) (السبب» 
(؟)فى (ج)و( س) (عقده) 

(؟)فى ر(ج)و( س) (إذا» 

(:) فى (س) «١‏ كذلك) بدل «ألا ترى» 
د بداية ( ١٠59‏ | ج) 

(5) في ( ج )و( س) ( تنفيذ ) 

)1١(‏ فى (ج) (وجد) 

(>,) فى ( ج )و( س) (بشرط )بدون الهاء 
* بداية (514١:1/س)‏ 

(8) فى (ج)و( س) «يجعل) 

(5) فى (ف) «المذكور») 

١١٠)فى‏ (س)«المحلات) 


.على 5 


كالمفعول١(''‏ الموجود وإن 27 لم يفعله » فيجعل هاهنا أيضا الشرط 
المتروك من إعلام العوض وغيره كالمذكور والمشروط » وكذلك جعل السبب 
المتروك تحصيله كانمحصل فى المسألة التى قلناها . وأما ('2 سلامة الأكساب 
والأولاد وفك الحجر وغيره فأتباع (4؟ فى هذا العقد , فإذا اعتبر هذا العقد 
شرعا فيما هو الأصل الحق به 2*7 به الأتباع . 

والحرف أن الإعراض عن حكم الفساد فى الشرع وقع لأجل العتق 
كما حصل الإعراض عن باقى انحل فى المعتق بعضه لأجل العتق . 

وتتبين (» صحة هذا الجواب بأصلهم ؛ فإن عندهم - البيع الفاسد 
لايوجب الملك بنفسه ء وإذا أوجب أوجب ملكا2("؟) مستحق النقض 
( والفسخ ). (*2 وأما عقد الكتابة فيوجب العتق على مايوجبه الصحيح 
منهاء ووجب بها عتق مستقر لاينقض ولايرفع » وليست هذه المفارقة 
عندهم إلا لأن (1) العقد عقد عتق . 

وهذا الجواب نهاية الإمكان » ولايعرف معنى فى الكتابة ووقوع 
العتق فيها عندنا وعندهم على الوجه الذى قالوه » وجعلهم ذلك أسوة 


(١)فى‏ (س) ١‏ كالمعقول) 
(؟) فى (س) «فإن» 
١؟)فى‏ (ف) «فأما» 
(: ) فى جميع النسخ «اتباع») بدون الفاء . 
(5) فى (ف) «لحق) 
(1) فى (س) (وستبين) 
(/ا) فى (ج) «مسلكا) 
(8) سقط من (ج)و(س) 
(9) فى (س)«أن») 
2 


الصحيح من كل وجه إلا هذا ('؟ المعنى الذى ( ذكرناه ).20 قلت ولابد 
لقبوله ('2 من فضل نظر »ء وتمام عناية وتأمل على الجهة الحسنى » والله 
المعين بمنه . 

وعلى الجملة فالفقه عزيز جداً » وقد عُلبٍ الجدليون غلبة عظيمة 
واقتنعوا بدفاع الخصوم»ورضوا بعبارات مزوقة » فاضلة عن قدر الحاجات . 

والعبارات قوالب المعانى » فإذا زادت على المعانى كانت من فضول 
القول » والواجب على الفقيه أن يكون جل عنايته مصروفاً إلى طلب 
المعانى » ثم إذا هجم عليها فلابأس بأن يكسوها بالكسوة الحسنة 
ويبرزها” عن خدرها فى أحسن مُبَرز » فيصير المعنى كالعروس » ترفل(؟» 
فى حليّه وحكله » فأما إذا اشتغل بالعبارات* » وأعرض عن المعانى » وكان 
جل سعيه فى التهويل على الخصوم وإيقاعهم فى الأغاليط بعباراته » خفى 
الحق والصواب فيما بين ذلك . وجواب واحد ( يقام عليه )27 برهان 
يكشف (عن الحق)7' > » ويسكن إليه القلب » ويزول به تلجلجه » خير 
من ألف جواب جدلى » وإن كان يقع به دفاع الخصوم وإسكاتهم . والله 
يعين على ذلك بمنه وطوله إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ فى (ر(ف)«لهذا» 
(") سقط من (ف) 
(0") فى ١‏ ج) «قبوله) » وفى (ف ) (فى قبوله ») 
* بداية (1:570/ف) 
(؛:) فى رجو( س) «فل») 
* بداية ( ١١١‏ /ج) 
(5) فى ( ج) (يقام عليها) » وفى ( س) ١‏ مقدم عليها» 
(1) فى ( ج )و( س) «عن قناع الحق) 
0 5 


وقبل(2 أن نشرع فى هذه المسالة+ تذكرطرفا(") ماتفسد بها الغلة : 

(اعلم أنه قد ذكر الأصحاب ماتفسد به العلة 20) وعدوا وجوهاً 
عشرة ( وأكثر » وذكروا)(؟2 : 

الوجه الأول - هو أن لايدل الدليل على صحتها . 

الوجه الثانى - أن تكون العلة منصوبة لما لايشبت بالقياس» كأقل 
الحيض وأكثره » وإثبات الاسماء واللغات » وغير ذلك » وقد ذكرنا 
( قبل )220 هذا ”2 اختلاف الأصحاب فى ذلك . 

والوجه الغالث - أن تكون العلة منتزعة ("2 من أصل (*2 لايجوز 
انتزاع العلة منه » مثل أن يقيس على أصل غير ثابت » كاصل منسوخ » أو 


)١(‏ فى ( ف )«العمل» بدل «وقبل) 
(١؟1)‏ فى (س) «١‏ طرقا) بالقاف . 

(") مابين القوسين سقط من ( ج) و( س) 
:)فى (س) «واكثرو» 

(5) سقط من (ف) 

(5)فى ر(ف)(«ذلك » 

(/ا) فى (ف) «مشروعة) بدل «منتزعة») 
(8) فى ١‏ ف)الأصل » بزيادة «أل» 


ا 5 


أصل لم يقبت الحكم به 27 » وكذلك لوكان الأصل (قد”'' ورد 
بتخصيصه الشرع » ومنع القياس عليه (25 » مثل قياس أصحاب أبى حنيفة 
غير الرسول على الرسول ينه فى جواز النكاح بلفظ الهبة . 

والرابع - أن يكون الوصف الذى ( جعل علة)(؟» لايجوز التعليل 
به » مشل أن يجعل العلة اسم لقب,أو نفى شىء- على قول من لايجيز 

- أو شبهاً - على قول من لايجيز قياس الشبه - أو وصفاً لم ينبت 
وجوده فى الأصل أو فى الفرع . 

والخامس - ( أن لاتكون العلة مؤثرة فى الحكم , وهذا قد سبق . 

والسادس )200 أن تكون (العلة)(' )2 منتقض("22 » وهى أن توجد 
ولاحكم معها . والكلام فى هذا سيأتى . 

والسابع - أن يمكن قلب العلة » وهو أن يعلق عليها نقيض ذلك 
الحكم , ويقاس على الأصل » والكلام يأتى فى هذا أيضاً . 

والقنامن بت إن الاتزهب العلة حكيا فى الأضل ::وذلته أن تيد 
الحكم فى الفرع بزيادة أونقصان عما تفيده ( 6 فى الأصل » فيدل ذلك 


(١)فى‏ (ج)و(س) («فيه ) بدل (به» 

(؟) سقط من (ج)و(س) 

(؟) فى (س) (علته) 

(:1)فى (ف) «علل به» 

(8) مابين العوسين سقط من س) 

(5) سقط من (ج )و( س) 

(/ا) فى (س) ( مقتضية) 

(8) فى ( ج) وا ف) «عما تفيدها) , وفى( س ١)‏ كما يفيدها») 


ك5 


على فسادها » وذلك مثل أن يقول الحنفى فى إسقاط تعيين النية فى 
رمضان «لأنه مستحق العين » فلايفتقر إلى تعيين كرد الوديعة )وهذا 
لايصح ؛ لأنه ( يفيد('؟ فى الفرع غير حكم الأصل ؛ لأنه يفيد فى 
الأصل إسقاط التعيين مع” (النية رأسا وفى الفرع إسقاط التعيين مع )(') 
وجوب أصل النية . ومن حكم العلة أن ينبت الحكم فى الأصل » ثم 
يتعدى إلى الفرع فينقل حكم الأصل إليه . 

والتاسع - أن يَعْتَبر حكماً بحكم مع اختلافهما فى الوضع » وهو 
الذى تسميه الفقهاء فساد( الوضع و)2'0 الاعتابر » وذلك مثل أن يعتبر 
مابنى على التخفيف ؛» ( بما بنى على التغليظ فى إيجاب التغليظ » أو 
مابنى على التغليظ بما بنى على التخفيف فى إيجاب التخفيف )!*) 
ومابنى على التضعيف أو التأكيد بما بنى على خلافه » وسياتي هذا أيضا. 

والعاشر- أن يعارضها بما هو أقوى منها , فيدل ذلك على فسادها . 

وهذه الوجوه ذكرها الشيخ أبو إسحاق رحمه الله تعالى فى اللمع(*) 
أوردتها (على سبيل الاختصار )20 » وحين أذكر وجوه الاعتراض 
الصحيح على * العلة » ووجوه الاعتراض الفاسدة » يدخل أكثر هذه 


)١(‏ فى (ف)«لايفيد») 

* بداية ١51(‏ /ج) 

)١(‏ مابين القوسين سقط من (ف) 

(*) سقط من (ج)و( س) 

(؛ ) مابين القوسين من قوله ( بمابنى ) إلى قوله « التخفيف ) سقط من (ف) 
(5) فى (ج)و( س) «على اختصار» 

* بداية (0+؟:ب/ف) 


الوجوه في أثناء ذلك ('2 . 

فأما المسألة التى قصدناها . (وهى)2'70 مسألة تخصيص العلة 
وهى داخلة فيما تفسد به العلة فنقول : اختلف العلماء فى تخصيص 
العلل الشرعية » وهى المستنبطة » دون المنصوص عليها 220 . 

* فعلى مذهب الشافعى وجميع أصحابه إلا القليل منهم : لايجوز 
تخصيصهاء وهو قول كثير من المتكلمين . وقالوا : تخصيصها نقض لها 
وقال عامة العراقيين من أصحاب أبى حنيفة : يجوز تخصيصها . 

وأما عامة الخراسانيين فإنهم أنكروا تخصيصها , وذهبوا إلى ماذهبنا 


العلة )20 باطل » ومن قال بتخصيص العلة فقد وصف الله تعالى بالسفه 
وأما () أبو زيد فإنه قال بتخصيص العلة » وادعى أنه مذهب أبى 


١147ص‎ رظنا)١(‎ 

(؟) سقط من (ج )و( س) 

(7) انظر مسألة تخصيص العلة فى اللمع وشرحه نزهة المشتاق ص5 ؟7 والبرهان 
جلاص148 والتبصرة ص1:55 وإحكام الاأمدى جلا ص١٠‏ والعدة جة ص85؟١١‏ 
وتيسير التحرير ج؛ ص؛ والمعتمد ج؟ ص؟7؟١8‏ وشرح تنقيح الفصول ص 799 . 

* بداية (414١:ب/س)‏ 

(:) فى (ف) «وقال» 

(50) فى ( ج)و( س) « تخصيص العلة» بدون «القول ب) 

(5)فى (ف) «فأما» 


- #”6١ - 


حنيفة وأصحابه ('2 . 

واختلف أصحاب مالك فى ذلك أيضا » فقال بعضهم بجوازه وأنكر 
بعضهم جوازه » وقال بما ذهبنا 29 إليه 29 . 

ومثال 2*7 التخصيص فى العلة ماصار إليه أصحاب أبى حنيفة» 
فإنهم قالوا : إن علة جريان الربا فى الذهب والفضة هو الوزن » وجعلوا 
لذلك فروعاً من الموزونات » ثم جوزوا إسلام الدراهم فى الزعفران والحديد 
والنحاس مع اجتماعهما فى الوزن » فحكموا 27 ؛ بتخصيص العلة 
فانتتقضت (علة الوزن )2170 عندنا بهذا » وعندهم لم تنتقض . 

واحتج” من أجاز تخصيص العلة وقال : إن العلل الشرعية 

أمارات وليست بموجبات . وإنما صارت أمارات بجعل جاعل ونصب 
ناصب فجاز أن تجعل أمارة للحكم فى "2 عين دون عين » كما جاز أن 
تجعل أمارة فى وقت دون وقت . 

وربما عبروا عن هذا وقالوا : العلة أمارة على الحكم » فجاز وجودها 
في موضع ولاحككُْمٌ » كما جاز وجودها قبل الشرع ولاحكم . بينته أن 


١١)انظر‏ تقويم الأدلة ج؟ ص47 . 

(")فى (س)(ذهب») 

(7) انظر شرح تنقيح الفصول ص99" ونشر البنود ج ؟ ص 5١١ 0 7١١‏ 
( 5 ) فى ( س) «فقال») 

(5)فى (ف) (فحكم) 

(5)فى (ف) «فانتقضت العلة) 

* بداية (؟5١‏ /ج) 

(7) فى (س) (عن) بدل «فى) 


لالش © 


الدليل الشرعى الظنى يجوز أن يكون دليلا فى موضع دون موضع. ألا ترى 
أن خبر الواحد يكون دليلا عند عدم نص القرآن ( ولايكون دليلاً مع نص 
القرآن ؟)0١2.‏ 

قالوا : ولأن تخصيص العلة المنصوصة ( جائز)('؟ , فكذلك العلة 
المستنبطة ؛ وهذا لأن مايجوز على الشىء أو مايستحيل جوازه على الشىء 
لايختلف بحسب اختلاف طرقه ؛ ولم يوجد فى العلتين إلا اختلاف 
الطريق » فإن الطريق فى أحدهما النص » و( الطريق )220 فى الآخر 
الاستنباط » وليس هذا ثما يوجب الاختلاف بعد أن يكون كل واحد علة . 

وما اعتمده الأصوليون فى جواز تخصيص العلة هو : أن العلة 
الشرعية أمارة» فوجودها 2*7 فى بعض المواضع من دون حكمها لايخرجها 
عن كونها أمارة ؛ لأن الأمارة ليس يجب وجود حكمها معها على كل 
حال » وإنما الواجب أن يكون الغالب مواصلة حكمها لها .2*0 وليس يبطل 
هذا الغالب بتخلف حكمها عنها فى بعض المواضع . والدليل عليه أن 
وقوف مركوب 57> القاضى على باب الأمير أمارة لكونه فى دار الأمير 
ولايخرجه عن كونه أمارة على ذلك أن لايكون القاضى فى بعض الحالات 
فى دار الأمير ويرى مركوبه* على بابه . ألا ترى أنا نرى مرة مركوب 


)١(‏ مابين القوسين سقط من (ف) 
(؟) سقط من (س) 
(؟) سقط من(ف) 
(:)فى (١ف)«بوجودها)‏ 
(5) هكذا فى (ج)و( س) وغير واضحة فى (ف) 
(15)فى(ف)(مركب») 
* بداية (1:5155/ف) 
- #ام د 


القاضى على باب الأمير ولايكون القاضى هناك » فإن رأينا مرة أخرى 
مركوبه على باب الأمير غلب على ظننا كونه فى داره» ولم يمنع تخلف المرة 
الواحدة من وجود الظن وغلبته ؟ 

وكذلك (' الغيم الرطب فى الشتاء (أمارة)('2 للمطرء وقد 
يُخلف( فى بعض الأحسايين » ولايدل إخلافه(*) ( فى بعض 
الألعانيه 149اهه لبن نار 

قال أبو زيد فى تقويم الأدلة ('2): زعمت الطردية أن العلل القياسية 
لاتقبل الخصوص » وسموا الخصوص نقضاًء لزعمهم أن الحكم ("2 متعلق 
بعين* 4*7 الوصف » فلم يجز وجوده بلامانع ولاحكم معه . 

وعدا تلظ لخة وشريعة وإجماعا وفقها . 

أما اللغة ؛ فلأن النقض اسم لفعل يَرْدٌ فعلاً سبق على سبيل المضادة 
كنقض البنيان » ونقض كل مِوْلّف » ونقض العقد كل قول بخلافه. 
والخصوص بيان أنه لم يكن فى العموم . ألا ترى أن نقيض الخصوص 


)١(‏ فى ( ج)و( س) زيادة على هذا 
)١(‏ سقط من (ج)و(س) 

(؟) فى ( س) «يختلف» 

69 فى ارس )واختلدته» 

(ه) سقط من (ج)و(س) 

(5) انظر تقويم الأدلة ج7١‏ ص178 
(7) فى (ج)و( س) «الحق) 

* بداية ١5(‏ /ج) 


(8) فى ( ج)و( س) (بغير) 


- م١6‎ - 


العموم » ونقيض النقض البناء والتأليف ؟ 

وأما الشريعة ؛ فلن التناقض غير جائز على الكتاب والحجج كلها 
والخصوص جائز على عموم النص » فتبين أنه لم يكن دخل تحت الجملة 
ولم يرد به من('2 الابتداء إلا مابقى بعد الخصوص . لا('2 أنه نقض بعد 
الثبوت . 

وأما الإجماع ؛ فلأن القائسين أجمعوا أن من الأحكام مايثبت بالنص 
بخلاف القياس » فخصت ”' بالنص عن موجب القياس » ( ولولا النص 
لكان الحكم بالقياس بخلاف ذلك . والشافعى يسميها مخصوصة عن 
القياس (*2) ونحن نسميها معدولابها عن القياس . 

وأما الفقه ؛ فلما ذكرنا أن المعلل 2*0 ماذكر شيئا غير أن سماه 
علة('' ‏ ويمكنه الشبات عليه من غير رجوع مع انعدام الحكم . بأن 
يضيف العدم إلى مانع ودليل قام عليه» دون فساد العلة . 

وربما عبروا عن هذا ء ( وقالوا:)!") إذا علمنا وصفاً من جملة 
المنصوص عليه أنه علة » ثم وجدناه فى موضع ولاحكم معه ء فنعلم 
ضرورة أن مانعا منع من الحكم » وهذا كما أن مايضاد العبادات وجدناه 


)١(‏ فى (ف)«فى) 

)١(‏ فى (ج)و(س) (إلا» 

(*) فى (ف) «فخص») 

(: ) مابين القوسين سقط من (س) 
(5) فى (س) «العلل» 

(5)فى (ج)و(س) «علته) 
(1) سقط من (ج)و(س) 


- 6ط"” ده 


مبطلا للعبادة »ثم إنا وجدنا أكل الناسى- وهو مضاد للصوم - لايبطل 
الصوم؛ علمنا ضرورة أن مائعاً منعه من العمل » وكذلك وجدنا بيع من هو 
من أهل البيع مزيلا (لملك البائع 2١7)‏ فإذا وجدنا بيعاً فيه خيار للبائء(") 
ولارون 01 للكرهم عد ورة تمن اماد وسعدا افق عله بعلا خدرورة 
نز زعا هيام 7 نالعا عه سنن العليا ل تسسينية8) ]ذا ترق اف العلل امسوم 
أنها توجّد ولاثوجب الحكم دلانع لها من العمل ؛ فإن النار علة الإحراق » 
زاكان توعدو االسرق0 ركم معدياسن اليل فون انار عرق 
إبراهيم صلوات الله عليه . وكذلك لاتحرق الطّلق("2 ولاتحرق الذهب 
والفضة » فإذا جاز هذافى العلل الحسية فلأن يجوز فى العلل 


الشرعية أولى . 
وأما دلائلما فى منع تخصيص العلة #فنبدا عا" ذكرةه 
الأصوليون من المتكلمين (*) : 


)١(‏ فى (ف) «للملك عن البائع) 
)١(‏ فى جميع النسخ «البائع) بدون اللام . 
(؟) فى (س) (يزيد) 
* بداية ١545(‏ :1/س) 
(4) سقط من(ف) 
(5 ) فى ( س) ( بينته) 
(5) فى (س) «بلا) 
() الطلق بفتح الطاء واللام دواء إذا طلى به منع حرق النار » والمشهور فيه سكون اللام 
أوهو- بالسكون - معرب ١‏ تَلْك » القاموس جما ص517؟ 
* بداية ١514(‏ /ج) 
(8) انظر المعتمد ج١‏ ص١١/‏ 
- دض © 


من كونها أمارة وطريقاً (') إلى الحكم » وإذا بيّنا أن تخصيصها *يمنع من 
كونها طريقا إلى الحكم فقد تم ما أردناه . 

وبيان أنه يمنع (أنا )20 إذا قلنا : إن علة تحريم بيع الذهب بالذهب 
متفاضلا (هى )'('2 كونه موزونا » ثم قلنا : إن بيع الرصاص بالرصاص 
متفاضلاً يجوز مع وجود الوزن » فالقائل لذلك لايخلو إما أن يقول بنص 
أو يقول ذلك بعلة تقعضى 247 إباحته » هى أقوى (* من علة تحريم 
(بيع)2'7 الذهب بالذهب . فإن قال : علمت ذلك بعلة وهى أن (") 
أقيس الرصاص على أصل مباح . فيقال له : بأى معنى 2*7 تقيس ؟ 

#03 كر وها من اوضياف ا زرعتالدن + توقامط على ببذائر الأعيول :الث 
يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا » (فإنا إنما نعلم حينكذ )(17) حرمة بيع 
الذهب بالذهب متفاضلا بالوزند وبعدم ذلك الوصف الذى جعله علة 
للإباحة؛ فتبين [ أنا لانعلم بعد التخصيص 2١١1]‏ تحرع شىء بكونه موزوناً 


)١(‏ فى (س) ١‏ وطريقنا» وفى هامشها تعليق «لعله هكذا : وطريقه) 

* بداية 7+1 :ب/ف) 

)١(‏ سقط من (ج)و(س) 

(9) سقط من (ف) 

(:) فى (س)(يعنى) 

(5) فى ( س) «أمرى) بدل «أقوى») 

(5) سقط من (ج)و(س) 

)١/(‏ فى (ف)«أنى) 

(48)فى (ج)(نعنى) 

(9) فى (ج) «فإنا حينئذ نعلم) وفى ( س) «فانا حينئذ يعلم) 

)٠١(‏ فى (ج) «أنا نعلم بعد التخصيص لانعلم) » وفى ( ف ) «أنا نعلم بعد التخصيص 
أنا لانعلم» وفى ( س) « أن بالعلم بعد التخصيص لايعلم» والمغبت من المعتمد . 

نض © 


فقطء وأنت جعلت العلة هى الوزن . 

فإن قال الخصم : الأمر كما قلتم » غير أنى لاأشترط نفى ذلك 
الوصف فى كون الوزن علة . 

يقال له :لمت" ان العلة انبسك هئ الرون 00 نظ اوهو الى 
نريده» فإنه لابد من اعتبار نفى وصف آخر» فنقول لك : هلاً اشترطت 
نفى ذلك الوصف ؛ فإنك إذا لم تشترط أوهمت أن العلة هى الوزن فقط 
وقد سلمت فساد كون ذلك علة فقط . 

فإذ قال 10> ارط واغير ان الااسميت خروا من الغلة 4 وإن كان 
التحريم لايحصل بدونه . 

يقال له : قد ناقضت فى هذا الكلام ؛ لأنك قد اشترطته فى التحريم 
ثم نقضت ذلك بقولك لاأسميه جزءاً من العلة » مع أنك وافقت فى 
المعنى» وخالفت فى الاسم . 

فإن قال : علمت إباحة بيع الرصاص ( بالرصاص) ('2 بنص(*2 . 

يقال له : فهل علمت علة 229 إباحته ؟ فإن قال : علمت . فالقول 
فى ذلك قد تقدم , وإن قال : لاأعلم ('2 علة إباحته . فمعلوم أن علة 


(١)فى‏ (ج)و( س) «ليس الوزن» 
(؟) فى (ف) زيادة ولا» 

(؟) سقط من (ف) 

(4:)فى (س) «ماص» 

(5) فى (س) «علته) 

(7")فى (ج)و( س) (أعلمه» 


م6" - 


مقصورة على الرصاص لاتتعداه 2١(‏ ؛ لأنها لو تخطته لوجب فى الحكم أن 
ينصب الله تعالى علّما على ذلك لنعلم ثيوت حكمها فيماعدا 
الرصاص » وإذا كان كذلك لم نعلم تحريم ( بيع)('2 الذهب بالذهب إلا 
لأنه)('2 موزون وأنه” ليس برصاص » فيبطل بهذا الوجه أيضا أن تكون 
العلة هى 2*7 الوزن فقط » فثبت أن التخصيص يخرج العلة عن 2*7 كونها 
أمارة ( على الحكم )20. 

والذى يبين هذا أيضا- أن الإنسان لواستدل على طريقه فى برية 
بأميال منصوبة » ثم رأى ميلا لايدل على طريقه » وعلم أنه لايدل على 
طريقه (") لأنه أسود » فإنه لايستدل بعد على طريقه بوجود ميل دون أن 
يعلم أنه غير أسود . فقد صح ما (*2 أردناه أن تخصيص العلة يخرجها عن 
كونها أمارة على الحكم . 

ثم الذى يؤيد صحة هذه الطريقة العلل العقلية » فإن تخصيصها 
لايجوز بالإجماع » والعلل الشرعية مع الشرع كالعقلية مع العقل» فلما لم 
يجز تخصيص العلة العقلية » ( كذلك العلة الشرعية . 


١١)فى‏ (ف)(يتعداه) 

(؟) سقط من (ج)و(س) 

(") فى (س) «أنه) بدون اللام 

* بداية ١56(‏ /ج) 

(؟)فى (ج)(هو) 

(5) فى (س) «من» 

(5) سقط من (ف) 

(/ا) فى ( جو( س) «الطريق» 

(8) فى (ف ) «بما» والمثنبت هو الصحيح المطابق لما فى المعتمد . 


- وام - 


فإن قالوا : إنما لم يجز تخصيص العلة العقلية , لا)(22 لأن الدلالة 
دلت على تعلق("2 الحكم بها , (بل)(" لأنها موجبه بنفسها* فلايجوز 
(أن لايتبعها )2*7 حكمها إذا وجدت . وما العلة الشرعية فأمارة(*) 
والأمارات قد يتبعها حكمها » وقد لايتبعها . 

قالوا : ولانسلم أن العلة الشرعية مع الشرع كالعقلية مع العقل . 

وبمكن أن يجاب عن هذا , فيقال : إن العلل الشرعية موجبه أيضا 
مثل العلل العقلية » ولافرق عندنا بين العلل الشرعية و( العلل)('2 
العقلية» فإن العلة قط لاتكون علة بنفسها , إنما تكون علة بالشرع » ولولا 
الشرع لم يعرف ثبوت شىء ولاأنتفاؤه » ولاتحليل شىء ولاتحريمه بالعقل 
بحال. 

وعلى قول من يقول : إن العقل موجب » يقال لهذا السائل أيضاً : 
إنكم تقولون إن الشرائع مصالح . والعلل الشرعية وجوه المصالح » ووجوه 
المصالح موجبات أيضا . فلايجوز تخصيصها أيضا ء كما سلمتم 
[فى ]("2 العلل العقلية. 


)١(‏ مابين القوسين سقط من ( ج )و( س) 

(؟) فى (ف)«تعليق) 

(*) سقط من (ج)و(س) 

* بداية (1:755/ف) 

4١‏ )فى ( ج) «أن يتبعها) , ؤفى( س) (أن بمنعها) 
(5) فى جمع النسخ (أمارة ) بدون الفاء : 

(5) سقط من (ج)و(س) 

(17) فى جميع النسخ «من» 


وقد قال الأصحاب : إن العلل الشرعية - وإن صارت عللاً بالشرع إلا 
أنها بعد ماصارت عللاً - بمنزلة العقلية فى وجوب الحكم* بوجودها 
فوجب أن تكون بمنزلتها فى أن تخصيصها يوجب فسادها . 

دليل آخر .وهو - أن العلة طريق إلى ('2 إثبات الحكم فى الفرع؛ 
فإنا إذا علمنا أن الوصف علة الأصل » ودل الدليل على التعبد بالقياس فإن 
الوصف يكون طريقاً إلى ("2 إثبات الحكم ( فى الفرع )20 , فإذا اختص 
هذا الطريق بفرعين (؟» لم يجز كوهنه طريقاً إلى العلم (بحكم 
أحدهما)2"0 وأن لايكون طريقا إلى العلم بحكم الآخر ؛ لأن طريق العلم 
بالشىء أو الظن به ('»2 لايجوز حصوله *220 فى أشياء (*2 » فيكون 
طريقاً إلى العلم أو الظن بأحدهما » ولايكون طريقاً إلى ذلك فى الآخر. 

والدلئل غتن أو العتروى لامك هلف 070131 من طن أن ويك فين 
الدار بخبر رجل بعيد من الكذب ., فإنه لايجوز أن يخبر ذلك الرجل بكون 
عمرو فى الدار ثم لايظنه صادقاً . فإذا وجب ذلك فى الأخبار فلآن يجب 


* بداية ( 1١45‏ :ب /س) 

)ىف«)ف(ىف)١١‎ 

(؟) فى (ف)«فى ) 

(") سقط من(ف) 

(4 )فى (س) و( ف )(بغيرعين ) 

)ف١نم سقط‎ )5١ 

(5)فى (ج)و(س) (له) 

* بداية ( /55١اج)‏ 

(7) فى ( ج)و( س) (بحصوله) 

و كذ يسوي الى لفل يدخ شيعن ) لتبعتيم الكلام الدئ ايع 


رك جسع الفح تان 
ا 


ذلك فى الأمارات التى دل عليها الدليل أولى . 

دليل آخر('» ثالث للفقهاء - وهو أن وجود العلة مع عدم حكمها 
مناقضة .والمناقضة من اكد ماتفسد به العلة ؛ لأنه يفضى2'0 إلى العبث 
والسفه . والدليل على أن هذا مناقضة : أن العقلاء يعدونه مناقضة 
مفسدة؛ حتى العوام منهم؛ لأن قائلا لو قال : سامحت فلاناً لأنه بصرى 
( ثم لم يسامح غيره من البصريين » يقول له الخواص والعوام : زعمت أنك 
تافيكت قلآنا لأنه بصدرئ )473 قينا تضرف فوا باد ؟ 

فإن قيل : لواعتذر عن هذا » وقال : لم أسامح فلاناً - وإن كان 
بصريا- لأنه عدوى » صح عذره » ولم يكن لأحد أن يلزمه نفى العداوة 
وعلته 2*2 الأولى . 

قيل له : يجوز أن يلزم ذلك » فيقال (له)2*0 هلاً قلت : سامحت 
فلاناً ؛ لآنه بصرى » ولآانه صديقى ؟ 

فإن ('2 قيل : العلة المؤثرة لايتصور انتقاضها . 

( قيل له : انتقاض العلة وجود العلة ولاحكم لها؛ فإن المنتتقض من 
الأشياء ماله صورة وليس له معنى » وليس لنقض العلة حد سوى هذا ء فأما 


)١(‏ سقط من (ج)و(س) 

(؟) هكذا فى جميع النسخ » والأولى «لأنها تفضى) 
(") مابين القوسين سقط من ( ج)و( س) 

( 4 ) فى ( س) ١‏ وعليه) » وفى ( ف ) «١‏ فى غلبة» 
(5) سقط من (ف) 

(5) فى (س) «قال») بدل «فإن» 


0ل 5 


قوله : إن العلة المؤثرة لايتصور عليها النقض )('2. 

قلنا : إذا ورد عليها النقض دل أنها ليست بمؤثرة . 

فإن قال : إن الحكم فى صورة النقض ثبت بخلاف هذا الحكم بعلة 
أخرى » لابهذه العلة. 

قلنا : إذا دفعت 227 بهذاء فقد أنتقلت إلى علة أخرى من علة . 
والانتقال من علة إلى علة أمارة ضعف المعلل . ٠‏ 

ونصور صورة : إذا علل فى جواز صوم رمضان بالنية قبل الزوال 
وقال: صوم يتأدى بنئية* متقدمة على وقت الشروع فيه » فيتأدى بنية 
متأخرة عن وقت الشروع . 

فيقال : ينتقض بالقضاء . 

فمن يقول بتخصيص العلة يقول : فى القضاء منع مانع من الجواز . 
فإذا قيل له : ماالمانع ؟ يقول : المانع هو أن الإمساك موقوف على الصوم 
المشروع فى ذلك الوقت وهو النفل» فلايجوز تنفيذه على صوم آخرء 
بخلاف صوم رمضان » فإنه يوقف 7(" الإمساك على الصوم* المشروع 
فيه؛ وهو صوم الفرض”7*؟»2 فيجوز تنفيذه عليه » وهذه علة أخرى سوى 
العلة الأولى وقد بطلت تلك العلة . 


)ف١ مابين القوسين من « قيل له) إلى «النقض) سقط من‎ ) ١١ 
(؟)فى (ف)«وقف»)‎ 

* بداية (717: ب/ف) 

(") فى (س) ١‏ توقف) 

* بداية ١51/(‏ /ج) 

(4) فى (س) «القرض») 


اك 


فمن ارتكب مثل هذه المناقضة » ولم يبال بمثل هذا الانتقال دلنا من 

وقد قيل أيضا: إن من لم يبال بانتقاض علته يلزمه القول بتكافئ 
الأدلة وهو ساقط بالاتفاق . 

وبيان ذلك ( بالمثال)2'0 أن من قال فى محاولة تحليل النبيذ : هو 
(مائع)!"2 فيحل شربه كاماء . والمعلل غير مبال بلزوم الخمر نقضاً » لأنه 
يقول بتخصيص العلة . فللمعترض ( أن يعارض فيقول :)2*0 مائع فيحرم 
كالحخمرء ولايبالى بالنقض بلماء ؛ ( لأنه يقول)0*) بتخصيص العلة 
فيتكافاً الدليلان» وليس أحدهما بأولى من الآخر . 
لوقوعهما طردين خارجين عن مسلك المعانى والأشباه المعتبرة » والتعلق(1) 
بمثل هذا باطل . ش 

ونحن نقول : إن ما(" قلتم معنى مبطلٌ » وماقلناه أيضامعنى 
فيطل بلك العلةامزة وحهيق .: 

وقد قال أصحابنا : إن القول بتخصيص العلة يؤدى إلى ماذكرناه من 


)١(‏ فى (ج) (نحبرته) وفى ( ف ) (بجبرته») 
(؟) سقط من(ف) 
(") سقط من (ج)و(س) 
(4:) فى (ف)«أن يقول» 
(5) فى (ج) «يقول لانه») 
(5) فى (ف) «والنطق» 
(7) فى (ف) «إما» 
لف > 


تكافئ الأدلة » ويؤدى أيضا (إلى 2١0)‏ أن ( يتعلق بالعلة)('2 الواحدة 
حكمان متضادان ؛ وذلك أنه إذا وجدت العلة فى أصلين » واقتضت 
التحليل ('2 فى أحدهما دون الآخرء لم ينفصل من علق عليها التحليل 
فى الفرع اعتباراً بأحد الأصلين من علق عليها التحريم فى ذلك الفرع اعتباراً 
بالأصل الآخر . فيتكافاً الدليلان » ويستوى القولان » وهذا لايجوز . 

وفى المسألة كلام كثير » ونحن رأينا الاعتماد على هذه الدلائل 
الثلاثة (*» وهى أقوى مايعتمد عليها . 

وقد أيّد ماقلناه قول الله تعالى ف( وَلّو كان من عند غير اللّه 
لَوَجَدوا فيه اختلافا كُفيرا 04*) والنقض من الاختلاف . 

فدلت المناقضة على أن الدليل ليس من عند الله تعالى » ومالايكون 
من عند الله لايكون حجة فى حكم. 

أما الجواب ('2 : أما قولهم 7(" : إن العلل الشرعية أمارات ( وهى 
أمارات )2*0 بجعل جاعل . 


(١)سقط‏ من (س) 

(؟) فى ( س) ( تتعلق العلة) 

(؟) فى ( ج)و( س) «التعليل) 

(: )فى ( ج )و( س) «الثغلاث») بدون التاء والأولى ماأثبتناه من (ف) ؛ لأن المقصود 
بالدلائل الأدلة » وهو مذكرٌ . وإن كان فى التعبير عن الأدلة بالدلائل نظر عند أهل 
اللغة . انظر نهاية السول للأسنوى جا ص8١‏ . 

(5) الآية (؟8) من سورة النساء . 

. يعنى على أدلة المخالفين » وهم القائلون بجواز تخصيص العلة‎ )"١ 

(/ا )فى (ف) «الجواب : قلنا: أما قولهم) 

* بداية ١45(‏ :1/1 س) 

(8) سقط من و(ف) 

5 نض 5 


قلعا : من ( تعنى بالجاعل؟)7' إن عنيت المعلل » فلانسلم أنها 
صارت علة بجعل المعلل ('2 , بل هى علة* شاء المعلل أم أبى » وقد 
يقصد المعلل إثارة حكم » فيظهر العلة المؤثرة لغير ذلك الحكم . 

وإن عنِيتَ بجعل الشرع » فمن أين لكم أن الشرع جعل هذا أمارة 
فى موضع دون موضع ؟ 

ثم نقول : الأمارة المعتبرة لبناء الحكم عليها , الأمارة المقوية (") 
للظن » وبالنقض تذهب قوة الظن . 

أو يقال : هو أمارة بشرط أن لاينتقض » كما هو أمارة بشرط أن 
(ل0)1*) يعارضها نص كتاب أو نص خبر . 

وأما تعلقهم* بالعلة المنصوصة (* . 

قلنا : من أصحابنا من قال : لايجوز تخصيص العلة المنصوص 
عليه( ) الاش السو ار ؛ومتى وجدناها مع عدم 
الحكم علمنا أنها !"2 بعض ** العلة »(غيرأنا لانقول :إن العلة 


) تعنى الجاعل‎ ١ ) فى ( جمو( س) «معنى الجاعل » » وفى ( ف‎ )١( 

(؟)فى (ف) «الجاعل» 

* بداية ١54(‏ /ج) 

(") فى ( س) «القوية») 

(4؛:) سقط من (ج)و( س) 

* بداية (77 :1/ف) 

(5)فى (ف)«المنصوبة» 

(5) انظر البرهان ج؟ ص58 »؛ 118 والبحر المحيط جه توالا والإبهاج ج” ص /٠‏ 
(/ا) فى ( ج)و( س) (أنه) 

(4) فى رس) «نقض») 


5 


الشرعية منقوضة )"22 ؛ لأن الشرع لايناقض ('2 فى كلامه, فإذا كان 
مخصوصا علمنا أنه لم يرد كل العلة . 

وأما المعلل فيجوز أن يناقض » فإذا أطلق التعليل » ودخل 
المتم من سور عافضة: كه بيكا جلما انج أ كزو لبد الل ال 

[اسلميا ان باختضييصن القالة الف نض عالييها يتخون + ولا جيرا 
تخصيص (العلة )('2 المستنبطة» فالفرق بينهما أن العلة المنصوصة دليل 
صحتها النص فحسب » وقد وجد فصحت . وأما العلة المستنبطة فدليل 
صحتها التأثير (و)47) الجريان - على ماسبق - وبالتتخصيص يبطل 
الجريان» ويبطل التأثير أيضا ؛ لأنه تبين أنه ليس بأمارة » أو تبين أنه لايفيد 
قوة الظن » وإنما صارت العلة علة بقوة("؟2 الظن» فإذا فات الظن فاتت 
العلة . 

وأما كلامهم الذى اعتمدوا عليه (20. 

قلنا : لاننكر أن توجد الأمارة فى بعض المواضع من غير حكمها 
لكن إذا علمنا أنتفاء حكمها فى بعض المواضع لعلة من العلل » شرطنا فى 


)١(‏ فى ( ج) «غير أنا نقول إن العلة الشرعية منقوضة » وفى (س) «غير أنا نقول ان 
العلة الشرعية غير منقوضة » 

(؟) فى (ج )و( ف) ١‏ تناقض» وهو صحيح أيضا ء لكن ما أثبتناه مناسب لما سيذكره 
بعده . 

(*) سقط من (ج)و(س) 

(4:)فى (ج)و(س)«أو)بدل«و» 

(5) فى (ف) «لقوة») 

(5) يشير إلى مااستدل به القائلون بتخصيص العلة من جواز وجود الأمارة فى الحسيات 
مع تخلف ماهى أمارة عليه » كالغيم الرطب بدون مطر ونحو ذلك . 


5 الن ”© 


كونها أمارة انتفاء تلك العلة» أو انتفاء الموضع الذى لم ( يوجد فيه 
حكمها)»2'7 ولاتكون العلة المذكورة طريقا إلى الحكم إلا إذا علمنا انتفاء 
ماشرطنا انتفاءه . وعلى أن بطلان العلة لمكان التخصيص إنما أثبتناه بوجود 
المناقضة فى كلامه » أو لفوات التأثير الذى هو المعتمد فى صحة العلة . 
وفى المواضع التى استشهدوا بها فى الحسيات ليس الموجود بكلام 
وأما على قولنا : إن التأثير يفوت بالتخصيص . فإنما أردنا بالتأثير قوة 
الظن وكذلك #نقول فى تلك المواضع: إن قوة الظن تفوت» خصوصاً إذا 
تكرر رؤية دابة القاضى على باب الأمير من غير أن يكون القاضى ( تم)("2 
وكذلك إذا تكرر الغيم ( ولامطر)('2 , والإشكال 2*7 مع ماقلناه قائم؛ لأنه 
(لا)7* يمكن دعوى زوال الأمارة فى الغيم الرطب ولافى الموضع الآخر 
بوجود الإخلاف 2١(‏ مرة أو مرتين » فكذلك فى مسألتنا وجب أن لاتزول 
الأمارة بوجود التخصيص فى موضع أو موضعين إلا أنا نقول : لابد أن 
تضعف الأمارة بما ذكرنا , ولابد من توفر("2 القوة من كل وجه ؛ لأن هذا 
ظن يكير حكماً شرعيا » فلابد من بلوغه نهاية القوة » وأن لايتوهم فى 


)١(‏ فى( ف)(يوجد حكم العلة فيه حكمها) 
* بداية ١8(‏ [ج) 
)١(‏ سقط من (س) 
(9) سقط من (س) 
(: )فى (ج)و( س) «ولااشكال») 
(5) سقط من(ف) 
(7) فى (س) («الاختلاف») 
(/) فى (س) ١‏ توفير) 
5 ان 5 


الظن قوة وراء قوته حتى يصحح تعليق الحكم الشرعى به » وذلك 
بوجود الاطراد » حتى لاتخلف١('»‏ هذه الأمارة فى موضع ماء فإذا 
أخلفت”' (لم تتوفرالقوة )!"2 من كل وجه . ٠‏ 

وهذا جواب حسن » اعتمدته » وهو بمحل الاعتماد. 

فإن قال قائل : أليس أنكم لم تجعلوا الاطراد دليلاً على صحة العلة ؟ 

قلنا: الدليل الأصلى فى صحة العلة هو التأثير, إلا أن الاطراد شرط . 
لما ذكرناء وهو أن لايضعف الظن » فيوجب (*؟ ترك تعليق الحكم به . 

وأما الذى ذكره أبو زيد فليس فيه ( كبير دليل)220 وقد* بينا 
دلائل سوى ماذكره (' 2 » وبينا وجه تأثير التتخصيص فى العلة . 

والذى تعلق به من جواز تخصيص العموم . 

فالجواب عنه من وجهين: 

أحدهما - أنانقول : إن تخصيص العام المطلق لايجوز كما لايجوز 
تخصيص العلة المطلقة؛لأن كل واحد منهما دليل من أدلة الشرع؛ والدليل 
(إذا اختلفتآ 2" عدالته بطلب شهادته)(*؟ » وإنما يجوز تخصيص 


)١(‏ فى (س) ١‏ تختلف») 

(؟) فى (س) (اختلفت) وفى ( ف ) (اختلف») 

(*) فى (ف) (لم يتوفرالحكم بقوة) 

(4) فى (ف) (فوجب») 

(© )فى (ج )و( س) ١‏ كثير كلام) 

* بداية (77: ب /ف) 

(5) فى (ف) «ماذكرناه ) 

(7) هكذا فى جميع النسخ » ولعل الصحيح «اختلت») 
(8) فى (ج) و( س) (إذا اختلفت شهادته » بطلت عدالته) 


الف © 


كه 


العام المقيد »ويتبين عند وجود عَلَمٍ التخصيص أنه كان مقروناً (به)2'7 فى 
الابتداء » ولايكون ذلك نقضا لدلالته » وإنما ("2 النقض أن يقول ؛ :كان 

وهذا الجواب فيه نظر على المذهب 0) . 

والجواب الثانى - أن لفظ العموم لفظ لغوى » يجوز أن يشتمل على 
كل مايصلح أن يكون اسماً له » ويجوز أن يشتمل على بعضه. 

ألا ترى أن أهل اللغة يستعملون ذلك على كلا الوجهين ؟ 

ولهذا نقول : إذا ورد فى الابتداء لابد من النظر فى الأدلة » ثم إذا 
لم نجد ( شيئا)7*» مخصصا يعتقد عمومه » فصار اللفظ العام صيغة (©) 
الأدلة » فلم يمتنع بذاته على انخخصوص (به).("2 وأما المعنى فشىء له 


)١(‏ سقط من (ف) 

١١‏ ) فى ( ف ) زيادة « كان) بعد (إنما» 

(؟) لأن مذهب الشافعية جواز تخصيص العام بدليل مستقل متراخ عنه ولايشترطون 
اقتران دليل التخصيص بالعام كما يشترطه الحنفيه . 

انظر نهاية السول للأسنوى ج١٠‏ ص7١١‏ وجمع الجوامع بحاشية البنانى ج؟ 
ص؛ 4 ١‏ ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد ج؟ صل428 ١‏ 

(:) سقط من (ف) 

(5)فى (ج)ورس)(ضد») 

(5) سقط من (ف) 

* بداية ١545(‏ : ب/س) 

* بداية ١!/٠0(‏ /ج) 

(/ا) فى ر(ج)و( س) «له» 


مقصود خاص . متى قام الدليل على ( صحته بالتأثير)7١2‏ استقر المراد به 
فلايجوز أن يخلف2" المعنى المؤثر » وإذا أخلف 27 تغيرت صفته ء وإذا 

وعندى أن الجواب بحرف 217 واحد - وهو أن العام كان حجة فيما 
يتناوله بنفس تناول اللفظ له » وذلك التناول فيما وراء المحصوص لايبطل 
بالتخصيص » وعلى هذا يظهر الجواب عن العلة المنصوصة أيضا 
لآز صحتها بالنص » فلم يضره التتخصيص الواقع عليه ؛ وأما 
المستنبطة فصحتها بالتأثير» وشرطها الجريان» لكلا تضعف قوة الظن 
الواقع بها » فيمتنع تعليق الحكم به » وعلى أن طائفة من أصحابنا سووا 
بين العلتين فى المنع من التتخصيص ء وعلى التسليم » قد ظهر الجواب 
ظهوراً قوياً . 

وقد سلم أبو إسحاق المروزى 7*> وأبو العباس ابن القاص2'7 
وفرقا(" 2 بشىء طويل » على ماهو سمت (*) كلام المتقدمين » وحرف 
الجواب ماقدمنا » وفيه بلاغ ومقنع . 


)١(‏ فى (ج)و( س) «صحة التأثير» 
(1؟)فى (س) ور(ف) «يختلف») 
(؟) فى (س) واف ) «اختلف» 
(14)فى (س) «عرف» 

١ه سبقت ترجمته ج١؟ ص8‎ ) 5١ 
١ ص4‎ ١ سبقت ترجمته ج‎ )51١( 
فى ( س) «وفروا»‎ )7( 

(8) فى (س) «سلمت» 


ل 5 


وقد قال بعضهم : إن الشافعى فى إنكاره تخصيص العلة مناقض 
لأنه قال ( بتخصيص العلة )('2 فى مسائل كثيرة : 

تجاك الشيقول + إن الراسب عل تلقن اللبرج 070© مله عافتابا على 
إتلاف كل ماله مثل » ثم (إنه)2"7) خص هذا الأصل فى المصراة 2*0 , 
تاوضي فى اللين ايلك اماع عن كن 

ومنها - أنه علل تحريم الخمر بالشدة » وقاس عليها تحريم النبيذ 
وللخمر ثلاثة أحكام : التحريم والتفسيق والحد » فطرد 277 علته فى الفرع 
فى الحد » ولم يطرد فى التفسيق ء فإنه لم يرد شهادة شارب النبيذ » ولم 


)١(‏ فى (جمو( س) « بالتخصيص بالعلل) 

(١؟)‏ فى (ج)و( س) «الكر) 

6ع سشمطمنرف) 

 (‏ ) المصراة : هى الشاة أو الناقة التى يجمع لبنها فى ذرعها بترك حلبها أو بربط إخلافها 
عند إرادة بيعها » وقد ورد حكم ذلك فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى 
كه قال : لاتصروا الإبل والغنم » فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن 
يحلبهاء فإن رضيها أمسكها » وإن سخطها ردها وصاعا من تمر ) متفق عليه 

انظر البخارى مع الفتح ج؛ ص١5”‏ ومسلم بشرح النووى ج١١‏ ص5١‏ 

وقد اختلف العلماء فى حكمها ء فذهب إلى القول بظاهر الحديث الأئمة الثلاثة 
مالك والشافعى واحمد وأبو يوسف من الحنفية » ولم يأخذ به أبو حنيفة ومحمد 
خالفته الأصول . انظر حاشية ابن عابدين جه ص4 ؛ وحاشية الدسوقى جم 
ص ١١50١١5‏ والمنهاج مع شرحه نهاية المحتاج ج؛ ص 7,١‏ وشرح منتهى الإرادات 
جا ص"7/١ ١74:‏ 

(5) فى ( ف ) « وطرد» بالواو 


ل 


وأيضاء فإنه خص علة الربا فى مسالة العرايا('؟ وجوز* العقد من 
فيزوحوة الوائلة كلذ 

وكتالاك فش كين سياه اندي بالخرف عم تعبرت الجناضه.. 
وكذلك الديه على العاقلة » قد خص من بين المواضع » ولايوجد لها نظير 
في توطنا نزواتا لهذا كني وبارال التقيان رقو رواشعفى مومع كذا 
بدليل كذا. وقل مايوجد أصل من أصول الشرع لم يخص منه”'2 موضع . 

والجواب . وبالله السوفيق : أنا لاننكر وجود مواضع فى الشرع 
وتخصيصها بأحكام تخالف سائر أجناسها بدليل* شرعى يقوم 
( عليه )”'2 فى ذلك الموضع على الخصوصء فيقال : إنه موضع ممتاز من 
( بين )2*7 سائر المواضع » مختص ( بحكم )2*0 ( فيسلّم )200 من غير أن 


)١(‏ يشير بذلك إلى مارواه عدد من الصحابة منهم أبو هريرة وسهل بن أبى حثمة ورافع 
بن خديج عن رسول الله عَيّْهُ أنه نهى المزابنة » ورخص فى العرايا » أخرجه مسلم 
وغيره . انظر صحيح مسلم بشرح النووى ج١١‏ ص850١‏ . والعرايا جمع عرية » 
ولها عدة تفسيرات منها ماورد فى حديث سهل : النخلة والنخلتان ياخذها أهل 
البيت بخرصها تمراً ياكلونها رطباً » وانظر مذاهب الفقهاء فى المسألة فى : 

حاشية الدسوقى على الشرح الكبير جلا ص8١‏ ومغنى المحتاج جا ص97 وشرح 
منتهى الإرادات جاص17 ١‏ 

بداية (1:774/ف) 

(1) فى (س) (فيه») 

* بداية (١/ا١‏ /ج) 

(9) سقط من (ج)و( س) 

(4) سقط من(ف) 

(5) سقط من (ج)و(س) 

(7) سقط من و(ف) 


#سس ا 


يتعرض له معنى أصلاً » فيكون ذلك (الموضع)(22 مسلَّماً لذلك الدليل 
لايصطدمه (أصل )('2 ولايصادم هو أصلا » ولايطلب له معنى مثل ما 
يطلب لسائر المواضع » وهذا مثل عوض اللبن فى المصراة » ومثل مسألة 
المزابنة "2 » ومسألة تحمل العقل » ومسألة الجنين » وأمثال هذا » فكما 
لانقول : إنه يقاس عليها غيرها 7*» من المواضع بمعنى , لانقول : إنه 
تخصص 1 "أيه أضل غرف معت .. 

والقول الملخص فى البا ب : أن مائخّص('' به العلة المعنوية إذا 
عرف معناها . ولابد للمعخصص من فارق معنوى بين الموضعين » فهذا 
التتخصيص منوع منه , لأنه إذا افترق الموضعان بعلة معنوية مؤثرة فى 
التفريق » تبين لنا أن المعلل فى نصبه 27 العلة التى خص منها هذا الموضع 
لم يستوف الحجة » ولم يكمل نظره فى بيان العلة ؛ لأنه لم يكن له بد من 
استثناء المعنى الذى خص به الموضع المذكور ... 

ونظيره من جعل الوزن علة بانفراده فى تجرع النّسا ثم قال : يتجوز 
0000 ل والرصاءي وين نعي مؤترا ني 


)١(‏ سقط من (ف) 

(؟) سقط من (ج)و(س) 

(7) التى استثنى منها بيع العرية كما مر قريباً . 
(4) فى ( ج)و( س) (غيره) 

(5) فى ( ج)و( س) «تخص) 

() فى (س) ١‏ تختص) 

() فى (س) (نفسه») 


عماسم د 


ذكر لها ('' معنى مؤئراً فى جوازه دل أنه بجعله مجرد الوزن علة لم 
يستوف النظر » ولم يدرك تمام الحجة . 

وكاس سعل ل ا ا ررك 
اك روه ساح يع ويد رعولة سلفم برجا بال انل بد قوابار 
فإن لمعن لعن تكسن مود : ف اللي أ وين0 1 اعيد زنك أن 
الجنس محل وشرط » وليس بعلة » وكذلك نقول . 

وقد ذكرنافى مسألة علة الربا أنه لاتأثير للجنس بوجه ماء وأن 
التأثير للطعم على الخصوص . فمن 2١(‏ عرف الأصل الذى قدمناه سهل له 
الكلام » وهذا لأن التخصيص عمله فى تفويت قوة الظن بالأمارة ("2 وإنما 
تفوت قوة الظن إذا كان اخصوص من ذوات المعانى » واستند إلى معنى » 
مثل مايستند الغخصوص منه إلى معنى » فأما إذا لم يستند إلى معنى أصلا 
فلا تفوت بذلك قوة الظن » وهذا مثل من يقول : إن اللبن من ذوات 
الأمثال؛ لأن المثل أعدل الواجبين » وكونه أعدل من”* القيمة لايشكل 


)١(‏ فى (ج) «ذكرها» فى (ف) «ذكرنا» 

(؟) فى ( ف ) « أن الطعم مؤثر مع الجنس» 

(*)فى (س) و(ف)«فيها» 

(4:)فى (ف)«الجنسين) 

(5) فى جميع النسخ « فتبين) بزيادة الفاء » والأولى حذفها كما أثبتناه. 
(1) فى ( ج) «فمتى» وفى ( س) «التى ) 

(/ا) فى (ف)«فى الأمارة») 

* بداية (؟١/ا١‏ /[ج) 


3 كرض © 


على ناظر » فبان [أن](١)‏ استثناء لبن المصراة من هذا الأصل بنص خصه* 
لايفوت قوة الظن فى سائر المواضع . 

وكذلك إذا قلنا : إن غير الجانى لايؤخذ بضمان الجناية . فإذا خص 
هذا الأصل” بإيجاب الدية على العاقلة » وتحميلهم (' إياها » وسلم 
للنص! "2 (/ا)2*0 تفوت قوة الظن فى سائر المواضع . 

وعلى عكس هذا إذا قال : إن الوزن علة الربا » ثم قال : إن إسلام 
الدراهم فى الموزونات يجوز »ء ورام التفريق بين الوزن والكيل فى أن الكيل 
بانفراده يحرم النسأ » والوزن بانفراده لايحرّم النسأ فى هذه الصورة:» ( وفرّق 
ما ذكروا من أن الوزن )2*0 فى أحدهما يشبه الكيل والوزن فى الآخر 
لايشبه الكيل » أو( 2 قال : إن الوزن فى أحدهما وزن2"7 الأثمان » وفى 
الآخر وزن المثمنات » ثم كان قد جعل أصل الوزن علة . فعلى (*) القطع 
نعلم أنه تزول قوة الظن فى كون الوزن علة . 


:+ بداية (5+14 ب/ف) 

“د بداية ١121/١9‏ أ/س) 

(؟) فى (س)«وتجمهلم») 

799 ) فى (ف) « ذلك النقص) بدل «للنص» 
(:) سقط من (ج)و(س) 

(5 ) مابين القوسين سقط من ( س) 

(5) فى (س)«و) بدل «(أو» 

(/ا) فى (س) «دوك» 

(4) فى (س) «فعل) 


لفن > 


وقد ذكر بعضهم ('' الكتابة الفاسدة فى مسألة البيع الفاسد من هذا 
الجنسء وقال : إذا قلنا: إِن البيع الفاسد ليس بسبب شرعى فلايفيد الملك 
الشرعى . فإذا ألزم("2 الخصم عليه الكتابة » فيقال للملزم :أتعترف بخروج 
الكتابة الفاسدة عن قاعدة المعانى,أم تدعى جريانها على سمت المعانى؟ 

فإن ادعى جريانها على المعنى » فلاشك أنه لايمكنه الوفاء بذلك (5) 
و[فسلو أنها خارضة عن فاعدة الحاى الشرعية رشان يظلت قارفا معزي 
بين البيع الفاسد والكتابة ( الفاسدة )2407 فيقال2”0 للمعلل : إن النقض إنا 
يلزم المعلل من جهة أنا نطالبه بطرد المعنى فى كل موضع يوجد فيه » فإذا 
سلّمت أن النقض خارج حائد عن مسلك المعانى » لم يدخل على الأصل 
المعنوى » ولم يبطل به ذلك المعنى » ولا [فاتت ]23 ( به)2"7 قوة الظن . 

وهذا مثل إيجاب الدية على العاقلة » لايرد نقضاً على الأصل الذى 
قلناه من قبل؛ وهذا لأن الشاذ لايورد نقضاً على الأصول الكلية » بل يترك 
الشاذ على شذوذه » ويحكم بخروجه عن المنهاج المستقيم على قواعد 
الشرع بدليل دل على ذلك » ولايحكم بمصادمته(*) أصلاً » كما لايحكم 


١١‏ ) هو إمام الحرمين » وماذكره المصنف هنا هو كلامه فى البرهان بتصرف . البرهان 
جلاص597 

(؟) فى (ج )و( س) «(لزم») 

(7) فى (ف)(به») 

(4:) سقط من١ف)‏ 

(5) فى (ف) «فقال» 

(19) فى جميع النسخ «فات» 

(/ا) سقط من (ج)و(س) 

(8) فى (س ١)‏ بمضاد فيه» 


- 


بمصادمة('2 أصل إياه . 

وغل هذا سستالة اللرايقة «وقسز: تقرس نشبيا تسركة المائلة 

وعلى هذا مسألة اجنين » وإيجاب الغرة » من غير أن يحيق* 
( للجنين حياة )» ('2 (و)220 من غير أن يبلغ بالواجب ضمانات النفوس. 

ومن أحكم ماقدمناه سهل عليه الخروج عن مثل هذه المسائل (*) 
وعلم 2*0 أن هذه المسائل ليست تزد على الأضنل الذى قلامناو3' 2 ., 
واستدل بما قدمناه » ثم سأل نفسه سؤالا( وقال)«"2 فإن قيل : لويجاز 
القول بتخصيص العلة ما اشتغل أهل النظر بالجواب عن2*؟ النقوض كما 
فى العمومات »؛ ولاكتفوابقولهم : كانت 2*7 علتى توجب كذا 
فخصصتها بدليل . وبالإجماع لايكتفى بذلك . 

وأجاب 4 وقال : إنا لم يكتفوا 0 لأن دعواهم أن هذا الوصف علة 


)١(‏ فى (س) (بمضادته) 

* بداية ١1/9‏ /[ج) 

(؟) فى ( س) (الجنين جاه» 

(*) سقط من (س) 

(4 ) فى ( ج)و( س) مكانها كلمة غير واضحة . 

(5) فى (س) «واعلم» 

(5) إلى هنا انتهى ماحكاه عن إمام الحرمين بتصرف . 

(/1) سقط من (ف ) وانظر كلام أبى زيد فى التقويم ج١؟‏ ص 41١‏ 
(8) فى ( ف ) «بالجواز من» 

(9) فى( س) «كان» 


5 0007 


قول بالرأى » ويحتمل الغلط . فإذا وجدنا الوصف ولاحكم” معه 
واحتمل عدم الحكم لفساد العلة » واحتمل لانع » لم تقبت ('2 جهة 
الانعدام بمانع 2'7 بنفس الدعوى حتى يقيم الدلالة عليه بإظهار المانع فى 
تلك الحادثة دون هذه . وأما النص 27 فلايحتمل الغلط » فلايبقى لانعدام 
الحكم مع وجود النص إلا الخصوص الذى يليق بكلام الشرع » فلم يحتج 
إلى إثبات 2*7 هذا الوجه . 

ثم قال 2"7: وفرق مابيننا وبينهم فى الخروج عن المناقضة أنا خرجنا 
عن المناقضة بمعنى فقهى . وهم خرجوا بلفظ سمعى ., إلا أن الدفع باللفظ 
يسير؛ لأنه (7» ظاهر محسوس ,وبالمعنى("2 عسر ؛ لأنه باطن معقول 
فمالت النفوس 6*7 بهواها إلى الظاهر المتيسر »ء ولعمرى لو أنصفوا 
وعذلو”' 2 أنفسهم على ترك المعنى الفقهى بسبب الحرج الذى يلحقهم 
لشكروا من تحمل المشقة » وجاهد هواه حتى وصل إليه . 

وذكر فى هذا كلاماً طؤيلاً 2١(‏ » ولاحاجة إليه . 


* بداية (15+6/ف) 

)١(‏ فى (س)(يثبت» 

)١(‏ فى رف ) المانع») 

(؟) فى ر(ج)و( س) «النهى) 

(:) فى (ف )أن نثبت») 

(5) التقويم ج١‏ ص 41١‏ 

(5) فى ( س) «أنه) بدون اللام . 

(/ا) فى (ف) «ولمعنى» 

(8) فى (س) «القوس » 

(5) فى (ج)و( س) «عذروا» 

(١٠)انظر‏ تقويم الأدلة ج؟ ص 558 ومابعدها . 
 7”8"9‏ 


ونحن قد بينا الدلائل المعتمدة فى منع تخصيص العلة » فينبغى أن 
يكون الكلام على ذلك » والله أعلم . 


فصل 
[تعليل الحكم بعلة لم ينتب بها حكم الأصل )١(]‏ 


قد ذكر بعض أصحاب أبى حنيفة أنه يجوز تعليل الحكم بالعلة التى 
لم يشبت الحكم بها فى الأصل 27 وقالوا 27 : كما يجوز أن يشبت 
الحكم فى الأصل بالنص ثم (؟) يستخرج معنى من الأصل » ويعدى إلى 
الفرع . (- وان كان الحكم لم يثبت بذلك المعنى » بل ثبت بالنص- 
كذلك يجوز أن تذكر علة فى الأصل لايثبت بها الحكم فى الأصل وتعدى 
إلى الفرع )!*2 وهذا مثل من يقول فى أن الشهادة على السرقة لاتقبل* 


)١(‏ مابين المعقوفين زيادة من المحقق 

(؟) هكذا نسبه المصنف إلى الحنفية » ونسبه الزركشى في البحر المحيط جه ص45 ١‏ إلى 
أهل الرأى - الحنفية - لكن الآمدى فى الإحكام 2 ص78 ١‏ اديه يمنا إلى 
الحنابلة وأبى عبدالله البصرى . وقد استبعد ابن الهمام صدوره ممن يعقل القياس 
وحمله على أصل ليس فرعاً لقياس آخر » بل ثبت بنص أو إجماع وأمارة خفية وفرع 
لم ينصب لثبوت حكمه إلا تلك الأمارة الخفية » فَيُلحق الفرع بالأصل بتلك الأمارة 
ولامحذور فيه انظر تيسير التحرير ج7؟ ص7/1/8 

(7) فى ( جو( س) «قالوا) بدون الواو . 

»و«)ف(١ىف)4؛(‎ 

(5 ) مابين القوسين سقط من (ف) 

* بداية (4/!ا١‏ لج) 


عند تقادم العهد . بأنه حد من حدود الله تعالى ( كحد الزنا)١؟‏ وليست 
العلة فى الأصل هذا » لكن العلة فى الأصل توهم الضغن ('2 فى 
شهادتهم؛ لأنهم لما لم يشهدوا فقد اختاروا السترء فإذا شهدوا بعد ذلك 
فالظاهر أنه حملهم على ذلك ضغن ('2 . وهذا لايوجد فى البينة على 
السرقة؛ لأنه لابد من الدعوى . ولكن قاسوا السرقة على الزنا بغير المعنى 
الذى ثبت 7*) به الحكم فى الأصل . 

وأما عندنا فالتعليل بمثل هذا باطل؛ لأن إقامة الدليل على صحة* 
العلة لابد منه -على ماسيق من قبل - ولايمكن إقامة الدليل على صحة 
هذه العلة ؛ لأن التأثير لايوجد بحال؛ فإنه إذا لم يكن الحكم ثبت فى 
الأصل بتلك العلة فكيف يوجد تأثيرها ؟ ولايجوز أن يستدل على 
صحتها بفساد ماعداها ؛ لأن العلة الأآخرى صحيحة » فلم يفسد ماعداها. 
ولايمكن أن يستدل على صحتها (* بأن”' 2 الحكم يوجد بوجودها فى 
الأصل » وينتفى بانتفائها . 


)١(‏ سقط من (ج)و(س) 

(؟) فى (س) «الطعن) بالطاء والعين المهملتين » وفى ( ف ) (الظعن) بالظاء المحجمة 
والعين المهملة والمغبت هو الصحيح » والمراد به العداوة . 

(؟) فى ١ف‏ ) «ظعن) بالظاء المعجمة » والعين المهملة . 

(4) فى (س)(يثبت») 

* بداية ١141/(‏ ب /س) 

(5) فى جميع النسخ توجد كلمة ( عليها) بعد (صحتها) وهى زيادة تخل باستقامة 
الكلام » فلزم حذفها. 

(5)(ج)ورس)«فإن» 


- "ع١‎ 


لأنا نعلم أنها لو وجدت فى الأصل بدون العلة الأخرى لم يثبت بها 
الحكم , وإذا لم يثبت بها الحكم لم ينتف بانتفائها . فدل أنه لادليل على 
صحة العلة؛ (و)0'' إذا لم يدل الدليل على صحتها ( لم تشبت 
صحتها )('2 فبطلت ('2 من هذا الوجه » والله المعين بمنه . 


فصل 
[ وجوه الاعتراض الصحيح والفاسد على العلة ](؛) 


وحين ذكرنا ( الكلام )270 فى العلل 4 وأوردنا ما يصح منها » نذا كر 
الآن وجوه الاعتراض الصحيح على العلل الشرعية » ووجوه الفاسد 
ا 


)١(‏ سقط من (س) 

)١(‏ سقط من (ف) 

(؟) فى (ف) «فبطل) 

(: ) مابين المعكوفين زيادة من امحقق . 

9 امقط هي كد 

(5) وتسمى أيضا قوادح العلة » والاسئلة الواردة على العلة والقياس. 

وانظر كلام الأصوليين فى قوادح العلة في : اللمع وشرحه للشيرازى ج١‏ ص 7/١‏ 
والبرهان ج؟ ص 150 والإحكام للآمدى ج؛ ص١5‏ » وروضة الناظر جما ص579 
وشرح تنقيح الفصول ص59” » وتيسير التحريرج 4 ص؛ ١١‏ » وشرح الكوكب 
المنير ج؛ ص ١١9‏ 


- 


القياس من وجوه : 

أحدها ‏ الاعتراض بأن الحكم الذى نصبت"252؟2 له العلة لايجوز 
إثباته بالقياس . 

والشائى ب الاعت رافق :عليه 17 يان باجعلة ألا لايور أن 
يكون أصلا* . 

والغالث - الاعتراض بأن ماجعله علة لايجوز أن يكون علة . 

والرابع ‏ الاعتراض بالممانعة فى الأصل . 

والخامس ('2 الاعتراض بالممانعة فى الوصف . 

والسادس - الاعتراض بطلب تصحيح العلة . 

والسابع ‏ الاعتراض بالقول بموجب العلة . 

والغامن ‏ الاعتراض بعدم التأثير . 

والتاسع .- الاعتراض بالنقض . 

والعاشر - الاعتراض بالكسر . 

والحادي عشر - الاعتراض بفساد الوضع . 

* والغانى عشر - الاعتراض بالقلب . 

والغالث عشر ‏ (الاعتراض )2*0 بالمعارضة . 

وقالوا : إن أول مايبدأ به السائل من الاعتراض » أن ينظر فى 


)١١‏ فى جميع النسخ نصب » والصحيح ماأثيتناه 
(؟) سقط من (ج)و(س) 

* بداية (8؟7 ب/ف) 

١؟)‏ هنا زيادة «أن» فى (س) 

*# بداية (ه/ا١‏ /[ج) 


(4:) سقط من (ج)و( س) 
00 5 


امختلف فيه » هل يجوز إثباته بالقياس ؟ فيمنع من القياس » إن كان 
لايجوز إثباته بالقياس . 

ثم ينظر فى الأصل » هل يجوز أن يعلل ؟ ثم ينظر فى العلة » هل 
يجوز أن يكون مثله علة » ثم يذكر المانعة فى الأصل إن لم ( يكن 
مسلما)7') كم ويطالب بتسحيم) 7" الغلة فى الأضل » كه 'يقول عموتعب 
العلة إن أمكنه » ثم ينقض . 

ومن الناس من يقدم النقض على ( القول بموجب )0' العلة » ثم 
يأتى على مابقى من عدم التأثير » والكسر ء وفساد الوضع » ثم يأتى 
بالقلب » والمعارضة . 

قالوا : وإن خالف ماذكرناه 4 وبدأ بغير ماقلناه جاز 4 وإن كان قد 
ترك الأحسن . إلا فى الممانعة والنقض ؛ فإنه لايجوز أن ينقض ثم يمانع لأن 
( المناقض يعترف)0* ) بوجود العلة » وأما الممانع فيمنع وجود العلة » فإذا 
مانع بعد المناقضة فقد رجع فيما سلَّم » وهذا لايجوز . 

ثم قد ذكروا لكل واحد من هذه الاعتراضات أمثلة » نحن نذ كر 


لزنا عي للف 
فذكروافى وجه الاعتراض بأن المختلف فيه لايجوز إثباته بالقياس 
أمثلة : 


(١١)فى‏ (س)«يسلما) 

)١(‏ فى( ف)«يطلب تصحيح» 
(؟) فى رف ) «على موجب» 
( 4 ) فى ( ف ) «التناقض يعرف») 


- 52خ 5 


( منها - أن يستدل على ماطريقه ('2 النص بالقياس )(") 

ومنها - أن يستدل على أمر طريقه العادة والوجود بالقياس . 

ومنها ‏ إثبات اللغة بالقياس . وهذا على قول بعض أصحابنا . 

(وقالوا : مثال)(' الأول -( تعليل)”* »2 من يعلل فى أن التسمية 
من الفاتحة أو يعلل لنفيها من الفاتحة . 

ومثال الثانى - إثبات الحيض للحامل بالقياس . 
للواط )220 », وإثبات اسم السارق للنباش . 

و( قد )27 قال بعض أصحاب أبى حنيفة : إن التعليل لإثبات كون 
الفراق والسراح صريحين تعليل لإثبات اللغة بالقياس . ولايصح . 

وكذلك التعليل لإثبات أصل » مثل المساقاة » لايصح ؛ لأن الأصول 
لاتثبت بالقياس ( وكذلك قالوا : إن الحدود والكفارات لايجوز إثباتها 
بالقياس . وكذلك الأبدال لايجوز إثباتها بالقياس )!22 » مثل استدلال 
الشافعى رضى الله عنه أن المحصر ينتقل إلى الصوم عند عدم الهدى (*2. 


) طريقة » بالتاء المربوطة بدلا من «ماطريقه‎ ١ )فى ( س)‎ ١( 

(؟) مابين القوسين سقط من (ف) 

(؟)فى (جم)و( س) «وقال مثل) 

(4) سقط من (ف) 

( 5 ) مابين القوسين سقط من (ف) 

(1) سقط من (ف) 

(7) مابين القوسين سقط من ( ج )و( س) 

(8) انظر مذهب الشافعية فى هذا الفرع فى المنهاج مع مغنى امحتاج جا ص4 7ه 


- 6ع" - 


ونحن نقول فى الأول - وهو مسألة الفراق والسراح (') : إن التعليل 
لإثبات حكم بالقياس » والحكم هو وقوع الطلاق بهذا اللفظ من غير نية . 

ونقول فى الثانى : إن إثبات الأصول والجمل يجوز بالقياس » كما 
يجوز إثبات* التفاصيل ('2 . وأما الحدود والكفارات فقد بينا الكلام 
فيها (") : 

وأما الأبدال » فعندنا يجوز إثباتها بالقياس إذا* أمكن إثباتها على 
الشريطة التى ( قلناها و )27 قدمناها من قبل (*2. 

وأما الاعتراض بأن ما(' > قاس عليه لايجوز أن يجعل أصلا . 

فمثاله أن يقيس 7(" على أصل منسوخ » مثل صوم عاشوراء ؛ فإنه 
لايجوز القياس عليه . :وكذلك إِذّا قاش غير الرسول غلى الرسول عله .. 

وكذلك القياس على أصل مركب . وقد ذكرنا الكلام فيه (* . 


)١(‏ فى و(ف) «الصراح» 

د بداية ١/5١9‏ /ج 

)١(‏ انظر المذاهب فى إثبات الأسباب والجمل بالقياس فى المعتمد ج؟ ص؛ 85 وإحكام 
الأمدى ج؛ ص55 ومسلم الثبوت وشرحه فواتٌ الرحموت ج١‏ ص5١7‏ والروضة 
جاص 57١‏ . 

9"؟)انظر ص88 ومابعدها 

* بداية (1755/ف) 

(4؛ ) مابين القوسين سقط من ( ج )و( س) 

5(9)انظر ص ١١9‏ 

(5) فى (س)و(ف)«من) 

(/) فى (س) (نقيس») 

5١ه‎ 5٠١”ص‎ )48( 


-45”م د 


وقد قال أصحاب أبى حنيفة : إن القياس على المخصوص من الأصل 
لايجوز . وقد بيّنا من قبل جوازه ١(‏ إذا أمكن القياس (عليه)!"2 وذلك 
بأن عرف له معنى يمكن قياس غيره ( به)2'7 عليه . 

وأما الاعتراض بأن يقول : ماجعلته (؟) علة , لايجوز (أن يجعل 
علة )220 . فمثال هذا أن يقول : جعلت الاسم علة » أو جعلت (5) 
الشبه علة » أو يقول : جعلت صورة المسألة علة » أو يقول : جعلت نفى 
صفة علة » أو يجعل الاختلاف أو الاتفاق علة” . والصور ("2 فى هذه 
الاشياء معلومة . 

وأما مثال قولنا : إنه جعل الاختلاف علة فهو 2*2 قول القائل فى 
ذكاة مالايؤكل لحمه : حيوان مختلف فى جواز أكله فيطهر جلده 
بالذكاة؛ كالضبع . والتعليل للكلب . 

وأما مثال جعل الاتفاق علة » فهو مثال ماقاله الأصحاب فى المتولد 
بين 2*7 الظباء والغنم : حيوان منفصل من حيوان تجب فيه الزكاة بالإجماع 


)١(‏ ص"5؟١‏ ومابعذها 
)١(‏ سقط من (ج)و(س) 
(؟) سقط من (ج)و( س) 

(؛) فى ( ج)و( س) (جعله) 
( ه ) مابين القوسين سقط من (س ) 

(1)فى رجم)ورض) «و») 

* بداية (158١11/س)‏ 
(7) فى (ف) «والصورة) 
(4) فى (ج) ور(ف)(هو) 

(1) فى رج) ورس)«من) 


- لاعم د 


فأشبه المتولد بين ('2 السائمة والمعلوفة . 

واعلم أنا قد بَيَنا من قبل أنه لابد من إقامة الدليل على صحة العلة 
فكل ('2 علة يمكن إقامة الدليل عليها 0(" بالوجه الذى قلنا فتلك العلة 
صحيحة » (ومالافلا/) (؟) 

وأما الاعتراض بأن ماجعله حكماً للعلة لايجوز أن يجعل حكماً 
فمثاله أن يقول فى حكم العلة « فأشبه ) ولايبين الحكم (امختلف )(*) 
فيه . ومنها أن يقول « فاستوى) ولايصرح بالحكم . وقد ذكرنا اختللاف 
الأصحاب فى هذا من قبل 2١(‏ . 

وأما الاعتراض بالممانعة فى الأصل , فمثاله ‏ أن يقول القائل فى 
موت أحد المتعاقدين فى الإجارة : عقد على المنفعة » فبطل بموت المعقود 
له كالنكاح. فيقول السائل :لانسلم أن النكاح يبطل بالموتبل يتم. وقد 
يكون المنع نحن القولين للشافعى ,أو بإحدى الروايتين عن أبى حنيفة . 

وقد ذكر بعض أصحاب أبى حنيفة منع ("2 الأصل ( بالقياس الذى 
يخالف الاستحسان على مذهب أبى حنيفة . وهذا منع باطل )؛2*0 لآن 


)١(‏ فى رج) ورس)(من») 
(؟١)فى‏ (س)«بكل» 

١؟)فى‏ (ف) (عليه») 

(4:) سقط من (س) 

)سف ين الهم 

”7١ص‎ )5( 

* بداية ١١//(‏ /ج) 

(2) فى (س) (مع) 

8 ) مابين القوسين سقط من ( س) 


- ”68 


المذهب عندهم هو الاستحسان . 

والكلام فى هذا الأصل يكثر » وسنبين من بعد . 

وأما الاعتراض بمنئع الوصف ('2 فمثاله ("' أن يقول القائل فى 
الاستعجار على الحج : فعل يجوز أن يفعله الغير عن الغير ؛ فيجوز 
الاستعجار عليه » فيمنع السائل » ويقول : لايجوز عندى أن يفعله الغير 
عن الغير فإن الحج يقع عن النائب . 

وكذل قول القائل فى ترتيب الوضوء : عبادة يبطلها الحدث» فيكون 
الترتيب من شروطها . فيقول السائل : عندى لاتبطل الصلاة بالحدث 
وإما تبطل الطهارة ( به)»220 ثم الصلاة تبطل ببطلاتها . 

وأما الاعتراض بطلب تصحيح العلة » وهذا قد بِيّئّاه من قبل وقلنا 
إن المطالبة صحيحة » وذكرنا وجه تصحيح العلة (24. 

ومثاله (*2 قول القائل فى تحريم النبيذ *: إنه شراب مسكر أو مشتد 
يدعو قليلة إلى كثيره » كالخمر . فإذا طولب بتصحيح العلة وجب عليه 
تصحيحها » على ما عرف . 

وأما الاعتراض بالقول بموجب العلة فمئال 27 ذلك مايقول 


)١1(‏ فى ( س) «الوصول» بدل الوصف 

(؟) فى (ج)و( س) (ومثاله») 

)سا(و)ج(١ سقط من‎ )'“9١ 

"١9ص‎ ):4( 

(5)فى (س) «ومئثال») 

* بداية 779٠ب‏ /ف) 

(5) فى - يع النسخ « ومثال) والصحيح ما أثبتناه . 


- ووم - 


الحنفى فى مسألة بيع الغائب : عقد معاوضة .ء فلايبطل بعدم الرؤية 
( كالنكاح . فيقول السائل : أنا قائل بموجّب هذه العلة » فإن عندى 
لايبطل العقد بعدم الرؤؤية 2١76)‏ وإنما يبطل بالجهالة . وسنبين بعد هذا 
فى هذا الفصل مايتصل به . 

وأما الاعتراض على العلة بعدم التأثير - فمثاله : مانقول فى 
الثيب الصغيرة : حرة سليمة » ذهبت بكارتها بالجماع » فلايجوز (') بغير 
رضاها كالبالغة . فيقول النخالف : ذهاب البكارة لاتأثير له فى الأصول ؛ ألا 
ترى أن فى المال وفى الولاية على الغلام لافرق بين الشيب والبكر ؟ وقد بَيّنا 
أن بيان تأثير ('2 العلة واجب . وسبيل المجيب أن يبين التأثير . 

وغال 49 اغواء.وذلك قول الفائلقئ الاسسجاى وان 297 لايك فيه 
من العدد » فيقول : عبادة تتعلق بالأحجارء لم تتقدمها معصية » فوجب 
فيها التكرار» كرمى الجمار . فيقول السائل : لاتأثير* لقولك : لم 
تتقدمها معصية ؛ لأن ماتقدمته معصية ومالم تتقدمه معصية فى باب 
العدد سواء ؛ ألا ترى أن الاستنجاء لافرق فيه بين أن تتقدمه معصية أو 
لاتتقدمه معصية فى أن العدد معتبر فيه عند كم ؟ وكذل فى رمى الجمار. 

وقد عد المشايخ المتنقدمون هذا السوآل فى نهاية القوة 


)١(‏ مابين القوسين سقط من (ف) 
(؟) أى إنكاحها , 

(9") فى (ف) (إثبات» بدل (بيان تأثير) 
(؛ ) فى (ف) «وفى مثال »بدل «ومثال) 
(5) فى (ف) (إنه) بدل «وأنه) 

* بداية ١18(‏ /[ج) 


وأبطلوا به العلة('2 . 

ونحن نقول : إن أمثال هذه العلة من نوع الطرديات والصور 

وقد ذكر الجدليون فى هذا النوع من السؤال كلاما كثيرا . وكتب 
الجدل مملؤة من ذلك 257 ولم أر للإتيان("2 بذلك كبير فائدة؛ لأنا إذا قلنا 
بطرح (4) كل وصف لايخيل فى الحكم ولايناسبه سقط أمثال هذه 
الأوصاف إذا أدخلت فى العلل . 

وأما الاعتراض بالنقض : فهو أن توجد العلة فى مسألة ولا حكم . 
ومثاله قول القائل فى مسألة [الإجارة ]2*7 : عقد على المنفعة » فلايجب 

فيقول السائل : ينتقض (2 بالنكاح . 

وسنبين الكلام فى النقض وجوابه (") : 

وأما الاعتراض بالكسر . فقد سموه نقضا من حيث المعنى . 


)١(‏ وممن ذهب إلى ذلك من الشافعية ابن الصباغ » فقد نقل الزركشى عنه قوله «وهو 
أى عدم التأثير من أصح مايعترض به على العلة ..» انظر البحر المحيط جه ص 7/17 

)١(‏ انظر مثلا المللخص فى الجدل للشيرازي ج ؟ ص؛ ”7/1١-55‏ والكافية لإمام الحرمين 
ص ١907-1791‏ 

(؟) فى (س) «الإتيان» 

(*8)فى ١ف‏ )١بطرد»‏ 

(5) فى جميع النسخ (الأجرة» 

(5) فى (س) ١‏ تنقض») 

(/ا) ص77 ومابعدها 


- 5ه”# - 


ومثاله (قول)'' القائل فى بيع مالم يره المشترى : مبيع '» مجهول 
الصفة عند العاقدين فلايصح بيعه , دليله: إذا قال : بعتك عبدا . 

فيقول السائل : ينكسر بالنكاح » وذلك أن يتزوج امرأة ( لم يرها 
فالمنكوحة)(') مجهولة الصفة عند العاقد ومع ذلك جاز النكاح . 

وأما الاعتراض”' ببيان فساد الوضع . عه فيو 57 أن يجعلى عا 
يوجب التخفيف تغليطا » أو بما يدل* على التغليظ تحفيفاً . 

ومثاله قول الحنفى فى ( مسألة 2١0)‏ قتل العمد: إنه كبيرة 
فلايوجب الكفارة » كالردة . فيقول السائل : عَلَّفْتَ (بالورصف خلاف 
مايقتضيه ؛ لأن كونه كبيرة يقتضى التغليظ » وقد علقت)(22 بها حكم 
التخفيف وهو سقوط الكفارة . 

ال و ا 
النكاح ب بلفظ”” الهبة : لفظ ينعقد به نكاح النبى ء َيه » فينعقد به نكاح 


أمته . 


)١(‏ فى (ج)و( س) «مايقول) 

(1) فى (س) (بيع) 

)ف١ مابين القوسين سقط من‎ ) "١ 

(4:)فى (ج) الاعتراضات ) 

(5) فى( ج) : (فهى) 

* بداية ١4/(‏ ب/س) 

(7) سقط من (ف) 

) مابين القوسين سقط من (ف ) و(س) 
(8) فى (ف) (إفساده) بدل «فساد الاعتبار» 
* بداية 5781/9 1/ف) 


- نكن © 


فيقول السائل : هذا اعتبار فاسد ؛ لأن الله تعالى خص النبى عَلِنهِ * 
بهذا اللفظ » فقال تعالى إ خَالصة لَك من دون المؤمنين 4 2١‏ فمن 
جمع بينه وبين غيره بالتعليل فسد اعتباره ؛ لأنه تعليلٌ منصوب لإبطال 
التتخصيص الثابت ( بنص القرآن )(25. 

وأما الاعتراض بالقلب ؛ فمثاله ‏ مايقول القائل فى أنه يعتبر 
الضبوع تترظا لضبيحة الافتكاف:: لبق فى مكان مقصوض ) قلايكوة قرنة 
بنفسه. دليله الوقوف بعرفة . 

فيقلب السائل » فيقول :(وجب أن لايكرن الصو تدرط لين 
صحته . دليله ماقاسوا عليه . 

وأما)7"© الاعتراض بجعل المعلول علة , والعلة معلولا- فمثاله 
قول القائل فى ظهار الذمى : من صح طلاقه صح ظهاره . ( دليله 
لاني 77 

فيقول السائل : لايصح ظهار المسلم لأنه يصح (*2 طلاقه » ولكن 
يصح طلاقه ؛ لأنه ( يصح) 2١(‏ ظهاره . 

وأما الاعتراض بالمعارضة - قالوا : قد ("2 يكون بعلة مبتدأة . 


* بداية ١!/9(‏ /ج) 

. الآية 50 ) من سورة الأحزاب‎ )١( 
(؟) سقط من(ف)‎ 

(؟) مابين القوسين سقط من (س) 
(:)فى (ف) «كالمسلم» 

(5) فى (ف) «صح» 

(51)فى (ف)(«صح)» 

(/ ) فى ( ج )ور( س) «وقد ») بزيادة الواو . 


7 ا 2 


وقد يكون بالمعارضة فى علة الأصل . 

فأما المعارضة بالعلة المبتدأة » فمثاله - أن يقول (القائل فى 
إزالة النبجاسة بغير الماء : طهارة تراد للصلاة ("2 » فلاتصح بالخل 
كالوضوء . فيعارض السائل » فيقول : هذا معارض بمثله » فأقول : عين 
تصح ”'' إزالتها بالماء » فتصح © إزالتها بالخل » كالطيب عن ثوب 
امحرم . 

وأما المعارضة فى علة الأصل , فتكون بالفرق . 

ومثال هذا يكثر » وقال بعض أصحابنا (*2: الفرق أفقه شىء يجرى 
فى النظرء وبه يعرف فقه المسألة . 

فهذا الذى ذكرناه جملة ماذكره مشايخنا من وجوه الاعتراض على 
العلة » وبعضهم يزيد » وبعضهم ينقص . وقد نقلت ماوجدت فى الجدل 
الذى صنفه بعض المتأخرين 227 . وقد استكثر الأصحاب فى ذكر الأمثلة 
لهذه الأسكلة . 

( وذكروا عنها أجوبة جدلية » وكتب الجدل مشحونه بذلك . 

واعلم أنه لايجوز للفقيه أن يعتمد على جميع هذه الأسئلة )(0) 


)١(‏ سقط من (س) 

(؟) فى رو س) «الصلاة» بدون اللام . 

(؟) فى (س) «يصح؛ فى الموضعين . 

( 4 ) هو أبو إسحاق الشيرازى . انظر الملخص ج١٠‏ ص77 وانظر الاعترّاضات الواردة 
على القياس فى الكافية فى الجدل ص8 ؛ ١‏ وما بعدها . 

( 5 ) هو ابو اسحاق الشيرازى .انظر كتابه «المللخص فى الجدل ج؟ ص 5ه ومابعدها 

(5 ) مابين القوسين سقط من (ف) 


- عو" - 


ولايعتقد صحة هذه الاعتراضات ؛ فإن هذه اعتراضات أرباب الظاهر 
اقتنع بها من يقتنع بظاهر من الكلام » (وقل وقوفه )'!') على حقائق 
المعانى ( فى المسائل )2'72 ولابد من تَنَخل الأسئلة ووجوه الاعتراضات 
حتى يعرف الصحيح من ذلك » ويعرف الفاسد» ونذكر وجه الجواب 
(عن)("2 الصحيح من الأسكلة؛ ونذكي الاعتراضات الفاسدة* أيضاء 
ووجه فسادها. والله المعين على ذلك والموفق بمنه . 


فصل 


[فى بيان الصحيح والفاسد من أوجه الاعتراض على 
العلة]0؟) 


اعلم أن الاعتراض على العلة ينقسم إلى الصحيح والفاسد . 

فالصحيح يكون بالممانعة » وهى السؤال الأول » ويكون ببيان 
فساد(*2 الوضعء ويكون بالمناقضة . ويكون بالمعارضة . 

فهذه أربعة من وجوه الأسئلة » وهى أسكغلة صحيحة » وأحسنها 


)١(‏ فى ( ج) «وقل وقوعه) » وفى ( س) (وقبل وقوعه) 
(؟) سقط من(ف) 

(9) سقط من (ف) 

* بداية ( ١80‏ /ج) 

( 4 ) مابين المعقوفين زياةد من عمل المحقق . 

(ه) فى ( ف ) «يفساد» بدل « ببيان فساد») 


وم”م - 


سؤال الممائعة » وسؤال المعارضة . وأما المناقضة » فقد قال كثيرمن 
امحققين: إنه لامناقضة على العلل المؤثرة . وكذلك فساد الوضع . وسنبين 
وجه الكلام فى جميع ذلك » ونبين كيف يوجه ذلك . 

أما الممانعة : فاعلم أن الممانعة أوقع سؤال على المعلل 2١(‏ . وقيل : 
إنها اننا التاظرة مويه ينين الجرار!(") م واغيت من اللطائل + الله * 
من الدافع . والسائل منكر » فسبيله أن لايتعدى عن دفع حجة الخصم 
(عن)2"0 نفسه ما أمكنه » وعلى هذا ثبعت (*) الخصومة فى الدعاوى 
الواقعة (فى حقوق الناس » فالمنكر دافع » فكان سبيله دفع المددعى عن 
000 

ثم الممانعة ((على)(' 2 أقسام : 

أولها - منع مايدعيه الخصم أنه علة ( كونه علة)(220 ؛ ففإن من 
الناس من يتمسك بالا يصلح أن يكون علة فيجعله علة . وهذا مثل (*) 
مايتمسك به المعلل بالطرد. وقدبيّنا أن الطرد لايصلح أن يكون علة : أو 


)١(‏ فى (ج)و( س) غير واضحة 
(؟)ى الخلل والضعف فى العلة . 
* بداية ٠1/9‏ ب/ف) 

(7) سقط من (س) 

(4:) فى (س) «.يثبت») 

( ه ) مابين القوسين سقط من (ف) 
(5) سقط من(ف) 

(1) سقط من (ف) 

(48)فى لا(ف) «مثال» 


ا 


يتمسك بالنفى . وقد ذكرنا أن النفى لايصلح (أن يكون)('2 علة. 
وكذلك قول الحنفئى فى مسالة تبييت النيبة ::.إنه :ضوع عين 22 : لكنة 
( صوم )! '2 فرض . ٍ 

فيقول السائل : لم قلت : إن صوم العين متى كان فرضا يصلح أن 
يكون علة فى هذا لحكم ؟ 

وكذلك من قال من أصحابنا فى هذه المسألة : إنه صوم فرض . 
فيقول السائل : هو وإن كان صوم فرض » لكنه عين فلم قلت : إن صوم 
الفرد ايك كان وأ هدوع فون م (*6 يميت أنه يكرن عل نهدا لحك ؟ 

وكذلك من يعلل فى نفى الكفارة عن غير الواطئ فى الصوم 
فيقول: إن الكفارة متعلقة بعين الجماع » فلايشارك غير الجماع الجماع فى 
إيجابها . كالقضاء فى الحج ( والحد )2*7 فيمنع السائل » ويقول : 
ل'أسله”' ' أن الكفارة متعلقة (بعين الجماع)("2 وإنما هى متعلقة بإفطار 
كامل » لابالجماع . 

ومن ذلك قول القائل فى مسألة الشيب الصغيرة” : ثيب ترجى 


)١(‏ سقط من (ج)و(س) 

)١(‏ فى ( ج) و( ف) زيادة «فيقول السائل : إنه صوم عين ) ووجودها هنا يخل بالمعنى 
المراد » وبصحة الكلام 5 

(*) سقط من (ج)و(س) 

(:)فى (ض)«عينا) 

(5) فى (ج)و( س)«أوالحد) 

(16) فى (ج)و(س) ١‏ تسلم ) 

(,) فى (ج)و( س) «بالجماع ) 

* بداية ١8١(‏ /ج) 


- لاوم" - 


مشاورتها 5 فيقول الخصم : ترجى مشاورتها برأى قائم » أو برأى يحدث 
أو بأيهما كان ؟ فإن قال” : بأيهما كان . يبطل بالمجنونة ؛ فإن حدوث 
رأيها غير مأيوس [منه 27 . وإن قال : برأى ('2 قائم لم يجد فى الفرع . 
ويتبين بهذا حرف المسألة ؛ فإن القاطع هو رأى قائم (لارأى)(') 
سيحدث؛ (فإن )2*0 ماسيحدث من علة أو مانع لايوجب حكماً قبل 
الحدوث . والرأى هو القاطع » فلم يجز أن يتعجل القطع على الرأى . 

ونحن نجيب عن هذا » فنقول 7" (إنه)!' 2 وإن لم يوجد رأى فى 
الحال » ( لكن وجد )("2 سبب حدوث الرأى » فقام سبب الرأى مقاه2*) 
حقيقة الرأي . 

وأما المجنونة » فقد ذكرنا فى المسألة على وجه”*؟ يخرج فصل 
أمجنونة. 

ورمايقولون : قولكم : فلايجوز تزويجهاكرها.أيش 


* بداية (848١11/س)‏ 

)١(‏ في جميع النسخ وعنه) 

١١‏ ) فى (ج)و( س) (رأى» بدون الباء 
() سقط من (ج)و(س) 

(4:) سقط من (س) 

(5)فى (ج)و(س) «ونقول» 

(5) سقط من(ف) 

(7) فى (ف) «ولكن يوجد») 

(8) فى (ج)و( س) زيادة «وجود» 
(9) فى (ف)(وجوه») 


- مه" - 


تعنون به( ١)؟‏ 

إن قلتم : نعنى بدون رأيها . 7" 'ولها( "2 رأى معتبر شرعا (أوليس 
لها رأى معتبر شرعا؟ )2170 فلابد أن تقولوا برأى معتبر ثم لا تجدونه فى 
الفرع . ويتبين عند ذلك حرف المسألة . 

وهذه ممانعات عائدة إلى محض الفقه » وبهذا السؤال يتبين المحقق من 
الفقهاء من [غيره ]2*0 . 

وهذه الممانعة بعد أن يقع التسليم لأصل القياس فى أنه معلل ؛ فإن 
بأصلء» فلابد أن يشبت كونه معللا » إلا أنه يقال : ( على )('2 هذا : إنا 
يتبين كون الأصل معللاً بأن يتجه للشىء معنى يصلح كونه علة » أو يدل 
الدليل على أنه علة » فالسؤال الصحيح هو الأول » ومتى أثبت المعلل 
صلاحية كون الوصف علة » فقد ثبت أن الأصل معلل » وتبين (22 الجواب 
عن المطالبة » وخرج المعلل عن السؤال وهذا* أيضا بعد أن يُسلَّم الحكم 
فى الأصل ؛ فإنه ربما يمنع السائل الحكم فى الأصل » ( فإذا اتجه للسائل منع 


)١(‏ فى (ج)و( س) «بقولكم) 

(؟) فى (ج) و( س) زيادة «نقول بدون رأيها ) وحدفها أصح. 
(؟) فى (س) «ولهذا» 

(؛ ) مابين القوسين سقط من (ف) 

(6)تى جبع السخ «الغيرهم) 

(1) سقط من (ف) 

() فى ر(ف) (ويتبين) 

* بداية (15+88/ف) 


9ه" - 


الحكم ١0)‏ فى الأصل » فلابد للمسؤل من إثباته » والبناء مقبول من 
ايدو لامعل ان اقول السوول إن لوسك الاعيل 4217 فهك الفوع مسن 
على تسليم هذا الأصل » فإن لم يسلّم ("2 » أثبته بالدليل . 

والقسم الغانى من المنع - مايتجه فى العلل المركبه » وقد ذكرنا 
وجه ذلك . وقد سبق أن المركبات هى من الطرديات التى( لاتصلح 
للإعتماد عليها )7*) إلافى بعض الوجوهءوهى التى تؤول إلى المعنى *257 . 

القسم الغالث - منع الحكم وهو عائد إلى القول بموجب (' ؟ العلة. 

ومثاله : أن يقول الحنفى فى مسألة بيع الغائب : عقد ("2 معاوضة 
فلايشترط فى صحته رؤية المعقود عليه . فيمنع السائل » فيقول (*2: 
عندى لايشترط رؤية المعقود عليه » إنما يشترط 257 إعلامه . 

وكذلك يقول شفعوى المذهب فى مسألة مسح ('22 الرأس : المسح 
ركن فى الوضوء » فيسن 4١57‏ تثليثئه » كالغسل . فيقول : لا أسلم أن 


)١(‏ فى (س) «واذا منع الحكم» 
(؟) فى (ف) «الفرع» 

)9١‏ فى (ف) (يسلمه») 

(4 ) فى ( ج)و( س) «لايصلح الاعتماد » 
* بداية (؟85١‏ /ج) 

(5)انظر ص56705١3‏ ومابعدها 
(1) فى ( س) ( بموجبه) 

(/ا) فى ١ف)«(عند»‏ 

(8) فى ( ج)و( س) «ويقول») 

(1) فى( س) « تشترط ) 

)٠١(‏ فى ( س) (رأس) بدل «مسح) 
)١١(‏ فى (س) (قيس ) 


الغسل يسن تثليثه (بل)(22 إنما يسن إكماله , إلا أن إكمال الغسل 
بالتكرار يكون لضيق امحل » وإكمال المسح بالاستيعاب لسعة ا محل . 

وقد يمانع الحنفى فى هذه العلة الحكم من وجه آخر ء فيقول فى هذه 
العلة : عندى يسن تثليث المسح ؛ لآن المفروض قدر ربع الرأس » وعندى 
يتش نمم جميع الراين حفكان التعلييق مستونا وزيادة . 

ومن مَنْعٍ الحكم » قول القائل فى مسألة بيع الطعام بالطعام : مالان 
جمعتهما 2(" علة ربا الفضل » فيشترط القبض فيهما 27 إذا بيع أحدهما 
بالآخر ء٠(‏ كالذهب بالذهب ).2*7 فيقول الخصم : (القبض )2*7 ليس 
يفرط ف الها مبرإنا الشرط هو( لمي حجن لأيكون :دين لابوا فرعم 
( الكلام 2١7)‏ إلى حرف المسألة . وهذا مثال المنع فى الأصل . 

والقسم الرابع - منع الوصف ؛ فإن التعليل قد يقع بوصف 
مختلف فيهءمثل قول الحنفى فى مسألة الإيداع من الصبى(إنه مسلط على 
الاستهلاك». فيمنع»ويقال :ليس بمسلط(إذ الإيداع )(' “ليس بتسليط . 

وكذلك شفعوى المذهب » يقول فى يمين الغموس : ( يمين)(*) 
معقودة. فيمنع السائل » ويقول : (لاأسلم )!21 إنها معقودة . ويقول 


)١(‏ سقط من(ف) 
١؟١)فى‏ (ف) (جمعها) 
("؟') فى (ف) «بينهما) 
(:) سقط من (ج)و(س) 
(5) سقط من (س) 
(5) سقط من(ف) 
(/ا) فى (ف) «والايداع» 
(8) سقط من و(ف) 


)ة أنا لاز ( 
(1) فى رس) نسلم ا 


الحنفى فى مسألة الجنس : إن الجنس أحد وصفى ('2 علة تحريم الفضل . 
فيقول السائل لاأسلم أن الجنس علة » بل هو شرط محض .؛ أو محل (5) 
على ماعرف . 

قال القاضى أبو زيد : أقسام الممانعة الصحيحة أربعة(2'0: 

أؤلها - الممانعة فى نفس الحجة التى يذكرها المجيب » أهو حجة أم 
رن يا ثم نفس الوصف الذى يدعيه المجيب علة » أموجودة*؟ أم لا؟ 
ثم فى شروطه » ثم فى كينونته واجب العمل به . 

ثم بعد ذلك يحتاج إلى مدافعة الحجة ء لا الممانعة . 

قأل. و آنا الطائمة كى تنمس انه هيا رمن قيل ان كقيرا من وسوة 
حجج الناس يرجع إلى لادقيلٍ »فإذا تمت أنه من جملة ماهو صالح 
دليلا* » فلابد من إثبات الوصف فى الأصل والفرع ؛ لأنه ركنه » ثم 
شروط الصحة؛ لأآنه تكون سابقة على دليل وجوب العمل به » ثم دليل 
التأثير الذى يجب به العمل فتتم * العلة عاملة عندها » وكل هذه 
الممانعات تتم بالإنكار ومطالبة دلالة العلة . 

قال : والممانعة فى الشرط » فقد ذكرنا شروط التعليل” . 


(١)فى‏ (ج)و(رس) «وضع) 

(1؟) فى (ج)و( س) «محله) 

(7) تقويم الأدلة ج١‏ ص8 ١ه‏ ومابعدها . 
(54)فى(ف)(موجودة) 

* بداية ١879‏ /ج) 

* بداية (78 ب/ف) 

* بداية ١49(‏ ب/س) 


ل لض > 


قال : ومنع الشرط ( فى منع)0١2‏ شرط يكون ثابتاً بالإجماع فيقول: 
قد عدم فى الفرع أو الأصل . وهذامثل قول الشافعى فى السلم الحال : إنه 
أحد عوضى البيع فيثبت حالا ومؤجلا » كالئمن فى البيع . 

فيقول السائل لاخلاف أن من شرط التعليل أن لايغير حكم النص 
وأن لايكون الأصل ('»2 معدولا به عن القياس بحكمه ء (وأنا لا أسلم 
وجود هذا الشرط. 

قال : وأما الممانعة فى المعنى )27 الذى صار به الدليل دليلا فهو 
الممانعة فى التأثير ؛ لأن مجر د الوصف بلاتأثير ليس بحجة » فلايصلح 
الاحتجاج (به)2*7 حتى يتبين تأثيره . وإن قال ( المستدل )2*7 فى موضع 
الخلاف : ليس بشرط عندى . فيقول المعترض : عندى هو شرط فلايصلح 
الاحتجاج به على من لايراه دليلا .20 

وأما القول بموجب العلة . فهو سؤال صحيح , إذا أخرج (") 
مخرج الممانعة» وقد بينا نظيره . ولابد فى توجه 7*؟ القول بالموجب من 
شريطة؛ وهى أن يسند الحكم الذى نصب له العلة إلى شىء » مثل مايقول 


)١(‏ فى (ف)(من شرط» بدل (فى منع» 

)١(‏ فى ( ج)و( س) زيادة «به») بعد كلمة (الأصل» 
(؟) مابين القوسين سققط من (ف) 

(4:) سقط من (ف) 

(5) سقط من(ف) 

3 الج ها بحي كام ابى يدهي العامة 
(1)فى (س) «خرجه 

(8) فى (س) (وجه») 


 ممص#‎ - 


حنفى المذهب فى ماء الزعفران : ماء خالطه طاهر » وامخالطة لاتمنع صحة 
التوضئ . فيقول السائل : الخالطة لاتمنع . إنما المانع أنه ليس بماء مطلق . 
وكذلك يقول شفعوى المذهب فى مسألة تمكين العاقلة البالغة : جنون 
أحد الواطئين لايوجب درأ الحد عن الموصوف بالعقل كجنون الموطوءة . 
فقول الساكل !+ اكول ونه > قان عد + الزن عبر ماق 213116 مانت 
خروج الوطء عن كونه زنا . ففى مثل هذه المواضع يتوجه هذا السؤال» فأما 
مع إثباته الحكم من نفى أو إثبات [فلا]("2 يستقيم إلا أن ينتقل السائل 
إلى مذهبه . 

وقد قال جماعة من الأصوليين : إن القول بالموجب ليس بسؤال 
ولا( تبطل به العلة ؛ لأنه إذا صحت العلة وحكمها متنازع فيه »ء فلأن 
تصح وحكمها متفق عليه أولى » وسبيل صحته أن يكون الخروج )(") 
على مسلك المنع . 

والجملة فى القول بموجب العلة : أن السائل إذا أمكنه القول بموجب 
العلة مع الاستقرار على الخلاف فى الحكم » فيتبين به أن المعلل لم* يدل 
فى موضع الخلاف . 

ومثاله : أن يعلل المعلل فى الاعتكاف » فيقول : لبث فى مكان 
بلتسوس » لكان فى طرظه مع بال تدلدكه الو موف فكت ل كام إن 


)١(‏ فى (١‏ س) «أما)» بدل (إتما») 

. زيادة من المحقق تقتضيها صحة الكلام‎ )١١ 
مابين القوسين سققط من ( ج )و( س)‎ )7( 
/ج)‎ ١85( بداية‎ * 

(4 ) أى السائل أوالمعترض 


- 0 


الول عن شروطه ص ات :زهو التي 210 يقل العلل أن يبدل 000 


فصل 
[فى الاعتراض بفساد الوضع الك 


وأما السؤال بفساد الوضع : فاعلم أنه سوال يمكن إيراده على 
الطرود”*؟ » ويضطر به المعلل إلى إظهار التأثير »وإذا ظهر التأثير بطل 
السؤال. 

وهذا طريق سلكه كثير من أصحابنا المتقدمين» وأورده كثير من 
الأصوليين . ويرد عند اختلاف موضع الأصل والفرع » وذلك مثل أن يكون 
الأصل مبنياً على التخفيف كالتيمم والمسح على الخفين » ويكون الفرع 
مبئياً على التغليظ كالوضوء وغسل الرجلين » فيروم القائس أن يثبت فى 
الفرع حكماً مخففاً . أو يكون الأصل مبنياً *على التغليظ ( كالوضوء 
وغسل الرجلين)0”» ويكون الفرع مبنياً على التخفيف » كالتيمم والمسح 


)١(‏ فى ( ج)واس) مرسومة هكذا (السه» 

(؟) فى (ج)و( س) «المستدل أن يدل») 

9") مابين المعقوفين زيادة من المحقق . 

(:) فى (س) «المطرود) 

* بداية (17159/ف) 

( 5 ) مابين القوسين سقط من ( ف ) » وفى ( س) ١‏ كالوضوء ومسح) 


88 ب 


على الخفين » ويروم القائس أن يثبت فى الفرع حكماً مغلظاً . 

وقد يأتى فسادالوضع أيضا من اختلاف موضوع العلة والحكم» وهو 
أن يكون (أحدهما)('» مبنيا على التغليظ » والآخر على التخفيف . 

وقد يأتى فساد الوضع أيضا من وجه ( آخر)”'2 وهو أن يتقدم 
حكم الفرع على حكم الأصل . كاله انرز » إذا قيس على التيمم فى 
اشتراط النية » وذلك أن الوضوء وجب بمكة » والتيمم ( وجب)0') بعد 
الفعو ةذ ام الور اك شر 10 انطوم وري متيشفا ذا انان 
وجوبه ؛ لأن الدليل لايجوز تأخره عن المدلول عليه . 

وكذلك فى مسألة الإفلاس » إذا قاسوا الشمن على المبيع » فهو فاسد 
وفيجا 5ن العيع شدورق اليه لإبجاتة الملك [بشرط]2*؟ ‏ لا ابعداء 
وفى الغمن لإيجاب الملك ابتداء فى الذمة على المشترى للبائع » فلما كان 
البيع (' 2 لإيجاب الملك واليد فى العين للمشترى » كان شرطه قيام الملك 
( فى امحل )21 . 

فال أبو زيد :2447 فساد الوضع من الشهادة يجرى مجرى فساد 


)١(‏ سقط من (ف) 

(؟١)‏ سقط من (س) 

(؟) سقط من (ف) 

(4) فى (ج)و( س) ١شرطه»)‏ 

(ه ) سقط من ( ج )و( س ) وفى ( ف ) ( شرط» بدون الباء » وما أثبتناه بزيادة الياء يصح 
به الكلام لغة وفقها . 

(5) فى (س) «البائع» 

(1) سقط من ((ج)و(س) 

(8) انظر تقويم الأدلة ج؟ ص 1١٠‏ "ومابعدها. 


5 لض 5 


الأداء» وهو قبل النقض ., لأنه إنما يشتغل باطراده بعد ( صحته علة)(١)‏ 
كالشهادة إنما يشتغل بتعديل الشهادة بعد صحة الأداء » وهو أقوى من 
النقض ؛ لأن الوضع إذا فسد لم يبق إلا الانتقال .والنقض [ خجل 
مجلس" 2] يمكن الاحتراز عنه فى مجلس آخر . 

قال : وبيان فساد الوضع أن الشافعى متى علل لوجوب الفرقة 
بإسلام( "2 أحد الزوجين أنها فرقة وجبت لاختلاف الدين [فأشبهت ](*) 
الفرقة بالردة . كان* فاسد الوضع ؛ لأن الاختلاف إنما يثبت فيما نحن فيه 
بإسلا م المسلم منهما ء وقد كان الاتفاق ثابتا قبله » (وإنها حدث )(7) 
الاختلاف بالحادث من الدين » وهو الإسلام » والإسلام فى الشرع جعل 
عاصماً للأملاك والحقوق » لامبطلا . فكان الوصف نابياً ("2 عن الحكم . 
قال : وكذلك الطعم إذا جعل علة ؛ لأنه به القوام . فهذا فاسد فى الوضع 
لأن المال خلق بذلة لحاجتنا ("2 إليه » وأشد الحاجات حاجة البقاء» فيزيد 
داق اماالمة وشفعة رودي 180 كسيدلا لاقني اعويش احم 
حل أكل طعام الغنيمة قبل أن يخمّس » بخلاف سائر الأموال . 


)١(‏ فى (ج)و( س) «صحة علته) 

(؟) فى ( ج)و( س) « محل مجلس » ., وفى ( ف ) (مجلس» والمثبت من التقويم . 
(") فى ١ف‏ ) بعد اسلام) 

(4 ) فى جميع النسخ «فأشبه » وما أثبتناه مطابق لما فى التقويم ص١5141‏ 

* بداية ١88(‏ /ج) 

( 5 ) فى ( ج )و( س) (إنما وحدت» وما أثبتناه من ( ف ) مطابق لما فى التقومم . 
(5) فى ( س) واف ) ٠‏ ثانياً » وفى بعض نسخ التقويم « ثابتاً » 

(7) فى (ف ) (الحاجته) 

(8) سقط من ( ج )و( س) » فى ( ف ) (وجه) 


ل 5 


قال 2١7:‏ وكذلك من عَلَّل لحرمة نكاح الأمة بوجود طول الحرة 
بأنه' ') مستغن عن تعريض جزء (') منه لرق 2# فلاتحل له (الأمة)!*) 
كنا لى ل كان )91 ةوقا لوهذ بيد وطيها »اندوقت عجرا 
عن النكاح بسبب الحرية (' 2 » والشرع جعل الحرية (' 2 مؤثرة فى الإطلاق 
وك الجر , 

وكذلك اعتبار العجز عن تسليم الثمن بالعجز عن تسليم المبيع فى 
( ثبوت حق الفسخ )222 . فإن البيع شرع لنقل الملك فى العين» فاليد 
للبائع ليعمل العقد عمله (*2 » فلم يصح العقد قبل أن [ يفْدر](*» ملكا 
ويك1 »وكا كان النقراء لأتححات الفمن ابعداء فى 'ذننة المشتعوى» لأفنى 
عين ( اشترط لصحته 2١١7)‏ قيام ذمة قابلة لثمن(''2 يجب فيها بحيث 


)١(‏ سقط من ( ج)و( س) والصحيح إثباتها كما هى فى ( ف ) لأن مابعدها مأخوذ من 
كلام أبى زيد بتصرف . انظر التقويم ج١‏ صه4> 

(؟) فى (ج)و( س) «(فإنه) 

(')فى (قف)(خبر») 

* بداية ( ١6٠‏ 1/س) 

(4) سقط من(ف) 

(5) سقط من (ج)و(س) 

(5) فى ( س) «الحرمة» فى الموضعين 

(/1) فى ( ج)و( س) (فى حق ثبوت الفسخ» 

(4)فى ١(ف)‏ «عليه» 

(9) فى ( ج) و( ف ) ( تقدم) وفى (س) (يقدم) وفى بعض نسخ التقويم «يفيد) وما 

) فى ( س) (اشتراط لصحته» » وفى ( ف ) (اشتراط فى صحة‎ )٠١( 

(١١)فى‏ (جمو(س) «لمن) 


2 


سي الس الي ا على سيرابل لأنه 
لاقدرة إلا بملكه » ولم يشترط للجواز قيام الملك ولايد* * فى عين مثله » ولما 
لم تكن 47 القدرة على على التسليم شرطاً للجواز ابقداور الم يوسب العجر 
عن التسليم خللاً » فصار فاسداً وضعاً ؛ لما فيه من اعتبار مالم يجعل شرطاً 
لصحة عقن نا( "2 جع شرظا . 
قال 2*7: وكذلك إذا قال القائل فى الأثمان : إنها أموال تتعين فى 
النبرغات : فتنعين فى المعاوضات: : فهنذا فاسد وضعا + لآن العبرعات 
ماشرعت لإيجاب الأموال فى الذثم » » بل [للإيفار ]2*7 بعين المال!' ) 
والمعاوضات خرعيك لإيجاب الأثمان فى الذْثم لان المتعارف بين الناس فعلاً 
هو المتعارف شرعاً »والمتعارف فى الأثمان بين الئاس هو العقد بلا إشارة فى 
الأثمان » بل بمجرد التسمية » وهى موجبة فى الذمة ؛ فلما كان الإيجاب 
فى الذمة » كانت الذمة محل هذا الإيجاب » فلم تصح الإضافة إلى عينٍ 
كما لو أضاف هبة الألف إلى ذمته» فإنه لايصح . وإذا عرف هذا صار 


)١(‏ في (ف) «النقض» 

* بداية (9١؟‏ ب/ف) 

)نكي١)ف(او)س(‎ ىف)١(‎ 

(7) فى جميع النسخ (ما) والمثبت من التقويم . 

(:)انظر تقويم الأدلة ج١‏ ص١٠"‏ 

(5) فى (ج) «ال-ان) غير منقوط » وفى (س) «الإثبات ») وفى (ف) «للإثبات) وما 
أثبتناه هو الصحيح معنى » والمطابق لما فى التقوم 

(5) فى (ف) «ماله) بزيادة الهاء . 

* بداية ١85(‏ /ج) 


الف > 


اعتبار البيع بالهبة فى التعيين وإثبات امحل فاسداً وضعاً 2١(‏ . 
نوعان: 
مايقتضيه ترتيب الأدلة . ومثال ذلك - أن يقول : إن التعليل على خالاف 
الكتاب » أو على خلاف السنة » ومن هذا (أيضا 27" أن يقول :إنه 
بالقياس حاول الجمع بين شيئين (1» فرق الشرع بينهما ؛ أو ( حاول 
التقريق )(؟؟ بين شيئين 77 جعت الشريعة بيتهما . والمللخص فى هذا 
النوع أن يكون القياس يخالف(") وضعه موجب متمسك فى الشرع هو 
مقدم على القياس فإذا كان كذلك » فيكون القياس ( مردودا)(*2 فاسد 
الوضع . 

والنوع الشانى - أن يكون الوصف 7(*») مشعرا بخلاف الحكم 


"١ج إلى هنا انتتهى مانقله بتقتصرف عن أبى زيد فى هذه المسألة . انظر التقويم‎ )١( 
1605-5140 ص‎ 

(؟) هو إمام الحرمين . انظر البرهان ج؟ ص78١٠‏ 

(*) سقط من (س) 

(5) فى (ج)و( س) (الشيئين) 

(5)فى ١(ف)«فرق»‏ 

(5) فى (ج)و( س) «الشيكين) 

(/) فى (س) «بحلاف») 

(4) سقط من(ف) 

(5) فى ( ج)و( س) «الوضع ») 


الذى2'(0 ربط به "2 . وهذا زائد فى الفساد على فساد الطرد؛ لأن الطرد 
مردود من جهة أنه لايناسب الحكم » ولايشعر به , فالذى لايشعربه 
ويخيل خلافه يكون أولى بالرد . 

ومثاله (" ماذكرنا » وهو اذكر وصف يشعربالتغليظ فى روم 
تخفيفء أو على العكس من ذلك 5 

قال : وإذا اعتبر القائس القصاص بالدية فى الثشبوت على الشركاء 
( أو اعتبر)7؟؟ الدية بالقصاص فى السقوط »ء أو قاس الحد على المهر فى 
طلب الثبوت » أو قاس المهر على الحد فى ( محاولة )270 السقوط . فقد 
بالشبهات . وأما (المال)2'7 الواجب بالجنايات [ فيثبت ]("2 مع الشبهات 
تأععبار2؟»اجيهينا بالآأخرف السقوط او القبوت يكون فاشندا فى 
الوضع2*7 . 


)١(‏ فى ( ج )و( س) زيادة « بعناسبة») بعد كلمة «الذدى) 

)17١(‏ فى (س) «قيه) بدل (به») 

(؟) فى ( ج )و( س) «ومثله) 

(54) فى ( جو( س) «واعتبر) 

(5 ) سقط من ( ج )و( س) والمثبت من ( ف ) مطابق لما فى البرهان . 

(5) سقط من (ف) 

() مابين المعقوفين ساقط من جميع النسخ » وأثبتناه ليستقيم الكلام وعبارة البرهان 
«9...أروش الجنايات تثبت بالشبهات ) ج” من ٠١7٠‏ . 

(8) فى ( س ) «باعتبار» 

(5) فى ( ف ) «الموضع » وإلى هنا انتهى مانقله عن إمام الحرمين فى هذه المسألة . 


الا” ال 


وقد منع (')2 بعضهم قياس الرخص على الوظائف التامة » وكذلك 
قياس الوظائف التامة على الرخص . 

وقد أجابوا عن السؤال "> من كل هذه الوجوه بإظهار التأثيير 
والإخالة فى القياس»والجمع بين الفرع والأصلءأوالجمع بين العلةوالوصف . 

وقد قال أبو* زيد وكثير ممن تبعه : إن هذا السؤال لايرد إلا على 
الطرد » والطرد ليس بحجة . وأما العلة التى ظهر تأثيرها وقام* الدليل 
على صحتها فلايرد هذا السؤال 20 . 

ونحن نقول : نعم » وإن كان الطرد ليس بحجة - ( على )2*0 
ماسبق- وإظهار التأثير لابد منه » ولكن السؤال يبقى » وهو أن يقول 
السائل : لايجوز أن يدل على صحة2*23 مثل هذه العلة » أو يقول : 
لايجوز أن يظهر له تأثير . فلابد فى الجواب من نقل الكلام إلى ذلك 
وبيان ('2 أن الدليل قد قام على صحة هذه العلة » فبهذا الوجه صححنا 
هذا السؤال . 


)١(‏ فى (س) (يمنع) 

. أى سؤال الاعتراض بفساد الوضع‎ )١( 

* بداية (15540/ف) 

(8) قال السرخسى ١‏ وأما فساد الوضع فهو اعتراض فاسد على العلة المؤثرة » لأنه دعوى 
لابمكن تصحيحهاء فإن تأثير العلة إنما يثبت بدليل موجب للحكم » كمابينا 
ومعلوم أنه لايجوز دعوى فساد الوضع فى الكتاب والسنة والإجماع ) أصول الفقه 
ج؟ ص"8؟ . وانظر تقويم الأدلة ج1١‏ صه 0١0‏ . 

(4) سقط من (س) 

(5) فى (س) ( صحته ) 

(5) فى (ف) (وبيانه) 


دن 5 


فصل 
[فى الاعتراض بالنقض )١١]‏ 


وأما الاعتراض بالنقض ., فهو سؤال تبطل به العلة. 

والنقض أن توجد العلة فى موضع ( من)7'» دون حكمها . 

وقد ذهب معظم الأصوليين إلى أن النقض سؤال صحيح » تبطل به 
العلة . 

( وحكى أصحاب معرفة الاختلاف عن جماعة من أصحاب أبى 
حنيفة أنهم قالوا : إن النقض ليس من مبطلات العلة ):''2 ولكن من ألزم 
عليه نقضُ فعليه تعليل تلك المسألة التى نقضت علته (؟) بهاء وبيان (5) 
الفصل بينها وبين المسائل التى يدعى اطراد العلة فيها . 

قال أبواؤيد 259+ العقطن لآيرة على العلة اللؤثرة؛لآن"تاتيجرها 
لايشبت إلا بدليل مجمع عليه ؛ ومثل ذلك الدليل لاينقض » وإنما 
تجئ المناقضة على الطرد ؛ لأن أصحاب الطرد إنما جعلوا العلة علة 


١١‏ ) مابين المعقوفين إضافة من المحقق 
7١‏ ) مابين القوسين سقط من (١‏ ف) 
(؛: )فى (س) (عليها» 

(5) فى ( ف ) «بيان» بدون الواو . 
)"5١‏ تقويم الآدلة جا ص هوه 


5 1 


باطرادها فإذا* لم تطّرد بطلت . قال : فأما7('© المؤثرة » فلا(" يرد 
عليها النقض ولكن يرد عليها اللخنصوص . فيبين المعلل أن الذى جاء 
وناقضاً ف الظافين 209 ,ولام 240 يداخل تحت ماجغله المعلن غلةامن 
حيث المعنى . وبيان ذلك بطرق أربعة : 

من حيث اعتبار معنى الوصف الذى هو ركن العلة . 

ثم باعتبار معنى دلالة التأثير الذى صار الوصف به حجة يجب 
العمل بها . 

ثم باعتبار الحكم الذى وقع التعليل لإثباته . 

ثم بالغرض الذى قصد التعليل لأجله وأثبت الحكم بقدره . 

أما الوصف » فنحو قولنا : إن وظيفة الرأس المسح (*2 » فَلايئَلُثْ 
كوظيفة الخف . ولايلزم الاستنجاء بالحجارة ؛ لأن تلك الوظيفة ليست 
بمسح بل هى إزالة النبجاسة الحقيقية . ألا ترى أن الإزالة بالماء أفضل 
( منها )274 لأنها أتم ؟ ولو كانت (الوظيفة ) !"2 مسحا لكره التبديل 
بالغسل » كما فى وظيفة الرأس . [قال2*01 : وكذلك قولنا فى الدم 


* بداية (١٠٠١ب/س)‏ 

١(١1)فى‏ (ف)«وأما) 

(؟) فى جميع الدسخ «لا) بدون الفاء 

(7) فى ( ج) «ناقضاً فى الكلام» وفى (س) ١‏ ناقصاً فى الككلام) . 

(4) سقط من (ج)و( س) 

(5) فى (ج)و( س) «مسح) بدون أل . 

(5) سقط من (ج)و(س) 

(/17) سقط من (ج)و(س) 

(8) سقط من (س) » وفى (ف) «قالوا) والصحيح ماأثبتناه ؛ لآن مابعده مأخوذ من 
كلام أبى زيد . 


5 تفضا © 


السائل : إنه* نجس خارج » فأشبه البول . ولايلزم الدم إذا لم يسل ؛ لأنه 
ظاهر ('2 » وليس بخارج ؛ لأن الخروج بالانتقال من مكان 7' ( باطن)7") 
إلى مكان ظاهر ؛ وتحت كل جلدة رطوبة» وفى كل عرق دم » فالذى هو 
على رأس الجرح ظهر بزوال الجلدة عنه » وقد كانت سترة له » ولم ينتقل 
عن مكانه إلى مكان ظاهر من بدنه خلقة» فهو مثل رجل ( فى البيت )7*) 
ظهر بفتح الباب » أو بنقض البناء » وآخر ظهر بالخروج عن الباب » فالأول 
ليس بخارج » والثاني خارج . 

وأما التأثير » وبيان دفع النقض به » قال : (هو)'22 مثل قولنا فى 
مسألة تثليث المسح : مسمّ . وإيراد الخصم الاستنجاء عليه. 

ووجه دفعنا* ذلك بالتأثير » هو('2 أن صفة المسح إنما صار علة لمنع 
التثليث ؛ لأنه قد ظهر أثره فى نفسه من حيث التخفيفء. لأنه إذا قوبل 
المسح بالغسل كان المسح فى نهاية التتخفيف » وكذلك يثُّبت (") 
التخفيف له قدرٌ التادية ببعض امحل » وهذا المعنى معدوم فى الاستنجاء 
لأن الأصل المأمور (هو)(0*» مسح موضع النجاسة بإزالته» فيكون على 


* بداية ١84(‏ /ج) 

. فى (س) «طاهر» بالطاء المهملة‎ )١( 
(ج)(كان)‎ ىف)١؟(‎ 

(*) سقط من (ج)و( س) 

(:) سقط من (ف) 

(5) سعطامن اسن ) 

* بداية (514.0 ب/ف) 
(51)فى(ف)«وهو) 

(107) فى (جعو(ف)«ثبت») 

(48) سقط من (ف) 


5 لثظا © 


وصف التغليظ مثل الغسل » ولايتأدى أيضا ببعض محل النجاسة » مثل 
مايتأدى فرض مسح الرأس ببعض امحل . 

قال : وكذلك المسألة الثانية ؛ فإن النجاسة الخارجة إنما كانت حدثاً 
لآنينا واوضيك مطوتيرا 0196 ف نوكيا اال قري اهيجت كنسلينا إذا 
سالك عر ران للح مدا رسي الخمم :ذا مال البيرل عن رانين 
التتظنيت» قلتي اننارت الحابة الول فى (ينعاب المشيية و ساونه فى 
الحكمية . ولايلزم النجاسة التى لم تسل ؛ لأنها (لا)("2 تصير كالبول فى 
إيجاب الطهارة فى محلها 2'7 » فكذلك فى غيره » فتبين بدلالة التأثير أنها 
لم تدخل نحت التعليل » بل يزيد قوة بانعدام الحكم إذا (انعدم)(*» دلالة 
التأثير . 

وأما الحكم » وبيان الدفع به - فنحو قولنا فيمن نذر صوم يوم النحر: 
إنه يوم » فلايفسد النذر بالإضافة إليه » قياساً على سائر الأيام . 

ولايلزم إذا نذرت المرأة صوم يوم حيضها ؛ لأن الفساد بالإضافة إلى 
الحيض » والحيض صفة لها . لالليوم 277 . 

قال:.وكذلك 257 قولنا : إن الغخصب سبب ملك بدل اضل 'المال 
فيكون سبباً لملك الأصل + قياساً على البيع . ولايلزم المدبّر ؛ لأنا عللنا 


)١(‏ فى (ف)«أوجبت تطهرا) وفى (س) (وجبت تظطهيرا؛ 
(؟) سقط من(ف) 

(؟) فى ( ج)و( س) ( كلها ) بدل «محلها» 

(4؛ )فى ( س)«أو لابقدم) 

(5) فى ( ج)و( س ) «لااليوم») 

(5) فى ( ف ) زيادة «على » بعد «وكذلك » 


ولام ب 


لنجعل الغصب سبب ملك » ولم نعلل لبيان امحل الذى يعمل فيه » وفى 
المدبر الغصب سبب للملك إلا* أن التدبير منع عمله » كما لوباعه . 

(قال)2'70 :وكذلك قولنا : إن الكتابة عقد يحتمل الفسخ 
فلايوجب مايبمنع التكفير (به)('؟2 , كالإجارة . ولايلزم إذا أدى بعض 
البدل ؛ لأن المانع أَخذَ العوض عن العتق » لاالكتابة » وهو 20 معنى قول 
بعض أهل النظر : إن العلة المنصوبة للجملة لاتنقض بالأفراد . 

وأما الغرض » فوجه الدفع به نحو”*؟» قولنا : إن 2*7 التأمين يخَافّت 
به ؛ لآنه ذكر . ولايلزم التكبيرات من الإمام ؛ لأن غرضنا أن نمجعل كونه 
ذكرا علة لشرع امخافته (به)» 7 > ( وأنه كذلك فى التكبيرات» فإن أصل 
الشرع [ فيها]!'' انخافتة بها ):(*) وإنما وجب 2*7 الجهر لعلة أخرى وهى 
انها شرت إغتلانا +والعلة مح كرنينا غلة »قد يجب فا كمبهنا 
بمعارضة(' '2 أخرى أولى منها . 

قال : وكذلك قولنا فى الدم السائل : إنه حدث ؛ لآنه نجس خارج 


* بداية ١89(‏ /ج) 
)١(‏ سقط من (س) 
(؟) سقط من (ج)و(س) 
(")فى (ج)و(س) (فهو) 
(؟) فى (ج)و(س) (فنحو) 
(5)فى (س) «لأن» 
(5) سقط من ( ف ) » وفى ( ج )و( س) (بها) 
(/) فى ( ج )و( س) (به) وما أثبتناه من التقويم ص07 
(8 ) مابين القوسين سقط من ( ف ) 
(5) فى (س) «وإن وجب») 
)٠١(9‏ فى (ف )( بمعاوضه») 
444 3 


الوقت . ولكن امتنع 257 النقض فى الحال لعلة أخرى مانعة » وهى أنها 
مخاطبة بالأداء » فيجب أن تكون قادرة » ولاقدرة إلا بسقوط ('©) حكم 
الحدث فسقط .ء ومَنْع العلة أن تعمل (؟» عملها لدفع ضرورة* العجز 
فى الإمكان , فلاتخرج عن كونها 2*7 علة بتأخير العمل إلى مدة» كالبيع 
بشرط الخيار ثلاثة أيام . وأهل النظر لقبوا هذا الدفع بأنه لايفارق حكم 
أصله » ونحن لقبنا بالغرض ؛ لأن الغرض أوجب القصر على تلك الجملة 
وبَيّن(2)0 أن العموم لم يدخل 222 تحت التعليل . 

الجمع بين حكم علته ( وهذا الذى جاء )2*0 مناقضا لم يكن نقضا 
ومتى* لم يمكنه يكون نقضاً » كما فى تناقض الدعاوى ؛ وهذا لآن الجمع 


)١(‏ فى (س)«ولم» 

)1١(‏ فى (ج) (اتسع» 

(") فى ( ج )و( س) «سقوط» بدون الباء 

(14) فى (ف) تمنع) 

* بداية (١1714/ف)‏ 

(5 ) فى جميع النسخ «١‏ كونه» 

(5)فى (ف)(وهى) 

( )فى (جعو(ف ) («تدخل») 

(8) فى (ج) (هذا جاء» » وفى (س) (هذا ما))» 
* بداية ( ١6١‏ أ/س) 


- هلام - 


بين النقيضين لايتصور . وبهذه الوجوه من البيان يمكنه ('2 الجمع بينهما 
من غيو رس عن الأو 

وذكر بعد هذا كلاما آخر فى آخر الفصل , لايحتاج إليه » فهذا سرد 
ماذكره فى تقويم الأدلة ('2 » فى دفع النقض » وبيان قوله : إن النقض لايرد 
على العلل المؤثرة . 

ونحن نقول : إن سؤال النقض بناء على أن تخصيص العلة لايجوز 
وإذا لم يجز [ تخصيصها "2 على ماسبق ذكره » فلابد أن يكون النقض 

وقولهم : إن العلل إذا* كانت مؤثرة لاتنقض . 

قلنا : بالنقض يتبين فقد تأثير العلة » وهذاقد سبق بيانه (؟»ي 
ببينة277 أن الناصب للعلة بنصبه العلة قد التزم طردها » وادعى أن هذه 
العلة متى وجدت فالحكم يتبعها ء فإذا لم يف بقوله » (وَوْجَّه عليه 
مناقضة ١7)‏ » بطلت علته ؛ لعدم وفائه بدعواه وصحة مايزعمه . 

فأما دفع النقض - فقد اشتغل الجدليون بدفع النقض بمجرد اللفظ 
وليس ذلك بشىء » والأولى أن يدفع النقض ببيان أنه لا0")( يرد على )(*) 


١١)فى‏ (ف) ديمكن)بدون الهاء . 
)١(‏ التقويم جاص 95ه-7ا." 
9 ) فى جميع النسخ ( تخصيصه) 
* بداية ١9٠0(‏ /ج) 
(54) ص77 
(5) فى (س) (بينته) 
(1) فى( ف) «وَوَجَد علة مناقضة» 
(7) فى (ج)و( س) «لم» 
(8) فى (رس) (يزد فى ) 


ولام - 


المعنى الذى جعله علة إن كانت العلة معنوية , وإن ('2 كان قد وقعت له 
ضرورة إلى ('2 جواز العلة حكمية واستقام تعلقه [بها](' من ( الوجوه 
التى سبقت )47) فسبيل دفعه أن يدفع ببيان أنه لايرد (*» على ذلك 
الحكم الذى تعلق به » فإن ورد ولم يبمكنه دفعه » انتقضت علته وبطلت . 

وقد يوجد موضع يظن المتناظران توجه النقض [ فيه ]27 , وهومما 
ليس يتوجه. 

وقد قيل : إن الإثبات امجمل لاينقض بنفى مفصل », والنفى المفصل 
لاينقض بإثبات مجمل » والنفى (المفصل )("2 ينقض بإثبات مفصل 
وكذلك الإثبات المفصل » ينقض بالنفى الجمل » يعنى المطلق "٠‏ 

ومثال الأول - أن يقول القائل فى قتل المسلم بالذمى : محقون الدم 
على التأبيد » فيثبت 2*7 بينهما القصاص . كالمسلمين . فينقض الآخر بما 
إذا قتله خطاً . 

وهذا لايرد نقضاً ؛ لآن نفى القصاص فى موضع الخطأ لايمنع من 
صحة التعليل من المعلل بقوله : فوجب أن يكون بينهما (قصاص)(2)1. 


)١(‏ فى رس)«فإن) 

(") فى ( ج )و( س) زيادة «أن » بعد (إلى» 

(") فى جميع النسخ (به» 

( 4 ) فى ( ج) «الوجوه الذى سبق» » وفى ( س) «الوجه الذى سبق » 
(5) فى ( ج)و( س) «لم) 

(70) إضافة من المحقق ليستقيم الكلام 

(/ا) سقط من (س) 

(8) فى (ج)و( س) (فثبت») 

(9) سقط من (ج)و(س) 


أي :10 سك لمعنه يقرلة مرق كرل تفط هلم يكو تفضا 

وأما مثال الثانى - [ فأن ]27 "2 يقول المعلل : مكلفان » فلايشبت 
بينهما قصاص. فإذا نوقض بالمسلمّين انتقض ؛ لأن ثبوت القصاص 
بينهما فى موضع يمنع صحة التعليل بقوله : فوجب أن لايجرى 
( بينهما)!” القصاص . 

وقد احترز (؟» بعضهم من النقض بقول المعلل : أنا أقول فى الأصل 
مثل ما أقوله فى الفرع » ومثاله - أن يقول قائل فى مسألة المسلم يقتل 
ذمياً : قَئْلُ2*0 » فيوجب القود ؛ كالمسلم إذا قتل مسلما. 

فينقض ('» بالخطأ . 

فيقول : أنا أقول فى الفرع مثل ما قلته فى الأصل » وفى الأصل إنما 
أوجب القصاص فى العمد دون الخطأ . 

وقد أشار أبو زيد فى كلامه إلى هذا الاحتراز ("2 . 

وهذا الاحتراز””)باطل؛ لأن العلة (7» ماصرح به المعلل » دون ما 


)ىقبي١)س(ىف)١١(‎ 

. فى جميع النسخ «أن» بدون الفاء‎ )١( 
سقط من (ف)‎ )9( 

(:1)فى (ج)احب) » وفى (س) (اجتنب») 
* بداية 74١(‏ ب/ف) 

(5) فى (س) «قيل) 

(5)فى (ف )«فينتقض») 

١(/ا)‏ فى (س) «الاجرا) 

(8) فى (س) «الاجزا» 

(9) فى( ف )«العلل» 


اخ" - 


بوجوب* القصاص ؛ وقد ورد النقض على هذا , ( ولم يعلل لاستواء 
المسلم والكافر فى حكم القتل » حتى يدفع النقض به » فليس هذا)(9) 
الدفع بشئ 

وقد دفع بعضهم النقض بذ كر الاحتراز (*2 فى الحكم . مثاله - أن 
يقول القائل : محقونا الدم على التأبيد » فوجب ‏ إن يعي بينونكينا 
القصاص إذا قتل أحدهما صاحبه عمداً . فإذا نوقض بالخطأ . قال: (25 قد 
احترزت بقولى فى الحكم «فإذا قتل أحدهما صاحبه عمداً ). 

وقد قيل أيضاً : إن هذا ليس بدفع ؛ لأن المعلل ة قد حكم بأن ("2 علة 
القصاص كونهما محقوتى الدم على التأبيد فحسب »ء وأنه (*2 لامزيد(؟) 
على العلة التى ذكرناها ” 0 . فإذا قال : وجب أن يوجب القصاص إذا 
كان عفدا . فقد اعترف بانتقاض العلة ؛ (لأنه أَقَرَّ أن العلة توجد فى 


)١(‏ فى وف ) «بالنسخ) 
(؟) فى ( ف ) «بالنسخ» 

* بداية ١90(‏ /[ج) 

(؟) مابين القوسين سقط من ( س ) 

(:)فى (ف)«الأحرار») 

(©) فى (س) (نوجب» 

(5)فى (ف)«وقال» 

(/) فى (س) (أن») 

(8) فى (ج)و(س) «ولانه» 

(8) فى (س) (مزية» 

. ذكرها ؛أى المعلل‎ ١ ذكرتها» ولعل الأصح‎ ١ هكذا فى (ج )و( س) وفى (ف)‎ )٠١( 


- ام” - 


موضعين)7١2‏ » والحكم يتبع العلة فى أحد الموضعين دون الآخر. 

فإن قال هذا المعلل : لايمتنع أن يكون حقن الدم على التأبيد يؤ يوث(") 
فى إيجاب القصاص فى العمد دون الخطأ . 

قيل : إن كان ذلك يؤثر ("2 فى أحد الموضعين ( دون الأخر)'!*) 
لعنى يختص به أحدهما . فينبغى أن يذكر ذلك المعنى فى جملة العلة 
لأن له تأثيراً فى إيجاب القصاص . وإن لم يكن لذلك المعنى تأثير 
وكانت الأوصاف المذكورة تؤثر فى أحد الموضعين دون الآخر لالأمر 
(معنوى )2*0 يفترق لأجله الموضعين فد اعترف أن العلة تقتضى الحكم 
فى موضع دون موضع مع وجوده فيهما على السواء ('2 . 

والجواب الصحيح عن السؤال - أن الشرط المذكور فى الحكم 
متأخر فى اللفظ » متقدم فى المعنى ؛ لأن معنى القياس أنهما محقونا الدم 
على التأبيد » قَتَل أحدهما صاحبه عمداً ؛ لأن صفة العمدية مؤثرة فى 
القصاص . فإذا قلنا على هذا الوجه يتم الدفع. 

وقد دفع بعضهم النقض بوجه آخر- حي الريسات لكان 
فيقول فى الثيب الصغيرة: إنها مختبرة للأزواج» فأشبهت الكبيرة .فلو" ) 


)١(‏ فى (س) «لأنه اقتران العلة يوجد فى موضعين »» وفى (ف) «لأن اقتران الحكم 
يوجَّد من الموضعين ») 
(؟)فى(س)١مؤثر)‏ 
(؟) فى (س) «مؤثر) 
(:) سقط من(ف) 
(5) سقط من (ف) 
(5) فى (ف) «السؤال» 
(7) فى (ج)و( س)«ولو» 
00 35 


قال المعلل «فلم تجبر على النكاح) » ينتقض بالثيب المجنونة » والشيب 
الأمة؛ فإذا قال : فأشبهت الكبيرة » ونوقض 2١١‏ بهاتين المسألتين . 

فيقول :(أنا)(' إنما شبهت الصغيرة بالكبيرة » فعلى أن أقول فى 
الثيب الصغيرة ما أقول فى الثيب الكبيرة » ( وفى الثيب )2"0 الكبيرة لاتجبر 
على النكاح إذا لم تكن مجنونة ولامملوكة, وأجبرت إذا كانت مملوكة أو 
مجنونة» فلم يننقض قولى : فأشبهت ”17 الكبيرة* . وإنما عللت لهذا . 
وهذا دفع حسن » غير أن بعض الجدليين قد قال : إنه لايجوز التعليل مالم 
يصرح بالحكم . وقد ذكرنا ذو" المسالة من قيلوسنا جنوانه 233 

وأحسن وجوه الدفع ( هوالدفع )!' ؟ بالمعنى » ( على الوجه الذي 
تقدم).(") 

وقد قال أبو زيد فى موضع من كتابه *»: إن النقض يلجئ إلى 
إظهار التأثير» والقول به» مثل من يقول فى النية فى الوضوء وقياسه على 


)١(‏ فى (ف) «١‏ نوقض» بدون الواو 
)١(‏ سقط من (ف) 
(؟) هكذا فى جميع النسخ » ولعل الأصح ١‏ والثيب» 
* بداية (١١١اب)‏ 
(4:)فى (س)«واشبهت») 
د بداية ( ١91١‏ 66 
* بداية (15541/ف) 
(56) سقط من (ج)و(س) 
(7) فى ( ف ) ( كما تقدم وجهه) وانظر ص١٠/8‏ 
(8) انظر التقويم ج١١‏ ص١0"‏ - 54" 
- عخ"” - 


التيمم : طهارة (( للصلاة. فإذا نقض «١‏ طهارة) بطهارة النجاسة فلابد من 
ذكر التأثير ؛ ليتخلص عن النقض» وهو أن يقول : طهارة(١2))‏ حكمية » 
أ بحص نوااطرقة بذكي شرع الاحنيقة: 

وكذلك قول من قال : إن النكاح (ليس)('2 بمال فلايئبيت بشهادة 
النساء مع الرجاء . 

وهذا يبطل بالبكارة فلايجد بدا من الرجوع إلى طلب التأثير » وهو 
أن الأصل أن لاشهادة للنساء ؛ لنقصان عقلهن » وكثرة غفلتهن 0" ع 
لكن جوز فى باب المال ؛ لكثرة حاجة الناس إليه » وتكرر المعاملات فيه 
فى(؟) الأسواق وغيرها » فجوَز 2*0 شهادة النساء مع الرجال حتى لايضيق 
الأمر على الناس » ولايقعواذ ا 
فلم تقبل 0 فيه :هذه الشهادة + وهذا كما تفيبت 9" الولادة بشنها 
النساء وحدهن » لضرورة أن الرجال لايحضرونها » ولم اي 
يطلع عليه الرجال ؛ لعدم الضرورة . 

وكذلك قول القائل فى أن الزنا لايوجب حرمة المصاهرة ؛ لأنه وطء 
رجمت عليه » والنكاح-.عقد حمدت عليه. 


1 ) مابين القوسيئ بتقطاحن راف) 
)١(‏ سقط من (س)) 
(؟) فى (س) «عقلهن») 
(4:)فى (ج)و(س) (من) بدل «فى) 
(5)فى (١‏ ج)و(س) (يجوز») 
(5) فى (س) و(ف)«يقبل» 
(/ا)فى (ف)(يثبت» 
(8)فى (س)«يكن) 
صوخ8” - 


فإن قال المعلل : وجب”' أن لايشارك هذا فى حكم هذا بطل بوجوب(") 
الاغتسال والمهر . فإن قال : فى حكم المصاهرة . قلنا 2©0: ولم 
( قلت؟)2*0 فإن قال : لأن الصهرية نعمة »والزنا حرام » فقد رجع إلى بيان 
التأثير . ( ولايبطل هذا بالوطء فى النكاح الفاسد ؛ لآن الصهرية هناك إنا 
تثبت لما فيه من جهة الحل . 

قال 57؟) : ونحن نقول : إن الزنا معصية . والمصاهرة كرامة 
ولاتضاف الكرامة إلى المعاصى » ولكن تثبت الصهرية لحراثة الولد فى هذا 
لمحل » على ما(اعرف و2 ) بينا فى موضعه ء ولامعصية من حيث 
( الحراثة ؛ فإنه أمر مشروع بسيبه "2 ) . 

قال : وكذلك قول القائل : إن الغصب عدوان » فلايكون سبياً 
للملك كالقتل » فإذا نقض باستيلاد2*2 أحد الشريكين جارية بينهما. 
يقول : إنما أوجبنا الملك فى هذا الموضع للشريك ؛ (لمافيه)7* من تأويل 


. فى ( ف ) «فوجب ) بزيادة الفاء . وما أثبتناه من ( ج)و( س ) مطابق لما فى التقويم‎ )١( 

)١(‏ فى (جم)و( س) «وجوب» بدون الباء 

(5) فى ( ج)و( س) «فقال » وفى ( ف ) «يقال» والمثبت من التقويم . 

(4؛ ) سقط من ( ج )و( س ) ١‏ ومن التقويم 

( 5 ) مابين القوسين سقط من (ج )و( س ) وعبارة التقويم «.. فبطل بالوطء عن نككاح 
فاسد . فإن قال : نّم إنما يشبت لما فيه من جهة الحل » على حسب اختلاف الناس 
فيه» فقد رجع عن الطرد إلى طريقتنا من بيان التأثير» 

(50) سقط من ( ج)و( س) ومن التقويم . 

(/) فى (س) (الحداثة فأما أمر مشروع ببنه») 

(8) فى (ف ) «بالاستيلاء ) بدل «باستيلاد) 

(9) سقط من (ج)و(س) 


ل - 


و31 شغا + لأنن حيث العدوان »«فقد وجعرا إلى تاكبرالعلة:. 

قال : ونحن نقول : (إنما أوجب2"(0) الملك فى* الغصب ء لأنه 
تمي عللة انال وها كم رس راون 11 بدالا 

وكذلك قول القائل فى مسألة المنافع : إن المنافع أموال فتضمن (*) 
بالإتلاف . دليله الأعيان . فإذا نقض هذا بالمتلف إذا كان معسرا » قال : 
فاك ينين الكن إلا يداك الس إن البسرة فهكا رجوع إلى التأثير 
وهاهنا المتلف ضامن » لكن الاستيفاء يتأخر بعذر 277 العجز» والعدوان 
مرجت همان الفلا فلامكو الاسعيفاء إلا بخ القدرة#عطلي الكل + 

وعندنا : الأعيان أجود من المنافع مالية » وليسا بمثلين » وعندهم 
مثلان » فيرجع الكلام إلى هذا . 

وكذلك قول* القائل فى إسلام ( الهروى فى الهروى ('2 ) : أسلم 
مذروعاً فى مذروع » كما لو أسلم الهروى فى المروى » فيقول الخنصم : 

يبطل هذا بما إذا شرط شرطأ فاسداً . فيقول المعلل : إنما بطل بالشرط 
الفاسد؛ لابالوصف الذى قلنا . فيكون هذا رجوعاً إلى حرف المسألة ؛ فإن 


(١؟)‏ فى (ج)و( س) «انا نوجب» 

* بداية ( ١91‏ /ج) 

(" ).فى ( ف ) (ليس» بدون الواو 

(:) فى (س) «فيضمن» 

(5) فى (س) «بقدر) 

* بداية 7141١(‏ ب/ف) 

(5) فى ١‏ ف) «لمروى فى الهروى ») وما أثبتناه هو الصحيح المطابق لما فى التقويم 


لام" - 


عنده : الجنم ليس بعلة محرمة . وعندنا : علة محرمة » فيكون الفساد 
- .. 2 200 . 3 مه 3 

بالعلة احرمة » لابالذرع » ويرجع الكلام إلى أن الجنس علة أم لا ؟ ويبطل 

الطرد (2'0. 

التأثير » غير أن ورود النقض فى موضخةييخل بالتأثير » فإنما كان وروده من 

هذه الجهة ؛ ولابد من معرفة بطلان القول بتتخصيص العلل ؛ فإن إيراد 

النقض ("2 شرع لذلك . والله المعين بمنه . 


فصل 


وقبل أن نصل إلى سؤال المعارضة » قد بقيت بقية فيما يرجع إلى 
القول بموجب العلة . 

وتفسيره : التزام ما أوجبته العلة . 

وقد ذكرنا مثاله وصورته 2*7 . وقد ذكر فى تقويم الأدلة (*2: أنهم 
إذا قالوا فى صوم النفل : قربة لايجب ( المضى فى فاسدها(*2) » فلايجب 


)١(‏ إلى هنا انتهى مانقله عن أبى زيد - بتصرف- فى هذه المسألة 
)١(‏ فى (ف) «للطرد صحة» 

(؟) فى ( ف ) «المعلل) 

(:) ص 0450م 

(5) انظر ج؟ صه٠ "7١-51١‏ 

(57) فى (ج) (لابمضى فى فاسدها» 


- 8خ" - 


القضاء فى إفسادها » قياساً على الوضوء . 

قلنا لهم : نقول بموجب العلة ؛ فإنه لايجب القضاء بإفسادهاء بل 
وجب بالشروع ('2. 

فإن قيل : فلايجب بالشروع ولابالإفساد2"0 . 

قلنا : (ولا)' '2 يجب بالشروع المضاف إلى عبادة لايمضى فى 
فاسدهاء بل بالشروع فى عبادة تلتزم بالنذر » ولابد من اعتبار إضافة الحكم 
إلى ماذكرنا من الوصف ؛ لأن اللأوصاف تذكر عللاً » وبما(؟» ذكر من 
الوصف لاتصير العبادة محلا يلتزم بالشروع فيه » بل بوصف آخر . فلابد 
(له)” »من رجوعه إلى * نصب العلة فى بيان أن (الشروع ليس )(7) 
بسبب للإلزام 2*7 الذى فيه النزاع . 

قال : وكذلك قولهم فى إسلام المروى* (* فى المروى : إنه جائز 
لأنه أسلم مذروعاً فى مذروع . فنقول 230 : من حيث إنه مذروع فى 


(١)فى‏ (ج)و(ز س) «الشرع » 
١(١١)فى‏ (ف)« والافساد) 

(؟) سقط من ( ج)و( س) 

(14)فى (ج) «ومما) 

(5) سقط من ( ف ) ومن التقويم 
بداية ( ١915‏ |ج) 

(1) فى (ج )و( س) «(الشرع ليست» 
(2) فى ( ج )و( س) «الالتزام ) 

* بداية (1181/س) 

8 ) فى ( ف ) «الهروى فى المروى» والمثبت هو الصحيح المطابق لما فى التقويم . 
(5) فى زرف ) «فيقول» 


- ومم - 


مذروع ( يجوز العقد )('2 » وتعلق (' الجواز بهذا الوصف » لاينفى7") 
تعلق الفساد بأمرآخر . الاترى ( أنه )2*0 لو شرط شرطا فاسدا , أو لم(7) 
يقبض الجنس ؛ فإنه 2 علة مفسدة » وهو كالشرط الفاسد فى الإفساد 
فيلزمه الرجوع إلى بيان (أن)("2 الجنس ليس بعلة محرمة . 

وكذلك قول من قال فى المطلقة الرجعية : إنها (*» مطلقة » فيحرم 
وطؤها كالمطلقة بمال . 

فيقال : من حيث إنها مطلقة » محرمة (*» » ولكن من حيث إنها 
منكوحة » محلَّلّة » كما لو ابانها ثم تزوجها ء فكان قيام النكاح مع 
الطلاق المحرّم محدّلا . فيضطر إلى الرجوع إلى بيان خلل فى النكاح أوجب 
التحريم » وهو حرف المسألة . 

قال : وكذلك قولهم فى المبتوتة (''2: لايلحقها الطلاق ؛ لأنها 
منقطعة النكاح . فنحن نقول : (إن)(''' الطلاق لايلحقها (من 


» يجوز القصد» » وفى (س) ١«بحرز القصد‎ ١ فى ( ج)‎ ) ١19 
(ف)«ويعلق)‎ ىق)١١‎ 

9؟) فى ( ف ) (بنفى » بالباء الموحدة 

(:1) سقط من (ف) 

(5)فى (ف)«ولم») 

(5) فى ( ف )«بأنه) 

)١/(‏ سقط من (ج)و(س) 

(8) فى (ج )و( س) (إنه) 

(9) فى (س) (بحرمته) 

) فى (س ) «المبيونة» » وفى ( ف ) «المبثوثة‎ )٠١( 
سقط من (ف)‎ )١١١ 


حيث”'؟) انقطاع النكاح » ولكن من حيث العدة الواجبة عن النكاح 
التى هى” أثره . 

قال : وكذلك إذا قالوا فى تحرير الكافر عن كفارة اليمين : إنه تحرير 
فى تكفير » فأشبه كفارة القعل . 

وعندنا 25 : لايجوز (لأنه تحرير)("2 فى تكفيرء ولكن من حيث 
وإنه)7؟2 اكقمر بالأفر» كملك يجوز إذا كسا مساكين» ولايجوز بالكسوة 
فى كفارة القتل . فيضطر إلى الرجوع إلى بيان أن المطلق يحمل على 

قال : وكذلك إذا قال : إن السرقة توجب الضمان ؛ لأآنه أخذ مال 
الغير بلاتدين ولاتأويل » كالغصب ٍ 

فيقال : إنا نقول : إن هذه العلة موجبة للضمان » لكنا نقول إن 
القطع ينفيه كما ينفيه الإبراء ..فيضطر إلى بيان أن القطع لاينفى الضمان. 
وهو حرف المسألة . 
[ أصحابها ]277 تعلقوا بأوصاف محتلمة أن لاتكون عللا . 

فهذا السؤال يَرّدّهم إلى القول بالتأثير 250 . 


)١(‏ سقط من (س) 

* بداية (15147/ف) 

(؟) أى عند الحنفية » فالكلام مايزال لأبى زيد فيما ينقله عنه المصنف . 

(9؟) سقط من (ج)و( س) 

(؛1) سقط من (ف) 

(5) فى جميع النسخ «أصحابهم » 

(1) إلى هنا انتهى مانقله المصنف - بتصرف يسير- عن أبى زيد فى هذا الموضع . 
١9ؤ”م‏ - 


وفى هذا السؤال تكلف عظيم . ومن يجعل الطرد حجة يستجيز 
أن يكون بمجرده 2١(‏ أمارة على الحكم » فلايرضى بمثل هذا السؤال ؛ لأنه 
يقول : إن علتى صحيحة بوجود الاطراد . وصلاحتيه علة من حديث إنه 
لم يقم دليل على * فسادها , أولأنه صالح أمارة» وعلل ("2 الشرع أمارات 
وهذا القدر لى كاف » ولايبالى("2 بمثل هذا السؤال ؛ لأنه يقول : أنا أعلم 
ادك الاضيت 29:03 اشكم ليلده العلة ابل تعبعة يعلة اتغرى و ومرتجع 
هذا السؤال ليس إلاهذا (*2) القدرء لكنى مع منعك أجعله علة 
ولاأحتاج إلى إقامة دليل على كونه علة » ولاإظهار تأثير لها سوى الوفاء 
بالاطراد الذى (' ؟ ضمنته » وسوى وجود المعنى فى الأصل وصلاحية كونه 
اقارة عا 

وأما من يقول : إن الطرد لايكون حجة - وهو الذى نختاره - ولابد 
من كون العلة موثرة » فمتى طولب بالدلالة على صحة العلة فهو لايترك 
إقامة الدليل عليها » ويظهر تأثير العلة ومناسبة (2) الحكم وإخالته . 
فلامعنى لهذا التكلف الشديد » واستخراج السؤال بهذا الاستقصاء » بل 
المطالبة كافية » والله المعين بمنه . 


١١‏ فى ( س)« بمجرد) بدون الهاء 
* بداية ١9©(‏ /)ج) 
(؟) فى (س) «ويحلل») 
(9) فى ( ج) و( ف) «نبالى) بالنون 
(4:) سقط من (ف) 
(5 ) فى ( س) ١‏ ويرجع هذا السؤال إلى ليس إلا هذا ») 
(5)فى ( ج )و( س) «والذى » بزيادة الواو . 
(/) فى (ج)و( س) (ومناسبته) 
#ولم ‏ 


فصل 


المسؤال الرابع من الأسئلة الصحيحة 
المعارضة 


وقبل أن نشرع فيه نقول : قد ذكر كثير من أصحابنا سؤال عدم 
التأثير »ولست أرى لذلك وجهاً بعد أن يبين المعلل التأثير لعلته . وقد 
ذكرنا أن العلة الصحيحة ما أقيم الدليل على صحتها بالتأثير بالوجه الذى 
قدمناه )١(‏ . وقد ذكر مشايخ أصحابنا فى سؤال عدم التأثير وتصحيحه 
كلاما ككيرا بوغدوة سَؤالا قويا واقعاً على العلل #وقالدا : إذا أورد السائل 
هذا السؤال فينبغى '') أن ينظر المعلل » فإن وجد له تأثيراً ( فى الحكم 

بين التأثير » وإن لم يجدله تأثيراً » فله أن يجيب » ويقول : إن له 
تأثيراً)؟) فى طرد العلة » والمأخوذ على ( طرد العلة » لا العكس )(؟) 
وعلل الشرع ( من)” ٠‏ شرطها الاطراد » دون الانعكاس . بل('2 إذا كانت 


٠ فى (ج)و( س) «قدمناها) وانظر ص10 ” , 5غ‎ )١( 
(ف)«فيجب»)‎ ىف)١١(‎ 

(؟) مابين القوسين سقط من ( ج )و( س) 

(؟) فى ( جهو( س) (الطرد دون العكس» 

(5) سقط من (ج)و( س) 

(1) فى (ف)«بلى) 


وم 


مطردة منعكسة تترجح به 2١7‏ العلة . ومثاله مايحتج به فى زكاة* الحلى 
فيقول : إنه مال مصروف من جهة النماء إلى غير جهة النماء بوجه مباح 
فتسقط عنه الزكاة » كما لو جعل مال التجارة للقنية ('2 . 

فقالوا : قولكم «بوجه مباح) لاتأثير له فى الأصل ؛ فإنه وإن كان 
بوجنه مسحظور:تسقط الركاة آيضا 4 فإنه لو كان له بل سائمة فصيرها 
معلوفة بعلف مغصوب تسقط عنه الزكاة » وإن كان بوجه محظور)2'0. 

والمعَلّل يقول : له تأثير فى الطرد » والعكس غير مأخوذ علي ,بل إذا 
كانت تطرد يكفى : 

وأجيب عنه أيضاً » فقيل : إن عدم التأثير هو نقض لعكس العلة 
ولايلزم نقض العكس » وبيان هذا : أنى إذا قلت : مال مصروف من جهة 
النماء إلى غير جهة النماء بوجه مباح . فإذا ادعيت عدم التأثير » صار 
كانك* قلت لى : إذا عللت بهذه العلة تصير كأنك عللت بعكسه 
وقلت : إن المال إذا كان مصروفاً من جهة النماء إلى غير جهة النماء بوجه 
محظور تجب فيه الزكاة » ثم نقضت هذا العكس بالإبل السائمة إذا جعلها 
مصروف من جهة النماء إلى غير جهة النماء بوجه محظور والزكاة ساقطة. 


(١)فى‏ (ج)و( س) (صحة) بدل (به») 
* بداية 749 ب/ف) 

(؟١)فى‏ (س) «لنفسه» 

(؟) مابين القوسين سقط من ( ج )و( س) 
* بداية ١95(‏ /ج) 

* بداية (؟1١١٠‏ ب/س) 


- 4وم - 


فيكون هذا نقضاً لعكس العلة» ونقض عكس العلة لايقدح فى العلة بعد 
أن سَلم الطرد . 

«والاتمد قن اتا هنا السؤال أن التاثير إذا ذكر للعلة )١(‏ 
فقول('2 القائل :«لاتأثير له ) غير مسموع » والعكس الذى يورده(؟) 
السائل » فسبيل المعلل أن يبون المعنى فيه » ويخرجه على المعنى الذى 
اعتمده . 

وأما الكلام فى المعارضة : فقد قال أبو زيد : ليس للسائل بعد 
الممانعة إلا المعارضة 2*9 ونحن قد بينا ( بعد)”*» الممانعة » قبل المعارضة 
سؤالين واقعين , [ وهما ]”' 2 النقض ». وفساد الوضع » وذكرنا وجه 
توجههما على العلة . 

واعلم أن المعارضة قد تكون بعلة أخرى . وقد تكون بعلة المعلل 
بعيتها , 8 

فالمعارضة بعلة المعلل تسمى 227 قلباء وتسمى ("2 مشاركة فى 
الدليل . ومثاله : أن يقول انخالف : عضو من أعضاء الطهارة فلايكفى فى 


)١(‏ فى (س)«العلة) 

(؟) فى (ف) و( س) «فيقول) 

(7) فى ( س) كلمة غير واضحة مكان (يورده» 

( 4 ) انظر التقويم ج٠١‏ ص7 ٠ه‏ وعبارته فيه «... فإذا ذهبت الممانعة » وصحت العلة مؤثرة 
ثبتت حجة بدليلها المجمع عليه, ولايبقى إلا الاعتراض بقلب مبطل » أو عكس 

(5) سقط من (ف) 

(1) فى جميع النسخ «هو) 

(,) فى ( س) «يسمى» فى الموضعين . 


- ووم - 


إيصال الماء إليه مايقع عليه الاسم » دليله الوجه('2 . فيقول (له)(') 
خضصمة ؛ وجثب أن لأيكون مقدرا بالربعء قيناسا على الوجنه وسائر 
الأعضاء . 

ويقول القائل فى الاعتكاف : لَبَثْ فى مكان مخصوص ء فلايكون 
م1 7 اقوابنا على الوقاوقن عرف اح رلب ل 
وجب أن لايكون الصوم شرطه . دليله الوقوف بعرفة . 

واختلف أصحابنا فى هذه المعارضة(" 2 . 

فمنهم من قال : هذه المعارضة غير صحيحة ؛ لأنها معارضة فى غير 
الحكم الذى علله » فلا يلزم الجواب عنه . آلا ترى أنه إذا استأنف قياسا فى 
حكم آخر لم تكن معارضة:؛ وأيضاً فإن أوصاف علة المعلل لاتصلح (") 
للحكم الذى ذكر 2(" القلب فيه . فلم يصح القلب . 

وقال أبو على الطبرى 2*2 : القلب من ألطلف مايستعمله المناظر 


)١(‏ فى (ج)و( س) (الوجوه) 

(؟) سقط من(ف) 

(؟) فى (ف )«بمجرد) بدون الهاء 

(14) سقط من (ف) 

(5) فى ( ج)و( س) (هذا ) بدون لفظ المعارضة . 

وانظر آراء الشافعية فى المعارضة بالقلب فى : اللمع وشرحه للشيرازى ج؟ ص5 0١‏ 
ومابعدها . البرهان ج”؟ ص77١٠‏ وما بعدها . 

(5) فى (س) و(ف) «يصلح» 

)»هركذ«()ف١ىف)ال/(‎ 

(/) سبقت ترجمته جا ص7٠١١‏ 


- وم - 


وهو معارضة صحيحة ؛ لأآن المعلل لايمكنه الجمع بين”* ((موجب)(') 
علته وبين موجب قلبه » فصارا متعارضين 2" » ونزل ذلك منزلة 
المخارضة > عو أ ف 2 

وقد استدل المخالف فى المنع من نقض البناء لرد الساجة (*2 بأن.فى 
الأمر بالرد (*2 إضراراً » والضرر والضرار منفى فى الشرع . 

فيقال له : وفى المنع من الرد أو إطلاق المنع إضرار 7 ؟ - يعنى 
لصاحب الساجة ؛ فإن منع الملك من المالك ضرر » فيتعارض ("2 الضرر 
والضرر(*» وتحصل 7* المشاركة فى نفس ماجعله المعلل دليلا لتفسه . 

وكذلك يستعمل مثل هذا فى ( مسألة)2''7 الملتجئ إلى الحرم . 


* بداية (171414/ف) 

)١(‏ سقط من(ف) 

)١(‏ فى (س) (معارضين») 

* بداية ١91/(‏ /ج) 

(؟) إلى هنا انتهى مانقله عن أبى على الطبرى . وانظر شرح اللمع للشيرازى ج١؟‏ 
ص/١91.‏ 

(4 ) الساجة واحدة من الساج ء وجمعها ساجات » والساج نوع عظيم من الشجرء قال 
الزمخشرى : الساج خشب أسود رزين » يجلب من الهند » لاتكاد الأرض تبليه . 
انظر المصباح المنير ص95" . 

(5 ) فى ( ف ) «الرد ») بدل «الأآمر بالرد) 

شعن :ودع روسن )ل اشرارا )بالنتصب . 

(/) فى( س) «فيعارض» 

(8) فى (ف ) «والضرار» 

(9) فى (ج)و(س) «حعل) 

)٠١(‏ سقط من (ج)و(س) 

- لاوم - 


فإن اخالف يقول :"رنعن ان بصيو اننا ىقبيه . فيقول الخصم له: 
ركنت أن ضير اها غلى سو 1) » حتى لايلحقه الفوات . 

والذى قاله من دقع '') القلب بان المعارضة وجدت فى غير الحكم 
الذى 259 علل له المعلل» ؛ فليس بشىء ؛ لأن الجمع بين موجبى العلتين إذا 
عار كتين وجوت العا رض ها : 

ل 0 

قلنا : قد تكون مؤثرة » وقد لاتكون . مثل مثل أصل العلة من المعلل 
وعلى أنا بينا أن طلب التأثير واجب » فإذا بين المعلل التأثير فيجب (؟) أن 
يطلب من القالب التأثير أيضا » وعلى هذا ينبغى أن يصحح ماله التأثير . 

وأما 209 قلب التسوية ('2 فقد اختلق فيه الأضحاب . 

والأصح أن لايكون متوجهاً ؛ لأنه لابمكن فيه التصريح بحكم العلة. 

ويقال فى توجيه سؤال القلب : إنه إذا علّق على العلة ضد ماعلقه 
المعلل من الحكم فلايكون ( تعليق )("2 أحد الحكمين أولى من الآخر 


(١)فى‏ (ف)(نفسه» 

(؟)فى (ج) (يدفع) » وفى (س) ١‏ تدافع) 

(؟) فى ( جهو( س) « والذى ابزيادة الواو. 

(14)فى (ج)و(ر س) «فيجوز» 

(5) فى رف )« وإذا» 

(5) هو : مالم يصرح فيه بحكم » بل يكون الحكم فيه مبهما وهو أحد قسمى القلب . 

ومثاله أن يقول الحنفى فى إسقاط النية فى الوضوء : إنها طهارة » فاستوى حكمها 
وحكم الجامد فى النية كإزالة النجاسة ....» وقد ذكر الشيرازى الخلاف فيه عن 
الشافعية » ورجح صحته » انظر اللمع بشرحه جا ص١5‏ 

(17) سقط من ( ج)و( س) 


- 4وم - 


فبطل تعليقهما بها7('). 

وهو على أضرب : 

أحدهاب أن يكون اللكمان متملين:. 

والآخر - أن يكونا مجلمين . 

والغالك يدان يكرة اهما متاق الام ما 

أما المفصلان : فضربان : 

أحدهما ‏ أن يتناقضا بأنفسهما » حتى يقول المعلل : وجب أن 
يجوز . والآخريقول : وجب أن لايجوز . وهذا شىء لاوجود له . 
فى استيفاء القصاص بغير السيف (") : قَثلّ على جهة القصاص » فيجوز 
بالآلة التى وقع القعل بها » كما لو قتل بالسيف . 

وقد بيما توج 2*7 هذ السؤال ؟ ولآن2*06 احد المتكدين إذا قبت 
انتفى ( الاخر)”' 2 » فليست العلة بأن تدل على أحد الحكمين بأولى من 
تال على لاسر 

وأما إذا كانا مجملين » فيجوز أن يقول أحدهما: وجب أن يكون 
بوك طقل العقاذة محص الو والا حر اميفو بوجي رن لا كرون هن 


(١)فى‏ ر(ج)وزس) «بهما» 

)1١(‏ فى رس) «وهذا») 

فى وقم وحن وايدلاً بن «السين» 
(4)فى (س)١بوجه)‏ 

(5) سقط من (س) 

(5) سقط من (ج)و(س) 


ووم - 


شرطها معنى من المعانى . وهذا أيضا لاوجود له . 

وأما إذا كان أحدهما مجملا . والآخر مفصلا فضربان : 

أحدهما ‏ أن يكون المجمل على حكم التسوية . نحوأن يقول 
القائل : وجب أن يستوى حكم كذا وكذا . وقد بيئا . 

(والآخر )220 - أن لايكون على وجه التسوية . مثل تعليل المعلل 
فى الاعتكاف : 

«لبث فى مكان مخصوص »؛ فكان من شرطه اقتران معنى من المعانى 
دليله الوقوف ). 

فيقول الخصم : وجب أن لايكون الصوم من شرطه . 

وهذا سؤال متوجه ؛ لما بينا من قبل . 

فإن اعترض على قلب ( العلة) *2'7 وجه من وجوه الفساد » فسد 
القلب » وصح التعليل للمعلل . 

ومن القلب أيضا جعل المعلول علة . وجعل العلة معلولا. 

ومثاله فى ظهار الذمى ؛ فإن أصحابنا قالوا : من صح طلاقه صح 
ظهاره . فقلبواء وقالوا : فى الأصل إنما* صح ( طلاقه؛ ) 20 لأنه صح 
ظهاره. ونظائر هذا تكثر . 


* بداية ١94(‏ /ج) 
)١(‏ سقط من (س) 

* بداية (44؟ ب/ف) 
(١؟١)‏ سقط من(ف) 

* بداية (1187/س) 
(*) سقط من (ج)و(س) 


وقد قيل : إن القلب نوعان : 

أحدهما - جعل الأسفل أعلى »وجعل الأعلى أسفل . كقلب الإناء 
بجعل أسفله أعلاه » وأعلاه أسفله . 

والقلب الآخر ‏ أن يجعل باطنه ظاهراً وظاهره باطناً . مثل قلب 
( الجراب 2١7)‏ فمثل الأول - أن يجعل المعلول علة » والعلة معلولا . وهو 
( مبطل للتعليل )('2 لأن العلة موجبة » والمعلول هو حكمه 2( الواجب 
(به)!*» كالفرع من الأصل » فلم يجز أن يكون الحكم علة » والعلة 
حكما. فلما احتمل الانقلاب دل على بطلان التعليل . ومثاله (”2 كثير . 

من ذلك - أن يقول القائل فى مسألة إيجاب الرجم ( على 
الكفار)('): إن الكفار جنس يجلد أبكارهم مائة » فيرجم ثيبهم 
قياس(" على المسليمن. فيقال فى الأصل : جنس رجم ثيبهم» فجلد 
أبكارهم ١‏ 

وككذلك فى :كول الفتافل > إن القسراءة تكروت قروا فى الأرلنية 
فتكررت فى الأخريين » كالركوع والسجود . فيستعمل فى الأصل على 


(١)فى‏ (ج)و( س) (الجواب » » وفى ( ف ) (الجرات ) » والصحيح ما أثبتناه) 
والجراب » بكسر الجيم هو : المزود أو الوعاء . انظر القاموس ج١‏ ص47 باب الباء 
فصل الجيم 
(؟) فى (س) «يبطل التعليل) 
(") فى (ف) « حكم» ولعل الأصح « حكمها) أى العلة 
(: ) سقط من (س) والأصح «بها» 
(5) فى (ج)و(س) «ومثال» 
(5) سقط من(ف) 
(72) فى (وس) «قياس») 
حم اوت 


الوجه الذي بيّنا . 

وقد أجابوا عن هذا » وقالوا : هذا القلب لايضر ؛ لأن الشىء يصلح 
أن يكون دليلا على الشىء »وذلك الشىء يكون دليلا عليه 

كما فى العقليات ؛ فإنه يجوز أن يقال : موجود فتجوز 2'(7 رؤيته 
ويقال : تجوز(" رؤيته فيكون موجودا. 

و لله تكرة انها وليل عل الدكاة + والدتهان وليا علن العان. . 

ويتايد ("2 هذا الجواب بقول من قال : أنا أجعل (؟2 أحد الحكمين 
دليلا على الآخر » ولاأخرج الكلام مخرج التعليل . 

وركذا كلام ضيذيع إذا نيت إن الشييين 0*):تقتتراة يرع 90 فيدل 
بوت (اخسداهناع9” )على تبوية الآخر اهما كان . 

( كالتوأمين ؛ فإن عتاق ( أحدهما )(* أيهما كان - يدل على 
عتاق الآخر . 

وأنا الفلت القعر ميتو ان تسل الغلة عتاهدا ذف على تحصيتك 


(١١)فى(س)«فيجوز)‏ 
(١)فى(س)«يجوز)‏ 
(“) فى (س)«ويتأبد» 

(:1)فى (ج)و(س) ١‏ نجعل») 

* بداية ١39(‏ /#ج) 

(ه) فى ( ج) «للشىء» »؛ وفى( س) «الشىء» 
9(>) فى( س) «غيرها)» بدل «شرعا») 

(/ا) سقط من (ج)و( س) 

(8) سقط من (ج)و(س) 


ا نك 


وهو من قلب الجراب » فإنها كانت لنصمك 2١7‏ عليك ظاهراً » فانقلبت 
وصارت لك على خصمك » وقد كان ظهرها إليك » فصار وجهها إليك . 

وإنما توجه هذا السؤال ؛ لأن العلة لل شهدت”2' لك وعليك فى 
حكم واحد » فصار أحدهما يعارض الآخر . ونقض كل واحد منهما 
ماخية نخلالة يها ١‏ 

وذكروا لهذا نظيراً » وقالوا فى قول من قال من أصحابنا : إنه صوم 
فرض » فيشترط لصحته نية [ التعيين ]20 قياسأً على صوم القضاء . 

فيقال فى قلبه : صوم فرض » فلايشترط له نية التعيين بعد التعين 
قياس على قضاء رمضات» فإن صوم [القطناء ] )مقن تعين للم باستعرظ 
بعده نية التعيين » إلا أنه يتعين بعد الشروع وهذا يتعين قبل الشروع .(*) 

وامخلص (' “من القلب : بذكرماهو الوصف فى الحكم الذى علل له 
دون الحكم الذى قاله خصمه . 


وقد ذكروا العكس عند ذكر القلب (ووجود)("2 عكس حكم 


. فى و( س) ( خصمك ) بسقوط اللام‎ )١( 

(؟)فى (ج)و(س) «شاهدت») 

(؟) فى ( ج) (التعين » وفى ( س ) (التعبير» وفى (ف ) (العين ») 

وما أثبتناه هو المناسب لما يذكر في سياق الكلام بعده . والمطابق لما في التقوم ص 

(4) فى ( ج)و( س) «الفسرض» وفى ( ف ) «رمضان» وما أثبتناه مطابق لما فى تقويم 
الأدلة ص١7‏ ه 

(5) انظر تقويم الأدلة ج؟ ص ١ه‏ -5”"اه 

(1) فى (ف) «والملخص») 

() فى وف ) (وجود) 


حا ااي “ها 


العلة بقلبها وهو ضد الطرد . ونظيره قول* القائل : جنس يجلد 
أبكارهم مائة » فيرجم ثيبهم » وعكسه العبيد . وكما('2 قال اتخالف فى 
الصوم : إنه عبادة تلتزم بالنذر » فتلتزم ('2 بالشروع » كالحج » وعكسه 
الوضوء . 

وهذا ما (')يقوى الاستدلال (بحكم لحكم)””). ويدل أنه نظيره 
يف انقو علردا وكيا نيوك قو 007 

وأما المعارضة بعلة أخرى () فنوعان : 

أحدهما - معارضة فى حكم الفرع . 

( والآخر - معارضة فى علة الأصل 

أما المعارضة فى حكم الفرع ("2- فالصحيح (*2 من ذلك أنه إذا 
ذكر المعلل علة فى إثبات حكم فى الفرع أو نفى (؟) حكم فيعارضه 


* بداية (5ه14؟ ب/ف) 

. كما) باسقاط الواو‎ ١) فى ( ف‎ ) ١1( 

(؟) فى (س) «فيلزم») 

(“')فى (س) (كما) 

(4 )فى (س) (بحكم محكم) » وفى ( ف ) (بالحكم) 

١ه5)‏ ) انظر تقويم الأدلة ج صه 7 

ور عداهر الفسع الثاى من سجن التارصة الذيق ذكرهما اينقت نوالا ول معارصة 
بغعلة الممدلة وتشيمى كليا :كو الا ركد الالين دوف ميق ع فوم 

(7) مابين القوسين سقط من ١‏ س) 

(8) فى (س) «١‏ والصحيح)» بالواو 

(9) فى (ج) و( س) (و) بدل (أو») 


اع. ع ها 


خصمه بعلة أخرى توجب('22 9(ضد)20') ماتوجبه2'" علة المعلل 
فتتعارض العلتان (*2 » فيمتنعان من العمل إلا أن تترجح إحدى (*) 
العلتين على الأخرى » فحينئذ يعمل بالعلة ('“الراجحة . 

وقل لاه م ع 1 عله كينا السلا 

مثاله - مايقول فى تكرار مسح الرأس : إن هذا ركن فى الوضوء 
فيسن تثليثه » كغسل الوجه . فيعارض الخصم » فيقول : 

مسح("2 فلايسن تثليثه » كالمسح #على للف 

وأما المعارضة فى علة الأصل فأن (*2 يبين (؟2 فى الأصل علة سوى 
علة المعلل » وتكون (''2 تلك العلة معدومة فى الفرع » ويقول : إن الحكم 
فى الأصل ( يثبت بهذه العلة التى ذكرتها » لابالعلة التى ذكرتّها 22١0)‏ . 

مثاله - مايقول الحنفى فى تبييت النية : إن هذا صوم عين فيتأدى 


١١)فى‏ (س) «يوجب) بالمثناة التحتية 3 
(؟) سقط من (ج) و(س) 

79) فى (ف) (يوجبه) بالمثناه التحتية . 
(:)فى (س) «القلبان) 

(5) فى (س) (أحد) 

(1) فى( س) «بالعلل) 

( لا ) فى ( ف) زيادة «الرأس» 

د بداية ٠٠٠١١‏ |ج) 

(8) فى جميع النسخ «أن ( بدون الفاء 
(9) فى (س) «سل» 
(١٠)فى(ف)«ويكون»)‏ 

)1١(‏ فى (ف)« ثبت بهذه العلة التى ذكرتها فى الأصل لابالعلة التى ذكرتها) 


8 4 ات 


بالنية قبل الزوال » كالنفل . فيقال : ليس المعنى فى الأصل ماذكرت لكن 
المعنى فى الأصل : أن النفل بنى”' > على السهولة والخفة » فلما بنى أمره 
على الخفة والسهولة جاز أداوه بئنية متأخرة عن الشروع » بخلاف الفرض 
فإنه لم يبين ( أمره)”'2 على السهولة والخفة » فلايجوز بنية متأخرة. 

وهذا هو الفرق الذى جعله ( كثير) ('2 من فقهاء الفريقين أقرى 
سؤال » وظنوه فقه المسألة . وبه تمسسك (؛» المناظرون(”2 من فقهاء غزنة 
وكثير من بلاد خراسان » وزعموا أن الفقه هو الفرق والجمع . 

وعند المحققين- هذا أضعف سوال يذكر » وليس مما يمس ('»2 العلة 
التى نصبها المعلل بوجه ما ؛ لأن نهاية ما فى الباب أن الفارق بين الفرع 
والأصل يَدّعى معنى فى الأصل » عدم ذلك المعنى فى الفرع » ولم يتعرض 
للمعنى الذى نصبه المعلل ؛ ويجوز أن يكون الأصل معلولا بعلتين وكل 
علة موجبة للحكم بانفرادها » ووجدت إحدى العلتين فى الفرع » وعدمت 
الأخرى » وإحدى العلتين كافيه لوجوب الحكم . 

والحرف أن يقال : بأن وجد فى الأصل معنى لايوجد فى الفرع » من 
أين ينبغى أن تفسد هذه العلة؟ ببيئة ("2 أنا ذكرنا معنى فى الفرع ووجد 
هذا المعنى فى الأصل » وهو ذَكر معنى فى الأصل» وعدم ذلك المعنى فى 


) فى( س)(هى) بدل «بنى‎ )١( 
سقط من(ف)‎ )١( 
سقط من (س)‎ )*9( 
(:)فى (ج) ور(س)«يتمسك»)‎ 
فى ( ج) «المناظرين» » وفى ( ف ) «المناظر)‎ )5( 
تمس»)‎ ١) فى (س) (بحسن» » وفى (ف‎ )1( 
فى ( س) (بينته)‎ )( 
حا لقا 1 رين‎ 


الفرع » والعدم لايكون حجة » والعلة الموجودة لاتعارض بما عدم من العلة. 

ويعبر عن ماذكرنا بعبارة أخرى » فيقول: ليس فيما ذكر من الفرق 
إلا وجود علتين فى الأصل » وجدت إحدى العلتين فى الفرع؛ ولم* توجد 
الأخرى . فيقول : إذا وجدت إحدى * العلتين فى الفرع وجب وجود 
حكمها فيهء ولم يلزم انتفاؤه لإنتفاء العلة الأخرى ؛ لأن انتفاء العلة 
لايقتضى انتفاء حكمها إذا خلفتها ('2 علة أخرى . 

وأيضا - فإن الفارق بَيْنَ مفارقة الأصل والفرع » ووجود المفارقة دليل 
صحة العلة ؛ فإن الأصل يكون مفارقاً للفرع“ “فى بعض الوجوه ء ولولا 
تلك المفارقة لم يكن الجمع بينهما ببعض الوجوه مفيداً للحكم ؛ لأن 
الشىء لايدل على نفسه ؛ ولآن القياس إلحاق فرع باصل . فلابد من وجود 
المفارقة بينهما اليكزن احده) اغيلا وجوالاخر فرعا . 

وصورة هذا - أنا نقيس الأرز والذرة على الحنطة والشعير فى حكم 
الربا » وعلى قَطْعِ بعلم وجود المفارقة بينهما فى أوصاف كثيرة » والمفارقة 
فى تلك الأوصاف لم تمنع صحة القياس . 

وقد ذكر بعضهم نوعا آخر من الفرق - وهو أن يبين الخصم فى 
. الأصل علة غير علة صاحبه . ويعديه إلى فرع آخر . 


:*# بداية ( ١٠7‏ ب /س) 
* بداية (117545/ف) 
(١)فى‏ (س)١‏ تعلمتها» 
* بداية ٠01‏ /ج) 


- 7#ا. ع د 


واختلفوا(''فيه . وسموا هذا فرق تعديه. 

فبعضهم حكم بصحته » وبعضهم ( حكم)(' بفساده . 

مثاله - مايقوله الحنفى فى نكاح الأخت فى عدة الأخت : 

معتدة عن طلاق » فيمنع زوجها عن نكاح أختها » دليله المعتدة عن 
طلاق بائن. 

فيقول خصمه : ليس المعنى فى الأصل أنها معتدة ء بل المعنى أنها 
منكوحة ؛ لأن عندنا : الطلاق البائن لايقطع النكاح "2 . 

وفى هذه الصورة لايمكن كل واحد من الختصمين أن يقول بالمعنيين 
فيعارض كل واحد من المعنيين صاحبه » فيبطلان » ويبقى الأصل بلا 
معنى» فلايكون حجة . 

واعلم أنه إذا فرق على هذا الوجه » فلابد أن يبين المعلل صحة علته 
وفساد علة الخصم ء فإذا بَيّن ذلك بطل السؤال . 

والفرق مع التعدية فى مسألة الثيب الصغيرة وإجبار البكر البالغة 
أبين. 

ولابد من الرجوع إلى حرف المسألة ‏ وبيان الإخالة فى الوصف الذى 
يدعيه المعلل علة . فشبت (؛ أن الفرق اعتراض فاسد . وكذلك إراءه 
الحكم مع عدم العلة اعتراض فاسد ؛ فإن الحكم يثبت 2*7 بعلل . ألا ترى 


)١(‏ فى ( ج )و( س) «اختلفوا» باسقاط واو العطف 
(؟) سقط من(ف) 
() فى (س) «بالنكاح» 
(14) فى (س) «فيثبت ) 
(5) فى (ج) «١‏ ثبت») 
املع - 


أن ملك اليمين يشبت بالشراء والإرث والهبة وأسباب أخر ء فثبوت الملك 
بلاشراء لايدل على أن الشراء ليس بعلة (الملك » فكذلك ثبوت الحكم 
بدون علة جعلها المعلل علة . لايدل على أن ماج عله من العلل ليس 
حرف يلاه عرنا3ا ولب علدت ل نور كو يد اداه يلين 10 
الحكم . وإن وجد غيرها وانعدمت 247 هذه يثبت الحكم أيضا . وقد 
ذكرنا من فيل طرّها من ه2001 


فصل 


ونقول : إن العلل قد (لا)('» يج تمع كونها عللاً ؛ لتنافى 
أحكامهاء ( وقد لايجتمع كونها عللاً [لا]("2 لتنافى أحكامها )(*2. 

فالمتنافية أحكامها لابد أن يكون أصلها أكثر من واحد » ويستحيل 
ادزيكوك اسلا واتعلدا +الاته لكان احديبا كسد على وعراس * 


)١(‏ مابين القوسين سقط من ( ج )و( س) 

)١(‏ تكررت فى (س) 

(")فى( ج) (اثبت) . 

( ؛ ) فى ( ج)و( س) «وانعدام «وفى (ف) ١‏ وانعدمن) 

(ه5) ص"١”؟‏ 

(5) سقط من (ج)و(س) 

(/ا) فى ( ج )و( س) (إلا) والجملة كلها ساقطة من (ف) وما أثبتناه. هو الصحيح الموافق 
لسياق الكلام 

() مابين القوسين سقط من 9١‏ ف) 

* بداية ٠١15(‏ /[ج) 


و.ع - 


لكان('2 قد اجتمع فى الأصل حكمان متنافيان » وذلك محال . 

ومشال التنافى فى العلتين المردودتين إلى أصلين - وجوب النية فى 
العيسمعء ونفى وجؤبهنا فى,ازالة النجاسة #ورد الوضوء * إلى إزالة النتجناسة 
بعلة أنها طهارة بالماء » ورذه إلى التيمم بعلة أنها طهارة عن حدث . 

فالتنافى موجود فى هاتين العلتين» لتنافى حكميها ء وإنما تحقق(") 
التنافى لاختلاف الأصلين . فأما مع (اتفاق الأصل )20 فلايتصور . 

وقد يمتنع كون العلل عللاً لوجه سوى تنافى الحكمين. 

وذلك بأن لايكون فى الأمّة مَنَ عَلّْلَ ذلك الأصل بعلتين» بل تكون 
الأمة قد افترقوا » فكل فريق منهم علله بعلة واحدة. وهذا كتعليل من 
علل تحريم التنفاضل فى البر (؟) بالطعم (*2؛ وتعليل من علل بالكيل 
وتعليل من علل بالقوت . وليس أحد 7 من هؤلاء من يعلله بجميع هذه 
العلل . فوجب القول بتنافى هذه العلل ( ولايمكن القول بجميع 
هذه المعانى )("2 فمن علَّل مَنْع (*» القليل من البر بأنه مطعوم جنسٍ 
فأشبه الكثير. 


)١(‏ فى (س) «فكان» 

* بداية 7١١(‏ ب/ف) 
(؟)فى (ج)و(س) «حقق ) 
9؟) فى ( ف ) «الاتفاق الأصلى » 
(14) فى (ف«الربا» 

( 5 ) فى ( ج )و( س ) « بالطعام» 
١")فى‏ (ف)«واحد» 

(لا) سقط من(ف) 

(4) فى (ج)و(س) «في» 


فإذا فرق الخصم » وقال : المعنى فى الكثير أنه مكيل جنس فلايمكن 
معنن" اذريقول: :انا اقوال باللعتيين عفنيه ا 10 

فلابد من بيان الترجيح , أوبيان 257 التأثير لإحدى العلتين » دون 
الأخرى » حتى تصح العلة المؤثرة » وتبطل الأخرى. 

واعلم أن بعض الجدليين ذهب إلى أن المعارضة غير مقبولة من 
السائل؛ لأنه ينتهض مستدلا » والذى يقتضيه رسه (؟) الجدل أن يحصر 
السائل كلامه كله فى الاعتراض المحض . 

يدل عليه - أن العلة لاتكون مخيلة صحيحة إلا بعد إقامة الدليل 
على تمدهت :أواذانكهين السزاكل لذلاك تفسون يضعوزة الباني 60 
المبتدئين» لابصورة الهادمين المعترضين . 

وهذا فصل تعلق به طائفة من المجدليين . وهو باطل عند ذوى 
التحقيق » من جهة أن المعارضة اعتراض . وإنما قلنا إنها اعتراض ؛ لأن العلة 
التى يتتمسسك بها (المجيب ١7)‏ لاتكون 7("» حجة مالم تسله(*2 عن 
المعارضة ؛ فإن المعارضة توجب وقوف الحجة . بدليل البينات » وبدليل أن 


(١1)(ج)و(‏ س)«المعلل» 
(؟١)فى‏ (ف)(كما) 
(؟)فى (ف)«وبيان») 
(؟4)فى (ج)وزرس)١‏ رسوم») 
(ه )فى لف ) «البانيين» 
(5) سقط من رس) 

(7) فى (ج)و( س) «يكون» 
(48)فى (ف)«يسلم» 


بت 21١١‏ تت 


القرآن إنما صار حجة عند [ سلامته ]( 2١‏ عن المعارضة . 

وإذاخيف أن العارضةه نس قرت الشجه وكان 200 إيزاه العارظية 

ولأن الدليلين إذا تعارضا فى محل واحد بحكمين مختلفين فلايكون 
أحد الحكمين بأولى* 29 من صاحبه . 

وأيضا - فإنه إنما يعتمد* فى القياس قوة الظن » وإذا تعارض 
الدليلان » ولم يظهر ترجيح » تفوت 247 قوة الظن ؛ لأن الظن إذا قابله 
(ظن)(*» مثله يقع بينهما التعارض » وتفوت 7 الحجة من كل واحد 
منهما حتى يترجح أحد الظنين على صاحبه » فتصير 2(" القوة له على 
الآخرء ويكون الحكم له . 

فإن قال قائل : (إن)2»*7 السائل - وإن قصد الاعتراض - ولكنه قد 
أتى بصورة الدليل المبتدأ » فيكون ممنوعا من ذلك . 

قلنا:: صورة الأدلة ما امتنعت من السائلين من حيث إنها تسمى 


)١(‏ فى جميع النسخ « سلامتها) 

»ناكو«)فاىف)١١(‎ 

* بداية (11514/س) 

(؟) فى (ج) و( س)«أولى») 

* بداية ٠١*(‏ /ج) 

(:) فى (س) و(ف)(يفوت» » وفى ( ج) الياء غير منقوط 
(5) سقط من(ف) 

(15)فى(اف)«يفوت») »ء وفى ( ج)و( س) الياء غير منقوطه 
(7) فى ( ف ) «فيصير» وفى ( ج)و( س) الياء غير منقوطة . 
(4) سقط من (س) 


- #اع - 


لؤله وإنا امشعيت: ذا كان الساتل قيربا ")عن ميد الاعكراض > تيا 
بكلام شيا 3 6 7 وقد بَينا أنه بهذه المعارضة معترض . ببينة 
(أنه)”" لما سُمع منه اعتراض لايستقل فى نوعه 7*)كلاما مفيدا » فإذا 
(أولى أن يقبل )” 2. 

والجواب عن المعارضة أن يعترض عليها المجيب بمسلك من المسالك 
المذكورة فى الاعتراضات الصحيحة .ء أو يبين ترجيح علته على علة 
صاحبه » فإن لم يتأت له واحد من المسلكين كان منقطعا : 

وإن رجح المجيب علته (' ؟ فللسائل أن يبين ترجيح علته » فيعارض 

ومن نزق السائل وقلة فهمه أن يشوف 7 إلى الازدياد على قصد 
المساواة ؛ فإنه إذا فعل ذلك يكون على منهج المبتدئين (*2 , لاعلى منهج 
المعترضين » فيكون حينذ منسوباً إلى الجهل بمراسم الجدل ‏ 27 ولم يقبل 


١ فى (س)«مصرأة‎ )١( 
فى ( ج)و( س) (معرضا»‎ )١( 

("') سقط من (س) 

(4 ) فى ( س) «فرعه)» فى الموضعين . 

* بداية (/1741/ف) 

(5) فى ( جو( س) «فلان يقبل يكون أولى وأحرى ) 
(7) فى (س) «عليه» 

(7) فى ( ج)و( س) ( يتشرف» 

(8) فى (ج)و(س) «المبتدئ» 

(9)فى (ج)و(س)«الجهل») / 


- ماع - 


بده قعيتثه إلون تشقون وراء التعاواة جوز (1ك كر العرل #عدييها وهيدا 
وذكر السائل ترجيحين » فهو مجاوز لسواء القصد » وإن عارض بترجيح 
واحدء ولكنه أوقع من ترجيح المسؤل فهذا يقبل (منه)(2'؟ ؛ فإنه قد 
لايوحك:7 © غيزة 1 


فصل 


[ بعض الشافعية يرى صحة الاعتراض بالفرق بناء على 
التزام السبر والتقسيم وعلى منع تعليل الأصل بعلتين]”(؛) 


و(قد )220 زعم بعض أصحابنا 7 » أن الفرق اعتراض صحيح 
واستدل فى ذلك بأن شرط صحة علة الخصم خلوها عن ) ("' المعارضة . 
فإذا عارض معارض 2*7 امتنعت صحتها . قال : وحقيقة هذا الكلام 
راجعة إلى أن المعلل لايستقر كلامه مالم يبطل بمسلك السبر كل ماعدا 


)١(‏ في (ف)«فإن» 
)١(‏ سقط من (ج)و(س) 
(؟)فى (ج)و( س) (يجد») 
( 5 ) مابين المعقوفين زيادة من المحقق . 
(5) سقط من (س) 
"١9‏ ) ذكره أيضا إمام الحرمين . انظر البرهان ج؟ ص7" ٠١‏ 
)١/(‏ سقط من (ج)و( س) 
(4) فى (س) «بفارض» 
: - عاع - 


علته مما يُقدّر التعليل به » (فإنه إذا)0' عَللُ ولم يسبر » فعورض(") 
بالنقض والإبطال . ثم قالوا : هذا راجع إلى ( أن )2*7 تعليل الأصل بعلتين 
ل 1 

واعلم أن هذا باطل . أما* قوله : إن شرط صحة التعليل خلوها عن 
المعارضة » فليس بشىء ؛ لأآن المعارضة إنما تكون قادحة إذا وجدتا فى 
حكمين على التضاد » وأما إذا ذكرت علتان لحكم واحد فلايكون 
177134 فادسا يازلا يمسف معاراطدة . 

وقوله : إنه لايصح تعليل المعلل مالم يبطل ( كل ما)(') عدا علته. 
يقال لهذا القائل : ومن قال هذا ؟ ولأى معنى يجب ؟ 

وإنما يجب عليه أن يذكر علة مخيلة فى الحكم , مناسبة له . ثم إذا 
وجد لها فرعا الحقه بالأصل الذى استنبط منه العلة فى حكمه (*) فأما 


)١(‏ فى (ج)و( س) «فإذا» 

(؟) فى (ف) «بعوض») 

(؟) فى ( ج) و( س) ‏ بمعنى » بزيادة الباء . 
(4) سقط من (ف) 

(5) البرهان ج "”" صل8ه ٠١59525١٠١‏ 

* بداية (84 7٠١‏ /ج) 

(5) سقط من(ف) 

(7) فى ( ج)و( س) ١‏ كلامه) 

(8) فى (ف) «حكم) 


هطع - 


وقد نسب هذا إلى أبى بكر الباقلانى .2١(‏ 

ومن كلف المعلل هذا » أو رام تصحيح العلة بهذا الطريق ("2 » فقد 
أعلمنا من نفسه أن الفقه 27 ليس من نابته (؟؟ ولامن شأنه ( وأنه دخيل 
فيه مدع له)( ©2. 

وقد بينا من قبل بطلان قول من يطلب تصحيح العلة بهذا 
الطريق7' 2 » وبلغنا فيه شفاء ( النفس و)("2 ثلج الصدر. 

وقولهم : إنه التزم ذلك . من يقول إنه التزم ذلك ؟ وأين فى تعليل 
المعلل ( العزام )(*) إبطال كل علة سوى علته ؟! فهذا من الترّهات 
والخرافات . 

وكذلك قول من يقول : إن تعليل الأصول لايجوز بعلتين . 

وقد بينا هذا من قبل .وذكرنا جوازه » ومتى يمتنع فى عقل أو 
شرع<*' أن تكون على الحكم الواحد دلائل » وهذا أيضا قد سبق فلا 
معنى للإعادة . ش 


/١٠هص‎ ١١ج‎ ناهربلا)١(‎ 

3 فى ونا اتن ع بدلا من :وبية ا الطرين: 1 
(") فى (س) «الفقد» 

(؛ ) هكذا في (ف) ورسمها كذلك فى ( ج)و( س) 
(5) فى (ف )«وائما دخل فيه مدعيا له » 

(1) انظر ص5؟5 

(17) سقط من (ف) 

(4) سقط من (ف) 

(3 ) فى ( ف ١)‏ شرع أو حكم) بدل «عقل أو شرع») 


0 


وهذا لأن الجامع لم يلتزم بجمعه مساواة الفرع والأصل فى كل 
القضايا , وإنما مغزاه ومقصده اجتماع الفرع” والأصل فى الوجه الذى 
يبغيه » فإذا استتب له مايريده من ذلك لم يلزمه سواه . ببينه('2 أن كل 
سؤال استمكن المعلل من الاعتراف بمقتضاه مع الاستقرار على مقصده من 
العلة فليس هو بقادح »ء وإئما الاعتراض القادح مايرد مناقضاً لمقصود 
المستدل. 

نعم يجوز أن يُمَكَّن من إبطال الجمع بأن يخرم ماجاء به المعلل زاعما 
أنه مناسب مخيل » فَيبَّيْن أن الذى تعلق به غير مشعر بالحكم » فيكون 
هذ موالا واقعا + سنس يداع الفرقة.: 

وحكى الشيخ ( الامام )''' أبو المعالى عن القاضى أبى بكر أن الفرق 
سؤال صحيح. ('2 واحتج فى ذلك بأن السلف الذين تبعناهم فى أمر 
القياس والاحتجاج به قد كانوا يفرقون ويجنمعون » وثبت اعتناؤهه (*) 
بالفرق حسب ثبوت تعلقهم بالجمع » وقد نقل* ذلك فى وقائع جرت في 
مجامع من أصحاب النبى عَيْتّه . 

منها القصة المعروفة (*» فى إجهاض المرأة وإلقائها الجنين» واستشارة 


* بداية (41 ١‏ ب/ف) 
)١(‏ فى (س) (بينته) 
(؟) سقط من (ف) 
١؟)البرهان‏ ج؟ ص١5 ٠‏ 
(1) فى (ف) «(اعتبارهم» 
* بداية ٠٠0(‏ /ج) 


(5) فى ( ج)و( س) «الجارية ») 


الااع - 


عمر الصحابة رضى الله عنهم فى ذلك » فقال عبدالرحمن بن عوف : إنما 
أنت مؤدب , ولاأرى عليك شيئا . فقال على : إن لم يجتهد فقد غشك 
وإن اجتهد فقد أخطأ » أرى عليك الغرة .2١(‏ 

وكان عبدالرحمن بن عوف حاول” تشبيه تاديبه بالمباحات التى 
لاتعقب ضماناً » وجعل الجامع أنه فَعَل ماله أن ( يفعله » فاعترض عليه 
على » وتشبث بالفرق » وأبان أن المباحات )(' المضبوطة ( النهايات)(”) 
ليست كالتعزيرات التى يجب الوقوف بها دون مايؤدى إلى الإتلاف . 

قال : (ولو)0*؟ تتبعنا معظم ماخاض فيه الصحابة من المسائل علمنا 
أنهم كانوا يفرقون ويجمعون . 

ثم قال 277 بعد ( ماحكى )(' > هذا : ولايبين مدرك الحق إلا بتفصيل 
نبديه ('2 وبه يتبين (*؟ امختار ومدرك الحق فى الفرق . 


فنقول7*): رب فرق (يلحق جمع الجامع)(''2 بالطرد؛ وإن كان 


)١(‏ سبق تخريجه 

* بداية ١١4(‏ ب/س) 

)١(‏ مابين القوسين سقط من (س) 

(9) سقط من (ف) 

(؟:) سقط من (س) 

( ه ) يعنى إمام الحرمين . انظر البرهان ج؟ ص37" ١١‏ 

(1) سقط من (ف) 

(/) فى ( ف ) «يبديه» وفى ( ج) و( س ) غير منقوط . والصحيح ما أثبتناه كما فى 
البرهان 

(8) فى (س) (يبين» 

(9) فى ( س) «فيقول» 

)٠١(‏ فى (س) (يلحق جميع الجامع» » وفى ( ف ) ١‏ ملحق للجامع» 


- 8غ - 


لولاه2'0 لكان الجمع مؤثراً مُخَيّلاً » فما كان كذلك فهو مقبول لامحالة 
غير معدود من الفروق التى لاتقبل . ومن آية "2 هذا القسم أن الفارق 
يعيد جمع الجامع ("2 , ويزيد فيه (؟» مايوضح بطلان أثره . 

ومثال ذلك أن الحنفى إذا قال فى البيع الفاسد : معاوضة جرت 


فيقول الفارق : المعنى فى الأصل أنه معاوضة جرت على وفق الشرع 
فنقل الملك بالشرع؛ بخلاف البيع الفاسد . 


(فإنه ينتهض )2*0 هذا الكلام مبطلاً إخالة المعلل (20 » وما ادعاه من 
إشعاره بالحكم [فهذا النوع]("2 مقبول ؛ ومن خصائصه إمكان البوح 
منه(*2 بالغرض على سبيل الفرق » بأن يقول السائل : لاتعويل على 
التراضى » بل المتبع الشرع (21 فى الطرق الناقلة للملك . 

قال : وما يقع مدانيا لهذا أن 7''؟ الحنفى إذا قال : طهارة بالماء 


)١(‏ فى (س) (أولاه» 
(؟) فى (ج) (أنت» وفى ( س) (انت») 
(7) فى (ج)و( س) «الجمع' 
(:) فى ١‏ ج) (علته فيه ) وفى ( سس ) ( عليه فيه» 
وما أثيتناه هو الصحيح الموافق لما فى البرهان ج؟١‏ ص57١٠‏ 
(5)فى (ج)و( س) «فينهض») 
(5) فى (ج)و( س) «العلل») / 
(/1) مابين المعقوفين زيادة من المحقق أخذا من البرهان » وقد اسقطت فى جميع النسخ 
وإثباتها لازم لرفع اللبس » ولآ نه من قول الجوينى الذى يحكيه المصنف عنه . 
(8) فى ( ف ) «فيه) بدل «منه) وما أثبتناه من ( ج)و( س ) مطابق لما فى البرهان 
(9) فى (ف )«الشرعى) 
)٠١(‏ فى ( ج)و( س) «لأن » بزيادة اللام . 
واع - 


فلاتفتقر إلى النية كإزالة النجاسة . 

فالفارق يعيد كلامه ( ويزيد قليلاً)!') ويقول : المعنى فى الأصل أنه 
طهارة عينية ('2 بالماء » والوضوء طهارة حكمية . ومقصوده أن يخرم فقه 
الجامع, ويلحقه بالطرد . وهذا دود الأول . 

وذكر مثالا آخر فى مسألة مع* مالك .(5) 

ثم قال : إن الفرق إذا أبطل فقه الجمع* فلاشك فى كونه اعتراضا 
والفرق والجمع إذا ازدحما على فرع ( وأصل )2*0 فى محل النزاع فامختار 
فيه(" 2 عندنا اتباع الإخالة » فإن ('2 كان الفرق أخيل بطل الجمع , وإن . 
كان الجمع أخيل سقط الفرق » وإن استويا أمكن أن يقال : هما كالعلتين 
المتناقضتين إذا ثبتا على صيغة التساوى » وأمكن أن يقال : إن الجمع 
مقدم من جهة وقوع الفرق ("2 بعده غير مناقض له » والمجامع يقول : لم 
التزم انسداد مسالك الفروق ( جملة)(*2. 


)١(‏ سقط من(ف) 

)١١‏ فى (س)(عينه) 

(؟) فى (ف) «ملك» والمسألة هى قوله : إذا قال المالكى : الهبة عقد تمليك » فيترتب 
على صحة الإيجاب والقبول فيها الملك كالمعاوضة .. انظر البرهان ج7١‏ ص4 ٠١5‏ 

* بداية ٠١5(‏ /ج) 

بداية (/1515/ف) 

(4) سقط من (ف) » وفى البرهان جاص55 ٠١‏ «فرق) وذكر محققه أن فى إحدى 
نسخه «فرع وأصل» . 

(5) فى ( س) (منه) 

(5) فى (س)«وإن) 

(/,) فى وف ) «الفرع» 

(8) سقط من (ج)و( س) . 


قال : وحاصل القول فى مذاهب الجدليين يؤول إلى ثلاثة مذاهب . 

أحدها : رد الفرق ( جملة)!١2‏ ورد المعارضة أيضا فى الأصل والفرع 
(جميعا )!© . 

والمذهب الثانى : وهو منسوب إلى ابن سريج » وهو اختيار الأستاذ 
أبى إسحاق : أن الفرق ليس بسؤال على حياله واستقلاله . 

( وأما المعارضة فى الفرع فمقبوله ('2 »وهى سؤال متوجه”*؟2). 

والمذهب الثالث - وهو الصحيح- أن الفرق مقبول » وليس الغرض 
منه مقابلة علة الأصل بعلة» وإنما الغرض منه مناقضة الجمع . 

ثم المقبول منه ينقسم إلى : 

مايبطل ( فقه)0*» الجمع » ويلحقه بالطرد أصلا . 

ومنه مالا يبطل فقه الجمع بالكلية » ولكنه يشتمل على فقه آخر 
مناقض لقصد الجامع . 

ثم ذلك ينقسم إلى زائد فى الإخالة على العلة . وإلى مساو لها . 

قال : والقول الوجيز( أن قصد الجمع )!' 2 ينتظم بفرع وأصل ومعنى 


)١(‏ سقط من(ف) 

)١(‏ سقط من (ج)و(س) 

(؟) فى (س) «فمنقولة» 

( ؛ ) عبارة إمام الحرمين «... وإنما هو معارضة معنى الأصل بمعنى » ومعارضة العلة التى 
نصبها المسؤل فى الفرع بعلة مستقلة » ومعارضة العلة بعلة مقبوله ...» البرهان 
جا ص57 ١٠١‏ 

(5) سقط من (ف) 

(6) سقط من (ج)و( س) 


- ع"١‎ 


رابط بينهما على شرائط معلومة . 

والفرق : معنى يشتمل على ذكر أ صل وفرع وهما يفترقان : وهذا 
يقع على نقيض غرض الجمع » ومن ضرورته معارضة الأصل والفرع 
ولكن(' 2 الغرض منه مضادة الجامع بوجه فقهى », أو بوجه تشبيه إن كان 
القياس من فن (')2 الشبه 250 1 

فعلى هذا لوسّمى مسم الفرق معارضة لم يكن مبعدا(؟؟ ولكن 
ليس الغرض منه الإتيان بمعارضتين على الطرد والعكسء بل المقصد منه 
فقه ينتظم من معارضتين» يشعر بمفارقة الفرع الأصل على مناقضة الجمع . 

فهذا سر الفرق » ومن وفر حظه من الفقه » وذاق حقيقته استبان أن 

المعارضة الكبرى التى عليها يتناجز الفقهاء هو (*2 الفرق والجمع . 
مع الاعتراف* بالجمع الذى أبداه الجامع » ويبين التاق ) أن 0 الفرع 
والأصل إذا فترقا فى الوجه الخاص كان الحكم بافتراقهما أوقع من الحكم 
( بالجمع الذى أبداه 2"7) باجتماعهما فى الوصف », ثم يتجاذب الجامع 
والفارق أطراف الكلام . 


)١(‏ فى (س)«ويمكن) 
(١؟١)‏ فى ١‏ ف) كلمة غير واضحة . وفى البرهان كما أثبتنا. 
() فى (ف ) (التشبيه) 
(4) فى ( ج)و(س) «بعيداً ) 
(5) فى (ف)(وهو) 
* بداية 7١1/(‏ /ج) 
(5) سقط من(ف) 
(107) سقط من (ج)و( س) 
11 35 


هذا سرد كلامه ('؟2 مع اختصار ('2 اخترته لكلا يطول 5 

ونحن نقول : أما الذى حكاه عن أبى بكر الباقلانى » فقد حاول 
شيعا بعيدا ؛ لأن الفرق والجمع على الوجه الذى نخوض فيه مانقل عن 
الضحاية أغنلاً + وإغا كانو يعون العاثيرات + :ومن تمل فيما تقل عنهم 
علم' '2 مغزاهم فى كلامهم » وتيقن أنهم كانوا يطلبون 247 المعانى المؤثرة . 
والذى نقل عن عبدالرحمن بن عوف أنه أشار ( إلى أن عمرمؤدب)(*) 
وأن مافعله حق » فهو معنى صحيح » والذى أشار إليه على ان وجوب 
الضمان عليه معنى هو ألطف ( من المعنى )> الأول 4 وإن كان لم يصرح 
به » فقد بيئا أن المراد من كلامه رضى الله عنه أنه وإن كان يباح (له)(") 
التأديب » ولكنه مشروط بالسلامة ؛ لأنه أمرليس بحتم » بل هو جائز 
فعله؛ وجائز تركه ( وماجاز تركه )2*7 ولم يكن على حد مضبوط فى 
الشرع وتقدير” قدره » فيطلق فعله بشرط السلامة . 


(١١)انظر‏ البرهان ج ؟ ص ٠١59١١5٠0‏ 

(؟) فى ( ف ) «اختصاره» بزيادة الهاء . 

(*) فى (ج)و( س) «على») 

(4:)فى (ف)«ينقلون» 

* بداية (154؟ ب/ف) 

( 5 ) مابين القوسين جاء فى ( ف ) ( إلى عمر أنه مؤدب » 
(1) فى (س) (معنى» بدون «أل» 

(107) سقط من (ف) 

(4) سقط من (ف) 

* بداية ( هه١‏ أ/س) 


- راف - 


فليس هذا الكلام من الفرق والجمع الذى نحن فيه بسبيل » فلا(') 
ندرى كيف وقع هذا الخبط من هذا القائل ؟ وأين وقع الفرق؟ فنحن 
لاننكر الفرق بالمعانى المؤثرة » وترجيح المعنى على المعنى »و وإفما الكلام فى 
شىء وراء هذا » وهو أن المعلل إذا ذكر علة قام له الدليل على صحتها 
بالوجوه التى قلناها » فإذا فرق فارق بين الأصل والفرع بمعنى أبداه » فإن 
كان فرقاً لايقدح فى التأثير الذى لوصف المعلل فى الحكم فيكون الفرق 
فرق الصورة. ولايلتفت إليه » وإن ('2 فرق بمعنى مؤثر فى حكم الأصل 
فنهاية مافى الباب أن الحكم فى الأصل يكون معللاً بعلتين مؤثرتين 
وإحدى العلتين وَجَدت فرعا أثرت فيه » والحقته 22 بالأصل» والأخرى لم 
تجد فرعاً تؤثر* > فيه . فكيف يقدح هذا فئ الجمع الذى قصده المعلل؟ 

وإن بَيّن الفارق معنى مؤثراً فى التفريق بين الفرع والأصل » فالذى 
يقدح هو بيان معنى مؤثر فى الفرع يفيد خلاف الحكم الذى أفاده المعنى 
الأول » فلابد لهذا من إسناده إلى* أصل ». فحينفذ يكون معارضة 
ولايكون الفرق الثاى يقظد بالسفال .:وتحن قدابينا أن ارق قادحة . 

والتقسيم الذى قسمه فى الفرق يبين أن الفرق على ( مايقصده 
بعض الناس )7* “ليس بصحيح ء بل إنما يصح الفرق على وجه يكون فيه 


)١(‏ فى (ف)«ولا» 
)١(‏ فى (س) «فإن) 
(7) فى (ج)و( س) «والحقيقة ) 
(4:)فى(ف)(يوثر» 
* بداية 7٠0١8(‏ /ج) 
(5) فى (ف) «مايقتضيه بعض التأثير) 
ع”ع - 


إبداء سقوط فقه المعلل من العلة » لكن أخرجه على صيغة الفرق . 
والمثال الذى ذكره من ('2 مسألة البيع الفاسد ليس مما نتكلم فيه من 

شىء ؛ لأن البيع الذى لايمكن إثبات المشروعية فيه(" لايكون مفيدا 
للملك عند أحد من العلماء » وهم لايعتمدون على مجرد المعنى الذى 
ذكره » لكن يثبتون وصفا من المشروعية فى 27 البيع الفاسد الذى وقع فيه 
الاختلاف » فيقولون : هو مشروع بأصله » غير مشروع بوصفه ؛ فلهذا 
أوجبوا الملك . 

ونحن ننفيها من كل وجه » فنقول : لايفيد الملك ؛ لآن المشروع من 
الملك لايثبت إلا بسبب مشروع (*2 » فعلى هذا يقع تنازع الخصوم 
وتحالب 57 المعانى . 

وأما مسألة النية فى الوضوء » فعندنا قولهم « طهارة بالماء) علة باطلة 
» مالم يثبتواالمعنى المؤثر فى ذلك . وقول من قال من أصحابنا «طهارة 
حكمية) أيضا باطلة » مالم يُبَيّن (التأثير )(0) 

(و)'"2 على الجملة : لايتصور توجه سؤال الفرق بمعنى بيان علةٍ 
أخرى فى الأصل للحكم . 


(١)فى‏ (ج)و(س)«فى» 
)١(‏ فى (س) (منه) 
(؟)فى (ج)و(رس) «وفى») 
(:) فى (ف)«مجروع) 
(5) فى (س) «وغالب» 
(5) سقط من (ج)و(س) 
(0) سقط من (ف) 


وا 


نعم إذا عكس ذلك المعنى فى الفرع (''2 » وبين تأثيره فى الحكم 
على خلاف ماتوجبه 7" العلة (الأولى )276 وبَيّن أصلا له ؛ فحينكذٍ 
تكون 2*7 معارضة . وقد بيّنا الكلام فى المعارضة . 

ونحن لانبالى بغضب من يغضب بسبب إفساد الفروق على 
مايعتاده(*» المتفقهة الذين لايرجعون إلى تحقيق ورضوا* بصور 
( ينتصبون للدت 2036 عنها والدفاع("» عن حريمها » ويتصايحون (*) 
عليها من الجانبين » ويظئون أن ذلك هو (الفقه)67؟2 المطلوب فى المسائل» 
والفقه منهم فى البعد كبعد الإنسان من مناط الثريا . 

والذى ادعاه هذا الذى حكينا قوله أن فيما[قاله](''؟ بيان سر 
الفرق(''2. فلاينكشف من سره إلا الذى قدمناه . 

ومن حاول توجيه سؤال الفرق إلا بمعارضة المعنى فى الفرع'' ' > بمعنى 


)١(‏ فى اف )«الفرق») 
(١١)فى‏ (ف)(يوجبه» 
(؟) سقط من(ف) 
(14)فى (س)١يكون)‏ 
(5) فى ( ج)و( س) «اعتاد به» 
* بداية (15149/ف) 
(5 )فى (س) ١‏ ينصبون للدب ) 
(/) فى (ف) «والدفع» 
(48)فى رف )«ويتصالحوذن» 
(9) سقط من (ف) 
)٠١(‏ فى جميع النسخ « قلته) وما أثبتناه أصح . 
(١١1)فى‏ (ف)«المسألة» 
(١١)فى‏ (ج)و( س)«فى الأصل» 
ات 


الخو .ومسكه ناسل أخ و فقه رام شيقا يعدا :وطلب مالا يوصل إلينه 
بحيلة ما . 

لتقتيب العصرد رجن انام عدب اشحارك على العيظة الف 1 
وليعلم أن السؤال الصحيح على” العلة الموثرة : الممانعة » ثم المعارضة 
ويورد النقض وفساد الوضع على بيان أن الوصف غير مؤثر» ويظهر بالوجه 
الذى قلناه عدم تأثيره بتوجه”'2 هذين السؤالين . والله ولى المعونة فى 
التمييز بين الحق والباطل بمنه . 

وقد ذكر الأصحاب فيما يتصل بالفرق كلاماً طويلاً كثيرا » ونحن 
[ذ]0"" لم نره صحيحاً إلا فى المعارضة بجانب الفرع ؛ لم نر لذكر ذلك 
فائدة . فأعرضنا عن جميعه . 

وذكروا أيضاً كلاماً كثيراً وأمئلة فى وجوه إلاعتراضات الفاسدة (4) 

وفيما نذكره كفاية » فلا معنى لتسويد البياض » وإملال الناظر 
فيمالا يعود بفائدة . والله العاصم بمنه . 


)١(‏ فى (س)(وجه» 

* بداية (509 /ج) 

(؟) فى (ج )و( س) (بتوجيه) 

(؟) سقط من (ج)و( س) وفى (ف ) (إذا») 

(: ) انظر البرهان ج١١‏ ص١٠8١١1 ٠١98‏ والمستصم جا ص 1744 - 7/1417 وشرح 
اللمع ج؟ ص١87/1‏ -455 والبحر انحيط جه ص ١10 71٠١‏ 


- لالاع - 


فصل 


[فى وجوه الترجيحات بين العلل 00 


ولما ذكرنا توجه سؤال المعارضة » فلابد أن نذكر الكلام فى 
الترجيحات ونبين وجوه ذلك . 

فنقول أولاً : إن تعارض العلتين على ضربين . 

أحدهما ‏ أن تتعارض فى حت المجتهدين » فلايوجب التعارض 
فسادهما لأن كل واحد منهما يأخذ ('' بما أداه إليه اجتهاده . 

والضرب الثانى - أن يتعارضا فى حق مجتهد واحد . فيوجب 
التتعارض فسادهما, إلا أن يوجد ترجيح لإحدى 410 الملون عن 
الأخرى . 

ثم اعلم أن الترجيح لايقع بين” دليلين موجبين للعلم ؛ لأن العلم 
لايتزايد 2*2 » وإن كان يجوز أن يكون بعضه 7(" أقوى من بعض . 

وكذلك ('' لايقع الترجيح بين دليل موجب للعلم وبين دليل 


. مابين المعقوفين إضافة من المحقق‎ ) ١١ 

(؟) فى ( ف ١)‏ مكلف باطل ») بدل «( يأخذ» 
(؟)فى(س)«لأاحد) 

:د بداية ( ه6١‏ ب ]س ) 

(4:) فى (ج)و( س) (يتولد» 

(5) فى (س) (بعينه) 

(5) فى (ج)و( س) «ولذلك» 


- 8”ع - 


موجب للظن ؛ لأن المفضى إلى الظن لايبلغ رتبة الموجب للعلم ('2 ولو 
رجح الدليل المفضى إلى الظن بكل ترجيح » لكان الدليل الموجب للعلم 

ثم متى تعارضت العلتان المفيدتان ('2 للظن » فلاشك أن العلة 
القياسية لاتفيد إلا الظن » فإذا لم يكن بد من ترجيح إحداهما( "2 على 
الأخرى فنقول (*: الترجيح يكون من وجوه : 

أحدها : أن تكون(*)2 إحداهما 2١7‏ منتزعة من أصل مقطوع به 
و("2) أولى ؛ لأن (أصلها أقوى » فتكون هى أقوى )2*0 . 

والثانى : أن تكون 2*7 إحداهما 2١١(‏ عرفت 2١١(‏ بنطق » والأخرى 
عرفت 20١(‏ بمفهوم واستنباط » فما 2060 عرفت بالنطق أقوى (''2 فيكون 


(١)فى‏ (ف)«للظن» 

)١(‏ فى (ف )«المقربتان») 

(؟) فى( س) «أحدهما)وفى (ف) (إحديهما) 
(14)فى(ف)«فيقول») 

(5)فى(س)(يكون) 

(7) فى (ج)و( س) (احديهما) 

(/ا) سقط من (ج)و(س) 

(8) فى ( س) ١‏ أصلها أقوى ويكون أولى» » وفى ( ف ) «أصلها أولى فيكون أقوى) 
(9)فى (س)و(ف)«يكون» 

(١٠)فى‏ (س) «(أحدهما» 

. فى (ج)و( س) (عرف) فى الموضعين‎ )١1١( 
»اميف«)ف(ىف)١١(‎ 

(*١)فىي‏ (ج) ورس)«أولى) 


- 0ع - 


المنتزع [ منها]( '2 أقوى . 

والغالث : أن ( يكون أصل إحداهما عموما لم يخص )("2 » وأصل 
الأخرى يكون عموماً قد دخله التتخصيص . فالمنتزع ممالم يدخله 
التتخصيص أولى ؛ لآأن ماد خله التخصيص * أضعف ؟ فإن من الناس من 
قال : قد صار مجازا بدخول التخصيص فيه*” . 

والرابع : أن يكون أصل إحدى العلتين قد نص بالقياس عليه 
وأصل الأخرى ('2 لم ينص بالقياس عليه . فما ورد النص بالقياس عليه 
يكون أولى . 

والخامس : أن يكون (أصل )2*0 إحداهما من جنس الفرع فقياسه 

والسادس : أن تكون(27إحداهما مردودة إلى أصل واحد 
والة خرى(1) مردودة إلى أصول» فتكون المردووة 0 إلى أصول أولى . 

ومن أصحابنا من قال : هما سواء . والأول أصح ؛ لآن ماكثرت 


. فى جميع النسخ «منه» والصحيح ماأثبتناه » لأن الضمير عائد إلى العلة‎ )١( 
فى (ف) (يكون إحداهما عموما لم تخص»‎ )١( 

* بداية (149؟ ب/ف) 

بداية ( 5١١‏ |ج) 

(؟) فى (ف) «الآخر» 

(4) سقط من (ج)و(س) 

(5) فى (س)(يكون» 

(5) فى ( س) «والأصول» بدل «الأخرى» 


() فى ( س) «فيكون الردة » بدل «فتكون المردودة» 


ع 


أصوله يكون أقوى . 

والسابع : أن تكون إحداهما صفة ذاتية » والأآخرى صفة حكمية 
فالحكمية تكون أولى ('2 . ومن أصحابنا من قال : الذاتية أولى ؛ لأنها 
ألزم . 

والأول أصح ؛ لأن الحكم بالحكم أشبه ؛ فيكون بالدليل عليه أولى . 

والشامن :أن تكوق7") إختداهما متضوصا علنهنا» والاشرئ عير 
منصوص عليها 22 . فالعلة المنصوص عليها أولى ؛ لأن النص أقوى من 


الإستنباط 1 
والتاسع : أن تكون (؟) إحداهما نفياً » والأخرى إثباتاً . فالإثبات 
أولى ؛ لأن النفى لايكون علة على الأصح . 


والعنا تن 01و نكورن: حداف 0ك زببيكا نون لعي مب : 
فتكون الصفة أولى من الاسم ؛ لأن الأصح أن الاسم لايجوز أن يكون 
علة. 

والحادى عشر : أن تكون إحداهما أقل أوصافاً » والأخرى أكثر 
أوفتافا .فين اانا من قال ك1" العليلة الأوضافت اولى :انها 
أسلم .ومنهم من قال : التى كثرت أوصافها أولى ؛ لأنها أكثر شيها 


)١(‏ فى (ج) «أقوى)ء وفى (س) (قوى) 
(1) فى (س) (يكون» 

(") فى (س) «عليه» 

(14) فى (س) «يكون» 

(5) فى (س) (يكون أحدهما» 

(5) سقط من و(ف) 


5 ارد 5 


بالأصل . 
والغانى عشر : أن تكون إحداهما أكثر فروعاً من الأخرى . فمن 

أصحابنا من قال : ماكثرت فروعهاأولى ؛ لأنها أكثر فائدة. ومنهم من 
قال: هما سواء 1 

والغالث ععشر : أن تكون إحداهما متعدية, والأخرى واقفة 
فالمتعدية أولى ؛ لأنه مجمع على صحتها » والواقفة مختلف فى صحتها 1 

والرابع عشر : أن تكون إحداهما تَطّرد وتنعكس ('2 , والأخرى 
تَطّرد ولاتنعكس . فالتى تَطّرد وتنعكس أولى ؛ لأن التى تَطّرد وتنعكس 
تكون أقوى فى الظن ؛ ولأن الاطراد ليس بدليل لصح”'2 (العلة)0") 
وأما الاطراد والانعكاس فدليل » على ماسيق (*2. ' 

والنامس عشر: أن تكو ! حداهما تقتضى احتياطا فى الفرض 
والأخرى لاتقتضى احتياطاً . فالتى تقتضى الاحتياط أولى ؛ لأن القلب 
يكون عليه أسكن . 

والسادس عشر: أن* تكون إحداهما 272 تقتضى الحظر والأخرى 
تقتضى الإباحة : فمن أصحابنا من قال : هما سواء 1 والأصح أن التى 
تقتضى الحظر أولى ؛ لأنها أحوط . 


)١(‏ فى ( س) (يطرد وينعكس »؛ بالمثناه التحتية. 
١؟)‏ فى (س) «(الصحة» 

(“') سقط من (س) 

؟؟١ص‎ ):( 

* يداية 5١١١‏ /(ج) 

(5)فى (س) (أحدهما») 


- الا - 


والسابع عشر :أن تكون إحداهما تقتضى النقل من الأصل إلى 
الفرع الشرعى » والأخرى تقتضى 2١(‏ التبقية على الأصل . فالناقلة أولى 
ومن أصحابنا من قال المبسقتنة 597 اول 5 والأول أصح 6 لأنها(") تفيد 
كما شرقيا [ لاتقيدة |20 هله : 

والثامن عشر+ أن دكرن إحداهها توب عدا والاخرى فداه 
أو إحداهما توجب العتق » والأخرى تسقطه” . فمن أصحابنا من قال : 
لايترجح بما بيِّنا ؛لأن إيجاب الحد وإسقاطه والعتق والرق فى حكم الشرع 
على السواء . 

والتاسع عشر: أن تكون إحداهما يوافقها 2*7 عموم » والأخرى 
لايوافقها (عموم).(١)‏ فما يوافقها العموم أولى : ومن أصحابنا من قال : 
( لاتكون)”*"' أولى . والأول أصح ؛ لأآن العموم دليل بنفسه » فإذا انضم 
إلى القياس يقويه . 


)١(‏ فى (س) (يقتضى) 

)١(‏ فى (س) «التبقية) 

(7) فى (س) (لا) بدل «لأنها 

(4: ) فى جميع النسخ «١‏ لاتفيد ») بدون الهاء . 
* بداية (٠155/ف)‏ 

(5) فى( س) (موافقاً» 

(5) سقط من (ج)و( س) 

(/1) سقط من (س) 


#مع د 


والعشرون : أن يكون مع إحداهما قول صحابى » ولايكون مع 
الأخرى . فالتى معها قول الصحابى أولى ؛ لآن قول الصحابى حجة فى 
قول بعض العلماء » فإذا انضم إلى القياس قوَاه » فالأقوى يكون أولى . 

والحادى والعشرون : أن*” تكون إحداهما تعه(') حكم أصلها . 
والأخرى تخص حكم أصلها كتعليل (الربا فى )(0'؟ البر بالطعم ؛ يعم 
ثبوت الربا فى جميع البر قليله وكثيره » وتعليله بالكيل ينفى ثبوت الربا 
فيما لايكال من البر » وهو القليل منه » فيرجح التعليل بالطعم لأنه عم 
حكم أصله » على التعليل بالكيل ؛ لأنه خص حكم أصله : 

والغانى والعشرون : أن تكون إحداهما مأخوذة من أصل متفق 
على تعليله » و( العلة) ('2 الأخرى مأخوذة من أصل مختلف فى تعليله . 
فتكون المأخوذة من أصل متفق على تعليله أولى . 

والغالث والعشرون: أن تكون إحداهما تدخل فروعها فى فروع 
الأخرى فتكون (؟ الأعم أولى . وهذا مثل تعليل الربا بالطعم » يكون 
أولى من التعليل بالقوت ؛ لأن القوت يدخل فى الطعم » والطعم لايدخل 
فى القوت . 


* بداية (55١11/س)‏ 

. فى ( س) «يعم» بالمثناه التحتية‎ )١( 
(؟) سقط من(ف)‎ 

(7) سقط من (ف) 

(؟)فى (س) و(ف)«فيكون» 


- 8ع - 


والرابع والعشرون ‏ أن” تكون إحداهما تفيد )١(‏ حكماً هر (5) 
أزيد من الآخرء كالندب والإباحة » فيترجح الندب على الإباحة» وكذلك 
الوتجوت واليديه: 

والخامس والعشرون : أن تكون إحداهما موافقة للأصول والأخرى 
مخالفة للأصول ("2. 

فهذا جملة ماذكره 7 العراقيون من أصحابنا فى الترجيح . 
ذكرها القاضى أبو الطيب » والقاضى أبو الحسن الماوردى » والشيخ أبو 
إسحاق الشيرازى (*2 , 

واعلم بعد هذا أن الترجيح فى اللغة ('2: ( عبارة عن )(" إثبات 
الرجحان : وهو الزيادة لأحد المثلين على الآخر صفة يقال : هذه الدراهم 


* بداية (؟١١5‏ /[ج) 

)١(‏ فى (س)(مفيد) 

)وهو١)س( فى‎ )١( 

(؟)فى لر(ف)«لها») 

(4)فى (ف)«ذكرها» 

(5) انظر ما ذكروه من الترجيحات فى شرح اللمع ج؟ ص 459-95٠‏ وأكشر كلام 

(5) انظر معنى الترجيح لغة فى : المصباح المنير ص8١‏ والصحاح جا ص54 
واصطلاحا فى : البرهان ج١‏ ص47 ١١‏ والمحصول ج١7‏ ق١‏ ص5 0ه وإحكام الأمدى 
ج؛ ص١٠‏ ومنهاج البيضاوى مع شرحه نهاية السول للأسنوى ج” ص5 ه ١‏ 
وتيسير التحرير ج؟ ص"8ه ١‏ وأصول السرخسى ج؟" ص8 4 > .ومختصر الروضة 
وشرحه للطوفى جلا ص7177 ومختصر البعلى ص8١‏ ومختصر ابن الحاجب بشرح 
العضد ج؟ ص ١.5‏ 

(0) سقط من ( ج)و(س) 


> 100 


راجحة ء إذا مالت كفة الدراهم على كفة السنجات ( قليلاء لأنها زادت 
على كفة السنجات 2١!)‏ صفة وهى صفة الثقل . فرجحان إحدى١7")‏ 
العلتين على الأخرى زيادة قوة إحدى العلتين » وتلك القوة رجحان . 

قال أبو زيد 227 : وأما انضمام علة إلى علة أخرى فلايوجب رجحان 
تلك العلة . ( وقد )2*7 قال بعض أصحابنا : تترجح بذلك » إلا أن الأول 
أصح ؛ لأن الشىء لايتقوى إلا بصفة توجد فى ذاته » ( وأما بانضمام 
غيره)(*2 إليه فلايقوى . الدليل عليه المحسوسات . 

فكذلك العلة » لايتصور تقويها بانضمام علة أخرى إليها . وإنما 
تتقوى ('2 بوجود صفة فيها ء ولهذا قلنا : إن الشهادة* لاتترجح بكثرة 
العدد . حتى أن شهادة [الأربعة ]250 تساوى شهادة الإثنين . وهذا قد 
منعه بعض أصحابنا (25. 


)١(‏ مابين القوسين سقط من ( ج)و( س) 

١؟١)فى‏ (ف)(أحد) 

(؟) التقويم ج؟ ص145ه 2 14هه 

(4:) سقط من (س) 

(ه ) فى ( ف ) ١‏ وأما بغير انضمام غيره» 

(5) فى (س)و(ف)«يتقوى») 

“* بداية ( .ه_اب/ف) 

أما شهادة أربع نسوة فلامجال للترجيح بينها وبين شهادة إثنين من الرجال 1 

(4)فى (١‏ ج)و( س) زيادةم وقال أصحاب أبى حنيفة ) وحذفها أولى لاخلالها بترابط 
الكلام . 


- 5مك - 


ولهذا الأصل قلنا : إن صاحب النصيب القليل وصاحب النصيب 
الكثير فى الشفعة على السواء؛ لآن كل جزء من العرصة ('2 والشقص(") 
علة تامة فى (استحقاق الشفعة)227؟2 » فلايترجح أحدهما بزيادة نصيبه 
لأنه انضمام علة إلى علة (أخرى08*؟ . قالوا : ولهذا لايصير صاحب 
الكثير أولى بالاستحقاق من صاحب القليل »ولكن يثبت استحقاقه بقدر 
التضيب © ولا يقال إنّالضاحتن الكثير ترقا فى الاسعحقاق + ولصداحت 
القليل ( طريقاً واحداً)(*2 » فيجب أن يقدم صاحب الكثير الذى له طرق 
كثيرة فى الاستحقاق . فدلت هذه المسألة* أن انضمام علة (إلى علة 2١0)‏ 
لايوجب رجحان العلة . 

قالوا : ولهذا نقول : إذا ماتت المرأة » وتركت ابنى عم » أحدهما 
زوجها أو أحدهماأخ لأم » فإن صاحب القرابتين لايترجح فى الاستحقاق 
على الآأخرة . بل يكون لابن العم الذى هو زوج نصف امال بالزوجية 
والباقى بينه وبين ابن العم الآخر ("2 نصفان . وكذلك فى المسألة الثانية 


)١(‏ العرصة بفتح العين وسكون الراء » وتجمع على ععراص وعَرّصات ؛ وعرصة الدار 
ساحتها » وهى البقعة الواسعة التى ليس فيها بناء » انظر المصباح المنير ص٠55‏ . 
)١(‏ الشقص بكسر فسكون » وجمعه أشقاص », وهو الطائفة من الشىء . المصباح المنير 

ص ه1373 
79 ) فى ( ف ) «الاستحقاق للشفعة») 
(4) سقط من (ج)و(س) 
(5) فى ( ج)و( س ) (طريق واحد») 
* بداية 75١19‏ /ج) 
(7) سقط من (س) 
7 ) هنا زيادة «بينهما ) بعد كلمه (الآخر) 


- لامع ب 


يكون لابن العم الذى هو أخ (لأم)!١)‏ سدس امال » والباقى بينهما نصفان 
بالمتصبيرية #الأن كلد وى 501 الأشرة والووسية عله عل عن 1 
فانضمامها (؟2 إلى العصوبة لايوجب رجحان العصوية. والأصل مابيّنا أن 
انضمام علة (إلى علة )2*0 لايوجب زيادة قوة فى العلة . 

قالوا : وإنما تترجح ('» العلة ( بزيادة )220 التأثير » والعلة تصير علة 
ال كن أكثر تأثيرا يكون أولى بالعمل . 

اند لهذا مثالاً فى طول الحرة » وذكر مابَيّناه لهم فى تلك 
المسألة » وزعم أن الذى قالوه اك اتير 

وذكر أيضا مسألة غصب المنافء( ' 2١‏ »وحكى عن أصحاب الشافعي 
أنهم قالوا:( لو)!'' كلم يجب ضما المنافع إذا أتلفت لم يجب؛ 2260 لأن 


)١(‏ سقط من (ج )و( س) 

(") زيادة من ا محقق ليتضح المراد 
(؟)فى(س) (حقه) 

(:1) فى (س) «فانضمامهما) 

(5) سقطمن(ف) 

(1) فى (ف ) ( يترجح) 

(/ا) سقط من (س) 

(8) فى (س) «فلما» 

(9) يعنى أبا زيد الدبوسى . انظر التقوم ج١‏ ص/ هه 
(١٠)انظر‏ تقويم الأدلة جا ص”5لاه - ١ه‏ 
)١١(‏ سقط من(ف) 


(؟١١)فى‏ (ف)(يجبر) 


- غ8خ"اع - 


التضمين يتضمن إيجاب ( زيادة ضمان على المتلف 2١0)‏ وفيه إلحاق 
الضرر به » ولكن ("2 مع هذا الإيجاب أولى ؛ لأن فى الإيجاب إبطال بعض 
حق المتلف» وفى الامتناع من الايجاب (إبطال جميع حق المتلف عليه 
وفى الإيجاب إلحاق الضرر بالظالم » وفى الامتناع من الإيجاب)' "2 إلحاق 
الضرر بالمظلوم » وإلحاق الضرر بالظالم أولى . 
المثلف مُتَقَوُماً - مشروع » بدليل إتلاف الحربى الباغى » وأما القضاء بزيادة 
الضمان فغير مشروع » فكان الامتناع من إيجاب الضمان أولى » ولأن فى 
الامتناع عن القضاء بإيجاب الضمان تأخيراً إلى الآخرة » وفى القضاء بزيادة 
الضمان إبطال الحق أصلاً ورأسا » فالتأخير أهون من الإبطال* فكان التأثير 
فيما قلناه أكثر . فيكون أولى 2)*0. 

ونحن نقول : إن انضمام العلة إلى العلة يجوز أن يقال يرجح (*2 
العلة [لأنه ]2570 يزيد قوة الظن . والحكم فى المجتهدات بقوة الظن» فإذا 
زادت قوة الظن ظهر الترجيح . ببينة أن الفائدة بالترجيح ليست (" إلا 


» )فى ( ف ) («زيادة على المتلف فى الضمان‎ ١1( 

(١؟)‏ فى (س)«ويمكن) 

(") مابين القوسين سقط من (ف) 

* بداية ١١5(‏ ب/س) 

(4 ) إلى هنان انتهى مانقله بتصرف عن أبى زيد فى هذا الموضع . 

(5) فى ( ج )و( ف ) « ترجح) » وفى( س ) غير منقوطة والأصح ما أثبتناه . 
509 ) فى جميع النسخ (لأنها) 

(/) فى (ج)و( س) (ليس») 


- ومع - 


وجود قوة الظن بإحداهما دون الأخرى , وحد الترجيح (هو)(١)‏ 
تقوى 7" الظن (الصادر* )20 عن إحدى” الأمارتين عند تعارضهما 
ببينة أن العلة المنتتزعة من أصول تكون أقوى من العلة المنتزعة من أصلٍ 
واحد . وكذلك العلل المنتزعة من أصول وكلها يدل على حكم واحد 
تكون 217 أقوى من العلة الواحدة المنتزعة من ( أصل واحد . 

يدل عليه أن العلة المنتزعة من الأصول دون العلل المنتزعة من )(*) 
الأصول وكلها دالة على حكم واحد , فإذا ترجح الأول فالثانى أولى؛ وهذا 
لأن فى الفصل ( الأول )7') تَقَوت ("2 العلة بكثرة أصولها » وفى الفصل 
الثانى بكثرتها فى نفسها وكثرة أصولها » فيكون أحكم وأقوى » ويصير 
كأن العلل شهد بعضها لبعض فى القوة » فيكون ذلك أولى من العلة 
المتجردة عن شهادة شىء لها أصلا. 

وأما مسألة الشفعة » ومسألة طول الحرة » ومسألة إتلاف المنافع فقد 
كرنا ف التلافيات ليذه المساكل طرف لأرائق علنينا ب 01د كرو 


)١(‏ سقط من(ف) 

(؟١)فى‏ (ج)و(س)(يقوى) 

* بداية (١1756/ف)‏ 

(9“) سقط من (١ج)و(س)‏ 

* بداية 5١14(‏ /ج) 

() فى (س) :كوه 

( ه ) مابين القوسين سقط من (( س) 
(5) سقط من (ج)و(س) 

(/ا) فى (س)١«تفوت»)‏ 

(8)فى (ف)«فما» 


تماش نينا عن إعناذة قر رورمو ذلك لكب نظ بق هده الأسسون 
وأحكمها ء لابد أن ينظر فى تلك الفروع » ومن نظر فى تلك الفروع لابد 
أن ينظر فى هذه الأصول ؛ فإن الكلام فى الأصول والفروع آخد بعضها 
برقاب بعض » وهى كأنها مشتبكة » وصحة البعض فيها 2١(‏ منوطة بصحة 
انعطق , 


فصل 
[مراتب الأقيسة](0') 


وقد ذكر بعض متأخرى أصحابنا ( "2 عند ذكره الكلام فى ترجيحات 
الأففيلة امنظ م عاد طق عقدنة ملسم عل اذك راقن الأقينة وسين 
البعض قياس المعنى » وسمى البعض قياس الشبه » وسمى البعض قياس 
الدلالة . 

ونحن رأينا أن نذكر طرفاً من ذلك » ونتكلم على بعض مايكون 
موضع الكلام عليه . 


)١(‏ فى (س) «فإنها» 
١ (‏ ) مابين المعقوفين زيادة من المحقق 
)7١(‏ يعنى إمام الحرمين, انظر البرهان ج؟١‏ ص١١١١‏ 


- عغ42١‎ - 


قال :27 ونحن نرسم مراسم فى الإخالات » وننزل كل مرتبة 
منزلتهاء ونرى أن مداركها على حقائقها مشرفة 257 على طريق المعانى؛ 
فإذا عسر الوفاء باستيعاب ( أمثلة)'' الأقيسة المعنوية فى هذا المجموع 
فالوجه أن نتخير أصلاً من أصول الشرع يشتمل على مجامع القول فى 
وجوه الإخالة » ونبين وجوه الترتيب فيها » ومايقع فى الرتبة العلياء والرتبة 
التى تليها » إلى استيعاب مدارك الفقه 2*9 ومعانيها ثم يقيس الفطن على 
مانرسمه منها مايدانيها . فليقع الكلام فى القصاص . وما يقتضى 277 
إيجابه » ويوجب (' > اندفاعه . 

قال : أوجب* الله تعالى القصاص فى كتابه زجراً للجتاة وكفاً لهم 
فأشعر بذلك نص قوله تعالى « وَلكُمِ فى القصاص حَيَاةَ يا أولى الألْبَاب 
لَعَلَّكُم تَتُقون 4" واتفق المسلمون على هذه القاعدة؛ لم ينكرها من 
طبقاتهم منكر ء ثم قال أئمة الشريعة : كل مسلك يطرق إلى الدماء 
السفك » ويَخْرم قاعدة الزجر فهو مردود» فإن المقصود المتفق عليه من 
القصاص صيانة الدماء » وحفظ المهج »فما(*» يخالف هذا - ولو قدر 


9١)المرجع‏ السابق ج١‏ ص”>7 ١7١‏ 
)١(‏ فى روف )(مشرقة») 

(9) سقط من (ف) 

(:)فى (ف)«القول» 

(5) فى (ج) و( س) (يقضى) 
(1)فى (س) (ويجب» 

* بداية ( /8١7١اج)‏ 

(7) الآية (174) من سورة البقرة 
(8) فى (ج)و(س) «مما» 


- 7غ - 


ثبوته - كان مناقضاً لهذا الأصل فلاسبيل إلى قبوله وإثباته . 

فإذا تمهد هذا. فكل معنى يستند إلى هذه القاعدة . ويوافقها من 
غير اختلاف فى مجراه » فهو على المرتبة العليا من أقيسة المعانى» وهذا 
عثل «بالقنول:2139 فى القتدل بلقن فاشك :ان عن نفق العتصامن :قن 
القتل بالمنقل مناقض للقاعدة » من جهة أن القصد بالقعل ("2 بهذه الآللات 
التى اختلف فيها ثابت » وهو ممكن لاعسر فى إيقاعه » ثم ليس القتل بها 
ممايندر » فإذا لم يتعسر » ولم يندر » كان نفى القصاص عن القتل بها 
مادا لشكية التخريفة في الفتضناض . وإذا ناكر 220 الخنصم العمدية فى 
هذا القتل سمه( “2 » ولم يستفد به إيضاح عسر القتل . (ولمن 
تشبث )2270 بتعبد فى آلة القصاص كان ذلك فى حكم العبث ؛ فإن 
تقدير(' 2 التعبد ( مع ماتمهد )(22 من الحكمة يناقض الحكمة المرعية فى 
العصمة . فليفهم الفاهم مواقع التعبد . 


(١)فى(ف)«فى‏ القول» 

بداية ( ١ه'_اب/ف)‏ 

(؟)فى ( ج) و( س) (بالقصد) 

(*) فى ( س)١‏ تاكد» وفى ( ف ) «أنكر» وما أثبتناه من ( ج) .وهو المطابق لما فى 
البرهان ج؟ ص75١٠‏ . 

(4) فى (س) (بنفسه) 

(5) فى (ج) (ولم يتشبث » وفى ( س) ١‏ ولم يثيت») 

(1) فى (س) ١‏ تقرير) 

(/) فى ( ج) «ماتمهد ) باسماط «مع) وفى ( س) «بالمهد) 

(8) فى رس) «الحرج» 


- #لع - 


إفضاؤه إلى الهلاك إذا أهلك أوجب القصاص . 

كان هذا غاية فى خلاف الحق ؛ فإن ال جرح 7 ؛ لاختصاصه بمزيد 
الغور( "© وإمكان السرياك إذا اقتضى القاضاض حسما ماذة الجدانة :وروعا 
للمعتدين فكيف يستجيز ( ذو الدين أن يبنى )27 عليه إسقاط القصاص 
بالقتل الذى يقع بالأسباب التى تقتل لامحالة . 

فهذا قياس المعنى , ( فإنه )0+ » لاحاجة فى ربطه بالقاعدة إلى تكلف 
نظر أو تحرير أو تقريب أو تقرير » ومخالف مايقع 277 فى هذه الرتبة مائل 
عن الحق على قطع » وليس القول فى ذلك دائراً فى فئون الظن » ومايكون 
جه العف ا لسرن نيد وحن فا رفون : 

هذا كلامه فى هذا الفصل ('2 . وعندى : أن هذا الكلام بهذا 
التقرير حائد عن نكتة الخنلاف فى* مسألة القعل بالمفقل ؛ (لأن 
الخلاف )220 بيئنا وبين الخصم : أن سبب القود هل وجد فى مسألة المشقل 
أم لا ؟ 

فالخصم يقول : لم يوجد ؛ لأنه يدعى شبهة فى ا لسبب . 


(1) فى وس «الخرج) 

)١(‏ فى (س)«العود» 

(7) مكانها بياض فى (ف) 

(4:) سقط من (ف) 

(5) فى (ف)«وقع) 

(5) انظر البرهان ج١٠‏ ص7١١١‏ ومابعدها 
* بداية (/5١؟ج)‏ وبداية (/1ه١1/س)‏ 


(7) سقط من (ج)و(س) 


- 555 سه 


ونحن ندعى أن السبب ( قد ) ('2 وجد » وأنه لاشبهة . 

وإذا كان موضع الخلاف هذا » ومنه نشأ مانشأ » فتقرير("2 وجه 
الحكمة فى إيجاب القود , وبيان وجودها فى هذا امحل لاينفع 9" ' وإنما 
ينبغى أن يكون الكلام فى بيان السبب » ونفى مايدعونه من الشبهة » ثم 
إذا ثبت ذلك وعرف استمر وجوب القصاص بالسبب المعهود 7*) فى 
الشرع للفائدة:القى..ذكرها 209 

وأما التعبد فى آلة القصاص . فلست أعرف أن أحدا من الخالفين 
ذكر هذا اللفظ فى آلة القصاص ء وإنما ادعوا الشبهة عند وجود القتل 
بالمنقل . وفى استيفاء القصاص ». قالوا ]نه 1250ه الفكل حمسا وشرعا 
بدليل المرتد . ومن حيث المعنى : ادعوا أن القتل به أيسر وأسهل » فككان 
ا 

وليس المذ كور للذب عن المخالفين » و لكن نبين وجه كلامهم فى 
المسألتين ("؟ حتى يكون كلامنا على هذا . ونحن قد ذكرنا فى خلافيات 
الفروع فساد دعواهم الشبهة فى القتل ( بالمثشقل)2*7 . وقلنا : إن اعتبار 


)١(‏ سقط من (ج)و(س) 

(؟) فى (ف)«فتقرر) 

(؟) فى (س) ( ينتفع » 

(4:)فى (ج) و( س)«المعدود) 

(5) فى (ف) (ذكرناها» 

(5)الضمير فى (إنه)عائد إلى غير مذكور فى الكلام » والمراد به المحدد فى آلة القتل . 

(7) فى (ج) و( س) «المسلمين» وفى ( ف ) كما أثبتنا «المسألتين» ولعل الصحيح 
المسألة ) بالإفراد .حيث إن الكلام فى مسألة القتل بالمتقَل . 

(8) سقط من (ف) 


- 8غ - 


المماثلة فى الاستيفاء من كل وجه ممكن مشروع؛ ودللنا ('2 على ذلك 
بدلائل تزيل الإشكال » وتنفى الشبهة ('2 . فليكن الاعتماد على ذلك . 

وقد ذكرنا أن الفعل يصير قتلا بتفويت الحياة » وتفويت الحياة 
بالمحدد< '2 والمفقل واحد . والخصم يدعى شبهة عدم* القتل , إما (بعدم 
الجرح 46 أو لعدم آلة القتل . ومتى عرف حد القتل سقط دعوى شبهة 
عدمه » وسقط 7") أيضاً قولهم : إن آلة القعل لم توجد ؛ لأن آلة الشىء ما 
يوجد به الشىء » فلايتصور ( وجود القتل )(' 2 بغيرآلة القتل . 

وأيضا : فإن القتل فعل محسوس . والفعل المحسوس متى وججد 
لايتصور أن لايوجد من وجه , بل إذا وجد من جه مايصير موجوداً من كل 
الوجوه . ٠‏ 

والمسألة فى نهاية الظهور على انخالفين » لكن من هذا الوجه » لامن 
طريق بيان فائدة القصاص . 

وقد بينا أنه إنما ينظر فى وجوب القصاص إلى سبب القصاص , لا 
إلى حكمة ("2 القصاص . 


)١(‏ فى ( ف ) «وقد ذكرنا ودللنا» » وفى ( س) ١‏ ودليلنا) 
)١(‏ فى (ج) و( س) «الشبه» 

(؟) فى (ج) و(س)١بالمحدود)‏ 

* بداية (1781/ف) 

(؛ ) فى ( س) يعدم بالجرح) 

(5) فى (س) (ويسقط) 

(5) سقط من (ف) 

(07) فى (ج) و(س)(حكم) 


- 5ع - 


ثم ذكر المرتبة الثانية » وقال : 207 هى مشتملة على قياس معتضد 
بالأصل» لكن الجامع لابد له من مزيد تقرير” وتقريب » وقد يعن للخصم 
تخيل فرق » وإن كان إفساده هينا . 

مثال ذلك أنه قد ثبت ("»وجوب القصاص على المشتركين فى 
المتل» وهذا مستند إلى قاعدة الشرع فى تحقيق العصمة وزجر الجناة» فإن 
الااستعانة فى أمثال هذا ليس بالعسير »والقتل على الااشتراك غالب الوقوع. 
فاقتضى معنى القصاص فى الأصل إيجاب القصاص على الشركاء وهذا 
يتطرق إليه الكلام قليلاً من جهة أن كل واحد منهم بالانفراد ليس بقاتل» 
وقتل غير القاتل مخالفة (لموضوع الشرع )' '2 فى تخصيص القتل بالقاتل . 

وفيه وجه آخر : وهو أن إمكان القتل بالإستعانة دون إمكان القتل 
(بالمتقل) 227. 

وعن هذا تردد بعض العلماء فى إيجاب القصاص على المشتركين فى 
القتل » وقال بعض أصحابنا : إن قتل الشركاء فى القتل الواحد خارج عن 
القياس » وإنما هو ثابت بقول عمر رضى الله عنه «لو تما لأعليه أهل صنعاء 


لقكلعهي يه 550 , 


١5١8-١5١١ البرهان جا ص‎ )١( 

* بداية ١7١1/١9‏ ج) 

(؟)فى (ج)و(زس)(يثبت») 

(؟) فى ( ج) «الموضوع المشروع » » وفى ( س ) (الموضوع فى المشروع ) 

(4) سقط من (س) 

(5) انظر البخارى مع الفتح ج7١‏ ص7177 ولفظ البخاري (لو اشترك ) أماد لوتمالاً) فقد 
وردت فى رواية الموطأ بسندآخر . انظر الموطأ 77/5 . 


- لاعغع - 


قال : والمسلك الحق عندى أن المشتركين يُقْتَلون »١(‏ بحكم قاعدة 
القصاص .ولانظر إلى ا ل كان 
يظهر بسبب درء القصاص عنهم هرج ("2 ظاهر ومفسدة عظيمة ولانظر 
موه زان اطاط كان اليف 4 43) ولباد عن الاتقتراه بالقتدل 
(بالشقل)7*>:فإنه يعارض ذلك أن التفرزة لايسعفكو اسحشضمكان 
المشعركين + فيعتدل المسلكان . 

وإذا تمهدت هذه القاعدة ( فنقول فى الطرف إلحاقاً بالنفس: إنه صينَ 
بالقصاص على المنفرد)57) فليصن بالقصاص 2١‏ على المشتركين 
كالين: 

كر يعن نهنا كلذايا طويلا م ومو انقين هذا زيما )4 وميان ف تقر 
الكلام إلى الفرق بين المشتركين فى السرقة والمشتركين فى ( قطع )1*7 اليد 
بماذكره المشايخ فى الفرق . وكل ذلك موجود فى مسائل الفروع . ولم 


)١(‏ في جميع النسخ زيادة كلمة «آحادهم) وحذفها أولى. » وهى غير موجودة فى 
البرهان . انظرج؟ ص”١١١‏ . 

(١)فى‏ (س) (أحدهم) 

(؟) فى ( س) ١‏ تبرج) والهَرّجٌ بفتح أوله وسكون ثانيه » الفتنة والقتل واختتلاط الأمر . 
انظر القاموس ج١‏ ص١ ١١‏ ومختار الصحاح ص594 . 

(4 ) فى (س) الاستراط . 

(5) سقط من (ف) 

5 )مابين القوسين سقط من ( ج)و( س) 

(7) فى ( س) ١‏ بالقياس» 

(4) سقط من (ف) 


- مغ - 


ازلذ رلك وتجها شاعنا اقب كه , 

واعتماده على مااعتمد عليه فى ('2 قتل الجماعة بالواحد من جنس 
ما اعتمد عليه فى القتل بالمثقل » والكلام عليه مثل ماتكلمنا به فى تلك 
المسألة » وهو أن الأحكام إنما تناط بالأسباب », لابالحكّه”'2 ؛ وكل م(") 
أشير إليه حكُمَةٌ (؟» وجوب القود ؛ وبالحكمة فى الواجب لايجب 
الواجب” » إنما يجب بالسبب الواجب . 

ونحن بينا طريقين : 

أحدهما ‏ أن كل واحد منهما قاتل بمعونة غيره » ببينة (*) أنه 
لاجزء من النفس إلا ولكل واحد من المشتركين فيه عمل فى تفويته* »ء إلا 
أنه وجد بمعونة غيره » ومن استعان بغيره فى شىء فقد تمهد فى الشرع أنه 
يجعل فعل المعين فعل(' 2 المستعين » فيجعل كل واحد ( منهما )220 كأنه 
قاتل من هذا الوجه . 


ويمكن أن يقال ”7* : إنهم إذا اشتركوا جعلوا بمنزلة الشخص 


)»نم(«)ف(ىف)١١‎ 

)١(‏ فى ( جهو( س) زيادة «فى الاحكام ) بعد كلمة (الحكّم) 

(؟) فى (ج)و( س) «من» 

(4) فى (ج)و( س) «حكمه) 

* بداية ( 1655ب /ف) 

( © ) فى ( س) ( بينته) وفى ( ج) 7 يبينه) 

* بداية 7١8(‏ /ج) 

)5١‏ فى ١(‏ ج) «١‏ وفعل) بزيادة الواو 

(17) سقط من (ج)و(س) 

(8) هذا هو الطريق الثانى من الطريقين الذين أشار إليهما آنفا لبيان وجه قتللى الجماعة 
بالواحد. 


- 448 د 


الؤالوق كما + 

والسبب أنا إذا لم نجعله ( '» كذلك أدى إلى ماقاله من الهّرج وسفك 
الدماء :وإذا جعلوا كالشخص الوالعتد بحكما +ؤقل تحقق التسيت /معه 
فيقابل بالقصاص . 

وعلى كلا المعنيين وجب القود فى الطرف على الجماعة أيضاً إذا 
لمارف واد ١‏ 

وأما فعل ''2 السرقة فإنما (' لم نمجعل كل واحد كأنه انفرد بسرقة 
النصاب لأن المقصود من السرقة تحصيل المال اذا تميزكا تعاب واجدا 
فالنصاب يقصد لتحصيله » ولم يحصل مقصود كل واحد . وهو تحصيل 
عاد تايل ولق لتقمل جنا ويد الى تعب ماما امد 
فعله كفعله , وأما هاهنا فإن مقصود كل 2*7 واحد من المشتركين فى القتل 
والقطع هو إهلاك هذا الإنسان فى القتل , إهلاك اليد فى القطع وقد 
حصل مقصود كل واحد منهما » وقد أعانه صاحبه فى تحصيل مقصوده 
وفعل المعين فعل المستعين » فيصير كل واحد ( منهما )2*0 كالمنفرد (7) 
بالقتل والقطع » ويجعل كل واحد ( منهما)”" قاطعاً قاتلاً . 


* بداية (/اه١‏ ب /س) 

. فى جميع النسخ ( مجعل» والمثبت هو الصحيح‎ )١( 
رف) «فصل»)‎ ىف)١(‎ 

(؟) فى (س) «فإنا) 

(5) فى (ف ) «المقصود لكل ») 

(5) سقط من (ج)و(س) 

(7) فى ( ج )و( س) ١‏ كأنه منفرد) 

(/ا) سقط من (ج)و(س) 


لايؤدى إلى المفسدة العظيمة » الم لمان ملم ليسي ارد 3 

وأما هاهنا فإن اجتماع القوم على قتل واحد بود شان بل الاصيل 
أن الواحد يقاوم الواحد وإنما يعجز فى صده ( ! إذا استعان بغيره » فلو 
أسقطنا القود أدى”'' إلى المفسدة العظيمة » فطلبنا سببا لإيجاب القود 
عليهم » فكان ذلك بأن نجعل الجماعة بمنزلة الشخص الواحد حكماً ع 
وهذا فرق بين 250 وخرج على ماذكرناه إذا قطعا وتميز فعلاهما الذى عده 
دا 0 اا ار 0 
أن يجعل كل واحد قاطعا لجميع 57 اليد . 

وهذا بخلاف النفس فى هذه الصورة ؛ لأن التميز لايتصور فى 
النفس ؛ لأن الإهلاك بتفويت الحياة » ولايتصور تميّز فعل كل واحد من 


)١(١‏ فى (ج)و(س)(يده) بدل وصده) 

)ىدؤي()ف١(‎ ىف)١١‎ 

("؟') فى (ج)و(س) زيادة «ووقد ا ؛ إلا أنا ندعى هذا فى 
القصاص؛ لأن القصاص إذا وجب تبعه الكفارة » فهذا ينبغى أن يكون وجه الكلام 
فى المسألة الذى قاله ») 

وقد جاءت هذه العبارة نفسها بعد ذلك بعدة أسطر فى جميع النسخ » وفى موقعها 
الصحيح » سليمة من بعض الأخطاء التى وقعت هنا كما يلاحظ القارئ. 

سطس رقم 

* بداية 5١9(‏ /ج) 

(5) فى ١ف‏ ) (بجميع) 


- امع - 


فعل صاحبه (فى تفويت)('2 الحياة . فصار فعل كل واحد منهما عاملاً 
فى جميع ماتفوت 7"( به )0 "© الحياة » مثل ما إذا لم يتميز فعلاهما (؟) . 

وأما فى اليد فيتصور تميز فعل كل واحد منهما عن صاحبه فى قطع 
اليد . وحين يتميز فى صورة » ولايتميز فى صورة » يقع الفرق المعنوى 
على 27 الوجه الذى قدمناه . 

وقد يلزم عليه تعدد الكفارة . إلا أنا ندعى هذا فى* القصاصء 
ولأن القصاص إذا وجب على كل واحد تبعته الكفارة . 

فهذا ينبغى أن يكون وجه الكلام فى المسألة » (لا) 2١‏ الذى قاله . 

والله اعلم . 

قال : 7(" والمرتبة الغالغة , نمثلها (8) بالقول فى المكره على القتل . 

وفيه ثلاثة مذاهب : 

أحدها : أن القصاص على المكره دون المكْرّه . 

زوالقاني توه و قباس بين تان القصاص على المكره دون المكره )(*) 


)١(‏ فى ( س) « وتعريب» هكذا مع أن النسخة معجمة الحروف إلا نادراً. 
(١)فى‏ (س)١بقرب)‏ »ء وفى (ف)(يفوت» 

(*) سقط من (س) 

(:)فى ر(ف) «فعلاهم» 

(5) فى (س) «وعلى) 

03 بداية (15657/ف) 

(1) سقط من (س) 

(7) البرهان ج١٠١‏ ص١١‏ 

)اهلثمف«)فورىف)8١(‎ 

(1) مابين القوسين سقط من( س ) 


- :6ع - 


وهو مذهب زفر .220 . 

الثالث - أن القصاص عليهما . وهو مذهب الشافعى . 

وأبعد المذاهب عن الصواب هو إيجاب القصاص على المكره دون 
ا ره » فإنه زعم أن فعل المكره منقول إلى | ه» وكأنهالة له . وهذا 
ساقط ('2 مع المصير إلى أن النهى عن القتل مستمر('؟ على المكره القاتل 
فكيف يتحقق كونه آلة مع تكليف الشرع إياه » ومن ضرورة كونه آلة 
انقطاع التكليف عنه ؟ فتتخصيص المكره بالتزام القصاص مع ماذكرناه لا 
أصل له . 

ووجه مذهب زفرفى القياس لائح » وهو أنه 2*0 رأى اممحمول ممنوعا 
ولوكيو الأ كراه اترااقق سلك< امم والعيى» وامتاشزة علب علن اليف إذا 
استقلت وارتبط بها التكليف والتصريف من الشارع . 

والذى يختاره أصحاب الشافعى ينبَنى (*) على ماذكرناه لزفر من 
استقلال المباشرة . وهذا يقتضى إيجاب القصاص على القاتل المحمول 
ولكن لم ير هؤلاء إحباط الإكراه وإسقاط أثره بالكلية ؛ فإنه يوقع القتل 
خاي يوون ره سن مجان ش11 السجعان ا عه مدي 


)١(‏ هو زضربن الهذيل بن قيس العنبرى » كان أبرز أصحاب الإمام أبى حنيفة فى 
القياس.ءت58١ه‏ وفيات الأعيان 7١/5‏ . وشذرات الذهب 719/١‏ . 
والأعلام؛ /8/ . 

١١‏ ) فى ( ف ) زيادة «له) بعد كلمة «وساقط) 

() فى (ف)(يستمر) 

(:) فى (ف)(إذا )بدل «(أنه) 

(5) فى (ف ١)‏ يبْتَى) 

(16) سقط من (ف) 


- مع - 


وإخراجه من البين » وبَّعْدٌ إحباط المباشرة » ( فالوجه تنزيلهما منزلة 
الشريكين) '؟ ولاشك أن فعل كل واحد من الشريكين يضعف فعل 
صاحبه » من جهة أنه يخرجه (') عن كونه قتلاً ("2 ء ثم لم يسقط 
الاشتراكُ القصاص عنهما فإذاً لم يسقط القصاص عن* الحامل والمحمول- 
لضعف(*) ماصدر عنهما - أما ضعف المباشرة فمن جهة كون المباشر 
وبحي اة ورا شيف الكل مسي حوللة وو 1ك عبوز سينا 
واسعمرا و التكليك عليه يوم اذو الإكراده ولب احناهما اتن بالضعف 
من الثانى» فلاسبيل إلى تخصيص القصاص 2*7 بأحدهما » فنزلناهما 
منزلة الشريكين 257 . 

ولكن القول فى* هذا ينحط عن القول فى الشريكين من جهة 
اختلاف السبب والمباشرة » وخروج كل واحد منهما على ("2 قياس بابه 
ثم إنه يتعارض مذهب أبى حنيفة وزفر» والترجيح لزفر . 

ومذهب إيجاب القصاص عليهما يتشوف 7* إلى جمع نكتتى 


)١(‏ فى ( س) ١‏ والراحة بتنزيلها منزلة المشركين» 
كات رضن وترع؟ 

فى رين ) اماد 

“د بداية 57٠١ (١‏ |ج) 

(4: )فى (ف ) «الضعف» 

) فى ( ج) «القياس » » وفى ( س) «الثانى‎ ) 5١ 
فى ( ج)و( س) «المشتركين»)‎ )5( 

* بداية 54(9١11/س)‏ 

(7) فى (ف) وعن) 

(8) فى ( س) (يتشرف ) وفى ( ف ) (منسوب) 


- 865 - 


المذهبين » مع امتناع (إسقاط القصاص عنهما )!0١)جميعاً‏ . 

قال : وإيجاب القصاص على شهود الزنا إذا رجعوا ( بعد إقامة الرجم 
أظهر من إيجاب القصاص على المكره والحامل من جهة أن الإكراه يضعف 
ببقاء التكليف على المحمول » ولاخيّرة( "2 للقاضى بعد إقامة البينه ‏ 
وليس ممنوعاً منمٌ المكره امحمول » بل البسينة أوجبت 5 على القاضى 
الرجم. وكذلك لم يختلف قول الشافعى فى وجوب القصا ص عليهم 
اختلاقه فى المككره . 

وأما شهود القصاص إذا رجعوا )(؟) فإن قُرض رجوع المدّعى 
واعترافه» فلا وجه لوجوب القصاص على الشهود . والطريق القطع بتغليب 
المباشرة » وإن فرض الكلام فى استمراره على دعوى الاستحقاق » فهذا 
ينحط فى مرتبة الاجتهاد عن شهود الزنا » فإن المدعى على خيرته . 

قال : ولو ذهبنا نستقصى هذه المسائل لطال الكلام » وإنما غرضنا 
التنبيه » ولم يوجب الشافعى عقوبة فى هذا المساق أبعد من إيجابه حد 
الزنا على المرأة إذا نتكلت عن 2*7 اللعان بعد لعان الرجل » فإن هذا سفك 
دم بقول المدعى » وهو فى مسلك القياس يدانى”' 2 إيجاب القصاص بقول 


(١1)فى‏ (ج)و(س)«ايجاب القصاص عليهما») 
(؟) فى (س) (خبرة» 

(7) فى ( س )( النية أوجب») 

( 5 ) مابين القوسين سقط من (ف) 

بداية (+6١؟‏ ب/ف) 

(5) فى (س) «على) 

(1)فى (س)«بدافى) 


- 608غ - 


الدعى فى 'لورك2"3 الفسامة و ولول ادير افنماقنان ذلك : 

ال : واللعان أبعد من القسامه من جهة أن الشرط فى القسامة ظهور 
اللوث عند الحاكم » وهذا غير مشروط فى اللعان » غير أن المعتمد فى 
القسامة الخبر الصحيح ('2 والمعتمد فى اللعان يستند إلى شيئين أحدهما: 
أنا لانجد بدأ من الخروج عن قانون* الحجج ("2 . فالاستمساك بظاهر 
القرآن أقرب » وهو قوله تعالى / ويدرؤ عنها العذاب 27# وحمل”*) 
الخدات غلى: الس 909 يعيه... وق الجملة تف إيجات للد وتقليب 
( حقن دمها )("' أقرب إلى مأخذ الشريعة عندى . 

قال : ومن عجيب الأمر أن قول الشافعى اختلف (فى)!*/ أن 
القصاص هل يجب بأبمان القسامة؟ ولم يختلف قوله فى وجوب الحد على 
المرأة مع تعرض الحد الواجب لله تعالى للسقوط بما لايسقط به القصاص . 

وسبب هذا أن خبر القسامة ورد فى الغرم » وآية اللعان اشتملت على 


(١)فى‏ (س)(كون») 

(؟) يعني خبر القسامه » الذى أخرجه البخاري وغيره . انظر البخارى مع الفتح ج١١‏ 
ص؟؟١؟.‏ 

:* بداية 55١(‏ //رج) 

(؟) فى ( س) «الحح) 

(4) الآية (8) من سورة النور . 

مض رص الاوخبده 

50ت ربع تروف« ابسن وباي والدود كتا هر فى الحرفان «والشيية مر 
الصحيح . 

(1) فى (ف) «حقوقها 

(4) سقط من (ج)و(س) 


- 05 - 


ذكر العذاب وهو الحد . فهذا عبرة فى أمثال ماذكرناه من قواعد الشرع . 
ونحن نختم بأمر بدع يقضى الفطن العجب منه . 

فالمرتبة الأولى تكاد (أن)('2 تقضى بالقطع » والمرتبة الأخيرة(") 
أعنى اللعان والقسامة لايستقل 7 المعنى فها » ولم نرسمها مرتبة فى 
القياس من حيث لم نرها مستقلة . 

فهذه جملة كافية فى التنبيه على المراتب » ضابطها القرب من 
القاعدة » والبعد منها . 

هذا سرد كلامه فى هذا الفصل 7(*» . ونحن قد تكلمنا على 
ماجعله فى المرتبة الأولى والثانية (*2. 

وأما هذه التى سماها المرتبة الغالفة - فاعلم أن ماصار إليه فى 
مسألة المكره على القعل , من جعل المكره والمكره بمنزلة الشريكين فى 
ال ؛ لأن مباشرة جملة 270 الفعل (") محسوساً وجد من 

زه» فإذا جعلنا المكره وكا لع الا : فإما أن يجعل ذلك لأنا 
00 الال أو لاساسيية ييا للقي بدي لي 0 


)١(‏ سقطامن(ف) 

. فى ( ف ) «الثانية ) والصحيح ما أثبتناه من ( ج )و( س) المطايق للبرهان‎ )١( 
. فى (ف) (نستقل» بالنون في أول الكلمة‎ )"( 

(؛ ) انظر البرهان جباص ١778-1707‏ . 

(5) فى ( س) ١‏ والثالثة ) 

(5)فى (ف)«حملة») 

(7) فى (ج)و( س) «للقتل) 

(8) فى (ف ) (يفضى اليه القتل غالبا ») 


- لامع - 


فإن جعلنا شريكاً له (بالأول)0١2‏ » فإذا صار المكْرَه آلة للمكره فى بعض 
القتل وجب جعله آلة له فى جميعه ؛ لأن الذى يجعله آلة له فى بعض 
القتل موجود فى كله» وإن جعلناه شريكا بالتسبب فباطل أيضا ؛ ( لأن 
التسبب )250 للقتل ومباشرة القتل ('2 فعلان مختلفان» وينفصل أحدهما 
عن الآخر”*»» وكل واحد من المكره والمكره يستقل بما فعله . فكيف 
نجعلهما شريكين فى القتل؟ وإذا لم يكن التسبب إلى القعل قتلاً عند هذا 
القائل » فمتى يتصور”*؟ أن نجعله شريكا للمكره فى القتل ؟ فالقضاء 
بأنهما شريكان”' 2 فى القتل كلام قاله بعض المشايخ من غير تأمل فى 
غائلحة + 

والذى قال بأن الخصم يحكم بنقل الفعل ».فهم لايرتضون” هذه 
اللفظة » وإنما يقولون : إن المكره آلة للمكره » وليس للمكره فعل أصلا 
نبب تعره ل اناعد بهن القع #الاسداق ولك مسال الديكرة آله 
المكره . ووجد2"7 ( حد )2*7 كونه آلة» وهو استعماله فى فعله على اختيار 


)١(‏ سقط من(ف) 

)١(‏ فى ( س) «ان السبب» 
9؟) فى (ف) «الفعل») 

(4 ) فى ( ج)و( س) (الأخرى) 
(5) فى (ج )و( س) ( تصور) 
(5) فى ( ج )و( س) ١‏ شريكين) 
* بداية 5١5١(‏ /ج) 

و ل 
(8) سقط من(ف) 


- مع - 


نفسه بحمله 2١(‏ عليه *( مثل ما يستعمل السيف فى قطعه على اختيار 
نفسه بتحامله عليه )27 » ويقولون هذا فى الإثم ('2 لايتصور ؛ لأن الإثم 
بجنايته على دينه, وهو بجنايته على دينه لايصلح أن يكون آلة للمكره 
وأما(*؟2 فى جنايته على محل الفعل صورة (*2 فيصلء<('' أن يكون آلة 
, 

وأما نحن فنقول7*؟ : إن الحكم بكونه آلة للمكره مع بقاء اختياره 
وإمكانه الصبر والكف إلى أن يققتل وورود الشرع بذلك باطل » وجعل 
المكره والمكره شريكين فى القتل باطل » لكن يجب القود على المكره 
تباش القع نولي المكرم بلسي للك ولول ال الجا ار 
بفعله من القتل والتسبيب (له)0*) من غير مشارك (له)0*) والقود 
واجب على المكره بالمباشرة » وعلى المكره اشجيب 1 السنيي أحد 
اطيها عن القكن به والقددل الندة نيه بل فييك تدافا الال تل 


١١)فى‏ (ج) (وبحمله) 

* بداية (17514/ف) 

)١(‏ مابين القوسين سقط من ( س) 

(؟) فى ( س) زيادة «ثم) بعد كلمة (الإثم) 
(؟)فى (ف)«وإنما) 

(5) فى (س) (ضرورة) 

(5) فى جميع النسخ (يصلح) بدون الفاء 

(10) سقط من ( ج)و( س) 

(8) فى جميع النسخ «نقول» بدون الفاء . 


- ومع - 


يفضى إلى زهوق ('2 الروح غالبا . وأما الغانى فلأن القتل بإزهاق الروح 
وإزهاق ('2 الروح لايدخل تحت قدرة العباد » فلايكون منه إلا التتسبيب 
فلما أخذ كل واحد منهما شبهاً من صاحبه جعلنا هما علتين صحيحتين 
فى إيجاب القعل غير أنا نعتبر فى التسبيب أن يكون مفضياً إلى القعل 
اليا حق ناخد شنها من العفل.: 

ويخرج على هذا حفر البكر فى طريق('2 المسلمين » ويعتبر أيضا أن 
يكون معتبراً فى أحكام الشرع حتى يُخَرّج عليه الإمساك ويظهر الاعتبار 
فى المآل . وإذا عرف هذا بطل قول زفر » وسقط ماحمده 2*7 هذا القائل 
(على زعمه)0" 2 . 

وعلى هذا الأصل الذي مهدناه ينبنى ١9‏ ؟ وجوب القود على شهود 
الققصاص وشهود الرجم إذا رجعوا » وسواء فى وجوب القصاص ( على 
شهود القصاص 222 رجع المدعى أم لم يرجع » بعد أن تم رجوع الشهود. 
وذلك التفريق الذى قاله 2*2 ليس بمذهب 257 » ولاهو صحيح على المعنى 


9(١)فى‏ ١(ف)‏ (إزهاق») 

(؟) فى (س) «فإزهاق) 

(9) فى (ف)(بثر) 

(4) فى (س) «حملة» 

(5) سقط من (ف) 

(1) فى ( س) (مبنى) » وفى ( ف ) ( يبتنى ) 
() سقط من (ف) 

(8) فى ( ف ) «قال) والمراد تفريق إمام الحرمين بين رجوع الشهود وحدهم فيلزمهم القود 

ورجوعهم مع الولى فليزم الولى وحده لكونه المباشر . 
(9) مذهب الشافعية فيما إذا رجع شهود القصاص عن شهادتهم , وقالوا تعمدنا ‏ - 


د كت 


بعد أن يكون المشهود على قتله قد قتل » فأما إذا أقمنا الدليل على أن 
السبب موجب للقتل (صار) ('» مثل القتل ('؟ » وعلى القطع نعلم 
وجود السبب (' القوى* من الشهود”*؟ فيكون علة لوجوب القود عند 
رجوعهم » مثل القتل من الولى يكون علة لوجوب القود عند رجوعه. فإذا 
وجب القتل على الولى عند رجوعه واعترافه ( أنه قتله بغير حق )"2 وإن 
أقام الشهود على شهادتهم فيكون التسبيب علة لوجوب القود على 
الشهود إذا رجعوا وإن كان الولى مقيماً على زعمه وأنه ('2 قتل بحق. 
وبأمثال هذا الكلام تعرف ("2 مقادير الرجال » وتظهر 2*7 مراتبهم 


- الشهادة بالكذب. وكان رجوعهم بعد الاستيفاء » أنه يلزمهم القصاص » إن لم 
يرجع الولى» وإن رجع الولى معهم . فعليه القصاص وحده » وقيل هو والشهود 
شركاء؛ لتعاونهم فى القتل » فعليهم القود جمعيا . انظر المنهاج مع شرحه مغنى 
اتاج جخص/7 15 . 

وعلى هذا فإنكار المصنف على إمام الحرمين التفريق بين رجوع الولى مع الشهود وبين 
عدم رجوعه » ونفى كون وجوب القصاص على الولى وحده فى حال رجوعه ورجوع 
الشهوة هدها الشافسية كبهقظ رظاس ) كماترى:. 

)١(‏ سقط من (ج)و(س) 

(؟) فى (ج)و( س) «القطع» بدل «القتل» 

(؟) فى ( ج) (التسبيب» وفى ( س ) ( التسبب») 

:د بداية 55١‏ |ج 

(:1)فى (س) «المشهود») 

(5) سقط من (ف) 

(5)فى ر(ف)«وأن) 

(/ا) فى (س) و( ف ) «يعرف) بالمثناة التحتية . 

(8) فى (س) و( ف ) «يظهر») بالمثناة التحتية . 


2 0 


والفقه أعز علم خاض فيه الخائضون » ومنه مدارك الأحكام » وهو البحر ذو 
التيار » وفيه المغاصات على درر المعانى » فلايقع عليها إلا من أيد بنور من 
الله تعالى » ومنه قيل : إن العلم نور يقذفه الله تعالى فى قلب من يشاء 
من عباده . وقد كنا ذكرنا فى خلافيات الفروع أن شهود القصاص قتلة(١2‏ 
حكما ء ودللنا عليه » وهذا الذى ذكرناه هاهنا أحسن. 

وأما مسألة إيجاب الحد على المرأة إذا نكلت عن اللعان » فهو ينبنى 
على أن اللعان حجة شرعية لتحقيق الزنا على (المرأة)('2 » ولعانها حجة 
شرعية لدفع الحد عنها . وكذلك الأيمان فى القسامة » حجة شرعية على 
تحقيق القتل* على المدعى عليه . 

نعم يجوز أن يقال إن هذه الحجة لاتشبه سائر الحجج . ونحن لم 
نعرف الحجج فى جميع المواضع إلا بالشرع البحت»ء والتعبد الخالص » من 
غير خلط » وإذا كان اللعان حجة » سقط استبعاد إيجاب الحد على المرأة . 

ومن نظر فى كلمات اللعان وتأملها عرف أنه ماوضع إلا لتحقيق الزنا 
على المرأة » وما وضع ( فى )' '2 الشرع لتحقيق شىء فلابد أن يتحقق , 
وإذا تحقق الزنا عليها سقطت الاستبعادات والإنكارات جملة 299 . 

وأما اختلاف القول فى القسامة » واتحاد القول فى مسألة اللعان ("2 


(١)فى‏ (س) «مثله» 

)١(‏ سقط من (س) 

* بداية (4 5ب /ف) 

(؟) سقط من (ج)و( س) 

(4)فى (س)«حجة» 

( 5 ) يشير إلى ماذكره إمام الحرمين من اختلاف قول الشافعى فى القسامة وجزمه بإقامة 
1 الحد على المرأة إذا نكلت فى اللعان . 


5 ةا © 


فيجوز أن يقال : إنه لاتحاد الواجب فى الزنا واختلاف الواجب فى القتل(') 
ويجوز أن يكون كما قال . والله أعلم . 

واعلم أننا لاننكر مراتب المعانى » وأن يكون بعض المعانى أرجح ("2 
من البعضء, لكن لاعلى هذه الوجوه التى قالهاء والإخالة والتأثير قد تترتب 
فإنا نعلم أن الإخالة فى الطعم ('2 لتحريم البيع دون الإخالة فى الشدة 
لتحريم المسكر » والإخالة فى الثيابة لإيجاب 7؟) الإذن » والإخالة للبكارة 
فى إفادة الإجبار مثل الإخالة في الطعم اوضونه بشي © إلأأن كبوا 
من المعانى له علّقة بالقلب » وإشعار بالحكم الذى علق به . وقد سبق من 


هيل عافية عدي -: 


)١١‏ فى (س) «العمل») 

(؟١)‏ فى (ف)(أوضح» 

(؟) فى ( جو( س) «الطعام) 
(:) فى ( ج)و( س) «فى ايجاب) 
* بداية (5714 /ج) 


- 58م - 


فصل 
[فى مراتب قياس الشبه ](') 


قال هذا القائل الذى حكينا عنه ماحكينا فى قياس المعنى 0 
وحن الآن كد كن مان 11 اقياين السني لامعال ا ين 
القسم عند انحسام المعنى الخيل المناسب (*2 . فإذا لم نجد معنى للحكم 
الثابت » أو صادفنا مايخيل (' » غير صحيح على السبر » فالوجه رد النظر 
إلى التشبيه . 

ثم مراتب الأشباه ("2 تنقسم إلى القريب والبعيد انقسام مراتب 
(قياس) ”*) المعنى . 

فالواقع فى المرتبة العليا هو الذى يسميه الأصوليون فى معنى (15) 


. مابين المعقوفين زيادة من المحقق‎ )١( 

(؟) يعنى امام الحرمين . وانظر كلامه فى مراتب قياس الشبه . فى البرهان ج١‏ ص78١١‏ 
(؟) سقط من (ج)و( س) 

( 4 ) فى ( ج) « قحال» , وفى (ف) «محال») 

(5) فى (ج)و( س) «المناسبة ») 

(1) فى ( ف ) «انخيل) وما أثبتناه مطابق لما فى البرهان . 

(/ا) فى (س) «الاستباه» 

00 بعطعن رم 

(5) فى (ف ) «المعنى » 


- 0 


الأصل » ولايريدون به المعنى المحيل . وهذا إذا وقع كان ” “فى المركية 
العليا وق ميق الاخداللافه اتشحل سيق قراب + اوهو لقن من اللقيطا 
والنص . 

والوجه عندنا فى ذلك أن يقال : إن كان فى اللفظ إشعار [ به]("2 
من طريق الذماة فالاسعية كايا . كقوله عليه الصلاة والسلام «من أعتق 
شركاً له فى عبد قرم عليه )20 . 

فهداء اوإد كاد فى العيد و هالعيؤدية اسسنععفلة )+ تن الانةة وقد 
يقال للأمة عبدة . وأما إذا لم يكن لفظ ا لشارع مشعراً : فى وضع اللسان بما 
لح ى به فهو قياس معنى , وقد يكون مفضياً إلى العلم . مثل إلحاق (*) 
عرق الكلب بلعابه فى *” التعبد برعاية العدد والتعفير . 

فأما إذا زال العلّم » وكان الظن هو المستفاد » ولم يفسد عند السبر 
والعرض على الأصول » فإن لم يفد غلبة الظن فهو الطرد (*؟ المردود عند 
المحققين . فالأشباه ("2 بين طرفى قياس المعنى والطرد . 

فالذى لاح من كلام الشافعى رحمه الله أن أقرب الرتب من المرتبة 


(١)فى‏ (س)«لأن» 

(؟) سبق تخريجه ص ؟ ١١‏ 

(:) فى (ف)«فإنه يستعمل » 

(5) فى (ف)«قياس ») 

* بداية (1159/س) 

(1) فى جو( س) «الظن » 

(/) فى (س) «فالاشتباه) ومن ( ف ) « والاشباه» 
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المعنوية إلحاق الزبيب بالعمر فى الربا » وأبعد منه قليلاً بحيث لايخرج من 
المرتبة إلحاق الأرز بالحنطة والذرة بالشعير . 

ثم يلى ('2 هذه المرتبة إلحاق الوضوء بالتيمم فى النية . 

ولهذا قال الشافعى - مستبعداً - : طهارتان » فكيف يفترقان ؟ 

قال : ونحن نقول فى هذا : إن كل شبَه كلي يعتضد بمعنى فهو بالغ 
فى فنه( "2 وذلك إذا* كان المعنى لايستقل بنفسه مخيلا مناسيا 20. 

وبيان ذلك مماوقع المثال به : أن التيمم ليس فيه غرض ناجز » و قد 
بّينا من كُلَى الشريعة أنها مبنية على إستصلاح العباد* » فإذا لم يَلْح 
صلاح ناجز ظهر من المآخذ الكلية ( أنه الصلاح )2*7 فى العقبى » وهو 
التعرض للثواب » ولاسبيل إليه إلا بقصد التقرب » فإذا وجدنا الطهارة 
كذلك متفقاً عليها (*2 ؛ ثم كان المختلف فيه غير معقول المعنى » ظهر وقع 
الشبه فى الافتقار إلى النية الحصلة لغرض العقبى . 

فليجعل الناظر هذا معتبراً فى المرتبة الأولى من الأشباه المظنونة» ولم 
تبلغ مرتبة العلم » للاختلاف الواقع بين الطهارتين فى أحكام وشرائط . 

قال : وإلحاق المطعومات التى لاتقَدَّر بكيل ولاوزن طريقه الشبه 


2 


)١(‏ فى (س) «على» بدل «يلى) 

(1؟) فى (س) «فيه) بدل «فى فنه) 

بداية (176568/ف) 

(؟) فى ( جو( س) «قياساً » بدل ومناسياً» 
* بداية (6؟١7”‏ /ج) 

(4) فى ( ف ) «أنها إصلاح» 

(5) فى (ج)و(س) «عليه» 


اك 


عندنا؛ فإن مسالك الإخالات مَفسّدة » فلايبقى إلا التشبيه ('2 ثم سبيل 
هذا التشبيه ('2 النظر إلى مقصود المنصوص عليه » وقد لاح أن المقصود 
هو الطعم » وبطل اعتبار القوتء لمكان الملح » وسقط اعتبار القدر ؛ لآنه 
في الجنسين والجنس الواحد على وتيرة("2 واحدة والحكم مختلف » فلاح 
النظر إلى المقصود » وأنه العلة . وهذا مع الاعتراف أنه غير مستند إلى 
معنى معقول. وهذا ينحط عما يتعلق بغرض فى العقبى . كما ذكرناه فى 
القسم الأول » ولولا ماثبت عندنا من الاضطرار إلى تعليل المنصوصات فى 
الربا لما لاح لنا 250 فيها معنى ولاشبه.ء ولكن (إذا )210 اضطررنا إليه 
لإجماع القائسين » وجدنا إتباع المقصود أقرب مسلك . وهذا واقع فى 
المرتية الثانية 77 

واعلم أن (هذا)<'2 الذى قاله هذا القائل ليس على ماظنه فى 
هذه المسائل , وليس على مارتبه . 

أما إالحاق الآمة بالعبد فى مسألة العتق » وإلحاق 2"(7 العبد بالأمة فى 
ل 0 ل ل ا دين 


. فى ( س) «التشبه» فى الموضعين‎ )١( 

(؟) فى ( ج) «وترة) » وساقط من (س) 

(؟) فى (س) «لا» 

(4:) سقط من (س) 

(5) إلى هنا انتهى مانقله المصنف عن إمام الحرمين فى هذا الموضع . 
(1) سقط من(ف) 

(/ا) فى (١‏ س) «بالحاق» 

(8) سقط من (ف) 

١٠١5؟ص‎ )15( 


- 


فلامعنى للإعادة . 

وأما مسألة النية فى الوضوء » ومسألة الربا » فليس الأمر على مازعمه 
فى المسألتين » أما النية فى الوضوء فليس وجوبها بالجهة ('2 التى ظنها من 
قصد 27 التقرب به إلى الله تعالى ؛ لأن تحقيق "2 التقرب إلى الله تعالى 
به - وهو لايغبت مستقلاً بنفسه (بحال )240 - يبعد جداً » وإنما الوضوء 
محض تعبد » وسبيل التعبد ( هو)”'' أن ينظر فيه إلى الحد الذى ورد به 
الشرع فيه فلايتجاوز عنه » والشرع أمرنا بالوضوء للصلاة لقوله تعالى 
إذا قُمتم إلى الصّلاة فَاعْسلوا 2004 أى فاغسلوا للصلاة » مثل قول 
القائل إذا جاء الشتاء فتأهب” » أى للشتاء. وإذا قدم فلان فاستعد, أى 
لقدومه . فعندنا : يجب الوضوء للصلاة ». وهذا هو معنى قولنا إن النية 
واجبة فيها ("' . إلا أن الدليل قد قام [على ](*2 أن الوضوء لفعل ( سائر 
ما)7' 2 لايستباح إلا بالوضوء (''2 ينزل 2١١(‏ منزلة الوضوء للصلاة . ( وإذا 


)١(‏ فى (س) «بالجمعة) 

(؟١)‏ فى ١(ف)«فضل»‏ 

(") فى ١‏ س) «(التحقيق» 

(:) سقط من(ف) 

(5) سقط من(ف) 

9١5)الاية )5١‏ من سورة المائدة . 

* بداية (775 /ج) 

(2) فى (ج)و( س) «فيهما) 

(8) زيادة من عمل ا محقق ليستقيم الكلام . 
(9) سقط من(ف) 

٠١‏ ) فى ( ج)و( س) « بالصلاة » بدل «الابالوضوء» 
9(١١)١ج)و(س)‏ «وينزل) بزيادة الواو العاطفة . 
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ثبت ماقلنا عرف محل الخاللاف . فعندهم التيمم يجب للصلاة )١(‏ 
والوضوء لايجب للصلاة » وفرقوا بما عرف : وهو أن الماء مفيد للطهارة 
بطبعه لأنه خلق لذلك » فإذا استعمل أفادها بذاته , ولم يفتقر إلى إرادة 
الصلاة » وأما التيمم فلايفيد الطهارة بذاته ؛ لأنه لم يخلق لذلكء وإنما 
يفيدها * بالشرع » والشرع جاء بكونه مفيداً للطهارة إذا أراد به الصلاة 
فهذا('؟ فرق القوم('©2. 

وأما عندنا فالواجب (*» : طهارة شرعية لاحسية »آلا ترى أنها تجب 
فى موضع ليس فيه تطهير امحل عن شىء محسوس ؟ وإذا كان طهارة 
شرعية » فيتبع مورد الشرع » والشرع أمر**2 به للصلاة » فيكون طهارة 
شرعية إذا ريد به الصلاة » وإذا لم يرد به الصلاة لايكون طهارة أصلا 
مثل ماسلموا فى التيمم . 

ومن نظر فى هذا عرف أنه المعنى الصحيح والدليل المعتمد » وأما(') 
ماسواه فليس فيه طائل . 

وأما مسألة علة الربا » فليس الأمر على مازعم أنه ليس فيه معنى 
مخيل مؤثر يدل على حكم النص . 

والكلام فى مسألة علة الربا لايمكن إلا بعد معرفة حكم النص ؛ فإن 


)١(‏ مابين القوسين سقط من (س) 

* بداية (ه٠؟‏ ب/ف) 

(؟) فى و(ج)و(س) «فلهذا» 

(9) انظر المسألة الفقهية فى فتح القدير ج١‏ ص ”7 ” 
(4:) فى (ف) «قالوا) بدل ١‏ فالواجب » 

5١‏ )فى (ف)«يأمر» 

(5) فى (ج)و(س) «وإذا كان ) بدل «وأما) 
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التعليل له . 

فعندنا حكم النص (هو)('2 تحريم بيع المطعوم بجنسه (') غير 
متساويين فى معيار الشرع . 

فالتحريم ' '! أصل » والإباحة بعارض دليل » وهو المماثلة فى معيار 
الشرع » وعلة الطعم مخيلة فى الحكم الثابت بالنص ؛ لأنه* مشعر بشرف 
ال لماتعلق به من القوام ؛ وشرف امحل مؤثر فى التحريم ؛ لأنه لماتعلق به 
القوام والبيع إبتذال جعل الأصل فيه الحظر(؟2 ؛ ليظهر شرف ماتعلق به من 
القوام » وليكون مبقى مصوناً عند مالكه » فيستعمله فى قوام حياته فى 
وقته؛ وهذا كال بضاع » فإن الأصل فيها الحرمة ؛ لأن قوام النسل بها 
فجعل الشرع أصلها على الحرصة » وصانها عن الابتذال والإمتهان؛ ثم 
أباحها ”2 بعارض دليل . 

وهذا أصل كبير ؛ وعليه أسكلةٌ للمخالفين ؛ أجبنا عن ذلك فى 
كنيداد" 1 ومااشرنا إلى هذا لقوق ل * الموضع ليعلم بطلان قول من 
زعم أنه ليس فيه معنى مخيل (22 . 


)١(‏ سقط من رف) 

(؟) فى (ج )و( س) «جنسه» بدون الباء . 
(؟) فى (ف )«والتحريم ) بدل « فالتحريم ) 
* بداية ١١9(‏ ب/س) 

(4) فى (ج)و( س)«الحرمة » 

(5) فى (جم)و(ر س) «أباح» 

(1) التى منها الاصطلام » والبرهان وغيرهما . 
* بداية 7١1/(‏ /ج) 

(/) فى (س) «مختلف») 


وأما كون الطعم مقصوداً فى امحل » فليس يشعر بتحريم العقد عليه 
ألا ترى أن من علق الإباحة بهذا الوصف يكون مثل من علق التحريم به فى 
أن الوصف لايدل على واحد منهما ؟ 

والشبه معوز » ومثل 24١7‏ هذه المسألة » التى أجمع القائسون علي 
نوو 19 دون بعليل لم1 ور لنة؟؟ تلع خالية عو 0" ا امعد 
الذى يدل على الحكم » فالمعنى موجود » لكن العاثر عليه يعز . نعم يجوز 
أذ يجغل أكون الظخم مقتضوا 29 نى اال أولى من الكدل + لك لبين 
الكلام فى الترجيح ؛ لأنه لابد أولاً من تصحيح العلة » ثم إذا عارضها 
(علة )"2 يطلب من المعلل تصحيحها , فإذا صحت حينئذ يصار إلى 
الترجيح . فأما أن معد را ككس سان عرس لمن 
فليس هذا من داب **) أهل المعانى فى شىء » وإن اشتغل بإبطال علة 
الخصم فلاتصح علته بهذا أيضا » وقد سبق بيانه . وعلى أن الخصم يقول : 
ليس حكم النص عندى ماقلتم » إنما حكم النص وجوب المماثلة » وربما 
مقر 4 تعر ال لقان 


)١(‏ فى (ف) «مصورٌ مثل» بدل «معوز ومثل) 
(١)فى‏ (ف )«الخصوص) 

() زيادة من امحقق ليصح المعنى المراد . 
(14)فى (ف)«بترك» 

8ق اقم وعلىة 

(5) فى ( ج) «مفقودا» » وفى (س) (معقودا) 
(/ا) سقط من (ج)و(س) 

(4) فى (ج)و( س) (باب») 

(9) هكذا فى جميع النسخ . 


الاع - 


وعلى اللفظ الأول معولهم ('2. قالوا("2 : والمؤثر فى المماثة الكيل 
والجنسء ولهم فى هذا كلام طويل عريض . 

والذى قال : أن النبى عَلِنْهِ (") أباح الفضل عند اختلاف الجنس 
وتوحد الكيل والوزن عند اختلاف الجنس واتفاقه على وتيرة واحدة. 
(فهم)*”1) يزعمون أن الجنس مؤثر فى إثبات المماثلة التى هى حكم 
النص مثل تأثير الكيل » وذلك لايوجد عند اختلافه . 

وعلى أن هذا الكلام 2*7 - إن صلح - إنما يصلح للترجيح » وقد 
بينا أن الكلام فيه باطل إلا بعدأن يقوم المعلل بتصحيح العلة »ويعارض 
أيضا بعلة صحيحة ؛ ثم حينكذ يكون الكلام فى الترجيح . فليفهم الفقيه 
كل ما أشرنا إليه » وليكن (' مُعَوَلَهُ عليه » وتمسكه به » وليعض عليه 
بئاجذه ؛ فإنه من الأعلاق التيصينة وق سا يظدر عفلة وقد فال 
الصاحب”"2 فى بعض مانقل عن رسائله وإذا كان الذهب بناقده 


)مهلوقب١)سو فى‎ )١( 

)١(‏ فى ( س) زيادة « وأما) بعد «قالوا) 

9؟) أى الذى قاله إمام الرمين من أن النبى عله كله أباح الفضل عند اختلاف الجنس 
امالك . 

* بداية (1755/ف) 

(4:) سقط من(ف) 

(5 ) يعنى كلام إمام الحرمين . 

(5) فى (ج)و( س) (ليكون) 

() هو الصاحب بن عباد » اسماعيل بن عباد بن العباس » أبو القاسم الطالقانى» وزير 
مويه الخولة اب بوره التايلمى ٠ك‏ الحية فخر الادولة »وقد علي عله الاذن + 0 


- الام - 


فماأعز صيرّفى الكلام) مضى هذا ورجعنا إلى نقل كلام من كنا فى 
نقل كلامه . 

قال: ومن أبواب الشبه ('2 مايتعارض فيه المعنى والشبه على 
التساقض» وهو كالتردد('2 فى أن قيمة العبد هل* تضرب على 
العاقلة أولا؟ 

فالذى يقتضيه القياس المعنوى عدم الضرب » والذى يقتضيه الشبه 
الضرب إعتباراً بالحر . 

وما ('2 يلحق بهذا : القول فى تقدير أروش أطراف العبيد بالسبب 
الذى يقدر به أروش أطراف الأحرار . فالذى يقتضيه القياس المعنوى نفى 
التقدير ( واعتبار ماينقص )!4 ) من القيمة » نظراً إلى المملوكات » وهذا 
مذهب ابن سريج . والرأى الظاهر للشافعى رحمه الله أنهاتتقدر 
ومعتمده الشبه . 

وها ارك نيو الأول الأن الشارع انيج للحر يذلا حص لايد إذا 


2ك ٠.‏ فكأن من يادو الداهر هلما وقضلا وتدييراً وجودة زاف ولقت بالمتاحب لمتسيعه 
مؤيد الدولة من صباه » فكان يدعوه بذلك » ولد فى الطالقان » من أعمال قزوين 
وإليها نسبته » و»توفى بالري سنة 5ه ودفن بأصبهان . له تصانيف جليلة . انظر 
الأعلام جا ص5١"‏ . 

١١75 التشبيه» وانظر كلام إمام الحرمين فى البرهان ج" ص‎ ١) فى ( ف‎ )١( 

)١(‏ فى (س) «كالمتردد) 

* بداية 5١4(‏ /ج) 

(؟) فى (ج)و(س) «وما) 

4 ) فى ( ف ) « واعتباره بما ينتقص») 


جح الات 


قتل خطأ » ثم قاس أطرافه بجملته لمعان(١)‏ لاتدديئن أذهاء المستعيطين إلى 
ضبطها » وكان من الممكن أن لاتتقدر أروش أطراف الحر » فإنا وجدنا فى 
جراحات الأحرار حكومات غير مقدرة» فلو اقتضى شرف الحر تقدير ديته, 
فهذا لايطرد فى أطرافه » فلما تأصل فى الطرف تقديرٌ » وطرف العبد من 
العبد كطرف الحر من الحر اعتبر به » ولم يلتفت إلى خروج قيمة العبد عن 
التقدير . وعلى هذا خرج أطراف البهائم ؛ لأنا لم ('2 نتحقق فيها أنها تقع 
من البهائم مواقع أطراف الأحرار من الأحرار . فأما فى العبد [فقد)]0') 
علمتافظ يا 81 اطاف و الععيف من العد. معان أطراف الأشور من الاجمزان 
مرفقا 2*0 ومنفعة . 

قال : وأما ضرب القيمة على العاقلة » فالأولى فى ذلك سلوك المعنى 
وأن لاتضرب ( على العاقلة ؛ لبعد )270 تحميل العاقلة عن مدارك العقول 
فلاجرم أن يكون الضرب على العاقلة فى ( حق 2١70)‏ الأحرار خاصة . 

قال طوعنا تاه اقطان كزين 0017 مووود بتإلشاى القلتل تفن الندية 
بالكثير فى الضرب على العاقلة . ونحن نرى ذلك فى المسلك (*) الأعلى 


)١(9‏ فى (ف ) «بمعانى » بدل «لمعانى») 
(؟)فى (ج) ور(س)«لا) 

١؟)‏ زيادة من امحمقق . 

(4:) فى (ف)«رفقاً ( 

( ه ) مابين القوسين سقط من ( ج)و( س) 
(5) سقط من (ج)و(س) 

(/ا) فى (ف)«فرعا) 

(8) فى (ف )«المسئلة) 


1 


من 2١(‏ الشبه من ("2 جهة أن أصل الضرب ثابت » وهو جار "2 فى القليل 
غود كدةة الاشر كا و تسترا نادف الكل .اولقن جنا يو 0 ال عر 
حملها عن الفقراء »وكأن الضرب [ ثبت ]210 فى الشرع مسترسلا على 
الأقذار يه غ0" رياز وعد “كا 

وهذا الذى قاله* هذا القائل فى (هذا)(*>2 الفصل (''2 لابأس به 


ويجوز أن يعول عليه » وهو كلام الأصحاب » وقد قرره » وأحسن تقريره ١‏ 
وأورده بألفاظ حسنه » فليؤخذ بها . 


ثم ذكر فى آخر كلامه اا واوا 00 عنه . والسؤال :فإن 
قيل : إذا تعلق المتعلق بوجه” شبه » ونوقش فيه » فكيف وجه تقريره ؟ 


. فى جميع النسخ زيادة و جهة) بعد (من) وهى غير مثبتة فى البرهان‎ )١( 
. ومن» بزيادة الواو‎ ١ ) فى ( ف‎ )١( 

(“')فى ر(ف)(جرى) 

(4:)فى (ف)«مبتناً» 

(5)فى (س) (ضرب») 

(5) فى جميع النسخ ١‏ ثابتا» والمثبت من البرهان 

(/ا)فى (١ف)(غيره»)‏ 

(8) انظر كلام إمام الحرمين فى البرهان جا ص ١70-١75‏ 
* بداية (0٠7١11/س)‏ 

(9) سقط من(ف) 

٠١9‏ )فى ( ف ) «الفضل») 

* بداية (9؟5؟ /ج) 

(١١)فى‏ (ف)«فأجاب») 


* بداية (55؟ ب/ف) 


- ملاعم - 


فإن قال المتعلق بالشبه : لأنه يفيد غلبة الظن ونوزع فيه » كيف يبين (') 
وجه وجود”'2 غلبة الظن ؟ 

أجاب عن هذا السؤال » وقال : لاشك أن غلبة الظن لاتحصل إلا 
مستندة إلى سبب يقتضيها 7'' » ولابد من ذكره » وبه يتميز الشبه من 
الطرد . 

فالشبه مستند إلى مأخذين » هما الأصل » وبعدهما أمر ثالث 
ينبه0: »2 عليه . 

فأحدهما - [الأمثلة و](”) جريانها على مقتضى الشبه . وهذا 
كإلحاق اليسير بالكثير فى الضرب على العاقلة . والمستند فيه ضرب حصة 
آحاد الشركاء مع تناهيها فى القلة » وينضم إليه بطلان اعتبار المواساة 
المشروعة بسبب خيفة الإجحاف ؛ فيخرج ما(" )ذكرناه أن ضرب العقل 
'لاينتهى إلى توقيف 22 فى قلة ولاكثرة ؛ وليس هذا بمعنى (*» مخيل 
منابدب نوكم يعاق نم« اميل الوكته بالمسلاك الذي راف 

والوجه الثانى - وهو الذى يدور عليه معظم الأشباه » وهو أن يشبت 
نعي عل الختلةادى نسي العنارعة ولايةخل: فى الإتكاةاضيطة ا بطبازة 


١١)فى‏ ١ج)‏ (يتبين) 

(؟)فى (ج)ور(س)(وجوب) 

(") فى (س) «نقيضها) 

(5) فى ( ج) و( س) «ننبه» والمثبت من ( ف ) مطابق للبرهان ج57/ ١١75‏ . 
(5) سقط من جميع النسخ وأثبتناه من البرهان 

(5)فى (ف) «بما» 

(/ا) فى (ج)و(س)١‏ توقف») 

(8) فى (ف ) «المعنى) 


ك5 


وهذا كعلمنا بان الشارع قَدّر('2 أرش الحر بنصف الدية يدن 77 اليا 
مخصوصة من الجملة . فهذا ممانعلمه » ونطلع عليه ؛ و( '2 على الوجه 
الذى لأجله ( وقع التنصيف لم نقف عليه . وعلى هذا علمنا بأن الشرع 
فرق بين التافه والنفيس فى القطع فى السرقة » ثم قَّدَّر النفيس بربع دينار أو 
بدينار فالأصل معلوم » والإطلاع على المعنى الذى لأجله )(*) قُدرَ 
النفيس بهذا القدر 207 غير معلوم . 

وإذا تمهد هذا كان اعتبار يد العبد بيد الحر شبها صحيحا ( فإنا نعلم 
أن عَنَاءِ )(' 2 يد العيد من جملته كَعَنَاءِ يد الحر من جملته . 

والشبه فى هذا راجع إلى معنى معلوم من قصد الشارع » ولكن 
لاسبيل إلى التنصيص عليه . 

وإذا اتجه هذا النوع كان بالغاً جداً مقدماً .(") 

قال : وأما الأمر الثالث 2*0 - فهواعتبار المقصود .» وهذا لا استقلال 
له .إلأ بأن نضطر إلى التمسك بعلة للمنصوص عليه . 

مغنال ذلك ب الأشيناء السسجة ف لزيا » فلو هجم الناظر عليها 


١(١)فى‏ (ف)«قد) بدل «قدر») 

(؟١)‏ فى (ج)و( س) (فنسبته) 

(”) سقطت الواو من (ف) 

( 4 ) مابين القوسين سقط من (ف) 

(5) فى (ف ) «التقدير») 

(5) فى ( ف ) «فإنا عنا) بدل من «فانا نعلم أن غناء») 

(/) فى البرهان زيادة «على المعانى الكلية المناسبة ) 

(8) فى (ف )«الثابت» والمراد بالأمر الثالث ماوعد إمام الحرمين بالتنبيه عليه . 


- /الاع - 


ولم يتقدم عنده وجوب )('2 طلب* علة أوعلّم للحكم لم يعثر (على 
فقه)2'0 قط ولاشبه . 

فإن 20 : الفقه مناسب جار مطردٌ سليم على السبر » والشبه يتلقى 
من أمثلة أو تخيل معنى جمَّلى » والرأى لايقضى بواحد منهما فى نصب 
العو عيضا »#ولكن إذااقيت طالب الحك 219 باصي لعن 
[المسبور 2*7 والمجمل فلاوجه('2 إلا أن يقال ؛إذالوايفيت الحكم 
لأعيان هذه لأشياء ثبت لمعانيها »ومعانيها هى المقصودة منهاء ثم 
يننضب (" »على ذلك شاهدان - احدهمافن قبيل التمقيل : وهو 
اختلاف الحكم باتحاد الجنس واختلافه » والمقصود فى الجنسين مختلف 
والكيل على وتيرة واحدة» فدل هذا أن المقصود هو العلّم على الحكم . 

والشاهد الثانى - قوله مَيلّهُ «لاتبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلاً بمثل) 
فهذه2»*7 معاقد 7“ الأشبههء وإذا عرف هذاء فلاحاجة إلى تكلف 


)١(‏ فى (ف ) «ولم يتقدر عنده وجوبه) وفى ( ج )و( س ) ( ولم يتقدم عنده وجوده). 
والمثبت من البرهان ١١/8/5١‏ 

* بداية (770 /ج) 

(؟) سقط من (ج)و(س) 

. فى جميع النسخ زيادة « قيل ») بعد «فإن) وحذفها هو الصحيح كمافى البرهان‎ ) 9١ 

(: ) فى ( ج )و( س) «العلة» والمثبت من ( ف ) مطابق للبرهان . ش 

(5 ) فى جميع النسخ «المستور» والمثبت من البرهان . وهو الصحيح . 

(5) فى ( ج)و(س) «فلابد من وجه) بدل «فلاوجه) 

(/) فى ( ف ) (ينصب») 

(8) فى جميع النسخ ١‏ فهذا) وماأثبتناه هو الصحيح الموافق لما فى البرهان . 

599 )فى ١ف‏ ) «معاندة») 


- شلاء - 


التمييز بينها (' وبين الطرد ("2. 

واعلم أنا تكلمنا من قبل على فصل الشّبه , وبيّنا الموضع الذى 
يكون حجة فيه , فليعتمد المعتمد على ذلك . 

وإذا قرر على هذا الوجه الذى بَيّناه فعلى القطع )2 نعلم وجود 
قوةالظن . 

وآمئا وحتوعية إلق ممسيالة علق 0" الرباتع قاذ ار لذلاق سيا 
أن يقول هذا القائل : إن الطعم ليس بعلة » لكنه عَلَمٌ (*؟ منصوب على 
الحكم . ويقال له : من نصبه ؟ ومالدليل على نصبه فى هذا الحكم ؟ وما 
الفصل بينه وبين من يقول : إنه منصوب على ضد؟'؟2 هذا الحكم ؛ إذ 
ليس (له)("2 من المناسبة فى التحريم ماليس له ذلك (*) فى التحليل . 

وأما اختلاف ( الحكم عند اختلاف )2170 الجنس فلايدل أن العلة 


(١١)فى‏ (ج)و(س)«بينهما») 

١١84-1١78ه انظر كلام الجوينى فى البرهان ج١٠ ص‎ )١( 
فى ( ف ) «السع»‎ )*( 

(:) سقط من(ف) 

* بداية 651/9 1/ف) 

(5) فى ( س) (علة» 

(5)فى (س)(«قصد») 

(8)فى (س)١«كذلك»‏ 

(9 ) مابين المقوسين سقط من (ف) 


- فلاع - 


هى الطعم . وإنما يقول الخصم إن الجنس مؤثر - مثل الكيل - فى الحكم 
المنصوب له العلة » فإذا عدم فات الحكم . 

وأما عندنا - فنحن نقول : إن الطعم علة مؤثر ة بالوجه الذي بَيّنا إلا 
أنه أباح الفضل عند اختلاف الجنس ووجود الطعم ؛ لأن الطعم عندنا 
علق والجدس محل أو شرط بالشرع » والعلل يطلب تأثيرها » فأما الشرط 
فلايطلب له تأثير» بدليل سبائر الشسزوط . فصار الطعم مؤثراً ؛ لأنه علة 
اليد ترط للد رخكيا حير أبن قراو انه لاترفل امحطيزي 2 الجن قلة . ولهذا 
قلنا: لايَحرم النسا بانفراده » لآن الشرط بانفراده لاعمل* له. 

قال هذا القائل ('2: ونحن نختم هذا الفصل ('2 بمسألة يتعارض 
فيها شبهان” ونقول : اختلف العلماء فى أن العبد هل يملك . ومأخذ 
الكلام فيه من طريق الشبه[ مانصفه ]20 : 

أما من يقول : إنه يملك فيشبّهه بالحر » فإن العبد خلق آدميا مختارا 
لوا 1 بع عه اتوم ا وو الي اهنا قطنا > وهو فى هذا 
كالجر, » فهذا شبه خلقى , #عيواعاته إلى الصور #واقنا هراد جع إلى المعانى 
التى يتهياً بها الإنسان (لمطالبه ومآربه )240 . 

وأما من منع كونه مالكا فشبّهه (*) بالبهائم من جهة أنه مسلوب 


* بداية 75١(‏ /ج) 

١١1 البرهان جاكص؟‎ )١( 

(؟) فى البرهان «الأصل » 

* بداية ١0(‏ ب/س) 

(5) ساقطة من جميع النسخ » وزدناها من البرهان ليستقيم الكلام . 
( 4 ) فى ( ج) «لمطالبه فى مآربه» » وفى ( س ) ١‏ بمطالبه فى مآربه ) 
(5) فى جميع النسخ بدون الفاء 


القتصند:والاشعيار. «وستفوعنب المنافع باختيار مالكه. حتى كأنه 
لااختيار له. 

والتعلق بهذه الأشياء أقرب ؛ فإن القائل الأول تمسك بالأمور 
الخلقية. ومن منع من الملك تمسك بماخذ الأحكام . فكان هذا القول أقرب 
وأصوب١')؛‏ فإن الرق حكم غير راجع ('2 إلى صفات حقيقية خلقية 
فإن حاصله سقوط استبداد شخص فى أمر نفسه » وتهيؤه لتصرف غيره 
وهذا يناقض صفات المالكين » فإن حكم المالك الاستقلال. ثم أقام الشرع 
والحاجة”*2 التى لاتتصور الكفاية فيها أثبتها الشرع للمملوك بإذن مالكه 
وهو حق المستمتع 277 فى النكاح : 

فإن قيل : السيد إذا ملك عبده فالحق لايعدوهما » فإن كان استغراق 
السيد لحَقّه يمنعه من صفة المالكين » فإذا ملّكه المولى وجب أن يلك . 

قلنا : التمليك 2١(‏ لم يخرجه عن كونه مملوكاً مُحْتَكماً (عليه)(") 
فلايجتمع معه الملك . وهذا لأنه مملوك فى نفسه » فلايكون مالكاً . 

وأما إذا (أثبت السيد حق الاستقلال)(*) » بأن كاتبه » فيتصور له 


(١)فى‏ (ج)و(س) «والأصوب» 

(؟)فى (ف)«واجب» 

(9) سقط من جميع النسخ وأثبتناه من البرهان 

(4؟) فى (ج)و(س) «فالحاجة» 

(5 ) فى ( ف ١)‏ المتمتع» والمثبت من ( ج) و( س ) مطابق لما فى البرهان . 
(5") فى لف )«التملك» 

(/ا) سقط من(ف) 

(8) فى (ف ١)‏ ثبت للسيد حق استقلال) 


- الم - 


ملك فلق ا حست ما يلق يها على تاغركك 17 

واعلم أن المعدمد فى نفى ملك العيد كونه مملوكاً » ولو كان أهل 
الملك لكان أولى مايظهر فيه الأهلية ملكّه نفسه ٠.‏ ولو ملك نفسه)(") 
داقعنا انالك عجارا لشبويف للك ال 170 نينا ونه 40 فقي املك له 


فصل 


ثم ذكر سؤال المطالبة و( ذكر)7” 2 جوابه عنها على ماعرف من 
(طريق 2١0)‏ الجدليين ("2 ونحن قد ذكرنا (هذا)(") من قبل » وبيّنا وجه 
الوا 


وذكر التو يات 020 وقد مق الو ذلك )١١(‏ : 


١؟1414-1١؟147ص‎ ٠١ج انظر البرهان‎ )١(١ 
سقط من (ج)و(س)‎ )١( 
سقطمن(ف)‎ )*9( 

(4:) فى (ف)(وجوه) 

(5) سقط من (ف) 

(17) سقط من (ف) 

(/) انظر البرهان ج؟ ص17 ؟١‏ 
(8) سقط من (ف) 
99)انظر ص9١"‏ ومابيعدها. 
)٠١(‏ البرهان جكص8 ه١١‏ 

* بداية (لاه؟ ب/ف) 


)1١١9‏ ص58 ومابعدها 


- المع - 


وذكر العلة القاصرة” مع العلة المتعدية إذا تعارضتا "© قال : 
وحاصل ماقيل ثلاثة مذاهبٍ :("2) 

أحدها ‏ وهو اختيار الأستاذ أبى إسحاق -: ترجيح العلة القاصرة . 

والشالث - وهو اختليار القاضى أبى بكرعه: أن إحداهما (/ا)50) 


قال :و هذا إما يرد ! 


5م ثرتعليل الأصل بعلتين امسلا ».وإذا اتفق 


فأما( الذى )257 رجح المتعدية » فكلامه ظاهر » وهو أن العلل تراد 
لفوائدها » والفائدة للمتعبدية ؛ فإن النص يغنى عن القاصرة ؛ فكان )١(‏ 


( وأما من رجح القاصرة قال : لأنها متأيدة بالنص 4 وصاحبها امن 


من الزلل فى حكم العلة )( 


(2 


( وأما وجه قول القاضى أبى بكر» فهو أن طلب الفوائد يكون بعد 


* بداية (5515 /ج) 

)١(‏ فى وس) ١‏ تعارضنا) 
(١)انظر‏ البرهان ج١٠١‏ صه ١١‏ 
(؟*) سقط من (ج)و(س) 
(4:)فى ١ف‏ ) تعليقه») 

(5) سقط من (س) 


(")فى (ف)«فليكن») 


(7) مابين القوسين سقط من ( ج)و( س) 


5 0 


صحة العلل)(2'0 فإذا دل الدليل على صحة العلل حينغد تطلب الفوائد 
والعوائد . ا 

قال : والترجيح بحكم العلة بعيد و(إنما)( '2 الترجيح الحقيقى يكون 
بما ينشأ من مثار الدليل عليها ؛ لأنه يفيد زيادة قوة الظن » فأما الترجيح 
بالنظر إلى الفوائد فلاوجه 27 له ؛ لآنه ليس مما يرجع إلى زيادة قوة الظن . 

وقد قيل : إن هذه المسألة تقديرية » وهى غير واقعة فى الشرعيات . 

فإن قال قائل : إن أبا حنيفة قد علل الربا فى النقدين 247 بالوزن» 
وهو متعد إلى كل موزون . وعلل الشافعى بكونهما جوهرى النقدين . 
وهذا مقتصر على محل النص » فما قولكم فى ذلك ؟ 

قلنا : علة الوزن باطلة عند الشافعى » كبطلان علة الكيل » وعلة 
الثمنية صحيحة . وقد قام الدليل عليها . والترجيح إنما يكون بعد أن 
[تصح 227 العلتان جميعا بقيام الدليل عليهما 27 . 

فإن قيل : علة الشافعى فى تثبيت الخيار للمعتقة تحت العبد 


)١(‏ مابين القوسين سقط من (ف) 

(؟) سقط من (ف) 

(") فى (س) «حاجه» 

(4؟1) فى (س) «التقدير») 

(5) فى (ج )و( س) (يصحح) » وفى (ف ) (يصح) 
(5) فى و(ف) «عليها» 


- 86 - 


قاصرة('2 » وقد متموها على العلة المتعدية لأبى حنيفة .(5) 

قلنا : هذا باطل من أوجه : 

منها ‏ أن ماعتمده أصحاب أبى حنيفة من تعليل الخيار باطل فى 

ومنها ‏ أن الرأى الظاهر ( أن )20 لايعلل خيار المعتقة تحت العبد 

ومنها - أن من يثبت الخيار للمعتقة تحت الحر يزعم أن قصة بريره 
كانت واقعة والزوج حرء فيكون الأصل - على هذا ماورد فيه النص 
وَيَكو غنيدزة فرعاء فكيف يعلل؛* الأصل . ويقاس على الفرع حيط 5 
يقال إنها 59 مععدية »أو غين:متعدية : 

واعلم أنا (قد )2*7 التقطنا كلمات له فى هذه المسألة » ولم نحكها 
على الوجه )١(‏ . 


. حيث علل الشافعى لذلك بعدم الكفاءة بين الزوج الرقيق وبين زوجته المعتقة‎ )١( 
فكانت العلة قاصرة على المعتقة تحت الرقيق» وإن شملت القن والمبعض.‎ 

انظر المنهاج وشرحه مغنى المحتاج جا ص١١7‏ . 

(؟) حيث علل بملك البضع » فتشمل المعتقة تحت العبد » والمعتقة تحت الحر وغيرهما . 
انظر الهداية وشرحها فتح القدير ج”" ص7 1١‏ . 

(؟) سقط من (س) 

* بداية (1151/س) 

* بداية (77 / ج) 

(4) فى (س) (إنه) 

(5) سقط من (ف) 

79 ) انظر كلام إمام الحرمين فى البرهان جا ص1756 ١711-1‏ 


- 86 - 


وعندى : أن المتعدية والقاصرة سواء بعد أن يقوم الدليل على 
صحتهاء وأن طلب الترجيح بوجه آخر . 

وأما مسألة خيار المعتقة فقد ذكرنا فى كتاب النكاح أن النكاح وقع 
ونا وقد استرسل لزومه على إختلاف التارات 2١(‏ والحالات » ولادليل 
يدل على ثبوت الخيار عند العتق » وأبطلنا مايزعمونه من الدليل » وإذا 
بطل ذلك بقى النكاح لازم على ماوقع ؛ لآن الاقى 290 بعك العبلوت 
هو(") الثابت إبتداء » فإذا ثبت لازماً بق“ * لازها : 

وذكر؛؛» فصلاً آخر فيما يرجع إلى الترجيح ٠‏ وقال : 

وإذا تعارض قياسان » وأعتضد أحدهما بمذهب صحابى » فمن 
يقول إن مذهب الصحابى حجة عد هذا من إنضمام دليل إلى أحد 
القياسين وهو7*؟ يقتضى تقديم المذهب الذى يدل عليه القياس » ويدل 
غلية قول السحابي .. 

ويقع الكلام فى أن هذا هل يسمى ترجيحاً أولاً ؟ 

وإذا كنا لانرى التعلق (' 2 بمذهب الصحابى » فلا أثر له فى الترجيح» 
وقوله كقول بعض علماء التابعين ومن بعدهم . 


)» فى (س) «التأثرات‎ )١( 

)١(‏ فى (ج) «النافى») 

(؟) فى (ج)وزس) (وهو) 

* بداية (175/8/ف) 

(؛ ) يعنى إمام الحرمين . انظر البرهان جا ص؟١78١‏ 
(5) فى (ف) «وهذا» 

(5) فى ( جو( س) (التعليق) 


- 5م - 


(وإن أعتضد القياس بمذهب صحابى شهد له الشارع ('2 بمزية 
العلم فى ذلك الفن كقوله عليه السلام «أفرضكم زيد)2"؟ فهذاعلى 


الناهي اللاه يتعدى تيجا مواق كا لاتره فقول السنتكان احية - 
وذلك لما فى هذا من وجود قوة الظن فإنه) "2 وإن لم يكن قوله بانفراده 
حجة . لكن إذا انضم قوله إلى القياس » وقد شهد (له )47 النص بمزية(*) 
علم فى هذا الفن الذى نصب فيه القياس أفاد انضمامه زيادة قوة فى 
الظن» قال الشافعى : قول زيد ( فى الفرائض )(' 2 أرجح من قول معاذ رضى 
الله عنهماء وإِن كان قد قال الرسول َيه وأعلمكم بالحلال والحرام 
معاذ)("2 وذلك لأن شهادة رسول الله كه لزيد أخص فى الفرائض » وأدل 
على اختصاصه بمزيد الدرك فيها . (*2 . 

وكذلك مذهب زيد مع إنضمام قياس إليه أرجح من مذهب على مع 
انضمام قياس إليه . وإن كان قد قال رسول الله عقن وأقتضاكه (*) 


)١(‏ فى كلا النسختين «الشاهد ) والصحيح ما أثبتناه وهو الموافق لما فى البرهان 
)١(‏ سبق تخريجه 

(") مابين القوسين سقط من (ف) 

(4:) سقط من(ف) 

(5) فى( ف ) ( بمزيد » والمئبت من ( ج) و( س) موافق لما فى التقويم . 

(5) سقط من(ف) 

77٠١ سبق تخريجه ج” ص‎ )١/( 

١8ص انظر البرهان جا‎ )8١ 


(9) فى (ج) (أفضلكم) 


- لامع - 


على2270 . وهذا (أوضح)«'2 وأبين مما قدّمناه فى معاذ ؛ فإن شهادة 
الشارع له بمزية* (") البصيرة فى القضاء يشير إلى التفطن لقطع 
المشاجرات وفصل الخصومات ., والتهدى إلى تمييز امحق من المبطل . 

والشهادة بمزية العلم فى الحلال والحرام أوقع (؟2 فى 2*0 مظان 
الإجتهاد »والشهادة بمزية العلم فى الفرائض أخص من الجميع . 

فيلة إذا كلاش مراقتهة: .روإذا لم يكن قن الواقعة اقباس + بواجيعات 
هذه المراتب 2١7‏ الثلاث » فالقول فى تقليد من يقلد ("©2 يأتى فى غير 
هذا الموضع (* . 


# أخرج البخارى فى كتاب التفسير . باب قوله تعالى # ماننسخ من آية أو ننسها‎ )١( 
عن ابن عباس من قول عمر » ما نصه «أقرؤنا أبي وأقضانا على ...» قال الحافظ فى‎ 
الفتح » وأما قوله «وأقضانا على ) فورد فى حديث مرفوع أيضا عن أنس رفعه‎ 
«أقضى أمتى على بن أبى طالب» أخرجه البغوى. وعن عبدالرزاق عن معمر عن‎ 
قتادة عن النبى عَكلَّهُ مرسلا «أرحم أمتى بأمتى أبو بكر » وأقضاهم على. وذكر أنه‎ 
روى موصولا من حديث أبى سعيد الخدرى مثله . وعن ابن مسعود : كنا نتتحدث‎ 
أن أقضى أهل المدينة على بن أبى طالب رضى الله عنه » رواه البزار . انظر فتح البارى‎ 
. ١١186ص جو‎ 

(؟) سقط من(ف) 

* بداية (7514 /ج) 

(") فى ( ج )و( س) « بمزيد » والمثئبت من ( ف ) مطابق لما فى البرهان . 

(4:) فى (ف)«وقع» 

(5) فى (س) «فيه) بدل «( فى » 

(5) فى جميع النسخ «المذاهب » والصحيح ما أثبتناه » الموافق لما فى البرهان . 

(/) فى ( س) «نقلد) » وفى (ف) «يقلده) 

(8) قدصرح إمام الحرمين بالموضع الذى أحال عليه » حيث قال ٠:‏ ... فالقول فى تقليد 
من يقلد يتعلق بكتاب الفتوى وبيان المفتى والمستفتى ») البرهان ج١‏ ص ١7/5,‏ 

- مق - 


فإن قيل: إذا اعتضد أحد المذهبين بقول أبى بكر وعمر رضى الله 
عنهما فما قولك فيه ؟ وقد قال رسول الله #َينْهُ «اقتدوا بالذين من بعدى 
أبى بكر وعمر )220 . 

قلنا : هذا عندنا أعم من الشهادة لعلى بمزيد فى العلم فى القضاء 
فإنا نجوز أن النبىعَيِتُهَ أشار بهذا(" إلى الإستحئاث على إتباعهما فى 
الخلافة» وإبداء (25 الطاعة . فإذاً انضم إلى المراتب الثلاث فى الشهادات 
للصحابة مرتبة رابعة » فأولاها بالتعلق أخصها ء وهى الشهادة لزيد, 
وتليها الشهادة لمعاذ . ( ثم يلى الشهادة لمعاذ)7* > الشهادة لعلى » ثم يلى 
ماذكرناه ماذكر النبى عَكْنّهُ فى (أمر) 7" أبى بكر وعمر رضى الله عنهم . 

ثم قال الشافعى : قول على [ رضى الله عنه ] فى الأقضية كقول 
زيد رضى الله عنه . فى الفرائضء ( وقول معاذ رضى الله عنه فى التحليل 
والتحريم إذا لم يتعلق بالفرائض كقول زيد فى الفرائض )220 . 

فهذا الذى وجدته من زيادة فائدة فيما نقله فى ("2 أصوله(*2 . 

وأما سائر ماترجح به العلل فقد(*»2 ذكرنا الكلام فيه . 


73753 سبق تخريجه جا ص‎ )١( 

(١)فى‏ (ف)«بهذه») 

(") فى (س) ١‏ وابطا» 

(؟:) سقط من (ج )و( س) 

(5) سقط من (س) 

1) مابين القوسين سقط من ( ج)و(س) 
(2) فى (ج )و( س) («من) 

(4) انظر البرهان جا ص87١١ ١١84-‏ 
(5) فى جميع النسخ « قد » بدون الفاء 


- ومع - 


واعلم ('2 أنه قَلَّ مايوجد علتان متعارضتان وقد قام الدليل على 
صحتهما ثم يصار إلى الترجيح فى ذلك » بل أكثر الكلام إما يقع فى 
طلب التأثير الذى به تصح العلة » فإن اتفق ماقلناه من تعارض العلتين** 
وقد قام الدليل على صحتهما » ووقعت الحاجة إلى الترجيح فالوجه 
ماقدمنا.(") 

وحين فرغنا من هذا » نذكر الكلام بعد هذا فى التعلق 59) 
بالاستدلال. 

ونبين عند ذلك الفرق بينه وبين التعليل ( ونبين مرتبة )2 كل واحد 
منهما » ووجه ترجيح أحدهما على صاحبه » ثم نذكر بعده الكلام فى 
السبب والشرط 2*7 » والفرق بين العلة وبينهما .)١(‏ 

(وهذان الفصلاتن - أعنى الكلام فى الاستدلال » والكلام فى 
السبب والشرط » ومعرفة الفرق بينهما وبين العلة )("2 ممايجب الاهتمام 
بذلك 2*7 لكثرة ماتقع الحاجة إليه فى المسائل . 

وسنذ كر ذلك جميعه بعون الله تعالى وتوفيقه ء ونبرأ إلى الله 


)١(‏ فى ( ف )« ثم اعلم) بدل (واعلم) 

(1) انظر ص455 ومابعدها 

د بداية (./5؟ ب/ف) 

(") فى (( ج)و( س) «التعليق) 

(4 ) فى ( ج )و ( س ) ( وبين مرتبة ) » وفى ( ف ) ( وبين قرينة ) . 
5١‏ ) فى( ج ) و( س ) زيادة ( معرفة ) بعد«( الشرط ) . 

(5)فى ( ف )١بينهاع».‏ 

(7) مابين القوسين سقط من ( ج ) و( س) . 

(8)فى (ف )«لذلك ). 


عزوجل من حولنا وقوتنا » ونعتصم ونلوذ بحوله وقوته ؛ فإن الكل منه وبه 
وإليه . 


القول فى* الاستدلال )١(‏ 


قد ذكرنا أن الاستدلال (طلب الحكم بالاستدلال)2'(0 بمعانى*” 
النصوص. وقيل : إنه استخراج الحق وتمييزه من الباطل . ذكرهما 
أبوا حسن الماوردي . 

وقيل :20 إنه معنى مشعر 242 بالحكم المطلوب مناسب له فيما 
يقتضيه الفكر العتقلى من غير وجدان أصل (له)270 متفق عليه ''2 . 


* بداية ( هم / جا )0 
)١(‏ انظر بحث الاستدلال فى البرهان ج ١‏ ص ١١١*‏ وما بعدها. 
والإحكام للآمدى ج ؛ ص 4 ٠١‏ وشرح تنقيح الفصول ص .45 وشرح العضد على 
مختصر ابن الحاجب ج ٠7‏ ص١٠78‏ وتيسير التحرير ج 4 ص ١775‏ وشرح الكوكب 
المنير ج+؛ ص 7917 . 
(١؟)‏ مابين القوسين سقط من ( ج ) و(س ) . 
* بداية( ١5١1ب‏ / س ). 
(9) فى ( س) ١‏ وقدقيل ») . 
(4)فى( س) (يشعر). 
(5 )سقط من( ف ). 
(5) انظرتعريف الاستدلال فى المراجع السابقة 5 


50 0 


واختلفوا فى هذا : 

فذهب جماعة إلى رد الاستدلال » وقالوا : لايجوز أن يكون المعنى 
دليلا حتى يستند إلى أصل . وذهب إليه 2١7‏ القاضى أبو بكر وجماعة من 
الفكليية 21577 

وأما الذى يدل عليه مذهب الشافعى رحمة الله عليه فهو (5) 
كون الإستدلال حجة ”7؟ . وإن لم يستند إلى أصل » ولكن من شرطه 
قربه من معانى الأصول المعهودة المألوفة فى الشرع . 

وقد ذهب طائفة من أصحاب أبى حنفية إلى جواز الاستدلال وإن 
لم يستند إلى حكم متفق عليه فى أصل (*2 , ومن شرط 287 ذلك أن 
يكون الثابت مصالح شبيهة 2(" بالمصالح الثابتة فى أصول الشرع » غير 
خ عو(" ااعرها:. 

وأفرط مالك فى جواز القول بالاستدلال » وجوز مصالح بعيدة عن 
المصالح المعهودة والأحكام المعروفة فى الشرع . وحكي عنه جواز القتل 
وأخذ المال بمصالح يقضيها غالب الظن » وإن لم يوجد لتلك المصالح 


.) وذكره ) بدل « وذهب إليه‎ ١) فى( ف‎ )١1( 

. ١١١7 انظر البرهان ج اكص‎ )١( 

9") فى جميع النسخ (هو ) بدون الفاء . 

(:) انظر البرهان ص ١١١154‏ . 

(ه ) انظر تيسير التحرير ج 4 ص ١75 2» ١77‏ والبرهان جاص ١١١15‏ . 
١(5)فى‏ (ف)( شرح ) بدل « ومن شرط ) . 

(7) فى( س ) ( سبهه ) 

(8 )فى ( س ١)‏ خارج »© . 


2-2 


ممتقيد إلى اول 110 

وربما يقول أصحاب مالك بجواز 2'(7 اتباع وجوه المصالح 
والاستصواب قربت من 2527 موارد النصوص أو بعدت . إذا لم يصدمها 
أصل من الأصول الثلاثة : الكتاب والسنة والإجماع 249 . 

واحستج من نفى الاستدلال لاعلى وجه القسياس بأن الدلائل 
محصورة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس على أحدهاء والاستدلال 
الذى يذكرونه خارج عن هذه الأقسام » ومن 2*7 هذه الدلائل أجمع » 
فلم يصح أن يكون دليلاً .(5) 

قال القاضى أبو بكر :7" إن المعانى إذا حصرتها الأصول وضبطتها 
المنصوصات كانت منحصرة فى ضبط الشرع . وإذا لم يشترط استنادها إلى 
الأصول لم تنضبط » واتسع الأمرء وصار الشرع مرجوعه إلى وجوه 2*7 
الرأى من الناس » من غير اعتماد واستناد إلى أصل شرعى » فيرى كل 
إنسان وجهأ » ويعتمد شيعا سوى مايراة وحمدة 2 صاحبه » ويصير 


. ١١1١7 ص‎ ١ هذه عبارة إمام الحرمين بنصها تقريباً فى البرهان ج‎ )١( 
) يجوز‎ ١) فى( ج )و( س‎ )5( 
. ) فى جميع النسسخ (« عن‎ )*9( 
فى ( ج ) و( س ) «(من ) بدون الواو.‎ )5(( 
١١١5ه هذا إستدلال القاضى أبى بكر الباقلانى » كما فى البرهان ج ؟ ص‎ ) 59 
. هو الباقلانى » سبقت ترجمته » وانظر قوله هذا فى البرهان » المرجع السابق‎ )7( 
.) دوجو«()ف١ (8)فى‎ 
بداية ( 1584/ فا).‎ * 
. ويعتمد) يدون الهاء‎ ١) فى ( ف‎ )5( 


- طوع - 


إذاً أهل الرأى فى هذا بمنزلة الأنبياء » فيفعل كل إنسان مايراه ويعتقده 
مدلاحاً فى العتى الذق *ستع له فيصنين ذلك ريعة إلى إبطال أبهنة 
الشريعة ورونقها , ويذهب طراوتها وبهاءها » وينسكب ماؤها » ثم مع 
ذلك يختلف مايرونه 2١(‏ من المصالح ('2 والاستصوابات بالمكان والزمان 
وأصناف الخلق » فتختلف أحكام الله نهاية الاختلاف » ويكون حكم الله 
تعالى اليوم خلاف ماكان عليه أمس » وحكم الإنسان خلاف حكم جاره 
وشريكه. وهذا أمر يخالف ماعهد عليه 2'7 قوانين الشرع » ومادرج عليه 
الأولون من هذه الأمة . وما أدى القول به إلى مثل هذا فهو باطل . 

وهذا لأن مالاأصل له فى الشرع فهو فى نفسه لا(*2 أصل له . 
وايغيا يقولون 429 إن معاذا رضى اللاعنة لم يد كر إلآ الكفاب والسدة 
والقياس فدل أن ماسوى ذلك باطل . 

وأما دليل مغبتى الاستدلال فهو(" أنا نعلم قطعاً أنه لايجوز أن 
تخلو حادثة عن حكم لله تعالى » منسوب إلى شريعة نبينا محمد َه . 
ببيئة (29 أنه لم يرد عن السلف الماضين أنهم أعروا وأخلوا واقعة عن بيان 


* بداية ( 585 / ج ). 

. ) مايرويه‎ ١ ) فى( س‎ )١( 

. )» الاستصلاح‎ ١) فى ( ف‎ )١( 

(") فى (ج ) و( س ) (إليه ) . 
(:)فى ( ف )«مالا ) بزيادة ( ما ). 
(5) فى ( ف ١)‏ نقول ») . 

559 ) فى جميع النسخ ( هو ) بدون الفاء . 
(/ا) فى ( س ) (بينته ) . 


- عوع - 


حكم فيهالله تعالى وتقدس ., ونحن نعلم كثرة الفتاوى وازدحام 
الأحكام. وقد استرسلوا فى بث الأحكام استرسال واثق بانبساطها على 
جميع الوقائع » وقد تَصدوا لإثباتها فيما وقع » وتشوفوا(' إلى () 
إثباتها فيما سيقع » ولايخفى على منصف أنهم ( ماكانوا)' '© يفتون 
فتوى من تنقسم الوقائع عنده إلى مايعرى عن حكم وإلى مالايعرى عنه . 

وإذا عرفنا هذا فنقول : لو انحصرت مآخذ الأحكام فى المنصوصات 
والمعانى المستثارة2*7 منهال(2 وسع القياس لكل ذلك ؛ فإنا نعلم أن 
المنصوصات ومعانيها لاتنسحب 27 على كل الوقائع 2"0؛ ولو لم يتمسك 
الماضون بمعان (فى) وقائع لم يعهدوا أمثالها لكان يزيد وقوفهم فى 
الأحكام على فتاويهم (21 وجريانهم فيها . 

قال الشافعى رحمه الله : من سبر أصول الصحابة رضى الله 
عنهم- وهم الأسوة والقدوة- لم ير لواحد منهم تمهيد قياس . على 
مايفعله القائسون(' '©2ءبل كانوا يخوضون فى وجوه الرأى من غير التفات 


. وتشوقوا)‎ «١ فى( س)‎ )١( 

.) إلى‎ ١ فيما » بدل‎ ١) فى ( ف‎ )١( 

(9) سقط من( ج)و(س). 

(: )فى ( ج ) و(س ) ١‏ المستشارة ) . 

5 ) فى ( س ١)‏ إلى ) بدل «لا ). 

(5) فى ( ج )( نسحب ) » وفى ( س)١(‏ سحب 6). 
١/ا)‏ فى ( ف ) «المعانى ) . 

(8) سقط من (ف) 

(9) فى (س ) « تساويها ) بدل «فتاويهم ). 

.)» القياسون‎ «١ ) فى( ج ) و( ف‎ )٠١( 


- م9ةع - 


إلى أصول''2, كانت أو( لم)2'0 تكن 20 . 

ف يتمع مادعنا ضعة القرلالاعدلاك: . 

وما يدل على صحة (ماتمسك به الشافعى )217 رحمة الله عليه 
أنه يقول : إذا استندت المعانى إلى الأصول فالتمسك بها* جائز » وليست 
الأضؤل 269 واحكامها حججاً ‏ وإفا الحجة فى المعتى + واعيان المعائن (5) 
ليست بمنصوصة .» وهى المتعلق بها » بل نقطع بخروج بعض المعانى عن 
ضبط النصوص » فدل أن المعانى حجة كافية » ولو راعينا ردها إلى الأصول 
لقصرت”"2 الأصول عن كثير” من المعانى . 

ومن يدبع كلام الشافعى لم يره متعلقاً بأصل » ولكنه يبنى 
(الكلام فى )2*0 الأحكام على المعانى المرسلة » فإن عدمّها حينئذ شبه 
لضو 1 ٠‏ 


.) فى (ف )«الأصول‎ )١( 

(؟1) سقط من( ج )و( س). 

() ذكر هذا أيضا إمام الحرمين فى البرهان ج ١‏ ص7١١١‏ . 

(4 )فى ( ف ) «١‏ ماذكره الشافعى رحمه الله وتمسك به » . وعبارة البرهان « وما يتمسك 
به الشافعى رضى الله عنه أن يقول.... ) . 

* بداية ( /781 / ج ) . 

(5) فى (ف) « النصوص » . 

(5) فى (ف) «المعنى ) . 

(لا)فى(ف ١)‏ تنصرف ). 

»* بداية ( ١51١1ب‏ / س ). 

(4) سقط من( ج )و( س ). 
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وأما الذى تعلقوا به من كلامهم الأول 2'07 فقد ظهرالجواب 
*02 فيما قلناه. 

ولو قال قائل : لم يصح عن أحد من السلف استعمال القياس على 
مايعتاده أبناء الزمان من تمثيل أصل أو استثارة معنى فيه وربط فرع به كان 
ذلك فا فيتر + 

فأما الكلام الثانى (الذى قاله)("2, ورّعمه أن القول بهذا يؤدى 
إلى خروج الأمر عن الضبطء وانحلال أمر الشرع » ورد الأحكام إلى آراء 
الرجال . 

فهذا لايلزمنا ؛ لأنا نعتبر وجود معنى لايدفعه أصل من أصول 
الشرع من كتاب أو سنة أو اجماع . 

والجملة (أنه)”؟) يعتبر وجود معنى مناسب 2*7 للحكم (0) 
نبنيه("2 عليه » من غير أن يدفعهأصل (من كتاب)2* أو 


)١(‏ يعنى ما ذكره القاضى أبوبكر الباقلانى من أن أدلة الشرع منحصرة فى الكتاب والسنة 
والقياس» وأن الاستدل خارج عنها . انظر ص 457 . 

* بداية ( 9١٠١1ب‏ /فا). 

(١؟)‏ سقط من( س ). 

(؟) سقط من ( ج ) و( س ) والضمير فى «قاله » المقصود به أبى بكر الباقلانى كما 
يدل عليه ما حكاه عنه من كلامه قبل قليل . 

(4) سمطاهن )ون )1 : 

(5) فى( ج )و(س ١)‏ سالب ». 

(5) فى ( ج ) و( س) زيادة «الذى » بعد كلمة « للحكم » . 

(/ا) فى( س ١)‏ بينه) . 

(8) سقط من( ج )و( س) 


- لاوع - 


سنةأوإجماع. 

وقد قال بعض أصحابنا ('2 فى العبارة عن هذا : إنه قد ثبت 
أصول معللة » اتفق القائسون على عللها . فقال الشافعى رحمه الله: 
تنُخَّدَ تلك العلل "2 مغتصماً » ويجعل الاسغدلال قريباً منها » وإن لم 
تكن أعيانها » حتى كأنها مثلا (أصول )220 » والاستدلالات معتبرة بها 
واعتبار المعنى بالمعنى تقريبا أولى من اعتبار صورة بصورة لمعنى جامع . 

فإذا قرب معنى المجتهد والمستدل فيما يجتهد إلى الشرع » ولم يرده 
أصل » كان استدلالا مقبولا . 

مغال للق آن الرسعية بكري الوعاع ضع الشاقى رعسنة اللاعلية 
تبائحة الوطاغ عند ابى تحدفية ريه اللها» واسهد ل الشافعى يانها:متريضة 
فى تبرئة الرحم » وتسليط الزوج على شغل رحمها فى الزمان الذى يؤمر 
فيه بالتبرئة متناقض . ثم هذا يعتضد بأن الزوج لو اعتزل امرأته قبل 
الطلاق مدة العدة » ثم طلقها لم يعتد بما كان منهاعدة.ء ولو كانت 
تحل قبل الطلاق وبعد الطلاق لما كان لاختصاص العدة بما بعد 
الطلاق معنى . 

وهذا نوع استدلال حسن . مستخرج من العدة . ولم يطلب 
الشافعى لهذا أصلا يقيس عليه . 


5 ١١١701١١17١ هو إمام الحرمين . انظر البرهان ج 7 ص‎ )١١ 
» فى (س)( العلة‎ )١١ 
سقط من (ج) و(س).‎ )"( 
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وذكر بعض متأخرى الأصحاب (') فى هذا كلاما طويلا* لم 
أرفى حكايته فائدة فتركته . 

وقد سرد المسألة من أولها إلى آخرها إلا القليل ('2 على طريقة 
المشايخ . ٍ 

وأما نحن فعلى طريقة التحقيق (5) ؛ لانرى الاعتماد على العدة 
وإن كان هو متعلّقاً حسناً من حيث الحكم . 

وأقل غائلة فى هذا التعلق على أصل الخصم » أنه لايجتمع العدة 
وشغل الرحم من الزوج» فإنه قد صار مراجعاً بالوطء 1 ولهم على العدة 
كلام واقع على ماذكرناه فى الخلافيات . 

وإنما المعتمد عندنا وقوع الطلاق » وهو تصرف ناجزء عَملهُ 
الإسقاط والإزالة » فلابد أن يزيل شيكاً » وليس ذلك إلا ملك الحل . 

وقد بينا وجه الاعتماد على هذا وتمشيته . 

وقد أورد بعض أصحابنا أمثلة للاستدلال سوى هذا , وقال : 

مثال الاستدلال - ماقال أصحبنا : إن الخارج من غير السبيلين ليس 
تعلق ) لتهاترا عاق جنا لقوق قليله وككيره و رعينه ا 10 فى 
حكمه270., 


١ يعنى إمام الحرمين . وقد نقل عنه فى هذا الموضع كثيراً من كلامه انظر البرهان ج‎ )١( 
.١١".-11١١ ص‎ 

* بداية ( 788 / ج ) . 

. ) القليل‎ «١ التمليك » بدل‎ ١) فى (س‎ ) ١١ 

(9") فى( ف )«المحققين ) . 

(:) سقط من( فا). 

(5) فى( ف )( وحكمه ») بدل ( فى حكمه ) . 
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وكذلك قالوا : لو كانت القهقهة حدثاً ينقض الطهارة لاتفق فى 
ذلك حال الصلاة وحال غير الصلاة . 

ومغال ذلك أيضاً ماقالوا فى المتيمم إذا رأى الماء : إنه لاتكون رؤيّة 
الماء* حدثا؛ لأنه لو كان ( رؤية الماء)0١)‏ حدثا ء لم يختلف موجبه فى 
وجوب الغسل تارة والوضوء أخرى . 

ومن ذلك قولهم فى توسيع وقت الحج : إنه لو كان مضيقاً لكان 
المؤخر له عن عام وجوبه إذا أتى ( به)2"0) بعد ذلك يكون قاضيا ء لامؤديا 
فلما كان مؤدياً » دل على أنه موسع الوقت . 

ومن ذلك أيضا ماقاله الشافعى : أنه لو كان اللعان شهادة لكان 
حكمه كيت وكيت ('2 ؛ على ماعرف . 

ومنها ما استدل (به)2»*2 الشافعى على إبطال علة الوزن » فقال : 
العلة االموجبة لتحريم التفاضل لو كان هو الوزن ماجاز إسلام الذهب والورق 
فى سائر الموزونات على ماهو المعروف . 

واغعدف > إن هذا كلة:فياس .+ لااغعبار 50 شىء نشنم عتعتى 
مستخرج. ويجوز أن يقال : إنه قياس من حيث لمعنى » لاأمن حيث 


السورة / 


* بداية ١‏ 155.8/ فا). 

.) سقط من( ج)و(س‎ )١( 

(؟١)سقط‏ من( ف ). 

5 انظرا لأم جاه ص 85” ط كتاب الشعب‎ 2١ 
)سقط من( ج) و( س).‎ :( 

(ه) فى ( ف ) ١‏ لاعتبار ) بدل « لااعتبار ») . 


والدليل على أنه لم يخرج من قسم القياس : أنه استند فى كونه 
دليلاً إلى غيره وما استند إلى غيره » واعتبربه فلا بد أن يكون غير خارج 
من قسم القياس . 00 

ويجوز أن يقال : إنه نوع بحث يثير!'2 حكما شرعيا . 

وقد قالوا : إنه يجوز أن يوجد فى الأحكام الشرعية ما لاأصل له 
بعينه وذلك ("2 نحو العمل القليل فى الصلاة وماشاكله , وذلك* لأن 
الدليل لما دل أن كثيرالعمل يفسد الصلاة + وأن قليله لايفسدها , ولم 
يغبت بالنص القدر الذى يفسد والقدر الذى لايفسد » وجب 29 الرجوع 
إلى الاجتهاد . 

و(قد)2*7 قال بعضهم : إن قدرَ مايفسد الصلاة على التقريب ما 
إذا شاهده المشاهد لم يظن أنه فى الصلاة . وعلى الجملة فلاشك أن العمل 
فى ذلك على ماظن المصلى أنه قليل فلايفسد » أو كثير فُيُفسد وليس* 
ذلك ( براجع إلى أصل بعينه )27 من أصول الشرع . 

وقد ألحق بعض أصحاب أبى حنيفة بهذا الباب انكشاف ساق المرأة 
فإنه يقول : إذا انتكشف ربع الساق فما فوقه فسدت صلاتها » وإن كان قد 


مات رن ا 1 

(١)فى(‏ س) ١‏ وكذلك 2.0 

* بدنة ١‏ 588 / ج ). 

9*) فى( س )«فوجب ) بدل « وجب » 
(:)سقطمن( ف ا). 

رةه نير عن 4 

(5) فى ( س ) ( براجع بعينه إلى أصل © . 
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انكشف مادون الربع لاتفسد . 

وذكروا لهذا التقدير وجهاً على التقريب - وهو أن الناظر إلى ساق 
المرأة إذا كانت الساق مكشوفة إنما ييسصر جانباً منها » وللشىء أربعة 
جوانب» فإذا رأى جانباً منها فيكون قد رأى الربع » فجرى الريع فى هذا 
مجرى الكل فى فساد الصلاة ('2 . 

وهذا أيضاً شىء قالوه على ( وجه)7") التقريب من غير أن يستند 
إلى أصل . 

وعلى هذا من مذهبهم مقادير النجاسات المعفو عنها » وقدر ماينزح 

من الدلاء من البكر عند وقوع الحيوانات فيها . 

وقد قدر الشافعى أيضاً فى المتابعة ( بين الإمام والمأمومء فقال : 
سبق الإمام المأموم بركن واحد 0 
أركان فسدت المتابعة )(5)- 

وهذا تقدير على وجه التقريب » ليس له أصل بعينه .. 

وكذلك قال فى المسافة بين الإمام والمأموم (؟2: إذا زاد على مائتى 
ذراع أو ثلاثمائة فسدت المتابعة » وفيما دون ذلك لاتفسد , وكان(05) 
تقد يرا عن رجه المقريه و أعز بميشيل إلى الل لشن 


١59 ص‎ ١ انظر مذهب الحنفية فى مسألة عورة المرأة فى الصلاه؛ شرح فتح القدير ج‎ )١9 
(؟) سقط من( ج )و( س).‎ 

(") مابين القوسين سقط من ( ج ) و( س ) . 

(4) فى ( ج ) و( س ) زيادة « وقال ») بعد كلمة ١‏ المأموم ) 

(5) فى ( ف ) «١‏ وإن كان ). 


ب .ع هس 


وعلى هذا نفقة الموسر * والمعسر , ينظر فى ذلك على حسب 
ماهو المعتاد ؛ فيعرف بذلك الموسر من المعسر » ويجرى الحكم على ذلك 

وكذلك القول فى جهة الكعبة » ومقدار مايعرف أنه على جهة 
الكعبة أوليس على جهة الكعبة . 
حكم شرعى وقد تعلق بأمارة غير مستندة إلى أصل . 

وقد قيل : إن الأمارة فى هذا عقلية وهى (2 النظر إلى عادات 
الناس. ألا ترى أن من قوم النوب بعشرة » لو قيل له : لم قومته بذلك ؟ 
يقول : إن عادة الناس أ ن يبيعوا مثل هذا الثوب بعشرة 5 

ويمكن أن يسأل على هذا , فيقال : إذا جعلتم الأمارة* فى هذا 
عقلية فهلاً قلتم : إذا خرق زيد ثوب عمرو» يكون الواجب تخريق ثوبه؟ 

والمجواب عنه : أن زيدا إذا خرق ثوية + فقائل (') يتسريق ثوب 
الجانى» فقد(©2 أضرٌ بئفسه حين لم يتعوض(7*) من ماله التالف بماله 
ولايجوز أن يضر الانسان نفسه بنفسه من غير فائدة . 


فإن قال قائل : فائدته العشفى . 


* بداية ( 7٠0‏ ب/ ف ). 
(١)فى(‏ ج)و( س) 2 وهو) 
* بداية ( 71٠0‏ / ج ) 

» فى( ف )« يقابل‎ )١( 

(7“) فى( ف ١)‏ وقد ) 
(14)فى( ف ١)‏ يتعرض ») 
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قيل (له)''2 : التشفى تبع("2 الحسن تخريق ثوب الجانى؛ فإذا لم 
يحسن2"0 التخريق » لم يحْسَن التشفى . 

ذكر هذا السؤال عبدالجبار الهمدانى (*؟ فى العمد (*2 , وأجاب 
ا بي ٠‏ 

وعندى : أن هذا ليس بشىء ؛ لآن السائل يقول : إن التتشفى 
حسن ؛ بدليل القصاص : فإن اعتبار التشفى (فيه)(27 قد حسن 
فليحسن هاهنا (أيضا)("2 وإذا حسن التشفى وجب أن يحس التخريق 
ويصير حسن التخريق لثوب الجانى تبعاً لحسن التشفى . 

والأولى أن يقال فى هذا : إنا لم نجوّز تخريق ثوب الجانى ؛ لانعقاد 
الإجماع أنه لايجوز . وإنما فرقنا بين النفس وبين المال بمحض اتباع الشرع . 
وعلى أن الأصل المعلوم فى الضمانات الواجبة للآدميين هو أن ينظ ر لما فيه 
صيانة حقوقهم عليهم وحفظها . ألا ترى أن فى الأعيان القائمة وجب 
صيانتها وحفظها عل أربابها بوجوب الإحراز (*» عما يؤدى إلى إهلاكها 
وإتلاقها © :فإذا ؟تلفك 227 وَجَنِ ايا نساتهنا عل مايكون فيه حفظ 


)١(‏ سقط من( ج) و( س) 

(؟) فى ( ج )و( س (١)‏ يتبع) 

()فى( ج )و( س) «ديكن) 

(؛؟ ) سبقت ترجمته جا ص7 /ا١‏ 

(5) لم أجده فى الجزء المطبوع من شرح العمدء ولافى المعتمد لابى الحسين البصري . 
(5) سقط من( س ) 

(1) سقط من( ف ) 

) فى( ج ) و( س ) «١‏ الاحتراز ) . 

(9) فى( س ) «١‏ تلفت » 


اغ8.هم ا ل 


حقوق الملاك عليهم بقدر الإمكان » وذلك بإيجاب المثل فى المثليات 
وإيجاب القيّم فى غير المثليات» فيقوم المثل مقام المثل » وتقوم القيمة مقام 
العين المقومة » ويصير كان الْتْلّف باق لمالكه محفوظ (22 عليه » وكأنه لم 
يتلف . وهذ هو المعنى المعقول فى إيجاب الضمان وأما* الإتلاف فى 
مقابلة الإتلاف فخارج عن هذا المعنى » وفيه تقرير('2 الإهلاك السابق 
ومقابلة إهلاكه ('2 بإهلاك مثله » إلا أن الشرع ورد بالقصاص ( على 
خلاف هذا الأصل لغرضٍ قائم فيه » لايوجد فى الضمان 5 من حيث 
المآل ؛ وهو زجر الجناة وإحياء النفوس » ومعلوم قطعاً أنه يوجد فى 
القصاص من الزجر والردع المؤدى إلى حياة النفوس مالايوجد فى الدية”” ) 
فصار القصاص ضماناً شرعيا للنفس لغرض تختص به » وصارت الدية 
ضماناً قياسياً للنفس » من حيث إن فيه إيقاء حق صاحب الحق عليه 
وحفظه له بقدر الإمكان » فإن ("© الدية* (قامت)(*) مقام نفسه فى 


» فى( ج )« محفوظة » » وفى ( س ) ( بمحفوظة » » وفى( ف ) « بمحفوظ‎ )١( 
) فا‎ /1751١ ( بداية‎ * 

(؟١)فى‏ ( ف ) ( تقدير) 

(؟) فى (ج )و( س ) «١‏ إهلاك ») 

(4 ) مابين القوسين سقط من ( س ) 

(5)فى( ف ) « النفوس ) بدل ١‏ الدية » 

(5) فى( س) «١‏ شرعا ) 

(/ا) فى( ف)«وان» 

* بداية( 74١‏ / ج ) 

(8) سقط من( س ) 


نت مواقت 


السلامة لصاحب الحق إن كانت الجناية فى قطع اليد » أو وارثه » إن كانت 
الجناية بقتل النفس » وسلامة العوض لمن ('؟ يقوم مقام صاحب الحق ينزل 
منزلة سلامته لصاحب الحق » فاستقام كون القصاص ضماناً بالشرع 
واستقام ('2 كون الدية ضماناً بالقياس » ولم يجز الجمع بينهما ؛ لأن كلا 
الواجبين بدل النفس وإن اختلفت جهة إيجابهما ء ولايجوز إيجاب 
واجبين( "2 عن متلف واحد . 

فأمافى تخريق* الغوب , وقتل البهيمة فليس فى مقابلة 
التخريق بالتخريق وقتل الدابة غرض صحيح ؛ لأن نهاية مافى الباب أنه 
يوجد بذلك إتلاف مال عليه » وفى أخذ الضمان يوجد هذا مثل (*) 
تأيوجد إذا اهلكا ماله عليه »إن إن قد رنا هعلق عليه بهجيقة بإتلاقة 
( عليه )””2 بهيمته » أو قدرنا أنه يخرق عليه ثوباً بإزاء ما خرق عليه (5) 
ثوبه ؛ فإنه لايجوز أن يعرض بهائمة » فيتلف عليه أى بهيمة شاء ؛ أو 
يخرق أى ثوب شاء » بل ينبغى أن يخرق ثوباً مثل ثوبه » أو يتلف بهمية 
مثل بهيمته » فإذا فعل ذلك كان ذلك فى المعنى وأخذ الضمان سواء . 

وأما القصاص ., ففيه إتلاف نفسه » وإزهاق روحه ؛ ولاشك أن فيه 


»مل«)سرىف)١(‎ 

.) وقام‎ «١ فى( ج )و( س)‎ )١( 
)» (9؟) فى( ج )و ( س )2 وأحسن‎ 
) س‎ / 11١517 بداية(‎ * 

(؛ )فى( س ١)‏ بمثل » 

(5) سقط من( ج )و( س) 

(5) فى ( ف ) ١‏ وعليه » بزيادة الواو 


5.م - 


معنى زائداً على (أخذ 220 الدية ؛ وقد لايبالى الإنسان بإعطاء الدية 
بقتل عدوه » وإذا عرف أنه يقَتَل إذا قَتَلَ ينكف (') عنه . 

فهذا المعنى الصحيح , والحكمة المعقولة الشرعية . 

وعلى مثل هذا يكون المعوّل فى هذا وأمثاله . وأمثال هذه المعانى 
تكثر59) فى الشرع:. 

وقد يكون نظير هذا إيجاب الكفارة فى القتل ؛ فإن الله تعالى 
خلو؟» والغبادغ0*) ليعيدوة على مانض :عليه . فإذا قتل إنسان إنساناً 
فهو بالقتل)20 قد أبطل عليه معنى التعبد » والتعبد من العبد لله 
تعالى مقصود كُلَي من العباد » فصح بناء إيجاب ضمان !"2 على هذا 
المعنى (*» يليق به » وليس ذلك إلا* الكفارة بإعتاق رقبة إذا قدر عليها 
لآن العبد سلاف اق بالرق: م تكاند اناك من مكقة الأدمية رقا قَدّم 
الله و حق)2150 السادة على حقه فى كثير من المواضع» فأوجب الله على 
القاتل عتق رقبة » على معنى أنه يزيل عنه صفة الرق » فيكون قد أحيا 


) سقطمن( ف‎ )١( 
) (؟)فى( ف )(انكف‎ 
فى (س) و(اف)(يكثر)‎ )1( 
فى (ج) و(ف) «لما خلق»‎ ):( 
سقط من(ف)‎ )5( 

(5) سقط من (س) 

(/ا) فى (ف) «الضمان») 
(8) فى (١ف)‏ زيادة «الذي») 

* بداية (١71؟‏ ب/ف) 


(8) سقط من (ج) و(س) 


ب .هق - 


نفساً بقدر الإمكان » فأقامها 2١‏ مقام النفس التى أتلفها ؛ لتعبد الله 
مكانها » فيكون قد” (أقام لله عبداً)2"7 يعبده مكان العبد الذى أهلك 
فيهاء فبهذا الوجه يضمن 7 '2 حق الله » وصار ”2 الضمان كضمان النفس 
نالدنية أو القوف. 

فون هذا بكو فته ابعل هيدا وتفطا لانتس الله 
فون 7*»فى حي العمد والقطلاه شل ايكون جحي الادمى متضهونا 
فى النينية ارا 

ويستوى فى هذا أيضا قتل المسلم والكافر والحر والعبد والبالغ 
والصبى » ونُظرا'2 إلى أصل ماكان عليه الخلّقة . وقد خلق الكل فى 
الأصل ( ليعبدوه)!7) ْ 

ثم يتصل بهذا الفصل أن الواجب باسم الكفارة » والكفارة اسم 
معنوى و هو التغطية » فيكون واجبا لتغطية الذنب ومحوه 2*7 . والذنب 
فقو مما معظل ممهوا الى الذقية ف الم يد نع تارف الكفارة 
كفارة بهذاالمعنى . ولانقول : إنه عبادة ؛ لأنه ليس القصد منها 


)١(‏ فى (ج) ورس ١)‏ وأقامها) 

“* بداية 74١(‏ /ج) 

)١(‏ فى (س )أقام عند الله)؛ وفى( ف) « أقام الله عبداً» 
(") فى (س) (يتضمن) 

(4) فى ( س) ١‏ وبيان») 

5(9) سقط من١ف)‏ 

(5) فى (ف) «وينظر» 

(/) سقط من (ف) 

(4) فى (س) (ونحوه) 


اخ.م - 


( التقرب 2١7)‏ إلى المعبود . ولانقول : إنه عقوبة ؛ لأنه ليس فيها 27 إخزاء 
وتتكيل ع والعقوباك هما بكسن يضفة الإخراء والستكيل” أفكان شيها 
غير العبادة والعقوبة » وهى أنها كفارة . ومعناها : أنها ماحية للذنب 
مغطية له » والشىء إذا امّحى ("2 ذهب » ولم يبق » وإذا عُطَّى لم يبق له 
أثر» وإذا كان كذلك استقام إيجابها ( بما هو عدوان محض وليس بعدوان 
محض » وكذلك استقام إيجابها )2*7 على الكافر كما يستقيم إيجابها 
على المؤمن . 

فهذا الذى ذكرناه وما يشبهه استدلاللات حسنة » ومعان بالغة 
نئي بتكام القن ملبيات: اجو دك اشرب كل لكيس فط لمر لمعن 
الذى ينبنى (' ) عليه الحكم . 

ومن هذا الباب أيضاء ( مايقول من) ("2 نفى وجوب الكفارة بغير 
الوطء فى الصوم » وإيجابها بالوطء » وهو أنا نقول : إن الجماع(*» محظور 
الصوم » والأكل والشرب مناف للصوم ؛ لأن الصوم عبادة كف عن قضاء 
شهوة على خلاف ( هوى) 217 النفس ؛ فينبغى أن أكون النعياة الكت 


)١(‏ سقط من(س) 

(؟)فى (ج) ور( س)فيه) 

(") فى (ج) و( س)(امحق» » وفى ( ف ) (امحا) 
(؛ ) مابين القوسين سقط من ١ف‏ ) 

(5) فى (س) ١‏ تعلق» 

(5) فى (ف) (يبتنا» 

(7) فى ( ف ) «مانقول فيمن) 

(8) فى (ج ) واس« الأكل» 

(9) سقط من (ف) 


ل 68.م - 


فى ( زمان الفعل [عادة]('؟ » حتى يكون بخلاف هوى النفس ؛ فإنه إذا 
لم يكن زمان الفعل عادة » لم يحصل الكف )('2 عبادة . والنهار زمان 
(فعل)2'2 الأكل والشرب عادة . فكان الكف عنه فى هذا الزمان عبادة . 
( وليس بزمان فعل الوطء [عادة].2*0 نعم هو محظور العبادة » لأن الحظر 
والتحريم للعبادة 79») يكون متحققا فى زمان الفعل عادة أولا فى زمان 
الفعل” عادة . وإذا ثبت أن الأكل والشرب مناف للصوم » فيصير بفعله 
تاركا الصو فى المتمعفيل وول لصبو فى سف 0017 لا *”يوجب 
الكفارة كتركه فى الابتداء . 

وأما الوطء لما كان محظور الصوم » فيكون بالكف عن الأكل 
والشرب مقيماً على فعل الصوم ‏ غير أنه يكون جانياً عليه بفعل امحظور . 

فإيجاب الكفارة بفعل محظور الصوم لايكون دليلاً على إيجاب 
الكفارة بترك الصوم » وانقطع أحدهما عن الأخر("؟2 صورة ومعنى , 


)١(‏ فى (ف) «عبادة) وساقط ضمن ماسقط من ( ج) و( س )وما أثبتناه هو الصحيح. 
)١(‏ مابين القوسين سقط من ( ج) و( س) 

(؟) فى ( س) (جعل؛ » وسقط من (ف) 

(: ) فى ( ج) و( س)(عبادة») » وساقط ضمن ماسقط من (ف) وما أثبتناه هو الصحيح. 
(5) فى ( ج) و( س (١)‏ للفعل ) بدل «للعبادة ) 

* بداية (15751/ف) 

(5) زيادة من ا محقق ليتضح المعنى . 

* بداية (155؟ /ج) 

(7) فى (ج) و( س) (صاحبه) 


وبطل بهذا )١١<‏ استدلالهم [ بإيجاب]("2) الكفارة فى الوطء على إيجاب 
الكفارة فى* الأكل 220 . وهم يدّعون أنما أوجب 247 الكفارة فى الأكل 
والكرب طرق الابسدلال: لابطريى القرانن 0 

ومن وجوه الاستدلال مانقوله فى مسألة الاستيلاء . 

فإن عندنا : لايملك الكفار مااستولوا عليه من أموال المسلمين 
بخلاف المسلمين إذا استولوا على أموال الكفار ملكوها . 

وإنما قلنا : إن المسلمين يملكون أموال الكفار إذا أستولوا عليها 
ويملكون رقابهم إذا أسروها؛ لأن المشركين فى معنى العبيد 
(للمسلمين)”'؟ فإن حريتهم غير ثابقه ثبات تمكن واستقرار » وأما 
أموالهم التى فى أيديهم فإنما("؟ هى للمسلمين » وهى فى أيديهم بمنزلة 
الغصب ؛ لأن الله تعالى إنما خلق الدنيا ومافيها من أصناف الأموال 
والقنْيّات لعبيده الذين يؤمنون به » ويعملون ماخلقهم له من عبادته 
وجعل سائر الأملاك معاوتات2*7 لهم على إقامة طاعته؛ فمن كفر وعبد 
غيئرة فلاس ىه لها للميكقين يد على كقره وعيناوة ظيزه انما حتستلوة قن 


١١)فى‏ (ف)«فهذا) 

)١(‏ فى جميع النسخ «فى إيجاب » والمثبت هو الصحيح المناسب للمعنى المراد. 
(*) فى (ج) و(س )«الصوم» 

بداية ١1(‏ ب /س) 

(4 ) فى (ج) و( ف ) (أنا أوجبنا) 

(5) انظر أصول السرخسى ج١‏ صغ ؛ ” 

(5) سقط من (ف) 

(/) فى جميع النسخ (إنما) بدون الفاء . 

(8) فى (ج) و(س) (معاون» 


- ماآ١‎ - 


أيديهم واحتووا عليها فهى غصب 7( » وسبيله أن يرد على "2 من 
يستعين به على طاعة الله ؛ ولهذا سمى المال المأخوذ من المشركين فيعا 
كنال :كان الل و عرينام( اسان الف كين ارده عله نهدن أن عناة 
المشركون غصبونا إياه . وما هذا وصفه فهو مردود على صاحبه؛ فصار 
فلك المسلمين أموال الكقفار يندا الوجه » وهذا لايوجد فى الكفار إذا 
أخذوا أموال المسلمين ؛ لأنها أموال فى أيدى ملأكها وعليها حماية 
الإسلام (وإذا كانت فى حماية الإسلام)”*2 لم تَزْل بغلبة أهل الشرك 
عليها » وصارت أموالهم كرقابهم » فهم أحرار حقيقة » وأملاكهم لهم 


اص امل 


حقيقة . 
وأما الكفار فهم فى المعنى عبيد المسلمين » وأموالهم التى فى 
أيذيهم للمسسلمين + فالكل يكون فيقاً +الأنهم غبيد أبقَدٌ + دوا إلى 
موالهيم »وأموالهم (*» غصوب » أعيدت إلى ملاكها . 
فهذه الأمثلة التى ذكرناها فى الاستدلال . أمثلة'») حسنة يشهد 
* الشرع والعقل بصحتها » ومن عرف قواعد الشرع وقوانينها ("» يشهد 


)١(‏ فى (ف) زيادة «فى أيديهم ) بعد كلمة( غصب» 
(؟) فى (ف )إلى ) بدله على » وكلاهما صحيح . 
)"١‏ سقط من ١ف)‏ 

(:) سقط من (ف) 

(5) في (ف) «وأملاكهم» 

(5)فى (ج) ور س) «أمثال) 

* بداية (511؟ /ج) 

* بداية (7517 ب/ف) 


- م١1‎ 


له قلبه وما أدركه من معانى الشريعة بصحتها » ولم يرده أصل مجمع عليه 
من ككارها ا رسقة او جاع« افبجوو]ة ومس 2١1)‏ اتزاع هذا البعد لال 

فأما "2 الأمثلة التى ذكرناها من قبل( "2 حكاية عن بعض المتأخرين 
من أصحابنا (؟)» فإئما (*) هى أقيسة حكمية منقولة من الأصحاب » غَيْر 
هذا القائل العبارة عنها » فسماها استدلالا .وغل (") اتااعقول: لاغيرة 
انين خا يت 11 القياين لوانتي 0 الابعدلال قياباً 
ال ال ا 

وحين وصلنا إلى هذا الموضع » فنذكر الاستحسان » وهل يجوز أن 
يكون حجة » على ماذكره أصحاب أبى حنيفة أو لا؟ 


)١(‏ سقط من (س) 

(١؟)فى‏ (ف) «فإن») 

(؟) فى ( س) (قبيل) 

(4 ) يعنى ماحكاه عن إمام الحرمين. 
(5) فى (ف) «فإنها» 

(5) فى ( ف ) «على » بدون الواو 
(/) فى (ف) «سموا» 

(4) سقط من (ف) 

(5) فى (ف ) «والكل» بدل «إذ الكل») 


عا اهوت 


القول فى الاستحسان 


ذكر الأصحاب أن القول بالاستحسان فى أحكام الدين فاسد(١2‏ . 

وذهب أصحاب أبى حنفية إلى القول به . 

وكذلك القول بالمصالح والذرائع والعادات من غير رجوع إلى 
دليل شرعى باطل . 

فأما مالك . فإنه يقول بذلك » ويعتمده . 

واعلم أن الكلام فى الاستحسان يرجع إلى معرفة الاستحسان الذى 
يعتمده أصحاب أبى حنيفة : 

فإن كان الاستحان : هو القول بما يستحسنه الإنسان ويشتهيه من 
غير دليل » فهو باطل ( قطعاً)"2 ولانظن7" أن أحداً يقول بذلك . 

فدذكر الأن ماذكره أبو زيد فى كتابه (؟» فى معنى الاستحسان 
لغة وحكما . 

قال : أما اللغة : فالاستحسان هو اعتقاد حسن الشىء . يقال: 


/1١0- انظر معنى الاستحسان والمذاهب فيه وأدلتها فى : المعتمد ج” ص88‎ )١( 
وتيسير التحرير ج؛ ص8/ وفواتٌ الرحموت ج؟‎ ١ اصول السرخسى ج" ص59‎ 
وشرح تنقيح الفصول ص١5: » والمستصفى ج١٠١ ص477 وإحكام الآمدى‎ 5١١ ص‎ 
والعدة جه ص07١١1 » والتتدمهيد ج؛‎ » ١ جةص5؟1 » والإبهاج ج؛ ص88‎ 
. وشرح الكوكب المنثير +؛ ص177‎ » 55١ ص57» وروضة الناظر ج“ص‎ 

(؟) سقط من (ج) و(س) 

(") فى (س) «يظن») 

(4؛ ) انظر تقويم الأدلة ج١‏ ص4 818-8١‏ . 


- ةما١غ‎ - 


إستحسنت )١١‏ كذا : أى اعتقدته حسناً » واستقبحت كذا : أى اعتقدته 
كذلك: 

وعلى ظن بعض الفقهاء (' أن من قال بالاستحسان (فقد ترك 
القياس والحجة الشرعية )20 باستحسانه . تركها من غير دليل يطلق 
(الترك )2476 وطعن بهذا على علمائناءوإنما هو تفسير"2 الاستحسان لغة. 

فأما عند الفقهاء الذين قالوا بالاستحسان فاسم 27 لضرب دليل 
يخارض الشبار احلى معن كان القمااز قور الالسحيدان على سمل 
التعارض . وكأنهم سموه بهذا الاسم لاستحسانهم ترك القياس* 
أوالوقف2"7 عن 2*7 العمل (به)2*7 بدليل آخر فوقه فى المعنى المؤثر 
أومثله» وإن كان أخفى (''2 منه إدراكاً » ولم يروا القياس الظاهر حجة 


(١١)فى‏ (س) (اعتقدت») 

(7) يشير إلى الإمام الشافعى ومن وافقه ممن صرحوا بإنكار الاستدلال بالاستحسان. فقد 
قال الشافعى فى الرسالة « وإنما الاستحسان تلذذ» انظر الرساله ص7 ٠ه‏ . 

(؟) فى ( ج) «فهو ترك القياس والحجة الشرعية) » وفى ( س) ١‏ فهو ترك القياس فالحجة 
الشرعية ») 

(4) سقط من (ف) 

(ه ) فى (ف ) «وإن ماتغير )بدل « وإتما هو تفسير») 

(5) فى جميع النسخ ( اسم») بدون الفاء . وقد زدناها لآن إثباتها أولى 5 ثم هى مثبته فى 

* بداية (18؟ /ج) 

(>7) فى ((س) «الوقت» 

(8) فى - جميع ال لنسخ «على ») والصحيح ما أثبتناه وهوالمطابق لما فى تقويم الأدلة . 

(9) سقط من(ف) 

) فى (ف ) «الخفى ») بدل« أخفى‎ )٠١( 


- م١6‎ 


قاطعة لظهوره » ( ولاروا الظهور رجحاناً 2١0)‏ بل نظروا "2 إلى قوة 
الدليل فى نفسه من الوجه 22 الذى تعلق به صحته . 

ولم يكن غرضهم من هذه التسمية إلا ليميزوا بين حكم الأصل 
الذى يدل عليه القياس » وبين الحكم الممال عن* “ذلك السنن الظاهر 
بدليل أوجب الإمالة» فسموا الذى يبقى على الأصل قياساً » والذى 
مال(؟») استحساناً . 

وهذا كما ميّزأهل النحو بين وجوه النصب » فقالوا : هذ نصب 
على التثنية » وهذا نصب على الظرف » وثصب على* المصدر. وكذلك 
أهل العروض . ميزوا بين الطويل والمديد والمتقارب . 

قال محمد بن الحسن فى كثير من المواضع : القياس كذا 
والانتخسان كذ : 

وبالقياس نأخذ . وأخذ فى عامة 227 المواضع بالاستحسان. 

فعلم (' أنهما (اسمان لدليلين)("2 متعارضين . 


١١‏ ) مابين القوسين بدله فى ( س) ١‏ ولارأو لظهورها ما») 
(١؟)‏ فى (س) (نظر» : 

(7) فى (س) «الوجوه» / 

بدأية 7557١‏ أ/ف) 

(4:)فى (ج) و( س) «أمال) 

بداية (514١11/س)‏ 

(5) فى (س) (عليه» 

(50) فى (١‏ س) (ليعلم») 

(/ا) فى (ف)«يستويان كدليلين») 


- م١6‎ 


قال 230: فصار العمل المستحسن ('2 هو الممال بحكمه عن ('2 طريق 
الظاهر إلى الخفى بدليل شرعى ؛ لابهوى النفس ؛ فإنه كفر . 

وإنما سموه بهذا الاسم لاستحسانهم ترك الظاهر بالخفى الذى ترجح 
عليه » فلما كان العمل به مستحسناً شرعا سمو الدليل بهذا الاسم » فكان 
اسماً مستعاراً كاسم الصلاة والصوم وغير ذلك . 

قال : ثم الاستحسان قد يكون نصا »وقد يكون ضرورة ». وقد 
يكون إجماعا وقد يكون قياسا خفيا . 

أها"التضن -ح فنعو اقول انى كني فينين كل ناسنا ريه نولا 
قول الئاس 247 لقلت يقضى (أى)”*2 القياس الظاهر يوجب القضاء إلا 
عترفة ينض قاض :ورة فيه .وهنا لآن النض: فرق الراعئ 


أنى ١‏ 
وأما الإجماع 0000 الاستصناع ؛ فإنه قد ظهر تعامل الآمة به 


قديماً 550000 والقياس أن لايجوز ؟ لآنه بيع معدوم . 


/١١7ص‎ ١ج يعنى أبا زيد . انظر التقويم‎ )١( 

)١9‏ فى ( ف ) «بالاستحسان) وفى التقويمة الفصل المستحسن») 

(؟)فى ر(ف)«من») 

(: ) هكذا فى جميع النسخ لولا قول الناس» » وهو كذلك فى التقويم 418 » كذا فى 
كشف الأسرار جع ص١١‏ » وهو خطأ ظاهر » فإن الظن بالإمام أبى حنيفة ومنهجه فى 
الاجتهاد . وتقواه وورعه أن تكون العبارة هكذا(لولا النص ..») فيكون المانع له من 
عدم الإلزام بالقضاء الموافق للقاعدة الشرعيه العامة فى هذه العبادة هو النص » وليس 
كلام الناس . ومنذ متى كان كلام الناس مانعاً للائمة من التزام ما يعتقدونه صواباً ؟ . 

(5) سقط من(ف) 


- ةما(١ا/ل‎ 


«(قال 227 : وأما الضرورة : فنحوالحكم بطهارة الآبار(") 
والحياض بعد تنجسهاء والقياس يأبى ذلك ؛ لأن الدلو ينجس بملاقاة الماء 
فلايزال يعود وهو نجس ». فلايمكن الحكم بطهارة الماء » إلا أن الشرع 
( حكم)27 بالطهارة للضرورة (*)؛ لأنه لايمكن غسل البثر ولا الحوض 
وإنما غاية مايمكن هذا . وهو نزح الماء النجس . وحصول الماء الطاهر” فيه. 

فاستحسنوا ترك العمل بموجب القياس(7*) لأجل القرورة 
(والعجن 21 +فإن الله تغالن جعل العجدزعندرا فى ستفوظ العمل 
بكل("») خطاب . 

وأما ترك القياس بدليل (*2 أخفى منه : فهو مثل المتبايعين إذا 
اختلفا فى الثمن والسلعة قائمة بعينها فى يد البائع لم تقبض : 
لايعوجالقان» فياساً #لكق القول قول المشغرئ + وقى الاسحسان يتحالفان» 
(ووجه القياس هو أن محصول هذا الاختلاف أن البائع يدعى على 


١(‏ )سقط من ( ج) و( س) والصحيح إثباته كما فى (ف ) لأن مابعدها من كلام أبى زيد 
الذى ينقله عنه المصنف . انظر التقويم جا ص 7/0 

)١(‏ فى ( ج) و( س) «البيار 

(؟) سقط من (س) 

(4 ) فى ( س) «الضرورة» » وفى ( ف ) (الضرورية » 

* بداية (145؟ /ج) 

(5) فى ( ف ) «بالقياس») بدل « بموجب القياس ) 

)١(‏ سقط من (س) 

(/) فى (س) «به» بدل «بكل» 

(8) هكذا فى جميع النسخ . والمراد «بقياس ) كمافى التقويم ج١٠‏ ص١87»‏ وكمايدل 
عليه أول الكلام . 


- ما١8‎ 


المشترى زيادة الشمن؛ والمشترى ينكر » وفى الاستحسان يتحالفان)(') 
لان كل (واحد)(") مدع ومدعى عليه ؛ لأن البائع يدعى زيادة الشثمن 
أداء مايدعيه من الثمن » والبائع ينكره ١‏ 

فأخذوا بدليل الاستحسان دون القياس ؛ لأن تأثيره أكثر . 

وأخذ بالقياس فى موضع*2'7 آخر- وه وإذ تلا آاية السجدة فى 
صلاته » فركع في صلاته » ينوب الركوع عن السجود قياساً؛ لآن الواجب 
عليه عند قراءة السجدة الختشوع والخضوع لله تعالى » وذلك يحصل 
بالركوع » وفى الاستحسان لاينوب ؛ لأن الواجب عليه السجود » والركوع 

وبالقياس 2447 أخذ ء لآن الواجب الدشوع » والركوع خشوع تام 
مثل السجود بخلاف القيام (*2 ؛ فإنه 2١‏ ليس بخشوع تام (*) : 

ونحن أوردنا ماقالوه فى الاستحسان » ليعرف حقيقة مذهبهم 


(فيه)!*) . 


. مابين القوسين سقط من ( س) و(ف)‎ )١( 

١١1)«واحد)‏ سقط من (س) 

* بداية 75179 ب/ف) 

(؟) فى (س) ‏ مواضع» 

(4 ) فى ( س) «فى القياس) بدل « وبالقياس) 

(5) فى (ف ) «القياس») 

(5) فى ( ف )«لأنه» 

(7) إلى هنا انتهى ماحكاه عن أبى زيد فى مسألة الاستحسان. 
(4) سقط من(ف) 


د او 


فيقال لهم : إن كان ١7‏ الاستحسان هو الحكم بما يهجس 227 فى النفس 
ويستحسن فى الطبع » فلاشك ('2 أنه باطل » والأحكام إِنما تنبنى على 
أدلة الشرع » لاعلى الهواجس والشهوات , ومايقع فى الطباع . 

وإن كان هو الحكم بأقوى الدليلين من كتاب أو سنة أو إجماع 
(أوقياس)2*70(أقوى من قياس)0*؟ » فلامعنى لتسميتهم ذلك 
استحسانا. وإن كان هذا النوع استحسانا » فكل الشرع استحسان » فلا 
معنى لتخصيص ذلك ببعض المواضع دون البعض . 

وأعلم 20 أن مرجع الخلاف معهم فى هذه المسألة إلى نفس 
التسمية. 

فإن الاستحسان على الوجه الذى ظنه ("2) بعض أصحابنا من 
مذهبهم لايقولون به » والذى يقولونه لتفسير مذهبم : إنه العدول فى 
الحكم من دليل إلى دليل هو أقوى منه » فهذا لاننكره (*2 . لكن هذا 


(١)فى‏ ر(س)«كل» 

)١(‏ فى (س) (يجس») 

(“')فى (ف)(أشك») 

(4) سقط من (ف) 

(5) سقط من (ج) و(س) 

(5) فى (س) «ولا أعلم» 

(1) فى (س ) ١‏ بينه) 

(8) فى ( ج) مما سكره) غير منقوطة » وفى (س) (إنما ينكره) 


الاسم لانعرفه اسماً لما 6١0‏ يقال به لمثل ("2 هذا الدليل. 

و(قد)0') قال بعضهم : إنه تخصيص قياس بدليل أقوى منه . 

وهذا باطل ؛ لأنا لانقول بتخصيص الأقيسة » وقد أبطلناه من 
قبل . 

وقال بعضهم : هو عدول عن قياس إلى قياس أقوى منه ” 

3 أيضا باطل ؛ لأنهم يسَّمُّون إذا عدلوا عن القياس إلى النص 

وقال بعضهم : الاستحسان ترك طريقة الحكم إلى أخرى هى(*) 
أولى منها » ولولاها لوجب الثبات على الأولى (2 . 

وحده أبو الحسن الكرخى من أصحابهم » وقال : هو أن يعدل 
الإنسان عن أن يحكم فى المسألة بمثل مايحكم به فى نظائرها ؛ لوجه هو 
أقوى من الأول » يقتضى العدول عن ذلك ("2 . 

وهذا يلزم (عليه)!* أن يكون القياس الذى يعدل7؟ إليه عن 


:ني 


)١(‏ فى رف ) «اأينما» 

(؟)فى (ج) و( س) (بمثل» 

(؟) سقط من ( ج) و(س) 

(: )انظر المعتمد جا ص 879 . 

(5) فى (ر(س) (هو) 

(1) انظر المرجع السابق . 

(1) كشف الاسرار على أصورل البزدوى ج؛ ص/ :8 » والمعتمد ج؟ ص 11١‏ . وشرح 
اللمع جا ص156 . 

(4) سقط من (س) 

(4 ) فى جميع النسخ كلمة(به») بعد «يعدل) وهى زائدة فحذ فناها : 


الام - 


الامعميداة ابفعييانا :وكدان واف مساذا + وبالقيانس كاعد ودرا 
عع الاستحيياق إليةا »رموه كناسا : 

وعلى الجملة : لامعنى لهذه التسمية » وهى تسمية لايمكن حدها 
بحد صحيح تختص به . وأما تفسيرهم الذى يفسرونه » فنحن قائلون 
بذلك . وليس مما يتحصل فيه خلاف . 

وقد ذكر الشافعى لفظ الاستحسان فى مراسيل ابن المسيب(١)‏ 
وقال* آيضنا فى المتعة : واستخسن بقدر ثلاثين درهما("2 , 

وليس 27 هذا اللفظ . بممتنع فى بعض المواضع . وإِنما المستنكر أن 
بتخغل ذلك اصلا من الأضصول: تبى عليه الاحكامء ويخالف: زينه وبين 
سائر الأدلة » ولايمكن تحقيق المفارقة والتمييز على ماسيق ١(؟)‏ 


)١(‏ عبارة الشافعى فى الرسالة ص54؛ «وإذا وجدت الدلائل بصحة حديثه [يعنى 
التابعى ] بما وصفت أحببنا أن نقبل مرسله ) 

* بداية ١14(‏ ب/س) » * بداية (15514/ف) 

(١؟)‏ انظر أحكام القرآن للشافعى جا ص١١؟‏ , والأم جه ص57 وجلا صه7؟ . 

(7) فى (ف) (ليس» بدون الواو . 

(:) فى (١ف)‏ زيادة وبه). 


- 59م - 


القول فى السبب والعلة والشرط 
والفرق بين معانى ذلك ومواجبها 


اعلم أن ممايكثر ذكره فى أقوال الفقهاء , ويرد فى المسائل هو 
النحبي: و الجلة والتترظ ولابدنن مهفة ذلك »والعفرق ين معاتيها 
(ومواجبها)("2 . 

أما السبب : فاعلم أن السبب فى اللغة 2"9 اسم للحبل الموصل إلى 
مالايوصل إليه إلا بتعلقه به , ثم سمّى كل شىء يتوصل به 297 إلى 
مطلوب ومرام (*) باسم السبب تشبيها بالحبل الذي يتدلى به من 
يتوصل”' به إلى مرامه ومطلوبه » مع أنه لاأثر للحبل فى إيجاد ذلك 
المطلوب و(لا)70١2‏ تحصيله . 

وإذا كان السيب فى اللغة اسماً (لهذا)«"© فنقول : حده(8) 


)١١(‏ سقط من (ج)و(س) 

, والمصباح المنير ص65‎ 758١ انظر القاموس ج١ا ص١8 ومختار الصحاح ص‎ )١١ 
(9؟) فى ( ج) و( س) (إليه»‎ 

(:) فى ١ف‏ ) «مرام) بدون الواو . 

(5) فى (ف) «يوصل» 

(5) سقط من(ف) 

(/ا) سقط من(ف) 

(8) فى (ج) و( س) «حدها» 


"اام - 


مايوصل إلى المسبب مع جوز المفارقة بينهما . 

وقيل : إن السبب مقدمة يعقبها مقصود لايوجد إلا بتقدمها. 
فلا أثرلها فيه ولا فى تحصيله('2 . 

وهذا كالحبل سبب للوصول إلى الماء » ثم الوصول بقوة النازح 
لابالحبل » وكذلك الطريق سبب للوصول إلى المكان الذى يقصده » ثم 
الوصول لايكون بالطريق » بل بقوة الماشى . 

وكذلك الدلالة على الشىء سبب لأ خذه ؛ وليس الأخذ بالدلالة 
بل هو بقوة الأخذ. 

وكدلك حل فيل الستنامييب! لفرازه» فل انيجي 099 الشرانبتتل 
القيد» بل هو بقوة الفار. 

ويمكن الاس د لالل على ماذكرناه بقوله سبحانه وتعالى «إ فَقَلَنا 
اضربوه بعضها كذلك يُحى الله اموتَى ويُرِيكُم ءايَاته لَعلّكُمْ 
تعقلون 204 فجعل الله تعالى ضرب القتيل ( ببعض لحم)!*) البقرة 
سبب الحياة »[ ولا ]272 أثر لذلك فى الحياة . 


)١(‏ انظر التعريف الاصطلاحى للسبب فى : المستصفى جا ص7١"‏ » والإحكام للآمدي 
جا ص8م ١١‏ » والعدة جا ص١8م/١‏ ؛ وأصول السرخسى جد" ص ٠٠١‏ » وشرح 
الكوكب لمنير +اص8 4 4 . 

* بداية (7148 /ج) 

(") سقط من (ج) 

() الاية (7) من سورة البقرة . 

(4؛ ) فى ( ج) ( بلحم بعض ») 

(5) فى جميع النسخ «فلا» ولعل الصحيح ما أثبتناه. 


- 54م - 


وكلايك ضرية شوش عليه الشلام البخربالعضاء ارسي 05 
ِ ميا . 

وضربه ("2 الحجر صار سبباً لانفجار العيون ( منه)2"0 من غير أن 
يكو ضرب العصا موثراً فى تحفيف البحر وتفجر(؟» الماء من صخرة 


وتبين بهذه الأمثلة (*» صحة قولنا فى الحد الأول : إنه موصل إلى 
نامع سوان المقفارقة بيدينيا 259 يبينة 279 1ن #الغتضا بالعدوب قن 
البحرا والحجر لم ينقلب طبعه عن ماكان إلى شىء آخر » ليؤثر2*2 فى يبس 
البح أو تفجر الحجر”* بالعيون » ولكنه صار سبباً بجعل الله تعالى ذلك 
قا تقذ لذ اللي للك فير قات ارك لزنا 1 ''2 فى إيجاده 
بوجداما . 


ولأهل الكلام فى هذ خوض كثير ء وقد جعلوا الطعام سببا للشبع 


( ج) و( س)زيادة «ولذلك» 
( ج) و( س) «وضرب» بدون الهاء. 
من (ف) 


1ه 
(9)5 
0 


(4)ه (ج) و( س) «وتفجير) 
(5) فول ( ج) «عنده الأمثله) » وفى ( سس ) (عنده والأمثلة) 
(") فول (س) (بينها») 1 


() فى (س ) ١‏ تبيينه) 
(6) فى (ج) و( س) «ويؤثر» 
(5) ف (ج) و( س ١)‏ تفجير) 


)٠١(‏ فى (ف)« تآأثر) 


هام - 


والماء سبباً للإرواء » وليس هو بنفسه مشيعاً* ولامروياة'2 » لكن المشبع 
والمروى هو الله تعالى ( على الحقيقة)2'0 . 

وهذا من حيث الاعتقاد صحيح » لكنه لايشبه النظر الأول ؛ لأن فى 
الطعام طبع الإشباع » وفى الماء طبع الإرواء . والأولى ( هو)' "2 الاقتصار 
على القدر الذى قلناه . 

وذكر ابو سليمان الخطابى (؟» - وقد كان من العلم بمكان عظيم 
وهو إمام من أئمة السنة » صالح للاقتداء به » والإصدار عنه- قال : السبب 
هو الوصلة التى يتوصل بها إلى الشىء » ومن هذا قيل للحبل سبب 
وللطريق سبب؛ لأنك (*؟ بسلوكه تصل('> إلى الموضع الذى تريده(") 
قال الله تعالى «إ فَأَتبَع سببا 4 (* أى طريقاً . 

وقد يسمى السبب علة ؛ لأنه يتوصل به إلى معرفة الحكم كما 
يتنبه”" 2 بالعلة على الحكم » إلا أنه ليس كل سبب علة » ولكن كل علة 


* بداية (7514 ب/ف) 

(١1)فى‏ (ج) و(س)(مروى») 

)١(‏ سقط من (ج) و(س) 

(9) سقط من (ج) و(س) 

1:49 ) سبقت ترجمته جا ص78 

(5) فى (ج) و( س) «لأنه) 

(1) فى( س) «يصل» 

(/ا) فى (س) (يريده) 

89 ) الأية (80) من سورة الكهف. 

(9) فى (س) (ينبه») » وفى ( ف ) غير واضحة . 


ا 


سبب » كما أن كل علة دليل » وليس كل دليل علة . 


[ الفرق بين العلة والسبب )١(‏ 


و( قد )20 فرقوا بين العلة والسبب من وجوه : 7") 

فقيل : العلة ( مالايوجد إلا ومعلوله موجود)”*؟2 كالنار لاتوجد 
ولاإحراق. وقد* يوجد السبب ومسببه غير موجود » كالسحابة » توجد 
مدن 

و(قد)””*> قيل : إن السبب هو الحال التى 27 يتفق بكونها (") 
نزول الحكم » كالوقت الذى يتفق فيه نزول الحكم » ( والعين التى يتفق 
نزوله فيها )(*) . 

وقد يوجد السبب والحكم غير مقصور عليه ”*2 بل يكون عاما 


. مابين المعقوفين زيادة من المحقق‎ )١١ 
(؟) سقط من (ف)‎ 
انظر البحر امخيط جه ص١١ حيث حكى كلام بعض الأصوليين عن تمييز السبب عن‎ )( 
. العلة من جهة الاصطلاح الكلامى والأصولى والفقهى واللغوى‎ 
فى (ف ) (لاتوجد إلا ومعلولها موجود)‎ )4( 
بداية (149؟/ج)‎ * 
سقط من (ج) و(س)‎ )5( 
فى (س) ورف) «الذى)‎ )5( 
أى بوجودها‎ )( 
) فى (ج) و( س) «والعين الذى يتفق نزولها فيه‎ )8( 
فى (ج) و( س)( مقتصر به)‎ )1( 
اما سه‎ 


لأهل ذلك السبب وغيرهم ممن (20 لايشاركهم فيه , وأما العلة فُتَطّرد مع 
الحكم بكل حال . 

وقيل : إن العلة هى المعنى الجالب للحكم 27 » ومنه علة المريض 
وهى السبب الجالب "2 للمرض . 

وقد قال بعض الشعراء : 

ألم ترأن الشىء للشىء علة د يكون بها كالنار تقدح بالزئد(*2 

وقد قيل أيضاً : إن اشتقاق العلة فى اللغة راجع إلى معنى التكرار 
والملاؤاف + وذلك انا الفرت سحب المتفى القناتى حللا تحن امراة 
إذال*» نكحت على الأخرى عَلَّة » وذلك أنها تعل بعد صاحبتهاء» فكانت 
العلة ‏ على هذا الاشتقاق ‏ هى 2١(‏ الشىء الذي يكترر ويدوم بوجوده 
ما علق به . 

واختلفوا فى المعلول * ماهو ؟70) 

فقال بعضهم : هو الحكم : لأنه مجلوب العلة » ويقال : علة هذا 
الحكم كذا ء فتضيف العلة إلى الحكم . 


)١(‏ فى (ف) (فيمن) 

6 ممق كعريق' العلة كغه واصطادحا فى ص85١61/ام١‏ 

(4 ) لم أعثر على نسبة هذا البيت إلى شاعر بعينه. 

(5) فى (ج) و( س) «التى ؛ بدل (إذا) 

(5) فى (ج) و(س)(هو) 

* بداية (ه56١11/س)‏ 

(7) انظر اللمع بشرحه للشيرازرى ج١١‏ ص 7/ » والبحر المخيط جه ص ١١١‏ . 


كام - 


وقال أخرون : هوالشىء الذى وقعت في هالعلة, بمنزلة 
المغمروين10) الى وفع قينه الضترت الأ كر انانتتعول :إن الب معلول 
بالأكل » والخمر معلول بالشدة ؟ 

(وأما الشرط)2'2 فأصله العلامة 290 . 

قال أبو عبيد (4؟ : ومنه أشراط الساعة . أى علاماتها (*) 

وحد الشرط : مايتغير('2 الحكم بوجوده(”) 

ويفارق السبب ؛ لأن الشرط يقتضى تغير الحكم بوجوده وعدمه 
والسبب قدلا يوجب ذلك » بل يوجب مصادقته وموافقته . 

وقد أشار إلى هذا الذى قلناه الشيخ القفال الشاشى(*) 


) بمنزلة المضروب‎ ١ بمضروب» بدل‎ ١ فى ( س)‎ )١1( 

(1) سقط هنا من ( س) » وقد أثبت قبل ستة أسطر تقريباً فى غير محله. 

47١ص انظر معنى الشرط لغة فى : مختار الصحاح ص784 والمصباح المنير‎ ) ١ 
. "8١ص‎ ١١ج والقاموس المحيط‎ 

45 متقات لاسي باط ا 

(5 ) انظرغريب الحديث جا ص4” » وفيه يحكى أبو عبيد ذلك عن الأصمعى . 

(5) فى (ف) زيادة (به) 

(7) انظر التعريف الإصطلاحى للشرط فى : 

المستصفى جا ص 796 » والإحكام للآمدى جا ص١١١‏ » والحدود للباجى ص0٠>‏ 
وشرح تنقيح الفصول ص7 » وأصول السرخسى جا ص”7١7‏ » وروضة الناظر ج١‏ 
ص8 خ ؟ » وشرح الكوكب المنير جا ص457 . 

(8) هو أبو بكر محمد بن على بن إسماعيل الشاشى القفال » من أكابر علماء عصره بالفقه 
والحديث واللغة والأدب » من أهل ماوراء النهر ؛ وهو أول من صنف فى الجدل الحسن 
من الفقهاء » وعنه انتشر مذهب الإمام الشافعى فى بلاده . من مصنفاته : أصول 
الفقه؛ ومحاسن الشريعة »وشرح رسالة الشافعى . ولد سنة 79١‏ وتوفى سنة 750 - 


ل 5 


قيال الفعفتال ‏ والطار واف © السمعن حر ين الحلة والسحنب 
( والشرط )2'7: أنا ننظر إلى الشىء ؛ فإن جرى مقارنا للشىء ( مع تأثير 
القنيء فيه ول الهعلفه .ون جرف شقارنا لله ع0 أو عبر مقارة 
ولآتاثير للشى ع فية ول أنه ضيه :: 

وأما الشرط فهو مايختلف الحكم بوجوده وعدمه » وهو مقارن غير 
مفارق للحكم كالعلة سواء ء إلا أنه لاتأثير له فيه » وإنما هو علامة على 
الحكم من غير تأثير أصلاً .(7) 

ويقال أيضا فى الفرق بين السبب والعلة : إن السبب قد يوجد 
مع تراخى الحكم » كالبيع بشرط الخيار » سبب للملك » وليس بعلة » ولو 
كان علة لما تآخر حكمه » ولكنه سبب* منعقد » ويصير علة بارتفاع 
الخيار » فيكون ارتفاع الخيار شرطأ ليصير علة لوقوع الملك » فمتى وجد 
هذا الشرط انقلب السبب علة » ولايتراخى عنه حكمه . 

ثم الحكم إذا وجد بانضمام الشرط إلى السبب يضاف إلى السبب 
لاق الشرطم 


- انظر طبقات الشافعية لابن السيكى جا ص ٠٠١‏ » والأعلام ج” ص15 ١17‏ 
* بداية (1556/ف) ْ 

)١(‏ سقط من و(س) 

(؟) مابين القوسين سقط من ( ج) و( س) 

() انظر كلام الشاشي هذا أيضا فى البحر للزركشى جه ص7١١‏ 


* بداية (560 /ج) 


شيحرة ال , 

وكذلك حصول ('2 الجرح فى المجروح من المكلف المختار سيب 
لوجوب القصاص (عليه)2'07 عند زهوق الروح » و يصير عند زهوق 
الروح علة للقصاص . 

وكنذلك 2*9 حفشوؤل(المال)0*© التامى فى .يد الغتى المكلف فى 
الزكاة('» » سبب لوجوب الزكاة » وإذا حال الحول يصير علة موجبة 
( مقررة )(") 

وكذلك اليمين قبل الحنث . سبب لجواز أداء الكفارة » ويصير عند 
الحنث علة موجبة مقررة . 

وكذلك الطلقة الواحدة سبب التحريم فى الرجعية » وعند انقضاء 
الرجعة تصير 2*2 علة لانقطاع النكاح . 

وقد ذكروا مثال هذا الشرط » فقالوا : إن الحياة شرط فى صحة 
وجودة*)2 العلم والقدرة وغيرهما من صفات الحى » ولايصح وجود العلم 


)١(‏ فى (ج) و( س) «الأصل») 
(؟)فى (ف)«خضول» 

(9) سقط من (ف) 

(4:) فى (ج) و( س) زيادة «عند» 
(ه )سقط من (ف) 

(5) فى (ج) و( س) «بالزكاة) 

(1 )سقط من (ج) و(ف) 

(8) فى( س) (يصير) 

(9) فى (ج) و( س) (وجود صحة») 


الام - 


والقدرة بدون الحياة .وهذا فى العقليات . 

وفى الشرعيات : لاتصح الصلاة بدون الطهارة » ولايصح الصوم 
بدون النية . 

وهذا الذى ذكرناه هو مذهبنا , وقد أوردناه على ماذكره 
الأصحاب(١2‏ مع شىء من الزيادة فى تقريره ('2 وتحقيقه . 

وأما أبو زيد , فله كلام كثير فى السبب والعلة والشرط . 

وتذكر طرها من ذلك » ونتكلم على م(لا)2'0 يواقى مذهينا + 

قال فى ت سرع ادل 7 : الأسباب التى تسمى أسباباً شرعاً أربعة 
أقسام سبب (اسماً )2*0 لامعنى, (') وسبب محضٌ اسماً ومعنى 
وسبب هو علة العلة معنى . وسبب هو علةٌ معنى . 

هنا الستنج نظا أطي سكي اكسر الينين الله فى حدق 
الكفارة ؛ فإنها بعد الحنث تجب باليمين » لابالحنث على ماعرف . 

وكذلك النذر المعلق بالشرط » فإنه يلزم بعد الشرط بالنذر 
لبانس رط :نووكي الطزز العرلق «الشرط سيا تر كداللك البشهيوى الذانه 
اسم مجازاً ؛ لتصوره ("2 بصورة الأسباب » لاحقيقة ؛ لعدم معنى 


)١1(‏ انظر شفاء الغليل ص47 ه وما بعدهاء والبحرالمحيط جه صه ١١‏ ومابعدها 
والمستصفى جا ص7١"‏ وجلا ص 790 . 
(١)فى‏ ١(ف)١‏ تقديره) 
(7) سقط من (ف) 
( ) انظر التقويم ج؟ ص 59 ومابعدها . 
(5) سقط من (س) 
(5) فى (ج) و( س) (أو) 
(1) فى ( ج) و( س) «لتصور» بدون الهاء . 
9"#مم - 


سيكب الف مع المت جا كود مرديا إل ظيروة بوظزيقا + والحمن 
تعمد للبر7('' » وأنه مانع من الحنث الذى تجب عنده الكفارة »وليس 
بطريق » ولكنه لما كان يعرض أن” يزول المانع فيصير علة » كان فى صورة 
السبب » وبتخلل المانع ذهب (') عنه معنى السببية . ولهذاقال 
أصحابنا: لايجوز تقديم الكفارة على الحنف 5 

قال : ونقول على هذا : إن تعليق الطلاق بالنكاح جائز ؛ لأنه ليس 
بطلاق » ولاهو سبب للطلاق» فلايعتبر لانعقاده شرط الطلاق "2 وهو 
ملك النكاح» كما لو حلف بشىء آخر» وإنما تكلم هذا بما يصير طلاقا 
وهو إذا وصل إلى المرأة التى هى [ محله] 247 بعد الشرط » فإنما 29 يعتبر 
فى الحال7؟ كون الرجل من أهل التكلم به » ومن أهل اليمين ؛ لأن 
السبب مايتقرر عند الوصول إلى المقصود » لاأمايرتفع ٠واليمين‏ 
يرتفع )(") بعد الحنث ؛ لأنه يبقى بعد الحنث 7*» قوله : أنت طالق » أو 


* بداية (565؟ ب/ف) 

(١)فى‏ (س)«البر» 

* بداية ( 75١‏ /ج) 

(؟1)فى (س)(ذهبت») 

(*) فى (ف ) («شرطا لطلاق» 

( 4 ) فى جميع النسخ « محلها » والمثبت من بعض نسخ التقوم . 
(5)فى (ف) «وإنما» 

(5) فى التقويم «للحال» بدل «فى الحال» 

(/ا)سقط من (ج) و(س) 

(4)فى (س) «فبقى ) بدل (لانه يبقى بعد الحنث ») 


- لرضك © 


على كذ ومة | القدر لأيكون عينا . 

وكذلك اليمين بالله قبل الحنث » يمين منعقدة للبر » وبعده يزول 
الانعقاد» وهو كعقد [بيع 227 قائم (من)('2 مفسوخ » فلايكون البيع 
نا لحكم الفسخ يخال وبالفيتخ يرول معت البيغ . 

وكذلك بعد الحنث » يزول معنى اليمين المنعقدة” لإيجاب البر 
فاوتكون افق شيا ١1‏ ملي قبركة بانقسا كذ 

قال : فالمعلقات0) بشروط!*» ليست باسباب حكماً ومعنى ل 
يجب عند الشرط » وقد تسمى 00-086 مجازاً 299 . 

فيه سدك يواد + ولكنه دعر شرع والاني 0 ون تفال يشير 
أيماناً لحكم شرع اليمين له » فكان (*» عقداً صحيحاً لحكم ('» صحيح 
وإنما أبطلنا كونه سببا لحكم يتعلق بانفساخ العقد المنعقد فى الحال . 

قال : وأما السبب المحض » فنحو حل قيد العبد منه حتى أبق . فإنه 
سبب محض » ولايضمن به العبد ؛ لآن الهلاك ('١؟‏ كان بالإياق ١‏ 


. سقط من جميع النسخ » والمغبت من التقويم‎ )١( 

)1١١(‏ سقط من(ف) 

بداية ١55(‏ ب/س) 

(*) فى (ف)«فلمتعلقات») 

( 4 ) فى ( س) « شروط» بدون الباء » وما أثيتناه «مطابق لما فى التقويم . 
(5)فىرف)١‏ تسوية» 

30 تج ووس يجار ») بزيادة الواو . 

تار بم 

(8)فى روف)«وكان» 

(3) فى (ج) و( س)(بحكم) 


)٠١(‏ فى (ف )«الإهلاك» 
- ع"!امة - 


والإباق كان باختيار من العبد » لابقوة حدثت من الحل. 

وكذلك إقاندل مارفا عن الالح سرف ايه لثان لان عد 
المال كان باختيار السارق لابقوة حدثت من الدلالة . 

قال : ولهذا قال علماؤنا : إن الدابة إذا أتلفت زرع إنسان لم يضمن 
صاحب الدابة ؛ لأن التلف كان بوطء أو أكل فعلته الدابة باختيارها 
لابقوة حدثت من تسبب صاحبها . ٠ ٠‏ 

وكتللك من تص عات إبطيل دض كترجت الذاية. )اوبات فصن 
حتى طار الطير » لم يضمنء؛ لأن الخروج ( والطيران )2'7 كان باختيار من 
الطير والدابة »لابقوة حدثت” من الفتح أوجبت له الاختيار » ولابإلجاء 
الدابة إليه ليفسد الاختيار بالكره . 

ولايلزمنا - على هذا( ')- الْمَحَرم إذا دل على صيد » حيث يضمن 
لأن الدلالة سبب محض فى ع هاه لاعن 2 ليان لت من حيث 
الأخذ للصيدء ولكنه يضمن من حيث ((إنه )2'0 أزال أمنه عن الاصطياد 
وقد لزمه بالإحرام أن لايزيل أمنه » فتكون2؟2 الإزالة جناية عليه » كما 
يكون ترك الحفظ من المودع جناية على الوديعة يضمن به . 

ويضمن فى مسألة الدلالة من حيث إنه جنى بالدلالة على* إحرامه 


)١١‏ سقط من (ج) و(س) 

* بداية (؟٠5‏ /ج) 

(؟) فى ( ج) و( س) زيادة «أن») 
(؟) سقط من( ف ) 

(1:4) فى( س ١)‏ فيكون ). 
* بداية ( 1555/ ف ) 


هم - 


فإن إزالة ('2 الأمن ( عن الصيد محظور إحرامه» كالحلق ولبس المخيط 
والدلالة مباشرة مايزيل الأمن)('2 عنه ؛ لآن أمنه بسبب تواريه عن 
العيون» فأما بعد العلم بمكانه فلاينجيه إلا الفرار على خوف . 

(قال)27 ولهذا قلنا : إن حافر البعر لايضمن الكفارة ع ولايحرم 
الإرث؛ لأنهما يجبان جزاءين بإزاء فعل القتل مباشرة » والمباشرة من الحافر 
فى حفره» وقد انقضى قبل الإتصال بالساقط » و إنما اتصل به عمق حادث 
بشعلهء فعدان شه تنتوظا للعيق 210 ااكاوث 90 ملت الاانة شترط 
لسقوطه ء لا أنه علة لسقوطه » فسقوطه بسبب ('؟2 ثقله الذى لايحمله 
الهنؤاة» :والاوض كدت مله لاي 290 السياق القاات ببعله شرظ 
للتلف والكفارة جزاء علة التلف لم يضمن صاحب الشرط . 

وأما ضمان التالف فليس بجزاء علة التلف » لينعدم بعدمها , بل إنما 
يضمن التالف لوجود تلف مضاف إليه ؛ والحكم مضاف إلى الشرط 
وجوداً .وإن لم يضف إليه وجوباً , وإذا أضيف إليه ضمن ء إلا أنه 
(إذا)2*0 اجتمع علة التلف مع شرط التلف » وصلح كل واحد منهما أن 


. » فى ( ف ) فإنه أزال ) بدل « فإن إزالة‎ )١( 
.) مابين القوسين سقط من ( ف‎ )7١( 
(؟) سقط من ( ف ) وإثبابها هو الصحيح ؛ لأن ما بعدها من كلام أبى زيد الذى ينقله‎ 
. عنه المصنف‎ 
.) فى( س) (« لعمد‎ ):4( 
.» الجاذب‎ ١) فى ( ج‎ )5( 
.) فى( ج )( سيب لسبب )» ومن( س )( سيب‎ )5( 
. (/ا) فى ( س ) «الا » بدون الواو‎ 
.) سقط من ( س‎ )8( 
- د شك‎ 


يجعل سبب ضمان » كانت الإضافة إلى العلة أولى . 

زهاها ةنده عله و 00 وذاك لايصلح سبب الضمان ؛ لأنه 
ليس بتعد الت الإضافة إلى صاحب الشرط . 

قال : وكذلك ز وائد الغصب المتصلة والمنفصلة أمانة عندنا ؛ لأن 
ضمان الغصب ضمان فعل خاص » وهو أخذ مال المملوك . 

ولايتصور الأخذ على هذا الحد إلا بإزالة يد بيد2'0 عن الشىء 
وهذا الحد وجد فى الأم » ولم يوجد فى الزوائد الانها حدثت فى يد (5) 
الغاصب » فلايجب ضمان الغصب به . 

ولو سلمنا (أن)70*؟2 البقاء تعد * كن » فهو تعد غير الغخصب 
ونا كات تعدياً له سكي عياف لقتسي :رن العو مانا اد ير 
ضمان الغصب تكلمنا فيه. 

قال : وعلى هذان نقول : إن شهود القصاص إذا رجعوا بعدما قتل 
المشهود عليه بشهادتهم لايضمنون الكفارة؛ ولايحرمون الإرث 
ويضمنون الدية » كالكافر سواء ؛ لأن المباشرة منهم بأداء الشهادة» وقد 
انقضت بالفسراغ[ م ]20) الأداء, ثم حكم الحاكم وما(وجب به 


(0)افئى( جه ) وراش )0 مسنيبة ) 

(؟) فى ( ف ١)‏ يده » والمقبت من( ج ) و( س ) مطابق لما فى التقويم . 
(*) فى جميع النسخ « يدى ) . 

(:) سقط من( ج) ور س). 

* بداية ( 587 / ج). 

(©) فى جميع النسخ « عن » والمثبت من التقومم . 


- الاإطما- 


مضاف "220 إليهم ؛ لأنهم ألزموا الحاكم ذلك » إلا أن التلف الواقع 
بالحكم تلف حَكْمىء والكفارة جزاء الإتلاف حقيقة » (وذلك بمباشرة 
الولى» وهو فيه مختار ؛ غير ملجاء فيقصر”' فعله » ولاينتقل إلى الشهود 
فلا يلزمهم ضمان القتل حقيقة )20 . 

وكذلك الرجل تكون له 217 امرأتان » صغيرة وكبيرة » فترضع (*) 
الكبيرة الصغيرة حتى بانتا » فإن 257 الزوج يغرم للصغيرة نصف الصداق» 
ويرجع بما غرم على الكبيرة إن تعمدت الفساد .ء ولايرجع إن لم 
تتعمد("؟ الفساد ؛ لأن المرضعة مسببة للفرقة » وليست بصاحبة علة 
كالحافر سواء؛ لأن (*2 فعلها فى التمكين من الارتضاع لاغير » والفرقة 
تتعلق بوصول اللبن إلى الجوف » وذلك إنما يحصل بارتضاع الصغيرة 
وهى مختارة فى ذلك » غير أن مص الصغيرة إنما يكون ارتضاعا ببقاء أثر 
فعجل الكزيرة ٠‏ وهو يقاء القلدئ فى فها بالقام كال مدها ابعلااء : كروتكان 
الأنقام تعيديا وان البقاء نيا )2*6 وإن لم يكن تعدياً فكذلك * 


.) فى( س ) « وجب مضافايه‎ )١( 

١١)فى(‏ ف ) ١‏ فتقصر). 

(*) ما بين القوسين سقط من ( ج ) و( س ) . 
(4) فى( س ١)‏ يكون ). 

(5) فى ( س )« فيرضع ) وفى (ف) ( فأرضعت ) . 
(5) فى ( ج )و( س ١)‏ كان ) 

(1) فى( س (١)‏ تعمد ). 

(8) فى( ف ) ١‏ ولأن » بزيادة الواو . 

(9) سقطامن( س)و(فا). 

* بداية ( 555 / فا) . 
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البقاءء وهو كالحفر سواء . 

وإذا لم يكن تعدياً لم يكن وجوب نصف امهر على الزوج بتعد كان 
منها » فلايكون سبب ضمان؛ لآن الوجوب لايكون فوق التلف والتلف 
إذ1* لم يكن بيد ؟ من الحافر لم يضمن » فكذلك الوجوب هاهنا ا 

رصيدنا 259 ؛ الففمان فا يجب الإيجات امقر لابإتلاق ميك 
النكاح ؛ فإنه ("2 غير متقوم عندنا » ولو شهد الشهود بالفرقة بعد الدخول 

بح كاسن تدا جد والقاء السعم واه 101 ري 
أضيف الضمان ("2 إلى ماهو تعد » فوجب الضمان على مامر . 

وو اسن الكسيات ايف 6 و 0 
بانضمام معنى آخر إليه » كأحد شطرى البيع » وأحد وصفى علة الربا 


* بداية ( 55١15/س‏ ). 
)١(‏ فى( س) ( يتعدى ). 
)١١‏ أى عند الحنفية » والكلام ما يزال لأبى زيد . 
(9) فى( س ) (١‏ لأنه ) . 
(: ) فى ( ج )و( س ١)‏ ومن ) 5 
(ه) فى ( ج ) و( س ) كما فى التقويم « مباح » بالرفع» وهو صحيح أيضا على اعتبار 
الواو استكنافية » لا عاطفه. 
(7) سقط من جميع النسخ » وأثبتناه من التقويم جاص 7١8‏ . 
(7) فى ( ج ) و( س ١)‏ الايجاب ) 
(4) سقطت الواو من( ف ) 
)9١‏ ما بين المعقوفين سقط من جميع النسخ » وأثبتناه من التقويم . 
)٠١(‏ فى ( ف ) ١‏ ووجود » بزيادة واو العطف . 
)١١(‏ فى( س ) ١‏ علية ) 
وموم - 


فهو من الأسباب المحضة )١(‏ ؛ لآن الحكم لايجب مالم تتم (") العلة. 

وذكر أن البعض من العلة لايكون له حكم العلة . 

قال : وعلى هذا نقول : لاتجب صدقة الفطرعن نصف عبد ؛ لأن 
علتها الرأس » فلايكون للبعض حكم العلة . 

وكذلك الحفنة بالحفنتين* (© لاربا فيها ؛ لأن العلة هى الكيل 
وهذا ”*2 بعض مايكال » وليس بمكيل (*2 . 

وذكر أمتالا. لهذا . 

قال 257:: :اما السسيين «الرى 70" هاغلة العلة + فهو السسب 
الموجبء لأنه أوجب علة الحكم » ( فمن حيث لم يوجب )”7" إلا بواسطة 
غله[اكان ]90 )سوا ءوفن حي غندكى العلة الررعبه لحك به اضيف 
الوجوب إليه » فصار” ' '2 موجبا . 

ولهذا السبب حكم العلة من كل وجه؛ لأن علة الحكم لماحدثت 


) فى ( س ) ( امختصة‎ )١(9 

(؟) فى( س)و(ف )( يتم» 

* بداية ( 5514 / ج ) 

(79) فى ( ف ١)‏ بالحفنة » 

(4) فى (ج) و( س) (وهذه) 

(5) فى ( س)١‏ بمكيال ) 

(5) انظر تقويم الأدلة ج ١‏ » ص ؛ ١ل‏ . 
(/ا) سقطمن رو ف). 

(8) فى ( س ١)‏ فمن لايوجب ) وفى ( ف )( ومن حيث إنها لم يوجب ) . 
(9) في جميع النسخ « كانت » 

)٠١(‏ فى( ف )( صر ) بدون الفاء 
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بالأولى صارت ١١‏ العلة الآأخيرة مع حكمها ( حكماً)!' للأولى 27 . 

ومثاله : الرمى المصيب القاتل ؛ فإنه سبب للموت ؛ لأن (*؟ فعل 
الرمى ينقطع قبل الإصابة » لكنه أوجب حركة فى السهم » وصل بها إلى 
المرمى وأوجب نقض بنيته » ثم انقتقاض البنية أحدث 227 آلاما قتلته 
فكان الرمى سبباً موجباً » وله حكم ( حز)”"2 الرقبة من كل وجه » فصار 
الموت وسراية الآلام وانتقاض البنية ونفوذ السهم أحكاما (للرمى)2"0 . 

قال: وقلنا نحن : إن شراء القريب إغتاق » ويجرز به التكفير 
لأنه(*»؟ سبب موجب للعتق ؛ لأن الشراء علة الملك » والملك للقريب علة 
العتق ( فكان الشراء علة علة العتق)2»17 » فكان له حكم العلة » وصار 
الملك مع العتق حكمين للشراء . 

قال : ولهذا قلنا : إن الحكم يضاف 2''7؟ إلى آخر أوصاف العلة 


)» فصارت‎ ١) فى( س‎ )١١ 

(؟١)‏ سقط من( ف ) 

(؟) فى ( ف ) ١‏ للأول ») 

(4:) فى( ج )و( س ١)‏ لأنه) 

(5) فى( س )(أحدثت ) 

(5) سقط من( ج )و( س) 

(/ا) سقط من( س ) 

(8) فى( ف) «لا» بدل «لأنه » 

(9) ما بين القوسين سقط من ( س ) » وفى ( ج ) لم يكرر لفظ « علة ») 
٠١(‏ )فى ( س ١)‏ انضاف ») 


- هع١‎ 


الانشايفى 219 إن مضوررموجا باللعين 90ااق ادكو يب الكل 
فيصير الوصف الأخير "2 كعلة العلة . 

ومن هذه الجملة قطع حبل القنديل حتى يدكسر ؛ وشق الرّق حتى 
يسيل 7" ؛ لأن قوامه بمسكته » ومسكة القنديل بالحبل » ومسكة الدهن 
بالزق » والقطع أو الشق علة مزيلة للمسكة » وزوال المسكة علة التلف . 

قال0*»: وأما السبب الذى هو علة » فهو الموجب للحكم بنفسه فى 
ايد الحال بلاواسطة علة » لكن الحكم فى الحال لم يجب ؛ لعدم 
تمامه. لالعدم بعض ماهو علة » بل لعدم وصف ماهو علة . 

فمن حيث لم يوجب بنفسه حتى تم بوصفه كان سبباً وطريقاً إليه 
ومن حيث إن الحكم فى الثانى (' »؟ يضاف2"2 إلى العلة » دون وصفها لأن 
الأرضنات تناع » لو يكو سيا عضا بز عاوحمييا ادا برقل 
اعواء 6 وها اذى وعرة الأسيانه : 

ومثاله (29- النصاب ؛ فإنه سبب الوجوب » وعلةٌ إذا تم الحول؛ لأن 


) يبمضى‎ ١) فى( س‎ )١( 

(؟) فى ( ف ) « بالاخر » فى الموضعين . 

(*) أى الدهن . وفى التقوبم « وشق زق الدهن حتى سال » 
(4 ) انظر التقويم ج ١‏ ص 7١5‏ . 

(5) فى ( س ١)‏ باقى ) 

(5) فى ( س ١)‏ الباقى ») 

(/لا) فى( س ١)‏ مضاف ») 

* بداية ( /1551/ فا ) 

(8) فى ( س ) « ومتال » بدون الها» . 


- يشل © 


الزكاة بالنصاب نفسه علم أن معه معنى آخر علق (22 التمام به » وهو أن 
يوصف بأنه حولى فى ملكه؛ لأن الشرع علق الزكاة( بمال نام )20 معنى 
والنمو( "2 لايكون إلا بمدة ,(4» فشرط صفة البقاء حولا ليتحقق 0*) 
النمو فصار (المال المرصد للنموم7 © اضل الخلة + وأني ل نوضيقيا كله 
يعمل أصل العلة مالم يتم بوصفه ("2 . ٠‏ 

قال : ولايقال إن حولان الحول 2*7 شرط الوجوب . 

لأنه سبب بقوله عليه الصلاة السلام («لازكاة فى مال حتى 
يحول ]ةا الحول)(''2 ووحتى) لعجيف بكلهمنة شمرط: إغما هى 


توقيت. 


* بداية ( ه٠5‏ / ج ) 

)١(‏ فى( ج )و( س )« علم) 

)» فى( ج ) و( س ) بحال نامى‎ )١( 

(9) فى ( ف ١)‏ والنموة ) 

(4 ) فى ( ج ) « بهذه ) ء وفى ( س )2 بهد ) 

(5) فى ( ج )و( س ١)‏ لتحقيق ) 

(5) فى ( س ١)‏ الملك النمو ») 

(لا)فى (ف)( وصفه » 

(8) فى( ج ) و( س ) زيادة « علته ») 

(9) سقط من جميع النسخ . وأثبتناه من التقويم» حيث إن المصنف مازال ينقل كلام أبى 
زيد »ثم إن هذه الكلمة جزء من الحديث » وهي ثابتة فى مراجعه. 

(١٠غ)أخرجه‏ ابن ماجه ج ١‏ ص 017١‏ والبيهقى فى سننه ج 4 ص 15 والدار قطنى ج ١‏ 
ص 24١‏ وأبو داود ج١اص١١٠»‏ وانظر تلخيص الحبير جا ص5١”‏ . 


د رشك © 


ولايقال : إن الحول أجل مانع . 

لأن الأجل لو منع لكان)(7') رخصة لصاحب الحق » فكان ينبغى أن 
يسقط بإسقاطه , بأن ('2 يأخذ بالعزيمة » ويعجل الآداء » كما فى صوم 
المسافر ؛ لمأ كان المانع من الوجوب أجل الله تعالى صح التعجيل . 

وهاهنا إذا عجّل لايكون فرضاً . (بل)2"7 يقع موقوفاً إلى أن تتم 
العلة بوصفها على مامرٌ بيانه » فعله(؟2 أن عدم الوجوب لعدم تمام العلة 
وأو التعخيل لكين ع يبوجم الرخصية 

وهذا لأن الحول متى تم واتصف( *) النصاب بما قلناه -( والوصف 
لايقوم بنفسه بل بالموصوف وهو المال من حين صار سبباً, لأنه 
ا ا ال ا ا ل اد اه 
إلى أصل المال » وصار ذلك المال من أول الحول متصفا بأنه حولى » كالرجل 
يعيش مائة سنة فيكون الموصوف بهذا البقاء ذلك الوليد نفسه »لاأشخص 
آخرء فإذا استند الوصف إلى أول النصاب » استند الحكم والوجوب إلى 
أزلة انق قفي الع زور بعد الركون + قيجرنة.: 


وم نان و اشوي عر نار لد يك لازكاه ....» إلى قوله لكان ») سقط من 
رج)ور س ). 

(؟) فى( ج ) و( س ١)‏ أن » بدون الباء 

(*) سقط من( ج )و( س) 

(4 ) فى جميع النسخ «علم» بدون الفاء. 

(5)فى( س )« وصف ). 

(5) مابين القوسين سقط من ( س ) . 

(/) فى ( ف )؛ بالحول ») 

(8) فى جميع النسخ ( فاستند ) بزيادة الفاء . والصحيح ماأثبتناه من التقويم . 
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وأما بعض العلة فلايستند إلى ماقبله » بل يقتصر على حين وجوده 
لأنه ليس بتبع لما قبله » وإذا اقعصر على حين التمام (') فيبقى الأآداء 
(قبله)(") إذاً قبل الوجوب » فلايجزئه : 

قال : وهذا كما قيل فى المريض . صاحب الفراش » إذا وهب جميع 
ماله: إنه ينفذ » ويصير ملكا للموهوب له إذا سَلّم إليه » كما لو كان 
صحيحاً » وإذا مات تُقضت الهبة فى الثلغين ("2؛ لآن العلة الحاظرة عن هبة 
الثلثين مرض مميت (؟» » لانفس المرض . وقولنا : ثميت 247 صفة للمرض» 
والوصف معدوم وق * الهبة » فنفذدت الهبة من غير حجر (*) 4 فلما دام 
المرض حتى مات تم الوصف » فصار (أصل المرض متصفا بالإماتة)2'7 لا 
آخره ؛ لأن الموت يضعف القوى » وكل جزء من المرض ( بعد ماخرج من 
عداد("2 الأصحاء يضعفه)(*» بمنزلة جراح7؟؟ متفرقة سرت إلى الموت 


)١(‏ فى (س) ١‏ التزام) 

)١(‏ سقط من (س) 

9؟) فى ١ف‏ ) «العلتين» 

( 4 ) فى ( س) (بحيث» فى الموضعين . 

د بداية ( ١55‏ ب /س) 

(5) فى (ف) «حجز) 

() فى ( ف ٠)‏ أول الوجوب متصفا بالاضافة) 

() فى ( جو( س) زيادةعدد) ولم نثبتها لعدم مناسبتها فى الجملة . 

89 ) مابين القوسين ورد فى ( ف ) بلفظ (١‏ بعده أخرج عن عدد الاصحاء يضعف») 
(9) فى (س) «احراج» 
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فإنةايضاف27 إلى الكر :250 وو الأشير نعلت هنة!"" الجر مين 
حي امد امرض الذي ناماو العم رق وس وود فض اكور علية 
فينقض 217 عليه إذا لم يجزه صاحب الحق . 

قال.+ :وعلى هذا قال غلنماؤنا + إذا جرخ رجحل ربجلا خط وكفر ثم 
مات المجروح أجزأه بالمال والصيام جميعا ؛ لأن علة الوجوب هى (*؟ القتل 
وذلك اسم لجرح يسرى (١؟2‏ إلى النفس فتموت » والسراية صفة لأصل 
الجرح . فعدم الوصف يمنع الوجوب ولابمنع التعجيل موقوفاً* على 
تتمة7"؟ العلة بوصفها فى الثانى . 

هذا كلام أبى زيد فى أقسام السبب : ذكرت أكثره » وتركت بعضه 
والمذكور كاف لبيان أصولهم » وأكثر هذا الكلام إنما هو على أوضاع لهم 
فى أصولهم -( على مايزعمه هو ء لاعلى مازعمه مشايخهم) (*) 
وأصحابهم . 


)١(‏ فى (س)١بيان»‏ » وفى ( ف )(أضاف» 

* بداية (555؟ /ج) 

ْ فى (س)«الكيل»)‎ )١( 

(؟)فى (س) (عليه» 

(:)فى (ج)ولرف)«فنقض») 

(5) فى ( س) ١‏ وهى» بزيادة الواو . 

(5) فى (س) زيادة (إليه) 

* بداية (/51؟ ب/ف) 

(/ا) فى (س) «قيمة) بدلا من ( تتمة ) 

(8) مابين القوسين جاء فى ( ف ) هكذا «على مايزعمه ها ولا على مازعم مشايخهم» 
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واللاى 2 كيو اولة كان البحمي #اتنى سعيعية لت م 135 
حقيقة!'): إقا عى.سبب تسدمية ومجازاً + 

فالأصل أن الشىء إذا حكم بشبوته يكون حقيقة . ومن ادعى 
كونه مجازا فعليه الدليل » وقد ذكرنا فى كشير من المواضع أن الكفارة 
لقضاء حق الاسم » ( واليمين سبب صحيح فى قضاء حق الإسم والوجوب 
إنها تأخر لقضاء حق الإسم (22) ( وذلك)0؟2 فى الحال واقع بالبر2"7 , 
فلايجب بالتكفير (؟ مع حصوله فى الحال بغيره » ثم إذا حنث فقد فات 
قضاء حق الاسم بالبر » فيجب الآن قضاؤه بالكفارة » إلا أن السبب لذلك 
هو اليمين ؛ لما بينا من قبل فإذا كفّر جازء ( لأنه)2"0 قد فعل بعد وجود 
سببه » فإذا كان المفعول (*2 لقضاء حق الاسم وسببه قد تحقق باليمين » 
فلامعنى لمنع (5) الجواز . 

وأما قوله : إن السبب مايتقرر عند وجود حكمه . فَلَمَّا ارتفئعت 
اليمين بالحنث وهو زمان وجوب الكفارة » دل أنه لايصلح سبباً للكفارة . 


)١(‏ فى (ف)«ليست الكفارة» 
(١١)فى‏ (س) («سفه) 

(") مابين القوسين سقط من ( ف ) 
(4) سقط من (ج)و(س) 

(5) فى (ج)و( س) «باكثر) 
(5) فى ( ج) «التفكير») 

(17) سقط من (ج )و( س) 

(8) فى (س) «المعقول) 

(9) فى (س) «(ليمتع) 


/6وم - 


قلنا : الكفارة سببها اليمين - على ماقلنا - ولكن لما كان هذا 
الواجب كفارة!'2 » فلابد من اتصال هتك باليمين ليستقيم الواجب 
كفارة . 

ثم إذا اتصل الهتك باليمين باتصال الحدث2'9 بها ( وجبت و)(5) 
لم يمنع تأخر اتصال الحنث باليمين من تحقق السببية فى الحال . مثل الموت 
مع اجرح ؛ فإِن تأخر الموت عن الجرح لابمنع من تحقق السببية فى الحال 
حتى جازت الكفارة » والمعنى ما بينا فى ذلك أنها لقضاء (؟2 حق الاسم 
عند الاستشهاد به* فى عقد مخصوص . والاسم فى اليمين » فكانت 
فى ايت 

وأما ارتفاعها عند الحنث » فلانقول7*؟2 بنفس الحنث ارتفع » لكن 
إذا كفّر اواك ويا اد لي لحني داريو 

كالرجل يقول : والله لا أكلم فلاناً يوم كذا . فمضى اليوم ولايكلم 
ارتفع » لعدم الفائدة فى بقائها (فارتفعت)(١2‏ . 

وأما مسألة الدابة إذا أتلفت زرع إنسان . 

فإنما أوجبنا الضمان إذا وجد بالليل لقضاء النبى عَقْلَهُ بإلزام أربابها 


)١(‏ فى (س) «١‏ كفاية» 

(؟١)فى‏ (ج)و(س) «الهتك» بدل « الحنث» 
() سقط من (ف) 

(4) فى (س) «للقضاء ») 

* بداية (/ا61” /ج) 

(5)فى (ف)«يقول» 

(5) سقط من (ج)و(س) 
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الحفظ لها<2 . وإذا الزمهم حفظها بالليل فقد الزمهم ضماناً إذا 
د27 

وأما فتح باب القفص وباب الاسطبل . فهو سبب لطيران الطير 
وسنب روج اثابة #ورفااجهلنا ذلك نيما لان السنيه مايوضل إلى 
الشىء » ونحن نعلم قطعاً أن فتح الباب موصل إلى الطيران » وطيران الطير 
هلاك له فى حق مالكه . 

واكةتك او اعسات بر عي 219 "المكان عيعل ا لاتبعدا كهعلى 
الأرض فى حال مشيه الذى هو مباح له » وزوال المسكة فى مثل هذه 
الصورة مهلك له . فصار بفتح الباب مهلكا للطير بهذا الوجه وبحفر البثر 
مهلكا 2*7 للواقع من هذا الوجه وضمان الهالك واجب على المهلك سواء 
كان الواجب حق الله تعالى أو حق الأدمى » وهذا لأن التسبيب(*2 قتل ؛ 
ل'نه لايمكن مباشرة إزهاق الروح » فيكون تحصيله بالتسبيب إليه إلا أن 
التسبيب إذا قوى بأن* يؤدى إلى الهلاك غالبا أوجب القودء وإذا ضعف 
بان لأيؤدى إلن اللاك غانا وجب الدية + وكاة المفك :فيه إن القوة وبع 
لمكي الجن وافهووإن عا ماف القلق شرع دعن شوب لكنه: 
واجب لحكمة الزجرة' 2 ) » فإذا ضعف السبب استغنى عن الزجر » فسقط 


)١(‏ فى رس) «بها» 
(؟)فى و(ف)«فسدت» 
(") فى (ج)و( س) («عميق) 
(5) فى (ج)و( س) « مهلك «١‏ بالرفع 
(5) فى (س) (التسبب») 
* بداية (1754/ف) 
(5) مابين القوسين سقط من (ف ) 
- وعم - 


القود » وإذا قوى السبب افتقر إلى الزجر . فوجب القود» وإذا ثبت أنه 
قَمَلَ وجبت الكفارة به . ببيئنة أن بالاتفاق وجبت الدية لحق الآدمى . 
وضمان المتلف لايجب إلا بالإتلاف» دل أن حفر البكر * إذا اتصل به 
السقوط إتلاف . 

وعلى هذا وجب القود على شهود القصاص إذا رجعوا؛ لأنه سبب 
قوى يؤدى إلى التلف » فصاروا متلفين . 

والدليل على أن فعلهم إتلافٌ وجوب الدية عليهم . 

قلا : إذا كانوا قاتلين ( بفعلهم )''؟2 فيكونون قاتلين حقيقة . وإلا 
لم يكونوا* قاتلين . 

ثم نقول : إنما صاروا قتلة بإثباتهم هلاك الشخص حقاً للمشهو دله 
وإذا جعلوا هلاكه حقا (له)('2 فقد أهلكوه . 

فهذا وجه قولنا : إنهم قتلة . 

ثم إذا صاروا قتلة » فسواء أصاروا قتلة حكما أو حسا بعد أن يستند 
إنبات قتلهم إلى فغل حسى يوجد متهم استقام إوجاب القود عليهدم يدلك 
الفعل الحسى الذى أُوج ب( يسببه القود عليهه 227 . وهذا كالرمى 


بداية (/ل51١‏ أ/س) 
)١(‏ سقط من(ف) 
* بداية (58؟ /ج) 
(١)سقطمن(ف)‏ 
9") فى (ف ) «نسبة القول إليهم »وقد جاءت كلمة( إليهم» فى جميع النسخ» وما أثبتناه 


والجرح المؤدى إلى هلاكه . 

وقولهم : إن الولى مختار للقتل . ١‏ 

قلنا : اختياره للقتل لم يمنع نسبة القتل إلى الشهود حكماء 
فلايمنع أيضاً وجوب القود عليهم , وهذا لآن جهة القتل فى حق الولى 
( والشهود 2١7)‏ مختلفة » فالولى صار قاتلا بمباشرته جرحاً أو حزه رقبة 
والشهود إنما صاروا قاتلين بجعلهم هلاك الرجل حقاً للولى » وإذا اختلفت 
الجهة لم بمنع اختيار الولى من نسبة القتل إلى الشهود . 

وأما مسألة ولد الغصب . فنحن قد ذكرنا أن الغصب إثبات 
(اليد)2"0 بعدوان على مال الغير »ء وهذا القدر مستقل كاف (فى 
إيجاب 00 تمان » ولانعتبر(؟» وراءه شيئاً آخرء وهذا لأن مايستقل 
بإيجاب الضمان ( بنفسه إذا وجد فلامعنى لضم شىء آخر إليه » وإثبات 
اليد على مال الغير مستقل بنفسه لإيجاب الضمان )2*0)؛ لأن إزالة اليد 
الع تشنيدروة إلينهنا لآتزاد "7‏ العتيديا + وإقا 2 2*9 الإتبات البسد» فإذا 
كانت الإزالة وصلة وذريعة لم يعتبر وجودها بعدأن وجد المقصود . وتمام 
هذا فى تلك المسألة (29 . 


)١(‏ سقط من (ج)و(س) 

(؟) سقط من (س) 

(*) فى (ج)و( س) «الإيجاب») 

(:) فى (س) (فلايعتبر) 

( 5 ) مابين القوسين سقط من ( ج)و( س) 
)١(‏ فى ( ف ) «يراد» فى الموضعين . 

(/ا) يعنى فى بحث مسألة الغصب فى الفروع . 


- م0١‎ 


وأما مسألة إرضاع الكبيرة الصغيرة » فاعتبار وجود('2 ( تعمد 
الفساد )7 '2 بعد أن ( قد )20 وجد الفساد(؟2 بعيد عن مسالك الشرع . 

والذى ذكر من قوله : إن الإلقام (*) تعد. 

فإثبات التعدى فى إلقام الصبى الغدى متعذر(' 2 , إلا 290 باعتبار 
إفساد النكاح » وفساد النكاح متصل بهذا الفعل » سواء تُعمّد الإفساد أو 
لم يتعمد , وإذا اتصل 7* الإفساد به كانت المرأة المرضعة مفسدة للنكاح 
فشرط قصدها 17 التتعمد( أو عدم قصدها التعمد )('''2 لاوجه له 
كالرمى» فإنه لما كان تعدياً بإصابته آدمياً فبعد أن أصاب الآدمى» وتحقق 
قتله فاعتبار تعمده وعدم تعمده لايكون له وجه » ( ووجب2''7 الضمان 
فى*” الحالتين . 

وأما الذى قاله فى المرض وملك النصاب . فهو تكلف شديد 


)١(‏ فى (ج)ورس)(وجوه) 

» التعمد إلى الفساد‎ ١ ) بعمد الفساد» وفى ( ف‎ ١ فى ( س)‎ ) ١ 
سقط من (ف)‎ )*( 

(:) فى (ف) (للفساد» 

(5) فى ( ج)و( س) «الالتقام) 
(1)فى (س) (متقدر) 

(/ا) فى (ج)و(س) «لا) بدل (إلا» 
(4) فى ( س) «انفصل») 

(5) فى (س) «فعندها) 

)٠١(‏ سقط من (ج)و(س) 
)١١(‏ سقط من(ف) 


د بداية ( 5548 ب/ف) 


امهم - 


الحو وكيك للوزقة قطعا تع الرها وروا معتادة ١‏ رحصوب هذا الى إن 
ابتداء المرض غير ممكن ؛ لأنه إن كان (الرض سبب الموت بضعف* )(") 
القوى فتركيب الآدمى على طبائع م: مخبلقة وإمشاح متايكة سيب للهرد 
وكل العلل ؛ فإن ثبوت الاعتدال فى المتباينات عسر جداً » فالتركيب 
الختلف آيل إلى الانتقاض » كما أن الضعف آيل إلى الفناء . 

ومن دخل فى أمثال هذا فلاشك أنه ينقطع عليه (الكلام)(') 
ويبقى فهمه حسيراً فى بعض المداخل . 

ا فيمازاد على الثلث من قبل الشرع 
(الحق)(”2 يجب للورثة من بَعد » الور ليغ فى الحال . 

والدليل على هذا : أن النبى َه قال ٠:‏ إن تدع ورثتك أغنياء خير 
من أن تدعهم عالة يتكففون الناس )(20 فأشار فى المنع إلى معنى (") 
بعد موته » لا إلى أمر قائم فى الحال . 

وأماالنصاب ». فهو موجب للزكاة عند اتصال صفة النماء به 


)١(‏ فى (س) «وإفساد) 

* بداية (59”؟ [ج) 

(؟) فى ( س) (يثبت الموت بضعف») 

(9)«سقظامن رىف) 

(4) فى ( جهو( س) «الشرع» 

(8) سقط عن:رتك) 

(5) أخرجه البخارى ومسلم . وأصحاب السنن . انظر صحيح البخاري مع الفتح ج١١‏ 
ص؛ ١‏ وصحيح مسلم بشرح النووى ج١١‏ ص75 ومنتقى الأخبار جه ص17 . 

(0) فى ( ج)و( س) «أمر» 


"وم - 


والنماء يتحقق بحول('2 الحول » فهو عندنا مثل اليمين التى سبق ذكرها . 

واتصال الحول بالمال مثل اتصال الحنث باليمين » وجواز التعجيل 
لنوع نفع('2 للفقراء » لكن جواز هذا النفع (2 بعد وجود السبب فى 
يوان ندوا بوحخوت :كالخ المفة و روكان الوم لم بل وطرة الست 
واعتبر ذلك فيمايتصل بنفع الفقراء من إخراج زكاة إليهم » أو صرف عتقٍ 
إلى عبيد7*؟ » أو إطعام مساكين ومحاويج ؛ ولهذا لم يجوز الصوم فى 
الكفارة قبل الحنث ؛ لأن ليس بمتصل بنفع أحدء والأصل أن كل معنى 
يمكن اعتباره فى حكم ورد به الشرع » فإنه يعتبر ولايعطل » وإرادة الشارع 
نفع المحتاج معتبر ء وعدم تعطيل السبب بعد أن تحقق معتبرء 
فبمجموع"'» هذا ورد الجواز فى تعجيل الزكاة » وقد ورد(' 2 الجواز فى 
تعجيل الكفارة ("2. 

فأما إن تعمد إنسان ويريد أن يحقق وجوب الزكاة بنفس 
النصاب_والشرع ( قد )20 ورد بنفى الوجوب قبل الحول - ويجعل نفس 
ملك النصاب كافيا لوجوب الزكاة- وقد وجدنا فى حول الحول اتصال(؟) 


)١(‏ فى (ج)و(س) «بحؤول) 
(؟)فى رس) (يمقع» 
(9") فى (س) «البيع) 
(14)فى (ج)و(س) (عبد) 
(5) فى (ج)و( س) «فمجموع ) بدل «فبمجموع» 
(1) فى (ج) و( س)«وورد) بحذف «قد) 
(/) فى (ج)و( س) «الزكاة) 
(8) سقط من (ف) 
(9) فى (س) «إيصال») 
- 084 - 


معت بالتضسابة يصلح سوثرا فى ]يجاب الركاة من تمقق التناءقيفت 
فمحال» وصار* هذا مثل اليمين والحنث » فاليمين سبب » والحنث يتصل 
به » فيستقيم بناء إيجاب الكفارة على اليمين فى هذه الحالة؛ لأن المؤاخذة 
فى سببها فلابد من اعتبار هتك » كما أن الزكاة مواساة» فلابد من ( اعتبار 
نماء, ثم 2١()‏ هناك لم يعطل نفس السبب حتى اتصل به جواز الإخراج 
وإن* تأخر الوجوب . كذلك لايعطل السبب فى الكفارة » فيتصل به 
جواز التكفير » وإن تأخر الوجوب . 

فهذا وجهالكلام على ماذكره . وتمام هذا مذكور فى الخنلافيات 
فلايعدم الناظر فى هذا الذى ذكرناه من مزيد فائدة » على ماذكرناه فى 
التعاليق ('2 والمصنفات . 


* بداية ١51/9‏ ب/س) 

ول ارج كلمة غبررواضيحة »رت رضي اوعييها يانم 
بداية 55٠ ١‏ |ج) 

)١(‏ فى ( ج )و( س) «التعليق») 


دن 


فصل() 


ثم ذكر أنواع العلل المعتبرة شرعاً ("), 

فقال : العلل المعتبرة أربع 9" : 

عله كود ايها وس وسكي . 

وغلة مرعوة انننا وبي و الا كم 

وغلة موجؤدة حكماً » لااسماً وؤلاع7) معت . 

* وعلة موجودة اسما » لامعنى ولاحكما . 

فأما المعتبرة من كل وجه: فنحو إعتاق الخاطب عبده وطلاقه امرأته 
وبيعه ماله ونذره بصدق(”2) شىء 55007 لاإشكال فيهءفهو 
الأصل . 

قال : وأما الموجود اسماً لامعنى ولاحكماً : فنحو طلاق المرأة إن 
دَخَلَت الدار : كان عقند طلاق اسما » ولم يكن معنى ولاحكماً : على 
مامر من قبل . ٍ ٍ 

وأما الموجود اسما ومعنى لاحكما : فهو مثل النصاب قبل الحول 


)١(‏ ورد فى ( ج) بعد « فصل) هذه الجملة « كلام أبى زيد» وفى ( س) «تم كلام أبو زيد» 
(؟) تقويم الآدلة ج؟ ص4 77 

(7) فى جميع النسخ (أربعة) والصحيح ما أثبتناه » وهو المطابق لما فى التقويم . 

(4) سقط من (ف) 

* بداية (1759/ف) 

(5) فى (ف) «لصدقة» 


- 5وم - 


ناثةاهلة المعري امنا ووسق الاحكما :كن اتركاة لحمب الابعد الخو 

وكذلك الجرح » علة القتل »وقد وجدت صورة ومعنى لاحكماً . 

وكذلك البيع بشرط الخيار » علة للملك اسماً ومعنى لاحكماً . 

وكذلك الطلاق الرجعى » علة إبانة انتعقدت اسماً ومعنى 
ول 00 ٠‏ 

ونه عسوو كي «الألبننا ولاتضيي كابش ناسين 
للرخصة. والعلة هى المشقة » فأثبت 222 حكم العلة وهى السقوط 
ولامشقة» وهى العلة على الحقيقة . 

وكذلك الاستبراء ( يجب )250 باستحداث ملك الوطء بملك اليمين 
وإن كانت الأمة بكرا أو اشتراها من صبى أو امرأة . والعلة صيانة الماء عن 
الاختلاط بماء قد وجد » ولاماء فى هذه المواضع . 

وكذلك الوضوء » يجب عن النوم وإن لم يوجد الحدث » والعلة 
خروج النجس عندنا » أو خروج شىء من امخرج على أصل غيرنا . 

وكذلك إذا باشر امرأته [وانتشرت ]2*7 آلته » وليس بينهما ثوب 
وجب الوضوء وإن لم يخرج شىء 227 بيقين . والعلة هى الخروج . 

وكذلك الاغتسال» يجب بالتقاء الختانين وإن تيقن بعدم الماء» والعلة 


15 قوزقم ورحكما) 

١١)فى‏ (ف)«فأثبتت») 

() سقط من (ج)و(س) 

(:) فى جميع النسخ «وإن انتشرت» والمثبت من التقويم . 
(5) فى و( ف) (منى) 


اللامم - 


خروج المني عن شهوة . 

والنسب 227 يثبت بالنكاح » وأصله الماء »ويثبت وإن لم يطأها 
ويعلم أنه لم يخلق من مائه :2 

وهذا لأن السفر سبب ظاهر*” للمشقة عادة» والمشقة أمر باطن 
يتفاوت الناس فيها » وليس لها حد معلوم » ولو علق الحكم بحقيقة بحقيقة المشقة 
لتعذر الأمر علينا » ا ل وفيت 
الحكم وإن عدمت العلة ؛ لآن السبب حققها » وصار علة 

لك خوج اث حل »اسمن »ول الك 
مفاصله ل ا اا ات 

وكذلك الاستبراء » لو علق بالماء ‏ وهو أمر باطن ‏ تعذر علينا 
مراعاته فتعلق بالسبب المؤدى إلى خلط المياه » وهو استحداث ملك الوطء 
بملك اليمين » (لأن)2'0 هذا الاستحداث يصح من غير استبراء لزم 
للمالك الأول » فلو أبحنا للمالك الثانى بنفس الملك لأدى 247 إلى الخلط 
(فكان الإطلاق بنفس الملك سبباً مؤدياً إلى الخلط )2*0 بخلاف النكاح 


)١(‏ فى (س) (والسبب» 

* بداية 751١(‏ /ج) 

(؟) سقط من (س) 

(7) سقط من (ج)و(س) 

(5) فى (س) «لايؤدى) 

( 5 ) مابين القوسين سقط من ١ف‏ ) 


- لوهم - 


فإن ملك النكاح إذا زال بعد الدخول لابد من تربص ( موجب للبراءة 2١)‏ 
فالإطلاق للثانى ('2 بنفس الملك لايؤدى إلى الخلط . 

وإذا كان كذلك » أقيم سبب الخلط وهو الإباحة (')بنفس الملك 
مقام الخلط حقيقة ؛ تيسيراً على العباد بتعليق الحكم بسبب ظاهر دون 
الماء الباطن 280 . 

واعلم أن هذا الذى ذكره » أول مافيه أنه يعمد فى كل فصل يذ كره 
إلى تقسيم مقيد بأعداد الأربعة . ولابد شيل هذ العلة واولا برو 
(عليه)200 فيستخرج* بالمنقاش أقساماً حتى يبلغ هذا العدد . 

وتعل قطعاً أن هذا لبن من شاق الحققين.: 

ومابال هذا الفاضل وعدد الأربعة ؟ وكيف يستقيم أن ( يصير)(") 
هذا العدد مما لابد منه » والنقصان ( والزيادة )2*0 جائز متوهم . 

والدليل على أنه لم يكن من شأنه التتحقيق فى هذه الفصول 
الذى210 يذكرها أنه فَسَّم العلل والأسباب » وجعل أحد الأقسام قسم 


) فى (ف)«من حيث البراءة‎ )١( 
) فى ( س) «الثانى‎ )١( 
(؟) فى ( ف ) «التأخير»‎ 
. إلى هنا انتهى مانقله بتصرف عن أبى زيد فى هذا الموضع‎ ) : ( 
ج) «مزيد)‎ (١ (5)فى‎ 
سقط من (ف)‎ )5( 
)ف/بس٠7589( بداية‎ * 
(ا) سقطامن(ف)‎ 
سقط من (ف)‎ )8( 
هكذا فى جميع النسخ . والأولى «التى»)‎ )4( 
- 008 - 


وذكر أحد الاقسام قسم علة)(١)‏ توجد حكما بلا معنى . وإذا كانت العلة 
علة تسمية بلامعنى » فكيف ينبنى(") لي ا حكم من أحكام 
الشرع. وسبيلها أن تتبع العلل الصحيحة » ولاصحة لعلة ما حتى تكون 

وذكر أيضاً أحد الأقسام قسم علة لاحكم لها . 

وإذا لم يكن للعلة حكم »فكيف تكون)0*» علة ؟ 

والمسائل التى ذكرها » فليس على مازعم . 
ف النالي 15 وعو م تكو يع توريادوه 

3 وكذلك النوم » يوجب خروج الحدث فى الغالب » فاعتبر الغالب 
فى هذين الموضعين » وأعرض عن النادر . 

وعلى أنه ( قد )'' ) قال بعض أصحابنا » وبعض أصحابهم : إن نفس 
النوم حدث » وهو طريق معتمد وصار نفس النوم حدثا بالنص ( مثل سائر 


)١(‏ مابين القوسين سقط من (س) و(ف) 

١؟١)‏ فى ١ف‏ )(يبتنى ) 

() في ح يع النسخ ( عليه ) والصحيح ما أثبتناه لعود الضمير إلى العلة وهى مؤنث . 
(4؛ ) مابين القوسين سقط من ((ج)و(س) 

* بداية (؟55 /ج) 

 (‏ ) مابين القوسين سقط من (ف) 

* بداية (11548/س) 

(5) سقط من (ج)و(س) 


الأحداث من البول والغائط والريح » وإنما صارت أحداثاً بالنص)(22 . 
' وأما مسألة الاستبراء : فعندنا لابد من ماء حقيقة أو توهم ماء حتى 

لو عدم كلاهما لم يجب الاستبراء . 

وكذلك فى النكاح ؛ لانقول : إن نفس النكاح يثبت النسبء بل 
المي عدلادا بعرهم الارج وهو إيكاد الوطء » ويشبت ('2 بئفس الإمكان 
تقتيادا تعيب 3م الؤوع إناعلم ان الول يس معدم ققد عل لشم 
له سبيلا إلى نفيه باللعان . 

وإنما الشأن فى قولهم ؛ فإن عندهم يثبت النسب بلاماء ولاتوهم 
ماء. 

ثم نقول : لايثبت اللعان إلا فى موضع مخصوص من شخص 
مخصوص .» على ماعرف . 

فشبت ("©(النسب لهذا)”*» الولد الذى نقطع أنه ليس من هذا 
البائس ا ا ل ا ْ 

وذلك 227 فى المواضع التى لايرون اللعان (بحال)2'0 » وفى 
الأشخاص الذى لايرون إيجاب اللعان [عليهم('2 . 


)ف١ مابين القوسين سقط من‎ )١( 

)١(‏ فى (ج)و(اف) «وثبت») 

(؟) هكذا فى جميع النسخ . والأولى ( فيئبت) 

(1:)فى (ج) (نسب هذا) » وفى (س) «يسبب هذا) 

(5)فى (س) و(ف) «(وكذلك» 

(5) سقط من (ج)و(س) 

(1) سقط من (ف) وهو فى ( ج)و( س) «عليه» والأولى ماأثبتناه . 
أاكم - 


وهذا من الحرج والضرر الذي لايجوز أن تُطلق حكمة الرب وك أ 
على عباده » وحسن نظره لهم مثله . وكيف يأخذ الشرع ولدزنا » فيضعه 
فى تجتجرن | أيقاة ولت واء انه لاد اللاسدييلة إل 297 المطلمن قفا 
ولاقبح ولافظاعة ('2 فوق هذاء ولانفرة فى القلوب » ولاضرر فى النفوس 
اشن هن هد 

فدلت (©2 حكاية مذهبم على [بطلانه 0 متنا كانت 
]يف20 )مقي عن إفاننة الدليل على آذه بيع تطعا خظا 
قائليه(! 2 . 

ويجوز أن يقال فى مثل هذه المسألة : إن (المحالف قد أخط))(") 
ونحكم بخطعه ونقول : لو حكم حاكم بثيوت النسب فى مثل ( هذه 
المواضع )2*0 ينبغى أن لا ينفذ حكمه . 


)» فى (ف)«فى ) بدل ( إلى‎ )١( 
(ف) (مضاعه»)‎ ىف)١؟١‎ 
)»لدف()ف(١ فى‎ )؟١‎ 
بطلانها)‎ ١ (؛ ) فى جميع النسخ‎ 
فى ( ج)و( س) «حكاية)‎ )5( 
فى (ف)« تأويله»)‎ )5( 
(/ا) فى (ف) «قائله أخطأ)‎ 
فى ( ج) و( س) (هذا الموضع»)‎ )4( 
79كم ب‎ 


فصل( 


ثم ذكر أنواع الشرط » وجعلها أقساماً أربعة » فقال:(") 

شرط محض » وشرط (هو )250 فى حكم العلة (4) » وشرط هو فى 
حكم العلامة الحضة؛ وشرط صورة » ماله حكم . 

فأما الشرط المحض : فما يَمُّتَنع(*2 وجود الحكم إلا بوجوده. 

والشرط المحض بكلمة( إن») نحو قولك : عبدى حر إن* دخل 
الدار. 

فإن التحرير قد انعدم حكماً » وامتنع وجوده حتى يوجدالشرط * : 

قال : ووجود العتاق يضاف إلى الشرط » فأما وجوية يشناف7 
إلى قوله : أنت حر . وعلى هذا شروط العبادات ؛ فإن الوقت علة 
الوجوب» والعلم بالخطاب شرطه » فلايوجد ابتداء الوجوب إلا بعد العلم 
أو مايقوم مقامه » ولكن يجب بالوقت . 


(١)فى‏ (س) (مسألة» 

١١)انظر‏ تقويم الأدلة جج؟ 717-77 . 
(9) سقط من (ف) 

(4:) فى (س) «اللغة» 

(5) فى (س) (يمنع) 

* بداية ( 751 /رج) 

* بداية ( 170 1/ف) 

(5) فى جميع النسخ « يضاف ) بدون الفاء 


ثكم - 


وكذلك الأداء , إنما يشبت بالفعل من قيام وقراءة وركوع »ولكن 
الوجود شرعاً يتعلق بالطهارة والنية وسائر الشروط . 

وكذلك فى المعاملات , فإن عقد النكاح يكون بالإيجاب والقبول 
ولايوجد شرعا إلا بشهود . 

وأما الشرط الذى هو فى حكم العلة » فنحو شق زق الدهن . وقطع 
خول الفتديل::فإن الشاق ميدن كانه اكل لاعن او اتحرقه بالسزاب 
وإن كان الشق مباشرة إتلاف الزق » وأزالة لما يمنع 207 سيلان الدهن 
فيوجد السيلان عند الشق , لابه » بل بكون الدهن سيالا مائعا » لكنه فى 
حكم العلة ؛ لأن تماسك الشىء بعتبر بقدر الممكن فى العادات 
وتماسك(5) الدهن محفوظا عن التلف فى العادة لايكون إلا بالأوعية 
وكاقاعيت الدع :فى الوعاء حففا » فيكون شق الوعاء إتلافاً . 


وذكر مثل هذا فى قطع حبل القنديل ؛ (لأن التعليق بالحبل حفظ 


فكان قطع الحبل )0) إتلافاً . 
(قال)2>*0 : وهذا كالقتل ؛ فإنه مباشرة (*2 إتلاف » ومعلوم أن 
الفعل :اسدى اويل القياةة الأذايقيك 10 اين 0 عيبا من شخصض» ونا 


)١(‏ فى (س) (يمتنع) 

(؟)فى (س) (وتمسك») 

(7) مابين القوسين سقط من ( س) 
(:) سقط من (ج)و(س) 
(5) فى (س) (مباشر) 

)5١‏ فى (ف)(يفيد) 

(0) فى (س) «حزاً» 


- 54م - 


كان كذلك ؛ لأن الحياة ليست بعين يمكن أخذها بمد اليد إليهاء أو 
إتلافها بالقصد إلها بعينها » ولكن علق بقاؤها محفوظة بسلامة البنْيّة!١)‏ 
فكان نقض البئْيّة - وبها قوامه ‏ إتلافاً للحياة . ش 

وقال)207) :"وآما الظلاق + فجعا يحفط يعرك العكلم بد .ونه ييقئ 
ملك الطلاق للزوج » فإذا تكلم به وعلق بالشرط » ؛ لم يعتبر الشرط حافظاً 
بل اعتبر ماتعاً من الوقوع » واعتبر الإرسال عن لسانه إيقاعاً وعلة ؛ فلم 
يكن للشرط حكم العلة . 

قال : وعن هذا الأصل قال أبو حنيفة فى الطلاق المعلق بالولادة : 
إذا أنكر الزوج الولادة » وشهدت القابلة لم تطلق ؛ لأن للشرط ('2) حكم 
العلة فى إيجاب الحكم » فلايئبت وجوب الطلاق بشهادة امرأة 2*9 . 

وأما أبو يوسف ومحمد فيقولون : الوجوب لايضاف إلى الشرط 
فيبقى علامة محضة فى حق الوجوب فيثئيت بشهادة النساء . 

وذكومسائل لداعلى هذا الأصيل : 

قال * وأما الشرط الذى هو فى حكم العلامة فالإحصان بعد 
اولاق نتوين بالالحص انان :تيهنا “قطنو تكرت الاجمهان علما 
على موجود واجب قبله » فلايكون لهذا الشرط حكم العلة بوجه » حتى 
أن أربعة لو شهدوا على الزنا » واثنان على الإحصان » ثم رجع شهود 


)١(‏ فى (ف ) (بتيّة» بدون «ال» 

(؟) سقط من(ف) 

(”) فى جميع النسخ (الشرط) وما أثبتناه هو الصحيح المطابق لما فى التقوم . 
(1:4)فى (ف)«اآمرأته») 

* بداية (51154 لج) وبداية ١589‏ ب/س) 


58م - 


الإخضان وتجدغم : لم يصمتوا شيعا . 

قال : وأما الشرط الذى هو شرط صورة لامعنى : فالشرط الخارج 
عن ('؟2 وفاق العادة ؛ كقوله (' تعالى ا وربائبكُم اللأتى فى حجوركم 
من نسّائكم اللأتى دَحَلَشُم بهن 2# *» وقوله تعالى فو فَكَاتبُوَهُم إن 
علمتم فيهم خَيرا 114 وقوله تعالى لإ ومن لم يَسمَطع مدكُم طولا أن 
ينكح المحصتات المُؤمنات* : فمن ما ملَكّت أيمانكم من فَمَياتكُم 
المؤمتات 2004 لأن العادة جارية بترك نكاح الإماء إلا عند عدم الحرة 
والعجز عنها » وليس لهذا الشرط حكم » ويكون ذكره والسكوت عنه 
بمنزلة . 

“والسافنة شع برس اننا تعالى هذه الحالة ( بالذكر ؛ لأن هذه 
الحالة)7'؟ هى حالة الابتلاء بهذه الحادثة فى العادات » فصارت هذه 
الحالة(؟2 أولى بالبيان ؛ لأن الحاجة إليها أُمّس .(8) 

واعلم أن تقسيم هذه الشروط تة تقسيم باطل أيضاً ؟ والشرط لايكون 


(١)فى‏ رجم)وز س) «على) 

(١)فى‏ (س) و(ف)«لقوله) 

(؟) الاية )١7(‏ من سورة النساء. 

( 4 ) الآية (8) من سورة النور. 

* بداية ( 5107١‏ ب/ف) 

(5) الآية (6١؟)‏ من سورة النساء . 

(5) سقط من(ف) 

(/ا) فى ١ف‏ ) «الحادثة) 

(8) إلى هنا انتهى ماحكاه عن أبى زيد الدبوسى من كتابه التقويم جاص 17-177 / فى 
أقسام الشرط . مع بعض التصرف . 
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شرطاً حتى تكون له حقيقة » وإنما يعدل إلى المجاز فيه بدليل . 
وأكنا الفرق بيده وتان العلة قفن و1233 ٠‏ 
وإذا ثبت الفرقان » فقوله : إن من الشروط مايكون علة باطل . 
وأما مسألة شق الزق » وقطع الحبل » فإتلاف عندنا بحكم التسبب 
إليه وقد ذكرنا أن التسبب إتلاف . 
وأما مسألة طول الحرة فى قوله 7" تعالى «[ فَمَن لم يستطع منكم 
طولاً أن ينكح المحصنات الْمُؤْمنات فمن ما ملكت أَيْمَانَكُم 4 فظاهر 
الأية دل على أنه شرط » ومن قال : ليس بشرط . فعليه إقامة الدليل . 
وأما قوله تعالى 9( وربائبكم اللأتى فى حجوركم 4 فإنما("» سقط 
كونه شرطا بدليل قام عليه )!2 » وكان ظاهر الآية يقتضى أن يكون 
شرطأ . 1 
وقد ذكر أنواع العلامة وأقسامها”7*' . ولم أر فى ذكرها فائدة 
افتركتها . 
فهذا جملة ماذكره فى أقسام السبب والعلة والشرط » وقد ذكرنا 
الكلام على جميع ذلك بحسب ما أذن الله تعالى . 


ه55ص)١(‎ 

(؟1)فى (ج)و( س) «وقوله» 

(؟) فى (ج)و( س) «وائما» 

(؛ ) مابين القوسين سقط من (ف) 

( د ) فى ( ج)و( س) «وإفسادها» وانظر ماذكره أبو زيد فى انواع العلامة فى التقويم ج١؟‏ 
ص" ؛/ا 17ل . 


51م اس 


[ مسألة فى أسباب الشرائع ١١]‏ 


ونذكر الآن مسألة أسباب الشرائع” » وهى مسألة لابد من ذكرها 
وللفقهاء (إلى ذلك )'' 2 حاجة شديدة ؛ لأنها تدخل فى مسائل كثيرة . 

اعلم أن الواجبات الشرعية عندنا بالخطاب” "2 المحض من الله تعالى 
فكل ماوجب فوجوبه بإيجاب الشرع » وكلما حرم فحرمته بتحريم الشرع . 

قال أبو زيد فى كتاب 5 تقويم الأدلة(؟) : إن أصل الدين وفروعه من 
العبادات والكفارات والحدود والمعاملات مشروعة بأسباب عرفت(5) 
أسبابا لها بدليل قام على ذلك » وأما الأمر فإنه لإلزام أداء ماوجب علينا 
بسببه » كما يقول البائع للمشترى #اشتروت 5ه ١9‏ الم كان لامر 
طل 2350 الأمرنيا للرجوري فى النامة, 

قال : وعندناء أن (أداء)("© الواجب فى الذمة لايجب بحق 
الوجوب ؛ بل بالطلب من مستحقه » وذلك بالخطاب » والوجوب بأسباب 


١١١-١٠٠١ زيادة من ا محقق , وانظر بحث هذه المسألة في أصول السرخي جا ص‎ )١( 
وكشف الاسرار لعبد العزيز البخاري‎ ١4١ والتلويح على التوضيح جاص‎ 
1١ جاصرة‎ 

* بداية (5568 /رج) 

(؟١)‏ سقط من (س) وفى ( ج) «فى ذلك» 

(؟) فى (س) «الخطاب ») بدل « بالخطاب) 

(: ) ص١٠‏ ومابعدها . مخطوط 

(5) فى (س) «فرعت» 

(1) فى رس) «فاذ) 

(1) سقط من (ف) 


عاد اوج 


شرعية غير الخطاب » وذلك لأنا جد وجوب حقوق الله تعالى على من 
لايصح خطابه » نحو النائم والمغمى عليه والمجنون إذا فصر جنونه » وإن 
استغرق ('2 وقت العبادة » وكذلك الصبى - على أصل الشافعى- 
تلزمه” "2 الزكاة وكفارات الإحرام وكفارة القتل » وإن كان طفلا لايتصور 
خطابه . فعلمنا أن الوجوب بأسباب غير الخطاب » حتى صحت فى حقهم 
كما فى حق غيرهم »وهو كما يلزمه من حقوق العباد بمداينة* 27 الولى 
وكما 7 ؟ يعتق عليه (أبوه)(”2 إذا ورثه ؛ لأن السبب هو الملك » وقد صح 
فى حقه . 

ألا ترى أن وجوب الأآداء لما كان بالخطاب لم يلزم واحداً من هؤلاء 
أداء حقوق الناس » كما لم يجب أداء حقوق الله تعالى ؟ 

والدليل عليه : أن الصلاة تجب متكررة » وكذلك سائر الحقوق 
والأمر بالفعل لايقتضى (' 2 التكرار بحال » أطلق أو علق بوقته . 

فإن من قال لآخر :تصدق بدرهم من مالى . لم يملك إلا مرة 
واحدة. وكذلك إذا قال حين يصبح إو يمسى » أو قال مجئ غد "2 . 


١١)فى(ف)(قصر)‏ 
١؟)‏ فى (إف )« تلزمهما» 

* بداية (١171/ف)‏ 

(") فى (س) «بهداية») 
(:)فى (س) «وكان» 

(5) سقط من (ج)و(س) 
(5)فى (ج)و(س) (يوجب») 
(7) فى (ف ) («عَدوٍ) 


59م - 


1711 لميجي المكراو ينس الأمي »+ علسنا :ان الفكرار سنت 
موجب لتكرار الوجوب كل حين يتكرر . 

قال : فنقول وبالله التوفيق : 

إن سبب وجوب أصل الدين » وهو معرفة الله تعالى هو الآيات* فى 
العالم الدالة على حدث العالم » وهى دائمة أبداً لايمكن* ('2 زوالها عنه 
والتبدل 4 وإعا يسقط الأداء فى بعص الأحوال للعجز » كما يسقط أداء 
الصلاة عن النائم مع الوجوب عليه . 

وسبب وجوب الصلاة أوقاتهاء بدليل تكرر الوجوب بتكرر 
الأوقات2"7 , فإنها لو كانت شروطاً ما تكرر الوجوب بتكررها بدون 
أسبابه» ولايعقل غير الخطاب سبب (4) آخر للوجوب مع الوقت : وما 
بطل أن يكون الخنطاب موجبا للتكرار بقى الوقت سبيا بنفسه » وصار 
الخطاب سببا ملزما إذا (ما)(*) وجب فى ذمته بسبب آخر . 

ويدل عليه أنه يضاف إليه » فيقال : صلاة الظهر والعصر » ومطلق 
إضافة الحادث إلى شىء يدل على حدوثه » كما يقال :كفارة القتل 


. فى ( ف)«لا) بدون الواو‎ ) ١9 
بداية (555 /)ج)‎ * 
)س/11١59( بداية‎ * 
فى (ج)و(س) زيادة «(يحتمل) بعد (ويمكن»)‎ )7( 
فى ( ف ) «الوقت»‎ )7( 
. فى (ف) 9سبباً #بالنصب . وكلاهما صحيح‎ )4( 
سقط من (ف)‎ )5( 
- .لام‎ 


وغرامة الإتلاف . والوجوب هو الحادث عند دخول 227 الوقت » دل أن 
الوجوب كان بالوقت . 

قال :)20 وقد يضاف إلى الشرط أيضاً » لكنه يكون على وجه 
المجاز »رلاً أن الحكم وجد عنده » والكلام لحقيقته إلى أن يقوم الدليل على 
المجاز . 

ويدل عليه : أن الله تعالى قال :« أقم الصُّلاة لدلوك 
الشمس 2204 واللام يذكر للتعليل فى مثل هذا الموضع » كما يقول 
القائل: تطهر(*» للصلاة » وتأهب للشتاء . 

فثبت أن ( السبب هو الوقت )270 وكل جزء من الوقت سبب تام 
فإنه لو كانت السببية تتعلق باجميع لوجبت الصلاة بعد الوقت كالزكاة 
تجب بعد الحول . 

قال : وأما الصوم » فسيبه الشهر ؛ لأنه يضاف إليه » فيقال : صوم 
رمضان » ويتكرر (بتكرره » كالصلاة)(' 2 مع الوقت . وقد قال عليه 
الصلاة والسلام وصوموا لرؤيته 0(" كما قال تعالى طأقم الصّلاة 


)دوجو()ف(ىف)١(‎ 

(؟١)‏ سقط من(ف) 

() الآية (78) من سورة الإسراء . 

(4) فى ( ف ١)‏ تتطهر» بتائين فى أوله. 

(ه ) فى ( ج )و( س) (الوقت هو السبب») 

59) فى (ج) «بتكرر الصلاة) » وفى ( س) ١‏ كتكرر الصلاة) 

)١/(‏ أخرجه البخارى ومسلم والإمام أحمد وأصحاب السئن بهذا اللفظ ونحوه . انظر 
البخارى ج؛ ص١١‏ .ومسلم جلا ص88 ١‏ ومنتقى الأخبار ج؛ ص؟١7‏ . 


الام - 


لدلوك ؛ الشمس 204 وقال تعالى 9 فَمَّن شهد مَنكُم الشَهْر 
فَليِصمَهي(') علق إيجاب الأداء بشهود © الشهر» فعلم أنه (؟) 
000 حيث استقام طلب الأداء بعده . كالرجل يقول : من 

حدرق نينا كليو يع اى ليود الواجين بالشراءة: 

قال : : وسبب وجوب الزكاة النصاب من المال الذى عرف فى الزكاة 
بدليل تضاعف الوجوب بتضاعف النصّب” فى وقت واحد » وبدليل (*) 
الإضافة إليه فيقال:.ركاة* السائمة غ:وزكاة مال السيجارة +>وقال عليه 
الصلاة والسلام « لاصدقة إلا عن ظهر غنى)2'0 . 

وقال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن (: ثم اعلمهم أن الله تعالى فرض 
عليهم صدقة , تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى ("2 فقرائهم )406 .والغنى 
يكون بالمال. 


. الآية (78) من سورة الإسراء‎ )١( 

)١(‏ الآية )١185‏ من سورة البقرة. 

(؟) فى وج)و(س) (بشهادة) 

(؟) فى وج)و(س) «أنها) 

* بداية 51/١١‏ ب/ف) 

(5) فى ( ج )و( س) ١‏ بدليل) بدون الواو . 

* بداية (/751 /ج) 

(7) أخرجه أبو داود من حديث جابر مرفوعاً بلفط ‏ . . . خير الصدقة ماكان عن ظهر غنى) 
ونحوه من حديث أبى هريرة . انظر سنن أبى داود جاص8؟١‏ 2 .١١9‏ 

(/ا) فى (ف) «على») 

(4) أخرجه البخارى ومسلم وأصحاب الستن والإمام أحمد 1 انظر منتقى 


الام - 


وأما الحول ( فإنما 2١0)‏ اعتبره الشرع تيسيراً للعباد ؛ وهذا لآن المال إنما 
يصير سبباً إذا أعد للنماء بسببه من تجارة أو إسامة » والنمو لايكون إلا 
عذة »«وقاء دول حتقناء الننيو الذذي سيره امال بيدا «اوكا قاء نفام 
السبب» تكرر الوجوب بتكرره . 

قال : وسبب وجوب الجزية الرؤوس بأوصاف معلومة » لأنه يقال : 
خراج الرأس » وتتضاعف ('2 بعدد الرؤوس . 

قال: وسبب العشر الأراضى النامية » وكذلك الخراج . 

بدليل أنه يقال : عشر الأرض » وخراج الأرض . 

(قال)2؟ : وأما الحج » فسبب وجوبه البيت » دون الوقت . 

بدليل أنه لايتكرر بتكرر الوقت » وإنما يجب مرة واحدة ؛ لأن 
السبب هو البيت » وهو ثما لايتجدد بتجدد الوقت » لذلك يضاف الحج 
إلى البيت » فيقال : حج البيت . قال الله تعالى «إ وللّه عَلَى الئاس حج 
البَيْتَ 2404 . 

قال : وأما الوقت فشرط فى هذا الموضع » عنده يجب الحج . وأما 
الاستطاعة فصفة للعبد عندها يحل الوجوب (به)2*0 » وكان اعتبارها 
تيسيراً على العباد لما فى السفر بلازاد ولاراحلة من المشقة » وليست 


. سقط من (ج)و(س) » وفى (ف) (إما »بدون الفاء‎ )١( 
فى ( س) «يتضاعف » بدون الواو.‎ )١( 

(9) سقط من (ف) 

(4) الآية 91/9 ) من سورة آل عمران. 

(5) سقط من(ف) 


“الام - 


الاستطاعة بصفة لما هو سبب » فلم تجعل من السبب » ولهذا قيل : إذا 
عجل (العبد )('2 الحج قبل الاستطاعة أجزأه . وتفسير الاستطاعة : ملك 
الزاد والراحلة . وقد جاز الأداء قبل ملك ذلك » دل أن السبب قد وجد 
نيا سور لمات لامرك قاين لان سه وش الوق 
وجد. ولذلك لايتجدد الوجوب بتجدد ملك الزاد والراحلة ؛ لأنه ليس 

(قال:)2©"0 وأما سبب وجوب صدقة الفطر على المسلم فرأس تلزمه 
مؤنته » فولايته عليه » ووقت الفطر شرط عمل السبب فى الإيجاب عنده 
بدليل تضاعف الوعطري» "» بتضاعف الرؤوس » وإن كان يوم الفطر 
وعدا : 

وأما إضافة الصدقة إلى الفطر فمجاز ؛ لأنها تجب فيه لالآنه* 
سبب » وهذا لأن الرأس ليس بسبب كل حين ؛ لآن صدقة الفطر لابجب 
كل حو ركز بجيام برعا عوسيب الو خترت فى ولت يشام دودر 
انفجار الصبح يوم الفطرء ؛ فإذا لم يكن أهلاً للوجوب فيه » لم يجب كعنا 
لاحدب الع السنتطيع إذا كتاق كتائرا اواصننيا فى اشير الع:: 
ولافرق بينهما إلا أن ذلك الوقت ممدود وهذاالوقت مقصور » فعلى 
هذا: لاتجب صدقة الفطر على كافر يسلم بعد الصبح ؛ لأنه ليس بأهل 


)١(‏ سقط من (ج)و(س) 

(؟) سقط من (ف) 

(79) هكذا فى جميع النسخ » ولعل صحته (الواجب») 
* بداية 5١4(‏ /ج) 


- كلام - 


للوجوب عليه . 

قال : وأما الكفارات » فأسبابها ما أضيفت إليها ( الكفارات كالقتل 
خطاً واليمين والظهار والإفطار عن صوم رمضان . وكذلك الحدود * 
وأسبابها ما أضيفت إليها )('2» كالزنا والسرقة والقذف وشرب الخمر 
والمسكر. 

وسبب وجوب (الطهارة)*” ('' الصلاة : لأنه يقال : طهارة 
الصلاة » ويسقط فى نفسه إذا سقطت الصلاة ( ولكنه لايجب إلا على 
المحدث كما لايجب الحج إلا على المستطيع .27 والصوم إلا0*» على 
المقيم؛ ولأن الوضوء شرط لإقامة الصلاة )2*7 والشروط (20 لاتجب إلا بما 
علق صحتها !*"؟2 بهاء كالشهادة فى النكاح » واستقبال القبلة فى 
الصلاة . 

وأما أسباب(*) المعاملات : فتعلق بقاء المقدور بتعاطيها(" 2 . 


* بداية ١9(‏ ب/س) 

)١ ١‏ مابين القوسين سقط من (ف) 
* بداية (15101/ف) 

(؟١)‏ سقط من (ج)و(س) 

(؟) فى (ج )و( س) زيادة « والشرط) 
(14)فى (س)(لا» 

( ه ) مابين القوسين سقط من ( ف ) 
(5) فى (ج)و( س) «والشرط») 
(/ا)فى (ف) «صفتها) 

(48)فى (١‏ ج)و(س) ( سبب) 
(9) فى (س) «بتقاضيها») 


هلام - 


وبيان ذلك : أن الله تعالى خلق هذا العالم وقدّر بقاء 
( جنسه )إلى2'7 القيامة من طريق التناسل » ولاتناسل إلا بإتيان الذ كور 
السناءاق موسي لخر 17 » فشرع الله تبارك وتعالى له طريقاً يتأدى به 
ماقدّر الله تعالى من غير أن يتصل به فساد وضياع » وهو طريق الازدواج 
بلاشركة فى الوطء( "2 . 

ففى الوطء على التغالب7؟؟ فساد . وفى الشركة ضياع النسل؛فإن 
الأب متى اشتبه عليه الولد بقى على الأم»ومابها قوة كسب الكفايات(*2 
فى (أصل الجبلّة )200 . كذلك2"7 خَلق" النفوس » وقدّر بقاءها إلى 
الحالهيا + ولاطزيق :ررق شاي 297 عبر زان الال عدي بن يعسن 
بقدره''؟ المحتاج إليه لكل شخص أن يتهيا له إلا بأناس آخرين » وبما فى 
انديوم فشرع الذالك شا للإمنارة عل تراط > ليكوة طريقا لكا نافدر 
الله تعالى من غير فساد » ففى الأخذ بالتغالب فساد. 


)١(‏ سقط من (س) 

(١)فى‏ (ج)«الحدث» » وفى (ف) (الحرف») 
(") فى ( ج)و( س) «الواطئ») 

(؛ ) فى (ج )و( س) «الغالب» 

(5)فى (ف)«الكفارات) 

(5) فى (س) (أهل الحيلة) 

(/ا) فى (ف)«ولذلك») 

(8) فى (س) «علق) 

(9) فى (ج) واف ) «للبقاء» 

)٠١(‏ فى (س) «فقدم» 


5000 - 


ويدل عليه : أن الله تعالى خلق الدنيا دار محنة وابتلاء بخلاف 
هوى النفس على ماقال الله تعالى ‏ وَمَاخَلّقت الجن والإنس * إلا 
ِيَعْبْدُونَ 24 والعبادة أعمال بخلاف هوى النفوس » وماخلق الدنيا دار 
نعمة واقتضاء شهوة للمؤمنين(" . ( وإنما هذا(" للمؤمئين)!؟) فى 
الدار الآخرة . 

فعلمنا أن الله تعالى ماشرع لا طريق الأكل والوطء وما يستوفى من 
الشهوات بالأموال لأنفسها(*2: (بل لحكم)('2 ابتلانا("2 بإقامته. 

وفى الناس مطيع » يعمل لله تعالى بلاشهوة له » وعاص لايعمل 
فخلق الشهوات مقرونة بها ؛ ليأيتها المطيع بحق الأمر » والعاصى ( بحق 
الشهوة)(*2 فيتأدى بالفتريفين نميه شكم در 90) الله تعالى 
كوي 0 حزيفا ونا لوا لاقل ون قدي موكيون عايل 3 له كلدت هر 
نفوسهم . 


* بداية (559 /ج) 

. الآية 59ه) من سورة الذاريات‎ )١9 

(؟) فى ١‏ س) «المؤمنئين) دون لام الجر. 

(9)فى(ف)«(و(س)(هو) 

(؛ ) مابين القوسين سقط من (س) 

(5)فى (ف ) «لأنفسنا») 

(5) فى وجري رسكو جه هكذا ء بدون «بل» وفى ( ف ) (بل بحكم» 
)/١‏ فى ١ف‏ ) «ابتلاثنا ») 

(8) مابين القوسين سقط من ١(ف)‏ 

(1) فى جميع النسخ « قدرة » بالتاء المربوطة . 


- ل/الام - 


فالككافن يهتوئن خلا الله تعال قينا آمرة:وقداره حميعا ‏ وعلى هنذا 
أفعال الكفرة جهلا وتعنتاً لايخرجون (') عن كونهم مبتلين بها من الله 
تعالى بخلاف هوى نفوسهم ؛ فإن الله تعالى قد قدر أن يكون للنار 
خلق0') استوجبوها بما كان منهم . وكذلك قدر ان يكون للجنة خلق 
استوجبوهابما كان منهم 3 جنداء واف » فحفت النار بالشهوات 
والجنة بالمكاره فصار مرتكب الشهوة مع الصابر على المكروه مبَمَليْن بإقامة 
حكم الله تعالى »على ماقال 8 ولَقد ذَرأَنا جهنم كثيرام من الجن 
والإنس 204 

وسوس نه ا عر ابو ا 
للعسرى #(*) ا ا والسلام )0 عل فيس كا خلق لد و 


( فى (ف) (لايخرجهم‎ )١( 

١9؟)‏ فى (س) «خلقا) بالتصب » وفى (ف) (قوم) 

9؟) الآية( ١/4‏ ) سورة الأعراف . 

(4) الآية( 7 ) من سورة الليل . 

(5) الاية ( ٠١‏ ) من سورة الليل . 
يا 00 فيدر : ناج تج لقم حل حلم الله . وفى 
كتاب التوحيد . ومن حديث على فى كتاب القدر ؛ باب وكان أمر الله قد رأمقدورا. 
انظر البخارى مع فتح البارى ج ١١‏ ص ٠ 45١‏ 41984 وج”١‏ ص ١5ه.‏ 

وأخرجه مسلم من حديث على رضى الله عنه من عدة طرق » ومن حديث جابرين 
عبدالله وأبى هريرة وعمران رضى الله عنهم . انظر صحيح مسلم بشرح النووى 
جكااصه5١58-1١.‏ 


#6لام - 


فصار كل منا مبتلى بما خلق له فى عاقبة أمره تقديراً . أطاع الأمر 
أوارتكب(١2‏ المهى + إثباتاً ('2 لقهر العبودية غليهم » وعظمة الألوهية. 

تبارك الله الواحد* القهار » فالمطيع فى طاعة ربه لأول أمره(") 
مبتلى بخلاف هوى نفسه » والآخر مبتلى فى طاعة نفسه لإقامة حكم الله 
تعالى فى عاقبة أمره بخلاف هوى نفسه ء إلا أن ابتلاء المطيع بالأمر وابتلاء 
الكافر بالقَدّر, والحكم لله الأكبر. ' 

هذا كلام أبى زيد (؟) سردته بما فيه ولم أترك منه إلا القليل الذى 
لايعباً به : 

واعلم أن الذى قاله خطأ واختراع » ولاأظن أن أحداً قبله صار إليه . 

وإنما الناس كانوا على أحد قولين فى الإيان : 

فذهب7*) أهل السنه إلى )277 أن الوجوب بالخطاب من الشارع . 

وذهبت طائفة (إلى )27 أن الوجوب بالعقل . 

ولم ا 00 2 قال*” : إن وجوب الإيمان 
بنصب الدلائل من رفع السماء » وبسط الارض » ونصب الجبال » وخلق 


» وارتكب‎ ١) فى( ف‎ )١( 

(1) فى ( س ١)‏ أينا ) 

* بداية ( ؟/ا١اب‏ / ف ) 

99*) فى (س) «١‏ أمر ) بدون الهاء ,' 

(:) انظر تقويم الأدلة. من ص١7‏ /7-1 /ب 
حب ابس 

(5) سقط من ( ج ) و( س ) فى الموضعين . 
(/ا) سقط من( ج )و( س). 

د بداية 507/٠١ ١‏ / ج) 


هلام - 


الشمس والقمر والكواكب . 

( فأول ما)('؟ فى هذا القول أنه خلاف الأمة ومكابرتهم باختراع 
قول ثالث لم يعرف. 

وأما سائر العبادات , وكل الأوامر والنواهى الواردة("2 من 
الشرع. فقد قالت الأمة : إن عامتها سمعية » وإنما قال من قال بإيجاب 
العقل وحظره فى أشياء يسيرة » وذلك 2'7 مثل شكر المنعم » وقبح الظلم 
وغبر ذلك 

فأما العبادات المعروفة والكفارات والتحميدات » وعامة الحدود فقد 
أجمعت الأمة أنها سمعية . 

ومعنى قولهم : إنها* سمعية - أنها وجبت بالسمع » وهو خطاب 
الله تبارك وتعالى بالإيجاب . 

فإن قالوا : ونحن نقول : إنها سمعية » على معنى أن الله تعالى 
وضع هذه الأسباب » وجعلها موجبة . 

قلنا : قولنا : واجبات سمعية - أنها وجبت بأقوال مسموعة ؛ لأن 
مالايسمع لايكون سمعياًء والسمع يختص بالأقوال . وإذا كان على ماقالوا 
لم تكن سمعية ولاعقلية » أما [أنها](؟) لاتكون سمعية ؛ فلأنه لم يكن 
وجوبها بقول يسمع,ء وأما [أنها]7؟» لم تكن عقلية ؛فلأن ماقلتم يقتضى 


(١)فى‏ رف ) («فأما» 

9(؟) فى ( س ١)‏ الوارد » بدون التاء 
(؟) فى( س ١)‏ وكذلك ») 

* بداية ( 11١١١‏ / س ) 


١) 4(‏ أنها » فى الموضعين زيادة من المحقق ليستقيم الكلام . 


.لههُم - 


وجوبها على من لايعقل. لتحقق هذه الأسباب فى حق الكل على العموم 
من العقلاء وغير العقلاء : 1 ش 

ثم ندل >١١‏ بدليلين واقعين فى أن الوجوب بالخطاب , فنقول : 

[17 أمرالله تعالى مؤثر فى الإيجاب ؛ لأن الله تعالى رب الخلق 
وإلاههم » والخلق عبيد له » وأمر المالك مؤثر فى الإيجاب على العبيد ("2 
مثل مانعرفه (؟) من أمرنا على عبيدنا ومماليكنا . 

فأما زمان ياتى 2*0 وبمضى » ومكان(١)‏ يوجد ويذهب ؛, ومال 
يملكه2"(2 العبد ويفنى فلا(*» يعرف لها تأثير فى إيجاب شىء على 
الع 1 

ونعنى بالأزمان أزمان الصلوات وزمان الصوم ء ونعنى بالمكان 
ماذكروه من البيت »ء وأنه سبب الحجج » ونعنى بالمال مال النصاب : 

فلا يعرف لهذه الأشياء تأثير فى إيجاب شىء ما . 

نعو( 2١١‏ يجوز أن يكون الزمان علامة وأمارة » وكذلك المكان. 


) فى (ف )١يدل» وغير منقوط فى ( ج ) و( س‎ )١( 
وضع الرقم زيادة من امحقق.‎ )١( 
» العبد‎ ١) فى ( ف‎ )7( 
. تعرفه » بالتاء‎ ١) ف‎ ١ىف):4(‎ 
» فانى » بدل « يأتى‎ ١) فى ( س‎ )5( 
» 0غ فى( ف )« وماكان‎ 
فى( س )2 يملك »© بدون الهاء‎ )/( 
)» ولا‎ ١) فى( ج)و(ف )«لاءوفى( س‎ )8( 
» العبد‎ ١) فى ( اف‎ )5( 
س) هليعم»‎ (ىف)٠١(‎ 
- امهم‎ 


أو يقال : إن الزمان ظرف العبادة ؛: والمكان مكان العبادة » والمال 
محل( 2١‏ الواجب من الزكوات والكفارات . 

والنصوص الى ورت ني عجوو اليه وريد الاخياء اماي 
على هذا المعنئ لاغير . ش 

[3] وقد ورد النص فى أن الله تعالى هو الموجب ( لهذه 
الأشيا 130 

قال عله * نردنب 57 شهادة أن لا إله إلا 
الله » فإن أجابوك فأعلمهم أن الله تعالى فرض** ” عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم وترد إلى فقرائهم )20 . 00 

والحديث الاخر» حديث ضمام بن ثعلبة (؟) أنه قال : يارشول الله: 


)١(‏ فى( س)«هل » صن ا 

(؟١)‏ فى ( ف ١)‏ للأشياء » . وهذا هو الدليل الثانى من الدليلين الذين وعد المصنف 
0 ش 0 9 4 ١‏ 

* بداية ( اام /راج) 

* بداية ( +1510 / ف ) 

(؟1) سبق تحزيجه 

(:1)فى( ف ) «١‏ ثعلب ) والمثبث هو الصحيح . 

والزاة به لعجاي كليل نارين لعلية المكدار + عن لجن كعد بر بكرو كبر امن 
حجرأن بعضهم قال عنه : إنه من تميم . قال االردو يي اج رك ع علي 
النبى َه سنة تسع من الهجرة . فى أرجح الأقوال . 

كا سيرب الختلاب يقول عله ومين ردالاته إلى الرسطول 86 : يد 
ولا أوجز من ضمام بن ثعلبة . 0 

وفى الإستيعاب عن ابن عباس : ماسمعنا بوافد قط أفضل من ضمام بن ثغلبه  .‏ - 


"ىه -- 


إن رسمولك اتساناء واحبرنا أن الله تعالى رض غلينا كذا وكنذا.: 
الخبرة' ويدل عليه قوله تعالى ف وله عَلَى اناس حج البَيت 904 
وهذا نص فى أن الله تعالى هو الذي أوجبه عليئا . 

إن اقيل: + يت تهرك :+ إن ابل عطاق رط طلا الكو سان ينعن 
أنه تعالى نصب ( الأسباب » )0 ')وهذه الأسباب للإيجاب . 

ثم قالوا : إن الأوامر الواردة فى الشرع من قوله تعالى 8 أَقَيمو 
الصلاة وآتوا الزَّكَاة 4 (؟) وقوله عليه الصلاة والسلام «صوموا 
لرؤيته )”2 وقوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ صلوا خمسكم 2١0()‏ وصوموا 
شه ركم » وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم » وحجوا بيت ربكم )(1) 


- قال البغوي : كان يسكن الكوفة . 

له ترجمة فى الإصابة ج ؟ ص 1١17 ( ٠١5‏ ) والإستيعاب ج ؟ ص 7١7‏ . 

. ١57 ص‎ ١ انظر صحيح مسلم بشرح النووي ج‎ )١( 

(١)الآية‏ 97 ) سورة آل عمران . 

(؟) مابين القوسين سقط من ( ج ) و( س ) ش 

(4 ) ورد قوله تعالى : ١‏ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ») مقترنين فى عدة سورمن القرآن منها 
الآية ١‏ "4# ) ء والآية( ١١١‏ ) من سورة البقرة . والآية ( /ا/ا) من سورة النساء. 
والآية ( 8, ) من سورة الحج . والآية ( 0 ) من سورة النور . والآية ( ١‏ ) من 
سورة امجادلة » والاية ( ٠١‏ ) سورة المزمل . 

(5) سبق تخريه ص 01١‏ 

(1) مابين القوسين سقط من ( ف ) 

() الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذى والنسائى والحاكم من حديث أبى أمامة 
البناهلى رضى الله عدة مرفوعتا . انظر الستد جح لاض وين وض هالا ++ 
وجامع الترمذى ج ؟ ص 0١5‏ بتحقيق أحمد شاكر »ء والمستدرك ج ١‏ ص 4 . وسان 
النسائى . كتاب الصيام . 


"امم - 


مفيدة فعل الأداء » فأما أصل الإيجاب » فكان الذى قدمناه('2 » وهذا لآن 
قوله : صل وزك وصم (وحج)0(') 4 أمر بالفعل ' والأمر بالفعل ثانى 

والمجواب : أنا قد بينا أن هذه الأشياء لاتصلح أسبابا » وأما الخطاب 
فصالح للسببية . 

وأما قولهم : إن الله تعالى جعل هذه الأشياء أسباباً للوجوب . 

قلنا : هذه دعوى لابد عليها من دليل » ومجرد الإضافة لايدل على 
السببية ؛ لأن الشىء قد يضاف إلى سببه» وقد يضاف إلى شرطه ويضاف 
إلى محله . 

فإن قالوا :40 إن الأصل ماقلنا . 

قلنا : ليس كذلك ؛ لأن الإضافة لاتدل إلا على التعريف » وكل 
مايصلح تعريفاً للشىء » يصلح للإضافة إليه حقيقة(*) . 

(ثم 2١٠)‏ نقول : إن (أصل("2 الدين عندكم وجب بنصب 
الدلائل فأين الإضافة التى قلتم ؟ 


» قدمناها‎ «١ ) فى( ج )و( س‎ )١( 

)١(‏ سقط من( س) 

(؟) انظر أصول البزدوى مع شرحه كشف الأسرار ج !ا ص 5١4‏ وما بعدها . 
وأصول السرخى ج ١‏ ص ٠١٠١‏ والمغنى للخبازى ٠١‏ . 

(؛:)فى (س )« قيل » 

) فى رف )« حقيقتهم‎ 25١ 

(5) سقط هن( ف ) 

) سقط من( س‎ )١( 


- كلمم - 


وعلى أنه يقال : دين الله » فيضاف إلى الله . فهل تقولون : ('2 إن 
الله تعالى سبب للوجوب ؟ 

وأما قولهم : فى الدليل على ما ادعوه بشبوت تكرره عند تكرر 
الوقت . 

قلنا : هو لقيام الدليل » وهذا لأن الأمر لايدل على التكرار بنفسه 
فأما عند وجود قرينة تنضم إليه تدل على التكرار » فيدل عليه . 

وعلى أنه قد قال جماعة من أصحابنا : إن الأمر المعلق بالوقت يتكرر 
بتكرر الوقت » وهذه الأوامر متعلقة بالأوقات » فتكررت بتكرر الأوقات 
فسقط ماقالوه جملة” . 

وأما قولهم : إن الأوامر الواردة فى الكتاب والسنة إنما تدل على فعل 
الأداء . 

قلها : تدل("2 على الوجوب أولاً » ثم تدل ('2 على فعل الأداء . 
مثل السيد إذا قال لعبده : اسقنى . فإنه يدل على الوجوب عليه » ويدل 
على فعل السقى » ونحن نعلم قطعاً أن وجوب السقى فى هذه الصورة 


كان (') بقوله : أسقني ؛ لابشىء آخر تقدم (*) عليه . فعلمنا أن الأمر 


)١(‏ فى ).9 نقول) 

* بداية ( 51/١‏ / ج) 

(؟) فى( س) و( ف ١)‏ يدل » فى الموضعين 
1ح رن رياد 

(14)فى( ف ) (١‏ فقدم ) 


- هلمهم - 


المجرد (دل)* ('2 على الوجوب الذي يعتقدونه بالسبب؛ ودل("2 على 
الفمل أزهيا , 

وهذا فصل معتمد . وقد (كنا 2" ذكرنا فى الخلافيات :أن 
الواجب ليس إلا أداء (*» الفعل » وهو مستفاد بخطاب الشرع بالاتفاق 
والوجوب الذى يدعونه لايمكن تحقيقه إلا بإيجاب الفعل ؛ وهذا لأن 
الصلاة فعل والصوم فعل » وكذلك سائر*” العبادات والكفارات 
في نظائر هذا. 
ْ والخصم يورد على هذا الواجبات التى تأخر أداؤها . مثل الصوم 
على الخائض وعلى المسافر والمريض » والصوم على المغمى عليه ٠‏ | 

وأجبنا عن هذا : بأن فى هذه المواضع لانقول بالوجوب (*2 من 
قبل إنما يجب الصوم على الحائض إذا طهرت . 

وأما المريض والمسافر فقد وجب الصوم عليهما » والتأخير رخصة 
ونحن لاننكر أن يتوجه الوجوب » ثم تعترض رخصة مؤْخّرة . 

وهذا قد قررناه فى مسائل الفروع , ولكن اخترنا فى الأصول 
الجواب الأول» وهو أحسن وآبين وأقطع للخصومة والمنازعة . 


* بداية( ١1٠1ب‏ / س) 
)١(‏ سقط من( ف) 
(؟) فى( ج ) و( س )«ودال » 
(") سقط من( ف ) 
(؟)فى( س ١)‏ دا» 
* بداية ( 8/ا١اب‏ / ف ) 
(5) فى ( ج )و( س ) « بالواجب ) 
- كلمم - 


وأما وجوب الزكاة والكفارات عندنا فى أموال الصبيان فذاك بأمر 
الشرع » والأصل أن كل ما أدى إيجابه إلى إيقاع الصبى وامجنون فى كلفة 
وطلبه 2١‏ فهو موضوع عنه رحمة من قبل الله تعالى . 

وذلك كالعبادات البدنية » فأما ما يكون وجوبه فى الذمة والأداء 
بالمال » ويتأدى بفعل الغير فإيجابها عليه لايوقعه فى كلفة » فيجب فى 
ذمته ( بخطاب الشرع وإيجابه )250 » ثم الخطاب بالأداء يتوجه على الولى 
دون الصبى ("2 »وهذ على ما (قد ) 47> عرف فى مسألة زكاة الصبى . 

وقد اقتصرنا في الجواب على هذا القدر , لكلا 2 يطول . 

وفى كلامه الذى حكيناه خبط عظيم . 

وصدقة الفطر لازمة ؛ لأنه إنما تعرف 2١7‏ صدقة الفطر بالإضافة إلى 
الفطر » ومع ذلك لم يجعلوا الفطر سبيا . 

وفى الجزية يقال : خراج الرأس » وفى صدقة* الفطرهم يضيفونها 
إلى الرأس» فينبغى - على هذا أن لاتتكرر ("» كما أنهم لما قالوا إن 


)١(‏ هكذا فى جميع النسخ . والمراد : وطلب أداء ه فى الال . وهو مما لايشئبت فى الذمة 
ويلزم أداؤه بالبدن لابالمال . كما يفسره السياق واللحاق . 

)» بايجاب الشرع‎ ١) فى ( ج ) و( س‎ )١( 

(*) فى( ج) و( س ١)‏ الوصى ) 

(5) فى ( س ١)‏ كيلا ) 

(5) فى( س)و( ف )2 يعرف ) 

* بداية ( /*/الاج ) 

(/) فى ( س ١)‏ المتكرر ) وفى ( ف )7 يتكرر ) 


لاإلممم - 


سبب الحج هو البيت بحكم الإضافة لم (') يتكرر . 

وفيما قلناه من قَبَلَ كفاية . والله أعلم . 

وحين انتهى ( بنا)” 2 الكلام فى القياس » فنذكر الكلام الآن فى 
الاجتهاد ومايتصل به . 


انتهى الجزء الرابع من الكتاب 
ويليه الجزء الخامس وأوله 
) القرل في الاجتهاد وما يتصل به ( 


)١(‏ فى( س ١)‏ لا )بدل(لم» 
(؟١)‏ سقط من( ف ) 


- همه - 


الموضوع رقم الصفحة 
القول في القياس ا ا 5230 
أحكام الشرع مأخوذة من وجهين: 
وجه سمع» ووجه معقول سس ا ا و صم 100 
انقسام القياس إلى : عقلي» وشرعي و ا ا ا ١0‏ 
مسألة : القياس العقلى 0000 0 000000000000 
معنى القياس لغة ب الج مسف لخس اوماه امسو ا 1 
تعن القياسى امظلاها ب 5050000 
الفرق بين القياس والاجتهاد نوم مسد متام وطاق ا 3 
الفرق بين القياس والاستدلال ا 0 0 إن 
الفرق بين القياس والأمارة 8 اا ا 
حجية القياس 111 1 1 1 ا ا 
المذاهب في حجية القياس 001-08 ا 
الشبه العقلية لنفاة القياس مم ا ال لس ا و 10 
الشبه السمعية لنفاة القياس اا اا ااا ل 
-- استدلال النظام على المنع من القياس .....  000000‏ الردلن 
ما ذكره أبو زيد الدبوسي من أدلة نفاة القياس 000 0 ابرض 
> أدلة الجمهور المثبتين للقياس 00313 الت 
دليلهم من العقل لنتج جكب ان ماطف اساسا اماس سا 1 
دثل المتكلمين ل 147 
استدلال المصنف بالعقل على وجه يختلف عن طريقة دم 


4ه 


الموضوع 


المعتزلة . 1 
الرد على دليل النظام وموافقيه 000 


” طريقة ثانية لإثبات القياس بالعقل ....... 5700 
ٍِ سس 


طريقة ثالثة لإثبات القياس» وهي التمسلك بالإجماع 


يقة رابعة وكيا القياس» وهى الاستدلال بالكتاب 10 


والسنة . 


> الجواب على أدلة نفاة القياس 000 


مسألة : اجتهاد النبي َيه واجتهاد الصحابة بحضرته 


اجتهاد النبى يله ...2 #اساسوو 
اجتهاد الصحابة بحضرة النبي عله 0 1 
فصل : فيما يجوز فيه استعمال القياس 0 


القياس فى المقادير مالك بماد ار ركه اما داكا لجيه وام ع 0 
رد الشافعي على الحنفية في منعهم القياس فى 35 


الحنفية والقياس في الرخص 0 15170 
حجة من منع القياس في الحدود والكفارات 00 


دليل المجوزين للقياس فى الحدود والكفارات 37 


الحد لا يغبت ابتداء بالقياس 
ماذكره أبو زيد الدبوسى فى تقويم الأدلة نما يرجع 


-و 8م 


/ا3 


الموضوع 


إلى بيان ما يدخله القياس وما لايد خله. 


قال أبو زيد : إن شروط القياس الصحيح أربعة 0000 
اشتمال كلام أبي زيد في شروط القياس على محل ا 
المصنف في هذا الموضع. 
فصل: ذكر فيه المصنف الجواب على بعض ما قاله أبو 20111111 
زيد في شروط القياس . 
ضابط ما يجري فيه القياس وما لا يجري فيه من موس امسا 
الأحكام الشرعية 
أقسام الأحكام الشرعية المعللة ..... 078 555 
تسالة: العلة القاضية ل 
مسألة : القياس على أصل يخالف سائر الأأصول و ا ا 
فصل : ما يثبت به ل فى الأعبن الل 1000 
الكلام فى تعليل إزالة النجاسات ..... ارا ب ا رن 
كلام إمام ا حرمين فى المسألة م جا ابم بم سب او 
رأي المصنف فى المسألة ل 
فصل: في أقسام قياس المعنى 060019 111111111111000 
من الناس من خالف فى القياس الجلي واعتبره من 3 1116 
دلالة اللفظ . 
الخلاف في تسمية القياس الجلي قياسا وعدمها .......... 7 
خلاف لفظى . 
أقسام القياس الجلى 000 
معنىن القياس الخفى ا 000211111 ا ااا 00 


١18 


١ /اه‎ 


١ /اه‎ 
١8 


طرق العلة الشرعية» قد تكون من جهة اللفظ» وقد 
تكون من جهة الاستنباط . 


الطريق من جهة. اللفظ.:.صريح». وتنبيه ل 


فصل : في أركان القياس الشرعى ةزز ز ز ز 0100000 
كلام أبي زيد فيما يشتمل عليه القياس 5000000 


قبسام الأصسل إلى معلو ل وشير معلول عد آذ 
كلام أبي زيد في تعدي العلة ووقفها ومناقشة 00000 


المصنف لذلك. 


5 6مس 


فصل :في أقسام طرق العلل 1 العلة ) ... 


كلام أبي زيد في الأصل الذي يجوز القياس عليه 520000 
مناقشة المصنف لما ذكره أبو زيد ...... 5-107 


الموضوع 


الخلااف في فرع الشيه ل 
رأي المصنف في فرع الشبه ............ 00 


حد العلة في الاصطلاح 111111 0 شغظ0752(( 
مسألة : الكلام فى الطرد والاطراد 2 


حجة المانعين - ومنهم المصنف - زد د دزد77000002 


فصل : في المركبات ا ا 


قال أبو زيد : أقسام الطرديات الفاسدة أربعة 5 
كلام الشافعية في المركبات»؛ وأمثلتها 0 
بعض الجدليين يصححون التركيب في بعض صوره. 
مثال : التركيب في الوصف تتججو يه وه 0 
رأي المصنف في التركيبات ه525 
م[ ذكرة عض الشافعية عن الأضل المركب بها منعوه 
التعدية . 

راي الصعق فى المعلدزة ساد دسم 1 ئ- 
كرابو يد تن ابام الظروياك كياد ريل 538 
وامرأتين في النكاح 

جواب المصنف على ذلك 00000 


الموضوع 


فصل : في لزوم الاستدلال على العلة 5300 
المحققون من الشافعية أنه لا بد من الدليل على صحة ..... 7 
العلة . 
بعض أهل الجدل ذكر أنه لا تصوغ المطالبة بالدليل 200 
على صحة العلة . ويكفي المعترض إبطال المعنى 
الذي أبداه المعلل . 
قال القاضي أبو الطيب : الدليل على صحة العلة من 25257 
أربعة طرق . 
المصنف يقرر أن الاستدلال على العلة يكون الس ا 
بالكتات والسنة نضا أواتدييها أو إشارة او مفهوما. 

فصل : فى الاستدلال على العلة بالطرد والعكس 0 
لفوت يشفش كل الاتتدلال بهذا الدليل 2ك 
جواب المستدلين بالطرد والعكس على الاستشكال 0 
المذ كور 

إثبات العلة بالمناسبة والإخالة دز[ 1 11111111 
ما حكاه إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق مم 0 
الأسفرائينى فى ذلك 
شري إمام الترميق لبعد لآل بالإتفالة والائية 5200 
سؤال أورده إمام الحرمين على الاستدلال بالإخالة؛ 55005 
وقال: إنه عسر جدا. وجواب المصنف عليه . 


ع6ه- 


لا 


امدلا 


الموضوع رقم الصفحة 


رأي المصنف في السبر والتقسيم؛ وجوابه على أدلة ار 
من يحتج به. 
ما ذكره أبو زيد عن بعض الأصوليين في معنى العلة سدسم الوه 
المخيلة . ٠‏ 
مناقشة أبي زيد للقائلين بالعلة انخيلة 0 00 
رأي أبي زيد في الطريق الصحيح في تصحيح العلل 0000 ينا 
أن يكون الوصف ملائماً للحكم . 
رأي المصنف أن الدليل الصحيح على صحة العلة 1م 
المستنبطة هو الإخالة والمناسبة. 
حد الإخالة والمناسبة المعتبرة» وشرط صحتها 2002 و 915 
الاطراد ليس بدليل على صحة العلة. ولكنه شرط مر د 1 
لصحتها. 
مسألة : القول في اشتراط الانعكاس لصحة العلة 0 اسن 
فصل : في قياس الشبه “5000 ل لي لاب بن 
المذاهب في حجية قياس الشبه ب وساو مس اق واه مو لو 
الشبه ضربان : أحدهما في الأحكام» والثاني في 052 ل هه" 
القتررة: 
أدلة المانعين من حجية قياس الشبه ل 
أدلة من جعل قياس الشبه حجة :دد-13111 0 0 0 00ا0ا0ا0 
الفرق بين قياس المعنى وقياس الشبه» وقياس الطرد 0 
الدليل المعتمد عند المصنف لحجية قياس الشبه 000 لون 
فصل : في التعليل بالأسماء 0 0 
الفصل الرابع: في بيان الحكم بصفته ركناً من أركان ا ا 


-ه68ه- 


الموضوع 


القياس. 


انقسامه إلى مصرح به ومبهم الس ل اس 0 00 


الخلاف بين الحنفية والشافعية فى حكم العلة هل هو 
ثبوت حكم الأصل في الفرع كما يقول الحنفية أو 
تعلق حكم الأصل بهاء ثم النظر في وجودها في 
الفرع... كما يقول الشافعية. 


أقسام ما يختلف فيه الفقهاءء» كما ذكرها أبو زيد 0 


تعقب المصنف على كلام أبى زيد فيما يدخله 0 


فصل : ذكر ما أورده إمام الحرمين فيما يتطرق إليه 522 


التعليل من وجه ويتقاعد من وجه. 


تقاسيم العلل والأصول كما ذكرها الجويني وتعقب.. 
المصنف لذلك. 
كلام المصنف عن إشكال الكتابة والبيع الفاسد 3008 
الواردان على قياس المعنى . 

مسألة : تخصيص العلة ز ز ‏ ذذ ز ز ز 1 1 01001111 
كييك ذكوافيه المعبتق "يعض ما تفضية بسالفلة .ا 5 
المذاهب فى تخصيص العلة وب 0000000000 
متخن إجار تميس الكل امس ا ا 
كلام أبي زيد في تخصيص العلة 52505070000 
أدلة المانعين من تخصيص العلة» ومنهم المصنف ... 3 


الاستدلال على طريقة المتكلمين 557000000 


-5وه- 


5 
حص 


537 


5: 


هم" 


/1م" 


الموضوع 


دليل ثالث على منع تخصيص العلة ‏ وهو للفقهاء ‏ 0 


الجواب على أدلة القائلين بتتخصيص العلة 55 
ما أورده البعض من الاعتراض على الشافعي لقوله 0 
ا لو 
بعض الفروع . 
0000000 57 
فصل: في تعليل الحكم بعلة لم يقبت بها حكم الأصل 


المذاهب فى المسألة و او جع ب د الا با ل 


العلة . 
ترتيب وجوه الاعتراضات على القياس 5 
قله الونتوو الاعع فياف 1525200 
فصل : في بيان الصحيح والفاسد من أوجه الاعتراضات 
على العلة. 


فصل : في الاعتراض بفساد الوضع ل 


كلام أبي زيد في فساد الوضع 000 


كلام إمام الحرمين في فساد الوضع ....... 5 


-/91ه- 


الموضوع 
سؤال فساد الوضع لا يرد على العلة المؤثرة عند أبى 0 9500000 


زيد ومن تبعه. 


فصل فى الاعتراض بالتقض ب 00 
كلام أبي زيد في الاعتراض بالنقض 2500 
جواب المصنف على كلام أبي زيد عن النقض 7 


طريقة الجدليين في دفع النقض 0000 
الطريقة الصحيحة لدفع النقض عند المصنف : 


مواضع يظن فيها توجه النقض وهو غير متوجه . 


احتراز لبعض الأصوليين عن النقض» ورد المصنئف 0 


على ذلك. 
الخلاف في دفع النقض بذكر الاحتراز في الحكم 


الجواب الصحيح على سؤال النقض عن طريق 5 

الاحتراز في الحكم عند المصنف . 

قول أبي زيد: إن النقض يلجئ إلى إظهار التأثير 
فصل : في تتمة تتعلق بموجب العلة 25227110 

صوق انقلة الول لوجي ذ كرها أب ويد 00 

رد المصنف على كلام أبي زيد في ذلك 0001 
فصل : السؤال الرابع المعارضة 9300 

كثير من الشافعية يذ كرون سؤال عدم التأثير 8 

والممكدف اوري لشرهيا: 

قول أبي زيد ليس بعد الممانعة إلا المعارضة» ورد 

المصنف عليه . 


موه 


نابان 


الموضوع 


المعارضة قد تكون بعلة أخرى,» وقد تكون بعلة ..... 0-100 


الدليل. 


أضرب سؤال الهقلب لامح جد اق سجس كيدا ون ءالط ا ا 


من القلئ حفن الفلؤل خلة وجعل الله علولا مسرم 


المعارضة بغير علة المعلل نوعان ا 


أحدهما: المعارضة في حكم الفرع الوا ا ا 0010006 
والثاني : المعارضة في علة الأصل 0-000 


الاعتراض بالفرق سيب ا 


نوع آخر من الفرق سماأه بعض الأصوليين فرق ع لا م ف 


التعدية. 


قد يمتنع اجتماع العلل لتنافي أحكامهاء وقد يمتنع 0-7 


لغير ذلك . 

مثال عدم اجتماع علتين مع توافق أحكامها علل 5-5 
الربا 

بعض الجدليين يذهب إلى منع سؤال المعارضة ورد ٠‏ 
المصنف على ذلك . 


الجواب عن المعارضة يكون بأحد مسلكين 001018 


فصل: بعض الشافعية يرى صحة الاعتراض بالفرق بتاء 
على التزام السبر والتقسيم» ومنع تعليل الأصل 


-988ه- 2 


5٠ 


الموضوع رقم الصفحة 


وه لقف علق ذللك د سي 000000 ا ل 
كفنا لووول الشرف. بره تب ا 
مذاهب الجدليين في الفرق كما يحكيها الجويني 0 اله 
تقرير إمام الحرمين للاعتراض بالفرق» واعتباره ع سي لاه 
مناقشة المصنف لما ذكره إمام الحرمين. 00001 ع اع 
فصل: في وجوه الترجيحات بين العلل موب انق اسه سمط م 1 


تعارض العلتين على ضريين ل 
ما يقع فيه التعارض من الآدلة ل 0 0 0 
وجوه الترجيح بين العلل الظفية ...... 0 0 مسي 4 
معنى الترجيح لغة ا ا 0 يرنه 


كلام أبي زيد في ترجيح العلل ازيرت 
تعقب المصنف لكلام أبى زيد فى المسألة 5020 200 الوسع 
تفل » ف مزاقب الاقيسة كما ذكرها إناء الحرميق 0١‏ 000 


المرتبة الأولى ومثل لها بإلحاق المفقل بامحدد في 00000000 56 
القصاص. 


المرتبة الثانية من مراتب قياس المعنى اه 
مناقشة المصنف لا ذكره إمام الحرمين في هذه المرتية  ..........‏ 449 
المرتبة الثالثة من مراتب قياس المعنى كما ذكرها إمام مهي لاقع 


الحرمين. 
مناقشة المصنف لما ذكره إمام الحرمين في المرتبة الثالثة . ل المع 
فصل: فى مراتب قياس الشبه كما ذكر إمام الحرمين ام 0 2 


7 


الموضسوع رقم الصفحة 
تعقب المصنف لما ذكره إمام الحرمين يي م 
قال إمام الحرمين: من أبواب الشبه ما يتعارض فيه 56 عا قعل 
المعنى والشبه على التناقض . 
سؤال أورده إمام الحرمين على الشبه» وأجاب عنه 2 ةا 
مناقشة المصنف لما ذكره إمام الحرمين له 

مسألة : إذا تعارض شبهان أيهما يقدم؟ 5000 الس كدو 

فصل : فيما ذكره إمام الحرمين من سؤال المطالبة وعارض ل 4غ هم 
العلة القاصرة مع العلة المتعدية. 
تعقب المصنف لذلك ا ااا نايك 
ترجيح أحد القياسين بقول الصحابي اف 
المصنف يقرر أنه قَلّما توجد علتان صحيحتان : 0000000 
00 1 

القول فى الاستدلال 2 1 01 اا 0 
5 نف بج اسطوف بإت لاا مسنم ااا مط باعي اولواح 5 
المذاهب فى حجيته ا 1 1 ا ا 
50 الاستدلال 9ك ل الك 
دليل مفبتى الاسعدلال م 2 
ما تمسك به الشافعي في ذلك كع م مام لا اي اب لله 
الجواب على أدلة مانعي الاستدلال ا 1 القع 
كلام إمام الحرمين في الاستدلال 0 0 
مناقشة المصنف لما ذكره إمام الحرمين اسم م 0 
أمثلة للاستدلال» ذكرها بعض الشافعية 2 جه 
المصنف يرى تلك الأمثلة من القياس» لا من معدت السفاي ‏ خواملة 


-ووةا- 


الموضوع 


الاستد لال 


مزيد من أمثلة الاستدلال ل 
من وجوه الاستد لال ما يقوله الشافعية فى مسألة' ... 


الاستيلاء على أموال الكفار ورقابهم وعكسه. 


القول في الاستحسان 100 


ا 


أنواع الاستحسان كما ذكرها أبو زيد ..... 0 
مناقشة المصنف لما ذكره أبو زيد في الاستحسان 5 
الخلاف مع الحنفية في الاستحسان يرجع إلى ... 5 
الوا ٠ ٠‏ 

تعريفات للاستحسان حكاها المصنف وردها 03500 


الشافعي استعمل لفظ الاستحسان في بعضص المواضع 


استعمال لفظ الاستحسان لبنس سي إنما 000006 


اليعتك جعلة املا مسقل . 
القول في السبب والعلة والشرط 


وجوه الغر ف بين الله والشبرن ١‏ #اتخ زات واه 1 
اختلقوا في المعلول ما هو؟ ىب 7 


5 اه 
كن 


كله 
تدحت 
١ه‏ 


مه 


الموضوع 


اكلام اي زيف الام وشئ قن اينيك العلة وا الوط ورت 
أنواع العلل المعتبرة شرعاً كما ذكرها أبو زيد 0 
مناقشة المصنف لما ذكره أبو زيد فى أقسام العلل 
المعتبرة شرعاً. ْ 

فصل : فيما ذكره أبو زيد في أنواع الشرط 0000 
مناقشة المصنف لما ذكره أبو زيد في أنواع الشرط 0 

مسألة : في أسباب الشرائع 0 0 0 10 
شافكة اللعبى ا ذكره ابو زيلافي البازة 
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القول فى الاجتهاد ومايتصل به 


وبيان قولنا : إن الحق فى قول واحد من المجتهدينء وان الباقى خطأ 
متروك . 

[تعريف الاجتهاد](١)‏ 

اعلم أن الاجتهاد هو بذل الجهد فى استخراج الأحكام من شواهدها 
الدالة عليها بالنظر المؤدى إليها . 

و('“قال بعضهم : الاجتهاد : هو طلب الحق بقياس وغير قياس . 

و('“قال بعضهم : ما اقتفى غالب الظن فى الحكم المقصود . 

وقال بعضهم : طلب الصواب بالأمارات الداله عليه . 

وهذا الأخير أليق بكلام الفقهاء.(') 

[امخاطب بالاجتهاد](*) 

ثم اعلم أن المحاطب بالاجتهاد أهله(” ؟, وهم العلماء » دون العامة 


)١(‏ زيادة من الحقق. 

)١(‏ فى ( ج)و( س) زيادة «قد » فى الموضعين. 

)9١‏ وهو تعريف المارودى فى أدب القاضى ج؛ ص188 .وانظر تعريفه عند الأصوليين فى 
شرح اللمع ج؟ ص17 2٠١‏ واللستصفى جع ص4 »وانحصول ؟ /*//ءوالإإحكام 
للآمدى ج؛ ص١4 2١‏ وشرح تنقيح الفصول ص575» وتيسير التحرير ج؛ ص78١»‏ 
وفواتٌ الرحموت جا ص2757 وشرح الكوكب المنير ج؛ ص458 . 

١ه)‏ فى (س) «لعمله) . 


منطوقها إلى مفهومها » وفى أفعال الرسول مَيه وإقراره'2: وفى إجماع 
علماء الأمصار"2. فإن وجد فى شىء من ذلك مايدل عليه قضى به » وإن 
لم يجدء طلبه فى الأصول والقياس عليهاء وبدأ فى طلب العلة بالنص 
فإن وجد التعليل منصوصاً عليه عمل به. فإن لم يجد فى النص» عدل إلى 
الملفهومء فإن لم يجدء نظر فى الأوصاف المؤثرة فى الأصول فى ذلك 
الحكم . والمؤثر مابيناه من قبل . 

[انواع الاجتهاد من حيث طلبه شرعا]('2 

وقد قيل : إن الاجتهاد فى حق العلماء على ثلاثة أضرب : 

فرض على العين؛ وفرض على الكفاية, وندب 

أما فرضه* على الأعيان ففى حالتين: 

إحداهما(؟» اجتهاده فى حق نفسه » فيمانزل به ؛ لأن العالم 
لايجوز أن يقلد فى حقه ولافى حق غيره. 

الحالة الغانية- اجتهاده فيما تعين عليه الحكم فيه. 

فإن ضاق وقت”*) الحادثة كان فرضها على الفور » وإن اتسع وقتها 
كان فرضها على التراخى . 

وأما فرضه على الكفاية ففى حالتين: 


)١(‏ فى (س) «وأقرانه) 

(؟)فى 9ف )«الأنصار» 

(7) زيادةمن المحقق» 

* بداية (1714/ف) 

(4) فى (ج) (أحدهما) وفى (س) (أحدهما) 
(5)فى (ج) و( س) «فرض» . 


إحداهما(''- فى حتق المستفتى إذا انزلت به حادثة فاستفتى("2 أحد 
العلماء كان فرضها متوجهاً على جمعيهم » وأخصهم بفرضها من 
خْص بالسؤال عنها , فإن أجاب هو عنها أو غيره سقط فرضه("؟) عن 
جمعيهم *»فإن أمسكوا مع ظهور الصواب لهم أثمواءوإن أمسكوا مع 
العبخاسه عليهنع غدرواءوإن7؟ اكات فرض الجوات افيا عفد ظهور الصوايم: 

الحالة الشانية- أن يتردد الحكم بين قاضيين مشتركين فى النظر 
فيكون (فرض)7* الاجتهاد مشتركاً بينهما » فأيهما انفرد(") بالحكم 
سقط فرضه عنهما("). 

وأما الندب ففى حالتين: 

إحداهما- فيما يجتهد” فيه العالم من غير النوازل ؛ ليسبق إلى 
معرفة حكمه قبل نزوله . 

والحالة الثانية- الاوسحعار ماتل "اقل بروليا ايه 

فيكون الاجتهاد فى الحالتين ندبا. 


)١(‏ فى (وج) و( ف )(احديهما)ءوفى (س)(أحدهما» 
(؟) فى ( س )واستفتى » 

(؟) فى (ج) ور س) «فرض» بدون الهاء 
* بداية (154؟ / ج) 

(4:)فى (ج) و( س)2و) بدون (إن). 
(5) سقط من (ف). 

(1) فى( ج) و( س)« تفرد) 

(/لا)فى (ف)(عنه) 

* بداية (١111/س)‏ 

(8) سقط من (ج) و( س) 

(5) فى (ف) «وقوعها» 


فصل 
[فيمن يجوز له الاجتهاد. وشروط الاجتهاد ('2 


وإذا عرفنا حقيقة الاجتهاد »( فنذكر من يجوز له الاجتهاد)(') 

فنقول :صحة الاجتهاد تكون بمعرفة الأصول الشرعية. 

ومعرفتها بستة شروط :(') 

أحدها- أن يكون عارفاً بلسان العرب من لغة وإعراب » وموضع 
خطابهم فى الحقيقة وامجاز » ومعانى كلامهم فى الآوامر والنواهى؛ والعموم 
والخصوص » إلى غير ذلك ؛ لأن السمع فى شرع الاسلام ورد بلسان 
العرب؛ لأنه مأخوذ من الكتاب والسنة» وهما وردا بلسان العرب . قال الله 
تعالى فى الكتاب بلسان عربى مبين04؟» وقال عز من قائل « وما 
أرسلناام رسو إل بات قوع 714 


. مابين المعقوفين زيادة من ا محقق‎ )١( 

(١؟)‏ سقط من (ج) و(س). 

(5؟) راجع شروط الاجتهاد فى شرح اللمع جا ص”77١٠‏ » وأدب القاضى للماوردى ج١‏ 
ص157» والعدة جهو ص ١594‏ » وتيسير التحرير ج؛ ص 2١8٠١‏ وابن الحاجب مع 
شرحه ج١؟‏ ص 51١‏ . 

( ) الآية ١98‏ ) سورة الشعراء . 

(ه ) الآية (؛ ) من سورة إبراهيم . 


فإن قيل: قد كان من تقدم من الأنبياء مبعوثاً إلى قومه(١)‏ خاصة 
فجاز أن يكون معونا ولجاديي ومحمد ْلَه مبعوث إلى جميع الأثم» فلم 
ضار مبغوثا بلمنان يعضهم ؟ ْ 

قلنا: لايخلو إما أن يكون عليه الصلاة والسلام مبعوثا بلسان 
جمعيهم , وهذا خارج عن العرف والمعهود من الكلام» ويبعد , بل 
يخا 210 إن يرو كل كلسة هن القران مكررا يكل لالط وإذا ثم جر 
هذا ء وكان لابد أن يكون بلسان بعضهم., كان لسان العرب أحق من كل 
لسان؛ لآنه أوسع وأفصح ؛ ولأنه لسان أول امخاطبين. 

ومعرفة لسان العرب فرض على العموم فى جميع المكلفين إلا أنه فى 
حق المجتهد على العموم؛ فى اشرافه على العلم بألفاظه ومعانيه؛ أما فى حق 
غيره من الأمة فخاص فيما ورد التعبد به فى الصلاة من القراءة والأذكار 
لأنه لايجوز بغير العربية. 

فإن قيل : إحاطة امجتهد بجميع لسان(") العرب ممتنع؛ لأن أحداً من 
العرب لايحيط بجميع لغاتهم » فكيف (4) نحيط ( نحن)2"20 ؟ 

ولأن الاشتغال* بالإحاطة(' » بجميعه شاغل عن الاشتغال بغيره. 


(١١)فى‏ (ف)«قوم). 

(؟)أى أنه محال عادة . 

(") فى (ج) و( س) «بلسان ») 
(:)فى (ف) (وكيف») 

(5) سقط من (ف) 

بداية ( 51/8 / ج)' 

(5) فى (ف) «الإحاطة» بدون الباء 


قيل: لسان العرب- وإن لم يحط به واحد من العرب- فإنه يحيط به 
جميع العرب ؛ كما قيل لبعض أهل العلم: من يعرف كل العلم؟ قال: كل 
الاين 

والذى يلزم فى حت المجتهد أن يكون محيطاً* بأكثر كلام العرب 
ويرجع فيما عزب2'7 عنه إلى غيره . 

وهو كمام1" »إن امي السشدة لابسنيط يه وين العلا ونا 
يحيط به جميع العلماء » فإذا كان المجتهد محيطاً بأكثرها صح اجتهاده 
ويرجع فيما عزب عنه إلى من علمه » فكذلك هاهنا. 

وأما الشرط الثانى : فهو 20 أن يكون مشرفا على ماتضمنه الكتاب 
من الأحكام المشروعة » من عموم وخصوص » ومفسر ومجمل » وناسخ 
ومنسوخ » بنص أو فحوىء أو ظاهر أو مجمل”2*7؛ ليستعمل النص فيما 
ورد( فيه)'' '( والفحوى فيما يفيده؛ والظاهر فيما يقتضيه؛ وا لمجمل بطلب 
امات 0 

فإذا كان عالماً بأحكام القرآن » هل يشترط أن يكون حافظاً لتلاوته؟ 
فذهب2"27 كثير من أهل العلم إلى أنه يلزم أن يكون حافظاً للقرآن؛ لآن 


* بداية (4/ا21اب/ف) 

(١)فى‏ (س)(عرف») 

(؟) سقط من (س) 

(7) فى جميع النسخ « هو)بدون الفاء 

(14)فى (ج )و( س ١)‏ محتمل») 

(5) سقط من و(ف) 

59 )مابين القوسين سقط من ( س) 

(17) هكذا فى جميع النسخ » والأولى «(ذهب») بدون الفاء . 
د امات 


الحافظ أضبط لمعانيه من الناظر فيه . 

وقال آخرون: لايلزمه حفظ تلاوته, ويجوز أن يقتصرعلى 
مطالعته( '2 والنظر فيه كما فى السنن. 

وقال آخرون: يجب عليه أن يحفظ ما اختص بالأحكام » ولايلزمه 
أن يحفظ منه القصص والأمثال والزواجر. 

وأما الشرط الشالث : فهو('2 معرفة ماتضمنته(" السنة من 
الأحكام وعليه منها (؟) خمسة شروط : 

أحدها ‏ معرفة طرقها من تواتر وآحاد؛ لتكون المتواترة (*» معلومة 
والاحاد مظنونة. 

والثانى- معرفة صحة طرق الأحاد» ومعرفة رواتها؛ ليعمل بالصحيح 
منه؛ ويعدل عن مالايصح ( منه)(2. 

والثالث- أن يعرف أحكام الأفعال والأقوال؛ ليعلم مايوجبه("2 كل 


واحد منهما: 
والرابع- أن يحفظ معانى ما انتفى الاحتمال عنه. ويحفظ ألفاظ 
ماد خله الااحتمال. 


)١(‏ فى (س) (مبالغته) 
(؟) فى جميع النسخ «هو )بدون الفاء 

(؟) فى (ج) و( س) (١‏ تضمنه) 

(4؟) فى ر(س) «فيها» 

(5 ) فى ( س) «التواتر » وفى ( ج) و( ف ) «المتواتر» بدون الهاء . 
(1) سقط من (ج) و( س) 0 

(/) فى (س) (وجه) بدل « يوجبه» 


ولايلزمه حفظ الآسانيد وأسماء الرواة إذا عرف عدالتهم. 

والخامس(١)‏ ترجيح ما بعنا رسل من الاياد ؟فليأخذ مايلزم 
العمل به. 

( وقد )2'0 قال بعض أصحابنا ('): إذا عرف من اللغة (*2 مايعلم به 
مراد الله تعالى ورسوله يَيْنْهُ من الكتاب والسنة فى الخطاب * (*» الوارد 
هما (وعرف)2)'7موارد الخطاب ومصادره من الكتاب والسنة 
مه2"'“الحقيقة والمجاز 4 والأمر والنهى 3 والعام والمخاص» واججمل والملمفصل 
والمنطوق والمفهوم, والمطلق والملقيدء وعرف الناسخ والمنسوخ 34 وعرف 
أحكام النسخ, فهذاالقدر كاف . 

وهذا هو الأولى2*7 فى الشرائط التى سبق ذكرها . 

وأما الشرط الرابع : فهو(" معرفة الإجماع والاختلاف » وما ينعقد 
به الإجماع 3 ومالا ينعقد به الإجماعء ومن يعتدبه فى الإجماع » ومن 


)١(‏ فى (ج) ور س) زيادة «فى) 

(7) سقط من (س) و(ف) 

(9) انظر شرح اللمع للشيرازى ج؟ ص4 .٠١*‏ والبرهان ج١٠١‏ ص ,»١570‏ والمستصفى 
جلاص١؟١.‏ 

(4: )فى( س) «العلة» 

* بداية (5075 / ج) 

(5) فى ( س) «للخطاب»؛ وفى ( ف ) ٠‏ والمخطاب» بدلأمن «فى الخطاب» 

(5) سقط من (س) 

(/ا)فى (ف)«و)بدل «من). 

(8) فى (ج) و( س) «الأصح» 

(9) فى جميع النسخ «هوابدون الفاء 


وأما الشرط الخامس 5 فهو( )2 معرفة القياس والإجتهاد 4 والأآصول 
التى يجوز تعليلهاء ومالايجوز تعليلها » والأوصاف التى يجوز أن يعلل 
بهالء ومالايجوز (أن يعلل به)”7' 2 » وترتيب الآدلة بعضها على بعض 
ومعرفة الأولى فيهما ؛ ليقدم الأولى 3 ويؤخر مالايكون أولى ويعرف 
وجوه الترجيح ؛ ليقدم * الراجح على المرجوح . 1 

وأما الشرط السادس : فهو(" أن يكون ثقة مأموناً » غير متساهل 

فإذا تكاملت هذه الشروط فى المجتهد صح اجتهاده فى جميع 
الأحكام, وإن لم يوجد واحد من هذه الشروط بخرح من أعلية الاجتهاد. ٍ 
ولاأن يكون عدلاء وهو يصح من الرجل والمرأة» والجر والعبد . والعدل 

وإنما تعتبر العدالة فى الحكم والفتوى فلا:* يجوز استفتاء الفاسق . 

وإن صح استفتاء المرأة والعبد » فلا0؟) يصح الحكم إلا من رجل حر 


)١(‏ فى جميع النسخ (هو) بدون الفاء 

(؟) سقط من (ج) و(س) 

* بداية (١/1١1ب/س)‏ 

(؟) فى ( س) ١‏ والشرط السادس أن يكون » وفى ( ج) و( ف)كما,ثبتناه مع حذف الفاء 
من «فهو) 


بداية (1718/ف) 


(4) فى جميع النسخ «ولا» 


عدل. 

فصار شرط 2١7‏ الفتيا أغلظ من شرط؛ 2١‏ الاجتهاد بالعدالة؛ لما 
تضمنه من القبول » وشرط(١2‏ الحكم أغلظ من شروط الفتيا بالحرية 
والذكورة» لما تضمنه من الإلزام . 

واعلمان الثقة والأمانة فى أن لايكون متساهلا فى أمر الدين فلا(") 
بد منه؛ لأنه إذا لم يكن كذلك لايستقصى فى النظر فى الدلائل » ومن 
لايتسقّصى فى النظر فى الدلائل لايصل إلى المقصود . 

وأما الذى ذكره الأصحاب : أنه لاتعتبر العدالة » فيجوز أن يكون 
المراد ما وراء هذا » وأما هذا القدر فلا بد منه* . 

وقد ذكر المتكلمون كلاماً فى شرائط الاجتهاد على غير هذا الوجه. 

وهذا الذى قلناه كلام الفقهاء » وهو الصحيح .('2 : 

وحين عرفنا صفة المجتهد » فنذكر صفة أقوال المجتهدين إذا اختلفوا 


)١(‏ فى ( ج) و( س) ١‏ شروط» فى المواضع الثلاثة. 

(؟) هكذا فى جميع النسخ (فلا) والأولى حذف الفاء. والمراد أن كونه غير متساهل فى أمر 
الدين شرط لابد منه. 

* بداية (/ا/ا؟ / ج) 

(") انظر شروط الاجتهاد فى المعتمد ج؟ص487-975» وأدب القاضى للماوردى ج١‏ 
ص4917-457» وشرح اللمع للشيرازى جاص55١ 21٠١76-1١‏ والبرهان 
جلاص .01 18889 والمستعص فى جاص . 5 "ومابعدهاء وتيسير 
التحريرج؛ ص١١‏ وشرح تنقيح الفصول ص77 ؛ وشرح مختصر ابن الحاجب مع 
حاشية السعد ج؟اص.55؛ وروضة الناظر ج”“ص550» وشرح الكوكب المنير 
ج ص 555 


عِِ 


مسألة 
[التصويب والتخطئة فى باب الاجتهاد 2١١‏ 


قد بيئا حد الاجتهاد؛ ويمكن أن يعبر عن ذلك فيقال: هو استفراغ 
الوسع وبذل المجهود فى طلب الحكم الشرعى . 

واعلم أن الأحكام ضربان : عقلى . وشرعى . والأولى أن يقال: 
أصول, وفروع. 

فأما أصول الدين : فالحق فى قول واحد منها . والثانى باطل قطعا. 

وحكى عن عبيد الله بن الحسن العنبرى(7) أنه قال : كل مجتهد 
فى الأصول مصيب . وكان يقول فى مثبتى القدر: هؤلاء عظموا الله 
ويقول فى نافى القدر : هؤلاء نزهوا الله . 

وقد قيل : إن هذا القول (منه)('؟2 فى أصول الديانات التى يختلف 
فيها أهل القبلة» ويرجع المخالفون فيها إلى آيات وآثار محتملة للتأويل 
كالرؤية وخلق الأفعال » وما أشبه ذلك . 

فأما ما اختلف فيه المسلمون وغيرهم من أهل الملل كاليهود 


١ (‏ ) مابين المعقوفين زيادة من المحقق 

63) عق يجبي داللدين الحسن العسرى البتضدوق :"قاض البتدرة > ول ندية »و«اودوق 
سئة8 ١‏ . قال عنه ابن حجر «ثقة فقيه: عابواعليه مسألة تكافوء الأدلة ). انظر 
ترجمته فى تاريخ بغدادج. ١ص" ٠‏ "اوتقريب التهذيب جداص١”7ه.‏ 

(؟) سقط من (ج) و( س) 


ات 


والنصارى والمجوس» فإن( فى 2١7)‏ هذا الموضع نقطع بأن2'7 الحق فيما 
يقوله أهل الاسلام. 

وينبغى أن يكون التأويل على ( هذا )20 الوجه؛ لأنا لانظن أن أحدا 
من هذه الأمة لايقطع بتضليل اليهود والنصارى والمجوس » وأن قولهم باطل 
ف أذ "© الاين التلعيية عد قاميك لاأفل الإشام نف بطلان فول 
هؤلاء الفرق » والدلائل القطعية توجب الاعتماد القطعى » فلم يكن بد 
من القول بأنهه”27 ضالون مخطكون 00 

وإذا ثبت هذا فيما يخالفنا أهل الملل » فكذلك فيما يخالفنا فيه 
القدرية وامججبسمة والجهمية والروافض والخوارج وسائر من يخالف أهل 
السنة؛ لأنا نقول : إن الدلائل القطعية قد قامت لأهل السئة على مايوافق 
عقائدهم فثبت ما اعتقدوه قطعاً» ( وإذا ثبت ما اعتقدوه قطعاً)() حكم 
بيطلان مايخالفه قطعاً , وإذا (؟) حكمنا ببطلان ذلك قطعاً » ثبت أنهم 
ضلال ومبتدعة. 

ونذكر مُسْرَعٌ هذا الكلام ومَدَخَلّه على وجه آخر 

فنقول : الاختلاف بين الأمة على ضربين. 


)١١(‏ سقط من (س) 

)١(‏ فى ( ج) و( س) (أن » بدون الباء 
(") سقط من (س) 

(5) فى (ف) «لأنهم») 

(5) ما بين القوسين سقط من (س) و١ف)‏ 
(/) فى ( ج) و( س) «وإنما »بدل١«‏ وإذا» 


حت 


اختلاف يوجب البراءة » ويوقع الفرقة , ويرفع('" الألفة. 

واختلاف لايوجب البراءة » ولايرفع الألفة. 

فالأول: كالاختلاف فى” التوحيد؛ فإن("2 من خالف أصله كان 
افا وعلن كتلط انكازكعه والشدع ييه( #5 او5للغ لان أذلة العرتجيد 
كثيرة ظاهرة متواترة7 21 » قد طبقت العالم » وعم وجودها فى كل مصنوع 
فلم يعذر أحد بالذهاب عنهاء وكذلك الأمر فى النبوة؛ لقوة براهينها 
وكثرة الأدلة الباهرة الدالة عليها » وكذلك كل ماكان من أصول* الدين 
فالآدلة عليها(”2 ظاهرة؛ والنخالف فيها(' 2 معاند مكابر » والقول بتضليله 
واجب » والبراءة منه شرع . 

ولهنذا قال .ابن مجمرحين فيل له:: إن قوما يقولوق. : لاقدن. فقنال + 
أبلغوهم أن ابن عمر منهم بريىء» وأنهم منى برءاء .7 ) 

وقد استجاز (بعض الصحابة )2*7 مثل هذا التعنيف فى الفروع. 
وقال ابن عباس #من شاء باعليه إن الله تغالى لم يجتغل قن المال نصفا 


)١(‏ فى (ج) و( س) «ورفع)بدل «يرفع) 

* بداية 5178 / ج) 

(؟١)فى‏ ر(ف)«قال) 

(؟) فى جميع النسخ (عنه) 

(؛ ) فى ( ج) (متوافرة 4 وفى ( س ) متواقرة ) 
* بداية (ه/1 "اب /ف) 

(5) فى ((ج) و( س) «على الحق عليها ) 
(5) فى (ف) (فيه) 

() انظر مسلم كتاب الإيمان جاص ١١5,١55‏ 
(8) سقط من (ف) 


و - 


ونصفاً وثلعاً 2١7‏ 

وقالت عائشة رضى الله عنها : أبلغوا زيد بن أرقم أن جهاده( "2 مع 
رسول الله يَلّْهُ قد بطل ("2. ونحو هذا من الآثار. 

إلا أن هذا النوع من الوعيد2*7 ليس هو على المذهب الأول إنما هو 
تعنيف على التقصير فى النظر» وتحريك على الإجتهاد » وتحريض على 
العاميل 50 

والضرب الآخر من الاختلاف لايزيل الألفة » ولايوجب الوحشة* 
ولايوجب البراءة » ولايقطع موافقة الاسلام. وهو الاختلاف الواقع فى 
النوازل التى عدمت فيها النصوص فى الفروع(7 2 » وغمضت فيها الآدلة 
فيرجع فى معرفة أحكامها إلى الاجتهاد . 


)١(‏ أخرجه الخطيب فى (الفقيه والمتفقه) ج١٠١‏ ص”5 » 54 وذكره ابن حجر فى تلخيص 
الحبير جا ص ١96 ١47‏ فى سياق طويل » ثم قال: وأخرجه الحاكم مختصراً . 

(؟) فى (س) «جهادهم ) 

(؟) رواه الدار قطنى عن أبى إسحاق السبيعى عن امرأته أنها دخلت على عائشة فدخلت 
معهاأم ولد زيد بن أرقم » فقالت :ياأم المؤمئين . إنى بعت غلاما من زيد بن أرقم 
بثمانمائة درهم نسيئة» وإنى ابتعته منه بستمائة نقدا . فقالت لها عائشة : بفس ما 
اشتريت » وبفس ما شريت . إن جهاده مع 5 الله عَكتّاقد بطل إلاأن يتوب .قال 
الشوكانى :الحديث فيه الغالية بنت أيفع . وقد روي عن الشافعى أنه لايصح 
وقرركلامه ابن كثير فى إرشاده . انظر منتقى الأخبار وشرحه نيل الأوطار جه ص77 . 

(4) فى (ج) و(س) «الوعد » 

(5) فى (ج) و( س) «التأصيل ) 

* بداية (؟111/1/س) 

(5) فى ( س) «النوع» 

عاد اين 


ويشبه أن يكون إنما غمضت أدلتها وصعب الوصول إلى عين(١)‏ 
المراد منها امتحانا من الله سبيحانه وتعالى لعباده ؛ (ليفاضل فيما 
بينهم)') فى درجات العلم ومراتب الكرامة» كما قال تعالى «9 يرفع الله 
الذين ءامنوا منكّم والّذين أوثوا الْعلْمِ دَرجَات 274 وقال « وفوق كُلَ 
ذى علّم عليم 2404 وعلى هذا يُتَأُول ماورد فى بعض الأخبار : اختلاف 
أمتى رحمة)(20. 

فعلى هذا النوع يحمل هذا اللفظ. دون النوع الآخرء فيكون لفظه 
غانا والزاة بةخاضا + 

ثم اعلم أنه اختلف العلماء فى حكم أقوال هؤلاء المجتهدين » وذكر 
ذلك فيما يسوغ فيه الاجتهاد من المسائل التى اختلف فيها فقهاء 
الأمصار(! 2: 


(١)فى‏ (ج) و(س)«غير) 

(1) فى (ف ) (لتفاضل » «بدل ليفاضل فيما بينهم ) 

() الآية )١١9‏ من سورة المجادلة 

(4 ) الآية (75) من سورة يوسف 

(5) هذا الحديث قال عنه الحافظ ابن حجر « هذاحديث مشهور على الألسنة »وزعم كثير 
من الأئمة أنه لا أصل له» لكن ذكره الخطابى فى غريب الحديث .. . .ولكن أشعر بأن له 
أصلاعنده .» وقال عنه الحافظ العراقى : هو مرسل ضعيفء وأخرج الطبرانى والبيهقى 
فى المدخل والديلمى فى مسند الفردوس من طريق سليمان بن أبى كريمة عن جويبر عن 
الضحاك عن ابن عباس قال : قال رسول الله َيه .... .واختلاف أصحابى لكم رحمة» 
وسليمان ضعيف وجويبر متروك » والضحاك عن ابن عباس منقطع . 

(1) انظر مذاهب العلماء وأدلتهم فى المسألة فى : 

البرهان جاص7١117 ١73734-‏ والمستصفى ج؛ ص8 ؛ وما بعدها »والتبصرة ص98 غ؛- 


8-5 ىت 


فظاهر مذهب الشافعى رحمه الله (أن)('2 #المصيب من 
المجتهدين واحد »ء والباقون مخطكعون , غير أنه خطأ يعذر فيه المخطئ 
ولايؤنّم . 

وقد قال بعض أصحابنا: إن هذا قول الشافعى ومذهبه » ولايعرف له 
قول سواه( '2. وقد ذهب إلى هذا القول جماعة من أصحاب أبى حنيفة . 

وقال بعض أصحابنا :(إن)( "2 للشافعى قولين: 

أحدهما- ماقلناه. 

والآخر- أن كل مجتهد مصيب. وهو ظاهر قول مالك » وإليه ذهب 
أكثر أصحاب أبى حنيفة » وزعموا أنه0* 2 قوله» وهو قول المعتزلة» وهو 
قول أبى الحسن الأشعرى . 

وقال الأصم وابن علية والمريسى :2*7 إن الحق فى واحد من أقوال 


- والإحكام للآمدى ج؛ ص؛ 2١5‏ والبحر المحيط ج”ص١1؟»وشرح‏ تنقيح الفصول 
ص78 » وتيسير التحرير جةص”١٠‏ » وشرح الكوكب المنير ج؛ ص89. 

)١(‏ سقط من(س). 

* بداية ( 51/9 رج ). 

(؟) قاله أبو إسحاق المروزى. انظر البحر انخيط ج“ةص15؟. 

(؟) سقط من( ج)و( س) . 

(4:) فى ١‏ ف)«أن » بدل«أنه) . 

( 5 ) المريسى هو بشر بن غياث بن أبى كريمة عبدالرحمن المريسى » العدوى بالولاء» معتزلى 
من أهل الكلام والفلسفة . له طائفة من المبتدعة تنسب إليه » أخذ الفقه عن القاضى 
أبى يوسف . وقال برأى الجهم بن صفوان . كان جده مولى لزيد بن الخطاب » وقيل : 
كان أبوه يهودياًء وهو من أهل بغداد» ينسب إلى درب المريّس فيها. عاش نحو سبعين 
عاماً. توفى سنة 5١‏ . انظر ترجمته فى تاريخ بغدادجلاص55 . والجواهر المضيعه 
جاص 5 ١ءوالأعلام‏ جاص هه . 


ا مت 


ا مجتهدين » وما يخالفه خطأ » وصاحبه مأزور مأثوم . 

وقال أبو زيد فى أصوله:('' : قال فريق من المتكلمين : الحق فى هذه 
الحوادث التى يجوز الفتوى فى أحكامها بالقياس والاجتهاد حقوق . وكل 
مجتهد مصيب للحق بعينه . ثم إنهم افترقوا: 

فقال قوم الحقى حقوق على التساوى . 

وقال قوم : الواحد من الجملة أحق » وسموه تقويم ذات الاجتهاد . 

وقال( بعض أهل الفقه وأهل الكلام)('2 : الحق عند الله واحد. ثم 
الترقوا 

فقال قوم: إذا لم يصب المجتهد الحق عند الله كان مخطعاً ابتداء 
وانتهاء حتى إن عمله لايصح . ٍ 

وقال علماونا: كان مخطعا للحق عند الله تعالى» مصيبا فى حق 
عمله حتى* إن عمله به يقع صحيحاً شرعاًء كانه أصاب الحق عند الله 
تعالى . 

قال : وبلغنا عن أبى حنيفة (أنه)("2 قال ليوسف (؛) بن خالد 
السمتى270: كل مجتهد مصيب » والحق عند الله واحد . 


)١١‏ انظر تقويم الآأدلة جا ص877 ومابعدها. 

) فى( ف) «بعضهم وهم أهل الكلام‎ )١( 

بداية (117/ف) 

(9) سقط من (ج) و(س) 

(4:)فى (س) (أبو يوسف ) بدلا من «ليوسف») 

(ه ) هو أبوخالد يوسف بن خالد بن عمير السمتى » فقيه بصير بالرأى والفتوى » ولكنه 
ضعيف عند كثيرمن علماء الحديث »ويرمى بالزندقة توفى سنة 85/١اها.‏ انظر 


ترجمته فى ميزان الإعتدال جص ”477 »)ومعجم المؤلفين ج17١‏ ص 27950 
0 5 


فتبين ( بذلك 2١١)‏ أن الذى أخطأ ما عند الله مصيب فى حق عمله. 

وقال محمد بن الحسن فى كتاب الطلاق : إذا تلاعن الزوجان ثلاثا 
ففرق القاضى بينهما نفذ قضاؤه » وقد أخطأ السنة. 

فجعل قضاءه(') فى حقه صواباً » مع قوله: إنه مخطئ الحق عند الله 
تعالى . 

قال أبو زيد: وهذا (هوالقول المقوسط 0( » وهو بين الغلو 
والتقصب (*)2. ٍ 

واعلم أن هذا القول هو القول بالأشبه؛ وهو أن يكون المجتهد مصيبا 
فى اجتهاده مخطثاً فى الحكم؛ فإنهم جعلوا أشبه”*» عند الله تعالى 
قالوا'' ؟: وهو مطلوب المجتهد؛ وذلك الذى لو نص الله سبحانه وتعالى 
على الحكم لنص عليه » وهو الحق » وما عداه خطأ . 

وقال هؤلاء* : وما كلف الانسان (إلا)("2 إصابة الأشبه . 

ونقل بعضهم هذا نصأ عن أبى حنيفة ومحمد :(4) 


- والأعلام جوص7١73.‏ 

)١(‏ سقط من (ج) و(س) 

١(١)فى(١ف)‏ «قضاوٌه) 

(") فى ( ج) «(هوقول المتوسط ») » وفى ( س) «قول لمتوسط )باسقاط «هو») 

(4 ) إلى هنا انتهى مانقله بتصرف عن أبى زيد فى هذا الموضع. 

(5) فى ( س) (١‏ الشبه» 

(5) فى (ج) و( س) «قال») 

* بداية ( [5/8٠6‏ ج) 

(/) سقط من (ج) و(س) 

(8) قال ابو الحسين البصرى فى المعتمد جا ص 295.٠‏ وحكى عن محمد القول بالأشبه 
ا تت 


وقد حكى القول بالأشبه عن أبى على الجبائى 2١7‏ وهذا القول هو 
اختيار المزنى "2 . 

وحين عرفنا هذه الأقوال على مانقله الأصوليون”" , فنقول فى 
بيان الصحيح من (هذه)”*) الأقاويل : إن الصحيح من هذه الأقاويل هو 
أن الحق عند الله عزوجل واحد » والناس مأمورون بطلبه؛ مكلفون إصابته 
فإذا اجتهدوا وأصابوا حمدوا وأجروا » وإن أخطأوا عذروا ولم يأثموا 
إلآأن يقصروا فى انيبات الظطلب: 

وهذا هو مذهب الشافعى » وهو الحق » وما سواه باطل. 

ثم نقول : إنه مأجور فى الطلب إذا لم يقَصَّرء وإن أخطأ الحق 
ومعذور على خطتئه وعدم إصابته للحق. 

وقد يوجد للشافعى فى بعض كلامه ومناظراته مع خصومه : أن 
امجتهد إذا اجتهد فقد أصاب. 

وتأويله : أنه أصاب عند نفسههء فإنه بلغ عند نفسه مبلغ الصواب 
وإن لم يكن أصاب عين الحق . 

واعلم أنه لايصح على مذهب الشافعى إلا فيما قلناه»ومن قال غير 
هذا فقد أخطأ على مذهبه » وقال ماقال على شهوته:(*) 


)١(‏ فى ( ف ) «الإجبائى» والصحيح ماأثبتناه » وممن ذكر حكاية القول بالأشبه عن أبى 
على الجبائى أبو الحسين البصرى فى المعتمد جاص ٠94ه.‏ 
(؟) سقط من (ج) و(س) . 
وانظر مذهب المزني فى البحر للزركشى ج”“ص747. 
(") فى (ج) و( س)زيادة «مأمورون) . 
(:) سقط من (ف). 
(5 ) انظر لتفصيل هذاوتعدادالنقول فيه فى البحر اغنخحيط ج” ص١‏ : "وما بعدها . 
8ؤ - 


احتج القائلون بأن كل مجتهد مصيب بقوله تعالي ف وذاود 
وَسَلَسِمَانَ إِذ يَحكُمَان فى الحرث # إلى أن قال ط وكلا ءاتينا حكما 
وعلّما 4(' فإذا كان أحدهما مخطتاً لم يكن الذى قاله عن علم . 

ولآن2"2 الصحابة اختلفوا فى المسائل » وقال كل واحد قولا 
وصوب بعضهم بعضاء بدليل أنه بقى بينهم تعظيم بعضهم للبعض 
وترك إنكار بعضهم قول البعض » ولو اعتقد كل واحد منهم أن (') 
صاحبه مخطئ لأنكره؛ لآن إنكار المنكر واجب»* فصار هذا دليلا من 
إجماعهم أنهم لم يعتقدوا تخطئة بعضهم بعضاء بل كانوا على تصويب 

ولأنه لو كان الحق واحداً من الأقاويل وما عداه كان خطأ لكان الله 
سبحانه وتعالى كلفنا العدول عن الخطأ إلى ذلك (القول)2*7 » ولو كان 
ذلك لتَعني لغ دلكلة فقاطها عليه لعق بعد وكا عين الها إلى 
العبسواكة ولو كان على الحق دليل قاع لقسسى مسخالقه وليع المفتى من 
القجتوئ زية)” 2( » والمحاكم من الحكم به* 3 » وكان ينيغى إذا حكم 
| لحاكم به أن ينقض حكمه. وحين لم يقل بهذاأحد. علمنا أن 


. الآيتان (9,78/,) من سورة الأنبياء‎ )١( 
فى ( س) «لأن )بدون الواو.‎ )؟١‎ 

(؟)فى (ف)« أنه») 

* بداية ( 15١1ب‏ /س) 

(4) سقط من (ف) 

(5) سقط من(ف) 

* بداية (١41؟1/ج)‏ و(5/ااب/ف) 


وهذا دليل معتمد (لهم)(') 

دليل آخر("2 لهم : 

قالوا: لو كان المجتهد فى الفروع مخطما لأدى إلى أقسام كلها 
باطلة2'0؛ وذلك لأنه لايخلو إما أن يقطعوافى الجملة أن الخطئ من 
امجتهدين مغفور له تقصيره فى النظر » وإما أن لايقطعوا بذلك. 

فإن لم يقطعوا بذلك فهو باطل ؛ لأنهم لايقولون به على مازعمتم 
ولأن الصحابة ماكان ينكر بعضهم على بعض أقاويلهم فى مسائل 
الاجتهاد إنكار فعل من يجوز أنه من أهل النار. 

وإن كان غفران خطئه فى الجملة مقطوعا به , لم يخل إما أن يكون 
الحنهند إذا اخطا يحورو كوقه شخطنا وقحلا ينظ يلزفية فكلة اولذة؟ ) يخود 
ذلك . ْ 

فإن قلتم : لايجوز أن يكون مخلا بالنظر فمحال؛ لأنه على هذا 
لايصح تكليفه النظرالذى فرّط فيه؛ لأنه قاطع على أنه مافرّط فى النظر 
ولأنه فى حكم الذاهل والساهى » والذاهل والساهى لايكلف فى حال 
ذهوله وسهوه. ولايستحق عقابا فيقال : إنه ( قد )2*0 غفر له. 


(١)سقط‏ من (ج) و(س). 

. فى ( ف )«أكثر ») بدل«آخر)‎ )١( 
. فى (ج) و( س) «باطل)‎ )"( 
. فى (ف) «ولا)بدل (أولا»‎ ):( 
سقط من (س) و(ف).‎ )5( 
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وإن: كان يجو كوقة مخفا ومخلا يتحص الظار »هل ؤيحلو إما أن 
يعلم أنه مغفور له فى ذلك الحال إخلاله بما (آخل به من النظرء أولا يعلم 
ذلك. ومحال أن يعلم ذلك ؛ لأن المجتهد لابميز المرتبة التى إذا انتهى إليها 
غفرله إخلاله )7 '2 بما بعدها من النظر ء ( من المرتبة التى2'0 إذا انتهى إليها 
لم يغفر له إخلاله بما بعدها من النظر)2'7؛ وذلك أنه يعلم أنه إن اقتصر 
على أول النظر لم يغفر له مابعده؛ وبعد هذا ليس مرتبة أولى من مرتبة 
ولايمكن الإشارة إلى مايتميز به بعض المراتب من البعض مع أنه يجوز فى 
جميع ذلك أنه مخل بنظر يلزمه فعله. 

وَبَعْدَ : فلو علم المجتهد أنه مغفور له إخلاله بالنظر لكان إغراء 
بالمعصية؛ لأنه يكون ( قد علم)7*» أنه لاضرر عليه فى تركه النظر الزائد . 

وإن كان المجتهد المخطئ إنما يعلم فى الجملة أن المخطئ من المجتهدين 
مغفورا "1 له إذا انتهى إلى مرتبة مامن مراتب النظر » وأخل بما بعدها ولم 
تحين لدقلك اليه + ووجور افتيكرة 1 لفن والتظر الزائد ما 
انتهى إلى تلك المرتبة )!22 التى يغفر له ما0*) بعدها من النظر » لزم أن 


)١(‏ مابين القوسين سقط من ( ج) و( س). 

(") فى وس) «الذى). 

(7) مابين القوسين سقط من ١ف‏ ). 

(4:) فى (ج)«قد أعلم)» وفى (س) «هذا علم). 
(5) فى (ج) و( س) «مغفورا). 

.)ف١ كلمة «حين) سقطت من‎ )"١9 

(7) ما بين القوسين سقط من (س). 

(8) فى جميع النسخ ( بما) والصحيح ماأثبتناه. 


017 بت 


يجَوزوا كون المجتهدين7' امخطكين ما انتهوا إلى هذه المرتبة » وفى ذلك 
تحويز كونهم غير مغفورلهم , وأنهم''' من أهل العقاب . * وقد أجمع 
أهل الاجتهاد على خلاف هذا. 

فقد بان أن القول بخطأ المجتهدين وإصابة الواحد منهم فحسب 
يؤدى إلى أقسام كلها فاسدة» وفى القول بإصابتهم خلاص من هذه الوجوه 
أجمع . 

وهذا الذى ذكرناه دليل المتكلمين (25. 

وأما أبو زيد فاحتج”؟؟ لهذا(" القول » وقال "2 إن الجنعهيد. كلقن 
الفتوى ( بغالب رأيه؛ وما كلف إلا الفتوى بال حق » فلولا أنه يصيب الحق 
م1 للم لما توجه التكليف عليه بإصابته بغالب الرثى ؛ لآن الله 
تعالى لم يكلف ماليس فى الوسع, فدل أن كل مجتهد مصيب للحقء وأن 
الحى حقوق لاواحد . 

(قال)7' 2 وهذا كاستقبال القبلة؛ فإنه شرط لصحة الصلاة » وهى 


)١(‏ فى وف ) «المجتهد من) 

(؟)فى (س)«فإنهم» 

* بداية ( 55 ج) 

(7) انظرالمعتمد جاص ١.917١‏ ,ره 

(؛ ) فى جميع النسخ «احتج) بدون الفاء 

( 5 ) فى جميع النسخ « بهذا )والمثبت هو الصحيح . 

(5) انطو تقرع الآذلة راض 6م 

(/ا)«به) سقط من (ف) 

(8) مابين القوسن سقط من ( س) 

(1) سقط من (ف) والصحيح إثباته» والقائل أبو زيد الدبوسى فى سياق ذكره لدليل - 


رم 


إلى جهة (') واحدة حال التبين » وعند الاشتباه تصير("2 الجهات كلها 
قبلة » على ماقال الله تعالى « فَأَيْتَمَا ثُولُوا فَهَمّ وجه الله 2776 حتى 
قالوا: إن الملتحرين (إذا صلوا )2*7 إلى اربع * جهات مختلفة أجزأتهم 
صلاتهم . ظ 

قالوا(*): ولابمتنع أن تكون أقوال المجتهدين كلها حقاً فى الحادثة 
الواحدة؛ لكنه فى أناس مختلفين » لبعضهم الحظر » ولبعضهم الإباحة 
وهذا كما صح ( عند اختلااف الأزمنة نسخ الإباحة بالحظر » ونسخ الحظر 
بالإباحة» وكما صح )2 فى باب قبلة الصلاة حال الاشتباه إذا اختلفوا 
وكانت قبلة كل فريق ما أدى إليه تحريه 1 

يدل عليه أنه يجوز من الله تعالى بعث رسولين فى زمان واحد إلى 
قومين مختلفين بحكمين مختلفين فى نازلة واحدة» ويكون كل واحد من 
لكي جم لاعن الله كرك 10 انان بالاجعيان 50 مقل ذلك 


> المصوبه. ص١٠”87.‏ 
(١)فى‏ (ج)و( س) «الجهة). 
(١)فى‏ (ف)(يصير» 
(*) الأية )١١©(‏ سورة البقرة. 
(:) سقط من (س) 
بداية (/ا/1؟ 1/ف) 
(ه) فى (ج) و( س) «قال»وفى تقويم الآدلة «قالوا» كما أثبتناه من ( ف) وهو الصحيح 
لأن أبازيد يحكى دليلهم . 
(") مابين القوسين سقط من (١ف)‏ 
زا ف رس وحدى» بالرقع + 
(8) فى ( ج) و( س) «قلذلك» 
(3) فى ( س) «الإجتهاد بدون الباء 
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فيختلف عالمان فى الاجتهاد » ويلزم' '» كل واحد اتباع إمامه» ويكون 
كل وؤاحد. منهما 229 متحقاً مديبا 6 وهذا لآن الله تغالى ابثلا غباده هذه 
الأحكام؛ ليمتاز الخبيث من الطيب» ويجوز اختلاف الحكم بين الناس 
باختلاف الأزمان» فيختلف الابتلاء لأجله, فكذلك يجوز الاختلاف 
باختلاف الطبقات فى زمان واحد. 

ألا* ترى أن مصالح الأطعمة كما تختلف بالأزمنه » كذلك تختلف 
باختلاف الناس فى زمان واحد؟ 

وهذه الدلائل لهذا القول(") 

فأما”* من قال بالأشبه فسنبين الكلام فيه بعد هذا » ونبين مايكون 
الصواب فيه (4) 

وأما دليلنا على أن الحق واحد فى أقوال المجتهدين »؛ وما عدا ذلك 
20 

فقوله!) تعالى 9 وداود وَسَلَمِمَانَإِذ يَحَكْمَان فى الحرث إذ 
نقفشت فيه غنم الوم وكنا لحكمهم شاهدين فَفَهُمناها 


)١(‏ فى (ج) و( س) زيادة «قوم» وهى كذلك فى التقويم .لكن الضمير بعد ذلك فى قوله 
« اتباع إمامه »)مفردلايصح رجوعه إلى قوم وهواسم جمع. 
(؟)فى (ج) ور(ف)«منهم). 
* بداية ( 1١1/7‏ س). 
(") أى القول بأن كل مجتهد مصيب.وأن الحق حقوق . 
* بداية ( 785 /[ج) . 
(:)فى (ف)«منه). 
(5) فى (١‏ ج) و(س ©« باطل» . 
)فى جميع النسخ قوله »بدون الفاء . 
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)١(4 سَلَيمَان‎ 

فلو كانا مصيبين لما خُْصّ سليمان بفهم الحكم؛ لأن داود عليه 
السلام قد فهم من الحكم (") [غير]( "2 مافهم سليمان. 

فإن قيل : هذا شريعة من قبلنا » ويجوز أن لم يكن داود وسليمان 
عليهما السلام مصيبين » وذلك شريعتهما » وأما فى شريعتنا فيكون كل 

والمجواب : أن الأصل أن كل ما ذكره الله تعالى فى القرآن , فإنما 
ذكره لنستفيد به فى شرعناء ولم يكن ذكره على مجرد حكاية وسرد 
قصق وليست فائدته إلا أن يعلم ماقلناه » ونحن إذا جعلنا حكمنا على 
خلاف حكمهم بطلت هذه الفائدة . 

وعلى أنا نقول : شريعة من قبلنا لازمة لنا » على قول جماعة من 
أصحابنا (إلا)250 فى موضع قام الدليل على خلاف ذلك .277 

وأما الذى تعلقوا به من قوله تعالىة وَكَلاً ءاتينا حكما وَعلّما 4 

قلنا البو كرائله الى انذااتى كل ينها حكتيا وعلسا فيجا 
( حكمابه)”") فى هذه الحادثة» فيجوز أن ( يكون )!' ؟ المعنى من ذلك 


)١١‏ الآيتان (78 » 9/,) من سورة الأنبياء. 
)١(‏ فى (ج) و( س) «الحكمة». 
(؟) زيادة من المحقق لصح المراد. 
(*) سقط من (ج) و(س) . 
( 4 ) انظر البرهان جداص8.ه » والمستصفى جا ص85 ومابعدها ‏ والإحكام للآأمدى 
جا ص77 . 
(5)فى (س) «وحكاه». 
"١‏ )سقط من١ف)‏ 1 
؟8” ا - 


إعطاء العلم بوجوه الاجتهاد فى طرق الأحكام” '2, وعلى أنه يرد عليهم ما 
قالوه؛ فإنه ليس يجب إذا كانا قد أصابا أن يكون ( كل مجتهد مصيباً فى 
هذه الشريعة)(') 

ويدل على ذلك من جهة 27 السنة قوله عليه السلام ( إذا اجتهد 
الحاكم فأصاب فله أجران, وإذا(؟» اجتهد فأخطأ فله أجر واحد(*2) 
فأخبر يَفّْهُ بأن فيهم من يصيب » وفيهم من يخطئ » ون حكم المصيب 
كذا ( وحكم المخطئ كذا) 7( ولو كانوا (") مصيبين كلهم لم يكن لهذا 
التقسيم معنى 75 

تم قالوا270: لوكان خط كمااقلتم لم يتسعحى الاجر لأن احسن 
(أحوال النخطئ )217 العفو » فأما استحقاق الأجر فلا. 


(١)فى‏ (س)«الاجتهاد). 

)١(‏ فى (ج) و( س) كل مجتهد فى هذه الشريعة يكون مصيباً». 

(؟) فى (ج) ور س) «حيث). 

(: ) فى (ف )«وإن) وكلاهما ورد فى روايات الحديث. 

(5) الحديث أخرجه بلفظ قريب من هذا البخارى ج5١اص8 ١‏ "كتاب الإعتصام رقم 2585 
ومسلم كتاب الأقضية ج١١‏ ص؟١ءوأبوداودج٠ص555»‏ والترمذى مع تحفة الآحوذى 
جص 6 6 . 

(1) مابين القوسين سقط من (ف ) . 

() فى جميع النسخ ١‏ كانا )بالتثنية. والضمير بعده فى « كلهم )يقتضى ماأثبتناه. 

(4)فى و(س)«قال). 

(9) فى( س) (الأحوال للمخطىء». 
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والمجواب :(أما)* (' الأول- قلنا: لو كان معنى قوله: فأخطأ أى 
أخطأ النص » لكان معنى ( قوله)("2: فأصاب أى أصاب النص» فلا( ') 
يكون حينئذ للاجتهاد حكم ما 3 والخبر ورد فى موضع إثبات حكم 

وأيضا * » فإنه لايقال : لمن(" لم يبلغه النص » ولم يتمكن منه 
إنه مخطئ للنص » كما لايوصف من لم تبلغه شريعة النبى ميته بأنه قد 
أخطأها. 
واجتهد”*) فهو مصيب عندكمءوإن طلب فقصّر فى الطلب فهو مخطئ 
فى الاجتهاد»ءفلايستحق الأجر عند أحد»فكيف( يصح الحمل على هذا 


الموضع؟ 
وأماالأاجرالذى يستحقه إذا ادك نقيت اسبح 0 


* بداية (/الا "كب /ف). 

)١(‏ سقط من(ف) 

)١(‏ سقط من (ج)و(س). 

(؟) فى ( ج) و( س) (لا)بدون الفاء 

(4) سقط من(ف) 

بداية( 785 / ج) 

(ه5) فى (ف)«من) 

(5) فى ( ج) و( س) «اجتهد ؛ بدون الواو. 

/) فى ( ج) و( ف) ايقصده) بالمثناة التحتية ومابين القوسين سقط من ( س) ٠‏ 


م7 - 


طلب('2 الصواب باجتهاده » فيؤجر بذلك , وإن كان (قد!')فاته 
المقصيوفة 

وسبيل هذا سبيل رجل قصد مكة للحج»فسلك بعض الطريق»ثم 
انقطع »فهو على ماقطعه من الطريق مأجورء٠‏ وإن كان بانقطاعه عن بلوغ 
البيفت منقوصاً)!”2»كمن افتتح الصلاة » ثم تبين أنه لم يكن على طهارة؛ 
فإنه يكون”*2 مأجوراءوإن لم يحصل الغرض له منها.وكمن أخرج درهما 
ليتصدق به » (ففعل )( *؟ءثم استحق (الدرهم ٠)‏ ')»فإنه يكون مأجوراً 
ا ا ل 0 

والمعتمد من الدليل : الإجماع من الصحابة ؛ فإنهم اتفقوا على 
الاجتهاد فى المسائل» وأنكر بعضهم على البعض » وخَطًا بعضهم بعضاً 
عالق الحطااق احعوةامعع يقد جان كل مجيهة معني ٠‏ ,تار 
يعتقدون ذلك لم يصح تخطئة بعضهم بعضاء ولاإنكار بعضهم على 
بعض»ء ولكان لايجوز لبعضهم إذا بلغههم("2 قول البعض أن يخالفه؛ لأنه 
حينئذ يكون مخالفا للحق والصواب . 


)١(‏ فى ( ج) «١‏ بطلب».؛ وفى ( س) «يطلب»). 

(") سقط من (ج)و(س) 

(؟)فى (رج) وس ١)‏ وإن كان قد فاته اللقصود بانقطاعه عن بلوغ البيت منقوصا). وفى 
وس) ومنقوضا هيدل ومنقوضا». 

(4) فى (ف)«لم يكن » 

(5) سقط من (ج) و( س) 

(5) سقط من (ف) 


(>7) فى ( ف )بلغ اليهم ») 
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وبيان ما ادعيناه من قول الصحابة : 

قول أبى بكر رضى الله عنه «أقول فى الكلالة برأيى»7'؟2 فإن كان 
يوار تجمة الل وإن كان فط فم تون السوطان 3 

ويدل عليه : أن عمر رضى الله عنه حكم بحكم » فقال رجل 
حضره : هذا والله الحق. 

ثم حكم بحكم آخر » فقال الرجل : هذا والله الحق . فال (له)0") 
عمر: إن عمر لايعلم أنه أصاب الحق» لكنه لايألوا جهداً .(4) 

وعن عمر رضى الله عنه أنه قال لكاتبه : اكتب : هذا مارأى عمر 
فإن كان خطاً فمنه » وإن كان صواباً فمن الله.(*) 

وعن على رضى الله عنه أنه قال فى قضية المجهضة : إن كانوا لم 
يجتهدوا فقد غشوك , وإن كانوا اجتهدوا فقد أخطأوا . عليك وعلى* 
قومك الدية0؟) 


(١)فى‏ (ف)(برأى») 

(؟) أخرجه البيهقى فى السنن جهء ص١5"‏ ءوالدارمى فى السئن جص 755 . وعبدالرزاق 
فى المصنف ج. ١‏ ص؛ 7٠١‏ .وانظر تلخيص الحبير جاص856 . 

(؟) سقط من( ف) ٍ 

(؛ ) هذا الأثر عن عمر ذكره أيضا أبو الخطاب الكلوذانى فى التمهيد ج٠اص77»‏ ولم أجده 
فى كتاب حديثى. 

(ه) ذكرابن حزم فى الإحكام ج“ص؛8/ابسنده عن مسروق أنه كتب كاتب لعمر بن 
الخطات :هذا عاراف الله ورا عم قال عد يع مانت إن يكق صترابا تمن الله 
وإن يكن خط فمن عمر .وذكر الحافظ ابن حجر أنه أخرجه البيهقى من طريق الثورى 
عن مسروق . قال الحافظ : إسناده صحيح . انظر تلخيص الحبير ج؛ ص8/ه” . 

* بداية 11179 /س) 

- ذكر الحافظ فى التلخيص أنه أخرجه البيهقي من حديث سلام عن الحسن البصرى»‎ )5١ 
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وقال ابن مسعود رضى الله عنه : أقول فيها برأيى(0'»», فإن كان 
فوايا "تيون اله تعالن رن كان خط مل دوهن الخنيط اق 010 

وقال عثمان رضى الله عنه فى أمرأة أقرت بالزنا عند عمر رضى الله 
عنه: أراها تستهل كأنها لا2'0 تعلم » وإنما الحد على من علم .(4) 

فبيّن خطأه فى اجتهاده. 

وعن على رضى الله عنه أنه ندم على إحراق المرتدين لمأ بلغه قول ابن 
غنائن رضتى الله عههما * لآيعذبا بالناز إلا زه :290 


- بلفظ قريب من هذا ء وذكر القصة ثم قال الحافظ : وهذا منقطع بين الحسن وعمر 
ورواه عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق » عن الحسن به » وقال :إنه طلبها فى أمر 
فل كز تحرة :وذ كر الشراكي رادها عن مرت انر تلخيس البو عه صن و3 

(١)فى(ف)‏ «برأى») 

*« بداية ( 786/ ج) 

(7) سبق تخريجه ج؛ ص 15 

(؟) فى (س)«لم) 

(:) أخرجه البيهقى فى السنن جمص77/8- 779 من طريق يحى بن عبد الرحمن بن 
قاطن :لكشيس الل عدر 1 

(5) قصة قتل على رضى الله عنه للمرتدين واعتراض ابن عباس رواها البخارى فى كتاب 
لنياف راف الارعا ب طلا اللنن وني عاب اشيقانة الرفرين م لئس انين تاليا 
ندم على إحراق المرتدين لما بلغه قول ابن عباس . لكن الحافظ ابن حجر ذكر أن أيا داود 
رواه بزيادة قول على « ويح ام ابن عباس »وعند الدار قطنى « ويح ابن عباس » ثم فسره 
بأحد احتمالين :إما أنه لم يرض بما اعترض به ابن عباس ورأى أن النهى للتنزيه » وإما 
أنه كان راض بما قال ابن عباس » وأنه حفظ ما نسيه على من النهى . وذلك بناء على أن 
تريح تقال عغى الدج والعتعجبع: انظ اليتخارى قمع الفتفح ب +*ض :وم 
ص 37737 71/1. 

وكلام المصنف بناء على أحد الاحتمالين . 
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وبلغ أيضا عليا تحكيم الحكمين » وقال فى ذلك شعرا 

تقد عدرت عكرة لاني -.شوفت كبس بعددها و ا س0 

وأجمع الرأى الشتيت المنتشر(") 

وقال* عبيدة السلمانى لعلى فى مسألة بيع أم الولد : رأيك مع(" 
الجماعة أحب إلينا من رأيك ( وحدك )240 ذ فى الفرقة(” 2 . 

000 
بالعول.” 0 ا اع ل 
عالج عدداً لم يجعل فى مال واحد نصفاً ونصفاً وثلقاً » ذهب النصفان 
بالمال » فأين موضع الثلث ؟!(") 

وروى عن ابن عباس أنه قال : ألا يتقى الله زيد ب بن ثابت » يجعل 
انعا الانى ايدا "مولا ندال انا الانى لكان 


(١)فى‏ (س) ١‏ واسمر ). 

. انظر تفسير الطبرى ج؛ ص47‎ )١١ 

* بداية (157148/ف) . 

(؟)فى (ج) و( س) (فى). 

(:) سقط من (ج) و(س). 

(5) سبق تخريجه ج ؛ ص1 ؛ . 

. 74 7وسانن البيهقى ج"“صغ‎ 5١ص‎ ١ انظر المصنف لعبد الرزاق ج.‎ ) 5١ 

(00) سبى تحريجة ص17 

نس شونا ) بالرفع 

(3 ) انظر جامع بيان العلم لابن عبد البر جا ص7١٠ومصنف‏ عبد الرزاق ج. ١‏ ص72502. 


#أ# ا 


وهذا ( على 2١0)‏ طريق”'' المبالغة فى التخطئة » وليس على طريق أنه 
(قد)2©20 ترك التقوى . 

فهذا إجماع منهم على أن جميع امجتهدين ليسوا بمصيبين » وأن(*) 
بعضهم مخطئ وبعضهم مصيب . ٍ 

وليس لهم أن يقولوا : إن الصحابة إنما خَطاْ بعضهم بعضا لأنها 
جوزت أن يكون غيرهم قصروا فى النظرء ولم يبالغوا (فيه)2*0 , ولهذا 

هذا لايصح ؛ لأن احالف فى هذه المسائل يزعم( 2 أن اختلفين فيها 
مصيبون » ولايفرقون بين هذه المسائل وبين سائر مسائل("2 الاجتهاد . 

ولايجوز أن يقال : إنهم لم يقولوا ماقالوه عن اجتهادء والكلام فيما 
إذا قالوا ماقالوه عن اجتهاد . 

لأن هذا إساءة الظن بالصحابة» وحمل أمرهم على أنهم قالوا ما قالوه 
على جزاف(*2 وتنحيت » وهذا محال. 

ولأنهم كانوا يومعون إلى أماراتهم التى اعتمدوها فى الدلالة(3) 


.)ف١نم سقط‎ )١١(١ 
. (؟) فى (ج) ور( س) «طريقة)‎ 
سقط من (فا).‎ )"( 
.) (؟:)فى رس)« وإنما‎ 
. سقط من (س)‎ )5( 
. فى ( ف ) «(ابن عمر » بدل « يزعم ») وهو سهو ظاهر من الناسخ‎ ) 5 
. فى رج ) و( س) «مسالك»‎ )/( 
. فى ( س) «جواب)»‎ )8( 
. فى (ج) و( س)«الدلائل»‎ )5( 
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على الأحكام . 
فإن قال قائل : إن المراد بالخطأ المذكور فى هذه ( الآثار)2'7 خطأً 
والمجواب :(أن ما2' قلناه دليل قاطع على من قال: إن كل 
وأما القول بالأشبه فهو( "2 باطل » وسنبين ذلك من بعد . ٍ 
وأما الذى قالوا فى حجتهم :إن الصحابة كان يصوب بعضهم بعضا 
فى الاجتهاد. 
قلنا: ليس كذلك »ء بدليل مابَيّئا من قبل » وليس نعلم (أن)(4) 
أحداً منهم قال لصاحبه فى اجتهاد وجد منه أصبت فى قولك . 
قلنا : إنما كان كذلك ؛ لأنهم كانوا يعتقدون أن الخطأ ( خط )(*2) 
مغفور» اجو وا كونه صغيرة ؛ وبارتكاب الصغائر لايذهب تعظيم 
ثم نقول : قد تناظروا فيما بينهم » ومنع بعضهم البعض من الذهاب 
إلى ماصار إليه بقول بليغ يشبه الإنكار الشديد . وقد حكينا مثل هذا عن 


)١(‏ سقط من(ف). 

(؟) فى (ج) ورس) (ماىء وفى (ف) (انما». 
* بداية (785/ج) . 

(؟)فى (ج) و(س) «قول ) بدل «فهو»). 
(4؟ ) سقط من (ج) و(ف) . 

(5) سقط من (س) . 
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ابن عياين )١0.‏ ْ 

وقد روى عن على أنه قال فى عبدالله بن عباس حين بلغه أنه يخالفه 
فى مسائل : إنه رجل تائه.(") 

فشبت أن إجماع الصحابة معنا ("2 فى هذه المسألة » وهو دليل 
مقطوع به » لايجوز العدول عنه بحال. 

[وما] 4*7 نقل عن(*2 الصحابة من تصويب بعضهم بعضا » فيجوز 
أن يدّعى ذلك فى القراءات » أو فى الآراء أو (' 2 فى الحروب . 

(أما)'"؟ فى القراءات » فلأنهم اعتقدوا أن الكل منزل من الله 
تعالى وأن الإنسان يتخير فى القراءة بأى الحروف2»*2 شاء ء على 
ماثبت عن النبى َيه أنه قال «أنزل القرآن على سبعةأحرف , 
كلها شاف كاف )170 [ وأما]('' الآراء فى الحروب» فيجوز أن يقال : 


(١)انظر‏ ص١١‏ حيث روى عنه طلب المباهلة فى مسألة العول » ونحوه . 

)7١(‏ لم أجده بعد البحث فى مظانه 

(؟) فى (س) (معنى ). 

(4:)فى (ج) ور(ف) «ومما»)ء وفى (س) (ويما). 

(5) فى (ج) ورس)« من ) . 

(7) هكذا بإثبات «أو) فى جميع النسخ » والأولى حذفها » وهو مايدل عليه السياق 
واللحاق . 

() فى ( ج) و( س) ١‏ وأما» بزيادة الواو. 

(8) فى (ف) «آي» بدل «الحروف» . 

99) أخرجه البخارى ومسلم وغيرهما. انظر صحيح البخارى مع الفتح .كتاب فضائل 
القرآن جاص77»ومسلم بشرح النووى ج”“ص8 38 .وجامع الترمذى مع تحفة الاحوذى 
جاص157. 


. فى جميع النسخ «فأما) بالفاء‎ )٠١( 
5 إلى‎ 


نو صوب بعضهم بعضاً لأنهم إما كانوا يعتقدون أن غيرهم أعلم 
بوجوه الحرب ومعرفة المكايد” فيها . أو كان بعتقد أنه كانت التجربة فيها 
بصاحبه أكثر منه وهذا غير مستنكر منه”'2. 

فأما تصويب بعضهم بعضاً فى الاجتهادات » فلايعرف ذلك بحال . 

واستدل الأصحاب أيضا , وقالوا : إن القولين المتضادين فى مسائل 
الاجتهاد » كالتحليل والتحريم» والإيجاب ( والإسقاط » والتصحيح)(') 
والإفساد”*) لايخلو إما أن يكونا صحيحين أو فاسدين »أو أحدهما 
مصيييا الع ناهد . ولايجوز أن يكونا فاسدين ؛ لأنه يؤدى إلى 
(إجماع الأمة على الخطأ » ولايجوز أن يكونا صحيحين ؛ لأن ذلك يؤدى 
إلنم 7" اه وقروة»التسىء الراجسه ران وسو محيها فاسداء 
وهذا محال» فلم يبق إلا أن يقال : إن أحدهما صحيح والآخر فاسد . 

وهذا لحقيق«2©"2 [وهى(25:*أن كل [واحدة ]277 من مسائل 
الاجتهاد إما أن يكون فيها أمارة هى أقوى من غيرها » ( وإما أن يكون فيها 


.) مهنإ()ف(ىف)١(‎ 

* بداية (1/4"ب/ف) . 
(١)فى١ف)«منهم).‏ 

(*) سقط من( ف). 

(4:) فى (ف) زيادة «إن صح ) . 

( ه ) ما بين القوسين سقط من ١ف‏ ) . 
(7) سقط (يكون )من( ج)و(س). 
* بداية (1/4١1/س)‏ . 

(/) فى ( ج) و(س ) ١‏ تحقيقه) . 

(8) فى جميع النسخ «وهو) . 

و ج سس لبخ «واجدد و يدره العا بوني 


أمارتان متكافئتان » على قول من يجَوَّز ذلك » فإن('>2 كان فيها أمارة هى 
أقوى من غيرها )('2 فقد كُلّف المجتهد إصابتها والظن لها والحكم 
بهاء'" '2 فمتى عدل عنها(؟» فقد أخطأء وإن كانت فيهاأمارتان 
متكافئتان » فقد كُلَف إذاً إصابة تكاقّعهما والظن لهماء والمكي(*» 
بالعخيير بين حكميهما فمتى عدل عن ذلك فقد أخطا» فلابد من 
وجود”' ' الخطأ( فى كل واحد )("2 من الموضعين. 

والدليل على أنه كُلّف إصابة الأمارة القوية من حيث غلبة الظن أو 
الإصابة لتساوى الأمارتين- إن جاز تساويهما- أن2* المجتهد طالب » وإنما 
هو طالب فى هذا الموضع أمارة مقوية للظن”2»*7»؛ ومعلوم أن المجتهد ليس 
يقصد باجتهاده الظفر بأضعف الأمارات » ولاهو مكلف ذلك » فصح أنه 
كلف الظفر بأقواها . 

فإن قيل ١:‏ فهل يجوز أن تعتدل الأمارات عند امجتهدين فى 
المسألة( 2١‏ ؟ 


(١١)فى(ف)«وإن).‏ 
)١١(‏ مابين القوسين سقط من ( ج )و( س) . 
(") فى و(ج) ور( س) (لها). 
(؟) فى (ج) و( س) (عنه) . 
(5) فى (ف ) (إويحكم ) . 
(1) فى ر(س) (وجوه). 
(/ا) سقط من (ج) و( س) . 
(8) فى جميع النسخ «بأن » والصحيح حذف الباء» كماثبتناه. 
(5) فى ( ج) و( س) «على الظن » . 
)٠١١‏ فى ( ف امجتهد ) بدل «المسألة) . 
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قلنا('2) : لايجوز ذلك . وإنما قلنا ماقلناه على التقدير » ومذهب 
الفقهاء أنه لايجوز اعتدال الأمارات بحالء ولابد أن يكون لإحدى 
الأمارتين ترجيح على الأخرى . 

وقد جوز أبو على وأبو هاشم ذلك2"0. 

وندل7 "2 فى هذا الموضع على أنه لايجوز » فنقول : 

لو تعادلت الأمارتان فى القوة لم يكن الحكم بإحداهما بأولى من 
اذك بالاتشرقت نون للك إنبات حكديهنا إناعلى انمع افدلك 090 
غير ممكن » وإماعلى التخيير » فالأمة مجمعة على أن المكلفين غير 
متخيرين2*0 فى مسائل الاجتهاد . 

ولأنه لو تعادلت الأمارتان أدى إلى الشك فى الحكمء وذلك لايجوز. 

وإنما قلنا: إنه يؤدى إلى الشك؛ لأن الرجلين المتساويين فى الصدق لو 
أخبرنا أحدهما أن النبى له ماصلى فى الكعبة(2 » وأنه شاهده منذ 
دخلها إلى أن خرج منها- وقد عرف أنه لم يدخلها إلا مرة واحدة- وأخبر 
الآخرانه رآ على قيهناء وفنإنا تديك )270 هل لى فينها أو لم يضل 


. مابين القوسين سقط من ( س)‎ )١١ 

(؟)انظر الملعتمد ج+جاص”807 »؛ والمستصفى جاص7786 » والإحكام للآمدى ج؛ 
ص »١7١‏ والتبصرة ص١١ه.‏ 

() فى (س) «ودل». 

(4:)فى (س)«بذلك ). 

(5) فى ( ج) و( س) ( متحيرين) والمثبت من ١(ف)‏ والأصح « مُخَيرين 6. 

(5) فى جميع النسخ زيادة «وأخبر الآخر أنه صلى فى الكعبة) وهذه الزيادة مكررة مع 
ماسيأتى بعدها من الكلام فى المسألة . 

(/ا) فى ( ج) و( س) «وأنا أشلك » » وفى (ف) «فإنها نشلك ) . 


ةرسح 


ولانظن أحدهما , ولاكل واحد منهماء وإنما لانظن أحدهما؛ لأنه 
لاترجيح لأحدهما على الآخر؛ وكيف يترجح ولادلالة فى الترجيح. 

ولايجوز أن يظن كلاهما ؛ لآن ذلك مستحيل » فإنه يعسحيل أنه 
صلى ولم يصلء وإذا* عرف هذا فى هذه الصورة . فهكذا يكون* 
( القول 2١0)‏ فى الأمارات المستنبطة . 

فإن قال قائل : هلا قلتم بالتخيير إذا تعادلت الأمارتان(؟)؟ 

قلنا: التخيير بين النفى والإثبات لايصح إلا على معنى الإباحة 
والإباحة حكم واحد » فكيف يقال فيه إنه مخيّر؟ 

فإن قالوا: إن الإباحة هى التخيير بين الفعل والكف عنه على 
الإطلاق . وأما فى ( هذا الموضع)('2 فإنما يقال للمكلف : افعل إذا (؟) 
اعتقدت كون الفعل مباحا , ولاتفعله إذا(؟» اعتقدت حظره . 

الجواب: أنه يقال لهم : أليس أن الاعتقاد بحظره”*2 وإباحته علم؟ 

فلابد أن يقال : بلى . فيقال له : فما الطريق إلى كون ذلك علماً؟ 

فإن قالوا ثبوت الأمارة أو الدلالة. 

قلنا : وفى كل واحد من القولين أمارة ودلالة » فكيف يجوز أن 


* بداية (88؟/)ج) . 

* بداية (1519/ف) . 

)١(‏ سقط من(ف). 

(؟)فى (س)«الأمارات ) . 

(؟) فى (ف) «هذه المواضع» . 

( : ) فى ( ف ) (إن » بدل «١‏ إذا» فى الموضعين . 
(5) فى (س) (الحظره). 


 مم"4ه‎ 


يقال 00 ا ا اله 

فإن 0 3 الطريق إلى اا بالإباحة أو العلم بالحظر أن يختار 
المكلف اعتقاد أحدهما. 

فج اسان :لأساف أن وعم ههقا ليس اليل على طبحة تعفد 
فيكوك اععقاذه علنا »ولو جاز ذلك لجاز ان تخعار الاععقادات كلها 
(فتصير الاعتقادات كلها)('2 باختيارنا علوماً» فكيف يجوز ذلك مع أن 

وأيضاً فحسن الاختيار للاعتقاد(" تابع للاعتقاد ؛ لأنه إنما يحسن 
( أن يختار ماهو حسن فى نفسه» وحسن الاعتقاد تابع للمعتقّد ؟ لأنه إنما 
يحسن )(*1) أن يعتقد ماهو صحيح فى نفسه » فالاختيار” "2 تابع للمعتقد 
وهم عكسوا القصة(' »» فجعلوا الاعتقاد تابعا للاختيار » وجعلوا صحة 
المعتقد تابعة2"2 للاعتقاد . 

وهذا الذى ذكرناه يقتضى أن العامى إذا أفتاه مفت بالحظر وأفتاه آخر 


١9‏ )فى (س) زيادة (أو)ولامعنى لها هنا. 

. مابين القوسين سقط من ( س)‎ ) ١١ 

(؟)فى (ف)«للاختيار ) . 

(؛ ) مابين القوسين سقط من ( ج) و( س) . 

(5 ) فى ( س ) « والاختيار» بالواو بدل الفاء . 

(5) هكذا فى جميع النسخ . ولعل صحته « القضية » 
(لا)فى (ج) و(س)« تابعا). 


بالإياحة» وقلنا : إنه يجب عليه أن يجتهد فيهم('2 » فإنه إذا اجتهد 
فيهما ('2 فلابد أن يترجح عنده أحدهما على الآخر. 

فإن قال قائل: هلا قلتم : إنه يصير الفعل مباحا إذا تساوت 
الأمارتان! 

قلنا: لو جعلناه مباحاً لكُنًا قد عملن'2 على أمارة الإباحة مع 
مساواة أمارة الحظر لها » وليس يجوز ذلك ؛ لأنهما إذا تساويا وجب 
الشك » والعمل فى المسائل يتبع الظن» لاالشك . 

فإن قال قائل : أليس أن الشافعى قال بالقولين فى مسائل كثيرة 
وهذا يدل على أنه قد جوز اعتدال” الأمارات("2 عند المجتهد , بحيث 
لايكون ( لإحداها )”2*7 ترجي-”2”7. 

زاقلط # ليس الامرضك عاط ولايتضرر اعهدأل الأسارات سيت 
لايكون لإحداها ترجيح)”' , على ما بينا ('' والكلام* فى القولين 
سيأتى من بعد . 

وتبين بهذا الذى قلنا أن الذى صار إليه أبو حنيفة من اعتقاد الشك 


. فى (س) «منهما ) »وفى ( ف ) «فيها ) فى الموضعين‎ )١( 
. ")فى (ج) و(س) «علمنا)‎ 

* بداية (89؟1/ج) . 

99" ) فى ١ف‏ الأمارة» . 

(4) سقط من (ج) و( س) »وفى (ف ) (لأحدهما) . 
(5) فى (س) ( ترجيحا) بالنصب. 

. ) ف١ مابين القسين سقط من‎ )7١ 

(7) فى (ج) و( س) «سبق) . وانظر ج؛ة ص58 . 

* بداية (11/4اب/س). 


00 


فى سؤر الحمار والبغل باطل » وهو إنما 0'؟ صار إلى ذلك بدعواه أنه("2 
أعتدلت الأمارتان("2 » وهى الموجبة للطهارة والنجاسة من ( غير)(*؟) 

ونحن قد بينا أن الترجيح عند المجتهد لابد منه» وأن الاعتدال على 
وجه لايكون2"7 ترجيح لايجوز. 

إلى هذا هذا الموضع انجر الكلام فى هذه المسألة .(1) 

رجعنا إلى تمام الكلام فى مسألة المجتهدين:("2 

واحتج الأصحاب أيضا , وقالوا: لو كان امجتهدون على اختلافهم 
مصيبين لم يكن فى مناظرة بعضهم بعضا معنى ؛ لأن كل واحد منهم 
يعتقد أن الآخ ر(قد )(«* أدى ماكلف . وأصاب فى فعله » فما” وجه 
مناظرته؟ ونحن نعلم أن كل واحد يناظر صاحبه ليرده عن7؟2 ما هو عليه 
فلو كان مصيبا لما كان له أن يقصد رده عن الصواب . 

وهم يقولوت: إنما يناظره ليريه أن أمارته أقوى من أمارته ا فهو 


. فى رفع (أن ما)‎ )١١(١ 
فى (س)الآنه».‎ )1( 
فى (ف)(الأمارات).‎ )؟١‎ 
سقط من (س).‎ ):4( 
أى يوجد .فكان هنا تامة.‎ )5( 
. )يعنى مسألة تعادل الأمارتين‎ 5( 
. يعنى مسألة تصويب المجتهدين أو تخطثتهم‎ )/( 
سقط من (ف).‎ )8( 
بداية (19"اب/ف).‎ * 
فى (ج) و( س) «على».‎ )9( 
لاع د‎ 


يناظره ليريه ذلك , ( لأنه)” '2 وإن كان فرض غيره ماهو عليه؛ فإنه إذا(") 
بان له أن أمارة من ناظره أقوى من أمارته )20 تغير(؟» فرضه؛ وصارت 
مصلحته أن يحكم بالأمارة التى بانت له قوتها. 

فإن قلتم : فما الفائدة؟ 

يقال : الفائدة فى ذلك أنه لابمتنع أن يكون إذا تغير2”2 فرضه؛ ولزمه 
أن يحكم بالأمارة التى بان له قوتهاء كان ثوابه(" على ذلك أكثر 
( فلهذه الفائدة )("2 يتناظر المجتهدان؛ ولأجل أن هذه المناظرة غير راجعة إلا 
إلى هذه الفائدة؛ لم تجب المناظرة » بل يندب المتناظران إلى ذلك فحسب . 

واحتج ”1 أبو زيد بهذا (*) القول.وقال(''):ولانه(!١)‏ متنع فى 
العقول؛ كينونةالحظر والإباحة والصوم والفطرحقين يلزم اعتقادهمافى ساعة 
واحدة؛لأنه لايمكن العمل بهما. الاترى أنه يمتنع ذلك فى النصين("١)؟‏ 


)١(‏ سقط من(ف). 
(") فى ( ف ) «فإذا»بدل «فإنه إذا). 
(؟) مابين القوسين سقط من ( س) . 
(4) فى (س) (بغير ). 
(5) فى (س) (بغير ). 
(1) فى ( س ) برايبه). 
(/) فى (ف) «فكذلك إبدل «فلهذه الفائدة). 
(5) فى (ج)و( س) «احتج» بدون الواو. 
(9) هكذا فى جميع النسخ ؛ والصحيح ٠‏ لهذا» وعبارة أبى زيد «قالوا: ولأنه ممتنع فى 
العقول... » فهو يذكر دليل القائلين بهذا القول لا أنه يستدل بنفسه . 
٠١١‏ )انظر التقويم جاص7875. 
)١١(‏ فى (ج) «لأنه» وفى (س )و( ف ) (بأنه) وماأثبتناه من التقويم . 
)١١(‏ فى رج) و( س) «بالنصين»). 
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فإن النصين إذا اختلفا . وأباح أحدهما ء وحظر الآخرء لم يجب 
العمل بهما » بل يجب الوقف إلى أن يظهر الرجحان لأحدهما. 

ولآنه كو عان الى يوقا عن رننافالر الدطلناق العاتن الذئ يعمل 
باتباع العلماء أن* يختار من كل مذهب مايهواه لنفسهء كما أن الله 
تخال: خا اقيت الكقارة فى"باب' ليمي أنواقا :"كان للغد الخبان نيدي 
على مايهواه بلا دليل. 

ومن أباح هذا('2 فقد شرع طريق الإباحة » وبنى الدين على الهوى 
والله تعالى م('2 نهج الدين إلا على طريق غير الهوى » من نص ثابت 
أوقياس شرعى -على ما بيّنا- وقرر هذا الكلام تقريرا طويلا 249 . 

والاعتماد على ماسبق من إجماع الصحابة, والدليل الذى ذكرناه 
بذكر الحقيقة . 

فأما الجواب:(*2) 

قلنا: أما تعلقهم بالآية» وما ذكر من أحوال الصحابة فى(') 
تصبريت يعطام بعتا + نقد بين الخواب عن 07) 


* بداية (7595/ج) . 

. فى (س) واف )(بينهما»‎ )١( 

(؟) فى ( س) و( ف ) ١‏ ذلك » وما أثبتناه من (ف) وهو المطابق لما فى التقوم . 
(؟) فى (س)«لا). 

(4 ) انظر تقويم الأدلة جا ص 855-895 . 

(5) يعنى على أدلة المخالفين , القائلين بأن كل مجتهد مصيبء وأن الحق متعدد . 
(5") فى ١ف‏ )«و) بدل «فى). 

. ومابعدها‎ 7912731١ انظر ص‎ )/١ 


اهمع - 


وأما ('> قولهم: إنه لو كان الصواب فى واحد من أقوال المجتهدين 
لوجب أن ينصب الله تعالى ( لنا)('2 دليلا قاطعا عليه؛ لنعدل إليه . 

قلنا: قد دلنا الله على الحكم الذى كلفناه بدلاة قاطعة؛ لأن الله 
تعالى قد كلفنا العمل بأقوى العلل وأولاها » وقد جعل لنا طريقاً نقطع 
معه بأن أحد الظنين أولى بأن يعلق الحكم به » وأنه إذا وجد فى الأصل 
والفرع يلزمنا "2 الحكم به فى الفرع . 

ونعنى بالدلالة القاطعة الدليل الذى. ذكرناه فى وجوب استعمال 
القياس» وقد بينا وجوه التأثير من قبل .24 

واعلم أنه (إذا)' 27 استنبطنا معنى من أصل » ووجدناه فى الفرع 
يجب علينا أن نشبت مثل حكم الأصل فى الفرع» ونقطع أن الحكم فى 
الفرع بهذه العلة» لكن إذا ثبت أنه علة الأصل؛ لأنه لايمتنع أن يقف العمل 
فى الشىء على شرط مظنون » كما يقف علمنا بوجوب” التحرز("؟ من 
بتر دوين بل لفل لنزولها بئا » فيكون المعنى المستنبط علة 
الحكم ظنيا("2» وأما ثبوت الحكم فى الفرع بذلك المعنى فقطعى (*). 


)١(‏ فى جميع النسخ «فأما). 

(؟)سقطمن(ف). 

(9؟) فى (س) «فلزمنا» . 

(غ) ج: صس 50150 75152. 

(5) سقط من( ج) و(س). 

* بداية (٠158/ف).‏ 

(5) فى ( س) «(التجوز »ءوفى (ف ) «التحرير) . 

(7) فى جميع النسخ٠ظنى‏ » بالرفع؛ والصحيح ماأثيتناه. 
8 )فى جميع النسخ « قطعى )بدون الفاء. 


ع 8ت 


وأما قولهم: لو كان على الصواب من الحق دليل من قبل الله تعالى 
لنقض الحكم بما('2 عداه » ولم يسع الفتوى . 

قلنا: ليس يجب هذا ء وليس مع الخصم (" إلا مجرد الدعوى 
ببينة أن كثيراً من امجتهدين يستدل بالقرآن فى مواضع » ( وبالنصوص)77) 
فى مواضع » ولاشك أنه الدليل دون ماعداه » ومع ذلك* لايفسق تارك 
ذلك؛ لأن كل واحد من ( امجتهدين يرجع إلى دليل عنده ويصير إلى 
تأويل لما يتعلق به من مخالفة . كذلك(*) فى الأقيسة »لأ كان كل 
واحد من”"؟ ) القائسين يصير إلى تأثير عند نفسه وهو فى الأصل الذى 
يستنبط منه ظنى » لم يفسّق من يخالفه » ولم ينقض الحكم الصادر ما 
يخالفه » وساغ('2 الفتوى والحكم به لمن يظن أنه الحق . 

وأما قولهم : إن القول بتخطعة المجتهدين وتصويب البعض يؤدى إلى 
أقسام كلها فاسدة. 

قلنا : لايؤدى ؛ لأنا بيئا أن على الحق دليلا منصوبا من قبل الله 
تعالى » لكن إنما يوصل إليه بطريق ظنى فيما 227 يعود إلى معرفة علة 


١١)فى‏ (ف)ما) بدل «ربما). 

(؟) فى (ج)و( س) (النص). 

99 ) فى (ف) «بالنصوص» بدون واو العطف . وعلى كلا الحالين فالعبارة غير واضحة » 
ولعل صحتها « وبالسنة). 

* بداية ( 17591١‏ /ج). 

(:)فى (ف)«لذلك ). 

( ه )مابين القوسن سقط من ( ج)و( س). 

(5) فى (ج) «شاغ) وفى (س) «شاع». 

(/ا) فى ١(ف)‏ «فما)بدل «فيما) . 


5 1 


الأصل» وفى الظنيات ميل!'» عظيم » وكل واحد يظن* غير مايظن 
صاحبه؛ وليس يستقر على شىء واحد » فالشرع سامح فى ذلك » ولم 
يؤآخذنا بالخطأ » بل أثاب ("2 بقصد طلب الحق » وبذل الجهد منه عند 
نفسه . وغَفْرله ما أخطأه » وجعله من المعفو عنهم. 

وأما فى الأصول الدينية » فلما كان الوصول إليها بالدلائل القطعية 
من كل وجه شدد الله تعالى فى ذلك» ولم يعذر بالخطأء وفسق بالحخلاف 
تارة» وكفّر أخرى » وعفا(" مرة » ولم يعف أخرى. ( ولم يعطه ثواباً على 
طلبه بوجه ما؛ لأنه لما كان نصب له دلائل قطعية لم يعذر بالخطأ فيها 
و0 

فهذا هو الفرق (البين)7*) بين( » مسائل الأصول » وبين مسائل 
الفروع . وهو أيضا يبيّن وجه قولنا : إنه مع خطعه الصواب عند الله 
عزوجل مغفور له . 

وأما قولهم : إن ماقلتم يؤدى إلى تكليفه ("2 ماليس فى الوسع. 

قلنا: ليس كذلك؛ لأنا أمرناه بطلب الحق » وقد يجوز أن يصيبه فى 


. تميل»)ءوفى ( س2 تمثيل)‎ ١) فى (ج‎ )١( 
. س)‎ 1١18 ( بداية‎ 

(١١)فى‏ (ف )(أصاب ). 

(7)فى (ج )و( س) «غفر). 

(؛ ) مابين القوسين سقط من (ف). 
(5)سقط من (ف). 

(5") فى (س) من ) بدل «بين ») 
(/ا)فى (ج) و(س)«تكليف) . 


- لاع - 


الجملة» وإذا لم يصب لايكون عليه مؤاخذة ولاتبعة » فأين قولهم إنه 
تكليف('2 لا لايكون فى وسعه؟ 

وأما تعلقه('2 بفصل القبلة. 

قلنا : نحن نقول : (إنه)7'' إنما يكون مصيبا إذا أصاب القبلة فأما 
إذا لم يصب القبلة يكون مخطئا حقيقة » ويلزمه إعادة الصلاة . 

فإن قيل : إذا اجتهد أربعة أنفس فى القبلة » فأدى اجتهاد كل 
واج منهم إلى جينة تاق جهة صضاحبة وهل يلون على ما اذى 
اجتهادهم إليه0؟»؟ 

فإن قلتم: يصلون. فقد صوبتموهم » وإن قلتم : لايصلون . فهذا 
منع لهم من الاجتهاد » وتعطيل لصلواتهم. 

واجواب : أنا لانستدل إلا بفصل القبلة ؛ فإن المجتهدين فى القبلة 
مطلوبهم القبلة بعينها » فكذلك يجب أن* يكو مطلوب المجتهدين فى 
الكنوؤادك حكما معيباً عدن الله تعالن : ينينه أن الممفهذ فى القبلة يعلم أن 
القبلة عين من الأعيان . يجوز (أن تكون فى المجهة التى يظن بأقوى 
الأمارات أن القبلة فيها » ويجوز )(*) أن لاتكون *فيهاء( فقولوا فى)(١)‏ 


)١(‏ فى (ج)و(س) ١‏ تكليفه». 
(؟) يعنى القائل :بأن كل مجتهد مصيبء» كما ذكره له أبوزيد. 
(؟') سقط من (ف). 
(4:)فى (ج) و(س) (عليه ). 
* بداية (؟91؟5/ج) . 
(5) سقط من (س) . 
* بداية (1480“ب/ف). 
(5)فى (ج) و(س) «فقوله إن ). 
بقع - 


حكم المسألة هو حكم معين عند الله تعالى » يجوز أن يكون هو حكم 
أقوى الأمارات » ويجوز أن يكون غيره. 

وأما المسألة التى ذكر تموها('2. 

قلنا : إنما جاز صلاة كل واحد منهم فى الحال لمجواز أن يكون 
المصيب هو دون غيره» لكن نقطع بإصابة بعضهم وخطأ البعض » ولو تبين 
الخطأ فإنا نوجب2'2 الإعادة على المخطئ7 "2 . 

واعلم أن الذين2>*0 يقولون بإصابة المجتهدين كلهم على الإطلاق 
يزعمون أن”” الدليل ليس (إلا)0'؟2 ظن المجتهد بأمارقء وكلهم فى هذا 
الظن واحدء فيكون كلهم فى الإصابة واحدا. ٠‏ 

قال أبو هاشم : ليس على المجتهد إلا أن يحكم بما هو أولى عنده فى 
ظنه » وفى هذا المعنى لايجوز تخطئة البعض وتصويب البعض.(") 

ونحن نقول: إن الدليل هو الكتاب والسنة والإجماع والقياس على 
الأصول الثابتة بأحد هذه الدلائل . 


)١(‏ وهى ما إذا اجتهد أربعة فى القبلة »فصلى كل واحد منهم إلى جهة. 

(؟) فى (ف) (لانوجب») 

() إذا صلى إلى جهة باجتهاده ثم تبين له الخطأ قطعاً بعد الانتهاء من صلاتهففيه قولان 
فى مذهب الشافعى: أصحهما تلزمه الإعادة » والثانى -لاتلزمه. انظر المهذب وشرحه 
المجموع جلاص ١91,١5٠‏ 

(54) فى (ف) «الذى » 

(5) فى (س) زيادة وهذا» 

(7) سقط من (ف) 

(/ا)المعتمد ج١؟‏ ص987 حيث ذكر ذلك ونسبة إلى قاضى القضاة يعنى عبدالجبار 
المعتزلى . 


هع - 


والدليل على هذا قوله تعالى لإ فَإِن تَنَارَعمُم فى شئ فَرْده إلى اللّه 
وَالرْسُول 2١24‏ ثم القياس دليل مستند إلى الكتاب والسنة. 

ثم الظن الذى قالوه » لايجوز أن يكون مجرد”' الظن ؛ لآن ذلك 
يوجد للعامى كما يوجد للعالم» ولكن الحجة ظن بأمارة من كتاب أو سنة 
أو إجماع » ويجوز أن يصيبه الواحد .ولايصيبه اراد وهذا لآن العلل 
إنما تكون عللاً صحيحة إذا كانت مؤثرة» وقد بيّنا وجه التأثير وكيفيته("©2. 

ولايتصور اعتدال المؤثرات على السواء بحيث لايكون لجانب 
رجحان على جانب » وبينا أن اعتدال الأمارات والتأثيرات فى حكمين 
مختلفين يؤدى إلى الحكم بالشك » وهذا لايجوز . وإذا لم يكن بد من 
ترجيح إحدى(* الأمارتين على الأخرى » ثبت أن القول بتصويب كل 
امجتهدين باطل . 

وعندى أن هذا القول- وهو القول بإصابة المجمتهدين- يؤدى إلى أن 
يعود على الإجماع بالخرق » وعلى الأمة بالتخطئة ؛ لأن الاجتهاد شىء 
معهود من لدن أصحاب النبى عَيَّْهُ ورضى عنهم إلى أيامنا هذهء”” )وقد 
أجمعوا على تخطئة بعضهم بعضا » (بل يرتقون)77) عن* هذه الدرجة 


. الآية 5ه ) من سورة النساء‎ )١( 

(؟) فى (س) ( بمجردا). 

١99؟)ج؛‏ ص ”21515 5535؟. 

(4)فى (س) (أحد) . 

(5) فى جميع النسخ « هذا) بدل «هذه). 
(51)فى ١(ف)«ويرتقبون‏ ). 

* بداية 59709 /ج) . 


وينسبون مخالفيهم إلى القول بالباطل واعتماد('2 غير الحق على الإطلاق 
من غير تحاش وامتناع . 

وكذلك مازال بعضهم يقيم على البعض الدليل » ويدعوه إلى ترك 
قوله بقوله » وإنما فعلوا ذلك لاعتقادهم بإصابتهم وخطأ صاحبهه("'2. 

وظهر أيضا بين الأمة التتفرق حتى انتسب كل طائفة إلى 
( مالاتنعسب إليه)('2 الطائفة الأخرىء؛ وادعى من إصابة الحق ( مالم 
يعترف [به] من إصابة صاحبه)2*7. وهذا شىء مشهور »ء لايخفى على 
أحد . 

هذا فى جانب المجتهدين الطالبين الباحثين. 

وأما فى جانب المطلوب » وهو حكم الشارع فى* الحادثة » فنحن 
نعله("؟2 أيضا إذا تدبرنا قانون الشريعة وأصولها وقواعدها أن الحق أيضا هو 
أن يكون الحكم فى الحادثة واحداً » وأنه أُمرَ امجتهد بإصابته وطلبه » وذلك 
لأنا نطلب الأحكام فى الحوادث* الى لم نزرد :هيعهنا نض عن اليد سبحانه 
وتعالى ورسوله عَكتّهُ (على )260 منهاج الأحكام التى ورد فيها النصوص 


١١)فى‏ (ج) و(ف) «واعتقاد). 
)١(‏ هكذا فى جميع النسخ . والمراد :مخالفهم . 
7١‏ ) فى ( س) (امارة منه اليه) »وفى (ف ) ١‏ مالاينتسب) . 
(4) فى (ج) و( س) ١‏ مالم يعترف باصابة) » وفى ( ف ) « مالم يعترف من أصابة) وهو ما 
أثبتناه مع زيادة (به) ليستقيم الكلام 1 
بداية( هلااب /س). 
(5) فى (س) (نحكم) . 
* بداية (١1581/ف)‏ . 
(5) سقط من (س) . 
ام - 


فإن موضع التعلق إما بالمعانى المؤثرة العالقة بالقلوب عند عرضها على 
الأصول » أو الأشباه التى هى موافقة للأصول ملائمة لها. 

ونتع نكن كلعا انالا بريع قن الاتحكاء التعمومن كلهنا فن 
الحوادث إلا القول الواحد فى الحادثة » ولم يعرف وجود حكمين مختلفين 
يتناولهما النص بحادثة من الحوادث » بل النصوص فى الكتاب والسنة 
تتناول2>'7 الحكم الواحد فى الحادثة ( الواحدة).7"؟ فينبغى أن يكون 
المطلوب على وفق ذلك فى الحوادث التى لم يتناولها النص» بل ينبغى أن 
يكون الحق ذلك؛ ليكون حكم الحوادث المتفرعة” '2 عن الأصول على وفق 
أحكام الأصول. وهذا هو الأولى بحكمة الله تعالى أن يكون حكمه فى 
انا دور ابطر هيه سطعلف :وان ندل لدان لك فثكم على لني 
تكفوضا قن :الزمان الواتحيد واتشو #زادوانسن» وهو الأولى أيطنا عن إرادقه 
جل جلاله لتعريض العبد للثواب » وابتلائه بالطلب؛ لأن العبد إذا اعتقد 
أن كل مجتهد مصيب للحق عند الله تعالى يلحقه الكلال والكسل فى 
الطلب» بل يتوانى ويقصر » ويعتمد على أنه إن أصاب أو أصاب صاحبه 
فقد أصاب الحق ». وإذا علم أن الحق واحد» وأن الله عزوجل كلفه الإصابة 
يبذل مجهوده: (يتكلف )2170 ويتحمل كل كد وتعب فى الطلب 
يعني أشن عي الله تاس اقم كرو اقيق رايط له رن ابل 


١١)فى ١‏ ج) (تناولت ( »وفى ( س) ( تناول ) . 
(؟) سقط من (ج) و(س). 

(7) فى ( ج) «المتفرقة)» وفى ( س) «المعرفة) . 
(4:) سقط من (ج)و( س). 

* بداية (5954؟ /[ج). 


مم - 


الله)7١2‏ على قدر سعيه وكده وبذله جهده. 

فغبت بهذه التقريراتان اللائق بمنهج الشرع ومحاسن الدين 
ومسالك الحق أن يكون الأمر على ما اخترناه . 

ولقد('2 تدبرت» فرأيت أكثر من يقول بإصابة المجتهدين هم 
المتكلمون » الذين ليس لهم فى الفقه ومعرفة أحكام الشريعة كثير 
حظ("2» ولم يقفواعلى شرف هذا العلم وعلى (؟؟ منصبه فى الدين 
ومرتبته فى مسالك الكتاب والسنة» وإفما نهاية رأس مالهم المجادلات 
الموحشة » وإلزام بعضهم بعضاً فى منصوبات(*» وموضوعات » اتفقوا 
عليها فيما بينهم؛ فكل يلزم صاحبه طرد دعواه» وعند عجزه يعتقد عجز 
صاحبه وفلح نفسه؛ وقد رضى بهذا القدر من غير أن يطلب شفاء نفس 
أو ثلج صدر فى إقامة دليل يفيد يقيئاً أو بصيرة. 

وهذا هو أعم أحوالهم إلا فى التارات النادرة » فنظر هؤلاء إلى الفقه 
ومعانيه بأفهام كليلة » وعقول حسيرة؛ فعدوا ذلك ظاهراً من الأمرء ولم 
يعتقدوا لها ( كثير)("2 معان يلزم الوقوف2"7 عليها » وقالوا : لم يكلف 
المجتهد إلا محض ظن » يعثر عليه بنوع أمارة » وليس يستقيم تكليفه 


)١(‏ فى (ف) «من الهوا». 
(؟) فى (س)«ولو») 
(") فى ( ج)و( س) «خطب») 
(4)فى (س) «ولا) 
(5) فى ( ج)و( س) ( منصوصات») 
(5) سقط من (ج)و(س) 
(72) فى (ف) (الوجوب») 
“رم - 


سوى ذلك » وليس هاهنا حق واحد مطلوب. 
ظن الأمارة (لا)0١2‏ بحسب الدلالة» وليس على أعيان الفروع دلالة("2 
أصلا. وقالوا : ليس مطلوب المجتهد* إلا الظن للأمارة ليعمل على حسب 
ظنه. 

وهذا الذى قالوه فى غاية البعد . وهو أن يكون مطلوب المجتهد 
مجرد ظن » والظن قد يستوى فيه العالهم2'9 والعامى » وقد يكرن الئل 
( وقد يكون بلادليل)2*0 

فدل أن المطلوب هو حكم الله تعالى فى الحادثة بالعلل المؤثرة 
والأشياه القوية. ولابد من الترجيح لمعنى على معنى » ولشبه على شبه 
وطلبوها بالجهد الشديد, والكد2*7 العظيم » حتى أصابوها. 

فأما من ينظر إليه من بعيد»(' 2 ويظنه سهلا من الأمر» ولايعرف إلا 
مجرد ظن يظنه الإنسان» فيعثر هذه العثرة العظيمة » التى لاانتعاش عنها 
ويعتقد تصويب المجتهدين بمجرد ظنونهم » فيؤدى قوله إلى اعتقاد الأقوال 


)١(‏ سقط من (س). 

(؟)فى (ج)و( س) «أدلة). 

* بداية (١841؟‏ ب/ف). 

(7) فى ( ج) « العام) يدل (العالم). 

(4:) فى ( ج) «وقد لايكون بلا دليل») » وفى ( س) ( وقد لايكون بدليل»). 
(5) فى (س) «والملك»). 

(5)فى (ف)(بعد). 


5 0 3 


لو 0 * ؛ وأن يكون الشىء حلالاً وحراماً » واجباً 
مباحاء صحيحا فاسداً » (موجوداً 1 دين فى وقت واحدى والكل 
عند الله تعالى صواب وحق . ثم يؤدى قوله إلى خرق الإجماع والخروج 
على ( ' الأمة » وحمل أمرهم على الجهل وقلة العلم ؛ وترك الحَمّل والمبالاة 
بما نصبوا الأدلة لهاء وكدوا فيها . وأسهروا لياليهم واتعبوا فكرهم فى 
استخراجها وإظهار تأثيراتها '' لما [ادعوه](؟) من العلل » ثم كان نهاية 
وصولهم -عند هولاء الجهلة- أنهم* وصلوا إلى مثل ماوصل”*) إليه 
مخالفوهم. وأن ذلك(1) الذى وصلوا إليه حق عند الله تعالى (") 
وضده حق ». وقوله صواب» وقول مخالفه صواب» فيكون سعيه وكده شبه 
ضائع, 0 ا 

العقلاء ا البرهان عليه . 


* بداية ( ه59 /ج). 

)١(‏ سقط من(س). 

(")فى (س)«عن). 

(؟) فى ( ج )و( س) « تأثيراتهم». 
ابد أيه رجد )ارس 

( 4 ) فى جميع النسخ «ادعوها . 
(5)فى (ج)و(رس) «وصلوا)». 
(5 )فى و س)« كان» بدل وذلك». 
(7) فى (ج )و( س) زيادة «وحق» . 
(4) فى (ج)و( س) ١‏ ثمره). 

(5 )فى (ج)و( س) «واضح). 


- 668 - 


وأما أصحاب أبى حنيفة فقد قال من قال بتصويب المجتهدين 
منهم: إن عند الله تعالى أشبه مطلوب » وأن المجتهد يجتهد ليصيبه وأنه 
لو ورد النص من الله سبحانه على حكم الحادثة لكان النص على ذلك . 

ومن قال بهذا فقد قال: إن الحق واحد» وماسواه ليس بحق . 

وهذا هو الذى ( نطلبه ونقيم ١!)‏ الدلالة عليه. 

فإن قالوا: إن العبد لم يكلف إصابته. 

قلئا: إذا سلمتم أن الحق واحد» وأن المجتهد طالب» وقد كلف 
الطلب!'2 فلابد أن يكون كلف ( طلب )2'7 الحق وإصابته . 

وقد قال أصحابنا: إن الله تعالى قد كلف امجتهد إصابة الحق» ونصب 
الدليل عليه إِلآأن من أخطأ لاياثم » ولايفسق ؛ لأن طريق التسأثيم 
والتتفسيق الشرعء وقد جاء الشرع بإسقاط الإثم عن7*) المجتهد على 
ماسبق بيانه- 

ويحتمل أيضا أن يكون7(*) أسقط عنهم المأثم لخفاء الأدلة وكثرة 
وجوه الشبه » فتفضل الله تعالى » ورحم المجتهد بخَّفى لطفه وحفى”') 
جنع نإزال قن الاك قار على تعيادم اكه 00د 

وقد قال الأصحاب فيما إذا حكم الحاكم باجتهاده : إنما لاينقضه 


)١(‏ فى (س) (١‏ يطلبه ويقيم). 
)١١‏ فى (س) «الطالب»). 
(9) سقط من١ف).‏ 
(:)فى (ف)«على). 
(ه) فى (ف) زيادة «أيضا) بعد «يكون». 
(")فى (ج)وز س) («خفى). 
كم - 


مجتهد آخر -وإن كان عنده أنه أخطأ لأنا لوصرنا إلى ذلك أدى إلى أن 
لايستقر حكم فى الشرع('2 » ولايثبت ملّك ؛ لأنه متى("») حكم حاكم 
بحق أو ملك يجئ آخر وينقض ذلك » ثم بعد ( ذلك)2"7 يجىء ثالث 
وينقضة » هكذا أبدا , وهذا فى نهاية القبح والفساد* . 

وقد” قال الأصحاب أيضا على قول من قال: إن العامى يقلد من 
شاء من العلماء » فدل أن قولهم جميعا صواب وحق 

قالوا: نحن لانسوغ التقليد لمن خالف الحق» بل نقول له : قلد عالما 
ريل ايكون منمتينا و عنينا تقول هقاعالا مشر ظ 1 لأبهالت 
النص. 

على أنأ لو منعنا العامى أن يقلد إلا من معه الصواب » لم يجد إلى 
واحد(؟» مشقة وحرج عظيم وفساد مصالح ترجع إلى أحوالهم » فسومح 
العامى, وأمر بتقليد الأوثق عنده فى نفسه. : 

وقد سمعت بعضهم يقول : إن المجتهد إذا بذل وسعه. وأدى 
اجتهاده إلى شىء يلزمه الأخذ بذلك » وإذا ترك ذم وعيب على تركه 
ولولا أنه قد أصاب الحق » وإلا لم يلحقه ذم وعيب . 


(١)فى‏ رج)و(س) «شرع). 
(؟) فى (س) (مبنى). 
(*) سقطت من (ج )و( س). 
* بداية ( 585 /أ/ف). 
* بداية (595؟ /ج). 
(4؟)فى (ج)و(رس) «أحد). 
الام - 


وقال هذا القائل أيضا(' : إن أدلة الأحكام فى الغالب تقع متكافئة 
وقد انها ما قطي مظعا رركن واجام بوي اميتي كع ةودن انيرا 
مثل مايبين ('2 صاحبه » أو يبين (قوة شبهية)('2 على حسب مايبينه 
ماحبة + فلاتظير لأحدهما نرنة على الآخر: 

وكذلك فى تأويل الظواهر من الآيات والسنن» فإنه يمكن كل واحد 
من المستدلين أن يؤوّل ما تعلق به صاحبه » مثل مايؤول صاحبه ما تعلق هو 
به » فلايظهر لأحدهما على الآخر رجحان ومزية. 

ونحن نقول على الأول: إنما يلزمه (اعتقاد ).> حقية' "2 ما يؤدى 
إليه اجتهاده بشرط صحته وسلامته عما يبطله » فإن بان خلافه لم يجزله 
الاعتقاد بكون ما أدى إليه اجتهاده حقاً . وهذا كما أنه إذا اجتهد يعتقد 
أنه مصيب للحق بشرط أن لايكون مخالفاً للنص » فإذا ظهر أنه مخالف 
لنص كتاب أو سنة » فإنه لايجوز له أن يعتقد ما أداه إليه اجتهاده . 

وعلى أن (هذا)(1» الذى قالوه دليل عليهم؛ لأنه متى أدى اجتهاده 
إلى شىء يلزمه أن يعتقده » ولايجوز أن يعتقد خلافه. 

ولو كان ما يؤدى إليه اجتهاده حقاً وصواباً » ( وما يؤدى اليه اجتهاد 


. يعنى القائل بأن كل مجتهد مصيب‎ )١( 
(ف ) (يبينه).‎ ىف)؟١‎ 

(؟) فى ( ج)و( س) (قوم شبهه). 

(:) سقطت من (ف). 

(5) فى ( ف ) (حقيقة). 


(5) سقط من١(ف).‏ 


ارم - 


صاحبه أيضا حقاً وصوابا 2١!)‏ لجاز(" له ترك ما أدى إليه ( اجتهاده إلى ما 
أدى إليه )7 "2 اجتهاد صاحبه . 

ألا ترى أن كفارة اليمين لما كان كل الأنواع مأموراً به » وكفارة عند 
الله تعالى » تخير المكفر » وكان له 2*7 أن يكفر بأيها* شاء؟ 

وأما كلامه الشانى 2”7, فباطل أيضا؛ لأنه إذا اجتهد المجتهدان(') 
فلابد أن يكون لأحدهما ترجيح على صاحبه بوجه ماء إما فى التأثير 
وإما("2 فى الشبه ؛ وكذلك فى الظواهر ؛ ولهذا إذا تناظر الخصمان يَانَ 
(أن)2*0 أحدهما أظهر حجة من صاحبه؛ وقَلّ مائَخْلو(؟) مناظرة عن 
ذلك» ويعرف ذلك من يعتقد تصويب المجتهدين » كما يعرف ذلك من 
لايعتقد . 

وعلى أن هذا الذى قالوه لو كان دليلا على تصويب المجتهدين فى 
الفروع لكان فى الأصول كذلك . 

وذلك مثل الأشعرية والمعتزلة إذا تكلموا فى تخليد الفساق 


.) مابين القوسين سقط من( ف‎ )١١ 
. (؟) فى ( جو( س) «جاز) بدون اللام‎ 
(؟) مابين القوسين سقط من ( س).‎ 
فى (ج)و( س) (إليه).‎ )4( 
. بداية (/91؟ /ج)‎ * 
وهو القول بأن أدلة الأحكام تقع متكافئة. . الخ.‎ ) 5 ( 
فى ( ج)و( س) «المجتهد»).‎ )5( 
فى ( ج )و( س) «أو) بدل «وإما فى).‎ ) /( 
سقط من( س).‎ )4( 
فى وج)و( س) زيادة «من).‎ )5( 
- هوم‎ 


أوتكلموا فى الصفات » (أو تكلموافى القدر('2 » وفى جواز الرؤية 
على الله تعالى » فيوجد من كل واحد أيضا ما يوجد لصاحبه » وربما (") 
يفترق الخصمان على التكافؤ والتساوى فى التأويلات” » وإيراد الأدلة 


والشبه » ومع ذلك لايدل ذلك على أن الجميع حق والكل صواب . 
والاعتماد*” على الجواب الأول . والله أعلم 


)١(‏ سقط من( ج)و(س) 
)١(‏ فى (ف) ووإماء 
بداية ١1/5(‏ ب/س) 


باب اختلاف القولين 


وحين ذكرنا اختلاف الناس فى أقوال المجتهدين , وأوردنا حجة كل 
فريق على الإشباع والتمام» وذكرنا الصحيح من ذلك » فلابد من ذكر 
القولين المنسوبين إلى الشافعى رحمه الله فى المسائل » وبيان الكلام فيه 
ووجه ذلك فى الموضع الذى يصح., وبيان مالايصح من ذلك . 

اعلم أن الأقاويل المتناقضة لايجوز أن يعتقدها أحد من الناس 
نحو('؟ أن يعتقد أن فعلاً (ما)!'2 حرام عليه» ثم يعتقد أن ذلك الفعل 
بعينه على شرطه وجهته جائز له . 

ويجوز اعتقاد وجوب أحد الفعلين على البدل والتخيير » مثل 
مايعتقد (من)2©72 عليه كفارة اليمين أنه يجب عليه التكفير بأحد 
الأشياء الثلاثة . ويجوز أيضا فى فعلين » وإن كانا ضدين » كما يجوز أن 
يعتقد أن عليه الخروج الواح د( من أحد7*» هذه الأبواب» أو عليه الصلاة 
الواحدة فى أحد هذه الأماكن , أو على المرأة أن تعتد بالأطهار أو الحيض. 

واعلم أن القول امختلف فى الحادثة الواحدة على ضربين: 

ضرب لايسوغ فيه الاختلاف .(وضرب يسوغ فسيه 
الاختلاف )200 . 


)١(‏ فى (ر(س)(يجوز). 
(؟) سقط من(ف). 
(9) سقط من( س). 
(؟) فى (ج )و( س) (أحد من). 
( 5 ) مابين القوسين سقط من( س). 
ال ات 


فأما (الضرب2“2“ الذى لايسوغ فيه الاختلاف . كأصول 
الذياناك من العوحيد وصينات البارى عد * اسهنة: :وهى 257 تكون على 
وجه واحد » لايجوز فيه الاختلاف » وكذلك فروع الديانات التى يعلم 
وجوبها بدليل مقطوع به » مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج » وكذلك 
المناهى الثابتة بدليل مقطوع (به)2'0 ؛ فلايجوز اختلاف القول فى شىء 
من ذلك . 

فأما الذى يسوغ فيه الاختلاف » وهى فروع الديانات إذا استخرجت 
أحكامها بأمارات الاجتهاد ومعانى الاستنباط » فاختلاف العلماء فيه 
مسوغ, ولكل واحد منهم أن يعمل فيه بما يؤدى إليه اجتهاده . 

فأما قول العالم الواحد فيه بقولين مختلفين , فلم يعلم قبل 
الشافعى رحمه الله تعالى من قال بذلك تصريحا . وهو رحمه الله قد 
ابتكر هذه العبارة » وذكرها فى كتبه » وقد أنكر ذلك ( عليه )7 كثير من 
مخالفيه. ونسبوه إلى الخطأ فى ذلك » وقالوا: هذ(*2 دليل على نقصان 
الآلة وقلة المعرفة »حين لم يعرف الحق من أحد القولين فاحتاج إلى تخريج 
المسألة على قولين. 


. سقط من( ج)و(س)‎ )١( 

* بداية 598 /ج). 

(١؟)‏ فى ١‏ ج)و( س) (وهو) بتذكير الضمير . 
(؟) سقط من( ج)و( س) . 

(4) سقط من(ف). 

(5) فى (س) (١هو).‏ 


الا5 - 


وأيضا فإنه خرق الإجماع ؛ فإنه0' > لم يتقدمه أحد يقول بقولين فى 
مسألة واحدة ( فى حالة واحدة)('2 ء وإِنما كانوا من استقر له جواب ذكره 
أو خفي عليه أمسك (')عنه. 

وأيضا فإن اعتقاد قولين مختلفين مناقضّةٌ » و يمتنع أن يكون الشىء 
الواح شيفلا ومكراما 0د بمتنع أن يكون العقد الواحد صحيحاً وفاسداً 
ايكون الشي و الواتخوم 1 21 .مقا منقيا + 

قالوا : وأما الروايات عن أبى حنيفة ومالك فذلك 2*7 فى حالتين 
مختلفتين؛ والمجتهد قد يجتهد فى وقت فيؤدى اجتهاده إلى شىء » ثم 
يجتهد فى وقت آخر فيؤدى اجتهاده إلى خلافه؛ إلا أن الثانى يكون رجوعاً 
عن الأول» ويكون الذى استقر عليه قول المجتهد هو الثانى . 

وإن كان فتوى أو قضاء فيكون على ماقال عمر رضى الله عنه : 

«ذاك على*” ماقضينا وهذا على ما نقضى (١)‏ وإنما المستنكر اعتقاد 


. فى ( س) «فإن) بحذف الهاء‎ )١( 

(؟) سقط من( ج)و(س) 

(") فى جميع النسخ «فأمسك» بزيادة الفاء . 

(:) سقط من( ج)و( س) 

(5) فى (ج)و(رس) «بذلك» 

* بداية (15785/ف) 

55 هذا الاتر عن متسر رقى اللاعنه فرج ةالدار قطبى اف فيه فى جاب الفرائضن 
ج؛ة ص88 وأخرجه البيهقى فى سننه فى كتاب الفرائض ج ه ص د ه ” وأخرجه 
عبدالرزاق فى المصنف ج١١‏ ص 745 . 

وانظر تلخيص الحبير ج؟ ص6٠‏ . 


3 0- 


قولين مختلفين فى وقت واحد » فى حادثة واحدة. 

فهذا طعن الخالفين فى القولين » وقد صئف بعضهم فى ذلك تصنيفا 
مفرداً » ورأيت لأبى عبدالله الببصرى!١)‏ » الملقب بجَعل فى هذا كتاباً 
يقوذا ستيه توق بالدنا سوب ومن اسعاف وو 2و3 

وإذا عرفت هذا فنقول : 

يوا مضني 67 إلى الشافس رمعي اللد انا القولين اداه 
وسعد كت تلك الاتميحام»حنيث1؟؟ يعبين أن الذى :قال الشافعى لبس 
بموضع” الإنكار » والذى هو توش الإنكار فإنه لايقول به » وهذا شئ 
أورده على طريق النقل » فإن شيوخ المذهب أعلم بهذا من غيرهم . 

قال القاضى أبو الحسن الماوردى هو على أربعة عشر قسماً (* : 

أحدها- أن يقيد جوابه فى موضع » ويطلقه فى موضع آخر ء( مثل 
قوله فى أقل الحيض: إنه يوم وليلة. وقال فى موضع آخر )!2 : أقله يوم. 
يريدبه مع ليلته , وهذا معهود فى كلام العرب من وجهين » جاء 
القرانا هيدنا 


. سبقت ترجمته ج١ ص1 ه35‎ )١١9 

. 18١ سبقت ترجمته ج ع ص‎ ) ١١ 

(“")فى (ف)«نسبوا). 

(:1)فى (ف)ور(س)١حين).‏ 

د بدأية 599١‏ |ج). 

( ) قال الماوردى فى أدب القاضى ج١‏ ص 517 « وماذكره الشافعى من القولين ينقسم إلى 
عشرة أقسام؛ وفى أثنائها ذكر ما أورده المصنف وانظر أيضا شرح اللمع للشيرازى ج؟ 
ص// ١٠١‏ ومابعدها . 

(5) سقط من (س). 

ع5 - 


« وأشهدوا ذوى عدل منكم 4 0 وقال : فى موضع 0 واستشهدوا 
شهيدين من رجَالكُم 2"6 فحمل المطلق من الشهادة على ما قيد بها 
والثانى- (أن إطلاق وتيا © بقتعشى إفيافة الليالى 
(إليها)”1 2 كما قال تعالى ‏ تَمتّعوا فى داركُم ثَلانّة أيامِ ذلك وعد غير 
كارةة 0 
ا دا عد 
القسم الثانى : مااختلف فيه أالفاظه مع اتفاق معانيها من وجه 
واختللاف معانيها من وجه. 
فغلّبٍ بعض أصحابنا حكمها فى الاختلاف » ولم يغلب حكمها 
فى الاتفاق فخرج حكم المسألة على قولين . 
مثل قوله فى المظاهر : إذا مُنع * الجماع أحببت أن يُمُنَمٌ القُبُلة 
والتلذذ . وقال فى القديم : رأيت أن يمَنَعٌ القبلة والتلذذ. 


. من سورة الطلاق‎ )١( الآية‎ )١( 

. من سورة البقرة‎ )١87( الآية‎ )١( 

(7) فى ( س) «إطلاق ماذكر الامام) 

(14) سقط من( ج )و( س) 

(5 ) الآية (50) من سورة هود 

(5) فى (ف) «القولين) 

(7) فى ( ج)و( س ) قولان» فى الموضعين . 
* بداية (111/ س) 


5 0 


وهى لفظة محتملة » فيحتمل أن تحمل على الاستحباب والإيجاب 
فكان حملها!' » على ماصرح”' به من الاستحباب أولى من حملها على 
مايجوز أن يحتمله من الإيجاب ؛ لأنه غير مذ كور . 

فإن توسع بعض الأصحاب , وعدل باللفظ إلى مانذكره فى 
الموضعء('2 الذى حنمله على إيجاب الاجتناب » يوجه الاعتراض عليه ؛ 
لكن لامعترض على الشافعى ؛ فإن الشافعى له قول واحد », والمحتمل 
محمول على غير امحتمل . 

والقسم الغالث : مااختلف قوله فيه لاختلاف حاله » فنزل0* )2 به 
بعض أصحابه(*2 عن (21 اختلاف الحالين ( إلى اختلاف القولين)(") 

ومثاله فى الصداق إذا قُدّر فى السربتقدير» وذكر أكثرمنه فى 
العلانية . قال فى موضع «الصداق صداق السر ») وقال فى موضع 
«الصداق صداق العلانية ). 

وليس ذلك منه لاختلاف قولين** وإنما هو لاختلاف حالين: 

فإن اقترن(*2 العقد بصداق السر فهو المستحق» ويكون صداق 


9(١)فى‏ (ف)(حملنا) 

(؟١)فى‏ (س) (صح) 

(9؟) فى (ج) و( ف ) (موضع» 
(14)فى(ف)«فينزل» 

(5) فى (ج) و( س) (أصحابنا» . 
(7) فى (س) «على» 

(/ا) سقط من( س) 

* بداية 5٠609‏ /ج) 


(4) فى (ف) «اختلف» 


- 55 


العلانية تجملا » وإن اقترن( 2١‏ العقد بصداق العلانية فهو المستحق» ويكون 
صداق السر موعدا . 

فإن قيل : أفيستعمل هذا فى كل مايمكن من اختلاف القولين أولا؟ 

قلنا: يعتبر ( فى ذلك أصول )''2 مذهبه » ويوجد ذلك على ثلاثة 
أضرب : ٠‏ 

أحدها- أن تقتضى أصول مذهبه [ حملها] 20 على اختلاف 
حالين فيحمل على اختلاف حالين » ولايحمل على اختلاف قولين. 

والضرب الثانى - ( أن تمنع)(*) أصول مذهبه من حملها على 
اختلاف حالين» فيحمل على اختلاف قولين - على ماسنوضحه(*)- 
(ولايحمل على اختلاف حالين)200 . 

والضرب الثالث - أن تتقابل أصول مذهبه فى أمرين . 

فمن أصحابه من غلَّبِ حمله("2 على اختلاف حالين . 

ومن أصحابه من غلب [ حمله ](*)على اختلاف قولين. 

والأول أولى ؛ لأن ما أمكن حمله على الوفاق كان أولى من حمله 


)١(‏ فى (ف) «افترق» 
)١(‏ فى (ج)و( س) «ذلك فى أصول) 1 

(؟) فى (ف) «حكمها) وفى ( ج) و( س) ١‏ حكما» والمثبت هو الصحيح. 
(4) فى ( س)«أن يمنع» »وفى ( ف ) تمنع) بدون أن . 

(5) فى ١ف‏ ) «سبق صحته) وانظر ص”5لاء/الا . 

(50) مابين القوسين سقط من (ف) 

(7) فى (ج)و( س) (حكمه) 

(8) سقط من( ف ) . وفى (ج )و( س) (حكمه) 


دالاؤة - 


على الخلاف . 

والقسم الرابع- ما اختلف قوله فيه ؛ لاختلاف القرآءة أولاختللاف 
الرواية . 

فاختلاف القراءة مثل قوله تعالى «أُولامستم النساء فلم 
تجدوا 74 08 وقرئ! أو لْمَستم النسّاء 4 . فلامستم ('2 توجب الوضوء 
على اللامس والملموس » ولمستم توجب على اللامس دون الملموس . 

واختلاف الرواية كالمروى عن رسول الله يك فى بيان المواقيت :أنه 
صلى العشاء الآخرة فى اليوم الثانى حين ذهب من الليل نصفه. وفى رواية 
أخرى : حين ذهب من الليل ثلثه("2. 

فلأجل اختلاف الرواية واختلاف القراءة اختلف قوله. 

ولايتوجه عليه فى مثل هذا إنكار؛ لأن اختلاف الدليل عنده(*) 
أوجب اختلاف المدلول » فإن ترجح عنده إحدى القرائتين ن أو إحدى 
الزوايقان كان تذعية ها ترجيج إن لم يترسح [ هداضم ]2*1 كان الترجة 
مذهباً لمن ترجح عنده ؛ ولم يكن مذهباً (للإمام )207 الشافعى ؛ لأنه لم 
يترجح عنده » ولايجوز أن يضاف إليه مذهب هو عنده مجهول .ء وإن 
كان عند غيره معلوما . 


. من سورة المائدة‎ )5١ الآية‎ )١9 
فى (ف) «ولامستم»‎ )١( 
.1١١5601١١7؟ص )انظر صحيح مسلم بشرح النووى جه‎ ( 
(14)فى (ف) (عليه)‎ 
فى جميع النسخ «أحدهما)‎ ) 5( 
سقط من( ج)و(س)‎ )5( 
- امة‎ 


وأما القسم الخامس : فهو مااختلف قوله فيه ؛ لأنه عمل على أحد 
القولين بظاهر من كتاب الله تعالى ‏ د اح ا ع الام 
إلى قو ل آخر» كقول الله تعالى فى صيام اتشمتع « فَصيّام ثلآئة ام فى 
الحج 2١74‏ فاخذ” بظاهره » وأوجب 7" صيامها فى أيام التشريق ؛ لأنها 
الظاهر من أيام الحج . ثم روى عن النبى يله : أنه نهى عن صيامه("©. 
فعدل بهذه الرواية عما عمل به من ظاهر الكتاب وأوجب صيامها بعد 
إخراقه وقيل يرع غرقه : إاغا للسعة . 

ومثل هذا (قال)(21 فى الصلاة الوسطى(*2 . 

ولاإنكار عليه فى هذا العدول ؛ لأنه فى الحالين عمل بدليل صار 
القائن ودين الى تمد الأول ماسي هر ال لكان وه 
الأول » وكان القول الأول مذهباً له قبل الثانى » فصار كالمنسوخ بالثانى . 

وعلى هذا نظائر كثيرة فى مثل هذين القولين » والمذهب فى الكل 
هو النانين:: 

والقسم السادس : ما اختلف فيه قوله ؛ لأنه عمل بالقياس ثم بلغته 
سنة لم تثبت عنده » تخالف موجب القياس » فجعل مذهبه من بعد ذكر 


. من سورة البقرة‎ )١959( الآية‎ )١( 

* بداية 80١9‏ [ج) 

(1) فى ( ج)و( س) «وأحب» 

(4) سقط من( ج)و( س) 

(ه) انظر تفسير ابن كثير جا صه ١ه‏ 2 ١ه‏ » وأدب القاضى ج؟ ص١"‏ . 
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السنة موقوفا على ثبوتها . 

كالذى جاءت به السنة من الصيام عن الميت(20»؛ والغسل من غسل 
(لا)220 صضيام على الميت 247 ولاغسل من غسله2*0؛ ثم ذكر ماروى فى 
السنة فقال: إن صح الحديث قلت به وأظهر موجب القياس » وأوجب 

وقد قال : كل قول قلته » فثبت عن النبى عه خلافه » فأنا أول 
راجح عما قلته » وقائل بموجب الحديث2'27. 

وهذا ل(")يجب إظهار الاختلاف فيهه. وأنه2*9 يقول بالسنة إذا 


)١(‏ كمافى حديث عائشة رضى الله عنها أن رسول الله يله قال من مات وعليه صيام 
صام عنه وليه) وحديث ابن عباس عن الرجل الذى جاء يسأل عن الصيام عن أمه » وفى 
رواية امرأة . وغير ذلك . انظر البخارى مع الفتح ج؛ ص97١ ١95720‏ . 

(؟) كما أخرجه الإمام احمد وأصحاب السنن والدار قطنى والبيهقى وغيرهم. 

انظر منتقى الأخبار وشرحه نيل الأوطار جا ص79 . 

(*) سقط من(ف) 

(؛ ) انظر الام ج؟ ص88 والمهذب مع شرحه المجموع جا ص/77” . 

(5) انظر الام جخاص5” . 

(5) انظر الام جا ص؟7” . وقد ذكره البيهقى فى الخلافيات بلفظ قريب من هذا. نقله فى 
فتح البارى ج؛ ص؟5١‏ ؛ وهو بمعناه فى الرسالة ف: 555 50820 . 

وذكره النووى فى أول المجموع جا ص8١ ١‏ بألفاظ متعددة . 

(/ا)فى (ف) «دثما» 

(8) فى ( جو( س) «وان» بدون الهاء . 


0ك آن إن لم تغبت » ويكون مذهبه فى الحال( 2١‏ مايوجبه 
القياس دون السنة» فإن ثبتت (السنة بطل أن يكون موجب القياس 
علقي #الكوا واب سر حب المع رقتسي 1" املاع ودع القت 
يكوا لها ل 

والقسم السابع: أن يذ كر القولين لإبطال ماعداهما من أقاويل 
كشيرة ذهب إليها المجتهدون » ويكون مذهبه موقوفاً على مايؤديه إليه 
اجتهاده من صحة أحدهما ؛ وإن لم يكن قائلاً بهما فى الحال. 

ومثل هذا قد جاء به الشرع والعمل ( المأثور)("2) 

أما الشرع : فقول النبى َيَْهُ فى ليلة القدر «التمسوها فى العشر 
الأواخر من رمضان)2*0 فنفى أن تكون فى غير العشر الأواخر من رمضان 
وجعل عين الليلة موقوفة على الاجتهاد* فى العشر الأواخر » كأنه (* إذا 
اجتهد فى الكل أصابها . 

وأما العمل المأثور : فم( » عمله عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى 


* بداية (1584/ف) 

(١)فى‏ (ف)«فى الحالين» 

* بداية (لالا١‏ ب /س) 

)١(‏ مابين القوسين سقط من( ف) 

(5) سقط من زقت) 

(:) كما فى البخارى وغيره . انظر البخارى مع الفتح جغ ص؟١ه55؟‏ . 
* بداية ( 5٠6“‏ /(ج) 

(5)فى ١ف‏ ) ١‏ كأنها) 

(5) فى (ج) ممما ) وفى (ف)(ما) 


طلخم - 


أهل الشورى» فجعل الإمامة فى ستة نفرء 2١(‏ ونفى بذلك طلب الإمامة 
من غيرهم » وجعلها موقوفة على من''؟ يؤدى إليه' "2 الاجتهاد منهم. 
وهدااى «اتعقديه إجماعهم + 

فكان(؟» الشافعى رحمه الله مقتدياً بالشرع من الرسول يَلِله 
والعمل0*) من الصحابة فى مثله » فلم بمتنع أن يبطل بالقولين ماعداهما 
لبكوة الخهنيا دعسو بيجا واس 

القسم الثامن : أن يقصد بالقولين إبطال ماتوسطهما('؟ » ويكون 
مذهبه منهما ماحكم به وفرّع عليه » مثل قوله فى وضع الجوائح”"2» وقد 
قيدها 2*7 مالك بوضع الثلث7؟2 . فقال الشافعى : ليس إلا واحدا من 


)١(‏ خبر أهل الشورى الذين أوصى إليهم عمر فى شأن الخلافة أخرجه البخارى وغيره انظر 
البخارى مع الفتح» كتاب الجنائز جا صه5؟ . 

)١(‏ فى (ف)١ما)‏ بدل «من) 

(؟) فى (ج)و( س) (عليه) 

(:1)فى (ف)«وكان» 

(5) فى ( ج)و( س) «عمل» بدون «أل») 

(5") فى ١ف‏ )«ماتوسط بينهما) 

() الجوائح جمع جائحة »وهى الآفة التى تهلك الثمار وتستأصلهاء وكل مصيبة وفتنة 
مبيدة جائحة . قاله ابن الآأثير فى النهاية فى غريب الحديث ج١‏ ص185١‏ . وفى 
القاموس جا ص777 : الجوح الهلاك والاستعصال », ومنه الجائحة للشدة المحتاجه 
للمال. 

وحديث وضع الجوائح أخرجه مسلم وأبو داود والعرمذى والنسائى وابن حبان من 
حديث جابربن عبدالله رضى الله عنه بلفظ «نهى عن بيع السئين ووضع الجوائح ( 
وفى رواية «وأمر بوضع الجوائح» انظر تلخيص الحبير ج"' ص١1 4١ ٠»‏ 

(8) فى وج) و( س) «قدرها»). 

(9) انظر مذهب مالك فى الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى ج؟ ص”87١‏ . 

شف 


القولين : إما أن توضع جميعها , أولا يوضع شئ منها ('2. 

ومثل قوله فى الجارية الموصى بها إذا ولدت أو وهب لها مال بعد 
موت الموصى قبل قبول الموصى لهء”'2 لما جعل بعض العلماء ( بعض )(") 
ولدها وبعض7*؟2 ماوهب لها لورثة الموصى » وبعضه(*2 للموصى له. قال: 
«ليس إلا واحد من قولين!' ؟ إما أن يملكها الموصى له بالموت » فيكون كل 
ذلك (له)("؟ بحدوثه على ملكه , وإما أن يملك بالقبول» فيكون كل 
ذلك للورثه بحدوثه على ملكهم »وليس لتبعيضه وجه(*2). 

وهذا( تحقيق)70» يبطل(''؟ به ماخالف القولين » وليس فيه 
تعيين(''2 لأحد القولين؛ وإن كان الحق لايخرج عن( 2١"‏ أحدهماء فإن 
اقترن مايدل على اختياره » كان هو المذهب المضاف إليه دون الآخر 


: ه١ انظر الأم ج ص‎ )١( 

(؟) فى (ف ) زيادة «إنه) قبل (لما) 

(") سقط من١ف)‏ 

(؟)فى و(س) «ونقض» 

(5) فى (س) (ونقصه) » وفى (ف ) (١‏ وبعضها). 
59" ) فى ( ف )«القولين» 

(/ا) سقط من١ف)‏ 

(8) انظر قول الشافعى فى المسألة فى مختصر المزنى ج؟ ص ١5521١56‏ 
(9) سقط من(س) 

(١٠1)فى‏ (ف)(يبعد) 

)١١(‏ فى (ف) «فيها تغيير) 

(؟١١)فى‏ رج)ورس) («من») 
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وإن(١2‏ تجرد عن قرينة("2 لم يضف إليه واحد من القولين »وإن علم أن الحق 
لايخرج عنهما! '2؛ لعدم ماعداهما. 
فيذكر أحد القولين فى إحدى المسألتين » ويذكر القول الآخر فى المسألة 
الثانية (فيخرجها أصحابه على قوله )2*0 » وهذا على الإطلاق- غلط؛ 
لأنه إذا كان بين المسألتين فرق من وجه » امتنع أن يكون قوله فى واحدة من 
المسألتين إلا مانص عليه فيهاء سواء ذكر الفرق أولم يذكرء» وتخريجهما 
على القولين خطأ. 
وإن لم يكن بينهما فرق » لم يخل ( قولاه فيهما)”') من أن يكون 
فى وقت أو فى وقتين. فإن كان فى وقتين » كان كما (لو('2 قال فى 
مسألة بقول» ثم قال بعده فيها بقول آخر ء فيكون على ماسنذكره* ("2. 
( وإن كان قالهما)”"2 فى وقت فيكون على مانذكره ( من قوله)(") 


)١(‏ فى( س) (إن » بدون الواو 

(؟) فى (س) زيادة «إن» 

79) فى جميع النسخ «منهما » 

(4) هكذا فى ( ج) و( س) وفى (ف) «فيخرجهما» والظاهر أن صحة الجملة هكذا 
«فيخرجهما أصحابه على قولين) 

(ه) فى (ف) «قولان لهما» 

(5) سقط من(ف) 

د بداية 5٠١79‏ |/ج) 

79 ) يعنى فى القسم العاشر ,المذكور بعد هذا مباشرة . 

(4) فى (جم)ورس) «فإن قالهما» 

(9) سقط من(ف) 


6لا د 


فى مسألة واحدة بقولين فى حالة واحدة )١(.‏ 

والقسم العاشر: مااختلف قوله ( فيه )220 ؛ لأنه أداه اجتهاده إلى 
أحدهماء فقال (به)(22 » ثم أداه اجتهاده إلى القول الآخر » فعدل إليه. 

وهذا غير مستنكر فى الصحابة ومن بعدهم من علماء الأمصار؛ 
لأنه* أدل على مداومة الاجتهاد, وإمعان النظر.هذا عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه اختلف قوله فى ميراث الإخوة مع الجد. فأسقطهم فى أول قوله 
وأشركهم معه فى آخره . وحكم فى المشركة فى العام الأول بالتشريك 
وفى العام الثانى بإسقاط التشريك » وقال : تلك على ماقضيناء وهذا على 
مانقضى(*)2. 

واختلف قول على بن أبى طالب رضى الله عنه فى ميراث الجد على 
أقاويل» وقال فى بيع أمهات الأولاد : ( اجتمع)”"2 رأيى” ؟ ورأى أبى بكر 
وعمر رضى الله عنهم على تحريم بيعهن » وقد رأيت أن بيعهن جائز( "2 . 

وليس أحد من الأئمة وجلة العلماء إلا وقد اختلفت (* الرواية عنه 


. انر ص78‎ )١( 

)١(‏ سقط من( ج )و( س). 
(9) سقط من( ف). 

* بداية (584 ب/ف). 

(4؟ )سبق تخريجه . 

(5) سقط من( ج )و( س). 
(5")فى (ف)«رأيه). 

(7) سبق تخريجه . 

(4) فى (ج)و( س) «اختلف»). 


هلا ب 


فى كثير من أحكام الشرع» فسماه أصحابهم روايات » وسماه 
( أصحاب )!2 الشافعى أقاويل . 

وإذا كان كذلك فمذهبه القول الثانى ؛ لعدوله إليه » ولايرسّل 
القولين إلا بعد التقييد بالجديد والقديم » والثانى يكون هو المذهب دون 
الك 

والقسم الحادى عشر: أن يكون قال فى المسألة بقول فى موضع 
وقال فيها يقول اخر فى موضع الخر ع فيحرجههما اصخابه على قرلين: 

وهذا -وإن كان فى النقل صحيحا- فهو فى إضافتهما” "2 إليه على 
التساوى غلط. 

وينظر فى اختلاف القولين ؛ فإنهما على ضربين: 

أحدهما أن يتقده!؟» أحدهما على الآخر» فيكون كأنه قال 
بأحدهما » ثم رجع عنه إلى الآخر » فيكون على ماذكرناه من قبل2*7 . 

والضرب الثانى - أن يشكل المتقدم منهما من المتأخر » فلايجوز أن 
يضافا إليه معاً ؛ لأنه لم يقل بهما فى حالة واحدة . 

فإن كانت أصول مذهبه” توافق أحدهماء فقد اقترن بنصه7' 2 عليه 


.)ف١نم سقط‎ )١(١ 
يعنى المتأخر من القولين هو مذهبه , لاكما يشعر به الترتيب اللفظى فى سياق كلامه‎ )١١( 
: حيث قدم الجديد » وأخر القديم‎ 
9؟')فى (١ج) (إضافتها).‎ 
(4؟)فى (س)و(ف)«تتقدم).‎ 
. يعنى في القسم العاشر‎ ) 5( 
بداية (11178/س).‎ * 
فى (ج)و( س) (بنصيه).‎ )1( 
د‎ 


دليل من مذهبه » فكان هو المذهب المضاف إليه . وإن لم يكن فى أصول 
مذهبه موافقة أحدهما فإن('2 تكرر منه ذكر أحد القولين » وفرّع عليه 
دون الآخر, فالذى عليه المزنى وطائفة من أصحاب الشافعى رحمه الله 
أن** المتكرر وذا( "2 التفريع هو مذهبه دون الآخر؛ لترجيحه له على 
الآخر وإن استويا صار مذهبه فيه(" مشتبهاً » فإذا قلنا: إن الحق فى 
واحد من أقوال المجتهدين -على ماهو المشهور عنه - لم يجز أن يضاف 
إليه القولان؛ لتنافيهماء ولم يجز أن يضاف إليه أحدهما؛ لأنه لم 
يتيقن(0* 2 » ويقال: قد أشكل مذهبه فى أحد القولين وإن لم يخرج عن(*2 
أحدهما. وأما إذا أضيف إليه أن كل مجتهد مصيب جاز أن يضاف إلى 
مذهبه القولان على الانفراد بأحدهما , دون الجمع بينهماء ولم يجزأن 
ينفى عنه أحدهما؛ لأنه قائل بما أضيف إليه » غير عادل عما نفى عنه . 
والقسم الشانى عشر : أن يذكر القولين حكاية عن مذهب غيره 
فلاتوجب('؟ حكايته لهما أن يكونا قولين (له)("2 ؛ لأن الحاكى مخبر 
عن معتقد غيره» فلم يجز أن تضاف حكايته إليه أنه يعتقدهء وهذا كمن 


)١(‏ فى (ج)و(س)وإن). 

*« بداية ( 8٠5‏ |ج). 

(؟)فى (ج)و(س)(ذو). 

(") فى (ج)و(س) (فيهما). 
(:)فى (ف)(يتعين). 

(5) فى ( ج)و( س) «على». 
(1)فى (س) و(ف)(يوجب)»). 


5 0 


حكى الكفر لايصير كافراً » ومن نقل الخلاف لايكون مخالفاً . فإن أشار 
إليهما بالإنكار: كان الحق عنده فى غيرهما » وإن أشار إليهما('2 بالجواز 
جاز أن يكون الحق عنده فيهما وفى غيرهما , ( وإن أشار إليهما بالاختيار 
كان الحق عنده فيهما , ولم يكن فى غيرهما )20 . 

والقسم الغالث عشر: أن* يذكر القولين معتقدا لأحدهما وزاجرا 
بالآخر. كما فعل فى قضاء القاضى بعلمه» وفى تضمين الأجير المشترك . 

فإن مذهبه أن للقاضى أن يحكم بعلمه » وأن لاضمان على الأجير 
لكن ذكر ( القول)(" الآخر زاجراً ومرهباًة؟»» وقد قال الشافعى رحمه الله 
بعد ذكر القولين فيهما: ولولا خوفى ميل القضاة وخيانة الأجراء الجعلت 
للقاضى أن يحكم بعلمه » ولأسقطت 2*7 الضمان عن الأجير. 

فعلل منع القاضى بميله » وضمان الأجير بخيانته » فدل أن مذهبه 
فيمن لم يمل من القضاة جواز حكمه بعلمه» وفيمن لم يخن من الأجراء 
سقوط الضمان (عنه)20 . وإذا صح هذا فيمن أُمنّ ميله وخيانته » ثبت 
كبري ني انوع جه لكي ادك إلى الم 


)١(‏ فى (ج )و( س) (إليه). 

(؟) مابين القوسين سقط من ( س). 
* بداية ( 15486/ف). 

9") سقط من (ف). / ٍ 
:5 ) فى ( ج )و( س)« زجرا وإرهابا). 
(5)فى (ف)«وأسقط). 

(1) سقط من (ج)و( )2 


4لا - 


ولاعيب('2 على الشافعى فى مثل2"0 هذا ؛ لآن من كان زعيماً فى 
الدين محفيق أن يكرة اجر وموطةر , 

واعلم' '2 أن جميع هذه الأقسام لايتوجه عليهالمنكر القولين 
اعتراض» 7 ؟ أوضحناه فى كل قسم[ منها](*2. 

والقسم الرابع عشر : وهو * الختص باعتراض منكر القولين » وهو 
أن يقول فى المسألة الواحدة (فى الحالة الواحدة )20 بقولين مختلفين 
يجمع' "2 فيهما(*) بين جوابين!؟» متضادين » فيحكم بحليّة( 2١‏ الشئ 
فى أحدهما وتحريمها'' فى الآخر» ويوجب الشئ فى أحدهما 
ويسقطه< 2١"‏ فى الآخر . 

فهذا على ضربين: 


)١(‏ فى (ج)و(س)(عتب). 

(؟)فى رجو( س) «بمثل). 

(؟) فى (ج)و(س) «والحكم). 

(؛)فى (ج)و( س)ريبما). 

(5) فى جميع النسخ (منه )والصحيح ما أثبتناه؛ لرجوع الضمير إلى الأقسام . 
* بداية ( ه6٠7‏ /ج). 

(1) سقط فى (ج)و( س). 

(/ا) فى (ف)(مجمع). 

(4) فى (س) «بينهما). 

(9)فى (ف)«قولين). 

)٠١(‏ فى (س) (عليه). 

)١١(‏ فى (ج)«أو تحريمه). 

(؟١)‏ فى رجو( س) «ويسقط ) بدون الهاء. 


ه/م - 


أحدهما : أن بميز أحد القولين بما ينبه على اختياره . 

( والثانى : أن يطلق » ولايميز . 

فإن ميّر أحدهما بما ينبه على اختياره 2١0)‏ فهو على ثلاثة أضرب: 

أحدها- أن يرجح أحدهما » فيقول : وبه أقول . أو يقول: وهذا مما 
استخير الله تعالى فيه . أو يقول : هو('2 أصح ء أو هو( ') أشبه . 

فيكون مذهبه ( منهما )217 هو القول الذى أشار إلى ترجيحه. 

والضرب الثانى : أن يُفرّع على أحدهما ( دون الآخر)””2؛ أويكرر 
ذكره » ولايكرر ذكر الآخر . 

فقد جعله('؟ بعض أصحابنا دليلا على الترجيح » ( وبعض أصحابنا 
لم يجعله دليلاً على الترجيح)("2 . 

والضرب الثالث(*): أن يعمل بأحدهما دون الآخر» فيكون عمله 
بذلك دليلاً على أنه القول الختار. 


. مابين القوسين سقط من ( س)‎ )١( 

(؟) فى روف )(هذا). 

(؟)فى ر(س) (وهوا). 

(:) سقط من (س). 

(5) سقط من (ف). 

(5) فى (ف) « جعل») بدون الهاء. 

(7) مابين القوسين سقط من ( ج)و( س). 

(8) فى ( ج )و( س) «الثانى ») وهو خطاأ. لأن هذا ثالث الأأضرب من الضرب الثانى وهو 
القول الممير ايد ل على لختياره”: 


وأما الضرب الثانى ('2: فهو(" إذا جمع بين القولين » وأطلقهما 
ولم بميز أحدهما باختيار ولاترجيح . فهذا على ثلاثة أضرب : 

أحدها أن يتوقف فى القولين المتعارضين لاحتمال الأدلة 
( وتعارضها(” ؛ ويعلم أن الحق فى أحدهما ولم يتعين له » فجمع بينهما 
وترقاف فنويها :ا وأنظل سما تاعداهما #«رسفل الأجديانن 140 سر ةا 
(عليهما)('2 ليستوضه("2 الحق فى أحدهما بمراجعة الاجتهاد فيهما. 

وليس بمستنكر عند العلماء التوقف عند الاشتباه . هذا رسول 
اللهيَيله توقف فى اللعان وغيره حتى نزل القرآن . وعن النبى عَيْلهُ أنه قال 
«المؤمن وقاف)70" وهذا أدل على الورع » وأبلغ فى النظر » فلاإنكار فى 
مثل هذا ء إذا تجاذبت الأصول» وتعارضت الأدلة. ويكون القصد بذكر 


(١)فى‏ (س)«الثالث») وهو خط والصيحيح ما أثبتناه » والمراد به أحد ضربى القسم 
الرابع عشر. 

(؟)فى (ج)ورس)(وهو). 

(") فى (ف) (١‏ وتعارضهما). 

)عابي العوسين سقط هن وج)ورس). 

(5) فى (س) «مقصودا). 

(5) سقط من (ج)و(س). 

(10) فى (س)«لوخ). 

89) هذا الحديث ذكره الماوردى فى أدب القاضى فى السياق نفسه؛ قال محققه : حديث 
المؤمن وقاف ...الخ » أخرجه البخارى عن كعب بن عاصم بلفظ «المؤمن كيس فطن 
حذر وقاف » متثبت لايعجلء عالم ورع » والمنافق هُمَّرَةٌ لمزة حطمة » لايقف عند 
شبهة ولاعند محرّم) وأخرجه الديلمى عن أنس بزيادة. انظر كشف الخنقاء 
(+508). وادب القاضى جا ص58 . 


اك 


اولي فى اكنال يان" ان الكل واخد معيمما وضيانق الاجدياة ».ويكون 
القصد أيضا إبطال ماعداهما » ويكون من بينة('2 إعادة الاجتهاد عند 
الفتيا والحكم (به)2'0 . 

والضرب الثانى - أن يجمع بينهما فى القول لتردد الفرع بين أصلين 
يحله أحدهما » ويحرمه الآخرء أو (5) يوجبه أحدهماء ويسقطه الآخر* 
فيجمع بينهما فى رد الفرع إليهما » فيجعله حراماً حلالا »واجباً ساقطاً . 

وهذا يسحتيل أن يكون قائلا به؛ لأن* من المتستحيل أن يجمع بين 
شلارق حدا افيس شتحيل (ايقن 220 :أن جسم ببنينا جكما : وهذا 
لايقول به الشافعى ولاأحد من الأئمة . 

والضرب الثالث - أن يجمع بين القولين على التخيير فى أحدهما 
دون” الجمع بينما؛ لتردد الفرع بين أصلين » يحله أحدهماء ويحرمه 
الآخرء أويوجبهأحدهماء ويسقطه الآخرء فتخير فى رده إلى أى 
الأصلين شاء لتساوى الشبه بينهما(”»2» وتعارض الأدلة (فيهما)(١)‏ 

وقيل : إن مثل هذا لايوجد للشافعى رحمه الله إلا فى سبعة عشر 


١١)فى‏ (ج )و( س) (مرتبته) بدل ( من بينة). 
)١١‏ سقط من (ج)و(س). 
(؟) فى ( ج)و( س) ١‏ ويوجبه) بالواو بدل أو. 
* بداية (8؟ ب/ف). 
* بداية (8/ا١١اب‏ /س). 
(:) سقط من (ف). 
* بداية (505 /ج). 
(ه)فى راف ) (نيهسا». 
(5) سقط من(ف). 
- 9م - 


سالة172. 

وقد أنكر أصحاب أبى حنيفة هذا » وقالوا : لايجوز أن يعتدل الفرع 
ف الشدين لان معنا فين ا زقالوا )و ممشغيل الحصبير ون 
حكمين متنافيين( "2 , 

وأما عندنا فهو جائز» وهو قول كثير من المتكلمين (*»؛ وإنما جاز 
التخيير بينهما على وجه البدل2*7» دون الجمع » لأمرين : 

أحدهما أنه لايمتنع اعتدال الفرع ( فى الشبه)(' 2 بين أصلين 
متجاذبين لوجود ذلك عياناً ( كما لابمتنع اعتدال جهتين مختلفتين فى 
القبلة» ثم كان لابمنع اعتدال جهتين فى القبلة من التخيير)("2 فى الصلاة 
إلى اوحجن كنا لاسا كدرل جنار فل هذا الأعحد ال 


لفرع ]! 0 ( بين أصلين)(' 2١‏ فى تخيير رده إلى أيهما شاء . 


. ٠١178ص ذكره القاضى أبو حامد الْمَرُوَرَوَى . انظر شرح اللمع ج؟‎ )١( 

(١)فى‏ (ف) «إنما) بدل(«ايضا». 

(") فى (ف )«متناقصين»). 

(؛ ) انظر المذاهب فى المسألة فى فواتٌ الرحموت ج؟ ص”57١‏ . 

(5) فى (س) «التبدل) . 

(5) سقط من (ج)و(س). 

) مابين القوسين ورد فى ( ج)و( س ) بلفظ: 

«وكما لايمنع فى اجتهاد القبلة لاعتدال جهتين مختلفتين »2 ثم كان اعتدال الجهتين فى 
القبلة لايمنع التخيير). 

(4) فى (ج)و(س) «ولذلك»). 

(5) فى ( ف )«اعتدال) بدون «ال). 

)٠١(‏ فى جميع النسخ «لفروع»). 


)١١(‏ سقطمن (ج)و(س). 
#م - 


والشانى - أن القياس طريق إلى الأحكام كالنصوص » فلماجاز 
ووو الفصن بالتشبيراقن الكنارة عار إيعنا إن بكو لفاس موحي 
للتخيير كالنص » وليس بمستحيل فى الشرع ( ورود النص بالتخيير)(") 
بين حكمين متنافيين2"0 » كما يخيّر المسافر بين الصوم والفطرء وبين الإتمام 
والقصر » ويخير العبد بين الجمعة والظهر. 

واعلمأن هذا الذى يقوله هذا القائل إنما يصح عند اعتقاد الانسان 
جواز(*؟ تكافؤ الآدلة » واعتقاد إصابة المجتهدين» ونحن قد بيّنا أن واحدا 
متهن لايضخ: 

والأولى أن يقال : إن الشافعى لم يذكر القولين فى هذا الموضء7*) 
أيضا على معنى أنه معتقد لهما » أو مخير('2 بينهما ء وإنما ذكرهما ؛ لأن 
الحادثة تحتمل كلا القولين2"0 » ولم يترجح عنده بعد أحَدهما » فذكرهما 
لينظر فيهما » ويختار منهما 2*7 الصواب » فأدركه الموت قبل البيان وليس 
فى هذا عيب على امجتهد , بل هو دليل على غزارة علم المجتهد وكمال 


فضله » وشدة توقيه("). 


(١)فى‏ ر(س)«ورد). 

)١(‏ فى ( ج)و( س) (أن يرد التخيير). 

9"؟) فى ١ف‏ ) « متناقضين). 

(4؛) فى (ج)و( س) (بجواز»). 

(5) فى (ف ) «المعنى). 

(1) فى (ج)و( س) (ويخير). 

(/ا) فى ( ج) «الطرفين») وفى ( س) الطريقين». 
(8) فى (س) (بينهما). 

(9) فى (ج)و( س) ١‏ توفيقه). 


.نت 


فإن طلبوا الفائدة من ذكر القولين. 

قلنا : قد بيناا من قبل)('2 فائدة ذكر القولين. 

وهذا الذى قلناه هو الختار » وهو الأولى » وعليه الاعتماد ء وإذا 
استقررنا على هذا سقط طعن الطاعن » وعنت المتعنت» والله الهادى إلى 
الصواب . والمرشد فيه بمنه وطوله . 


فصل 


ونذكر فى هذا الموضع مواضع اختلف فيها الأصحاب فيما يرجع إلى 
إثبات القولين » أو إثبات قول واحد . 

إذا ذكر فى القديم قولا ء ثم ذكر فى الجديد قولاً » فمذهبه الثانى 
والأول مرجوع عنه. 

ومن أصحابنا من قال: لايكون رجوعاً عن الأول حتى يصرح 
بالرجوع عنه . 

والصحيح هو الأول ؛ وهو مثل ما (لو)2'7 وجد من صاحب الشرع 
قولان مختلفان فى وقتين مختلفين فى حادثة واحدة فإنه* يكون الثانى 
تيك الأول كذللك هاسنا +#مكون القول القانى رسوعا عن الأول : 


)١(‏ سقط من (ج)و(س). 
(؟١)‏ سقط من( ج)و(س). 
* بداية (15785/ف). 


هم - 


أعاد المسألة » وذكر فيها أحد القولين » كان ذلك اختيارا للقول ( المعاد . 

وكذلك إذا فرّع على أحد القولين » كان ذلك اختياراً للقول)(١)‏ 
الذى فرع عليه . وهو قول المزنى . 

ومن أصحابنا من قال : لايكون ذلك دليلا على الاختيار .( 

والأص-( "» هو الأول؛ لأنه لما أعاد أحد القولين أو فرع عليه فالظاهر 
أن مذهبه هو ذلك ؛ لأنه لو كان مقيماً (على القولين )!25 لأعادهما وفرع 
علنينيها تميقا كلها افزه اعد هنا بالاعادة والتفريع دل أنه هو الذى 
يذهب إليه » ويختاره . 

موضع آخر : إذا نص فى مسألة على حكم » ونص فى غيرها على 
حكم آخرء وأمكن : الفصل بين المسألتين »لم ينقل جواب إحداهما(”) 
إلى200 الأخرى » بل يحمل كل واحد على ظاهره ("2. 

ومن أصحابنا من قال ينقل الجواب إلى الأخرى 2*7 وتكون المسألتان 
على قولين : 


)١ ١‏ مابين القوسين سقط من ( س). 

(؟) انظر شرح اللمع للشيرازى ج ١‏ ص؟87١٠‏ . 

(")فى (ف) (١‏ والصحيح). 

(4:) سقط من (ج)و(س). 

(5)فى (س) (أحدهما). 

(57)فى (ف) «على». 

(,) فى ( ج )و( س) (ظاهرها» وانظر المسألة فى شرح اللمع ج؟ ص85١٠١‏ 2 ٠. ٠١87‏ 
(8) فى (ف)«الآخر» . 


اهم - 


والصحيح هو الأول ؛ لأن القول إنما يجوز أن يضاف إلى الانسان إذا 
قاله أودل عليه بما يجرى مجرى القول ». وأما الذى لم يقله » ولم يدل 
عليه » فلايجوز أن ينسب (' /إليه . 

ولأنه إذا كان صاحب المذهب قد نص على المخالفة » فكيف يجوز 
الجمع بين ما( '؟ خالف فيه » بل ينبغى أن يفرق إذا أمكن الفرق» ولايُخترع 
له قول لم يقل به . 

ومن أصحابنا من قال : يجوز ذلك . 

والصحيح هو الأول » لما ذكرناه فى الفصل الأول . 

فإن قيل : أليس ( أنه)” ') ينسب إلى الله وإلى الرسول عليه السلام 
مايقتضيه قياس قولهما؟ فكذلك ينسب إلى صاحب المذهب مايقتضيه 
كك (مذهبه)0]9[210') قوله . 

والجواب : أن مادل عليه القياس فى الشرع لا ”2 يجوز أن يقال: إنه 
قول الله ولاقول رسوله » وإنما يقال هذا دين الله ودين رسوله ؛ بمعنى أن 
الله تعالى دل عليه وكذلك رسوله » ومثل هذا لايصح فى قول الشافعى 
فسقط ماقالوه . 


(١١1)فى‏ (س)(يثبت). 

(؟)فى (ج)و(رس) «من ) بدل (ما). 
("') سقط من (ف). 

* بداية (508 /ج). 

(4) سقط من ١ف‏ ). 

(5) زيادة من المحقق. 

(5) فى (س) «ولا» بزيادة الواو. 


لالم - 


موضع آخر : إذا قال الشافعى فى موضع بقول» ثم قال ؛ ولو قال 
ها الم يجزأن يجعل ذلك قولاً له('2. 

وتال تحط تفيجاننا ينه ذلك افولا له.: 

ا 
فيه دليل على أن ذلك مذهبه » بل هو إخبار عن احتمال المسألة وجها(') 
من وجوه الاجتهاد » فلايجوز أن ينسب إليه قول بهذا القدر. 

فهذه المواضع لابد من معرفتهالمن يريد أن يقف على مذهب 
الشافعى رحمه الله تعالى . 


١ 5 . 5‏ 1 )2 
فى الوجوه التى يجوز معها تخريج المذهب : 
اعلم أن مذهب الإنسان هو اعتقاده » فمتى ظئنا اعتقاد الإنسان »أو 
عرفناه ضرورة 259 أو بدليل مجمل أو مفصل قلنا إنه مذهبه » ومتى لم 
نظن ذلك » ولم نعلمه » لم نقل : إنه مذهبه. 


(١)انظر‏ شرح اللمع ج١‏ صهم ١١‏ 
(؟) فى (س) (إن مذهيبنا). 

(؟) فى (س)«وهاهنا » بدل «وجهاً». 
(؛:)انظر المعتمد ج؟ ص 856 . 
(5>)فى (س)«لضرورة»). 


ا 4م - 


( وقد )260 يدل الإنسان على مذهبه فى المسألة بوجوه: 

منها أن يحكم فى المسألة بعينها بحكم معين . 
الشافعى رحمه الله : الكل جائز » أوغير جائز . 

ومنها أن يعلم أنه لايفرق* بين المسألتين » وينص على حكم 
[إحداهما]('2, فيعلم أن حكم الأخرى (22 عنده ذلك الحكم . 

مثل أن يقول «الشفعة لجار الدار » فيعلم 247 أن جار الدكان مثل 
جار الطدان. 

ومنها أن يعلل الحكم بعلة توجد فى عدة مسائلء» فنعلم أن 
مذهبه شمول ذلك الحكم لتلك المسائل » سواء قال بتخصيص العلة أو لم 

أما إذا لم يقل بتخصيص العلة فلايشكل ذلك . 

وأما(”2 من قال بتخصيص العلة » فإنما يقول بتخصيص العلة إذا دل 
على تخصيصها دلالة » كالعموم . فكما أن ( كلام العالم العام 2١7)‏ يدل 
على مذهبه فكذلك تعليله. 


)١(‏ سقط من (ف). 

* بداية (585؟ ب/ف). 

)1١‏ فى جميع النسخ «أحدهما). 
9؟) فى (ف)«الآخر). 

(:) فى (١(ج)‏ «فتعلم). 

(5) فى (س) «فأما». 

59 ) فى ( ف ) «الكلام العام) . 
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وأما إذا نص العالم فى مسألة على حكم » وكانت المسألة تشبه 
مسألة أخرى شبهاً يجوز أن يذهب على بعض امجتهدين» فإنه لايجوز أن 
يقال: قوله فى هذه المسألة هو قوله* فى المسألة الأخرى ؛ لأنه قد لاتخطر 
المسألة بباله » ولم ينيه على حكمها لفظاً ولامعنى » ولايمتنع لو خطرت 
بباله لصار فيها إلى 2١(‏ الاجتهاد الآخر. وهذا قد سبق بيانه من قبل .(") 


* بداية (509 [ج). 
١(١)فى‏ (س)(«الا). 
١؟)انظر‏ ص74 : 


ع 


مسألة 


[ تفويض الحكم إلى المجتهد )١(]‏ 
وممايتصل بباب الاجتهاد مسألة اختلفوا فيها » وهى أنه هل يجوز أن 
يقال للرسول أو للعالم : احكم » فإنك لاتحكم إلا بالصواب("2؟ 
فقد منع [ من] ') ذلك كشير من الناس » وأجازه(؛»آخرون على 
العموم وذهب إليه موسى بن عمران2"0 . 
وقال بعضهم : يجوز للنبى َيِه على الخصوص », ولايجوز لغيره. 


)١(‏ مابين المعقوفين زيادة من ا محقق. 

)١(‏ انظر المعتمد ج١؟‏ ص884 » والإحكام للآمدى ج؛ ص١18‏ » وتيسير التحرير 
جةص55؟ » ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد جا ص١701‏ 5076 ؛ وشرح 
الكوكب المنير ج؛ ص9١ه‏ :1 

(؟) سقط من (س) وفى ( ج )و( ف ) (عن) والصحيح ما أثبتناه. 

(4) فى (س ١)‏ واختار». 

(ه5) هكذاورداسمه( موسى ) فى جميع النسخ » كما ورد كذلك فى كثير من الكتب 
الأصولية التى جاءت بعد عصر المصنف » ومنها المحصول والإحكام للآمدى ونهاية 
السول» والإبهاج؛ والتحصيل للأرموى . وغيرها . 

لكن جاء اسمه فى المعتمد وطبقات المعتزلة «مويس» وممن نقل عنه بهذا الاسم 
الجاحظ. وقد ذكره الزبيدى فى تاج العروس » فقال: «ومويس كأويس » كأنه تصغير 
موسى . هو أبن عمران متكلم. 

لم يذكر تاريخ وفاته فى طبقات المعتزلة » لكنه جعل فى الطبقة السابعة منهم 
ووفيات معظهما فى الربع الأول من القرن الثالث. 

انظر المعتمدج؟ ص٠١89‏ وطبقات المعتزلة ص85 » وتاج العروس جه ص؟7097 . 
والمحصول ج؟ ق” ص84١‏ ه؟ وقد أخذ معظم هذه العرجمة من حاشيته » وانظر 
التحصيل ج١‏ ص77 ه8١‏ . 

35 


وهذا هو امختار. 

وقد ذكر الشافعى فى كتاب الرسالة ('2 مايدل على هذا . 

واستدل من منع ذلك . وقال : إن الشرائع إنما تعبّدٌ الله تعالى بها 
لكونها مصالح » والانسان قد يختار الصلاح » وقد يختار الفساد» فلو 
أباح الله سبحانه للمكلف أن يحكم بما يختاره2"2( المكلف )('2 لكان قد 
أباح الحكم بما لم نأمن7؟2 كونه فسادا . 

واستدل من جوز ذلك : بأنه إذا جوز أن يفوض الله تعالى إلى 
المكلف أن يختار واحدة من الكفارات » جاز أن يفوض إليه الحكم بواحد 
من الأحكام بحسب اختياره . 

ولأنه إذا جاز أن يتعبد الله تعالى العامى ليختار العمل على فتوى 
أحد7”» الفقهاء » ويتعين ذلك باختياره » جاز مثل ذلك فى أصل التعبد . 

ولأنه إذا جاز أن يكلف (الله)(' 2 الإنسان العمل على الأمارات مع 
أنها قد تخطئ » جاز أن يكلّف الإنسان أيضا العمل على اختياره » وإن 
كان الانسان قد يختار الصواب كما يختار غير الصواب . 


١9‏ ) اشار إلى ذلك أيضا صاحب المعتمد ج؟ ص40 » ومن عبارات الشافعى التى تدل 
على ذلك فى الرسالة قولهه ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله أن يقول إلا من جهة 
علم مضى قبله. .) الرسالة ص8 ٠‏ ه 1 

(؟) فى (ف) «اختاره». 

(7') سقط من( ج)و( س). 

(4:)فى (س) (يأمن). 

(5) فى (ف) «واحد من). 

(5) لم يرد فى ( ج )و( س). 


5 02 


أما من قال : يجوز للأنبياء عليهم السلام , ولايجوز لغيرهم 
فاستدل على ذلك بالوجود » وهو قوله تعالى فإ كُل الطَّعَام كَانَ حلاً لبَنى 
إسرائيل إلأماحرم إسرائيل على نفسه('© 4 

ولأن السئة مضافة إلى النبى يله » وحقيقة الإضافة تقتضى أنها من 
قبله . 
0 ولأن النبى يَّهُ قال فى مكة ١‏ لايختلى خلاها , ولايعضد شجرها) 
قال العباس : إلا الإذخر يارسول الله ؛ فإنه لقبورنا وقيننا قال إلا 
الإذخر)(') 

ولأن النبى عَيِلَهُ سئل عن الحج » فقيل : أحجتنا هذه لعامنا أم للأبد؟ 
فقال «للأبد ولوقلت7" لعامئا لوجبت!؟) - يعنى فى كل سنة- وما 


استطعتم)(*) 
ولأن * النبى عله * قال « لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك 


)١(‏ الآية (5 ) من سورة آل عمران. 

(؟) سبق تخريجه ج؛ ص47 ١‏ . والإذخر بكسر الهمزة والخاء نبات معروف طيب الرائحة 
والواحد منه إِذ خرة . انظر المصباح المنير مادة ( ذَخَر) ص١78‏ ومختار الصحاح 
ص 57١١‏ . 

(؟")فى (س)«قال). 

(4) فى (ف) «لوجب» والمثبت من ( ج) و( س) مطابق للفظ الحديث كما سياتى 
تخريجه فى الهامش اللاحق. 

(5) أخرجه مسلم فى صحيحة من حديث أبى هريرة رضى الله عنه » والترمذى من حديث 
على» وأبو داود' من حديث ابن عباس » انظر صحيح مسلم بشرح النووى جه ص١١٠‏ 
وتحفظة الأحوذى جم ص١؟4‏ وسنن أبى داود جا ص59١١‏ حديث رقم ١77١‏ . 

* بداية (/1781/ ف ). 

* بداية 5٠١9‏ /ج). 

 ةا#‎ 


عند كل صلاة) . 

ويدل عليه قوله عليه السلام «(عفوت عن أمتى صدقة الخيل 
والرقيق إلا أن فى الرقيق صدقة الفطر)(') 

قالوا : ولأنه روى أن موسى عليه السلام أثبت الأحكام كلها من 
جهته إلا تسع آيات أنزلها الله تعالي . 

والأولى أن يتعلق فى هذه المسألة بوجوب وجود الأشياء عن اختيار 
من الموجب » وقد تحقق هذا من جانب الرسول عَيَْهُ » فأما فى حق غيره فلم 
بوجد و38 90) لأن الرسول عله كان معصوما هن النطا فيجو 1 أن 
يقال له : احكم فإنك لاتحكم إلا بالصواب . 

وهذا لايوجد فى ( حق )20 غيره » فلم يؤمن خطأه . 

ولأن الله تعالى قد قال ظ فَحَكْمَه إلى اللّه 04 وقال فى موضع 
(آخر)(" ط فَرَدُوهُ إلى الله وَالرسُول 2074 ولم يقل (إلى)2"7 اخختيار 


(١)الحديث‏ أخرجه الامام أحمد والبخارى ومسلم وأصحاب السان الأربعة بلفظ «ليس 
على المسلم صدقة فى عبده ولافرسه) ولأبى داود « ليس فى الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة 
الفطر) ولأحمد ومسلم «ليس للعبد صدقة إلا صدقة الفطر) ولم أجد لفظ المصنف 
«عفوت...) وهو محل الاستدلال بالحديث فى المسألة . 

انظر منتقى الأخبار مع شرحه نيل الأوطار ج؛ ص"87 ١١4 » ١‏ 

(؟١)‏ سقط من (ج)و(س) 

(9) سقط من( س) 

( 4 ) الأية( )٠١‏ من سورة الشورى. 

(5) سقط من (س) و(ف) 

(5) الاية 599) من سورة النساء . 

)١/(‏ سقط من (ج)و( س). 


ذكؤة: تي 


الرجال. 

وأما* مسألة الكفارات ». فالإيجاب قد كان من قبل الله تعالى 
فإنه قد ؟وحب واحجذة(١؟‏ من الكفازات على اليد ؛ وإفاايخدار واعباً :لا 
أنه يجب باختياره عليه شىء . 

وكذلك فى العامى إذا استفتى » فإئما جد منه مجرد اختيار لواجب 
لأنه قد وجب على العامى الرجوع إلى العالم فى الأحكام . ٠‏ 

وأما ها هنا فالكلام” ' 2 فيما ذكرناه » وهو أن يوجب باختياره . 

كإن قال قاكل :اليس رامو تار كي عن الهو ل شين 
باختياره؟ 

قلداء: ليش 76١ك‏ هنا عن عتنبالكنا فى اشر + لأ مالسا بغ أن 
يحكم بشئ ابتداء فى شئ”* ) من غير دليل يرجع إليه » فيوجبه على نفسه 
أو غيره أو يحرمه على نفسه أو ( على )27 غيره » فيثبت شرعاً مبتدءا 
يرجع إليه . 

فأما النذر فمن (' ؟ باب الالتزامات » وهو عقد مشروع من قبل الله 
تعالى للعباد » يعقدونها ويلتزمونها مثل سائر العقود » وليس بشرع مبتدأ 


* بداية (9/ا١‏ ب /س) 

)١(‏ فى (ج) «واحداً» وفى (س) «واحد» 

(؟) فى رف ) «الكلام » بدون الفاء. 

( 5 ) ما بين القوسين سقط من ( س) » و«أن» فى أوله سقطت من (ف) 
(4؟) فى( ج)و( س) ١‏ شرع» 

(5) سقط من(ف) 

(5) فى ( س) «من» بدون الفاء 


ه88 - 


لديل الوا 

واعلم أن هذه المسألة أوردها متكلموا الأصوليين » وليست معروفة 
بين الفقهاء » وليس فيها كثير فائدة ؛ لأن هذا فى غيرالأنبياء لم يوجد 
ولايتوهم وجوده فى المستقبل » فأما فى حق النبى عَيْنّْهُ فقد وجد , فقلنا 
على ماقد وجد . 

وهذا القدر كاف فى هذه المسألة . والله أعلم. 

ولما تم ما ووو لا مين الكلام فى الاجتهاد » وذكرنا صفة المجتهد 
واختار ثما ينبغى أن يعتقد فى أقوال المجتهدين ؛ فيكون الكلام بعد هذا فى 
التقليد ومايتصل به . وسنذكر من” بعد ذلك ماتقع الحاجة إليه . والله 


الهادى بمنه . 


(١)فى‏ (س) (رويناه) 
د بداية 51١١9‏ ج) 


اث 


القول فى التقليد 


التقليد : قبول قول المرء فى الدين بغير دليل ”2 . 

وحده بعضهم: بأنه العمل على القول''2 من غير علم بصحته 
ولانظر فى الطريق إلى معرفته . 

والأول حد الفقهاء . 

ويقال :إن التقليد مأخوذ من تصيير الشئ قلادة فى عنق من 


نسب "2 إليه أو أخذ عنه . 


[حكم التقليد ](*) 


ومن التقليد مايجوز » ومنه مالايجوز . 
فأما اتباع الرسول ميته والتسليم لحكمه فواجب » ولا(*2 نقول إنه 


)١(‏ انظر معنى التقليد لغة فى: مختار الصحاح ء مادة «قَلّد؛ صم؛ه والمصباح المنير 
ص 7١‏ 

ومعناة اصطلاحاً فى : البرهان جا ص/ا89١‏ ؛ والملستصفى ج؛ ص ١89‏ » والإحكام 
للآمدى ج؛ ص؟97١‏ » والعدة ج؛ ص١؟١‏ » وتيسير التحرير ج؛ ص ١؛‏ » والحدود 
للباجى ص6 5" . وروضة الناظر بشرح ابن بدران ج؟ ص5:43 

(؟)فى وف ) «قولين) 

(“)فى (ف)(ينسب» 

(: ) زيادة من المحقق 

(5)فى (س) «فلا») بالفاء بدل الواو 


لاه - 


تقليد » بل هو اتباع محض . و(قد 2١7)‏ قال الله تعالى 8 واتّبعوه لَعَلّكُم 
تهتدون 0(4) 

ولأن الدلائل قد قامت فى أن قوله حجة » فلايكون قبول قوله قبول 
قول قن الداين :من قائله بلاحتجة . 

وقد قال الشافعى رحمه* الله فى بعض المواضع : ولايجوز( '2 تقليد 
أحد سوى الرسول َيِه . 

وهذا مذكور على طريق التوسع؛ لاعلى طريق الحقيقة . 

و( قد )”*» قال بعضهم : إن رجوع العامى إلى قول العالم ليس 
بعقليد أيضا؛ لأنه لابدله من نوع اجتهاد » فلايكون تقليدا , حتى لو 
اعترض إنساناً من غير أن يجتهد فى طلب الأعلم فسأله لم يجزعلى 
الأصح » بل لابد أن يتوخى الأفضل والأشهر عندالناس فى درجة العلم 
والأوثق عند(*2 نفسه منهم » فيصير اجتهاده فى اختيار أعيان العلماء 
كاجتهاد العالم فى اختيار أعيان الأقاويل . 

وعلى أنا إن سمينا ذلك من العامى تقليداً فلابأس » ولعله الأولى 


)١(‏ سقط من( ج)و( س) 

(؟) الآية »١5489‏ من سورة الأعراف »وقد كتبت الآية فى (ف) وفاتبعوه لعلكم 
تفلحون» بالفاء بدل الواو» «وتفلحون» بدل « تهتدون» وهو خطأ . 

بداية (/41؟ ب/ف) 

(7) فى رف) «فلا» 

(4:) سقط من(ف) 

(5) فى (س) (عنه) 


دالممة - 


لآأنه لايعرف حجة مايصير إليه ( من الحكم 2١7)‏ ويقبله » فيوجد فيه حد 
التعلية »وهو فيل القول ان قائله شير سي 00 
مخالفتها( '2 ؛ لقيام الدليل [ على ](*) أنها لاتجتمع إلا على حق . 

وإذا أفتى العالم واحدا من العامة فى الحادثة تعزل به جاز تقليده 
والأخذ به ؛ لأن العامة لو كلفوا الاجتهاد والاستدلال لكان فرض طلب 
العلم -على وجه يصير به الإنسان عالماً مجتهداً - فرضاً على الأعيان» ولو 
كان كذلك لبطلت”* معائش الناسء ولأضرَبهم ذلك ضرراً بِيّناً ولحقتهم 
المشقة التى لايمكن احتمالها ء وقد رفع”('> الله مثل هذا عن هذه 
الآمةء ووضع الإصر عنهم , ولم يحملهم ماليس لهم وسع فى تحملها 
رحمة من* الله تعالى ولطفا فعله بهم » وإذا لم يجب عليهم ماذكرناه 
بقى("2 فرضهم الأخذ بقول غيرهه*”"» وتقليدهم » وهذا التقليد فِى 
الفروع جائز ( بالإجماع)(0) 


)١(‏ سقط من(ف) 

١١‏ )فى (ج )و( س) زيادة «من قائلة) بعد و حجة) وهى مكررة فحذفناها 
(؟) فى (س) « مخالفيها) 

( 4 ) زيادة من احمقق 

(5)قى (ف) «لبطل») 

(5 )فى (ف) «دفع) بالدال 

> بداية (؟57 /ج) 

(/) فى (س) «فبقى) 

(8) فى( ج)و( س) «غيره) 

(9) سقط من (ف) 


ل 8ة - 


وأما قبول خبر الواحد إذا كان ظاهر العدالة » فهل''؟2 يكون تقليدا؟ 

اختلف أصحابنا فيه : 

وامتنع بعضهم من ذلك » وهو الأولى ؛ لأنه لايقع التسليم لقوله إلا 
بعد الاجتهاد فى عدالته » فصار قوله مقبولا بدليل » والتقليد قبول قول 
الغير من غير دليل » فلم يكن هذا من باب التقليد » والله أعلم . 


ع 


مسألة 
[ تقليد العالم العالم]<") 


لايجوز للعالم أن يقلد العالم . 20 


ومن الناس من قال : إنه جائز » وهو قول أحمد 2*7 وإسحق. وعن 


(١)فى‏ (ج)و(رس) (هل» بدو الفاء . 

. ؟) مابين المعقوفين زيادة من المحقق‎ (١ 

؟) انظر المذاهب فى المسألة وأدلتها فى المعتمد ج؟ ص345 ومابعدها » وشرح اللمع ج؟ 
ص؟١١١‏ . والبرهان ج١١‏ ص 1١55‏ » والمستص فى ج؛ ص8١١‏ واللحصول 
جاق*صه ١١‏ » ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد ج؟ ص..* والإحكام للآمدى 
ج؛ ص77١‏ » وتيسير التحرير ج؛ ص17١7‏ » وروضة الناظر ج” ص8 ٠٠١‏ » وشرح 
الكوكب ج؛ صه ١ه‏ . 

(4) فى نسبة القول بجواز تقليد العالم للعالم مطلقاً إلى الإمام أحمد نظر . راجع مذهبه 
فى الروضه وشرح الكوكب المئير المرجعين السابقين . 


محمد بن الحسن قال : يجوز له تقليد'') من هو أعلم منه » ولايجوز له 
وهذا الذى قلناه يستوى فيه العالم من الصحابة وغير الصحابة . 
وقد فرق بعضهم بين الصحابة وغير الصحابة . 
وقد قال الشافعى رحمه الله تعالى فى القديم : يجوز تقليد 
الصحابى فيما لم يخالفه” ' أغيره فيه» وإن لم يظهر قوله و( لم)' "2 ينتشر. 
و(قال)”*) فى الجديد : لايجوز. 
وقد ذكزنا هذا من قبل 0 
وقال بعضهم : يجوز تقليد الخلفاء الأربعة » دون غيرهم. 
وقال بعضهم: يجوز تقليد أبى* بكر وعمر رضى الله عنهما » دون 
غيرهماء وقد ورد من الأخبار مايدل على كل واحد من هذين القولين . 
قال النبى َيه فى خبر «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من 


بعدى)(') وقال عليه السلام «اقتدوا بالّذين من بعدى “أبئى بكر 
وعمر)2""0. 


)١(‏ فى (ج)و( س) (التقليد) 

١؟١)فى‏ ١ف)‏ كلمة غير واضحة 

(9) سقط من( ج)و(س) 

(؟1) سقط من١ج)و(س)‏ 

( 5 ) يعنى فى مبحث الاحتجاح بقول الصحابى فى أول الكتاب . 
# جداية و ع ١‏ عن 

(1) سبق تخريجه ج١ا‏ ص؟١7‏ . 

بترو كفا ا 


0 


ونتكلم فى المسألة على الإطلاق » فنقول : احتج من جوز للعالم 
تقليد* العالم بظاهر قوله تعالى8 فَاسَأَلُوا أهل الذكر إن كنتم 
لاتعلمون )١(#‏ 

قالوا : فإذا حدثت الحادثة ( وليس)('2 عند الفقيه علم جازت له 
المسألة عنهاء وقبول قول العالم فيها ؛ لظاهر هذه الآية ؛ ولآن("2 العامة إنما 
يجوز لهم تقليد العلماء لأنهم لايعرفون أحكام الحوادث . فكدذلك 
العلماء إذا أشكل عليهم العلم فيها نزلوا منزله العوام فى هذه الحادثة(*) 
فاستووا(”* فى جواز التقليد لهم؛ [لاستواء ]('2 الفريقين فى عدم 
العلم بها. 

قالوا: ولأن الاجتهاد('2 ( من )2*7 فروض الكفاية » فجاز أن يتكل 
فيه البعض على البعض » كالجهاد ؛ فإنه لما كان من فروض الكفاية » جاز 
أن يتكل فيه البعض على البعض» كذلك هاهنا. 

وقد تعلق بعض أصحاب أبى* حنيفة فى هذه المسألة يقصة 


* بداية (158/ف) 

(١)الآية‏ (47 )من سورة النحل 

(١)فى‏ (ج)و( س) «ولم يكن). 

99 ) فى ( ف )«لأن) بدو ن الواو. 

(4)فى (ف)«المسألة) 

(5) فى ( ف )( واستووا) 

(1) فى (ج)و( س) «فى استواء» وفى (ف ) ١‏ واستوا) والصحيح ما أثبتناه 
(/) فى (ج)و(س) «الجهاد) 

(8) سقط من ( ج )و( س) » وفى ( ف ) (فى) 

ج١‎ 5١5( بداية‎ * 


- ١.5 


الشورى فإن عبدالرحمن بن عوف دعا عليا إلى تقليد أبى بكر وعمر رضى 
الله عنهم » فلم يجب إلى ذلكء فأما عثمان فإنه أجاب», فدل هذا من قول 
عثمان وعبدالرحمن بن عوف أنه يجوز للعالم تقليد العاله('2. 

وقال بعضهم فى تقليد الأعلم: إن الأعلم له مزية » لكثرة علمه 
وحسن معرفته لطريق الاجتهاد . 

وأما اجتهاد الانسان نفسه فله مزية من وجه آخر » وهو أنه على ثقة 
وإحاطة من جهة الدليل . وما يقتضى الحكم » وليس على ثقة من اجتهاد 
الآعلم » فإذا(' 2 اجتمعا تساويا » فخير 20 بينهما . 

وقالو | أيضا + إن العالئم :يمول مايقول غري ذليال وتينة وققد سان إن 
ماصار إليه عن دليل وحجة؛ فصار كما لو اجتهد فى نفسه . فإنه لما قال 
مايقوله عن دليل وحجة )2*7 فى هذا الموضع أطلق له ذلك » كذلك فى 
الصورة الأولى . 

وأما دليلدا : فقوله تبارك وتعالى 9 فَإِن تنازعتم فى شىء فردوه 


)١(‏ قصه الشورى سبق تخريجها .وانظر الاستدلال بما قاله عثمان وعبد الرحمن على جواز 
تقليد العالم للعالم فى شرح اللمع للشيرازى ج١‏ ص ٠١٠١‏ وأدب القاضى للماوردى 
جا ص©5 514152011 

١ (‏ ) فى (ف ) «وإذا) بالواو 

(7) فى (س) ١‏ تخير) بدل «فخير» 

( : ) مايين القوسين سقط من( ف) 

وفى ( ج) تكررت هذه العبارة «وفصار كما اجتهد فى نفسه. فإنه لما قال ما يقوله عن 
دليل وحجة فى هذا الموضع. » 

وقد سقط متها لو) بعد« فصار كما) وعلق بحاشيتها بالخط نفسه بقوله( كذا 


وكأته مكرر) 


5 0 


إلى الله والرسّول 2»24 فأمرعند وقوع الاختلاف برد المتنازع فيه إلى 
الكتاب والسنة » فوجب بحق الظاهر أن لايرد إلى غيرهما من أقاويل 
الصحابة والعلماء . 

ويدل عليه أيضا إجماع الصحابة ؛ فإنهم اختلفوا فى مسائل كثيرة» 
وتناظروا واجتهدوا » ولم يَرْوَ"2 عن أحد منهم أنه قلد غيره »أو دعا أحدا 
إلى تقليد نفسه . 

وخالف أبو سلمه بن عبدالرحمن ابن عباس فى مسألة ("2) فتحاكما 
إلى أم سلمة ولم يقل ابن عباس : لايسوغ لك مخالفتى ؛ لأنى صحابى 
وانشدتاه !لي تتقليي كك وجي عليلكر: 

فغبت أن من جوز التقليد مع إطباق الصحابة على المنع منه فققد 
خالف الإجماع . 

ويدل عليه أن الله تعالى ذم التقليد وعابه » فقال حكاية عن الكفار 
إِنَا وجدنا عاباءنا على أُمّة وإنّا على آثارهم مِقَمَدُون ه(*) 

وهذا لمعيف او وى" الزنى1" حبرل كول الشوش الكرين 


)١(‏ الآية (554) من سورة النساء. 
(؟)فى وف )«يعلم») 
ديك 
(4:)فى (ج)ور س) «تابعى) 
(ه )الآية 79) من سورة الزخرف. 
(5) فى (س)١‏ تحقيقه) 
(/) فى جميع النسخ « وهو» والمثبت هو الصحيح لعود الضمير إلى الحقيقة التى فصلها فى 
سياق الكلام. وقد تكرر هذا التعبير من المصنف مرارا. 
(48) سقط من( س) 
55 ع.١‏ 5 


غير حجة ‏ مع ( التمكن من معرفة الحكم , بالحجة)('2 لايجوز , لآن 
التقلية ملاموم شرعا وماد : 

أما الشرع » فقد بينا . 

وأما العقل ؛ فلأنه إذا أمكن فى نفسه تقليد غيره» فليس ( قبول 
قول)”'2 واحد أولى من قبول قول غيره: إلا أنا إنما جوّزنا للعامى لأجل 
حاجته إلى التقليد؛ فإنه لايمكنه أن يصل إلى* معرفة الحكم بالحجة 
فجوز له التقليد ضرورة » وهذا لايجوز فى حق العالم » فلم يجزله 
التقليد» لما بينا من قبل : 

راط )5 الدي ماخر يان قر لماه لي فَاسألوا أهل الذكر 
إن كنتم لاتعلمون 7#؟) فهو فى العوام الذننة *2 لايعرقون الدليل أو 
هو فيمن لايعرف نصوص الكتاب والسنة » فيرجع إلى من يعرفها. 

وعلى هذا الجواب يُخَرّج إن تعلقوا بقوله تعالى « فَلَولا َفَرَ من كُل 
فرقة مُنهم طائقة ليِتَفَقّهوا فى الدين وليّنذروا قَوْمَهُم إِذَا رَجَعُوا 
لبهم 04) فالمراد من ذلك إنذار العوام » وتبليغ”"2 الكتاب (إلى 


)١(‏ فى (ف ١)‏ تمكن معرفة الحكم بحجة») 

(؟) سقط «قول» من ( ج )و( س ) وسقط «قبول) من ١ف)‏ 
* بداية 5١4(‏ /ج) 

(") سقط من( ج )و( س) 

( 4 ) الآية 45١‏ ) من سورة النحل. 

* بداية (784 ب/ف) 

(5) فى (ف)«الذى») 

(1)الآية (؟١؟١)‏ من سورة التوبة 

(17) فى (ج)و(س)(أو) بدل «و» 


- ؤ١.مه‎ 


من)7') لم يبلغه . 

وأما تقليد العوام العلماء , فإنما جاز ؛ لأنا لو أوجبنا عليهه!") 
معرفة الأحكام'” ' ©( بالدلائل والحجج )247 لاشتدت النحنة عليهم: وعظمت 
البلوى فيهم ؛ فإنا(”2 إذا ألزمنا الكافة النظر فى الدلائل أدى إلى مفسدة 
راجعة إلى كافة الناس ؛ لأنه لايكون فيهم من يقوم بأمر مصالح دنياهم وما 
تقوم به معايشهم » ويفسد نظام الأحوال فى الأفعال والأعمال. 

وعلى أنا لانخليه من نوع اجتهاد نوجبه عليه» وهو بقدر طاقته 
واتساع باعه له » وهو أن يختار من أعيان العلماء أعلمهم عنده وأوثقهم 
فى نفسه؛ فيرجع إلى قوله ( ويقلده أمر دينه)7' 2 » فليكن العالم كذلك 
وهو أنه يكلف" مايطيقه ويتسع له علمه » وهو مطيق للاجتهاد ومتسع 
علمه لذلك » فلايجوز له تركه, كالعامى*” الذى يقدر أن يتخير بين 
العلماء فيملد الأعلم فى نفسه والأوثق فى علمه » فإنه لايجوز له ترك 
ذلك. 

وأما اعتبارهم الاجتهاد [ بالجهاد ]2*7 , فقد أجاب بعض أصحاينا 


)١(‏ فى ( ج)و( س) (إليه لمن») 

)١(‏ فى (ج)و( س) (عليه) 

(؟) فى ( ج)و( س) زيادة(به) 

(4 ) فى( ف ) « والدلائل بالحجج») ١‏ 

(5) فى ( ج)و( س) «فأما) 

(7) فى ١ج‏ )و( س) «ويقلد فى أمر دينه) 

(7) فى ( ف ) «يتكلف» » وفى ( ج) و( س) زيادة (به) 

* بداية ( ١8٠0‏ ب/س) 

(8) فى جميع النسخ (بالاجتهاد) » والصحيح ما أثبتناه . 
ح قاجة ح 


عن ذلك وقال : من سهل عليه تناول الأدلة [وقربت](١)‏ مواضعها من 
فهمه فهو بمنزلة من حضر العدو » وقرب موضعه'' منه. فلايجوز له 
الاتكال على غيره فى الجهاد , وأما العامى الذى تغيب عنه الأدلة 
ول( '؟يعرف وجوه الاستدلال » فهو بمنزلة من بعدت المسافة بينه وبين 
العدوء ولحقته المشقة فى قطعها إليه » ومن كان بهذه الصفة لايجب عليه 
الجهاد(. »» فقد استوى الجانبان(” »2 من حيث المعنى . 

وأما الذى تعلقوا به من قصة الشورى , فهو محمول على 
( أنه )27 دعاه إلى سيرتهما فى السياسة(22 والرأى فى الأمور» وضبط 
الرعية» ومجاهدة الأعداء , والقيام ( بالإيالة )6*0 الثابتة . 

ويجوز أيضا أنه دعاه إلى سنتهما فيما عملا به ولم يظهر لهم(*) 
مخالف فصار ذلك* بمنزلة الإجماع. 

وأما الذى قال : إن الأعلم لاجتهاده مزية, ولهذا أيضا مزية» فَحُيّر 


)١(‏ فى جميع النسخ «وقرب») 

(؟) فى (ف) «مواضعه» 

(؟)فى (ف)«فلا) 

(: )فى ( ج)و( س) «الاجتهاد) 

(5) فى (س) «الجانبين») 

(5) سقط من (س) 

(7) فى ( ف ) « والسياسة» بالواو بدل «فى ». 

(8) هكذافى (ج )و( س) » وفى (ف) «بالاات»). 
(5) فى (س)«لم) بدل «لهما» 


* بداية (18” [ج) 


- (١.9 


قلنا: العالم والعالم » وإن اختلفا فى غزارة العلم وعدم غزارة العلم 
ولكن غزارة علم صاحبه لاتفيده علما بالدليل » والواجب هو العلم 
بالدليل إذا تمكن من الدليل . 

ولآن التقليد من عمل ال جهلة 3 واللاجتهاد من عمل العلماء فلايجوز 
أن يترك عمل العلماء وهو عالم إلى عمل الجهال. 

وقوله : إنه يعرف أن ذلك العالم يقول مايقوله عن دليل . 

قلنا: وإن كان كذلك » ولكن دليله عند صاحبه لايفيده دليلا فى 


واعلم أن أصحاب أبى حنيفة يفرقون بين العالم والعامى » فيقولون 
إن العامى يجب عليه التقليد » والعالم يجوز له التقليد » ولايجب عليه 
لكن إذا اشتبه عليه الدليل يجوز له التقليد ** ؛ لأنه فى هذه الحالة يحتاج 


إل اليب مدل العام 001 
هنك اليس ل لآن معه آلة الاجتهاد » فلايعذر بالاشتباه2'2. 


*« بداية (89١11/ف)‏ 

)١(‏ لم أجد هذا الرأى عند الحنفية » بعد البحث فى مظانه . بل جاء فى بعض كتبهم الجزم 
بعدم الجواز للمجتهد » كما فى ميزان الأصول ج؟ ص .55 . وقد حكى الشيرازى فى 
شرح اللمع المذاهب فى المسألة » ولم يذكر هذا المذهب لاعن الحنيفة ولاعن غيرهم وإنما 
حكى عن محمد بن الحسر: أنه يقول بجواز تقليد العالم لمن هو أعلم منه ولايجوز له 

9 فى ون ررقن وبااضياه» 


- ١مل‎ 


فصل 


إذا نزلت بالعالم نازلة » وخاف فوت وقتها لم يجزله تقليد غيره('2. 

وقال أبو العباس بن سريح : يجوز ؛ لأنه فى هذه النازلة بمنزلة العامى 
( من حيث )''' إنه لايتوصل إلى معرفة حكمها بالاجتهاد ؛ ولأنه مضطر 
إلى التقليد , فإنه إذا اجتهد فاتته< "2 العبادة عن وقتها » فجازله التقليد 
كالعامى أيضا . 

وأما نحن فنقول : إن معه آله الاجتهاد » فلايجوز له التقليد . كما 
لو كان الزقت وإيسها , تديدة اكدتوجار :زه التعليدد: رذ كناف تدر 
الوقت )247 لجاز وإن لم يخف كالعامى . والحرف أن الفرض لايتبدل 
لخوف الفوت وعدم الخوف . 

وقوله : إنه كالعامى فى هذه النازلة . 

قد بينا الفرق . 

وفوله: إن به ضرورة . 

قلنا: ليس كذلك ؛ (لأنه)«*؟ إن كان ذلك الشيئع ثما يجوز تأخيره 
تليذ0" © يكوة: اشفياة اطادقه عدر لاض الاخي , 


٠١١؟ص انظر شرح اللمع ج؟‎ )١( 
(؟) سقط من (س),‎ 
(*)فى (س) «فاته»)‎ 
فى ( ج)و( س)( ضاق الوقت»)‎ ) 4( 
سقط من (ج)و( س)‎ )5( 
(16)فى (ج)ورس) الأحد)‎ 
18د‎ 


وإن كان ثما لايجوز تأخيره أداه على حسب حاله 4 ثم يعيذده 
فلاضرورة فى التقليد . 


[ مايجوز فيه التقليد 2١١]‏ 


واعلم أن العامى يجوز له تقليد العالم فى جميع الأحكام 
الشرضية1 1 .. 

وقال أبو على الجبائى : لايجوز (له)('2 فيمالايسوغ فيه 
الاجتهاد2؟) . 

وقال: ماطريقه مقطوع به يصير مثل العقليات . 

وأما عندنا فيجوز2* فى الكل؛ لأن المعنى الذى لأجله يسوغ له 
التقليد فى مسائل الاجتهاد موجود فى غيرها(' 2 . 

* يدل عليه : أنه إذا أمر العامى بمعرفة الدليل وترك التقليد أدى إلى 


. مابين المعقوفين زيادة من عمل المحقق‎ )١( 

(١)انظر‏ المسألة فى المستصفى ج١‏ ص788 ط بولاق . والإحكام للأمدى جة ص97١‏ 
والتمهيد لأبى الخطاب ج؛ ص797 » ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد ج١‏ 
ص05” » وتيسير التحرير ج؛ ص74 » وروضة الناظر ج”“ص8١١٠‏ » والمعتمد ج١‏ 
ص5 ”5 . 

(*) سقط من( ج)و( س) 

(:) انظر المعتمد ج؟ ص4 495 

(5) فى ( ف ) «يجوز) بدون الفاء . 

(5) فى (س) (غيره» 

* بداية 51١5(‏ /(ج) 


مفسدة عظيمة تعود عليهم » وتشتد البلوى وا محنة بهم -على ماذكرنا من 
قبل(')- وقد ذكرنا من قبل :(أنه)''2 لايقلد العامى إلا بعد أن يجتهد 
فى أعيان الفقهاء . وقد ذكر هذا أبو العباس بن سريح والقفال 
الشباش 0 

وقد ذكر بعض أصحابنا(* » أنه يجوز له تقليد من شاء من العلماء 
من غير أن يجتهد فى أعيانهم » وزعم أن فى تكليفه الاجتهاد فى الأحكام 
( فى اعيان العلماء)270 مشقة ( عظيمة؛ فيسقط عنه كما يسقط عنه 
الاجتهاد فى الأحكام)('2 . 

ونحن نقول: إنه ليس عليه فى هذا (القدر)”') كبير مشقة 
ولاينقطع بإيجابه عليه عن سائر مصالحه فى أمر معائشه وأسبابه » ويحصل 
له بذلك نوع ظن » فإذا كان يحصل له ذلك من غير مشقة » فيجب عليه 
تحصيلة » كما يجب على العاله**» الاجتهاد فى سائر الحوادث والنوازل . 

وعندى أن هذا أولى » والله أعلم . 


(١1)ص”5١٠١.‏ 
(؟) سقط من رف) 

(5) انظر شرح اللمع جا ص١١١٠١‏ 

(: ) هو الشيخ أبو اسحاق الشيرازى » انظر المرجع السابق. 
(5) سقط من(ف) 

(1 ) مابين القوسين سقط من١ف)‏ 

(107) سقط من(ف) 

(8) فى (ف ) «الامام» 


- ١١١ - 


فصل 
[ فى التقليد فى أصول الدين 2١١]‏ 


وأما الكلام فى مسائل اللأصول» فقد ذهب جميع المتكلمين وطائفة 
من الفقهاء [ إلى ]”'' أنه لايجوز للعامى التقليد فيها ء ولابد أن يعرف 
مايعرفه بالدليل( ") 

وقالنا + الحتاقم الأ شو ة'عقلية» والناين سيا مجع كوة في 
العقل . 

ولآن العلم بها واجب » والعلم لايحصل(* 2 للمقلد بتقليد غيره. 

ولأن الدلائل على الأصول ظاهرة » وليست بغامضة » فتكليف 
العامى ليعرف الأصول بدلائلها لايؤدى إلى الحرج ( والمشقة » بخلاف 
الفروع فإن دلائلها غامضة خفية » فالتكليف فى ذلك للعوام يؤدى إلى 
الحرج)(7) الشديد فسقط عنهم لذلك . 


١ (‏ ) مابين المعقوفين زيادة من المحقق . 
5 - - - | 

(؟) زيادة من المحقق ليستقيم الكلام. 

(؟) انظر المسساألة فى شرح اللمع ج١؟‏ صلا١٠ ١١‏ عممء ١٠.‏ »والعلة لابى يعلى 
جاخص07١5١2‏ والمعمتمدج! ص١4‏ 3 والتسمهيد دن الخطاب ج؛ ص 57556 
والإحكام للآأمدى جوص”؟1١‏ . وشرح تنقيح الفصول ص 47١‏ » وتيسير التحرير 
جاخص”55 2 

(4:)فى (س)«يحتمل). 


١١5‏ د 


واعلم أن أكثر الفقهاء على خلاف هذاء وقالوا : لايجوز أن * 
يكلف العوام اعتقاد الأصول بدلائلها” ؛ لأن فى ذلك المشقة العظيمة 
والبلوى الشديدة » وهى فى الغموض والخفاء أشد من الدلائل الفقهية فى 
0 ق 43 ولهذا [ خفيت(') على كثير من العقلاء مع شدة عنايتهم فى 
ذلك واهتمامهم العظيم (به)(25 » فصارت دلائل الأصول مثل دلائل 
الفروع . 
ولاطرقهاء' '2 وإنما شأنهم التقليد والاتباع انحض » وإنما طريقهم أخذ(*) 
شيئين فى التقليد : 

أحدهما -أنهم عرفوا أن العلماء قد قالوا (ماقالوا)( © عن حجة 
ودليل . قيكون اتباعهم لأقوال العلماء اعتقادا عن دليل بهذا الوجه. 

وهذا(' > لآن العوام يعلمون” أن العلماء "2 يقولون مايقولون عن 


بداية (١1181/س)‏ 

* بداية (588 ب/ف) 

.» فى جميع النسخ ( خفى‎ )١( 

(؟) سقط من(ف) 

(؟)فى رس) «فوقها) 

(4)فى ر(ج) ور س) (أحد) بمهملتين. 
5 ) سقط من( ج )و( س) 

(5)فى ز(ف)«وأما» 

د بداية (/811 |ج 


ر/ا)فى (س) «الفقهاء) 


ا > 


. النبى يكنّْه » وقد عرفوا إقامة النبى #َكِلْهُ من المعجزات مايعجز عنه('2 البشر 
وتحقق("2 فى قلوبهم نبوتهَيه بهذا الطريق » وأنه يقول مايقوله عن الله 
عزوجل . فحصلت عقائدهم عن علم ودليل قام لهم (فيها)! بهذا 
الوجه. 

وأنا إبحان تعرقة الآضول علن مايقولة المشكلمون فيد جد اهن 
الصواب» ومتى أوجبنا ذلك فمتى يوجد فى العوام ( من)0*؟2 يعرف ذلك 
ويصدر عقيدته عنه » بل يكون أكثر العوام بحيث لوعرض عليهم تلك 
الدلائل بحالها2”(2 لم يفهموها(') أصلا » ( فضلا)("'2 عن أن يصيروا 
أصحاب دلائل » ويقفوا على العقائد بالطرق7*؟ البرهانية » وإنما غاية 
العامى هو أن يتلقى مايريد أن يعتقده ويلقى (به)7* >2 ربه من العلماء 
ويتبعهم فى ذلك » ويقلدهم ثم يسلمون عليها بقلوب سليمة طاهرة عن 
الأدغال والأهواء » ثم يعضون عليها بالنواجذ . فلايحولون ولايزولون 
(عنها)!''2 ولو قطعوا إرباً » فهنيئاً لهم السلامة والبعد عن الشبهات 


(١)فى‏ (ج)و(س) «عنها» 

(؟) فى (ف)«ويتحقق») 

(*) سقط من ر(س) 

(1) سقط من١ف)‏ 

(5 ) فى ( ج)و( س) «بحال بالها» 

59 ) فى( ج) «١‏ يضموها) », وفى ( سس ) « يصموها» 
(17) سقط من( ج)و(س) 

(4 ) فى (س) ١بالطريق»‏ 

(9) سقط من(ف) 

)٠١(‏ سقط من( ج)ور(ف) 


- ١١6 


الداخلة على أهل الكلام » والورطات التى تورطوا فيها حتى أدت بهم إلى 
المهاوى والمهالك . ودخلت عليهم الشبهات العظيمة ( وصاروا)!'2 فى 
الآخرة متحيرين عمهين''؟ , ولهذا لايوجد منهم متورع متعفف إلا 
القليل؛ لأنهم أعرضوا عن ورع اللسان » وأرسلوها فى صفات الله تعالى 
بجرأة عظيمة وعدم مهابة وحرمة ففاتهم ورع سائر الجوارح» وذهب ذلك 
عنهم بذهاب ورع اللسان » والإنسان كالبنيان يشد بعضه بعضاء فإذا 
خرب جانب منه تداعى” "2 سائر جوانبه للخراب؛ ولأنه مامن دليل لفريقٍ 
منهم يعتمدون عليه إلا والخصومهم عليه الشبه القوية ؛ بل يدعون 
لأنفسهم مثل ذلك الدليل سواء » وغاية الواحد منهم فى القّلح(؟2 والعلو 
على صاحبه ء بزيادة الحذق فى طريقة الجدل », وبينهه(” »2 أوضاع 
يناظرون”' » عليها » ويطالبون الخصم بطردها » فإذا لم يفوا بطردها سموها 
انقطاعا وعجزا . 

وعلى أنا لاندكر من الدلائل العقلية بقدر ماينال المسلم به بَرّد 


/ سقط من( ج)و(س)‎ )١( 

)١(‏ فى (ف ) «عمين) وكلا اللفظين صحيح » أما المشبت فهو من العمه » وهو التحير 
والتردد » وهذا شأن المتكلمين » فهم فى حيرة وتردد بسبب عدولهم عن أدلة الشرع 
الصحيحة الصريحة » واستعمالهم العقل فيما لامجال له فيه » وأما الثانى فهو من 
العمى ؛ بمعنى الجهل » والتباس الأمر» وحال المتكلمين فى كثير من أمور العقيده 
كذلك . انظر مختار الصحاح ص5 45 

(") فى ( ج )و( س) زيادة ( منه) بعد ( تداعى) 

(4) فى (س) (الصلح) 

(5) فى (ج) (قبينهم ) » وفى (س) (فعنهم) 

(6) فى و ج)و( س) (يتناظرون) 

- 1١١6 - 


اليقين»( 2١‏ ويزداد به ثقة فيما يعتقده , وطمأنينة » وإنما ننكر إيجاب(") 
التوصل إلى العقائد فى الأصول”” بالطريق الذى اعتقدوه » وساموا جميع 
الخلق (') سلوك” طريقهه”*؟؟ ؛ وزعموا أن من لم يفعل ذلك لم يعرف 
الله تعالى » ثم أدى بهم ذلك إلى تكفير العوام أجمع . 

العوام ؛ وبهم قوام الدين ) وعليهم مدار رحى الاسلام » ولعله(”2 لايوجد 
فى البلدة الواحدة » التى 7 2 تجمع (المائة الف » والمائتى الف )("2 ممن 
لايقوم بالشرائط التى يعتبرونها إلا الفذ7* الفارد2! 2 والشاذ النادر» ولعله 
لايبلغ عقد العشرة » فمتى يجد المسلم من قلبه أن يحكم بكفر هؤلاء 
الناس أجمع »ويعتقد أنه لاعقيدة لهم فى أصول الدين أصلا » وأنهم 
أمثال البهائم والدواب المسخرة؟! 


(١)فى‏ و( ج)و( س) «النفس» 
(؟) فى (س) «انصابه) 
* بداية (1590/ف). 
(؟)فى وف )«المسلمين» 
* بداية (518 /ج) 
(4؟:)فى (ف)«طريقه» 
(5 )فى ( ج)و( س) «ولعل» بدون الهاء . 
(5) فى (س) «الذى») 
(>2 ) فى ( س) و( ف ) «المائه الالف والمائتين الالف ) وفى ( ج) : « .... والمائتين الف») . 
(8) فى (س) «الندر» والفذ الفرد . انظر القاموس ج١‏ ص70” باب الذال » فصل الفاء . 
(4) فى ( ج)و( س) «الشارد» والفارد يأتى بمعنى المتفرد والمتنحى عن جنسه . والمنفرد عن 
القطيع » والناقة تنفرد فى المرعى . والمراد به هنا القليل النادر كما فسره به المصنف . 
انظر القاموس ج١‏ ص77 باب الدال » فصل الفاء . 
١١6‏ - 


وعن 'لماسة بن الأشرين 26*93 و كان من أنسة المعحولة الم كورين 
ينمت الذراق قوما يتعادونيوم الجنمعة إلى المسجد + حوفهم :فقوت الصلاة 
فقال: انظروا إلى البقرد ' 2 انظروا إلى الحمير. 

وقال عممر* بن النضر : مررت بعمرو بن عبيل2)*7, 
0 ا الت ا الل 41255 اش 10 ا 
أضتحنابنا . فال :ومن اصضحعائنك ؟:'قلك: ايسوي2702 و واون 


)١(‏ هو ثمامه بن أشرس النميرى » أبو معن , من كبار المعتزلة » كان له اتصال بالرشيد » ثم 
المأمون . من تلاميذه الجاحظ . عده المقريزى فى رؤساء الفرق الهالكه . توفى سنة١١‏ 
انظر الأعلام للز ركلى ج١١‏ ص ٠٠٠١‏ 

9(١؟١)فى‏ ١ف‏ )«الفقراء») 

(؟) فى (ج)ورس) (عمرو) 

(: ) هو عمرو بن عبيد بن باب التيمى بالولاء » أبو عثمان البصرى » شيخ المعتزلة فى 
عصره. ومفتيهاء وأحد الزهاد الشهورين » كان جده من سبى فارس وأبوه نساجا ثم 
شرطياً للحجاج فى البصرة . اشتهر بعلمه وزهده وبدعة الاعتزال » وبأخباره مع المنصور 
العباسى وغيره. 

له رسائل وخط وكتب » توفى قرب مكة » قال عنه يحى بن معين : كان من الدهرية 
الذين يقولون: إنما الناس مثل الزرع . ولد سنة ثمانين» وتوفى سنة 44 ١‏ ه انظر الاعلام 
جه ص١4‏ . وسير أعلام النبلاء جل" ص؛ ٠١‏ . 

(5)فى (ف)«فذكرت») 

(5) هوآيوب السختيانى » الإمام الحافظ أبو بكر بن أبى تميمة » كيسان العنزى مولاهم 
-البصرى . عداده من صغار التابعين » سمع من أفاضل كبار التابعين كالحسن وابن 
سيرين وابى العالية وغيرهم . ورى عنه خلق كثير . 

البح عاد ‏ سعي رع الفحدة الح اتوي قيهيا ادنغوا 

واشتهر بالعلم والتقى والصدق مع الله . وكان ممن يخفى زهده. 

قال شعبه : مارأيت قط مثل أيوب . ويونس [ يعنى ابن عبيد ] وابن عون . 

- ١١ا/‎ 


١ ٠.‏ 8 ؟ 2 8 55 .ا ع ]2 6 غ24 
عون”'©»: ويونس بن عبيد”'2» والتيمى” '2 . فقال: أولئك أرجاس أنجاس 


- وعن الثورى قال : مارأيت مثل أربعة », فبدأ بأيوب. توفى سنة إحدى وثلاثين ومائة 
بالبصرة. وله ثلاث وستون سنة . انظر سير أعلام النبلاء جا صه ١‏ 

. فى (ف ) (يوسف بن عون» وفى ( ج )و( س) (أيوب بن عون») بحذف واو العطف‎ )١( 
والصحيح ما أثيتناه ؛ لأن المراد به شخصان هما أيوب السختيانى الذى سبقت‎ 
ترعطيفة رائق عوواء وكين طفضا واعيدا . يدل على ذلك كلام المصنف فيما بعد‎ 
حيث اشار إلى أن المذكورين فى القصة أربعة » لاثلاثة . ثم إن هولاء الأربعة هم أشهر‎ 
فقهاء البصرة بعد الحسن وابن سيرين » وكثيراً ما يذكرون سوياً » وليس فيهم يوسف‎ 
بن عون ولايونس بن عون . وابن عون هو الإمام القدوة » عالم البصرة » عبدالله بن‎ 
. عون أبو عون المزنى -مولاهم- البصرى ال حافظ‎ 

حدث عن كبار التابعين منهم أبو وائل والشعبى والحسن وابن سيرين » وروى عنه خلق 
من الأفاضل» منهم سفيان الثورى وشعبة وابن المبارك» وقد قيل : دار أمر البصرة على 
أربعة : أيوب » ويونس » وابن عون؛ وسليمان التيمى . 

مات فى شهر رجب سنة احدى وخمسين ومائة . 

انظر سير أعلام النبلاء جا ص14" 

(؟) هو يونس بن عبيد بن دينار » الإمام القدوة الحجة » أبو عبدالله العبدى مولاهم 
البصرى . من صغار التابعين وفضلائهم . رأى أنس بن مالك رضى الله عنه » وحدث 
عن الحسن وابن سيرين وعطاء وعكرمة وعيرهع من كبار التانين: وحدث عنه شعية 
وسفيان وغيرهماء قال عنه ابن سعد : كان ثقه كثير الحديث . وكان ورعا تقيا زاهدا 
مات سنة أربعين ومائة » وقيل تسع وثلاثين ومائة . انظر سير أعلام النبلاء جه 
ص ١17-788‏ 

(7) هو أبو المعتمر سليمان بن طرخان. قال عنه الذهبى : الإمام شيخ الإسلام؛ نزل فى بنى 

روى عن أنس بن مالك رضى الله عنه وعن ابى عشمان النهدى » ويزيد بن 
عبد الله بن الشخير وطاووس وغيرهم . وحدث عن خلق كثير منهم شعبه وسفيان 
وحماد بن سلمة . 00 


- ١١68- 


أموات غير أحياء . 

واعلم أن هولاء ا لأربعة الذين ذكرهم غرة أهل زمانهم فى 
العلم والفقه والااجتهاد فى العبادة وطيب"'' المطعم . وقد درجوا 
( على )' ' 2 ماكان عليه من قبلهم من الصحابة ومقدمى 20 التابعين . 

وقد اعتقد فيهم مثل هذا » فكذلك تكون عقيدته وعقيدة أمثاله 
فى غير هؤلاء نعم » وقد ذكرت طرفاً صالحاً من هذا النمط فى كتاب 
الانتتصار لأصحاب الحديث ؛ وذكرت الفرق بين طرق الكلام ( وطرق 
الفقه )' 2 بأبين وجه »وأوضح معنى . 

فعلى الطريقة التى ذكرتها ينبغى أن يتكلم المسلم » ويعتمد عليه 
ولايغتر بزخارف القول , والْيَتبع طريقة السلف الصالح ( والأائمة 
المرضية من الصحابة )2*7 ومنهج التابعين بإحسان, لينال7' 2 السعادة 
العظمى» ويصل إلى الطريقة المثلى . والله تعالى يعصم ويؤيد بمنه وطوله. 


- اشتهر بكثرة العبادة والعلم والحفظ , مكث أربعين سئة يصلى الصبح بوضوء العشاء . 
توفى بالبصرة سنة ثلاث واربعين ومائه . 

انظر سير أعلام النبلاء ج5ة صه ١58‏ . 

(١)فى‏ ر(ف)«طلب» 

(؟) سقط من (ج)و(س) 

(؟) فى (ج) ورف) (مقدموا) » وفى (س) (وبعد من» 

(؟:) سقط من( ج)و( س) 

(5) فى ( ج )و( س) « والصحابة المرضية » 

(5) فى رف ) «لبيان» 


ل >" 


فصل 
[ فى الإلهام ]<') 


وقد ذكر أبو زيدٌ” فصلا فى إبطال التقليد ('2, ولم أجد فى ذكره 
كبير فائدة » فتركته » وذكر بعده فصلا فى الإلهام' '2 » وسأنقل ماذكره 
وأتكلم عليه فى الموضع الذى ينبغى أن يتكلم عليه. 

قال: الإلهام ماحرك ( القلب بعلم )247 يدعوك إلى العمل”” ) به من 

قال جمهور العلماء : إنه خيال لا* يجوز العمل به إلا عند فقد 
الحجج كلها فى باب ماأبيح بغير عله( ). 

وقال بعض الحبية7"؟: إنه حجة , بمنزلة الوحى المسموع عن رسول 


)١(‏ زيادة من امحقق. 

(؟)انظر تقويم الأدلة ج١١‏ ص8 هلا - 7/56 

* بداية ( 14١‏ سب/س) 

(”) المرجع السابق ص/1/5717-/791 

(: ) فى (ف )«العلم بقلب» 

(5) فى (س) «العلم) 

د بداية 5١5١‏ /ج) 

(5) انظر بحث المسألة فى تيسير التحرير ج؛ ص85 ١‏ » وجمع الجوامع بشرح المحلى ج١؟‏ 
ص77” » ومسلم الثبوت بشرحه فواتٌ الرحموت ج١‏ ص١7571‏ » وإرشاد الفحول 
صل/مغ "20 وميزان الأصول للسمرقندى ج7 ص ١ه‏ 559-95 . 

(7) فى ( ف ) «الجهمية) والمثبت مطابق لما فى التقويم . ولعل الحبَّيّة جماعة من الصوفية,- 


ع الؤمة” م 


الله يه . 

ار ل 

0 وبقوله اتعالى ف فَمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن 

يرد أن يضلّه يجعل صدره ضيّقاً حرجا 4! '» وشرح الصدر بنور العلم 

والحرج ( والضيق )7 "2 بظلمة الجهل » والله تعالى أخبر أنه الجاعل لذلك 

بلا *واسطة ( ولاصنع)'*) من العبيد . 00 
وبقوله تعالى 8 أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له له نورا #(*) 

فالحياة هى العلم » والنور هو الهدى » وقد أخبر أنه الجاعل لذلك بلا(1 2 
رصا وقايا نيان اقرع ظيف لقره الال قر 

الناس عليها #” "و رأن الناس قد خلقوا على الدين الحنيفى بلا صنع 


- 0 فإن هذا المذهب منسوب إلى بعض أهل التصوف » وبعضم يدعى أنه لادليل سوى 
الإلهام » انظر ميزان الأصول ج؟ ص455 . 

(١)الآيتان‏ (7 8 ) من سورة الشمس. 

؟) الآية (ه؟١١)‏ من سورة الأنعام. 

(*) سقط من( ج)و( س). 

* بداية (59-0'ب/ف). 

(؛ ) فى (س) ١‏ والصنع»). 

(ه) الاية 9؟١١)‏ من سورة الأنعام. 

(5)فى رس) «فلا). 

(7) الآية )5١(‏ من سورة الروم . 


- 4 


منهم . وقال تعالى 9 وأوحى ربك إِلَى التْحل 204 الآية . فأوحى إليها 
أي ألهمها » حتى عرفت مصالحها . فلاينكر مثل ذلك للادمى . 

وقال تعالى «إ وَأَُوَحَينَا إلى أم موسى أن أرضعيه 274 وكان ذلك 
بطريق الإلهام . وقال عليه السلام كل مولود يولد2") على الفطرة؛؟») 
اى على دين اق ؛ وليس للمولود نظر و( /ا)0 22 استدلال . 

وقال يِه «اتقوا فراسة المؤمن , فإنه ينظر بدور الله عزوجل7' 2) 
والفراسة شئ يقع فى القلب بلانظر فى حجة . 

وقال عليه السلام لوابصة("2-_وقد سأله عن البر والإثم- ضع يدك 
على صدرك فما(حاك ف قلبك فدعه . وإن أفتاك الناس 
وأفتوك2*7) فقد جعل النبى يكِنّْهُ شهادة قلبه بلاحجة أولى من الفتوى . 


. الآية (58) من سورة النحل‎ )١( 

(؟) الآية (9/) من سورة القصص . 

()فى (ج)و(س)«ولد» 

(14)الحديث أخرجه البخارى وغيره عن أبى هريرة . انظر البخارى مع الفتح كتاب الجنائز 
باب ماقميل فى أولاد المشركين ج؟ ص5 ؟ » وأبو داود فى كتاب السنة . باب فى 
ذرارى المشركين ج؛ ص 755 » والقترمذى أبواب القدر » باب ماجاء كل مولود يولد 
على الفطرة ج" ص514 . 

(5) سقط من(ف) 

(1) أخرجه الترمذى من حديث أبى سعيد الخدرى . باب تفسير سورة الحجر جم ص5 5ه 

(/) هو الصحابى وابصة بن معبد الأسدى » يكنى أبا شداد » سكن الكوفة » ثم تحول إلى 
الرقة » ودفن بها . كان كثير البكاء , لايملك دمعته . 

انظر : أسد الغابة بجهدوص8؟4 والاستيعاب جا ص١1"‏ 

(8) فى ( ج) وحك فى » وفى ( ف ) « شك عن») 

(9) سبق تخريجه . 

د #6 د 


وقد قال النبى يَيلَّهُ « قد كان فى الأم محدّثون , فإن يكن فى هذه 
الأمة أحد منهم فهو عمر(') أى ملهه("2 كأنه يوحى إليه ويحادثه 
ربكاو انه للفمكة ب تليه. 

وقد روى عن أبى بكر رضى الله عنه أنه [[قال] «ألقى فى روعى أن 
ذا بطن ( بنت )/ '2 خارجة جارية)7؟2 . والإلقاء الالهام . 

وقد روى عن عمر رضى الله عنه أنه تكلم فى أشياء » فنزل الوحى 
بذلك » وقد كان ألهم قبل الوحى . 

وقد كان لأنبياء بنى اسرائيل عليهم السلام إلهام يتكلمون عنه 
وينزل ذلك منزلة الوحى إلى غيرهم . 

وقالت الآأمة فيمن اشتبهت عليه القبلة فصلى بغير تحر بقلبه : 
لايجوز وإن أصاب القبلة » وإن صلى* بتحرى قلبه تجوز صلاته » وإن 
أصاب غير القبلة . 

قالوا: فثبت أن الإلهام حق من قبل الله تعالى » وأنه كرامة للآدمى 
وأنه وحى باطن » إلا أنه إذا عصى ربه » وعمل بهواه يحرم هذه الكرامة 


. أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب فضائل الصحاية » باب مناقب عمر جلا ص45‎ )١( 

(؟) فى (س)«مثلهم» وفى (ف)(متهم) 

(9) سقط من(ف) 

(1 ) بنت خارجة هى حبيبة بنت خارجة بن زيد » وهى زوجه أبى بكر الصديق ووالدة ابنته 
أم كلثوم التى مات أبو بكر وأمها حامل بها . فهى التى قال فيها أبو بكر هذا القول 
وهو فى مرض موته » فكانت كذلك . انظر الاستيعاب جة ص07٠8١‏ والإصابة جلا 
صه لاه 8 

* بداية ( 570 /[ج) 


2 


ويستولى عليه وحى الشيطان . 

قال الله تعالى ‏ وَإِنّ الشّيَاطين لَيوحون إلى أوليائهم 4(') 
وقال ١1‏ طاطم ليحي مبكو بكو رس لذ إاغى سكي 
الغفلة التى تعترى القلب فيزل ثم يتنبه من ساعته ولايقر عليه . 

قالوا : وبالقلب بمتاز له الحق من الباطل . فاحتج أهل الالهام بمثل 
هذه الحجج التى ذكرناها . 

قال( ") اواعا حي اول الف راتما 

فقوله تعالى فإ وَقَانُوا أن يَدْخْل الْجِنَة لمن كان هودا أو نصارى 
تلك أُمانيُهُم قُل هَانوا برهانكم إن كنتم صادقين 4(؟) 

فألزمهم الكذب بعجزهم عن إظهار الحجة ؛ لأن الإلهام حجة باطنة 
فلايمكن إظهارها 

وقال تعالى ظ وَمَن يدع مع الله إلَهاآخَر لأَبِرهَانَ له به 2*0 فقد 
وبخهم بدعوى إلاه غير الله االرهان اوتنه عرو او كانت درت لوي 
( حجة 20 لهملما لحقهم”'' التوبيخ . 

فثبت أن الحجة التى يصح العمل بها مايمكن إظهاره من النصوص 


)١9‏ الآية( ١؟١)‏ من سورة الأنعام. 
(؟) سقط من( ف) والمراد بالقائل أبو زيد الدبوسى . 
(") يعنى أبا زيد » حيث مازال فى سرد حكاية كلامه فى الإلهام . 
(:) الآية )١١١9‏ من سورة البقرة. 
(ه) الآية )١1١(‏ من سورة المؤمنون . 
(5) سقط من (ج)و( س). 
(1) فى (ج)و( س) «الحقهم» 
اع؟١ة‏ - 


والآيات التى غرفت حججاً . 

ويدل (عليه)!') قوله تعالى (إ سئريهم ياتا فى الأقَاق وفى 
أنفسهم حتَّى يبن لَهم أَنّهُ الْحق 4" وهذا يدل على أن العلم بالله 
تعالى لايكون إلا بالآيات » والآيات لاتدل إلابعد الاسعدلال بها عن نر 
عفلى. 

ويدل عليه قوله تعالى«إ أفلاً ينظرون إِلَى الإبل كيف خُلقت 74") 

الآية . وقال تعالى فإ وفى أنف سكم أفلاً تبصرون 06» وقال تعالى 
فاعتبروا ياأُولى الأبصار 2*0 فالله(' »2 تعالى أمر بالنظر والاستدلال 
لم يأمر بالرجوع إلى القلب . 

وكذلك”"' قال َيه لمعاذ حين بعشه إلى اليمن «بم تقضى ؟ قال : 
بكتاب الله . قال : فإن لم بحد فى كتاب الله ؟قال : بسنة رسول الله. 
قال : فإن لم تجد فى سنة رسول الله ؟ قال : أجتهد رأيى)7*) 

فلم يذكر بعد الكتاب والسنة” إلهام القلب » وإنما ذكر الرجوع إلى 
النظر والاستدلال . 


)١(‏ سقط من(ف) 

(؟) الآية (5 ) من سورة فصلت. 
(*) الآية (/ا١‏ ) من سورة الغاشية . 
( ) الآية )7١(‏ من سورة الذاريات . 
( 5 ) الآية (؟) من سورة الحشر . 
(57 )فى ل(وف) «والله» 

() فى (س) ورف ) «ولدذلك» 
(4) سبق تخريجه ج؟ صلا5 . 

* بداية (١1791/ف)‏ 


١1ه‎ 


وقد روى عن رسول الله يَيتّهُ أنه قال من فسر القرآن برأيه فليتبوأً 
مقعده من النار)('2 . 

وأجمعنا على أنه يجوز برأي النظر والاستدلال بالأصول » فدل أن 
المراد به الرأى بلانظر . 0 

ولأن الرأى بلانظر لو كان حجة يعمل بها كالوحى لحل لكل إنسان 
أن يدعو الخلق * إلى ماعنده » بل وجب2"7 كما وجب على نفسه 
العمل به » وكما* كان يجب على النبى َيْله . 

قال: ومن قال هذا فقد كفر . 

قال : ونقول أيضا على أهل الإلهام : ( ماقولكم فى الإلهام؟” "2 ) 
أهو حجةٌ (موافقةٌ الشرع » أو كيف ماكان وافق أم خالف؟)0*) 

فإن قال: يكون حجة وإن خالف . 

فهذا لايقول به2”0 مسلم » وفيه رفع الإسلام. 

وإن قال: بموافقة . 

ففادقيتك الرافقة إل بلطا فى دون المشرع: 


... وقال : حديث حسن ) انظر تحفة الأحوذى جم ص778 5 
د بداية 5:5١ ١‏ |ج 
)١(‏ فى (س) ١فأوجب»‏ 
* بداية ( 1/1185 س) 
(” )مابين القوسين سقط من (س) 
(4 ) فى ( ف ) «بلا موافقة الشرعة أو ماكان وافق أم خالف) 
(5) فى (ج)و(س) (يقوله) 


- 


وأيضا فإن الإلهام قد يكون من الله تعالى » وقد جكوناو الحووباد 
وقد يكون من النفس . ٍ 

فإن كان من الله تعالى يكون حقاء وإن كان من الشيطان أو من 
النفش: لايكون حتفا ابل يون باظلاة: 

فإذا احتمل أن لايكون حقأ (لايكون حقاً)(١1)‏ 

يدل عليه أن كل إنسان فى دعوى الإلهام مثل صاحبه » فإن قال 
وواتخيل7 727 اليجست أن سا افك له حق وصواب امبرل الاح 
(ألهمت)2"): أن ماتقوله خطأ وباطل. 

ونحن نقول لهؤلاء : إنا ألهمنا (أن)”7* 2 ماتقولونه خطأ وباطل . 

(فإن )7 "2 قالوا: هذا دعوى منكم . 

نقول : ماتقولونه أيضا دعوى . 

فإن قالوا : إنكم لستم من أهل الإلهام 

( نقول لهم: لستم أيضا من أهل الإلهام )”'2 وبأى دليل صرتم من 
أهل الإلهام دوننا ؟ 

قال أبو زيد7"'؟: وقد ابتليت بقوم زعموا أن العبد يرى ربه بقلبه 


)١(‏ سقط من (ف). 

(؟١)‏ سقط من(ف). 

(") سقط من (ف). 

(:1) سقط من (س). 

(5) سقط من (ف). 

(1 ) مابين القوسين سقط من ( س) » وفى ( ف ) «نقول أيضا إنكم لستم من أهل الالهام». 
(/) تقويم الأدلة ج؟ ص860لا . 


- ١7 - 


فيعرفه بلانظر و( لا)('2 استدلال بالآيات . وهذا قول لم يكن فى السلف . 

والقلب' مضغة ليس لهااحاسة رؤية مغل ماليس لسائر الأعضاء 
حاسة رؤية » فلافرق بين قول من يقول : رأيت ربى بقلبى » وبين قول من 
يقول : رأيت ربى بيدى أو سمعى . 

قال :وإنما 2*7 رؤية القلب علمه بنظره » ونظره التفكر » لايتصور غير 
ذلك . ولهذا قال النبى عَكْلّهُ « تفكروا فى الآأيات ولاتتفكروا فى 
الذا 00 

لأن الأيات محسوسة » فالتفكر فيها يدلنا على الله تبارك وتعالى 
وأما التفكر فى الذات فيوجب التعطيل » كنظر العين إلى مالايرى0؟2. 

وإنما مشاله(*2 نجارٌ فى بيت » لايرى » ويخرج منه ( لشب )200 
المنجورة » فيفيد نظر الناظر إلى النشب 9(" المنجورة العلم بالنجار 
ولاعلم له بوجود النجار » فأما نفسه فلاعلم له بها . )(*) 


)١(‏ سقط من(ف) 

)١(‏ فى (ف)«وأما) 

9*) هذا الحديث روئ بأسانيد ضعيفه » وبألفاظ قريبة مما ذكره المصنف انظر المقاصد 
الحسنة ص ؟ ه ١‏ : 

(4:)فى رج)ورس)١«ترى).‏ 

(5) فى (ف ) (مثله). 

(5) سقط من( ج)و(س) 

(7) فى ( ج)و( س) « خشب» بدون أل . 

(8) هكذا فى جميع النسخ . وهى مضطربة كما ترى » والعبارة فى التقويم أوضح منها 
قليلا » فقد جاءت هكذا « .. فيفيد نظر الناظر إلى الخشب المنجورة العلم بالنجار» 
والنظر إلى النجار نفسه يجهله بحاله. ») 


ا 


وحكى لنا عن محمد بن زكريا('2 أنه قال لأصحابه”": إذا كلمكم 
الوحودوة دن الآيات 6 فكلدوه فى الذات . وبه تعلق فرعون فى محاجة 
موسى عليه السلام » قال : ومارب العالمين؟2"7 فأعرض موسى عن جواب 
محال * » وأجاب بالوصف . قال: رب السموات والأرض7؟) . 

وماكفر حكماء الأوائل إلا بتفكره.”"2 فى الذات والماهية . 

قال3١2:‏ : فأما الجواب عن تمسكهم بقوله تعالى ط فَأَلْهُمَهَا فُجورهًا 
وتقواها 4(") تأويله -والله اعلم عرفها بطريق العلم-وهو الأيات 
والحجج- طريق الفجور والتقوى 

وكذلك شرح الصدور بنور التوفيق »وهو النظر والحجج . 

وكذلك [الإحياء المذكور ]**) فى القرآن للقلب هو بنور الأدلة » وبما 


)١(‏ هو الغلابى » إمامى من أهل البصرة . له تأليفات فى التاريخ . ضعفة وكذبه كثير من 
المحدثين . توفى سنة 594 . 

انظر ميزان الاعتدال ج"؟ ص٠‏ 5ه والاعلام جا" ص514” . 

(1؟) فى( ج)و(س) «لأصحابنا» 

(؟) كما فى الاية (777 ) من سورة الشعراء . 

* بداية ( 371 /رج) 

(4 ) كما فى الآية (4؟) من سورة الشعراء . 

ان 

(5) يعنى أبا زيد . انظر التقووم ج١‏ ص7817 . 

(7) الآية (8) من سورة الشمس . 

(8) فى جميع النسخ « الأخبار المذكورة» وما أثبتناه هو الصحيح المدمشى مع سياق الكلام 
ومعناه. وهو الموافق لما فى تقويم الأدلة حيث جاء فيه «وكذلك أحياه بالأدلة » وبما أراه 
من الآيات ...الخ» يعنى القلب. 


- (١4 - 


أراه من الأيات » والاهتداء [للعبد ]('' (إنما)« "2 يكون بهداية الله تعالى 
وذلك ( بطريقين : بالهداية )20 بعد جهاد العبد . قال الله تعالى 
« والذين جاهدوا فيا َتَهدِيَهُم بن 2 

وقال تعالى «[ ويهدى إِلَّيه من ينيب 200 

وإنها أدنى الدرجتين . والأعلى بالاصطفاء والاختيار2'»», كما قال 
تعالى «يجتبى إِلَيِه من يّشَاء 4" وقال تعالى ا ووجدك ضَالاً 
فهدى 0026 ولم يذكر جهاده , فالله تعالى يجتبى إليه من يشاء د 
القدس » وكمال نور العقل » ( وزكاء الطينة )20 والتوفيق بإراءة(١٠‏ 
الحجج له كرامة ابتداء حتى يصير موكلا على النظر فى الأيات» 0 
له أنه الحق كما يتَبين0 "21 للكافر يوم القيامة . 

قال: وأما الفطرة2'"0» فتأويلها :أن الآدمى يخلّق وعليه أمانة الله 


. للعبرة) والصحيح ما أثبتناه » وهو المطابق لما فى التقويم‎ ١ فى جميع النسخ‎ )١( 
سقط من( ج)و(س)‎ )؟١(‎ 
. (؟) فى ( ف ) ( بطريق الهداية» وما أثيتناه من ( ج )و( س ) وهو المطابق لمافى التقويم‎ 
.. (؛ ) الآية (54) من سورة العنكبوت‎ 
. الآية (11) من سورة الشورى‎ )5( 
. هذا هو الطريق الثانى من طريقى هداية الله للعبد‎ )5( 
. من سورة الشورى‎ )١7(ةيآلا‎ )( 
. الآية (/) من سورة الضحى‎ )8( 
وذكاء الفطنة)‎ ١ فى ( ج) « وذكاء الطينه) وفى ( س)‎ )5( 
) فى (ج)وزس) «بإرادة‎ )٠١( 
. فى (ف ) (فتبين) بصيغة الماضى‎ )١١( 
ر(ف)«تبين»)‎ ىف)١؟(‎ 
فى (ج) «النظر» وفى (ف ) «الفطر»)‎ )١؟(‎ 
ت. م3‎ 


التى قبلها آدم عليه السلام » فيكون على فطرة الدين مالم يخن فيما عليه 
ا ا ل ل ا 
حمل الأمانة)(١١)‏ 

وأملا") وسى التحل » فم ذكرنا مثل ذلك فى عل خوطيتا كدب 
وابتلينا به . 

وأما وحى أم موسى » فأمر”"2 نقول به » وبيانه أن أم موسى خافت 
على موسى القتل من فرعون لا ظهرا* من سنته » ومن خاف على نفسه 
الهلاك حل له إلقاء نفسه(*©2 ذ فى البحر إن رجا فيه النجاة بوجه » وراكب 
السفينة إذا ابتلى بالغرق7' » حل له ركوب لوح فى البحر . 

ولان 7" من الى بِشَرّين لزمه (اختيار)7© آهونهما + ققد فُخَلَتٌ 
الذى فُعَلت بالنظر» ومعنى الوحى هو إلقاء النظر فى قليها؟). 

وأما كرامة الفراسة » فلاننكرها أصلاء ولكنا لانجعل شهادة القلب 
( حجة)'''' ؛ لجهلنا أنها من الله تعالى » أو من إبليس » أو من نفسه. 


)١(‏ مابين القوسين سقط من (س) 
(؟١)فى‏ لف ) «فأما) 
(9؟) فى (ف) «فإنا» 
(:1)فى (فض)(«ظهرت») 
(6) فى رف ) «القاؤه» 
(1) فى (ج) ووف) «بالحريق) 
(7) فى ( ج)و( س) «ولكن») 
(4) سقط من( ج)و(س) 
(9)فى (ف) «قلبهما) 
)١(‏ سقط من (ف) 
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وأما قول الصحابة رضوان الله عليهم » فلم يثبت منهم قول إلا عن(١2‏ نظر 
واستدلال . 

فهذا جملة الذى نقلته من قوله فى الإلهام » وقد تركت بعض ما 
أووةة طلا لسار 603 

واعلم أن إنكار أصل” ' الإلهام لايجوز » ويجوز أن يفعل الله تعالى 
(بعبد بلطفه * كرامة له)(24. 

ونقول فى التمسييز بين الحق والباطل من ذلك : إن كل [ما]7') 
استقام على شرع النبى َقّْْهُ ولم يكن فى الكتاب والسنة مايرده فهو 
مقبول» وكل مالايستقيم على شرع النبى عَينّهُ فهو مردودء ويكون ذلك 
من تسويلات النفس ووساوس الشيطان » ويجب رده . 

وعلى أنا لاننكر زيادة نور من الله » كرامة للعبد » وزيادة نظرله . 

فأما على القول الذى يقسولونه * » وهو أن يرجع إلى قلبه 27 فى 
جميع الأمور فلانعرفه . 


والله تعالى أعلم وأحكم. 


)1١(‏ فى (ف) «على») 

. انظر كلام أبى زيد فى الإلهام كاملا فى تقويم الأدلة ج؟ ص/ا”لا -/9ا9ل‎ )١( 
(؟) فى (س) «أهل»)‎ 

* بداية ( 87 /ج) 

(4 ) هكذا فى جميع النسخ , والجملة غير تامة . 

( 5 ) فى جميع النسخ ( من» والآولى (ما) كما أثبتناه . 

* بداية ١457(‏ ب/س) 

(5) فى (ف)«قوله). 
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(القول فى المفتى والمستفى!'2) 


[وإذ ]('2 فرغنا من الكلام فى الاجتهاد وا مجتهد » فنذكر الكلام فى 
المفتى والمستفتى وما يتصل بذلك7 '2. فنقول : 

المفتى من العلماء من استكملت فيه [ ثلاثة شروط ](24: 

أحدها- أن يكون من أهل الاجتهاد. وقد قدمنا شروط المجتهد 
وصفته . 

والشرط الثانى- أن يستكمل”2”7 أوصاف العدالة فى الدين » حتى 
يثق بنفسه فى التزام حقوقه؛ ويوثق به فى القيام بشروطه . 

والشرط الغالق- أن يكون قنائطا لنفسة من التسهيل (كافاً لي5061) 
عن الترخيص ( حتى يقوم)(") بحق الله تعالى فى إظهار دينه» ويقوم بحق 


م 


3 
رم 


ها يهلم ماس 


للمتسهل حالتان : 


22 


إحداهما - أن يَتَسَّهُلَ فى طلب الأآدلة وطرق الأحكام » وياخذ 


١١‏ )مابين القوسين سقط من ١ف)‏ » وفى ( ج) زيادة «صفة) بعد «فى») 

)١(‏ فى جميع النسخ «وإذا) 

(*) فى (ف)«فى ذلك» 

(5) فى جميع النسخ ( ثلاث شرائط) » وما أثبتناه هو المناسب لكلام المصنف بعده. 
(5) فى (س) «يستعمل) ٍ 

59 ) فى ( س) ١‏ كما قاله) بدل « كافا لها» 

(7) فى (ج)و( س) (ليقوم) 


انال بع 


بمبادئُ النظر وأوائل الفكر » فهذا مقصر فى حق الاجتهاد » فلا يحل له أن 
كقى م و لاجر وات امسق حروزة جاز أن وكونها لكاي واحفات لان 
غير مستوف(242 لشروط الاجتهاد ؛لجواز أن يكون الصواب مع استيفاء 
النظر فى غير ما أختاض”2'7 فيه 

والكثالة الفناقيلتك.: أن ينها القن عزنب الاين وناو الي 
( ويمعن فى )0* > النظر » ليتوصل إليها » ويتعلق بأضعفها. 

فهذا متجوز فى دينه » متعد فى حق الله تعالى» و("2 غار لمستفتيه 
عادلٌ عما أمر الله سبحانه به فى قوله 9 وذ أَحَدَ اللّهُ مياق الّذينَ أُوتّوا 


اوسا دا ار 


الكتاب لَتبيئنّه لئاس ولأتكتموته 7(4) 

وهو فى هذه الحالة أعظم مأ انما ممه و الأول #الأنةنن 25 
الأولى مقصر ء وفى الثانية متعد , وإن كان فى الحالتين آثما متجوزا 
لكن الثانى أعظم . 

وكما لايجوزأن* ماله الخص والشة كذتك لايور انيظلب 
التغليظ والتشديد . 


)١(‏ فى ( س) مستوفياً) » وفى ( ف ) (متشوف) 
(؟)فى (ج)و(رس) (أجاب») 

(*) فى (ف )«وتأويل) 

(؛:)فى (١ف)(ومعنى)‏ 

(5) فى (ف)«أو) بدل «و» 

(1) الآية (/1410) من سورة آل عمران . 

(10) سقط من (ج )و( س). 

* بداية ( (115931/ف) 


- ١"6 


تقتضيه الأدلة الصحيحة » فإن دلت على * التغليظ أجاب:2'2 وإن دلت 
على الترخيص2'؟2 أجاب8*) (به)0*؟ » وإن كان للتغليظ وجه فى 
الاجتهاد ( ذكره بعد ذكر الرخصة:؛ على وجه الاحتياط » وإن لم يكن 
للتغليظ وجه فى الاجتهاد 2١!)‏ أمسك عن ذكره. 

فهذه الشروط التى يجب أن يكون عليها المفتى » فإن أخل2"7 بها 
(فلا يحل له أن يفتى )(*2» ولايحل لسائل علم بحاله أن يستفييه. 


[ تجرؤ الاجتهاد<*»2] 


فأما إذا علم المفتى جنساً من العلم بدلائله وأصوله » وقصر فيما سواه 
-كعلم الفرائض وعلم المناسك- لم يجز أن يفتى فى غيره . 


. فى جميع النسخ « يوجبه» بالمئناه التحتية‎ )١١ 
بداية ( 874 /ج)‎ 

١؟١)فى‏ (ف)«أصاب») 

79 )فى (س) «(الرخص» 

(4:)فى (ف)(أصاب» 

(5 ) مابين القوسين سقط من ( ف ) 

(1) فى (س) «أخذ» 

(8) فى (ف) ولم يحل للمفتى » 

(9) زيادة من امحقق . 


- ١#”"ه‎ 


واختلفوا فى جواز فتياه فى الذى اختص بعلمه: 

فجوزه بعضهم ؛ لإحاطته بأصوله ودلائله . 

ومنعه أكثرهم من الفتيا فيه ؛ لأن('2 ؛ لتجانس الدلائل وتناسب 
الأحكام امتزاجا لايتحقق أحكام بعضها إلا بعد الإشراف على جمعيها. 

ويلزم الحاكم من الاستظهار فى الاجتهاد أكثر ثما يلزم المفتى 
ويأثم بالتتسهيل وطلب الرخص”'2 أكثر ثما يأثم المفتى -( وإن كان 
22 منهما مأمورا بإمعان النظر واجتناب الرخص- لأن فى القضاء 
إلزلها ليش :فى القديا م ولب قله والا يسني فق لقنا 


(فصل)0*) 


وقد قال أصحابنا : إنه لابد للقاضى أن يكون عالماً عدلاً 200 


أنه يصلح لذلك (21. 


)١(‏ سقط من(ف). 

(؟) فى وف ) «الترخيص» 

(9") فى (ج) «وإن كل واحد) ؛ وفى ( س ١)‏ وإن كل واحداً ) بنصب واحد . 

(4) فى موضعه بياض فى ( ف) 

(5) انظر أدب القاضى للماوردى جا ص577 7776 والمهذب مع تكملة شرحه جو١‏ 
ص4 ١١1.ه١١‏ ؛ والمنهاج مع شرحه مغنى المحتاج جة ص 31/5 . 

(5) انظر الهداية وشرحها فتح القدير جا ص"”ه؟ . 


ا 


ويقولون : إنه لاينبغى أن يولى القضاء إلا العالم العدل » قالوا: وإذا 
فسق بعد تقليد القضاء يجب على السلطان أن يعزله('2 . 

وقد ذكرالخصاف 227 من أصحابهم فى كتاب آداب القضاة أن 
القاضى إذا ارتشى وقضى لاينفذ قضاوٌه -وإن كان القضاء بحق- فبعضهم 
قال بهذا على القول الذى اختاره بعض أصحابنا أنه إذا فسق ينعزل . 
وإن كان لاينعزل- لكن فى هذه الصورة لاينفذ قضاوؤه ؛ لأنه وجب 
لايجوز للقاضى أن يأخذ الأجر على القضاءء فإذا ارتشى وقضى صار 
قاضيا لنفسه » فلم يكن عبادة لله تعالى» فلايكون قضاء . ببينة أنه 
2 1000-0 1-00 3 
( قضى لنفسه حيث ارتشى وقضى )(5") وقضاؤه لنفسه باطل .( ( 


. 5# انظر الهداية مع شرحها فتح القدير جلا ص57‎ ) )١١ 
هو أبو بكر أحمد بن عمر بن مهير الشيبانى » المعروف بالخصاف » فقيه فرضى حاسب‎ ) ١ 
» كان مقدماً عند الخليفة المهعدى بالله» فلما قُتل الخليفة تُهبّ » فذهب بعض كتبه‎ 


وكان ورعا » يأكل من كسب يده . توفى ببغداد سنة اك ها من مصنافاته «أحكام 
الأوقاف ) و«الحيل »و« الوصايا) و«أدب القاضى ) وغيرها . انظر : الجواهر المضيكئة ج١‏ 

(؟) فى ( ج )و( س) «لوقضى حيث ارتشى وقضى ) 

(4) انظر أدب القضاء للخصاف ص١ه‏ » 1ه . وفيه أن القاضى (إذا ارتشى كان بذلك 
معزولا عن الحكمء ولم يجز قضاؤه بعد ذلك حتى يتوب .. وإنما قلدا : إنه ينعزل عن 
القضاء بقبول الرشوة . . لما بَيّنا أن الارتشاء قد جاء فيه وعيد » فيكون مرتكب ذلك 
فاسقاً ملعوناً » والفسق يمنع القضاء » كما يمنع الشهادة » هذا ملخص كلامه فى ' - 
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قالوا: وإذا كان جاهلاً » يقضى بقول العالم » كان ('2 يسأله 
ويقلده» ثم يقضى به' ' 

وأما 20 مذهبنا : فإنه لايجوز أن يكون* القاضى إلا عالما عدلا 
لأن الشهادة دون القضاء » فإذا اعتبرت العدالة فى الشهادة ففى القضاء 
أولى . 

وكذلك الفتوى ؛ فإن الفتوى أدنى (*2 من القضاء » فإذا لم يجز 
للمفتى إلا أن يكون عالماً » كذلك القاضى لايجوز إلا أن يكون عالماً.(*) 

وقد فرقوا بين القاضى والمفتى ('2 » وقالوا: المفتى لايقدر أن يفتى 
بعلم غيره وأما* القاضى فيقدر("؟ أن يقضى بعلم غيره بأن يرجع فى 


3 المسألة» ولم يذكر التفصيل الذى ذكره المصنف . لكن فى الطبعة التى اعتمدنا عليها 
سقطاً فى هذا الموضع . فقديكون ماحكاه عنه المصنف ولم نجده هنا ساقطاً ضمن 
الذى سقط . 

. ) فى (ج)ور(س) (كأنه‎ )١( 

. 7516 انظر الهداية مع شرحها فتح القدير جلا ص505‎ )١( 

(؟) فى (س) «وهذا) 

* بداية ( 578 /ج) 

(4) فى (ف)«أولى) 

(5)انظر أدب القاضى للماوردى جا ص77” -5790 . 

(7) يعنى الحنفية » لكن جاء فى بعض كتبهم ما ظاهره عدم التفريق . قال ابن الهمام فى 
فتح القديره واعلم أن ماذكر فى القاضى ذكر فى المفتى » فلا يفتى إلا المجتهد , وقد 
استقر رأى الأصوليينٍ على أن المفتى هو المجتهد, وأما غير المجتهد ممن يحفظ أقوال 
المجتهد فليس بمفت » والواجب عليه إذا سكل أن يذكر قول المجتهد كابى حنيفة على 
جهة الحكاية .. .) فتح القدير جلا ص"50 . 

* بداية 9( 1/1181 س). 


(/ا) فى جميع النسخ «يقدر) بدون الفاء . 
١8‏ - 


قضاياه إلى عالم » ثم يقضى بذلك . 

ونحن نقول : إن قلت : لايمكنه الفتوى بعلم غيره من حيث 
الصورة » فليس كذلك ؛ لأنه يمكنه أن يسأل غيره ثم يفتى به » كما 
يمكنه أن يسأل غيره ثم يقضى به . 

فإن قلتم : حقيقة . ففى الموضعين ( واحد 2270 ؛ لأن الفتوى 
والقضاء كل واحد( منهما)''2 ينبغى أن يكون عن علم . والمقلد لايرجع 
إلى علم ؛ لأن التقليد لايفيد علماً للمقلد , ولآن2"0 العلم يكون بطريق 
ولم يوجد طريق العلم فى واحد منهما. 

رجعنا إلى بقية الكلام فى المفتى والمستفتى . 

واعلم أن المفتى يجب عليه أن يفتى من استفتاه » ويعلم من طلب 
منه التعليم (*»» فإن لم يكن فى الإقليم الذى هو فيه غيره تعين عليه 
التعليم والفتيا » وإِن* كان هناك غيره لم يتعين عليه؛ لأن ذلك من فروض 
الكفاية » فإذا 2*0 قام(! 2 به بعضهم سقط عن الباقين فرضه . 

وعلى هذا نقول: إن الإنسان إذا تعين لطلب العلم » بأن لم يكن فى 
ناحيته من يصلح لطلب العلم سواه يجب عليه أن يطلبه » ولايحل له أن 


)١(‏ سقط من( ج)و( س). 
(؟) سقط من( ج)و(س). 
(")فى (س) «وان). 

(:) فى (ف ) «التعلم». 

»د بداية ١‏ 5917 ب/ف). 
(5) فى (ف )«وإذا). 

(1") فى (ج) ور س) «أقام) . 


- ظ١امو‎ 


يتركه » وهذا إذا وجدت('' فيه ( شروط الطلب)220 . 

وشروط؛ '2 الطلب فى الإنسان : صحة حواسه.؛ ووفور عقله 
وسلامة آلته. 

فإذا تكاملت فيه آله الطلب » وجب عليه الطلب . 

ويجب على المطلوب منه أن يجيب ويعلّم إذا تعين لذلك(؟) 
والأصل فيه قوله عليه السلام واغد عالما أومشعلة أو هنكيعا ار 
محبا(”2, ولاتكن الخامس , فتهلك)(5) 

وروى عن على رضى الله عنه أنه قال « الناس ثلاثة("2 : عالم ربانى 

ومتعلم على سبيل النجاة » وهمج رعاع» (أتباع)!*2 كل ناعق » لم 
يستضيئوا بنور العلم)(*) 


)١(‏ فى (ف) (وجد». 

. فى (ج) («شروط) وسقطت كلمة «الطلب » » وفى ( س) (شروطه)‎ )١( 

(9) فى ( ج)و( س) (وشرط ) بدل «شروط) 

(؛ ) هذه هى الحالة الأولى من حالات حكم طلب العلم وحكم التعليم » التى ذكرها 
المصنف . 

(ه) فى (جيررس) مجياً) 0 ٍ ٍ 

(5) أخرجه ابن عبدالبر بسنده موقوفا على أبى الدرداء . ولفظه : كن عالما أو متعلما أو 
محبا أو معاء ولاتكن الخافس فيلك 

قال الحسن : الخامس المبتدع, انظر جامع بيان العلم وفضله جا صه” . 

(0) فى ( ج)و( س) «ثلاث) 

(4) سقط من (س) 

(9) أخرجه الخطيب فى «الفقيه والمتفقه) ج١‏ ص98 فى سياق طويل . وانظر جامع بيان 


العلم جاص"735 . 


فإن أمسك الطالب عن الطلب )»١(‏ سقط الفرض عن المطلوب منه 
وكان الطالب بالإمساك عاصياً. 

وإن طلب الطالب وأمسك المطلوب منه عن التعليم » كان المطلوب 
منه بالإمساك عن التعليم عاصياً- وهذا إذا لم يوجد('2 غيره- وأما الطالب 
فقد سقط عنه فرض الطلب”") 

والحالة الفغانية- أن لايتعين على الطالب فرض* الطلب ؛ لوجود 
غيره» ولايتعين على المطلوب منه فرض التعليم ؛ لوجود غيره؛ فيكون 
الطلب والتعليم ندباً فى حقهما » ومن فروض الكفاية فى حق الكافة » وإذا 
شرع2*» الطالب فى الطلب سقط به الفرض عن الطالبين! 2 » وإذا أجاب 
المطلوب منه سقط به الفرض عن المطلوبين » أعنى فرض الكفاية . 

وانالة القالفة ان يعسن على الطالب فرص الذلب ) لعندم مره 
ولايتعين على المطلوب منه فرض التعليم ؛ لوجود غيره » فيكون 
(فرض)70' التعلم”") متعيناً على الطالب » والتعليم ندب فى حق 
المطلوب منه. 

والحالة الرابعة- أن لايتعين على الطالب فرض الطلب؛ لوجود غيره 


» فى (ج)و(س) «المطلوب‎ )١( 
ر(س) (يجد»‎ ىف)١(‎ 
فى (ف)«المطلوب»‎ )"( 
بداية ( 775 /جج)‎ * 
(؛) فى ( س) «تبرع)‎ 
فى ( ف ) «المطلوب منه)‎ )5( 
)ف١(نم سقط‎ )5( 
فى ( ج)و(س) (التعليم»)‎ )1( 
- ١8١ 


ويتعين على المطلوب منه فرض التعليم ؛ لعدم غيره » فيكون الطلب ندباً 
فى حق الطالب » والتعليم فرضاً متعيناً على المطلوب منه . 

وإذا استفتى المفتى من لايجد غيره وجب عليه أن يفتيه » وتعين 
رضن الففينا عليةت إن غلم :انه سمال يشؤلت ولبهي عليةء إناعلم انة 


لايعمل بقوله. [ْ 
فرضا متعينا . 


ولايجوز للمفتى أن يطلب على الفتوى أجرا . لقوله تعالى 
ولاتشتروا بآياتى تُمنا قليلا 204 أى (لا)0؟2 تأخذوا عليه أجرا. 

ويجوز أن يقبل الهدية » بخلاف الحاكم؛ لأن الحاكم يلزمه حكمه. 

وإن اجتهد المفتى فى حادثة مرة , فأجاب فيها , ثم نزلت تلك 
الحادثة مرة أخرى . فهل يجب عليه إعادة الاجتهاد؟ 

فيه وجهان:(*) 

من أصحابنا من قال : يفتى بالاجتهاد الأول. 

ومنهم من قال : يحتاج ( أن يجدد )0( الاجتهاد. والأول أص-("2 


)١١(‏ سقط من(ج)و(س) 

(؟)فى (ج)و(س) «وإن لم» 

. من سورة البقرة » والآية (44 ) من سورة المائدة‎ ) 4١ ( الاية‎ )"١ 

(4) سقط من١ف)‏ 

(5) انظر شرح اللمع للشيرازى ج١؟‏ ص ه7١٠١‏ ال ا 

(1) فى (س) إلى تجدد» 

(1) هكذا فى جميع النسخ » رجح المصنف القول بعدم وجوب إعادة الاجتهاد » وفى 
اللمع وشرحه رجح الشيرازى القول بوجوب تجديد الاجتهاد . انظرج؟١‏ ص76 . 

- ا١مغ9‎ 


فأما المستفتى فلايجوز أن يستفتى من شاء على الإطلاق ؛ 

لأنه ربما يستفتى من لايعرف الفقه. بل يجب أن يتعرف حال الفقيه 
فى الفقه والآمانه. 

ويكفيه فى ذلك خبر العدل الواحد. 

فإذا عرف أنه فقيه , نظرة '2 » فإن كان وحده قلده » وإن كان هناك 
غيره» فهل يجب عليه الاجتهاد؟ 

فيه وجهان:(') 

من أصحابنا من قال : يقلد من شاء منهم.(22 

وقال أبو العباس والقفال : يلزمه الاجتهاد فى أعيان المفتين. 

وهذا قد ذكرناه من قبل :(4) 

وإن استفتى رجلين, نظر فى الجواب : فإن اتفقا فى الجواب عمل 
بما(*2 قالاء وإن اختلفاء فأفتاه أ حدهمابالحظرء والآخر بالإباحة 
اختلف(' 2 (فيه)(") أمشانا* على ثلاثة أوجه(*)2: 


(١)فى‏ (ج)و(س)(ينظر») 

. ٠١786 1١*17/ص‎ ١٠١ج انظر شرح اللمع للشيرازى‎ )١( 
. (؟) فى (ف) «ومنهم)» بزيادة الواو‎ 
.١١١؛ةهخصء):؟(‎ 

(5) فى (ج)و(رس)«ما» 

(1) فى جميع النسخ « فاختلف» بزيادة الفاء فى أوله . 
(107) سقط من( ج)و(س) 

* بداية 75979 1/ف) 


(8) انظر شرح اللمع للشيرازى ج؟ ص8”١٠‏ . 
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منهم من قال" 3 عاشاوينيها: 

ومنهم من قال ا 0000 
والأولى : أن يقمال: يجتهد (فيمن يأخذ بقوله )(') منهما(؟). 

( وأما الذى قال من)2"7 قال : إنه يأخذ بأغلظ الجوابين. 

فقد يكون الحق فى أخف الجوابين ا 


تيو عله ا ا 


د بداية 5571/١‏ |/ج 

)١(‏ فى (ف )«لايأخذ) بزيادة دلا» 

بداية ( ١87‏ ب/س) 

(؟) سقط من( ج)و(س) 

(") فى (ج)و( س) فى قول من يأخذ منهم) 

(: ) وهذا خلاف مارجحه الشيرازى فى شرح اللمع ج 5١‏ ص79١٠‏ : 

8 مانن القويين سقط نر كب 

59) الآية (85) من سورة البقره . 

(1) سقط من( ج )و( س) 

(8) سقط من( ج)و(س) 

(9) هذا الحديث ذكره البخارى فى صحيحه تعليقا بقوله «باب الدين يسر ») وقول النبى 
ينه وأحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة) قال الحافظ فى الفتح : وهذا الحديث 
المعلق لم يسنده المؤلف فى هذا الكتاب ؛ لأنه ليس على شرطه . نعم وصله فى كتاب 
الأدب المفرد » وكذا وصله أحمد بن حنبل وغيره من طريق محمد بن إسحاق عن داود 
بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس » وإسناده حسن . 

انظر فتح البارى ج١‏ ص4 ؟ . 
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وقد قيل : يأخذ بأخف الجوابين ؛ لهذا الدليل. 

فإن قال قائل : هل يجوز للعامى أن يطالب العالم بدليل الجواب؟ 

قلنا: لابمنعه أن يطالب به لأجل احتياطه لنفسه » ويلزم العالم أن 
يذكر (له)('2 الدليل- إن كان مقطوعاً (به)! - لإشرافه على العلم 
بصحته » ولايلزمه أن يذكر له الدليل- إن لم يكن مقطوعاً به - لافتقاره 
إلى إجتهاد يقصر عنه العامى . 

فإن قال ( قائل)('2 : قد(؟» اخترتم أن يكون على العامى الاجتهاد 
فى أعيان الفقهاء » فايش 2*7 يجب عليه من ذلك؟ 

الجواب: أن الذى عليه فى الإخبار والاستخبار أن يعتبر(١؟‏ شواهد 
حاله » ويسأل عنه من يثق بصدقه» ويجب على من استخبر عنه أن يخبر 
بما( "2 عرفه من حاله . 

فإن لم يغلب على ظنه صدق الواحد والإثنين استزاد . 

والاحتياط أن يستزيد (*2 بقدر مايمكنه ؛ ليزداد ثقة وطمأنينة . 


)١(‏ شقطمن(ف)) 

(؟١)‏ سقط من( ج)و(س) 

5 سعطسنر بور 

(4:)فى (ج)و(س) (فقد) 

(5) بمعنى أى شئ يجب عليه . وقد تكررت هذه الكلمة فى هذا الكتاب عدة مرات . 
وهى كلمة مستعملة لدى العلماء . 

(1)فى (ف)(يعرف») 

(/ا) فى (ف) «على ما) 

(8) فى (ف)(يزيد» 
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وقد قيل : إنه إذا اجتمع عالمان على جواب »» وتفرد واحد(١)‏ 
بخلافه أخذ بقول الاثنين؛ لأن النبى يَلَهُ قال« الشيطان مع الواحد 
وهو من الاثنئين أبعد)(") 

وهذا إنما يأتى عند استواء الكل بعد اجتهاده فيهم » وأما إذا تفاضلا 
فى العلم » فلابد أن الأخذ بقول الأفضل أولى . 

وقد قيل : يجوز الآأخذ بقول المفضول » كما يجوز للحاكم أن يقبل 
شهادة العدل » وإن كان "2 هناك من هو أعدل منه. 

ولآن الصنضابة قاد :تقاض لوا تفاضلا بينا قبا متهرا من اسعففاء 
المفضول مع وجود من هو أفضل منه. 

وإذا سمع المستفتى جواب المفتى لم يلزمه العمل (به)”* إلا 


بالعزامه2”2, فيصير ( بالالتزام انما لابالفتيا 200 


)امهدحأ()ف١‎ ىف)١١‎ 

7١١‏ ) هذا جزء من حديث عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه » أنه خطب الناس بالجابية 
فقال :أيها الناس إنى قمت فيكم كمقام رسول الله قله فينا » فقال : أوصيكم 
بأصحابى ... وفيه : «وإياكم والفرقة , فإن الشيطان مع الواحد » وهو من الاثنين 
أبعد ) أخرجه الترمذى وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه . 

وقد رواه ابن المبارك عن محمد بن سوقة . وقد رو هذا الحديث من غير وجه 
عن عمر. 

قال فى تحفة الأحوذى : وأخرجه أحمد والحاكم . 

انظر جامع الترمذى » وشرحه تحفة الأحوذى ج” ص87” » 786 . 

(") فى ( ج)و( س) « وجد» بدل «كان» 

(4:) سقط من( ج)و( س). 

(5) فى ١ف‏ ) «بإلزامه). 

(5) فى ( ف ) « العمل لازماً بالانقياد» . 
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ويجوز أن يقال : إنه يلزمه إذا أخذ فى العمل( به)(22. 

( وقد )!'2 قيل : إنه يلزمه إذا وقع فى نفسه صحته وحقيته("2 . 
. 50-6 0 ئ. 0 5 5 5 

وإذا لم يعلم المستفتى لسان( ' المفتى فيكفى ترجمة الواحد. 


ويجوز أن يجيب باللسان » ويجوز أن يجيب ( بالكتابة)(*) 


(فصل)”) 
1 فى تعجيل الاستفتاء وتأخيره] 


ويجب على العامى أن يستفتى إذاوقعت له الحادثة » ولم تحتمل 
التأخير فيلزمه تعجيل السؤال وهذا* فى الديانات 259 إذا توجه فرضها 
عليه لزمه الاستفتاء بأعجل مايمكنه » فأما فى المعاملات فإن توجه الحق 
عليه» لزمه الاستفتاء فيه» وإن كان الحق (له كا مقر افيه 
)١(‏ سقط من( س). 
(؟) سقط من( ج)و( س). 
(“')فى ١ف)(وحقيقته).‏ 
(14) فى (س) «لبيان») بدل «لسان). 
(5) فى جميع النسخ «للكتبة). 
(1 ) فى موضعه بياض فى ( ف ) ومابين المعقوفين زيادة من المحقق . 
* بداية (558 /ج) 
() يعنى فى العبادات . 
(8)(له) سقط من( س) » و«كان) سقط من (ف). 
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ثم ما يسأل عنه من فروض الديانات ينقسم على خمسة أقسام : 

أحدها :ماتعين فرضه على كل مكلف على الإطلاق » وهو الإيمان 
ومسألة الصلاة التى لاتسقط عمن عقلها من المكلفين » فلا0١2‏ مهلة فى 
تأخير العلم2'0 بها. 

والقسم الثانى : مايجب على المكلف ( بوجود شرط )70 '2 ولايجب 
عليه مع عدم الشرطء وهو الحج الواجب بوجود الزاد والراحلة» والزكاة 
الواجبة بوجود (المال)”؟؟ المزَكّى» فلايلزمه العمل بتفصيل أحكامها إلا 
بعد وجود الشرط . 

والقسم الثالث : ما تغير فرضه بتغير صفة المكلف . وهوالحر 
والعبدء والمسلم والكافر » فيلزمهم بعد (*6)اختلاف أحوالهم أن(') 
يعلموا ما اختلف منها بانتقالهم عن أحوالهم . 

والقسم الرابع: ماتختلف أحكام الإنسان باختلاف أحواله 
كالمسافر والمقيم؛ والطاهر والحائض» فيلزمهم بعد اختلاف أحوالهم أن 
يعلموا ما عليهم من العزائم » وهم مخيرون فى استعلام مالهم من 
الرخص . 
والقسم الخامس: فرضه على الكفاية » كالجهاد وطلب العلم 


(١)فى‏ (ف)«ولا» 
)١(‏ فى (ف) «العمل» 
(9؟) فى ( ج )و( س) (بشرط) 
(:) سقط من (ف) 
(5) فى ( ج)و( س) (بغير) 
(5) فى (س) «أى) 
١8 -‏ - 


وغسل الموتى والصلاة عليهمء فلايلزم مع ظهور الكفاية أن يعلمه('؟, 
ويلزم العلم بها عند التعين عليه. 


(فصل)2'0 
[مافرض من التعليم للأولاد على آبائهم والأولياء على 
من يتولونهم 0" 


واعلم أن( أول )240 فرض التعليم الذى على الأباء للأولاد » وذلك 
إذا بلغ الولد سنة2*0 » فينبغى للأب أن يذاكره أن الله عز* وجل خالقه 
ومبووة + .وا :مسيندا عله نبي ورنيولةء وان :على كين السلا 6:وانه 
لانبى بعد نبينا محمد يَيّهُ » وأنه بعث بمكة» ودفن بالمدينة » ويذكر له 
بحيث تزول عنه الشبه ليألفه» وينشا عليه , ( ثم )7 إذا بلغ سبعاً » وصار 


بحيث يؤمر وينهى علمه الطهارة ومواجبهاء والصلاة وما يشتمل 


. فى (ف) (يعلم) بدون الهاء‎ )١( 

.) فى موضعه بياض فى ( ف‎ )١( 

() مابين المعكوفين زيادة من عمل المحقق . 
(:1) سقط من(ف). 

(6) فى (ج) (نفسه) وفى ( س) (بنفسه). 
* بداية (95؟ ب/ف ). 


(") سقط من (ف). 


9ع( - 


عليها('2» فيأمره بفعلهاء ولايضربه على تركها . لضعفه عن احتمال 
الضرب؛ حتى يبلغ غشراً » فإذا بلغ عشرا(") يضربه0”© إذا تركها ؛ لآن 
هذا أول زمان البلوغ ومبادئ القوة . 

ويذكر للغلام والجارية مايكون بلوغهما به » ويذكر لهما استقرار 
الفرض عليهما بالبلوغ » ويعلمهما ( تحريم الخمر والزنا والسرقة » وتحريم 
ذوات المحارم*” » ويعلمهما)(*» سترالعورة » واجتناب القبائح 
ويعلمهما من مصالح الدنيا مايكون باعثاً* على صلاح أحوالهم . 

ويكون التعليم بما اختص بأمور الدين فرضاًء وبما اختص بأمور الدنيا 
تدبا :+ لأف اشر اليك محم له علق الاعتفاق رامو الدكا محعولة على 
الفعل. 

وهذا الذى ذكرناه واجب على الأباء فى مبادئ (*2 التربية» وتختلف 
مبادئ التعليم على قدر ماركب الله فيهم من العقول » لينبتوا (0) عليها 
فتصير(؟؟ مستقرة فى غرائزهم . 


فإن لم يكن لهم آباء فعلى الأمهاتء فإن لم يكن لهم أمهات فعلى 


)١(‏ هكذا فى جميع النسخ » والأولى «وما تشتمل عليه). 
)١(‏ فى (ج)و( س) «هذا) بدل وعشرا» . 

(7) فى (ف) «يضربها) 

* بداية (84١11/س)‏ 

( 4 ) مابين القوسين سقط من( ف) . 

* بداية (759 /ج) 

(5) فى (ج)و( س) «حقوق) بدل «مبادئ) 

(59) فى (س) ١‏ ليثبتوا). 

(/) فى (س) و( ف ) ( فيصير). 


الأولياء » الأقرب فالأقرب منهم , فإن لم يكن لهم أولياء فعلى الإمام, وإن 
اشتغل الإمام عنهم فعلى جميع المسلمين » ويتوجه فرض كفايته على من 
علم بحاله منهم » إذا كان قريب الدار. 

ولايلزم من لا2'0 يعلم » ولامن بعد وإن علم. 

(وإذا كانت )250 الصغيرة ذات زوج وأبوين وجب تعليمها("2 على 
الأبوين» فإن عدما فالزوج أخص”” ) بتعليمها(” 2 من سائر أوليائها. 

وإن كان الصغير ذا زوجة لم يكن عليها فرض تعليمه. 

وفى الصغيرة لها زوج يجوز أن يقال : يجب على الزوج تعليمها 
مثل مايجب على الأولياء. ويجوز أن يقال : إنه يكون ندباً فى حق الزوج 
وإن كان واجبا فى اق الأولياء... ٠‏ 

وإذا كان الزوجان فقيهين » وقد آلى منها('2, و(قد(") مضت 
( عليهما)”*) أربعة أشهر قبل الفيئة » فاعتقدت الزوجة أنها قد بانت منه 
و( اعتقد الزوج أنها على النكاح. أو قال2»*0 لها أنت على حرام»؛ فاعتقدت 


(١)فى‏ ر(ج) ورس)«لم) بدل «لا). 
(؟) فى ر(س)«وإن كان . 

(؟) فى (س) «بتعليمهما). 
(؟:)فى ر(ف)«أحق ). 

(5) فى (س) «بتعليمهما). 

(1)فى (ف)«منهما) 

(/ا) سقط من( ج)و(س). 

(8) سقط من( ج)و(س). 

(5) فى ( س) «وقال» بالواو . 


- ١١١ 


الزوجة أنها)7' © حرمت عليه وبانت » واعتقد الزوج أنها لم تبن» فعلى كل 
والح مكنا لامها الع قور كروي وامشاى انها 
وتهرب منه» وللزوج أن يستمتع بهاء ويكرههاء ويتوصل كل واحد 
منهما إلى معتقده بمااهو)*') دون القستل والضرب المفضى إلى تلف 
( النفس )!2 » فإن أفضى إلى القتل ( وتلف )2*7 النفس كف » وكان 
حكمه -فيمانيل_7”") حكم المككْره » يزول('2 فيه المأثم عن الموطوءة 
لإكراهها(" 2 ( وعن الواطئ لاعتقاده )(*) 

وهكذا لو أفتاهما فقيهان بالجوابين اختلفين» وكانا جاهلين بالحكم. 

وإذا اعتدت الزوجة» لاعتقادها أنها( ")2 قد بانت منه,حل لها أن 
تتزوج فى الباطن بغيره»وحرمت فى الظاهر على من يريد أن يتزوجها(' ') 
وحل للأول وطؤها فى الظاهر( كما بينا)!' ')»وحل للثشانى وطؤها فى 
الباطن . 


. مابين القوسين سقط من( ف)‎ )١( 
سقط من(ج)و(س).‎ )١؟(‎ 

(9*) سقط من( ج )و( س) . 
(:)فى (ف)«أوتلف») 

(5)فى (س) و(ف) «قيل» 

(5) فى( س) «ويزول» بزيادة الواو . 
(/) فى (س) ١‏ لاكراهيتها) . 

(8) مابين القوسين سقط من( س) . 
(59)فى ر(ف)«أنه ). 

. 0 )فى (ف )(يتزوج بها‎ ٠١١ 
سقط من(ج)و(س).‎ )١١( 
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فإن حكم بونهيما!! )"جاكيم عدل بعد الأمرين< "© مين وكنت 
الحكم له. 

وإذا تنازع اثنان فى حق , ودعا أحدهما صاحبه إلى الحاكم , 
وجب على صاحبه إجابته* فى الظاهر والباطن , إن كان الحاكم عدلا من 
أهل الاجتهاد . وإن كان غير عدلء أو كان من غير( أهل )('2 الاجتهاد 
لزمته إجابته فى الظاهر ؛ لغلا يتظاهر بشق العصا ومخالفة الولاة » ولاتلزمه 
الإجابه باطنا فيما بينه وبين الله تعالى؛ لآن طاعة الولاة تجب [ لأهل ](1) 
العدل منهم. دون من يجور منهم. 

وقد قال أبو بكر رضى الله عنه « أطيعونى ( ما أطعت الله)(*2) 
عزوجل فإن عصيت الله فلا طاعة لى عليكم)() 

فإن حكم غير العدل بينهما لزمهما* 2(" فى الظاهر » وإن كان فى 


(١)فى‏ (ج)و(س) ١‏ وإن حكم فيما بينهما ). 

١١)فى‏ (ف)«الحكمين) . 

* بداية (770 /ج) 

(؟) سقط من( س) 

(5) فى جميع النسخ « على أهل ) والصحيح ما أثبتناه . 

(5) فى (ف ) (ما أطعتكم فى الله) 

(50) ذكرابن جرير فى تاريخه بسنده أن ابابكر رضى الله عنه قام فى الناس من بعد الغد من 
وفاة رسول عَِلّه . فحمد الله وأثنى عليه » وقال : « أيها الناس » إنما أنا مثلكم .. وإنما 
أنا متبع ولست بمبتدع » فإ استقمت فاتبعونى » وإن زغت فقومونى ...) انظر تاريخ 
ابن جرير ج”؟ ص7717 77140 . 

* بداية (15914/ف) 

(/) فى ( ج)و( س) «التزماه ) 

وا - 


الباطن غير لازم . 

وحكى 2١(‏ أبو سعيد الأصطخرى ("): (أنه)220 إذا ذعى (؟2 كان 
له الامتناع ظاهراً وباطناً ‏ وإن أفضى الامتناع إلى قعله. ‏ 

وحمله على قوله عليه السلام ١‏ من قُتل دون ماله فهو شهيد)2"0. 

وإذا حكم العدل بين خصمين » لم يخل حالهما من أن يكونا من 
أهل الاجتهاد » أو من غير أهله. 

فإن لم يكونا من أهل الاجتهاد لزمهما ما حكم به عليهما فى 
الظاهر والباطن » وإن استفتيا فأفتيا('2 يلزمهما أيضا ( حكم”("2 ما 
أفتيابه»2*7 لكن يكون حكم الحاكم ألزم من فتيا المفتى . 


١١)فى(١ف)«وقال).‏ 
(١؟)‏ هوالحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى الأصطخرى » منسوب إل أصطخر » بلدة 
معروفة فى بلاد فارس » كان قاضى «قم) » وولى الحسبة فى يغداد . عده الخطيب أحد 
الائمة المذكورين بالفضل والعلم » وكان ورعا متقللا من الدنيا . من مؤلفاته أدب 
القضاء » لم يؤلف أحد بعده فى هذا الفن إلا ونقل عنه . توفى سنة /75ه», له ترجمة 

فى : تاريخ بغداد جلا ص78 وطبقات الشافعية لابن السبكى جا ص١١7‏ . 
(9) سقط منا(ف) 

(4:) فى (ف)«ادعى) 

(ه) الحديث أخرجه البخارى ومسلم والإمام أحمد من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص 
رضى الله عنهما. كما أخرجه بلفظ قريب منه أبو داود والنسائى والترمذى . 

انظر صحيح البخارى مع الفتح » كتاب المظالم جه ص؟١١‏ » ومسلم بشرح النووى 
جلا ص4١‏ . ومنتقى الأخبار مع شرحه نيل الأوطار جه ص75” . 

(5)فى (ف) «فأفتى). 

(/ا) سقط من( ج)و(س) . 

)ىتفأ«)ف١ىف)4(‎ 


- ١6غ‎ 


وإن كان المتحاكمان من أهل الاجتهاد, لم(') يخل حكمه عليهما 
من ثلاثة أحوال:(5) 

(إحداها- )27 أن يكون حقاً عندهما » فعليهما التزامه. 

والحالة الغانية- أن يكون باطلاً عندهما. فيلزمهما عملا 
ولايلزمهما معتقداً » ويجوز أن يقال: يلزم2*7 المحكوم عليه؛ ولايلزه(؟» 
امحكوم له ؛ ( لأن المحكوم له)(*2 مخيّر, والمحكوم عليه مُجَبّر(0). 

والحالة الغالغة - أن يكون عند أحدهما حقا وعند الآخر باطلاء فإن 
كان معتقد الحق هو المحكوم له » وجب له استيفاؤه » وعلى المحكوم عليه 
أداؤه . وينيغى - على قول الشافعى رحمه الله أن لايجب على المحكوم 
عليه أداؤه فى الباطن » وإن أوجب الحكم أداءه("2 فى الظاهر. 

وإن كان معتقد الحق هو ا محكوم عليه» ومعتقد الباطل هو المحكوم له 
وجب على امحكوم عليه أداؤه فى الظاهر والباطن» واستباح27؟ المحكوم له 
استيفاءه(' 2 فى الظاهر » وفى استباحته له فى الباطن مذهبان . 


. فى ( ف )« ولم) بزيادة الواو‎ )١( 

)١(‏ هكذا فى جميع النسخ » والمناسب للكلام الذى بعده ( ثلاث حالات). 
() سقط من( ج )و( س) وفى (ف ) (أحدهما) 

( 4 ) فى ( ج )و( س) ( يلتزمه» فى الموضعين . 

(5) سقط من (س). 

(5) فى ( س) و(ف) (مخَيّر) من التخيير . 

(لا) فى (س) «أداؤه). 

(8) هكذا فى ( جهو( س) » وفى ( ف ) ١‏ واستيفا» وبعدها بياض بقدر حرف . 
(5) فى ( ج) و( س) (استيفاؤه) بالرفع. 


- ١6©8 - 


وإذا استفتى المتنازعان فقيهاً مع وجود الحاكم : فإن التزما فتياه 
عملا بها(' » وإن لم يلتزماها( "2 كان الحاكم أحق بالنظر بينهما. 

ولو لم يجدا حاكما: 

فقد (قيل)0© : يلزمهما فتيا الفقيه إذا لم يجدا غيره مفتياً 
ولاأحا كما 

وقيل : لايلزمهما حتى يلتزماها(*) . 7 

ولو وجدا غيره من الفقهاء . ولم يجدا حاكما” : لم يلزمهما فتيا 
الفقيه حتى يلتزماها » أو" يفتيهما باقى الفقهاء بمثل* فتيا الأول. 

وإن العزما فتيا الفقيه ‏ ثم تنازعا إلى الحاكم؛ فحكم بينهما 
بغيرها”' 2 » لزمهما فتيا الفقيه فى الباطن » وحكم الحاكم فى الظاهر. 

وقيل : يلزمهما حكم الحاكم فى الظاهر ( والباطن)7") : 

ولو استفتيا فقيها فأفتاهما . ورضى به أحدهماء وامتنع الآخر 


لعإيلزم المتتم . 


)١(‏ فى رج)ورس) (به). 
١١‏ ) فى ( ف ) «يلزما فتياها ). 
(7) سقط من( ج )و( س). 

( 4 ) فى (جم)و( س) (يلتزماه ») 
بداية ( 581 /ج) 

)5١‏ فى ا ف)«و) بدل (أو» 
* بداية ( ١84‏ ب/س) 

(") فى جميع النسخ ١‏ بغيره» . 
(17) سقط من( ف ) . 


000008 


ولو تحاكما إلى حاكم (فحكم بينهما)('2 فرضى به أحدهماء 


وامتنع الآخرء لزم الممتنع. 
ولو اختلفا » فدعا أحدهما إلى فتاوى الفقهاء » ودعا الآخر إلى 


حكم الحاكم: أجيب الداعى إلى ( حكم )('2 الحاكم؛ لأن فتيا المفتى(؟) 


إخبار, وحكم الحاكم إجبار. 
(وإذا دعى!؟ الخصم إلى فتاوى الفقهاء لم يجبر.)0*» . وإذا 
دعى 07 إلى حكم الحاكم أجبر . 


وإذا كان الفقيه عدلا والحاكم ليس بعدل , فأفتاهما الفقيه 
بحكم . وحكم الحاكم ( بينهما)("2 بغيره. لزمهما فى الباطن أن يعملا 
بفتيا الفقيه » ولزمهما فى الظاهر أن يعملا بحكم الحاكم. 

هذه جملة مسائل على الوجه الذى سردتها » لابد من معرفتها (*) 
فى فروع المفتى والمستفتى ». أوردتها فى هذا الموضع » فليعتمد الناظر 
عليهاء فإنها عزيزة الوجود جدا » وقلّ مايجدها الإنسان فى المذهب وليس 
مما تقع الغنية عنها للفقيه» والله أعلم بالصواب . 


)١(‏ سقط من(ف). 

(؟١)‏ سقط من(ف). 

(؟) فى (ج) و (س) (الفقيه»). 
(؟:)فى (ج)و(س) «دعا) . 

( 5 ) مابين القوسين سقط من( ف) . 
(5) فى (ج)و(س) «دعا» . 
)١/(‏ سقط من (ف). 

(8) فى (ج)و(س) (معرفته). 


- ١ةاآالا‎ - 


(فصل)() 


اعلم أنه قد ذكر بعض الأصوليين ('2 فى فصل المفتى والمستفتى 
كلمات أحببت أن أذكرها ها هنا » ويوجد فى إثباتها فوائد لم تدخل فيما 
قدمناه . 

ذكر فصلافى كيفية فتوى المفتى 27 وقال :لايجوز للمفتى أن 
يفتى بالحكاية عن غيره» بل إنما يفتى باجتهاده؛ لأنه إنما سكل عن قوله7؟) 
ولم يسأل عن قول غيره. 

وإن سكل أن يحكى قول غيره » جازت حكايته. 

ولو جاز للمفتى أن يفتى بالحكاية » جاز للعامى أن يفتى بما(*) 
يجده فى كتب الفقهاء. 

وذكر أنه إذا أجاب المفتى 2١(‏ فى مسألة ثم وقعت تلك المسألة. 

قال: لايجب الاجتهاد إذا كان ذاكرا لذلك القول » وذاكرا لطريقة 
الاجتهاد » لأنه كالمجتهد*” فى الحال. 


. فى موضعه بياض فى (ف)‎ )١( 

١؟)‏ هو ابو الحسين البصرى . انظر المعتمد ج١٠١‏ ص9577 - 5884 . 
(") فى (ج)و( س) «الفتوى» . 

(4:) فى ١ف‏ ) (عنه) بدل «عن قوله) وفى المعتمد (عما عنده) . 
(5) فى (ج)و(س) (كما). 

(5) فى ١ف‏ ) «الفقيه ) . 


* بداية (7914 ب/ف) 


- ا١وهميب‎ - 


وإن لم يذكر طريقة الاجتهاد . فهو فى حكم من لااجتهاد (' له 
فالواجب عليه تجديد فتواه. 

رقلك 00" ومن اين جدا «فيعف ان ركرك الخا رهد الرسه 
لاما( '2 قلناه من قبل(؟) 

ثم قال : إذا لم يجز للمفتى أن يفتى بفتواه السابقة2"07 فأولى أن 
لايأخذ بفتوى من مات . 

(قال)0'؟: وإذا * أفتى المفتى باجتهاده ثم تغير اجتهاده لم يلزمه 
تعريف المستفتى تَغَير") اجتهاده: إذا كان قد عمل به. وإن لم يكن عمل 
به فينبغى أن يعرفه, إن تمكن منه؛ لأن العامى إنما يعمل به ( لأنه(*» قول 
المفتى » ومعلوم أنه ليس قوله [فى تلك الحال 2*7 الذى يريد أن 
يعمل )706 '') فينبغى أن يخبره بذلك . 


)١(9‏ فى (س) «الاجتهاد) بدل «لااجتهاد) 

١١؟)‏ سقط من(ف). 

(") فى ر(س) «بما) . 

(4؛ ) من أنه يفتى بالاجتهاد الأول مطلقا . انظر ص ١57‏ . 

(5) فى جميع النسخ «السابق »). 

(1) سقط من (س). 

* بداية (585 /ج) 

(2) فى (س) (بغير) 

(8) فى (ج) «لآن» 

(9) موضعه بياض فى ( ف ) » ومطموس فى ( ج) » والفقرة كلها ساقطة من ( س)؛ 
وماأثبتناه من المعتمد ج١اص177‏ . لأن هذا الكلام منقول عنه بتصرف . 

(01) حاون الفوسين سقط حم نرب ) 
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قال : وإذا أفتاه بقول مجمع عليه » لم يُخَيّره('2 فى القبول منه. 

إن كان عله فيه تدرو "١"‏ ين انا يفيل بن رومن قير 

وهذا لاشبهة' '2 فيه على قول من يقول: كل مجتهد مصيب . 

وعلى قول من قال: إن الحق واحدء”؟2 » يكون هذا أيضاً ؛ لأنه ليس 
بأن يجب عليه الأخذ بقول أحد من المفتين بغير حجة بأولى من الآخرء فإن 
كان هذا" التخبير محلوما من قصب الفتن ع لم يجي علية أن تخبره 
لفظا ؛ بل يذكرله قوله فقط. وليس كذلك الحكم؛ لآن الحاكه (5) 
منصوب لقطع الخصومات » فلو كان الخنصم مخيّرا بين الدخول تحت("2 
حكمه وترك الدخول لم تنقطع الخصومة أبداً ,(8) 

قال الامام)2*37: وعددئ أنه لايجب عليه أن يبين له و2 


. فى (وجىو( س) « يخير) بحذف الهاء‎ )١( 

(؟) فى (ج)و( س) « خير) بحذف الهاء . 

(؟) فى ( ج)و( س) يشبه ) بدل «لاشبهة» . 

(؛4) فى (ج)و(س )2 فى أحد ») بدل «واحد) وفى المعتمد «فى واحد). 

(5) فى (ف) بياض فى موضع (هذا) . 

(5) فى (س)«الحكم). 

(لا) فى (س)(يجب) 

(8) إلى هنا انتهى ما نقله بتصرف قليل عن أبى الحسين البصرى. انظر الملعحتمد ج ” 
ص954-975. 

(9) سقط من( ج )و( س ) والمثبت من ( ف ) والمراد بالإمام المصنف » وهذه الزيادة من أحد 
تلاميذه؛ أو من الناسخ » وقد تكررت فى الكتاب فى بعض المواضع التى يشتبه فيها 
اختلاط كلام المصنف بالكلام الذى يحكيه عن غيره . 


. فى (س)(يخبره)‎ )٠١( 


لأنا بيّنا أنه لابد للمستفتى من الاجتهاد فى أعيان العلماء» وإذا وجب 
عليه ذلك » فاختار أحد العلماء باجتهاده » ( واستفتاه » فقد صار فى هذه 
المسألة بمنزلة مجتهد, والمجتهد لايتخير بين الأخذ بقول غيره أو باجتهاده 
بل يلزمه الأخذ باجتهاده 2١07)‏ فكذلك العامى » يلزمه الأخذ بقول هذا 
العالم » ولايجب تخييره. 

واعلم أن جماعة من المعتزلة منعوا العامى تقليد العالم أصلا.(") 

وقالوا : أن العامى لايأمن أن يكون من قلده لم ينصح”'2 له فى 
الاجتهاد » فيكون فاعلا مفسدة , ومع توهم المفسدة لايجوز الرجوع . 

وقاسوا أيضا التقليد فى الفروع على التقليد فى الأصول » وقالوا: إذا 
لم يجز فى أحدهما لايجوز فى الآخر. 

قالوا: ولأنه إذا قلده فى مسائل الاجتهاد» وقلتم : إن الحق فى واحد 
فلايؤمن أن يقلده فى شئ يكون الحق بخلافه . 

وعلى هذا قال أبو على الجبائى : يجوز ( للعامى )!*2 تقليد العالم 
فى مسائل الاجتهاد؛ لآن كل مجتهد مصيب » فأما فيما ليس من مسائل 
الاجتهاد _إذا قلنا: إن العامى يقلد فيهء والحق فى واحد فلا نأمن أن 
يكون قلده فيما هو خلاف الحق. 


. مابين القوسين سقط من (ج)و( س)‎ )١( 

)١(‏ قال أبو الحسين البصرى: منع قوم من شيوخونا البغداديين من تقليد العامى للعالم فى 
فروع الشريعة ...) انظرا لمعتما جاص:؟؟. 

(79) فى ( س) (يتضح) بدل ( ينصح)») . 

(4؛:) سقط من (س) . 


0ك 


وقال هؤلاء : لايجوز أن يأخذ العامى بقول العالم إلا بعد أن يبين له 
0 

ونحن نقول : إن هذا غلط عظيم؛ وخطأ فاحش ؛ فإن (إجماع)7") 
الصحابة والأمة من بعدهم دليل على خلافه؛ فإن الصحابة ومن بعدهه* 
مازالوا يفتون العوام فى غوامض الفقه؛ ولم يرو عن أحد أنه عرف العامى 
أدلته » ولانبهه” '2 , ولا أنكروا عليهم اقتصارهم على مجرد الأقاويل من 
غير أن يستخبروا عن الآادلة . 

ا ا 1 
بشئ» فإن الزمناه التعلم عند بلوغه حتى يصير(*2 مجتهداً » وأوجبنا هذا 
على كل أحدء يؤدى إلى إهمال أمور الدنيا أجمع ؛ لأنهم إذا اشتغلوا 
بذلك » فلابد أن يتعطل أمر الدنيا وأمر مصا حها. 

فإن قالوا : لايلزمه الاجتهاد , لكن العالم يبين له الدليل0' 2. 

(قلها) : ("2 يجوز هذا فى آية يتلوها(*2 عليه » أو خبر يذكره عن 


(١)المعتمدٍ‏ ج” ص :”599 . 
)١(‏ سقط من(١ف).‏ 
* بداية ( 388 ا ج) 
9(")فى (ف) (نبه) . 

* بداية ( 1١4865‏ 1/س) 
(4:)فى (ف)(مستعبد) 
(5)فى (ف) «فيصير). 
(5) فى (ف) «الدلائل). 
(/ا) سقط من(ف). 
(8) فى (س) «نقلوها» . 


5> 


النبى عَكّهُ » فأما القياس فإنما يكون حجة » ويجوز* للإنسان أن يتوصل 
به إلى معرفة الحكم الشرعى بمقدمات كثيرة » فلايتصور حصولها ('2 لهذا 
العامى بخبر يخبره العالم له عن ذلك . فلا أدرى7 "2 كيف وقع هذا السهو 
( العظيم لهؤلاء )270 ولكن قد بينا أن من لايكون من أهل الفقه يقء(*) 
لهم السهو الكبير . والأولى بالمتكلمين أن يَدعوا هذا الفن للفقهاء» وأن 
يقتصروا على الخوض فيما انتصبوا له » مع أنهم لو تركوا ذلك أيضا كان 
أولى بهم؛ وأسلم لدينهم. 

يدل ( عليه )"2 أنه إذا وقع للإنسان حادثة فى صلاته أو صيامه؛ فإذا 
لم يرجع إلى العالم فى الجواب عنهاء فلابد أن يسلك طريقاً يصير به عاما 
مجتهدا » وذلك بالابتداء بالتفقه(' 2 , والحادثة وحكمها كيف تحتمل(") 
التأخير إلى أن يصير هذا الرجل فقيها)!*' »؛ ومن يضمن له أنه يصير 


* بداية (1579/ف) 

١١)فى‏ (ف)«حصولهما) 
١1١)فى(ف)«ندرى).‏ 

(") ما بين القوسين فى مكانه بياض فى (ف ) . 
(؟)فى(س)(وقع). 

(5) سقط من١ف)‏ 

(1) فى (س) ١بالفقه»)‏ 

(/ا) فى (ف) زيادة «هذا) 

(8) سقط من( ج)و(س) . 


- 


وأكثر طالبى العلم قد('2 قطع الطريق بهم» ووقفو('2 متبلدين(') 
وإنما يصير الشاذ النادر مجتهدا » ويكون بحيث يسلم له النظر. 

وإ قال: فى الخال دكن لةالدليل, 

فقد بَيّئا أنه لابد من مقدمات كثيرة » ومعرفة طرق وأسباب ووجوه 
وترتيبات تضل!؛) عنها فهوم المتبحرين من الفقهاء » فكيف يدركه 
لاني حرق لكر له حكن وعيكر غاناً ويكوة وبر له اإلى لمك عم 
نفسه واجتهاده؟ 

وأما قولهم : إنه رما لاينصح”"' له. 

قلنا: هذا باطل بمن روى2'70 خبرا ( لإنسان )("2 فى حكمء يلزمه 
الأخذبه » ولايقال: إنه ربما كذب له. 

ولأنه إذا كان قد اجتمع فى المجتهد شرائط الاجتهاد » فيمنع ذلك 
(هذا)«*) التوهمء وهذا كالراوى » إذا كان عدلاً » فإن عدالته تمنع هذا 
التوهم . 


(١)فى‏ (ف)«فقد) 

(؟) فى (ف ١)‏ وبقوا» 

(9") فى (س) (مستدلين» 

(4 ) فى ( ج) و( ف ) «يضل» وفى ( س) ١‏ ويضل » بزيادة الواو . وما أثبتناه أصح وأولى . 
(5) فى ( س) (يتضح). 

(7) فى (س) (نرى» . 

(0) سقط من(ف) . 

(8) سقط من(س )و(ف). 


ات 


وأما التقليد فى الأصول فقد” بَينا من قبل )١١/‏ 

وقد قال خفافة من امتحابنا الذين بمتعون التعليك قن الأصول فن 
الفرق ون الرضطين: إن العامن زنا'يارميه النظر فى مسناكل قتصوضة لفن 
التوحيد وسائر الصفات » وإثبات القضاء والقدرء وبيان2'0 النبوات وما 
يتصل بها . وأدلة('2 هذه الأشياء أكثرها عقلية» وإنما يحتاج العاقل فيها 
إلى تنبيه يسير » فلا يؤدى إلى أن يستغرق ذلك عمره » ويعطل عليه 
مصاحه. ' 

وأما الحوادث الطارقة من الفروع بغير إحصاء ولاعد » فالاجتهاد فيها 
لامك إلا اموه رضي لاك طن عونا والافية الال نينا دفي الريناك 
الأطول » فيؤدى إلى ماقّدّمنا من دخول المفاسد فى أمور عامة الناس. 

وأما الذى قاله أبو على الجبائى فضعيف ؛ لأن ذلك إنما يكون بأن 
يلزم العامى أن يعرف مسائل الاجتهاد ما ليس من:مسائل الاجتهاد » وإذا 
فعلنا ذلك » فقد ألزمناه أن يكون من أهل الاجتهاد ( لأن ذلك لابميزه)(؟) 
إلا أهل الاجتهاد » وفى ذلك من المفاسد ما قدمناه.. 


* بداية ( 5+4 /ج) 
١١)اتظقرص7١١.‏ 

. فى (س) «وثبات»)‎ )١( 

("“") فى (ف)«وآأدار»). 

(4) فى (ج)و(س) «لانه يميز ذلك ). 


"5 000 


وذكر فصلاً فى شرائط المستفتى , وما يجب عليه إذا أفتاه أهل 
الاجتهاد(')2. 

قال: أما شرط2'2 الاستفتاء : فأن يغلب على ظن المستفتى أن من 
يستفتيه من أهل الاجتهاد » بما يراه من انتصابه للفتوى بمشهد من أعيان 
واستفتائه » وبما "2 يراه من سمات الستر والدين. 

ولاشبهة(؟) أنه ليس للعامى أن 000 من يظنه غير عالم 
ولامتدين, وإنما أخذ عليه ذلك (القدر من)('2 الظن؛ لأن ذلك القدر 
ممكن له. 

قال: وأما مايجب على العامى إذا أفتاه أهل الاجتهاد فهو أنهم إن 
لتقو بعتب غلك الستفعى ان بير إلى الفعوى (الت تفقوا )07 
وإِن اختلفواء وجب عليه الاجتهاد فى أعلمهم وأدينهم ؛ لأن ذلك طريق 


١١)المعتمد‏ ج” ص79؟97 5108. 

. فى ( ف ) ( شرائط) والمثبت مطابق لما فى المعتمد‎ )١( 

(؟)فى (ف)«فيما ). 

(4 ) فى (ف ) «والأشبه» والمغبت» مطابق لما فى المعتمد . 

(5) فى (س) ( يستفتيه) . 

(5) مابين القوسين فى موضعه بياض فى (ف) . 

() فى جميع النسخ الذى اتفقوا عليه » ؛ والصحيح ما أثبتناه ؛ لأن الجملة صفة للفتوى 
وهى مؤنث . 

والمثبت مطابق لمافى المعتمد جا ص17"9 . 


د ككوا؟ 


قوة ظنه » وهو ممكن له » فجرى(' 2 مجرى قوة ظن المجتهد فى المسائل التى 


وقد ذكرنا أن قوماً من أصحابها ('2 وغيرهم أسقطوا عنهم 


الاجتهاد ؛ لأن العلماء فى كل عصر لم ينكروا على 
احوال العلماء . والأول أحسن . 


العامة ترك النظر فى * 


2# 


فإن اجتهد”'2 واستوى عنده علمهم ودينهم » كان مخيرا فى * 


الأخذ بأى أقاويلهم شاء » فأيها اختاره وجب عليه ١‏ 


00 
كما ببنا 
5 
- 


وإن كان عتدة أن واخحدا مم هؤلاء المفتين أَدْيّن » فيجب عليه اتباع 
الآدين ؛ لأن الثقة تكون بقوله أقوى » وكذلك إذا كان فى ظنه أن أحدهما 
أعلم » وجب عليه الأخذ بقول الأعلم ؛ لأن النفس إليه أسكن» ويجرى 


التفاضل فى** العلم بمنزلة التفاضل فى الدين. 


وأما إذا كانا عالمين دينين » وأحدهما أدين ء إلا أن أدينهما أنقصهما 


2 


علماء» فإنه يحتمل أن يقال: هما سواء : والأولى أن 


(١)فى‏ (س)(يجرى»). 


يرجح 217 قول الأعلم 


1 ١١١ هذا كلام المصنف . وهو يشير بذلك إلى ماذكره فى ص‎ )7١١ 


أماعبارة أبى الحسين . الذى ينقل عنه فهى : «وقد حكى 


الاجتهاد . وهو ظاهر؛ لأن العلماء فى كل عصر لاينكرون على العامة ترك النظر فى 


أحوال العلماء » ا مرجع السابق . 
* بداية (5965 ب/ف). 
(7) هذا ومابعده من كلام أبي الحسين البصرى بتصرف يسير . 
بداية ( ه88" /[ج). 
* بداية ١85(‏ ب/س) . 
(4؟) فى (س) (يترجح) . 


- ذا - 


انظر المعتمد ج١1‏ ص 179 


بزيادة فيما يعين على الاجتهاد والوقوف على (2 الصواب . 

قال : ومثل هذا النظر لايخفى على العوام » فهو كتدبير أمور الدنيا 

وذكر مسألة تقليد العالم العالم . وقال:(' إن أكثر الفقهاء منعوا 
من ذلك . 0 

وؤلله لذن االسوانة الو علد معطي افيا يل اناتروا ولو جتان 
ذلك لفعلوا » ولم يكن لمناظرتهم فى المسائل فائدة . 

وأيضا فإن امجتهد متمكن من الاجتهاد ( لتكامل الآلة» )"2 فلم يجز 
مع تمكنه من العمل على اجتهاده أن يصير إلى قول غيره» كما لم يجز أن 
يصير إلى قول غيره فى العقليات للأتمكن من النظر والاستدلال عليها. 

ولأن امجتهد لو أداه ( اجتهاده)”* إلى خلاف قول عالم آخر-وإن 
كان أعله”" 2 منه لايجوز له بالإجماع ترك رأيه » والأخذ بقول الأعلم 
( فيجب ''' أن (9ا)2"(0 يجوز له ذلك » وإن لم يجتهد؛ لأنه لايأمن لو 
اجتهد أن يؤديه اجتهاده إلى خلاف ذلك القول. 

قال: ولأن التقليد دون الاجتهاد , فإذا تمكن من الاجتهاد لم يجز له 


. فى ( ف )(و) بدل «على)‎ )١( 

(؟)«المعتمد ج؟” ص9145 . 

(9) فى ( ج)و(س) «ولتكامل الآية »)وهو فى المعتمد كذلك . والمثبت هو الصحيح . 
(:) سقط من١ف).‏ 

(5)فى(س) (أعم). 

(1) سقط من( ج)و( س) . 

(0) سقط من(ف) 


5 000 


العدول إلى م('2 دونه » كما لايجوز للمتمكن من العلم أن يعدل 
إلى الظن . 

وأيضا فإن المجتهد متعبد”'2 بالاجتهاد , وعمله بحسبه؛ ويكون 
بذلك مطيعاً لله عزوجل ؛ وهذا لأن الله تعالى ما نصب الأمارة إلا وقد 
أراد من امجمتهد أن يجتهد فيها , وليس بعض المجتهدين بذلك أولى من 
البعض »؛ ولايجوز إثبات بدل هذا التعبد الواجب إلا بدلالة عقلية 
أوسمعية » ولادليل عليه» فوجب نفيه. 

واعمّمّد هذا الذى أوردنا كلامه هذا الدليل.() 

ثم ذكر احتجاج المخالفين فى تقليد الصحابة بقوله يَينَه (« أصحابى 
كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم)”*» وبقوله عليه الصلاة والسلام)0*) 
«عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى) (5) 

وبقوله عليه السلام «افتدوا بالذين من* بعدى أبى بكر 


. فى (ج)و( س )من» بدل ١ما» والمثبت مطابق لما فى المعتمد » وهو الصحيح‎ )١( 

)١(‏ فى (س) (متعد). 

9") انظر المعتمد ج؟ ص ه914 . حيث قال ( والوجه الصحيح فى المسألة هو ...) وذكر 
هذا الدليل . 

(؟) سبق تخريجه جا ص/اه15 . 

( 5 ) مابين القوسين سقط من ١‏ ف) 

(5) هذا جزء من حديث صحيح رواه العرباض بن سارية رضى الله عنه مرفوعاً أخرجه عنه 
الترمذى فى سننه فى كتاب العلم » باب ماجاء فى الأخذ بالسنة » واجتناب البدع جلا 
ص78 وقال حديث حسن صحيح . 

والخريجه ايض ابواداوه فى تاب السنة .بات فى الروم التتينة جد هن ال ورهن 

* بداية (55” /[ج) 


- و5ؤة - 


وعمر('2) رضى الله عنهما . وقال أيضاً «اللهم أدر الحق مع عمر حيث 
دار ) ("2 وقد نقل أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال مثل ذلك فى حق2'0 
على رضى الله عنهم . 7 

وأجاب » وقال : هذه أخبار آحاد » لاتكون ( دليلا فيما طريقه )(*) 
العلم » وعلى ”2 أن أكثر هذه الأخبار خطاب مواجهة لمن كان فى ذلك 
العصرءا ممن)(27 لم يكن صحابياً أن يشبع الصحابة » ومن لم يكن 
1 0 » لو("2 يكن من أهل الاجتهاد » فجاز له 
التقليد . 


وعلى أنه يجوز أن يكون المراد به الأمر بالاقتداء بهم فى روايتهم ؛ 
لأنه يقال لمن اتبع رواية غيره : إنه اقتدى به» أى اقتدى براويته . 
ثم قال (قوله)0*) «واقتدوا بالذين من بعدى ) وقوله( عليكم 


. 73١9ص سبق تخريجه ج؟‎ )١١( 

(؟) هذا الدعاء من رسول الله يَلِتُّهُ ورد فى حق على رضى الله عنه كما رواه الترمذى من 
حديث على رضى الله عنه . وفيه الثناء على أبى بكر وعمر وعثمان ثم هذا الدعاء 
لعلى رف اللمعديم بحميها . وقال الترمذى: حديث غريب . انظر سنن الترمذى 
ج.ا ص5 5١‏ . أماعمر رضى الله عنه فقد ورد فيه قوله عليه السلام< إِن الله قد 
ضرب بالحق على لسان عمر وقلبه ») ونحو ذلك. انظر سنن الترمذدى ج١١‏ ص19١١‏ . 

(؟) فى (ج)و(س) «قول» . 

( 4 ) مابين القوسين موضعه بياض فى ( ف) . 

(5) فى (ف) «على» بإسقاط الواو . 

(1) سقط من (س) وفى ( ج)و( ف) «فمن » والمشبت هو الصحيح لمطابق لما فى 
المعتمد . 

(7) فى ( ج)و( س) «فلم). 

(8) سقط من(ف). 

./اؤ - 


بسنتى) وما يشبه هذه الألفاظ ( كل هذا)('' أمرء والأمر للإيجاب» وليس 
يجب التقليد إلا على العامى » فدل أن المراد به هو العامى » دون العالم . 

وأما الدعاء الذى قاله لعمر وعلى رضى الله عنهما » فيجوز أن يكون 
ذلك فى شئْ مخصوص . والدليل (عليه)('2 أن سائر الصحابة اجتهدوا 
وأفتوا بما أدى إليه اجتهادهم » ولم يرجعوا إلى [ قولهما]('2 معتقدين أن 
ماقالاه(؟؟ هو الحق والصواب » دون غيره. 

فإن قالوا: أليس أنه روى أن عمر رجع إلى قول على ومعاذ رضى الله 
عنهم » حين قالا له ذلك 2»*(7» ( ولم يرو)2'7 أنه سألهما عن وجه الحجة . 


3 


فدل أنه* كان بمحض تقليد. 
قلنا: ذلك محمول على التنبيه على وجه الدليل » وحين نبهاه على 
ذلك تنبه» فقال ما قال لهذا المعنى » ويجوز أنه خطر له وجه قولهما حين 


)١(‏ سقط منر(ف). 

(؟) سقط من(ج)و(س). 

(") فى جميع النسخ « قولهم) والمثبت هو الصحيح . 

. )»هولاق«)ف(١‎ ىف):(١‎ 

5١‏ ) لم يسبق ذكر فى كلام المصنف لما قاله على ومعاذ لعمر رضى الله عنهم جميعا حتى 
يشير إليه بقوله «وذلك ) ولعل فى الكلام سقطا . أو أن المصنف يقصد به « حين قالا 
لعمر اجتهادهما النخخالف لاجتهاده ») فأختصره بالإشارة : 
ينكر عليه أحد من السلف ) . 

(5) فى (ف ) «برأيه و) بدل «ولم يرو» . 

* بداية (117595/ف) 


- ١/١ 


سمع كلامهما » فرجع إلى ذلك لهذا » ويكون على هذا عمله بعلمه(') 
واجتهاده » لابتقليدهماء يبين ذلك أن الإنسان إذا تردد بين رأيين فى 
الحرب» ثم صمم على أحدهما » فقال له قائل : ليس هذا بصواب » إنما 
الصواب كذا وكذاء فقال له وصدقت») فهم الحاضرون أنه إنما صدقه لأنه 
تنبه على وجه الرأى إما من ذلك الكلام أو من غيره. 

واحتج أيضا لهم » وقال : ( إن قول المجتهد صواب» وكل صواب )2'"7) 
جائز( "2 اتباعه. 

قلنا : قولك: إن قوله صواب. دعوى » ويجوز أنه خط)(*2: وهذا 
لأنا نقول: إن الصواب فى قول واحد من ( أقوال)') المجتهدين » فالذى 
تظن أنه الصواب بعينه » يجوز أنه الخطأ بعينه . 

فهذا حكاية ما نقله فى أصوله'('», ذكرته مع اقتصار على * 
البعض أفردته ("2؛ لأنه اشتمل على فوائد فى هذه المسائل المذ كورة . 

وهذه المسائل- وإن دخلت فيما أوردناه من قبل- فقد تضمن 


. فى (ج)و( س) (بعمله)‎ )١( 

(؟) فى (إف) (إن المجتهد مصيب » وقوله صواب ). والمغبت مطابق لمافى المعتمد . 

(9") فى جميع النسخ «فجاز ) وكذلك أثبته محقق المعتمد » ولكنه ذكر فى الهامش أن فى 
إحدى نسخ الكتاب ( جائز) وهذا ما أثبتناه لكونه الصحيح المناسب لسياق الكلام . 

(14)فى (س) (أخطأ ) . 

(5) سقط من( ج)و(س). 

59) انظر المعتمد جا ص979 - 11417 : 

بداية (/819” / ج) 

. واردته)‎ (١ فى ( ج)«أوردته) » وفى ( س)‎ ) 1/١ 


- ١/9 


شن تسريا المنيجيع اشقار م الأكوال و بوالالة جنال ميعدق إلى 
الصواب» ويرشد إليه بمنه* . 

وقد أتينا على ما أورده أصحابنا من الكلام فى الأصول » وذكرنا 
امختار من ذلك » وأوردنا الدلائل الصحيحة فى ذلك » على مايوجبه 
التتحقيق» ويصلح لتثبيت الأصول التى بنينا عليها الفروع فى مسائل 
الخلات» وبلغنا النهاية فى الإيضاح » وكان قصدنا بذلك -إن شاء الله 
تبيين الحق والصواب, ولم نقصد قصد لميل إلى جانب دون جانب 
( وحكمنا بتزييف )220 كثير ثما قاله أصحابنا حين لم نجد على ذلك دليلا 
قويا يعتمد عليه» فاخترنا فى الكل ما أمكن تحقيقه وإثباته بطريق 
البرهان” "2 ولم نقنع بمحض الجدلء والله تعالى يجعل سعينا فى ذلك 
لوجهه وطلب مرضاته » والأولى أن نقنع بالكفاف , لالنا ولاعلينا » وفيه 
الربح العظيم والنجاة من ( الخسار والخسران)(؟2 . 


.) فى (ج)و( س) (مانقلته‎ )١( 

* بداية (85١1/س)‏ 

)١(‏ فى (ف) ( وخلينا سرد) 

(”) فى (ف) «الزمان ») 

( ؛ ) مابين القوسين موضعه بيا من فى (ف) . 


2 


[ مسألة : ف الانتساب إلى مذهب الامام الشافعى الل 


وقد بقيت علينا مسألة النسبة إلى الإمام المطلبى الشافعى رحمه 
الله. وهذا أمر يعلم”'» باستقراء المسائل» والنظر فى دلائلها ؛ فإن المجتهد 
لايقنع بمجرد التقليد والنسبة من غير معنى » وقد ذكرت فى كتاب 
الانصان طرقا من تقد وطريقة ,250 امتحات القدية على اصحاب 
الرأى» ( وذكرنا أيضاً)(؟) دررً*) من فضل الشافعى رحمه الله » وذكرت 
أيضا فى الكتاب الذى سميته البرهان(' 2 مسائل("2 من أصول المخالفين 
يأتى على تشنيعات عليهم فى أشياء اختاروها لايصح ذلك على أصول 
الشرع» وسردت ذلك سرداً من أول كتاب الطهارة إلى آخر الكتب » فلم 
أحب إعادته فى هذا الموضع . وأيضا فإن سائر أصحابنا قد اعتنوا فى ذلك 
وصنفوا الكتبء وقد بالغوا » ولم يقصروا. 

وعلى الجملة نقول : إن الانتتساب إلى الشافعى استنان(*2 ؛ فإن 


)١(‏ مابين المعقوفين زيادة من امحقق. 

(١)فى‏ (ف)(يعرف). 

(؟) موضعه بياض فى ( ف ) . 

(:1) فى (ف)«وقد ذكرنا ) بدل «ذكرنا أيضا» 
(5)فى (ج) ور(ف)«ذروا»). 

(5) كتاب للمصدف فى الفروع سبق التعريف به . 
(/ا) فى (ف)«لمسائل ) . 

(8) فى ( س) (استبان» 


- ا(١الك‎ 


النبى قَفهُ قال «الأئمة من قريش 2١)‏ وقال فى خبر”"» آخر 

«الناس تبع لقريش فى هذا الأمر ؛ أبرارهم تبع لأبرارهم وفجارهم 
تبع لفجارهم)”') 

فذكراً أنهم الأصل » وأن باقى الئاس تبع ( لهم )!24 » ولابد للمتبع 
فخ مقحدى يباقن الحهلة » والتقليته وإن للج تجوزه للغاليت ولكن لجل 
حرمة ماذكره الرسولغَيهُ لم* يكن بد من إمام ينتسب إليه؛ لنكون 
متكلين تقول ضاخبالشرع صلوات الله وسلامه عليه «الناش تبع 
لقريش) فاخترنا الإمام المطلبى محمد بن إدريس الشافعى رحمة الله 
ورضوانه عليه؛ لأنا لم نجد فى الأئمة الذين مهدوا الأصول », وفرعوا 
التفريعات» وتكلموا(*2 فى المسائل( وأجابوا عنها )!7 © على ماتوجبه 
الأصول والاجتهاد الصحيح المبنى على القواعد الصحيحة أحداً من قريش 
سوى الشافعى رحمه الله » والباقون لامطعن("2 عليهم وقد تحروا الحق* 


. 3١ص‎ ؟١ج سبق تخريجه‎ )١١ 

(؟1) فى (ف) (موضع ) 

(8) الحديث أخرجه مسلم بلفظ «الناس تبع لقريش فى هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم 
وكافرهم تبع لكافرهم ) ووجه الاستدلال به ظاهر. انظر مسلم بشرحه للنووى 
ج5_اص55١.‏ 

(4) سقط من( ج)و( س) . 

* بداية (5548 /ج) 

(5) فى (س) «وحكوا» 

(5) سقط من(١ف).‏ 

(1) فى (ج)و( س) «نطعن) . 

د بداية ( 595 ب/ف). 


- ١اله‎ 


وطلبوه('؟ بجهدهم ». لكن العالم الذى لايجوز له التقليد إنما(") يطلب 
الانتتساب المحض بوجه الاستنان بقول الرسولعَيِتُهُ . فتعين الانتساب إلى 
الشافعى رحمه الله » لما بينا من قبل . 

وأما العامى الذى يقلد » ويطلب الانتساب أيضاء فالأولى له وبه أن 
ينتسب إلى هذا الإمام ؛ لأن القرشى إمام مقعدى به بقول صاحب الشرع 
مؤيد بزيادة لاتوجد فى غيره» وهو قوله عليه السلام «رأى رجل من قريش 
مثل رأى رجلين من غير قسريش )20 يعنى فى إصابة الصواب؛ فيكون 
أبو حنيفة ومالك وغيرهما على النصف من الشافعى فى إصابة 
الحق» فتعين لهذا (العامى)”؟2 أيضاً الانتتساب إلى مثل هذا الإمام, ثم 
بعد هذا إذا نظر العالم إلى المسائل وأصولها ( وفروعها)2©20. وجد 
أصول الشافعى رضى الله عنه موافقة للكتاب والسنة مؤيدة بهما 
يستمر على الأخبار إذا وجدها استمراراً صحيحاً مستقيماً» ويتبع 
الصحيح منهاء ويدع الرأى حين ( يجده )0 ؟ » فلا يأمر بعرض حديث 
على قياس لكن( يأمر بعرض القياس )("2 على الأحاديث . فإن وجده”") 


)١(‏ فى و س) «وبالقوة») 

. فى جميع النسخ (وانما) بزيادة الواو » وحذفناها ليستقيم الكلام‎ )١( 
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(4) سقط من (ف). 

(5) سقط من( ج)و( س) . 

(5) سقط من( ج)و( س) والمراد حين يجد الخبر . 

(7) فى ( ج) و( س) ( يعرض الأقيسة). 

(4) فى جميع النسخ « وجدها» والمثبت هو الموافق لماقبله وما بعده. . 


ا 5 


معترضاً على خبر من ذلك( حكم 2١!)‏ برده » وقدم الحديث ويقول بطرح 
المراسيل("2 والمناكير » ويعرض عن رواية0© المجاهيل ولايفرع إلا على 
أصل صحيح . ٍ 

وفى القياس يَطْرّد القياس طردا » ولايدعه باستحسان ولايمنع أيضا 
فى موضع يمكنه استعماله فيه. ويطلب لمعانى المؤثرة » والأشباه 
الصحيحة: ( ويبطل التخصيص )1*0 فى العلل ليكون برىً الجانب 
(والساحة)0*) ند لاسي معام رك + فتن معدن 
عظيم» ولكنا اقتصرنا على هذا القدر » وأشرنا إلى طرف منه» والله ولى 
التسديد بمنه وعونه. 

(ويتلوه- إن شاء الله ذكر)277 مسائل'!"2 وفصول » اختص 
أبوزيد بإيرادها فى أصوله » والكلام عليهاء والله المعين. 

واعلم أنا قد أتينا على مقصودنا من الكلام فى أصول الفقه على 
ماذكره الأصحاب » وأوردنا الصحيح من ذلك على سبيل التحقيق لا على 


)١(‏ سقط من(س). 

(؟)فى (ج)و(س) «المسائل ). 

(؟)فى (ج)«رأيه ). 

(#4)فى (ف)«ويطلب لمعانى المؤثرة) بدل « ويبطل التخصيص 2:١‏ 
(5 ) موضعه بياض فى ( ف ) . 

(5) فى ( ج)و( س) ١‏ ثم بعد ذلك نذكر ) 

(/ا) فى ( ج)و( س) «مسألة ») بدل «مسائل ») . 


- ١الال‎ - 


سبيل امجازفة' '» والتجويز » على مايفعله كثير من المتفقهة. 

وحين فرغنا من ذلك » فقد ذكر القاضى أبو زيد الدبوسى فى آخر 
كتابه الذى صنفه فى أصول الفقه » وسماه تقويم الأدلة » فصولاً لاتوجد 
فى سائر الأصولء ويالفقهاء* ('2 حاجة إليها . خصوصاً فى الطريقة التى 
هى معهود الوقت فأحببت إيراد ذلك » والكلام عليه فى المواضع التى 
يجب الكلام عليها » فيكون مخالفاً لأصولنا التى بنينا عليها التفريعات 
لتزول حيرة السامع لذلك حين يسمعه ؛ ويعرف وجه الكلام عليه إذا 
احتاج إليه » ونسأل الله تعالى المعونة فى ذلك » والتأييد بمنه. 


[ مباحث الأهلية ](90) 


بدأ بذكر(القول)(؟) فى حين أهلية الآدمى لوجوب (الحقوق)(5) 
المشروعة عليه (' » وهى الأمانه التى حملها الإنسان . 
قال :2"7 لاخلاف أن الآدمى يخلق وهو أهل لإيجاب الحقوق عليه 


(١)فى‏ (ف)«امجاز ) 

* بداية ( ١85‏ ب/س) 

)١١(‏ فى (ف)«وللفقهاء). 

(؟) مابين المعقوفين زيادة من عمل امحقق . 

(4) موضعه بياض فى (ف) . 

(5) سقط من( ج)و( س) . 

(5) فى ( ف ) (الشرعية). 

() فى ( ج)و( س) زيادة «العبد) وهى مثبته فى التقويم مع الترضى عنه », والمراد به - 
-4لا١ظا‏ - 


فإنه يخلق وعليه عشر الأرض وخراجها بالإجماع » وعليه الزكاة -على 
قول أهل الحجاز- و(إنما)('2 اختلفوا فيما يسقط”('' عنه بعذر الصبا 
كما تسقط("© [الصلاة](؟» بعذر الحيض عن الحائض (/)2*7 لأنها 
ليست بأهل للإيجاب عليها؛ فإن الصوم قد لزمها ؛ وهذا لأن الآدمى أهل 
للوجب عليه بالذمة. 
الوجوب إلى غيرها . 

والآدمى كما خلق » خلق2'0 وله* ذمةء ألا ترى أن الطفل إذا 
انقلب على مال إنسان فأتلفه يلزمه ضمانه » بخلاف البهيمة » وكذلك 
يلزمه مهر امرأته وسائر حقوق الناس؟ وإنما عرف وجوبها بالشرع . 

ولآن الذمة عبارة عن العهد (فى اللغة)("»» فالله تعالى لما خلق 
الإنسان لحمل أمانته أكرمه بالعقل والذمة » حتى صار أهلاً لوجوب 


- أبو زيد . انظر كلام أبى زيد فى الفصول والمسائل المذكورة فى التقويم ص //١ - 851١‏ 
)١(‏ سقط من(ف). 
١(١)فى‏ (ف)«سقط). 
9) فى ( ج) التاء غير منقوطة . وفى (س) و( ف ) « يسقط» بالمثناة التحتية» وكذلك فى 
التقويم . 
( 5 ) مابين المعقوفين ساقطة من جميع النسخ » وأثبتناها من التقويم. جااءكص815 . 
(ه) سقط منر(ف) 
(1) فى ( ج)و( س) «خلق يخلق» وفى التقويم «يخلق يخلق» وذكر محققه أن «يخلق) 
* بداية (/1591/ف) 
(/ا) سقط من١ف).‏ 
١/4‏ - 


الحقوق له وعليه » فثبت له حق العصمة والحرية والمالكية بأن حمل 
حقوقه. وثبتت عليه حقوق الله تعالى التى سماها أمانة» كما إذا عاهدنا 
الكفار » وأعطيناهم الذمة ؛ ( ثبت لهم وعليهم حقوق المسلمين فى 
الدنيا. 2١7)‏ والآدمى لايخلق إلا وله هذا العهد والذمة » فلايخلق إلا وهو 
أهل لوجوب حقوق الشرع عليه؛ كما لا *يخلق إلا وهو حر مالك الحقوقه. 
ولأن هذه الحقوق الشرعية التى تلزم الآدمى بعد البلوغ تجب بلا 
اختيار منه ( جبرا)'2 » شاء أو أبى . وإذا لم يتعلق الوجوب عليه بتمييزه 
واختياره لم يفتقر الوجوب إلى قدرة العقل2'0 . ولاقدرة التمييز » ألا ترى 
أن الصلاة تلزم النائم وامجنون ‏ على أصلنا(؟“ إذا كان الجنون أقل من 
يوم وليلة؟ 
الوتعوهه ب الاشجاب الى منننها الشدرع اانا للوككرتوليس لامر 
والأسباب هى ملك النصاب للزكاة:» والأراضى العشرية للعشر 
والأراضى الخراجية للخراج» والبيت للحج. والأوقات للصلوات » وشهر 
رمضان للصوم ء والايات الدالة على الله تعالى للإيمان » والنكاح للمهر 


)١(‏ فى( ج) (تثبت لهم حقوق الله تعالى المسلمين وعليهم فى الدنيا) » وفى (س) 
«يثبت لهم حقوق المسلمين وعليهم فى الدنيا 0 

* بداية (140" /ج) 

(؟) سقط من(س). 

(؟) فى (ف) «العمل» . 

(:) فى (س) (أصل» . 


والشراء للثمن » والقرابة للنفقة» ونحو ذلك . 

ثم الخطاب بعد ذلك لطلب أداء الواجب بسببه» نحو قولك لغيرك: 
اشتريت عبدا بألف درهم » فأد ثمنه » فيكون وجوب الثمن فى الذمة 
بالشراء » لابقولك : أد الثمن » بل قولك7 2 أد الشمن» طلب للخروج عن 
الواجب بالأداء إلى مسستحقه.. فكذا قول الله تعالى « فَمَن شهد مدكم 
الشهر فليصمه 724" أى ليؤد الواجب عليه بشهود الشهر. وقوله 
«١‏ أَقِيمُوا الصّلآة 04" أى أدوا ما يلزمكم بأوقاتها. 

وهذه الأسباب قائمة فى حق البالغ والصبى على السواء » فلاينبغى 
أن يقع الفرق بينهما فى صحة الوجوب.7*» فعلمنا ان سقوط ما سقط عن 
الصبى كان بعذر سقط بمثله2*0 بعد البلوغ سير ل لام 33 “لاله 
ليس بأهل لهء إفايما رق الفعين الذى لاممقل العاقل 1" ).فى ,وسو آذاء 
مالزم ذمته » فإنه يتعلق ( بالطلب )2*7 من صاحب الحق والأمر والخطاب 
وغير العاقل ليس من أهله » فلا يلزمه الأداء (؟) على مانذكم('') 


)١(‏ فى (س)«قوله) 
)١١‏ الآيه )١185(‏ سورة البقرة. 
١‏ ) فى عدة مواضع من كتاب الله. وقد سبق ذكرها. 
(4) فى (ج) و( س) «الواجب» 
(5) فى (س) (مثله) 
١لا‏ )فى ( ف )«الغافل) 
(8) سقط من(ف) 
(9) في (ف ) زيادة الا بعد «الأداء) 
(١٠)فى‏ (س)(يذكر) 
الما - 


بعد هذا. 

( وهذا)!'2 كما قيل: إن النائم تلزمه حقوق الله تعالى » ولايلزمه 
أداؤها حتى يستيقظ ؛ لأنه لايقدر عليه » ولايعله('2 به ؛ وهذا لآن الأداء 
إما يكون بفعل ما" على سبيل الاختيار » فلابد من العلم به » ثم 
القدرة عليه «دانا لروسوت ف الج تفي ين و عع را قل 
يكن من شرط صحته لاقدرتنا » ولاعلمنا به . 

قالوا : ولايجوز أن يقال : إن الوجوب للأداء» لا لنفسه » فلايجوز 
الإيجاب على من لايقدر على الأداء . 

فإن(*؟ الوجوب للأداء » لاحال( »2 الوجوب » بل يجوز بعده* 
بزمان» إما أداء » وما قضاء » فصح الإيجاب على ( من يرجى له)(") قدرة 
الأداء أو القضاء فى الجملة » والصبى من تلك الجملة كالنائم والمغمى 
عليه . 

فإن قيل : فأى واجب علينا فى باب العبادات البدنية سوى الأداء؟ 


)١(‏ سقط من (س) 

(؟)فى (ج) و( س) «يعمل) 

(؟) فى (س) «ما» 

(4 ) فى ( س) «صحيح» بدون الفاء 

(5) فى (س) «قال» 

(5)فى (ج) و(س) (حالة») . 

(7) فى ( ف ) «من حاله) وفى ( ج) و( س) «مايرجى له». 
* بداية 541١(‏ /ج) 


- ا١م79‎ 


[قلنا]('؟: الوجوب حكء”'2 إيجاب الله تعالى بسببه. والواجب 
اسم (لما لزم ذمته 0" بالإيجاب » والأداء فعل العبد الذى يسقط 
الوابحي انه 

وكين طرلة ونس المعفاعة عياط لييشيظ اله 1د "لسوت 
قميصاً]!*) بدرهم . فيلزم الخياط فعل الخياطة نفسهاء وبها يقع تسليم 
مالزمه بالعقد . والأداء الخياطة فكان* الفعل المسمى واجبا فى الذمة 
عل 17( الزدى هالا بالقسص. 

وكذلك دراهم مؤداة عيناً » ودراهم فى الذمة » فيكونان غيرين (*) 
لامحالة . 

فإن قيل : أرأيت لو( » مات [الوليد ]2"0 قبل أن يعقل حتى لم 
بلذ راغي الأذاء تومل" اهن حمل آمانة اللهسوحانه وال زافق 
الجزاء فى الآخرة؟ 

قلنا : اختلفوا فى هذه المسألة : 


)١(‏ فى (ج) و( س) «قال»ءوفى ( ف ) «قلناقال»والمثبت من التقريم 
)١(‏ فى ( ف ) « بحكم ) بزيادة الباء. 

(”) فى (ف ١)‏ مالزمه فى ذمته). 

(؛ ) فى جميع النسخ ١‏ ثوباً» والمغبت من التقويم . 

03 بداية (/551سب/ف) 

بداية ( 1/1١1‏ س) 

(5) فى (س)«(غيرمن» 

(15)فى ر(ف)(إن » 

(7) فى جميع النسخ « الولد » والمثنبت من التقويم . 

(8) فى ( ف ) «لم نجعله) 


1 


فروى7١2‏ عن أبى حنيفة أنه توقف فى جواب هذه المسألة . 

وحكى عن محمد أنه قال : أما أنا أعلم أن الله تعالى لايعذب أحدا 
بغير ذنب » وقد جاءت الأخبار بأن الأطفال يكونون شفعاء لابائهم يوم 
القيامة . 
فى الجزاء لايدل على اختلاف('2 فى الحمل » فالجزاء يقابل الأداء » لاحمل 
البلوغ. لايجب الجزاء لوجوب الصلاة علينا » بل بالأداء( "2 

ويحتمل أن يقال : بأن الله تعالى لماحمّل الأطفال أمانته بالإيجاب 
عليهم ء أَهّْلَهُمْ بذلك لاستحقاق الجزاء » ولم يؤاخذهم بتركهم الأداء 
وأثابهم كرما » وألحق غير المؤدى بالمؤدى بعذر العجز ء بمنزلة البالغ يدركه 
وقت الصلاة وهو لايجد ما يتطهر به 2 فإنه تلزمه الصلاة » ولايؤاخذ إذا 
نات كبن والقدرة غتلى م2240 الثواء دويحان؟ وعدا لأن الإيجحاب شرعا 
مبنى(*2 على ظاهر الحال» لاعلى مايكون فى الغيب . وبظاهرة' 2 الحال 
كل صبى ثمن يرجى منه الأداء . 

ارايتق ملفا لمارص ؟مسغيرية 4 ولازلي له لين يلزنه السكعر او 


. فى (ف) (روى» بدون الفاءء وهوكذلك فى التقويم‎ )١( 
(؟) فى (ف) «اختلافهم)‎ 

(؟) فى ( س) و( ف ) «الأآداء) بدون الباء 

(4) سقط من (ف) 

(5) فى ( ج ) ( بنى )؛ءوفى ( س) ( يغنى ) 

(5) فى روف ) «ولظاهر» 


- ا١مث6‎ - 


الخراج إن كانت خراجية» وإن مات قبل أن يلى عليه أحد أو يقدر بنفسه؟ 
وكم من بالغ تلزمه حقوق الله تعالى ثم* لايقدر على الأداء فيسقط عنه. 

فإن قيل : قد قال النبىءَيتهُ « رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبى حتى 
يحتلم)('2 الخبر. 

قلنا(": رَفْع القلم لايدل على رفع الوجوب فى الذمة » وإنما يدل 
على سقوط أداء الواجب؛ لأن القلم للحساب » والحساب على ترك ماعليه 
من الأداءء لاعلى الوجوب فى الذمة؛ فإن الواجب”'2 إذا تأجل لم يؤآخذ 
العبد به » والوجوب قائم . ألا ترى أنه قرنه بالنائم ؟ والنائم تلزمه الصلاة 
فى ذمته» ولايلزمه الآداء حتى يستقيظ*2» فكذلك الصبى . 

هذا كلامه فى هذا الفصل””2: أوردته على الوجه”'2. 

واعلم أن هذا الأصل 7(" الذى زعمه » وهو أن وجوب العبادات 
لايكون بالخطاب» و(" إنما يكون بالأسباب . قد بينا من قبل ('2 أن هذا 
خطأ عظيم » وإنما الوجوب بالأمر » والأوقات المذكورة علامات وأمارات 


* بداية ( 147+ ج) 

"١4ص سبق تخريجه جا‎ )١١( 

)١(‏ فى ( س) «١‏ وقلنا» بزيادة الواو 

(؟) فى (ج) و( س) (الذمة») 

(4:)فى (س) «يسقط) 

(5) انظر تقويم الأدلة جا ص١1/7-851/‏ 

(59) هكذا فى جميع النسخ ولعله بتقدير «الذى ذكره) 
() فى (ف )«الفصل») 

(8) فى (ف) «بل») 

(9) انظر جا ص 1/94ه-8/ه 


- ١6868 - 


للوجوب”'؟. وذكرنا الدليل على ذلك بأوضح ما يكون » فلا معنى 
للإعادة . 

فإن قالوا: نحن نقول: إن الموجب هو الله تعالى » لكن بهذه 
الآيجات الأو عله الأسنائ مسفولة اسبانا من قب الله تكالن' .. 

(قلنا: إذا اعترفتم أن الأيسنات 3 امن قبل الله تعالى )2'0 فيكون 
الأمر أدل على الإيجاب من السبب » فيكون إحالة الإيجاب عليه أولى من 
إحالته على السبب؛ وهذا لأن أمر الرب تبارك وتعالى مؤثر فى الإيجاب 
على العبيد ؛ لأن للموالى (*2 أن يستعملوا عبيدهم فى أمرهه”7” »» فأما 
وقت يمضى » ومكان يتعين » وبيت (يبنى » فلايعرف لهذه الأشياء 
تأثير'' » فى إيجاب شئ على أحد . 

والذى ذكر من كون الذمة محل)2'7 الوجوب . 

قلنا: بلى . ولكن بالأمر والخطاب لاغير. 

وقولهم: إن الأمر بالصلاة إما يقتضى الأداء فحسب . 

قلنا: يقتضى الأداء » ويقدم الوجوب », كما بينا فى أمر السيد 
عبده. 


)١(‏ فى (ف) (للوجود) 

)١(‏ فى (ف )«الأسباب») 

(؟) مابين القوسين سقط من (س) 
(4) فى (ج) و( س) «للآرباب» 
03 فو رجعررن) ١‏ أوامرهم ) 
)"١9‏ فى (ج )« تأثيرا» 

(/) مابين القوسين سقط من ( س) 


ل - 


وإذا ثبت أن الوجوب بالخطاب » فكل من ثبت فى حقه الخنطاب ثبت(١)‏ 
الوجوب 3 ومن لم يشبت فى حقه الخنطاب » إما بصغرأو جنون أونوم 
ل كه 5 ؟ 

لايثبت ( فى حقه )' '2 الوجوب . 
مايجب بعد اليقظة والإفاقة والطهر من الحيض؟؛ وهذا لآن القضاء فكت 5 
بعد زوال الآسبات المانعة من الخطاب » ووجوبه باسم القضاء* لايدل على 
أن الوجوب ثبت” '2 عليهم فى حال النوم والإغماء وحال الحيض » لا بينا 
بالعوارض المعلومة لم يجب شئ ( من هذا بالأمر)”*؟» الثانى » ( فمن هذا 
الوجه )270 سمى قضاء . 

فيمكن أن يقال : إن الإيجاب ليس إلا إيجاب الأداء » فإذا سلّموا 
ثيوت الأداء بالخطاب فقد سَلّموا أن أصل الوجوب بالخطاب؛ لأنه لايعرف 
الوجوب إلا وجوب الأداء . 

وقد قررنا هذا فى الخلافيات ؛ وهذا لأن الأمر لايكون إلا لفائدة 


)١١(‏ في (س)(يثبت» 
)١(‏ سقط من (ج)و(س) 
* بداية (1594/ف) 
د بداية ( 5145 / ج) 
(؟) فى (س)( يثبت») 
(: ) فى ( ج) و( س) ( بهذا بالأمر» وماأثبتناه هو الأصح. 
((5) فى و ج) و( س) «فمن حيث النظر إلى هذا) 
- لاإمم١ا‏ - 


ولافائدة للإيجاب ا الأداء » فدل أن الإيجاب ليس إلا إيجاب الأداء . 
ويقال لهم :أيش وجب عليه؟ 
هذه الأشياء ,2١(‏ 


(فصل)20 


ثم ذكر بعد هذا الكلام فى حين النطاب شرعا .50 
قال الاخلاف أن حين الخطاب شرعا حين البلوغ عن قدرتين؛ قدرة 
ديم اخطات بالمقل 2 وقدرة العمل » وهو بالبدن » بدليل قوله تعالى 
لكلف اللَّهُ نفس إل وسعها('» 4 ولاوسع إلا بعد هاتين القدرتين. 
وقال تعالى 8 وما جعل عَلَيِكُم فى اللّين من حرج 4(*) أى ضيق. وقال 
تعالى طإ ويضع عنهم إصرهم 04" أى الفقل » فدل رفع الحرج والإصر 
على رفع مالايطاق بطريق الأولى » فدلت آية الوسع أنه لاتكليف لأول (") 


)١(‏ فى (ف) زيادة وأصلاً» 
(7) موضعه بياض فى (ف) 
١؟)‏ انظر تقويم الأدلة جاص هلام 
(4 ) الآية (785) سورة البقرة. 
(5) الآية (8)سورة الحج. 
(5)الاية )١٠1/(‏ سورة الأعراف 
بداية (/41١اب‏ /س) 

(/) فى (س) «الأول» 


- ١88 - 


حال الآدمى؛ لأنه لاقدرة له أصلا » ودلت الآية (الثانية)(١2‏ على سقوطه 
لأول مايعقلء لأنه يخرج للفهم بأدنى عقله » ويفقل عليه الأداء إلى أن 
يعتدل عقله وقدرة (بدنه)0") » فيشق عليه الفهم والعمل به » ثم وقت 
الاعتدال يتفاوت2203 فى جنس بنى آدم » ولا( *» يمكن الوقوف عليه إلا 
بعد تجربة وتكلف عظيمء فوقّت الله تعالى بحال تعتدل لديه العقول فى 
الأغلب على سلامة الفطرة من الافات 2 وهو البلوغ, فقام البلوغ شرعا مقام 
اعتدال العقل . فتوجه لديه الخطاب وإن لم يعتدل . وسقط قبله وإن 
اغعد لها دقعاً 7*)للحري الذغ كان يلحقنا بالوقرقن على الاععدال بالتجرية 
لكلى مدو 

قال : وقد بينا إقامة الأسباب مقام العلل» وتعطيل العلل فى أنفسها 
تحير 

قال: وقد أيّد هذا القول قول النبى #َتَهُ «رفع القلم عن ثلاثة)(0) 
الخير . والقلم لايكون إلا للحساب » ولاحساب إلأ* بعد الخطاب ("2. 

ونحن نقول : هذا الذى ذكره هذا الفاضل تكلف عظيم » ولاحاجة 


)١(‏ سقط من (ج) و(س) 

)١(‏ فى (ف )«وقدرته) 

١(؟)فى‏ (ف)«متفاوت») 

(4؟ )فى ١(ف)«فلا)‏ 

(5) فى (ج) و(س) (رفعاً» . 

(1) سبق تخريجه جا ص4 7١‏ . 

* بداية( 544 رج ) 

(/) إلى هنا أنتهى ما نقله عن أبى زيد_بتصرف- فى مسالة حين الخطاب شرعاً 


- ١489 - 


إن هذ العكيت١©‏ أضلا» لأنا سد يك ون الونجوت باقطاننة واخطاتب 
وجد من الشرع بعد البلوغ , لاقبل البلوغ . 

ويجوز أن يقال (إن الغالب )”'2 أن العقل إنها يكمل بعد البلوغ 
فأما قبل البلوغ فلا » فاعتبر ما يغلب وجوهده فى بناء الخطاب عليهء وسقط 
مايندر وجوده. 

وأما العشر والخراج والزكاة على أصلنا . فنحن نقول: إن 
الإيجاب على الصبى باعتبار نيابة الولى عنه » وهذا ممكن فى العبادات 
لثانية بورق الحيانةافئينا: 

فأما فى العبادات البدنية فلايمكن ؛ لأن النيابة لاتجرى فيهاء وفى هذه 
الأشياء المالية يكون الإيجاب إيجاب فعل الشئ وإيفائه. إلا أنه يستقيم 
( فى حق الصبيان وانجانين بالطريق الذى بَينَا » ومثل هذا لَما لم يستقم فى 
العبادات البدنية قلنا: إنها تسقط)50) أصلاً. 

ثم ذكر بعد ما حكيناه فصلاً فى بيان ما أسقط من الحقوق 
بعذر( *» الصبا رحمة لك 

(قال :حق الأداء ساقط بعذر الصبا رحمة »ء أما لأول أمره فللعجز 
الحقيقى » وفيه الحكمة . وأما بعد ماعقل » فللحرج » وأنه رحمة)() 


(١)فى‏ (ف )«التكليف») 
(؟١)‏ سقط من(ف) 
7 ) ما بين القوسين سقط من ( ج) و( س) 
(4:)فى (س)«بقدر» 
(5) التقويم ج اص 798/ 
5 ) مابين القوسين سقط من ( ج) و( س) 
0 3 


وأنه 27 بمنزلة ديون على معسرء فيكون('2 أصل* الحق على الغريم 
وحق الأداء ( "2 ساقط إلى أن ينقضى الأجل الثابت بالعسر(؟ 2 . 

ولأن سقوط الخطاب بالأداء يدل على ( سقوط وجوب الأداء ؛ فإن 
الوجوب فى الذمة لايوجب الأداء عقيبه بحال(*2 . 

ألا 1غ ادن نا مجحدا نالض ودرت ١١)‏ وجب لالت 
ولايجب الأداء إلا بعد الطلب؟ وكذلك اذا استاجر رجلاً (*) ليخيط 
زالك11 "اتوياايد رقي دوجي الكدان عننمه ر كريهية لخدا فى الال نحن 
يطالبه » فكذلك 2١١١‏ حق الله علينا. 

فإن قيل : أليس لايحل تأخير المغرب عن أول الوقت » ولاتأخير 
العصر إلى آخره ولاعن 7' '2 الوقت؟ ظ 

قلنا('©2: ثيت ذلك تخطات غير الوعوب غلية بد خول الوقت : 


)١(‏ فى ( ف ) «وكأنه» والمثبت مطابق للتقويم 

(1) فى (ج) و( س)«ويكون) 

* بداية (594ب/ف) 

(؟) فى (س) «الآدمى) 

65ت وت ووبالحسية 

(5) فى (ف) «بحالة» 

(5) مابين القوسين سقط من (١‏ س) 

)سعط من وخ)ورض) 

(4) فى (ج) و( س) ١‏ ثوبا» 

(9؟) سقط من( ج) و(س) 

(١٠)فى‏ ر(ف)«ولذلك» 

(١١)فى‏ (ج) و( س)(يجوز) بدل «وعن) 

(١١)فى‏ (ج) «قلت)»» وفى (س) «فكيف) 
١و١‏ - 


أالاترى أن الفقهاء اختلفوا فى التأخير بقدر ما ثبت عندهم من الدلائل 
مع اتفاقهم على أصل الوجوب بدخول الوقت؟ 

وأما التأخير عن الوقت فتفويت لعين الواجب ( إلى مثله 2١0)‏ 
وتفويت الحق تعد زائد غير ترك الأداء » فيحرم » كإاتلاف عين الغير عنده 
ولهذا لايأثم الصبى » ولايحاسب . 

وكذلك إذا استوصف الله تعالى فى حال صباه» فلم يصفء لايكون 
0 وعر عط بفمة النز الال الوفيك *أداء لفرض 
الإيمان»( ولاأداء )”2 عليه حال الصبا. 

وكنذلك إذاالم مشعدل «الايانع 9ا عق فى عن جيل 46 كان 
فى حكم المسلمين كالذى لايعقل. 

فإن قيل : إذا أسلمت امرأة الصبى الكافر( وهو يعقل الاسلام)(*) 
عرض عليه الاسلام عندكم » وإذا أبى قُرّق بينهما. 

قلنا('؟: ذاك السقوط الذى ذكرناه فى حق:الله تعالى رحمة منه 
دون حق العبد؛ لأن النظر ( واجب لخنصمه 220 كما وجب له » فمتى 


)١(‏ هكذا فى جميع النسخ., وكذا فى التقويم » والظاهر أنها زائدة. 
* بداية (5145 /[ج) 

(؟) في (س) «والأداء» 

(؟) فى (س) و(ف) «بالايمان» 

(:) فى( ف) زيادة « وإن) بعد «جهله» 

( ه ) مابين المقوسين سقط من ١ف)‏ 

(5) فى (س) «فإن قلنا» بزيادة «فإن») وهو خطأ ظاهر. 


(/ا) فى (س) «الواجب بخصمه» 
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أسقط عنه الأداء لحق الصبى » تضرر به الآخر» فلم يسقط ('). 

ونحن نقول فى هذا الذى ذكره: إن هذا كله بناء (له)''» على 
الأصل الذى زعمه فى الابتداء("2 » وقد تكلمنا عليه . 

وعلى أنه يجوز أن يقال : إن الخطاب سقط عن!*) الصبى رحمة 
لكن الفرق بين البدنية وامالية بما(”» سبق من قبل7' 2 . 

وقد( تبين مناقضته )("2 فى أثناء 2*7 كلامه؛ فإن عندهم : أن ردة 
الصبى صحيحة مثل مايصح إسلامه » ثم قالوا فى الصبى إذا استتوصف 
الأسلام فلم يصف ء ( لم يحكم بكفره)7؟2» وقالوا فى البالغ فى مثل هذه 
الصورة يكفر . فعندهم ترك وصف الاسلام ردة » بدليل البالغ » ومع ذلك 

وقولهم: إن الأداء ساقط عنه لعذر الصبا. 


)١(‏ إلى هناانتهى ماحكاه عن أبى زيدفى مسألة ما أسقط من حقوق يعذر الصبا. 

)١(‏ سقط من(ف) 

8 ١ فى مسألة أسباب الشرائع » انظر ص45‎ 23١ 

(؛:)فى رج )و( س) من ) 

(5) فى (ج) و(س) «كما) 

(5) وهو أن العبادات الماليه يمكن النيابة فيها ؛ فتجب على الصبى باعتبار نيابة الولى . وأما 
البدنية فلاتمكن النيابة فيها » فلاتجب . انظر ص50١‏ . 

(7) فى (ج) و( س) بين مناقضة». 

(48)فى١ف)‏ «ابتداء» 

(9) فى (ج) و( س) «لايكفر» 


- ا١و##‎ 


ا ل ا 
لايؤمر بالإسلام » هذا بما لايعقل , ولايتصور وجوده و(لا)0١2‏ نفيه 
ذم ذكر فصلا فى با ما يسقط من حقوق الله تعالى بأصلدة؟». 

قال: حقوق الله تعالى ( على الإنسان )7 "2 أربعة 

النظر فى الآيات الدالة على الله تعالى. 

ثم الاعتقاد على ماتوجبه الدلائل . 

ثم العبادات 

٠ الأخزية:‎ 

وقال علماؤنا : وجوب الأجزية والعبادات ساقط عن الصبى أصلاً 
ووجوات النظر.فئ'الآيات والاعتقاد قا لله تغالق غير منافط + وإ الساقط 
عنه الأداء . | 

وقال الشافعى : وجوب البدنى ساقط عنه » ووجوب المالى غير 
ساقط عنه . 

وتفسير الاعتقاد : ما يتأدى بفعل (القلب » كاضل الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله. 

وتفسير العبادة : ما يعادى بفعل)40) البدن » تعظيماً لله تغالى 
بطاعته إياه . 


)١(‏ سقط من (ج) و(س) 

(١؟)‏ انظر تقويم الأدلة ج 7ص 37// 

(*) سقط من (ف) 

4١‏ ) مابين القوسين سقط من( ج ) و( س) 


5 1 


وتفسير الأجزية : ما شرع جزاء على أفعال محظورة فى* الجملة 

والبدنى من العبادات والأجزية : مالايتأدى إلا بالبدن. 

والمالى”' 2 منهما ( ما)('2 لايتأدى إلا بالمال. . 

أما الشافعى رحمه الله ( فإنه )20 احتج » وقال : أجمعنا على أن 
العشر يلزمه وفيه معنى العبادة** » حتى لم يجب على الكافرء وكذلك * 
صدقة الفطرء حتى تؤدى من ماله » ولايلزمه الصلاة والصوم ؛ لأن الجدنس 
الأول مالى والثانى بدنى . | 

ولأآنا ذكرنا أن الصصبى أهل للوجوب عليه بذمته . وإنما سقط 
(ماسقط 0( )لعجزه””*» عن الأداء مالم يعقل2'(7ويقدرء ولولم 
تسقط؛') عنه الواجبات فى مدة الصبا -وهى مدة مديدة؛ ثم كان يلزمه 


* بداية (88١11/س)‏ 
)١(‏ فى (ف)«فامالى » 
(؟) سقط من (س) 
(") سقط من (ف) 
* بداية (145*/ج) 
* بداية (15914/ف) ' 
(4:) سقط من(ف) 
(5) فى (س) (١‏ كعجزه ) 
(5) فى (س) «يعجل» 
(7) فى (س)(يسقط) 


115898 


القضاء بعد البلوغ- لكان('2 يحرج ( فيه)2'0 » والله تعالى ماجعل'!"2 فى 
الدين من حرج [ فأسقطها](*» عنه أصلا نفيا للحرج » كما أسقط الصلاة 
عن الحائض بعذر الحيض ؛ لأنها تحيض كل شهر عادة » والصلاة تتكرر كل 
يوم » فلولم يسقط ( القضاء , بقى عليها)”*) أبدأً » فكانت (0) تحرج فى 
القضاء . 
البدنى دون المالى ؛ لأنه ثما يتأدى بالنائب » فلايقع العجز عنه 3 لقيام ولى 
الشرع مقام ولىّ ثبت ( بأمره بعد البلوغ . فقال:("؟ تلزمه الزكاه وكفارة 
القعتل» وكفارات ارتكاب )(*»2 محظورات الإحرام » وكل ماصح سببه فى 
حق الصبى . 

وأما كفارة اليمين فإنما(*) لاتلزمه؛ لأن سببها(''2 اليمين » ويمينه 


)١(‏ فى (س) «فكان» 

)١(‏ سقط من (ف) 

)فى (ف) زيادة وعليكم» 

(4 ) فى جميع النسخ «فأسقطهما »بالتثنية. وما أثبتناه هوالصحيح المطابق لما فى التقويم 
جلاص 0 // 

(5) فى (ج) و( س) «لتضاعفت عليه» بدل «القضاء بقى عليها » وفى التقويم «ولو 

(7)فى (ج) و( س)«فكان » 

(/) يعدن الإمام التافعي + 

8١‏ ) مابين القوسين سقط من ( س) 

(9) فى (ف)« فإنه) 

)٠١(‏ فى (ج) و( س) (سبيه» 


- 5و - 


باطلة شرعاً » بخلاف إحرامه » فإنه صحيح شرعاً . 

وقال : إسلامه لايصح؛ لأنه بدنى » والشرع إنما عَلّقَ بالإسلام ما عَلّق 
من الأحكام بإسلام واجب شرعاً » ولاوجوب قبل البلوغ؛ لأنه 
وجب بدنيا. 

وكذلك الردة » لاتصح من الصبى ؛ لأن الردة قد تعلق أحكامها 
بترك الإسلام الواجب » ولاوجوب فى حق الصبى » فلم يعتبر فى حق 
أحكام الدنيا. 

ولايلزمنا إذا صلى الظهر ثم بلغ فى الوقت . أو أحرم بالحج(') 

وتوباغ )51 قبل الوقوفاة انه يقع اعن الغرض > 7 

لأنا أسقطنا (عنه)2'0 الوجوب رحمة ونظرا له » ودفعا للحرج عنه 
والنظر له فى هذه الحالة أن لايسقط الوجوب؛ لأن الفرض لزمه”؟ 2 لما بلغ 
قبل مضى الوقت . وكذلك فرض الحج يلزمه””*؟ إذا بلغ( قبل)7 2 الوقوف 
بعرفة» فمتى جعل الوجوب”2"2 عليه من حال صباه تَرَقَهَ بالسقوط عنه بما 
أدى » ومتى لم يجعل عليه7*» الوجوب » بقى تحت عهدة الوجوب إلى أن 


)١(‏ فى ( ف ) «بالوقت» 
(١؟)‏ سقط من (ج) و(س) 
(7) سقط من (ج) و(س) 
(4) فى (ج) و( س)« لزم » 
(5) فى (ف) زيادة «الوقف» 
(5) سقط من(ف) 

(/) فى (س) «الوقوف» 
(8) فى (س) وعله» 


5 1 


يفاني 

وهذا كما قلتم فى المعاملات : إن ( قبوله الهبة )27 يصحء وهبته 
لاتصح؛ لأن فى الهبة ضررا » وفى قبوله نفعا . وقلنا نحن : إن صدقته 
باطلة » ووصيته بالصدقة صحيحة ؛ لأن الصدقة فى حال الحياة مضرة فى 
الحال ( ومنفعة بعد الممات )("2؛ لأن الملك يزول بالموت لولا الصدقة . 

وقلنا جميعاً* : إن نفل الصلاة مشروع فى حقه دون الفرضء لأن 
شرع '' النفل نفع محضء إن فعل ينتفع به ء وإن ترك لم يؤاخذ به 
والفرض مضرة من وجه » وهو المؤاخذة على الترك . 

ولايلزمنى إبطال قبول هبته. 

لأن الشرع لما جعل ذلك النظر مستوفاً له من قبل الولى وقعث الغنية 
به عن ترك الأصل الممهد فى بابه لاستيفاء (*) النظر له » كما لايجوز بيعه 
ما يساوى درهما (*) بألف درهم -وفيه نفع- لأنه مما يستوفى (26 له ذلك 
بالولى . 

قال("2: والحجة لعلمائنا : أنه لا ثبت أن الصبى مثل البالغ فى 


)١(‏ فى (س)« قبول الهبه) »وفى ( ف ) « قبوله للهبه») 
)١(‏ سقط من (ج) و(س) 

* بداية (/51 5 ج) 

(؟) فى (ف)(«شروع) 

(14)فى (ف)«لاستيفائه») بزيادة الهاء. 

(5) فى ر(ج) ورس)«درهم) 

(5) فى ( ف )«استوفى ) 

(/7) يعنى أبازيد . انظر التقويم ج؟ ص 8/94 


1 


اهلية الويجوات و وان اليوط هيه يعار اجرج كما تن البالغ, لم يسقط 
إلااها العمل ان لايكوق مغيروه] حنا لله مال » كالصلوات الخمس 
والفروع التى ' ' ؛ تحتمل النسخ والتبديل وثبوتها مشروع بعد البلوغ فى 
وفت دون وقت. 

وأما معرفة("'' الله تعالى بصفاته فلا تحتمل أن لاتكون ( ثابته 
مشروعة )20 حقا لله تعالى : 
البلوغ ! فكان”* 2 السقوط بعذر الصبا أولى ؛ لأنه رأس الأعذار ؛ ولأنه فى 
أول أمره لايَقّدر أصلاً ولاتعم قدرته مالم تعتدل قواه. ولأآن سقوط ما 
سقط عن الصبى لم يكن إلا للعجز عن* الأداء دفعا للحرج عنه » حتى 
الصبا لايوجب تضاعف الأداء بعد البلوغ . 

والدليل عليه حقوق العباد؛ وهذا لآن السبب لايعتبر صحيحا شرعا 
ويه وما يست عسيها بسكي ناذا رحد محيها”ء لان ان ركوة 


. فى ( س) زيادة «لا) وحذفناها؛لان بقاءها يغير المعنى» والمغبت مطابق لما فى التقويم‎ )١( 
ج) (حقية) #وقى ( تن ) استفيقة»‎ (١ ىف)١١(‎ 
ثابتاً مشروعاً)‎ ٠ فى جميع النسخ‎ )“( 


(4:)فى (ج) و( س)« فإن ) 
* بداية (7918٠سب/ف)‏ 


- ١و9‎ - 


حكمه (معه)'', فإنه متى تخلف عنه حكمه أصلاً لم يكن السبب 
0 

وإذا عرف هذا ء فالايات2'7 الدالة("2 على الله تعالى لايتصور أن 
لاتكون آية على حدث(*؛ العالم للمستدلين » ولاحدث العالو(” 2 يتصور 
أن لايكون دلالة على محدث » وكذلك ما يتعلق بها من وجوب النظر 
فيها علينا (لايجوز)”') أن("2 يكون ساقطأ بحال » وإن كان يسقط الأداء 
عنا لفقد شرط الأداء من القدرة. 

( فأما وقت الصلاة)!"2 فيجوز أن لايكون سبباً للوجوب » ولم يكن 
كذلك قبل الشرع + فخاراآن لابكيت نبا فى * سق الصمى وكل معدور 
متقعل * عنة الويجو بع 

وكذلك أسباب الأجزية » ماصارت أسباباً (إل)2*0 شرعاً » ولولا 


الشرع ما كانت أسباباً ولاعللاً فى أنفسها. 


)١١‏ سقط من(ف) 
(؟)فى رف)( والآيات» 
(7)فى (ج) «ادلالة» 

(4 ) موضعه بياض فى (ف) 
(5) فى (ف) زيادة ولم» 
(5) سقط من( ج) و(س) 
(/ا) فى (ف) زيادة ( لا» 
(8) مابين القوسين سقط من ( س) 
بداية ( 5148 /ج) 

* بداية (84١1ب/س)‏ 
(5) سقط من( ج) و(س) 


فثبت أن الصّبىُ إنما يسقط عنه وجوب ما يحتمل أن لايكون فى 

اومن لاثما رسا اذوكهها عدر" 
ثم المالى والبدنى من العبادات سواء . 

وكذلك الأجزية ؛ لأن العبادة اسم لنوع فعل ابتلي الآدمى يفعله 
تعظيماً لله تعالى مختاراً الطاعة (على)١١)‏ خلاف هوى نفسه » لاعلى 
(سبيل)(' الإكراه والجبر ؛ لأنه يجارَّى على وفاق فعله؛ ولاججزاء 
يستقيه("2 فى الحكمة(؛) مع الجبر ؛ فإنه لافعل للمجبر على الحقيقة » فلا 
يستحق الجزاء . 1 

ألا ترى أن الحقوق التى (7؟ نستحقها فيمابيننا بإزاء الأفعال 
لاتغبت”' 4 إلا لمن [ يفعلها]!") التعارا ستيه اونانب]0) عمة يقي 
نائبا عنه)(*2 بأمره واختياره » إلا أنا فى البدنى ابتلينا بفعل يتأدى 


)١(‏ سقط من(س) 

)١(‏ سقط من (ج) و(س) 

(") في ( ج) و(س) (فيستقيم ) 

(: )فى (ف)« الحكم » 

(ه) فى (ف) زيادة ويجب») 

(5) فى (س) و(ف) (يثبت» 

(1) فى جميع النسخ «يفعله والمختي يي جار امود مولي انعم . وفى التقويم 
« يفعل» بدون الهاء . 

(8) فى (ف) «نائب» وفى ( س) «بائناً». 

(5 ) مابين القوسين سقط من ( س ) »وسقط وعنه» من( ف) 


ل #9 - 


بالبدن» وفى المالى' ' 2 ( ابتلينا)! "2 بفعل يتأدى بالمال» إما فعل ( لسانٍ 
نحو )"2 الاعتاق ؛ أو فعل يدء كالإعطاء , إلا أن المالى مرة يتأدى بمباشرة 
الإنسان ‏ ومرة بغيره » ولكن لابد أن يكون الفعل مضافا إليه على سبيل 
الاختيار» ولايتصور الاختيار عن الإنسان إلا أن يكون الولى عنه بأمره» فأما 
إذا ثبت شرعاً » لابالاختيار من الإنسان؛( فيكون كإعطاء الإنسان)(4) 
فاشيكرن عبادة . 

قال('؟: والخصم زل خاطر قلبه عن ( اعتبار صفة )220 الاختيارية. 
وأما الأجزية فلاتجب إلا على ارتكاب مايلزم العبد الانتهاء عنه حقاً لله 
تعالى» والانتهاء أداء حق النهى » كالائتمار . أداء (2 حق الآمر 

وقدءذكرنا أن الى شير متاطب وبأداء )“للد تاق لا 
اثعمارا ولاانتهاء » ولهذا لايائم بالإجماع » ولاتقام عليه العقوبات البدنية. 
وإذا لم يكن عليه الانتهاء لم يلزمه ما شرع من الجزاء على مخالفته 
واعتبره بإثم الآخرة . 


)١(‏ فى (ج) و( س) «المال» 

)١(‏ سقط من (ج) و(س) 

(؟) فى ( ج) «للسان من نحو »؛وفى ( س) «اللسان من نحو) 
(9)سقطامن رمن 

(5) فى (س) (حرا»ءوفى ( ف ) «خبرا» 

)1١‏ تقويم الأدلة جما ص97م 

(/ا) فى (ف) «اختيار الصدقة» 

(8) فى (س) «اذا» 

(19) فى (ف ) «بحقوق) بدل «١‏ بأداء حقوق» 


5 0 


ولهذا (لا)2'0 يحرم الصبى القاتل الميراث؛ لأنه شرع جزاء على قتل 
محظور » كالكفارة » على ماقلنا فى موضعه . 1 

ولأن هذه الأجزية ما يحتمل النسخ . ولم تكن مشروعة على هذا 
الوجه قبل شرعنا » والصبى مما يلحقه بوجوبها ضرر » فتسقط عنه بعذر 
الصباء كالعبادات يحبعكة 

ولهذا قلنا : إن الصبى إذا أحرم يصح'('' أن يئاب عليهء ولايجب 
الكف عن محظوراته » ولاتلزمه الكفارة » ويبمكنه نقضة؛ لأن اللزوم فى 
العرام شك فبك #“شرعاء ويسعيل أن لأيكونة. 

ولأنه ثما يزول بعد البلوغ بالإحصار والرق والنكاح. 

وكذلك الكفارة » سقطت عندكم بعذر الكره( "2 والنسيان» فلأن 
تسقط بعذر الصبا أولى . 

ولهذا قلنا : إن الصبى إذا أحرم ثم ترك وجامع” » لم يلزمه 
القضاءء كما قال الشافعى فى البالغ المتطوع إذا أحصر(*» فتحلل2”0. 

زلاة القروع سق ثبت الله تعالى فرصا » وبيجو رز آنالأبكوة قلا 


)١(‏ سقط من (ج) و(س) 
(؟) هكذا فى جميع النسخ بالمضارع . وفى تقويم الآدلة وصح» بالماضى 
* بداية (5549/ج) ا 
(؟) فى ( س) «المكره) 
* بداية (0٠.1/ف)‏ 
(:)فى (ج)«أحصل») 
جخاص7١‏ 


ا 5 


يثبت فى حق الصبى . 

(قال:)(26 ولايجوز أن ينوب عن الفرض ما أداه فى الصبا؛ ( لآن 
وقت الوجوب شرعاً )!"2 فى حقه حال البلوغ » فيكون بمنزلة من 270 
صلى أربع ركعات قبل الزوال» ( ثم نزل شرع الظهر)7؟2 بعد ذلك ؛ فإنه 
لاينوب عن المشروع بعد الأداء2” 2 ما سبق. 

وتكلم فى مسألة وصية الصبى . وقال :('2 إنها باطلة؛ لأنها 
تمليك بعد الموت بلا عوض » وإنه 2*7 فى وضعه ضرر » كما لو وهب فى 
حال الياة + وإما اتقلبك تفعا ياتفاق حالة الموت قلم تغتير, 

وأما قبول الهبة فيصح من الصبى إذا عقل القبول ؛ لأن الحجر(*) 
بعد معرفته التصرف ماثبت إلا نظراً له » كيلا(*) يخدع فى ماله ونفسه 
ولايغبن» وليس فى قبول الهبة مخافة غبن» فلا يثبت الحجر فى حقه(*') 


)١(‏ سقط من ( ج) و( س) والقائل أبو زيد» إذما يزال المصنف يسرد كلامه. 

(؟ )فى ( ف ) «لآن الوجوب شرع» 

(؟) سقط من ( ج) » وفى ( ف ) «رجل» بدل «من» 

(4؛ ) فى (ج ).و( س) ثم ترك ثم شرع الظهر » وفى (ف) زيادة وفى »بعد «شرع) 
وماأثبتناه من التقويم ج“ ص 855 

( ه) هكذافى جميع النسخ «الآداء» بالتعريف بأل. وفى التقويم «أداء) كما اختاره محققه 
وفى بعض نسخه كما هنا.والمعنى : إنه لاينوب الأداء السابق للشرع عن الأداء المطلوب 
بعد الشرع . 

(5) انظر التقويم ج'ص3 85 

(/1) فى (ف)«فإنه) 

(8) فى (ج) و( س) «الحجة» 

(9) فى (س) «١‏ كيف لا» 

(١٠)فى‏ (س)«فقه) 

رك ك5 


وصار قبول الهبة محض نظر. 

قال: ولهذا قلنا: يصح إسلامه ؛ لآن (أصل )('2 الوجوب كان ثابتا 
على مامر أنه لايحتمل السقوطء فإذا جاء الأداء كما وجب كان عن 
الواجب لامحالة؛ وإن لم يكن مخاطباً بالأداء » كالصلاة لأول الوقت 
والصوم فى السفرء والدين المؤجل . 

وماللأداء فى الشرع حد للصحة('' إلا أن يعتقد وحدانية الله تعالى 
عن معرفة» ويشهد بلسانه ('2 كما اعتقد . 

والساؤقت فى سن عور هللاف يق عا نطوو[ وكا الما : 

قال : وعلى هذا ردة الصبى تصح أيضا . ' 

وزعم أن ( ما)(*2 لايحتمل أن لايكون إلا حقا مستحقا لله تعالى 
فلايعتبر فيه المضرة والمنفعة » بل يكون مشروعاً فى حق البالغ والصبى على 
السواء» وإنما يختلفان فى وجوب أداء الشرعء فإن الأداء يلزم [ البالغ ]2*0 
دون الصبى . 

وإذا صار الاسلام مشروعا وجوبه حقا لله تعالى على الصبى؛ لآنه 
لايحتمل غير ذلك» وكذلك وجوب حرمة الردة » لاتحتمل غير ذلك 
فاستوى فيه الصبى والبالغ” » فصح ذلك من الصبى كما يصح منه 


)١(‏ سقط من(ف) 

(؟) فى (ف) «الصحة» 

() فى ( ف ) زيادة « أنه) وهى غير موجودة فى التقويم 
(4) سقط من (ج) و( س) 

(ه) سقط من جميع النسخ. وأثيتناه من التقويم . 


* بداية ( 76٠0‏ /ج) 


ه.ا ب 


الاسلام إلا أنه لايلزمه الجزاء المشروع فى الدنيا على الردة؛ لأن الجزاء 
المعَجَل(' فى الدنيا يحتمل أن لايكون مشروعاً. على أن القعل فى حق 
المرتد مشروع لصيرورته حربياً » لالصيرورته كافراًء حتى لاتقتل المرأة 
لأنها* ليست من أهل الحرب» والصبى بمنزلتها. 

وأما حرمان2'7 الإرث وفساد النكاح فليسا بجزاء فعل الردة لامحالة 
فإنهما يثبتان بالكفر الأصلى . 

فإن قيل: أليس الصبى يؤدب إذا أساء فعلّه؟ 

قلنا «العاديت لأيقام جزاء على مانضى بل تقوعاً فى المسعقيل. 

ألا ترى أن الدابة تراض وتقوًم تقوياً وإصلاحاً؟ وتسوية الأخلاق 
بمنزلة الدواء لطلب257 الشفاء » وبمنزلة الحجامة . 

فإن قيل: أليس يُسْتَرق الصبى » وإنه (؟» عقوبة شرع جزاءً للكفر؟ 

قلنا: الاستيلاء على المباح شرع سببأً للملك » كما فى حق الصيود 
وأهل الحرب مالهم عصمة» فلايكون ملكهم بسبب الاستيلاء عقوبةٌ كما 
فى حق البهائم » وإنما (لم)7” أيمّلك0') غيرهه2") بالاستيلاء لعصمة 


)١1(‏ فى ( ج) و( س) «المستعجل» وفى (ف ) «المتعجل » والمثبت من التقويم 
* بداية (89١1/س)‏ 
(١1)فى‏ (ج) و( س)« جريان » 
(؟) فى (س) «يطلب» 
(؟:)فى (ج) و( س) «فإنه) 
(5) سقط من (س) 
(1) فى (ج) و( س) «تملك» بالنون 
(/ا) فى (ف)«عندهم) 
للك 


ثبتت لهم من الله تعالى كرامة » فيكون زوال العصمة بالكفر حقيقة 
اوفيغا ابوه امنرلة روال الفيية والحياة وسار الكرامات: 

قال 2١0:‏ وأما صدقة الفطر»ء فتجب على الأب بسبب ولايته على 
رأس الصبى ومؤونته”'2. كما تجب ( على )2'7 المولى بسبب رأس العبد 
حتى أوجبنا فى العبد الكافر. 

وأما جواز الأداء من مال الصبى » فلأن وجوبها ( بمنزلة )7 ) وجوب 
لافى هذه المسألة . 

وقد79) خالف محمد أستاذه فيه . 

وأما العشر فمؤونة(1) الأرض» كالخراج 3 ولهذا لايجتمعان 4 وإذا 
كان العشر من * حقوق غير الله تعالى صح تأديه("2 بولاية جبرية على 
من("2 عليه الحق» كما صح أخذ القاضى من البالغ كرهاً ولايكون لمن 
أخذ منه ثواب فعل العبادة» وإنما يكون له ثواب ذهاب ماله فى وجه الله 


)١1(‏ فى ( ف )«قالوا) والمثبت هو الصحيحءوالقائل أبوزيد. 

(؟) فى (س)«وموته) 

(*) سقط من ر(س) 

(5) سقطامنوت) 

(5) فى (ج) و( س) «وقال» والمثبت هو الصحيح كما فى التقويم ص07١2‏ . 
(5).فى :(ن) المؤنة» 

* بداية ( 0٠.٠+“ب/ف)‏ 

7 ) فى التقويم «بإذنه »والمثبت هنا من جميع النسخ »وهو الصحيح. 

(48) فى ١ف‏ )١ما)‏ بدل ومن») 


ل 85 


تعالى» بمنزلة ثواب المصائب .('2 فأما إذا كان الحق لله تعالى؛ صار الأصل 
فيه الفعل؛ فإن العبادة اسم للفعل» ولابد أن يكون فعله على وجه الاختيار 
ليثاب عليه ولايجوز بدون فعل * منه على اختياره . 

قال : ولهذا لايجوز للسلطان أن يأخذ الزكاة من صاحبه(" 2 كرها 
كما يأخذ ديون الناس. 

قال: ولهذا قلنا: إنه لاتؤخذ من تركته بعد موته دون الوصية 
بخلاف العشر وسائر حقوق الناس. 

فصار المعنى الذى اعتبره الخصم للفرق بين المالى والبدنى حال عجز 
الضبى عن الآواء بتقتيية ميعكيرا في حتشوق عبر الله تعالى + والمالي 20 
منها)”*) يلزم الصبى » دون البدنى . 

فأما الذى يجب لله تعالى فالمالى7” 2 والبدنى فيه سواء » ويسقط 
عن(') الصبى مايحتمل السقوط . ولايسقط عنه ما( لا)("2 يحتمله وأما 
الأداء فساقط فى الأحوال كلها. 


)١(‏ فى (ف)«المصاب» 

* بداية ( 18١‏ /ج) 

. أى صاحب المال. كما هو مصرح به فى بعض نسخ التقويم‎ )١( 
فى ( ج) و( س) «بالمالى»)‎ )7( 

(4:)فى (ف)«منهما). 

(5) فى (ج) و( س) «بالمالى » 

(5) فى (ج) و(س)«من» 

(7) سقط من (ج)و(س) 3 


دن" - 


هذا كلامه فى هذا الفصل )١(.‏ 

ونحن نقول : إن أصل هذا الكلام مبنى على مسألة الأسباب » وقد 
سبق الكلام عليه .(") 

وقد اشتمل كلامه الذى ذكره على مسائل . 

منها- مسألة زكاة الصبى » وهو جَعَل حرفه('2 فى سقوط الزكاة عن 
الصبى دعواه أن الزكاة ععبادة» والعبادة لاتتأدى إلا بولاية اختيارية 
ولاتعادى بولاية خبرية: ٠‏ 

ويدخل عليه صدقة الفطر والعشر؛ فإنهما عبادتان ومع ذلك قد 
تأدتا بولاية جبرية من غير اختيار أو علم يوجد لمن عليه.(*2) 

وعذرهه222 عن المسألتين فى نهاية الضعف؛ لأنه إذا قال فى صدقة 
الفطر: إنها تجب على الولى » لاعلى الصبى» فينبغى أن لايجوز إعطاؤها 
من مال الصبى . 

والذى ذكر ( أن عند محمد )200 لايجوز » وقد خالف أستاذه. 

فهذا اليس بجواب ء والإلزام على أبى حنيفة » وهو أستاذهم الكبير 
فحين يضيق بهم الخناق لايطلق("2 لهم ترك مذهبه. 


. 35١4-4887 انظر تقويم الأدلة جلاص‎ ) ١١ 

. 31١55 صرظنا)١(‎ 

() فى ( ج) و( س) «صرفه» والصحيح ما أثبتناه من ف ) والمراد دليله ومستمسكه. 
(4) فى (س) «علمه» والمعنى :من غير اختيار أوعلم يوجد لمن وجبت عليه . 
()كى ح واس )وعدم 

59 )فى ( ف ١)‏ أن محمدا» 


(/ا)فى (ف)«يترك» 


5 


وأما العشر ؛ فلازم أيضاً. 

والذى قالوا : إنه مؤونة الأرض 

فيقال أيضاً: إن الزكاة مؤونة المال » والعشر مثل زكاة سائر الأموال 
لأنه زكاة وزكاة » وكل دليل يدل على كون سائر انواع الزكاة عبادة 
فكذلك يدل على كون العشر عبادة . 

وعلى الجملة لايتضح لهم فرق صحيح بين صدقة الفطر والعشر 
وزكاة المواشى . 

هذا على أصلهم. 

وأما على أصلنا فنقول : إن هذه الحقوق حقوق الفقراء » وهى لهم 
ومعنى العبادة تبع » فيكون حكمه مثل سائر حقوق بنى آدم » وهذا فصل 
قد أحكمناه فى الخلافيات » ود للناعلية بدلائل معتمدة . 

وعلى أنا إن قلنا: إن الزكاة عبادة» فيستقيم إيجابها على الصبيان 
وانمجانين؛ لأنها* وإن كانت عبادة » لكنها مالية » والنيابة فيها جارية 
فكما يقوم فعل الولى مقام فعل الصبى » فيقوم (أيضاً) 2١!‏ اختياره مقام 
اختيار الصبى ؛ وهذا لآن العبادة فى الفعل » لافى الاختيار الذى زعموه. 

ومع ذلك صح إقامة فعل النائب مقام فعل من عليه » وكان الفعل 
عبادة( "2 ممن عليه » كذلك يصح إقامة نيته واختياره مقام نية من عليه 
واختياره » وكان ذلك عبادة ممن عليه؛ وهذا لأن الواجب حق مالى» فاعتبر 


03 بداية (؟65*/ج) 
)1١(‏ سقط من(ف) 
١؟١)فى‏ (س) «عادة») 


تصور أدائه من المال» وتصور أدائه من مال الصبى مثل تصور الأداء من 
والاختبار يوجد إما باعتبار حال البلوغ إن لم يكن اتصل!١2‏ الأداء بالمال 
فيؤمر بالآداء بعد البلوغ » أو بإقامة فعل الولى ( مقام فعله » فيجعل فى 
هذا المعنى كأن الصبى هو الذى حصل ابتلاؤه بعد البلوغ بإقامة الولى)2"0 
مقامه » على ماسبق بيانه . 

وعندى : أن الأولى هو قلنا : إن الزكاة حق الفقراء » وهو منزل منزلة 
سائر حقوق الآدميين » ومعنى العبادة فيها تبع؛ وإنما أثبتنا فيها معنى 
العبادة؛ لأن الله تعالى أوجبها ابتداء من غير أن يسبق من العبد فيه شَئ 
فيكون فيها معنى* شكر نعمة المال » مثل ما أوجب2'7 الصلاة والصوم 
فيكو :فينها معن شكرانعئنة البذن + قبيد 7؟> الوه اهن(" مع 
العبادة » لكن هذا المعنى تبع؛ والأصل ( أنها)('2 حق الفقراء ؛ ( لأنها 
واجب مالى »)222 والله تعالى خلق المال لنفع العباد » فكل ما وجب فى 


بداية (85١اب/س)‏ 

(١)فى‏ (س)«أصل» 

)١(‏ مابين القوسين سقط من (ف) 

بداية (١10/ف)‏ 

(5) فى زق) 1 أوجيناة 

(4:) فى (ف) «فهذا) 

(5) فى (ف)(أحد) 

(5) سقط من(ف) 

(/) فى ( ج) «لأن الواجب مال» » وفى ( س) « ان الواجب مال») 


3 الى 5 


المال لابد أن يبقى فيه المعنى الذى خلق له أصل المال » وذلك نفع » ( فقد 
أوجب الزكوات 2١7)‏ للفقراء نفعاً لهم » وإذا وجب لنفعهم » كان حقاً لهم 
وعلى هذا وقع الفرق بين هذا وبين العبادة البدنية ؛ لأنها("2 لم تجب لنفع 

وأما مسألة إسلام الصبى » فقد بناها أيضا على ( أن )(') وجوب 
الإيمان بنصب الدلالات . 

وهذا ليس بصحيح »؛ بل وجوب الإيمان بإيجاب الله تعالى 
ولاإيمان0*» يجب على الصبيان » لأن الله تعالى لم يوجبه عليهم . 

وقوله : إن الإيمان لايحتمل أن لايجب . 

قلنا: على المكلفين » فأما على غير المكلفين فيحتمل (*؟2 أن لايجب 
عليهم. ببينة أنه كما لايحتمل أن( لا) 2١7‏ يكون غير مشروع فى الأصل 
فلا # يحتمل أن يكون مشروعا(أيضاً)("2 فى حق شخص ثم 
لايجب عليه فعله» ( وهذا لأن المقصود من المشروعية هو الفعل» فلم 
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يتصور أن يكون مشروعا ثم لايجب عليه فعله. )(4) 


)١(‏ فى ( ف ) فيهذا وجب الزكاة» 
(؟) فى ( س) «أنها») بدون اللام 
(؟)سقطمن(ف) 

(4:) فى (س)« والايمان» 

(5) فى (س) «فيحمل» 

(1) سقط من (ج) و( س). 
(/ا) سقط من(ف) 

(8) مابين القوسين سقط من( ف ) 


ال ©“ 


ثم قد بينا فى مسألة إسلام الصبى وجه عدم صحته من الصبى من 
طريقين مخيلين( 2١‏ مؤثرين » فمن أزاد الوقوف عليه » فليراجع تلك 
المسألة . ولم نحب الإعادة هاهنا؛ لوقوع الغنية عن ذلك بذ كره فى 
الفروع, والأولى فيما يرجع إلى الأصول أن يبين أن الوجوب لايثشبت فى 
حق الصبى أصلا ؛ لأنه بالخطاب يكون الوجوب ,» والخطاب عنه ساقط 
وإذا سقط الخطاب سقط الوجوب . 

وأما الوجوب بما نصب من الآيات والعلامات فلايجوز(")؛ لأن 
الايات والدلالات توجد قبل وجود الشرع ولاوجوب . 

وإن قالوا يجب” "2 قبل ورود الشرع. 

فالدليل على فساده ما سبق ( من قبل)2*0 »؛ ولأن الأمة اختلفت 
على قولين فى هذه المسألة : 

فقال بعضهم : يجب الإيمان بالعقل ("2. 

وقال بعضهم : يجب بالسمع. 

ولم يعرف قول ثالث . والذى قالوه إحداث قول ثالث فى هذه( ) 
( :أنه وجب”")) بالآيات والعلامات . فيكون خلافاً للأمة » فلايسلم 


(١)فى‏ (س) «مختلفين » 
(؟١)فى‏ (س)« ولا» 
(؟) فى ( س) ١‏ تجعل» , وفى ( ف ) « نجيب» 
(؛ ) سقط من (ف ).وانظر مسألة الحظر والإباحة ج؟ ص/ا545-191 . 
(5) فى (س) و(اف ) «بالفعل) 
(5) فى (ف)«هذا» 
(/) فى ( ج) و( س ) ١‏ الوجوب» بدل «أنه وجب») 
الى 35 


لقائله ذلك . 

ثم ذكر فصلاً فى حين صحة عبارات الصبى شرعاً . وقال(20: 

لاخلاف أن عباراته فاسدة قبل أن يعقل وبميز. 

لأن الكلام وضع للتمييز بين المسميات » ولن”"2 يتصور ذلك إلا بعد 
المعرفة عن عقل ؛ ولهذا لم يتعلق بكلام النائم والمجنون والمغمى عليه 
ب 

ولاخلاف أنه إذا ميز وعقل يصح كلامه » حتى (إذا)220 قال : أنا 
جائع سمع منه وأطعم » وكذلك إذا دعا ربه أثيب عليه؛ وتصح أذكاره 
فى 220 وززلؤيها+ كبيا كو كان بالغ : 

وإا:العلتوافينا أشيد عليه كرفا نظظرا ول ]90 ورضية »ا عنننا 
لايصح منه فرض العبادات » نظراً له . 

قال علماؤنا : عباراته فى الأصل صحيحة إلا فيما يضره أو يتوهم 
لحوق الضرر به. 

قال الشافة و تحعةائله «سارا كانهو هرها بيدا سا رموليا عليه 
فيها » فأما ( مالم ('2 يصر مولياً عليه [ففاسد فيما يضره » صحيح فيما 


4١14-94١0” تقوبم الأدلة ج"ا ص‎ )١( 
» نأو«)سرىف)١(‎ 

(*) سقط من و(س) 

(:) فى ( ج) و( س) «وصلاته) بالواو بدل« فى ») 
0 حتطس سي الح وراجناء بن الممرم 
(5)«لم» سقطت من (س) 


- 5١» - 


ينفعه . واحتج بأن الشرع لما جعله مولياً عليه 2١7]‏ فى باب دل على سقوط 
ولايته فى نفسه ؛ إذ لو ثبت له لما ثبت لغيره» كما بعد البلوغ(') 
وامال*)) فيمالم مصرمولياً (عليه فيه)!) فعايت* له (إلا)2*0 أن 
الشرع حجره عن الاستيفاء نظرأ له حتى لايخدع ؛ كما سقط عنه الفرض 
كرا م » فلم يغبت الحجر فيما يتحمض نفعاً » كما لم ينعدم الشرع فى 
حق نوافل السادات العى' تيحض ثقعا . 

فعلى هذا لايصح قبول الهبة (منه)('2 ؛ لأنه مُوَلى عليه فيها. 
(وكذلك إسلامه وكفره؛ لأنه مولى عليه فيهما .» وتصح وصيته بالصدقة 
لأنه غير مولى عليها فيها )'') وهى نفع محض؛ لأن الملك يزول إلى 
خلف له وهو الثواب. 


و ا 5 : الي مقت حاسم / 


)١(‏ مابين المعكوفين سقط من (س ) وهو فى ( ج) و( ف ) كما أثبتناه هكذا «ففاسد فيما 
يضره ؛ صحيح فيما ينفعه. .. ) بتذ كير «فاسد ) و( صحيح) والأولى تأنيهما لعودهما 
إلى عبارة الصبى أو عباراته. 

(؟) فى (س)«الجوع) 

(7) مابين القوسين سقط من (ف) 

(4) سقط من (ف) 

* بداية (815”*/ ج) 

0 

(5) سقط من (س) 

(7) مابين القوسين سقط من ١ف)‏ 


(8) فى (س)«ويحتمل» 
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باختياره أيهما ( شاء 2١!)‏ اختاره ؛ لأنه يعرف الذى هو أرق له وأعطف 
عليه؛ وهذا الاختيار نفع محض . فالشرع لم يجعله مولياً عليه فيه ؛ ( فإنه 
لاولاية لآبيه عليه فيه("2. ) 

وقال : لاتصح عباراته فى البيع لالنفسه ولالغيره؛ لأنة مولى عليه 
فيهاء ولايصح طلاقه وإقراره ؛ لأنه ضرر. 

قال:2©'0 ولعلمائنا : أن كون الإنسان فاسد العبارة من أعظم 
النقصان, والأدمى”(؟2 امتاز عن*” غيره من سائر الحيوانات بصحة 
العبارة(”) حتى قيل «المرء بأصغريه بقلبه * ولسانه(' ؟2» وقيل : «لسان 


الفتى نصف ونصف فؤاده2"2) 


)١(‏ سقط من (س)و(ف) 

)١(‏ مابين القوسين سقط من (ف) 

(7) يعنى أبازيد . انظر التقويم ج؟ ص 5٠١85‏ 

(:1)فى ( ف )«لأنه)بدل «الآدمى» والمثبت مطابق لما فى التقويم 

* بداية 5.0١9‏ ب/ف) 

(ه ) فى ( ف ١)‏ العبارات» 

* بداية (0٠3١1/س)‏ 

(5) هذا مثل مشهوو فى الأدب العربى » قاله شقة بن ضمرةللملك النعمان بن المنذر حين 
مَل بين يديه» ققال له النعمان م تسمع بالمعيدى خير من أن تراه » فقال شقة :أبيت 
اللعن » إن الرجال ليسوا يجزور تراد منها الأجسام . وإنما المرء بأصغريهء قلبه ولسانه» إن 
قال قال بلسانه» وإن قاتل قاتل بجناحه . 

انظر :الأمثال» لأبى عبيد ص17 .وفرائد اللآلى جا1ص5595 . 

(7) هذا شطر بيت من الشعر » وشطره الغانى :فلم يبق إلا صورة اللحم والدم .وهو لزهير بن 
أبى سلمى فى معلقته المشهورة التى يمدح فيها هرم بن سنان والحارث بن عوف - 
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فلايجوز أن يفسد على الصبى بعد إصابته شرط الصحة إلا على 
سبيل النظر له » وذلك فى دفع ما يتعلق (به)(2'0 من المضار عنه . 

وإذا ثبت هذا الأصل » قلنا : لاضرر عليه فى صحة قبول الهبة 
والصدقة والوصية » فيصح كما قال الخصم فى صحة وصيته بالصدقة . 

وأمنااقولة220 + إن كؤنه00© موليا عليهيعافى كنوت الولايه له قليئن 
كذلك لما مر فى باب حقوق الله تعالى . 

قال (4؟ : فلاتصح هبته ولاصدقته ؛ لأنهما من المضار. 

وكذلك بعد الموت » لاتصح أيضا لما بيّنا : 

وكذلك لايصح اختياره فى الحضانة ؛ لأنه يتردد(”2 بين ضر ونفع 
ولربما يختار الذى يضره لعاقبة أمره » بل يميل إليه لامحالة؛ لآن طبعه ينفر 
عمن يؤد به ويحمله على التخلق بآداب الشرع والمروءة» ويميل إلى من 
يَدّعه('2 للّهو وارتكاب الهوى » فكانت عبارته فى هذا الباب كعبارته فى 
نان التجارات التى تتردد بين ضر ونفع » فلايجب العمل بها. 


-_لعملهما على إنهاء الحرب بين قبيلتى عبس وذبيان بعد أن دامت زمناً طويلاً . 
)١(‏ سقط من (ج) و(س) 

)١١‏ أى قول المخالف لهم فى المسألة» والمراد به الإمام الشافعى» كما حكى عنه قبل قليل. 
(؟) فى (س) ١‏ كان» 

(: ) يعنى أبا زيد . انظر التقويم ج7 ص١١1‏ . 

(0) فى ( ف ) (يتضرر» 

(1) فى رج) و( س)< يدعيه» 


- ام(١//‎ 


(قال)''): وقال علماؤنا : يصح إسلامه ؛ لأنه نفع محض ؛ فإن 
العصمة فى الدارين بحق الإسلام » وكرامات الادميين كلها لحق الدين 
ولاشك أن الخير فيه فوق مافى نوافل” العبادات . 

فإن قيل : ولربما يبتنى عليه حرمان الإرث وفساد النكاح. 

قلنا: لاعبرة لهذه الزوائد التى ليست من أحكام أصل الدين» بل 
تثبت بواسطة أخرى وحالة تتفق ؛ ولأنك2'0 تفسد إسلامه - وإن تعلق به 
الإرث ومنها كمد در إن كانت أسلمت امرأة ( الصبى )250 الكافر 
وغيي0©) ولا( 2 وار للم غيرة فاته بالإشلاع يفصو كاه ويرك عه . 

وعلى أن حرمة النكاح والإرث حوة تعبزك مشافة إلى عقر الكافز 
منهما » على ما بَيْنا فى موضعهما("). 

قال: ( ونقول)("2 وتنعقد التصرفات كلها بعباراته » كما تنعقد 
بعبارة البالغ» وينفذ إذا كان وكيلا عن أهلها ؛ لأنه لاضرر عليه فى انعقاد 
التصرف [بحق ]2*2 الوكالة ؛ لأنه لاعهدة تلزمه » ونفس فساد العبارة 


)١(‏ سقط من(ف) 
* بداية ( ه58 /ج) 
(؟)فى ١ف‏ )«دلائل) بدل «ولأنك» 
(9") سقط من (س) 
4١‏ ) فى (ف) زيادة «(مسلم». 
(5) فى (ف ) (لا»بدون الواو. 
(5)فى (س) و(ف)(موضعها) | 000000 
(/ا) سقط من (إف) وفى التقويم «وقالوا». وهو من كلام أبى زيدء والمراد به علماء الحنفية» 
فهو معطوف على قوله آنفاه وقال علماؤنا. ...» 
(8) فى جميع النسخ نحو؛ والمغبت من التقويم . 
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الغير بإذن الولى صحت كذلك فى مال نفسه بإذن الولى من طريق الأولى 
لأنهما لايفترقان إلا فيما يلزمه إذا كان فى ماله» وهذا اللزوم جعل(١2‏ من 
المصالح إذا حضره رأى الولى 27 بدليل أن الولى لو فعله بئنفسه أو أمربه 
غيرة ضح وما أثبت لها(" ذلك إلا مصلحة للموك غلية نظراً له » وقد مر 
أن الفساد لايجوز أن يثئبت من طريق أنه مولى عليه» (بل لما جعل موليا 
عليه لمالّه من النفع فى تصرقة :لوال هليم 50 كيذ رلك ولاسرشى عه 
عبارته فى ماله » فكان النظر(”2 أن يكون صحيح العبارة مع ثبوت الولاية 
للولى ليثبت له نفعها من طريقين » فثبت أن ما قلناه أولى الوجهين. 

فإن قيل: لو شهد الصبى لم تقبل » وكانت”' »2 العبارة فاسدة » وإن 

قلنا: العبارة صحيحة » ولكن مع هذا لاتكون حجة على غيره » كما 
لو شهد العبد وشهد الكافر على مسلم. وهذا لأن الشهادة بمنزلة الولاية 
على غيره, وإنما تتعلق بكمال الحال فى ولاية (نفسه2"2 مع صحة 


(١)فى‏ (س)١‏ تجعل) 

(؟) فى (ف ١)‏ المولى») 

(؟) فى (س) زيادة «فى ) 

(؛ ) مابين القوسين سقط من ( س) 
(5) فى ( س) (للنظر) 

(5) فى (ج) و( س) ١‏ فكانت) 
(/1) سقط من ١ف)‏ 
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ثم ذكر فصلا فى حين لزوم مايتجدد بالشرع من الأحكام.('2 . 

قال : حكم الشرع إنما يلزمنا("») بعد بلوغه(' إيانا » لما مر أن الله 
ابل د راي ١‏ رمعو رت اليد لسار » فسقط أصلا 

ضرب(0*) مايحتمل(*) النسخ لقصور الخطاب دفعاً للحرج » كما سقط 
بالصبا( ) . 

وقد روى أن أهل قباء كانوا يصلون إلى بيت المقدس بعدما 
حولت(" القبلة إلى الكعبة » فأتاهم آت وهم فى الصلاة » فأخبرهم أن 
القبلة (قد)7*» حولت إلى الكعبة » فاستداروا كهيئتهم , ولم ينكر 
عليهم رسول الله عَكْنهِ .(*) 


075-91 انظر تقويم الأدلة ج7اص5‎ )١١ 

. فى ( ف ) «يلزم » والمثيت من (ج) و( س ) مطابق لما فى التقويم‎ )١( 

. فى ( ج) و( س) « بلوغنا» والمثبت من ( ف ) مطابق لما فى التقويم‎ )7١( 

(:) فى (ف ) «ضرر» والمغبت من ( ج) و( س ) مطابق لما فى التقويم . 

(5) فى (ج) و( س) زيادة «ابه» 

(5) فى (ج) «بالنص» 

(/) فى (ف) «جول » 

(4) سقط من (س) 

(5) هذه القصة جاءت فى حديث أخرجه اليخارى ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن عمر 
رضى الله عنهما قال: بينما الناس فى صلاة الصبح بقباء إذا جاءهم آتءفقال :إن رسول 
اليه قد أنزل عليه الليلة » وقد أمرأن يستقبل الكعبة » فاسع قبلوهاء وكانت 
وجوههم إلى الشام . فاستدارواإلى الكعبة . 

انظر صحيح البخاري » باب ماجاء فى القبلة » ومن لايرى الإعادة على من سها فصلى 
إلى غير القبلة جاص" . 5» ومسلم باب تحويل القبلة جه ص١٠‏ . 


3 رض 3-3 


وقد حر جناعة اتير يعد التحرم قبل العلم ري)؟ '؟ء فأنزل الله 
تعالى لآ ليس عَلَى الْذين ءامنوا وَعَمِلُوا المّالحَات جناح فيمًا 
طَعموا (") ا : حقيقة 
بسماعء [ وحكماً]!"2 بشيوع!؟2 فى قومه ء لأن النبى يله أمربتبليغ 
الناس القرآن كافة » وما أمكنه التبليغ* إلى كل نفس”2"7 . وإئما بلّغْ أكابر 
كل فى جماعتهم » وكان مؤديا بذلك حكم الأمرء ليكون الأمر بقدر 
الوسع وعلى سبيل لاحرج فيه. 

ولأن الخطاب متى شاع أمكن كل إنسان العمل به » متى لم يقصر 
فى طلب الحجة من قومه » وإذا لم يطلب حتى جهل كان يتقصير منه ولم 
يصر ذلك الجهل له عذرا » وصارة' 2 كأنه علم ثم لم يعمل. 

ألا ترى أن الواحد منا لولم يعلم الشرائع وجهلها لم يعذر 


)١(‏ سقط من (ج) و(س) 

(؟)الاية (58) سورة المائدة 

وماذكره الدبوسى من أن جماعة شربوا الخمر بعد العحريم فنزلت هذه الآية فيه نظر؛ لآن 
المشهور المتفق عليه بين جمهور المفسرين أنهانزلت فيمن كان يشربها قبل التحريم ممن 
اسلم وجاهد ومات قبل نزول آية التحريم البات . انظر تفسير ابن جرير الطبرى ج/ا 
ص77 وتفسير ابن كثير جاص 575 . 

(7) فى جميع النسخ «وحكم» بالرفع . والمغبت من التقويم ص8١4‏ . 

( 4 )فى ( ج« بشرع ») وفى ( س) يسوق» 

بداية (0٠1١اب/س)‏ 

(5) فى (ف) «١‏ كاقة الناس» 

(5) فى (ف )«أوصار» 
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[ولزمته]”'؟2 كلها لشيوعها فى دار الإسلام؟ وكذلك الذمى إذا أسلم » 
ولم يعلم بالصلاة لزمته . ولو أسلم الحربى فى دار الحرب » ولم يعلم بها لم 
يلزمه قضاء ما فات منها؛ لأن لخطاب فيها غير شائع. 

قال : وهذا كما قال علماؤنا فيمن أذن لعبده فى التجارة » وشاع 
إذنه ثم حجر عليه »لم يثبت الحجر فى حق أهل السوق حتى يحجر 
(عليه)” وهر عافا. 

ولهذا قالت الأمة فى الحربى يتزوج أختون معاً أو على التعاقب » ثم 
فارق إحداهما 2'7» ثم* أسلمى بقى نكا -(؟) الباقية صحيحا وإن 
كانت الأخيرة هى الباقية- لأن خطاب التحريم قاصر عنهم » فبقوا 2*0 على 
الحل الثابت قبل الخطاب . 

وكذلك لوتزوج خمساً » ثم فارق الأولى منهن » ثم أسلع )يقين 
على الصحة . ولو وقع فاسدا(”) فى الأصل لم ينقلبٍ صبحيحاً بالإسلام: 

وكذلك لو تزوج فى عدة من كافرء أو تزوج بغير شهود. 

وقال أبو حنيفة : لو تزوج الكافر مَحْرَمَأً » ودخل بها لم يسقط 


(١)فى‏ (ج) و(س) «ولزمه) وفى (ف) «يلزمه) وماأثبتناه من التقويم .انظر ج؟ 
ص5١51ه‏ 1 

)١(‏ سقط من (ج) ورف) 

(؟“')فى (ج)(احديهما) »؛ وفى (س) ١م‏ أحدهما) 

د بداية ( لاه * اج) 

(4:)فى (ج)( على نكاح »» وفى ( س ) «النكاح») 

(5) فى (ج) و( س) «فيقول» 

(5) فى ( ف ) «فاسد» بالرقع 
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إحصانه( !)ع وكان بمنزلة مالو تزوج مجوسية 1 

وكذلك الجواب فى أهل الذمة فى مسائل الجمع والنكاح بغير شهود 
بلاخلاف؛ لأن أهل الذمة -وإن كانوا فى دار الإسلام- فالخطاب قاصر 
عنهم؛ لأن الخطاب إنما يصح بعد ثبوت الرسالة » وهو ينكرون الرسالة 

ولأن الخطاب من الله تعالى بأن آمر رسوله عَكِلهُ بدعوة الكافرين إلى 
(دين يتديئون به)0" إلا ما استثنى عليهم » فإذا( "2 دعاهم إلى الذمة 
أحكام الله تعالى بهذا الشرع إلا ما(؟(استثنى عليهم؛ لأن الخطاب 
الأصلى قصر عنهم إلى خطاب الذمة ؛ فيبقون2*7 فيها على ماكانوا عليه 
قبل شرعنا(' 2 » فإن كانت فاسدة» كالكفر ومالايحل بحال )"2 كانوا فيها 
على الفساد» وان كانت صحيحة عند الله تعالى -يعنى فيما كانوا عليه 


من الشرع » كحل أنكحة حرمت بشرعنا » أو شرب الخمر ونحوها- بقيت 


)١(‏ فى (س) ١‏ باختياره) 

) فى ( ج) «ومايتدينون) في (س) (مايندبود‎ )١( 

(؟) فى (ج) و( س) «فإن » والمثبت مطابق لما فى التقويم 
(:)فى (س) (إذا» 

(ه )فى ( ج) «فتبقوك ) 

(5) فى (س) «شرعاً» 

() مابين القوسين سقط من ( ف ) 
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كذلك صحيحة 2١(0)6‏ » ولهذا لايُحَدُونَ على شرب الخمر . وإذا تبايعوا 
فيما بينهم ثم أسلموا على ملك”7' الأثمان لم تنتزع الأثمان من أيدى 
متملكيها بالعقود, ولم تنقض تلك البيوع » ولو وقعت فاسدة لأبطلت 
عليهم( بعد )7 الإسلام » وصاروا بحيث لايقرون على الفاسد » كما 
لوأربوا ثم أسلموا . 

قال : وقال علماونا : إذا أتلف مسلم عليهم الخمر ضمن لهم 
كمالو”*2 أتلف الخل؛ لبقاء الخمر فى حقهم على ماكان قبل التحريم . 

قال: وإنما قال الشافعى : لايضمن ؛ لأن الحرمة* ثابتة فى حق 
المسلم» وديانتهم لاتكون حجة على المسلم » ولاقصور الخطاب فى حقهم 
يبدل حكم الخنطاب فى حق من بلغه. 

وكذلك إذا أتلف الذمى على ذمى” ( ثم اختصمواإلى)(*) 
قاضيناء لايلزم قاضينا الحكم بما عندهم. 

قال:(2'0 وجوابنا : أن الحكم بما عندنا » وعندنا أنه مال متقوم فى 
حميم. 


)ف١نم مابين القوسين سقط‎ )١( 

(")فى (ج) و(س)١‏ تلك» 

(؟)فى (ف)١ما)‏ بدل («كما» 

* بداية (01٠ب/ف)‏ 

بداية ( ١ج‏ 

( © ) مابين القوسين فى موضعه بياض فى (ف) 
(5) يعنى أبازيد .انظر التقويم ص4 47 
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وقال أبو حنيفة : لايفسد نكاحهم لم21 بمرافعة("» أحدهم؛ لآن 
ديانة (" المرافع لاتكون حجة على الآخر. 

هذا كلامه(؟». وهذا فصل يأتى فى مسائل كثيرة من الخلافيات 
وقد ذكرها وذكرناها2”2: 

ونحن نقول : إن الخطاب المبنى7 2 على شرع الإسلام بأجمعه قد 
لزم الكفار إلا فى مواضع يسيرة » أخرجهه(" الشرع من الخطاب لدلائل 
قامت على ذلك . وقد(" دللنا على هذا الأصل من قبل .(") 

وأما قوله : إن الخطاب قاصر عنهم. 

فهذا لفظ باطل , والبلوغ إنما هو ببلوغهم رسالة نبينا صلوات الله 
عليه؛ وقيام الدليل على صحتها وثبوتهاء وقد تظاهرت الدلائل 
القاطعة على ثبوت('') نبوة نبيدا عَيْنّْهُ ؛ ولهذا لم يبق لأحد عذر فى 
العاله( 2١١‏ بعرك قبول الإسلام؛ ولأجل قيام الحجج , وتظاهر البراهين 


) فى (ج) و( س)« المحترم‎ )١( 

)١(‏ فى ( س  )‏ بمواقعة») 

(؟)فى.(ف)«دليله» 

(4 ) يعنى كلام أبى زيد فى مسألة « حين لزوم مايتجدد بالشرع من الأحكام». 

(5) فى ( ج) و( س) «ذكرهما وذكرناهما). 

(5 )فى (ج) و( ف ) «المبتنى). 

(/ا)فى ١(ف)(«أخرجهما).‏ 

(48)فى (ف)«فقد). 

(8) انظر مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعه . في القسم الأول من هذا الكتتاب جا 
ص85١‏ . 

(١٠)فى‏ (ج) و(س) (صحة». 


(١١)فى‏ (ج) ور( س) «العلم). 
- لض © 


والأدلة ينزل('؟ جميع الكفار منزلة المعاندين المكابرين . ولولا أن الأمر 
على هذا الوجه لعذروا بالجهل» وقد أجمعت”'' الأمة أنه لاعذر02؟) 
لأحد فى شئ من الاسلام وشرعه” . 

وإن تعلق متعلق بتقريرهم على كثير من الأشياء . فذلك7*) من 
حكم الوفاء بالعهد؛ لامن حيث قصور الخطاب عنهم فى شئ ما. 

وإن تعلق متعلق بالأنكحة. فصحتها كان بعارض دليل» لامن حيث 
أن خطاب الشرع قصر عنهم » أولم يبلغهم » بل إنما حكمنا(”» بصحتها 
لأنا لولم نحكم بصحتها لأدى”' ) إلى مفسدة عظيمة تعود الى 
الآنينان 427 :وقد كان بيبا منلوات الله عليه ؤوالده كاف3) وعذنك 
عامة الصحابة رضى الله عنهم», فإذا قلنا: إن أنكحتهم لاتصح إذا 
عقدت”21 على غير شرط الشرع كان يؤدى ذلك إلى اعتقادنا أن النبى عله 
وسائر الصحابة خلقوا من أسباب” ' 2١‏ فاسدة محرمة» وكان يؤدى ذلك إلى 


)١(‏ فى (س) «نقول» بدل «ينزل». 
١؟١)فى(ف)(اجتمعت»).‏ 
(9) فى ذبن )اعد 
* بداية (١31١1/س)‏ 
(4) فى (س) «فكذلك). 
رقتحي 
(5) فى (ف) «أدى) بدون اللام. 
(7) فى ( س) (الانسان». 
(8) فى (ج) و(ف) « ولد كافر). 
(9) فى جميع النسخ «عقد ) والصحيح ما أثبتناه. 
(١٠)فى‏ (ف)(أنساب»). 

عرض © 


القدح والطعن فى أنسابهم . 

وقلا ورة الشرع بائيات كاسيم تشاء » قال الله تعالى 8 وامرأته 
حمّالّة الحطّب 2١١4‏ فقد أثبت كونها (امرأة له)("2 . 

وقال النبى عَيِنْهُ «ولدت من نكاح . ولم أولد من سفاح)2'7 وقال 
ييه : أنا النبى لاكذب # أنا ابن عبدالمطلب)7(0*» وقال : نحن بنو 
النضر بن كنانة)(*) 

* فلمثل هذه الدلائل حملتنا الضرورة على الحكم بصحة 
أنكحتهم, ولم يكن ذلك لقصور الخطاب عنهم . 

وأما سقوط حكم الشرب . 

فلم يكن لهذا أيضاء لا ل ا 
إياحته” ”)غ؛ وشرب الخنمر باعتقاد إباحتها كفرء والكفر لايوجب 


(1) الآية (4 ) من سورة المسد. 

. موضعه بياض فى (ف)‎ )١( 

(*) الحديث أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير » والبيهقى فى السنن الكبرى من طريق أبى 
الحويرث عن ابن عباس . قال الحافظ ابن حجر : وسنده ضعيف قال: ورواه الحارث بن 
أبى أسامة ومحمد بن سعد من طريق عائشة » وفيه الواقدى. انظر تلخيص الحبير 
اص 3 

(4 )الحديث متفق عليه؛ أخرجه البخارى ومسلم وغيرهما. 

انظر البخارى مع الفتح كتاب المغازى جا ص77 6 78 ومسلم بشرح النووى ج١١‏ 
00" 

زلنم هذا نايك القتيفة ابن ماعن كى بقه بان 010/9 يق نش ربعا من قجيلة عا 
ص 4/١‏ بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقى وإسناده صحيح» كما فى الزوائد . 

* بداية (559 / ج) 

(5) هكذا فى جميع النسخ., والأولى (إباحتها» ليتناسب مع مابعده . 

5 ل 35 


الجلدات بحال ءولأنه قد أعطّى عوض2'2 الحقن عن إباحته الثشابقة(") 
بسبب("' الكفر ء وهو الجزية» فلايجب عليه شئ آخر . 

وأما قصة أهل قباء . 

فنحن لاننكر مثل ذلك فى ابعداء الخطاب ؛ ولأنه لايثبت إلا 
بالسماعء فأما فى حق الكفار فقد وجد البلوغ قطعاً من حيث البلوغ 
لأنهم قد سمعوا(*؟» بخروج نبى يدعو إلى الله بشريعة مخصوصة 
والدليل ( قد قام )227 على لزومهم ذلك » ولم يبق لهم عذر أصلا. 

والدليل على هذا (الأصل 2١0)‏ إجماع الأمة على تأثيمهه2"7 فى 
كل ما تركوه)(*) من الذى جاء به النبى يَه277 , ولو قصر الخطاب 
عنهم؛ أولم يحكم ببلوغهم ذلك لم يتصور الإثم . 

والدليل على ماذكرنا أيضا : إقامة الحدود على أهل الذمة فى 
ارتكاب امحرمات على مايوافق شرع الإسلام . فدل أن الخطاب قد بلغهم 
وأن اللزوم (قد)''2 ثبت فى حقهم » وأن اعتقاد قصور الخطاب وعدم 


)١(‏ فى (ج) و( س) «عرض» 
(؟) فى (س) «الثانية ) 
9')فى (ف)(نسب» 
(:) فى (ف) «كفروا») 
( 5 ) موضعة بياض فى (ف ) . 
(7) سقط من (ف) 
(/) فى (س) «(مايتمهم). 
(8) موضعه بياض من (ف) . 
(5) فى ( س ) «الشرع» بدل « البنى ) 
)٠١(‏ سقط من(ج)و(س). 
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البلوغ اعتقاد باطل » وشئ مخترع لابمكن إقامة دليل عليه مستقيه'' 
على أصول الشرع وقواعده » والله الموفق للصواب 1 

ثم ذكر فصلا* فى الأعذار المسقطة للوجوب بعد البلوغ('2. 

قال : هذه الأعذار أربعة ( أنواع )20 : 

الجنون والعته نوع 4 وهو عذر عدم العقل ونقصانه 5 

والنوم والإغماء نوع وهوالعجزعن استعمال نور العقل بفترة 
عارضة مع قيام أصله . 

والنسيان والخطاء(* >2 والكره والجهل بأسباب الوجوب ونحوها من 
د 0 فإن [الفعل 7 2 ينعدم معها(معالقدرة)( 0 

والرايع ابس درق والحسيض ؛ فإنه ما ينعدم به("» شرط”) بعض 
العزان اق سكي ل 10 )الس يه اليا 


)١(‏ فى (س) (ويستقيم). 

* بداية 1019 /ف) 

(؟)انظر تقويم الأدلة ج؟ ص9707 ومابعدها . 

(") سقط من (ج) و( س) . 

(: ) فى (س) زيادة «فالمخطئ) 

2 وار حي ار ااا ور اللي 
(5) سقط من (ف). 

(/) فى ( ج) ( ينعدم منه) » وفى ( س) ( يتعذر منه) . 

(4) فى (ف)(شرع»). 

(9) فى ( س) «بسبب» بدل (فيثبت»). 


- 


( وقد )''> قال بعضهم : الأعذار أثنا عش(" : النوم » والإغماء 
والصبا ء والجنون » والعته . والسكر ؛ والحيض والنفاس ؛ وهما واحد 
والإكراه » والمرض » وعدم السماع » والنسيان , والخط) .(") 

قال أبوزيد : أما الجنون فهو بمنزلة الصبا قبل أن يعقل الصبى إذا 
طال الجنون » وبمنزلة النوم إذا قصر . 

والعته بمنزلة الصبا بعدما عمل الصبى » لأن المعتوه هو الذى اختلط 
كلامه, فكان بعض كلام العاقل وبعض كلام المجنون» فكان ذلك الاختلاط 
لنقصان عقله. ؛ كما يكون فى الصبا . إلا فى حق العبادات» فإنا لم نسقط 
نه العنافات و هونا واعديات2) . وقد قال بعضهم: ان العته غير ملحق 
بالصباء بل هو ملحق بال مرض حتى لايمنع وجوب أداء العبادات )2*0 

وأنا اقول”':: إن هذا الكلام باطل؛ لأن العته نوع جنون ء إلا أنه 
يعقل قليلاء وهو فى التأثير فى العقل أكثر من الصبا بعد أن عقل» فإذا 
كان ذلك يمنع وجوب العبادات » فالعته أولى بالمنع . 

وقولهم (إِن الجنون إذا قصرت مدته يكون كالنوم) 


)١(‏ سقط من (ج)و(س). 

(؟ )فى (س)«أثنى عشر) وفى ( ج) و( ف ) «الأآثنا عشر) . 

(7) عدا ليس من كام ابى ريك فى اتوم . 

* بداية 509 /ج) 

( 4 ) العبارة فى التقويم «فإنا لم نسقط به الوجوب احتياطاً فى وقت الخطاب وهو البلوغ 
بخلاف الصبا؛ لأنه وقت سقوط الخطاب») ص 979 . 

( 5 ) مابين القوسين سقط من (ف) . 

(50) هذا من كلام المصنف 7 


كلام باطل أيضا؛ لآن العقل قائم فى النائم 2 زائل فى امجنون 1 

قال :وأما السفه بعد البلوغ » فلايوجب الحجر ؛ لأن السفه ليس 
بنقصان العقل , وإنما مكابرة العقل بغلية الهوى » وقد نهاه الشرع عن اتباع 
الووقع ) كالايعيد اتتاعة الوق كاذف درع الكقن فار لن ممف 01 
الحجر نظرا له » ( وبالإجماع لم يوجب سقوط الخطاب نظرا)!"2, ولم 
د يس ل و ا ع 
و ا لت لوك دع يي اس في 
بالمساعدة للهرى* ا 1 

ونحن قد أجبنا عن هذا فى مسألة المحجور عليه بالسفه. وذكرنا 
( طريقا يوجب 22 الحجر على السفيه . 

قال(*): وأما النوم والإغماء فنوع واحد » وهو فترة بعارض منع من 
اه . 
لفوت اج علياى قا نشل اانا فوم عن مالا رسيي 


( ؟ ) مابين القوسين سقط من ١ف)‏ 
* بداية ١91١(‏ ب/س) 

(“)فى (ف) («طريقة توجب») . 
(؛ ) انظر التقويم ج” ص١45‏ . 


#""١‏ ب 


فليصلها إذا ذكرها . فإن ذلك وقتها)(١)‏ 

ولما ذكرنا أن نفس العجزة'»2 لايسقط الوجوب2'27 أصلا ء وإنما 
يسقط وجوب العمل إلى حين القدرة , إلا أن يطول فيسقطه دفعا(*) 
للحرج. والنوم لايمتد عادة(*) بحيث يُحَرَجٍ العبد فى قضاء مايفوته فى 
حال نومه ؛ لأنه عادة لايمتد مع الليل يوما كاملا لا0١2‏ يستيقظ فيه » وإنما 
يكون بالليالى . 


والإغماء بمنزلته إلا فى حق الصلاة» فإنه (إذا)("2 كان مدة ست * 


)١(‏ هذا جزء من حديث أبى قتادة رضى الله عنه قال : ذكروا للنبى عَفنّْهُ نومهم عن الصلاة 
فقال «إنه ليس فى النوم تفريط ء إنما التفريط فى اليقظة » فإذا نَسى أحدكم صلاة أو نام 
عنها فليصلها إذا ذكرها) 

أخرجه الترمذى فى جامعه ؛ باب ماجاء فى النوم عن الصلاة »55757/1١‏ والنسائى فى 
سننه » باب فيمن نام عن الصلاة جا ص 5914» وابن ماجه فى باب من نام عن الصلاة 
أو نسيها جا ص5588؟ ؛ ولم يذكروا «فإن ذلك وقتها») كما رواه بمعناه وبألفاظ قريبة 
من لفظه : البخارى ومسلم وأبوداد والإمام أحمد . وفى رواية لمسلم والإمام أحمد 
وأصحاب السنن زيادة « فإن الله يقول 9 أقم الصلاة لذكرى » انظر منتقى الأخبار مع 
شرحه نيل الأوطار ج؟ ص8؟ - 7١‏ . 

.) فى (ج) و( س) «الحجر‎ )١( 

(") فى (ج) و( س) (لوجوبه») . 

(:)فى (ج) و( س) «رفعنا) . 

(5)فى ١ف‏ )«مادة). 

(5) فى ر(ف) و( س)«إلا) بدل دلا). 

(/ا)فى ر(ف) «فاذا) . 

* بداية ( 55١‏ /ج) 
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صلوات سقط القضاء؛ لأن الصلاة تعكرر إذا كانت سا( '2 » وفى ذلك 
حرج”"»» والإغماء ( فى العادة)!'2 يمتد هذا القدر من المدة » فجعل 
تيقد لحرت الفداةة م دقع اتهرص درل عوقو امكان الاعماء 
كالنوم فى حق الصوم والزكاة؛ لأنه (لا)2*0 يبمتد فى العادة0”» شهورا 
وسئين » وفى الصلاة كما ذكرنا . 

فإن قيل : إن السكر بمنزلة الإغماء » ولم يتأخر به الخطاب . 

قلنا : إن السكر يحصل بسبب هو معصية » وهو شرب الخمر 
لك سباع نلك شرام فى فده قلع يعس عدر ترقا على 
ماعرف فى غير هذا الموضع . 

وأما باب النسيان فيتعلق7' 2 به انعدام فعل ما أمر به لعدم القصد(") 
إليه * بسبب النسيان (لا)2*0 للعجز ء إلا أن القصد لايتصور منا إلى 
فعل بعينه قبل العلم به » كقصد زيارة زيد » لايتصور بدون زيد؛» وقصد 
صوم رمضان قبل العلم به لايتتصورء وكذلك قصد استعمال الماء 


. فى (س)(بست»)‎ )١( 

(") فى (س)«يحرج)» . 

(9) سقط من (ف) . 

(4:) سقط من (ج) و( س) . 

١ه‏ ) فى ١س)‏ «العبادات») . 

59 )فى (ج) «فتعلق) » وفى (س) «يتعلق ) . 
١/ا)‏ فى (س) «القضاء» . 

* بداية ( .8 ب/ف) . 


(8) سقط من١(ف).‏ 


5ت 


لايتتصور إلا بعد العلم به » فصار فى حكم العجز وإن بقيت القوى”') 
الغريزية معهء وصار أيضا فى حكم النوم؛ لأنه آفة مخلوقة فيه 
جبلة كالنوم. 

وقد قرن رسو لغيه بين نسيان الصلاة والنوم عنها على ماذكره”") 
إلاأن يكون نسياناً عن لهو ولعب فيؤاخذبه » كالنوم عن سكر . 

قال(" : ولهذا قلنا: إن من نسى الماء فى رحله وهو مسافر فتيمم 
يجزئه؛ لأنه يعج:؛) عن استعماله بالنسيان » كما يعجز بعدم لماء 
فيسقط به خطاب استعمال الماء إلى الخطاب بالتيمم. 

قال: وأما كلام الناسى فإنما يبطل الصلاة ؛ لآن أصل حَظرية(*) 
اكلم لاترقفم بالنصييان » رإفا كاديرء وى اتقرىةافتفتبي تحقى الاراني »إلا 
أن فعل الكف عن الكلام شرط لصحة الصلاة » فلاتتأدى بدونه » كما 
لونسى الطهارة وصلى بدونها لم يأثم » ولاتجوز صلاته . 

قال : ونقول أيضا : (إن القياس 2>١()‏ أن يفسد الصوم بأكل الناسى . 

وكذلك الخطأً فى حكم النسيان . بدليل أن المخطئ لايأثم ؛ ولهذا 
استقنى الله تعالى الخطأ من الحظر فى قوله وما كان لمُؤمن أن يقل 
مُؤْمباً إلا خَطّكاً 76" وقوله وَمَاكَانَ» للتحري » وقد استثنى منه 


١(١)فى(ف)«القول)‏ . 
2 كما فى الحديث «من نام عن صلاة أو نسيها ..)اصضص!١595”.‏ 
(؟) سقط من (ف) . 
(4:)فى(ف)(عجز)». 
(5) فى ( س) «خطرية»). 
(5) سقط من (ج) و( س) . 
)/١‏ الآية (؟9 ) سورة النساء . 
تاننا © 


مايكون خطأ » فثبت أنه فى حكم المباح فى حق الفاعل . 

قالوا:2'7 ونقول : إن كلام املخطئ صحيح ( حكما)("), مثل كلام 
العامد. فإن يمين الخطئ صحيحة مثل ( يمينه )(*) ؛ وكذلك نكاح المخطئ 
وطلاقه وعتاقه ونذره » وكل مالايبطل بالهزل لايبطل بالخطأ؛ لأن الموجب 
الشركة علذي * شزعا قائم مع الخطأ . 
والكره؛ لأن الشرع بنى لزومه على التسراضى ( مع)””) صحة المعاقدة 
ولارضا إلابعد قصد صحيح. فأما(' » عقد("» يلزمنا حكمه بلاشرط رضا 
(فلايبطل 3 لعدم القصدء كما لايبطل باستثناء الخيار» فإن مستثنى الخيار 
غير راض بلزومه بنص استثنى لنفسه. فكان فوق**» الذى لم يرض2"(7) 
وبقى الخيار بعدم الرضا بنفسه . 

قال: وأما إذا أسلم الشفعة خطأ بطلت شفععه(''2 , لابالتسليم 


. ولهذا قلنا إن كلام انخطئ صحيح حكماً»‎ ١ أى الحنفية . وعبارة أبى زيد‎ )١( 
(؟) سقط من(ف).‎ 

(") سقط من (ج) و( س) . 

* بداية (555 /ج) . 

(4؟) سقط من(ف). 

(5) سقط من (س) . 

(1) فى موضعه بياض فى ( ف ) . 
(لا)فى (س)«عدل). 

(8) فى رس)«فرق). 

(1) مابين القوسين سقط من (ف) . 
)٠١9‏ فى لاف )«الشفعة). 


لك ف 


فإنه مخطئ غير راض (به)”'2 ». ولكن بترك الطلب» كما لو سكت ولم 
يسلم”"2؛ ولهذا ("“يلزم القاتل خطأً الكفارة » ويّحُرَّم0؟) الإرث . 

ولو سقط بالخطأ حرمة القتل أصلا لما لزمه حكم القتل المحظور. 

وكذلك الكره, بمنزلة الخطأ أو دونه ؛ لآن (المككْرّه)(*2 مختار”'؟ لما 
فعلى قاصل(" إياه؛ لأنه عرف الشرَّين فاختار أهونها عليه عن علم 
وقصدء إلا أنه قصد فاسد؛ لأنه قصد لاراضيا به ومريدا إياه؛ بل لدفع الشر 
عن نفسه. فلايحكم ( بالفساد لعدم )2*7 القصدء ولا( *يقع هدراء وإغا 
يبطل به مايتعلق لزومه بالرضا » كالبيع والإجارة » ومالايلزم مع استثناء 
الخيار أو مع الهزل . 

وأما يمين المكره ونذره ونكاحه وطلاقه وعتاقه فلازمه . 

وكذلك الكلام مكرها فى الصلاة ة يبطلهاء وكذلك الأكل فى الصوم 
0 ق الماء إن بخلفقة خط سد 

5200 محظوراً ( من )” )'١‏ محظورات الحج خطاً أو 


)١(‏ سقط من (ج) و(س). 
(؟)فى (ف )«يلزم» . 
(") فى (ج) و( ف) زيادة «لم) بعد «ولهذا) وهو خط . 
(4:) فى (ف)«وتحريم) . 
(5) سقط من(ف). 
بامقيارت) امخطرن . 
(لا )فى ( ج) «قاصذا) بالنصب . 
(8) فى ( ج) و( س) «الفساد بعدم) وفى (ف ) «الا بالفساد لعدم) 
(9) فى (ج) و( س) «فلا) 
(١٠1)سقطمن(ج)و(س).‏ 
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مكرهاً لزمته الكفارة* . 

فإن قيل : أليس المكره على القتل لايقتل عندكم؟ 

قلنا: (لم)!'2 نهدر حكم الفعل » فإن القصاص واجب (به)("2 
لكن لم يجب على الفاعل كرها » بحكم انعدام الفعل منه. بأن( "2 جعل 
المكره الذى حمله عليه كأنه قبض على يديه وقتل بيده إنساناء عل مابينا 
في موفتنية وندنك »يعو على الدى أكرسة؟ ون المعل اقتين إن 
ومتى انعدم الفعل لم يكن عدم حكمه بالكره ؛ لكن بعدم الفعل(*) 
كمالو لم يفعل بغير كره. 

وأمافعلٌ لايستقيم أن يجعل المكره المباشر آلة للمكره فالفعل 
لاينتقل عنه » ويبقى مقتصراً عليه , على مابيّن فى موضعه. ‏ - 

وإذا بقى عليه » وصار فاعلاً لزمه حكمه إلا ما يبطله الهزل . 

والأقوال كلها لايمكن أن تجعل الفاعل عن كره آلة فيها للآمر ؛ إذ المرء 
لابمكنه التكلم بلسان غيره. وأما القتل فممكن”' 2 بيد غير والأكل(") 


* بداية ( 1١95‏ 1/س) 

)١(‏ سقط من(س). 

(؟) سقط من(ج)و(س). 

(؟)فى (ف) «فإنه) . 

(4) فى ( ج) و( س) وبعض نسخ التقويم « وكذلك)» . 
(5) فى (ف) «القتل » . 

(5) فى (ج) و( س) «ممكن» بدون الفاء . 

(7) فى (س) «فالأكل» . 


اسن © 


والزنا مثل الأول» وسائر الإتلافات* مثل الثانى . 

قال* : وأما الجهل فمثل الخطأ والنسيان ؛ لأن الجهل بالحق لايكون 
[إل2']1 للجهل”'' بدليله وسبب وجوبه . فيكون الإعراض عن إقامته 
لاعن قصد العصيان والخلاف » بل كما يكون فى المخطئ والناسى . 

وبكوة كاه عاتعر كما كالنائىت ويكرن اله عقر رشن 
حكم الخطاب ولايسقط الوجوب أصلا » كالخطأ والنسيان . ولهذا قيل : 
إن العبد إذا عمل باجتهاده فى حادثة لانص فيها عنده ثم بلغه نص 
بخلاف رأيه لم يأثم على مامضى . ولزمه' '» نقض مامضى باجتهاده. 
ولو سقط أصلا بالجهل لما لزمه النقض» كما لو نزل النص بعد رأيه فى 
زمن الوحى . 

هذا( ؟» كلامه فى هذا الفصل » نقلته على ماكان فى أصله0” ' . 

ونحن نقول فى هذه المسائل على خلاف ماذكروا: 

أما النوم, فلايسقط الفرض بحال!' 2؛ لأنه لايزيل العقل . 


* بداية ( 5557 /ج) . 

* بداية (17604/ف) 

. سقط من جميع السخ » والمثيت من التقويم‎ )١( 

(؟)فى (ج) و( س) «بالجهل» . 

(؟)فى (ج)و(س)«ولزم ). 

( 4 ) فى ( س) « وهذا» بزيادة الواو . 

(5)فى (ج) و( س) ١‏ أصوله» وانظر كلام أبى زيد فى التقويم ج ص1417-977 وقد نقله 
المصنف بتصرف . 

(5)فى و(ف)«بمحال). 


- خم" - 


ويجوز أن يقال: إن الواجب عليه بعد اليقظة » ولايجب فى حال 
القوع ريا على :طاهر(١)‏ اخير. 

وأما الإغماء , فإنه يسقط الفرض؛ لأنه ما يزيل العقل . 

فإن قالوا: كيف يقال : إنه يزيل العقل » وهو جائز على الأنبياء؟ 

قلنا: جاز على الأنبياء ؛ لأنه” "2 يزول فى مدة يسيرة » وذلك لايخل 
بأمرهم » فأما إذا طال » ووصف بالجنون » فلايجوز ؛ لأنه يخل بأمرهم . 
وأما الفرق الذى قالوه فى الصلاة» وأنه إذا('» استوعب ست صلوات 
سقطء وإذا لم يستوعب لم يسقط . ففرق لايعرف ., وإنما هو محض تحكم 
على الشرعء والحرج الذى قالوه ليس بشئ؛ لأنه لاحرج فى قضاء ست 
صلوات » والمراد من نفى الحرج المذكور فى القرآن ( هو أن الله تعالى لم 
يكلف أحدا من عباده )2*0 شيئا لم يجعل لهم من ذلك مخرجا . 

وأما الناسى » فلاخطاب عليه فى حال النسيان . 

وقد بينا أن كلام الناسى يبطل الصلاة » وأكل الناسى لايبطل 
الصوم» وكذا فى كل موضع وجد النسيان فيه؛ فإنه مؤثر فى إسقاط 
الخنطاب» وطرد هذا ( مكن على أصل )270 الشاقعى رحمه الله وهو 
صحيح على قواعد الشرع . 


. فى (ج) و( س) «لظاهر » بدل « على ظاهر»‎ )١( 
. (؟) فى (س)«اأن) بدل «لانه)‎ 

(؟) فى (س) «فإذا) بدل «وأنه إذا) . 

( 5 ) مابين القوسين موضعه بياض فى ( ف ) . 

. ) مابين القوسين موضعه بياض فى ( ف‎ )  ( 


- هلمم - 


وأما مسألة المتيمم إذا نسى ('“الماء فى رحله, فإنما("2 لم يجز 
تيممه لأن الله تعالى علقه بالعدم, وهناك هو واجد ؛ لأنه إذا كان الماء 
مروترم اد قاو حيو الوادي د مسوم ميو اسان عرق 
[عن ]7 "2 موضعه؛ ولأن رحل المسافر موضع الماء » ولو طلبّ وجد فاى(*) 
عذر له فى ترك الطلب -وإن لم يتذكر_؟ كمالو كان فى قرية عامرة 
وعدم الماء مكانه » ونسى أن يطلب وتيمهم**2» فإنه لايجوز ؛ لأن القرية 
معدن (الماء)”' )» ولو طلب وجد », فلما كان العجز بسبب هو 
معدن(" فيةالم يجعل درا ؛ ْ 

وأما الإكراه, فهو عندنا معدهم<”") للرضا » والرضا شرط فى كل 
العقود ليلزم حكمها؛ لأن هذه الحقوق إننا تلزم بالتزامه7' 2 إياها » فلابد من 
رضاه بلزومها ليلزم » وقد بينا تصحيح هذه الطريقة فى طلاق المكره 
وأجبنا عن فصل الخيار.(١١)‏ 


.)ىأر«)ف(ىف)١١‎ 

(؟)فى (س) «وتما» , وفى (ف ) «وأنه» . 
79) زيادة من امحقق . 
(؟)فى(ف)«وأى). 

* بداية (5514 /ج) 

(5) فى (ف ) (فتيمم) . 

(56) سقط من (ج) و( س) . 
(/ا)فى١(ف)(«قصر»).‏ 

(8) فى (س) (بعدم) . 

(5) فى ١ف‏ ) «باإلزامه») . 

(١٠)أى‏ عن عقد البيع مع الخيار الذى أورده أبو زيد. 
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وأما الذى ادعوه فى مسألة المككْرَه على القتل من قولهه(2©): إن 
المكره آلة . 

[فهذا]<' أيضا أصل باطل ؛ لأن المكْرَّه عاقل » يفعل مايفعله عن 
قصد صحيح » فلايتصور أن يكون آلة لأحد » وتنزيل عاقل بالغ منزلة 
خشبة يستعملها فى أفعاله محال. 

وأما قولهه("' : إنه بحمله عليه من قبّل المكره » يفسد7(*) قصده. 

تلكا قباد تنك و لاعف 0ة) لابع بور الفم هي القالت 
فهو(' 2 فى المحسوس كأعمال الجوارح » فتكون صحتها بوجودها("»؛ وهذه 
كلمات أحكمناها فى خلافيات الفروع . فلامعنى لإعادتها فى 
هذا الموضع. 

ثم ذكر فصلا فى الحيض والرق :(85) 

فقال إن الحيض لايوجب عجزا(*» من حيث ذهاب قدرة البدن(١١)‏ 


)١(‏ فى( ف)«وقولهم) بدل « من قولهم). 

١؟)‏ فى (ج) «دهذاء) .ء وفى (س) و(ف) (وهذا). 

(") فى (ج) و( س) «قوله). 

( 4 ) فى ( ف ) ١‏ ويفسده) بزيادة الواو فى أوله والهاء فى آخره. 
(5) سقط من (ج) و( س) . 

(5)فى(ف)(وهو). 

(/) فى (ف) (بوجويها». 

(8) التقويم ج؟ ص51486 - 90١‏ . 

(9) فى (ف) «حجراً» . 

(١٠)فى‏ (س) «البدل» . 


- وغ”# - 


اواقورة القلن يلخ وعائلة + ولكه روعي عبرا كوي الخ حنيف 
فوات ( شرط )2'؟ الأداء فى الصوم والصلاة » وهو دون العجز الذى يثبت 
بالنوم» وكان القياس أن لايسقط أصل الوجوب » بل يؤخرء إلا أنا أسقطنا 
الوجوب به بشرع ورد به » وذلك بعلة الحرج ؛ فإنا لحيض (شيع)2)590 
تعتاده النساء فى كل شَهر 3 والصلوات تتكرر فى كل يوم» فلو أمرناها 
لتضاعف الوجوب عليها . ولحرجت فى ذلك » ة فسقط , يس 203 
احرج كماد يسقط بالجنون ا لمتدع وهذا المعنى معدوم فى حق الصوم, فلم 
ا 36 

(قال)220 : والرق من هذا القبيل ؛ لأنه تما(' )ينعدم به شرط بعض 
العبادات كالكفارات المالية » فإن ملك المال شرط * لأدائهاء وهو لايملك 
لمال مادام رقيقاً . وكذلك وجوب الحج يسقط عنه أصلاً؛ لعدم ملك الزاد 
والراحلة؛ فإن الفقير (الذى لابملكها)(" إذا أدى جازء وكان(*) فرضاً 
بخلاف العبد » ولكن إنما لم تجب على العبد لعدم ملك المنافع التى يتأدى 


(١1)فى(س)«حكمنا».‏ 
(؟) سقط من ( ج) و( س) » وفى ( ف ) (الشرط) . 
(؟)سقط من (ف) . 
(4) سقط من (ج) و(س). 
* بداية (4 "٠0‏ /ج) . 
(5) سقط من(ف). 
(1) فى ( ج) و( س) «ربما» وفى التقويم كذلك , والصحيح ما أثبتناه » كما فى (ف) . 
* بداية ١917(‏ ب /]س) 
(لا) سقط من(ف). 
(4) فى (س)«ولو كان). 
95غ7 - 


بها الحج ؛ فإنه(' 2 عبادة بدنية» ومنافعه قد صارت لولاه» إلا مااستثنى 
الله تعالى فى باب الصوم والصلاة » ولم يستثن فى باب الحج ؛ لأنه 
وموم اراد ولا نسلاو وكا لم سك ضار للسرلن ةبعرم إل 
( بتمليك المولى )('2 » كما لايملك منافع غيره» ولاسائر الأموال بتمليك 
المولى » ولايصح الأداء بمنافع (المولى )76 "2 كما لايصح التكفير يمال 
اموي 

وكذلك يسقط بالرق إباحة نكاح الأربع من النساء ( إلى 
النفق67©ببواطيدوة الى تحمل التتطنيف تصن )220 وكذلك 
العدة والتطليقات ء وحتق القَسّم ( ونحوها)('2. ويبطل 7" الولاية 
ومايبتنى على الولاية من الإرث والشهادة . 

وهذا الكلام الذى قال فى الابتداء لابأس به. ونحن نقول بذلك . 

وأما الذى قال فى آخر كلامه فى التنصيف بالرق . فنحن نقول :إن 
الرق ( يوجب التنصيف فيما)2*7 يقبل التنصيف » وهذا صحيح فى كل 
مايتبعض ويتنصف » فأما الذى لايقبل التنصيف من الحل» فنقول : إن 


(١)فى‏ (ف) «فإنها). 

د بداية ١ه‏ /ج) 

(7) موضعه بياض فى ( ف ) . 

(؟) موضعه بياض فى (ف) . 

(4:) سقط من(ف). 

(5 ) موضعه بياض فى (ف) . 

(5) سقط من(ف). 

(7) أى : والرق يبطل الولاية ... الخ . 

(8) مابين القوسين فى ( ف ) (إن الرق منصف لا) . 
"غ5 - 


لخن فى :الاية تكاه] ممل از كن الشرة ‏ ولايكسيق »لاك لانيل 
سبيت ةرارق يفتح باب الحل فى محل الرق مالايوجد فى محل 
الحرية('2» فلأن يؤثر فى الحل الذى يوجد فى محل الحرية أولى . وهذا 
فصل (يذكر)”'2>2 فى مسألة طول الحرة ومسألة الطلاق بالرجال أوالنساء 
وقد ذكرنا وجه قولهم فى ذلك ووجه جوابنا عنه. 

ثم ذكر فصلا فى الكفر2") 

(قال)2*7 : فإن قال قائل : ( فإنكم)”*) لم تذكروا قسم الكفر. 

قلنا: الكفر ليس من جملة الأعذار ؛ لأنه(' » غير مسقط للخطاب 
عند أهل الكلام» وهو مذهب الشافعى من الفقهاء . ومذهب عامة 
مشايخنا من أهل العراق . 

وذكر مسألة خطاب الكفار بالشرعيات» واحتج من الجانبين » وهذه 
مسألة قد سبق ذكرها من قبل(" . وأوردنا حجة الفريقين على التمام 
والكمال » فاستغنينا عن الإعادة . 

هذا جملة ماذكروه من الأعذار العامة فى أحكام الشرع » وقد أوردنا 
هذا على ماذكروه » وتكلمنا عليه بحسب مايسر الله تعالى » والله اعلم . 


. فى (ج) و( س) «الحرمة)‎ )١( 

(؟) سقط من (ف) . 

(7) انظر تقويم الأدلة ج؟ ص؟ 958-96 . 

(:) سقط من١ف).‏ 

(5) سقط من(س). 

(5) فى (ج) و(س)(ثمإنه ) . 

(/ا) جاص85١‏ القسم الأول مباحث الأمر . تحقيق د. عبدالله حافظ الحكمي . 


- عع# - 


ثم ذكر القول فى الحجج العقلية:(١)‏ 

قال: قد أجمع العقلاء على إصابة المطلوبات الغائبة عن الحواس 
بدلائل”'2 العقول » كإجماعهم على إصابة الحاضرة! ''بالحواس » حتى 
إنك لاتكاد تجد أحدا خاليا عن الاستدلال لمصالحه* برأيه و(*2 عقله حتى 
لم يكن السمع حججا(* إلا باستدلال عقلى » ولايقع الفرق بين المعجزة 
والمخرقة(' 2 » والنبى والمتنبى » إلا بنظر عن عقل . وكذلك تعرف النار مرة 
ببصرك ومرة بدخانها مستدلا عليها بعقلك. ْ 

لاطريق للعلم إلا طريق الحواس » أو الاستدلال بنظر عقلى فى 
المحسوس ليدرك ماغاب عنه. 

قالوا: ولاخلاف فى هذا بين العقلاء » وإنما اختلفوا بعد ذلك . 

فقال(" بعضهم: (لايعرف الله تعالى بمجرد دلائل العقول حتى 
تتأيد بالشرع . 

[وقال بعضهم : يعرف , ولكن لايجب الاشيعد لآل إلا باش ع 20] 


(١)انظر‏ تقويم الأدلة ج؟ ص١5‏ . 
(1؟) فى (ج) و( س) «بدليل» . 
(") فى ( ج) و( س الحاضر» بدون التاء . 
* بداية (555 /ج) 
(4 ) فى ( ج) و( س) «عن) بدل «الواو» . 
(ه) هكذا فى جميع النسخ» وفى التقويم «حتى لم يكن الحجج السمعية حججاً. . ) 
(5) الخرقة كلمة مولدة » والتخرق لغه فى التخلق من الكذب. انظر مختار الصحاح 
ص9/١ 21١42‏ 
(/) فى (ف)«وقال» . 
(8) مابين المعقوفين سقط من جميع النسخ » وأثبتناه من التقويم . 
- وع# - 


وقال بعضهم )”27 : يعرف » ويجب الاستدلال قبل الشرع . 

وقال بعضهم : لانشتغل بهذا ؛ لأن الله تعالى لم يَدَعنا والعقول 
فلامعنى للاشتغال بها )2١(‏ 

قال: وقال علماؤنا : من لم تبلغه الدعوة من الكفار لايقَائَل إلا بعد 
الدعوة » وإِن قوتلوا وقتلوا لم يجب شىء. 

وكال الشافي : يضمن . وقال أيضا: إنهم [يعذرون]('2 فى 
الاخرة» فجعلهم كأطفال المسلمين . 

قال : ولانص عن علمائنا فى المبسوط إلا ماذكرنا من هدر الدماء 
وأنه لايدل على إلزام الكفر بترك الاستدلال » فإن المسلم منًا فيهم عندنا 
يهدر دمه مالم يحرز نفسه بدار الإسلام . 

قال: وقال علماونا : إن الصبى إذا أسلم وعقل صح إسلامه. ولو لم 
يستدل بعقله("2 ولم يجر* كلمة الشهادة على لسانه لم يحكم بكفره 
وإن امتنع بعد الاستيصاف”*» بل كان فى حكم المسلم مالم يبَلْعْ . ولو 


(1) مابين القوسين سقط من ( س) . 

)١(‏ هذه الأقوال يذكرها الأصوليون فى مسألة «التحسين والتقبيح العقليين) ومسألة 
«دلالات العقول على الأحكام)» انظر المعتمد ج؟5 / 887 »؛ والبحر المحيط ج ١‏ 
ص ١7١5‏ ومابعدها والتلويح على التوضيح جاص١١7١‏ » وشرح العضد على مختصر 
ابن الحاجب جا ص99١‏ . 

. فى جميع النسخ « يعذبون» والمتقبت من التقويم‎ )١( 

(*) فى (ج) ور س) «بفعله) . 

* بداية (ه1708/ف) 


(: )فى (ف )«الاستيصاب» . 
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امتنع بعد البلوغ ( كفر؛ لأن خطاب الشرع بالأداء ساقط قبل البلوغ » فصار 
ميعورا .. 

قال : واحتمل مثل هذا بعد البلوغ)('2 قبل أن تبلغه دعوة أحد 
فلانحكم بكفره؛ لجهله بالله تعالى وغفلته عن الاستدلال بالايات . 

ويحكى عن أبى حنيفة أنه قال : «لاعذر لأحد فى الجهل بالخالق 
لما يرى فى العالم من آثار الخلق » فيحتمل أن يكون ذلك بعد رورد السمع 
بذلك» فقد حكينا أنهم عذروا الصبى لجهله. 

قال("2: وأما الذين”") قالوا : إن الله تعالى لايعرف بدون الشرع 
فقد ذهبوا فى ذلك إلى أن العقلاء أجمعوا [ على ]240 أن الأداء لايجب إلا 
بعد ورود الشرعء ولو كان العقل حجة كافية وجب قبل الشرع . 

ولأنا نرى العقلاء مختلفين فى إثبات القديم » مع شدة تأملهم 
واشتهارهم بالحكمة » ولايعرف أحد منهم إصابة ماتبين بالشرع » ولو كان 
بالعقل كفاية لما اختلفوا” , وإذا(*» اختلفوا يجب أن يكون فيهم من 
أضنابهة وخيق نم يتخرق أن اعد ع * طني :انين بتحفله تابد على 
ماعرف بالشرع ( علمنا أنه لايعرف بدون الشرع. 2١0)‏ 


. مابين القوسين سقط من ( س)‎ )١( 
(ف)«قالوا).‎ ىف)١١(١‎ 
. (؟) فى رف)«الذى»)‎ 
. زيادة من امحقق‎ ) 4( 
بداية (/851 /ج)‎ * 
(5)فى روس)«وإذ).‎ 
)س/11١95( بداية‎ * 
. مابين القوسين سقط من ( س)‎ )"9 
- الاع5 ا‎ - 


قال : وأما الذين قالوا: إنه تقع''2 الكفاية بالعقل . ذهبوا إلى أن 
إبراهيم عليه السلام قال لأبيه : إنى أراك وقومك فى ضلال مبين2"0 ولم 
يقل : أوحى إلي» فثبت أن العقل بنفسه يهدى 

وكذلك”' الله تعالى أخبر أن إبراهيم عليه السلام استدل بالنجوم 
فعرف ربه عزوجل» وكان استدلاله حجة على قومه » فقال تعالى<! وتلك 
حجتنا آنيناهًا إبراهيم على قومه 04؛ وليس فى الآية من باب الوحى 
1 . وقال تعالى ‏ سئريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حنَّى يبن 
لهم أَنّهُ الحق 74 * وتم يقل تبسمعهم وتونحى إليهدم 7 1. 

وقال تعالى ا ومن يدع مّعْ الله إلاها آخَرَ يهان لَه به 290 ولم 
الو ل با و ا و 
وحدهء و( لو)0* لم يكن فيه كفاية لما انقطع العذر. 

قال :وقول من قال : ! الله تعالى لم يَدَعنا والعقول. 

فذلك رحمة من قبل الله تعالى » ( وتفضل منه )217 . وربما يقولون: 


. فى و س) زيادة وعلى)‎ )١( 

. إشارة إلى الآية ©/ا من سورة الأنعام‎ )١( 
فى (ف)«ولذلك).‎ )"( 

( 4 ) الآية (84) من سورة الأنعام . 

( ) الآية (51 ) من سورة فصلت . 
(5) فى (ج) و( س) (إليه) . 

(7) الآية )١11(‏ من سورة المؤمنون . 
(8) سقط من (ج) و(س) . 

(9) سقط من (ج) و( س) . 


- مع" - 


بعث الرسل لبيان ( تعمة)2©'(0 الدين » ببينة أن الله تعالى لم يدعنا 
( ورسولا واحدا)”'2 وقد كانت الحجة قائمة برسول''2 واحد » ( ورب قوم 
بعث الله إليهم [رسلا ]2*7 ولم يقتصر على رسول واحد ؛ وقد كانت 
الحجة قائمة بواحد )2*0 منهم. 

قالوا: وأما اختلاف العقلاء » فقد وجد اختلاف العقلاء بعد دعوة 
الرسل أيضاء وعلى أن ( من لم يئل 2١7)‏ كان ذلك لتقصير فى اجتهاده 
والمقصر فى اجتهاده لاينال الحقيقة. وكذلك الغالى يتعداهاء وإذا جاء 
الفضى رو العصيية عر الحقهيين و القدو هيار الدون راسد 

(قال)2"7 :وأما الذين قالوا : إن الاستدلال لايجب قبل الشرع فقد 
احتجوا بالشرع والعقل : 

م صو يا ل 
نبسعث رسُولاً04*» وقال تعالى « ألم نكم رسل منكم 04') وقا 
تعالى :7 ل 0 


. سقط من (ج)‎ )١( 

)١(‏ فى (ج) ولا س) «ورسول واحد». 

(؟) فى (ف)«لرسول» . 

( 4 ) مابين المعقوفين سقط من جميع النسخ » وأثبتناه من التقويم . 

( ه ) مابين القوسين سقط من ١ف‏ ) . 

(5) فى (ج) و( س) «من ينكر» والصحيح ما أثبتناه من (ف ) » والمراد به من لم ينل 
معرفة الله . 

(/ا) سقط من(ف). 

(8) الاية ١ه‏ ) سورة الإسراء . 

(5) الآية )١٠0(‏ سورة الأنعام . 
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الررسل 2١04)‏ , وقال تعالى «! أن 3 تقُولُواً ما جاء نا من بشير ولآنذير فقد 
جاءكم بشير ونير 16" وقال عقيب قوله «أَلَم يكم رسلٍ منكم 4 
« ذلك بأن لم يكن ربك مهلك الْقُرى بظُلمٍ وأهلها غَافلُون 974" 
فأخبر أن الإهلاك كان* الام 

وهذه الايات دالة على أن العذر لاينقطع بمجرد العقل. 

ولأن الهوى (غالب على الانسان)(*2 » وطريق (' »2 الدين مخفية 
تحت غلبة الهوى » ومنام القلب بالغفلة عن دلائل العقل("؟2؛ وفى تنبيهه 
عن نوم الغفلة ( بالشرع )2*7 حرج عظيم » أكثر ما يحرج الصبى العاقل 
بسبب نقصان عقله لإدراك مايدركه البالغ من الخطاب المسموع, وقد أخبر 
الله تعالى بأن2*7 لاحرج فى الدين » وقد ذكر الرسول عليه السلام أن 
الخطاب ساقط عن الصبى مع وجود العقل وتمكنه من الاستدلال» فكذلك 
بعد البلوغ يسقط أيضا بمجرد العقل؛ لأنه لاتفرقه بين الحالين من حيث 
العقل . 


وام الكد هل سورة الفسا:: 

9؟)الآية )١199‏ سورة المائدة . 

(*) الآية ١1879‏ ) سورة الأنعام . 

* بداية (578 /ج) 

(:) سقط من(ف). 

(<) فى (ج) و( س) «فى الانسان غالب» . 
(5) فى (ف) زيادة «الهوى») وهو خطأ واضح . 
(/ا) فى (ج) ور س) «القلب». 

(8) فى ( س) «بلاشرع) بدل «بالشرع) . 
(3)فىرف)«لأن). 


ألا ترى أن العبادات كما سقطت بعذر الصباء سقطت بعذر الجهل 
عمن أسلم فى دار الحرب ولايعلم بالعبادات؟ 
ولآن الدمير * * بهواها غالبة (لأنه لاعقل)” '» فى أول الفطرة وإذا 
حدث!"2 حدث [مغلوباً به]2"1 الا من شاء الله من الخواص وإذا ( كان 
مغلوبا)!؟) بقيت العبرة للراجح » وبقى الحكم على ماكان قبل العقل حتى 
يتأيد العمل بالوحى » فيترجح على الهوى حينئذٍ . فلا يجوز فى الحكمة 
إلزام'*2 العمل حساً والعامل مهلوب بالمانع حساً » فكذلك لايحسن إلزام 
العمل بالحجة » والحجة مغلوبة مدفوعة بغيرها. 
قال: وهذا القول قول بين القولين من التقصير والغلو » فمقصر من 
أنكر وجود معرفة الله تعالى بدلالات العقول وحدهاء وغال من الزم 
الاستدلال بلاوحى”'2, ولم يعلاره بغلبة الهوى :وهو من الله تعالى؛ وقرب 
من الإنصاف من قال : إن الله تعلالى يعرف بدلالات العقول وحدهاء ولكن 
لايجب فعل الاستدلال إلا بشرغ , والحقه بالشرع . 
ونفس العقل لايفرق("! بين امرأة عقلت وحاضت لتسع سنين 


* بداية (ه5.8 ب/فا). 
)١(‏ موضعه بياض فى زاك ).. 
١(؟)فى(ف)«حدثت»).‏ 

راد بح بح ومسي وي من التقويم . 

(؛) فى (ف) «كانت مغلوبة) وفى ( ج) غير واضحة . والمثكبت من ( س) موافق لما فى 
(5) فى (ف) «العزام») . 
(5) فى (ف) «بالوحى» . 
(/ا)فى (ف)«بميز). 
- ١ع”#‏ - 


وصبى عقل وبلغ أربع عشرة سنة ونصف » بل حال الصبى أكمل من حال 
البالغة ( بحيضها لتسع 2١0!)‏ سنين . 

ه31 لماكل لأررق يناء الاأ عرف تترانيا واولايس رقتفا إلا 
عرف له ناقشاً » ولايعرف صورة إلا عرف لها مصورا » فكيف يعذر بعد 
رؤية الصورة فى جهله بمصوره('" » وإذا لم يعذر_ولابد9' أن تقع 
المغرفة بفاغل السؤرفت فقند اوقد ؛) يحقلة وغلى ناكلنا: )50 

وكيف يُذْكَر هذا » والله تعالى يقول حاكياً عن الكفرة ‏ ولئن 
مَأَلْمَهُم مّنْ خَلَّىَ السّموَات وَالأَرْض لَيَقُولُنَ الله 2006 ؟ وكذلك* 
لاترى أحدا من الكفار إلا وهو يخبر عن الصانع » وإنما كفرهم كان 
لوصفهم الله تعالى بمالايليق من الولد والشريك » وكان الكفر بإنكارهم 
البعث يعد الموث للجزاء » وكلامنا فى نفس [الجهل بالصاتع](") عز 
ذكره؛ وكيف يعذر والجهل جاء من ( قبل) (*» استخفافه بالحجة بعدما 
لاحت له (بلا)260 تمفيل(''2 » فالبناء شاهد على البانى بلاتمفل (''2 فى 


. فى ( ج) لحيضها بتسع» » وفى ( س ) (بحيضها بتسع»‎ )١( 
. (؟) فى (س) «بصورها)»‎ 

99)فى (ف)«فلابد). 

(4) فى (س) (بينه» . 

(5) سقط من (ف). 

(1) الآية ( 7 ) من سورة الزخرف . 

(/) فى جميع النسخ « الجاهل للصانع» والمثبت من التقوم . 
(8) سقط من (ف).. 

(9) سقط من (س). 

. هكذا فى جميع النسخ وفى التقويم « تميل» ولعلها « تمثل»‎ )٠١( 


(١١)فى‏ (س)« تمثيل)» . 
إل >5 


العقول . والاستخفاف بالحجة * فوق الغفلة عن سكر يقع بالخمر 
-وإنه 2١‏ لم يعذر- فبهذا أولى . بخلاف أول حال العقل؛ لأنه أول("2 
حاله لايتنبه لما يتنبه له( "2 | إلاا ب » كالنائم يتنبه فلايدرك 

يتنبه لمأ يتن بير إلا بجهد وحرج لم يتنم 2 
لأول مرة مايدركه بعد مدة» فاستقام أن يعذره الله تعالى رحمة . ثم قدر 


مذدة العذر ولايعرف ذلك بالعقل. 


قال : والدليل على أن الغنبه لايقع لأول العقل قوله تعالى! أُوَلّم 


ل 


وَجَاءَكُم التذير 2004 ر 


تذكّر04؟) [ولم يذكر الوحى]!*2 وقال 
: إنه الشيب . وقال 9 أولم يتفكروا فى 


أنفسهم مَاحَلَق اللّه رك والأرض 2"76 ولم يذكر الوحى ا 
نبهم على ترك التفكرء وقال 9( سئريهم آياتنا فى الآفَاق وفى أَُنفسَهُم 
حتَى يتبيّن لهم ١4‏ * أخبر أنه يريهم الآيات حتى يتبين لهم أنه الحق . 


فتكندت أن لسن لايقع إلا 


* بداية ١959‏ ب /س) 
)١١‏ فى (س)«لأنه) . 
5١‏ ) فى (ف)«لأول»). 
(؟) فى ( ج) و( س) ( تنبه لها). 
(: )الاية (/ا” ) سورة فاطر . ْ 


بالاستخفاف بالحجة . كما(يكون)00) 


(5 )فى ( ج) و( س) «ولم يذكر العلقل ولاالوحى» » وفى ( ف ) ١‏ ولم يذكر العقل)»). 


والمثبت من التقويم ص 15١‏ . 
59)الاية 709١‏ ) سورة فاطر . 
(7) الآية (8) سورة الروم . ظ 
(8) الآية 079 ) سورة حم فصلت. 
(9) سقط من (ج) و( س) . 


- #08 


بعد دعوة ا لرسل عليهم السلام. 

قال: (وأما قوله تعالى 8 أَلْم يَأتكم رسل منكم 2١04‏ هو كلام 
توبيخ فيكون بأظهر الأمور وأعلاها)2'7 

وأماقوله تعالى 8 لمَّلاً يَكُونَ للئاس عَلَى اللّه حجّة بعد 


الرّسل 4" أى حجة تقال!؟), لاحجة تقبل. 
وكذلك أخذ الله تعالى الميثاق لقطع حجة تقال.(*) 


وقوله تعالى « ذلك أن لَّم يكن ربك مهلك القرى بظّلم 2*4 رأى 
لم نهلكهم الهم )77 حتى (أرسلنا الرسل)7؟ وظهير تعتتهدم 9 
هركي 0 “لكان عدلا + ولكنا أمهلنا إلئاحين (الرضل قصبلا : 


قال : وبهذا العأويل يخرج)” 1 عندات الآخرة 3 أى أخرنا عنهم 
الغذاب: إلى ربعت الرسل تاكنييدا عليهع» كما ججلناة بعد اللنسات 


.م ا« اهقمع 


)١(‏ الآية )7١1(‏ سورة الزمر . والمذكور فى التقويم قوله تعالى «إ أولم تك تأتيكم رسلكم 
بِالْبََئَات © وهى الآية ( 50 ) من سورة غافر . 

. مابين القوسين سقط من (ف)‎ )١( 

(") الآية( )١55‏ سورة النساء . 

(4:)فى (ف)«نفاد») فى الموضعين . 

(5) الآية )١71(‏ من سورة الأنعام . والذى فى جميع النسخ #9 وماكان ربك مهلك القرى 
وأهلها غافلون © وهذه الآية ليس فيها «وأهلها غافلون» وإنما هى ‏ وماكان ربك مهلك 
القرى حتى يبعث فى أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكى القرى إلا وأهلها 
ظالمون © القصص ( 55 ) 

(5) سقط من (ج) و( س) . 

(/) فى ( ف ) «أرسل الرسول») 

(8)فى روف) «أهلك»). 

( 9 ) مابين القوسين موضعه بياض فى ( ف ) . 

- #84 - 


والشهود, تأكيداً عليهم . 

ثم ذكر أقسام دلائل العقل الموجبة, فقال:(١)‏ 

منها [ مايدل عليه بدائه]2'7 العقول . كحدث العالم ودلالة ( البناء 
على البانى . 

ومنها)' '' مالايكون دلالة إلا بحد تأمل ونظرء كدلالة العالم على 
صانع هو الله تعال . ولهذا اختلف العقلاء فى ذلك* ؛ لاختلافهم فى 
استعمال النظر » ولم يختلفوا(؛ ) فى حدث العالم المحسوس . 

ومنها” مالايكون دلالة إلا بتجربة » كمعرفة الأدوية والأغذية(*) 
ولكن إذا دق( المطلوب اختلف فيه للشبهة("2 ومنها مالايكون دلالة 
إلامعرفة الحس» كالنجوم على الطرق والجبال 0 
البهائم العقلاءً فى هذه المعرفة لمشاركتها إيانا فيما يدرك بالحواس 

واعلم أنا بينا المذهب الصحيح من قبل » وقد 552 


لامجب سي ا ولايحرمه » والذى ذكره فيه خبط عظيم؛ لآنه إذا 


)١(‏ التقويم ج؟ ص495 

(؟1) فى (ج) و(س )«مايدل بدلائل» وفى ( ف ) ١‏ مايدرك بدلائل») والمثبت من التقويم : 
(" ) مابين المقوسين موضعه بياض فى ( ف ) . 

* بداية ( 1/0" لرج) . 

(1)فى روف)«يختلف». 

* بداية (18.05/ف) 

5 ) فى رف )«الأغليه») . 

(5) فى رف)(أدق). 

(/) فى جميع النسخ « الشبهة » والمثنبت من التقويم . 

(8) إلى هنا انتهى ماحكاه المصنف عن أبى زيد - بتصرف- فى هذا الموضع 


- وه" - 


اختار أن الله تعالى يعرف بمجرد العقلء ( ثم لايوجب عليه بمجرد 
العقل)('2 فيكون قد ناقض» وارتكب مالا تتجه صحته؛ لأنه إذا عرف 
بمجرد العقل» وقد أعطاه العقل » ولايحتمل أن (لا)2'7 يكون واجباً على 
الخلق» فوجب أن يجب عليه إذا كان قد أصاب العقل الذى هو طريق 
معرفة الله تعالى . 

ولأنه إذا حقق دلائل العقول بنفسها . فيجب شكر المنعم 
و( يجب 70'' النظر المؤدى إلى معرفة الله تعالى » على ماقاله أهل الكلام 
وقد مهدوا لهذا قواعد لابد لمن اعترف بها أن يحكم بأن العقل 
بنفسه يوجب . 

ولع حب أذكر ذل لأنه3*؟ ليمن ما :يتصل نهدا الكتاب. 

والقول بين القولين إنما يمستحب اختياره وسلوك طريقين بين الغالى 
والمقصر إنما يكون أولى إذا(*2 أمكن تمشيته» فأما إذا لم يكن تمشيته فلا. 

وعلى ( أنه قد ذكر)”'' أن الموجب للإيمان ليس هو الله تعالى ( ولا 
العتقيز 229 : ]ننه الموجتئ للإستان هو الت لالآاث الى تسجتييدا فين 
العالم؛ من رفع السماء » وبسط الأرض »؛ ونصب الجبال» وخلق الثيرين 


. مابين القوسين سقط من (ف)‎ )١( 

(؟) سقط من(ف). 

(*) سقط من (ف). 

(:) فى (ف) «ولأنه» بزيادة الواو . 

(ه ) فى ( ف ) «وإذا» بزيادة الواو . 

(5) فى ( ج)« أنا قد ذكر» » وفى ( س) (أنا قد ذكرنا» . 
)١7(‏ سقط من(ف). 
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والكواكب وغيرها. 

وقد ذكرنا فساد هذه المقالة  )١(‏ 

بل الصحيح والذى يليق بحكمة البارى ( تعالى ولطفه بخلقه)2'7 
أنه لايجب الإيمان إلا بعد بعث الرسل» وضه' "© الأمر بالوحى الصادق إلى 
(ما)!*؟ نصب من الدلائل الدالة عليه » ثم بوجود معونته (عليه)(*2, 
وتوفيقه له ؛ فإن معرفة الله بصفاته التى هو عليها من أشق('2 المعارف 
وأعسرها , ولهذا ارتبك("؟ فيها أكثر الناظرين » وتحيروا » والتبس عليهم 
هذا الأمر بحقيقته . وأيضا فإن عقلهم مشوب بالهوى2*7»وتنبههم غير 
تام ؛ لاستيلاء الغفلة عليهم » وفجورهم راجح على تقواهم » فيكون* 
نظرهم بهذه الأسباب مدخولا . وفكرهم وارتيابهه”') معلولا » ولهذا لم 


و دا 


يَخَلَ العبيد( 2 وعقولهّم » ولهذا لم يوجد أحد يهتدى إلى الحق على ما 


)١(‏ عند الكلام على أسباب الشرائع ج؛ ص 558 وما بعدها. 
)١(‏ فى ( ج) و( س) «عزاسمه » ونظره لخلقه » . 
(؟)فى (ف) (وختم) . 

(4 ) سقط من (ج) و( س) . 

(5»سقط من (س) . 

(5) فى (س) (أسبق»). 

)١/(‏ فى (ج) «ارتكب». 

(8) فى ( ج) «بالعوى» . 

*# بداية (١/ا”‏ ا ج) 

(9) فى (س) «وارشادهم». 

(١٠١)فى‏ (ف)«العبد». 
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هوبه بمجرد عقّله » فظهر' ' لنا أن الحكمة الشرعية مقتضية (للأمر)(") 
على مامهده وأثبته ووضعه , وهو إعطاء العمل آلة الإدراك » ونزول الوحى 
الصادق بالأمر والتكليفء ثم المعونة من الله تعالى » من غير أن يُخَلَيِّه 
وأمره 3 ويعتية(؟ عن تشديهه كان إغناق 0" ااعن اسه فصن كله ايده 
وتخليته ومحض معقوله مهلك,ء بل هو مخالف لا(*2 عرف(2 من تفضل 
الخالق مع خلقه. وجوده وكرمه معهمع ونظره لهم. 

وهذا الذى قلناه لايعرف أيضا* بمجرد العقلء بل لايبصره(" إلا 
من أيده الله بنوره » ورفع بيده من ارتكاسه”*) فى الظلمات » ونجاه من 
المهاوى والمهالك التى هى ( لعامة الخلق بمرصد ومسلك )250, ونسأل الله 
مما لاوجود'' كله إلا به ولاوصول إليه إلا بعونه ومنه. 

ثم ذكر فصلا فى موجبات العقل(''' دينا وقال:(١١ )2‏ 


. فى (ف) «دوظهره‎ )١( 

(؟) سقط من(ف). 

وال كن ووم 

(:)فى ١ف)(أعناه»)‏ . 

(5)فى ل(ف)«بما). 

(1) فى (ج) و( س) «(عرفنا» . 

* بداية (914١1/س)‏ 

(/ا) فى (ف)(يبصر» . 

(8) فى (ف) «ارتكابته). 

(9 ) مابين القوسين موضعه بياض فى (ف) . 

١١٠)فى‏ (ج) واس)«مالاجود». 

(١١)فى‏ رف )«الغسل) . 

(1١)انظر‏ تقويم الأدلة ج؟ ص4 ٠٠١‏ . 
#6 - 


نعنى بالوجوب الوجوب فى الذمة('2 حقاً لله تعالى بوقوعه( "2 علينا 
لاوجوب الأداء والتسليم إلى الله تعالى . 

وذكزان هده الواجيات أربعة : 

معرفة نفسه بالعبودية. 

ومعرفة الله تعالى بالإلاهية. 

ومعرفة العبيد للابتلاء إلى حين الموت بطاعة الله للجزاء الوفاق . 

ومعرفة الدنيا ا لا 
إليهم فيها. 

وذكر فى هذا قصة طويلة؛ وكلاماً كثيراً. ل(4)) رفى أكثرها 
0 فائدة فيما يرجع إلى أصول الفقه. 

نه وكوفخرناك العدن د جديا أزبعة ابا 

الجهل» والظلم؛ والعبث» والسفه. 

وزعم أن المجهل . إنما يكون بترك الاستدلال بنور عق له. والعاقل 
ماركب فيه العقل إلا ليقف به على مصالح لاتنال غايتها بالحواس؛ وبه 
غلب على من فى البر والبحر » واستسخرها , وادعى لنفسه كل شئ منها 


. فى وف ) «الذم» وفى التقويم «الذثم)‎ )١( 

. فى وج) و( ف) «لوقوعه» والمثبت من ( س ) مطابق لما فى التقويم‎ )١( 
. فى ( ف ) «بالعبيد)‎ )"( 

(؟)فى (ف) «فلم). 

(5) سقط من ( س). 

(5) انظر التقويم جا ص8١١٠١‏ . 
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( فيحرم عليه 2١7)‏ بالعقل مايفوت به أغراض العقلاء » كما يحرم به ترك 
الأكل الذى فيه حياته » وكما يحرم بالعقل ترك النظر بالعين عند إرادة 
المشى إلى * موضع يحتاج إليه» ( ويحرم إطفاء السراج مع إرادته سلوك 
طريق لايهتدى إليه )20 إلا بالسراج . 

وإذا حرم الجهل حرم الظلم ؛ لأن* حقيقة الظلم وضع الشئْ فى غير 
موضعه. فيكون الظلم مكابرة لما رََى بنور عقله؛ ويكون الأول تركا 
للرؤية» كالذى لم يفتح عينيه حتى وقع فى بعر » فيقبح منه ذلك 
والذى7 "2 فتح فرأى البكر ثم أوقع نفسه فيها قصدا كان الفعل منه أقبح. 

ومثاله من باب الشرع» من بلغته الدعوة والمعجزة » فلم يتأمل 
وكفرء كان قبيحاء والذى تأمل وعرف ورد تعنتا كان أقبح » نحو كفر 
إبليس وفرعون ( وقارون)2»*7 » حيث جحدوا (بعد) ما استيقنت27) 
أنفسهم . 

وأما العبث فيحرم؛ لأنه اسم لفعل يخلو من الفائدة؛ لأن نفس الفعل 
-وإن قل- ففيه أدنى مشقة» فلايحتمل7' 2 عقلا إلا لفائدة أولى منها. 


.) فى (ف) «فيجزم) بدل «فيحرم عليه‎ )١( 
بداية (5.05 ب/ف).‎ * 

(؟) مابين القوسين سقط من ( ج) و( س) . 
* بداية (؟١/ا#‏ /ج) 

(؟) فى( س) «وأما الذى» . 

(4: ) سقط من ( ج) و( س) . 

(5) فى ( ج) و( س) (استيقنته) . 

(16) فى( ج) ور س) «يحصل» . 


والسفه كأ أوجب('2 مضرة كان("2 أقبح من الأول؛ لوجود معنى 
الأول (فيه)2'0 من فوت الفائدة » وزيادة من ضرر » فكان السفه من 
العبث كالظلم من الجهل . ْ 

ثم ذكر أربعة أخرى تحرم بالعقل (* “وقال :هى : 

الإيمان بالطاغوت . 

وكون الخلق للحياة الدنيا » واقتضاء الشهوات فيها. 

[ وإنكار الصانع. 

وإنكار البعث للجزاء . ]2*0 

وذكر أن الطاغوت كل ماعيد من دون الله. وأورد فى هذا فصلا 
بعباراته (1) 

ونحن نقول: إن العقل بمجرده لايوجب شيكاً ولايحرم شيعا 
ولايُْفصّل فيها("2 تفصيلاً بوجه ما. 

والا دل 1ن كل امال جسلف أو كل سابعال والاتسهناء عع النعفالة 
الأبتاية'فإنا لاتسب شيعا من الأمرية أو النهى عنه إلى مجر العتقل؟ لما 


. فى (ر(ج) و( س) (يوجب)‎ )١( 
فى (ج) و( س) «فكان).‎ )١( 
| (؟) سقط من (ج)و(س)0.‎ 
. ٠١ 7١ص وسماها « محرمات العقل قطعا للدين) انظر التقوبم ج؟‎ ) 4( 
والانكاربالصانع والانكار بالبعث») وكذلك فى التقويم . والصحيح‎ ١ فى جميع النسخ‎ )5( 
ما أثبتناه.‎ 
. 3٠١590-1١ التقويم من ص؟5‎ )5( 
. فى (س) «منها»‎ )( 
اب‎ 


ذكرنا ( من قبل )70 !2 فلانعيد . 

ثم ذكر فصلاً فى مباحات العقول.(١)‏ 

وهذا قد سبق الكلام فيه؛ وهى المسألة المعروفة أن الأشياء أصلها على 
الحظر أو الإباحة » أو على التوقف من غير اعتقاد حظر ولاإباحة. وهذه 
المسالة سيقت بحوانها وحزاشيها 27 فلانعيك. 

ثم ذكر فى آخر كتابه”؟) فصلا فى أحوال قلب الآدمى قبل 
العلم؛ وأحواله بعد العلم . قال:(20 

يولد الانسان وهو نظير المجنون فى عدم العقل » ليس معه قدرة 
التمييز التى 7 ) بها خوطب الإنسان بهذه العلوم. وضده العاقل (لا)("2 
العالم» ثم يصير عاقلاء ( والعقل عبارة )2*0 عن نور فى الصدر يبصر به 
القلب الأمور الغائبة عن الحواس إذا نظر فى الحجج , كما أن العين* إنما 
تبصر مع نور الهواء إذا نظر » فيصير الإنسان إذا عقل قادرا على البصر 
لكنه على جهل مالم يبصر » وضد الجهل العلم . 


.)ف(نمطقس)١(‎ 

(؟)تقويم الأدلة جما ص/ا7١٠‏ . 

(9) جم ص 119-5907 . 

(14)فى روف) «آخره) بدل «آخر كتابه) 
(5) تقويم الأدلة جد" ص١6١٠١‏ . 
(5)فى(ج)ورف)«الذى ). 

(7) فى (ج) و( س) «إلا» . 

(8 ) مابين القوسين موضعه بياض فى ( ف ) . 
* بداية ( 707 /ج) 
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( ثم 2١0)‏ ينظر نظراً ضعيفاً » فيصير شاكاًء والمين("2 والشك!") ضد 
اليقين» وذلك كالشى يدر العو إن عر إلية درا غير زوه الاير لافار 
إليه بن حقيقة وجود الشئ وبين خيال ( تمثل للعين)!*2؛ ثم ينظر بعد 
ذلله انرا اقرف غيو قا فيضير نطانا كوالطن زف اعنقاد القر 051 اعد 
وجهى الشك يرجحانه على الآخربهوى النفس» (بدثيل هوردايل علي 
الحقيقة» وضد الظن الحق؛ على ماقال الله تعالى « وإِنّ الظن لايغنى من 
الح شيئاً 2١04‏ ثم إذا صار النظر على وجهه » وميّز بين الدليل وماليس 
بدليل » وطلب الرجحان لأحد وجهى الشك بالحجة , ورجح2"7 ومال 
القلب إليه من غير يقين » فذلك مبدا العلم بغالب2*7 الرأى كالعلم الذى 
يقع بالمقاييس والاجتهادات التى تحتمل الخطأ » وأخبار الأحاد ونحوها من 
الأدلة ووه «:وهدا يسع علدا > لكن على اناو لقياة شبية لقي 
واحتماله مع هذا الدليل » واسمه على الخنصوص الحق؛ لأنه ثبت عن 


)١(‏ سقط من رس). 

(؟) سقط من (س). 

(؟) سقط من (ج). 

(؛) فى (ج) و( س) ١‏ بمثل العين». » وفى ( ف ) ( يميل للدين ) وما أثيتناه هو الصحيح 
كمافى التقريم ج”؟ ص ٠١5١‏ . 

( 5 ) فى ( ج) و( ف ) «العلم» » وما أثبتناه هو الصحيح كما فى التقويم ٠١5١/5‏ . 

() الآية )١8(‏ سورة النجم. 

() هكذا فى جميع النسخ » وفى تقويم الأدلة «وترجح»). 

(4) فى ( ج) « يصالب» »ء وفى ( س ) « وصالب». وفى ( ف ) «فغالب) » وما أثبتناه من 
التقويم . 
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دليل» وضده الظن* إذا('2 ثبت (لا)2"7 عن دليل » لكن بهوى النفس . 

0 لمن ورف للإصابة)' '2. وزالت الشبهة من كل 
وجهء صار علما ْ 

فصار حد”* العلم : رؤية القلب المنظور فيه؛ كرؤية العين المنظور 
إل 

فالعلم للقلب صفة خاصة » كالرؤية للعين » وقد (نستعير الرؤية 
من )7 العين للقلب فالرؤية”") إنما 0 
وكذلك العلم بتبدى المنظور فيه للقلب . 

قالوا: والاعتقاد0*» صفة زائدة للقلب بعد العلم: (يعلم)(*2 ثم 
يعتقد [أى يعقد ](''© الإنسان قلبه على مارأى . 

قال :وقد كان إبليس عالماً بالله » ولم يكن معتقدا . والاعتقاد 


* بداية (914١1ب/س)‏ 

. فى (ف) «واذا)» بالواو‎ )١( 

)١(‏ سقط من (س). 

(") فى (ف) «وقعت الإصابة) . 

(4 ) فى ( ف ) « حكم)» وما أثيتناه من ( ج) و( س) مطابق لما فى التقويم . 

(5)فى (ج) و( س) «فيه) . 

(1) فى (ج) «نستعد الرؤية عن) ؛ وفى ( س) مطموسة » وفى ( ف ) «نستبعد الرؤية 
عن) . 

(7) فى (س) و(ف ١)‏ كالرؤية). 

(48)فى ا(ف) «وللاعتقاد» . 

(9) سقط من (س) . 

7 ١٠١8 مابين المعقوفين سقط من جميع النسخ » وأثبتنا من التقويم جا ص؛‎ )٠١( 

6ت 


للقلب كالطاعة للبدن : يعلم بوجوب الصلاة » ثم يعمل بهاء فيكون 
الاعتقاد تصديقا لقلبه على ماعلم » وإن ترك الاعتقاد كان تكذيبا [ بقلبه 
لفعله](') . 

قال: ثم العلم لأول مايقع للقلب يكون رؤية بالقلب » فإذا دامت 
الرؤية وزال الاضطراب صار العلم معرفة. كالغريب إذ دخل بلدة وصحب 
أهلها » ثبتت بينهم المعرفة» وإن كان قد ثبت العلم بأول رؤية* ولهذا* 
يقال للبهائم : عرفت كذا. ولايقال: علمت كذا. 

لأنها لاتعرف شيفا إلا بالعيان الذى يزيل كل اضطراب . والعلم 
مايكون بنظر القلب والاستدلال الذى هو دون العيان » حتى إذا زال 
الاضطراب بدوام الصحبة قيل معرفة» وضد المعرفة النكرة » وضد العلم 
الجهل» ويقال: وعلمت فلاناً » ولكنه ليس من معارفى » إذا لم يكن 

فعلمنا أن المعرفة فوق العلم بزيادة الصحبة للقلبء لازيادة درجة 
الثبوت؛ فإنهما سيان فى اليقين. 

. ثم العلم بعدما يصير معرفة يتنوع إلى ضربين: 

علم الظاهر دون المعنى الباطن الذى فيه الحكمه؛ وعنده يلتذ(") 
القلب به» ويصير( "2 معقولا له » ويجرى مجرى الطبيعة » فمتى نظر 


. هكذا فى جميع النسخ, وهو الصحيح . وفى التقويم «... لقلبه بفعله)‎ )١( 
بداية (/17501/ف)‎ 

د بداية ( 5184 أج) 

. فى (ف )«بليد) بدل «يلتذ)‎ )١١ 

99) فى ( ف ١)‏ يصير) بدون الواو . 
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بدلائل عقلهء” '2 ووقف”'2 على (المعنى )20> الباطنء والعذ القلب به 
بعدما اطمأن(؛ “إليه صارت المعرفة فقها . 

والفقه” ”؛ ضرب علم أصيب باستنباط المعنى . 

وضد الفقيه صاحب الظاهر » وهو الذى يعمل!' ‏ بظاهر النصوص 
من غير تأمل فى معاينها » ولايرى القياس حجة . 

ولو كان العلم والفقه سواء لكان ضد الفقيه هو الجاهل » لاعالم يعلم 
نوعاً من العلم . 

فإلى هذا تناهى حد العلم » فيرى بالقلب أول مايرى بغالب رأيه 
من!"2 غير يقين » فيميل إليه» ثم تزول الشبهة » فيصير علماً حقيقة » ثم 
يقر [عليه]!”) فيصير معرفة . ثم ينظر فى معناه وحكمته . فيقف 

وقد فسر عبد الله بن عباس الحكمة بالفقه فى جميع القرآن. 

ولهذا خص بهذا الاسم العلماء الذين يرون القياس حجة ؛ لأن 
القياس لايكون إلا بالوقوف على المعانى الباطنة . 


.) فى (ف) «بدلالة عقلية‎ )١(١ 

(؟)فى ر(ف)«2وقف»). 

(9؟) سقط من (ف). 

(:) فى (ف) «اطمأنت») . 

(5 ) فى (ف) زيادة وعلى ضربين) . 

(1 )فى ر(ج) ورس) (يعلم). 

(/ا)فى ر(ف)«عن»). 

(8) فى جميع النسخ «علماً» والمغبت من التقويم . 


د 5 


غير أن الله تعالى يوصف بالعلم . ولايوصف بالمعرفة والفقه؛ لأن 
العلم تَبَدَى المعلوم (' للعالم على حقيقته ء والله تعالى لايخفى عليه 
شئ » فكان عالاً . 

[ والمعرفة والفقه]('2 اسمان لحالى العلم؛ علي مافز ذلك » بوليمن لله 
تغانى :الحرال فى منقانه.و ا ندمتلا تعالى اللةتعيق لاك علو كيرا 

ولاعلو لنا إلاعن:دليل + والدليل فديكون حسيا »وقد يكون عقلياً 
فالحسيات تشارك البهائم الآدميين فى المعرفة الواقعة بها ؛ فإنها تعرف 
أولادها وأجناسها ( ومراحها)” '2 ومسرحها؛ لأن لها حواس كما فى 
الآدميين» وإنما يفارق الآدمى غيره فيما لايعرف إلا بدليل العقل* . 

إلى آخر ماذكره . 

وهذه الكلمات لابأس بهاء وقد تمهدت لنا(؟» أصول وقواعد فى 
الديانات وفروعها”(”»»؛ فما استقام عليها قبلناهاء ومالايستقيم عليها 
رددناها . 

الله اللوفق للأرثد والاضوت:: 

وذكر بعضهم07) فصلا فى بيان ماخص الله تعالى الآدمى 


. فى (س) «العلوم»‎ )١( 

. والعلم والمعرفة » والمثبت من التقويم‎ «١ فى جميع النسخ‎ )١( 

(؟) سقط من (ج) و(س) . 

:*« بداية (ه/51 [ج) 

(4؟:)فى (س) «لها» 

(5)فى (ف)«بفروعها) . 

. لم أعثر على من نقل عنه المصنف ذلك . ويظهر من كلامه أنه أحد علماء الحنفيه‎ 5١ 
5 طش‎ 


به وقال: 

منها الذمة اختص بها الآدمى من بين سائر الحيوانات» وسميت رقبة 
الآدمى الحر ذمة» ( وإنما سميت رقبته ذمة؛ 2١()‏ لأن الذمة عبارة عن العهد 
والحرمة » ولهذا سمى الكافر المعاهد ذميا ؛ لآنه ذو عهد وحرمة ؛ والله 
جعل الأدمى ذا حرمة عظيمة » وشرفه على سائر الحيوانات» فلما صارت 
رقية لاد لخر مسغرينة اف تكدلا لرسضوب اتقموق السوعلية 
(وسميت رقبة الأدمى الحرذمة فيما يجب له وعليه)”2)'7 من الحقوق 
فيقال: وجبت الحقوق فى ذمته» وذكروا على هذا فى مسألة الميت المفلس . 

وعندى أن هذه القاعدة ليست بشئ» والرقبة لاتكون ذمة؛ وإنما 
الذمة عبارة عن محل الوجوب فحسب . وقد جعل الله تعالى الآدمى بمحلٍ 
( عن هذا)2'2 بأكثر من هذا » وماوراء هذا القدر كله فضول من الكلام . 

قال :ومنها الملك : اختص الآدمى بملك الأموال » وبملك النكاح من 
بين سائر الحيوانات » فإنه ليس لشئ من الحيوانات ملك سوى الأدمى» وهو 
نوع شرف للآدمى 9؟» حتى التحق بسيب ملك الحرية22*7 بالأحرار 
والملوك(' >2 فى الآخرة وإن كان عبدا خلقة . 


. مابين القوسين سقط من ( ج) و( س)‎ )١( 
+.) كابين الفوسين سقط هن رج ور‎ )5( 
.)ف١نم 9(؟)سقط‎ 

(:) فى (ج) و( س) «الادمى ) بدون اللام . 
(5) فى (ف) ١‏ تلك الحرمة). 

(")فى (س)«والملاك) . 


> 1 


والملك”*” عبارة عن قدرة حكمية . يقال : ملك فلان أَكْلَ الطعام 
وملك المشى 03 إذا قدر عليه , بوعده القندرة اللمكمية :هي القندرة على 
النضرفات المشروعة والمباحة(" 2 : 

والملك صفة المالك2"0 على الحقيقة » وقد يوصف به المملوك(؟) 
أيضاء يقال : لفلان ملك فى هذه العين . وإنما وصف المملوك 2*7 به ؛ لأن 
الملك ثبت للمالك لمعنى فى المملوك » وهو المالية » فاتصف المملوك به 
لكونه سبباً (للملك )207 

ومنها الولاية : وهى عبارة عن القدرة الحكمية» وهى القدرة على 
التصرفات» وهى قدرة على أداء الشهادات » وتنفيذ2"2 الأحكام » وفعل 
العقود . فمتى كان الإنسان أهل الولاية على ( نفسه*” كان أهل الولاية 
على )2"7 غيره؛ بالأسباب التى جعلها الشرع أسباباً . 

وتلك الأسباب : السلطنة » والقرابة* وغير ذلك . 


* بداية 1/1195 س) 

)١(‏ فى (ف)«الشئ». 

(؟) فى (ف)«المباحة») بدون الواو . 
(؟)فى روف)«لملك). 

(:) فى رف) «لملوك) . 

(5)فى ر(ف) «الملوك» . 

(5) سقط من (ف ). 

(/ا) فى (س) «١‏ وتنعقد) . 

* بداية (71075 /رج) 

(8) مابين القوسين سقط من (ف ) . 


بداية (701 ب/ف) 


ا 


والولاية حق المولّى (عليه قبل الولى)'' ؛ لأن المولّى عليه هو 
المنتفع بها . 

ومنها (اليد)!'2 ؛ فإن للآدمى يدا حكمية كما له يد محسوسة 
وهى عبارة عن القدرة على الحفظ . يقال: هذا الشئ فى يد فلان »أى هو 
القادر على حفظه . 

قال: ومنها ملك اليد » وهى عبارة عن ثبوت ولاية الحفظ . 

فللمرتهن ملك اليد؛ '©؛ وكذلك المودع ؛لأن لكل واحد منهما 
اي 

قال :والعبد”*؟ ليس له ملك يمين » وله ملك نكاح . وهذا التفريق 
بالشرع؛ لأن ملك اليمين يغبت للحاجة » ولاحاجة للعبد إلى إثبات الملك 
له فلايثبت » وله حاجة إلى اثبات ملك النكاح فثشبت ؛ وه وأيضا قدرة 
شرعية مخصوصة » يثبت بسبب مخصوص . 

قال :2*7 وأما الرق فعبارة(' > عن الضعف المي" الذى به يصير 
الاحيق معنا [الخطداة عا وما مو بتار :بالك سنك متها اكور عن 


)١(‏ سقط من (س). 

. ) موضعه بياض فى ( ف‎ )١( 

(؟) فى (ج) ور س)«يد) بدون «أل). 
( 5 ) فى ( ف ) «العبد ) بدون الواو . 
(5©)فى وف )«قالوا» . 

(5) فى جميع النسخ «عبارة) بدون الفاء . 
(/1) فى (س) «ضعف الحكم). 


الإسلام؛ لأن حرمان (' القوة الحقيقية لايكون('2 عقوبة» فكذلك(") 
حرمان 217 القوة الحكمية لايكون عقوبة ؛ ولهذا نقول : إن الرق لايدخل 
تحت الملك؛ لأن الضعف الحقيقى لايتصور دخوله تحت الملك. كذلك 
الضعف2"72 الحكمىءولهذا يجوز استرقاق الصبى والمجنون» وهما لايعاقبان 
فى الدنيا » وقول من قال : إنهما يسترقان ( تبعا)”7' 2 ليس بصحيح؛لأن 
الإتباع فى العقوبة غير مشروع("'' فلايمكن أن يقال : إنهما يعاقبان به. 

قال: وأما الكافر فله ملك يمين وملك نكاح » وله جميع الولايات فى 
حق الكفار لمساس الحاجة إليهاء وهو مرقوق مال!*2؛ فإنه عرضة 
التملك72") بالأسباب:»+ كالضيوة('' 2 واللجماذاث . ْ 

وأما المالية فهى 2١'(‏ غير الملك والرق » وهى عبارة عن منافع ذات 
العين » وكل عين منتفع [ بها]< "2 غير الآدمى الحر [فهى]("'2 مال ؛ لآن 


)١(‏ فى (ج) ور س) (جريان». 
١١)فى‏ (ف)(تثيت) . 
(؟)فى١ف)«ولذلك).‏ 

(:)فى (ج) و( س) «جريان) . 

(5) فى (ج) و( س)«ضعف» بدون «ال) . 
(1) سقط من (ف) . 

() فى (ج) و( س) (غير مشروعه ). 
(8) فى (س) «قال» بدل «مال) . 
(9)فى (ف) و(س) «التمليك») . 
(١١٠١)فى‏ (س) ١‏ كالعبيد). 

(١١)فى‏ رج) ورس)«فهوا). 

: فى جميع النسخ (به»)‎ )١1( 


. فى جميع النسخ «فهو)‎ )١7( 
- الا؟‎ - 


الله تعالى جعل الآدمى مالك الأموال » فيستحيل('2 أن يكون مالا . 

وكذا('2 الأشياء التى لايمكن الانتفاع بها بنفسها » وهو ثما لايضمن 
بهاء» كحبة حنطة وشعيرة » وكسرة خبز» وقطرة ماء . 

قال : وأما الأشياء التى حرمها الشرع » ومنع الناس من الانتفاع بها: 
إن كان شيئا يرغب الناس فى إمساكه* للانتفاع به فى حالة يباح الانتفاع 
يكون مالا » كالخدمور وجلود الميتات » فإن الناس يضئون يها لينتفعوا بها 
فى ثانى الحال» فتكون مالا؛ لآن المال : ماتميل طباع الناس إليه» ولهذا 
سمئ مالآء وطباع الئاس تميل إلى هذه الأشياء لمنافع تظهر لها فى ثانى 
الحال فتكون مالا » مثل الأطفال» والجحوش للحمرء والمهر للأفراس . 

وأماالميتات والعذرات » ومالا يقصد الناس إلى إمساكه!(*) 
فليس بمال . 

وأما الخنزير(؟» فهو مال فى حق الكفار » وأمافى حق المسلمين 
فيجب أن لايكون مالا. 

وأما الصيود فى البرارى » فهى مال:(*) 

وهذه كلمات . تكلمنا عليها فى الخلافيات . 

وعندنا : الرق والمالية بمعنى واحد ء إلا أن المالية والملك فى الآدمى 


. فى ( ف ) (يستحيل » بدون الفاء‎ )١( 
.)هذهلو«)ف(ىف)١١‎ 

د بداية ( /ا/ا؟ اج : 

(؟)فى (ج) و( س) (إمساكها» . 

(؟:)فى ر(ف)«الخرع). 

(5 ) إلى هنا انتهى ماحكاه عن فى هذا الموضع. 


- يثنا - 


تلج رقا ولا الرق دحل قت الاستسفان ويص | قنع الإناة ين 
الآدمى » ويدخل تحت الإسقاط بالعتق » فيكون حقا ثابتا لبنى آدم مثل 
سائر الحقوق . والباقى قد تكلمنا عليه. 

ثم ذكر فصلا فى انعقاد العقود الشرعية!'2 » وحكى عن بعضهم 
أن الانعقاد هو (ارتباط كلام)('2 أحد المتعاقدين بكلام ( العاقد 
الآخر)”'2 وهو كلام البائع بكلام المشترى فى الشّرى7* > وسائر العقود من 

وقال بعضهم : انعقاد العقد هو اعتبار الكلام من حيث الشرع فى 
الحكم الموضوع للعقد شرعا. 

وبنى على 2*7 المسألة توقف العقود ( وزعم أن 2١70)‏ الانعقاد موجود 

ثم ذكر (فصلا فى بقاء)(') العقد. وقال ( زعم)2*7 بعضهم أن 
العقد ( يبقى )50> بعد الفراغ ( منه).(''2 وقال بعضهم : لايبقى . 


؟)1١(‎ 

(١؟)‏ موضعه بياض فى (ف) . 

(؟) موضعه بياض فى ( ف ) . 
(:)فى (ج) و( س)«المشترى») . 
١ه‏ ) فى ١ف‏ ) زيادة «هذا 2:١0‏ 

(5) موضعه بياض فى ( ف ) . 
(/ا) فى (ج) و( س) «فصل بقاء ). 
(4) سقط من (ج) و(س) . 

(9) سقط من (س) . 
(١٠1)سقطمن(ف).‏ 


خالا ب 


واحتج من قال لايبقى : بأنه!'» كلام مضى وانقضى ؛ لايتصور 
بقاؤه . والأصل أن مالا يبسقى حقيقة لايبقى ( حكماًالا)(؟') 
بدليل* قاطع. 

(قال)2'7 والأصح أنه يبقى لحاجة الناي3*؟ إل بقائه . 

واعترض على هذا » وقال : (إنه)227 لاحاجة بالناس إلى بقاء العقد 
لأن الحكم يبقى بلابقاء السبب ؛ لأن ما وجد يبقى إلى أن يوجد 
مايقطعه. 

ويجاب عن هذا »؛ فيقال : فى البقاء حاجة ؛ لأن الحاجة تقع إلى 
فسخ * العقد . كما تقع إلى نفس فعله. وفسخ الحكم لابمكن(7) إلا 
بفسخ("2 العقد ؛ لأن الحكه”*) غير منعقد , حتى يمكن فسخه (بل 
العقد هو المنعقد؛ فإنما يتصور فسخ العقدء ولأنهما إنما يقدران على فسخ 


, فى رج ) و( س) (لأنه)‎ )١( 

(؟) موضعه بياض فى (ف ) . 

* بداية (1508/ف). 

(9) سقط من (ف). 

(؛ ) فى ( ف ) «الإنسان» . 

(5) سقط من (ف) . 

* بداية ( ه9١‏ ب /س) 

(1) فى ( س) ١‏ يكون» بدل «يمكن) . 
(7) فى (ف) (بعد فسح) 8 

(6) فى (ج) و( س) «العقد) . 


- 6كلا؟ - 


ما أثبتاه» ونقض ماعقداه؛ وهما [إنما أثبتا العقد]!'2 , فكان [لهما(") 
فسخه)('©2 ونقضه . 

وآذا اتلك مقيه شرع و فكك يسور تتقدوما له 

ولأن العاقدين ينصان على فسخ العقد, لاعلى فسخ حكمه. 

ولذلك7*؟)2 القاضى يفسخ عقودا كثيرة بأسباب شرعية؛ وماله(*) 
يتحقق ( بقاؤه لايتصور فسخه )0') 

ولأن التولية صحيحة من العاقد » ومالم يبق العقد لاتصح التوليه. 

قال: والحكم يبّقى العقد ببقاء المحل , والأصل أن ماثبت فى امحل 
يبقى ببقاء المحل» ولهذا نقول : إن الزيادة فى الشمن والمثمن فى حال قيام 
المعقود عليه [ تكون جائزة]")؛ لقيام امحل حتى إذا هلك انحل ارتفع 
العقد؛ لأنه لا يتصور بقاء العقد من غير محل يتعلق به. 

قال :وينبئنى7*) على هذا جواز تغيير(؟» العقد من وصف إلى 


)١(‏ مابين المعقوفين فى موضعه طمس فى ( ج) و( س) وساقط من (ف) وما أثبتناه 
يقتضيه سياق الكلام. 

7 ) مابين المعقوفين زيادة من المحقق ليستقيم الكلام . 

(5) مابين القوسين سقط من (ف) . 

(:)فى (ج) «وكذلك») . 

(5)فى رف) «لا). 

(5) فى رج ويقاؤها لايتصور فسنخها © وفى:زن) وبقاؤها ولايتصور فسخهاع, 

(/) فى جميع النسخ « يكون حائزا) والصحيح ما أثبتناه . 

(6) فى رج) و( س) وتبين»). 

(5) فى ر(س) (١‏ تغير) . 


ولام - 


وصف ؛ لبقائه» وذلك فى مسألة زيادة الثمن. 

وذكر اختلافهم فى توريث العقد: فزعم بعضهم (أنه)!'2 يورث 
العقد» لبقائه حكما وتعلقه بامحل. وزعم بعضهم أنه لايورث ؛ لأنه كلام 
قائم بالمتكلم » فلايورث . 

وذكر مسألة خيار الشرط أنه هل يورث أولا؟ 

واستدل فى أنه لايورث بأن الإرث إنما يكون فيما يبقى بعد ( موت 
المورث )' ' 2؛ ومن له الخيار يعجز عن التصرف بحكم الخيار فى آخر جزء 
من أجزاء حياته» فيبطل خياره » ويبرم العقد؛ لأن الأصل أن من له الخيار 
متى عجز عن التصرف بحكم خياره يبطل خياره» ويلزم2"0 العقد. 

ولأن الخيار ليس إلا تخيره فى إثبات حكم فى مدة الخيار » وتخيره 
قائم به » ومايقوم بالمورث لايورث . 

ونحن نقول: إن العقد قائم . والفسخ يتناوله» والإرث ثابت فيه 
وثابت فى الخيار المتعلق به. وقد تكلمنا فى هذا بما فيه الغنية . 

ثم ذكر فصلا فى انفساخ العقود الشرعية(؟) . 

قال :والانفساخ ضد الانعقاد . 

فعند بعضهم : يكون الانفساخ انفساخ الكلامين . 

وعند بعضهم : يكون الانفساخ , هو خروج الكلام من كونه معتبراً 


)١١(١‏ سقط من (ج). 

(؟)فى (ف)«الموت» بدل وموت المورث ). 
(؟) فى ( ج) ( انبرم). 

(4:)؟ 


كلام - 


فى حق الحكم المشروع له. 

قال: ومن العقود(') مايقبل الفسخ بالإجماعء, كالبيع والهبة 
والإجارة والصرف والسلم والرهن والوديعة والعارية . 

ومنها -مالايقبل الفسخ., وهو الطلاق والعتاق والخلع والصلح عن دم 
العمد” » فإن العقد لايبقى فى هذه المواضع بعد وجودة('' ؛ (لأن 
المعقود عليه لايبقى ؛ فإن المعقود عليه )2'2 الذى يقوم به عقد الطلاق 
هوا *) ملك النكاح وحل النحيلة . 

فإن الطلاق يسقط ملك النكاح وحل0* المحلية ‏ (وملك )(0) 
النكاح وحل انحلية لايبقى بعد السقوط . 

والمعقود عليه الذى يقوم به عقد العتاق هو ملك المال » وذلك يبطل 
( بالعتاق أو ينتهى )("2» والباطل غير باق » وكذلك المنتهى غير موجود 
بعد الانتهاء .(*4) 

والمعقود عليه فى الخلع أيضا ماهو المعقود عليه فى الطلاق . 


(١)فى‏ (س)«المعقود») . 

* بداية (71/9 /ج) 

(؟)فى (ج) و( س) «وجودها) . 

9" ) مابين القوسين موضعه بياض من (١ف)‏ » وقوله « لايبقى فإن المعقود عليه) سقط من 
رس). 

(: ) فى جميع النسخ « وهو) وحذفها أولى. 

(5)فى (ف) «محل). 

(5) موضعه بياض فى ( ف ) . 

(/) موضعه بياض فى (ف) . 

(8) فى (ج) و( س) «بالإنتهاء ) بدل «بعد الانتهاء ). 

ل/الاا ا د 


والمعقود عليه الذى يقوم به الصلح عن دم العمد هو ملك القتصاص 
وذلك يسقط . ولايبقى . فَلَمّ(') لم يبق المعقود عليه فى هذه المواضع لم 
يبق ( العقد, وإذا)''2 لم يبق العقد لم يمكن فسخه . 

وأما النكاح ؛ قال : عندنا لايقبل الفسخ.؛ وعند الشافعى رضى الله 
عنه يقبل؛ لأن العقد قائم لقيام المعقود عليه وهو منافع البضعء فيقبل 

قال :وأما عندنا فلايقبل الفسخ؛ لأن عقد النكاح إنما انعقد باعتبار 
الحاجة مع وجود ماينافى الانعقاد' '2» وهو الحرية؛ لأن الحرية تنافى انعقاد 
سبب7؟؟ الملك, وتنافى الإملاك » فيكون النكاح منعقداً:*2 فيما فيه 
حاجة , ولايكون منعقدا فيما لاحاجة فيه » ولاحاجة إلى انعقاده('2 فى 
حق الفسخ ( فلايكون منعقداً فى حق الفسخ, واما قلنا لاحاجة ؛ لأن 
الحاجة تندفع بالطلاق » واذا لم يكن منعقدا فى حق الفسخ لم يمكن 


قال: وفى الأمة إذا أعتقت يثبت الخيار» ولايكون ذلك فسخا » بل 


(١1)فى‏ (ف) فيماع). 

. موضعه بياض فى (ف)‎ )١( 
. فى (ف) «العقد)‎ )"( 

(4) فى (ج) و( س)لايسيبب» . 
(5) فى رج) ور س) «معقودااء 
(5) فى رف ) «الانعقاد» . 

(/) مابين القوسين سقط من ( ف ) . 


قلا - 


اعافد قتير نعقلة فى انشكق80) كلك * #أفقد كان العقد مهدا فى 
نصف الحلء ولم يكن منعقدا فى التضف [الآخر]("2 » فلاينعقد 
(فى )207 هذا النصف إلا برضاها . 

قال : وفى حق الصغير والصغيرة إذا بلغا » ذلك العقد غير منعقد فى 
حق صفة الملك » وهو صفة التمام واللزوم » لأن 247 ولاية هؤلاء ناقصة غير 
تامة » فكان العقد كذلك » فعند البلوغ برضاهما ينعقد فى حق الوصف 
فكان لهما أن (لا)!*) يرضيا بالانعقاد فى حق الوصفء ولايبطل فى 
الأصل لعدم الانعقاد فى حق الوصف ؛ لأنه لو بطل فى حق اللأصل صار 
الأصل2"7 تبعاً للوصف ( فى البطلان » وهدا لايجوز . 

ثم ذكر أن العقد يدفسخ تارة , ويرتفع تارة » وينتهى أخرى!") 

قال ارفج ثلانة أخيا 040 : انفساخ » ( وارتفاع» )2'7 وانتهاء . 

وكل واحد غير صاحبه. 


١١)فى‏ (س)(«وصف). 

* بداية ٠04(‏ ب/ف) 

(7) سقط من (ج) و( س) . 

(4 )فى ( ف) «لكانت» بدل «لأن» وفى ( ج) و( س) « ولأن» بزيادة الواو . 
(5) سقط من (ج) و(س). 

59 )فى (ف) «لصار) بدل « صار الأصل» . 

ع2 

(8) مابين القوسين سقط من ( ج) و( س) ٠.‏ 

(9) سقط من(ج)و(س). 


- ولام - 


فالانفساخ* والانتقاض نظيران. ( والانتهاء والتمام نظيران)(١)‏ 
والارتفاع والفوات*” نظيران» والإجارة بمضى مدته('2 تنتهى . وكذلك 
النكاح بموت أحد الزوجين أو بموتهما ينتهى . وكذلك البيع بهلاك المعقود 
عليه بعد القبض ينتهى 

والبيع إذا انتهى بالموت ( أو النكاح إذا انتهى بالموت)("2 لايبقى 
كالئمو إذا انتهى ببلوغه غايته لايبقى النمو. 

قال : وأما إقالة البيع» فهى فسخ فى حق العاقدين » بيع جديد فى 
حق غيرهما . وكذلك الرد بالعيب بعد القبض بالتراضى 

وأما الرد بالعيب قبل ق, ب اح د لد رانم كار 
وكذلك إذا قضى القاضى بالرد بالعيب » فهو فسخ على العموم » سواء 
كان قبل القبض أو بعد القبض . 

وهذا كله مذهبه . فأما عندنا : فالإقالة فسخ فى حق الناس كافة 
وذلك لأن العاقدين”7' بالإقالة يقصدان فسخ العقد. وفسخ العقد مملوك 
لهماء فثبت الفسخ فى حتق الناس كافة » كما إذا كان قبل القبض » أو كان 
الفسخ بقضاء القاضى . 


* بداية (95١1/س)‏ . 
(١١)سقطمن(ف).‏ 

* بداية (580 /ج) 

(١؟)‏ فى (س) «وإنما» بدل «مدتها) . 

() مابين القوسين سقط من ( ج) و( س) . 
(4:) فى (ج) و(س)«فهى). 

(5) فى (س) «المتعاقدين) . 


ا 5 


والدليل على أن الفسخ مملوك لهما ثبوت(2 الفسخ فى حقها. 

وقد ذكر هذا الرجل”'2 كلام أصحابه فى أن الإقالة فسخ ( فى حق 
الملتعاقدين ؛ لإرادتهما ذلك أو بثبوت الولاية لهما)('2 على أنفسهما 
ولاولاية لهما على غيرهما . وقد وجد تناقل(؟» الملك بالتراضى » فكان 
(عقداً جديداً » كالبيع الذى يعقد بالتراضى ابتداء . 

قالوا)2”7 وأما قبل القبض(' 2 , فلايمكن جعله بيعا جديدا » فلابد 
أن يكون فسخا فى حق الناس ( كافة . 

قال: وإذا قضى القاضى بالرد فى أى موضع كان يكون فسخا فى 
حق الناس كافة)("© لأن (له)(*»2 ولاية على الناس ( كافة)07؟؟2 » فلايمهكن 
أن يجعل فسخاً فى حق ( البعض دون البعض» فجعل فسخ فى حق الكل 
وهذا كلامهم فى الفرق والتخريج)('') 

وأما عندنا . فنقول : يعتبر قصد المتعاقدين » ( فإذا [[قصدا العقد 


. بثبوت»‎ ١) فى (ج) و( س‎ )١( 

؟)١(‎ 

. ) مابين القوسين موضعه بياض فى ( ف‎ ) 7١ 
. فى (ج) «نا قبل» وفى ( س) («ا قبل)‎ ) 4( 
. مابين القوسين موضعه بياض فى (ف)‎ ) 5 ( 
. فى (س) «القاضى » بدل (القبض»‎ )5( 
. ) مابين القوسين فى موضعه بياض فى ( ف‎ )7( 
. سقط من (ج)‎ )4( 

(9) سقط من(ج) . 

٠١ (‏ ) مابين القوسين موضعه بياض فى (:ف ) . 


- #"خ١‎ 


يكون هذ ]00 وإذا يها الفسغ يكون تبييها رن" الواردة 
صحيح )7 تشهد له كل الأصول؛ فإن العقود والفسوخ مرتبة على ( قصد 
العاقدين)220 والفاسخين . 

ألا الكتريرين النعقا روطي القطافة رن فا ةا لايعرف 
لذلك معنى بحال. 

و( أما)("2 الذى قال أن لهما ولاية على أنفسهما. 

قلنا ( أحكام )2*7 العقود والفسوخ راجعة إلى المتعاقدين, وإن(؟) 
رجع إلى غير المتعاقدين فذلك يكون على النادر » وإذا كان المفعول(١٠١)‏ 
قنيها ف عق انعفدي و فللايد الترك رن ديكا قن شن فيرفييا: 

وحين انتهينا إلى هذا الموضع » تم المقصود فى هذا الفصل* الذى 
أوردنا فيه كلام الخصوم فى المسائل التى أشرنا إليها » وتكلمنا عليها بما 
سمح به الوقت » وجادبه الخاطر » وتام ذلك يأتى فى خلافيات الفروع . 


. مابين المعقوفين موضعه بياض فى (ف)‎ )١( 
. موضعه بياض فى (ف)‎ )اذهو«)1١(‎ 
. فى ( ج) (أصل» بدل «فصل»)‎ )"9( 
. ؛ ) مابين القوسين سقط من ( س)‎ ( 
. موضعه بياض فى (ف)‎ )5( 
فى ( ف ) شئ عجب).‎ )5( 
. (/ا) سقط من (ج) و( س)‎ 
. ) موضعه بياض فى (ف‎ )8( 
. فى (س) «فإن)‎ )9( 
. فى (ف )«المعقود»‎ )٠١( 
بداية ( 581 /[ج)‎ * 
- 9م575‎ 


وقد ذكرنا أكثر (من)('2 ذلك فى المصنف الذى صنفناه (فيه)7') 
فمن أراد أكثر مماقلنا فليرجع إليه "2 . 

( والله تعالى المعين على ذلك والمرشد إلى الصواب والحق»وهو خير 
معين 10 

جاء فى آخر نسخة ( ج) «ختم الكتاب بحمد الله وعونه فى آخر 
شهر رمضان المعظم من سنة سبع وخمسين وسبعمائه بدمشق حرسها الله 
بالاسلام» وصلى اللهم على سيدنا محمد خاتم النبيين » وعلى آله وصحبه 
أجمعين ... وحسبنا الله ونعم الوكيل ».١‏ 

أما نسخة (س) فختمت بهذه الجملة «انتهى كتاب القواطع فى 
أصول الفقه لابن السمعاني) . 

وفى آخر نسخة (ف) مانصه: 

تم الكتاب المبارك بحمد الله تعالى ومئه» وصلواته على محمد خير 
خلقه وآله وصحبه أجمعين » على يد أضعف العباد وأحوجهم » أحمد بن 
عبدالله المصرى » تعليق بحسب الطاقة » بتاريخ خامس عشر شهر ذى 
الحجة الحرام من شهور خمس عشرة وثمائمائة » أحسن الله عاقبتها » وغفر 
للكاتب وللقارئ وللمجتهد ولجميع المسلمين أجمعين آمين. 


)١(‏ سقط من(ف). 

)١(‏ سقط من ( ج) و( س) وللمصنف كتابان فى الفروع هما «الاصطلام ) و«البرهان» وقد 
سبق التعريف بها فى أول الكتاب . 

(9") فى (ف) زيادة (فيه) . 

(4 ) فى ( ج) و( س) «والله المعين على ذلك بمنه وفضله » 

وفى ( س) زيادة «وصلى الله على سيدنا محمد وسلم» . 


“م5 - 


ثبت المراجع والمصادر 


الأجزاء : 4 78 


أ مصادر ومراجع مطبوعة 


ع 


ات 
الإبهاج. تأليف : ابن السبكي . شرح المنهاج للبيضاوي. نشر دار 
الباز» عباس أحمد الباز» مكة المكرمة. الطبعة الأولى بمطبعة دار 
الكتب العلمية بيروت عام 15٠5‏ ١ه.‏ 
الإحكام في أصول الأحكام. تأليف : ابن حزم الظاهري. الناشر: 
زكريا على يوسف . طبعة مقابلة على نسخة أشرف على طبعها 
لداجي شاك 
- الإحكام في أصول الأحكام. تأليف : الآأمدي. نشر : مؤسسة 
الحلبي 50 مصر القاهرة» طبع: دار الاتحاد العربي للطباعة. عام 
/181ه/ 9517 ام. 
أحكام القران .تأليف : الإمام الشافعي. نشر: دار الكتب العلمية 
ببيروت عام ©792١ه/‏ 19170١م.‏ 
- أدب القاضي . تأليف: الماوردي . طبع: مطبعة الإرشاد. بغداد. عام 


١ه/971١م.‏ تحقيق: محيي هلال سرحان. نشر: رئاسة ديوان 


* انظر ثبت المراجع والمصادر للأجزاء ١‏ -” في آخر الجزء الثالث . 


لاثم؟ ب 


الأوقاف . العراق . 
إرشاد الفحول. تأليف : الشوكاني محمد بن علي . الطبعة الأولى. 
مطبعة البابي الحلبي . مصر. عام 705١1ه/19710م.‏ 
الاستيعاب في أسماء الأصحاب. تأليف : ابن عبد البر أبي عمر 
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر الأندلسي . الطبعة الأولى» 
بمطبعة السعادة بالقاهرة سنة .574 ١ه.‏ بهامش الإصابة . 
الأسرار المرفوعة في الأخبار المؤضوعة. تأليف : علي القاري علي بن 
محمد المشهور بملا علي القاري. طبع : دار الأمانة ومؤسسة الرسالة. 
بيروت سنة 791١‏ اه. 
الإصابة في تمييز الصحابة. تأليف : الحافظ ابن حجر العسقلاني . 
الطبعة الأولى . بمطبعة السعادة بالقاهرة سنة .574١ه.‏ 
أصول البزدوي: كنز الأصول إلى معرفة الأصول. تأليف : فخر 
الإسلام أبي الحسن علي بن محمد بن الحسين البزدوي . مع شرحه 
كشف الأسرار. طبع, ونشر: دار الكتاب العربي. بيسروت. عام 
5 كاهما 
أصول السرخسي . تأليف : أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل . 
طبع دار المعرفة. بيروت. عام 9١ه/197م.‏ نشر: لجنئة إحياء 
المعارف النعمانية بحيدر اباد . 
الأعلام. تأليف : الزركلي . طبع دار العلم للملايين. بيروت. لبنان. 
الطبعة الخامسة . عام ١٠/9١م.‏ 
أعلام الموقعين عن رب العالمين. تأليف : ابن القيم. نشر: مكتبة 
الكليات الأزهرية عام 15828١1ه//595١ام.‏ 
الأمغال. تأليف : أبي عبيد القاسم بن سلام. نشر: مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى. الطبعة الأولى . 


- 588 


لما 


عام.٠ 1٠‏ ١اه.‏ 
الأم. تأليف : الإمام الشافعي . الطبعة الأولى. بولاق. مصر. سنة 
١0ه.‏ طبع : مطابع الشعب بمصر. 
الأنساب. تأليف : عبد الكريم بن السمعاني. طبع : الهند. عام 
”اها 

بد 
البحر المحيط في أصول الفقه. تأليف : الزركشي بدر الدين محمد 
بن بهادر. طبع: وزارة الأوقاف والشكئون الإسلامية بالكويت . الطبعة 
الأولى . عام 5٠05‏ ١ه/98/8١م.‏ 
البداية والنهاية. تأليف : ابن كثير. الطبعة الأولى سنة 955١م.‏ 
نشر: مكتبة المعارف . بيروت. 
البرهان فى أصول الفقه. تأليف : إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك 
لوعي نه لوي ع ا ا ا ل تساي الت 
الطبعة الأولى عام 599١ه.‏ 


نس - 

تاريخ الخلفاء. تأليف : السيوطي الإمام الحافظ جلال الدين عبد 
الرحمن بن أبي بكر المتوفى عام ١51١ه.‏ الطبعة الأولى. تحقيق: 
محمد محيي الدين عبد الحميد. عام ١ه.‏ الناشر: المكتبة 
التجارية الكبرى بالقاهرة. طبع : مطبعة السعادة بمصر. 

التبصرة في أصول الفقه. تأليف : الشيرازي الشيخ أبي إسحاق 
إبراهيم بن علي» المتوفى سنة 475ه. طبع: دار الفكر بدمشق. 
تحقيق: محمد حسن هيتو عام 1.٠١‏ ١اه/1980م.‏ 


- 588 


حلا 


الح 


5 


51 


/؟ 


58 


55 


أبى بكر. المتوفى سنة 587ه. الطبعة الأولى . تحقيق: د. عبد الحميد 
علي أبو زنيد عام 14٠048‏ ١ه/9/88١م.‏ نشر: مؤسسة الرسالة . بيروت. 


- تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب . تأليف : ابن 


كثير. الطبعة الأولى. عام 1٠05‏ ١ه.‏ تحقيق: عبد الغنى حميد 
الكبسى:.'تشتره :داز خراء حكة المكرمة: 


- تخريج أحاديث اللمع. تأليف : الصديقي . ومعه اللمع للشيرازي . 


بيروت. سنة 14٠58‏ ١ه‏ 9/4١م.‏ 

التدوين في أخبار قزوين. تأليف : عبد الكريم الرافعي . طبع : المطبعة 
العزيزية بحيدر آباد. الهند. سنئة 4 14٠‏ ١ه‏ 

التعريفات. تأليف : الجرجاني الشريف علي بن محمد . طبع ونشر: 
دار الكتب العلمية. بيروت عام 4.1 ١ه/9407١م.‏ 

تفسير القرآن العظيم. تأليف : ابن كثير. طبع ونشر: دار الأندلس 
ببيروت . الطبعة الأولى عام 1ه 575١م.‏ 


- تقريب التهذيب. تأليف : ابن حجر العسقلاني. طبع دار الكتاب 


العربى عام ١٠/١ه.‏ 


- تقريم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع. المشهورب١«تقويم‏ الأدلة)» 


بالبقح. : ان أزينذ ليومت التاق يديه اللسيل صن الل قاض 
بالقياس وما بعده من الكتاب. مطبوع على الآلة الكاتبة رسالة 
دكتوراه بمكتبةالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة .وقد رجعنا إلى 
إحدى مخطوطاته في بعض المواضع من أول الكتاب . 


- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. تأليف : 


5 اهره99ام. 


784ب 
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التلويح على التوضيح لتن التنقيح . تأليف : سعد الدين التفتازاني . 
طبع : ذا الكسن العلمية + بيروت: نشر "دار الباؤ عبان احمد:. مكة 
المكرمة . 

التمهيد فى أصول الفقه. تأليف : أبى الخطاب محفوظ بن أحمد 
الكلوذاني الحنبلي . نشر: مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى. مكة 
المكرمة . الطبعة الأولى سنة 1٠05‏ ١ه‏ 9/85١م.‏ 

ا اها 

تيسير التحرير . تأليف : ابن أمير بادشاه. طبع : مطبعة مصطفى 
البابى الحلبى بمصر. عام 76٠‏ اه. 


جامع بيان العلم وفضله. تأليف : ابن عبد البر. الطبعة الثانية . عام 
هم/558 ١م.‏ نشر: المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 

جامع الترمذي. مع شرحه تحفة الأحوذي. طبع : دار الفكر. 

البنانى» وحاشية العطار. 


ع 


حاشية البناني على شرح الجلال اخلى لجمعالجوامع. الطبعة 
الأولى . سنة 71 ١ه‏ 91١م.‏ 


- حاشية ابن عابدين. المسماة ره انخعار على الدر امختار شرح تنوير 


الأبصار) . طبع : دار الفكر. الطبعة الثانية. عام 15285ه/1577م. 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. تأليف : العدوي. طبع: دار 


251 


5 


دك 
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/و 
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الفكر. 

حاشية العطار على شرح المحلى لجمع الجوامع. طبع ونشر: المكتبة 
التجارية الكبرى بالقاهرة . ش 

الحدود في أصول الفقه. تأليف : أبي الوليد الباجي . الطبعة الأولى . 
تحقيق : نزيه حماد. عام 95+١1ه/1917١م.‏ 


5ت 


- الدراية في تخريج أحاديث الهداية. تأليف : ابن حجر. ط: القاهرة. 


مطبعة الفجالة الجديدة. عام 65 /5١ه.‏ 
دول الإسلام. تأليف : الحافظ الذهبي . تحقيق: فهيم شلتوت. نشر: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

افك 
الرسالة. تأليف : الإمام الشافعى . الطبعة الأولى. تحقيق وشرح: 
اه( .194م. 
روضة الناظر وجنة المناظر فى أصول الفقه. تأليف : ابن قدامة 
الحنبلي . الطبعة الأولى . فيك : د. عبد الكريم النملة. نشرة مفكتبة 
الرشد . الرياض . عام 15417 ١1ه/9914١م.‏ والطبعة الأولى بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية. تحقيق: د. عبد العزيز السعيد . 


سانسن - 
السنن الكبرى. تأليف : البيهقى . طبعة الهند . عام 54 ١اه.‏ 
سان الدارقطنى . طبعة عبد الله هاشم يماني . عام 1ه 977١م.‏ 


59:95 


:. 


اه 


إن 
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سنن الدارمي . طبع : مطبعة الاعتدال. سنة 789 ١ه‏ بدمشق. 

مدان أسى 3اولنسن: دار إحياء السنة النبوية . تحقيق : محمد محيى 
سنن ابن ماجة. طبعة مصطفى الحلبى بالقاهرة. يق محمد فوؤّاد 
عبد الباقي . 

سير أعلام النبلاء. تأليف : شمس الدين الذهبي . الطبعة الأولى . 
السيرة النبوية. تأليف : ابن هشام. نشر: مكتبة الكليات الأزهرية . 


دش - 
شذرات الذهب . تاليف : ابن العماد الحنبلي . طبع مصر. سنة 
٠ه.‏ نشر: مكتبة القدسي . 
شرح تنقيح الفصول. تأليف : القرافي شهاب الدين أبي العباس 
املد بن إدريس. تسر مكببة الكليات الأزهوية :دان الفكر: 
القاهرة. الطبعة الأولى سنة 7937١1ه/917١م.‏ 
شرح روضة الناظر. المسمى ب ١‏ نزهة الخاطر العاطر». تأليف : 
الشيخ عبد القادر بن بدران. نشر: دار البان. عباس أحمند: ..مكة 
المكرمة . 
شرحالسنة. تأليف : البغوي. الطبعةالثانية. عام 
.غ+١ه/‏ 988 ١م.‏ نشر: المكتب الإسلامي . بيروت. دمشق 
شرح العضد على مختصر ابن الحاجب . نشر: مكتبة الكليات 
الأزهرية. عام 19١م/1917م.‏ 
شرح العقيدة الطحاوية. تأليف : ابن أبي العز. من منشورات 
المكتب الإسلامي بدمشق . الطبعة الثالثة . 


كا 5 


ا 
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شرح عمد القاضي عبد الجبار بن أحمد. تأليف : أبي الحسين 
البصري . 

شرح الكوكب المنير . تأليف : الفتوحي . نشر: مركز البحث العلمي 
بجامعة أم القرى . عام 4١ 8/ه1١ 4٠.٠‏ ١ه.‏ الطبعة الأولى . 

شرح اللمع. تأليف : الشيرازي. الطبعة الأولى. عام 5٠/8‏ ١اه.‏ 
تحقيق: د. عبد امجيد التركي . 

شرح المحلي على جمع الجوامع . مع حاشية البناني والعطار. انظر ح - 
شرح مختصر الروضة. تأليف : الطوفي. مجم الدين سليمان بن عبد 
القوي. طبع: مؤسسةالرسالة. الطبعةالأولى. عام 
07 ١1ه/90١م.‏ تحقيق: د . عبد الله العركي . 

شرح معاني الآثار. طبع : مطبعة الأنوار المحمدية. سنة /1./١ه.‏ 
شرح منتهى الإرادات. طبع : دار الفكر. 

شفاء الغليل فى بيان الشبه وامخيل ومسالك التعليل. تأليف : أبى 
ا 00 ] 
عام 19ه/911١م.‏ 


دض - 
الصحاح. تاج اللغة وصحاح العربية. تاليف : الجوهري إسماعيل 
ابن حماد . الطبعة الثانية. عام 5٠5‏ ١1ه/9/7١م.‏ 
صحيح ابن خزيمة. طبع : المكتب الإسلامي. تحقيق: د. محمد 
مصطفى الأعظمي . 
صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري. طبع : المطبعة السلفية 
ومكتبتها. القاهرة. عام ٠/*١ه.‏ تحقيق: الشيخ عبد العزيز بن باز. 
ترقيم : محمد فؤاد عبد الباقي . 


4 


73 


78 


3 صحيح مسلم مع شرحه. تأليف : النووي. طبع دار إحياء التراث 
العربى . بيروت . الطبعة الثانية . عام 19057١1ه/1917م.‏ 
- الطبقات الكبرى . تأليف : ابن سعد . طبع: بيروت. عام ١٠/7١ه.‏ 


ط 


- طبقات الشافعية. تأليف :ابن السبكي . الطبعة الأولى. عام 
١ه‏ 195١م.‏ تحقيق: عبد الفتاح الحلو» ومحمود محمد 
الطناحى . 


- العدة في أصول الفقه. تأليف : القاضي أبي يعلى الحنبلي. الطبعة 
الأولى . عام ٠ه/.198م.‏ تحقيق: د. أحمد علي سير المباركي . 


- غريب الحديث . تأليف : أبي عبيد القاسم بن سلآم. طبع ونشر: دار 
الكتب العلمية. بيروت . الطبعة الأولى . عام 5٠.5‏ ١ه/9/85١م.‏ 
دف - 
طبع : مصطفى البابي الحلبي . الطبعة الأولى . عام ١ه‏ ١٠1917م.‏ 
- الفتح المبين في طبقات الأصوليين. تأليف : المراغي. طبع: دار 


27598 


الكتب العلمية. بيروت . الطبعة الثانية . عام 4 9١ه/‏ 914١م.‏ 

4 - الفقيه والمتفقه. تأليف : الخطيب البغدادي. طبع: دار الإفتاء 
السعودية. عام 89؟١ه.‏ تصحيح وتعليق: الشيخ إسماعيل 
الأنصاري . 

"٠‏ - فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت. مع المستصفى . طبعة مصورة 
عن الطبعة الأولى . عام 555١ه.‏ 


. 


-ق- 


"١‏ - القاموس امحيط . تأليف : الفيروز أبادي. طبع ونشر: شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي . مصر. الطبعة الثانية . 


ك2 


” - الكافية فى الجدل . تأليف : إمام الحرمين. طبع : مطبعة عيسى البابي 
الحلبى . القاهرة . عام 949 ١ه‏ 191/9م. 

7م - كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي. تأليف : علاء 
الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري. نشر: دار الكتاب العربي . 
بيروت . الطبعة الثانية. عام 4١14١ه/9914١م.‏ وطبع ونشر: دار 
الكتاب العربى . بيروت . عام 1594١ه/‏ 19174م. 

4 - كشف النفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس . تأليف : العجلوني . إسماعيل بن محمد . نشر: مكتبة التراث 
الإسلامي بحلب. طبع : مطبعة الفنون. 

- كشف الظنون. تاليف : حاجي خليفة. نشر: مكتبة المثنى. 


ب 95ب 


لت 

1 - لباب النقول في أسباب النزول. تأليف : السيوطي . الطبعة الثانية. 

7 - اللباب في تهذيب الأنساب. تأليف : عز الدين بن الأثير الجزري. 
طبع : مكتبة المثنى يبغداد . 

- لسان الميزان. تأليف : ابن حجر العسقلاني. طبعة حيدر آباد. 
الهند. سنة ١77١ه.‏ 

5 - اللمع. تأليف : الشيرازي. مع شرحه نزهة المشتاق محمد يحيى أماذ. 
نشر: المكتبة العلمية بمكة المكرمة. عام 1٠.‏ ١ه/‏ ١90١م.‏ 


-م - 

٠‏ - مالك ومتمم ابدا نويرة اليربوعي. تأليف : ابتسام الصفار. نشر: 
جامعة بغداد. طبع : مطبعة الإرشاد. بغداد. عام /957١م.‏ 

"١‏ - مجمعالزوائد ومنبع الفوائد. تأليف : الهيثئمي. نشر: القدسي 
بالقاهرة. سنة 9ه اه. 

4 - المحصول فى أصول الفقه. تأليف : الفخر الرازي . طبع : جامعة الإمام 
بحي إن معز الا نتااكة الطيعة ار سطة 4١ه/.198م.‏ 
تحقيق: د. طه جابر فياض . 

؟؟ - مختار الصحاح. تاليف : الرازي. الناشر: دار الكتاب العربي. 
بيروت . الطبعة الأولى . عام 951١م‏ 

14 - امختصر فى أصول الفقه . تأليف : ابن اللحام الحنبلي . نشر: مركز 
البحث العانمن بجامعة ام القرى. الطبعةالأولى. عام 
.١ه‏ .198م. 


-الاةؤ؟”؟ ب 
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مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. الطبعة الثانية 
بمطبعة الإمام بمصر. 

المستصفى . تأليف : الإمام الغزالى . طبعة مصورة عن الطبعة الأولى 
بور لان عمو عا اناه وبل كرف تمسر د 
حمزة زهير حافظ . 

مسلم النبوت بشرحه فواعٌ الرحموت. مطبوع مع المستصفى . 
المسند. تأليف : الإمام أحمد. طبع: دار المعارف . بإشراف الشيخ 
أحمد شاكر. عام 177١هه‏ وطبعة أخرى مع كنز العمال. 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير . تأليف : الفيومي . الطبعة 
الخامسة بالمطبعة الأميرية بالقاهرة. عام ١9575١م.‏ 

المصنف في الأحاديث والآثار. تاليف : ابن أبي شيبة. طبع: الدار 
السلفية بالهند. 

المصنف . تأليف : عبد الرزاق الصنعاني . الطبعة الأولى . تحقيق: عبد 
الرحمن الأعظمي . نشر: امجلس العلمي . 

المعتمد فى أصول الفقه. تأليف: أبى الحسين البصري . تحقيق: 
عب 0 اليد انع القن جين انط ماك المردة 
بدمشق . عام ١ه‏ 956١م.‏ 

معجم البلدان. تأليف : ياقوت الحموي. ط / دار صادر بيروت . عام 
1 اه/ 91/1 ام. 


- المغني. تأليف : ابن قدامة المقدسي. تحقيق: د. عبد الله التركي 


والد كتور عبد الفتاح الحلو. الطبعة الأولى عام 54-05 ١ه/985١م.‏ 
المغني في أصول الفقه. تأليف : الخبازي. من مطبوعات مركز 
البحث العلمى بجامعة أم القرى. الطبعة الأولى . عام 401 ١اه.‏ 


01 5 مفتاح السعادة ومصباح السيادة. تأليف : طاش كبرى زاده. نشر: 


- 558 


دار الكتب الحديثة بمصر 


لا مغني امحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج. تأليف : الخطيب الشربينى . 


١١١ 


١١ ؟1‎ 


١1١7 


١١ 


١١ 


لاا اه 85و ام. 


- المللخص في الجدل . تأليف : أبى إسحاق الشيرازي. مطبوع بالآلة 


الكاتبة» قدم أطروحة علمية لنيل درجة الد كتوراه بجامعة أم القرى . 
منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار. تأليف : المجد ابن تيمية. 
مع شرحه نيل الأوطار للشوكاني. طبع ونشر: مصطفى البابي 
الحلبي . مصر. 


- المنتظم في تاريخ الملوك والأم. تأليف : ابن الجوزي. الطبعة الأولى . 


عام مه" ١ه‏ بحيدر اباد . 
الموطأ. تأليف : الإمام مالك مع شرحه تنوير الحوالك للسيوطي. طبع 
ونشر: مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني بمصر. 
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- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. تأليف : ابن تغري بردى . 


طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية . 


- نشر البئود على مراقي السعود. تأليف : عبد الله بن إبراهيم العلوي 


الشنقيطي . طبع : اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي بين حكومة 
المملكة المغربية» وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. 


- نهاية السول. تأليف : الأسنوي. شرح منهاج الأصول في علم 


وأولاده صر . 


 ؟98‎ 


1 - نهاية المحتاج. تأليف : الرملي . شرح منهاج النووي. طبع شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر. الطبعة الآخيرة. عام 
85 ه/971ام. 


٠١‏ - نيل الأوطار. تأليف : الشوكاني» شرح منتقى الأخبار للمجد ابن 
-8- 

- وفيات الأعيان. تأليف : ابن خلكان . طبع بالقاهرة . عام /51١ه.‏ 
تحقيق: محيي الدين عبد الحميد. 
مه 


8 الهداية شرح بداية المبتدي. تأليف : برهان الدين المرغناني» مع 
شرحه فتح القدير. الطبعة الأولى بمصر عام 185١ه/‏ ١٠91١م.‏ 


ان 


تعريف الاجتهاد 00١007‏ 
أنواع الاجتهاد من حيث طلبه شرعا ا ان 
فصل : فيمن يجوز له الاجتهاد» وشروط امجتهد سخا ا وا 3 

ما لا يشترط في صحة الاجتهاد 5066 00000 9 

الفرق بين شرط الاجتهاد وشرط الفتيا وشرط الحكم ...... 000 ١٠١‏ 
مسألة : التصويب والتخطة في الاجتهاد 0 نا 

انقسام الأحكام إلى عقلي وشرعي» أو أصول وفروع 502 

تحرير للمصنف في المذهب القائل بتصويب جميع م لكا 

امجتهدين 

المذاهب في تصويب المجتهدين وتخطئتهم في ام ٠١‏ 

الفروع 

ما حكاه المصنف عن أبي زيد في المسألة ..... م ما 1 

المصنف يرجح القول بأن الحق واحد» وقد يصيبه ا كوا 

امجتهد. وقد يخطعه. 

حجة القائلين بأن كل مجتهد مصيب وأن الحق مسن 0 

متعدد. 

دليل القائلين بأن الحق واحد في أقوال امجتهدين 0 ل 

تعادل الأمارت“ لا يجوز لس ل 

ما ذكره أبو زيد من دليل المانعين من تعدد الحق في 9 


5 


الموضوع رقم الصفحة 


الاجتهاد. 


الدليل المعتمد عند المصنف هو الإجماع وما ذكره تمسيييو 14 
من الحقيقة. 
الجواب على أدلة الخالفين 1111 22 
القائلون بإصابة كل امجتهدين يزعمون أن الدليل 0000 أيه 
على الحكم هو ظن المجتهد بأمارة 
القول بالأشبه عند بعض أصحاب أبي حنيفة ا لاه 
منشأ القول بعدم نقض الاجتهاد فى المسائل م امس 0 5ه 
الاجتهادية. ْ 
منشأ قول من قال من الشافعية بجواز تقليد أي عامسو “ام 
واحد من العلماء من غير اجتهاد في أعيانهم . 

باب اختلاف القولين 001 0 ااا 00 
الأقوال المتناقضة لا يجوز أن يعتقدها أحد» ويجوز م اث 


القول ا ختلف فى الحادثة الواحدة على ضربين: 


ضرب يسوغ فيه الاختلاف» وضرب لا يسوغ فيه اص ني ان 
الشافعي أول من ابتكر القول بقولين مختلفين فى 7 8 
المسألة الواحدة . ْ 
إنكار اخالفين على الشافعي في ذلك ما وا ا اك 
أقسام ما نسب إلى الإمام الشافعى من القولين وبه ممم كم 
يتبين الرد على مخالفيه. ْ 

فصل : اختلاف أصحاب الشافعي في نسبة ما نقل عنه سي م2 


30 


الموضوع 


فصل: في الوجوه التي يجوز معها تخريج المذهب 0 


فل تتويض الحكم إلى جود 
تعريف التقليد . اآ5 


تكلية العالم اللعالم بويت سيم 


ما يجوز فيه التقليد للعامي 
فصل : التقليد في أصول الدين 


فصل : شرط الشافعية في القاضي العدالة والعلم --. 


تعدد الاجتهاد فى الحادثة الواحدة . 


عليه الاجتهاد في أعيانهم؟ 


إذا استفتى العامي مجتهدين فاختلفا فبم يأخذ؟ 5 


الى لو 


ان 


١7 


١ واوا‎ 


1١7 
١ 
١75 
١75 
١8 


١5 م‎ 


الموضوع 


القولين يأخذ المستفتي ؟ 

مع تكو الفتوئ ملمة للمستفس ؟ , 

إذا لم يعلم الستفتي لغة امفتي تكفي ترجمة .. 
الواحد العدل . 

تجوز الإجابة على الاستقتاء باللسان وبالكتابة .. 
فصل : فى تعجيل الاستفتاء وتأخيره .. 

ارما يسأل عنه من فروض الديانات ..... 
فصل : فيما شرع من التعليم للأولاد على آبائهم .. 
والأولياء على من يتولونهم. 


إذا كان الزوجان فقيهين واختلفا فى حكم من ...----١‏ 


كالعودة من الإيلاء» ومقتضى قوله «أنت على 
حرام ) فما الحكم؟ 


حكم إجابة الخصم إذا دعي إلى اناكم مسمد مه كنات 
إذا حكم الحاكم العدل بين خصمين فمتى يلزمهما... 


حكمه. 


إذا كان الفقيه ع والحاكم عير بعدل وآفس ا 


الفقيه بحكم» وحكم الحاكم بخلافه: فأيهما يلزم 
الخصمين؟ 


والمستفتي . 


الموضصوع 


سبق أن أفتاه به؟ 

هل للمفتى أن يخير المستفتى بين الأخذ بقوله أو ... 

تركه؟ 

ماذكره أبو الحسين من شرائط المستفتي وما يبحسم .... 

عليه إذا أفتاه أهل الاجتهاد . 

تقليد العالم للعالم» كما ذكره أبو الحسين البصري 0 
تقليد الصحابة كما ذكره أبو الحسين البصري 000 


فصل: ما ذكره أبو زيد الدبوسي من الكلام عن بدء 7770 
الخطاب والتكليف. 
تعقب المصنف لا ذكره أبو زيد في المسألة يتب 5 
ما ذكره أبو زيد من بيان ما أسقط من الحقوق بعذر ا 
الصبا. 
تعقب المصنف لما ذكره أبو زيد في المسألة م ا 
ما كز أتى ويه سم نيان عا سقط مين قوق الل 0 
تعالى بأصله . 
حقوق الله على الإنسان أربعة أقسام كما ذكرها أبو 52006 
زليك: 
تفسير الاعتقاد والعبادة 0 ........ هاس ا ا 
تفسير الأجزية م لمشي سعد اس واس 
تفسير البدني والمالي من العبادات 000000000000008 


هو“ 


رقم الصفحة 


١ 8: 


ما ذكره أبو زيد في مسألة وصية الصبي 5050 ا 
تعقب المصنف لا ذكره أبو زيد في المسألة 000 0 يال 
ما ذكره أبو زيد في حين صحة عبارة الصبي شرعاً 8815318 
ما ذكره أبو زيد في حين لزوم ما يتجدد بالشرع من الس ل 11 
الأحكام . 
تعقب المصنف له في ذلك 000000 0 ل 
الأعذار المسقطة للوجوب بعد البلوغ. كما ذكرها 0 
أبو زيد. 
مناقشة المصنف لما ذكره أبو زيد في الأعذار سدموت مسمس لخ 
ما ذكره أبو زيد في الحيض والرق ومدى أثرهما على 11 
الأحكام . 
تعقب المصنف لكلام أبي زيد في ذلك 5-0 رمس 
الكفر من الأعذار المسقطة للخطاب . امابوا لامي 12 
ما ذكره أبو زيد من القول في الحجج العقلية #امسمطط ووب اله اا داه ؟ 
أقسام دلائل العقل الموجبة» كما ذكرها أبو زيد موسي لها 
ومناقشة المصنف لذلك . 
موجتات العقل :ديما كما دكوها انو زد » 
محرمات العقل كما ذكرها أبو زيد م م ما لاة؟ 
تعقب المصنف لذلك ا 00 ار 
مباحات العقول 0 ا ا 0 ادس 
أحوال قلب الآدمي قبل العلم وأحواله بعد العلم 07 ارب 
مناقشة المصنف لما ذكره أبو زيد في ذلك جز لات 
فصل : فيما خص الله به الآدمي 57 عو سمي ا 


الموضوع 


انفساخ العقوه ...--......... 
ثبت المراجع والمصادر للأجزاء 4 ه 


-/ا و “ات 


الفهارس العامة 


فهرس الايات القرانية 

ب فهرس الأحاديث النبوية 

فهرس الآثار عن الصحابة والتابعين 
ب فهرس الأمثال 

ب فهرس الأبيات الشعرية 

ب فهرس الأعلام 

فهرس القبائل والفرق والجماعات 

ب فهرس الأماكن والبلدان 

ب فهرس الكتب الواردة في متن الكتاب 
الفهرس الإجمالي محتويات الكتاب 


فهرس الآيات القرانية 


0 نصها المجزء والصفحة 
1 سورة البقرة 
رقم السورة : ؟ 
١م‏ 


”7 9 فآتوا بسورة من مثله » 

ل و هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا 4 

4 ف وعلم آدم الأسماء كلها‎ "١ 

4" #9 إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين 4؛ 
5 فإ ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين 4؛ 

4 «إولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً‎ ١ 

”4 #8 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) 


ىف يظنون أنهم ملاقوا ربهم 4 

6 و كونواقردة لخاسفين» 

ادع لنا ربك يبيّن لنا ما هي 4 

2 #وادع لنا ربك يبيّن لنا ما هي إن البقر تشابه 

 انيلع‎ 

71 فل فقلنا اضربوه ببعضها 4 

«ووإن هم إلا يظنون »4 

5 طإ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» 
٠١١‏ 8 ما ننسخ من آية أو ندسها نأت بخير منها أو 


91م 


0 
دض 

5/١ 

4/5١ 

ه/ ١‏ 
مل 
مهءه/ اما 
1 

٠١8/١ 
؟/”<‎ 
؟/”‎ 
1ه‎ 

١/١ 

١4ه‎ 
0 


رقم 
الاية 


نصها 


تابع سورة البقرة 


مثلها 4 


5 ...نأت بخيرمنها أو مثلها... # 
57 9 ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير 4 
11 وقالوا لنبيذاتفل الجبة إلا مى كان هود أو 


نصارى © 


4 قل هاتو برهانكم إن كنتم صادقين‎ 9 ١ 


0 8 فأيئما تولوا فثمّ وجه الله 4 


4 ف تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما 
كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون # 
7 8 وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء 


على الناس © 


4 9« ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد 


الحرام 44 
5 9ل لقوم يعقلون ‏ 


89 فل وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون 4 


4 « ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب © 

ل كتب عليكم إذا حضر أحد كم الموت إن ترك 
خيراً الوصية للوالدين والأقربين با معروف 4» 

4 93 فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من 


17م 


الجرء والصفحة 


١ 
ل‎ 
١مم‎ 
١, ه‎ 


عإعىم 
ه/؟؟ ١٠‏ 
ممعم 


م151 
ا 
ام 

١‏ ون" 


ا 

0 
7 

5غ 

.2 8١ 
١ 

؟/ 


1 نصها الجزء والصفحة 


تابع سورة البقرة 
أيام آخر # 
4 3 فعدة من أيام أخر» "5/١‏ 
5 هل وعلى الذين يطيقونه فدية © ع«/له.٠١‏ 
6 ذل فمن شهد منكم الشهز فليصمه # 0 


:/؟لاه. ه/اما١‏ 
6 ظٍ ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام ١/١‏ 
أخرج 
6 9( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» ١٠.‏ 
7 ف أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم © ٠‏ 


7 فل هن لباس لكم وأنتم لباس لهن 4 /1م 

7 ف حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود 0 
من الفجر # م 

7 ذل ثم أتموا الصيام إلى الليل # عأ اام 


40/17 4# ل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد‎ ١ 
وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها » فى‎ «9 5 


١‏ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام » واكك 

4 9« فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما دمضل 
اعتدى عليكم # 

7 3 فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم م.م 
تلك عشرة كاملة © 

5 فإ فصيام ثلاثة أيام في الحج 4 2 


ا 


5 نصها الجزء والصفحة 


تابع سورة البقرة 
ف الحج أشهر معلومات # لظن شل 
7 ف فمن فرض فيهن الج # يفف 
"١‏ «إولا تدكحوا المشركات حتى يؤمنَ 4 كسم 
١‏ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤْمنَّ ولأمة مؤمنة ١١7/7‏ 

خير من مشركة # 
١‏ 3 ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم # 22١‏ 
ار را شررموج طهر 4 6/١‏ 


ع١ ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن‎ 8 ١7 
4 من حيث أمركم الله‎ 
0 # والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء‎ /« 
دهم /.هة‎ 
47/١ 2 ف وبعولتهن أحق بردهنّ في ذلك إن أرادوا‎ 4 
4 إصلاحاً‎ 
5/١368/١  # فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره‎ 73 
0 «إ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن‎ "4 
4 بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً‎ 
9لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسّوهن مس‎ 35 
# أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن‎ 
45١/١ ف وإن طلقعموهن من قبل أن تمسّوهن وقد فرضتم‎ 7 
© لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون‎ 
١٠؟ه/ ل متاعاً إلى الحول غير إخراج # ع«‎ 6 


-غ ١م‏ 


0 نصها الجزء وا لصفحة 


تابع سورة البقرة 
1 ا وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين 4 "54/١‏ 
64 ذف كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله 4# 5.1/79 
# أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي 4 594/8 
51848 يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد كن 


أوتي خيرا كثيراًء وما يذ كر إلا أولو الألباب 4 


5 إل وأحل الله البيع وحرم الربا 4 نك 
5 ف وحرم الربا # 5/١‏ 
١‏ ذإ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توى كل 2 ١١5/9‏ 
نفس ما كسبت وهم لا يظلمون © ' 
57 ف فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا 4 ١٠/4‏ 
5 و واستشهدوا شهيدين من رجالكم # 0 
5 ف فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان 4 0 
« وأدنى ألا ترتابوا 4 ع/1:5.:ه١‏ 
7 «ؤإلا يكلف الله نفساً إلا وسعها 4 ىا 
سورة آل عمران 
رقم السورة : * 


٠0‏ ظهوالذي أنزل عليك الكتاب منهآيات ‏ ؟// 
محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات # 

>3 وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم 4 4/7" 

١85/7 4 «إقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله‎ "١ 


6م 


2 نصها الجزء والصفحة 


تابع سورة آل عمران 

5 من أنصاري إلى الله 4 4/١‏ 

ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدّه ‏ ”24/7 ١5١/5‏ 
إليك 4 

41م ل وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب 1 
وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم 
لتؤمنن به ولتنصرنه © 

4 ظ كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرّم ‏ 48/0 
إسرائيل على نفسه © 

6 «اقل صدةق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً #4 5١١/5‏ 

فل وله على الناس حج البيت 4 بولظلة 

لاه ره 

9« ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه  ١95/١‏ 

د» 


9 فيا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله # إلى 5١5/7‏ 
قوله © وأنتم شهداء # 
فإ وأمًا الذين ابيضّت وجوههم ففي رحمة الله هم ١١7/5‏ 


فيها خالدون © 

٠‏ « كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف مالاو وى 
وتنهون عن المنكر 4 1 

8 عرضها السموات والأرض ‏ ١/.ه‏ 


١9 4‏ وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في 2 */447 


1م 


ر ,: ٠.‏ م 
0 نصها الجرء والصفحة 


تابع سورة آل عمران 
قلويكم 4 
١‏ 3 وإذا أخذ الله ميئاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه 86517/7/ ١١4‏ 
ناي »# 
«لآيات لأولي الألباب 4 ا 
5 ف وشاورهم في الأمر 4 1 
سورة النساء 
رقم السورة : ؛ 
" «ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم 4 44/١‏ 
* ## فانكحوا ما طاب لكم من النساء # لئضة 
* ## فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ١ه‏ 
ورباع © 
* #أوما ملكت أيمانكم 4 ١/1و‏ 
٠‏ «إإنما يأكلون في بطونهم نار ؟/21», 
0 ١ل‏ يوصيكم الله في أولادكم 4 يض 250 
"١‏ ظ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثئل حظ ا 
الأنثيين © 
١١‏ ظوفإن كان له إخوة فلامه السدس © ام" 
١5‏ «إولكم نصف ما ترك أزواجكم 4 4 
١5‏ « ولهن الربع بما تركتم » ل 


4 «وومن يعص الله وزسوله ويم عدون وعلط 1515 


11م 


7 نصها الجرء والصفحة 


تابع سورة النساء 
نارا خالدا فيها # 
65 9 فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو 2١7549911‏ 
يجعل الله لهن سبيلا 4 00 
65 « واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم # إلى قوله ١74/5‏ 
ل أو يجعل الله لهن سبيلا 4 


” وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيعا 4 : / 7 
١‏ # وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى د 


بعض # 
١‏ 8 حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم # ا 
0 
7 «# وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم # +١‏ 
”0 وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في 5/١‏ 
حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم يهن # 
ين وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم 8/١‏ 
اللاتي دخلتم بهن # 
١‏ ذإ وأن تجمعوا بين الأختين © ١‏ 
"٠‏ فل وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف #4 ١0/1‏ 
4 9« وأحل لكم ما وراء ذلكم # خضت يي 
6 «إومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح ا محصنات 7 //51» 5 /577, 
المؤمنات # /اكه 


6 ف فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما ١99/154 2591/١‏ 


14م 


الأآية نصها الجزء والصفحة 
تابع سورة الدساء 
على المحصنات من العذاب »© 
43 ويا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم 0/١‏ 
سكارى حتى تعلموا ما تقولون © 
*4 الا ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا 4# "١/5 ١‏ 
41 أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء © م0٠١‏ 
8« ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء # .هه 
ف ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ‏ ”“/70” 
وأولي الأمر منكم # 
ف أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 4 م 
89 فإ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول 4# 7/ 2551651541915 
دول ع //ا١‏ 
9 ف وكفى بالله شهيداً 4 ا 
8 ذو وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به 454/١‏ 
ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم 
لعلمه الذين يستنبطونه منهم # 
8 8 ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم 454/١‏ 
الشيطان إلا قليلا © 
5 وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إل خط 4 ليق 
45 «إ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة » 1 
5 # فتحرير رقبة مؤمنة # 222١‏ 
«لفإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير 450/١‏ 


رقبة مؤمنة © 


91م 


جع سح سس سس ب ل ل ا بر ل ا وى 

مسد اسه 

حب سجس ص ا حي ع ا ا ان ل 
تابع سورة النساء 


3 ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم 4 مم 
١‏ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن 58/١‏ 
تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين 
كفروا © 
طوإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم .م 
طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم # 
65 «وومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى «/ ١07‏ 
ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولّى ونصله 
جهنم وساءت مصيراً 4 
65 « ويتبع غير سبيل المؤمنين 4 ل 
ل 
ا" 


وم 
5 9« ولا يظلمون نقيراً 4 بدك 
1 و وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبّه لهم 4 0 
0 اللو ما لهم به من علم إلا اتباع الظن 4: عع 
6 لإرسلا مبشرين ومنذرين لكلا يكون للناس على .4ه / وغ ؟, 
الله حجة بعد الرسل 4 6 
5 ## لكلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل 4 4/١‏ 
0١‏ «وولا تقولوا على الله إلا الحق 44 ١6‏ 
0 ف إنما الله إله واحد 44 يف 


#7 


2 نصها الجزء والصفحة 


تابع سورة النساء 
5 9« إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ١/7‏ 
ما ترك »# 
سورة المائدة 
رقم السورة : 6 


١‏ أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم م 
غير محلّي الصيد وأنتم حرم # 


5 ##وإذا حللتم فاصطادوا # ١5و٠١‏ 

*“ © حرمت عليكم الميتة والدم # ا 

ه و والنحصنات من الذين أوتوا الكتاب من ١,‏ 
قبلكم 4 

057 يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ل 
فاغسلوا وجوهكم... # ]8 

5 9 إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم # دك 

5 # فاغسلوا وجوهكم »# مه 

. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم »# ١ه‏ 

5 ## وأيديكم إلى المرافق © ١/؛ت”‏ */4:ه 


1 ف وامسحوا برؤوسكم © ١//ا-‏ 
5 « وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين #4 */7ه 


1 وأرجلكم إلى الكعبين # ١ع"‏ /غه 
5 «إما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن  ١407/4‏ 
يريد ليطهركم » 


1م 


رقم 
الاية 


نصها 


الجزء والصفحة 


١ ؟*‎ 


١8 


تابع سورة المائدة 
فإ وبعثنا منهم اثني عشر نقيياً 4 
© أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فد 
© إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله # 
© إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم # 
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما # 


إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها 
النبيون الذين أسلموا # 

ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً © 

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون # 

لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا # 

كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله 4 

يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك» وإن 
لم تفعل فما بلّغت رسالته © 

لا يؤاخذ كم الله باللغو في أيمانكم © 

فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما 


تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة # 


ام 


م 

ع/ .4 404 
ه].ه؟ 

عغهه]١‎ 

ل 

ال ممم 
7 1 ك0 
15-4 
للق 


تك 


١٠ ه/‎ 


١٠م/غ:‎ 


6/0 
؟/1 


سان اسن 


١١5ه‎ 


مها 


0 نصها الجزء والصفحة 


تابع سورة المائدة 
0١‏ «و إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة ا 
والبغضاء في الخمر والميسر # ٠‏ 
ف« وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول 4 لك 
3 ليس على الذين آمنوا جناح فيما طّعموا إذا ما 1 
اتقوا وآمنوا # 
4 اومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من 8.0/84 
العم 4 
سورة الأنعام 
رقم السورة : " 
ما فرطنا في الكتاب من شيء 4 ينا 


9ه ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين # :مل هه 
30 وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه # ١/‏ 


3 أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده 4 له 
١‏ ف وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم 4 0 


5 فإ أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي ه/) ١,»‏ 
به في الناس © 
6 «إ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ١١/1‏ 
ومن يرد أن يضلّه يجعل صدره ضيقاً حرجا » 
9« ألم يأتكم رسل منكم # ال 
#3 ذلك بأن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم ه/.ه؟ 
وأهلها غافلون © 


مم 


نصها 


الجزء والصفحة 


تابع سورة الأنعام 
١١‏ 9 وآتوا حقه يوم حصاده # 
5 وإقل لا أجد فيما أوحي إلى محرّماً على طاعم 


يطعمه 4 


5 ف قل لا أجد فيما أو 


يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو 


لحم خنزير © 


١‏ «إولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق 4؛ 


4 ولا تزر وازرة وزر أخرى‎ 0 ١14 


# ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس 4 


فإما منعك الا تسجد 4 


# ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك‎ ١ 


#إأنا خير منه خلقتني 


من نار وخلقته من طين # 


؟ ١‏ خلقتني من نار وخلقته من طين # 
1١‏ فاخرج إنك من الصاغرين # 
إن الله لا يأمر بالفحشاء 4 


١‏ «إقل من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده 


والطيبات من الرزق # 


م 


مص مم0١‏ 
اماع 


وباس مات ١‏ 


/ب؟ 
إسارم 


4.0/١ 


١‏ هلا..؟" 
تنلاو 
5/لاة 
١4./١‏ 
١.0/١‏ 
ع/لاوءع 

ع غءهغ 


0 نصها الجزء و لصفحة 


تابع سورة الأنعام 
5 فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاأ قالوا نعم #4 "//١‏ 
« واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا #4 584/7 


/ه ١‏ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي © 1/1 
١6/‏ النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في م 
التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المنكر »© 
7 #8 ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت ١1‏ 
عليهم © 
## واتبعوه لعلكم تهتدون © 01 
١‏ و ألست بربكم قالوا بلى © لحف 


١3 9‏ ولقد ذرأنا لجهدم كثيراً من الجن والإنس  #‏ ١/8/42594لاه‏ 
١4‏ إن الذين تدعون من دون الله عباداً أمثالكم 4) ع«/هعع 
8 ف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 4 57/1١‏ 


0 


0010 0 


جهدم 4 ش 
4 فيا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا 494/١‏ 
دعاكم لما يحييكم 4 


-#76- 


8 نصها الجرء والصفحة 


تابع سورة الأنفال 
4 قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ماقد  ".7/١‏ 
سلف »© 
4١‏ ظ ولذي القربى # 2/١‏ 


6 9« إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين # 7/ ١١/820798‏ 
5 «إالآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن ١١/8‏ 


يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين # 
سورة التوبة 
رقم السورة : 9 
ه 8« فاقتلوا المشركين #؛ ١كع‏ مهل ؤوى 
« فاقتلوا المشركين حيث وجد تموهم # الالا 4 
لك 
١+‏ 
5 99 قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله 4 45/١‏ 


9 « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» 401١-400/١‏ 
49 و حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ه  54/761471/١‏ 
4" 8 والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها 6484/١‏ 


في سبيل الله ) 
م «إعفا الله عنك لم أذنت لهم 4 7١م‏ 
© إنما الصدقات للفقراء # 1 


707/7 4 إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم‎ ٠ 


7م 


4. 


0 تحصتها الجزء والصفحة 
تابع سورة التوبة 
4 #إولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم ‏ ”//؟ 
على قبره © 
٠‏ 34 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 
والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم دك 
ورضوا عنه # 
١‏ «من أهل المدينة مردوا على النفاق 4 
6 « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 4 0 


5 3 فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في ٠١٠/84‏ 
الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم .)”/١‏ ل 
يحذرون © 


سورة يونس 
رقم السورة : ٠١‏ 
قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا 
أو بدلهء قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء ١77/1‏ 
نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي 4 
قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي »© 
45 5 ثم الله شهيد على ما يفعلون 4 70 
68 «( قل أرأيعم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم ١ه‏ 
منه حراماً وحلالاً قل عالله أذن لكم أم على هه 
الله تفترون 4 


1 


تابع سورة يونس 
4 قل عالله أذن لكم أم على الله تفترون 44 ١8/5‏ 
١‏ و فأجمعوا أمركم وشركاءكم # الوع سلما 

سورة هود 

رقم السورة : ١١‏ 
١‏ كتاب أحكمت آياته # دالف 
#احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك 4 ١41/8 ١‏ 
إلا من سبق عليه القول © ا 
4 ا وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي 4 ١7١/7‏ 
5 « ونادى نوح ربّه رب إن ابني من أهلي وإن 1/١‏ 

وعدك الحق »© 

5 ورب إن ابني من أهلي # ١"‏ 
7 «إنه ليس من أهلك # لط 


45 و إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح # 10/١‏ 
6" 9« فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير 6/8 


مكذوب 4 
7 ل وما أمر فرعون برشيد # 11/7 
7 93 خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما "74/١‏ 
شاء ربك »© 
سورة يوسف 
رقم السورة : ١١‏ 
51 إنا أنزلناه قرآناً عربياً 4 اا 


م 


2 نصها الجزء والصفحة 


تابع سورة يوسف 01 
ل لديم ارم هذ » 
"١‏ 9و فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن © 2 
م ((إني راني أعصر خمراً » 1 
75 ف وفوق كل ذي علم عليم # ه٠١‏ 
ف واسأل القرية © ١‏ 
سورة الرعد 
رقم السورة : ١‏ 
5 9 وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم #ه ١‏ #«/40-894 
5 9« الله خالق كل شيء ‏ الم 


9« يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب 4# ١١07/8‏ 
*4 «إقل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده ‏ 5”0/17 
علم الكتاب # 
سورة إبراهيم 
١‏ فو كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات "”/١‏ 
إلى الغور 4 
4 © وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه © 0ع ه/غع 


سورة الحجر 
رقم السورة : ١6‏ 
.+ 9 فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إلا إبليس # 42/١‏ 


- 


الآ نصها الجزء والصفحة 


تابع سورة الحجر 
+ ©# فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إلا إبليس أبى “7/١‏ 
أن يكون من الساجدين # 
45 #و إلا من اتبعك من الغاوين » 44/١‏ 
«ه-.* 8 ... إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلآآل لوط إنا ١7*/“*‏ 
لمنجوهم أجمعين إلا امرأته . .  .‏ 
١‏ 9ل ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم 4 40/١‏ 


4 « فاصدع بما تؤمر # ل 
سورة النحل 
رقم السورة : ١١‏ 
م و إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن 4/١‏ 8م 
فيكرن 4 


4 © فاسألوا أهل الذكرإن كنتم لا تعلمون 4 .ه6٠١‏ 
1 وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزّل إليهم ) ال ل 


م١‏ 
# وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزّل إليهم ‏ ”/8ه 
ولعلهم يتفكرون # 
4 # وأوحى ربك إلى النحل 4 نن 
8 © ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء # ١/؟س‏ على هه 
9 ف تبياناً لكل شيء  "١‏ 
٠.١‏ وإذا بدلنا آية مكان آية © و7 


57 ## ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا ١8/5‏ 


م 


الأآية نصها الجزء والصفحة 
تابع سورة النحل 
حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب 4 
١١7‏ ف أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من لض 
المشركين 4 
سورة الإسراء 
رقم السورة : ١1‏ 
5 9 وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا # كاك 
٠"‏ فلا تقل لهما أف 4# دان 
"١‏ فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما # ا ددا 
4 ف« واخفض لهما جناح الذل من الرحمة  #‏ 6 ؟/١8528.؟١‏ 
"١‏ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق 4 10 
5 ولا تقف ماليس لك به علم # دو ا انا 
1 
١ه‏ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا # للق 
# أقم الصلاة لدلوك الشمس #* /الاه 
49 «ل ومن الليل فتهجد به نافلة لك © ١م‏ 


سورة الكهف 


رقم السورة : ١8‏ 
ل ففسق عن أمر ربه © سكد 
يف «ل جداراً يريد أن ينقض فأقامه » 2522 
4 و وآتيناه من كل شيء سببا # 1١‏ 


مم 


2 نصها الجزء والصفحة 


م فأتبع سبباً 4 25/4 
سورة مريم 
رقم السورة : ١8‏ 
« واشتعل الرأس شيبا 4 1ك 
0 إما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى ‏ 401/7 
أمراً فإما يقول له كن فيكون » 
5 «لإ وكان يأمر أهله بالصلاة # ففض 
4 ف« وما كان ربك نسيا # وت 
سورة طه 
رقم السورة : ٠١‏ 
1-1 وما تلك بيمينك يا موسى» قال هي عصاي ١غ‏ 
أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها 
مآرب أخرى # 
لإوما تلك بيمينك يا موسى © ف ايض 
4 9 لأولي النهى 4 0 
سورة الأنبياء 
رقم السورة : ١١‏ 
١‏ «لو ردنا أن نتخذ لهواً 4 )0 
>7٠‏ ل ونصرناه من القوم » /١‏ > 


لم 


الآية نصها الجرء والصفحة 
تابع سورة الأنبياء 
7 © وداود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث إذ ١/اسم‏ 
فضت فيه عم القرم وكا لكي طاهدن 4 
7 9 وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث 4 ل لل 
”7 9 وكلاً آتينا حكماً وعلماً 4 1 ال 
«وإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم 0150/925894/١‏ 
أنتم لها واردون © ١‏ 
١‏ 9و إن الذين سبقت لهم منًا الحسنى أولئك عنها 58/١‏ 5/للا١‏ 
مبعدون 4 
سورة الحج 
رقم السورة : ؟؟ 
5 9 وليطوفوا بالبيت العتيق 4 1/١‏ 
5 و والبدن جعلناها لكم من شعائر الله 4 يس 
5 9 فإذا وجبت جنوبها # 6/١‏ 


سورة المؤمنون 
رقم السورة : ١‏ 
5-١‏ لإ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم رفضة 
خاشعون. .. © إلى قوله ف غير ملومين 4 
-” ف والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم ١١7/7‏ 
أو ما ملكت أيمانهم 4 


درفن 


7 نصها 
تابع سورة المؤمنون 
3- الز إلا علق ازوالح ارما سدكت ماقف 4 
٠‏ « أفلا تعقلون # 
6 3 أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا 
ترجعون »© 
ف ومن يدع مع الله إلهاً آخر لا برهان له به 4 


سورة النور 
رقم السورة : 4 ١‏ 
١‏ و سورة أنزلناها وفرضناها # 
1١‏ «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة 
جلدة »© 


و والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. . . #© إلى قوله 

وأولئك هم الفاسقون # 

ه 9 إلا الذين تابوا # 

ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات 
بالله إنه لمن الكاذبين 4 

ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور » 

68 وإذا بلغ الأطفال منكم الُلّم فليستاذنوا # 

1 ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم 


-ٍ 


4م 


الجزء والصفحة 


>*4/١ 
+ 
2غ‎ 


ه/ع؟ ل مع”* 


ضف 

لا لنلضة 
مسم/. ١:‏ 
م اليل 
١/ههع‏ 


١/ههءع‏ 
:/5ه: 


م١‎ 
/+: 
ه١‎ 


رفم 
الآية نصها 


الجرء والصفحة 


تابع سورة النور 
بعضاً. . . 4 الخ الآية. 
307 و فليحذر الذين يخالفون عن أمره # 


سورة الفرقان 
رقم السورة : 6؟ 
7 ل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء 
سورة الشعراء 
رقم السورة : ١5‏ 


55 3 فظلت أعناقهم لها خاضعين 4 
٠‏ فعلتها إذاً وأنا من الضالين 4 
070 © فإنهم عدو لي إلأ رب العالمين © 
156 2[ للنبان عون مين © 
سورة النمل 
رقم السورة :اا ؟ 
7 « وأوتيت من كل شيء 4 
و أيكم يأتيني بعرشها # 
سورة القصص 
رقم السورة :م" 


30 و وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه # 


سج الات 


ذ/لعس ومملاما 


م 


دل 
١.0‏ 
4/١‏ 
الهم ؟/6م.ه 


2 _ 


١إومم‏ 
ا 


٠," هم‎ 


7 نصها الجزرء وا لصفحة 


1 فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا 4 4/١‏ 
5 «إن الذي فرض عليك القرآن ‏ ١م‏ 


رقم السورة : ١9‏ 
١‏ فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما # و ل 
8 9 إنا مهلكوا أهل هذه القرية ‏ ١/١و‏ 5/ا؟ا١‏ 
١‏ إن أهلها كانوا ظالمين © ب ل 
9إإن فيها لوطأء قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه ١١1/7‏ 
وأهله © 
و نحن أعلم يمن فيها لننجينه وأهله 4 ا 
اه « أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب  ١‏ 
4 93 والذين جاهدوا فينا لنهديتهم سبلنا # .م١‏ 
سورة الروم 
رقم السورة : ٠١‏ 
4 9إأولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله ”ا 
السموات والأرض وما بينهما إلأ بالحق © 
٠‏ «إفأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي قطر ١7١/8‏ 
الناس عليها © 


م 


1 حل 


نصها الجزء والصفحة 


سورة الأحزاب 
رقم السورة : م 
١‏ إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 4# 41/١‏ 
١‏ 9« لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن ١8/7‏ 
كان يرجو الله واليوم الآخر # 


اح 
_ 


0 


© ف إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل نيس 
البيت 4 

ه* إن المسلمين والمسلمات... © م 

ه" ظ والذاكرين الله كثيرا والذاكرات 4 40١‏ 


5 « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله ‏ ١//23؟1/ 47١‏ 
أمراً آن يكوك لهم الخيرة'من أمرهم » 

ا فل فلما قضى زيد منها وطرأ زوجناكها لكي لا يل 
يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم 
إذا قضوا منهن وطرا © 

48 99 إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن 0557/1١‏ 5/37" 


تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها 4 
48 « فمتعوهن... # ١‏ 
9 وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي © دففة 
٠ه‏ إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من ١84/7‏ 

دون المؤمنين © 
٠ه‏ ف خالصة لك من دون المؤمنين # ١‏ 
7ه ف إن الذين يؤذون الله ورسوله » م 


م 


6 نصلها الجرء وا لصفحة 


تابع سورة الأحزاب 
١‏ ف إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض 2# */447 


سورة سبأ 
رقم السورة : 4" 
0 وقليل من عبادي الشكور # 0" 
٠‏ « ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً «/7. م 
من المؤمنين © 
سورة فاطر 
رقم السورة : هم 
١‏ ما يملكون من قطمير # 0 
# أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكّر وجاءكم ١57/0‏ 
النذير © 
سورة الصافات 
رقم السورة : ام 
5 «وإني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى 0 
قال يا أبت افعل ما تؤمر » 
8 ستجدني إن شاء الله من الصابرين 4 م / ١‏ 
65 #وقد صدقت الرؤيا # ل 
7 ف إن هذا لهو البلاء المبين 4 ١١6/1‏ 
#8 وفديناه بذبح عظيم # ه6١١‏ 


مم 


0 نصها الجرء وا لصفحة 


سورة ص 

رقم السورة : .م" 
7 9 إذ تسوروا المحراب # م 
م إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة © ؟/. ١,”‏ 
/ © إلا عبادك منهم المخلصين #4 ١غ‏ 

سورة الزمر 

رقم السورة : وم 
5 #3 أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور 5/14 

من ربه © 

9 الله نل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً 4 ”0 


١‏ الم ياتكم رسل متكم 4 ا" 


سورة فصلت 

رقم السورة : 4١‏ 
7-5 وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة # ١/هو١‏ 
«لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدو الله 54/١ه‏ 


الذي خلقهن # 

8اعملوا ما شكتم # ١/١م‏ 

0 سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى م0" 
يتبين لهم أنه الحق © 


مم 


رر 1 
الا 
سورة الشورى 


6 


4 «إوما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله‎ ٠ 


4 ظ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً‎ ٠ 
# أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه‎ ١ 
# ويهدي إليه من ينيب‎ « ١ 
# و وجزاء سيئة سيئة مثلها‎ 1 
سورة الزخرف‎ 
رقم السورة :م"‎ 
إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم‎ 8 7 
# مقتدون‎ 
# «وإنه لعلم للساعة‎ "١ 
# إلا من شهد بالحق وهم يعلمون‎ 9 5 
4 ف ولعن سألتهم من خلقهم ليقولن الله‎ 0 


سورة اجاثية 
رقم السورة : 46 
٠١7‏ وسخّرلكم ما في السموات وما في الأرض 
حيات» 
سورة الأحقاف 
رقم السورة : 45 
٠‏ « وحمله وفصاله ثلاثون شهراً 4 


و ع“ 


الجزء والصفحة 


هه 
ري 
522/١‏ 
.م١‏ 
١‏ 


٠١؛/ه‎ 


١/م/١‎ 


1/1 
ه]؟ه؟ 


:”2ع 


-١/! 


0 نصها امجرءوا لصفحة 


تابع سورة الأحقاف 
4١‏ 9# يغفر لكم من ذنوبكم # 1 
رقم السورة : /ا4 
٠‏ لإ ولتعرفتهم في لحن القول  0/١‏ 


رقم السورة :4/8 
#لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت 2 2941/7 4/0 
الشجرة # 
9 9 محمد رسول الله والذين معه ‏ ام 
سورة الحجرات 
رقم السورة : 49 
١‏ «إيا يها الذينآمنوا لا تقدموا بين يدي الله ١8/4‏ 
ورسوله © 
«وإن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا "١1١/1‏ 
يعقلون 4 
5 فيا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ كل 
فعبنوا ‏ 


49م 


0 نصها الجزء والصفحة 


يه 
سورة ق 
رقم السورة : 6٠‏ 
4 ل ألقيا في جهنم كل كفار عنيد # مم 
ا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب »© ا 
7 « إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى  ١١4/7 *./١‏ 
السمع 4 
سورة الذاريات 
رقم السورة : ١ه‏ 
١‏ «وفي أنفسكم أفلا تبصرون 4 ١‏ 
1 «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون # د ف فك 


سورة النجم 

رقم السورة : 7ه 
“4-1 9 وما ينطق عن الهوىء إن هو إلا وحي يوحى © :/424.07؛ //ا/ا7/ 
إن يتبعون إلا الظنّ وإن الظن لا يغني من الحقي 7/8/7١-559غ؛‏ 


شيكاً ‏ 9" 
ف وإن الظن لا يغني من الحق شيعا » م ؟ 
سورة الواقعة 
رقم السورة : 5ه 
١8‏ 8 يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق 7ه 
وكأس من معين # 


5غ 


0 نصها الجرءوا لصفحة 


تابع سورة الواقعة 
1 وحور عين # +/ كمه 
:+ 5 لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً إلا قيلاً سلاماً 441/١‏ 
سلاما © 
ه؛ «إنهم كانوا قبل ذلك مترفين © 4 
سورة الحديد 
رقم السورة : لاه 


9 ل أولئكك هم الصديقون والشهداء عند ربهم 4 457/١‏ 


سورة المجادلة 
رقم السورة : /ه 
4-٠‏ 8 فتحرير رقبة.. . فمن لم يجد فصيام شهرين  459/١‏ 


ميكينا» 
9 فصيام شهرين متتابعين # قت 
ا فإطعام ستين مسكينا # ده 
١‏ ف يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين وتوا العلم ١١/5‏ 
درجات # 
سورة الحشر 
رقم السورة : 9ه 
١‏ يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين 06م 


دا 


5 لجسي اخرء والضفحة 
تابع سورة الحشر 
فاعتبروا يا أولي الأبصار # 
3٠‏ « كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم 4 0 


0 «إ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه ا" 


فانتهوا © ل 
4 «وللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم  ١/7‏ 
وأموالهم © 
سورة الممتحنة 
رقم السورة : 5٠‏ 
٠١‏ يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات ع / و١‏ 


مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن 
علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى 
الكفار © 
٠‏ ##فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى ١١0/7“‏ 
الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ) 
١‏ #وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار ١٠08/8‏ 
أنفقوا © 
1 © إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى 7.59/7" 


4غ 


2 نصها الجزء والصفحة 


تابع سورة الجمعة 
ذكر الله وذروا البيع » 
8 9إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة # 1 
٠‏ «فإذا قضيت الصلاة فانتشروا # ل 
سورة المنافقون 
رقم السورة : "51 
٠‏ ؤلا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ممم 
ينغضتوا ‏ 


4 #ولكن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعر منها م وعم .عم 


الأذل »© 


سورة الطلاق 
رقم السورة : 6" 
١‏ ويا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن 25/١‏ 
لمدتمن» ئ 
١‏ إلا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا # 25/١‏ 
١‏ 3 وأشهدواذوَي عدل منكم # هه 


و واللائي يكسن من امحيض من نسائكم إن ١/”2غ‏ 
ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم 
يحضن # 


«ووأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 4 "57/١‏ 


هعم 


2 نصها الجرء والصفحة 
تابع سورة الطلاق 

0 وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن 4 ا 

3 # لينفق ذو سعة من سعته # "7 
سورة التحريم 
رقم السورة : > 

3 © فقد صغت قلوبكما # عمسم وسم 


0 


:إلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 4 07 


سورة الملك 
رقم السورة : /1" 
5 الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن */6447 
عملا © 
4 ألم يأتكم نذير # و 
٠‏ # وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب */7١؛‏ 
السعير» 
سورة القلم 
رقم السورة :54 
3 © يوم يكشف عن ساق # م 
سورة الحاقة 
رقم السورة : 59 
هغ: © لأخذنا منه باليمين # ؟/؟ ١٠‏ 


#45 


2 ٍ 50 
الآبة نصها الجرء والصفحة 
سورة المزمل 
4-7 قم الليل إلا قليلاء نصفه أو انقص منه قليلاً أو اع 

زد عليه # 


5 # فاقرؤوا ما تيسر منه‎ 3 ٠ 


سورة المدثر 
رقم السورة : 784 
5-45: و ما سلككم في سقرء قالوا لم نك من المصلين» ١44/١‏ 
ولم نك نطعم المسكين, وكنا نخوض مع 
الخائضين © 


سورة القيامة 

رقم السورة : ه7٠‏ 
١‏ ظؤلا أقسم بيوم القيامة # ”7 
١١-4‏ ف فإذا قرأناه فاتبع قرآنه؛ ثم إن علينا بيانه # 5.0" 
5 ف وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة # خيس 


سورة الإنسان 


رقم السورة : 5 
00 ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً ‏ ١/مه‏ 


اع 


2 ش ا 
0 تنتشينيا الموعاوائف انيه 
سورة الغاشية 
رقم السورة : 8/8 
٠١١‏ «إأفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت 4 )3غ 


سورة البلد 
؟14-1 ف فك رقبة» أو إطعام في يوم ذي مسغبة # ١/لاه‏ 
١‏ 9 ثم كان من الذين آمنوا © ١/اه‏ 


١١١/5 »# ونفس وما سواهاء فألهمها فجورها وتقواها‎ 8-١ 


سورة الليل 


رقم السورة لان 
7 فسنيسره لليسرى # : /ثملاه 
٠١‏ فسنيسره للعسرى © :مره 


سورة الضحى 
رقم السورة مون 
/ ووجدك ضالاً فهدى » ه/.م١‏ 


-لمغع9- 


نصها الجزرء والصفحة 


سورة العلق 
١‏ #اقرا باسم ربك # بد يا ل 


1 حل . 


سورة العصر 
رقم السورة : ١٠١‏ 
3-١‏ هل والعصرء إن الإنسان لفي خسرء إلا الذين آمنوا "١14/١‏ 
وعملوا الصالحات # 


سورة المسد 


رقم السورة : ١١١‏ 
و وامرأته حمالة الحطب # هاا" 


49م 


فهرس الأحاديث النبوية 


الجرء والصفحة 


(الأئمة من قريش ) 


(اتقوا فراسة المؤمن) 


( اتقوا النار ولو بشق ثمرة ) 
(الاثنان فما فوقهما جماعة ) 
(أحلت لكم ميتتان ودمان) 


(اختر أيهما شئت وفارق الأخرى) قاله لفيروز وقد 


أسلم على أختين. 


آخر عَينّْهُ الصلوات يوم الخندق ثم صلاها على ترتيب 


مافاتت. 


(ادغيهم إلى شهادة أن لا إلة إلا الله وآن محمد رشول 
الله. .. الخ) حديث معاذ. 

(إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران... ) 

(إذا استيقظ أحد كم من نومه فلا يغمس يده في الإناء 
حتى يغسلها ثلاثا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده ) 
(إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ) 

(إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ) 


”7 هونا 
كك 
ه]/ ”,> 
1 
اسم 
5/١‏ 
ة 


ه/له١‏ 
ع و١‏ 


١‏ كول 
”7 
0" 
لض 


إلدم 
ا 
ع«/لهه١‏ 


اتيف الجزء والصفحة 
(إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا) 5/7 
(إذا روي لكم مني حديث فاعرضوه على كتاب الله ؟ / 8914 


(إذا صلى الإمام قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون) 11/5 

(إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات 2585/١‏ 45/7 

إحداهن بالتراب ) 

(أرأيت لو تمضمضت؟) في قبلة الصائم . 19 دسوواع 
:]مه الى ه5١‏ 

(أرأيت لو كان على أبيك دين؟ ) قاله للخثعمية . /مهءام 

(أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بحدوده) قاله7/ ١/87‏ 

لمن قبل وهو صائم . 

( أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) ؟*إلاهعء* هه 
الة 
ام 

( اعتق رقبة ) قاله للمجامع في رمضان . +/عه؛. ١٠١4/54‏ 

(أعلمكم بالحلال والحرام معاذ. وأقرؤكم أبي ) ل 

وأغك عالا أو عملم او ممع / ا 

إفراد الحج ..- حديث جابر . ارق 

الإفراد فى الإقامة . نض 

فوشكم رون : / 8ع 

أقاد النبي عَيْلَه قبل الاندمال. ١/1‏ 

( اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر) «إولى وأرايكن 


هم 


الحديث الجزء والصفحة 


0/8 
(اقتلوا ابن خطل وإن كان متعلقاً بأستار الكعبة» ١٠4/8 ١‏ 
(اقتلوا كل أسود بهيم) 8/4 
(أقضاكم علي ) اك 
(ألاهل بلّغت؟) 71> 
( التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ) ”7 


(ألم تسمع قول الله تعالى: «إيا أيها الذي نآمنوا١/49‏ 

استجيبوا لله وللرسول 4 ... الخ) قاله لأحد أصحابه 

حين دعاه وهو يصلي فلم يجبه. 

( أما أنه لا يجني عليك ولا تجني عليه) ؟'ه؛١‏ 
وأمتهوكون أتتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ لو8/ 4-916 1؟ 

كان موسى حيّاً لما وسعه إلا اتباعي ) قاله حين رأى في 

يد عمر صحيفة فيها شيء من التوراة. 

(أمربلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة) أنس بن مالك . 4/5 4596708-9٠‏ 
(أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ١/57...‏ 


الخ الحديث ) 
(أمر سعداً أن يحكم في بنى قريضة ) م 


(أمونا رسول له هن نخرج صدقة الفطر صاعاً من /1؟ 
شعير أو صاعا من تمر) وفي رواية زاد (ضاعاً من قمح) 
وأفسك أريعا وفارق سائرهن ) قاله لغيلان الثقفي حين ١‏ / 414 


أسلم وتحته عشر نسوة . 


هم 


الفديدق الجزء والصفحة 


- 


(إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها) 684/8 
(إنالحق ‏ وفى رواية : السكينة ‏ لينطق على لسان 89/7 
عمر) 

( إن الخراج بالضمان ) > الخراج بالضمان . 

(إن الشيطان يأتى أحدكم فينفخ بين إليتيه فيقول : *“/ .27 405 
أحدثتء فلا ينصرفنَ حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا) 

لكا امنا وأمين هذه الأمة أبو عبيدةبن*/.معم 
الجراح ) | 

(إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية 7/8#١4-1؟7861١‏ 
لوارث ) 

( إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس) ١/14‏ 

(إن مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه) ؟/1ام 


فاصنع ما شكىت ) 
(إن من البيان لسحراً) ١ه‏ 
( إن ولد الزنا شر الثلاثة ) عن أبي هريرة . قاف 


( أنا الرحمن» وهي الرحم شققت لها من اسمي من ١١8/15‏ 
وصلها وصلته ومن قطعها بتته) حديث قدسي . 


( أنا مدينة العلم وعلي بابها ) عق 

( إِنَا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ) ل 
4 

( أنا من علي وعلي مني ) سم 


“ام “ف 


الجزء والصفحة 


ه/با؟؟ 


(إك تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهمعالة ع ]مه 


عكتفر داين) 
0 أنت ومالك لأبيك ) 


(أنتم أعلم بأمور دنياكم وأنا أعلم بأمور دينكم ) 

( انزع عنك الجبة» واغسل عنك الصفرة ) 

( أنزل القرآن على سبعة أحرف ) 

( إنما أجرك على قدر تعبك) 

(إنما رجو أن أكون الخشاكم لله تعالى»... فمن رغب 
عن سنتي فليس مني ) قاله لبعض الصحابة حين رغبوا 
في ترك بعض المباحات . 


(إنما الأعمال بالنيات ) 


(إنما نهيتكم من أجل الدافة ) 


(إما هو دم عرق ) 
(إنه دم عرق ) 


(إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم 


والطوافات ) 


(إنى أعافه ) قاله فى الضب . 
( اهتدوا بهدي عمارء» وتمسكوا بعهد ابن مسعود ) 
(أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل) وفي 


رواية بزيادة ( وشاهدي عدل ) 


م/م 

/.”, وب 
مه 

هه أهم 

١٠.ع/«ع‎ 
عالال/١‎ 


١ 

١٠/4 
7705-4 
]9ه‎ 4 
ا‎ 
١34 

ا 
كرض 

د سرض 
#/كاى لاا كدق 
285 


اللحديث الجزء والصفحة 


8 


(أيما إهاب ذبغ فقد طهر) 5/١‏ ئءي/و١‏ 
( أينقص إذا يبس؟) (إذا جف ) -في بيع الرطب بالتمر  ١‏ 


7 


/ 
كا 
يي الي 
(بل رأي رأيته ) قاله للحباب يوم بدر. 78/5 
( بلّغوا عني ولا تكذبوا علي ) لطس 


(بم تحكم؟) ع إلاه 


(بم تقض ؟) قال : بكتاب الله... الخ حديث معاذ. اا وق 


الي 
( البينة على المدعي واليمين على من أنكر) م / ارعسارم 
التثنية في الإقامة . م ام 
( تجزئتك ولا تجزئ عن أحد بعدك ) في الأضحية. ١ك ١5/5:‏ 
( تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ) لسعم لسسم 
ترك قتل السارق في المرة الخامسة . هم 


(اتركت فيكم شيفين إن كحو هما فلن تضلزا بدا دع اام 


علي الحوض ) 

( تسمعون ويسمع منكم ) بي 
التشيدب تعونت ابر اعباس ع«/ع” 6م٠١‏ 
التشهد. حديث ابن مسعود. 1# 


تمل عد الآمة برغة تكتابي الله وزرهة بسسعة رسنول 916 


للهء وبرهة بالرأي ) 


هه" 


الحديث الجزء والصفحة 


( تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة ) ١9:‏ 
( تكفيك آية الصيف ) ١١0/1‏ 
( التمر بالتمر مثلاً مكل والفضل ربا) 6 
( ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم... الخ) 0.0" 
( ثمرة طيبة» وماء طهور) ١00-85‏ 


( ثم أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من؛ /؟لاه-45ره 
أغنيائهم, فترد على فقرائهم ) 


( الثيب بالثيب جلد مائة والرجم ) 1 
جمع بين الصلاتين في السفر. لش لض 
حديث أهل قباء حين نسخ القبلة. ؟رهم١‏ 
حديث المتعة. ا 


( حر وعبد) قاله لعمرو بن عبسة حين قدم على ؟ //ا/اغ 
النبي عَيِتْهُ فقال : من تبعك على هذا الأمر؟ 


( الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله ) 1 

حلق حين أحصر عام الحديبية .. فتبادر الناس إلى ذلك . ١,81١5775‏ 

خبر أبي سعيد في تحريم ربا الفضل . ا ل يلك 
خبر أبي موسى وأبي سعيد في الاستكذان. 7/0 

خير تخويل القئلة: 30 

خبر حمل بن مالك في الجنين. 6 
خبر الضحاك بن سفيان في توريث المرأة من دية زوجها. 071714/5٠‏ .م 
خبر ضمام بن ثعلبة. 4 ]مه 

خبر القرعة . ام 


ل5ه#- 


الحديث 


خبر المصراة . 


خبر المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة في توريث 


( خذوا عنّي خذوا عنّي قد جعل الله لهن سبيلا) 


( خذوا عني مناسككم) 


( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) 
(الخراج بالضمان ) 

خص خزيمة بن ثابت بشهادتين. 

( خطابي للواحد خطابي للجماعة ) 

( خمس يقتلن في الحل وال حرم ) 

( خير الشهود من شهد قبل أن يستشهد ) 
( خير الناس قرني الذي بعثت فيهم) 


( ذلك أوان ذهاب العلم...) حديث زياد بن لبيد. 


(رب حامل فقه غير فقيه...) 
( الربا في النسيئة ) > لا ربا إلأ في النسيكة. 


( رجل اخذ بعنان فرسه كلما سمع هيعة طار إليها ) 


رجم اليهوديين اللذين زنيا. 


لبحهع#- 


الجرء والصفحة 


إبلام 
وض 
مض 


١١١ / 

١5ه.‎ 8-١ 
ا ام‎ 
ردم‎ 

يد لض 
4/١‏ 

ام 

سم 

0/١ 

داكت 

١١/١ 

ادس الضض 


ك١‏ 
فض 
ل 
مي ملكا 
كي 


الحديث الجرء والصفحة 


رخص في العرايا. ١/١‏ 

رخص للزبير في لبس الحرير عن حكة به. 23/١‏ 

( ردوا الخيط والمخيط ) اك 

( رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد ) امم 

( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) لما 

( رفع القلم عن ثلاثة ) الى , 
]لهمت وم١‏ 

( رفعت البارحة ) أي السورة. ١٠١/1‏ 

سكل رسول الله عن الحج . ه ]مه 


(ستكون بعدي هنات وهتات وهئات» فمن أراد أن ٠.5/8‏ 

يفرّق أمر المسلمين وهم جميع فاضربوا عنقه كائناً من 

كان ) 

سرور النبي يَلتهُ بقول مجرّر المدلجي عن أسامة وزيد. ‏ 7/ه.58.؟ 
( سنوا بهم سنة أهل الكتاب ) خبر عبد الرحمن بن ؟/!71742581 ع 


عوف في امجوس . لشت 

سهى النبي عَكنّهُ فسجد. اوس 4/موا١‏ 
شاور أصحابه في أسرى بدر. 1/5 

شاور أصحابه في الأذان. 2 

( شر الشهود من شهد قبل أن يستشهد ) 40١‏ 

(الشهر هكذا وهكذا وهكذا) 1 


(الشيخ والشيحة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من 49/7, ١7:4‏ 


-مه"- 


اللحديث الجزء والصفحة 
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( الشيطان مع الواحد ). ١‏ 
صالح عَيْنّهُ قريشا عام الحديبية وشرط لهم أن يرد عليهم م /ا رن ولا١‏ 
من جاءه من المسلمين منهم . 


(صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته) قاله وقد 44/5 
سأله عمر عن قصر الصلاة فى السفر. 


صلى عَيِنَه بعد العصر صلاة لها سبب . س0 

صلَّى العشاء الآخرة في اليوم الثاني حين ذهب من الليل 8/8 

بصعة . 

صلى النبي عَكّْْه في مرضه بالناس جالسا وهم قيام. 1 
(الصلاة لوقتها) ( جواباً لابن مسعود عن سؤاله أي 5.0/1 ؟؟ 
الأعمال أفضل؟ 

(صلوا خمسكم» وصوموا شه ركم ) 5 / "مه 

( الصلح جائز بين ا مسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرّم “١/١‏ 
حلالا) 

(صلوا كما رأيتموني أصلي ) دكت ل جيل 
( صوموا لرؤيته ) :الا مرا 
(ضع يدك على صدرك, فما حاك في قلبك فدعه » هه ١>]‏ 

( الطلاق .بالرجال» والعدة بالنساء ) ا 
( طوبى لمن رآني ولمن رأى من رآني ) * /44 

( عفوت عن أمتي صدقة الخيل والرقيق ) .5 


عقلت مجّة مجها رسول الله ينه في بغر في دارنا. من باسضض 
قول محمود بن الربيع . 


69م - 


الحديث الجرء والصفحة 


( على اليد ما أخذت حتى ترد ) ٠,‏ 
( عليكم بالجماعة ويد الله مع الجماعة ومن شد شد فى ا 
النار) 


( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي) 452079."8.5/«9ء 
ا 7 


ل مل 
( عليكم بالسواد الأعظم ) ل ل ل 
( العينان وكاء السه. . . ) لق 
( فإن عاد فاقتلوه) عن السارق . هما 
( في أربعين شاة شاة ) 5/7 
( في خمس من الإبل السائمة شاة) 1 
( في سائمة الغنم زكاة) زا 
30 
وف كل سبع عرس الل ١‏ 
وأنينا مقت السماء الععدم 414.7١‏ 
قبل عَيَْهُ شهادة الأعرابي في رؤية الهلال. ا 
(قد كان في الأكم محدثون) ه ١‏ 


(قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فإذا قال العبد: بسم «/ه؟ 

الله الرحمن الرحيم قال الله تعالق #اذكرتى عبدي) 

(قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فإذا قال العبد: ع«/ع؟ 

الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى: حمدني عبدي . 

قضى عَيَْهُ بالشاهد مع اليمين. دض ل ا 


30 


اللجحديث الجزء والصفحة 


حك 
قضى بالشفعة فيما لم يقسم. يض 
قضى بالشفعة للجار. لض 
قضى في الإفطار بالكفارة. لضي مضل 
( القطع في ربع دينار فصاعداً ) 1/5 
كان آخر الأمرين من رسول يله ترك الوضوء ثما مست 7/ ١٠١.‏ 


النار. 
كان رسول الله عله يحلات حد يفا لو عده العاد © عبرب 
لأحصاه . 


كان رسول الله ينه - يسير العنق فإذا وجد فجوة 7/وه 


نص . 

كان زوج بريرة حرا . .4 

كان زوج بريرة عبداً . وم 

كان النبي ينه حلالاً. في قصة زواجه بميمونة. ام 

كان النبي يله محرماً. في قصة زواجه بميمونة. ذلك 

كان النبي عَلْنهُ يخطب خطبتين يقعد بينهما. ١‏ 

( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة طش دك 
شرط ) 

( كل مولود يولد على الفطرة ) ا 

( كل ميسر لما خلق له) ه إملاه 


( كم مضى من الشهر). قلنا : اثنتان وعشرون وبقي "١/7‏ 
ثمان... الخ. في ليلة القدر. 


41م 


الحديث الجرء والصفحة 


كنا نخرج صدقة الفطر في زمان الرسول #َيلْهُ صاعاً من بر ١9/57‏ 
أو صاعا من د شعير أو صاعا من تمر. أبو سعيد الخدري. 


( كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فكلوا «/07؟١‏ 


واشتروا) 

( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ولا تقولوا ١١0/8‏ 
هجراً) 

(كيلاً بكيل) 0 
(لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض ) لض 
(لا إلا أن تطوع) م 


(لا ألفين أحدكم متكما على أريكته يأتيهالأمرما 6١5-4١4/+‏ 


أمرت به أو نهيت عنه فيقول : لا ندري. ما وجدناه في 


كتاب الله اتبعناه) 

(لا تبيعوا الطعام بالطعام ) م 

(لا تجتمع أمتى على الضلالة ) ل 0 
7 
ا 
اال كل وهم 

(لا تخمروا رأسه. فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً) :/ ١5‏ 


(لا تذكروا أصحابي إلأ بخير فلو أنفق أحدكم ملء 07/7/* 
الأرض ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه) 

(لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض)  "١1 2١914/8#‏ 
(لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى تقوم الساعة ) علا ب مهم 


7م 


الحديث 


الجزء والصفحة 


ا تستضيعرا يكار المشير كين ) 
(لا تنازعوا الآمر أهله) 


(لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها) 


(لاء حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ) 
(لا ربا إلا في النسيكة ) 


(لا زكاة في الإبل العوامل ) 

(لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) 
(لا زكاة في المعلوفة ولا في الحمولة ) 
(لا صدقة إلا عن ظهر غنى ) 

(لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) 

(لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ) 
(لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل) 


(لا قطع في ثمرولا كثر) 
(لا ميراث لقاتل ) 


ا 


؟/١ى ١٠,‏ 
؟/0.غع 
١‏ ]ولاس مو" 


١‏ لكك ؟5/لاكقف 
م« /هب١‏ 

ابام 

5 
د 

؟/11 

:1ه 

١9-5 خال/١‎ 
:]لاه‎ 

ات ١1١‏ 
8/١‏ ” لم 
١/ل؟”‏ الات 
لي ال ل 
١84‏ 

١7/5 سوال/١‎ 
5/ؤاقف‎ "ه١‎ 


١١ه]‎ + 


(لا نكاح إلا بولي ) 


(لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية) 


١لا‏ وصية لوارث ) 


(لا يبلغ عني إلا رجل من أهل بيتي ) 

(لا يتوارث أهل ملتين شتى ) 

(لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ) 

(لا يختلي خلاهاء ولا يعضد شجرها) 

١لا‏ يرث قاتل) - لا ميراث لقاتل. 

(لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) 

(لا يطوف بالبيت عريان ) 

(لا يُقتل مؤمن بكافرولا ذوعهد في عهده) 

زلا يقطي القاضي وهو غضبات ) 

( لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير من أن 


بمتلئ شعراً) 


(لقد ألقت إليكم مكة أفلاذ أكبادها ) 

زتعن قياف عن طجونيت ناكرا شغ رفول الله عله 
على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته ) ابن عمر. 
(لكل داء دواع فإذا أصاب دواء الداء برئ بإذن الله 


تعالى ) 


جوابا لمن قال : ( أحجتنا هذه لعامنا أم للأبد ) 


الجزء والصفحة 


١/وء”» ١1/8‏ 
؟/ 27 
2 
هكلا ه/ا١‏ 
وكفض 

فض يدك 

77 / 

كرف 


"1/1 

4ه 
22 
ا 
> 


0غ 
ل 


سام 


١١ه/١‎ 


اللحديث 


( للفارس ثلاثة أسهم, وللراجل سهم ) 
(اللهم أدر إلحق مع عمر حيث دار) 


١اللهم‏ حبب عبيدك أبا هريرة إلى عبادك المؤمنين ) 
(اللهم نعم ) في جواب قول الأعرابي ( نشدتك بربك 
(المقزلة اتريني إسرافل قاحس حدية يم 


أبناء السبايا» فأفتوا برأيهم ) 


(لم يكن الله ليجمع هذه الأمة على الخطأ ) 


( لو علمت أنه يستجاب لي لزدت على السبعين) 


(لو كان بعدي نبي لكان عمر) 


اجزرء والصفحة 


١١/4 
ا‎ 
ام‎ 
لض‎ 


١9/4 
عام .9 م.؟‎ 


دمض 
مم 


ولو كا لين ]دم :وادياك من :ذف لأبى يننا تالكا وله د اناا 


يملا جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب) 
روي أن هذه كانت آية في القرآن ثم نسخت. 
(لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل 


صلاة ) 

( لي الواجد يحل عرضه وعقويته ) 
( ليبلّغ الشاهد الغائب ) 

( ليس الخبر كالمعاينة ) 


(ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة إلا 


صدقة الفطر) 


(ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) 


ما أراك إلأ وقد حرمت عليه ) 


6م 


١/وو,‏ ه/"ه 


10/١ 
لظ ىق‎ 
٠.١/1 
54/١ 


عءا/ل/١‎ 
م1١/+‎ 


اللحديث 


3 


(ما أقرا ولست بقارئ) 
(ما أكلت العافية فهي له صدقة) 


ما زال َيه يلببي حتى رمى جمرة العقبة. عن ابن عباس 


( ما سكت عنه فهو عفو) 


( ما لكم خلعتم نعالكم, فقالوا: رأيناك خلعت نعلك» 


فقال: إن جبريل أخبرني أن بها قذراً) 


( ما لي مما آفاء الله عليكم مثل هذه - وضرب بيده إلى 
وبرة بعيره إلا الخمس والخمس مردود فيكم ) 


(الماء طهور لا ينجسه شيء ) 
(الماء من الماء ) 
( المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا) 


الحديث. 
(المتلاعنان لا يجتمعان أبداً) 


( مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجا) 
(المدينة طيبة وإنها تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث 


الحديد ) 


(المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) 


(المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ) 
( ملكت بضعك» فاختاري ) 


ا 


الجرء والصفحة 


١5/5 
أاإننم‎ 
م‎ 


امع 
.هع 
؟/لام١‏ 


ه١‎ 


لوم 
اإجسص بم(ههة١‏ 
١‏ ]هنم 


:+/؟.٠١‏ 
م سم 
ع مم 


١١مل‎ 


/م 
:7 


الحديث 


3 


الجزء والصفحة 


( من أحب أن ينال بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. فإن «/ه.؟ 


الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد) 

( من أحيا أرضاً ميتة فهي له) 

( من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد ) 

( من أصبح جنبا فقد أفطر) 

رمن اعدو شرك لني عبداء.) 

( من باع نخلة مؤبرة فكمرتها للبائع إلا أن يشترط 
المبتاع ) 

( من بدل دينه فاقتلوه) 

دكن تشيع جا لو يغط فعلدر ليس وني روز ) 

( من حمله فليتوضأ) في حمل الميت. 

( من روى عني حديئاً وهويرى أنه كذب فهوأحد 


الكذابين ) 

وحن ب شد جيم قله جراد : وواين ان مسي 
فعليه وزرها... ) 

نان ترب امن إقاط اهنب ا زقطنة أو إناور فين نه من 
ذلك... الحديث ) 

( من شرب هن إناء ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه 
نار جهنم ) 

( من عرف نفسه عرف ربه ) 

( من غسل ميتا فليغتسل» ومن مسه فليتوضا ) 


( من غلَّ صدقة فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات 


1م 


اهام وام 
سر ل 
يق 
ل 
ف لض 


هخ 
أإلى مام 
روم 

5غ 

ذ/لم» 5/5 

م« / ع ؟ 

لعن سام 
)ومع 


اوم 
١١١ /‏ 


الحديث 


8 


الجزرء والصفحة 


ربناء ليس محمد ولا لآل محمدمنها شيء) 
(من فارق الجماعة فاقتلره) 000 

( من فارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية ) 

( من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من 
عنقه ) 

( من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار) 
( من قُتل دون ماله فهو شهيد ) 

( من كان منكم قهقه فليعد الوضوء ) 

( من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له) 

( من مس ذكره فليتوضا) 

( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) 
(المؤمن وقاف) 

(الناس تبع لقريش في هذا الأمر...) 

( نحن بنو النضر بن كنانة ) 

ولق هافر بسع سقاصي رسالا لطي زا 
يسمعها. . .الخ الحديث ) 

نهى رسول الله َيِه عن بيع ما لم يقبض. 

نهى رسول الله َه عن صيام أيام التشريق . 
نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع . 

نهى عن بيع حاضر لباد . 

نهى عن بيغ خيل القبلة. 

ده عن بيععون كن اببغة , 


4م 


ع/ه." 
١.4/٠‏ 
عم" 


١» 

١٠ه‎ 

١م‎ 

+/.ه 

ل 
لد 2 اشرق 
هم 

١ابولزه‎ 

ا 

ل ري 
4/0444" 
١/4‏ 

ه/- 

ا 
لض 

لض 

يض 


الحديث الجرء والصفحة 


نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. م١‏ 
نهى عن القود في الطرف قبل الاندمال. ا 
نهى عن المحاقلة والمزابنة. دض 
نهى عن امخابرة . 11 
نهى عَيْلْهُ عن النجش . عق 
نهى عن الوصال . لض 
( هؤلاء أهل بيتي ) يض 


( هذان حلالان لإناث أمتي؛ حرام على ذكورهم.)» 07 85/4 
(هل هو إلا بضعة منك) قاله لمن سأله عن مس الذكر.  ١/8‏ 


( هلا أخذتم إهابها فدبغتموه) م 

( هو سيف من سيوف الله عززوجل) ا 

(هو الطهور ماؤه الحل ميتته) قاله لما سعل عن التوضؤٌ 4.0١ 2*814/١‏ 
اك التهن. 

( وإنما أحلت لي ساعة من نهار) الل 
ادناه سرام 0 


ورّث النبي فَيْلْهُ الأخوات مع البنات. حديث ابن ٠١/17‏ 


مسعود. 

(وزناً بوزن) 0 
الوضنوه يعبيد الكمن: ابم 
الوضوء من القهقهة. م 
الوضوء من مس الذكر - من مس ذكره فليتوضاً . 

الورطوو عا مضيعة العاز. 1 


4 


الحديث المجزء والصفحة 


( الولاء لمن أعتق ) 8 
( ولدت من نكاح, ولم أولد من سفاح) هاب" 
وول لاريةة 2ل السعيم 0/١‏ 
فيا السظه زاك بيونا بالكرا زم © بد 
( يحمل هذا العلم من كل خلف عدو لهم ) اه 
( يستسعي غير مشقوق عليه ) . وقيل هو من قول قتادة. 5 //؟ 
( ينفون عنه تأويل الجاهلين ) لاه 


ص ل/الات 


فهرس الآأنار عن الصحابة والتابعين 
3 ذاء الجرء 
الآأثروقائله والعصفحة 
الاوضيوت ري قد بطل ١‏ 


أبهموا ما أبهم الله ١/*ه؛‏ 
من قول بعض الصحابة 

أتجعل ابن الابن ابناء ولا تمعل آبا الاب آبا؟ ا 
قاله لزيد بن ثابت. 

اتهموا الرأي على الدين» فإن الرأي منا تكلف وظن. 0/4 
عبد اللّه بن عمر. 


اجتمع رأيي ورأي أبي بكر وعمر على تحريم بيع أمهات ٠5/5‏ 
الأولاد, وقد رأيت أن بيعهن جائز. 


علي بن أبي طالب . 
اخلعيما ايه وتدرمعهها آي 458/١‏ 
عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب . نالك 
اختاره مَيِنّهُ لديننا فاخترناه لدنيانا. + 
قاله الصحابة عن أبي بكر. 
الإخوان إخوة العم 
زيد بن ثابت . 
إذا شرب سكرة وإذا كر افترف» 2 . /2.؛ 
علي بن أبي طالب . 


إذا قلت لكم : حدثني فلان عن عبد الله فهو الذي روى لي 4559/7 


اس 


الجزء 


الأثروقائله والمفحة 

ذلك. وإذا قلت لكم : قال عبد الله كذاء فقد رواه لي غير 

واحفا: 
النخعي . 

أرى هذا أحيا بعض النفس. 1 
عبد الله بن مسعود. 

أراك كالفروج يصيح مع الديكة. ع«/لوالم 
عائشة . 

أراها تستهل بهء كأنها لا تعلم... هم 
عثمان بن عفان . 

استشار الصحابة في المرأة التي أرسل إليهاء ففزعت وأسقطت 48/5 

10 
عن عمر بن الخطاب . 

أسكنوهن من حيث سكنتم ولا تضيّقوا عليهن لتضاروهن ”57/7 

... الخ الآية 
تراز انو مسغوت. 

أصحابك جعلوا الأخوين بمنزلة الإخوة. ؟/10 
عثمان بن عفان . 

أطيعوني ما أطعت الله عز وجل . ه/مة١‏ 
أبو بكر الصديق. 

اعتبر حكمها بالأصابع. 4 / مه 
عبد الله بن عباس قاله في الأسنان . 

أقول في الكلالة برأيي» فإن كان صواباً فمن الله. . . .م 


لا 


الأثروقائله 
أبو بكر الصديق. 
أقول فيها برأبي . 
عكة الله بن تعفد 
اكتب : هذا ما رأى عمرء فإن كان خطأ فمنه... 
عن عمر بن الخطاب . 
ألا تعجبون من هذا وكثرة حديثه عن النبي يله ... الخ 
قالته عائشة عن أبي هريرة . 
ألا يتقي الله زيد بن ثابت» يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا 
الأنيك أن : 
غَييكًا الها بو داس 
أليس أن الله تعالى وعدنا أن ندخل المسجد الحرام. .. الخ 
قصة عمر مع أبي بكر زمن الحديبية. 


أمرأة خاصمت رجلا فخصمته. 


إن الإسلام قنطرة لا تعبر إلا بالتسليم. 
لبعض السلف . 


إن أنساً كان صغيراً يتوج على النساء وهن متكشفاتء وأنا 
آخذ بزمام ناقة رسول الله يِه يمسيل علي لعابها. 

يك اللهددرن مين 
إن علياً رضي الله عنه أول من أسلم . 

زيد بن أرقم. 
إن عملتم في دينكم بالقياس أحللتم كثيراً مما حرم لله 
عليكم؛ وحرمتم كثيراً ما أحل الله لكم . 


م 


ام 


ه/مم 


١/١ 
امم ؟‎ 
2 


.م 


؟ لاع 


ع 


الجزء 


الأثنروقائله والصفحة 
عبد الله بن مسعود. 
إن كانوا لم يجتهدوا فقد غشوك,ء وإن كانوا اجتهدوا فقد 0/8" 
نري 
علي بن أبي طالب . 


إنك لست مثلناء إنه قد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما 4/١‏ 


6ه 


1 


خر. 
قله عد إزى ملقم 

نما عملوا لله فأجرهم على الله وإنما الدنيا بلاغ . م 
أبو بكر الصديق. 

أنه حكم بحكم فقال رجل حضر: هذا هو الحق... .م 
أبن سيرين. 

إن هذه الأقدام بعضها من بعض . ا 
مجزز المد لجي 

إنه كان رجلا مهيبا. 0" 


ولعو قاض إملسي ونا عسدظ اليبس التي ال اا 
بالمقاييس . 
ابن سيرين . 
روى أن أبا طلحة الأنصاري كان يستبيح أكل البرد في الصوم *7541/7: 5١7‏ 
ويقول: (إنه لا يفطر). وفى رواية (إنه لا يفسده). 
إتى رانك فادرالا داتيعوني.: 45/5 
-4/اس 


الجزء 


الأثروقائله والعفيكة 
عمر بن الخطاب . 
إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولكني رأيت رسول الله ١78/7‏ 
عمر بن الخطاب . 
أو علمه رسول الله مه فاقركم على ذلك؟... الخ فى 
عمر بن الخطاب . 
إياكم وأصحاب الرأي» فإنهم أعداء السنن. ش 0/5 
عمر بن الخطاب . 
أي سماء تظلني» وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ٠١/5‏ 
برأ 
أبو بكر الصديق. 
تلك على ما قضيناء وهذه على ما نقضي . ه ]7 
عمر بن الخطاب . 
جلد رسول الله َيه في الدمر أربعين وجلد أبو بكر رضي الله 00 
عنه أربعين وجلد عمر رضي الله عنه ثمانين وكل سنة . 55" 
علي بن أبي طالب 
حاجه رجل في توريث الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في 47/54 
ماله لكر كي 
عن عمر بن الخطاب . 
حد ثني الحارث الأعور, وكان والله كذاباً ل ا 
الشعين» 


حدثوا عمن شعتم إلاعن الحسن وأبى العالية» فإنهمالا 4435/7 
يباليان عمن أخذا الحديث . 


30 


الأنروقائله والفنحة 
ابن سيرين. 
خشيهًا اليراف؟ لا مهر لها د 5 
علي بن أبي طالب . 
الخمر ما خامر العقل ١‏ 
عمر بن الخطاب . 
رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك فى الفرقة . 0 
تالعبيدة اللاي اللي .: 
سألني عمر في المخيرة» فقلت: إن اختارت زوجها فواحدة... 45/14 
علي بن أبي طالب . 
سجدها داود وهو ثمن أمر نبيكم أن يقتدي به. 
عيك ا الدع عا يكين سل عزن رحد ة من 9 
شنشنة أعرفها من أخزم اام 
قاله عمر بن الخطاب لابن عباس . 
عض باشواض: دض 
قاله عمر بن الخطاب لابن عباس . 
فصيام ثلاثة أيام متتابعات . اه 
قراءة ابن مسنعود. 
الفهم الفهم فيما يتخالج في صدرك . . . 4/5 
عمر بن الخطاب . 
قاتلك الله يا ابن أبي فروة ما أجراأك على الله الا تسند 444/5 
حديئك تحدثنا بأحاديث ليست لها خطم ولا أزمة. 
الزهري . 
اكضض 


قد آثرتكم بعبد الله على نفسي . 


ام 


الجزء 


قضاء الله تعالئ أولق من قضاء ابن الربير: ١‏ 


غبت الله بن عباس أو.حيك اللهبيرة عتم 
كنان فيهنا اتزل الله عر وجل من الشران غعشررضعتات 45/6 
معلومات» فنسخن بخمس رضعات معلومات» فتوفى رسول 
الله َيِه وهن ما يتلى فى القرآن . 

ال 


كانت دلذة اسفن وا هت كعفين مين فافزت عيدو 3/5 


السفرء وزيد في صلاة الحضر. 
عاقانية: 

كرنديد ونكرديد ع / و١‏ 
جلمنان الفارهت:. 

كل كير يي ْ 2/١‏ 
ابن عباس . 

كنا ناخد بالأاحدث فالاحدث من أوامررشول الله عَلِلَه. نكن 
أبن عباس 

كنا نخابر أربعين سنة حتى روى لنا رافع بن خديج أن النبي )58١/١‏ 

عله نه عن الخايرة فتركناها يخيره. دض 
عيك الله وي لض 

كنا نقرا: بلّغوا إخواننا أننا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا . ٠١/‏ 
أنس بن مالك . 


5 


كنا نقرأها على عهد رسول الله يَكْلَه ولولا أن يقال زاد عمر 894/7 
فى كتاب الله لأثبتها فيه. 


- بلالا 


1 0 الجزء 
الآأثئر وفائله وا 00 


و ا َيه حديثا نفعني الله به بما دنا 
شاء أن ينفعني ... الخ 


علي بن أبي طالب . 

لا أباليى أخرم امراتى أو قصعة من ثريد. ا" 
مسروق . 

لا أفرق بين ما جمع الله بينهما - أي الصلاة والزكاة - . لض 
أبو بكر الصديق. 

لا أقيس شيئا: إني أخاف أن تزل قدم بعد ثبوتها. ل 
مسروق . 

لا تقتل المرتدة. ١‏ * 

لااندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة. م 

لقد كدنا نقضي برأينا وفيه خبر عن رسول الله َه . كك 

لقد عثر عثرة لا تنجبر. . . نض 
علي بن أبي طالب . 

لفل :تسيحت آبة اموارييت اله الوضية: 0 

روي عن الصحابة . 

اللهم من يبين له فإن عمر لم يتبيّن. ا 


لم تجعل من جاهد في سبيل الله يماله ونفسه كمن دخل فى "١6/7‏ 


ملام 


والصفحة 

الإسلام كرها؟ . 
عمر بن الخطاب . 

لو تملا عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. 47/5 
عمر بن الخطاب . 

لولم نسمع هذا لقضينا فيه بغيره.- يعني حديث الجنين  .-‏ 575/7 
عبواين ليطا 

لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أحق بالمسح من ظاهره. ٠١/5‏ 
علىرين ابي طالب 

ليس الإخوان إخوة في لسان قومك لضي 
ا 

ليس كل ما حد ثناكم به سمعناه من رسول الله يله غير أنالا 475/7 

نكذب. 
البراء بن عازب . 

ما أجد لكما في كتاب الله ولا في سنة رسول الله شيعاً وإنما 575/7 

فر ذلك السبلس .الخ ين نوزيف الخلاتين السدس . 
كاله عمر بن الات 

ما أصنع بقول أعرابي بوال على عقبيه. 201١‏ 
علي بن أبي طالب . 

ما بالنا نقصر وقد أمنًا. للك 
يعلى بن منية 

ما جاءنا عن الله وعن رسوله فعلى الرأس والعين. ذلك 
أنو«خنيفة, 

ما حدثوك عن أصحاب محمد يله فخذ به» وما أخبروك عن "١/54‏ 


بإ 


رأيهم فألقه في الحش . 
الحطين 
مارأيت أكذب من جابر. 
أبو حنيفة . 
ما نرى الله تعالى يذكر إلا الرجال . 
الرسلعة 
من السنة آلا يقتل حر بعبد . 
علي بن أبي طالب . 
من شاء باهلته : إن الله لم يجعل في المال نصفاً ونصفاً وثلثا . 
عبد الله بن عباس . 
من نسب إلى ساكت قولاً فقد افترى عليه. 
الشافعي . 
منا أمير ومنككم أمير. 
الأتان, 
الناس ثلاثة : عالم رباني... 
علي بن أبي طالب . 


بالنار إلا ربها. 
علي بن أبي طالب. 
والشارقوالشارقة فاقطموا أعادهيا: 
قراءة ابن مسعود. 
وأنا أرى ذلك . 


.مم - 


الجزء 
والضفحة 


418/5 
"١...‏ 
؟/.* 
امن مم 
ما" 
م/م 
4 


:#/ام 


+١ ع/‎ 


451/4 


الجزء 


الأثر وقائله والصفحة 
النفس . 
الخنطاب . 
يا بن أخى 0 0010000 بذ فضي يت 
أبو هريرة . 7 
هو طلاق . - قاله في تحريم الرجل زوجته - 
عبد الله بن مسعود. 
هو ظهار. - قاله في تحريم الرجل زوجته - 125 
عبد الله بن عباس . 
هو يمين. - قاله في قول الرجل لزوجته: أنت على حرام - 2 45/4 
0 :1 
هو يمين. - قاله في مسألة الحرام - 
عمر بن الخطاب . 
هو طلاق ثلاث.- قاله في مسألة تحريم الرجل زوجته - للك 
عن علي بن أبي طالب . 


-81م- 


فهرس الأمثال وأقوال العرب 


2 الجزء 

المغثلاوالقول والصفحة 
«استبدل الأدهم بالأبلق) قالته العرب فيمن اكتهل . ١,١‏ 
«استبدل المسك بالكافور) قالته العرب. ١,5١‏ 
«أكلتم تمري وعصيتم أمري ) ١٠0١/١‏ 
ايك ترجه الى تعدا : 4/١‏ 
( خزيم الناعم) 1م 
«الذود إلى الذود إبل) قالته العرب . بدن 
«سبحان من إذا وعد وفى» وإذا توعد عفا) أعرابي. 11" 
« شنشنة أعرفها من أخزم ) :/11" 
كل الناس بنو سعد» وبنو سعد قومي) يل 
وما فلان إل سحبان وائل) 11" 
«ما فلان إلا قارون) 81" 
ما هوإلاً قس إياد) ل 
وما هو إلا كليب بن وائل) ل 


رك“ 


فهرس الأبيات الشعرية 


اجيج اي 
إذا سقط السماء بأرض قوم 

وأرض:النقوة نيس له جاب 117/7 
فامتجير الأرطن يأمسمناتهتا 

واعتبرالصاحب بالصاحب 54/هه 
ومالي إلا آل أحمد شيعة 

ومالي إلا مشعب الحق مشعب 0ك 
ورأيت زوجك في الوغعى 

ةلد تسد كلها ونعيتيها امه 
وزاد الله ضبة سؤددا 

وتاك محدن يلق المتسوو لبيك" 411 
واففت بها بيذ لا اباك ينا 

ايت لخيواباً وهنا بالرقه كن عيذ 440/1 
إني إذا أوعدتهأووعدلته 

نلف إيعادى ومنجزموعدي /13 
أمرتهم أمري بمنعرج اللوى 

فلم يستيينوا الرشد إلا ضحى الغد ٠١١/١‏ 
القوم ألب علينا فيك ليس لنا 

إلا السيوف واطراف القناوزر 44١/١‏ 
هن الحجرائر لاربات أحمرة 1 

١) “ح ااقميك ل كقتراد بالسدرد‎ ٠ 


م 


البسيت 

فتأول زاظ سيك شن يس يهنا 
وبلدةليس بها نيس 

إلالجكعنانمموو الا العصوس 
ولبين لباعناس اججحاه تتح 

ش وان كضيحت] فو الومييحا 

إن اسم (حسن) لوجههاصفة 

ولأارى. 3 الفييرها اجعمجفا 
إذاالم تسسعطع شنكتن فساعيه 

وجاوزه إلى ماتستطيع 
وقالوا: أتبكي كل قبررأيته 

تسبي تون ين الترعيروائك كاذك 
فتلت لهم إن الأمين نبعة الأسخ 

دعوني فهذا كله قبرمالك 
كت أن تميق 3ك نينتا والنستك 

فارةمسك ذبحت فى سك 
وإذا جوزيت قرضافاجزره 1 

إنمايجزى الفتى ليس المجمل 
إذا تذكرت شجوامن أخي ثقة 

فاذكرأخاك أبابكربمافعلا 
سل الئاس إن كانوا لديك أفاضلاً 

عن العقل وانظر هل جواب يحصل 


8 


غمخ/١‎ 


١٠ه‎ 


"8/4 


"4/4 


١١ /«- 


؟به/١‎ 


125/7 


يدم 


5 ا جرم 
البيت وار 5 35 


وجيد كجيد الريم ليس بفاحش 

إذامى نصّتنه ولا بمعطل ؟/.> 
الف كدوية ممصو ون ا 

ثم ابعثوا حكما بالعقل حكاما 4/١‏ 


أتواناري فقلت: منونأنتم؟ 

فقالوا:الجن» قلت: عمواظلاما 588/١‏ 
والحادثات وإن أصابك بؤسها 

فهنو الذي اتباك كيف تعيمها 5/6 
أمرتك أمراً جازما فعصيتني 

وكان من التوفيق قتل ابن هاشم ١٠6٠0١‏ 
هم وسط يرضى الأنام بحكمهم 

إذاتزلت إدى التبالي معطب ١307/7‏ 
إ وداه يلق اسل سمل 


لزمان قدهمبالإحس ان 8/6 


أنصاف الأبيات 


نشدت ايده ل 
أجارتنا بيني فإنك طالق دولك 
تضدرب بالسيتق وندعو بالفرج 2 
ودلج الليل وهاد قياس 03 


-همم- 


ضف الست 0 ١‏ 
كبير ناس في بجاد مزمّل 0 
لسان الفتى نصف ونصف فؤاده ه13 
إذا ما الثريافي السماء تعرّضت 2007 0/١‏ 
إن تقوى ىربنا خيرنفل 1/١‏ 


مم 


العلم, اسم الجزء والصفحة 


العلم, اسم الجزء والصفحة 


تدم بك ١‏ / 1ى مت كى نول 
ادل 

لا سا7 

أبان بن أبي عياش فيروز البصري 
(/كده) * 
إجرا ميم عه 1و3 
ا ا 71 
م« على 5 ودام 

إبراهيم بن أحمد لمروزي (أبو 
إسحاق)(5/١6١1)‏ 8/دلاكء 
ل ف انك كرض 
إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم 
الأمصدي وام عل ا 
هوع. ه/ ١١‏ 

إبراهيم بن بشار الرمادي البصري 
١؟/0094)‏ 
إبراهيم بن أبي الحسين 44/8/57 


إبراهية تع خاله بن ان السعنيان 
الكلبي ( أبو ثور) (7”557/5) 
إبراهيم بن سيار البصري ( النظام ) 
ا الم ا دلت 
ل سك 

إبراهيم بن عبد الله بن مطيع 57/9 
إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
(أبوإسحاق)(5170)80/9ء 
ل ل كك 

إبراهيم بن محمد بن إبراهيم 
الاسفراييني (أبوإسحاق) 
وا ووم للد عو 
ا ل يض ات ريت 
إبراهيم بن محمد بن عرفة العتكي 
نفطويه) )751/١(‏ 
إبراهيم بن يزيد الخوزي الأموي 
(؟١/*ده)‏ 
إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي 


وجود الرقم بين القوسين يدل على مكان الترجمة للعلم في الكتاب . 


ام" 


العلم, رقم الجزء والصفحة 


العلم. رقم الجزء والصفحة 


(15/5*يى عر الاويوققوق 


ه40 لالاق) أحثمت "ثم ممه 
إبليس :945298/١‏ .2440779 
اع ام 

الاتبدري ك سحي بن عد الله بق 
محمد ابن صالح الأبهري 

أبي بن كعب بن قيس الأنصاري 
ال يت اي لض 

أحمد بن أحمد الطبري ( أبو العباس 
ابن القاص) .)١5/1١١‏ 54/ ١1م‏ 
أحمد بن بشر بن عامر المروروذي 
(أبو حامد القاضي) :))١59/١(‏ 
لضن أحة فوم 8 وم 
ااا م 

أحمد بن حنبل - أحمد بن محمد 
ابن حنبل الشيباني 

أحمد بن شعيب بن علي بن سنان 
النسائي ( 149/57 ) 

0 بن علي الرازي الحنفي 
اللجمصاص (أبو بكر) ))١١5/١(‏ 
لا ل ا 7 
١/4‏ 


أحمد بن عمر الخصاف ١1/٠‏ 
أحمد بن عمر بن سريج البغدادي 
(أبوالعباس)(١/١81):‏ 28.95 
العا اتسي اس االو 
ذعلى لالال لكا لاك 
كك كك :لك نهلك 5ق 
فد 

أحمد بن فارس بن زكريا الرازي ( أبو 
الحسين) (١/9):/ا1.‏ 5ه */(اه 
أحمد بن محمد بنأحمد 
الاسفراييني (أبو حامد) 
١(1/كدذي‏ لامكل 8/؟كا 

أحمد بن محمد بن الحجاج بن 
رشدين بن سعد المصري 1/5١‏ ه١ه)‏ 
أبو أحمد بن محمد بن الحجاج - 
محمد بن الحجاج بن رشدين بن 
سعد المصري 

جد أحمد بن محمد بن الحجاج - 
الحجاج بن رشدين بن سعد المصري 
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 
1١‏ اي 5كقى الوا“ 


لضدعع #« عع اتن لوت 


-88م- 


العلم, رقم الجزء والصفحة 
ه/. 


أحمد بن يحيى بن إسحاق 
الريوندي( ابن الراوندي ) )8١/:(‏ 
أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني 
( ثعلب)(7707/5) 

الأحنف بن قيس بن معاوية التميمي 
(/550)560: 

ابن أريقط الليئي ؟ / 7/5 

أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل 
هاا لمت :وت قلت 
5 

إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنطلي 
(ابن راهويه)(؟/25882)51:9ء 
لاتق ه/ء 

إسحاق بن أحمد بن إسحاق الرقي 
ومركم 

أبو إسحاق الاسفراييني > إبراهيم بن 
باذ بن اراس اتسين 
إسحاق الحنظلي > إسحاق بن إبراهيم 
ابن مخلد الحنظلي ( ابن راهويه ) 

أبو إسحاق السبيعي - عمرو بن عبد 
الله السبيعي الهمذاني 


العلم رقم الجزء والصفحة 
أبو إسحاق الشيرازي - إبراهيم بن 
علي بن يوسف الشيرازي 

إسيفاق ب عديلد الله بن أبي فروة 
امد 0 

إسحاق بن أبي فروة - إسحاق بن عبد 


الله بن أبي فروة المدني 


أبو إسحاق المروزي > إبراهيم بن 
إسرائيل ب بن أبي إسحاق السبيعي 


"437 2)5١5/5١ الهمذاني‎ 


١ 
3 


أسلم القبطي ( مولى رسول الله َيه ) 
111/9 9/ام 

أبو أسماء الرحبي - عمرو بن مرثد 
الرحبي الدمشقي 


إسماعيل عَيكخْ "77/١‏ 


ابسساعيل دن أن أويس عبد الله 
الأصبحى 59 / )١415‏ 

الكوفي (5057/5) 

إسماعيل بن ن عباد بن العباس 
(الصاحب) (177/15) 
إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل 


84م 


العلم, رقم الجزء والصفحة 


العلم, رقم الجزء والصفحة 


المزني المصري 2)795/1١(‏ 2349/5 
ع ككس هروك كي بن 

الأسود بن يزيد بن قيس النخعي 
5 

اوالا سك روني اذه 
الصنعاني 

الأشعري - علي بن إسماعيل بن 
إسحاق الأشعري 

أشهب بن عبد العزيز القيسي العامري 
(؟/5:؟) 

الاصطخري - الحسن بن أحمد بن 
يزيد الاصطخري 

الأصم - عبد الرحمن بن كيسان 
الأصم 


الأصمعي ح عبد الملك بن قريب بن 


عبد الملك الأصمعى 

الأعرج - عبد الرحمن بن:هرمر الماني 
الأعمش ح سليمان بن مهران الأسدي 
الكاهلى 

١9»)1١١8/١( 

أبو أمامة الباهلي - صدي بن عجلان 


ابن وهب الباهلي 

امرئ القيس بن حجر بن الحارث 

١١١ :)59/5١ الكندي‎ 

أنس بن مالك بن النضر الأنصاري 

ل ا الك ارضة 

مك" ككق مزق 45*98 كنم 

فدف الم كالم #/ام الل 

ضف 

الأوزاعي > عبد الرحمن بن عمرو بن 

محمد 

أيوب بن كيسان السختياني ه ١‏ 
سابات 

البخاري - محمد بن إسماعيل بن 

إبراهيم البخاري 

البراديد عازه نو اشازت الانصاري 

55/7 )578/1١ 

أبو بردة بن أبي موسى الأشعري 

)8:5/١١ 

جتزوغ تحت رواش ا 

لاهكعء 4 /ه؛ 

بريدةبن| الحص بين فنيس الله 


الأسلمي (508/5) 


-, اب 


العلم؛ رقم الجرء والصفحة 


العلم. رقم الجرء والصفحة 


بريرة ( مولاة عائشة أمالمؤمنين) 
ا 
شريو غيات ارين 613/6 

أبو بكر الأشعري - محمد بن الطيب 
ابن محمد الباقلاني 

أبو بكر الباقلاني - محمد بن الطيب 
ابن محمد الباقلاني 

أبو بكربن داود - محمد بن داود بن 
علي الظاهري 

أبو بكر الدقاق - محمد بن محمد 
ابن جعفر الدقاق البغدادي 

أبو بكر الرازي - أحمد بن علي 
الرازي الحنفي ( الجصاص ) 

أبو بكربن شيبة > عبد الله بن محمد 
ابن أبي شبية إبراهيم العبسي 

أبو بكر الصديق > عبد الله بن (أبي 
قحافة) عثمان بن عامر التيمي 
القرشي 

أبو بكر الصيرفي - محمد بن عبد الله 
الصيرفي 

أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
ابن هشام المخزومي ( 1557/17 ) 


أبو بكر الفارسى 2595/5 4٠0/8‏ 
بلال بن رباح (مولى أبي بكر 
الصديق) (5804/5) 59" هلاق 
1/1 
داود بن كيسان 

وكات 

عت لاعت 
ثمامة بن الأشرس )١١١//٠0(‏ 
0" 5 
ثوبان بن بجدد ( مولى النبي عَلْله 
):05:/١١‏ 
أبو ثور > إبراهيم بن خالد بن أبي 
اليمان الكلبى 
الثوري > سفيان بن سعيد بن مسروق 
الثوري 

جاخ + 
الحارث الجعفى 


وم 


العلم. رقم الجزرء والصفحة 
البصري 2)77١ /9١‏ 849 
جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام 
الأنصاري 71١/5١‏ )ل 1ك زرك 
عدم ميم #/سعم وام 

جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي 
الكوفى ( 458/5 ) 

لجاحظ - عمرو بن بحر بن محبوب 
الجبائى > عبد السلام بن محمد بن 
عبد الوهاب الجبائى 

الجبائي 

جبريل ( غلك ) ١/07114م١‏ 
(؟/57١)‏ 

السوائي الكوفي 

ابن جريج > عبد الملك بن عبد العزيز 
ابن جريج 

)8::/١( 


العلم, رقم الجرء والصفحة 
١؟١/75,؟)‏ 
أبو جعفر بن محمد - محمد بن علي 
ابن الحسين بن علي بن أبي طالب 
الباقر 
جد جعفربن محمد - علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب زين 
العابدين 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين 
الصادق (؟2)0.07/5 04ه 
جعل - الحسين بن علي المعروف 
بجعل البصري 
جلاس بن سويد بن الصامت 
الأنصاري 78/7/55 ) 

داح 
أبو حاتم - محمد بن إدريس بن المنذر 
الحنظلي الرازي 
أبو حاتم بن حبان - محمد بن حبان 
ابن أحمد بن حبان التميمي البستي 
عاك بن عي اللمامق سيك الظاتن 
6 
الحارث الأعور > الحارث بن عبد الله 
بن كعب الهمداني 


19م 


الهمداني (5/؟5): 4417 

اناك دمصي ا دوهية لذبن 
محمد الضبي النيسابوري 

الحاكم (الشهيد)- محمدبن 
أحمد بن عبد الله بن الحاكم المروزي 
بشر بن عامر المروروذي 

الحباب بن المنذر 4 / 1م 

حبيب بن أبي ثابت قيس بن دينار 
لأندي 21771 

حبيبة بنت خارجة (ه/7؟١)‏ 

الحجاج بن رشدين بن سعد المصري 
(؟١/١١ه)‏ 

ا لحجاج بن يوسف بن أبي عقيا 
لشقفى *”*5/١‏ (17/8؟) 
العبسي (7077/5): .»م 

١/١‏ :1ع 5/ثنء 

ابن جعفر بن تجيح السعدي 


(أبوسعيد)(5/١5١):‏ /الااء 


ومو مقف اموؤة 67م 
أبو الحسن الأشعري - علي بن 
إسماعيل بن إسحاق الأشعري 

الحسسن بن الحسين بن علي بن يزيد 
(أبوعليبنأبي هريرة) 
13 بسسحمو و لحشقامت لادان 
ع«/علاى, ثلاى عم غ/0 

أبو الحسن الطبري > علي بن حمزة 
الطبري 

اوتا شتصتعي ل اه 
على م 

أبو الحسن الكرخي > عبد الله بن 
الحسن بن دلال الكرخي 

أبو الحسن الماوردي - علي بن محمد 
ابن حبيب الماوردي 

اسن ب مسحعدين علي ين أبي 
اك الماسي و الم 00 
الحسن بن مكرم البغدادي البزار 


”؟)101١/(‎ 


ل 


اللحسن بن هانئ (أبو نواس) 
):8/١(‏ 

الحسن بن يسار البصري 258/١‏ 
(رلدعدى ؟/كلاك ولاس 
ا ل ين مض يض 
أبو الحسين - مسلم بن الحجاج 
القشيري النيسابوري 

أبو الحسين البصري > محمد بن علي 
ابن الطيب البصري 

الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم 
(الحليمي) (0)1.0.0/7 ١95/4‏ 
أبو الحسين الخنياط > عبد الرحيم بن 
محمد بن عثمان الخياط 

الحسين بن صالح بن خيران (أبو 
على) )1١١7/١(‏ 5/ ادا لالااء 
نين 


الحسين بن علي المعروف بجعل 
التصيرق وانؤهية للدم ونا اهم 
ل" ا تم لام اك 
ماوع #/ عن 4لا :4/؟؟١‏ 
الحسين بن علي بن الحسين ( المغربي ) 
٠١/5‏ 


العلم, رقم الجزء والصفحة 
ا ا ير ا لض 
الحسين بن علي بن محمد الصيمري 


لي ال ا تي" 


رك 

أبو الحسين بن فارس - أحمد بن 
فارس بن زكريا الرازي 

الحسين بن قاسم الطبري ( أبو علي ) 


(1/لا كد #/ا اوداق 
كوم 
الحسين بن واقد المروزي ( ٠.07/5‏ ) 


حضين بن المنذر بن الحارث الرقاشي 
(أبو ساسان) (؟5/؟197) 

حفص بن عمر بن ميمون العدني 
(فرخ) (؟/5015) 

الحكم بن أبان العدني ( 0117/57 ) 
حكيم بن حزام بن خويلد الأسدي 
(؟/81:) 

حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي 
البستي ( أبو سليمان) (١/58)»؛‏ 
له لاكء ؟ا/لاكك علبلا 


هم١”/4‎ 


#4 


العلم؛ رقم الجزء والصفحة 


حمزة بن عبد المطلب بن هاشم 


(؟/7/9ا2:) 

حمل بن مالك بن النابغة الهذلي 
ا 1 لض 

حميد بن أبي حميد الطويل الخزاعي 
١؟١/5:؟)‏ 

حميد الطويل - حميد بن أبي حميد 
الطويل المنزاعي 


حنظلة بن أبي عامر عمرو بن صيفي 
لأنصاري ( غسيا الملائكة ) 
9/5١‏ 
أبو حنيفة ح النعمان بن ثابت بن 
زوطي 

اخ- 
خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري 
(؟١/4):4:9554.هوغ‏ 
أبو خازم - عبد الحميد بن عبد العزيز 
الحنفي 
خالد بن الوليد بن المغيرة اخحزومي 
ل ا ل الل 
الختعمية ؛ /8/ه2 /١‏ 


العلم؛ رقم الجزء والصفحة 
478/١١‏ 5/ه٠٠‏ 
الخصاف > أحمد بن عمر 
الخطابي - حمد بن محمد بن إبراهيم 
الخطابي البستي ( أبو سليمان) 
ابن خطل > عبد الله بن خطل 
خلاد الجعفي - خلأد بن يزيد الجعفي 
الكوفي ٠‏ 
خلاد بن يزيد الجعفي الكوفي 
5/١‏ ) 
الخليل بن أحمد الأزدي الفراهيدي 
(١1١85/1م)‏ 
خولة بنت ثعلبة )81١/5(‏ 
ازوتاطين د فرقد يفيه الله الحرين 
المصري 

5-0-8 
داود عَلَِلهْ 
1 اسن 
ابن داود - محمد بن داود بن علي 
الظاهري 


؟/؟اى ككل 


أبو داود > المحبر بن قحذم بن سليمان 


30 


العلم. رقم الجزء والصفحة 


العلم, رقم الجزء والصفحة 


):ها//١١‎ 


داود بن علي بن خلف الأصبهاني 
الظاهري (١/0)540.هثء‏ 
ب الع ليش اند 
91" 

داود بن المحبربن قحذمالطائي 
١؟/١١ه)‏ 

داود بن أبي هند دينار بن عذافر 
الخراساني ( 5414/5 ) 

أبو داود بن يزيد > يزيد بن عبد 
الرحمن الأسود الأودي الزعافري 

داود بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي 
الزعافري )51١/57(‏ 

الدبّوسي > عبد الله بن عمربن عيسى 
الدبوسي 

الدجال *//ا/ 

دحية بن خليفة بن فروة الكلبي 
١؟/71؟)‏ 

أبو الدرداء 4 / ١9‏ 


2 


ذكوان السمان الزيات المدني (أبو 
صالح) )3١6/5(‏ 915 لاا 
اكت ١‏ 

ات 
الرازي الجصاص - أبو بكر أحمد بن 
علي 
راشد بن كيسان العبسي الكوفي ( أبو 
فزارة) )51١/5(‏ 
أبو رافع > أسلم القبطي ( مولى رسول 
لله عله ) 
رافع بن خديج بن رافع الأنصاري 
لدعي ؟ الات مكحت قوم 
أبو رافع القبطي ( مولى رسول له 
يله ) )1١ 1/١‏ 
ابن الراوندي - أحمد بن يحيى بن 
إسحاق الريوندي 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ 
ددن 
أبو رجاء العطاردي - عمران بن 
ملحان التميمي البصري 
رفاعة بن يثربي التميمي ( أبو رمثة) 
١؟١/5:١)‏ 


1م 


رفيع بن مهران الرياحي البصري ( أبو 
العالية) (2)51414/5 549421479 


أبو رمثة > رفاعة بن يثربي التيمي 
لزه 
زاذان أبو عبد الله الكندي 457/4١‏ ) 


ابن الزبيعرى - عبد الله بن الزبعرى بن 


الأسدي 


أبو الزبير - محمد بن مسلم الأسدي 
الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي 
ل ا ل 
فل امم 

زرادشت ؟5/ه54 ١17‏ 

أبو زرعة > عبيد الله بن عبد الكريم 
ابن يزيد الرازي 

زفر بن الهذيل (54 /457 ) 

أبو زكريا - يحيى بن معين بن زياد 
ا مري 

أبو زكريا بن إبراهيم > إبراهيم بن عبد 


لله بن مطيع 


العلم, رقم الجزء والصفحة 
جد زكريا بن إبراهيم - عبد الله بن 
0 
الله بن مطيع 7/8 ) 

زكريا بن يحيي بن عبد الرحمن 
الضبي البصري (الساجي) 
):054/١١‏ 

أبو الزناد > عبد الله بن ذكوان القرشي 
المدني 

الزهري - محمد بن مسلم بن عبد الله 
الزهري 

زهير بن أبي سلمى ربيعة المزني 
)١ 7١/9١‏ 

زهير بن معاوية بن حديج الجعفي 
١١/؟:؟)‏ 

زياد بن لبيد البياضي الخزرجي 
لاه 

زياد بن معاوية الذبياني (النابغة) 
١7/1,؛:)‏ 

زيد بن أرقمبن زيد بن قيس 
الأنصاري (؟///ا؛ )» 15/3 
ه/ ١‏ 


-/41 م 


العلم, رقم الجزء والصفحة 
زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري 
عضيف دسي ا 
لال لاك 445 ه/؟م 
زيد بن حارثة بن شراحيل (أبو 
أسامة) (5/5١؟)6 ٠.07‏ 


أبو زيد الدبّوسي > عبد الله بن عمر 
ابن عيسى الدبوسي 
زيد بن سعنة (9/15١؟١)‏ 
زيدابن سهل بن الأننوه الأتصارئ 
(أبو طلحة)(١؟5/9١1).‏ 351/8 
0.١‏ 
أبو زيد المخزومي )5١1١/5(‏ 

سم لسن مم 
السائب بن يزيد بن سعد بن ثمامة 
الكناني 57/ 214/4017 4917 
الساجي > زكريا بن يحيى بن عبد 
الرحمن الضبي البصري 
ابو ساسان- شين بن الممذرين 
الحارث الرقاشي 
أبو سالم - عبد الله بن عمربن 
الخطاب 
سالم بن أبي أمية التيمي المدني ( أبو 


العلم. رقم الجزء والصفحة 
النضر) ١؟15/5١14)‏ 

سالم بن عبد الله بن عمر بن الخنطاب 
لهو دووى كنم عرق 
هه 

سالم أبو النضر - سأالم بن أبي أمية 
التيمي المدني 

السري بن إسماعيل الهمداني الكوفي 
١؟/١٠ه)‏ 

ابن سريج - أحمد بن عمر بن سريج 
لعنادن ا 
سعد بن إياس الشيباني الكوفي ( أبو 
عمرو)(؟/١0)49 ٠١/8‏ 

سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة 
الأنصاري 7/8١‏ 1799): 5.5 

سعد بن مالك بن سنان الخزرجي ( أبو 
سعيد الخدري)(١/١١٠5) 2١98‏ 
لا مالك « رايم 

سعد بن معاذ 4 /7/ 

سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب 
الزهري (159514/595) 64507 450غ: 
لكضض 

أبو سعيد الاصطخري - الحسن بن 


8448م - 


العلم, رقم الجزء والصفحة 


أحمد بن يزيد الاصطخري 


بن سنان الخزرجي 
الجمحى )١١/7(‏ 


سعيد بن أبي عروبة مهران العدوي 
اط 0 رك 

سعيد بن المسيب بن حزن اخخزومي 
ال ا ا اله 
1 ل 2490 154ل ادف 
جرس مارم 

سعيد بن أبي هلال الليثي 
١؟/5::)‏ 

أبو سفيان - صخر بن حرب بن أمية 
بن عبد سمس 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 
ل ل 
لا .م ه.هى 57/8" 
سفيان بن عيينة بن أبي عمران 
الهلالي (791/9) 0405.1 
قاس لالس صلا" ع" 415 
.هم 


العلم. رقم الجزء والصفحة 
سلمان الفارسي (2)1599/7 705 
فض 

أم سلمة > هند بنت أمية بن المغيرة 
امخزومية 

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري (5/ه9/9:)1:9١1لء‏ 
ا 55 ١٠١4/1‏ 
سلمة بن امحبق الهذلي )781١/5(‏ 
سليمان ام : / الى 3.0/٠‏ 2365 
ىا 

سليمان بن الأشعث بن إسحاق 
السجستاني ( أبو داود) ( 508/5 )؛ 
ال 

أبو سليمان الخطابي - حمد بن 
محمد بن إبراهيم النطابي البستي 
سليمان بن طرخان (التميمي) 
7/4 111) 

سليمان بن عبد الملك بن مروان بن 
الحكم الأموي (7/١1؟7)‏ 

سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي 


تت و ا )ا لال 
للش ا رش ال ان 


44م 


الأشدق (57/19؟7) 

سليمان بن يسار المدني 458/57١‏ ) 

) 184/57١ الخزرجي‎ 

هم 

سهيل بن عمرو بن عبد شمس 

) 48١/5 ( العامري‎ 

سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامر 

الجعفي ( 195/5 ) 

سيبويه - عمرو بن عثمان قنبر 

ابن سيرين - محمد بن سيرين 
عدشلك- 

الشاضعى - محما بن إدريس 


الشافعى 
اذى رمن 2ك عجة ال من درس ابو 
الثلجى البغدادي 


شرحبيل بن آدة الصنعاني (أبو 
الأشعث ) (١؟1.0*/9)‏ 


العلم. رقم الجزء والصفحة 
ما يض انض يض 
النخعى :)7١7/١(‏ ١١ه‏ 
شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي 
الأزدي ١؟5/١١11)‏ 2.4517 4.ثم 
6٠. ©‏ 
الحميري 
عمرو بن العاص 10٠0/5١‏ ) 
شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي ( أبو 
واقل)(49452)1957/5.*.هء 
6٠‏ 
الشماخ ( الشاعر) - معقل بن ضرار 
الذبيانى 
شهاب بن خراش بن حوشب الشيباني 
(؟١/١١ه)‏ 
الشيرازي - إبراهيم بن علي بن 
يوسف أبو إسحاق 

عاض - 
أبو صالح > ذكوان السمان الزيات 


لوو م#- 


العلم, رقم الجرء والصفحة 
المدني 
صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس 
١؟/81:)‏ 
صدقة بن موسى الدقيقي السلمي 
(١/08ه)‏ 1 1 
صدي بن عجلان بن وهب الباهلي 
(أبو أمامة) (5)197/5١ه‏ 
الصديق - عبد الله بن ( أبي قحافة) 
عثمان بن عامر التيمي ( أبو بكر) 
الصيرفي - محمد بن عبد الله 
الصيرفي 
الصيرمي > الحسين بن علي بن محمد 
الميرمي 

20-08 
الضحاك بن سفيان بن عوف الكلابي 
62 اللطشرة الكن 
الضحًاك بن مخلد بن الضحاك 
الشيباني البصري ( أبو عاصم) 
(؟١/١")‏ 
الضحاك بن مزاحم الهلالي الخراساني 
(؟/5١ه)‏ 
ضمام بن ثعلبة السعدي (5857/15) 


العلم, رقم الجزء والصفحة 
نطاب 

طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري 
ابو الطينت) ١‏ هنع ]لاه 
لي ا ا ل 2 
ل لي الس كت 
طاوس بن كيسان الفارسي اليمني 
رعق ب ١‏ 
طعمة بن أبيرق بن عمرو الأنصاري 
/وع0) 
أبو الطفيل - عامر بن واثلة بن عبد 
الله الليثى 
أبو طلحة الأنصاري > زيد بن سهل 
بن الأسود الأنصاري 
لتحة ين عجية اللرزن عفسان الععمئ 
عوجي طعاامم 
طلق بن علي بن المنذر الحنفي اليمامي 
وع/طمادى ١":‏ 
أبو الطيب الطبري > طاهر بن عبد الله 
ابن طاهر الطبري 

داعت 
عائشة بنت أبي بكر الصديق (أم 


المؤمنين) 0355/١‏ (9/5"). .هع 


وو 6م 


العلم. رقم الجزء والصفحة 
د راد لواي لس 0د" 
كيم ميف 5/9 .4 وق 
708 5ل لل ع/:١‏ 
أخو عاد (عاقر الناقة) ١١/5‏ 

أبو عاصم > الضحاك بن مخلد بن 
الضحاك الشيباني 

أبو العالية > رفيع بن مهران الرياحي 
البصري 

أبو عامر الراهب > أبو عامر بن صيفي 
بن مالك بن أمية الأوسي 

عامر بن شراحيل الشعبي الحميري 
ل ا ال ا 7 
4غ 4445 ١ه‏ 

أبو عامر بن صيفي بن مالك بن أمية 
الأوسي (789/7) 

عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري 
(أبو عبيدة) (378./9)ى مم 
عامر بن واثلة بن عبد الله الليثي 
الكناني ( أبو الطفيل) (87/5: )2: 
1205 
عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري 
85/9 م) 


العلم رقم الجزء والصفحة 


ابن عباس > عبد الله بن عباس بن عبد 


١/ثلاء‏ ؟ لواو همه 


اراد عد خدعية لون سمعوه ن 
غافل الهذلى 
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عبدان > عبد الله بن جيلة الأزدي 
عبد الجبار ين أحمد بن عبد الجبار 
الهمذاني(١/075١)55520ء‏ 
؟ لل مهل #«/كق إلى 
اع ف ا 3 لكا 
عبد الجبار الهمذاني > عبد الجبار بن 
أحمد بن عبد الجبار الهمذاني 

عبد الحميد بن عبد العزيز الحنفي 
(أبو خازم) (/750) 


لآ وع- 


العلم, رقم الجزء والصفحة 


العلم: رقم الجزء والصفحة 


١؟/‏ ام مام 

عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق 
التيمي القرشي (95/5؟) 

عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب 
القرشي العدوي 177/5١‏ ) 

عبد الرحمن بن سهل الأنصاري 
(5/*:) 

عبد الرحمن بن صخر الدوسي ( أبو 
هريرة)(١/985)‏ 5//اهث 
ال هلسن لاا“ وان كه 


ككل تالالا اال تل 


عم" هل" تاكلن لمرلا ”2 


ا" 5ك "ع ملع ادم 
هعم كانه نام #/غ؟ن هل 
ع« ع” ل هلك اك 1و١‏ 
عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد 
الأوزاعي (548/5): 1917 
:م 

عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث 
الزهري (5//اه7) 14 ل 
ل ا لاسرال 


عنييد ال تمن بن الفاسع ين قالل 
العتقي (10/5”*) 

عبد الرحمن بن كيسان الأصم ( أبو 
0 ا ات 

عبد الرحمن بن ملجمالمرادي 
الحميري (2)78/8 784 

عبد الرحمن بن مل بن عمرو بن 
عدي النهدي 197/5١(‏ )4917 
عبد الرحمن بن مهدي بن حسان 
العنبري ( 105/57 ) 

أبو عبد الرحمن النسائي > أحمد بن 
شعيب بن علي بن سنان النسائي 
عبد الرحمن بن هرمزلمدني 
(الأعرج) (507/5): 6.ه 

عبد الرحمن بن يعقوب الجهني 
المدني (5/١؟)‏ 

عبد الرحيم بن محمد بن عثما 
الخياط ( 7917/75 ) 

عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب 
الجبائي (أبوهاشم)(١/99)),‏ 
ا ال ل ل 
48 #/هركن 


كع "هق 


وى م 


الال 4لا ه/م5 5غ 

عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد 
بن ذكوان التميمى العنبري 
مم 

عبد العزيزبن محمد بن عبيد 
الدراوردي )7*51-714٠./57١‏ 

البغدادي (أبو منصور) 489/15١‏ )»2 
ا 

أبو عبد الله > بريدة بن الحصيب بن 
عيك الله “الاسلمق 

عبد الدجواات يواتف اخورعن 
(ابن سلول) 707/7 ) 8 مم 
المعروف بالكعبي (أبو القاسم) 
:ا للاة؟ 

عبد الله بن أبي أوفى علقمة بن خالد 
الأسلمن 2488/51 

عفينة الله بو نرية ةدو ميسن 


الأسلمي (508/5) 


قباد السين تسر ين أشي سير الكارقي 
):85/5١‏ 

أبو عبد الله البصري > الحسين بن علي 
المعروف بجعل البصري 

عبد الله بن تعلبة بن أبي صعير 
العذري 187/5١‏ ) 

أبو غنيك آلله الحاففل > محمد بن عنبد 
لله بن محمد الضبي النيسابوري 

عبد الله بن حذافة بن قيس السهمي 
071/١‏ ؟) 

عبد الله بن الحكم > عبد الله بن عيد 
الحكم بن أعين المصري 

عبذ الله بن خطل )١52/89‏ 

عبد الله بن ذكوان القرشي المدني 
(أبو الزناد) (07/5.ه).ء ه.٠ه‏ 

عبد الله بن الزبعرى بن قيس السهمي 
0511لا 

عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي 
امامو و اا 
م" 

عبد الله بن زياد بن سليمان بن 
سمعان النخزومي (2)70/1 7” 


-4.68- 


العلم؛ رقم الجزء والصفحة 


عبد الله بن زيد الصحابى 4١/5‏ 


عبن الله ين سحلام بن المتتارث 
٠.59/١‏ 

عي الكو شورفة بن مكسا ند التلان 
(؟/::؟) 

غيل لهب عبان دن عي الظطلت 
مع موعن كبر اماه 
ل ال دي ا برضي 
بكنور وباي لان نم مك 
رن لاباى ورسن ععسى اران 
الال كارك ملل كك للق 
لمق ملم #ام كام 9/را 
ول عل ههكن ودلاكأ كارن 
اا ا و ا 
حي الل اش يشش يضضة 
ا لك 1ع" اه" 15/1ء 
عن مويه الماح وما عياف 
اعايل 

عتبنة اللديق عد :المكم بن اعين 
المصري ( 8557/5 ) 

عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل 
الدارمي (109-108/5) 


العلم, رقم الجزء والصفحة 
عبد الله بن عبد الرحمن بن مليحة 
النيسابوري ( 5١5/57‏ ) 

عيند الله يخ عشداة ين اعنيلة الأزدي 
(عبدان) (؟957/5) 

عبد الله بن (أبي قحافة) عثمان بن 
عامر التيمي ( أبو بكر الصديق) 
ا ل لل الس د 
سبال علاللء هعلاك لكت فكنث 
محف هلاف كلاف لالاقء قلاغء 
لاثم ريف قايفى #/ هات هث3 
داك لاا وك 5د 25١1‏ 
للست ولس ككل وكت كاوث 
ا ال ا ين 0 
49 كلك ولحي هلاء ادك 
س1 د نا 

عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم 
العدوي )51١/57(‏ 

عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي 
ذ/للدى عدف الكرل 
حل لالاى موث وكلث تال 
مكس فك 5ق كلق نتف 


انم "لثم أدص ١م26‏ ع/باى, 


دهوع- 


العلم, رقم الجزء والصفحة 


ا ا ال 1 7 


/ 

عبد الله بن عون بن أرطبان المزني 
(؟لكندي ره/ادا) 

عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري 
(أبوموسى)(550)10/1/5لء 
1 

عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي 
مض ل ا مي 
عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم العبسي ( أبو بكر بن أبي 
شيبة) (؟0500/1) 

عبد الله بن امختار البصري )71١ 14/57١‏ 
عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي 
الى الللاء كرلى (لالاكى 
فى ولس حر هك كلاق 
انم ميف قيف (أإام #/رت, 
هللء عت لكت فت هت 4 مل 
بر مد ارس ارون لخي" 
لا 1ك 15" :5/ات, هك 


كععه مام بم 


عبد الله بن مطيع 4/7 ؟ 


عبد الله بن ميمون بن داود القداح 
١؟/؟١اه)‏ 

عبد الله بن أبي نمجيح يسار الشقفي 
١؟/19١)‏ 

عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي 
١/5:؟)‏ 

عبد المطلب د بن هاشم ١717/٠‏ 

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 
(ابن جريج) (93.09/5) 2٠٠١‏ 
محم *#/ 0" 

عبد الملك بن عبد الله الجويني (إمام 
الحرمين ) 5 /6148 5117:7817 

عبد الملك بن قريب بن عبد الملك 
الأصمعي (89/5) 

عبدالملك بن مروان بن الحكم 
)::95/١١‏ 

عة الوارك ين اشعية بن كران 
التميمي العنبري ( 177١/5‏ ) 

> القاسم بن سلام الهروي 
متحتنة الدج من المستين ين لال 
الكرخي (أبو الحسن) (١55/1١)؛‏ 


كمال اك وبال لراك ”ا أرقك 


أبو عبيد 


اك 


العلم, رقم الجزء والصفحة 


؟1 5 ةا هن بلالو ا امل 
دك مدلل #ك"ل باك ال 
لىع #«/عملن 


كل 9ه" 


كا كاه اله 
عتبيبة الاش اللسين العسبيري 
)١١/5(‏ 

عبسيد الله ين أبي راقع المذني 
(؟/5١:)‏ 
ععبعيية لله من رس السسميري 
(؟١/؟١ده؟ؤده)‏ 

عبيد الله بن سعيد بن مسلم الجعفي 
(أبو مسلمء قائدالأعمش) 
"5/١١‏ 

عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد 
الرازي ( أبو زرعة) 107/57١‏ ) 
مسعود الهذلي 155/57١‏ ) 

عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم 
ابن عمر بن الخطاب (501/5)) 
0 


عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي 


(أبوزيد)(١/) 61٠١:‏ 5*ه. 


او 


العلم رقم الجزء والصفحة 


ح/ات. لخت دكا 99الم برهت 


اك الاك وديئ لأاكفل "ا/أمكن 


4ك 5ك ”7ق .٠ف‏ آأاك وأك5ل 
اث هك قل 55م لال 
اك ماك دك كارك هلان 
لاك الات “اولان مفثلء ادق 
ككء 9/1 لاف كدرل لادككء 
لماك مكل كلك "دكن تككل 
الاك للاكء اكع ام هال 
5ع 5# 5”ء 5ه5”/ 5لاكء اال 
اك 55ل للك اللا الال 
الى ”,2 ه55”, ؤ5افى 5:هم 


هلام ه لاك رك كم 9ك 
ااا لاا 

أبو عبيدة بن الجراح >- عامر بن عبد 
الله بن الجراح الفهري 

عبيدة السلماني > عبيدة بن عمرو 
السلماني المرادي 

عبيدة بن عمرو السلماني المرادي 
الكوفي(5/١01.ه)‏ 2588/9 
حضة د لض 


2 


العلم؛ رقم الجزء والصفحة 
(؟/070) 
عتبة بن أبي حكيم الهمداني 
الشعبانى ( 5 /”*4: ) 

من د اطلحة رو عل لله نعي رين 
١؟١/80:)‏ 
ععنان يناب العياص الفقفي 
اا -اا؟) 1 


عثمان بن عفان بن أبي العاص الأموي 
ل لمن لف نشل 
ل ل ل ل ل فت 
يا ير ا رت 
١ع«‏ مدل هماس ١٠.8‏ 

عثمان بن عمر بن فارس بن لقيط 
العبدي (5/١؟)‏ 

أبو عثمان النهدي - عبد الرحمن بن 
مل بن عمرو النهدي 

عروة بن الزبير بن العوام الأسدي 
ال ل ل م 0 
عطاء بن أبي رباح أسلم القرشي 
)1:58/1١١‏ 58ف 2.415 ردق 
لض 


عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو 


العلم, رقم الجزء والصفحة 
الجهني (507/5) 

عكرمة البربري المدني (710/5)»؛ 
مزه 

عكرمة بن أبي جهل عمرو بن هشام 
النمخزومي 185-48١5‏ ) 

أبو العلاء بن عبد الرحمن > عبد 
الرحمن بن يعقوب الجهني المدني 
العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب 
المدني ( 5 /١؟)‏ 

علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي 
9/9١‏ ؟وك لزنه لاريم 
ه.ه 

علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري 
(أبوالحسن)١(١/80):‏ 7ه 
ىك ”75نوكى #ا[أكه أذوك 
.غ6 

أبو علي الجبائي - محمد بن عبد 
الوهاب بن سلام الجبائي 

أبو علي بن الحسين - الدسين بن علي 
بن أبي طالب 

علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
(زين العابدين) (0/5..ه-١.ه)»‏ 


مه غ84- 


؟ ءاه .اه 5.له 


علي بن حمزة الطبري ( أبو الحسن ) 
1/١‏ 


على ين أب طالي ين عنيد الطلي 
القرشي 13١ )958/١(‏ 
أ ا لل خا لهال 
لي بي 0 ا 5 
رش را ل 0000 
قلاع اللاو كيه عانم 
مر ات محقم اروم جوع 
الو مالع امع امورو ا 
بجعم باجم جمس رومس واي 
ا ا ا 0 
لالحمق لحف كنك و/لث الل 
ني 4 ا ا 0 اا 
أبو علي الطبري > الحسين بن قاسم 
الطبري 

علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح 
السعدي (ابن المديني» أبو الحسن ) 
ل 0 3 


العلم رقم الجزء والصفحة 
علي بن عيسى الرماني النحوي 
)١ 3١/١‏ 

على بن محمد بن حبيب الماوردي 
(أبوالحسن)(١/01):‏ 57 
؟ إلاه سوك #/ ايك وعل 
ها :]غ4 هه" وى ه/غ0- 
علي بن المديني > علي بن عبد الله بن 
جعفر السعدي 

أبو علي بن أبي هريرة > الحسن بن 
اينيك 

علي بن يزيد بن أبي هلال الألهاني 
١؟/4١ه)‏ 


عمار بن ياسربن عامر العنسي 
لاش ين رضت وضض 
الخطاب 

الخزاعى ( 7810/37 ) 

عمران بن ملحان التميمى البصري 
( أبو رجاء العطاردي) ( 137/5 ) 


.وغ 


عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي 
العدوي ١١1/١41١15649/94)1ء‏ 


مكل لامك كأدل هآاكتلن لال 
ا ا ال االطشة ار 
حك إلالى كارن كرك كقلرث 
"9١‏ لاوأ“ 2:١8‏ 2.557 للملكق 
لا لضع 4956 .م #/ركقفق 
ككااء لكك مدلاكتء ردكت ”ا 
مال كرس وكل .كل لاولى 


ذه مره 6/مه 35٠‏ 45 244 
هك 5ف لاه 414 1417479 
8 هلا اللي آالاء هلا 
ان سناو واو نلا 

عمر بن عبد العزيز بن مروان بن 
الحكمالأموي(0/5.ا7). 175 
ممعم 

عمر ين التضينة / ١37‏ 

عمرو بن أمية بن خويلد الضمري 
١؟١/71؟)‏ 

عمرو بن بحر بن محبوب ( الجاحظ 
)٠6/١١‏ 


عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري 


العلم. رقم المجزء والصفحة 
١؟/؟00)‏ 

عمروبن حزم بن زيد بن لوذان 
الأنضيا رع 61م 

عمرووبن دينار المكي الأثرم 
ا اك .'5كء لاتق 
هج ٠ه‏ 

محمد بن عبد الله بن عمروبن 
العاص 

جد عمروبن شعيب - محمد بن 
عمروبن شعيب بن محمد بن عبد 
أبو عمرو الشيباني - سعد بن إياس 
الشيباني الكوفي 

عمرو بن العاص بن وائل السهمي 
ل ان ف ذه 
(أبوإسحاق) (197/5) 

دي 


عمرو بن عبسة بن عامر بن خالد 


-غ١.-‎ 


السلمي (17//5/ا؛ ) 

عمرو بن عبيد بن باب التميمي 
البصري ١١94/5؟١)2‏ 5959 288/5 
)١١7/5(‏ 

عمرو بن عثمان بن قنبر ( سيبويه) 
(1/ككي كت لت الا بالا 
2 

أبو عمرو بن العلاء بن عمار التميمي 
المازني 5 /88) 

عمرو بن مرئد الرحبي الدمشقي (أبو 
أسماء ) 

عمرو بن معد يكرب الزبيدي 
)٠6١/1١1١‏ 

عمرو بن ميمون الأودي المذحجي 
(؟/1١5)495و4‏ 

أبو عوانة > يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم النيسابوري 

عوف بن مالك الأشجعي )١9/1(‏ 
ابن عرق تغب الله بنغون نت أرطبان 
لمزني | 

عيسى بن أبان البصري »)747/1١(‏ 
ليد لمر مود لي ل 


العلم؛ رقم الجزء والصفحة 


ام 


/ا1” 2 ”.2 24205 


ل 
أبو عيسى الترمذي - محمد بن 
عيسى بن سورة الترمذي 

عيسى بن مرم عكلة 21١1/١‏ 2589 
ه:2, 


23/45 0 


"لم 

عيسى بن يونس بن أب إمحاق. عمرو 
ابن عبد الله السبيعي 77/5 ) 

ابن عيينة - سفيان بن عيينة بن أبي 
عمران الهلالي 


0 
م١‏ 
غسيل الملائكة - حنظلة بن أبي عامر 
عمرؤ بن ضيفي الأنصاري 
غيلان بن سلمة الثقفي 414/١١‏ )» 
24 

55 
ابن فارس - أحمد بن فارس بن زكريا 
الرازي 
فاطمة بنت حبيش 75/4 


-ةغ١1١-‎ 


العلم, رقم الجزء والصفحة 


العلم, رقم الجزء والصفحة 


فاطمة بنت قيس بن خالد الفهرية 
ال اد الي ارد 
كس 

كاطاجسة ساق اتن مو عي له 


درسو لله َه ) (11/5)»: 


وففض 
الفا 2 يعديىن ين زياة الشراء ( بق 
زكريا) 


فرعون 3188/59 ١١95/0‏ 
فرقد بن يعقوب السبخي (509/57) 
أبو فزارة ‏ راشد بن كيسان العبسي 

الكوفي 
الفضل بن عباس بن عبد المطلب 
):7/١‏ 
فيروز الديلمي (١//ا/ا؟‏ ) 

داق- 
القاساني - محمد بن إسحاق 
القاسانى 
ابوالقاسم البلخي- عبد الله بن 
أحمد بن محمود البلخي ( الكعبي ) 
القاسم بن سلأم الهروي ( أبو عبيد) 
705١/١‏ 


)50١14/5( الدمشقى‎ 


بن كج الدينوري 


القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق 
١‏ اه #*/و” 1٠0‏ 
ابن القاص > أحمد بن أحمد الطبري 
قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي 
ال الت اش اران 
دم م.م ١8/9‏ 
القتيبي - محمد بن عبد الله بن 
مسلم بن قتيبة الدينوري 

قرة بن عبد الرحمن بن حوئيل بن 
ناشرة المعافري 5١5/7‏ ) 

قيس بن أبي حازم حصين بن عوف 
البجلي (190/57): 507 

قيس بن طلق بن علي بن المنذر 
الحنفي اليمامي )١77/5(‏ 

77١/7 قيصر‎ 


-45- 


العلم, رقم الجزء والصفحة 


كت 
الكرخي > عبد الله بن الحسن بن دلال 
الكرخي 
كسرى ١17١/7‏ 


كشناشب نلك 0 

كعب الحبر - كعب بن ماتع بن ذي 
هجن ال حميري 

كعب بن ماتع بن ذي هجن الحميري 
ا 

الكعبى > عبد الله بن أحمد بن 
تمر لظي 

اميك بن ا بن لخديس الآشدئ 
):4١/1١١‏ 

كهمس بن الحسن التميمي البصري 
١؟/8:54)‏ 

ابن كيسان - محمد بن أحمد بن 
كيسان 


500 
لبيد بن ربيعة بن مالك العامري 
(١/١051)ك“7‏ 
لوط كاه ١٠١١ 151١/١‏ 
لوقا ١47/5‏ 


الليث بن سعد بن عبد الرحمن 
الفهمي (191/5 )505 

-م8- 
ناروت 7 / اذا 
ماعز بن مالك الأسلمي 717/17/١١‏ )» 
لوس وى ورك 8/مذا 
مالك بن أنس بن مالك الأصبحي 
دلي نالل كوس كألنكث 
ا ا اللي 00 
ددسم علاط اق ١ك‏ لاوقء 
كيه هيه #/ام7 


1 ع 4 


را د شك 
اوكع :لمن و/رتك كن “ل الاء 
0 

مالك بن مغول بن عاصم بن غزية 
البجلي :)٠١/7(‏ ١”؟‏ 

مالك بن تويرة الأاسدئق 1/1 ؟ 

ماني بن فاتك الحكيم )7١18/5(‏ 
الماوردي 2 غلى بن محمد:بن حبيت 
الماوردي ( أبو الحسن) 

ابن المببارك > عبد الله بن المبارك بن 


واضح الحنظلي 


+“ جه 


العلم, رقم الجزء والصفحة 


المبرد - محمد بن يزيد بن عبد الآ كبر 
الثمالي 

يك 

متم بن نويرة 4 /79) 

مجاهد بن جبر المكي (77/5)) 
5 41م 

مجزر بن الأعور بن جعدة المدلجي 
الكناني ٠١07 2)7١5/5(‏ 

مجزز المدلجي - مجزز بن الأعور بن 
جعدة المدلجي الكناني 

مجممع بن حارثة الثقفي ( مجمع بن 
جارية الأنصاري ) ( 77/7/75 ) 
المخبزين تحدم بن سليمان الطائي 
(أبوداود) (515/57) 

أبو محمد - سفيان بن عيينة الهلالى 
يي ع اده 
بن الفضل الدارمي 

محمد بن أحمد بن الحجاج الرقي 
الكريزي 1707/7 ) 

بسع وو ساون عسل السو 
الحاكم المروزي (الحاكم صاحب 
الختصر) (/711) 


محمد بن أحمد بن كيسان (أبو 
الحسن) )0765/١(‏ 

محمد بن إدريس الشافعي 2١15/١‏ 
(154) الل امت هم6 1م 20٠5‏ 
9 ههكن كهل إلا 
الل ل 0 
مدقف 2445 مهك4) 5هك4 2459 
ا 4 017 اخ يض 
ار ا 0 كن لنب ات ل 
مول ال 9ك زهكء 545كء 


لالاك كمرك اك دم مك2 
الم اكاك ا اال لاك 
أده“ ؛5ه"”) هه" لأكلء 21075 
الى ”25 ٠١55غ 2.451١‏ ١ه25»‏ 


لهك ه2458 455 “/أزرك 
م :0 :م 5ه 05 35 
١‏ العا ا بر لي 
ا ل ا رضضة 


االو 


5غ) 


قرع مولن 
ع 4ت 4 خا نف ملك 
دل باك "4# 5 :كك لاه 


29 هاا لراك 5و2 


دع وعه- 


العلم, رقم الجزء والصفحة 


ارك 6ت 


5 ارثا أ“ 


ماع كعس وول رول وى 
لاكل2 لل":2. "ه25 ههق2 5هق 
مكنع ككقى "لاك ؟لى4ء لاغ 
4575 ه2458 455 .دم 
ادهع لاام ههكن وك ك4 
ا ل ا ا ال ل 4 
كلا لالاء طلاء كلاء الى على كى 
لالم للف كلل "اق رت ادنك 
كلا هلاك كلاكء كوك فهك 
ا ل ال ل 
ل 

محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلى 
الرازي ( أبو حاتم) 108/5 ) 
محمد بن إسحاق الماساني (أبو 
يكم وه الك يح ذا 

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 
البخاري (؟781/5) ردت لاق 
0 بن 

محمد بن أيوب "1١/17‏ 

محمد بن بحر الأصفهاني (أبو 
مسلم) )8١/5(‏ 


محمد بن بشار بن عثمان بن داود بن 


العلم. رقم الجزء والصفحة 
الطبري (أبو جعفر) (557/5)») 
0 

محمد بن حبان بن أحمد بن حبان 
لتميمي البستي 1495/5١‏ ) 

محمد بن الحجاج بن رشدين بن 
سعد المصري )0١5/5(‏ 

محمد بن الحجاج الرقى - محمد بن 
أحمد بن الحجاج الرقي 

محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني 
(صاحب أبي حنيفة) ))٠١5/5(‏ 
94 4/ه25 520575 1ه ووه 
محمد بن داود بن علي الظاهري 
(المه) نسعس ووم ع/م.٠١‏ 
بدي كاز رفي 

مجفد ين معدل بن احسان ردن كينع 
الأسدي المصلوب ٠١/59١‏ ) 
عسل كن سكبحر دو ام 
)*”014/5١‏ 4:5 415 امه 
كله #«#/ه5؟ ككل لاكىن 
5/4 ١ه‏ 

محمد بن شجاع الثلجي (أبو 
شجاع) 5052)1١١4/١(‏ 45ل 


-غو١6ه‎ 


العلم, رقم المجزء والصفحة 
كيسان (بندار) 5١ 2)5١/(‏ 
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير 
١/5‏ 

محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني 
(أبوبكر)(١١/895):‏ 235192158 
لي ا ات 34 
ا 110 و ال ب 
دف لل قبن إلا عمسن 


ذأكقكء كوك كوه كلاق 
ل ل 
محمد بن عبد الجبار بن أحمد 
السمعاني ( والد المؤلف) )814/1١(‏ 
محمد بن عبد الرحمن بن محمد 
الدغولي ( أبو العباس) 159/5١‏ ) 
محمد بن عبد الله الصيرفي (أبو 
بكر)(١/9١١2860)1.”‏ ”أده 


لاه اه لاا اد تحتل 


ارا ل ال 
ذلا الالى ولاس وو" زرحي 
١1/4‏ 

بمج ده كد السو سي بن 


صالح الأبهري 787/5١‏ ) 


العلم, رقم الجرء والصفحة 
مم ين عه الدين عيفنة الى 
التيسابوري (أبو عبد الله الحاكم) 
١؟/5دمى‏ لالس هلاق كلاق 


الل قر الم كنم ار 
محمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري (؟ /75) 

محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني 
الكوفي )7١5/5(‏ 

محمد بن عبد الوهاب بن سلام 
الجبائي (أبوعلي)(١/8١١):‏ 
كهى ؟إلاهف لحل « هل 85 
ينين 

محمد بن علي بن إسماعيل القفال 
لل ا اا ا ا 
كه" لاه ره" كوا“ الى 
لان «أعدل؟ ووس ولوكه 
ده ه/ ١11ل ١:8‏ 

محمد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب (الباقر) (507/5)؛ 
:مه 

محمد بن علي بن الطيب البصري 
(أبوالحسين) 2147١ )555/١(‏ 


-95غ- 


العلم, رقم الجزء والصفحة 


؟ اهل لاك على علعاى 
(:/لاا) هةوى ه/مه١‏ 

محمد بن عمربن واقد الواقدي 
(؟/84:) 

محمد بن عيسى بن سورة السلمي 
الترمذي ( أبو عيسى ) ( 198/57 ) 
أبو محمد بن القاسم > القاسم بن 
عبد الله بن عمر ين حفص بن عاصم 
جد محمد بن القاسم > عبد الله بن 
عمر بن حفص بن عاصم 

محمد بن القاسم بن عبد الله بن عمر 
بن حفص بن عاصم ( 505/57 ) 
محمد بن قيس الوب - محمد بن 
سعيد بن حسان بن قيس الأسدي 
المصلوب 

محمد بن محمد بن جعفر الدقاق 
البغدادي (أبوبكر)(١/9١١)2.‏ 
لاو 5ك هل اك كمع زرف 
209581 8/.و 

محمد بن محد بن محمود (أبو 
منصور الماتريدي ) 71١١/5‏ 

محمد بن مسلم الأسدي ( أبو الزبير) 


(؟/؟ام )نل 41م 

محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري 
(؟/5:.0”) 4454. 449 لاو 
ثيه انق ليتق كأنق همده 
وس 

للشو ب سساسة ون لع بو قالد 
الأنصاري ( ١960-1598 54 2) 777/١‏ 


محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي 


ا ل ةة 


محمود بن الربيع بن سراقة الأنصاري 
(؟/؟78) هامش 

ممطتموود كن لمن 7[ اماع 

ابن المديني - علي بن عيد الله بن 
جعفر السعدي 

مرة بن شراحيل الهمداني السكسكي 
(الطيب) (509/57) 

مسرة الطيب ‏ مسرة بن شراحيل 
الهمداني السكسكي 

مرئد بن عبد الله اليزني المصري ( أبو 
الخير) (5.07/5) 

مرو 7 

مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي 


-#عا١ا/-‎ 


العلم؛ رقم المجزء والصفحة 
دعوم 
المزني - إسماعيل بن يحيى بن 
إسماعيل المزني المصري 

مسروق بن الأجدع بن مالك 
الهمداني (5/١517/9:)19”ء‏ 
:1 همه 

ابن مسعود > عبد الله بن مسعود بن 
غافل الهذلي 

اإر يدك ك فيه الدروو سغيك قافن 
الأعمش ) 

أبو مسلم - محمد بن بحر 
الأصفهاني 

مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 
الكييهدا بورق 7 الع 1 
ريك 

مسلم بن خالد بن فروة الزنجي المكي 
6 

ابن مسلمة - محمد بن مسلمة بن 
سلمة الأنصاري 

ابن المسيب > سعيد بن المسيب بن 
حزن المخزومي 

المسيح - عيسى بن مرم عَلكَلهِ 


العلم, رقم الجزء والصفحة 
مسيلمة ”9/١؟‏ 

مطرف بن عبد الله بن مطرف الهلالي 
١؟١/17؟)‏ 
معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري 
اللحجزرجبي (١/0/5:)1957/ء‏ 
ا ا ا ا 
1 لعن تعس ع /لاه لامع 
الاه 5امرهء 


255 5*8 


١ هه‎ 

المعافى بن زكريا النهر واني 4 / ٠١‏ 
معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب 
الأموي (9/57؟) 1.0/8 

معقل بن سنان الأشجعي ( 7071/5 ) 
معقل بن ضرار الذبياني (الشماخ) 
م 

متتعل بز دار ين غنيك الله المرض 
(؟١/080)‏ 

معمربن راشد الأزدي البصري 
الم 

المغربي - الحسين بن علي بن الحسين 
المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي 


ليه اساي انن 


-48غ- 


العلم, رقم الجزء والصفحة 
المقداد بن عمرو بن ثعلبة القضاعي 
دام 

٠07١/5 المقوقس‎ 

أبو المككارم الأعرابي ٠١8/١‏ 
مكحول الشامي الدمشقي 
"5/5١‏ 5ق 445 ءمهع 
ابن ملجم > عبد الرحمن بن ملجم 
المزادي الحميري 

أبو منصور البغدادي > عبد القاهر بن 
طاهر بن محمد البغدادي 

منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمي 
مومع أثهعه.ءه 

موسى طإكلغ .:.١/١‏ *85.غء 
الى وعى على إل 
اة 
حي 

أم موسى عَِتَعِ ه / ١١‏ 

أبو موسى الأشعري > عبد الله بن 
قيس بن سليم الأشعري 

مويس بن عمران 43١/8‏ 

ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية 
(أم المؤمنين) 306/1١١‏ ) ام 


العلم. رقم الجزء والصفحة 
لات 
النابغة > زياد بن معاوية الذبيانى 
نافع بن عمر بن عبد الله اللجمحي 
١؟/‏ :اتيف قيف هيف 
م 
ابن أبي نجيح - عبد الله بن أبي نجيح 
يسار الثقفي 
النخعي - إبراهيم بن يزيد بن قيس 
النخعى 
النظام > إبراهيم بن سيار البصري 
النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري 
سم 
النعمان بن ثابت بن زوطي ( أبو 
حنيفة) 144/١‏ 0 كرك 
١١/564484 475 )150( 4#‏ 
لعن عابو ع باع الدع 
1 كلا 15 كم 5ل 
اي ل الل ا 
؟ ]خلا حرف :كال 5 واكم لاك 
م لا لام اك كلق 
4494 5١اهم‏ :اه ه/تكف 


لاك لكف ١ق‏ كص “كم كل 


-499- 


العلم؛ رقم الجزء والصفحة 


العلم, رقم الجزء والصفحة 


وار ال ال ل 


> إبراهيم بن محمد بن عرفه 
0 

النهرواني > العاص بن زكريا 

نهشل بن سعيد بن وردان الخراساني 
(؟١/15١ه)‏ 

نوح عكاخ 2785/1١‏ 1017/7 أاء 
يت تين فض 


ساهاه 
هاروت ١77/57‏ 
أبو هاشم الجبائي - عبد السلام بن 
محمد بن عبد الوهاب الجبائي 
هاني بن نيار ( أبو بردة) ( 5 )١547/‏ 
ابن أبي هريرة > الحسن بن الحسين 
(أبو علي ) 
أبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر 
الدوسي 
هشام بن عروة بن الزبير بن العوام 
الأسدي 234٠. 2)5.07/5١(‏ مه 
هشام بن بشير بن القاسم الواسطي 
١؟١/١؟")‏ 
جناد ين سقو جور مان 


الصنعاني ( 5057/5 ) 
هند بنت أمية بن المغيرة المخزومية (أم 
سلمةءأمالمؤمنين)(١/9١50))‏ 
1 
هيد بدت عتية + 4 
هوذة بن علي بن ثمامةالحنفي 
١؟/07؟)‏ 

اوس 
وابصة بن معبد بن عتبة الأسدي 
١؟/81”)‏ 
واثلة بن الأسقع بن كعب الليثي 
9؟/0)5:59 ١9/54‏ 
الواقدي - محمد بن عمر بن واقد 
الواقدي 
والد المؤلف - محمد بن عبد الجبار 
ابن أحمد السمعاني 
وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي 
الرؤاسي 1٠١/5١‏ ) 
وليد بن عتبة بن ربيعة المقرشي 
١؟/١5؟)‏ 
الولييك: 
تمددية 


بن العيزار بن حريث العبدي 


-.7غ- 


العلم؛ رقم الجزء والصفحة 


وهب بن عبد الله السوائي الكوفئ 
(أبو جحيفة) (؟1:84/5) 


سكياس 
يثربي بن عوف (أبوأبي رمثة) 
ا 
اموسدين البل و 1 
يحي ين عفسنان بن تاق العتبيسق 
البكري: 0455/50 
يحيى بن زياد الفراء (أبو زكريا) 
١١/؟ه)؟7‏ 
التاسييدن 2959م 
يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري 
(؟/8:0) 
يحيى بن أبي كثير صالح بن المتوكل 
الطائي ( 458/5 ) 
كدي بن اتقدفة ون عييك للدي عييزان 
الجاري 7/50١‏ ) 
يحيى بن معاذ بن جعفر الرازي 
(589/9:) 
يحيى بن معين بن زياد المري ( أبو 
زكريا) ١/054.٠4.(ه6)14.05‏ 5.07 


العلم رقم الجرء والصفحة 
يحيى بن يحيى بن بكير التميمي 
النيسابوري (7155/5) 

يزيد بن أبي حبيب سويد الأزدي 
(؟/7ا.ه) 

يزيد بن ربيعة الرحبي الصنعاني 
):١054/١(‏ 

يزيد بن عبد الرحمن بن الأسود 
الأودي الزعافري (5/١١ه5)‏ 

يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي 
6م 

أبو يعقوب - إسحاق بن إبراهيم بن 
مخلد الحنظلي 

يعقوب بن إبراهيم بن حبيب 
الأنصاري أبو يوسف (صاحب أبي 
حنيفة)(١5/5١١):‏ 24552518 
«إعوىم ع هده 

يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
النيسابوري ( أبو عوانة) 458/5١‏ ) 
يعلى بن أمية بن أبي عبيدة التميمي 
(؟١/4:)‏ 

يعلى بن عبيد بن أبي أمية الأيادي 
١؟/ه؟)‏ 


59س 


يعلى بن منية > يعلى بن أمية بن أبي 
عبيدة التميمى 


١157/5 يوحنا‎ 


أبو يوسف > محمد بن أحمد بن 
الحجاج الرقى 

أبو يوسف > يعقوب بن إبراهيم بن 
حبيب الأنصاري 

يوسف بن أحمد بن كج الدينوري 
(أبو القاسم) )١179/5(‏ 

يوسف بن خالد السمتي ١7/٠0‏ 
يوسف بن يحيى المصري البويطي 
)8:8/١١‏ 


يونس بن عبيد ١١8/0‏ 


-57غ8- 


القبائل والفرق والجماعات 


الاسم 5 الجزء والصفحة 


الاسم 5 الجزء والصفحة 


الأئمة ه / ه7٠‏ 

أثنة اللدية 2 اغدنرن 

أرباب اللسان > أهل اللسان 

بنو إسرائيل 21179755701١5 14/١‏ 
هيع #/ 11 49806ء ولوك 
هإمى م١‏ 

الأشراف ( مثال) 4514/١‏ 
الأشعرية ١/7:75ه248 21١١/95‏ 
ا تر س6 
وعلن وللن ولوه 

الأصحاب - الشافعية 

أصحاب الحديث ع المحدثون 
أصحاب أبي حنيفة > الحنفية 
أصحاب داود > الظاهرية 

أصحاب الرأي 4 / ٠٠١‏ 

سكاس رسول للدت السيجانة 
أصحاب الشافعي > الشافعية 
أصحاب الظاهر > الظاهرية 

أصحاب مالك - المالكية 

أصحابنا - الشافعية 


أصحاب النبي > الصحابة 
الأضوليوق أ عع و لع ادوع 
اام عهكل كر لأاكث 
ولام كك لاحك لكت مق 
لع كك 14ل 10ل ه5آل 
ا ال اش شر 
مدى ه/ول مه١‏ 

١91١/8 الإمامية‎ 

الأمةء أمتي 5805/8 .هغ١اهء‏ 
اد با ات 5 
ل ا 

١١/5 الثم‎ 

الأنصضار ؟ رعس لال اكت 
1505م 

أهل الأصول - الأصوليون 

أهل الإلهام ه/ ١١170176 1١74‏ 
أهل بغداد > البغداديون 

أهل البيت ؟7/9.ه.55/9كء 
لض 


أهل الحديث - المحدثون 


]41ت 


الاسم 5 الجزء والصفحة 


الاسم 5 الجزء والصفحة 


أهل الحرب ٠١5/8‏ 

أهل الحرمين 3 / /الا 4 م 

أهل الدين ه/7 ١١5‏ 

أهل الذمة © / ١7/27١‏ 

أهل الردة ‏ المرتدون 

أهل الرواية 4 / ١‏ 

أهل السنة 9521/١‏ 5/لام؟ء 
# اميه انعط 61607و + كارةة 
١,1‏ 

أهل الشورى ٠77/5‏ 

أهل الطرد 4 / 2707 "1١84‏ 

أهل الظاهر - الظاهرية 

أهل العراق > الفقهاء العراقيون 

أهل العروض 5 /5١ه‏ 

أهل الفقه - الفقهاء 

أهل قباء ه / ١١١‏ 

أهل الكتاب 2418/5 7/١51؛‏ 

أهل الكلام > المتكلمون 

أهل اللسان (العرب) 27/8/1١‏ 2879 
1 كع اك عالااء كول 
ه19->حوى لاو لوف ؤ5ه4ء 


لمع "ارا لالاء دلاء قلا على 


عل ه08 41/8 

أهل اللغة ( اللغويون) 25١/١‏ 7ه» 
وى كلاء إلى كتى عق ملك 
ملا م ل ا 11ل 
لال لك 8ك 4117 455 
ب ال ا 4 لت 
الل 4و١‏ 

أهل المدينة > المدنيون 

أهل المصرين 74/7" 

أهل مكة > المكيون 

أهل النحو > النحويون 

أهل النظر ؛ /31/17؛ .// 

١14١/5 البراهمة‎ 

١8/8 المشر‎ 

البصريون (من رواة الحديث) 
0ه 

البغداديون 4095/55 

تابعو التابعين 1/8" لام 
التابعون ؟555:0598/5: 458 
ا ل ال ل لك 
:كم اللء ههلك ردك 
مرك موك 518 :ان 


-غ95غ- 


الاسم الجزء والصفحة 


ل د لش ل ل 
كلل لاعس واوسى عوسل وولل 
لدت ولت كع ككت لك فق 
لتة امك 

التابعي > التابعون 

العرك ع / 5ه 

بحو م 1 786:0 
(مثال) لم"4. ١٠42415ه4ءمه4ء‏ 
ات ا 

ثقيف ١/ه/ام‏ 

١١/5 ثمود‎ 

الس ةالييتون 6 نا نا بحل بان 
الال ولاس 25١411‏ 

جمهورء جماهير العلماء 6 / 2١545‏ 
هه ى,٠‏ 

الجهمية ه/ ١١‏ 

الحرية 4 ا 

حكماء الأوائل ١١9/٠‏ 

الحمس ( لقب قريش وبعض العرب ) 
وه 

لحنابلة ( المذهب الحنبلي) 11/١‏ 


اللحنفى 795/6 #٠١‏ اهل 


الاسم الجزء والصفحة 


اح اش الع 3 ع اعلت 

الحنفية ./١‏ “ع ”ه9١١4‏ :5ه 
ا ا ا ا 
54ت كدهك 6 ”2 اهل 
لاو الال لال "شن ريق 
4 5ض 1ك اك 
4ع كك كحك اكه 5اكوك 
“اع لل هغل لهكنم اهكلم 9د 
ا ار ا 
لاه متك ارتل لو 
ا الت ليت لت ل 
* 454 الول خاو الت 
ا ا ا ا ات شرت ات 
ا ل ع برس ا 
+09 .كاك هال اه 7ه 
مول حك كلق ة/لمفا 5ك 
شر ل بي ل 
ءءء 5ه25 الات 
اكت كوك 5ل صا هدكو 
ال ا رفش اط الابة 
أنه "لام :اهن لاام ”5م 


5ه مكف ه(إككى لاك كم 


-هل#اع#- 


الاسم الجزء والصفحة 


الى #اركء رلك لالك كوك 
ا ا الل الل ل 
ل ال 

المخراسانيون (من رواةالحديث) 
ءاه 

الخلفاء الأربعة > الخلفاء الراشدون 
الخلفاء الراشدون 8.0/5 ه4,7؛, 
م« لوكس سرس بعس كاوس 
ه١٠١‏ 

الخوارج 2595/5 549/9 ١١/0‏ 
الرافضة ؟١/*ه27‏ 5و5 وه 
ا ايد امش 3 فنا 
ربيعة١/41ه:(مثال)غ8هغ‏ 
(مثال) 455245١45٠‏ 

١55 5 الروم‎ 

١5/6 الرنح‎ 

بنو سعد 7/7/4 

444241١ 7” 5/4 السلف‎ 
541١/5 السمنية‎ 

١41١/5 السوفسطائية‎ 

الشافعية (الأصحاب) المذهب ١/ه»‏ 
ا حنم كم ”هم مرت رلك 


الاسمء الجزء والصفحة 


20 
الات 
3 و 
كته 
5 
1غ 


عا 
كل 
0 
58 
عامل 
”3 
ع 
54١‏ 
0 
ا 
لد 
0 


ات 
/لاو 231 
اكل 
الا1ف 
2# 
ميت 
20547 
ارحس 
وحرحوة 
كك 
5546 
هع 


26 
5 ١غ»‏ 
255 
ملا 1 
لامدىء 
لوده 
2+5 
2,555 
ئضضة 
لت 
7 
415*») 


"ه25 5ه /الاة. 5ق5:8)» 


35١ 
لكت لمك‎ 
ككل‎ 
4/ال0‎ 
+ 
املد‎ 
كهكل0‎ 
5 
0 
260 
هدعق‎ 
ه56‎ 


الى 


ىم ل 3 لا ل ل 


6) 


21” »غ5١‎ 


ثث/ا 45 


:#أاك“ك "2 5 ا لتك 


2١2 
كىن‎ 
ا‎ 
25 
و‎ 


هه“ 


-5؟غ- 


2151 
كل‎ 
١8٠ 


اهل 
كلاو 
355 
رك 
اريت 
اموت 


2١٠5 
1 لالا‎ 
255 
0 
2514 
2,” 


و 
22 
ادك احك 
ملاكتف 
5١‏ 
ا ك”ء 
0547 
لحرت 


الاسم, المجزء والصفحة 


ل مولا 939326 ع 
441 49 حفن لان 
كل كس فق كف عرف وم وال 
م ءلم 4ل ملل 


+52 55ل همعدل أاكلن الال 
لالاطء "امكف مكف معممنك قسهع: 
لت ا ل ايت ا 
055 ١٠ودثكلن‏ لكك الات همرت 
8ارا/ ١٠ككلل‏ لاا" لا”ت 5 
مهكلل ادكل 5د زرده 5و5 
ا اريت كن ا اير لسرت شرت 
مل خلرى, طوس ووس باون 
25١/6 08‏ 25085 25455 ”هق 
مو )نامع ةا حت ا أ 
١6١‏ تدك لت تم ان 
١5 1‏ “كل ل/او”2 5595 
7ه 5 هلال ههكن لأكلتء/ للركك 
ااا 55ل ارا ااال :تلن 
5 ”2 :5ه" لاه”2 ه55 
سات الا الال 00ت 
5 5195 15 2559 ه1755 
45:١ 25 "8‏ لا:2)5 “ه25 ”5ق 


الاسم الجزء والصفحة 


6101 اهم للم ااه ت5كم 
ال ا الل ا 0 
لاه 0ك كت لاك 4لا كلا الا 
دلى على كل لالى كنك لكلل 
من وا لوا اك تام 
لال باا١‏ 

شفعوى 5.0/4 1و لم 
الشاميون (من رواة الحديث) 
مه 

شعراء الجاهلية 84/١‏ 

١٠١/4 5557/5 الشيعة‎ 

الصحابة (الصحابي) 235/١‏ 
ما ام لك ل 5 
ب رض ا لض ل 
1 ا لو ل أت 
وى 


اك كال لازمل 2 35٠‏ 


هك ةن 2751١‏ أدك”2 
الا ال ات ا 
:لاك لات 2.5575 255545355 
2 2555 


ا 0 


او ال ار 2 تكرت 


ال لماكت 04ت للكت 


-/0ا1؟4- 


الاسم الجزء والصفحة 


الاسم, الجزء والصفحة 


5١١ 5.٠١٠ 55١ 992‏ ”اق 


هئ 515 2.55٠١‏ 2555 ه55 
ككق2 8ق 5٠١٠‏ ق4. لادق. 251515 
655 لاتكق2 226565 علاقء الاق 
عع "ل/ا5ء 5/5 هشلاق.ء لالاةء 


ملاء2» 2285 كل 25 رذق 286غ» 


ع )رون كا حدق هق وي أى 


الا 59ن لاككء الك 55ك 
الاك كؤقكء أاأكتء ه5”ء كتاكت 
مك”ت, طع6”, "ذل :دل هدك 
كهكل لادلت لردات ١حكلكء‏ د5اك”2 
ككلكء لاكك/ لملمكحكتك تأككء آالات 
:لاا كلا”ء "لمكت غات“ دمت 
89 6١55,ء‏ ١55ء‏ 2555 ه2555 
لال اال را ا 0 
ل ارت رت كن ا الت 
رت ال تاشت الت 
خضت ايت امرض رت ضرت 
5" ه65" 55 ا 25 
١ه"‏ “”ه"/, :ه"”, هد أهد7, 
جوم ودس لكسن لاأكسن و( 


٠ه‏ آاه 


و د" لاق2 "25 2535 


لام كلو الى ماك خخ 6مك 
ا ل ف ال اعت 
الاو ع4#ء ك4 لازقء هوق 
د دن عل ل ذه 
ه“ال 55و حنم هلا اكلم ك2 
ل ل ا ا ا لصة 
0 06 عرض 

الصحابى > الصحابة 

طائفة من اليهود > العيسوية 
الظاهرية 741١/١‏ .ه107.78ء2 
ا الل ار ا ال 
موه هال 'الن 5ق 


5/5 
العامة ( العوام, العامي) 2١/8‏ ١٠غ»‏ 
هل لال قل" 5ه "اق لاق 


الام حا الخو الو 
ا ادل دمل 
ال لك 
0 

العبادلة ؟/ 8/٠‏ 

ودعب ل 1 

العخكر فت ارون 1 ونه 


-8م45- 


الاسم الجزء والصفحة 


الاسم الجزء والصفحة 


ل ل كرت 

العرب 85 /8؟ه. ه/4. 452526 
العقلاء ه /ه 54107514 519 هه١‏ 
العلماء(علماءالأمة)4/١28»‏ 
مرف هك أت هل لام الا 
ملل الى لحف 4ك تاك ملك 
را 6 برشل للسلة 
امس 

علماء السنة 4١54/5‏ 

العيسوية (طائفة من اليهود) 
ع؟ عاس” 

الفقراء 5 / 5١١ 7١١‏ 
الفقهاء *”/١‏ 9425 5١١5601*841”ء‏ 
الا ع ا اام االء 
الاء الى 4 كه ككل الاك 
ل ل لي ال 
ا ا اي ا" 
كر الع او لام 53000 


اراك اال دن لام لا للف 
يعمل كلال ر٠أالل‏ مهلل زه 
وحى #جل0 رول كد" 45١‏ 


ل ا ل م0 


ا ل ا ار 
ب 1 لس ا 
4ل .هلل عزون و/رتث, كا لء 
الا ل 
لسن ععس لسسسى ولرك نكل 
هل لاك “ء وزمف لاق لاق 
ل يي 0 ا 
ل 1 جا لكل الث تسل 
0 

لفقهاء السبعة 61459/57 495 
الفقهاء العراقيون ١/هه1ء‏ ١الا١ء»‏ 
١٠.7441‏ 

فقهاء غزنة 4 / 4٠05‏ 

فقهاء المدينة ١١/١‏ 

47١/7 الفلاسفة‎ 

قحطان (مثال)١/0٠45‏ 

القدرية ه/ ١١‏ 

القراء ٠١1١/8‏ 
قريش ١/4ه5:(مثال)ء؟/”9ء‏ 
ا 4ت يل 
بنو قريظة 4؛ /1/ 

القضاة ه ١1//‏ 


-4794- 


الاسم الجزء والصفحة 


الاسم الجزء والصفحة 


الكفار : /١١1ه2‏ ١١اه‏ 

الكوفيون (من رواة الحديث) 
.هه 

آل لوط ١١١/9‏ 

المالكية م / لاعس وسوس ع رام 
المبتدعة ١1/غم‏ 

متبعو الشافعي 45/14 ١‏ 


الفكلسون ١‏ لقي ني 11 


و010ا ودل لاكلن لامكل ككى 
ا ال ا ا 
ام اتوم ادم ووم ووس 
الع فلوو و الحا من دوع 
لهل «الاكء تلاك لال لوث 


دؤكلل "ان دهان لورداء كا5ثل 
ل اي راي اف ين ال 
“الى على كل الله" متهن 
ا ا د اش ل ال 
4 5 انم مدل 
اه وت 5264 1/اء 4م ىق 
لكك لاك ودعت دحك لان 
الالال عه "ىه كق “اك :5 اك 


7 كه" 


المججتهدون ه/ 1 ٠٠١‏ ه501 
ا دا لل الال ال 15 لاق 
مع 3ع ٠م‏ اهمع ”ام :هم ؤم 
لك الا .هع تفي ؤزهل هه 
اعأك اث نادت كا شيل 
الجسمة ه/؟١‏ 

الججوس 5/ه054 51407 لاه 
ا .418205 ه/١ا١‏ 
المحدثون ؟/.5 197و الى 
ا ا برش رشضة 
08 صودكل لإحةن هق 2:55 
ا ا ا ل ل ا 0 
ا لك نكن :وأ ه(أودك 
١74‏ 

المدنيون ( من رواة الحديث وغيرهم) 
في الك امرض رفرضة” 
سي لض ا ا فق 
المذهب - الشافعية 

دذهعن اعصد ين تعر د اغيابلة 
مذهب أبى حنيفة > الحنفية 

مذهب الشافعي > الشافعية 

مذهبنا - الشافعية 


و “اع 


الاسم الجزء والصفحة 


الاسم الجزء والصفحة 


ددرتت وون ما 9ع وو ور 
لحن ه/ام 

المسلمون 5/١١ه.‏ ١١ه‏ ه1/5ء 
7 ا .٠ه١‏ 

المشايخ ( مشايخنا) 2590/4 .5" 
وه 9#" 4:4 1/5 

مشايخ الحديث - المحدثون 

المشتركون 815 

الملصريون ( من رواة الحديث) 
".هع وه١اه‏ 

مض ر( مثال) 55٠١‏ 

المعترلة ١//ا١1‏ 594275 ةعاق 
ا ا لطر 
كم" كع 5/ ضام كاه دل 
الاك للك وت « ال اكاك 
ملل وعى على لاون عوللن 
9 و9 296 ئء نلك 1 /لاك 
وإلكنى وم الل ١و١‏ 

5١17 21١07 /«+ المفسرون‎ 

المكتيدون؟ انف انو ا عي 
عم 

المنافقون * //اى م رمس ومم 


لمهاجرون 288/57 1794 

نحاة الكوفيين ١/١ه‏ 

المحتويوة :(الحيناة ا ع 
ا الل 7ا/ولء 1/١١اه‏ 

بنو نوفل ١577/5‏ 

النصارى 11١/١‏ 5/5 ه56 
ا دكن #«#/كات وك 
١,‏ 

بنو هاشم ( مثال) 4531/1١‏ 

١٠5/5 الهند‎ 
51١١69٠0 “8غ‎ 28١/١ الواقفية‎ 

الولاة ه/مه ١‏ 

بدو يربوع 559/4 

اليمانيون (منرواةالحديث) 
اه اه 

التتسوفوة ةا م 
(اليهوديين)» 257 375 2115 
ل كاك # ا ألا ملاع مل 
05 ه/ذا 


-480- 


الأماكن والبلدان 


الاسم. رقم الجزء والصفحة 
أحد (يوم) ١5١/5‏ 
الاسكندرية ٠0١/0‏ 
بعر بضاعة ١//اوم‏ 
بغر معونة ١٠١١/8‏ 
بدر(يوم) 2759/1١‏ ١50(يوم),‏ 
ل ."ام .5" 
البصرة ١/ات‏ 5( الى 
ع" 1594., ملق .وف و4 
م ]وى لكسن وكس سس لوم 
بغداد 9١/١‏ م/؟9١‏ 
البيت > المسجد ا حرام 
بيت المقدس ١/لالال,‏ 9 /ءلاء الاء 
الا على لالى لاك ءا متك 
١‏ 
الحبشة 7145/9 آلا ملاع 
الحديبية ١/47١865/52/ك‏ هوك 
ا و١‏ 
الحرة ( وقعة) 4.8" 
اللمحجاز ؟/ 95.0 .49ع وق 
11 


الاسم, رقم الجزء والصفحة 
حنين (غزوة) 9 / 415 

خراسان 351١/5‏ /ا49. ٠.5/14‏ 
الخندق (يوم)؟٠/١ه5ء9/ؤلاكء‏ 
3 

١7/57 خوارزم‎ 

١6 /#" 708١/5 خيبر‎ 

دار الأرقم 4178/7 

دار الإسلام 57١/5‏ 

دار الندوة 4178/5 

الشام 1 /.95, 846 20*48 و99كء 
ملق لاوق م جسم 

"٠.٠١/15 .478/5 الصفا‎ 

١7١/7 الطائف‎ 

العراق ١/١و‏ 9194/5 ولاس 
نين لض 

العراقين >> البصرة» الكوفة 

العقبة )9غ 

غدير خم 6514/17 

فرط 1 25 

“قبا5 .لمك */هضم 5ك 


ماع - 


الاسم رقم الجزء والصفحة 


الاسم رقم الجزء والصفحة 


١. 


القبلة ه /078 24/8 ١٠.‏ 

قرن + /ه 

الكعبة ١‏ /لالال # الاك لا ا 
لالى لاحك حك ركان مالل 
1 عو م 

الكتوفنة 1 3 أ عاتم 
9ل ملع 495.0 لاوق «/ةآت 
ال ا ا الرة 
»م 

المدينة ١/١‏ ١م‏ ابا اال 
ا ا ا" 
محف 4ق كوكى «/ه ل .مل 
لكل كس إسسسن مسن وسسى 
معلل كعلى وى وى وى 
*, ه/ة؛١‏ 
المروة ؟ //8/ا4» 5 ٠../‏ 

لمسجد الحرام © / مام 

مسجد الضرار 7 /ومم 

مسجد قبا */ 78 0 ١6‏ 
مصر ]ه:5 5:5 497 
رض 


مكة 5 الا اك اع" ارق 


ماف .لف كنى #«/باكن 


للم لكي ككس تعس وى 
59/6 5ق ١:5‏ 

نيسنايوز + عن ؟ 

الليبتسق ١‏ القن عأ ا دا 


ا لنضض 


في 


فهرس الكتب الواردة فى متن الكتاب 


الكتاب 


الجزء 
والصفحة 


أحكام القرآن. للشافعي 


الأسرار. لأبي زيد 


أصول أبى الحسين البصري - المعتمد 


أصول أبي زيد > تقويم الآدلة 
الأطعمة . للشافعى 


الانتصار. لأبي المظفر السمعاني 


لايل 
التبصرة . للشيرازي 
كتاب التفسير. للرماني 


تفوع الأدلة : لآبى.زية الديوسي 


التوراة 


4غ 


م" 

١٠/١ 

م / ؟- 

ا ل 0 
ا 


"1 

ل ل 
؟ ل ه/و١ا١‏ 
ل 
دا فض 

م١‏ 
الت 
ال ا 

ا ل راعرة 
ار 
54م ه/ملا١‏ 

ل ل 5 


"775251 


الجزء 


الكتاب والصفحة 

الجامع الصحيح . للبخاري ؟ م0 58غ...ه 

حلية الفقهاء. لابن فارس مامه 

الرسالة . للشافعي ؟ اكيس وهل # ثلا 
5/4 ه/؟؟ 

السنن. لأبي داود 221/7 

السنين الكبير, غندنين الست ٠00‏ 

الصحيح . لابن حبان ؟/.ءهة 

كتاب الصحيح . لأبي العباس الدغولي 223/١‏ 

الصحيح . لمسلم . ا 

صحح البظاري اجام الميجيخ 

الصحيحان . للبخاري ومسلم ١ب"‏ 

كتاب الصوم . لأبي حنيفة دفن 

علوم الحديث - معرفة علوم الحديث للحاكم 

العمذ لعبد:الجبار بن ا جمد ديعي عه دلوا 
:/4مه 

كتاب أبي إسحاق الشيرازي. التبصرة .2 

كتاب الشيخ أبي إسحاق الشيرازي . اللمع على :5م 

كتاب أبي عبد الرحمن النسائي . السنن 224 

كتاب العلم من الجامع الصحيح . للبخاري اسم 

كتاب أبي عوانة ديات 

كتاب في التفسير. لأبي مسلم الأصفهاني م 

امختصر. للحاكم عام 


-6ع- 


7 ال جزء 
الكتاب - 


والصفحه 

مختلف الحديث . للقتيبي كك 

المعتمد . لأبي الحسين البصري اا ال 0 
ولك 

معرفة علوم الحديث. للحاكم ل ا اك 
١١/‏ 

منهاج السنة. لأبي المظفر السمعاني ا مه" 

الموطأ. للإمام مالك ا 


-45- 


الفهرس الإجمالى حتويات الكتاب 


الموضوع رقم الصفحة 
الجزء الأول - 
المقدمة اا ااا ا 
القول في مقدمات أصول الفقه . 2107 9 
القول في أقسام الكلام ومعاني الحروف امسو 00 0١‏ 
باب الأوامر 500 ا ل ا 0 ١‏ 
باب القول في النواهي 0 20010101101 56١‏ 
القول فى العموم والمخصوص . 115101١إ]‏ اليل 
مسال الطاق للقي 000 ميم 0ط 
الجزء الثاني 
القول في دليل الخطاب يي ل ل غك 
القول في البيان والمجمل وما يتصل بذلك مايا0 “يم 
القول في أفعال الرسول عَبْنَه ند 
حكم ما أقر عليه الرسول عَلْلَهِ 31313 ال 
تعبد نبينا يله بشريعة من قبله ا 
القول في الأخبار ومواجبها وما يقبل منها وما لا يقبل . اع 
الجزء الثالث ‏ 
تتمة القول في الأخبار ا 
القول في الناسخ والمنسوخ ان 
القول في الإجماع وما يتصل بذلك امد سسمعس ميم 000 ا 
مسألة استصحاب حكم الإجماع ا اا لسن 


-لالاع - 


الموضوع 

مسألة النافي للحكم هل يجب عليه الدليل ..... 00 
فصل: في أقل ما قيل ا ا ا 
مسألة الحظر والإباحة ا ل 


فصل : في دلالة السكوت على الاحكام -. 000000000 
فصل: فى الاستدلال بالعادة 00 


- الجزء الرابع 5 


- الجزء الخامس 9 


رقم الإيداع : 2/1 
ردمك : # ١‏ _4م/ا_ 4456 (مجموعة) 


( زج‎ 1950-70١4 -17-* 
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32 ١ 
ها١؟"-‎ 0١ 
1ه "5ه‎ 
5ه الاكهة‎ 
كه له‎ 


85-١ 
١١5 لاه‎ 
م رض‎ 
وض > رفن‎ 
ا ”ا‎ 
كح تك روس‎ 

رحن 
رحس حك رضض 
كلا 5م 

51١ 


